ماما 


مجة قانوسية تنصد رها تضشابة اللخبسامين 


.. وَسِيَسَوْع أوْتُوا الْكْيَالَوَالِِرَانَ بِالْقِسَطٍ 
وَلآتبْحْسُواالنَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلََتَْتَوا ئ الأَرض مَفْدِينَ 
صَِدّفتت الله الَْظيم 


١ 0‏ بناير/ قبراير' 


الأول والثالى 


اماد 


.- وَسيََوْجٍ أَوُوا ايْكمْيَالَوَائسِرَانَ بِالْقِسْطِ 


وَلاَتبْحسُوا اناس أَشْيَاِءَهُمْ وَتَحْشَؤَا ف الْأَرْضٍ مُفْيِدِينَ 
صَدَ قب الله العظم 
> ل 000 ْ 7 ثاير / فبراير 


الأول والثانى السئة الثامئنة والخمسون اا ١‏ 


هذا العتمد.. 


وتمضى مسيرة الزمن تلتهم, عاما من أعوام العمر ٠٠‏ غتصير احداث ذلك العام 
ذكرى نردد لها كثما ابتغينا نفعا ٠٠‏ وماضينائعود اليه تسثهلهه حلا ونيراسا ٠٠٠‏ 
ونستقبق عاما بجديدا نترقبه أملا ورجاء ٠ ٠'‏ ونتطلع اليه بقلوب نفيض بثشرا وطووحا ٠+‏ 


ما كانت » ولن نكون رحله العمر إطالت أو قصرت ب سنوات معدودات + وائما 
هى عمل ينفع الناس فيمكث فى الأرض لا يمحوه مغيب ولا غروب +٠‏ فكم من موتى 
لم يدركهم النسيان افاذا اهم أحياء عند وبهم يرزفون ٠٠:‏ وكم ون آحباء لا تشعر بوجودهم 
ناذا هم الى العدم أدنى وأقرب ٠٠+‏ 


يصدر اإهذا العدد بعد عام مضى نحزينا كثيبا بعد أن افتقدنا افيه نقيبنا 
العظيم النفور كه الأستاذ (الجكيل مصطنى البرادعى ٠٠‏ الا أننا لم ولن نفتقد جليل 
عطائه وعظيم #عماله مسن أجل هحاماه شاهخة ٠٠.‏ ومن أجل احرية يستظل بها 
الناس أجمعون فلنتجه بقلوب /خاشعة الى العلى القدير. أن يسكن فقيدنا العظيم 
فسيح جناته مع الصديق والشهداء والأبرار وحسن اولك وفيقا ٠‏ 


بصدر هذا العدد متضهنذا الحدبيثت من أحكام القضاء فى مختلف فروع القانون » 
محنويا كذلك على حصاد فكرى قانونى فى موضوعات ومسائل شتى ؛ كما نضمن 
هذا العدد قرارات الكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذى العقد يومى +7 و١1‏ 
من ديسمبر فى العام الماضى , ٠‏ وكذلك ما أسفرت عنه الندوات التى عقدت أناقشة 
مشروع فانون الحكمة العليا الدسذورية والتى أسفرت عن ادائة ذلك الشروع 
فى غاياته التى يستهدفها من خلال نصوصه الحالية ٠٠٠.‏ 


والله العلى القدير نسال التوفيق والسداد فى خدمة الزملاء الأعزاء ونى رحاب 
رسالة الحاماة المجيدة الشاهخة .؟ 
فبراير عام 139108 
عمءت اضوارف 
اماق - 


ظ إن الرفاع كيان ابإئسائية به ىكل بل ش 


من أقوال المغمورله 3ُصّيد الحرية والحاماة 
الأستاذ الجليل الدعّيب وممطشى المرارعى 


قضاء المحكمة العليا 


2 وأ/و هه ممم 


من دعاء الرسول 
صلى الله عليه وسكم 
الهم لك أسلمت ١‏ وبك آمنت ء وعليك توكلت , واليك آنبت » 
ودك إخاصمت + والبيك حاكمت ١»‏ فاغفر لى ما دمت وآخرت »2 
وما اسررت واعلمت » انت الهى ولا اله الا آنت ٠.‏ 


الا0 


1 
١‏ بونية سنة /ا/1 ١9‏ 


.: عرآفق‎ ٠ تعبئة‎ )١( 
+. رب) تكليف + عمل .*. صفة عسكرية + وزارة حربية‎ 
٠ رج) عمال مرافئق مامة '». تعبثة 'عامة + مكلفون‎ 


المبادىء القانونية : 


١س‏ شرتب على اعملان التعيئة العامة آثار 
عديدة منها الزام عمال امرافق المسامة التى 
يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطئى 
بالاستمرار فى اداء اعمالهم تحت اشراف الجهة 
الأدارية المختصة ٠+‏ 


؟ م التكليفبوزارة الحربية والقواتالسلحة 
وبقيام بعمل يتصل بالمجهود الحربى بيترتب عليه 
تقيبر نوع العمل ومكانه » كما انه يجتاز كشفا 
طبيا ويمئح المكلف رتبة شرفية ٠‏ 


'؟ ب عمال المرافق المسامة الذين بلتزمون 
بالاستمرار فى نادية أعمالهم تطبيقاللفقرةالثانية 
من القفانون رقم 8/إ لسئة 195٠‏ فى شسان 
التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الافسراد 
المكلفين بخدمة النوات السلحة فى تطبيقاحكام 
المادة ؟/ا من التراى بفانون رقم 1١1١1‏ لسنة19”1 
فى شان المعاشات والككافآات والتامين والتعويض 
للقوات السلحة وكذلك فى تطبيق المادة الثانية 
من القراى بقانون رقم /!1؟ لسنة 191/1 باعفام 
مرتبات افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين 
بها من ضريبتى الدفاع والآمن القومى ٠‏ 


المحكمة : 

ومن حيث أن وذير العدن ستقسر عما اذا 
كان عمالالمرافق العامة الذين يلرمون الاستمرار 
فى تادبة أعمالهم وفقا للبند « ثانيا 4 من المادة 
الثانية من القانون رقم م لسنة 1١١5.‏ فى 
شأن التعبثة العامة يعتبرون فى حكم. الأافراآتا 
المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق|حكام 
المادة “الا من القانون رقم 111 لسنة ١154‏ فى 
شأن المعاشات والمكانفةات والتانمين والتعويض 
للقوات المسلحة » والمادة الثانية من القانون رقم 
لا» لسنة إالإؤ! باعفاء مرتبات أفراد القوات 
المسلحة والعاملينالمدنيين بها من ضرببثى الدفاع 
والأمن القومى المقررتين بالقانون رقم 11 1لسنة 
465 ؛ والقانون رقم ؟؟ لسنة 1151 آم انهم 
لا يعتبرون كذلك ومن ثم لا يفيدون من احكام 
المادتين المذكورتين ٠‏ 

ومن حيث أن النقرة مثار الخلاف قد وردتا 
فى الادة الثانية من القرار بقفالون رقم لالم 
لسنة .196 فى شان التعبثة العامة التى تثص 
على ما يأتى : 

بترتبه على اعلان التعبثة العامة : 
أولا : الانتقال بالقوات المسلحة من حالة'السلم 
الى حالة الحرب ويشمل ذلك : 
١‏ استنعاء الضباط الأحتياطيين ٠‏ 
؟ د استدعاع الضسياط المتقاعدين الذين لع 
يجاوزوا سن الستين وكانوا لاثقين طبيا للخدمة 
العسكرية . 
“اس وقفا تسربح قوات الاحتياط ' 


1 - استدعاء .جيش التحرير !أوطنى : 


0 العددان الأول والثالى ‏ السنة الثامة والخمسون 


ثانيا : الوام عمال المرافق العامة التى يصدر 
بتعييئها قرارمن مجلس الدد فاعالوطنىبالاستمرار 
فى آداء آعمالهم تحت اشراف الجهة الادارية 
المختصة . 


ثاثا : اخضاع المصمانع والورش والمعامل التى 
'نعين بقرار هن الحبة الاداربة اللختصة للسلطة 
التى تحددها وذلك فى تشلشيلهسا وادارتها 
وانتاجها . 

م 

رابعا : تنفيد الخطط التى أعدتها الجهاتالفنية 
الخاصة بالتعبئة فى وقت السلم . 

'خامسا : فرض رقابة عسكرية لتامين مسلامة 
القواتة المسلحة وكئعيين حدود هذه الرقابة 
ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع 
الوطتى ٠‏ 


ومن حياعا آله يستفاد من تمصعسوص الموآنا 
مد ةر ١و5"‏ و5ك"ا و ١0/‏ و18 م 15 
5١‏ و56 و79ا؟ من العقانون رقم لالم لستة 
فى شان التعبئة العامة ان الشارع قدا 
نظم تفصيلا احكامالتكليف بخدمة وزارة الحربية 
والقواث المسلحة وبالقيام بعمل يتصل بالمجهود 
الحربى من حيث السلطة التى تقررة والطوائف 
انه اغفل مثل هذا التنظيم لاحكام الالزام 
بالاستمراو فى العمل المنصوص عليه فى الفقرة 
الثانية من المادة الثانية من قاتون التعبئةالمشار 
اليه فيماعدا تقرير عقوبة جئائية على من يخالف 
القرارات الصادرة بشأنه ‏ فنظا التكليف 
يترائب عليه تغيير نوع العمل ومكائه فضلا عن 
تعديل فى المعاملة المالية للمكلف »© كما انديجتاز' 
كشفا طبيا ويملح من يكلف بالصفة العسكرية 
رتبة شرفية ترتب له مزايا الرتبة الأصاية 
العادلة لها ,. وذلك بيئما لا يترتب على نظام 
الالزام على الأستمرار أثر من هذه الآثار ) مما 
يدل على أن هذا النظام يختلف عن نظام التكليف 
اختلافا جوهريا ومن ثم قلا يعتبر الاشخاص 
الملزمين بالاستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقا 
للفقئرة الثانية من المادة الثانية من قائون التعيثة 
سائقف الذكر قى حكم المكلفين بخدمة القوات 
المسلحة فى تطبيق احكام المادة #/ا من القائون 
رقم “ال من القانون رقم 1١5‏ لسنة 19514 فى 


شان المماشات والمكافاتا والتامين والتعو يض 
للقوات المسلصة ولا يفيدون من اكزايا المفررة 
بهذا النص لهؤلاء المكلفين خاصة ‏ والقسول 
بغير ذلك يؤدى الى اعتبار كل النلظم والوسائل 
التى قررها الشارع فى قانون التعبئة العامة 
لاجبار الافراد على العمل اثتناء سريائه على 
الاستمرار فى العمل والاستدعاء والندب فى 
حكم التكليف لمجرد انها تقترن بصورة من صون 
الأجبار » فى حين أن للتكليف خاصة تفرق 
بيئه وبين سواه من النظم والوسائل وتلق ىعلى 
الككلف اعيساء اكثر ومسئوليات اتقل مما يلقى 
على غيره ممنيلزمون بالعمل بالوسائل الأخرى. 


ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان المادة ا 
من القاثون رقم ١15‏ لسنة 1554 أذ تثصرعلى 
أن « تسرئ آحكام الموآد .لاو الاو الا صلى 
الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة » 'فاأن 
هد! النص يتصرف الى من حددهم النص دون 
سواهم وهم الكلفين بنٌّدمة القواثة المسلحة 
ولا سرئ على عمال المرافق العامة الملرمين 
بالاستمرار فى تادبة اعمالهم وفقا للفقرة الثائية 
الادة الثانية من القانون رقم لالم لسنة .45!ا 
سالف الذكر لب وقياسا على ذلك فان المادة 
الاثنية من القانون رقم /؟ لسئة 1/ا15اذ تنص 
على أن : « سرى الاعفاء الللتصي وص عليه فى 
المادة الأولى على المرتبات وماقى حكمها والاجون 
والمكانفات والتعويضات التى تصرف منالجهات 
المدنية للافراد المستبقين والمستدعين والاحتياط 
والمكلفين طوالمدة خدمتهم بالقواتا المسلحة ») 
فان هذا النص لا ينصرف الىعمال المرا ف قالعامة 
اللزمين بالاستمرار فى تأدية اعمالهم المشاراليهم 
لاختلاف طبيعة اعمال كل طائفة ولان هؤلاء 
العمال لا بلتزمون بغير الاستمرار فى تأدبة 
أعمالهم الاأصلية وفسرق بيتهم وبين طوالف 
العمال الأخرى الفِن يعملون مباشرة فىالقوات 
المسلحة فى ظروف اعسر ومسئوليات القل . 


فلهذه الأسباب 


وبعد الاطلاع على المادة الثانية من قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون رقم للم لسنة .55ا 
فى شأن التعيئة العامة والمادة 0 مر القران 
بقانون رقم "1 لسمئة 1555 فى شان المماشات 


قضبام المحكية العلبا 8 


والمكافقآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة» 
وللمادة الثانية من القرار بقانون رقم /ا؟ لسنة 
91 باعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة 
والغاملين المدثيين. بها من خربيتن الدافاع والامن 
الفومى المقررتين بالقانون رقم /ا/ا؟ لسنة ه195 
والقانون رقم #ا/ا لسسئة 5959| ٠.‏ 


ان عمسال المرافق المامة الذين بلتزمون 
بالاستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقا للفقرة 
الثانية من القانون رقم لالم لسنة 197٠.‏ فى 
شأن التعيثة العامة لا بعتبرون فى حكم الافراد 
الكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيقاحكام 
المادة “الا من القرار بقانون رقم !١‏ لسنة 1156 
فى شأن المماشات والمكافآت والتأمين والتعويض 
للقوات المسلحة وكذلك فى تطبيق المادة الثانية 
من القرار بقانون رقم /؟ لسئة 191/1 باعفاء 
مرتبات افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين 
بها من ضريبتى الدفاع والآمن القومى المآررتين 
بالقانون رقم /ا/ا؟ لسنة 1565 والقانون رقم 
7 لسسنة 19517 ومن ثم قلا بفيدون من الأمزابا 
المقررة بهذين النصين ٠.‏ 


حموده رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب 
خليل وعمر شريف ومحمد بهجت عتيبه وعلى كامل وآأبو بكر 
عطيه وطه أبو الخير ) ٠‏ 


؟ 
85 يونية سنة /ؤا/1 ١9‏ 
)1١(‏ تنازع سلبي ٠‏ جهة قضائية ٠‏ محكمة التنازع ٠‏ 
(ب) قضاء عسكرى +٠‏ جلب جواهر مخدرة ٠‏ احراز وحيازة ٠‏ 
اختصاص ٠‏ 
امبادىء القانونية : 
١‏ س ان تعيين النجهة القضاتئة المختصة عند 


التنازع السلبى حيث تتخلى جهتان قضائيتان 
عن نظر الدعوى » انمايتهووفق قواعدالاختصاص 


المقررة قانونا عنب صدور حكم محكمة التنازع 
باعتبار أن هذا الحكم هو الذى سيعين الجهمة 
القضائية الختصة بنظر الدعوى التى سترفع 
تعد صدورة ٠‏ 


؟ - أنهى القرار الجمهورى رقم ١؟؟‏ لسئة 
1/0 اختصاص القضاء المسكرى بنظرالتعاوى 
العمومية بالنسةلجرائع جلب الجواهرالانصوص 
عليها فى قرثر رئيس الجمهورية بالقازون رقم 
8 لسنة 155٠١‏ وتعديلاته وتكون محساكم 
النساء العادى هى المختصة بنظرها ٠,‏ 


الملحكمة : 


ومن حيث ان النيابة العامة تطلب الحكم 
بتحديد الجهة امختصة بنظر الدعوى التى 
تخلت عنها كل من حهتى القضشاء العادى والقضاء 
العسكرى عن الفصل فيها. 


ومن حيث أن مناط قبول طلب الفصل 
ى تنازع الاختصاص السلبى طبقا لنص الفقرة 
الرايعة من المادة الرابعة من قابون المحكمة العليا 
الصادر بالقانون رقم الم لسنة 1511 والعفرة 
الثانية من المادة الأولى من قانون الاجراءات 
والرسوم آمام المحكمة العليا الصادربالفانون رقم 
5 لسلة .لاوز أن تكون الدعوى قد طر -مت 
عن مو ضوع واحد أمام جهة القضاء العهادى 
او جهة القضاء الادارى أو أى هيثئة اخرى 
ذات اختصاص قضائى وامام حهة فقضساء 
أو هيئة ذات اختصاص تضائى أخرى وتخلت 
كلتاهما عن نظرها . 


ومن حيث أنه شين من الاطلاع على أوراق 
الدعاوى لحكمة حنابات القاهرة أصدرت 
بجلسة ؛ من ايريل سنة 6/ا15 فى قضسية 
الجنابة رقم 99 لسنة 199/5 النزهة ( ١١/5‏ 
لسنة 199/5 كلى ) المتهم فيها اليد على موس 
حكما يقفى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
استنادا الى أن النياية العامة اتهمته بانه فى 
يوم 19؟ من يوليو سئة 1919/5 بدائرة قسمالدرهة 
بمحافظة القاهرة حلب جوهرا مخددرا 
٠‏ حشيشا » الى جمهورية مصر العربيةاون 
الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجمة 


1 العددان الأول والثانى .ب السنة الثامنة والخمسون 


الادارية المختصة كما شرع فى تهرباليضاعة 
المبينة بالتحقيقات بان احضرها معه عند قدومه 
من الخارج وحاول ادخالها الى البلاد يطريق 
عير مشروع دون أن يوضحه بالاقرار الجوركى 
المقدم منه الى الس اطات الجمركية وكان 
ذلك بتصد التخلص من آداء الشرائب والرسوم 
الجمركية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل 
لارادته فيه وهوضبطهوالجريمة متلبسة وطلبت 
عقابه بالمواد ١/1١‏ و55 5و 5# د 1/1 و؟؛ من 
القانون رقم 181 لسسنة .191 المعدل بالقانون 
رقم .؟ لسسئة 1955 والبئد ؟١‏ من الجدول 
رفم ١‏ اللملحق بالقانون الأول وااواد ه و ١7‏ و 
8ك" و ءا و !١؟|‏ و؟؟1 و 155 من القانون 
رقم 51 لسنة 11717 وان قرار رئيس الجمهوريه 
رقم 1١45‏ لسدنة 191/9 الصادر بتاريخ ؟؟ من 
بولية سنة 151/7 فى شأن احالة بعض الجرائم 
الى القضاء العسكرى قد نص فى مادته الاولى 
المواد المخدرة المنصوص عليها فى القانون رفم 
5م أسنة .19 وتعديلاته وما برتيط به ا 
من جرائم وان التهمة وقت العمل بهذا القرآر 
فى ؟//197//4لم تكن قد رفعت عنهاالدمرى 
الممومية مما يجعل هله المحكمة غير مختصة 
بنظرها , 

وبعمد أن أحيلت الدعوى الى المحصكمة 
العسكرية العليا وتداولت بجلساتها حجزتها 
للحكم لجلسة 6؟؟ من مابو سنة ملا5١‏ وأعدت 
مذكرة وقعتها هيئتها بتاريخ 4 امن مابو سنة 
ها انتهت فيها الى انها ترى القضاء بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى وذلك تأسيسا عنى 
أن جحلب الادة المخدرة كان بقتصسد التعاطى 
والاستعمال الشخصى وليس بقصد الاتجسار 
وارسلت القضية فى التاربخ ذاته الى ادارة 
المحاكم العسكرية التى وافقت على هذا الراى 
واعادة القضية الى النيابة العسكرية التى 
أرصلتها الى النيابة العامة . 


ومن حيث انه ببين مما تقدم أنه وان كان 
لم يصدر حكم من المحكمة العسكرية العليا بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى الا آن ما انتهى اليه 
أمر الدعوى أمامها من اعدادها مذكرة تعسلم 
اختصاصها بنظر الدعوى ورقءعها الى ادارة 
الحاكم العسكرية التى أقرتها على ذلك واعادة 


الدعوى الى الثيابة العامة لما ينطرى على فرار 
-ملدلات هذا القضاء بعدم اختصاصها بنظسر 
الدعوى الى النيابة العامة لما ينطوى على فرار 
الا-تام العسكرية الصادر بالقانون رقم 50 
لسنة 11353 التى تقضى بان السلطات القضائية 
العسكر يّهى وحدها التى تقرد مااذا كان 
الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا وبعد تخلي 
منها عن نظر الدعوى ٠‏ 


ومن حيث أن المادة السادسة من قانون 
الأحتام العسكريه الصادر بالقالون ركم 16 
اسنة 1555 المشار اليه والمعدلة بقرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم هم لسنة ./191 قنص 
على ان *درى أحكام هذ؛ القانون على الحرائم 
الانصوص عليها فى البابين الأول والشانى من 
الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما برتبتلك 
بها من جرائم والتى تحال الى القضاء المسكرى 
بقرار من رتيس الجمهوربة . ولرئيس 
الجمهورية متى اعلنت حالة العلوارىء أن بحيل 
الى القضاء العسكرى ابا من الجرائم التئيعاقب 
عايها انون العفوبات أو أتى فانون الخسر 
واستنادا الى الفقرة الثانية من المادة " سالفة 
'لذكر أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم؟ ١١4‏ 
لسنة 151/9 بشان احسالة بعض الجرائم الى 
الغضاء المسكرى وقد نص فى المادة الأولى منه 
على أن تجال الى القششاء العسكرى الجرائى 
التالية والتى تقع خلال فترة اعلان حالة 
الااوارىء ءا لم تكن قد رفعت عنهيا الدعوى 
انعمومية ومن بين هذه الجرائم جرائم حلب 
الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى قراررئسس 
الجمهورية بالقانون رقم اا لسئة .5ؤا 
وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم . 


ومن -حتيث انه فى لل قرار رئيس الجمهوريه 
سشالف الذكروقع التنازعالس ابي على ال ختصا دن 
بين محكمة جئايات القاهرة والمحكمة العسكرية 
العليا حول نفلر قضية الحنابة رقم 15 لسنه 
؟/ا5ا النزرهة (5ل١١‏ لسنة 199/5 كلى ) المتهم 
فيها السسيد على عويس اذ فضت محكمة<:انات 
الماهرة بعدم اختصاصها بنظرها على اساس 
أن الدعوى العدومية قد رفععت أمامها بعد ثُفاذ 
درار رئيس الجمهورية رقم 11545 لسسنئة9؟ ةا 
ن,. 1997/8/6 الذى عقد الاختصاص بنظرها 


القضاء العسكرى بيئما قررت حهة القضاء 
العسكرى عدم اختصاصها بنظرها اسنتنادا الى 
ان حلب المادة المخغدرة كان بقص1د التعاطى 
والاستعمال الشخصى وليس بقصد الاتحجسار 
مما بدخل فى اختصاص القضاء العادى . 

ومن حيث انه يعد وقوع هذا الت-سارععلى 
الاختصساص صدر قرار رئيس الجوهورية رقم 
١‏ للسسنة ه/ا9١‏ بشأن اثهاء العمل بالتعرة (ج) 
من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهوربة رقم 
5 لسئة 1919/9 بشأن الاحالة الى القعسام 
العسكرى بالنسبة لجرائم جلب الجواهرالمخدرة 
المنصوص عليها في قرار رئيس الجمه رية رقم 
5م لسنة ..191 وتعديلاته وما برتيط بهامن 
جرائم وذلك ما لم تكن قد رفعت عنها الدعرى 
الهيومية وقد نص فى المادة الثانية منه ملى 
أن يعدل بالقرار من تاريخ نشره وقد لثر فى 
انجريدة الرسمية فى عددها السادء. بتاريخ 
؟١‏ مابو سنة 191/0 ومن م ققد عمل بالعرار 
المذكور من هذا التاريخ . 

ومن حيث أن تعيين الجهة القضائية المختصة 
عند التنازع السلبى حيث تتخلى جهيتان 
قضائيتان عن نظر الدعوى انما بتم وفق قواعد 
الاختصاص المقررةقائونا عندصدور حكممحكمة 
التنازع باعتبار أن هذا الحكم هو الذى سيعين 
الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى التى 
سترفع بعد صدوره . 

ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 
١"؟‏ لسلئة ه/ا9! سالف الذكر الذي عمل 
به اعتبارا من ؟0/99/ه199/5 قد انهى اختصاص 
القضاء العسكرىبنظر الدعاوى العموميةبالتسبة 
لجراثم حلب الجواهر الخدرة المنصوص عليها 
نى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 185 
لسئة .195 وتعديلاته وما يرتبط بها من جراتم 
ومن ثم فان القضاء العسكرى يكون غيرمختص 
بنثار الدعوى العمومية الخاصة بالتهمةالمنسوية 
الى السيد على عوبس آيا كان تكييف الواقعة 
المسندة اليه وسواء اعتبرت حليا لجواهر 
مخدرة أم مجرد احراز أو حيازة بقصد التعاطمى 
والاستعمال الشخصى وتكون محاكم الفقضاء 
العادى هى الحية المختصة بنظرها . 


( القضية رقم 14 لسنئة /ا ق تنازع ‏ الهيئة السابقة ) 


؟؟ 
؟ يوليو سلة /1/1 9 ا 


ر١ذ)‏ آحكام تحكيم ٠‏ الحكمة العليا ٠‏ وقف تنفيسذة ٠‏ 
اختصاص ٠‏ 


رب هيكات تحكيم ٠‏ أحكامها ٠‏ نسبية ٠‏ 


المبادىعء التانونية - 

١‏ ان اختصاص المحكمة العليا بالئمتصل 
فى دعاوى وقف تنفيذ احكام هينات التحكيم 
بينحصر فى النظر آلى أثر تنفيذ هذه الأحكام 
على أهداف الخطة الاقنصادية المامة للدولة 
أو على سير أكرافق فيها ء ومن ثم فليست 
الحكمة العليا جهة طمن فى تلك الأحسكام فى 
موضوعها آو فى الأسباب النى استندت اليها 
فى قضائها ٠‏ 


؟ - الأحكام الصادرة من هينات التحتيم 
نسسية الأثر لا حجبة لها الا بين ذات الخصوم 


المحكمة : 

ومن حيث أن الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية تستند فى طلب وقف تلفيذ حكم 
هيثئة التحكيم الى خطأا فى تطبيق القفانون 
حيث سوىبين نوعين من الخدمة العسكريةوهما 
الخدمة الالرامية وخدمة الاحتياط مع أن 
الخدمة العسكرية الالرامية وحدها دون خدمة 
الاحتياط هىامعيئة بالاعفاء من آذاء الاشتراكات 
فى قانون التأميئنات الاحتماعية رقم 117 لسئنة 
65 يوٌكد ذلك القرار التفسيرى الصادر من 
المحكمة العليا بتاريخ /ا؟ من نو فمبر سنة 19156 
فى دعوى التفسير رقم ؟ لسنة ا القضائية 
والذىيقغى بأن مدة تجئيد المؤمن عليهالمنصوص 
عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ه١1‏ من قانون 
التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 51 
لسنة 15564 والتى بيعفى صاحب العمل والوؤّمن 
عليه من اداء الاشتراكات عنها مقصورة علىمدة 
التتحنيد العسكرية الالزامية وحدها دون مدة 
الاستبقاء ف ىالخدمةاو الاستدماء م والاحتياط, 


1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


ومن حيث أن اختصاص المحكمة العلييا 
بالفصل فى دعاوى وقف تنفيذ أحكام هيئات 
التحكيم ينحصر ‏ على ما جاء بالفقرة الثالثة 
من المادة الرابعة من القانون ١م‏ لسنة 11539 ل 
فى النظر الى آثر تنفيذ هذه الاحكام علىاهداف 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو على سير 
المرافق فيها » ومن ثم فليست المحكمة العليا 
جهة طعن فى تلك الاحكام فى موضوعها أو في 
الآسباب التى استندت اليها فى قضائها » 
فلا تزال أحكام هيئات التحكيم نهائية غير 
قابلة للطعن فيها » وبذلك فلا محل لا تثيره 
الهيئة العامة للحامينات الاجتماعية حول خطأ 
حكم هيثة التحكيم فى تطبيق القانون ٠‏ 


ومن حيث ان الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية ام تقدم ما يدل على أن تنفيذك حكم 
هيئة التحكيم من شأنه الاضرار ياهداف الخطة 
الاقتصادية العامة او الاخلال بسير المرافق 
العامة ») وهو ما بحب أن يتحقق لوقف التنفيذ» 
ولا يكفى فى ذلك القول بآن من شأن تنفيسك 
حكم التحكيم الاخلال بحسابات التأمين نتيجة 
فقدان التوازن بين ما نحصلا 4+الهيثة من 
اشتراكات وما تؤدبمه من التزامات وذلك أن 
امبلغ المقضى به يتضائل بالقياس الى ابرادات 
الهيئة الثابتة من الموازنة العامة للدولة لسنة 
1 بما لا بسوغ ممه القول بأن تنفيد الحكم 
من شانه الاغرار باهداف الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة أو الاضرار سير المرافق العامة 


ومن حيث أن الأحكام الصادرة مر هيثات 
التحكيم نسبية الآثر لا حجية لها الا بين ذات 
الخصوم وبالنسية الى ذات الحق محلا وسبياء 
ومن ثم فان تقدير مدى تاثير أى حكم من هذه 
الاحكام على أهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة أو على سير موافقتها انما يكون على 
أساس النظر الى ها بيترتب على تنقيذد هصذا 
الحكم بالذات من اضرار بالشطة الاقتصادية 
او اخلال بسير المرافق العامة وذلك دون بحث 
احتمالات ما بيترتب على تنفيذ غيره منالاحكام. 


ومن حيث انه لما تقدم يكون طلب وقف 


النافية غير حفن اتابن ملي ومن فر 
ضعين رفض الدعورى 5 


( القضمية رقم ١‏ لسنة 8 ق ‏ الهيئة السابقة عدا 
المستشار محمد عبد الوهاب خليل فقد حل محله الستشار محمد 
فهمى عثرى ) ٠‏ 


03 
5 يوليو سنه /1/1 1 


٠ طمن‎ ٠ دعوى وقف التثنيذ‎ ٠ احكام هيثات التحكيم‎ ) ١ 

رب هيئة التامينات ٠‏ موازنة عامة ٠‏ تتفيذ +٠‏ خطسه 
اقتصادية ٠‏ 

5 تقسيط ٠‏ تعديز طريقة التنفيذ ٠‏ حالاته ٠‏ 


المبادىء الفسائونية : 

| ب تعاوى وفف تلفيد الاحكام الصادرة 
من هيئات التحكيم ليست طريفا من طرق 
الطعن فى هذه الأحكام التى ما زالت معتبرة 
زهائية غير قايلة لأى طمن »© وانما هى وسسيلة 
تستهدف سط سلطة المحكمة العلبا لارسساء 
المبادىء القانونية التى تحكم العملاقات بين 
المؤسسات الاقتصادية وتحقيق اهداف الخطة 
الاقتصادية المامة للدولة وضسمان حسن سير 
المرافق العامة ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الثابت فى الوازنة المسامة 
لندولة لسنة 1919/4 آن حملة ابرادات الهبمة 
العامة للتامينات الاجتماعية يبلغ نهو اربعسة 
ملايين من الجنيهات فى حين أن المبلغ الكنفل 
به ضدها هو مبلغ ضئيل بالقياس الى ايرادات 
الهيئة الكبيرة » فلا يقبل القول بان تنفيل 
هذا المبلغ من شانه خفض اموال الاستثمار الى 
الحد الذى يفر بأهداف الخطة الاقتصادية 
للدولة ٠‏ 


؟ س طلب تقسبيط ال مبلغ المحكوم به لا موجب 
للأخذ اذا كان ذمرة المبلغ ليس بحد الحسامة 
الذى يدفع الى تعديل طريقة تنفيذ الحسكم 
على !ساس من هذا التقسيط ٠‏ 


قضاء المحكمة العليا ١‏ 


الحكسمة : 

تقدمت شركة بنها للصناعات الالكترونية © 
بطلب التحكيم رقم .186 لسنة 191/6 ضد 
الهيئة العامة للتأميئنات الاجتماعية © الحكمبالرام 
الهيئة برد المبالغ التى حصلتها من الشركة بدون 
وجه حق ؛ باعتبارها اشتراكات عن العمال 
اللجندين المستبقين فى الخدمة والمستدعين 
بالاحتياط ٠‏ بالكف عن مطالبة الشركة بهذده 
الاشتراكات مستقبلا » والرام الهيثئة المصروفات 
والاتعاب , 


وبتاريخ 1516/١١/5‏ قضت هيئة التحكيم 
بالحكم على الهيثئة المدعى عليها برد المبالغ التى 
حصلتها من الشركات المدعية » كأشتراكات عن 
عمالها المستبقين فى الخامة وامستدعين 
للاحتياط » وذلكحتى نهابة شهر اغسطسسنة 
تارب انتهاء العمل بقالون التأميسئنات 
الاجتماعية رقم 8" لسنة 1155 والزمت الهيئة 
المدعى عليها بالمصاريف وآمرت بالمقاصة فى اتعاب 
المحاماة وقامت الشركة المدعية باعلان الحكم 
المذكور بادارة قضايا الحكومة بتاريخ 
* 


وبتاريخ 1197/1/58 طلبت الدكتورة وزيرة 
الشئون والتأمينات الاجتماعية الى النائب العام 
بكتابها رقم لاه'؟1 شركات »© والذى ارفقت به 
مذكرة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدم 
للب الى المحكمة العليا بوقف تنفييذ حكم هيئة 
التحكيم سالف الذكر . فتقدم الثائب العام 
الى رئيس المحكمة العليا بالللب بكتابه الوارد 
فى 1971/8/5 وقيدت الدعوى بجدول المحكمة 
برقم 1 لسنة لا عليا تحكيم وطلبت فيها 
الهيئة العامة للتأميئات الاجتماعية » وقف تنفيذ 
حكم التحكيم رقم 180.0 لسئة 191/0 ثم اضافت 
الى هذا الطلب بمذكرتها التى قدمتها عنها ادارة 
قضايا الحكومة طلب التح كيم برفض دعوى 
الشركة مع الزامها المصروفات ومقابل اتعساب 
المحاماة . 

وقدمت الشركة مذكرة أودعت يتلاريخ 
ه76 طلبت فيها الحكم برفض الدعوى 
مع الاستمرار فى تلفيف حكم التحكيم رقم .هلما 
لسنة 159/6 والزام الهيئة بالمصرو فات والاتعاب 


وايدت الشركة احتياطيا عدم ممالعتها فى 
استيفاء الملعغ المحكوم بها به على أقساط سئوية 
رأبعة بطريق المقاصة بين ما للهيئة من حقوق 
تبل الشركة والمبالغ المحكوم بها . 


وقدمت هيئة المفوضين تقريرا مسبيا بالراى 
لأقانوتى © انتهبت .ليه إلى أنها ترى الحكم يبول 
الطلب شكلا وفى الموضوع برفضه . 


وحددت لنظر الدعوى جلسة ؟ من يونيو 
1117 وفيها نظرت الدعوى على الوجه المبين 
بمحضر الجلسة واجل النطق بالحكم فيها لجلسة 
اليوم حيث صدر الحكم الآتى : 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الابضاحات» 
وبعد المداولة . 


عن شكل الدعوى : 

من حيث أن قضاء هذه المحكمة ب فى شأن 
المادة الحادية عشرة من قانون الاحراءات 
والمرسوم امامها المصادر بالقانون وقم 11 لسئة 
التى تحددميعاد تقديم طليات وقف تنفيذ 
الأحكام الصادرة من هينات التحكيم ») بسستين 
يوما من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم قد حرى 
على أنه يكف لبدء مربان هذا الميماد بالنسبة 
'لى الأحكام الصادرة ضد الدولة وسائر الهيثات 
العامة ؛ التى لا تخضع أموالها لأحكام الحجز 
القضائى والتئفيذ الجحبرى ‏ ان بتخد المحكوم له 
من الاجراءات ما يدل بوضوح على رغبته فى 
استيفام حقه من المحكوم عليه واصراره على 
اقتضائه تنفيذا للحكم » ولما كان الثابت من 
الأوراق » وان كانت شركة بنئها للصناعات 
الالكترونية قد قامت بتاريخ 1117/17/16 باعلان 
حكم التحكيم الى الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية عن طريق آدارة قضايا الحكومة 
مطالبة اياها بتئفيف حكم التح_كيم ؛ وذلك على 
ما تقضبى به المادة الثالثئة من القانون ركم !54 
لسنة ١91/8‏ بشأن الاداراتالقانونية باأؤوسسات 
العامة والهيثئات العامة والوحدات التابعة لها ) 
التى تو حب ان تسلم اعلانات صحف الدعاوى 
وصطصسحف الطوون والاحكسام فى مركلسز 
ادارة الهيئات العامة الى رئيس محلس ادارتها 
فان الشركة قد اعت هذا الاعلان ‏ الذى 


١5 


ارسلت ادارة قضايا الحكومة صورة للهيئة ب 
باعلان ثان في 1995/9/1 ارسلته الى رئيس 
هيئة التأمينات الاجتماعية فى مركز ادارتها 
بخطاب مسجل بعلم الوصول يرقم 18486 رد 
الت ركة على وصوله برقم 1١68‏ فى 
ا . 

ومن حيث ان اعلان حكم التحكيم على هذا 
الندو مع المطالبة بتنفيذه قاطع الدلالة على رغبة 
الشركة واصرارها على تنفيذ الحكم المذكور . 
وكان الثابت من الاوراق كذلك ان طلب وقف 
التنفيذ قد ورد من النائب العام الى المحكمة 
العليا بتاريخ /ا من اغسطس سئة 191/5 © فان 
الدعوى تكون قد استو فت أوضاعها الشكلية 
المقررة قانونا . 


عن الأو ضسسوع :0 

مى عنيك أن الفنة السابة اللناميسيناتة 
الاحتمامية تستند فى طلب وقف تنفيذ الحكم 
الصادر من هيئة التحكيم لصالح الشركة المدم,, 
عليها ورفض دعواها على الأسسسن الآتية : 


أولا : 

ان الحكم المذكور اذ ادخل فى حدساب مد.د 
التجنيد التى لا يستحق عنها اشتراكات للهيئة 
العامة للتأمينات الاحتماعية عن العمال 
الخاضعين لقانون التأمينات » ماءد الخدمة فى 
الاحتياط ومدة الاستيقاء فى الخدمة العسكرية 
وقضى استنادا الى ذلك بالزام الهيئة برد 
الاشتراكات التى كانت الشركة قد سددتها عن 
عمالها المستبقين للخدمة والمستدعين للاحتياط 
اليها يكون قد خالف المفهوم الصحيح لل غفل 
المجندين ولعبارة فترة التجليد !لواردة بندر 
الففرة الثالثة من المادة ١٠‏ من القانون 
رقم 19 لسسئة 1155 الخاص بالتأميلنات 
الاجتماعية وهى كما هو واضح من مر بحعبارات 
المذكرة الابضاحية لهذا القازون ء مدة الخدمة 
العسكرية الالزامبة دون سواها وليست مدة 
الاستتعاء الا-حتياطى أو الاستشقاء بعد الفترة 
الالزامية هذا بالاضافة الى ان الحكم المذكور اذ 
قعى بالزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
برد الاشتراانات سالفة الذكر » يكون قد آخل 
بعواعد حسابات التأمين الاكتوارى» التى براعى 
فيها تكافؤٌ الموارد المالبة للهييئنة مم الالتزامات 


العددان الأول والثانى . السنة الثامتنة والخمسون 


النى يرنبيا الغانون فى وميا لصالح المؤمنين 
لداما و خلاهم 35 يما كفل لدفلام النأمين عساصر 
الات والاستقرار . 


ثانيا : 

انه لا كانت الهيئة العامة للتأمينات 
الاحتماصشة تستثمر أموالها عن طريق وزارة 
الخزانة فى المشروعات الاقتصادية العامة »وكان 
المفيذ حكم الندكيم موضوع الدعوى يوٌدى بذلك 
الى انقاص خصياءة الأموال المخصصة للاستثمار 
الاقتتصادى : فان من شأن هذا التنفيذ الاشرار 
بأهداف الخياة الاة:-. ادبة السامة للدولة » 
خادة وأن هذا التنفيذ س.يدفع سائر المنشآات 
والشركات المشتركة عن عمالها لدى هيئلسة 
١'أسسئات‏ الإجتماعية . الى سلوك ذات مسبلك 
الث.. كة المدعى عابها ؛ الأمر الذى بودى الى 
الإخلال بسبر اأمرفق العام © الذى تقوم عليه 
١ابسثة‏ العامة التأمينات الاحتماعية . 


وقد سبق لوزارة التخطيطل ان آفادت بهللا 
'لر أىبكتابيا الرقم 1917 بتاريخ *؟ مناغسطس 
د فى شأن طاب وقف تنفيذ الحكم الصادر 
فى للب التحكي, رقم 11/57 لسنة191/7 لصالم 
ساكة الندير لأملابس والمنسوحات ., 


ومن «<يثانه بالنسية للوجه الأول من أوجه 
دالب البب؟ة المدعية وقف التنفيف مخالفة الحكم 
اله ادر من هبئة التحكيم ب والمطلوب ابقاف 
انغيده ب لأحكام كانون التأينات الاحتماف 1" 
ولقواعد حسابات التأمين الاكتوارى ؛ فانه وجه 
غير مقبول لانه لا بعد وفى حقيقته ان يكون 
نا فى سلامة حكم نهائى غير قابل للطعن بأى 
وحه من الو نجوه ٠‏ وكد حرى قضاء الملحكية 
العليا على ان دعاوى وقفا تنفيك الأحشكام 
الصادرة من هينات التحكيم ليست طريقا من 
عرق الطعن فى هذه الاحكام »© التى لإزالت 
معتبرة نهائية غير قابلة لأى طون : وائما هى 
وسلة تستهدف بسعلك سلطلة المحكمة العليا 
لإرساء الممادىء القانونشة التى تحكم السلاقات 
بين [أاؤسسات الاقتصادية وتحقيى أهداف 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة ؛ وضسسيان 
حسدن سير المرافق العامة . وفى اطار هذا 
المفيوم حاء اختصاص المحكمة العليا ف قانون 
انشائها تتولى مباشرته بايقاف تلفيك احكام 


قضاء المحكمة العلييا ١‏ 


حيئات التحكيم عندما يكون فى تنفيذها اضرار 
باهاداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة 
أو اخلال سير المرافق العامة دون ما تفلر 
للامة أحكام التحكيم هذه أو عدم سلامتها . 


ومن حيث أنه بالنسبة للوجه الثانى وحاصله 
أن تلفيذ حكم الت لتحكيم من شاأنه الاضرار 
باهداف الخطة الاقتصادية للدولة ©» فهو غير 
سديد» ذلك أن الثابت من الموازنة العامة للدولة 
لسنة 199/4 ان حجملة ابرادات الهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية يبلغ نحو اربعة ملابين من 
الحنيهات © فى حين ان المبلع الصادر به الحكم 
حو ضوع الدعوى ضد هيئة التأمينات مقداره 
حسب تتدير الشركة المدعى عليها»وعدم منازعة 
الهيئ .ل ة المدعية »© حوالى ...رءلا حجنيها 
والمصروفات © وهو مبلغ ضَثيل بالقياس الى 
ابرادات الهيثة الكبيرة ٠‏ ومن ثم فلا يقب لالقول 
بآن التتفيذ بهذا المبلع من شأنه خفض أموال 
الاستثمار الى الحد الذى بغر باهداف الخطة 
الاقتصادية العامة للدولة أو بخل سير المرفق 
العام الذى تقوم عليه هيثة التأمينات الاجتماعية 
ولا بغير من هذا النظر » القول بان تنقيذ الحكم 
موضوع الدعوى من شأنه دفع باقى منشآات 
القطاع العام الى سلوك ذات مسلك الشركة 
المدعى عليها مما ينتهى الىخفض ابراداتالهيئة 
العامة للتأمينات الاجتماعية خفضا كبيرا يؤدى 
أنى الاخلال سسيرها كمر فل عام 4 ذلك لآن 
الاحكام الصادرة من هيثات التحكيم ب على 
م1 حرق علية قضاء المحكمة العليا ب هى أحكام 
نسبية الأثر ليس لها حجية الا بين الخصوم 
انفسهم وبالنسبة لذات الحق محلا وسببا . 
كما أن الذابت مما ورد بمذكرة الهيثئة ذاأتها ان 
أحكام هيثات التحكيم لم تجر على وتيرة واحدة 
بالنسبة لامبدأ الذى اتخذه الحكم موضوع 
الدعوى اساسا لققائه » بل أن الاحكام التى 
ددرت على خلافه كثيرة متعددة ,. 


ومن حيث انه يخلص مما تقهدم أن تذفيذ 
ميات الاحقياط تنيلك اللخ اكوم به ليينا 
على أربعة اقساط خصما من قيمة الاشتراكات 
المستحقة للهيئة لدى الشركة قانه لا موحب 
للاخنذ بهذا العرض الاحتياطى لان المبلغ املحكوم 
به ضد الهيئة ليس بحد الجسامة الذى يدقع 


هذا التقسيط . 


ومن حيث آنه يخلص مما تقدم أن تنفييذ 
حكم هيئة التحكيم موض وع الدعوى لا يضر 
باهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة © 
ولا بخل بسير مرفق التأميئات الاجتماعية » 
ومن ثم بتعين رفض الدعوى , 


( القضية رقم 5 لسنة لا ق تحكيم ‏ الهيئة السابتة ) 


6 
؟ يوابى سنة لإ/اةا 


(1) مقاصة ٠'‏ أموال عامة ٠‏ 


(ب) وقف نثفيذ ٠‏ محكبة عليا ٠‏ اختصاص ٠‏ 
المسادىء القانونية : 


١‏ . القاصة القانونية تمتئع ‏ طبقا لنص 
امادة 14 فى القانون المدذى ب اذا كان أحد 
الدبنين حقا غير قابل للحجز» فاذاكانت الأموال 
العامة لا يجوز التحجز عليها ومن ثم فسان 
المقاصة لا تفع ٠‏ 


؟ ‏ ان وقف النلفبذ الذى تختص به 
الحكمة العلبا بالفصل فيه لا بعد طريقا للطمن 
فى احكام هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى 
منازعات الحكومة والقطاع العام » فمازالتهذه 
الأحكام النهائية ونافذة وغير قابلة كلطعن فيها 
بأى وحه الا اذا كآن فى شان تنفيذها الاضرار 
بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة 


أو الاخلال بسير المرافق حيث يتمسين عندئف 
المحكمة : 


والمداولة قانونا . 


33 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 


ومن حيست أن الشركة المدعى عليها قامت 
باعلان الحكم المطلوب وقف تنفيذه الى ادارة 
قضابا الحكومة فى / من يونيو سئة ٠ ١111‏ 
كما قامت بارسال خطاب الى الهيئة الملاعية فى 
من بوليو سنة 19996 تحدد قيه المبالم 
المحكوم بها لصالح الشركة وتتمسك بوقوع 
المقاصة القانونية بين المبالغ المحكوم لها بها وبين 
مستحتات الهيئة لديها » وهى اجراءات تقطع 
بآن الشركة قد اقسحت عن رغبتها فى تنفيذ 
الحكم» مما بعتير بدء تنفيذه على ما استقر عليه 
قضاء هذه الحكمة بالنسبة لف قنك الإحكام 
الصادرة ضد الحكومة وغيرها من الهيئاثالتى 
لا جوز التنفيذ عليها بطرق التنفيذ الجبرى 
بالحجز على أموالها 4 ومنها الهيئة المدعية . 


ومن حيث ان الشركة المدعى عليها تدفع بعدم 
قبول الدعوى بمقولة انها قدمت الىالمحكمة بعد 
أن نم التنفيذ فعلا استنادا الى ما تمسكت به 
يكتابها إلى الهيثة فى 1؟ من يوليو سنة 111771 
من وقوع المقاصة القانونية بين المحكوم به وبين 
مستحقات الهيثة لديها ؛ وبذلك بكون التنفيذ 
قد تم فى هذا التاريخ وقبل تقديم الدعوى فى 
؟ من أفسطس سنة 1195 بذلك [أص يحت 
الدعوى عديمة الجدوى ولا مصلحة للميئة فبها 
بعد أن تم التنقيذ فعلا . 


ومن حيث أن هذا الدفع مردود بأن المقاصة 
القانونية تمتئع طبقا لنص المادة 754 من القانون 
المدئى اذا كان آحد الديئين حقا غير قابل للحجز 
ولما كانت أموال الهيئة المدعية ومتها الديون 
المستحقة لها قبل الشركة ) تعتير أموالا عامة 
طبقا لأحكام قانون الهيثاتالعامة ومن ثم لا يجوز 
الحجز عليها بهذه الصفة على ما تقضى به المادة 
للم من القانون المدنى ومن ثم فان المقاصة لم 
تقع ).ومن الم الم يعو التنقية 6 ويتحتق بيذلك 
مصلحة الطلبة فى طلب وقف التثفيذ . 


ومن حيث انه بناء على ما تقدم يكون الطلب 
بتعين معه رفض الدفم بعدم كبوله . 


عن الموضوع : 
ومن حيت ان الدعوى تقوم على سيبين : 


السسب الأول : ان الحكم المذكور قد خالف 
حم القانون بقضائه بالرد على اساس أن اعفاء 
اتعمال رأصحاب الاعمال من أقساط التامين 
بالنسبة للمؤمن عليه اثناء تجنيده يشمل مدة 
الخدمة العسكرية الالزامية ومدة الاستيقاء فيها 
ومدة الاستدعاء من الاحتياط فى حين أن 
القانون لا بعفى من هذه الاقساط الا عن مدة 
الخدمة العسكرية الالزامية » والتى لا يتقاضى 
المجند خلالها أى اجر أو مرتب بعكس مدة 
الاستبفاء ومدة الاستدعامء . 


السيب الثانى : أن تنفيذ هذا الحكم يضر 
بمصلحة الهيئة الطالبة وبأهداف الخطة 
الاقتصادية العامة الدولة وبيخل بسير مر فقمام 
هو مرفق التأمينات الاجتماعية » لآن تحمل 
الهيئة برد الاشتراكات يؤثر على قدرتها على 
١اوفاء‏ بالتزاماتها » كما أن هذا الرد خاصةعندما 
تقوم باقى الشركات بطلب الاسترداد » أسوة 
بالشركة المدعى عليها سوف يؤثر على حصيلة 
الهيئةالتى تؤول الى صندوقالاستثمار وتسهم 
فى مشروعات الشّطة الاقتصادية العامة للدولة» 
مما يترتب عليه الاضرار بأهداف الخطة , 


ومن حيث انه السبب الأول فانه ولن كسان 
لحكم المطلوب وقف تنفيذه قد اخطا فى 
'ستخلاص الحكم القانونى السليم بتعميم الاعفاء 
بيت »تعمل 'مدة الكدية السكرية الالزابية 
وهى التى دمينها المشرع فملا ( على ما انتهى 
انيه بتفسير المحكمة العليا فى طلب التفسير 
رقم 6 لسنة لا القضائيةفى/!؟ من نو فمبر سلة 
وبعد سدور الحكم المطلوبوقف تلفيدة؛ 
كنا تمل هذة الاسديقاء كن الخدية السكرية 
ومدة الاحتياطظ ‏ الا ان هذا السب رغم ذلك 
بردود بأنه ينطوى على لعن أساسه الخطأ فى 
طبيق القانون بالتسبة لحكم ثهائى غير قابل 
للطعن فيه © ققد استفر قضساء هذه الحكية 
عي ان وقت التتفيد الذق. حتفن المسب كيه 
العليا بالفصل فيه لا يعد طريقا لللعن قى احكام 
هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات 
الحكومة والقطاع العام فما زالت هذه الأحكام 


قضاء المحكمة العليا ١‏ 


نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بى وجه 
الا اذا كان من شأن تنفيذها الاضرار بأهداف 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلال 
سير اارائق حيث كدان تداكو قيب انيل ها , 
فاذا انتفى هذان الوجهان لم بعد بعد ثمت 
سبيل التعقيب على أحكام هيئات التحكينو 
المذكورة . 


ومن حيث انه عن السيب الثائى فان المبلغ 
المستحق للشركة المدعى عليها » وهو على ما 
حددته فى مطالبتها 8؟/ا و 11555 اذا ما قورن 
بموارد الدولة أو بموارد الهيئة المدعية التىتقدر 
بملابين الحنيهات © قائنه ببدو ضثيلا الى حد 
لا سوغ مصدر القرار بأن تنفيذ الحكم من 
شانه الاضراى بأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة أو الاخلال بمرفق التأمينات الاجتماعية. 


ومن حيث أن القول بأن تنفيذ هذا الحكم من 
شأنه ان بدفع باقى منشآت القطاع العام الى 
ان تحذو حذو الشركة المدعى عليها مما يؤّدى 
الى الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة أو الاإخلال سير المرفق قان هذاالعول 
مردود بأن الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم 
على ما حرى عليه قضاء المحكمة العليا س هرو 
أحكام نسبية الآثر لا يكون لها حجية الا بين 
الخصوم لنفسهم وباللسية الى ذات الحق محلا 
وسببا © ولآن تقدير مدى مساس أى 'حكم من 
هذه الاحكام بأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة أو سير مرفق من الرائق العامة انما 
يكون على اساس النظر الى ما يترئب على تنفيل 
الحكم ذاته من اضرار بايهما 0 النظر عن 
مدى الاحتمالات التى قد تترتب على تلفيذ 
غبره من الأحكام . 


ومن حيث أنه يخلص مما تقدم ان تدفيدك 
الحكم موضوع الدعوى لا يشر بأهداف الخطة 
الاقتصادية العامة للدولة ولا يخل بسير مرفق 
التأمينات الاحتماعية ومن ثم تكون الدعوى غير 
قائمة على أساس سليم ويتعين لذلك رفضها . 


8 
بوليو سلة /1/4 8 ١‏ 


(1 ) دعوى الدستورية ٠‏ قبولها ٠‏ محكوة عليا ٠‏ ولايتها ٠‏ 
(ب) محكمة عليا ٠‏ ولاية ٠.‏ الدفع بعدم الحستورية ٠‏ 
رج) حراسة ٠‏ تسوية اوضاعها ٠‏ 
المسادىء القانونية : 
١‏ ب يتعين لقبول الدعوى الدستورية امسسسام 
المحكمة العليا أن يدفع الخصوم أمام محكمة 
الموضوع بعدم دسائورية القنائون » فاذا تبينت 
المحكمة حدية الدفع حددت ميعادا ترفعالدعوى 
آمام المحكمة العليا ٠‏ 


؟ ‏ أن ولاية الحكمة العليا فى الدعاوى 
الدستورية لا تقوم آلا باتصالها بالدعوى اتصالا 
مطابقا للأوضاع المفررة قانونا ٠‏ 


؟ ب أعاد الشرع تنظيم الأوضاع اللساشئة 
عن فرض الحراسة » فنص على انهاء جميسع 
التدابير المتعلقة بالحراسة وتصحيح الأوضاع 
الناشئة عن فرضها وفقا لاحكامه » وقد غير 
من أحكام القوانين السابقة بصفة جذرية»خاصة 
فيما يتعلق برد الأموال عينا أو بطريقة تحديد 
التعويض أو حده الأقصى او فيما بتبع نحو 
النصرفات النى جرت على هذه الآموال ٠‏ 


المحكمة : 


ومن حيث انهيتغين لقيول الدعوىالدستورية 
أمام هذه المحكمة طبقا لما تقضى به المادة الرابعة 
من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 
الم لستة 15151 والمادة الأولى من قانون 
الرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون 
رقم 51 لسنة ./ا11 أن يدفع الخصوم أمام 
محكمة الموضوع بعلم دستووية القانون فاذا 
تبينت المحكمة جدبة الدفع حددت ميعاد لرفع 
الدعوى أمام المحكمة العليا ... ومفهوم ذلك 
أن ولابة المحكمة العليا فى الدعاوى الدستورية 
لا تقوم الا باتصالها بالدعوى انصالا مطابقا 
للاوضاع اللمفررة قانونا ‏ ولما كانت الدعوى 


58 العددان الأول والثانى السنة الثامنة والخمسون 


00 00-0 
بالنسبة الى من عدا المرحوم الاسستاد فتحى 
المسلمى بصفته الشسخصية لم ترفع الى المحكمة 
طبتًا لهذه الأوضاع ؛ اذ انهم لم بشيروا الدفع 
بعدم الدستورية أمام محسكمة الموضوع ولم 
ترخص لهم هذه المحكمة فى رقع الدعوى 
الدستورية ©» فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة 
بالنسبة لهم بصفاتهم الشخصية . 
ومن حيث انه » بعد وقةة المرحوم 
الاستاذ محمد فتحى المسلمى حسدد أولاده 
وزوجته الدعوى بصفتهم ورثته © ومن ثم فهم 
بحلون محله فى دعو اهباعتبارهم خلفاءه » وتكون 
الدعوى منهم بصفتهم ورثة له'. 


عن الدقع بعدم قبول الدعوى باللسيسة 
للقرارات والثوانين الطعون بعدم دستوريتها عدا 
القانون رقم 1١5٠١‏ لسلة 1951 : 

ومن حيث أن الحكومة دفعت بعدم قبول 
الدعوى بالنسبة الى الطعن بعدم دستوريسة 
القوانين والقرارات المبينة فى صحيفة الدعوى 
وهى الأمر رقم م17 لسنة ١95١‏ بفسرض 
الحراسة على أموال وممتلكات بعض الاشخاص 
والقراران الجمهوربان رقم .17 لسنة /1959 
ورقم 191١6‏ سنة /ا551١1‏ والقانونان رقم 11١5‏ 
لسنة 11514 ورقم 5ه لسئة ؟/ا15 استنادا 
الى أن المحكمة لم ترخص فى رفع الدموى 
الدستوربة الا بالنسبة للقانون رقم ١6.‏ لسنة 
؟ككأا . 

ومن -حيث أن ولابة هذه المحكمة فى نظطلس 
الدعاوى الدستورية »© لا تقوم الا باتصالهما 
بالدعورى اتصالا مطابقا للا ضاع المقررة قانونا 
طبقا لاحكام المادة الرابعة من قالون المحكمة 
العليا والمادة الأولى من قانون الاجراءات 
والرسوم أمام المحكمة العليا على نحو ما تقدم ؛ 
بحيث لا تقبل الدعوى الدستورية الا أمام 
المحكمة العليا الا لمناسبة دعوىق قائمة أمام 
احدى المحاكم: ؛ وبدقع فيها بعدم دستورية 
تشريع يطلب تطبيقه فى الدعوى وتقدر المحكمة 
جدية الدفع وضرورة البت فيه للفصل فى 
الدعوى الموضوعة , 


الزقازيق الابتدائبة ؛ قصرت نتطاق الدفسم 


يعدم الدستورية على القانون رقم ١16.‏ لسنة 
5 دون سواه ومن ثم تكون الدعوى غير 
مقبولة بالنسبة الى القوانين والقراراتالمطعون 
فيها عدا القانون رقم ١0.‏ لسنة 195564 . 

بالنسية الي القانون رقم ١٠١‏ لسنة 19514 
برفع الجراسة عن اموال وممتلكات بعسض 
الأشخاص : 


ومن حيث أن مبنى العلعن بعدم دسسةورية 
هذا القانون أن من أصدره لم يكن رئيسسا 
الجمهورية وقت اصداره لانتهاء مدة الرياسة 
فى فبراير سنة 19554 ومن ثم فهو صادر عن 
عير مختص » كما أن القاثون لم بعرض على 
مجلس الرياسة طبقا لاحكام دستور سئة مم5١‏ 
والاعلان الدستورى الصادر سنة 1959 . 


ومن حيث انهبالنسبةلصفة رئيس الجمهورية 
فان رئيس الجمهورية كان يباشر كافة سلطاته 
علد صادون القفائون وقد أقر و ضسيع هذا 
الدستور اأؤقت الصادر فى 4؟ مارس سنة 
5 اذ نص فى المادة م١‏ منه على أن تنتهى 
مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحسالى فى 
1 مارس سنة 11586 » أما بالنسبة تمرض 
القانون على مجلس الرياسة الموافقة عايه قبل 
اصداره ؛ فاله بين من الاطلاع على دسباءعهة 
القانون انه صدر بعد موافقة مجلس الرياسة 
ولم بقدم المدعون دليلا ينفى هذه الواقعة ومن 
نم يتعين عدم الالتفات الى هذين الوجهين من 


أوحجه الطعن 5 


ومن حيث انه عن الطعن بعاهام دستورية 
القانون رقم ١6.‏ لسنة 1554 فانه يتناول 
المواد ١‏ + ؟ ؛ لا من هذا القانون »© والتى تنص 
على ما ياتى : 


مادة ١‏ س « ترفع الحراسةعن اموالوممتلكات 
الطلوارىء 5 


عادة ؟ س تؤول الى الدولة ملكية الأموال 
والممتلكات المشار اليهما فى المادة السابقة 


ويعوض عنها صاحبها بتعويض اجمالى قدره 
ثلاثون آلف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك 
فيعوض عنها بمقدار تلك القيمة . على اله 
اذا كانت الحراسة على الشخص وعلى عائلته 
وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة بمالايجاوز 
ددر التعويض الاجمالى السابق بيانه ويوزع 
دللهم ما يمتلكه كل ملنهم فى هذه الأموال 
والممتلكات الى مجموع ما يمتلكون منهأا وقت 
العمل باحكام هفا القانون . 


ويادق:«اممورض جتشدات السيية علس 
الدولة لمدة خمس عشرة ستة بفائدة 6 برسنويا 
وتكون هذهالسندات قابلة للتداول فىالبورصة 
وبدوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك 
هذه السنوات كليا او حزئيا بالقيمة الأسمية. » 


١ 
مادة لاس ( بجوز بعوار من رئيس | لجمهورية‎ 
5 الاستثناعم من أحكام هذا القانون‎ 


ومن حيث أنه بالنسبة الى المادتين الأولى 
والسابعة سالفتى الذكر فان مصلحة الطساعن 


ان ألادة الأولى التى قضت برفع الحراسة 
عن أموال الخاضعين لها من الأشخاص الطبيعين 
وملهم العلاعن 2 ولامصلحة له فى بقاءالحراسة» 
أءا ما آثاره الطعن من أن الدص المذكور بضصفى 
الترعية على قرارات فرض الحراسة وهىباطلة 
لخالفتها لاحكام القانون رقم ؟6١‏ لسنة ١5684‏ 
بشأن الطوارىء ذلك أن هذا الطعن انما يتصل 
بقضاء المشروعية مما بخرح عن اختصاص من 
المحكمة ولا يتصل بغقضاء الدستورية ؛ هذا 
فضلا عن أن هذا المعنى قد تأكد بنصوص شرعية 
لاحقة » وبالنسبة لنص المادة لا من القالون 
المذكور والتى تجيز لرئيس الجمهوريةالاستغناء 
عن أحكام القانون المذكور فان مصلحة الطاعن 
باللسية لها فير قائمة » ذلك أنه ليسا كان 
الحكم بشأنها فانه لا آثر له على طلباته الموضوعية 
المنظورة أمام محكمة الموضوع » ومن جمة 
أخرى فان هذا النص لا يقتضى بالضرورة أن 
بكون نطبيقه على اساس بخل بالمساواة بين 
أفراد » بل انه يمكن تطبيقه قاعديا ) كما حدث 
بالنسبة للقرالر الجمهورى رقم ؟68؟ لسئة 
الذى وضع قاعدة عامة مجردة مؤداها 


استثناء كل الخاضعين للحراسة بالتيعيةبالنسية 
لاموالهم وممتلكاتهم التى اكتسبوها عن غير 
طريق الخاضع الأصلى 2 ومن ثم كون دقعم 
للحكمة بعدم قرول الطمن على المادتين المدكورتين 
لانعدام مصلحة الطاعن © قائما على أساس 
0 


ومن حيث انه بالنسسبة لاحكام المادة الثانية 
من القانون المذكور » فانه بتعين قبل البت فى 
الطعن بالنسبةلها أن تستعرض التطورالتشريعى 
الذنىعالج موضوعالقانون رقم .هالسسمنة 1156 
بصفة مامة © وأحكام المادة المذكورة بصفة 
خاصة ,. 

ومن حيث أن القانون رقم ١5.‏ لسنة 15516 
فد قرر الأحكام الخاصة بأبلولة أموالالأشخاص 
الطبيعيين الذين اخضعوا لحراسة الطوارىء الى 
مالية الدولة وحدد مقدار التعويض وحده 
الأقصمى وطريقة ادائه » وهى الاحكام الطعون 
عليها بعدم الدستورية فى الدعوى الماثئلة . 


ومن حيث أن هذه الاحكام قد تناولتها بد 
الاشرع فى تشريعات متلاحقة فقد صدر القانون 
رقم 4) لسسنة 111/1 بتصفية الحراسة ملى 
أموال وممتلكات الاشخاص الخاضعين لأحكام 
القانون رقم لسنة 19554 ) وقد نص على 
تحديد موعد محدد تتم خلاله التصقية » وعلى 
احترام التفسيرات التى :قررت أن رفعتعنهم 
الحراسة وعنى أساسا بتشكيل لجان خباصة 
نتو لى تحديد المراكز المالية للخاضعين و قواعد 
وأسس هذا التحديد »© ولم يمس هذا القائلون 
الحد الأقصى للتعويض المقرر بالقانون رقم ١6.‏ 
لسنة 1156 الىبنكناصر الاجتماعى وتعويضهم 
لسنة 191/9 ويقفى بأبلولةسندات التعويش 
المستحقة للخاضعين للحراسة طبقا للقانون.ه١‏ 
لسنة 1154 الىبنك ناصر. الاجتماى وتعويفلهم 
عنها بمعاشات بحددها وزير الخرانة ويؤديها 
اليهم بنك ناصر الاجتماعى © وقد الفى هذا 
القانون بعد ذلك بالقانون رقم 14 لسنة 1/6ؤ| 
أصدار قانون بتسوية الأوضاع الناشئة عن 
فرض الحراسة . وقد نثر هذا القانون فى 
فى 0؟ من يوليو سنة 5/ا19| © ونص فى المادة 
الأولى من قانون الاصدار على أن تسوى طيقا 
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لاحكام القانون المرافق الأوضاع التناشئة عن 
فرض الحراسات على الاش سخاص الطبيعيين 
والاعتباربين استنادا الى القالنون رقم ؟5١‏ 
لسئة م١١‏ بشأن حالة الطوارىء . وقد 
استغنى فى المادة الثالثة من الطوائف التى 
لظا سوى عليها من الخاضعين لاأحكام القانون ركم 
.ها لسسئة ١554‏ وليس الطاعن من بين هذه 
الطوائف المستثئاة كما نص فى المادة الرابعة 
منه على احترام التقسيرات التى تقررت 
للخاضعين قبله وقضت الادة السابعة بالغاء 
كل نص يتعارض مع أحكامه . ِ 


ومن حيث انه بتضح من أحكام قانونتسوية 
الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المرفق 
بالقانون 19 لسئة 199/4 انف الذكر أن الشارع 
اعاد ننلظيم الأوضاع قنص فى المادةالآولى مئه على 
انهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة و تصحيح 
الاوضاع الناشثة عن فرضها وفقا لاحكامه وقد 
غير من احكام القوانين السابقة بصغة جذرية 
خاصة فيما يتعلق برد الأموال أو بطريقة نحديد 
التعويض أو حده الاقصى أو فيما بتبع نحسو 
التصرفات التى جرت على هذه الأموال ب فقد 
نص بالنسبة للخاضعين بالتبعية على أن ترد 
اليهم اموالهم عبمًا اذا لم تكن آيلة اليهم عن 
طريق الخاضع الأصلى » وأما الأموال والممتلكات 
التى آلت اليهم عن طريقه فيرد اليهم منها عينا 
ما قيمته ." آلف جنيه لكل خاضع بالتبعيةوفى 
حدود ماثئثة آلف جنيه للاسرة »© أما اذا كانت 
هذه الأموال قد بيعت فيعوضون عنها نقدا 
( المادة ؟ ) كما قضى فى حالة ما اذا كانت 
الأموال والممتلكاتمملوكةللخاضع الأصلى وتزيد 
على .ا آلف جنيه أن برد منها عينا الى الآسرة 
فى حدود ثلاثين آلف جنيه للفرد وماثة ألفجنيه 
للاسرة على النحو المبين قى نصوص القانون 
أو بعوضون عنها نقدا اذا كانت قد بيعت 
١‏ المادة ؟ ) وبصفة عامة فقد نص القانون على 
أن الرد يكون عيئا فاذا كانت الأموال قد بيعت 
ولا يجوز الغاء عقود بيعها طيقا لاحكام هصذا 
القانون فيكون التعويض نقذا © وقى حدود 
ثلاثين الف جنيه للغرد ومائة آلف جنيه للاسرة 
(مع 4). ونص القاتون كذلك على الغساء 
سنئدات التعويض بعد أن قرد رد الأموال 
أو قيمتها نقدا ( م 14 ). كمسا تناولت باقى 


نصو ص القانون احكاما متعددة تتعلق بتقدير 
قيمة الأموال والممتلكات وأسس التقديروالحالات 
التى دجون بدلا من رد قيمتها نقدا وفير ذلك 
من الأحكام التى اقتضاها اعادة التنظيم الشامل 
لنسوية الأحوال الناشئة عن فرض الحراسة . 


ومن حيث انه يتضح من مقارنة الاحسكام 
المتقدمة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم. ١٠‏ 
لسنة 1155 أن المشرع قد نظخلم من جديد 
الموضوعات التى سبق أن قرر قواعدهما نص 
المادة الثانية آنفة الذكر »6 وبالتالى فانها تعتبر 
ملغاة »6 وان حالة الطاعن تخضع فى تنظيمها 
للنصوص الجديدة . 


ومن حيث اله فضلا عن ذلك قان مصلحة 
الطاعن فى الدعوى الدستورية انما ترتبطك 
بمصلحته فى دعوى الموضوع التى آثير الدفم 
عدم اللاستورية ابملؤيسيتها-» والتى :يؤلن النكم 
فيه على الحكم فيها . 


ومن حيث أن طلبات الطساعن فى دعوى 


. الموضوع رقم 045 لسئنة .197 كلى الزقازيق 


تتحدد فى ما بخصة من الأراضى الزراعية بعد 
استبعاد ما يخص الخاضعين بالتبعية منهيا 
والعمارات الثلاثة ومحطة البئزين التى كانوا 
يملكونها عند فرض الحراسة © وهى الأراضى 
التى باعتها الحراسة العامة الى الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى ألتى قامت بتوزيعها على 
صغار الزراع اعتبارا من 1137/11/1١‏ وقبل 
صدور القانون رقم 1١٠.‏ لسنة 1556 . 


ومن حيث أن القانون الخاص بتسوية أوضاع 
الخاضعين للحراسة الصادر بالقانون رقم 15" 
لسنة 1١99/5‏ 4 قد طبق على حالة الطاعن بناء 
على طلبه ورثته فصدر قرار رئيس ججهال تصفية 
الحراسات رقم 418 لسنة 19196 بالتخلى 
والافراج عن أموال وممتلكات الطاعن وعائلته » 
وقد تلاولت المادة الأولى مئه بيان علساصر 
الفيمة المالية للطاعن ومنها الأراضى الزراعية 
موضوع الدعوى المدنية رقم ١ه‏ لسسئنة ./اؤوا 
وئصت المادة الثانبة منه على أن 2م ثم التخلى 
اووئة السيد المرحوم محمد فتحى المسلمى 
وعائلته عن عناصر ذمتهم المالية اصولا وخضوعا 


قضا المحكمة العليا ىق 


محقغة وغير محققة ١‏ لمبينة بالمادة الأولى من هذا 
الغرار وترد اليهن الاصول عيئا أو نقدا اذا كانت 
قل بيعت ٠.٠‏ »0 


ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القسانون 
رقم 11 لسنة 1919/9 سالف الذكر هو الذى 
طبق على الطاعنين بصفاتهم بناء عسلى طلبهم 
وصدر قرار رئيس جهاز تصفية الحراسات 
بالافراج والتخلى عن أموالهم بالاستتاد الى 
القانون المذكور الذى يسرى على وضعهم دون 
القانون رقم .18 لسسنة 11514 المطعون بعسدم 
دستوريته والذى الغى تشريعيا كملا سلف 
البيان ٠‏ 


ومن حيث أن ما طرا من تطور على ظروف 
والاجراءات التى اتخذت بشأن موضوعها بعد 
رفعها بيترتب عليها انهاء الخصومة ٠.‏ 


( القضية رقم ؟ لسنة ؟ ق دستورية .- الهيئة السابقة ٠)‏ 


7 
؟ يوليى سنة /81/1 ١‏ 


(1 ) تنازع ٠‏ محكمة عليا ٠‏ اختصاص ٠‏ 
(ب) الهبئة العامة تللاصلاح الزراعى ٠‏ قراراتها ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


| -.ان مناظ قبول دعوى التنازع بين 
الأحكام ان يكون احد الحكمين صادرا من جهة 
القضاء العادى » وان يكون الآخر صادرا من 
جهة الفضاء الادارى أو في أبة 5 آخر ىذات 
اختصاصا قضائى . 


؟ ب القرار النهائى الصادر فى مجلس ادارة 
الهيئة العامة هو قرار صسادر من هيئة ذات 
اخنصاص قضائى فى وقت كانت فيه اللجان 
القفضائية للاصلاح الزراعى هيئات قضسائية 
مستقلة عن حهة القضاء العادى وعن جهمسة 
الأضاء الادارى ٠‏ 


ا محكمة : 

من حيث ان المادة ١"‏ مكرر/! من قالئون 
الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 11لسئة 
53 قد نصت على أنه « فيما عدا القرارات 
الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات 
النصوص عليها فى اليند/1 من الفقرة الثالشة 
من المادة السابقة ب وهى المنازعات المتعلقة 
بتحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص 
ملخية الاراضى المستولى عليها أو التى تكون 
محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من 
املاك وفعًا لاحكام هذا القانون وذلك لتحديد 
عا يجب الاستيلاء علية منها ‏ لا تكون القرارات 
الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة 
1 والمادة ١!‏ مكري ‏ وهى اللجان القضائية 
للاصلاح الزراعى . نهائية الا بعد التصدبؤقعليها 
سنس مجلس آدارة الهيئة العامة للاصلاحالزراعى 
وسين من هذا النص أن الشارع قد خول 
مجلس أدارة الهيئة العامة للاصلاح الرراعى 
'نى تصسيدرها اللجان القضائية للاص_ لاح 
الزراعى »© واذ كانت القرارات التى تصدرها 
هذه اللجان تعتبر ‏ على ما جرى به قضسساء 
المحكمة العليا وعلى ما اقصح عله الشسارع 
فى المذكرة الايضاحية للقفانون رقم ١١‏ لسنة 
135 الخاص بالفاع موالم التقافى س قرارات 
قضائية ؛ فان الصغة القضالية تلحق , كذلكيبى 
القرارات المكملة التى يختص بمحلس ادارة 
ألهيئة العامة للأصلاح الرراعى باصدارها وذلك 
سواع صدرتكت بالموافقة أو بعدم الموافقة على 
قرارات اللجان المذكورة لانها تتصل فى الحالتين 
اسيل القضاء أمام هذه اللجان نشص مصربح 
فى القانون كما لعشر القرار الصادر من مجلس 
أدارة الهيثة العامة للأصلاح الزراعي بلموافقة 
على القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح 
الزراعى باعتماد عقد البيع الابتدائى بمثابة حكم 
نهائى بتأبيد القرار الصادر من اللجنة المذكورة 
باعتماده؛ ولايتصور أن يبكون القرارالمكمل للعمل 
القضائى ذرارا اداريا لما فى ذلك من تسليط 
لجهة الادارة على أعما لالهيئات القضائية الأمر 
الذى يتعارض مبع مبدأ فصل السلطات ولا كان 
القرار النهائى الصادر من مجلس أدارة الهيئة 
العامة للا لاح الزراعى بتاريخ ١‏ من أيريل 
سنئة 11114 فى الاعتراض رقم 6ه لسئة 1155 


5 العددان الأول والثانى السنة الثامنة والخمسون 


والقاضى بالاعتداد بقصد البيع الابتدائى المؤرخ 
فى م من مارس سيئة 1111 سالف الذكر فك 
صدر من هيئة ذات اختصاص قضائى فىوقت 
كانت فيه اللجان القضائية للاصلاح الزراعى 
إعيكات»قضائية مسطئلة عن بجهة التسياء 
العادى وعن جهة القضاء الادارى فان التعارض 
بين القرار الثهائى المذكور وبين الحكم الصادر 
من المحكمة الادارية العليا بتاريخ .؟ من مابى 
سنة ه1970 فى الطعن رقم 84ه لسنة ١.‏ فق 
بتانيك الثران العسادر هن اللجنة القتضيائية 
للاصلاح الزراعى تاريخ 14 من قبراير سئة 
6/6 فى الاعتراض رقم ١*5‏ لسسنة 959! 
والقاضى بالاعتداد بعقد البيع المذكور ويعتبر 
تناقضا بين حتكمين نهائيين بالمعنى الذى قصده 
الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون 
السلطة القضائية التى أحالت اليها الفققفرة 
الرأبعة من المادة الرابعة من قانون انششاءالمحكمة 
العليا الصادر بالقانون رقم الم لستة 1519 
والادة الأولى من قانون الاحراءات والرسوم 
أمام هذه المحكبة الصادر بالقاثون رقم ١‏ 
لسئة ./إ9ا . 


ومن حيث أن قضاء المحكمة العليا قد جرى 
على أن مناط قيول دموى التنازع بين الاحكام 
أن يكون أحد الحكمين صادر!أ من جهة القضاء 
المادى وأن يكون الحكم الآخر صادرا من جهمة 
اختصاص قضائى وأن يكون الحكمان قد حسما 
النراع فى موضوعه وتناتقضا تناقضا منى شأنه 
أن يسجدل تنفيفهما معا متعذرا » ومقتفى ذلك 
از بكون الحكمان أو أحدهما قد نفد بحيث أن 
كان أحدهما قد نفل انتفى قيام التنازع بين 
الحكمين , 


ولا كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر 
الافراج المحرر بمعرفة ادارة الاستيلام بالهيئة 
العامة للاصلاح الزراعى بتاريخ ؟١‏ من أبريل 
سئة م/1919 والمقدمة نحت رقم 5 بحانفظة 
المدعى عليه الرابع اللمقدمة بجلسة 1 من ابريل 
سئة 61 أن الهيثة العامة للاصلاح الزراعى 
قامت بتاريخ 1١/‏ من لونيهة سئة ا ١‏ بتنفيذ 
أحد الحكمين المتعارضين وهو الحكم الصادر 
من امحكمة الادارية العليا في الطعن رقم كمه 


لسنة ١٠١‏ ق والقاضى بتأبيد القرار الصادر 
من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الطعن 
رفم 1754| لسنة 1158 والقاضى بالاعتداد بعقد 
البيع الابتدائى سالف الذكر وتم تسليم الارض 
الى المحكوم لهم فان الدعوى لا تكون مقبولة . 


( القضية رقم ١‏ لسنة لاق تنازع ‏ الهيكة السابقة ) ٠‏ 


/ 
؟ يوليو سئة 8/4/7 ١‏ 


أعضاء الهيتات القضائية ٠‏ علاوات اضافية ٠‏ نهاية مربوط 
الوظيفة الاعلى ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


فى تكبيق الفقرة الآخيرة من قواعد تطبيق 
جدول المرشبات املحق بكل من قانون السلطة 
الفضائية وقانون الدولة والقانون رقم 85 لسئة 
؟/161 ببعض الأمتكام الخاصة بادارة قفضسايا 
الحكومة والقانون رقم 88م لسنئة 1919/9 سعض 
الأحكسام الخاصة بأعضاء الثيابة الادارية » 
لا يستحق اللمستشارون ومن فى درجتهم من 
أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوز مرتباتهم 
بدح العادوة الاضافية المقررة بالقانون رقم 5 
لسنة 161/7 نهاية مربوط الوظيفة الاعلىمباشرة 
الوظيفة التى يشفلونها مسوى بدل التمثيل 
باآفمات القررة لهذه الوظيفة ٠‏ 


الصكمة : 


جداولالرتباتللحقة بفوانين الهيئات القضائية 
تنص على ما يأتى : 


«يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهسانية 
مربوط الوظيفة التى يشقلها العهلاوة المقررة 
للوظيفة الاعلى مباشرة ولو لم يرق بشرط 
الا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الاعلى » 
وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئاتالقررة 
دبذه الوظيفة » , 


قضاء المحكمة العليا ف 


سه ام 

وسستفاد من هذا النص أن البدلات التى 
حصتها مضو البينه التقالية الذي يله عي 
نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها هى البدلات 
الفررة الاعلى مباشرة دون البدلات المقررة لآأى 
ونليفة أخرى تالية » وان الشارع يصحح 
نص الفقرة المذكورة ‏ اط استحقاق البدلات 
الأتررة لاوظيفة الاعلى مباشرة ببلوغ مرتب عضو 
الهيئة القضائية نهاية مربوط الوظيفة التى 
شغلها » وذلك استشناء من المقاصة العامة فى 
شأن اس تحقاق البدل التى تربط هذا 
الاستسعقاق بالتعيين فى الوظيفة المقرر لها البدل 
و.حكمة هذا الاستثناء ‏ على ما افصح عنه تقييم 
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع 
القانون رقم 17 لسمنة 119/6 سالف الذكر ‏ 
هى تمييز القدامى من رجال القضاء عن المحدثين 
9 .حتى لا ينساوى قديمهم بحديثهم » ( ملحق 
تفيلةالحلينة الفاسعة: والعقر ين به هن 
فبرابر سئة 1995 ) . يؤيد هذا النظر ان 'لبدل 
مقرى لاغراس الوظيغة رهين بشغلها ومن ثم كان 
الاصل فيه ان يستحقه من بعين فى الوظيفة 
القرر لها دون من يكون شافلا لوظيفة ادنى منها 
مهما علا مرتبه » وقد التزم الشارع هذا الاصل 
العام فى جداول الوظائف والمرتبات الملحقة 
بنوانين الهيثات القضائية فقارن كل وظيفة 
بمخصصاتها السئوية من مرتب وبدل قضباء 
أر بدل تمشيل : ولازم ذلك أن الشارع اذ ناط 


فى الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جداول' 


الرتسات الملحقة بقوانين الهينات القضائية 
استحقاق البدل بالفثات المقررة للوظيفة الاعلى 
مباكرة ببلوغ مرتب مضو الهيئة القضائية تهابة 
مربوط الوظيفة التى يشغلها » يكون قد افصح 
عن قصده بآن الوظيفة الاعلى التى يعنيها انها 
هى الوظيفة التالية مباشرة للوظيفة التى يشغلها 
مضو الهيئة القضائية طبقسا لترتبب الوظائف 
بقوانين الهيئات القضائية » بذلك بفض النظر 
غما ببلغة الزاقب وقف ورد هذا النض على سبيل 
الاستغناء من الاصل المتقدم ذكره » ومن ثم فلا 
نجوق التوسع فى تظبيقه او القياس علية . 


ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 
5 لسنة 151/7 بمنح علاوة اضافية للعاملين 


بالجهاز الادارى للدولة والهيئاتالعامة والقطاع 


١‏ تمشح أعتبارا من أول يناير سنة /إلاؤو! 
علاوة اضافية للعاملين بوحداث الجهاز الادارى 
للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام 
وااعاملين بكادرات خاصة وذلك بالفئة اللقررة 
لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرحة التى 
بشغلها ولو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو 
الدرحة أو الفئة اللمالية التى بشغلها »؛ ولا بغير 
ممح مده العلاوة موعك ملح العبلاوة الدورية 
ألغررة ولا تخضع هذه العلاوة الاضافية اوانع 
العلاوات الدورية الواردة بالقوانين المختلفة , 
لتعاملين بها . ولا تخصم من العلاوة الاضافية 
أى قدر من اعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل 
فى أول ينايبر ستة اماو | ) سه ويبين من هذا 
النن ان الشارع ستهد ف مجرد زيادة مرتبات 
العاملين بعلاوة اضافية تعادل العلاوة المقررة 
لكل منهم وهى علاوة استثئائية لا تسرى عليها 
القواعد المقررة للعلاوات العادية فلا بغير منحها 
عن موعدك ملح العلاوة الدورية أنما لا تخضع 
أوانع منح هذه العلاوة ولا يخضومئها أى قدر 
من اعانة غلاء المعيشة امستحقة للعامل فى أول 
بناير سنة 111/7 » وعلى مقتضى ذلك فليس لها 
اىآثر من حيث رفع وظيفةالمستشار أو درجته 
فيثلل على ما هو عليه باعتباره شاغلا وظيفة 
مستشار ؛ ومن ثم فاذا جاوز مرتبه نهابية 
مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة بسبب منحه تلك 
العلاوة الاضائية الاستثنائية فلا ستحق سوى 
بدل التمثيلالقرر للوظيفة الاعلى مباشرة اوظيفة 
مستشار ٠‏ 


ومن حيث انه بخلص مما تقدم ان القانلون 
ركم ؟ لسمنة /ا/191 ليس ذا أثر فى حكم الفقرة 
الاخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبسات 
الملحقة بقوانين الهيئات القضائية , 


فلهذه الأسساب : 


وبحعحد الاطلاع على المادة الأولى سن القانونر قم 
5 لسئة “اا بملح علاوة أضافية للعاماين 
بالجهاز الادارىللدولة والهيئات العامة والقطاع 
العام والكادرات الخاصة . 


إن العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامئة والخمسون 


وعلى الفقرة الاخيرة من قوامد تطبيق جدول 
المرتساتك االحق بكل من قانون السلطة القضائية 
وقالون مجلس الدولة والقانون رقم 8 لسنة 
9 ببعبض الاحكام الخاصة باعضاء لادارة 
قضابا الحكومة والقانون رقم 88 لسنة 9/ا9ا 
ببعض الاحكام الخاصة باعضاء النيابة الادارية 
والمضافة بالقاتون رقم /ا١‏ لسئة 1539/6 بتعديل 
بعضص أحكام قوانين الهيئات القضائية . وعلى 
قوانين الهيئات التضائية سالفة الذكر وجداول 
المرتئات اللحقة بها.. 


قررت المحكمة ما يلى : 


«فى تطبيق الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق 
جدول امرتبات اللملحق بكل من قانون السلطة 


قال معاوية : 


القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 
8 لسنة 1919/9 بسبعض الاحكام الخاصة بادارة 
قضايا الحكومة والقانون رقم هخم لسنة 199/8 
ببعض الاحكام الخاصة باعضاء النيابة الادارية : 


« لا يستحق المستشارون ومن فىدر حتهم من 
أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوز مرتياتهم 
بمنح العلاوة الاضافية المقررة بالقانون رقم 
لسنة لإلا19 لهابةمربوط الوظيفة الاعلى مباشرة 
للوظيفة التى يشغلونها سوى بدل التمثيل 
بالفئات المقررة لهذه الوظيفة ) أى الوظيفة 
الأعلى مباشرة لوظيفة مستشيار »© . 


( طلب التفسير رقم 1 لسنة 8 ق - الهيكة السابقة ) ٠‏ 


كل الناس أقدر أن أرضيهم . الا حاسد نعمة , فانه لا يرضبه 


الا زوالها ٠‏ 


قضاء ممعحكمة النقض 


قضاء النفضالجناف 


همض 


١ 
١81/15 جلسة 15 من ابريل‎ 


أ- مدكية : ثانى نرجة | محاكمة » اجراء ٠‏ اثبات, 
شهود ٠‏ دفاع + اخلال بحقه ٠‏ نقضص 2 طعن 2 سسيب , 
اجراء م 49؟ ق 1١7‏ لسنة /اوؤةاز ٠‏ 
ب فثباث : نقض > طعن » سبب + 


جا اتثبات : شهود + محكمة موضوع , سلطتها فى تقديو . 


حليل تسبيب ه عيب ء اجراء م :7810 ٠‏ 

د سرقة : قصد جنائى ٠‏ حكم » تسبيب » عيب ٠‏ شروع ٠‏ 

ه . عقوبة مبررة : تقديرهسا ء تطبيقها ‏ محكمة موضوع ,2 
سقطتها ء حكم ؛ تسبيب + عقوبات ‏ إم أه؟ و 407 

وذحاك و" ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ الما كان الثابت ان الطاعئة لم تطئب سماع 
اقوال الجنى عليه ولم توجه هى او محاميهما 
الحاضر بجلسة المحاكمة الاستئئافية مطعنا على 
اجراءات محكمة اول درجة » فلا يجوز لها إن 
قثير نعيها فى هذا الشان لأول مرة امام محكمة 
النقض ٠‏ 


؟ ‏ ان الاتعاء بان المجلى عليه شخصسية 
وهمية استنادا الى عدم مثوله آمام اللمحكمة هو 
دفاع موضوعى »© ومتى كانت الطاعنة لم تبده 
امام محكمة الوضوع فلا يجوز ابداوه لادل مرة 
أمام محكمة النقض ٠‏ 


؟ سم من حق محكمة الوضوع أن تعتمد فى 
قضائها بالادانة على اقوال شاهد سسئل على 
سبيل الاستدلال بغير حلف يمين اذ مرجع الآمر 
كله ألى ما تطمئن اليه من عتاصر الاستدلال » 


وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال المجنى 
عليه التى ابداها فى محفس ضبط الواقعة بفيو 
حلف يمين » فانه لا يقبل بعد الطاعئة مصادرة 
المحكمة فى عقيدتها ٠‏ 


؟ ‏ منى كان الثايبت من مبونات الحكم انه 
خلص فى بيان كاف الى توافر أركان جريمة 
الشروع فى السرقة وتوافر الدليل عليها فى حق 
الطاعنة مما شهد به المجنى عليه وضبيط حافئلة 
نقوده معها » فلا يعيبه من ذلك عدم تحدثه 
صراحة عن نية السرقة ٠‏ 


ه اما كانث المحكمة » بعد أن خلصت الى 
بوت التهمة من الأدلة السائفة التى اوردتها 
قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة 
شهور ‏ . بما يدخل فى حدود النصوص الملطبقة 
على الجريمة التى دانتها بها » فانها تكون قد 
طبقت القانون تطبيقا صحيحا ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 
1 من نوفمبر [/119 أمام محكمة أول درجة 
أنالطاعنة حضرت ومعها محاميها الذى قدم 
شهادة بمرض المتهمة الثانية في الدموى فاجلت 
المحكمة الدعوى بجلسة تالية لمرض هذه الأخيرة 
ولاعلانها واعلان المجنى عليه . وبالحلسة التالية 
لم تحضر الطاعنة وحضر محاميها واقئصير على 
القول بأن والدة الطاعئة توفيت ولم بحضر 
المجنى عليه ففصلت المحكمة فى الدعوى , 

وبين من الاطلاع على محفر جلسة محكية 
ثانى درحة أن الطاعنة حضرت وائكرت التهمة 
امنسوبة اليها وطلب المدافع عنها استعمال 
الرآفة دون أن يطلب من المحكمة اعلان المجنى 


قضاء النقض الجنسائى لف 


عليه لسماعشهادته أو بعرض لاجراءات المحاكمة 
من محكمة أول درجة » لما كان ذلك © وكانت 
المادة 9م؟ من قائون الاجراءاتالجنائيةالعدلة 
بالقانون +( سئة ١961‏ تخول لمحكمة 
الاستفئاء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم 
او المدافع عنه ذلك » وستوى أن كون القبول 
صريحا أو ضمنيا بتصرف امتهم أو المداقع عنه 
يما يدل عليه . وكان الإصل أن محكمة ثانى 
درحة أنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى 
لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوما 
لابرائه » وكان الثابت من الاطلاع على محاضر 
جلسات المحاكمة أن الطاعتة لم تطلبء مسماع 
اقوال المجنى عليه ولم. توجه هى أو محاميها 
الحاضر بجلسة المحاكمة الاستثنافية مطعنا على 
اجراءات محكمة أول درحة »؛ فلا بجو لها أن 
كين نعيها فى هلأ الشأن لأول مرة أمام محكمة 
النقض ٠‏ 


شخصية وهمية استتادا الى عدم مثوله امام 
المحكمة هو دفاع مو ضنوعى لم تبده الطاعنة أمام 
محكمة الموضوع > ومن ثم فلا يجوز ابداؤه لاول 
مرة آمام هذه المحكمة هر 


وكان الثابت منمدونات الحكم: الابتداثىالؤيد 
لأسيابه بالحكم المطعون فيه أنه قفضى بادانة 
الطاعنة آخذا بأقوال المجنى عليه التى اطمأن 
اليها بمحفضر جمع الاستدلالات ومحصنلها انه 
شعيعر سرقة حافظة نقوده عندما احتكت به 
الطاعنة فى الطريق فامسك بيدها وبها الحافظة» 


وكان من المقرر أنه وان كانت الشسهادة 
لا تتكامل عناصرها قانونا الا بحلف الشاهد 
اليمين الا أن ذلك لا بنفى عن الأقوال التى يدلى 
بها الشاهد بغير حلف بمين انها شلهانذة , 
فاك اهد هو من أطلع على الشىء وعاينه 
والشهادة اسم من المشاهدة وهى الاطلاع على 
الشىء عيانا وقد اعتبر القانون ‏ فى المادة 141 
من قانون الاجراءا تالجنائية ‏ الشخص شاهدا 
بدجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أدأها بعد أن 
بحلف اليمين أو دون آن يحلفهاءومن ثم لا يعيب 
الحكم وصفه أقوال المجنى عليه الذى لم يحلف 
اليمين بانها شهادة ٠.‏ 0 


لماكان ذلك ؛ وكان الادعاء بأن المجنى عليه 


2 قضائها بالادانة على أقوال شاهد سمع على 
سبيل الاستدلال بغير حلف يمين اذ مرجع الآمر 
كله الى ماتطمئن اليه من عئاصر الاستدلال 6 


. وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال المجنى 


عليه التى ابداها فى محضر ضبط الواقعة بغير 
حلف بمين »© فانه لا يقبل من الطاعئة مصادرة 
المحكبمة فى عقيدتها . 


نا كان ذلك » وكان الثابت من مدونات الحكم 
أنه خلص فى بيان كاف الى توافر أركان جريمة 
الشروع فى السرقة وتوافر الدليل عليها فى 
حق الطاعئة مما شهد به المجنى عليه وضبط 
حافظة نقوده معها ©» ولا بعيبه بعد ذلك عدم 
تحدئثه صراحة عن نية السرقة , 


ولا كانت التهمة التى اسئدت الى الطاعنة 
وقضى بادانتها عنما هى الشروع فى السرقة 
المعاقب عليها بالمواد ه؛ و لا؟ و ١18‏ و١1"‏ من 
قانون العقوبات »© وكانت المحكية بعد أن خلصت 
الى شوت التهمة من الآدلة السسائفة التى أوزدتها 
قد قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل 
ستة شهور ‏ بما يدخل فى حدود النصوص 
المنطبقة على الجريمة التى دانتها بها » فانها تكون 
قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا لا هو مقرر 
من أن تقدير العقوبة التى يستحقها كل متهم من 


' سلطة محكمة الموضوح فى حدود ما هو مترر 


بالقانون للجريمة التى تثبث عليه ؛ وليست 
المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها 
اوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى ارتأته . ومن 
ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون 
غير سديد . ' 1 


لما كان ما تقدم 6 فان الطعن برمته دكون على 
غير أسباس متعيئا الرفض موضوعا ٠.‏ 


الطعن 16١‏ لسنة 4 ق برياسة وعضوية السّسادة 
المستشارين حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وسعد الدين 
عطية واإبراهيم أحمد الديولنى ٠‏ ومصطنى الاصسيوطئ وحسن 
المغريبى ٠ ٍ ٠‏ 


١ن‏ العددان الأول والثائى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


" 
جلسة 51 من أبريل ١91/9‏ 


ا همحاكمة : أحوراء » دعوى ودنبية ٠‏ نقض 2أاطعن ٠‏ ق لام 
كسنة اودقاا وم + 9 73 + 


مب م قشل عمد : حكم ؛ نسبيباء عيب + 
اأمادىء القانونية : 


١‏ ب الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية 
الصائرة فى موضوع الدعاوى اكدنية من محاكم 
الجئابات دون التقيد بلصاب معين » قلا يقيل 
تقييد حق الدعى بالحقوق المدنية فى الطعن 
بطريق النقض فى تلك الأحكام باى قيد » 
أو تخصيص تموم النص بفير مخصصءديكون 
ما أثارته الئيابة العامة من عدم حواز الطعن 
أخذا بالفاعدة السارية بالنسية للطعن فى 
الأحكام الصادرة من محكمة الجنح »> اذا كان 
التعويض المطلوب لا يجاوز النصاب النمائىي 
للفاض ب الجزئى ‏ لا يساير ‏ هذا النظر ب 
التطبيق الصحيح لأاحكام القانون ٠‏ 


؟ ل يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة أسناد 
التهمة الى الكنهم لكى يقضى له بالبراءة » اذ 
مرجع ذلك الى ما نطمئن اليه فى تقدير الدليل 
ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى 
عن بصر وبصيرة ٠‏ 


الحكمة : 
وحيث أن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة 
القانون واضحة ولا ليس فيها فانه دجب أن تعد 
تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا تجوز 
الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل ايا 
كان الباعث على ذلك »© وأنه لا محل للاجتهاد 
ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه 8 


للا كان ذلك ©» وكانت المادة ٠‏ من القانون 
لاه لسمنة 5 فى شأن حالات واجراءات 
الطمن أمام محكمة النقض تنص على أنه « لكل 
من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن 
الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة 


النفض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخير 
درجة فى مواد الجنابات والجنح .. ولا يجوز 
الطون من المدعى بالدقوق اكدنية والمسئول عنها 
الا فيما بتعلق بحقو قهما المدنية .. » كما تنص 
المادة "١‏ على أنه « لا يجوز الطعن بطريق النقغن 
فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع 
"ا اذا اثبنى عليها مئع السير فى الدعوى ) , 
والمادة ؟”7 على أنه « للثيابة والدعى بالحقوق 
المانية والمسئول عنها تل فيما يختص به الطعن 
بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة 
الجنايات فى غيبة المتهم بجناية » . 


ومؤدى هذه النصوص محتممة أن المشرع 
حدد فى صراحة ووضوح لا لبس فيه ما يجوزل 
ومالا يجوز الطءن فيه من الأحكام بطريق النقضشس 
بما لا يسوغمعه الرجوع الىغيرها فى خصوص 
الأحكام الصادرة فى الدعاوى المدئية من محاكم 
الحنانات)وقد جاء نص المادة .ا صريحا ومطلقًا 
وقاطعا فى الدلالة على اجازة الطعن بالنقض فى 
المدنية من محاكم الجنابات وذلك دون التقيد 
بنصاب معين © ومن ثم فلا يقبل تقييد حق 
المدعى بالحقوق المدنية فى الطعن بطريق النقض 
فى تلك الأحكام بأى قيد أو تخصيص عمو م النص 
بغير مخصص . لما كان ما تقدم » فان ما آثارته 
النيابة العامة فى هذا الخصوص لا سسابر 
التطبيق الصحيح لأحكام القانون . 


وحيث أن الحكم المطعون فيه اسس. قضاءه 
بالبراءة ورفض الدعوىالمدنيةعلى عدم اللمئئانه 
لى ادلة ؛لثبوت المستقاة من أقوال ضوود 
الانبات وفيما تقلوه عن المجنى عليه وفيما 
استخلصه (لحكم من أقوال الشاهدين الأول 
والثانى من أن الجناه كانوا أبعد من مستوى 
الرؤيةبالنسبة لهما وأنهما يتمكنا من روٌية مطلق 
العيار النارى » كما استند الحكم الى أن الخفير 
.٠.‏ الذى كان مرافقا للمجنى عليه وقت الحادث 
وأصيب لم ير الحناه بدليلآنه لميذكر أسماءهم 
لوكيل الدائرة ولا لشاهد الاثبات الثانى عند 
مخابلته نهم عقب الحادث . ١‏ 


واستند الحكم أيضا الى أن التحقيقات 53 
عن أن الدعوى ظلت بلا دليل منذ وقوعها فى 


قضساء النقض الجنائى إلى 


الاعة الثانية صياحا وحتى الساعة السابعة 
على الرغم من وجود شقيق المجنى عليه وشيخ 
الناحية فور الحادث و قعودهما عن الابلاغ به الى 
أن فتمم مندوب الاسعاف باب الاتهام مع تراخيه 
فى الوصول الى مكان الحادث قرابة ساعتين 
الأمر ألذى رشح لاعتقاد الحكم أن 0 شفيق أ محنى 
عليه هو الذى القى فى روعه أن المطعون ضدهم 
هم الجناه . وهذا الذى أورده الحكم مفاده أن 
المحكمة لم تطمثئن الى آدلة الثبوت التى ساقتها 
النيابة العامة فى الدعوى ولم تقتئع بها وراتها 
غير صالحة للاستدلال بها على وت الاتهام , 


لما كان ذلك » وكان بكفى أن يتشكك القافى 
فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له 
بالبراءة اذ مرجع ذلك الى ما بطمئن اليه فى 
تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه 
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ب لما كان 
ما تقدم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه 


لماكان ذلك © وكان البين من التقرير الطبى 
الشرعى ‏ اأمرفق بالفردات امضمومة. أنه 
انتهى الى أن انجاه الاطلاق فى حالة الوضع 
الطبيعى القائم الممتدل الجسم هو من اليمين 
أساسا ومن أسفل الى أعلا ومن الامام الى 
الخلف نسبيا قليلا مع التنويه الى حرية حركة 
والمستوى الاصابى الجحسمانى حال حدوث 
الاصابة ») وكانت الطاعنة لا تجادل فيما نقله 
الحكم عن محضر اللمعاينة من أن المسافة بينزراعة 
القطن التى كان بها الجناة ومن هكان وجود 
المجنى عليه وقت الحادث سسيعون مترا » وكان 
ما استدل به الحكم المطعون فيه من التقرير 
الطبى ومن المعاينة ‏ على أن الجانى الذى اطلق 
الئار كان فى وضع ارتكاز داخل زراعة القطن 
مما يتعذر معه رؤٌية المجنى عليه وشهود الاثبات 
لدت يثتفق مع الاقتضساء العقلى والمنطقفى 
ولا نناقض ما اثبته التقرير الطبى ومادلت عليه 
المعاينة فان ما تثيره الطاعنة فى هذا المسدد 
لا يكون مقبولاً . 


مصادذرة الكفالة والرام الطاعئة بالصسر و فات 
اللانية . 


الطعن ٠١40‏ لسنة ؟5 ق برياسة وعضوية السادة المستشارين 
نصرالدين عزام وحسن أبو الفتوح الشربينى ومحمود كامل 
عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامه وطه دنانة ٠‏ 


: إل 
جلسة 51 من ابريل 81/1 | 


؟ ب دعوى جنائية : نظام عام .هإمحكمة نقض ٠‏ سلطتها ٠‏ 
دفع ٠‏ 
ب - محكية جنايات : محاكمة » اجراء ٠‏ اعلان ٠‏ اجراءات 
معلعء 


ج ‏ حكم غيابي .: سقوطه ٠‏ اجراءات م 44و 7545 و *1١/15/‏ 
محاكمة » اعلان صحيح ٠‏ 


د حكم : تدليل » عيب + ذقض > طعن » سبب ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ الدفع بانقضاء الدعوى الجئائيبة من 
الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز اثارته لأول 
مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم 
ترشح له ٠‏ 


؟ الماكان الطاعن هاربا ولم سستجوب 
بالتحقيقات وان نائب العمدة افاد أن الطاعن 
متغيب عن الناحية من تاريخ الحادث ولا يعلم له 
محل اقامة » فاعلن فى مواحهة الثياية » كما 
أعلن للادارة وذلك الحضور بالجلسة التى صدر 
فيها الحكم الغبابى من محكمة الجنايات » وكان 
من الاقرر أنه مادات قد بحث عنه رجال الادارة 
فلم يستدلوا عليه ولا على محل اقامته » فاعلانه 
وهو هارب فى مواحهة النيابة يكون صحيحا » 
فضلا عن أنه أعلن اعلانا قانونيا للادارة » ومن 
ثم تكون محاكمة الطاعن غيابيا قدتمتبعد اعلإنه 
اعلانا صحيحا ٠‏ 


؟ ب فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت 


5 العددان الأول والثانى ‏ السئة الثامتة والخمسون 


على الطاعن لارتكابه جنساية وقضت محكمة 
الجنايات: فيابيا بمعاقبته بالأشفالالشاقة الؤبدة 
واذ قرض عليه قبل انقضاء عشرين سنة اعيدت 
محاكمته وقضت محكمة الحجنئابات برفض الدفع 
بانقضاء الدعوى العمومية بمضى اللدة وبمعاقبته 
بالسجن خمس سنوات فان الحكم يكون قد 


؟ ل لا يعيب الحسكم ها استتطرد اليه من 
تفريرات قانونية خاطنة لا تؤثر فى النتيجة التى 
انتهى آليها ٠.‏ 


وحيث أنه يبين من مطالصة المفردات التى 
امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوحه الطعن ؛ أن 
اثنيابة العامة اتهمث الطاعن بوصف أنه بتاريخ 
5/0 بدائرة مركز بلبيس محافظة 
الشرقية : قتل .. عمدا ومع سسيق الأصرار 
والثر صد وصدر قرار غرفة الاتهام باحالته 
الى محكمة الجنايات بتاريخ .(/1169//15 ©» 
فضت المحكمة غيابيا بتاريخ 1565/1/15 
بمعا قبةالطاعن بالاشغالالشاقة المؤيدة واذ قبض 
عليه فى يوم 11797./8/59 أعيدت محاكيته 
وقضت محكمة الجنايات بتاريخ/!1/١1911/1‏ 
بمعاقبته يالسجن لمدة خمس سئوات بوصف 
انه ضرب عمدا المجنى عليه ولم نقصد من ذلك 
قتلا ولكن الضرب أففى الى موته ؛) فطعنن 
المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض .. 


وسين ‏ من محضر حلسة المحاكمة التى صدر 
فيها الحكم المطمون فيه أن الحاضر مع الطاعن 
دفع بانقضاع الدعوى الجنائيةبمضى المدة تأسيسيا 
على أنه قد مغى اكثر من عشر سنوات على تاريخ 
صدور قرار غرفة الاتهام حتى قبض علىالطاعن 
أما الحكم الغيابى فقد وقع باطلا لصدوره دون 
اعلان الطاعئة أعلانا قانونيا الحضور بجلسسة 
المحاكمة ؛ وهن ثم فان هذا الحكم لا بقطع التقادم 


لما كان ذلك »© وكان من المقرر أن الدقفم 
بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المنملقة 
بالنطام العام »؛ وبحوز آثارنه لأول مرة امام 
محكمة النقض ؛ ما دامت مدوتات الحكم ترشح 
له ب كما هو واقع الحال فىالدعوى الطروحة 


وآن مفاد نص المادة 85 من قانون الاجرامات 
الجنائية أنه لا بحون لمحكمة الجنابات الحكم على 
امتهم فىغيبته الا بعد اعلانه قانونا بالجلسة التى 
تحدد لنظر دعوام ؛ وكان البين من مطالمة 
الأوراق أن الطامن كان هاريا ولم سستجوب 
بالتحقيقات وان ائب العمدة افاد أن الطامن 
بتغيبه عن الناحية من تاريخ الحادث ولا يعلم 
له محل آأقامة »© تأعلن فى مواجهة الثيابة »6 كما 
تعلن للادارة وذلك للحضوربجلسة ؟65/1/1؟1 
التى صدر فيها الحكم الغيابيى من محكمة 
الجنايات . 


لما كان ذلك وكان من المثرر أنه ما دام المتهم 
قد بحث عنه رجال الادارة فلم يستدلو! عليه 
ولا على محل اقامته ©» فاعلانهة وهو هارب فى 
مواحهة الثيابة يكون صحيحاء فضلا عن انه أملن 
املانا قانونيا للادارة وفق نص الفقرة الثانية من 
المادة 9"4؟ من قانون الاجراءات الجنائية ومن 
تم تكون محاكمة الطامن غيابيا قد تمت بعد 
اعلانه اعلانا صحيحا . 


لما كان ذلك»وكان قانون الاحراءات الجنائية 
فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب 
الثانى الذى عنوائه فى الاجراءاتا التى تتبع ى 
مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين قد نص 
فى المادة 94لا على انه « لا بسقط الحسكم 
الصادر غيابيا من محكمة الجئابات فى حنابة 
بمضى المدة وانما تسقط العقوبة المحكوم بهمسما 
ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها » ونص فى المادة 
6 على أنه « اذا حفر المحكوم فى غيبتسه 
أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بعضى المدة 
يبطل الحكم السابق صدوره » سواء فيعمبا 
يتعلق بالعقوبة أو التضضميئات » ويعاد نظضر 
الدعوى قد رفععت أمام محكمة الجئابات عن 
من المادة مه من هذا القانون على آنه «تسقط 
العقوبة المحكوم بها فى جنابة بمضى مثشرين 
سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقطبمضى 
ثلائين سنة »© . 


واقعة يعتبرها القالون جئاية »6 فان الحسكم 


تضاءه النقض الجنسائى 0 


الذى يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة 
السقوط القررة للعقوبة فى مواد الجئاباتوهى 
عشرون سئة © واذن فمثى كانت الدعوى 
العمومية قد رفعت على الطاعن لارتكابه جنابة 
وقضت محكمةالحثابات قيابيا فى 1/1/1 
بمعاقبته بالاشغال الشاقة الإبدة ب وهو حكم 
صحيح على ماسلف بيانه » واذ قيض عليه 
تبل انقضاء عشرين سنة أعيدت محاكمته » 
نقضت محكمة الجنايات بتاريخ 9إ0/1٠191/1/1‏ 
برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى 
المدة ب وبمعاقبته بالسحن لمدة خمس سئوات 
فان الحكم كون قب أصاب صحيح القانون 4 
ويكون النعى عليه فى قين محله » ولا يعيب 
الحكم من بعد ما استطرد اليه من تقريرات 
قانونية خاطئة ب حسما أورده بوجه اللمملعن 
لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها . 


لا كان ما تقدم »6 فان الطعن بكون على 
اساس غير سليم متعيئا رفضه موضوعا ٠.‏ 


الطعن ١٠١1‏ لسئة 9+ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


3 
جلسة ؟1؟ من أبريل 81/5 ١‏ 


اه تفتيش : اذن » اصداره ٠‏ مخدر ٠‏ ش 
ب 7 استدلال : محكمة موضوع سلطتها فى تقديوه ٠‏ 
ج ‏ تفتيش :|اذن » دفع ببطلانه ٠‏ دستور جمهورية مصر 
العربية م 44 ٠‏ أاذن تفتيش ء سبب اصداره + 

د اثبات معاينة ٠‏ حفاع » اخاال بحقه ٠‏ 

المبادىء القانونية ُْ 

١‏ لس كلها يشترط لصحدة التفتيش الذى 
تجريه النيابة العامة او تاذن فى اجسرائه فى 
مسكن اكتهم او ما يتصل شخصه هو أن 
يكون رجل الضيط القضائى قد علم منتحرباته 
واستدلالانه أن حريمةمعيئة ‏ جلاية أوحلحف 
قد وقعت من شخص معين »2 وان تكون هناك 
من الدلائل والامارات الكافية او السهمسات 
القبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر نعهسمرض 


التحقيق لحريته أو لحرهة مسكنه فى سسبيل 
كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ٠‏ 


؟ س قمتى كانت المحكمة قد اقتلعت بجدية 
الاستدلالات التى بنىعليها امر التفتيشوكنفايتها 
لتسويغ اصداره واقرت الئيابة على تصرفها 
فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتاته لتعلقسه 
باموضوع لا بالقانون ٠‏ 


ب اذا كان اذن التفتيش مقصورا عسلى 
نفنيش شخص الطساعن وتم تنفيذه بتفتيش 
شخصه عند ضمطه بالمقهى » فان السكم اذ 
لاحكام الدستور لخلوه من الأسباب التى دعت 


؟ ب طلب المعايئة الذى لا يتجسه الى نفى 
الفعل المكون للجربمة ولا الى استحالة حصول 
'الواقعة كما رواها الشهود ‏ بل كان مقصودا 
به اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمانت اليه 
الحكمة » فان مثل هذا الطلب يعتبر دفاما 
موضوعيا لا تلتزم الحكمة باجابته ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث ان الحسكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر 
القانونية للجربمة التى دان الطاعن بها وأورد 
الادلة السائفة على ثبوتها فى حقه عرض 
تلدقع الذى أبداه المدافع عن الطاعن ببطلان اذن 
التفتيش لتأسيسه علىتحر يات غير جدية ولعدم 
تسبيبه وأطرحه فى قوله : « أله لما كان 
الثابت أن اذن التفتيش الصادر من النيابة 
العامة الى المقدم رئيس مكتب مخدرات دمياط 
لضبطك وتفتيش امتهم قد صدر بعداطلاعمصدر 
الإذن على كل الو قائع الواردة بمحضر التحربيات 
الذى قدمه اليه ومن بينها واقعة احراز المخدر 
المنسوية الى المتهم والأسباب الداعية الىاصدار 
اذن التفتيش وبعد أن اقتنعت الليابة بجدية 
هذه الأسبابٍ التى صندر بئاء عليها اذ نالئفتيش 
وكفايتها لتسويغ اصداره واحالت عليها كما 
ارتأته من الدلائل 00060 القوية التى علمها 


نذا العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامتة والخمسون 


أن جريمة وقعت من المتهم وتطلب الاذنبضبطه 
وتفتيشه » فان فى هذا ما يكفى من الأسباب 
التى استندتة اليها الثيابة العامة وعولت عليها 
حيئما أصدرت اذن النفتيش وتقرها المحكمةعلى 
تصرفهة فى هذا الشسأن بما لا بعيب الاذن 
او يبطله ومن ثم يكون الدفع على غير ساس ©6. 


للا كان ذلك ؛ وكان من المقرى أن كلماشترط 
لصسحة التفتيش الذى تجسريه النيابة 
العامة أو تأاذن فى احرائه فى مسكن المتهم 
أو ما يتصل بشخصه هو أن كون رجحل 
الضيط البضائى قدعلم من تحرياته واستحدلالاته 
ان جريمة معينة ‏ جناية أو جنحة سا قد 
وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من 
الدلائل والامارات الكافية أو الثسبهات المقبولة 
ضد هذا الشخص بقدر ببرر تعرض التحقيق 
احريته أو لحرمة مسكنه ؛ قى شبيل, كشف 
مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 


وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار 
الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى 
يبوكل الأآمر قيها الى سلطة التحقيق تحت 
أشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة 
قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها 
آمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت 
النيابة على تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها 
نيما ارتأته بالموضوع لا بالقانون . 


لما كان ذلك »؛ وكان ما أورده الحكم المطعون 
فيه كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ببطلان 
اذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ) 
فان نعى الطاعن فى هذا الصدد بكون فى غير 
محله 


٠ 


لما كان ذلك © وكافت المادة ؟4 من دستوو: 


جمهورية مصر العربية لا توجب تسبيب الأمر 
القضائى بالتفتيش الا اذآا كان منصبا على 
تفتيش المساكن . وكان الثادت من الأوراق أن 
الاذن قاصر على تفتيش شخص الطساعن وتم 
تنفيذه بتفتيش شخصه عند ضبطه بالمتهى » 
فان الحكم اذ التفت عن هذا الدفع كون قد 
التزم صحيح القانون . 


ا كان ذلك » وكان الحكم المطعون قيه قد 
عرض لطلب المدافع عن الطاعن أجراع معابئة 
كان الضبط للتدليل على أنه كان فىاستطاعة 
الظامع التخلض من القدر الع انعد اليجنة 
احرازه ومن الغرار من مكان الحادث قبل العاع 
القبض عليه ورد على هذا الطلب فى قوله 
0 ولا تستحيب المحكمة الى طلب المتهم احرام 
معايئة لكان الحادث لما ثبت لديها من مطالعة 
محر الممايتة اسعسالة روية التهم: الرجسيال 
القوة من باب العازق الذى دخلوا منه حيث 
كان يجلس فى مكان يقع على يمين الداخل من 
ذلك الاب » ,. 


وكان من المقرر أن طلب المماينة الذى 
لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى 
استحالة حصول الواقعة كما روأها الشهود_ 
بل كان مقصودا به اثارة الشبهة فى الدليل 
الذى اطمانت اليه المحكمة » فان مثل هذاالطلب 
يعتبر دفاعا موضوعييا لا تلتزم المحكمة 
باجابته . 


لما كان ذلك © وكان طلب الدفاع عن الطاعن 
اجراء المعابنة لا بعدو الهدف منه التشكيك فى 
أهوال شاهدى الاثبات » وكانت محكمة الموضوع 
قد اطمأنت الى صحة الواقعة على الصورة 
النى رواها الشاهدان » قانه لا يجوز مصادرتها 
فى عقيدتها . لما كان ذلك 6 وكان ما أورده 
الحكم فى الرد على طلب اجراء المعايئة كافيا 
وسائفا فى تبرير رفضه ؛ فان الطعن برمته 
بكون على غير أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


الطمن 1957 لسئة 57 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


0 
جلسة :1" من ابريل 814/0 ١‏ 
دفاع اخلال بحقه ٠‏ تبديد واختلاس اشياء محجوزة ٠‏ 


حكم ,2 تسيب ء عيب ٠‏ نقض ء طعن ء» سبب + مسكولية 
جناتية ٠‏ 


ميدأ القانونى : 


كا كان الطاعن قدم صودة أمر نقل اتعمسم دن 
وصورة معفر إثان سع أووود أدي 115 6 
وق تمسات الطاحن 30 56 الث أن على 
انتفاء مسؤوليته > فان السم 00 3ب" أذ 
النفت عن تلك أذ متئدات ولم ونأ مده فريسا 
كون مشوبا بالتدوى بها برطاله ويوجب نقضيه 


الحكمة : 


وحيث أله سين من الحكم المطعون في4 أنه 
برد قخماءه با! يانه بقوله 0 أن الثايت 0 7 
قطن :به به ب وكان 5 التي | الخطارة 0 0 
وتنسيه ا حشر الى سبق وحود حير لدسالح 
الاعنى عليه الأمر الذى ترى فيه المحكمة توالرى, 
التواطوٌ وتكامل أركان -جبريمة التبديد فى -ءق 


التهم » . 


لما كان ذلك 6 وكان سين من الاط يلاع عا 
الفردات المنددونة أن الدلاعءن قد.م دجل.ة أول 
فبران 191/1١‏ حانظة مستتدات أشدانت ميان 
صورة من أمرى نكل المحجوزات هه لسئة 1 
الخدااب واتص.اي التيعأ 


.م 
المر سل مئنه ألى الدائن بخاره فيه بأن ا أمحوزات 
أجعين عليها حارسا قد حجز عليها من سس 
وعين عليها حارسا جد.يد قام باستصدار امسر 
بنقل هذه المحجوزات الى العقار رقم 4١‏ شارع 
نجيب الريحانى » وصورة محخر أيقاف سملم 
لوحود أمر النقل ©» وقد تمسلك الطاعن بدلالة 
هذه المستندات على انتفاء مسكوليته » فان 
الحكم المطءون فيه واذ التغفت عن م تلك له معنا .أت 
ولم يقل كلمته فيها ؛ ولم يعن ان وتوحي.ن 
الدفاع المؤّسسس عليها » فانه يسكون مشونا 
بالقصور لابما لله ويوحجب نقضه والاحدالة 
بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطمن 


ازيكية » وصورة من 


الطعن /ا٠؟‏ لسئة 4# ق مالؤيئة السابقة ٠‏ 


١س‏ خت : قتل خنا ٠‏ اصابة خلا ٠‏ مسثيلية جنائيسة , 

وحئية ٠‏ وحتهة دوتو * ىتما فى نقدان ا 0 5 حم 8 
سمب »2 عيب 9 

ب ل وسثولية ودذية : قاويشل ٠‏ دضاع , أضالل بحقه ٠‏ 


قتسييب ٠‏ مدحكة ويضمع » سلدتها فى تادرر تعورض + 


عقي [42 مم نوين م 
0 8 1-6 0 م ما 0 4 تأكحات 
وى امك ل ام لاي فلي ا سيت ل ب 


وعيث أنه من عن العسسكع الطمورن فية أله 
أستم مني ودة 4ك الدعريى ددا تثوا قن به كافك 
الممادار أل. ديك لجر رام النقل وا سابك الخلا 
ئ 3 ذاه 5 6 رأقام عليع ! في حثه أد لس تدلدة 
من 0 الشيء : ومن أإعايثة والتقرير الثنى 6 
أدث 500 00 ذال » دن هذه الأدلة وموٌدأاه 
ه أى>ث. هاده بيا 6 وهى أدلة 
سائئة ا 0 3 الما عايها 75 
لكان ”لك 6 وان المعكم دون فيه قل انثسا 


إن 


بذلك لنفسه أسبابا جديدة » فان النعى عليه 
بالبطلان بقالة انه اعتمد فى قضائه على اسياب 
حكم محكبة اول درجة رفم ابطاله يكون غير 
سديك 5 


لما كان ذلك »© وكان من المقرر أن تقديرالخطأ 
المستوجب إسئولية مرتكبة جنائيا ومدنيا مما 
الملوض وع بغير معقب عليها مادام تقديرها 
سائغا ومستندا الى آدلة مقبولة لها أصلها فى 
الآوراق © وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على 
توافر ركن الخطأ فى حق الطاعن بقوله ؛ « أنه 
يتمثل فى قيادته السيارة الرميس بحالة ينجم 
عنها الخطر اذ أخذا بأقوال الشاهدين سالقى 
الذكر واقوال هذا المتهم نفسه فانه كان بتعين 
على الأخير عند مواجهته بسيارة اخرى تبادله 
الاشارات الضوثية ليلا أن بشسسع فى حسسبباتله 
ظروف الطريق وملابساته من الجائب الذى 
بلترمه ولو آدى الأآمر إن يتوقف عن السسير 
الآمان . أما وانه ظل سائرا بذات السرعة رغم 
الاشارات الضوئية العاكسة وما تسببه من ابهار 
للبصر للشخص العادى حالة كوئه عليم بمشل 
هذه الظروف بحكم خبرته فهذا هو الخطساً 
بعيثه 4 . 


فان هذا الذى أورده الحكم سائعَ فى العقل 
والمنطق ويكفى لحمله 6 وما يثيره الطاعن فى 
هذا الخصو صمنمنازعة فىسلامةما استخلصته 
الحكمة من أوراق التحقيق وآقوال الشسهود 
لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى مسلطة 
محكمة اأوضوع فى وزن عشناصر الدعوى 
واستشاط ' معتقدها وهو مالا يجوز اثارته أمام 
محكمة النقض . لما كان ما تقدم ©» فان الطعن 
يون على غير أساس متعينا رقضنه موضوعا . 


وحيث انه ببين من الاطلاع على المغفردات 
المضمونة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه ضمئها 
أن حقه فى التعويض ناشىء عن خطأ المطعمون 
ضده والمحكوم عليه الآخر بما ستتيع تعويضه 
عما آصابه من أضرار مادية تتمثل قيما هطو 
ثابت بالتقارير الطبية المتضمنة اصابة بكسر 


العددان الأول والثانهى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


عنق عظمة الفخد الايمن وكسر أسفل السساعد 
الأسر وجروح رضية بالرقبة والشفة السفلى 
والركبية اليمنى وهى التعقارس ااؤرخضخة 
لة وكخ/ث ةا تالكا 
والمؤيدة بالشهادة المؤرخة 1517./5/4 من أنه 
لا بزال تحت العلاج ولم يتم شفاؤه حتى تاريخ 
تحريرها » وان من شان ذلك كله ان يجعسل 
تحديد مقدار التعوبض فى الدعوى غير متيسر 
على القافى لعدم تبين مدى الضر © ولأنه متغير 
وبتجه الى الزيادة والى ها هو اشد خطورة 
هما كان عليه بعد وقوع الحادث مبسائرة » 
وان المطاف فى ملاحجه قد انتهى الى صعود 
الخط البيانى للغرر حتى حد العاهةامستديبة 
شصر فى عظمة الفخكل الآيمن قدره لا سم الآمر 
الذى بحول دون القضاء بتعويض كامل لعدم 
استقرار عنصر الفرر » وقدم الطساعن تأبيدا 
لهذا الدفاع حوافظ اشتملت على الشسهادات 
والتقارير الطبية المثبتة له . 


لا كان ذلك »© وكان من المقرر انه وان كان 
تقدير التعويضش من سلطة محكمة الموضوع تقفى 
بما تراه مناسبا وفقا لما تتبيته من ظلروف 
الدعوى وانها متى استقرت على مبلغ معين 
فلا تقبل المناقشة فيه © الا آن هذا مشيروط 
بأن يكون الحكم قد احاط بعنساصر المسئولية 
المانية من خطأ وهرورة وعلاقة سيبية احاطة 
كافية وأن نكون ما أورده فى هذا الخصوص 
مؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها . 


وكان الحكم المطعون فيه قد قعد عن بحث 
ركن الضرر كما تحدث عنه الطاعن ( المدعى 
بالحقوق المانية) ولم يعن بتحقيق ما اثاره 
الطاعن من عدم استقرار حالة الشرر لديه وهو 
دفاع حيوى يعد هاما ومؤثرا فى مصير الدعوى 
المدنية مما كان يقتفى من المحكمة أن تمحصه 
وتقف على مبلغ صحته وأن تتحدث من تلك 
المستندات التى قدمها الطاعن وتمسيلك بدلالتها 
على عدم استقرار حالة الضرر لديه » ولو انها 
عنيت ببحث وتمحيص الدفاع المؤسسسن عليها 
لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوى . 

اما وهى لم تفعل واكتفت بتلك العمسارة 
القاصرة التى أوردتها وهى انها ترى أن المبلغ 


قضاء النقض الجنسسائى و؟ 


المحكوم به مناسب © فان ذلك لمما ينبىء بأنها 
لم تلم يعناصر الدعوى المدئية الماما شاملا ولم 
تحيك يار وفها أخاطة كاقية كنا نب سكنهن] 
بالفقساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب 
بما يوجب نقضه والزام المعطعون ضده مصاريف 


الطعن . 


وما كان الطعن للمرة الثانية فانه بتعين ب 
بالنسية الى الدعوى المدنية ‏ تحديد جلسة 
لنظر الو ضوع عملا بالمادة ه؟ من القانون لاه 
لسسنة 169 فى شأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض , 


الطلمن ١717‏ لسثة 49 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


/3 
جلسة 58 من ابريل 81/9 ٠‏ 


أ- تحقيق : اجراء اثبات ٠‏ هكم ؛ تسبب »(عيب ؛ بطلان , 

تحريز ٠‏ اجراءات هم هه واه ولاه ع محكمة موضوع ٠‏ 

اب ب نقفس ؛ طعن » سبب تحقيق > بطلان ٠‏ 

جل نيابة عامة : دعوى جنائية > جمرك ؛ تهريب ٠‏ ارتباط ٠‏ 

مخكر ٠‏ ق ١86‏ لسنة ١91+‏ قى 4٠‏ لسنة 1956 فى 51 
لسنة 509( ٠‏ 


د- دفم ! حكم نإ تسبب 2 عيب 2 نفم موضوعى > رد 
خاص ٠‏ . 
ه ل دغوى : صورة صحيحة » استخلاصها » محكمة موضوع , 
سلطتها # 

و دفاع : اخلال يحقه + دليسل , محكمة, سلطتها فى تقديره » 
شهود / وزن اقوالهم > 

ل - تفتيش : أثن » ومع ببطلائه ؛ رد على الدع ٠‏ 

ح - مامور ضبط : جمرك ١‏ تهريب/٠‏ 


ط ‏ مامور سبط : جمرك + تهريب ٠‏ ق 16 لسنة ©5دام ه؟ 
قراو وزيج إخزائة ١‏ لسئة 1959 ٠‏ 

ى - محكمة جنليات ؛ اجراء ٠‏ نفض + طمن , سبب ٠‏ اجراءات 
هم لاما ء 46ل + 


المسادىء القانونية : 


١‏ اجراءات التحريز المنصوص عليها فى 
المواد هه و 1ه و /اه من قانون الاحراءات 
الجنائية لا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم 
القانون أن يكون الختم الستعمل في التحرير 
امور الضبط القضائى والمرجع فى سلامة 
الاجراءات الى محكمة اكوضوع 5 


؟ ب اذا كان الطاعن لم يدفع امام محكمة 
الموضوع ببطلانالتحقيقات السابقة على المحاكمة 
فلا يسوغ له الدفع ببطلان تحقيق النيابة لاول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


؟ س قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر 
المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائيسة 
بشانها لا يتوقف على صصسدور اذن من مدير 
الجمارك ولو اقترنت هنه ,الجريمة بجريمة من 
جراتم التهريب الجمركى ٠‏ 


؟ ل الدفع بتلفيق التهمة دفسع موضوعى 
لا يستتاهل ردا خاصا أذ تكفى ادلة الشبوت التى 
استند أليها الحكم ردا عليه ٠‏ 


ه ‏ لحكمة الوضوع أن ترد الواقعة الى 
صورتها الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من 
جماع الادلة المطروحة أمامها على بساط البحث 
وان تطرح ما بخالفها من صورة آخرئ ما دام 
استخلاصها سائغا مستئدا الى آدلة مقبولة في 
العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق ٠‏ 


*"س هن سلطة محكمة الموضوع وزن اقوال 
الشهود وتقديرها وفى اطمئئائها الى اقوال 
الشاهد ما يفيد انها اطرحت جميعلاءتبارات 
النى ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها . 


٠|‏ ب محكمة اللوضوع غير ملزمة بالرد على 
الدفع ببطلان التفتيش آذا لم يبد الدفع الذكور 
فى عبارة صربحة تشتمل على بيان الراد منه . 


م - تفبيش الامتعة والاشخاص التينيدخلون» 
الى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها اويمزون. 
بها يجربه عمال الجمارك وحراسسه الذين” 


5 : العددان الآول والثانى ب السنئة الثامنة والخمسون 


اسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية 
فى آثناء قيامهم بتادية وظائفهم للجرد قياممظنة 
التهريب > دون آن يتطلب الشارع توافر قيود 
الفيض والتفتيش ٠‏ 


5 ب مامور الجمرك هو من رجال الضبطية 
القضائية ٠‏ 


٠‏ .. اعلان شهود النفى الذين لم يسرجوا 
فى القائمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على 
الأقل » واذآ كان انهم ( الطاعن ) لم يسلك 
السسل الذى رسمهالقانون بالنسسيةالى الشهود 
الذين يطلب الى محكمة الجنايات سماعهم » ولم 
تدرج أسماءهم في قائمة الشهود » فلا تثريب 
على اللحسكوة أن هى لم تستجيب الى طلب 
التاجيل لسماعهم ٠‏ 


الحسكمة : 

وحيث اله ببين من مدونات الحكم المطعون 
نيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
كافة العناصر القانونية للحريمة التى دان بها 
الطاعن وأورد على قيامها فى حقه آدلة سالغة 
عرض لا آثاره الطاعن بشأن بطلان احراءات 
التحريز وأطرحه فى قوله « فهو مردود بأن 
موظف بالجمرك وأنه المختص باستلام الودائع 
وانه يحرز المضبوطات بختمه وأنه فى درحة 
مساعد أدارى بقسنم الودائع كما هو وارد 
بالأوراق والتحقيقات ©» . 


التحريز النصوص عليها فى المواد مدو”مولاه 
من قانون الاجراءات الجنائية لا بطلان عسلى 
مخالفتها ولم ستلزم القانون أن يكون الختم 
الاستعمل فى التحريز امور الضبط القضالى © 
والمر جع فى سلامة الاحراءات الى محسكمة 
ا موضوع »© وترتيبا على ذلك »© فانه وقد اطمانت 
تلك المحكمة الى سلامة اجراءات التحريز والى 
أر. المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتهسا 
التى سلمت الى النيابة العامة فى اليوم التالى 
وذلك بعد أن نحقةت من أقول شاهدى الاثبات 
بشأن صفة موظف الجمارك الذى تسلمها 
وختمها بختمه ؛ فان ما يثبره الطاعن فى هذا 


الوجه ينحل الى جدل موضوعى لا يقبل اثارته 


لما كان ذلك »© وكان ببين من محاضر جلسات 
المحاكمة أن الدفاع قد اقتصر على الدفع بعدم 
جواز اقامة الدعوى قبل ص دور اذن مدير 
الجمارك وقد اطرح الحكم المطعون فيه هذا 
الدفع تأسيساعلى أن التيابةالعامة قداستبعدت 
التهمة الثانية الخاصة بالتهريب الجمركى من 
قائمة الاتهام حسب ما هو ثابت بمحخر الحلسة» 
وكان الطاعن لم يدقع أمام محكمة الو ضوعم 
سطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة ») ومن 
ث فلا بسوغ له الدفع ببطلان تحقيق الثيابةلاول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


هذا والاصل امقرر بمقتفى المادة الأولى من 
قانون الاجراءات الجنائية ان الئيابة العامة 
تختص دون غيرها برفيع الدعوى الحئائية 
ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا 
الشأن مطلق لا برد عليه القيد الا باستثناء من 
نص الشارع » وقد اقامت النيابة العامة هذه 
الدعوى ضد الطاعن بوصف انه جلب جوهرا 
مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك 
من الجهة المختصة »© وطلبت عقابه بالقالئون 
"ما لسنة .19556 , 


وقد دأن الحكم الطاعن على مقتفضى احكام 
هذا القانون الذى خلا من آى قيد على حرية 
النيابة فى رفع الدعوى الجنسائية عن جلب 
المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به ) وهى 
جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القسانونية 
عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى 
القانون 55 لسئة 1958 © وعلى هذا فايني قب١.‏ 
النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة 
للطاعن ومباشر ةالدعوى الجنائية بشأنهالايتو قف 
على صدور اذن من مدير الجمارك ولو اقترئت 
هذه الجريمة منجرائم التهريب الجمركىويكون 
منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند ., 


للا كان ذلك »؛ وكان الدفع بتلفيق التهمةد فعا 
موضوعيا لا يستأهل ردا خاصا اذ تكفى ادلة 
الثبوت ادنى استند الحكم اليها ردا عليه » وكان 
لمحكية الموضوع أن ترد الواقعة الى صورتها 


قضناء النقض الجنسائى خن 


الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من جماع 
الأدلة الطروحة آفانها على يشال التحتث وان 
تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام 
استخلاصها سائفا مستئدا الى آدلة مقبولة فى 
انعقل والمنطق ولها أاصلها فى الأوراق ومن 
سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها وفى 
أطمئنانها الى أقوال الشاهد ما يفيد انها طرحت 
جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها 
على الأخذ بها » ومن ثم فان نعى الطاعن فىهذا 
الوجه بنحل فى حقيقته الى جدل موضوعى فى 
أدلة الشوت التى عولت عليها محكمة الموضوع 


لما كان ما تقدم ©» وكان ها يثيره الطاعن بشأن 
اغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش 
مردودا بما تبين من مطالعة محفر جلسة 
المحاكمة من أن دفعا صربحا ببطلان التفتيش لم 
ملرمة بالرد عليه » اذ بلزم لذلك أن يبدى الدفع 
المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيسان 
المراد منه ٠‏ 


أما ما يقول بيه الطاعن من تفتيشه فى قير 
الحالات التى بوحبها قانون الاجراءات الجنائية 
فمردود بما حرى به قضاء هذه المحكمة من أن 
تفئيش الأمتعة والأشخاص الذين بدخلون الى 
الدائرة الجمركية او بخرجون منها أو يمرون بها 
هو ضرب من الكشف عن أقعسال التهريب 
استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه 
عمال الجمارك وحراسة الذين أسبفته عليهم 
العقوانين صفةالضبطية القضائية فى أثناءقيامهم 
بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن 
يوجدون بمتطقة المراقبة »© دون أن يتطلب 
الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة 
بقانون الاجراءات الجنائية واشترط وجسود 
الشخص المراد تفتيشه فى احدى الحالات 
المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادىء 
المقررة فى هذا القانون ٠‏ 

أما بالنسية لما شيره الطاعن من أن الذى 
نفتشه لا بعتبر من رحال الضبطية القضائية 
فمردود بما هو ثابت من أقوال الشهود وو قائع 


الدعوى ‏ حسبما استظهرها الحكم المطعون فيه 
امن ان تتعيمن الطادى وتيك 41111 المحدرة 
فى حوزته قد تم بناء على أمر كتابى أصدره 
عانور يرك عباء الثاس .دوقي حوره 
وهو من رحال الضبطية الفضائية بمقتفى المادة 
© من القانون 11 لسئة 19597 التى حرىنصها 
بأعتيار موظفى الجمارك الذين بصدر بتحديد 
وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى 
األضبط القضائى فى حدود اختصاصهم وقد 
حدد وزير الخزانة فى قراره ١/ا‏ لسنة 1959 
هؤلاء الموظفين ومن بينهم مأمورى الجمارك . 


أما ما بنعاه الطاعن بششأن قعود المحكمة عن 
تحقيق الدفاع الموضوعى الذى ضمنه مذكرته 
خاصا سسماع الشهود والوارد ذكرهم بها 
فمردود بما جرى عليه قضاء محكمة النقض من 
أن نص الادة /إ1 من قانون الاحراءات الجنائية 
صريح فى وحوب اعلان شهود النفى الذين لم 
بدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 
6 قبل العقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل 
مما لا كتصور معه أن يتوقف اعلانهم من قبل 
المتهم على تصريح من المحكمة » وانه اذا كان 
المتهم ‏ الطاعن ‏ لم يسلك السبيل الذى رسمه 
القانون فى المواد 14.0 و1483 و1897 من قانون 
الاجراءات الجنائية بالنسية الى الشهود الذين 
يطلب الى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج 
اسماؤهم فى قائمة الشهود ‏ كما هو الحال 
فى الدعوى المطروحة .. فلا تثربب على المحكمة 
أن هى لم تستجب الى طلب "التأجيل لسماعهم . 
لماكان كل ما تقدم 6 فان الطعن برمته بيكون 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


الطعن 755 لسنة "5 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


/ 
جلسة 56 من ابربل 51/1 ١‏ 


تفتيش : اذن » بطلان ٠‏ مخكر ٠‏ أقضي » أطعن » سبب» 


حكم » تسبيب , عيب + 


2 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


اليدا! القانونى : 
نا كانت الطاعنة ( النيابة العامة ) لا تجادل 
فيما اننهى اليه الحكم من قضائه ببراءة المطعون 
ضده على سند من بطلان القبيض والتفتيشي » 
وكان هذا البطلان يستطيل الى كل ما ضبط مع 
المطعون ضده من مخدر نتيجة للاجراء الباطل » 
فقى توافرت للحكم السلامة » بغير حاجة الى 
ان يتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فئات 
دون الوزن من الكخدر بجبب سروال المطعصون 
ضده لأنها تمثل بعفضى ها ضبط . 
. المحكمة : 
حيث أن الحكم الطعون فيه بيئواقعة الدعوى 
بما محصله أنه أثناع مرور النقيب 35 معاون 
قسم مكافحة المخدرات مساع يوم الحادث ») 
اخبره مرشد سرى بان المطعون ضده يتجر فى 
المواد اللخدرة جهارا وذكر له أوصافه ©» فتوجه 
اليه وما أن ركه المطعون ضده يقترب منه حتى 
اخرج لفافة من جيبه القاها على الأرض » 
قالتقطها الضابط وعثر بداخلها على عفبة سجائر 
تحوى قطعة من مخدر الحشيش »© فقبض عليه 
وفتشه وعثر بحيب سرواله على لفإفتين تحوى 
احداهما قطعة من الحشش تزن دور جراأما ) 
والآخرى قطعة من الآفيون.تزن ربع جرام ؛ كما 
مثر على فتات دون الوزن من الحشيش. بحيب 
سرواله , 


ودبين هن مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن 
الطامن انكر ما نسب اليه » ودقع الحاضر معه 
بيطلان القبض. والتفتيش » وعرض الحكم لهذا 
الدفع وانتهى الى قبوله تاسيسا على آنه 


لا يوجد مبرر لآن يلقى المطعون ضده بالمخدر على ' 


الأرض » اذ أنه والضابط لا يعرف كلاهما الآخر 
ورتب الحكم على ذلك أنه وقد تم التفتيش فى 
غير حالة من حالات التلبس وبغير اذن من الثياية 
العامة » فيكون باطلا ويبطل الدليل المستهد 


هته ى 


لما كان ذلك 2 وكانت الطاعئة لا تحادل فيما 
انتهى اليه (لحكم من قضائه ببراءة المطعون ضذده 
على سند من بطلان القبض والتفتيش © وكان 
هذا البطلان ستطيل الى كل ما ضيبط مع 


المطعون ضدذه من مخدر نتيجة للاجراء الباطل »2 
فقد توافرت للحكم السلامة » بغير ما حاجة الى 
أن بتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فتات 
دون الوزن من المخدر بحيب سروال المطعون 
ضده لأنها تمثل بعض ما ضيط »© وتكون دعوى 
القصور على قير أساس » مما يتعين معه رفض 
الطعن موضوها ٠‏ 


الطمن 751 لمسئة 45 ق مالهيثة السابقة ٠‏ 


8 
جلسة 58 من ابريل 91/5 ١‏ 
محكمة موضوع : سلطتها ٠‏ حكم ٠‏ تسبب نقضص ٠‏ طعن ٠‏ 
المبدا القانونى : 
لما كان ها ساقه الحكم تبريرا لاطراح اقوال 
شاهد الاثباتليس من شاته ان يؤدى الى مارتبه 
الحكم عليه من الشاك فى صحة الواقعة » اذ ان 
استعانة المطعون ضده بشخص آخر لاخفباء 
المخدرات لديه لا ينفى أن يحملها المطعون ضده 
بنفسه فى بعض الأحيان > وآنه ان كان قد ثبت 
خلو جيب سروال المطعون ضصسده من أى اثر 
للمخدر الضبوط » فانه لا يُلزم بالضرورة تخلف 
آثار هنه بالجيب » هذا الى ان التفتيش جرى 
فى محل اقامة المطعون ضده » مما لا ينفىامكان 
صدور الاذن به فى السابية العاشرة والربع من 
حصول التفتيش الساعة .لاراا صياحا بعد 
صباح اليوم ذانه فان الحكم المطعون فيه يكون 
فسد استدلاله بها يعييه ويوجب نقضه 
والاحالة + 


الحكمة : 

وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون 
فيه انه عول فى اطراح أقوال الضابط شاهد 
الاثباتا الى قرائن ثلاث : أولهما أن تحربات 
الضابط دلت على أن المطعون ضده لا بحرزل 
بنقسه المواد المخدرة وانما يخفيها لدى شخص 
آخر لقاء اجر مما ينم عن آنه شديد الحرص 
لدرجة لا يتصور معها أن يبحمل بنفسه المخدر 


قضساء النقض الجنائى لى 


المضبوط فى مثل الوقت الذى ضنبط فيه وهو 
الساعة (١١‏ و." دقيقة صباحا تقريبا . وثانيها 
انه ثبت من التحليل خلو جيب سروال المطعون 
ضده المقول بضبط المخدر به من أى آثر لآية 
مادة مخدرة . وثالثها أن اذن التفتيش صدر 
فى السساعة ٠‏ وة!إدقيقةمن صباح يوم 
الضيط وجسرى التفتيش فى السسساعة 
1و ." دقيقة صباحا وهى ملاحظة غير عادية 
تبعث على الشك فى صحة الواقعة . 

لما كان ذلك © وكان من امقرر أن لمحكمة 
الموضوع أن نزن أقوال الشساهد وتقدرها التقدير 
الذى تطمئن اليه دون أن تكون ملزمة ببيان 
سيب اطراحها » الا أنه متى أفصحت المحكمة 
عن الأسياب التى من اجلها لم تعول على اقوال 
الشاهد قانه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت 
به مؤدبا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف 
فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق 
وان لمحكمة النقضش فى هذه الحالة أن تراقب 
ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى الى 
النتيحة التى خلصت اليها , 

ولما كان ما ساقه الحكم تبريرا لاطراحأقوال 
شاهد الاثبات ليس من شأنه أن يؤدى الى 
ما رتبه الحكم عليه من الشك فى صحة الواقعة 
اذ أن استعانة المطعون ضده بشخص آخر لاخفاء 
المخدرات لديه لا ينفى أن يحملها المطعون ضده 
بنفسه فى يمقن الأحيان » وليسن فيه ما يتغافى 
والعقول » وآنه وان كان قد ثبت من التحليل 
خلو جيب سروال المطمون ضده من أى آثر 
للمخدر المضبوط » فانه لا يازم بالضرورة تخلف 
آثاى منه بالجيب خاصة والثايت من مدونات 
الحكم ان المخدر المضبوط كان مف لفا بأوراق 
السلوفان » هذا الى ما تبين من الاطلاع على 
املفردات الضمومة من أن التفتيش جرى فى 
محل اقامة المطعون ضده بقسم مصر القديمة 
مما لا بنفى امكان حصول التفتيش. فى السامة 
١‏ و ."” دقيقة صباحا بعد صدور الآذن به فى 
الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم ذاته » 
وذلك فضلا عن أن المحكمة لم تفصح فى أسياب 
حكمها عن سسب عدم امكان ذلك ومن ثم 
يكون الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله بما 
لعيبه ولوحجب نقضه والاحالة , 


الطعن 598 لسئة 49 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


يفا 
جلسة 58 من ابريل ١91/1‏ 


| دفاع شرعى : سبب اباحة ء محكمة موضوع سلطتها 
فى اتقدير دليل ٠‏ حكم » تسديب ١‏ عيب ٠‏ 
ب م حكم : تسبيب , عيب * 


ج - خطا قانونى : حكم + تسبيب » عيب ٠‏ 


امبادىء القانونية : 

١‏ تقدير الوقائع التى يستنتج منها حالة 
الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضسوع 
الدعوى لحكمة الوضوع الفصل فيه بلا معقب 
عليها مادام استدلالها سليما يؤدى الى ما انتهى 
اليه ٠,‏ 


؟ ‏ المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها 
آلا عن الادلة ذات الأثئر فى نكوين عقيدتها 
ولا عليها أن هى الانفتت عن أى دليل آخر » لآن 
فى عدم ايرادها له ما يفيد اطراحه وعدم 
التعوبل عليه ٠‏ 


© ' لا يضير اتحكم ما استطرد اليه من 
تقربرات قانونية خاطئة مادامت لم تمس جوهر 
قضاته + 


الحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقمة 
الدعوى بما مجمله أن عتابا ثار بين المجنى عليه 
والطاعن تشاحنا على آثره ؛ فاستل الطاعن 
مطواه من جيبه وطعن المجنى عليه فى رقبتبه 
فآحدث به اصاباته ©» وأورد أقوا لالشاهد .. 
بما مؤداه أن شجارا نشسب بين المجلى عليه 
والطاعن حاول أثناءه أن يحول بينهما 6 الا أن 
المجنى عليه أخرج حزاما ضرب به الطاعن فما 
كان من الأخير الا أن عاجله بضربة مطواة فى 
رقبته تجمع بعدها الأهالى وحدثت تعديات 
أخرى . ثم عرض الحكم للدفع المبدى من 
الطامن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس 
ورد عليه بقوله : « أن الثابت من الرجوع الى 
شهادة . . وهو شاهد الاثبات الثانى الذى حضر 


5 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


الواقة من ه'..نها وقامت أله رار بين كلل 


3 “داداتك لسن و 1 


ب 
.تلاثبت لك مر اح أن ين لك عق 1 00006 7 0 


- من أدر تون عي أ عاث 74 


لكو ل اسع الأو ش. سوع 
الفصل فيه إلا دعقي عاييا دمأ كام أمتدلاايا 
00 أل مب أنة.بى اليا" 0 كنات 
ما ساتقه أل حم دن كل من عا فى كع اال 
اقتداع المطكمة وللكيانة 3 ما الندبت |1( ؛ 


من فشن ال شع ا يام - ل فاع الشره 
تأسيس ا تك ,. 8 أده رات 0 مم [ 2 ما 


0-7 كن 2 دن 
الساصل,الى المبنى ءا 
الماصل أن امع 

ماما 


00000 رأنها ل 0 


مع اراك الاروركن ارم ماطيب 
نمت اتح .كءة الى أقواله » وكان 
من أن ألضي عليه هو ألأى 
بد بالتماسسات ناه 1 الشامد أحسنأت راء ااه 
حل يه مما اداح 


دك الذى ١‏ 


ما الى ثشث 'التامم 


فى لس أذ , 


فوع التتدير فيه ١‏ 
2 ش 20 ومسنا..ا دما فى مم زف من عق 
اه ل اماق 1 ( ١‏ ذال الثذانك وتلوم 


دمناقبا وأتبكث ضاف ء دأمين ا 6 ذأن ذا بثيات 


0 5 6 
النان قنئ عك١!‏ الشا شه ل, في ال اثم ألو 
اداه إل 05 7 فلل 0 3 ُ( 5 / أن م 5 
د تثااضا با ل دعا سول أثاوقه زعام وام 3:2 


ولا قا في ونث تحادمة الحكم أغتالك بان 
أ.سابات الدأاعن ونتر ب منائلرة الدقق ؛ لما 
- 2 ا لأ سحلي كدر علزمة بالتحدث فى 
كو الا عم ل الخلا أت الاقن في كور عقلاتها 
ول مادص أأتختت سن أى دليل آخر لأن 
- مض أى برع ىل لك / 
لثمم ار دعا !4 ما يفيد أطراحه سس يلام 
انعا 0 م لقره ما أس الدلرد اليه من 
0 ل 1 0 قأزو كه انادلية ما دامت لم 0 


7 ان دأن ما اثق.م 03 ذان اللعن برم: 5 


ران ب 033 ا نَ متبينا فضه مو ضوعا 3 


"دن ٠١”‏ لسئة 49 ق مألويكة السايقة ٠‏ 


1 
ب ل وكا م خريل #مارة ١‏ 


ب ثشثى : عقد , تثفيذه » عقربات م ١1ا‏ مكررا » ق ١١‏ 


٠ غ551‎ 

كبا م ا أن ؟ شن فى شيخ عدود + 
053000 : :ركان 4 56 فى نششيذ عقود ” 
د سكم : تيل ؛» عيب 


20 شم 5 خُعازه فى الاسناخ ٠‏ 


يي الثانونية : .2 
1 .-. انب عسسلمى الشش فى تلفيف العقود 


ع2 : ا التدميا ءاور ده 4 مقاسها أو عبارها 
93 الى يك الشاعة امسقم ي عليها ك4 حقيبتها 


يتتها أو مصخلا نأ الرجوهرية أو فى ذانية 


5 7 


الح م 
5 


تويك ى ما ذا قحتويه من عناص 
لك + اناسنى صديزة أو عناصر تدخسل في 

نال الجملة 'كالى فغش فى انجساق 
مأء الوردة بإأداانة لأحكام العقد 
لي . فى الشيء لم بجر به الصرف 


4 م تلص تاحة 
م نت يول أ ضاحه و 


2 5 
1 ع 270 


3 مي لاون طريقا خاصا لاثيات 
ى سل - ا ادساقده ارق رد ب أن كافة , 


قضساء التقض الجنسائي 4 


© د لا ينزم النوافر الركن السادى لجريمة ‏ الآدمى » كما وجدت بثلاجة الصنع كمية أخرى 
الغش فى التوريد ضخامة الكمية موضصوع هن اللحوم الجملى مما سبق توريده » بعضسها 
الغش او حسامة الضرر المترتب عليه ٠‏ فلا غير صالح للاستعمال الآدمى ‏ وقد أورد الحكم 
يجب لذلك أن يشت فساد اللحوم ( موضسوع على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن آدلة مستيدة 
التوريد ) او كونها غير صالحة للاسستهلاك من أقوال الضسابطين والطبيبين البيطصربين 
الآدمى ٠‏ وها تضمنته اقوال الطاعن قى التحقيقات ومن 
التقرير الطبى البيطرى”وعقد التوريد الموقسع 
غ ل لا يعيب الحكم ما استطرد اليه تزيها ي بين الشركة والطاعن . 
من الاستدلال على فسساد كمية اللحوم المسلمة 
فعلا ضخامة الكميات امخالفة للمواصفات مادام لما كان ذلك © وكانت المادة 15 .مكررا من 
انه اقام قضاءه شوت جريوة الفش فى التوريد انون العقوبات المضافة بالقانون ١١.‏ لسئة 
واطراح دفاع الطاعن على ما يحمله » وكبان 7 تنص على أنه « يعاقب بالسيجن مدة 
لا آثر ما تزيد آليه فى منطفة أو فى التنبجة لا تزيد على سبع سنين كل من أخسل عمدا 
التى انتهى اليها ٠‏ فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها 
عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التسزام 
هل لا يقدس فى سلامة الحكم خطؤه فى أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة أاواحدى 
الاسئاد فيما نقله عن الضابط الشساهد فى الهيئنات العامة أو الوُسسات أو الثبركات 


جريمة الغش فى توريد لحوم عن كميات أو الجمعييسات أو المنظمات أو المنشسآت 
اللحوم 9 أنؤلت هن السيارة كبيرة سمالت اذا كان تالدولة أو إحدى الهيئاتالعامةلتساهم 
ام بسيطة فى .مالها بنصيب ما بأبة صفة كانت وترتب: على 
لحكمة : ذلك ضور جسيم أو ارتكب أى غش فى تنفيد 
١‏ 1 هلا العقد؟. 
وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكي المطعون وواضح من مساق هذا النص أنه يعاقب 


فيه انه بين واقعة الدعؤى فى انه نما الى قسم على الغش فى تنفيف العقود المبيئة به على سبيل 
التحريات بمياحث وزارة التموين أن الطاعن ب الحصر ؛ ويدخل فى حكم التصن ب حسسسها 
وهو متعهد توريد اللحوم بشرتة . . . يقوم جاء بالمذكرة الايضاحية لذلك القانون الغشس 
بتوريد لحوم لها من النوع الجملى بدعوى انها فى عدد الأشياء الموردة أو فى مقاسها أو عيارها 

من النوعين البقرى والجاموسى وذلك بأن يضع 2 «و فى ذاتية البضاعة المتفق عليها أو فىحقيقتها 
ايها أخنانا. جيراء حت الاتهر بعظين الجبوم أو طبيعتها أو صفاتها الجوهزية أو ما تحتوبه 
الكندونل »© فانتقل التقيبا ٠. . ٠.‏ ومعيية من عئاصر نافعة أو خصائص مميزة أو عتاصر 
الملازم آول ٠‏ . . والطبيبين البيطرين . .و ٠.‏ . تدخل فى تركيبها » وعلى الجملة كل فش فى 
ونفر من رجال الشرطة وأقامو! كمينا حول '١انجاز‏ الاشغال أو فى الأشياء الموردة بالمخالفة 
المصنع وبعد أن وصلت سيارة النقل باللحوم لأحكام العقد وكذلك كل تفيير فى الشئء لم بجر. 


ومن > خلفها الطساعن فى سيارة أجرة انتظرت به العرف أو أصول الصئاعة كما أن القانون 
القوة فترة من الوقت حتى يتم التسليم لا يتطلب طريقا خاصا لائبات الغثشى بل يجوز' 
للمصنع » ثم. أجرت ضنبط ما وجد بصالة2< الباته بطرق الاثبات كافة . ولا كان الحكم 'قد 


التصنيع من اللحوم وهو ما كان قد تم تسليمه عرض لدفاع الطاعن وأطرحه استثنادا الى أن 
فعلا للمصنع وبفحصه تبين به نسبة كبيسرة جزءا كبيرا من اللحوم التى اجرى ضبطها كانت 
من 00 الجملية وعليها اختام حمراء للايهام فى صالة التصنيع بعد أن ثم انزالها من السيارة 
التفاقد عنها واقثا المند التوربد فخلا جنا شاب حضور الطامن وقد جرى فحصها ببعررفة 
بعضيها من آعراض تفقدها الصلاحية للاستعمال الطبيبين البيطريين ... . وا.. . وكيالت 


م العددان الأول والثاني ب السدة الثامئة والخمسونُ 


نتيجة الفحص أن هذه اللحوم تحوى كميسة 
كبيرة من الأصناف الجملى ومن اللحومالمذيوحة 
إخارج المجزر وان بالبعض الآخر امراضا مما 
يفقدها الصلاحية للاستيلاك الآدمى . 

ولا كأن لا يلزم لتواقر الركن المادى لجريمة 
الف قى التوويد ضخامة الكمية موضوع 
الفثى أو جسامة الغرر المترتب عليه © ,كما 
انه لا يجب لذلك أن يثبت فساد اللحوم 
أو كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى » فان 
ما أورده الحكم فيبا تقدم يكون كافيا وسائما 
فى حمل قضائهواطراح دقاع .الطاعن » ولا بعييه 
ما استطرد اليه تزيدا س مما لم يكن بحاجة 
اليه س من الاستدلال على فساد كمية اللحوم 
المسلمة. فملا بضخامة الكميات المخسالفة 
للمواصفات ما دام انه أقام قضاءه يثبوت جريمة 
الفش فى التوزيد واطراح دقاع الطاعن على 
ما يحمله ؛ وما دام انه لا أثر لما تزيد اليه 
نى منطقة أو فى الننيجة التى انتهى اليها » كما 
انه لا يقدح فى سلامته خطوٌه في الاسئاد فيما 
نقله عن الضايط عن كمية اللحوم التى انزلت من 
السيارة كبيرة كانت آم بسيطة .. 


للا كان ذلك » وكان يبين من المفسردات 
المضمونة أن ما نقله الحكم: من أقوال الطامسن 
فى التحقيقات من انه « شاهد اللحوم يوم 
من النوع الجملى وكذلك من مذبوحات خارج 
السلخانة وتحميل علامات حمراء غير حفيقية ©» 
له أصله الصحيح فى الآوراق 6 فانه ينحسير عن 
الحكم دموى الخطا فى الاسستاد فى هذا 
الخصوص . ومن ثم ينحل الطعن برمته الىجدل 
موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى ٠‏ مما لا يجوز 
اثارته أمام محكمة النفقض ويتعين رفضامو ضوعا» 


الطمن 755 لسنة ؟؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


١7 
.1 81/10 جلسة 58 من ابريل‎ 


, دليسل : محكية موضوع » سلطتها في تقديره ». إثبات‎  ) 
٠ نقض + طعن » سبب‎ ٠ تدكيل » عيب‎ ١ حكم‎ ٠ اخبمرة‎ 


:هذا الصدد لم يكن له من أثر 


ب مسئولية جنائية : يدافع ٠‏ عفاية , عاهة ٠‏ عفلية , 
جنون ٠‏ نقض » طعن » سبب ٠‏ قتل عمد + حكم تسبيب , 
عيب ٠‏ سيكوياتية » فصام ٠‏ 

ج- حكم : تطيل » عيب ٠‏ 

د- قذل عمد : حكم » تسبيب + عيب ٠‏ 

© . نقض ؛ طعن » سبب ٠‏ 

وس حكم ؛ تسبيب , عيب ٠‏ 


.زه قصد جنائى : قتل عمد , جريمة ٠‏ اركائها ٠|‏ 


المبادىء القانونية ؛ 

1١‏ سدرهتى كانت المحكمة المطعون فى حكيها 
قد اخذت بتقربر مدير دار الاستشفاء للصحة 
المفقلية والنفسية » فان ذلك يفيد انها اطرحت 
باقى التقارير القدمة فى الدعوى » دون أن 
تلتزم بان تعرض لها فى حكمها او ترد استقلالا 


إى 


؟- لا يعيب الحكم خطوه فى التسوية بين 
حالة السيكوباتية ومرض الفصام من حيث أثر 
كل منهما فى قيام المسئولية الجنائية ما دام 
أن الثابت من مطالعة الحكم أن ما تزيت اليه فى 
فى منطقة أو فى 
النئيجة النى انتهى اليها وانه لم بورده آلا بعد 
أن كان قد فرغ وخلص ب فى منلطق سسائغ 
واسنئنادا الى دليل فلى يكفى وحده لحمل 
قضائه ‏ الى خلو الطاعن من الأمراض العقليسة 
للؤثرة فى مسئوليته أيا كانت مسمياتها والى 
آنه قد ارتكب جريمته باختياره وهو فى كامل 
شعوره وادرائه واطرح فى حسدود سلطته 
التقديرية قالة اصابته بمرض الفصام ٠,‏ 


2 


؟ س لا يعيب الحكم المطعون فيه خطؤه فى 
شق مما نقله عن بعض التقفسارير 5-2 
المقدمة فى الدعوى ما دام أن هذا الخطا لم يكن 
بذى آثر فى معتقد الحكمة وقضائها »؛ وانصب 
على دليل أطرحته ولم تعول عليه فى تكوين 
مفيدتها فى الدعوى ٠‏ 


؟ ب استدلال الحكم باقوال الطاعنو تصر فاته 
التى صدرت مئه بعد الحادث - على سلامةقواه 
العقلية وقت وقوعه » استدلال سليم لا غبار 
عليه » ها دا م الواضح من الحكم أنه اتخذ من 
هذه الأقوال لك التصرفات قربلة يعزز بها 


الننيجة التى انتهى اليها التقرير الطبى عن حالة 
الطاعن العقلية » وكان هذا التقرير كافيا لحمل 
قضاء الحكم فى تقرير توافر مسؤولية الطاعن 
الجنائية عن الحادث » وأن :تزيد الحكم فيا 
استطرد اليه من ذلك لا يعيبه طائا أنه لا أثر 
له فى منطفه أو فى النتيجة التى انتهى اليها 
والني كان عماده فيها التقرير الغنى الذىاطمان 
اليه ووثق به ٠‏ 


ه - لا تلتزم بافرد على الطمون الموجهة الى 
تقارير الخبراء مادامت قد اخنت يما حاء 
بها لآن مؤدى ذلك انها لم تجد فى تلك الطعون 
ما يستحق التفاتها اليه ٠‏ 


- لا يعيب الحكم اغفال الاشارة الى سيق . 


صدور قرار من غرفة الشورة بايداع الشاعن 
مستشفى الأمراض العقلية ما هو مقرر من انه 
ليس على الحكم الا أنيورد ما له اثر فى قضاته» 
وفى اغفال المحكمة ذكر هذه الواقعة ما يدل 
على انها لم تر فى حدوثها ما يغير من عفيدتها 
فى الدعوى . 


/ ب كان ما أورده الحكم المطعون فيه ندليلا 
على قيام نية القثل لدى الطاعن وزمينيه من 
الظروف واللابساتبيتطع بتوافر نية النتل » فان 
الحكم يكونقد عرض لنية القتل وآثبتتوافرها 


فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين فى تدليل. 


٠ سائغ‎ 


المحكمة : 

وحيث انه لما كان يبين من :مطالعة الحكدم 
األطعون فيه اله بعد أن حصل واقعة الدعموىئى 
بما تتوافر به كافة العناصر القائونية للجريمة 
التى دان الطاعن وباقى المتهمين عنها وأورد على 
ثبوتها فى حق كل منلهم. آدلة سائغة » عرض 
لا آثاره الدفاع من انتفاء مسكولية الطاعن جنائيا 
عن الجرءالمستداليه لاصابته بعر ض عقلى بفقده 
الشعور والادراك 4 فأورد مؤدى هذا الدفاع 
ونتبعه فى ميختلف مراجل الدعوى © كمسا 
الاحالة أو فى مرحلة المحاكمة وائتهى بدالمطافف 
الى القول « ان المحكبمة بعد أن إستع رض تجمييع 


التقارير الطبية اأقدمة فى الدعوى لهاأنّتفاضل - 
وتأخذ منها ما : تستربح اليه وتطرح ما عداه ) 
وهذ!ا أمر بتعلق بسسلهطتها ذف ىتقدير الدليل 
ولا معقب عليها ‏ قد استراحت الى تقسرير, 
الدكتور . . . مدير دار الاستشفاع للصحة 
العقلية لآنه اصدقها وصفا لحالة المتهم العقلية 
دون الالتفات الى ما وحه اليه ) . 


ما كان ذلك © وكانت المحسكمة لا تلتزم فى 
أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها الا عن 
الادلة ذات الآثر فى تكوين عفيدتها ولها ان 
تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه 
وتطرح ما عداه اذ أن الأمر يتعلق بسلطتها فى 
تقدير الدليل ©» ومتى كانت المحكمة المطلعون 
فى حكمهاقد اخذث بتقرير مدير :داى الاستشسفاء 
للصحة العقلية والنفسية »© فان ذلك يغيد انها 
أطرحت باقى التقارير المقدمة فى الدموى 
ومن بيئها التقرير الصادر من الاستاذ . . ب . 
دون أن تلترم بأن تعرض لها فى حكمها أو أن 
نرد استقلالا عليها ويكون نعى الطاعن فى هسذ!ط 
الشأن فى غير محله . 


للا كان ذلك © وكان لا صحة لما ذهب اليه 
الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين 
مرض الفصام ومرض الشسخصية السيكوباتية 
فاعتبرهما مرضا واحدا » اذ أن الحكم فىعرضه 
اؤدىالتقاريرالتى اطرحهالم يشر الىأن أبا منها 
قد تضمن أن الطاعن مصاب بحالة الشخصية 
السيكوباتية وحين عاد الحكم الى تناول تلك 
التقرير وجمع بينها فى عبارة واحدة ‏ فى مقام 
رده عليها ‏ أورد قوله بأنها .قد اجمعث على أن 
الطاعن يعالى من حالة ذهانية من وع القصام 8 


ولا بعيب الحكم خطؤه فى النسوية بين حالة 
السيكوباتية ومرض الفصام من .حيث اثر ,كل 
مهما فى قيام المسثولية الجنائية ما دام أن 
الثابت من مطالعة الحكم أن ما تزيد اليه فىهذ! 
الصدد لم يكن له من أئى فى منطقة أو فى 
النتيجة التى انتهى اليها وانه لم يورده الا بعد 
أن كان قد فرغ وخلص ‏ فى منطق سائع 
0 الى دليل فنى يكفى زؤحده لحملا 

ب الى خلو الطاعن من الامراض العقلية 
الؤبرة فى مسئوليته أيا كانت مسمياتها والى 


نك العددان الأول والثانى ب السنة العامنة والخمسون 


آنه قد ارتكب حر دمثه باختياره وهو فى كامل 
شعوره وادراكه واطرحم فى حدود سسلطتةه 


أما ما بثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما 
ذهب اليه من أن التقارير الطبية الاستشارية 
قد أجمعت على ومثف حالة الطامن بانها حالة 
ننسية ساذة فى حين أن ذلك لم يرد ألا فى 
تقرير منها فمردود بما هى مقرر من أن البيان 
انعول عليه فى الحكم هو ذلك الحزء الذى 
دو فيه اقتناع القافى دون غيره من الأجزاء 
الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ؛ وأن تزيد 
الحكم فيما استطرد اليه لا يعيبه طالما انه 
فير مؤثر فى منطفة أو فى النتيجة التى انتهى 
اليها » ومن ثم فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه 
خطؤه فى شق مما نقله عن بعض من التقارير 
الاستشارية القدمة فى الدعوى ما دام ان هذا 
الخطأ ن بفرض حصوله ‏ لم يكن بذى آثر فى 
معتقد المحكية وقضاتها والصب على دليل 
أطرحته ولم تعول عليه فى تكوين عقيدتها فى 
الدعوئ , 


أما ما بثيره الطامن من دموى خطأ الحكم 
فى الاستدلال بأقواله وتصر فاته التى صدرت 
منه بعد الحادث على سلامة قواه العقلية وقت 
وقوعه فمردود بأنهاستدلال لا غيار عليه » ما دام 
الواضح من الحكم انه اتخذ من هذه الاقوال 
وثلك النصرفات قرينة بعرز بها النتديجة التى 
انتهى اليها التفرير الطبى عن حالة الطساعن 
العقلية » وكان هذا التقرير وحده كافيا لحمل 
قضاء الحكم فى تقرير ثوافر مسئولية الطامن 
الجنائية عن الحادثوآن تزيدالحكم فيمااستطرد 


اليه من ذلك لا بعيبه طاما انه لا اثر له فى منطقة . 


أو فى النتيجة التى انتهى اليها والتى كانعماده 


لما كان ذلك © وكان مرجع الأمر في تقدير 
آراء الخبراء والقصل فيما بوجه الى تقاريرهم 
من اعتراضات الى محكمة اأوضوعم التى لهسا 
كامل الحربة فى تقدير القوة التدليلية لتلك 
التقارير والأخذ بما ترناح اليه مئها لتعلق هذا 
الآمر بسلطتها فى تقدير الدليل وانها لا تلتزم 
بالرد على الطعون الموجهة التى تقسارير الخبراء 


مادامت قد اخذت بما حاء بها لآن مؤؤدى ذلك 
انها لم تجد فى تلك الطمون ما يستحق التفاتها 
اليه ومن ثم فان ما بعيبه الطاعن على الحكم 
من عدم رده على الطاعن الموجيهة الى التقرير 
الذى عول عليه فى قضائه لا بكون له محل 9 


هذا ولا صحة لما بدعيهالطاعنمن أن الحكم قد 
نسيب اليدانه قام بغسل سيارتهبئفسه بعدالحادث 
اذ أن كل ما اورده الحكم ‏ فى مقام التزيك فى 
الاستدلال على سلامة ادراك الطامن قوله بانه 
قد حرص على غسل وتنظيف الدماء التى علقت 
بسسيارته وهو ما سوغ استخلاصه مما حصله 
الحكم من مدى اعتراف الطامن والمتهم الثالث 
وهو ما تلحسر به قلة الخطأ فى الاسئاد ولابغير 
من ذلك الا أن بكون الطاعن قد طلب من المتهم 
الثالث فى عبارة صريحة ان يقوم بتنظيف 
السيارة انما كان استجابة لرغية ملحة ابداهما 
الطاعن وبموافقة منه وفى حضوره وهو مايسوع 
به قول الحكم أن الطاعن كان حريصا على ازالة 


ما علق سيارته من آثار الدمام 0 


لما كان ذلك © وكان سين من مدونات الحكم 
المطعون فية انها قد تضمنت الاشارة الى ان 
العامة بالتحقيق فى الدعوق ‏ تذكرة طبية 
صادرة من الدكتور . . تشير الى أن الطامن 
كان بعانى من تحالةنفسية كما ورد بتلك المدونات 
أيضا أن الدكتور المشسسار اليه قدم تقريرأ 
استشاريا التهى فيه الى اعتقاده بأن الطساعن 
المبكر وقت أن كان يعسالح لديه فى المدة من 
الى /ا؟/ره/1553 © ومن ثم فانه 
غير صحيح ما .يثيره الطامعن من قلة التفات 
المحكمة عما جام بالأاوراق فى هذا الشأن 1 


أما اغفال الحكم الاشارة الى سبق صيدور 
قرار من غرفةالمشورة بايداع الطاعى مستشفى 
الطاعن من صدور هذا القرار وتنفيذه._فمردود 
بما هو مقرر من انه ليس على الحكم الا أن يورد 
ما له آثر فى قضائه ؛ وفى اغفال المحكية ذكر 
هذه الواقعة ما يدل على انها لم تر فى حدوثها 
ها يغير من عقيدتها فى الدعوى . 


قفمساء النقض الجشسسائي 2 


هذا ولم يثبت من الاطلاع على متحساضر 
جلسات المحاكمة أن الطاعن أو الدفاع عه 
قد طالب ضم أوراق علاجه بمستشفى الأمراض 
العقلية أو سؤال الأطباء الذين أشرفوا على 
علاجه فيها ومن ثم فلا بحق له من بعد أن بنعى 
على المحكمة انها آخلت بحقه فى الدفاع لدم 
قيامها بما سكت هو عن المطالبة بتنفيذه ما دام 
أنها قد اطمانت الى التقرير الفنى المقسدم فى 
الدعوى من مدير دار الاستشفاء للصحة العقلية 
ولم تر من جانبها حاجة الى ضم أوراق علاج 
الطاعن بالمستشفى أو سوال الأطبساء الذين 
أشر فوأ علي علاحه ٠‏ 

ما كان هما تقدم » وكان الثابت أن الحسكم 
قد عرض لنية القتل واثبيت توافرها فى حق 
الطاعن والمتهمين الآخرين فى قوله « فانهلاجدال 
من توافر نية القتل لديهم ذلك من وجود 
الباعث على ازهاق الروح وهو ما قبل من أن 
)0 المتهم الآول ‏ الطاعن اقل اختمر فى نفسه 
ففن للمجنى عليه الذى أساء الى من تعلق 
قلبه بها فبيت له افظع النوايا اوابشع الجرائم 
اذ صمم على قتله فى سكون الليل بأن اتفق مع 
المتهم الثانى الذىوضعالحبل حول عنقهوجديه 
بعشف هو والمتهم الثالث ثم ذبحة بمطواه محدثا 
به الاصابة التى كانت من بد تقصد ازهاق الروح 
فنفذت الى أغوار رقبته فقطعت الأوعية الدموية 
الرئيسية والالياف العصبية والقصبة الهوائية 
والغضروف الدرقى والنخاع الشسوكى بالعئق 
على الوجه الوارد يتقرير الظطبيب الشرعى هذا 
جميعه يقطع بتوافر نية القتل » . 

ما كان ذلك © وكان تعمد القتل امر دا اخلى 
تعلق بالارادة بجع تغدس توافره أو عساكدم 
توافره الى سلطة محكمة الموضوع وحريتها فى 
تقدير الوفائع متى كانت ما اوردته من الظروف 
والملاسسات سائفا يكفى لاثباث توافر هذهالئيف 
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على 
قيام نية القتل لدى الطاعن وزميله ‏ من 
سائغ » وكان الحكم قد اثبت فى منطق' سائغ 
سلامة ادراك الطاعنى وخلوه من الأمراضالعقلية 
المؤثرة على ارادئه أو كتمورة واختيارة فى هملة 


قضاءه ‏ كما سبق البيان ‏ وانتهى فى منطق 
سليم الى أن الطاعن كان فى كامل ادراكه وفت 
ارتكابه جريمته ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن 
فى هذا الشأن فى غير محله . 


على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.. 


العلمن ٠4؟‏ لسئة 48 ق بالهيئة المسابقة ٠‏ 


ارخ 
جلسة 1 من مابو 814/9 ١‏ 


| ل جريمة ؛ اركائها ؛ قصد جئائى ٠‏ 

ب -بحكم : تصبيب , عيب ء تناقش ٠‏ 

ج- تفتيش : أئن » اصداره تحريات » محكمة موضوع , سلطتها 
فى تقديرها ٠‏ 

د اثبات :٠شهود ٠‏ حكم > تطيل , عيب ٠‏ 

ه ‏ محكمة موضوع : سلطتها فى ثقدير تحريات ٠‏ 

و- مكدر : حكم / تسبيب , عيب * 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل من المفرر أن احرازا/خدر بقصد الاتجار 
هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل 
فيها طالا بقيمها على ما ينتجها , 

؟ ‏ التناقض الذى بعيب الحكم هو الذى ' 
بقع بين أسبابه بحيت يلفى بعضها ما ششسه 
البعض الآخر ولا يعرف أى الأمربين قصسدته 
ا محكمة ٠‏ 


ب ولما كان الحكم المطعون فيه قد اظهر 
اطمثنانه الى التحربات كمسوغ لاصهادن الاذن 
بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفى أقوال الضابط 
محررها مما يقئعه بأن احراز الطاعن للمخدر كان 
بقصد الاتجار به وهو ما لم يبخطىء الحكم فى 
تقديره ‏ فان ما بثيره الطاعن فى هذا 
الخصوص فضلة عن انعدام مصلحته فى آثارته 
ب لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تجوز 
آثارتها امام محكمة النقض , : 


453 العددان الأول والثانى س 


؟ س لا يعيب الحكم ان يحيل فى بياناقوال 
الشاهد الى ما اورده من إ)قوال شاهد آخسر 
ما دامت اقوالهما على ها هو ثابت من الرجوع 
الى محضر جلسة المحاكمة ‏ متفقة فيما استئد 
اليه الحكم منها هذا » الى آن الطاعن لم يفصح 
فى صحيفة طعئه عن اوحه الخلاف الزعومة » 
فان مابشيره فى هذا الشانيضحىغيرمقول ٠‏ 
وك اذ كانت المحكمة قد اقتلعت بجسدية 
الاستدلالات التىبلىعليها أذن التفتبش دكفايتها 


لتسويغ اصداره » فلا معقب عليهما فى ذلك 
لتاق بالوضوع لا بالقانون ٠.‏ 


تين ل أذ كاأن الحكم الطعون فيه قداطرحدفاع 
الطاعن بشان اختلاف وزن قطعة الآفيون التى 
ارسلت للتحليلعن دزنها الثابت فى تحفيقات 
النيابة » استنادا الى ما اطمان اليه من اقوال 
الضابط شاهد الاشات من أن مرجع ذلك الى 
خطا مادى فى الكتابة » وان هذا الاختلاف ‏ 
بفرض صحته لا ينال من الدليل القنسائم على 
حبازة الطاعن القطع المخدر الأخرى فان ما بثعاه 
الطاعن على الحكم فى هذا الوجه يكون فى قير 


المحكمة ؟ 


حيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيديبين 
أنه حصل واقعة الدعوى بما مجملة أن الثقيب 
رئيس قسم مكافحة مخدرات اسيوط علم من 
تحرياته السربة أن الطامن تشتحر فى المواد 
المخدرة »؛ ولما تحقق من صدق تحرياته 
استصدر اذنا من النيابة العامة مة بشمطهو تفتيشه 
صرح له فيه بندبغيره لتنفيذه فندب لذلك 
النقيب . . الائ انتقل وبمرافقته قوة من رجالا 
الشرطة السريين لتنفيك الاذن فعثر بحيب حلباب 
الطاعن على زحاجة بداخلها قطع من الحشيشس 
وبجيب صديريه على لغافة بداخلها 'قطعة من 
الأقيون وزلها .رلا؟ جراما 4 ثم أورد الحكم 
مؤدى أقوال الضابط الذى باشر التفقيش. فى 
أن التحريات السرية الثى أجراها القتسم 
واشترك هو فيها ) دلت على أن الطاعن بتجر 
فى المواد الخدرة . 


لا كانذلك » وكان مم المقرد أن احراز الخدر: 
بقصد الاتجان هو واقعة مادية سنتقل قاشى 


السئة الثامنةٌ والخمسون 


الموضوع بالفصل 'فيها طالما يقيمهسا 'قسامى 
بنتجها ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى ءن 
الطاعن هذا القصد بقوله ( وحيث انه عن قصد 
امتهم من احرال المخدر المشبوط 4 فان الأوراق 
تخلو من الدليل على أنه كان يحوزه بقصد الاتجار 
اذ لم تضبط معه آية آداة من أدواته كميزان 
أو معلواه » كما أنه لإ دليل على أنه كان بحوزه 
بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخمى © . 


وكان التناقص الذئى سسب الحكم هو الذى 
بقع بين أسبابه بحيث بثفى بعضها ما يثبتسه 
البعض الآخر ولا بعرف أى الأمرين قصدته 
امحكمة ؛ وكان للمحكمة أن تعصول فى تكوين 
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها 
معرزة لما ساقته من آدلة » ولها فى سبيل 
ذلك أن تجرىء هذه التحريات قناخذا منها 
ما تطمئن اليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح 
ماعداها ») ومن سلطتها التقديربة أبضا أن ترى 
فى تحريات الشرطة ما يسنوغ الاذن بالتفتيش “ 
ولا ترى فيها ما يقئعها بان احراز المتهم للمخدر. 
كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستممال 
الشخصى متى بنت ذلك على اعتبارات سائفة , 
ونا كان الحكم الطعون فيه قد التزم هذا النظر 
واظهر اطمثئانه الى التحريات كمسوغ لاصدان 
الآذن بالتفتيش ولكنه لم يرقيها وفى اقوال 
الضابط محررها ما يقثئعه بأن احخراز الطاعن 
للمخدر كان بقصد الاتجار ب وهو ما لم تخطىء 
الحكم فى تقديره . قان ما يثيره الطاعن فى 
هذ١‏ الخصوص فضلا عن العدام مصلحته فى 
اثارته ‏ لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية 
لا تجوز اثارتها آمام محكمة النقض . 

لما كان ذلك : وكان الحكم الطعون 'قيه بعد 
اجراءات: التفتيش عرض لأقوالَ الشرظى السرئ 
فقال انه شهد بالتحقيقات وبالجلسة بمضمون 
ما شهد به الضابط 4 وكان لا بعيب الحكم أن 
بحيل فى بيان أقوال الشاهد الى ما أورده من 
أقوال شاهد آآخر ما دامت أقوالهما ب على ما 
متفقة قيما استند اليه الحكم منها , هذا الى أن 
الطاعن لم نقصح فى صحيقة طعئة عن اوجسة 
الخلاف المرعومة > قفأن ما بشيره الطامن 'فى هلا 
الشان بقتمسى قير مثبولا . 


1 ] 5 


لما كان ذلك »6 وكان تقدير جدية التحريات 
وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيشس هو منالمسائل 
الموضوعية التى بوكل الأمر فيها الى سلطة 
التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع 5 


واذ كانت املحكمة قد اقتنحث بجطدية 
الاسستدلالات التى بنى عليها اذن 
التفتيش وكفياتها لتسوبغ أصداره على ما 
أفصحت عنه فى حكمها ب فلا معقب عليها فى 
ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعوئ فيه قد أطرح دفاع الطاعن 
بشأن اختلاف وزن قطعة الأفيون التى ارسلت 

للتحليل عن وزنها الثابت فى تحقيقات النيابة 
أستنادا الى ما اطماأن اليه من أقوال الضابط 
شاهد الاثبات من أن مرجع ذلك الى خطأ مادى 
فى الكتابة وأن هذا الاختلاف س بفرض صحته 
لا يئال من الدليل القائم على حيازة الطاعن 
اقطع المخدر الأخرى التى ضبط بجيب جلبابه 
وبماعثر عليه من فتات الأفيون بجيب صديريه 
مما يوقر مسثوليته الجنائية عن احراز هذه 
الأمواد المخدرة قل ما ضبط منها أو أكثر . 


لما كان ما تقدم » فان ما ينعاه الطاعن على 
الحكم فىهذا الوجه يكون فى غير محله وبضحى 
الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضسه 
موضوعا . 


الطعن 44؟ لسئة "47 ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


1 
جلسة 6" من مايو “اا/ؤ1ة ١‏ 


أ- تفتيش : اذن » تسبوب , دفع ببطلانه ٠‏ مخحر ٠‏ 
ستور ١90١‏ هم 45 ول ١99‏ ق لا لسئنة 1519 اجسراءات 
م ١ك ٠‏ دفاع 2 اخلال بحقه + حكم تسديب 2 عيب ٠‏ 
ب ل تحريات : جديتها > تتديرها > محكمة موفسوع »2 
سلطتها ١ ٠‏ 

ج - اثبات : اعتواقي + تحقيق » استجواب .+ 

إل دكيل : محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 

ه - ككم : تسبيب ؛ عيب ء تزيد + دفع ظاهر البطلان .+ 


اللمبادىء القانونية : 

١‏ اذا كان ان التفئيش قد صسدر من 
النياية العامة على مقتضى الادة 41 من قانون 
الاجراءات الجنائية قبل العمل بالدستور وقبل 
نعديلها بالقانون /ا؟ لسسنة 191/5 فانه يكون 
صحيحا ولا على المحكمة أن هى التفنت عن الرد 
عتى الدفع البدى من الطاعن سطلان اذن 
التفنيش لعدم تسبيبه طقا للمادة 14 من 
الدستور ٠‏ 1 

؟ ب اذا كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان 
الاذن عدم جدية التحريات بما مؤداه أن المحكمة 
قد اقتنعت بحديتها وانها جاءت واضحة فى 
بيان اسم الطاعن ومحل اقامته وبعد مراقبته» 
وانها رات فى جرذهة التحربات ما يكفى لتسوبغ 
اصدار امر التفنيش » فلا معقب عليها فيما 
أرناته لتنعلقه باللموضوع لا بالقانون ٠‏ 

؟ ‏ لا يجدى الطاعن ما تمسك به من بطلان 
استدووابه بمعرفة رجال الثرطة طالما أنه 
لا ينازع فى سلامة اعترافه فى تحقيقات النياية 
الذى استند اليه الحكم فى قضاله ٠‏ 3 

المحكمة اذ عولت فى قضائها بالادانة 
على واقعة الضبط والقائمين بها وكذلك على 
اعثراف الطاعن فى نحقيقات النيابة » كما دللت 
تدليلا سائغا على أن احراز الطاعن للمخدر كان 
بير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال 
الشخعى » فان ما يثيره الطاعن حول استدلال 
الحكم من ذلك ينحل الى جدل موضوعى فى 
تقدير الدلبل وهو ما تستقل به محسكمة 
الموضوع ٠‏ ش 

هه لا يقدح فى سلامة الحكم ما تزيد آليه 
فى نبرير عدم الرد على الدفع بيطلان اذن 
التفتيش لعدم تسبيبه من أن فى النكوى دليلا 
مستقلا عن الاذن وواقعة الضبط وهو اعتراف 
الطاعن آمام الثيابة » ما دام أن هذا الدفعظاهر 
البطلان وأن الحكم قد استوفى دليله من اقوال 
الشهود واعتراف الطاعن ٠‏ 


الحكمة : 
حيثه انه وان كان دستون جمهورية ممن 


العربية .قب حظر بالمادة 454 دخول المساكن 


م العددان الأول والثانى ‏ السينة الثامئة والخمسون 


وتفتيشها الا بأمر قضائى مستبب وفقا لأحكام 
القانون الا أنه نص فى المادة ١57‏ منه على أن 
يعمل به من تاربي أعلان موافقة الشعب عليه فى 
الاستفتاء ؛ وكان هذا الاستفتاء قد تم فى 
ةا ثم صدر قى 2/6/1 
القالون !9 لسئة 199/9 بتعديل بعض نتصوص 
قانون الاحراءات الجنائية منها ومن بيئها المادة 
1 التى اوحبت أن بكون آمر التقتيششن مسنيا. 


ولما كان الأصل ان كل اجراء نم صحيحا 
فى ظل ثانون يظل صتنحيحا وخاضعا لاحكام 
هذا القائون ؛ وليس فى قالون الاجراءات 
الجنائية ما يقضى بابطال اجراء قم صنحيحا وفتا 
للتشريع الذى حصل الاجراء فى ظله »؛ وكان 
الثابت بالحكم المطعون فيه أن اذن التفتيش ثد 
صدر من النيابة العامة فى 1571/4/91 على 
. مقتضى المادة 1١‏ من قانون الاجراءات الحئائية 
قبل العمل بالدستور وقبل تعدبلها بالقاثون/ا؟ 
لسنة ؟/ا15 » فانه يكون صحيحا ومنتجا لآثاره 
ولا على المحكبة ان هى التفتت عن الرد على 
الدفع المبدئ من الطاعن فى هذا الشسأن مادام 
أنه ”ب بهذه المثابة ب بعتبر دفاعا قانونيا ظاهر 
البطلان 5 


ولما كان يبين من الحكم ‏ 'خلافا لما جاء 
بوحه النعى ‏ قد رد على الدقع سبطلان الاذن 
لعدم جدية التحربات بما مؤداه أن المحكمة قد 
اقتنعت بجدبتها ) وآنها جاءت واضحة فى بيان 
اسم الطاعن ومحل اقامته وبعد مراقبته © وأنها 
رأث فى هذه النحريات ما يكفى لتسويغ اصدار 
آمر التفتيش © فلا معقب عليها قيما ارتانه 
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .ب كما أنه لا يجدى 
الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة 
رحال الشرطة طالا أنه لا ينازع فى مسسسلامة 
اعترافه فى تحقيقات النيابة الذى استند اليه 
الحكم فى قضائه . 


لا كان ذلك ؛ وكانت المحكمة ب فى حدود 
سلطتها قى تقدير الدليل فى الدعوئ » وفى 
تحرئته ب ولو كان اعترافا ‏ دون أن بعد ذلك 
تناقضا فى حكمها » وكذلك بما لها من سلطة 
فى أن ترئ فى تحربانتا الشرطة ما بسوغ الاذن 
بالتفتيش ولا ترى فيها ما بقنمهسا بأن احران 


المخد ركان بتصد الاتجار أوالتماطى أو الاستعمال) 
الشخمى ‏ . قد عولت فى قضمالها بالادانة على 
الطاعن فى تحقيقات التيابة » كما دللت تدليلاً 
سائغا على أن احراز الطاعن للمخدر كان بغير 
قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعبال 
الث لشخصم فان ها بشثيره الطاعن حول استدلالة 
الحكم من ذلك ينحل الى جدل موضوعى فى 
تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع 
ولا تحون مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى 
شاأنه أمام محكبة النقئض ٠‏ 


ولا يقدح فى سلامة الحكم ما تزيد اليه فى 
تبرير عدم الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش 
لعدم تسبيبه من أن فى الدعوى دليلا مستقلا 
عن الاذن وواقعة الفيط وهر اعتراف الطاعن 
وان الحكم قد استو فى دليله من أقوال الشهود 
واعتراف الطاعن ‏ على ما تقدم ب ومن ثم يكون 
الطعن برمته على اساس وواجب الرفض 
موضوعا . 


الطعن ١48‏ لسنة 49 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


6 
جلسة ١‏ من مابو /81 ١‏ 


محل عام : جريمة مستهرة ٠٠‏ عقوبة , غرامة ٠‏ نقض , 
طعن , خطا فى تطبيق قالسون ٠‏ 


المبدا القانونى : 

كا كسان الثابت آن الدعاوى المثامة على 
الطعون ضده م لادارته مجحل عام واحد على 
الرغم من سبق غلقه لم يكن الدصدر فيها بعد 
حكم بات » بل نفلر الاستئناف المرفوع فيهسا 
أمام هيأة واحدة وفى تاريخ واحد » فانه كان 
لزاما على المحكمة الاستتنافية أن تامر بضوتلك 
الدعاوى وان تصدر فيها حكما واحدا! بعقوبة 
واحدة + 


قضساء النقض الجتسيسائي 45 


الحكمة : 


وحييث انه يبين من الاطلاع على أوراقالطعن 
والمفردات التى أسمرت المحكمة نضمها أ نالدعوى 
رفعت على المطعون ضسده فى القضايا جنم 
مستانفة لانه بدائرة قسم الوايلى ادار المحل: 
المبين بالمحضر برغم سبق غلقه » وقضت محكمة 
اول درجة غيابيا فى كل منها بتغريم: الطعون 
فده عشرة حنئيهات واعادة الفلق » فأستاأئف 
وقضى فى كل منها غيابيا قى 1971/5/19 
بتأبيد الحكم المستانف . 

لما كان ذلك © وكان الثابت أن امحل العام 
الذئ دين الطعون ضده ‏ فى كل من القضانبا 
المشار اليها ب بادارته على الرغم من سسيق 
غلقه هو محل واحلكد .. وكانت جريمة ادارة 
محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة 
التى يتوقف استمرار القعل المعاقب عليه فيها 
على تدخل ارادة الجانى تدخلا متتابعا متجددا» 
وكانت محاكمة الجانى عن جر بمةمستمر ةتشمل' 
جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على 
رفع الدعوى وحتى صدور حكم باك فيها . 

ولا كان الثابت أن الدعاوى امشار اليها لم 
يكن قد صدر فيها بعد حكم بات © بل نظر 
الاستئناف المرفوع فيها أمام هيئة واحدة وفى 
تاريخ واحد » فائه كان لزاما على المحكمة 
الاستثنافية أن تأمر بشم ثلك الدعاوى معا وأن 
'تصضدس قيها حكما واحدا بعقوبة واحدة © أماوهى 
لم تفعل فانهاتكون قد آخطات فى تطبيقالقانون» 
مما بتعين معه نقض الأحكام المطعون فيهاموضوع 
هذا الطعئنقضا جزئيا وتصحيحها بضم قضاياها 
وجمل الغرامة المحكوم بها وهى عثشرة 
جنيهات عنها جميعا » وذلك بالافنسافة الى 
عقوبة اعادة الغلق المقضئ بها فيها . 


الطعن *6؟ لسنة 58# ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


| 235 
جلسة /ه من مابو “81/9 ١‏ 


تجنيد : جريمة مستهرة ٠‏ دعوىإجنائية ‏ انقضاؤعا ‏ 
مفشى المدة .+ خدمة عسكرية +. نقض » طمن , خطا فى تطبيق 


كانون ٠‏ تقادم ٠‏ حسكم » تسبيب ؛ عيب © ق ٠06‏ لميينة 
*6ام 41//؟ ق ١‏ لسنة ٠ ١50/8‏ 


البدا القانونى : 

لا تبدا المدة السقطة للدحوى الجنائية الا من 
تاريخ بلو غالمجند التخلف سن السابعة والاريمين 
الذى ثم يحل بعد + 


الملحكمة : 


ويغينك ان النتكر امطموق فيد حفسل وائنة 
الدعوى يقوله أنها « تخلص فيما جاء ببسلاغ 
قسم القضاء العسكرى من أن المتهم ( المطعون 
ضده ) تخلف عن التجئيد حتى سنن الثلاثين 
مخالفا بذلك احكام القانون م..ه لسئة ممؤا 
وتعديلاته وانسه بسؤال المتهم بمحضر مئدوب 
التجنيد الؤرخ 1919/1/9/١١‏ قسرر أنه من 
مواليد 1171/11/55 واستند الحكم فى 
قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمشى المدة الى 
أن الفقرة الثانية من المادة 4/! من القانون 
سالف الذكر تنص على أن تب1ك! المدة المسقطة 
للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ الملزم بالخدمة 
العسكرية سن الثلائين التى بلغها! المتهم فى 
1 بينما جاء الابلاغ عن الواتمة 
فى ؟/ه/الاذا ٠.‏ 


لا كان ذلك » وكان من المقرر أن جريمة عدم 
التقدم للجهة الادارية لترحيل الفرد لاحد مراكز 
التجنيد هى بحكم القالون جريعة مستيرة 
استمرار متجددا وتقيع تحت طسائلة العقاب 
ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم 'نته وقد كان 
القانون ه.ه لسئنة ه9١‏ الخاص بالخسدمة 
العسكرية والوطنية نص فى الفقرة الثانية من 
المادة 4/! على أن المدة اللقررة لسقوط الحقء 
فى اقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التخلف 
عن التجنيد لا تبدأ الا من تاريخ بلوغ الغرد مسن 
الثلاثين الا ان الشارع أصدر القانون 4 لسنة 
48 فى شأن تعدبل بعض مواد القانون م.م 
لسنة 1506 سالف الذكر واصبسالئص المعدل 
للففرة الثانية من المادة 6/إ كالآتى . لا تبدأ المدة 
المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية 
على الملزمين بالخدمة الالزامية الا من تاربخ بلوغ 
الفرد سن الثانية والأربعين ) ', 


00 العددان الأول والثافى ب السنة الثامنة والخمسون 


ولما كان الثابت ب على ما حصله الحجسكم 
المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده من مواليد 
5 فقفيكون بلوغهسن الثلاثين واكتمال 
الثلاثك سئوات المسقطة الدعوى الحنسائية فى 
الجنح ‏ وققا لنص الفقرة الثانية من المادة .ا 
قبل تعديلها قى 191/15/5١‏ أى بعد صدور 
القانون 4 لسنة 11604 المشار اليه ومن ثم قانه 
سرى فى شأنته التعديل الذى أدخله هذا 
القانتون © ولا تمد االمدة امسقطة للدعوى الجئائية 
من تش 6ت . 


ولما كان القانون ؟1| لسنة 199/1١‏ قد رفم 
السن التى يبدا منها احتساب المدة المسقطلة 
للدعوى الى السابعةوالأربعين وكان صدوره قبل 
أن يبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الحنائية 
قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هله المدة فائه 
بسرى بالتالى فى حقه ومن ثم لا تبدا المدة 
المسقطة للدعوى الجنائية الا اعتبارا من تاريخ 
مانا الذى لم بحل بعد , 


لا كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيهالصادر 
بتاربخ .1915/8/9 قد احتسب مدة الثلاث 
سئوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ 
. المتهم امطعون ضده سن الثلاثين خلافا للاحكام 
المتقدمة » فانه يكون قدجانب التطبيق الصحيم 
للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه . ولما 
كان هذا الخطاقّد حجب المحكمة عن نظرموضوع 
الدعوى »© فانه بتعين أن يكون ممع النقض 
الاحالة , 


الطعن 8 لسئة 15 ق برياسة وعضوية المستشارين 
وابراعيم الذيوائسي ومصطفى الاسيوطى وعبد المجيد الشربينى ٠‏ 
1ق 
جلسة را من مابو 81/0 ١‏ 


حجز : دفع باعتباره كان لمم يكن مرافعات م 910 ٠‏ حكم , 
إسبيب » عيب ٠‏ نقضي + طمن » سبب + تبديد + 


المبدا القانونى : 


الدفع باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم اتماه 
البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه من 
الدفوع الجوهرية ونا كان الحاضر مع الطساعن 
دفع باعتبار الحجز كان لم يكن وكان الحسكم 
الطعون فيه قد أعتئق اسباب الحكم الابتدائى 
الذى قفى بادانة الطاعن » دون أن يعرض لهذا 
الدفع ابرادا له وردا عليه » فان الحكم المطعون 

المحكمة : 

حيث ان البين من مطالعة محاضر جلسات 
المحاكمة الاستثنافية أن الحاضر مع الطاعن دفع 
بحلسة ل/ا؟ من مارس 199/١‏ باعتيار الحجن كأن 
لم, يكن لعدم اتمام البيع خلال ثلائة أشهر من 
تاريخ توقيعه . 

وأا كان الحكم المطعون قيه اعتئق أسباب 
الحكم الابتدائى الذى قشى بادانة الطاعن دون 
أن يعرض لهذا الدقع ايرادا له وردا عليه وكانت 
الفقرة الأولى من المادة ه/؟ من قانون المرا فعات 
المدئية والتجارية تنص على أنه «يعتبر الحجر 
كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثئة أشهر من 
تاريخ توقيعه » © وكان الدفع باعتبار الحجز 
كأن.لم يكن للسبب الشار اليه يعد من الدفوع 
الجوهرية التى بتعين على محكمة الموضوع أن 
تحققها أو ترد عليها بأسباب سائفة » لأنه يتجه 
الى نفى عنصر اساسى من عناصر الجريمة ؛ أما 
وهى لم تفعل 6 فان حكمها المطعون قيه يكون 
معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة 
لبحث باقى أوجه الطعن , 


الطعن 55؟ لسئة 48 ق بالهيئة السمابقة . 


/: 
جلسة لغ من مايو 91/0 ١‏ 


قاصر : ماله » تسليم ٠‏ حكم , تسبيب » عيب ٠‏ وصاية ٠‏ 
دفاع , الخلال بحقه ٠‏ نقض » طعن , سيب مسسكولية 
جنائية » قصد جنائى + احوال شخصية ٠‏ تق 114 السنة 
5607م 48 دفاع » اخلال بحقه ٠‏ 


قشساء النفض الجتبسسائي 0 


الممدا القانونى : 

لاكان سين من مراجعمة محفضر جلسة 
المعارضة الابتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع 
النهمة بانه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر 
امنتئع الطاعن عن تسليمها كما يبين من الحسكم 
الصادر فى المعارضة دالؤيد لأسبابه + 
المطعون فيه انه وآن أورد دفاع الطاعن الا آنه لم 
يعرض له بالرد على المحكمة أنتعرض لدهاستقلالا 
وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه اما وهى لم 
تفعل » فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى 


اللحكمة : 


حيث ان المادة هلم من القانون ١١4‏ لسئة 
6 بأحكام الولاية على المال التى دين الطاعن 
بمقتضاها تنص على أنه « يعاقب بالحيس مدة 
لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه 
أو باحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم 
أو وكبل انتهت ثيابته اذا كان يقصد الاساءة 
قد امتئع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور 
عليه او الغائب أو أوراقه ان حل محله فى 
الوصابة أو القوامة أو الوكالة»وذلك ما لم ينص 
القانون على عقوبة أشد © . 

ومفاد هذا النص أن مناط التأثيع فى جريمة 
الامتئاع عن تسليم اموال القاصر ‏ كما يكون 
مرتكبه مستأهلا للعقاب ‏ أن يمتنيع الوصى 
بقصد الأساءة عن تسليم اموال القاصر كلها 
أو بعفها لمن حل محله فى الوصاية . 


لما كان ذلك 6 وكان سين من مراحعة محضر 
جلسة المعارضة الابتدائية أن الحاضر مم 
الطاعن دفع التهمة بانه لا توجد ثمة أموال مملوكة 
للقصر امتنع الطاع نتسليمها بدليلتوقيع الوصى 
الجديد على اقراى بالتخالص والتنازل © كما 
ببيئ من الاظلاع على الحكم الصادر فى المعارضة 
والمؤيد لآسبابه بالحكم الطعون فيه أنه وان أورد 
دفاع الطاعن المتقدم الذكر الا آنه لم نعرض له 
بالترد . لكا كان ذلك © وكان ببين من المفرداتة 
المشمومة أن' محامى الطامن 'قدم اقرارا مورخًا 
ه من قبراير .151 متستوبا صدوره الىالومى 
الجديد . . ( المدعى بالحقوقا المدثية ) يقيسك 


تنازله عن شكواه ضد الطاعن وائه امنتلم نصيب 
القصر فى المنزل وريع أطيانهم كما يقر فيه بانه 
لا توجد أموال مئقولة امتئع الطاعن عنتسليمه 
اياها . 1 

لما كان ما تقدم » وكان ما اثاره الدفاع عن 
الطاعن مني أنه قام بتسليم أموال القصر كاملة 
من حل محله فى الوصاية والذدى قدم تابيدا له 
اقرارا منسويا صدوره الى الوصى المذكور 
المدعى بالحقوق المدنية ) بعد دفاعا هاما 
وجوهريا لما بيترتب عليه من أثر فى تحديد 
مسئو ليته الجنائية وجودا أو عنما مما كان 
بتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا 
وأن بمحص عناصره وأن ترد علية بما بدفعه ان 
رأت اطراحه »© أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك 
وتلكبت تحقيق ما اذا كان المستئد الذى قدمه 
المدافع عن الطاعن صادرا حقيقة من المجعى 
بالحقوق المدنية أم لا ؛ وأعرضت عن تقدير الآثر 
المدرتب على ذلك فى حالة ثبوت صدورة مله ]" 
فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب 
فضلا عن الاخلال بحق الدفاع وهو ما بعيب' 
الحكم بما يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة 
الى بحث باقى أوجه الطعن . 


الطعن 5+٠‏ لسنة 55 ى احوال شخصية بالهيثئة السابقة ‏ 


5 
جلسة ا من مايو 181/5 


معارضة : نظورها ٠‏ محاكمة » اجراء ٠‏ دفاع , اخلال 
بحقه + فق » لمن سبب + قوى قاهرة'. 
البدا القانونى : 

أسا كانت الشهادة المقدمة ‏ التى ناخذ بها 
هذه الحكمة وتطمئن اليها ب قد آثبتت قيام 
العذر المانع للطاعن من حضور الجلسة المحددة 
لنظر معارضته الاستثنافية» فان الحكم الطعون 
فيه اذ قغى باعتبار المعارضة كان لم تكن ب مع 
قيام الظرف القهرى الذى حال دون مثلول 
الطاعن أمام المحكمة ب يكون قد حرمصه من 
استعمال حقه فى الدفاع ٠‏ 


31 العددان الأول والثانى - 


المسكية: : 


حيث انه ببين من الاصلاع على الأوراق أن 
الظافن كارفن فى الحكم القباين الا كتاقن 
الصادر ضده وتحدد لنظر معارضته جلسة ١٠١‏ 
من مارس 199/0 وفيها لم بحضر المعارفضة . 
فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن كما 
دبين أن الطاعن تقدم عند نظر الاشكال فى تثفيل 
عقوبة الحبس المقضى بها عليه بحافظة تضمنت 
كتابا صادرا من الاتحساد الاشتراكى العربى 
بومحافظلة الدقيلية مؤرخًا 11 من مارس ؟/9اؤا 
عر وعااعليه مع امكدان لكة الجداموتن تفل انه 
قد. هطلت امطار غزيرة بالرفصة ‏ حيث بقيم 
الطاعن ‏ التابعة لناحيية الستامونى فى أيام 
]أ وه ١‏ و5اهمنمارس ١9/5‏ تسبب عئهسا 
انقطاع المواصلات كما قدم أصل برقية مرسلة 
من الطامن الى رئيس المحسكمة الاس تئنافية 
بالمنصورة فى يوم 16 من مارسش. ؟/159 المحدد 
لنظر معارضته أبدى فيها عذره بالتخلف عن 
الحضور لهذا السيب وقد أعيدت البرقية 
لصدرها لتعذر الاستدلال على الجهة المرسلة 
اليها . 


ماكان ذلك »> وكانت الشهادة المقدمة ‏ التى 
خف بها هذه المحكمة وتطمئن اليها ‏ قد اثبتت 
قيام العذر المانع للطاعن عن حضور جلسة ١١‏ 
من مارس 1991 المحددة نظر معارضته 
الاستئنافية »؛ فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع قيام الظرف 
القهرى الذى حال دون مثول الطاعن أمام المحكمة 
وقت اصدار الحكم على هذا العذر حتى يتسئى 
لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن ل#ى 
وقذ استحال عليه الحضوق آمامها ب لم يكن فئ 
مقدوره ابداؤه لها الا بالبرقية التى أرسلها 
التى لم تصل الى المحسكمة لظرف مارج عن 
ارادتة , 

لما كان ما تقدم » فان الحكم بكون مشموبا 
بالاخلال بحق الدفاع يما ستوجب تقضسه 
والاحالة دون حاجة الى بحث الوجه الآخر من 


الطعن . 


الطعن /39؟ لسينة 55 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


السئة الثامئة والخمسون 


6 
جلسة | من مابو 81/6 ا 


أ تفتيش : اذن » اصداره + مخدر ٠تهامور‏ ضبط ٠‏ حكم » 
ب - تفتبش : أذن ١‏ أاصداره ٠‏ 
ج- دليل : وحدكمة موضوع , سلطنها فى تقديره +* 


المبادىء الثانونية : 


١‏ سا ما يشترط لصحة التفتيش الذىتجربه 
النيابة أو تاذن فى اجراءه فى مسكن المتهم أو ما 
يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الصسيبط 
القضائى قد علم بتحرباته واستدلالاته أن جريمة 
معيئة قد وقعث هن شخص معين وأن بكون 
هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات 
المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ما يبرر تعرض 
النحفيق لحربته أو لحرمة مسكنله + ولا يوجحب 
القانون حتما أن يتولى رجحل الضصط القضائى 
بئفسه التحريات والابحاث بل له أن يستعين 
بمعاونيه ٠‏ 


؟ س تقدير الظروف الئى 'تبرر النفئيش من 
الآأمور اموضوعية النى نترك ره لي 
التحقيق الآمرة به نحت رقابة واشثراف محكمة 
الموضوع النى لها الا تعول على التحرباتة وان 
تطرحها جانباءالا أنه يشترط ان تكون الاساب 
النى تنسائئد اليها فى ذلك من شائها أن تؤدى 
الى م وشبه عليها ٠‏ 

'؟ ب اذا كان الحكم المطمون فيه اذ اننهى الى 
عدم جدية النحريات استئادا الى امساك الضابط 
عنئ الوح بمصدر تحريانه وعدم قبامه باجراء 
مراقبته بنفسه بدليلعدممعرفته منزل المطعون 
ضده »6 وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يؤدى 
بالضرورة الى عدم جدية النحربات »> فانه يكون 
معببا بالفساد فى الاستدلال » مما يتعين معه 


المحكمة : 


من الحكم المطعون فيه أنه 


قخساء النقض الجنسسائي 6ه . 


ببيطلان اذن ااشفتيش لعدم صدوره بناء على 
تتريات جلي بعرلة (( وين نحي أن الدادت من 

محضر التحريات المؤرخ 1001 الذى 
صدن بناع هليه اذن النيابة بالضيط والتعتيشر 
ومن أقوال الملازم أول .. رئيس وحدة مباحث 
فارسكور أن التحريات السرية قد دلت على ان 
النهم يقوم بالانجار فى المواد المخدرة بمقهاه 
وبمنزله ©» وأن هذه التحرياك مصدرها بري 


لم مشا الضابط البوح به 4 وأن الضابط لم يتم 


بتفتيشر منزل المتهع ولا بعر فه 8 


ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فالثابت 
أن الضابط يتخذ أى اجراءات من مراقبة 
وتحرى للوثوقمن صحة مصدره السرىوالدليل 
على ذلك أنه كما جاء بأقواله فى التحقيقات 
لا يعرف مئزل المتهم ومن ثم ترى المحكمة أن 
اذن النيابة بالضبط والتفتيش. لم يصدر يناء 
على تحربات جدية قام بها الضايط ٠‏ وبذلك 
يكون هذا الاذن باطلا وما بنى على الباطل من 
ضيبط وتفتيش وعثور على مادة مخدرة هو 
باطل أيضا . وبذلك يكون الدفع ببطلان الاذن 
.فى محله وما تلاه من اجراءات . .ومن ثم بتمين 
الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه »© . 


لما كان ذلك ؛ وكان من المقسرر أن كل 
ما يشترط لصحة التفتيشى الذى تجريه الثيابة 
أن تأذن فى احرانه فى ممسكن المتهم أو ما يتصل 
علم بتحريائه واستدلالاته أن جريمة معيئة قد 
وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من 
الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة 
ضد هذا الشخص بقدر ببرر تعرض آل لتحفيق 
لحريته أو لحرمه مسكنه فى سبيل كشفمبلغ 
اتصاله بتلك الجريمة 1٠‏ 


ولا بوجب القانون حتما أن بتولى رجل 
الذ لضبط القضائى بنفسه التحريات والأإبحاث 


التى بؤسس عليها الطلب بالاذن له بتفتيش ذلك 


الشسخص أو أن يكون على معرفة شخصية به 
أو معرفة لمنزله 4 بل له أن د ستعين فيما نفد 
بيجريه من تحريات أو ابحاث أو ما يتخذه من 
وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة 


العامة والمرشدين السيريين ومن يتولون ابلافه 
عنا وقع بالفعل من جرائم مادام انه قد اقتلع 
شخصيا بصحة ما نقلوة اليه وتصدق ما تلقاد” 
عنهم من معلومات ٠‏ 1 

وآنه وان كان من المقرر أن تقدير الظروف 


التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى 
سرك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت 


أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستئد اليها 


ولما كان الحكم المطعون فيه اذ انتهى. الى 


الضابط عن البوح بمصدر تحرباته وعدم قيامه , 


بجراء مراقبته بنفسه بدليل عدم معر فته منزل 
المطعون ضده. »6 وكان ما أورده الحكم من ذلك 
لايؤدى بالفرورة الى عدم جدية التحرباتا » 
فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ؛ مما 
بتعين معة لقفشيه والاحالة ٠‏ 


* الطمن 79١‏ لسئة 55 برياسة وعضوية المسستششمارين ٠‏ 
محمد عبد المنعم الحمزاوى نائب رئيس المحكمة ونضر الدين عزام 
وحسن أبو الفتوح الشربينى ٠‏ ومحمود كامل عطينه ومحمد 
عبد المجية سلامه ٠‏ 


1" 
جلسة 11 من مايو 841/9 1: 


أصاية خطا : مرور ٠‏ عقوبة » ارتباط ٠‏ نفض »> طيعن + 
خطا فى دن تطبيق قانون ٠‏ عقوبات م 8/45 فى 55: لسنة 
50 م اذى عقوبات م ٠ ١/89‏ 


البدا القانونى : 

كا كانت العقوبة المقررة لجريمة اصابة أكثر 
من ثلاثة اشخاص خطا ‏ الجريمة الاولى التى 
دين المطعمون ضده بها هى الحيس وجوبا » بيثها 
العقوبة اكقررة للجريمة الثانية هى الغرامة 
والحبس مدة لا تزيد على اسبوع أو باحدى 


1 


المقوبثين » فائه كان بتعسين على المحسكمة 
الاستئنافية » أن تحكم بالعقوبة القررة لاشدهما 
ونا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم 
الطعون ضده عشرين حليها » فانهيكون قد 
أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ وكا كان المطعون 
ضده هو وحده الذى استائف الحكم الابتدائى » 
فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا 
وتصحيحه بجمل العقوبة الحبس مع الشفل 
شهرا واحى على ما قضى به الحكم المستانف ٠‏ 


الحكمة : 


حيث انه ببين من الحكم الابتدائى أنه انتهى 
الى ادانة المطعون ضده بجريمتى اصابة ؛كثر من 
لاثية أشخاص خطأ و قيادة سيارة بحالة تعر ض 
حياة الاشخاص والاموال للخطر و قضى بمعاقبته 
عنهما ‏ بعد اعمال المادة؟ امن قانون العقوبات 
نظر! للارتباط بيثئهما ‏ بالحيس مع الشسغل 
شهرا واحدا . ويبين من الحكم المطعون فيه أنه 
أخد بأسبابالحكم المستانف و قفى فىاستئئاف 
المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء 
بتغريمه عشرين جنيها ٠‏ 

لا كان ذلك »© وكانتالعقوبة المقررة للجريمة 
الاولى التى دبن اللمطعون ضده بها طبقا للفقرة 
الثالئة من - المادة 15 من قانون العقوبات التى 


العددآن الأول والثانى ه السنة التامنة والخمسون 


تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوبا : بيئما 
العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقا للمادة لم 
من القانون 1149 لسنة ١١68‏ فى شأن المرور 
هى الغرامة التى لا نقل عن ١6‏ قرشا ولا تزيد 
عن مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع 
أو باحدى هاتين العقوبتين فانه كان يتعين على 
المحكمة الاستثئافية وقد قضمت بعقوبة واحدة 
عن هاتين الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى 
العمومية ‏ اعمالا للمادة 1/96 من قانون 
العقوبات » أن تحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما 
وهى الجريمة الاولى . 


لما كان ما تقدم 4 وكان الحكم المطعون 
فيه قد اكتفى بتفريم المطءوون ضله عشرين 
جنيها فانه بكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


ولما كان المطعون ضده هو وحله الذى 
استانف الابتدائى بما لا يجوز معه أن بضار 
بطعنه »6 فانه يتعين نقضشن الحكم المطعون قيه 
نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة الحبس 
مع الشغل شهرا واحد على ما قضى به الحكم 
المستائف . 


الطعن ١٠م؟‏ لسنة »9 ق بالهيثة السابتة ٠,‏ 


من العمسلم - ان كنت لا تعسلم ب ان 


تقوواللااعلمه 


فضاء النم ضالمدكى 


0 
جلسة 5١‏ من مارس 81/1 ١‏ 
عمل : اجر ٠‏ قى ١و‏ لسنة 1509م ” + 


البد؟ القانونى : 

لا يجوز المطعون ضدها أن تحصل مقابل 
استهلاك المياه من شاغلى مبانيها لما فى ذلك 
من مساس بلميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد 
اننقاصا من أجرهم بالمخالفة للقانون ٠‏ 
الملحكمة : 


الحكمة : 

حيث .. , انه لما كانت المادة # من قانون 
العمل 1١‏ لسنة 1164 تنص على أنه « يقصد 
بالأجر فى تطبيق احكام هذا القانون كل ما بعطى 
للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا اليه 
جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص 
ما يأتى : .. )١(‏ الامتيازات العيئية وكذلك 
العلاوات التى 'تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة 
وأعباء العائلةٌ .,, 


وكان دبين من القرار المطعون فيه أن المطعون 
ضدها قد الترمت سسكئى العاملين بها فن 
بعضس مبانيها ألتى خصصتها لهم وتحملت فى 
الوقت نفسسه بمقابل مصاريف استهلاك المياه 
عن تلك المبانى » وكان ذلك بعتبر ميزة عيئية 
ممنوحة للعاملين وعتصرأ من عناصر: الأحر. 
اللنصوص علية فى المادة الثالثة المشار أليها » 
فانه لا بجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل 
استهلاك المياه من شافلى هله المبانى . 


الما فى ذلك من مساس بلميزة العينية 
الممنوحة لهم مما يعد انتقاصا من اجرهم, 
بالمخالفة للقانون . لما كان ذلك ؛ وكان القران 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى 
أن تحصيل ثمن استهلاك المياه من العاملين 
لا يعتبر انتقاصبا لميزة عيئية قولا بأن هذا 
الانتقاص ضثيل *» فانه بكون قد خالف القانون 


المستشارين محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وحامة 
.صفى وأديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوثمى وحائظ الوكيل ٠‏ 


5 
جلسة "١‏ من مارس '8)/18 | 


اوراق تجارية : قانون تجارة مم 7ؤا و 154 خا 
و ١84‏ سند اذنى ٠‏ برقستو عدم الدفع ٠‏ 
البدا القانونى ؛ 

لما كان الحكم اللطعون فيه قد قضى برفض 
البدى من الطاعنة باعتارها مظهرة السئد ب 
سقوط حق الحامل فى الرجوع عليها تاسيسا 


على آنه لا بلزم أعلان البرونستو للمظهر الا اذا 


كانت مطالبة حامل السند له بالانفراد » فانه 
يكون قد خالف القانون ٠‏ 


المحكمة : اا ا : 
حيث ان المادة ١61‏ من قانون التجارة 
تنص على أن الامتناع عن الدفع بلزم اثباته بعمل 


43 العددان الأول والثانى ‏ السسنة الثامنة والخمسون 


برونستو هدم الدع فى اليوم التالى لحلول 
ميعاد الاستحقاق » وتنص المادة 114 على أنه 
« يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو 
عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من 
المحيلين بالانفراد أو جميعهم معا ) . وتنئصس 
المادة 6"( من ذلك القانون على أنه « اذا طالب 
حامل الكمبيالة من حولها اليه وكانت مطالبته 
له بالانقراد وجب عليه أن يعلن اليه البروتستو 
المعمول » وأن لم يوفه بقيمة الكمبيالة يكلفه فى 
طرف الخمسة مشر نوما الشالية لتاريخ 
المروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة »6 , 

فلك حددت المادة 1١15‏ الواعيد التى 
تحصل فيها مطالبة الساحبين والمحيلين المقيمين 
بالقطر المصرى . ونصنت المادة 115 على أن 
« سقط ما لحامل الكمبيالة من الحقوق على 
المحيلين بمضى المواعيد السالف ذكرها لتقديم 
الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها 
أى بعده بيوم أو أكثر أو شهر أو أكثر ولعمل' 
بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على 
وجه الرجوع » . كما نصث المادة على 
أن «كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات ٠٠‏ تتبع 
فى السندات التى نحث الاذن ») . 


ومفاد هذه النصوص محتمعة أن الشارع لم 
بقرر السقوط كجراء للاهمال الا ليفيد مله 
المظهرون وحدهم ؛ فيجب على حامل السسند 

الأذنى 'تحرير برونستو عدم الدفع ضد المدين 
الأصلى محرر السند ف ىاليوح التالى للاستحقاق 
واعلان هذا البروتستى ورققيع الدذعوى فى خلال 
الخمسة عشر يوما التالية لعمل البروتستووذلك 
سواء رفعت الدعوى على المظهر بالانفراد أو عليه 
5 والمدين الأصلى ميحرر السئد »؛ والا حجان 
للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لاهماله 
فى عدم القيام بهل بن الاجراءين 5 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وقفى برفض الدفع المبدى من الطاعنة 
باعتبارها مظهرة السند ب بسسقوط حق 
الحامل في الرجوع عليسها تأسيسا على انه 
لا يلزم املان البروتستو للمظهر الا اذا كانت 
معطالبة حامل السند له بالانفراد فانه يكون قد 
خالف القانون بما يستوحب نقضه دون حاجة 
لبحث باقى أوجه الملعن . 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولنا 
تقدم ء ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه 
أن المروتستو لم يعلن للطاعئة ©» كما أن دعوى 
الرجوع لم ترفع عليها فى الميعاد القانونى فانه 
بتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد 
الطاعنة والحكم سقوط حق المطعون ضصسده 
الأول فى الرجوع عليها . 


الحلءن ١‏ لسئة 8؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


! 
جلسة 18 من ابريل ١91/5‏ 


٠ اختصاص ولائلى + قفساء ادارى‎ ٠ قائون : الغاء‎  ) 

ب - تفويض تشريعى : قانون ٠‏ فاض ٠‏ عزئة ٠‏ قرار 
ق 8 لسنة 1959 ق ١6‏ لسناة 1551 فسكور 15554 مم 
٠لو”5ه٠|‏ ولاه١ا ٠١‏ 

ج - ناض : عزله ٠‏ قرار بقانون » بطلائه ٠‏ 

د طحن : ويعاد » قرار بقانون عديم الاثر ٠‏ 

ه ‏ قرار بقانون : منعكم ٠‏ فى "4 لسنة 1950 ٠‏ قسرار 

جمهورى ١+7‏ لسنة 1955 قرار وزير عدل /ل1؟ى سنة 55ؤا ٠‏ 

وه نقضص : محكية » اختصاص ٠‏ ترقية ٠‏ قرار جههورى 

٠ معاش‎ ٠ 151/1١ لسسئة‎ "٠٠و‎ 

ز- وحكهة نفض : نائب رئيس + مرئب ؛ معاش ٠‏ 


المسادىء القانونية : 

١‏ ب القرارات التى تصسدرها السسلطة 
ااتنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية تعتبر 
قرارات ادارية » للقضاء الادارى أن يحسكم 
بالغاتها » ولا نحوؤز حجية التشريع الا اذا اقرها 
المجلس النيابى شانها فى ذلك شان أى قانون 
تخسر هم 


؟ ب آذ كان القرار بثانون العسادر باعادة 
تشكيل الهيئات التنضائية قد صدر بناء على 
القسسانون هن مجلس الأمة بتفويض رئيس 
الجمهورية باصدار قراوات لها قوة القانون 
وكان التفويض يقتصر على الموضوعات المحددة 
به » دكان القرار بقانون فيما تضمنئنه من اعتبار 
رجال القفساء الذين لا تشملهم قرارات اعادة 


قضاء النقض المسمدنى /اه 


التعيين فى وظائف أاخرى محالين الى الماش 
بحكم القانون » قد صدر فى موضوع يخرج عن 
النطاق الحدد بقانون التفويض » ويخالف 
مؤدى نصه ومقتضاه » فاته يكون مجردا من 
قوة الفانون ٠‏ 


؟ ' اذا كان القرار بقانون يمس حفوق 
القضاة وضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء 
وهو ما لا يجوز تنظيمه الا بقانون صسائر من 
السلطة التشريعية » فان ذلك القفزار فيما 
تضمنه من اعتبار رحال القضاء الذين لا تشملهم 
قرارات التعيين آز النقل محالين الى العاش 
بحكم القانون يكون غير قائم على أساس من 
الشرعية ومشوبا بعميب جسيم يجعله عديم 
الأثتر ٠‏ 


5 أذا كأن القرآار بقانون المطعون فيه فيما 
تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم 
قرارات اعادة النعبين أو النقل محالين الى 
المعاش ب عديم الآثر » فانه والقرارات الصادرة 
بموجبه لا تنحصن بفوات مواعيد الطعن فيهاء 
ه متى كان القرار بقانون منعدما » فانه 
لا يصاح اداة لالغاء أو تعديل قانون اللسلطة 
القضائية فى شأآن محاكمة القضاء وتأدييهم » 
كما لا يصلح أساسا لصدور القرار الجمهورى 
باعشار الطالب محالا الى المعاش وعزله من ولابة 
القضاء ٠‏ واذ كان قرار وزير العدل قد أنهى 
خدمته تنفيذ! للقرار أأشار اليه » فانه بتعين 
الفاء هذه الفرا ارات و اعتبارها عديمة الاثر فى 
هذا الخصوص ٠‏ 


" ب أنه وان كانت محكمة النقض مختصة 
بنظر طلب الغاء القرارات الجمهوربة اللتمسلقة 
بالترقية » الا آنه ما كان من آنار القفرار 
الجدهورى فيما تضمنه من ترك تعيين الطالب 
نانبا لرئيس محكمة النقض ‏ والتى أصر الطالب 
على اعمالها ب ثبوت حقه فى مرتب تلك الوظيفة 
ومعاشها فانه يكون مما تختص به هذه المحكمة . 


/!- ما كان الثابت آن من بين من بلون 
الطالب ف ىالأقدمية قب لتعيينه مستشارإبمحكمة 
النقض قد عيئوا رؤساء لمخاكم الاستثناف, قبل 


آن يبلغ الطالب سن التفاعد فانه بذلك يستحق 
المرتب المقرر لوظيفة رئيس الاستثناف العادلة 
اوظيفة نائب رئيس محكمة النقض »> وكذلك 
كلصب تاآئب الوزير » واذ كان قانون العاشات 
المدنية قد نص على استحقاق نواب الوزراء 
معاشا لا يزيد على 1١١١‏ ج » فانه يتعين تسوية 
معاش الطائب على هذا الأساس ٠‏ 


امحكمة : 

وحيث أن القرارات التى تصدرها السليلة 
التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وان؛ 
كان لها فى موضوعها قوة القانون التى تمكنها ٠‏ 
من الغاء وتعديل القوانين القائمة الا انها تعتبر 
قرارات ادارية لا تبلغ مرتبة القوانين فى حجية 
التشريع فيكون للقضاء الادارى بما له من ولاية 
الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية أن يحكم 
بالغائها اذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون 
التفويض أو الأسسى التى يقوم عليها »© ولا تحوز 
هذه القرارات حجية التشريع الا اذا أقرها 
المجلس النيابى شأنها فى ذلك شأن أى قانون 
آخر . 


واذ كأن القرار بقانون ٠1م‏ لسنة 1119 باعادة 
تشكيل الهيئات القضائية قد صدر بناء على 
القانون ١‏ لسنة 1151 الصادر من مجلس 
الآمة بتفوبض رئيس الجمهورية باصدار قرارات 
لها قوة القانون » وكان نص المادة الأولى من 
هذا القاتون على أن : « يفوض رئيس الجمهورية 
فى اصدار قرارات لها قوة القانون خلال 
الظروف الاستثئائية القائمتّة فى جميع 
الموضوعات التى نتصل بأمن الدولة وسلامتها 
وتعبئة كل امكانياتها اليشرية والمادية ودمم 
المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى وبصفة عامة 
فى كل ما براه ضروريا إمواجهة هذه الظروف 
الإاستثنائية ) فان مؤّدىهذا النض أن التفويضش 
يقتصر على الموضوعات المحددة به والضرورية 
أواجهة الظروف الاستثدائية القائمة فى ذلك 
الوقت والتى أعقبها عدوان يونيه 11517 »© 
وصدر هذا التفويض بناء على ما هو مخول 
مجلس الأآمة بمقتفى المادة ١٠١٠١‏ من دسستور 
6 الذى كان معمولا به > واذ كان القرار 
بالقانون “لم سنة 191319 قيما تضمنه من اعتبار 
رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات_اعادة 


4ه 


النعييين فى وظائف أخرى محالين الى ال معاض 
ه ديم القانون قد صدر فى موضوع بخرج عن 
النطاق المحدد بقانون التفويض» ويخالف مؤدى 
نصه ومقتضاه مما بجعله مجردا من قوة القانون 
وكان القرار فوق ذلك يمس حقوق القضاة 
وضماناتهم فيما ينتصل باستقلال لقضاء وهو 
ما لا يجوز تنظيمه الا بقانون صادر من السلطة 


ذلك أن النص فى المادة 16١‏ من الدستور 
المشسار اليه على أن « القضاة مستقلون 
ل سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون 6 
وفقى المادة ١65‏ على أن « القضاة غير قابلين 
للعزل على الوجه المبين بالقانون » وفى المادة 
لاه! على أن « يبين القالنون شروط تعيين 
القضاةة ونقلهم وتأديبهم » يدل على أن عزل 
القضاةة من وظائفهم هى من الأمور التى 
لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من 
القانون » فان القرار بالقانون "لم سنة 1١159‏ 
لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالينالى 
المعاش بحكم القائون بكون غير قائم على 
اسان هن الكترهية ويكنويا عسة مسيم 
بجعله عديم الأثر » كما" لا بتحصن 00 
الصادرة بموحبه بفوات ميعاد الطعن فيها 


وحيث أن الطلب اسبتوفى أوضساعه 
الشكلية ٠‏ 


وحيث انه لما كان القرار بالقانون 9م لسنة 
686 ملثعلما على ما سلف البيان فائه لايصلح 
آداة لالغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة 
القضائية 8)لسنة 1556 فى شأن محساكمة 
القضاة وتأديبهم » كما لا يصلح اساسا لصدور 
القرار الجمهورى 11.7 لسئة 1955 فيما 
تضمئنته من اعتبار الطالب محالا الى المعاش 
وعزله من ولابئة القضاء 2 اذ كان ذلك وكان 
قرار وزير العدل 1171 لسنة 1154 قد انهى 
خدمته تنفيذا للقراى المشار اليه » فانه بتعين 
الغاء هذه القرارات واعتبارها عديمة الأفر 

وحيث أنه بالنسبة لطلب الغاء القلرار 
الجمهورى 5..؟ لسنة 191/١‏ فيما تضمئه من 


العددان الأول والثانى السنة الثامتة والخمسون 


نرك تعيين الطالب نائبا لرئيس محكمة النتقض 
مع ما يترتب على ذلك من آثار » فان هذه 
المحكمة وان كانت غير مختصة بنظر طلب الفاء 
الترارات الجمهوريةالتعلقةبالتر قية طبعًا لنص 
المادة .9 من القانون 17 لسسنة 1١5”6‏ . 


الا أنه كان من آثار هذا القرار ل والتى 
أصر الطالب على اعمالها . ثبوت حقه فىمرتب 
تلك الوظيفة ومعاشها » وهو ما تختص به هذه 
المحكمة : وكانت الفقرة الأخيرة من قواعد 
تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة 
القضائية تنص على أن ١‏ بكون مرت بي المستشار 
بمحكمة النقضن معادلا لمرتب من يعين رئيسا 
لاحدى محاكم الاستئئاف من المستشارين 
الذين كانوا يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى 
محكمة النقض » وكان الثابت من الكادر 
القضائى أن من بين من يلونه فى الأقدمية قبل 
تعيينه مستثشارا بمحكمة النقض قدك عيئوا 
رؤساء لمحاكم الاستثناف قبل أن يبلغ الطالب ' 
سن التقاعد فى 1995/1١/48‏ 24 ومن بيئهم 


المستشاران محمد صادق المهدى وحسين 


محمد زكى © فانه بذلك سسستحق مرتب 
0٠‏ ج ااقررلوظيفة رئيس الاستثناف العادلة 
اوظيفة نائب رئيس محكمة النقض وكذلك 
أنصب نائب الوزير المقرر بالقانون 1؟؟ لسئة 
هذا . 


ولما كان قالونالمعاشاتالمدنية المعدلبالقانون 
؟ سنة (ا19 قد نص فى المادة ١؟‏ على 
استحقفاق نواب الوزراء ومن نتقاضون مرتبات 
ممائلة معاشا لا يزيد عن ١١١‏ ج © فانله بتعين 
تسوية معاش الطالب على هذا الآساس . 


وحيث انه عن مطللب التعوريض فان المحكمة 
ترى فى الحكم للطالب بالغاء قرار عزله وتسوية 
معاشه طبعًا ا سلف بيائه التعويض الكافى 
لا لحقه من اشرار فى الظروف التى أحاطت 
به ويتعين رقض هذا الطلب . 


الطعن 4؟ لسئة ١ ٠ 4١‏ لسئة 47 ق برياسة وعضوية 
السادة المستشارين الدكتور محمد حافظ هريدى ثائب رئيس 
المكمة ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن + وطسى 
صلاح الدين واحمد صفاء الدين ٠‏ 


3 
جلسة /[؟ من مايو ١91/0‏ 


ا قاض : تاديب : مجلس تاديب » اختصاص ٠‏ ق 49 
اسئة 556ل + 


ب - قافى : تاديب + قرار مجلس تآديب » طعن ٠‏ 
ج - قاض : عزل ٠‏ ق 7م لسنة 1939 قرار جمهورى 15717 
لسئة ١559‏ قرار وزيو عدل ١5١‏ لسئة ٠ 1١51+‏ 

البادىء القانونية : 

١1‏ ب المواد من بم ٠‏ الم!١!‏ من القانون 
؟؟ لسئة 66 تتبع فى محاكمة القضساة 
التأدسية الى أن بصير مدلس التاديب حكمه 
بالبراءة أو بعقوبة المزل أو اللوم بها له من 
اختصاص قضائى فى اصدار حكم عقابى فى 
خصوص الخطة اللسوب الى القافضى حسبما 
سين من نصوص المواد سالفة الذكر ٠‏ 


؟ .ب الأحكام التى يصدرها مجلس التأدبيب 
بالتطبيق لقانون السلطة القضسائية فى شان 
الجمهورية اد الوزارية ومؤدى ذلك هو عدم 
قبول الطعن فى أحكام مجلس التاديب أمام 
الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض ٠‏ 


؟ ب متى كان الطالب يطعن على القسرار 
بقانون باعادة تشكيل الهيثات القضائية » وعلى 
القزار الجمهورىاتصادرتنفيذا له بانهاءخدمته 
واحالئه الى المعاشى وكان الطعن فى هذه 
الفرارات لايكون أن اهدرت القرارات المذكورة 
حقوقه من رجال الهيئات القضائية العاملين 
وقت صبورها » وكان الطالب قد زالتصفته 
وعزل من القضاء فى تاريخ سابق عليها » فان 

الحكمة : 

وطلب ضمه الى طلبيه السابقين للارتباط 
والفغاء القرار الوزارى المذكور والفاء كافة 
الآثار المترتبة عليه مع الزام وزارة المدل 
بالتعويض . دفعث وزارة العدل بعدم قبول 


الطلب رقم م/م قَ لانتفاء محله بعدم صدور 
نرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل »© ولآنحكم 
مجلس التأديب غير قابل للطعن 'فيه وطلبت 
احتياطيا رفض الطلب موضوعا . كما دفعت 
5 فق لزوال صفة الطالب كقاض عند 
تقديمه » وبحلسة 1191/1/51 ( تحضير ) 
قررت المحكمة ضم الطلبين رقم 1/1 قورتم 
؟/ ق الى الطلب رقم 9/186" ق ليصدر 
فيهما حكم واحد »© وقدم الطالب مذكرة 
غتامية التمس فيها الحكم ( أولا ) برف ضالدفع 
سنة 8لا . (ثانيا) برفض الدفع يعدم قبول 
الطلب رقم ١6‏ سنة 94 ق . ( ثالثا ) بالغاء 
القرار الجمهورى رقم ١1.7‏ لسنة 1155 
والقرار الوزارى رقم ١6١‏ لسنة ./إ13 والحكم 
من الواقعة المنسوية اليه ( رابعا) الحم 
ولم تزل عنه ولاية القضاء ورد كافة حقوقه 
الوظيفية اليه بما فى ذلك اقدميته ودرجته 
وعلاواته الحالية وفيرها مما قد ستحفهوذلك 
من تاربخ 1533/8/71 حتى الآن والزام 
الجهات المختصابتنفيذ ذلك , ( خامسا ) 
الزام وزير العدل بصفته بأن يدفع لهتعويضا 
مقداره عشرة آلاف جنيه . وقدمث النييابة 
العامة مذكرة برأيها وطلبت عدم قبول الطلب 
رقم ه١(‏ سنة 84 ف والحكم فى الطلبين ؟؟ 
سنة 794 و5 سنة ,؟ ق بالفاء القرالر 
الجمهورى رقم ١1.7”‏ لسنة 1959 وقرار 
وزير العدل رقم .11 لسئة ./ا19 فيمسا 
تضمناه من احالة الطالب الى المعاش ورقض 
طلب التعويض ٠‏ 


وحيث انه.عن الطلب رقم 16 لسئة 4م ق 
كان الثابت من الأوراق أن وزير العدل آأرسل 
بتاريخ 17 مابو 19519 الى النائب العامأوراق 
تحقيق الجنحصتين 1595 و 1958/1515 


: شربين والمحضر 1955/16 حصر تحقيق نيابة 


ت.ق لاقامة الدعوى التآدسية ضد الطالب» 
أسيوط الكلية والشكاوى ؟.و ؟ و 939/6ات 
قٌّ لاقامة الدعوى التأديبية ضد الطالء ٠‏ 
وفى 51 من أكتوبر 1155 أصدر الثائب العام 
قرأر باقامة الدعوى الذكورة لمح اكمةالطالب 


5 العددان الاول والثانى السسينة التامنة والخمسون 


عما نسب أليه وقيدت هذه الدعوى بالجدول 
برقم ؟ لسسنة 1119 . وبتاريخ ه من يونيو 
48 قرر المجلس المنصوص عليه فى المادة 
.| من القانون 8 لسئة 1958 فى شأن 
السلطة القضائية السير فى اجراءات المحاكمة 
التأديبية بالنسبة للتهمة الرابعة المنسسوية الى 
الطالب دون غيرها ثم حكم بتاريخ 1| من 
يوليو 1954 بعزل الطالب مع حفظا حقه 
فى المعاشى أو اللمكافأة طبقا للقانون . : 
وما كان المشرع قد نظم فى الفصل التاسع 
من الباب الثانى من القانون المشار اليه قواعد 
محاكمة القضاة وتأديبهم فنص بلمادة .م١١‏ على 
تشكيل مجلس التاديب ثم نص بالمادتين 
.ا ى ٠اعلى‏ كيفية اقامة الدعوى التأديبية») 
ونقلم بالمواد ١11‏ الى ١١1‏ الاحجراءات التى 
تتخذ أمام المجلس الى أن يقرر السسير فى 
اجراءات اللملحاكمة وحتى تصدار الحكم فى 
الدعو ىالتادسية شمر اشترط بالمادة /ا١1‏ فى 
الحكم الذى يصدره المجلس أن يكون مششتملا 
على الاسباب التى بتى عليها وأن تتلى أسبابه 
عند النطق به فى جلسة مرية » وبين بالمادة 
العقوبات التأدبية التى يجوز توقيعها 
على القضاةة وهى اللوم والعزل » واذْ تنص 
الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون السلطة 


القضائية المشار اليه فى شأن تنفيذ العقوية ' 


النى يصفرها المجلس على أن « يصدر قرار 
جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل وقرار من وزير 
العدل بتنفيذ عقوبة اللوم على آلا ينشر القرار 
بتنفيذ اللوم فى الجريدة الرسمية » فان 
مقاد ذلك أن محاكمة القضاة التأديبية تتسع 
فيها الأحكام المقررة بالنصوص من ١١8‏ الى 
المشار أليها وذلك الى أن يصدر مجلس 
التأديب حكمه بلمبراءة آو بعقوبة العزل أواللوم 
بما له من اختصاص قضائى فى اصدار حكم 
عقابى فى خصوص الخطأ المنسوب الىالقاضى 
حسيما يبين من تصوص هذه المواد على 
النحو السالف البيان . لما كان ذلك © وكانت 
المادة ١/5٠‏ من قانون السلطة القضائية 8) 
لسنة ١555‏ الذى بحكم واقعة الطالب والواردة 
فى الباب الثانى بالفصل السايع الخاصض 
بالتظلمات والطعن فى القرارات الخاصة 
بشئون القضاة قد نصتعلى أن « تختصدائرة 


المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون 
غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها 
رجال القضاء والثيابة العامة بالفاء القرارات 
الجمهوربة والقرارت الوزارية المتعلقة بأى 
شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب 
ولترقية متى كان مينى الطلب عييا فى الشكل 
أر مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فىتطبيقها 
أو تأوطها او اساءة استعمال السلطة » مما 
مفاده حواز الطعن فى القرارات الجمهورية 
والقرارات الوزارية الخاصة بشئون القضاة 
أمام دائرة المواد المدئية والتجارية بمحكئمة 
النقض عدا ما يكون من هذه القراراتمحصنا 
من الطون ٠‏ وهى القرارات الصادرة بالتعيين 
أو النقل أو الترقية : وكانت الاحكام التى 
يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لتنصوص 
المواد من م١٠‏ ألى ١١88‏ فى الفصل التاسم 
من الباب الثانى من فائلون السلطة القضائية 
9 لسنة 1956 فى شأن محاكمة القضاة 
وتأدبيهم لا تعثبر هن القرارات الجمهورية 
أو الوزارية المنصوص عليها بالمادة ١/6١‏ المشسار 
اليها » فان موّدى ذلك هو عدم قبول الطمن 
فى احكام مجالس التأديب المشار اليها أمام 
الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض ., 


ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المسادة 
61 من أن تنفيذ هذه الاحكام يكون 
بقرار جمهورى فيما بتعلق بعقوبة العهزل 
وبقرار من وزير العدل فيما يتعلق بعقوبة 
اللوم : ذلك أن قرار رئيس الجمهورية وقراد 
وزير العدل فى هذا الخصوص مقصوران على 
تنفيف العقوبة ٠‏ ويعتبر كلاهما من القسرارات 
الادارية الكاشفة التى تقتصر على اثبات حالة 
قانونية سابقة على صدورها ومحققة وبذاتها 
كافة آثارهما القانونية فلا يترتب على 
التأخير فىصدور القرارات التنفيدية الخاصة 
بها أى مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها 
القانونية التى يكثشف عنها القرار . 

لما كان ذلك ؛ وكان الطلالب قد وجه 
أسباب طعئه الى الحكم الصادر من مجلس 
التأديب بتاريخ 17 من يوليو 1175 رغمنهائيته 
فانه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب . 


وحيث انه عن الطلبين ؟١؟‏ لسنة 61 ق :+ 


قضاء النقض المسسدني الل 


لسنة .؟ ق فان الطالب يطعن فيها على القرار 
بالقانون لم لسنة 1455 الصادر فى !ا" من 
أعسطس باعادة تشكيل الهيئات الفضسائية 
وعلى القرار الجمهورى 1١5.9‏ لسنة 1955 
الصادر تنفيذا له باعادة تعيين رجال القضاء 
والنيابة العامة فى وظائفهم مغفلا تعيينه فى 
وظفه روفن “كران وزنن اتدل 144 اه 
الصادر فى امن قيبرابر ./197 بانهام 
خدمته واحالته الى المماش لصدور هذه 
القرارات مشوبةبعيب اساءة استعمالالسلطة» 
ولما كان الطعن فى هذه القرارات لا يكون 
الا من أهدرت القرارات المذكورة حقوقه من 
رحال الهيئات القضائيةالعاملينو قت صدورهاء 
وكان التاالت قد زالت: ضفته وعزل موالقضام 
فى تاريخ سابق عليها فان طعئه فيها يكون 
غير بول 


الطعن ١١‏ و 5؟ لسفة ٠؛‏ ق مالهيثة السابقة ٠‏ 


0 
جلسة 8؟ من مانو ١91/6‏ 


| علاوة دورية : طلب , ميعاد تقديمه ٠‏ مرتب ٠‏ 


ب س ورتب : علاوة دوريسة ٠‏ ق "لا لسنة 1١954‏ * 


المبادىء القانونية : 


١‏ - متى كان الطالب يطعن على قسرار 
وذير الددل الضمئى برففى منحه الملاوة 
الحدد لها م؟ من مارس ١950‏ © ولم_شبت 
علمه اليقينى بهذا القرار » وكان هذا العلم 
لا يتحقق الا بقبيضه مرنب التدهر "التاق بقير ' 
هذه العلاوة أىمرتبشهر أبريل الذي يستحق 
فى الأول من مابو » فان تقديمه للطلب . 

م من مابو 15 يكون حاصلا فى البعاد . 


0 


: اذ كانت العالذوة ال مئيحكت للطالب فى 
له فى هذا التاريخ ابا على الآثر الغفورى 
للقانون ؟"/ لسنة 1955 لا من تاريخ سابق » 


وكان هذا القانون بنص على سئوية العلاوة 
الدوربة »6 وكان الطالس وقد مضت عسلى 
آخر علاوة دورية حصل عليها مذ العمل بذلك 
القانون سنة فاكثر » وكانت هذه العلاوة من 
العلاوات الدوربة العادية الؤثرة من حيث 
استحقاقها على ما يليها من علاوات دورية 
مستقملة » فان لازم ذلك آن يستحق الطالب 
استحقاقه ملاوته الأخيرة على أن بصرى 
علاوته الدورية التالية بعد سئة من تاريخ 
استحقاق علاوته الدورية العادية بعد ذلك كل 
سنة فى نفس التاريخ الى أن يصل مرتبه آخر 
امربوط ادرجة وظيفته وليس من تاريخ سابق 
عليه ٠‏ 


2 


المحكمة : 


وحيث ان الطالب يطعن على قرار وزير 
العدل الضمنى برفض منحه العلاوة المحدد 
لها 6؟ من مارس 19568 »2 واذ كان لم بثبت 
علمه اليقينى بهذا القرار » وكان هذا العلم 
لا يتحقق الا بقبضه مرتب الشهر التالى 
بغير هذه العلاوة اى مرتب شهر ابريل الذى 
ستحق فى الأول من مابو ») فأآن تقديمه 
للطلب بتاريخ م من مابو م115 كون حاصلا 
فى الميعاد . 


وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

وحيث أنه عن الوضوع فانله لما كعانت 
العلاوة التى منحت للطالب فى الأول منيوليه 
1111 تعتبر ل وعلى ما حرى به قضاء هذه 
المحكمة مستحقة له فى هذا التاريخ تأسيسا 
على الأثر الفورى للقانون ؟/ا لسئة 1514لا من 
تاريخ سابق © واذينص القانون "/ا سنة)131ا 
على سنوية العلاوة الدورية » وكان الطالب 
وقد مضت على آخر علاوة دورية حصل 
عنيها منف العمل بهذا القانون سئة فاأكثر قد 
مح علاوته الدورية الأولى طبقا للقاثونالجديد 
المشار اليه فى الاول من يوليه 1555 نفاذا 
للأثر الفورى له ؛ وكانت هذه الملاوة من 
العلاوات الدورية المادية الأثرة من حيث 
استحقاقها على ما ليها مر عسلاوات دورية 
مستقئلة فان لازم ذلك أن ستحق الطالب 


ل العددان الأول والثانى السنة الثامنة والخمسون 


3 

0 
علاوته الدورية التالية بعد سئة من تاريح 
استحقاقه علاوته الأخيرة فى الأول من بوليه 
56 ععلى أنيجرى استحقاق علاوتهالدورية 
العادية بعد ذلك كل سنة فى نفس التاريخ » 
الى ان يصل مرتبه آخر المربوط المقرر لدرجة 
وظيفته وليس من تاريخ سابق عليه » ويتعين 
لذلك رفض الطلب ٠.‏ 


الطعن 5١‏ لسنة ه” ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


85 
جلسة 4م" من يونيه ١91/1“‏ 


أقامة !: اجرها ٠+‏ بدل سفر +٠‏ قى 5ه لسئة ١966‏ 
ق 74 لسنة 195 فى 48 لسئة ١919‏ قرار وزير العدل ١44‏ 
السنة ١934‏ قرار جمهورى ١8‏ من يثاير ٠ ١9504‏ 


البدا القانوني : 

يحدد اجر الأماكن النى تعد لاستراحة 
ااستشارين بمقار محاكم الاستئئاف بواقع 
/٠٠‏ من اول مربوط درحة الستشار » واذا 
كانت وزارة العدل قد أفادث أن ١‏ جمييمع 
نفنات الاستراحفوماتحتاجه من اثاثومفروشات 
نغطى من حصيلة الاشتراكات الشسهرية التى 
تستقطع من مرتبات المستشارين » فانه يكون 
قد تعدد اجر الأقامة باستراصة أسبيوط 
والانتفاع بها عملا بحكم اكادة الأولى من قرار 
وزبر العدل ١25‏ لسئة 1954 »ع ولما كانت 
الوزارة قد اقنضكت من الطالب هذا الأحسر 
أبان اقامته فيها وانتفاعه بها » وكاآن ريسع 
بدل السفر لا بعدو أن يكون أجر! للانتفاعنها 
تعده الحكومة من اماكن عند الاقامة بها » فائه 
لا جوز للوزارة المدعى عليها » وقد اقتفست 
أجر الاقامة والانتفاع بالاستراحة أن تعصود 
فتقتضيه مرة أاخرى ١ ٠.‏ 


المحكمة : 


وحيث أنه لما كانت المادة إلم من قالنون 
السلطة القضائية "هم لسئة 1165 المعدلة 
بالقانون 6/! لسنة 195 الذى بحكم واقمة 


النزاع والتى تقايل المادة الا من القانون 4) 
لسنة 199/8 اللعمول بهحاليا » تنص فى فقرتها 
الغالثة على أنه « بجوز أن تعد لرجال القضاءم 
والنيابة أماكن للاقامة أو الاستراحة وتنظم 
بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص 
هذه الأماكن وتحديد الأجر الذى يلزم به 
المنتفعون بها » واعمالا لهذا النص أصدر وزير 
العدل القرار 155 لسنة 1954 4 ونص فى 
مادته الأولى على أنه « بيحدد آجر الأماكن 
التى تعد لاستراحة المستشارين بمقار محاكم 
الاستكناف بواقم /٠١‏ من أول مربوط درجة 
المستشار طبقا للبئد 4 من جهول المرتبات 
الللحق بقانون السلطة القضائية » وكسانت 
وزارة العدل قد آفادت ككتابها الوّرخ 
1 /ه/ المقدم بجلسة 1978/5/١6‏ ان 
١‏ جميع نفقات الاستراحة وما تحتاجسه من 
اثاث ومفروشات تغطى من حصيلةالاشتراكات 
الشهرية التى تستقطع من مرتبات المستشادين 
ومن ثم كقد 'لحدد أجر الاقامة فى استراحة 
أسيوط والانتفاع بها عملا بحكم المادة الأولى 
من قرار وزس العدل سالف البيان ٠.‏ 


لا كان ذلك © وكانت الوزارة قد اقتضتهمن 
الطالب هذا الأجر ابان اقامته فيها وانتفاعه 

بها » وكان ربع ندل السفر المقرر فى المادة 
الثالثة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال 
الصادر بها القرار الجمهورى قى1158/1/1/8 
لا بعدو أن بكون أجحجرا للانتقاع بما تعده 
الحكومة من أماكن عند الأقامة بها » فاله 
لا بجوز للوزارة المدعى عليها ©» وقد اقتضت 
اجر الاقامة والانتفاع بالاستراحة أن تعود 
وتقتضيه مرة أخرى » وتكون مطالبة الطالب 
بمقابل ربع بدل السفر على غير اساس . 


الطعن لا لسئة 8؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


0 
جلسة ؟ من ابريل ١81/6‏ 


أ- نقل بحرى : سئد شكن . ظرف ٠‏ ق تجارة بحرى هم 
قفكرأاء١أا‏ * 


قضاء النقض المددنى 3 


بل بيع قوب : ثقل بحرى ٠‏ 

بج دعوى : طلب احالتها للتحقيق / اجابته ٠‏ دفاع , 
أخلال بحقه ٠‏ 

د ليل : تقديره » محكمة موضوع ٠‏ 

هم نقض ؛ طعن » سبب غير منج + 

و اثراء بلا سبب : التزام » مصحره * 

البادىء القانونية : 

١‏ المشرع بجعل من المرسل اليه طرفا 
ذا شآن فى سند الشحن » باعشيارهة صصساحب 
الصلحة فى عملية الشسحن بتكاف مركزه - 
حينما يطالب بتنفيذ عقد الئقل - ومركز 
الشاحن »© ويرتبط بسلد الشتحن كما برتبط 
به الشاحدن ومئف ارتباط هذا الأخير به ٠‏ 

؟ ب مغاد بيع البضاعة طبقا للنظامالعروف 
فى الاصطلاح البحرى باسم «قوب») أن يسم 
تسليم البضاعة فى ميئاء القيام منذ شحئها 
على ظهر السفيئة » وأن تبرأ من ذلك الوقته 
ذمة البائع من الالتزام بالنسليم » وتنقل ملكية 
البضاعة الى الملسترى الذى يلتزم وحده 
بمخاطر الطربق ويقع على عاتقه عبء التعاقد 
على نقل البضاعة من ميئاء الشحن الى ميئاء 
الوصول الا بئيب البائع فى ابرام هذا التعاقد 
لصلحنةهة بوصفه وكيلا عنه ٠‏ 

٠‏ ب احالة الدعوى الى التحقيق لبس حقا 
للخصوم فى كل حال » وانما هو حق للمحكمة 
ولها رفص ما يطلبه الخصصسوم فى شاأنه اذا 
وجدت فى أوراق الدعوى مما بكفى لتكوين 
عقفيدتها بما يغنى عن اجراء التحفيق ٠‏ 


؟ - تقدبر الأدلة من مسائل الواقع النى 
تستقل بها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها 
من ممعكمة النقض ما دام قضاؤها قائما على 


ه م اذا بنى اللحكى على دعامتين كل منهه 1 


على احدهما وحدها » فان النعى عليه فى 
الدعامة الأخرى ويكون غير منتج ٠‏ . 
1 - حيث تقوم بين طرفى الخصسومة 


رابطة عقدية' » فلا قيام لدعوى الاثراء بلاسبب 
والذى من تطبيقاته رد غير ااستحق بل يكون 


:العقد وحده هو مئاط تحديد حقوق كل منهما 


والتزاماته قبل الآخر » اذ يلزمع لقيام صسله 
الدعوى آلا بكون للاثراء الحادث أإد للافتقار 
الترتب عليه سبب قانونى يسوغه ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث انه لما كانت المادة 19 من قانون 
التجارة البحرىتوجب ذكراسم المرسل اليهفى . 
سند الشحن » كما أن المادة ٠٠.٠.‏ من هذا 
القانون توحب أن تكتب هذا السند من أريع ٠‏ 
نسخ أصلية موقع عليها من كل من الشاحن 
والربان وخصت المرسل اليه باحدى هذه 
النسيخ » ني جاءت المادة ١.١‏ منه مقررة أن 
سند الشرحن المحرى بالكيفية السالف ذكرها ‏ 
أى فى المادتين 19 و ٠.٠١‏ المشار اليهما يكون 
معتمدا من جميع المالكين ») وهم من عبر علهم 
النص الفرنسى لهذه المادة بما معناه ( الاطراف 
ذوو الشأن فى الشحن »© وكان الربط بينهذه 
المادة الأخيرة وبين المادتين السابقتين عليميا 
بفيد ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل 
اليه طرفا ذا شأن فى سئد الشحن باعتياره 
صاحب المصلحة فى عملية الشحن » بتكابا 
مركزه ‏ حيئما يطالب بتنفيذ عقد التقل ‏ 
ومركز الشاحن » وانه يرتبط يستد الشسحن 
الآخير به ٠‏ 

ولا كان الحكم الطعون فيه قد التزم فى 
قضائه هذا النظر بأن أعمل الاحكام الواردة فى 
سند شحن البضاعة فى حق الطاعنة بوصغها 
طرفا فيه » وكان لا يغير من ذلك أن يكون بيع 
اليضاعة الى الطاعنة قد تم طبقا للنظام العام 
المعروف فى الاصطلاح البحرى باسم « قوب » 
بل انه على العكس من ذلك ليؤكد صحة ما ذهب 
أليه الحكم المطعون فيه من نظر ذلك أن مفاد 
هذا التعاقد ‏ وعلى ما حرى بقضاء هذه 
المحكمة ‏ أن يتم تسليم البضاعة فى ميناء 
القيام منذ شحنها على ظهر السغيئة © وان 
نبرآ من ذلك الوقت ذمة المائع من الالتزام 
بالتسليم وتنتقل ملكية البضاءة الى المشترى 


315 : العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


الذى بيلتزم وحده بمخاطر الطريق ويقع على 
عائقه عبء التعاقد على نقل البضاعة من ميئاء 
الشحن الى ميناء الوصول الا أن ينيب البائع 
فى ابرام هذا التعاقد لصلحته بوصفه وكيلا 
عله . لما كان ما تقدم © قان النعى على الحكم 
فيه بهذا السبب يكون على غير آساس ٠.‏ 


وحيث انه لما كان من المقرر فى قشضماء هذه 
المحكمة أن احالة الدعوى الى التحقيق ليس 
حقا للخصوم فى كل حال 4 وانما هو حسق 
المحكمة » ولها رفض ما يطلبه الخصوم فى 
. شأنه اذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى 
انكوين عقيدتها بما يغنى عن اجراء التحقيق » 
ركان تقدير الاأدلة هو وعاى ما حرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ من مسائل الواقع التى 
تستقل بها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها 
من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاًها قائما 
عاى أسباب تنسوغه » وكان الحكي الابتدائى الذى 
أبده الحكم ١إطعون‏ فيه وأحال الى اسبابه قد 
واجه دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ورد عليه 
بقوله « ان الثابت من أوراق مصلحة الجمارك 
أن الرسالة سلمت ثحت نظام تسليم صاحبه 
.. واذ كان قرط الشحن . أن يتم التسليم 


تحت شبكة الباخرة فان التسليم كون كد تم. 


اثر نمام التفريعٌ الحاصل فى 21917/1./71» 
ومع ذلك فان الثشحنة لم توزن حتى 
4 .. فان وزئها يكون لاحقا 
لاستلامها الشسحنة ومد تم الوزن دون أن 
تحضره أو تدعى أليه الثاقلة قلا تحابج به ع 
ولا بكون الوزن الذى تدعيه الطاعتة « عند 
الصرف مثبتا لما بثناهض الدليل المستمد من 
سثد الشحن »© . 

لما كان ذلك ؛ فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد أظرح بأسباب سائغة لها اصلها فى اوراق 
الدعوى ما تمسككت به الطاعئة من دلالة اذن 
الافراج فى نقض الدليل المسنتمد من سئد 
الشحن © وآاخذ بدلالة هذا السند فى اثبات 
حقيقة وزن البضاعة عند شحنها ولم ير به 
حاجة بعد ذلك الى احالة الدعوى الى التحقيق 
وهو ما بدخل فى حدود السلطة التقديربة 
لمحكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة 
النقض فيها » ومن ثم يكون النعى على الحكم 
بهذين السببين قير سديد .. 


وحيث أنه لما كان من المقرد فىئ قضاء هلله 
اأمحكمة آله اذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما 
مستقلة عن الاخرى © وكان بصح بناء الحكم على 
احداها : فان النعى عليه فى الدمامة الاخرى 
نكون قير منتج © وكان القابت من الحكم 
اأطعون فيه أنه بعد أن أوضح فى أسيانه أن 
سند الشحن ححة على الطاعنة بجميع ما ورد 
قبيك فتحاج بالوزن ألثايت به : أفصح عن أخذده 
باثراى القائل بجواز نفى المدون بالسئد بطرق 
الاثبات جميعا 4 ثم ناقش ما أاسكئدت أليه 
الطاعنة فى نفىئي ذلك » وخلص الى عدم الأخد 
السسيين الرابيع والسسادس » وكان هلأ من 
الحكم 'كافيا لحمل قضائه) فاله بضحى غير ذى 
انر ,ما وجهته الطاعنة الى الدعامة الأخرى 


5-5 


للحكم من مطاعن ويكون الثعى على الحكم بهذين 


السيبين فى فير محله ., 


وحيث ان الحكم الاإبتدائى الذى ابده. 


الحكم المطلعون فيه واخل بأسبابه أورد قى هذا 
الخصوص قوله .. « أن العلاقة فيما بين 
الشركة الناقلة وبين المرسل اليها يحكمها سند 
الشحن وحده .. ولا يقال ان اساس دعوى 
المدعية هى قواعد استرداد همادفع بدون وجه 
حق وقواعد الاثراء بلاسهب فلا يرجع الى عقد 
النقل :6 لان الرجوع الى عقد النقل واحكامه 
واجب لتحديد ما اذا كان ما دفع من آحرة النقل 
كان حقا للناقلة ام انها استولت عليه بغير حق؛ 


ومن ثم وجب رذه » , 


واضاف الحكم المطعون فيه الى ذلك ما يلى 
« أن الأساس القانونى الصحيح الذى تعسوم 
عليه دعوى المستاأئفة ليس هو قواعد استرداد 
ما دفع دون حق أو الاثراء بلا سبب لأآن كلاهما 
يفترض عدم وجود عمد بين الطرقين © والحال 
هنا أنه يوجد سند شسحن ينظم حقوق والتزامات 
كل من الشاحن والناقل»وبذلك يكون الأساس 
الصحيح لطالبة الستائفة بفارق العريون هو 
التزام الشاحن أو المرسل بدفع الآحجرة © وكان 
اتثابت من هذا النزاع أن الالتزام بالأجرة قد 
نظامه سند الشحن 6 ومن ثم بتعين الرجوع اليه 
الفصل فى تحديد الأجرة التى يتعين على 
المسستائفة دفعها » . 


وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة 
فيه للقانون » ذلك انه من القغرر 
أنه حيث تقوم بينطر فى الخصومة رابطة عقدية 
فلا قيام لدعوى الاثراع بلا سيب ءَ والذى من 
ل متسس كال ون اليه 
وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما 
والتزاماته قبل الآخر ؛ اذ بلزم لقفيسام هذه 
الدعوى أن بكون للاثراء الحادث أو للانفتقار 
المترتب عليه سيب قائونى يبرره “ولا كان 
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فقانه 
لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكونالئعى 
عليه بهذا السبب. غير سديد ٠‏ 


الطعن 5 لسسئة 58 مرياسة وعضوية السادة 
المستشارين عباس حلمى عبدالجواد وعبد العليم الدهشسان 
وعدلى بغدادى ومحمد طايسل راشه ومصطفى الفقى .٠‏ 


1 
جلسة ؟ من ابريل ١81/19‏ 
غريبة : طعن ٠‏ حكم » تصحيحه ٠‏ ق ١4‏ لسنة 1949 ٠‏ 


البدا القانونى : 

خول القانون لجنة الطعن ولاية القضاء 
الفصل فى خصومه بين المول ومصلحة 
الضرائب » ويترتب على الطعن فى قرار اللجئة 
نقل موضوع النزاع برمنه الى اللحكمة الابتداثية 
فتكون هذه المحكمة بما لها من ولاية فى فحص 
النزاع مختصة بتدارك ها يكون قد ورد في 
القرار المطعون فيه من أخطاء مادية وآن تقضى 
على فوجب الوجه الصحيح ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث انه لما كان القانون ١5‏ لسنة 1154 
قد خول لجنة الطمن ولابة التضاء- للفصل فى 
خصومه بين الممول ومصلحة الضرائب ؛ وكان 
الطعن فى قرار اللجنة يترتب عليه نقل.موضوع 


النراع برمته الى المحكمة الابتدائية التى تنظر 
ألطعن واعادة طرحه عليها مع اسانيده القانونية 
وادلته الواقعية » فتكون هذه المحكمة يما لها من 
ولابة فى فحص النزاع مختصة بتدارك ما يكون 
قد ورد فى القرار المطعون فيه من أخطاء مادية 
وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح , 


ولما كان الشابت فى الدعوى أن المنشاة 
قدرت مصاريف الضيافة فى سئة 1181 بمبلغ 
..ة ج »© وان لجتة الطعن انتهت فى قرارها 
تحديد هذه المصاريف بمبلغ .؟١‏ ج غير انها 
عند تحديد وعاء الفريبة اخطأت بأن خضعت 
من الأرباح مبلغ .م؟ ج بدلا من ١1.‏ ج © فان 
المحكمة الابتدائية بعد أن طعنت المنشأة فى قرار 
أللجنة تكون هى المختصة بتصحيح هذا الخطاً 
المادى الذى وقع فى القرار . لما كان ذلك , 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
وجرى فى قضائه بتأبيد قرار اللجنة فى 
خصوص مصاريف الضيافة عن سئة 1164 على 
أنه ليس للمحكمة التى تنظر الطعن أن تصحح 
الخطأ المادى سالف الذكر من تلقاء نفسها ؛ 
فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما 


الطعن 7٠١9‏ لسنة ه" ق برياسة وعضوية السادة 
المستشارين أحمد حسين هيكل نائب رئيس المحكمة وجودة 


أحمد غيث وحامدا وصفى ولنراعيم السعيد زكرى واسماميل 
فرحات عثقان ٠‏ : 


8 
جلسة 1١‏ من ابريل 131/9 


؟ ‏ اتزام : انقضاوه 2 تجديده ٠‏ بيع + مشترى , 
اتزاماته ٠‏ محنى م 4ه؟ ٠‏ 


ب اثبات : قرينه ٠‏ التؤامه ٠‏ انقضاؤه » وفاء ٠‏ حكم. 


اتسييب » عيب * 


ج - سند اذنى : ورفئة تجارية ٠‏ التزلم صرفى ٠‏ اقتزلم 


د سند : تجارى ١‏ مدنسى ٠‏ 
ه اثبات : محكهة موضوع ٠‏ 
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المنادىء القانونية : 
ال تحرير سندات بباقى الثمن لا يعتبر 
تجديدا للدين: ينقضى به الدين الأصلى ويحل 
محله دين حديد © مالم يتفق على غير ذلك 
أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف ٠‏ 
لطعم + الام مسسسد ليد 
١‏ الما كان الحكم الابتدائى ‏ الذى أيده 
الحكم الطعون فيه » ؤاحال الى أسبابه ب قد 
إنتخلص من عدم وجود سندات الدينالخاصة 
بأقساط السنوات بك الدائئ وعجزره دن اثبات 
"ضنياعها قرينة على حصول الوفاء بالدين ومن 
نم اننضائه وبراءة ذمة المطعون عليه منه ٠‏ 


٠‏ ”# تالا محل للقول بآن السندات المحررة 
بساقى الثمن بنشا عنها التزام جديد الى جانب 
لاالتزام الأصلى » ويبقى .لكل منالالتزامينكبانه 
الذانى بحرث بحق للدائن الرجوع على المدين 
بدعوى ١‏ الدبن الأصلى مستئدا الى عقد البيع 
أو بدعوى الالتزرام الجديد « الصرفى ») مستئدا 
الى الساك الاذنى »© ذلاكث أن. مناط ما نقدم أن 
بكون السند الاذنى ورقة من الأوراق التجارية , 


1 - الأصل فى السئف أن٠يكون‏ مدنيا ولو 
"ان قد أدرج فيه شرط الاذن » وانه لا يعتير 
ورفة تسارية الا اذا كان موقما من تناجر 
أو مثرتبا على معاملة تجارية ٠‏ 
..- .0.#. تآقدبر. أقوال الشهود مرهون بما يطمئن 
اليه وجدان قافى الموضوع » ولا سلطان لأحد 
عليه فى ذلك الا أن يخرج نلك الأقوال الى 
ما لا يؤدى اليه مدلولها ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث أنه وان كان تحرير سئدات ساقى 
الثمن لا بعتبر طبقا للمادة 7814 من القانون 
المانى تجديدا للدين ينقضى به الدين الأصلى 
وبحل محله دين جديد ؛ ما لم يتفق على غير 
ذلك أو نظهر نية التجديد بوضوح من الظروف 
إلا أنه لما كان الحكم الابتدائى ‏ الذى أر.ده 
الحكم المطمون .فيه وأحال الى أسبايه ب قب 
أم تخلص من عدم وحود سئدات الدين الخاصة 
بأقساط السسئوات 1566 الى 1105 بيد الدائن 
وعجزه عن أثسات ضياعها بسسببالعدوان الثلاثى 


العددان الأول والثانى الستة الثامنة والخمسون 


قردلة على حصول الوفاء بالدين المذكور ©6ومن 
نء انقضائه ويراءة ذمة المطعون عليه منه ؛ وذلك 
على تقدير من الحكم بأن المتعاقدين اذ حررا 
السندات قد قصذا بها انشاء وسيلة لاثبات 
الباقى من الثمن تحل فى ذلك محل عقد البيع ) 


معد ان كانت المديونية به ثابتة بالعقد أضحت 
ابئة بالسندات ٠‏ وهذا من الحكمسائغ ولا خطا 


ذلك آنه لا قبل القول بأن عقد البيع يبقى 
سندا لاثبات المديونية بالثمن على الرغم من 
تحردر السئدات به » والا لأصبح البائع وقد 
اجتمع له دليلان كتابيان بشأن دين الثمنيصلح 
تلاهما سند! للمطالبة به » مما يمكن معه للداثن 
استيفاء الدين ذاته مرتين وهو أمر غير مقبول ) 
ولا يسوغ عقلا صرف ارادة المثعا قدين اليهيدون 
قيام دليل على ذلك من العقد أو ظروف الحال» 
هذا ولا محل للقول بأآن السئدات المحررة بباقى 
الثمن ينشا عنها التزام جديد الى جانب الالتزام 
الاصلى ويبقى لكل من الالتزامين كيانه الذاتى 
بحيث عق للدائن, الرجوع على المدين بدعوى 
الددين الأصلى مستندا الى عقد البيع» أو بدعوىق 
الالتزام الجديد « الصرفى » مستئندا الى السند 
الاذنى » ذلك ان مناط ما تقدم أن يكون السئد 
الاذنى ورقة من الاوراف التجارية © فى حين أن 
الاصل فى السئد أن بكون مدنيا ولو كان قد 
أدرج فيه شرحل الاذن © وأنه ‏ وعلى ما جرى 
داه قذماء هاأءه المحكمة ‏ لا يعتبر ودقة تحارية 
“لا اذا كان مو قعا من تاحر أو مترتبا على معاملة 
تجاربة ٠‏ 


واذ كان الحكم المطعون فيه لم يثبت أن 
السندات موضوع الدعوى تعتبر أوراقاتجارية 
فانه لا ينشأ عنها التزام صرفى الى جانب 
الالتزام الأصلى : لما كان ذلك وكان الحكي 
المطهون فيه لم بخالف النظر المتقدم © فان النعى 
عليه بمخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه يكون 
على غير أساس 033 


وحيث ان الحكم الصادر فى 1111/17/56 
باحالة الدعوى الى التحقيق قد أتاح لكل من 
'لطرفين أن بثيت أن المستندات المثرتة لدقاعه 
قد فمدت أثناء العدوان ولكل متهما نفى ما كلف 


قضاء التقض المسدنى 5 


الآخر بائباته فاشهد الطاعن شاهدين لم ياخذ 
الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه 
واحال الى أسبابه بأقوالهما وأورد فى هذا 
الخصوص ما بأتى : « أنه عن الشق الخاص 
بفقد سندات ١554‏ و مه5١‏ و5ه52|ا فان 
الثابت من شهادة الشهود انهم ذكروا انها 
وحدها هى التى فقدت وأن باقى السندات من 
سكة ١961/‏ موجودة * مما لا بمكن معه 
الاطمئنان الى هذه الشهادة اذ لو أن هذه 
السندات قد قفدت فعلا فى العدوان لفقدت 


السئدات جميعها مادام انها فد حررت فى وقت ‏ 


واحد وكانت جميعها فى الخزيئة » . 


ولما كان تقدير أقوال الشهود مرهونا بما 
بطمئن اليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان 
لاحد عليه فى ذلك الا أن يخرج بتلك الاقوال 
الى ما لا يؤدى اليه مدلولها » وكانت محكمة 
اول درجة لم تخالف ما ورد بأقوال شاهدى 
الطاعن وانتهت وبأسباب سائفة الى عدم 
الاطمثئئان الى كفابة تلك الأقوال لاثبات وائعة 
فقد السندات خلال عدوان سئة 1١105‏ 4 وكان 
الحكم المطعون فيه وعلى ما سنيق الرد به على 
اليب الأول قد اتخذ من عدم وحطود 
سندات الدين موضوع النزاع بياها الدائن 
وعجزه عن اثبات ضياعهايسبب العدوان الثلاثى 
قريلة على الو فاء بالدين وبراءة ذمة المطعون 
عليه منه » وبذلك لم يعد ثمة ما يلزم المطعون 
الدعوى وكافيا لحمل قضائه فانه يكون قد 
التزم صحيح القانون ولم يخالف الشابت فى 
الأوراق © ولم يشبه قصور فى التسبيب 
أو قفساد فى الاستدلال ؛ ويكون التعى عليه 
بهفين السببينعلى غير أساس ٠.‏ 


وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن . 


عباس حلمى عبد الجواد وعبد العليم الدهشان وعدلى 


بغدادى ومحمود المصرى وعثمان حسين عبدالله ٠‏ 


+1 
جلسة ١١‏ هن ابريل 1811/1 


1 بيع : بطلان ٠‏ تقادم ٠‏ صورية ٠‏ وصية ٠‏ 

ب ب اثبات : قريشة ٠‏ وصية 2 صورية ٠‏ مدى م 
لاأقلاء 

ج- قربنة : تقديرما ء محكمة موضوع ٠‏ 

دا أطلة متساندة : تقديرها ٠‏ مدكية موضوع ٠‏ 

م , ارث : تركسة ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ اقدفع ببطلان عقد البيع على اساس 
أنه يستر وصية وان وصف بآنه دفع بالبطلان» 
إن آنه فى حفيقته وبحسب المقصود مله دفسع 


5 القريئة التى تف منتها المادة 1١10‏ من 
من القانون المدنى لا تقوم الا باحتفا 
التصرف_بحبازة العين_اكتصرف فيها ء فى 
الانتفاع بها » على أن يكون ذلك كله مدى 
م ارط + ول بجوز التحدى يندم 
5 يبه الثرطين » ولا يجوز م 
اهما ل نواقر أحدهما إستتنا الى ما جاء 
فى صياقة افعقد بشانه '» لآن جدية العقد 
الطعن عليه ٠‏ 

م تقدبر_القرائن مما يستقل به قاضى 


الوضوع 4 ولاشانلحكمة النقش فيها د يستشط 


من هذه القرائن منى كان استنباطه سائفا 
2 5 

ع متى اعتمد الحكم عسلى آدلة وقرائن 
متساندة تؤدى فى مجموعها الى ما خلص اليه 
من أن نية الطرفين قد انصرفت الى الوص 1 
لا البيع النحز » فانه لا يجوز للطاعنة الجادلة 
فى لنب جة التى استخلصها الحكم بمناقشةكل 
فريئة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها ٠‏ 


و اجازة. الوارث للتصرف الصبائر. من 
مورثه لا يعتد بها آلا اذا حصلت بعد وفاة ‏ 


5 العددان الأول .والثانى. ‏ السنة الثامنة والخمسون 


الحكمة : 

وحيث انه لما كان الدفع ببطلان عقد البيم 
على أساس انه ستر وصية وان وصف يأنه 
دفع باليطلان الا انه فى حقيقته وبحسب 
القصود مئه ‏ وعلى ما حرى به قضاء هذه 
'المحكمئة ‏ انما نهو ذفع بصورية”هذا العقد 
صورية نسبيةبطريقالتستر لا يسقط بالتقادم» 
لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدقع اننا هو 
. تحديد طبيعة التضرف الذى قصده العاقدان 
وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب 
على ألنية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهصر 
لا وحجود له)وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة 
لا ترول بالتقادم ») فلا يمكن لذلك أن يتقلب 
العقدب الصورى صحيحا مهما بطل الزمن »وكالت 
المادة /117ة من القانون المدئى أذ نصت على اله 
« اذا تصرف شخص لاأحد ورثته واحتفظل بأبة 
طريقة كانت يحيازة العين التى تصرف فيهما 
وبحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته » امتبسر 
التصرف مضافا الى ما بعد الموت » وتسرىعليه 
أحكام الوصية ما لم بقم دليل يخالف ذلك » 
قد آفادت ب وعلى ما جرى له قضاء هله 
المحكمة ‏ أن القرينة التى تضمئتها لا سوم 
الا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ التصرف 
بحيازة العين المنصرف فيها » وثانيهما احتفاظه 
بحقه فى. الانتفاع بها على ان يكون ذلك كله 
مدى حيائه ؛ وكان لقاضى الموضوع سلطة 
التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على 
حقيقة العقد المتنازع.عليه والتحرى عن قصد 
التصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف 
الدعوى التى ألحاطت به مادام قد برر قوله فى 
ذلك بما يدى اليه » وكان لانجوز ادن لد 
توافر هذين الشرطين أو احدهما استنادا الى 
ما جاء فى صيافة العقد بشانه لان جدبة العقد 
بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه. 


لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع #معلى 
الحكم. الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه 
واخذ بأسيابه » أنه اذ قفى باعتبار التصرف 

موضوع النزاع تصرفا مضافا الى ما بعد الموتث 
قصد به الاحتيال على قواعد الارث وتسروعليه 
أحكام الوصية أسس هذا القضاء على قوله 
« وإن المحكمة تستخلص من صيفة العقد 


المؤدخ 1101/11/51 انه ينطوى فى حقيقته 
على وصية لوراث مما تحكمه المانة /9ا1؟ هن 
القانون المدنى ©» ذلك انه ببين من الرجوع 
الى العقد المذكور (1 )2 إن المورث المرحوم قد 
تصر فك الى بئاته المذكورات فى العق1 والى 
زوجته فى الاطيان موضوع التداعى واشترط 
انه أذ تزوجتبعد وقاته يول نصيبها فىالاطيان 
السالفة الذكر الى بثاتها وهن باقى المتصرف 
اليهن بالعقد المذكور (ب) أن المورث المذكور 
اشترط فى العقد سالف الذكر أنه فى حالة 
عدم زواج ب... لعك وفاته ©» قانتصيبهااتضا 
فى الأطيان موضوع التداعى يثول الى بئاتها 
دوت اعتداد بمعارضة ورانتها 0 وانه بالاضافة 
الى ذلك فان المحكمة تستخلص ايضا من أقوال 
الشاهد الثانى من شهود المدعيات الطاعئات 
وهو الذى تطمئن الى اقواله ان العقد موضوع 
التذاعى » انما ينطوى على وصية ذلك انه قرر 
أن المورث المرحوم .... كان يقوم بتأجير 
الاطيان موضوع التداعى الى الغير ؛ وانه كان 
يتقاضى الأجرة المستحقة عنها حتى تاريشو فاته) 
كما أن هذا الشاهد قرر اله لا يعلمى شضيئًا عن 
العقد المؤّرخ 1165/11/5١‏ وانه لم يمع عنه 
اطلاقا , 


وكان الواضم من هذا الذى قرره الحكم أله 
استظهر قيام الشرملين اللذينتستلزمهماالقرينة 
القانونية المستفادة من نص اللمادة/11؟ من القانون 
اللائى ؛ وركز فى ذلك وعلى هما سلفبيانه الى 
أفوال الشاهد الثانى من شهود الطاعئات وهى 
الأقوال التى اطمان اليها والى قرائن اخرى 
باعتبارها أدلة متساندة توؤدى فى مجموعها 
الى ما انتهى أليه من أن العقد بخفى وصية 

ما كان ذلك »© وكان تقدير القرائنى ‏ وعلى 
ها درى به قضاء هذه المحكمة مما ستقل 
بد قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة التقض 
فيما يستئبطه من هله القراثن متى كان 
استتباطه سائغا » واذ اعتمد الحكم كما سبق 
القول على ادلة وقرائن متسائدة #رُدى فى 
مجموعها الى ما خلص اليه من أن نية الطر فين 
قد انصرفت الى الوصية لا الى البيع النجدز 
فانه لا بحون للطاعئة المجادلة فى النتيحة التى 
استخلصها الحكم بمناقشة كل قريئة على 
حدة لاشات عدم كفابتها فى ذاتها . 


قضاء النقض الم دتى 55 


لما كان ما تقدم » وكان ما أثارتةه الطاعنات 
من أن مورثة المطعون ضدهم من السادس 
لي الأخيرة قد أجازت التصرف الصادر اليهن 
من المورث باعتباره بيعا منجزا بتوقيعها على 
العقد كشلاهدة مردودا بأن احازة الوارث 
للنصر ف الصادر من مورثه لا يعتد بها ألا اذا 
حصلت بعد وفاةامورث » ذلك لأآن صفة الوارث 
النى تخوله حمًا فى التركة لا تثبت له الا بهذه 
الوفاة » وكان ما تنعاه الطاعنات من أنسكوت 
هؤلاء المطعون ضدهم عن الطعن على العقد بانه 
يخفى وصية قراية ثمانى سئوات بعتبر منهم 
اجازة له » مردوذا أيضا بأن الحكم المطعون فيه 
قد اتقين: فى خدوة سلطعه ‏ التقديرية الى أن 
ذلك لا بعد منهم فى ظروف الدعوى اجسازة 
للتصر ف باعتباره وصية »ء لما كان ما تقدم 
جميعه » فان التعى على الحكم بالأسباب الأربعة 
السالف ذكرها بكون على غير أساس . 


الطمن ٠١5‏ لسئة 58 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


١١ 
من ابربل 814/9 ا‎ ١١ جلسة‎ 
, 0317 ضريبة: تركة : ليث + ق 145 لسنة 1144م‎ - 


ب حكم : تسبيب : اثبات ء قرينة ٠.‏ نقفض > طعن > صبب ٠‏ 
ج حكم » تسبيب + عيبء أثبات ٠‏ 


د ئزاع ملكبة : منفعة عامة + رسم ايلوله دار مخصصة 


٠ للسكتى‎ 


الممادىء الثانونية : 


١‏ اذ جرى الحكم المطمون فبه على أن آبناء 
أخ المنوفى وابناء أخنه التوفاه » بعشرون من 
آسرته » واعفى من الرسم الدار موضسوع 
النزاعالخصصةلسكناهم والمفروشات الوجودة 
بها اكخصصة لاستعمالهم » فانه لا يكون قد 
خالف القانون . 


؟ - كا كانت القرائن هن شانها أن تؤدىالى 
التتيجة التى استخلضها الحكم » وكان تقدير 
القرائن مما يستقل به قاضىالموضوع »ولاشان 


أحكمة الناقض لبها يييخيطه لها > مت ليان 
أستشاطه سائفا : . فان ما تثيره الطاعنة - 
لا يعدو أن يكون محادثة فى تقدير محسكمة 
الأوضوع لاثدلة النى اعانودت عليها » هما لابجوز 
ألأرته أمام محكمة النقض ٠‏ 


؟ ب فنئى كان الحكم -بعد آن أورد الدليلعلى 
أن المنزل متخصص لسكتى الورثة » اضساف 

ن مصلحة الضرائب لم ندلل على خلافذلك» 
فلا يكون الحكم فد القى على المصلحة عبءاثبات 
شرك الاعفاء من الفريسة .. 


ا ا ع نض قدا اميه 
لسكنى أسرة افتوفى من رسسم الأبلولة » أن 
0 الأسرة لغرض السكنى والاقناهة 

قجاع نتفاع خلال عشر السئوات التنسالية 
ل فاة فاذا دبعت خسلال هذه المدة استحق 
الرسم 0 اما آذ؟ نزعت ملكيتها للمنفعة العامة » 
أن الرسم لا يستحق ٠‏ 


الحكمة : 5" 

وحيث ان المشرع اذ نص فى الماذة ؟١١‏ من 
القانون ١65‏ لسنة 11554 بفرض رسم ايلولة 
على القركات على أن تعفئ من الرسم الندار 
الخصصة لسكنى أسرة امتوفى والمفروشبات 
ألخصصة لاستعمالهم » لم يحدد المقصود 
بالآسرة فى تطبيق الحكم المذكور فيتعينالرجوع 
نى ذلك الى القواعد العامة المقررة فى القانون 
المدنى ٠ ٠١‏ 


ولما كان الفقه فى ظل التقئين المدنى القديم 
قد جرى على أن اسرة المتوفى تشمل ذوى قرباه 
بصفة عابة الذين يجمعهم معه اصل مشتزك 
سواء كانت قرابتهم مباشرة وهى الصلة ما بين 
الاصول والفروع أو قرابة حواشى وهىالرابطة 
ما بين أشخاص ١‏ بجمعهم أصل مشترك دون ان 
تكون أحدهم لعا الاح 4 دعو يا نعل داس 
المشرغ فى المادتين 6؟.و 0" من التقنيين المدنى 
الجالئ ؛ اذ تنص المادة الاولى منهما على ان.: 
ل نتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه , 
* ل ويعتبر من ذوى الغربى كل من يجمعمسام 
أصل مشترك » . وتنص الادة الثائية على أن : 
١ «‏ القرابة المناشرة هى الصلة ما بينالأصول 


ىو العددان الأول والثانى السنة الثامنة والخمسون 


والفروع ؟ وقرابة الحواثى هى الرابطة مابين 


والقول بغير ذلك وقصر افراد أسرة المتوفى 
على ذوى قرباه المباشرين وهم أصوله وفروعه 
ممن كان يعولهم هو تخصيص لنص المادة ١١‏ 
سالفة الذكر بغير مخصص . واذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على 
أن المطعون عليهم وهم أبناء أخ المتوقى وأبناء 
أخته المتوفاة بعتبرون من أسرتئه وأعفى من 
الرسم الدار موضوع النزاع المخصصةلسكناهم 
والمفروشات امو جو دةبهاواالخصصة لاستعمالهم » 
فانه لابكون قدخالف القثانون أو أخطاأ فى 
تطسيقه ٠.‏ 


وحيث انه يبين من الحكم المطمون فيه ومن 
تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الاستئئاف 
والذى اصبح جزءا متمما لحكمها باحالتها اليه» 
از الحكم استدل على أن المنزل موضو عالنزاع 
كان مخصصا لسكنى أسرة المتوفى فى تاريم 
الوقاة وظل محتفظا به لهذا الغرض بأن هذا 
ولم شت استغلال اى جرع مله أو تأجيره 
للغير ) وكان المورث يقيم فيه قبل وفاته ومعه 
ورنته واستمرت اقامتهم فيه بدليل أن جميع 
مكاتبات مصلحة الضرائب ترسل لهم على هفا 
العنوان باعتباره مسكن المورث والورثة من بعده» 
وأن هذا المنزل كبير ومكون من جناحينوبتسع 
لهم جميعا . 


ولما كانت هذه القراثن من شأنها أن تؤّدى 
الى النتيجة التى استخلصها الحكم » وكسان 
تقدير القرائن مما يستقل به قاشى الموضوح 
ولا شأن لمحكمة اللقض فيما ستئيطه من هذه 
القرائن متى كان استتباطه سائغا » ولما كان 
الحكم من بعد أنْ اورد الدليل على أن اللنزل 
: مخصص لسكتى الورثة على التحو السسالف 
البيان أضاف أن مصلحة الضرائب لم تدلل على 
خلاف ذلك » فلا يكون الحكم قد آلقى على 
المصلحة عبء اثبات شرط الاعفاء من الضريبة» 
ا كان ذلك »© فان ما تثيره الطاعئة يهذا السبب 
لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير مح كمة 


امو ضوع للأدلة التى اعتمدت عليها مما لا تجوز 
اثارته أمام محكمة النفض 5 


؟؟! لسئة 1954 على انه « ويعفى من الرسم 
و يدخل فى تقدير قيمة التركة الدارالمخصصة 
لسكنى أسرة المتوفى .. ما دام محتفظا بها لهذا 
عر سئوات من تاريخ وفاة المورث » بدل على 
اند يشترل حتى تعفى الدار المخصصة لسكنى 
اسرة المتوفى من الرسم ان تحتفظ الأسرة بهذه 
الدار لفرض السكتى والاقامة فيها وألا تباع 
خلال عثشر السنوات”التالية للوفاة » فاذا بيعت 
خلال هذه المدة استحق الرسم » أما اذا نرعت 
ملكيتها للمنفعة العامة فان الرسم لا يستحق 
لأن انتهاء التخصيص لسكنى الأسرة لم يسكن 
راجعا الى تصرف ارادى من جانب الورثة © واذ 
الالف معن اللحقة بالدار الشمصهسية لسك 
الآسرة لا سرى عليها الرسم بسيب نزع ملكيتها 
للمنفعة العامة خلال عشر السئوات التالية 
للو فاة » فانه يكون قد الترم صحيح القالون 
ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير اساس. 


الطعمن 5٠‏ لسنة ه”© ق برياسة وعضوية المستشارين 
أحمد حسن ميكل نائب رئيس المحكمة وحامد وصقى وابراميم 
السعيد زكرى والدكتور محمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات 


1 
جلسة ١١‏ من أبريل ١91/5‏ 


أب اثبات : محكمة موضوع ٠‏ اقرار قضائشى ٠‏ 

ب ب دعوى : اعائتها للمرافعة » حكم ٠‏ تسبيب ء دفاع ٠‏ 
اخلال بحقه ٠.‏ 

.. اثبات : اقرار ء» ارث ٠‏ 

د تعاقد : دليل صحته + بيع صوربد 5 


المادىء القانونية : 
١‏ لا كانت المحكمة قسد استخلصت من 


قغماء -التقض المبدنى. 9 


زوراق الدعوى وفى حدود سلطتها الموضوعية 
عدم انضمام الطاعن ( الروج ) الى الضائفة 
الانجيلية » لآن مظاهر الانضمام الخارجية لم 
تتم » وانه بالنانى لا زال باقيا على طائفة 
الأقباط الآرتوذكئس اذ يئعين آثبات تغييرا الطائفة 
أو الملة بطربة بقة لا تقل الشلك » والا اعتير 
الشخص بداقيا على طائفته أو ملته القديمة »وبا 
دأن الحكم المطعون فيه قد انتهى. الى انالزد., 
متحد١‏ لطائفة وافلة وتطبق فى شأنهما شربعة 
الأفباط الآرتوذكس » وهى لا تجيز الطلاق 
بالارادة المنفردة » فانه يكون قد طبق القانون 
على وجهه الصحيح ٠‏ 


؟ سم متى كان الحكم المطعون فيه قد استئد 
فيما خلص اليه من عدماتمام اجراءات الانضمام 
للطائفة الانجيلية » الى أن مجلس الكنيسة قرر 
أبطال شهادة الانض هام التى قدمها الطساعن 
( الزوج ) للتدئيل على انتمائه الى الطسائفة 
الملتورة » وهى دعامة تكفى لحمل الحكم » ولم 
تكن محل تعبيب. من الطاعن » ومن ثم فسان 
اثنعى على الحكم لاستناده فى هذا الخصوص 
الى آن رئيس الطائفة لم يعتمد شهادةالانضمابف 
أبا كان وجه الراى فيه يكون نعيا غير منتج٠‏ 


المحكمة : 


وحيث انه وان كان تغيير الطائفة أو الملة ى 
وعلى ما حجرى به قضاء هذه المحكمة ب أمسر 
يتصل بحر بة العقيدة الا انه عمل ارادى من 
جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو 
لا يتم ولا بنتح أثره بمجرد الطلب وابداء الرغبة 
ولكن بعد الدخول فيه واتمام طقوسه ومظاهره 
الخايسية الرنمية وقول طلب الالستمام الى 
الطائفة أو الملة الجديدة 6 ولما كان المبين من 
الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بعدم الاعتداد 
بتغيير الطاعن مذهبه على ما قرره من ( أما فى 
الطوائف المسيحية قانه لابد من توافر مظاهر 
خارحية تنبىء من هذا التفيير ولابد من قبول 
الجهة التىغير الشخص ملته اليها لهذا التغيير 
واضقائها عليه المظاهر اللازمة »© وبصرف النظر 
عن موائقة الجهة السابق الضواء الشخص' 
تحت ملتها على هذا التغيير أو عدم موافقتها . 
وانه وانثبتمن الشهادة المؤّرخة 1113/1/55 


الصادرة من سكرتير كليسة شبرا النزهمة 
الانجيلية أن المستانئف ضده . الطاعن ‏ انضم 
الى تلك الكنييسة فى 1534/11/91 الا ان 
الدكتور الس .ابراهيم. سعيد رئيس الطائفة 
الانجيلية قرر أآن. هذه الشهادة لاغية لانها لم 
تعتمد منه وان من شروط الانضمام الىالطائفة 
أن يعتمد رئيسها هذا الانضبمام وآن يقره » 
واذ هو لم يفعل .فان مظاهر الأنضمامالخارجية 
[' تكون قد تمت ويكون المستأنف ضده باقيا على 
طائفته الأولى وهى الأقباط الارثوذكس »© وانه 
اذ' أضيف الى ما تقدم أن مجلس الكنيسة 
الانجيلية بشبرا النزهة قد اجتمع فى, 
6 وقرر ابطال هذه الشهادة 
والغاءها اذ_صدرت بناء على احتيال المستانف 
ضده واخفائثه أمر نراعه مع زوحته . 


واذ كانت الكئيسة .الانجيلية صاحبة الحق 
فن: فول انتمائه لها أو رفضه فان حقها فى 
ابطال مثل هذه الشهادة أو الغائها بأثر رجعى 
هو حق لا يمارى لأن من يملك الإعطاء يملك 
ا ولأنها حين تقبل عضوية آحد الأشخاص . 
اما بناقش مدى حقيقة: الآمر ولا تقبله مجردٍ 
الطلب »© ومن ثم ولانه لا ولاية للمحاكم عبلى 
تصرفات المجالس الكنيسة» فان المحكمةاحتراما 
منها لقول رئيس الطائفة الانجيلية ولقرار مجلس , 
كنيسة شبرا النزهة لا يسعها الا أن تعتبر 
أن اجراءاتانضمام المستانفضده الى الكنيسة: 
الانجيلية لم تتم » ».وكسان يبين من ذلك أن 
المحكمة استخلصت من أوراق النعورى وفى 
خدود سلطتها الموضوعية عدم انضمام الطاعن 
الى الطائفة الانجيلية لآن مظاهر الانضسمام 
الخارجية لم تتم وأنه بالتالى لازال باقيا على 
طائفته الأولى وهى .طائفة الأقباط الأرثوذكئس 
لأن .تغفييرا فى الطائفة لم يحدث )وهو ما يكفى ٠‏ 
للرد على . د فاع الطاعن فى هذا الخصو ص- أل. 
نتدعين اثبات تغيير الطائفة أو اللة بطريقة 3-2 
لا تقبل ألشك والا اعتبر الشخص باقيا على 
طائفته او ملته القديمة , 

لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى أن الزوجين متحدا الطائفة واالة 
وتطبق “فى شأئهما #شريعة الأقباط:“الارثوذكس . 
وهى لا تحيز الطلاق بالارادة المنفردة؛» فانه كون . 


01 العددان الأول والثانى ب 


قد طبق القانون على وجهه الصحيح » ويكون 
النعى عليه بهذا السبب قلى غير أساس ٠.‏ 


وحيث أنه ببين مما أورده الحكم المطلصون 
فيه وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب 
الأول آنه لم يبحث الدافع على تغيير الطائفة 
أ, الملة وانما قرر وهو يصدد نحث المظلاهر 
الخارجية الرسكمية للتغيير أن الشهادة 
اأؤرخة 1333/1/55 الصادرة من سكرتير 
مجلس كتيسة شبرا النزهة والتى اعتمد عليها 
الطاعن “لاثبات التغيير قد الغاها هذا المجلس » 
آما ما جاء بالحكم من أن الشهادة « صدرت 
بئاء على احتيال “المستانف ضده ‏ الطاعن. 
واخقائه امر نزاعه .مع زوجته » “فهو قول 
نقلته المحكمة عن.مجلس كنيسة شبرا النزهة 
الانجيلية فى مقام تسبيب قراره بابطال هذه 
الشهادة بعد أن تبين له عدم جدية طلب 
الانضمام 8 3 

ونحيك :ان 'الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف 
يانه قد استند فيما خلص اليه من عدم اتمام 
اجزائات الانضممام الانجيلية 'الى أن مجلس 
الكنيسة:-قرر ابطال شهادة الانضمام التى قدمها 
الطاعن 'للتدليل على التمائه الى الطائفة المذكورة 
وهى دعامة 'تكفى لحمل الحكم ولم :تكن محلا 
لتعييب من الظاعن » ومن ثم فان التعى على 
الحكم لاستناده فى هذا الخصوص الى أن 
رئيس الطائفة لم بعتمد شهادة 0 ب أآيا 
كان وجه. الرأى “فيه يكون لعيا غير منتسم 


ونحيث انه ما:تقدم يتعين فض الطعن . 
الطعن.5١١‏ لسنة 58 ق برياسة وعضوية المستشارين 
الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة ومحمد سيد أحمد 
حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين - 
الحلا 
جلسة ؟ ١‏ من ابريل “ايا 8 ١‏ 


!| عمل : شركة “قطاع عام ٠‏ تامينات + قرارات وكيس 
جمهورية ٠‏ 15068 لسفة 155١‏ و 0416© كسنة 961( واوربجم 


السثة الثامنة والخمسون 


ب / عمل : منازعة > تحكيم ٠‏ دعوى » صنعة ٠‏ نقابة ٠‏ 
اختصاص ٠‏ ق 1١‏ لسنة 1309 م188 + 
ج- عمل : آأجر ؛ عمولة توزيع + 


اللبادىء القانونية : 


١‏ سالا يشترط فى الاقرار غير القفضائى 
ان يكون صادر للمقر .له » بل يجوز استخلاصه 
من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة الى جهة 
أخرى » ما دامت نية القر وقصده قد اتجها 
الى أن يؤخذدذ باقراره » وهو ما تستقل محكمة 
الموضوع بكشفه واستخلاصه ٠+‏ 


أذ كان الحكم المطمون فيه لم يجب طلب 
ا الدعوى الى الرافعة للرد على مذكرة 
الطعون عليها » ولم يعول على ما جساء بتلك 
المذكرة > بل لم يشر اليها » فان النعى عليه 
بالبطلان يكون على غير اساس +٠‏ 


 "‏ الأقرار لا يكون سببا مدلوله » انما هو 
دليل تقدم الاستحقاق عليه فى زمن سابق » 
فحكمه ظهور ما أقر به امقر لاثبوته انتداء » 
ويكون الاقرار صحيحا نافذا ولو كان خاليا من 
ذكر سببه السابق عليه » ويقوم حجة على 
ورثة المقر بما حواه ٠‏ 


؟ ‏ الدعوى بصحة ونفاذ المقد هى دعوى 
موضوعية نتسع لبحث كل ما يثار من اسباب 
تتعلق بوجود العقفد أو اتعدامه وبصحته 
أو بطلانه » ومنها انه صورى صورية مطلقة » 
اذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعثبر 


العقد لا وجود له قانونا » فتحول دون الحكم 
نصحته ونفاذزه ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن الح كم المطعون فيه اذ أقسام 
قضاءه على ما استخلصته المحكمة من شهادة 
شاهدى المطعون عليها التى اطمانت اليها منان 
الاترار الصدق عليه بالشهر العقارى قد حرر 
غى وقت لاحق على عقد البيع وبقصد بيعه » 
وهى ما تأكد بما ورد فى محضر حصر التركة 


قضاء التقض المسسدئى 0 


من اقرار الطاعنة باعتبارها وصية بملكية 
المطعون عليها للحصة محل العقد وهى ستة 
قراريط بخلاف حصتها من الميراث وأقرارهافى 
ذات الوقت بأن أى عقد يخالف ذلك يعتبرلاغيا 
وائة لي عتح خير ,هذا لأشبير. فى. .عقف البيسم 
الى الاقرار المصدقعليه ©» وهو استخلاص سائغ 
كفى لحمل قضائه »© فانه لا يجدى الطصضاعئة 
بعد ذلك قولها أن لما دفاعا لم تعرض له 
المحكمة . 

اذ لا يشترط فى الاقرار غير القضائى أن 
تون صادرا للمقر له بل بحوز استخلاصه من 
أى دليل أو ورقة تكون مقدمة الى جهةاخرى» 
ما دامت نية المقر وقصده قد أنجهت الى أن 
خف باقراره » هو ما تستقل محكمة الموضوع 
كشفه واستخلاصه قاذا ثبت لها قيام الاقرار 
فانه ؛ يكون خاضعا اطلق تقديرها زكوه ينا 
أن تعتبيره دليلا كاملا أو مبدآ بوت بالكتابة 
أو متخْرد قربنة أو آلا تأخذ به أصلا . 


كما لا يجدى الطاعنة أيضا قولها ان الاقرار 


لا يصلح يذاته سندا للملك » ما دام الحكم . 


المطعون قيه لم يناقفض هذه الحقيقة واعتمد 
فى قضائمعلى ما استخلصهمن الأوراق والقراثن 
فى حدود سلطته الوضوعية من أن الاقرار 
قصى به العدول نهائيا عن عقد البيع الذى 
تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه . 


وحيث أن اعادة الدعوى الى اللمرافعة ليس 
حتا للخصوم تتحتم اجابتهم اليه بل هو امر 
متروك لتقدير محكمة الموضوع © هذا الى أن 
الحكم المطعون قيه لم يعول على ما جاء بتلك 
المذكرة بل ولم يشر اليها » ومن ثم فان النعى 
بهذا السبب يكون على غير آساس ٠‏ 


وحيث ان الاقرار لا يكون سببا لمدلوله وانما 
فحكمة ظهور ما أقر به المقر © لاثبوته ابتداء » 
وكونت الاقرار صحيحا ثاقف!آ ولو كان خاليا من 
ذكر سببه السابق عليه » ويقوم حجة على ورثة 
المقر بما حواه . 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على 


القضاء بر فض دعوى الطاعتة بطلب صحة العقد 


ونفاذه » وكانلت الدعورىي بصحة ونفاذ العقد ب 


. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب هىدعوىي 


موضوعية اتمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث 
موضوع العقد ومداه ونفاذه ©» وهى تستلزم أن 
ون من شأن البيع موضوع التعاقد قبل 
الملكية وهو ما يقتضى أن يفصل القاضى في أمر 
صحة البييع وتحقق من استيفائه الشروط 
اللازمة لاتعقاده وصححته ومن ثم افان تلك 
الذعوى تتسّع لبحَك كل ما يثار من أسباب 
تتعلق ‏ بوحود العقد أو اتعدامه ويبصحته أو 
بطلانه طلانه ومئها آله صورى صود صورية مطلتة »© أذ من 
فيان هذه الصورية_لو_صحتا ات تقتبر العقد 
1 ' وحود د له قانونا ف فتحول ذ, دون رن الحكم بصحته” 
ونفاذه . ع حي 

والحكم الطعون فيه قد اقتصر علىاستدلاله 
بهذا الأقرار بين ما أورده من ادلة وقرائن؟خرئ 
على الرجوع فى العقد وليس فى ذلك مساس 
بحقوق القصرالذين يحتج عليهم باقرار مورثهم, 
ولما تقدم يتعين رفض الطمن ٠,‏ 

الطعن ١65‏ لضئة 9؟ ق برياسة وعضويسة السسادة 
المستشارين محمد صأق ألرشنيقى نائب رئيس المحكمة وحامد 
وصفى وأديب قصيجى ومحمد فاضل الرجوشى وحافظ 
الوكيل ٠‏ 


١: 
1١91/1 من ابربل‎ ١ 5 جلسة‎ 


, طائفة‎ ٠ أحوال شخصية : مصرى غير مسلم‎ ١ 
1 ٠ قانون واجب التطبيق‎ ٠ تغييرها‎ 
+ ب - نقض : طعن : سبب + حكم » اتلسبيب + عيب‎ 


المبادىء القانونية : 

١‏ علاقة العاملين بالشركسات التابعة 
للوؤسسات العامة فى ظل النظم التعاقبة 
هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية ٠‏ واذا كان قرار 
هيئة التحكيم المطعون فيه قد تصدى للفصل 
فى النزاع القائم بين الشركة والئقابة فاندلايكون 
قد خالف قواعد الاختصاص الولائى ٠‏ 


لم العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


؟ ‏ اذ كانت النقابة الطعون ضدها قدطلبت 
انى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال 
الشركة فى صرف متوسط عمولة التوزيع خلال 
آجازتهم مستئندة فى ذلك الى احكام القانون 
المدئى وقانون العمل والى ما جرى عليه العمل 
فى الذركة » وكان النزاع على هذا الوضعنزاعا 
جماعيا ويتعلق شروط العمل » فانه يكسون 
للنقابة صفة فى رفعه وتختص هيثة التحكيم 
بنظره ٠‏ 


؟ ب أذ كان القرار الطعون فيه أقام قضاءه 
يتقرير حق عمال قسنومالبيعات بالشركة الطاعئة 
فى صرف متوسط عمولة البيسع عن ايام 
الأجازات السنوية والمرضية على أساس أن هذه 
العمولة تعتبر جزءا من أجورهم واجب الاداء 
فى أيام الأجازات » فانه يكون قد اخطأا فى 
تطبيق القانون ٠‏ 


الحكية : 


وحيث إنه اذ نصت الادة الأولى من نظلام 
موظفى وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس 
الجمهورية ١514‏ لسئة 1151 والمادة الأولى من 
نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس 
الجمهورية 0155" لسئة ؟95١‏ على أن سرى 
على موظفى الشركات الخاضعين لاحكام هذا 
النظام أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية 
والقرارات المتعلقة بها فيما لم برد بشأنه نص 
خاص في هذه اللائحة يكون أكثر سخاءبالنسية 
لهم وأن يعتبر هذا النظام جزعا متمما لعقفد 
العمل » ونصت المادة الرابعة من القرار الاول 
والمادة الثانية من القرار الثانى على انه يجب 
أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والموظف 
أو العامل النص على أن أحكام هذه اللائحة 
والتعليمات التى تصدرها الشركة فيما بتعلق 
بتنظيم العمل تعتبر جزءا متمما للعقد # ونص 
فى الققرة الثانية من المادة الأولى من قراررئيس 
الجمهورية 99.59 لسنة 1 باصدار نظام 
العاملين بالقطاع العام على أن « تسرى احكام 
قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا 
النظام » » قان ذلك يدل على أن علاقة العاملين 
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فى ظل 
هذه النظم المتعاقبةهى علاقة تماقدية لاتنظيمية 


ولا يغير من هذا النظر حو القرار الأخيس 
من نص ممائل لنص المادتين سالفتى البيان 
الواردتين قى القرارين الأولين لأآن ايراده ذلك 
النص بفيد بقاء علاقة العاملين بهذه الشركات 
خاضعة للقانون الخاص . لا كان ذلك ©» فسان 
القرار المطعون فيه اذ تصدى للفصل ف ىالنزراع 
لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى ) 
رن نوكن اشن جليه بهذا لشب عصان 


وحيث ان مناط اختصاص هيئة التحكيم 
وفقا لنص المادة 18 من قانون العمل 1١‏ لسنة 
4 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه 
بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع 
مستخدميهم أو عمالهم أو فريق ملهم» ولما كانت 
النقابة الطعون ضدها قد طلبت الى هيئلية 
التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة فى 
صرف متوسط عمولة التوزيع خلال أجازاتهم 
مستئدة فى ذلك الى احكام القائون المدنى 
وقانون العمل والى ما جرى عليه العمل فى 
الشركة 4 وكان النزاع على هذا الوضع نزاعا 
جماعيا ويتعلق بشروط العمل فانه يكو نللثقابة 
صفة فى رفعة وتختص هيئة التحكيم بنظره ) 
ومن ثم يكون النعى على القرار المطعون فيه بهذا 
السبب على غير اساس .. 


وحيث انه لما كان الواقع حسيما سحجله 
القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على 
منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها 
الى حالب أجورهم الأصلية وأن هذه العمولة 
ترتبط بالتوزيع الفعلى وجودا وعدما »© وكان 
الاصل فى استحقاق الأجر ‏ وعلى ما جرى به 
نص المادة الثالثة من قانون العمل 5١‏ لسئنة 
1 ل أنه لقاء العمل الذىيقوم به العامل ©» 
وأما ملحقات الآأجر فمنها ما لا يستحقه العامل 
الا اذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة 
وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بيئها 
عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على 
ذلك النحو ليعض عمالها فوق أجورهم الأصلية 
والتى لا تعدو أن تكون مكافاة قصد منها ابجاد 
حافز فى العمل ولا يستحقها العمامل الا اذا 
تحقق سيببها وهو التوزيع الفعلى » فاذا باشره 
العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع 


قضاء النقض المدتى 6 


ا يباشره العامل أو لم يعمل أصلا فلا 
ستحق هذه العمولة وبالتالى فلا شملها الأجر 
الكامل ل اليك يؤدى للعامل عن فترة الأجازات , 
لما كان ذلك »© وكان القرار المطعون فيه قد 
خالف هذه النظر وآقام قضاءه بتقرير حقعمال 
فسم الممبيسعات بالشركة الطاعنة فى صرف 
متو سط تلك العمولة عن أيام الأجازات السنوية 
والرقنية خلى. 'أسائن. آن .هده العولة تعر 
فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما 
ستوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى 
أسباب الطعن .. 
وحيث أن الموضوع صائح اللفصل فيه > وا 
تقدم بتعين رفض طلب النقابة الملعون ضدها , 


الطمن ه لسنة 5١‏ ق احوال شخصية مالهيئة السابقة ٠‏ 


16 
جلسة ١5‏ من ابربل 81/1| 


أ- هلكية : أدبية , غنية + عمل جارى » وكالة ٠‏ قى 4م" 

لسنة 1566م 4" ٠‏ 

ب - وكالة : عقفح +٠‏ 
ج- وكالة : ملكية أدبية » فنية ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ سا لو احننفظ مؤلف المصلف السيئمائى 
بحقه فى الآداء العلنى تزول عنه النيابة القانونية 
ألتى للمنتج » ويصبح هو صاحب الحق في 
استقلال مصنفه بنفسه ٠‏ ( 

؟ ل الاصل فى قواعد الوكالة أن الفير الذى 
يتعاقد مع الوكيل عليه أن ينتئبت من قيام الوكالة 
ومن حدودها » وله فى سبيل ذلك أن يطلب 
من الوكيل ما يثبت وكالته » فان قصر فعليه 
نقصبيره + وان تصرف الشخص كوكيل دون 
نيابة فلا ينصرف آثر تصرفه الى الاصسيل » 
ويسنوى فى ذلك ان يكون الغير الذى ثعاقد مع 
الوكيل عالما بان الوكيل بعمل دون نيابة أو غير 
عالم بذلك » 


؟ ‏ اذ اعشر الحكم المطعون فيه ان الثتوكيل 
الصادر من المنتج الى الشركة الوزعة بلصرف 
أئره الى الولف لخلو الاتفاقالذىابرمته الشركة 
ألوزعة مع الطعون ضدها بصفتها وكيلة عن 
المننج من التحفظ على حق الؤلف » ورتب على 
ذلك عدم أحقية الأخير فى أن برجع مباشرة 
بمقابل نر مصئفة على المطعون ضسدنهما ب 
اللذين نشرا مصنفه بفير اذنه ‏ فانه يكون قد 
خالف النانون 


الحصكمة : 

وحيث أنه لما كانت طبيعة العمل الفنى 
لا تدرجه ضمن عروض التجارة كما يعتبر تعاقد 
الفنان على استغلال عمله الفنى عملا مدنيا » 
فان قواعد الوكالة فى القائون المانى تكون هى 
النى تحكم هذه الحالة . 

ولما كانت المادة 6 من القانون "٠1‏ لسنة 
15 وان أنابت النتج عن مؤلفى المصئف 
السينمائى بحقه فى الاداء العلنى تزول تلك 
النيابة القانونية التى للمنتج عنه ويصبح هو 
صاحب الحق فى استغلال مصئفه بنفسه © 
وكان الاصل فى قواعد الوكالة ب وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ,أن الفير الذى بتعاقد 
مع الوكيل عليه أن بتثبت من قيام الوكالة ومن 
حدودها وله فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل 
ما يثبت وكالته فان قصر فعليه تقصنيره ©» وان 
تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف 
آئر تصرفة الى الأصيل © ويستوى فى ذلك أن 
يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالما بأن 
الوكيل بعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد قرر فى مدوناته أنه ثبت 
أن مؤّلف المصنئف الموسيقى قد اتفق مع النتج 
على أن يحتفظ الأول بحقه فى الآداء العلنى » 
ومقتضى ذلك أن يكون التوكيل الصادر منامنتج 
الى الشركة الموزعة غير ذى آثر بالنسبة اؤلف 
المصنف الموسيعى »© مما ستتبع عدم الاعتداد 
بأى اتفاق ببرمه المنتج مع الغير باسم الولف فى 
هذه الحالة وبحق معه لهذا الأخير أن يرجع 
مباشرة على من نشر مصنفه بفير اذنه بمقتفى 
الفواعد التى نظمها القانون 5ه" لسنة 1556 , 


واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 


١‏ العددان الأول والثانى الستة الثامنة والخمسون 


واعتبر أن التوكيل الصادر من المنتج الى الشركة 
الموزعة ينصرف أثره الى الموّلف لخلو الاتفاق 
الذى أبرمته الشركة الموزعة مع المطعون ضدهما 
بصفتها وكيلة عن المنتج من التحفظ على حق 
المؤلف » ورتب على ذلك عدم أحقية الأخير فى 
أن يرجع مباشرة بمقابل نشر مصنفهعلىالمطعون 
مدهمات الللاين تكرا معديفه قير اذنة نت فائه 
يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقفضددون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


ولما كان الطمن بالنقض للمرة الثانية فانه 
بتعين الحكم فى الموضوع ٠‏ 


الطعن ؟؟ لسئنة 98 ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


الل 
جلسة 15 من ابريل /81 ا 


نقضص : طعن : مصلحة + دعوى » صنة ٠‏ ملكية أدبيسة 2 
ففية ٠‏ 
المبدا القانونى : 

مطالية مؤلف المصلف الموسيقى صاحب دار 
العرض السيئماتى بالحفوق الناشئة عن الآداء 
العلنى المصنفة ٠‏ والقضاء بعدم قبول دعوى 
هذا املف قبل صاحب دار العرض لرفعهما 
على غير ذى صفة » لا بقل بعده من صاحب دار 
العرض الطعن فى ذلك القضاء + * 


اتحكيمة : 


انه لما كان ببين من الحكم المطعون فيه أن 
دفاع الطاعنين قام على أنهما لم يكونا طرقا فى 
الاتفاق المبرم بين انتج ومؤلف الموسيقى ©» وأن 
علاقة أصحاب دور السيئما تنلحصر فقط ممع 
المنتججح ولا شأن لهم باحد خلافه » وانه اذا كان 
إؤلف الموسيقى أى حق ناشىء عن الأداء العلئى 
فانه يكون قبل المنتج لا قبل صاحب دار العرض 


لما كان ذلك » فان مؤدى هذا الدفاع هو 
أنه لا شأن للطاعئين بالنزاع ؛ مما لا يصح معه 


رقع الدعوى ضدهما »© واذ قضى الحكمالمطعون 
فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد الطامنين 
لرفعها على غير ذى صفة'» قانه يكون قد قبل 
دفاعهما ولم بلزمهما بثشىء ؛ ويكون طعئهما عليه 
غير مقبول لانعدام مصلحتهما فيه © مما يتعين 
معه الحكم يعدم قبول الطعن . 


الطلعن 39 لسنة 58 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


1 
/1ا من ابربل 181/1 


ل نقسل بحرى : معاهدة سندات الشحن ٠‏ 
ب - اثبات : عبوة ٠‏ 

ج ‏ طبيل : محكية موضوع ٠‏ سلطتها فى تقديره ٠‏ 
هد- حكم : تسبيب » عيب ٠‏ نقض , طعن 2 سبب غير 


منتي ٠‏ 
ه ب تعويض : ضرر . عناصره ٠‏ مسئوليبة عقدية , 
تقل بحري ٠‏ 


و- تعويض : تقديره ٠‏ بضاعة + قيومتها اكوفتية ٠‏ 
وه شرر متوقع > خسارة صاحب البضاعة , ما فاه من كسب» 


المبادىء القانونية : 

١‏ التحفظ الذى يدونه الثاقل فى سند 
الشحن تدليلا على جهله بمحتوبات البضاعة 
المسلمة اليه أو بصحة البياناث المدونة عنها 
سند الشحن لا يعند به » ولا يكون له اعتبار 
فى رفع مسئوليته فى صحة بيانات الشاحن 
أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقيق من 
ذلك + ويجع عيء الات حدية إسبات هذا 
الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة 
هذه البيانات على عاتق الناقل . 


؟ ب أذ كان الحكم المطعون فيه اتخسذ من 
المستندات النى قدمتها الطاعنة طواعية دلبلا 
على آن الناقل لم تكن لديه الوسائل الكافيه 
للتحقيق من صحة البيانات المثبتة بسند الشحن 
فان أدعاء الطاعنة بخطا الحكم بتفله عبء الاثبات 
من عاتق المطعون عليها ( الناقل ) الى عاتقها هى 


قضاء النقض الملادتى بال 


يكون على غير اساس » اذ لا يعثير تقلا لعبء 
الاات الا تكليف الحكم خصما بتقديم ديل 
لصلحة خصمه على خلاف ما بجيزه القانون ٠‏ 


؟ ‏ اتخاذ الحكم من تقديم الشاحن البضاعة 
قبيل ابحار السفينة دليلا على عدم توافر 
الوسائل الكافية لدى الناقل للتحقق من صحة 
وزن البضاعة اكشحونة » هو آمر واقعى يدخل 
فى نطاق سلطة محكمة الموضوع 


؟ ل اذا بني الحكم على دعامتين كل منهما 
مستفلة عن الأخرى » وكان بصح بناء الحكم 
على احداهما فقط » فان النعى عليه فى الدعامة 
الأخرى يكون غير مننج ٠‏ 

ه . اذ كانت مسئولية الناقلة قبل الشاحنة 
عن نقل البضاعة مسئولية عقدية ينظمها عقد 
النقل » وكانت الطاعنة الطاعنة لم تتععلىالحكم 
الطعون فيه وقوعه فى خطا أذ لم ينسب الى 
المطعون عليها ارتكاب فش أو خطا جسيم فى 
تنفيف العقف » فان الحكم لا يكون قد أخطأ فيما 
قرره من وجوب الوقوف فى تقدير التعويض 
الستحق للطاعنة عند حد الفغرر الذى كان 
يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ٠١‏ 


0 جل اه ارررنوه موا 
أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحيبها عما 
لحقسه من خسارة وما فاته من كسب » على 
أساس القيمة السوقية للضاءة الفاقدة فى 
ميناء الوصول اذا كانت القيدة السوقية تزبد 
على سعر شراء البضاعة والقصود بالقيمة 
السسوقية هو سعرها فى السوق الحرة التى 
تخضع لفواعد العرض والطلب » ومن ثم لا يعتد 
فى تقدير التعويفى بالسعر الذى فرضته وزارة 
التموين لنبيع به البن للتجار المحليين ٠‏ 


/ا ل أذ اقتصر الحكم الطعون فيه فى تقدير 
التعوبض على ما لحق الطاعنة من خسارة » 
واففل بحت ما يكون قد فاتها من كسب اذ 
الت أن سعر البن فى ميناء الوصول كان بزيد 
على سعر شرائها له » فانه يكون مخطنا 'فى 
الفانون ومشوبا بالقصور ٠‏ . : 


الحكمة : 

انه وان كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة 
من معاهدة سندات الشحن »© بعد أن أوجبت 
على الناقل أستلام البضائع وأخذها فى عهدته» 
وأن بسلم الى الشاحن بناء على طلبة ساد 
الشحن متضمنا مم بياناتهالمعتادة بياناتأوردتها 
فى البنود أو ب و ج من تلك الفقرة )؛ نصت 
على ما بأتى « ومع ذلك فليس الناقل أو الريان 
أو وكيل الناقل ملزما بأن يثبت فى سندات 
الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كما 
أو وزئا اذا توافر لديه سبب جدى بحمله على 
الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة اليه 
فعلا ؛ أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية 
للتحقيق منها » © مما موداه ‏ وعلى ما حرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن مثل هذا التحفظ 
الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلا على 
جهله بمحتويات البضساعة المسسلمة اليه 
أو بصحة البيانات المدوئة عنها سند الشحن 
لا يعتد به ؛ ولا يكون له اعتبار فى رفعمسئوليته 
عن فقد البضاعة المسلمة اليه الا اذا كانك لديه 
أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن» 
أو لم تكن لدبه الوسائل الكافية للتحقق منذلك 
ويقع عبء اثبات جدية اسباب هذا الشك 
أو عدم كفابة وسائل التحقق من صحة هذه 
البيانات على عاتق الناقل . 

الا أنه لما كان الحكم اأطعون فيه قد أورد 
فى هذا الصدد قوله « أله يبين من الاطلاع على 
سند الشسحن المقدم ضمن حافظلة مستنداثت 
المستأنف عليه ( الطاعنة ) » أنه « وان حاء به 
أن الوزن القائم لعدد... ١م‏ جوال من البن ببلغ 
كيلو الا أنه ورد بعد ذلك تحفظ فيما 


يتعلق بهذا الوزن مفاده أن البيانات الخاصة 


بالوزن والمشمول هى بحسب أقرار الشاحنين» 
وانه لم يكن متيسرا للناقل التحقق من صحتها 
وذلك لأنه كان عليه الابحار قورا »4 وآن الثاقل 
لا يسأل عن'الوزن والش مول وفقًا لاقرار 
الشاحنين ٠»‏ نهذا التحفظ وان كان فى حد ذاته 
لا يعتد به ولا يكون له اعتبار فى رفع مسؤولية 
الناقل عن فقد البضاعة المسلمة اليه الا أنه تبعا 
للظروف والملاسات التى احاطت بوزن الشحتنة 
واحضارها الى جانب السفينة فى بيروت فى 
ذات اليوم الذى تحرر فيه سند الشحن وهو 


74 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


يوم .؟ ديسمير 9 وهو المستفاد من 
المستندات المقدمة من جاتب المستائف عليه بملف 
الدعوى الابتدائية » ومنها شهادة الوزن وشهادة 
المراجمة الصادرين فى نفس التاريخ من شركة 
المراجعة والثابت منهما أن كلا من وزن ال...م 
حوالا من البن الأخضر البرازيلى؛ومعايئة صئف 
هذا البن قد أجريا فى المنطقة الحرة فى بيروت 
يتارم 15 من دا ستمير 155 وابحار السفيئة 
من ميناء بيروت فى تاريشٌ .! من ديسمبر 
6 بدليل وصولها الى ميناء الاسكندرية فى 
اليوم التالى ©؛ فضلا عن عدم أمكان وزن ...م 
جوال قى ذات اليوم بدليل أن وزن الشحنة فى 
ميئاء الاسكندرية استغرق أربعة آيام حسب 
علوم الوزن المقدمة من المستائنف عليها ضمن 
حافظة مستنداتها المشار اليها مما بجعل هذا 
التحفظ ليس من قبي ل التحفظ المعروف بالجهل 
بالوزن ©) بل يقوم على سند صحيح هو انعدام 
الوسائل اللازمة لدى الثاقل »© لأنه كان عليه 
الابحار قورا » ولانه يقوم على اسباب جدية 
تدعو الى الشك فى بيان الوزن فى سند الشيحن 
حسب أقرار الشاحئين ©» وذلك بنوع خاص 
فيما يتعلق بأل ..58/! جوال التى لا شبهة فى 
تسليمها الى مخازن البوند وبحالة سليمة »© . 


مما مقاده أن الحكم المطعون فيه بعل أن 
. اورد حكم القانون المنطبق على الواقعة © اتخذ 
من المستندات التى قدمتها الطاعئة طواعية ومن 
تلقاء نفسها دليلا على أن الناقل لم تكن لديه 
الوسائل الكافية للتحقق من صحة البيانات 
المثبتة بسئد الشحن »© فان ادعاء الطاعنة بخط 
الحكم بنقله عبء الاثباتة من عاتق المطعون هليها 
الى عاتقها هى يكون على غير أساس» اذ لا بعتبر 
نقلا لعبء الاثبات الا تكليف الحكم خصما بتقديم 
دليل لصالحخصهه على خلاف ما يجيزه القانون 


وكان اتخاذ الحكم من تقديم الشاحن البضاعة 


قبيل ابحار السفينة دليلا على عدم تواقر' 


الوسائل الكافية. لدى الناقل للتحقق من صحة 
وزن البضاعة المشحونة هو أمر واقعى يدثل فى 
نطاق سلطة محكمة الموضوع؛وكان ما استخلصه 
الحكم فى ذلك سائغا ولا قساد قيه » لما كان 
تقدم فان النعى على الحكم المطعون قيه بهذا 
السبب يكون فى غير محله , 


وحيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
أنه أذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة 
عن الأخرى» وكان نصح بشاع الحكع على أحدهيا 
فقط »© فان النعى عليه فى الدعامة الأخرى كون 
غير منتج ٠‏ 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد 
بالتحفل الذى دونته الشركة الناقلة فى سند 
الشحن تدليلا على جهلها بصحة البيانات المدونة 
فيه عن وزن البضاعة المسلمة اليها ؛ ورئب على 
ذلك عدم مسؤوليتها عن العجز فى وزن الأجولة 
التى وصلت الى ميناء الاسكندرية بحالة سليمة 
واذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم 
على ما سلف الرد به على السبب السابق © فان 
النعى على الدعامة الاخرى التى أوردها الحكم 
آيا كان وجه الراى فيها ‏ يكون غير منتج . 


وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
رد على ما تمسكت به الطاعنة .. بقوله « انه 
بالنسبة للاستئئناف 91؟ سنة ا المقام من 
وزارة التموين فان نعى الوزارة فيه على تقدير 
التعويض على اساس سعر البيع مردود بما 
حجرى به قضاء هله المحكمة من أن الناقل غير 
مينقول :الا من تسكن القرىالبافر الى كان 
بمكن توقعه وقت التعاقد »© ولا هراء في أن 
الناقلة ما كانت تتوقع أن تجرى مسؤوليتها على 
حساب السعر الذى تفرضه الحكومة لبيع هذه 
السلعة التمويئية التى تحمكر استيرادها 
وتوزيعها بما يعادل ثلاثة أمثال ثمن شرائثها » 
وآن الفرق بين السعرين لم يكن فى استطاعة 
الناقلة توقعه عند التعاقد وتحرير سنك الشسحن 
بل كل ها كانت تتوقعه هو أن تجرى مسؤوليتها 
فى الحدود المرسومة بغاتورة الشراء » آى شيمة 
ما يهلك من البضاعة وفى حدود تلك القيمة وهى 
فى سند الشسحن الثمن طيقا لفاتورة الشراء » 
ومن ثم فان نعى المستائفة على الحكم المستائف 
جرى بعدم التعويل عليه » . 


وكانت المادة ١؟؟‏ من القانون المدئى تقضى 
بأنه « اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقساه 
أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره 
ويشمل التعويض ما لحق الدائن من لخسارة 
وما فاته من كسب يشرط أن يكون هذ! نتيجة 


قضسام النقيض اللبدنى و7 


طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او التأخر فىالو فاء 
به » ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى 
استطاعة الدائن أن بتوقاه ببذل جهد معقول 
ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد فلا 
يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما 
الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن تو قعه عادة 
وقت التعاقد » وكانت مسئولية المطعون عليها 
قبل الطاعنة عن تقل البضاعة المشحونة بحرا 
وتوصيلها بحالتها الى ميناء الوصول هى 
مسثولية عقدية ينظمها عقد النقل »؛ وكانت 
الطاعئة لم تنع على الحكم المطعون فيه وقومصه 
فى خطأ اذ لم ينسب الى المطعون عليها ارتكاب 
فش أو خطا جسيم قى تنفيذ العقد » فانالحكم 
لا كون قد أخطأ فيما قرره من وجوب ألوقوف 
فى تقدير التعويض المستحق للطاعنة عند حد 
الضرر الذى كان يمكن نوقعه عادة وقت التعاقد. 


لما كان ذلك © وكان الناقل وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ بلتزم فى حالة فقد 
البضاعة أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها 
عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب »؛ الا أن 
حساب هذا التعويض انما يكون على أساس 
القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة فى مينساء 
الوصول اذ! كانت القيمة السوقية تزيد على 
سعر شراء البضاعة»والقصود بالقيمة السوقية 
هو سعرها فى السوقٌ الحرة التى تخضسع 
لقواعد العرض والطلب © ولا بعتد فى تقدير 
التعويض بالسعر الذى فرضته وزارة التموين 
لمبيع به البن للتجار المحليين . 


ذلك لأن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها 
البن الذى فقد بهذا السعر ليس مما كان يمكن 
نوا قعه عادة وقت التعاقد » لآن هذا السعر 
الجبرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها 
ودخلت فى تحديدهة عوامل غرسة عن التعاقد 
وقد راعت الوزارة فى تحديده أن تجنى من 
ورائه ربحا كبيرا تعوض به ما تخسره فىسبيل 
تو فير مواد التموين الأخرى الضرورية الشعب » 
هذا علاوة على أن هذ! السعر قابل للتغيير فى 
اى وقت لأن تحسدلده بخفسسع للثروقم 
الاستثئنائية التى دعت الى فرضه ؛ وكان يجب 
لاعشار الضررمتو قعا أن بتوقمه الشخصالعادى 


نى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها 
المدين وقته التعاقد ©» ولا تكفى توقم سيب 
الفرر فحسب »؛ بل يجب أيضا توقع مقدار 
الكسب الذى قد يفوت وزارة التموين نتيجة 
فرضها السعر الجبرى فى حالة ققد البضاعة ) 
لانه لا يستطيع الالمام بالاسعار الجبرية التى 
تفرض فى البلاد التى يرل اليها سفئه وما 
يطرأ عليها من تفيير » فان الناقل لا يكون 
مسؤولا عن قوات .هذا الكسنب + والما. سال 
فقط عما نات الطاعنة من كسب سبب زبادة 
سعر البضاعة الفاقدة فى السوق الحرة فى 
ميناء الوصول على سعر شرائها ٠‏ 

ولا تحؤل دون عفر قة:ما #ساوية البشاعة 
الفاقدة فعلا فى السوق الحرة فى ميناء 
الوصول وحود سعر حبرى للبن فى هذا الينام 
اذ فى الامكان تحديد هذه القيمة بالاستهداء 
بقيمة البضاعة فى ميناء قريب ايناء الوصول به 
سوق حرة للبن وتمائل ظروفه ميناء الوصول 
مع ملاحظة أن الدائن ‏ الطاعنة: هو الذىيقع 
عليه عبء اثبات الضرر الذى بدعيه ) ومن ثم 
يجب للقضاء له بالتعويض عما فاته من كسب 
أن يشبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى 
ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائه له » 
واذ اقتصر الحكم المطعؤن فيه فى تقدير 
التعويض على ما لحق الطاعنة من خسارة » 
واغفل نحث ما يكون قد فاتها من كسب اذا ثبت 
ان سعر البن فى ميناء الوصول كان يزيد على 
سعر شرائها له ؛ فان الحكم يكون مخطنًا فى 
القانون ومشوبا بالقصور فى هذا الخصوص 
بما يستوجبه نقضه . 


المستشارين عباس حلمى عبد الجواد وعدلى يغدلدى ومحمود 
الممرى ومحمد طايل راشد ومصطفى فقى ٠‏ 


1/ 


جلسة /1 من ابريل ١91/1‏ 


غريدة : ارباح تجاريمة » منشاة > تفازل ٠‏ ق ١4‏ 
لسنة 1995 ممه و ذم + 


4م العددان الأول والثانى السنة الثامتة والخمسون 


المبدا القانونى : 


اذ كان البينمن الحكم الطعون فيه انالسيارة 
الأجرة كانت تستغل مع سيارة اخرى استقلالا 
تحاريا » وبالتالى يخضع ااذه لضربةالأرباح 
النجارية » فانها تعثير منشاة يتعين على اكطعون 
عليه أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها فى مدى 
ستين يوم؟ من تاريخ حصوله باعشاره نازلا 
حزئيا » والا التزم بدفع الضريبة عن سئلة 
كاملة + 


اكحكمة : 


وحيث انه لما كان البين من الحكم المطعون 
فيه أن السيارة رقم ١14‏ أجرة بحيرة كانت 
تستغل مع سيارة آخرى استغلالا تحجاريا ) 
وبالتالى يخضع ايرادها لضريبة الأرباح التجارية 
قائها ب وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة # 
تعتبر فى حكم القانون 15 لسنة 11955 منشاأة 
يسرى عليها المادتين 4در6ه منه © وبتعين على 
المطعون عليه أن ببلغ مصلحة الضرائب عن بيعها 
فى مدى ستين بوما من تاريخ حصوله باعتباره 
تنازلا حزئيا والا التزم بدفع الضريبة عن سنة 
كاملة » واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وجرى فى قضائه على أن المطعون عليه لا يلزم 
بالاخطار عن بيع هذه السيارة وبحاسب عن 
ابرادها حتى تاريخ البيع لاعن سنة كاملة ©» فائه 
بكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب 
نقضة فن:هذا الخصوص: : 


وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه » 
ولما تقدم فانه يتعينتأبيد الحكم المستائف فيما 
'قغى به من الزام المطعون عليه بالضريبة 
المستحقة عن أرباح السيارة ١14‏ اليه بحيرة 
فى سئة م9] كاملة . 


الطعن 5.٠‏ لسنة 0؟ ق مرياسة وعضوية المسادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل وجودة أحمد فيث وابراعيم 
السعيد ذكرى والدكتور محمد زكى عبد البر واسماعيل 
فرحات عثمان ٠‏ 


8 
جلسة 1 من ابريل ١81/15‏ 


| احوال شخصية : مصرى غير مسلم + طلاق ٠‏ حكم , 
حجبة + 

ب نقض : طعن : سسيب ٠‏ 

دج حكم : تسبيب » عيب + 


المبادىء القانونية : 


١‏ متثى كان المطعون عليه ( الزوج ) ليس 
طرفا فى الدعوى السابقة التى اقامتها الطاعئة 
ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه » فلا يحاج 
الطعون عليه ان الحكم صدر فى تلك الدعوى 
على اساس أن الطاعئة تنتمى الى طسائفة 
الاقاط الارئوذكس »© ولا كان المطعون عليه 
لم يسلم للطاعئة فى النحوى الحالية اتحادها 
معه فى الطائفة » بل اله اسسى دعواه انتداء 
عنى اختلافهما فى ذلك » فان الثمى على الحكم 
يكون فى غير محله ٠‏ 


؟ ‏ اذا استخلصت المحكمة فى حسنود 
سلطتها الموضوعية أن الطاعئة ( الزوجة ) قد 
انضمت الى طائفة الروم الآرثوذكس واسثئمرت 
كذلك حتنى اتنعقدت الخصوومة فى الدعوى 
الحالية ( دعوى أثبات طلاق ) واطرحت الحكمة 
السنئدات التى قدمتها الطاعئة للتدليل على 
انها عادت الى طائفة الأقباط الارثوذكس (طائقفة 
الزوج) ولم تعول عليها » وانه بهذا الوضع 
يكون الطرفان مختلفى الطائفة » واستلتدت فى 
كل ذلك الى اسباب سائفة لا مخالفة فيما 
للثابت فى الأوراق » فان النعى على الحكم 
المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعىلايسوع 
طرحه امام هذه المحكمة . 


؟ ب اذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة 
( الزوجة ) مقرة بانها انضمت الى طائفة الروم 
الأرتوذكس » ولكنلها تدعى انها عادثت الى طائفة 
الأقباط الارئوذكس ( طائفة الزوج ) وكان الحكم 
المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة 
الى طائفة الاقباط الارثوذكس ألى انها لم تعمد 
امام هذه الطائفة » وانما اطرح الستندات التى 
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قدمتها للتدليلعلىعودتها الى الطائفة المذكورة» 
فلا جدوى من تعييب الحكمبانه سال التعميدفى 
مجال الاستدلال على انضمام الطاعئة الى طائفة 
الروم الأرثوذكئس +٠‏ 


الحكمة : 


وحيث انه لما كان المطعون عليه ليس طرفافى 
الدعوى السابقة ركم ؟"الم سنة هما القاهرة 
الابتدائية للأحوال الشخصية التى أقامتهسا 
الطاعنة ضد زوج آخسر للحكم بتطليقها منه » 
فلا بحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك 
الدعوى على أساس أن الطاعئة تنتمى الىطائفة 
الآأقباط الأرثتوذكس » وكا نالطعون عليه لم سملم 
للطاعنة فى الدعوى الحالية باتحادها معه فى 
الطائفة » بل أنه أسس دعو أهابتداء على اختلا فهما 
فى ذلك »© فانالنعى على الحكم بهذا السبب 
بكوث فى غير محله . 


وحيث ان ما قرره الحكم المطعون قيه من أن 
وظلت على ملتها هذه حتى تعميدها بكئيسة 
الروم الارثوذكس بالحمراوى على بد القس 
جورج فى 4 من مارس 1158 وسجلت بسجلات 
البطريركية بر.قم . . .طبقا للشهادة المقدمة من 
المستانف . المطعون عليه وهذا التعميد لم 
تستطع اثكاره © وانما قألت انها بعده عمادت 
الى طائفة الأقباط الارئوذكس مستدلة على 
ذلك بعقد خطوبتها وعقد زواحها على المستائف 
بكئيسة الأقباط الأرتوذكس ومن الحكم 08م 
سئة 1955 كلى ملى القاهرة يتطليقها من زؤوحها 
السابق كمال بطرس 6 والذى صدر فى 
1 صعطصطبقاشريعة الأقباط الارثوذكس» 
مثبتا فى اسيابه أن الزوجة تتبع تلك الطائفة » 
ومن ثم يتعين مناقشة هذه الأدلة . أما محضر 
عقد الزواج ووثيقة المحرران بتاربخ1157/8/5 
فانهما لم بعدا فى الأصل لاثبات الطائفة أو الملة 
ولا تناقش فيهما هذه المسألة ائما درج الأمر 
على الأخد بأقوال الطرفين فى هذا الشأن 
لا سيما اذا كان الظاهر بوبدهما. 


واذا كان الثابت أن الزوج قبطى أرثوذكسى» 
وأن الروجة كقالت كدلك وليس فى أوراق 


الطريركية ما يفيدا اخطارها بتفيير الزروجة 
طائفتها الى الروم الآأرنوذكس »2 فان للكئيسة 
عذرها اذا اخدت الأمور بلواهرها 4“أمسا 
بالنسبة للزوجة فلا شك أن اختيارها لكنيسة 
الاقباط الارثوذكس .- طائفة زوجها ‏ لا يفيد 
بذاته عودتها الى حظيرة تلك الكنيسة ذلك اف 
على ما استقرت عليه الأحكام ‏ لا يكفى مجرد 
الاعراب عن تغيير اللة أو الطائفة ولا التقدم 
بطلب الى الجهة الديئية بعلن فيه الشخص 
رخبته ؛ بل لا بد من موافقة الجهة والقيام 
ياجراءات معينة وطقوس محددة مثل التعميد 
والقيد فى سجلات الطائفة الجديدة وبالتالى 
فان أى أجراء يقوم به الشخص باعتباره منتميا 
الى طائفة معينة لا بنتج أثره ما لم بصادقفه 
القبول الرسمى من هله الطائغة . 


وحيث انه متىكان الأمركذلك © وكان الثابت 
أن المستائف عليها . الطلاعنة ,. قد عمدت 
باعتبارها من طائفة الروم الارنوذكس فى سدئة 
904 »2 فان أى اجراء تعود به ثلقائيا الىطائفة 
الأقباط الأرئوذكس سواء من تردد علىالكئيسة 
للصلاة أو غيرها أو الزواج بهالا يكون 
مؤديا الى القول بعودتها الى تلك 
الكنية . وآما الشهادة المّرخة 8؟/117:/15١1‏ 
الصادرة منبطريركية الأقباط الارئوذكس والتى 
تقول أن المستانئف عليها قبطية ارثوذكية وانها 
مولودة من أبوين قبطيين آرثوذكسنيين ومعمدة 
بالكنيسة القبطية الأرثوذكسنية © وانها لازالت 
حتى الآن قبطية ارثوذكسنية فالواضح انها 
تتحدث عن والدى المستائف عليها وعن تعميدها 
حين ولادتها وحين تقول انها لا زالت حتى الآن 
قبطية آرثوذكسية فائما تعنى أن تغييرا ما لم 
بطرا على طائفتها ‏ واذ كان الثانت انها 
غيرت طائفتها نعلا فى سنة 1568 الى الروم 
الارثوذكس فقصارى القول فى تفسير هذه 
الشهادة انهااستصحاب للا صل ؛وآن النمطريركية 
ل تخطر بتغيير طائفة المسنتائف عليها الىالروم 
الأرئثو ذكس .. 

وحيث انه متى كان الأمر كذلك © فقد ثبت 
لدى المحكمة اختلاف ملة طرفى الدعوى 4 وما 
كان ببين مما اورده الحكم أن المحكمة فى حدود 
سلطتها الموضوعية استخلصت أن الطاعئة 


؟لمىم العددان الأول والثانى الستة الثامنة والخمسون 


قد الضبت الئ طائفة الروم الآأرئوذكس 
واستمرت كذلك حتى المقدت الخصومة فى 
الدعوى الحالية » واطرحت '!حكمة المستئدات 
التى قدمتها الطاعئة للتدليل على انها عادت الى 
طائفة الاقباط الأرثوذكس ولم تعول عليها » وانه 
بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة 
واستئدت فى كل ذلك الى اسباب سسائغة 
لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق 6 فان النعى 
بهل! السبب على الحكم المطعون فيه يكون ممجرد 
حدل موضوعى لا سوغ طرحه أمام هذه 
المحكمة . 


وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد فى هذا 
الصدد ما بلى : « أما تغيير الطائفة أو الملة 
قطبقًا للقواعدالكنسية التى سارت عليهاالطوائف 
المسيحية لابد من عمل ارادى وتصرف ايجابى 
من جانب الجهة الديئية التى يرغب التسخص 
فى الانتظام فى أفرادها فلا بكفى مجرد الاعراب 
عن تغيير الملة أو الطائفة ولا التقدم بطلب الى 
. الجهة الدينية يعلن فيه الشخص رغبته بللابد 
من موافعة الجهة والقيام باجراءات 2 معينة 
وطقوس محددة مثلالتعميدوالقيد فى سحلات 
الطائفة الجديدة .. ») وهو ما يبين منه أنالحكم 
لمر يقل بتكرار التعميد تبعا لتقيير الطسائفة 
أو الملة » وائما ذكره من بين الطقوس الخارحية 
التى قد يستدل بها على أن شخصا ينتمى الى 
طائفة معينة ٠‏ ومرذود فى وحجهة الثانى بأنه 
ا كان الثابت فى الدموى أن الطاعنة مغرة بأنها 
انضمت الى طائفة الروم الأرثوذ كس ولكذها 
تدعى انها عادنت الى طائفة الأقباط الأرثوذكس » 
واستدلت على ذلك بمستندات قدمتها » وكان 
الحكم المطعون فيه لم يستند فى عام عودة 
الطاعنة الى طائفة الأقباط الارتوذكس الى انها 
لم تعمد أمامهذه الطائفة» وائما أطرحالمستندات 
التثى قدمتها للتدليل على عودتها الى الطائفة 
المذكورة » وذلك على ما سلف بيانه فى الردعلى 
السبب الثانى » فلا جدوى من تعييب الحكم 
بأنه ساق التعميد فى مجال الاستدلال على 
انضمام الطاعنة الى طائفة الروم الارتوذكس . 


و حيث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن . 


الطعن ا لسئة 25 ق احوال شخصية بالهيئة السابتة . 


"١ 
١ 91/5 جلسة 18 من ابريل‎ 


حكم : تفسيره » محكمة موفض_وع + تنفبذ ٠‏ مرافعات 
سايق م تلا ٠‏ 


المبدا القانونى : 
محكمة الموضوعد هى تنظر_الاشكال فىالحكم 
الصادر متها طبقاللمادة )من قانون المرافعات 


السابق تملك تفسيره وتعرف مرماه للوصول 
الى حقيقة المنازعة فيه ٠‏ 


اللحكمة : 

وحيث انه دبين من مدونات الحكم الابتدائى 
لاه سنة 19 كلى القاهرة والحكم الصادر فى 
الاستغناف الذى أقامه الطاعن عن ذلك الحكم 
/؟؟ سنة 86 ق أن المطعون عليه الأول أاقام 
تلك الدعوى ضد المحافظ والمهتدسين المطعون 
عليهما الثانى والثالث طالبا الحكم بالزامهيم 
متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 8855 جنيها 
تعويضا عن الضرر الذى لحقه نتيجة قيامهم 
بهدم المنزل المبين بصحيفتها » ظنا منهم انه 
يدخل فى حدود نرع الملكية اللمقرر لمشروم 
توسيع شارع مجرى العيون » وآن النزاع أمام 
محكمة الموضوع دار حول المسؤول عن هدم 
منزل المدعى © وانتهى الحكم الابتتدائى الى 
مساءلة المدعىعليهم عن هذه الواقعة واستحقاق ٠.‏ 
المدعى لتعويض قدره ..لا جنيه عن المبانتى بعد 
خصم ما يقابل ثمن الانقاض التى باعها ‏ كما 
قدر ١.1.‏ جليها مقابل عدم الانتفاع به . 


ودفع المحافظ فى الاستثناف الذى أقامه 
وحذه عن هذا الحكم سقوط الحق 
فى المطالبة بالتعويض عن الفعل الشار 
بالتقادم الشغلاثى ونفى قيام البلدية 
بالهدم » وبعد أن رفضت محكمة الاستئئاف 
هذا الدفع قضت بتعديل البلغ المقضى به مقابل 
الانتفاع الى ..ه جنيه » وعولت فى قضائها 
على أنه قد خلص لها من 1 لتحقيعات الادارية 
والانذار المعلى لوزارة الاسكان فى أغسبطسن 
51 والموجه من المستائف ضده وحكي مجلس 


30-0 / التنقج 1 نى عم 


الدولة وأقوال شهود المستأنئف ضده أن الهدم 
سواء قام به رجال المستانف ‏ الطاعن ‏ على 
ما هو نابت من أقوال الشهود 6 أو قام به 
امستانئف ضده حفاظا على حقو قه وذلك!ا لوقف 
الذى وجد فيه بعد اخلاء المنازل ومنها منزله 
وأخذت منقولاتهم وقامت أرباب المبائى بهدمها 
وكذلك رجال المستائف مؤيدا ذلك بخطاب 
5 الذى ببين منه أن ما ذهب اليه 
الدفاع عن المستانف فى تعليله لا يتفق و صراحته 
فى أن منزل المستائف ضده ضمن ما نز عملكيته 
كاملا فى المشروع » الأمر الذى تنتهى المحكمة 
من ذلك كله الى أن المستائف ضده لم يقم يهدم 
منئزله انتهازا للفرص أو محاولة للاستغلالوانما 
اكره عليه فى تلك الظروف التى وجد فيها 
بوم الهدم وما سيقها ولحقها من احداث وأن 
الحكية تقر محكمة أول درجة على ما ذهبت 
اليه من تقدير مبلغ ../ ج تكملة لثمن المنزل 
بعد ما حصل المستائف ضذه على ثمن بيع 
انقاضه »؛ الا انها ترى بالنسية لما طلبه من ريع 
خلال الفترة 10 شهرا بمبلعغ .٠.ه‏ جنيه وتبعا 
لذلك يكون حملة ما هو مستحق للمستائف 
ضذده .هلا + ىم تت .,..؟| جنئيه 6 وهى 
ما بتعين تعديل الحكم المستانف اليه . 


ولا استشكل المهندسان ‏ المطعون عليهما 
الثانى والثالثك ‏ فى تنغيذ هذا الحكمي لدى 
المحكوم له بتسليم الأرض الفضاء التى كان 
عليها البناء المهدوم » لأنه لا يجوز له أن بجمع 


ببنها وبين التعويض المحكوم به » وبعد أنسردت 
محكمة الأشكال الوقائع سالفة الذكر حكبت 
برفض الاشكال تأسيسا على أن عقار المطعون 
عليه لم تنزع ملكيته وانما هدمت مبانيه خطا 
على اعتبار انه داخل فى نطاق نرع الملكية على 
غير الحقيقة » وأنالحكم الابتدائى قفىبتعويض 
قدره ...7 حنيه عن هدم المبانى بعد انقاض 
ما يقابل انقاضه من قيمته »4 وابدتها فى ذلك 
محكمة ثانى درجة وبالتالى فانه يظل ا مالك 
لأرض المنزل التى كانت خارج نطاق الخصومة 
اذ أن دعوى التعويض كانت تدور حول ثمن 
المبانى وريعها ٠‏ 


لما كان ذلك وكانت محكية الموضوع وهى 
تنظر الاشكال فى الحكم الصادر منها طبقا 
للمادة 54/1 من قانون المرافعات السابق تملك 
المنازعة فيه ©» وكان ما قرره الحكم المطعون فيه 
تفسيره وتعرف مرماه للوصول الى حقيقة 
من أن دعوى الموضوع كان الهدف منها الحكم 
بالتعويض عن المنزل المهدوم دون الأرض القائم 
عليها ولا بخالف قضاء الحسكم المستشكل فى 
تنفيذه فان النعى فى جملته يكون على غير 
اساس وتشيين ععة ان فض الطعن .. 


الطعن 7١ه‏ لسنئة /17؟ ق برياسة وعضوية السسنادة 
المستشارين الدكتور حافظ هرسدى نائب رئيس المحكملة 
ومحمد سيد أحمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين 
وأحمد صقاء الدين ٠‏ 


انصف الله وانصف الئاس من نفسك ومن |خاصة اهلك 
ومن لك فيه هوى من رعيتك » فانك آلاتفعل تظلم ٠‏ 


الامام علي بن أبى ظالب 


تت ااا اي سما 


التضاء المستعجتل 


0 
جلسة "١‏ يولية إو/ؤة ١‏ 


٠ انتخابات + طعن‎ ٠ نقابة مهنية‎ ١ 
٠ نظام عام‎ ٠ ب - علعنا٠ اختصاص‎ 


البادىء القانونية : 


3 د أن المشرع وهو بصنكد تنظبيم الطده 
القضسائى فيما يعترى ا 
اننخابات رئيس واعضاء مجلس نقابة الاطسساء 
البنطربين من مخالفات قانونية قد اتجهست 
ازادنه الى انتهاء عملية الانتخاب بكل مراحلها 
وحدة واحدة » لا يقبل الطعن فيها الا بمسد 
انتهاء عملية الانئخاب وتشكيل مجلس اللقابة , 


؟ عرسم المشرع فى اللادة م" من الثانون 
رقم 4 لسئة 1955 طريق اليل ادر 
واجراءاته » واته بحصل فى اجل محدود وآمام 
محكمة النقض » هما يتعين معد على مح_كمة 
الأمور اللستعجلة الحكم ومن تلقاء نفسها 
ختصاصها ولائيا بنظر الطعن لتعلق الاختصاص 
الوظيفى بالنظام العام . 


المحكمة : 


من حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أء 
الدعى إيانها الا ا ري 1 
بتاريخ 4 بعد سداد الرسم الكامل 
0 نيفين وتم اعلانها اعلانا قانونيا 
ب فى ختامها الحكم بصفة ممنتمجلة بف ىا 
الحراسة القضائية على ثتابة الاطباء ابيط ييف 


وتعيين حارس تختاره المحكمة من بين اعضائها 
غير نقيبها الحالى واعضاء همجلسها ليباشر وقف 
الانتخابات المحدد لأجرائها يوم الجمعة الموافق 
/اره/151 من السامة التاسعة صباحا وما 
بعدها يسراى النقابة ومقار المراقبات البيطرية 
بانحاء جمهورية مصر العربية وليدعو لعقد 
انتخابات جديدة باجراءات كاثوئية صحيحة 
لا بحرم من حق الترشيح أو الانتخاب فيها"حد 
من المرشحينأو الناخبينالمقرر لهم فى الدستور 
والقانون حقالانتخاباتوجعل المصاريف ومقابل 
انعاب المحاماة على عاتق الثقابة المدعى عليها بحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة يؤُمر فيه 
بتنفيذه بموجب مسودة بدون اعلان طبقا لحكم 
المادة 54 مراقعات » وذلك تاسيسما على أن 
هناك خطرا أو استعجال لأن النقابة المدعى عليها 
أعلنت دعوة الجمعية العمومية لاعضائها 
الناخبين لباشرة حضور انتخسابات مجلس 
النقابة والثقابات الفرعية صباح يوم الجمعة 
الموافق /1؟/1519//0دون الأطباء ذوى المعاشات 
وبعد أستبعاد اسم المدعى من بين المرشسحين 
اركز النقيب ولان الدكتور آمين محمد زاهر 
ا النقيب للنقابة المدعى عليها فى ظلل 
لقانون رقم 1151/66 » ثم بعد الغغائه فى ظل 
القانون رقم 1919/4/8 واحتفظ بمكانه مدة 
جاوزنتا 16 عاما رغم تحريم انتخابات النقيب 
3 من مدتين متتاليتين فى احكام القالون 
0 ١؟‏ بالقانون الاخير وقد باشر التسلط على 
0 وإعضابها وسلب أعشماء الثقابة من أرباب 
: ا حقهم الدمستورى والقالونى فى 
رايع امشونة مجلس الدقابة والئتابات 
لفرعية وانتخابات اكرشسحين كتاعدهم بادعاء 
شرط سداد اشتراكات النقابة من كل اخب 


قضاء الأمور المستعحلة وم 


أو مرشح فى السسنة النقابية التى يتم خلالها 
الترشيح أو الانتخاب على خلاف المادة 6؟ من 
القانون رقم 41 »© كما منع عقد أبة جمعيات 
عمومية سنوية للثقابة طول مدة وئاسته لتفادى 
عرض ميزانيتها والتورط قى تقديم بيان 
بكشوف أعمالها فى المجالات القومية والوطنية 
وفى خدمة الطب والأطباء البيطر بين 4 وبجلسة 
المرافعة 1937/7//5/96 عدل وكيل المدعى الطلبات 
المدعى فى مواجهة وكيل الثقابة المدعى عليها الى 
طنبات الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بما 
تم من اجراءات الانتخابات التى عقدت فى 
7 واعتبارها كأن لم تكن شاملة كافة 
اثارها والحكم تبعا لذلك بتعيين مدير موقت 
للنقابة سائر استلامها وادارة جميع شكونها 
والدعوة لانتخابات صحيحة وتنفيذ اجراثاتها 
وليسلم امانة مسئو ليتهبعد الانتخابالى مجلس 
التقابة الجديد والزام النقابة المدعى عليها 
المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة بحكم 
مشهول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة يؤمر فيه 
بتنفيذه بموجب مسودته وبدون اعلان تطبيقا 
لأحكام المادة 147 مرافمات محتفظا بسائر 
الحقوق الأخرى ؛ وبجلسة المرائعمة 


وجه وكيل المدعى ذات الطلبات' 


بصفته وكيل المدعى وقدم صورة عرفية من 
اعلان الطلبات المعدلة وقدم وكبل المدعى عليه 
بصفته مذكرة بد فاعه؛ ودفع بعدم قبولالدعوى 
لعدم وحود مصلحة واحتياطيا بعدم اختصاص 
المحكمة بنظر الدعوى ولائيا لأنها من اختصاص 
محكمة النقض 00" 

وابدى هذا الدفع بعدم الاختصاص الولائى 
فى مذكرته وطلب وكيل المدعى حجز الدعوىي 
المحكمة حجز الدعوى للحكم لاخر جلسة حيث 
ان الذكرة المقدمة من وكيل النقابة المدعى عليها 
ليس قيها جديد وسبق ان أبدى ما فيها فى 
محاضر جلسات المرافعة » ورد عليها وكيل 
المدعى وعلى ألد قبع المقدم بعدم الاختصاص بأنه 
بوافق على ان محكمة النقض هى المختصة ولكن 
القضاء المستعجل فرع من القضاء العادى 


المختصة بنظر الدعوى . 


ومن حيث أن وكيل المدعى أودع حاففلة 
مستندات »© بأولاهما فتوى وصورة عرفية من 
أحكام ١مه/لالا‏ مستانف مدنى مصر ) ورقم 
ه91/8/ 1 »؛ /المه/11179 مدنى كلى جنوب 
القاهرة » 45”"ه/.1قس القاهرة 14؟مه/.1 
ق س القاهرة ؛ .1919/9/4 تنفيذ الازبكية 
الجزئية »؛ وبالحصافظة الشانية ورقة 
من جريدة الاهرام الصادر فى ؟9//15ا19 
وصورة تقرير ادارة الفتوى بمجلس الدولة 
ونسخة من القانون رقم 1959/44 ومن القانون 


رقم 1959/51 كما قدم نسخة من تقرير الامين 


العام للعام النتقاب المنتهى فى مارس سئة 
5 لتقابة الأطباء البيطريين »© بينما تبين ان 
وكيل النقابة المدعى عليها قدم حانفظة مستندات 
تضمنت صورتين فوتوغرافيتين من الحكمين 
رقمى (؟؟/؟؟ من المحكمة الادارية العليبا 
والحكم رقم 8.9/.. من محكمة القضاء الادارى 
وصورة فتوى كما قدم نسخة من القانون رقم 
00 ف محكمة القضاء الادارى النسابق 
تقديم صورة فوتوغرافية منه.. 

وحيث انه يبين من مطالمةاحكام القانون ركم 
4 انه أورد فى الباب الرايع منه احكام 
تحوين تقابة الأطباء البيطريين فى مواده ١٠١‏ © 
11 ) 7( »2 8! وقد بينت اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون الصادرة بقرار منوزير الصحةرقم 
5 فى الباب السابع منها لاحكام 
التفصيلية امراحل عملية الانتخاب واجراءاتها 
بدءا من تقديم طلبات الترشيح وانتهاءع بالاقتراع 
وأعلان نتيحة الانتخابات» وأوردت اختصاصات 
مجلس الثقابة بتلقى طلبات الترشيح وقحصها 
والبت فيها وتحديد اسماء المرشحين ») ونصت 
المادة هلا من القانون على انه لخمسين عضو على 
الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى 
'صحة العقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة 
بتقريرمو قععليه منهم يقدم الى قلم كتابمحكمة 
النقض خلال 10 خمسية عثر بوما من تاريخ 
العقادها ويجب ان بكون الطعن مستيبا والا كان 
غير مقبول شكلا وتفصل محكمة النقض فى 
الطعن الموجه على وجه الاستعجال فى جلسة 
سربة وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من 
بنوب عنه ووكيل عن الطاعئين ٠‏ 


كم العددان الآول والثانى ب السنة الثامنة والخمسون 


انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها» وتدعى 
كدذلك فى حالة الحكم ببطلان التخابات النقيب 
أو أثنين أو أكثر من أعضاء مجلس التقابة خلال 
ثلاثئين بوما من تاريخ الحكم بالبطلان , 

ومن حيث ان مفاد ما سلف أن المشرع وهو 
بصدد تنظيم الطعن القضائى فيما يعترى 
احراءات وشروط انتخابات رئيس واعضسساء 
مجلس النقابة من مخالفات قانونية قد اتجهت 
ارادته الى اعتبار عملية الانتخاب هى بكل 
مراحطلها وحدة واحدة لا يقبل الطعن فيها 
آلا بعد انتهاء عملية الانتخاب وتشكيل مجلس 
النقابة » وناط الاختصاص بالطعن فى محكمة 
النقضو فقا للأجراءاتوامواعيد المنصوص عليها 
فى المادة هم" من القائون اللمشار اليه والا كان 
الطمن غير مقبول شكلا ٠‏ 

ومن حيث ان البسادى للمحكمة من ظاهر 
أوراق الدعوى وظاهر مستنداتها وظروفهما 
وملاسساتها أن الطلبات المعدلة فى حقيقتهاطعنا 
فى عملية الانتخسابات التى نمت بتاريش 
10/17 بدءا من تقديم طلبات ترشيح 
وانتهاء بالاقتراع واعلان النتيجسة ؛ والمشرع 
قد رسم فى المادة هلا من القانون /4م1133/6 
طريق الطلعن على هذا القرار وأحراءاته » وانه 
يحصل فى احل محدود وامام محكمة النقض . 
ومن حيث أنه تأسيسا على جماع ما تقدم يكون 
من المتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها سواء 
دفع الخصوم أو لم بد قفعوآأ يعدم الاختصاص 
الحكمة ولائيسا ينظر هذه الدعوى لتملق 
الاختصاص الوظيفى بالنظام العام ولكن دون 
الاحالة عملا بالمادة ١١٠١‏ مرافعات جديد حيث 
ان المشرع قد رسم طربق الطعن و فقا للاحراءات 
والواعيد التى نص عليها فى المادة ه من القانون 
رقم ١911/48‏ طبقا لما سبق الاشارة اليه 
محمد على راتب الطبعة السادسة ج ١‏ بند 4١‏ 
ص ١١١‏ الى ص ١١‏ وحكم المحكمة الادارية 
العليا فى الطعن رقم ١؟؟‏ ص ؟!؟ من جلسة 
كلم / لاا ) . 


محكمة الامور الاستعجلة بالقاعرة الدائرة الثالثة بركامسة 


الاستاة يحى العربى رئيس الملحكمة القضية رقم ١١6‏ 
لسئة /الم9١ا ٠‏ 


5 
جلسة ؟! اكتوبر /81/4 ١‏ 


1 استرداد حبازة ٠‏ قضاء مستعجل +٠‏ اختصاص ل شروطه ٠‏ 
ب ب طعن بالتزوير + اختصاص ب قضاء مستعجل + 


النادىء القانونية : 


١‏ مس يختص قضاء الأمور المستعجلة بندر 
دعوى استرداد الحيازة » ويتعين لاختصاصه 
توافو الشروط الآنية : 

(1 )ان يكون المدعى حائزا لعقار أو لحق عينى 
اصلى عقارى حيازة مادية هادئة ٠‏ 

(ب ) وقوع اعتداء على هذه الحيازة ٠‏ 

( ج ) استمرار الحيازة لمدة سلكة ٠‏ 

( د ) وفع الدعوى فى ظرف سسنة من تاربخ 
سلب الحيازة ٠‏ 

(ه ) توافو الاستعجال وعدم الساس باصل 
الحق , 

(5 )أن تدخل فى ولابة حهة الفضاء العادى , 

( ز ) عدم الجمع بين دعوى الحق امام القضساء 
العادى ودعوى الحبازة أآمام القضساء 
ل 2 لستعجل و 


؟ (ب أن القضاء المستعجل دان كان لايملك 
الطعون فيه وبطلانه الا انه يملك قخسص 
البته فى الطعن بالتزوير والقضاء بصحةالمحرر 
ظاهر السسنندات لنعرف ما اذا كان الطعسن 
بالتزوير جديا من عدمه ٠,‏ 


الملحكمة : 


ومن حيث أن القانون الجديد قد مالج 
دعوى استرداد الحيازة فى المواد م/م16 )ذمة ؛ 
11 والراى مسثقر فقها وقضاء على ااختصاص 
قضاء قضاء الأمور المستعجلة بنظر هذ هالدعوى 
ولكن يتعين لاختصاصه بنظرها توافر الشروط 
الآنية : ار 

١‏ - أت يكون المدعى حائر! لعقار أو لحق 
عينى أصلى عقارى حيازة مادية هادئةوظاهرة 


؟ ان يقع اعتداء على هذه الحيازة يؤُدى 
الى سلبها .. 


م ل أن تكون الحيازة مستمرة لمدة سئة 
كامل عام ما عدا حالة الحيازة بالقوة وفى حالة 
الحيازة الاحق بالتفضيل ٠‏ 


5 ان ترفع دعوى استرداد الحيازة فى 
ظرف سنة من سلب الحيازة . 

ه ‏ أن يتوافر الاستعجال وعدم الممسساس 
باصل الحق + 

+ أن تدخل فى ولاية القضاء العادى . 


/ا ب عدم الجمع بين دعوى الحق أمسام 
القضاء الموضوعى ودعوى الحيازة أمام الفضاء 
الممستعجل ( يراجع التفصيل قضاء الأامور 
ااستعجلة للاستاذ محمد على راتب ) . 


الطبعة السادسة ج ١‏ ند ه.؟ ص "8.١‏ 
وما بعدها والمرافعات المدنية للدكتور أحمد 
أبو الوفا الطبعة العاشرة سنة ./9ا5١1‏ يند ١6.‏ 
ص /1؟؟ وما بعدها وقواعد المراقمسات فى 
التشريع المصرى والمقارن للامستاذ محمد 
العشماوى وعبد الوهاب العشماوى ج ١‏ 
ص "59 وما بعدها , 


ومن حيث انه من المقرر ان القضاء 
امستعجل وان كان لا يملك البت فى الطعسن 
بالتزوير والقضاء بصحة المطعون فيه وبطلانه 
الا انه يملك فحص ظاهر المستندات لتتعرف 
ما اذا كان المطمون بالتزوبر جديا من عدمعسسة 
( المرجع السابق لراتب بئد 59 ص ١١١!‏ © 
ص ؟١؟١‏ ). 
١‏ 

ومن حيث أن الاحكام لها آثار نسبية بمعنى 
انها لا تولد أثارأ الا فيما بين طرفيها والخلف 
العام 3 


ومن حيث أن المستشف للمحكمة أن حكم 
الطرد رقم ؟؟11 سنة 197/6 مستءجل جزئى 
القاهرة لم بصدر ضد الماعى فلا يكون له أى 
حجية بالنسبة له . 


كما اندقد بدا للمحكمةجدية الطعن بالتزوير 
اذ أن الأوراقخالية من أىدليل ظاهرتستشف 
منه المحكمة أن المدعى قد استشكل فى تنفيذ 


الحكم أو علم بة او كلف أحدا برقع الاشكال 
المطعون فيه بالتزوير أو وكل محاميا وانبطاقة 
ديرب نجم شرقية بتاريخ 117/11/51 بدل 
المدعى العائلية رقم ١19545‏ س جل مدنى 
فاقد كما هو ظاهر من الضورة الفوتوغرافية 
لبطاقة المدعى العائليةالمودعة بحافظة مستنداته 
حيث أن الذى قدم صحيفة الاشكال معالمحامى 
هو سعد سليمان حسن ( المدعى عليه الثالث ) 
وهو الذى وقع بعد المحامى يعبارة مقدم منى 
وتحت مسئوليتى ببصمة ابهام منسوبة اليه 
ورقم بطاقته 7111551 سنة 1156 عائلية سجل 
مدنى المطرية كما هو ثابت من أقوال سعد 
سليمان حسن فى الصورة الرسمية من المحضر 
رقم 16 سنة /141 ادارى المطرية المقدمة 
بحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسسة 
٠‏ 4*؛ كما ان عنوان المستأحخر 
الصورى واقامته ببحضر الشرطة فى عئوان 
آخر عين النراع . 


ومن حيث أن المتعفى عليهم لم بدفعوا 
الدعوى أو ادلتها بثمة دفاع ينكر على المدعى 
حيازته للعين حيازة قانونية بشرائطهما التى 
نص عليها القانون ٠‏ 


ومن حيث أن البادى للمحكمة من ظاهر 
المستندات والأوراق وظروف الحال فىالدعوى 
أن المدعى بحوز العين حيازة قانونية متوافر 
الشرائط المتطلبة قانونا منذ سئوات وأن هذه 
الحيازة قد سللت منه . 


بالقوة بموجب حكم صورى واشكال مزور 
على المدعى وعقد ايجار صورىبين المدعى عليهم 
كما هو ظاهر من مجرد النظرة الأولى على 
أفوال سعد سليمان حسن فى المحضر رقم 
كثام| سئة /ا/51ا ادارى المطضرية © فمن لم 
تكون الدعوى قد جاءث على أساس من الجد 
وصادفت صحيح ألقانون مما بكون من المتعين 
على الحكمة القضاء للمدعى بطلياته برد الحيازة 
واعادة وضع اليد . 


محكمة الامور المستعجلة ‏ الدائرة الخالكة وثئاسة الاستادٌ 
يحى للعربى رئيس المحكمة القضية رقم ٠١65‏ لسنئة 
5 .+ 


ان حب الحامى الرسالته يشد ازره فى جهاده » ويجمل حياته , 
ويضاعف اغتباطه بالنجاح » ويخفف اثر الفشل ٠‏ 


الاستاذ ابلاتون نقيب المحامين بفرنسا السايق 


الإبعتاتت 


طن الس فى الزكارالهارومر ا ىرالساءية 


للأستاذٌ محمد فوا د عامرالمحاى 


لم ينعرض قانون الأحكام العسكرية رقم م؟ لسنة 1151 بالتنظيم لطرق الطعن 
فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية سوى طريق التماس اعادة النظر كطريق 
من طرق الطعن فى الاحكام بعكس خطة الشارع فى قانون الاجراءات الجنائية الذى 
بين طرق الطعن فى احكام المحاكم الجئائية العادية بالمعارضة والاسئئاف والنقض 
' وطلب اعادة النظر ٠‏ 


قالأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم العسكرية لا بطعن فيها بطريق المعارضة 
كالاحكام الجنائية الصادرة من المحاكم العادية وقد رج القانون العسكرى على المبادىء 
العامة بالنسية للمحاكمات الغيابية والتى تقضى ببطلان ها تم من اخراءات المحاكمة 
وكذا الحكم اذا قدم المتهمنفسه أو قبض عليه قبل اتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط 
العقوبة وما كان بستتبع ذلك من اعادة محاكمة المتهم حضوريا . 


وقد اقتفضى ذلك الخروج على المبادىء العامة مارئى فى العمل من صورية 
اجراءات المحاكمة فى أغلب الاحوال من ناحية والمرونة التى يحب توافرها فى احراءات 
المحاكم العسكرية من ناحية أخرى . ولا كانت الحكمة من بطلان الاجراءات واعادة 
المحاكمة الخضورية هى وجوب توفير حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وعدم اخذه 
بما ارتكب دون تحقيق دفاعه قانئا نحد أن القانون العسكرى حرص على تحقيق ذلك 
ايمانا منه بحق الدفاع عن النفس فأوجب فى المادة لالا على المحكمة أن تحقق الدعوى 
ألهامهما كما لو كان المتهم حاضرا ونص فى المادة 4ل على حق المتهم الذى أجربت 
محاكمته فى غير حضوره أن يقدم التماسا باعادة النظر فى الحكم الصادر عليه على 
الوجه المبين فى القانون ونظرا لان من سلطات الضابط الأعلى من الضابط المصدق 
طبقًا للقانون ما يكفل تحقيق دفاع المتهم اذ له أن بأمر باعادة نظر الدعوى من جد يدامام 
محكمة أخرى لو كان هئاك واجه لذلك رجوعا الى الممادىء العامة فى المحاكمات 
الغيابية )١(‏ . 


كما أنه لا بحوز الطعن بطربق الاستثناف فى الاحكام الصادرة من المحاكم 
العسكرية ولكن حرص الشارع العسكرى على تحقيق مزايا هذا النظام بطريقة أخرى 
تتمشى مع التقاليد العسكرية فكانت السلطة المصدقة التى لها أن تراجع الاحكام بعد 
صدورها وهى سلطة مستقلة عن هيئة المحكمة الأمر الذى يعطى الفرصة لزيادة 
بحث القضية بمعرفة شخص يأخذ من أحكام القضية بالقدر الذى دراه ضرور بالحسن 
التووقن يسنتولياتة ف برها به الال المتكرفي + 


٠1955 الأكرة الابضاحية للقانون ها لسنة‎ )١( 


طرق الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية 51١‏ 


وبعبارة أخرى يحرص الفانون العسكرى على توفير الضممانات ألتى ينص عليها 
القانون العام للمتهم على النحو الذى بتمشى مع مقتضيات النظام العسكرى . 


وجدير بالذكر أن نظام التصديق الذى يعتبر من أبرلز مظامر القانون العسكرى 
الطعن ٠‏ 


وقد حرص القانون العسكرى أبضا على حق المتهم فى تقديم التماس باعادة ' 
النظر فى الحكم الصادر عليه الى سلطة أعلى من السلطة التى صدقت على الحكم 
مؤّسسا التماسه على الاسباب القانونية التى تؤثر فى الحكم محققا بذلك الضمانات 
التى كفلهما القانون العام للمتهم بالطعن فى الحكم الصادر عليه بالنقض ولذات 
الاسباب التى ينص عليهما القانون العام . 


أولا : التماس اعادة النظر 


الجهة اللخنئصة بالفصل فى التماس اعادة النظر : 

حدد القانون العسكرى فى المادة ١١ ١‏ الجهة المختصة بالنظر فى التمامسات 
اعادة النظر وهى مكتب الطعون العسكرية واوضحت الادة 116 من القانون سالف 
الذكر اختصاص هذا المكتب وهو فحص التظلمات والتثبت من صحة الاجراءات 
وابداء الراى فى اللوضوع وأوجب القانون ايداع مذكرة مسببة فى كل قضية ترفم 
الى السلطة الأعلى من الضابط المصدق ٠‏ 


وتشكل مكاتب الطعون العسكرية من ضباط القضاء العسكرى الؤهلين قائونا 
وتابعه لإدارة الفقضاء العسكرق ٠.‏ 


الأحكام النى يجوز التماس اعادة النظر فيها : 
طبقا لنص المادة .؟ من قانون حالات واحراءات الطعن أمام محكمة النقض 
يجوزالطعن فىالنقض فى ألاحكامالصادرة فى موادالجنايات والجنح وذلك بشرط أنيكون 
الحكم نهائيا صادرا من آخر درجة فاصلا فى الموضوع ٠‏ بينما كافة الأحكامالصادرةمن 
المحاكم العسكرية يجوز التماس اعادة النظرفيهابعدالتصديقعليها انونيا ٠‏ فالأحكام 
الصادرة من المحاكم العسكرية لا تعتبر نهائية ألا بعد التصديق عليها طبقا للقانون 
والعلة فى هذا أن الأحكام قد يصبها التعديل أو الالغاء فى مرحلة التصديق فلذلك 
يجب انتظار استنفاد هذه الوسيلة قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالتماس اعادة 
النظر . ش 


الأاسساب النى يجب أن سنى التماس اعادة النظر عليهما : 

بينت المادة ١١1‏ من قانون الاحكام العسكرية الأسياب التى يجب أن يؤسس 
عليها التماس باعادة النظر وجميعها تتعلق بالقانون فيجب أن يكون الحكم مبنيا على 
مخالفة للقانون أو على خطأ فى نطبيقه أو تأويله أو أن يكون هناك خلل جوهرى فى 
الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحقٌ المتهم وهى ذات الأسباب للطعن بطريق النقض 
فى القانون العام لذلك يخيل القارىء الى تقصيل ذلك فى كتب شرح قانون الاجراءات 


إن العددان الأولو الثانى السنة الثامنة والخمسون 


الجنائية منعا للتكرار مكتفين فى هذا المقام بذكر بعض التطبيقات القضائية فى هذا 
الشأن : 


١‏ ل القصور فى التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن له الصدارة على وجوه 
الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون ( الطعن رقم ١91‏ لسنة #9١‏ فى جلسة . 
سس ”1 ص 173 ) ه 


؟ -- جرى قضاء مح _كمة اللقض على أن عقوبة الغرامة المقررهة فى الفقرة 
الأخيرة من المادة 1؟ من القانون 791 لسنة 1101 المعدل بالقانون رقم 015 لسنة 
5 لجريمة احراز الذخيرة ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية 
المنصوص عليها فى تلك الفقرة الا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية 
بحته بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسسبية التى أساسها فى الواقع فكرة 
التعويض اامختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الاخرى ذات الطبيعة 
الوقائية التى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقفررة لعقوبة الجريمة الاشد فانه يتعين 
ادماج تلك الغرامة فى عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالاضافة اليها ومن 
ثم يأتى الحكم المطعون فيه اذ قضى بتو قيع الغرامة المقررة لحريمة احراز الدخيرة 
بدون ترخيص وهى الجريمة الأحق بعد اذ قغى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة 
احراز الأسلحة النارية بدون تر-خيص وهى الأشد عملا بالمادة ؟؟ من قانون العقوبات 
يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا حِرْنْيا فيما 
قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بالغائها ( الطعن رقم م4؟ه لسنة 564 ق جلسة 
65 سس |١‏ ص 545 ) . 


'؟ ب اذا كان يبين من الاطلاع على الحكم الطعون فيه أنه صدر حضوريا باعدام 
الطاعن وقد خلا من تاريخ صدوره فانه يكون باطلا قانونا ولا يشفع فى هذا أن محضر 
الجلسة قد استو فى هذا البيان لأنه اذا كان الأاصل أن محشير الجلسة يكمل الحكم فى 
خصوص بيانات الديباجة الا آنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هى من الأوراق 
الرسمية التى يجب أن تحمل “ناريخ اصداره والا بطلت لفقدها عنص رامن مقو ماتهاقانونا 
وأذا ما كانت هذه الورقة هئ السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه 
الذى صدر به وبنائه على الاسساب التى أقيم عليها فطلائها ستتبع بعللان الحكم ذاته 
لاستحالة اسناده الى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزانه مكيبت لامسنياية 
ومنطوقه ( الطعن رقم ؟9/5؟ لسنة ؟؟ ف جلسة 1535/11/51 س 1١7‏ ص لظا . 


؟ س أذا كان بين من الاطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون 
فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب البراءة من تهمة اعطائه شيكا بدون رصيد المسند اليه 
استنادا الى أن جسم الجريمة غير موجود وهذا البيان وان جاء مجملا الا أن الطاعن 
قد أورد فى وجه طعنه أنه أراد به آن يوضح أن الورقة لم تتوفر لها الشروط التمكلية 
والموضوعية لاعتبارها شيكا مما ينعدم به وجودها كاساس للجريية وكان الحسكم 
المطعون فيه لم يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير بهوجه الراى 
فى الدعوى ولم برد عليه وكان الحكم المستانف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان 
ذكر بيانات الشسيك مثبته فى محضر الشرطة الا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد 
تحفقت من أن السند موضوع الدعوى قد استوفى الشروط اللازمة لاعتباره شيكا 
فان الحكم يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع مما بستوجب نقضه والاحالة 
( الطعن رقم 95] لسئة الما ق جلسة 1451/1١/١‏ س "1 ص )كره). 
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ه ‏ الأصل أن المحكبة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة 
كما وردت بأمر الاحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على 
ألواقعة اللطروحة عليها وصفها الصحيح طيقا للقانون لآن وصف الئنيابة ليس نهائيا 
طبيعته وليس من شأنه أن يمئع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد 
تمحيصها الى الوصف الذى تراه هى أنه الوصف القانونى السليم الا أنه اذا تعدى 
الآأمر مجرد تعديل الوصف الى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى 
اقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعائة فى ذلك بعناصر اخرى تضاف الى 
تلك التى أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من اشتراك 
نى تبديد الى فاعل اصلى فى سرقة فان هذا التغيير يقتغى من المحكمة تنبيه التهم 
اليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك عملا بحكم المادة ٠8‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية فاذا كانت المحكمة لم تنبه المهتم الى هذا التغيير فى التهمة فانها 
'نكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ويكون حكمها معيبا ببطلان الاجراءات بما ستوجب 
نقضة ( الطعن رقم ؟.؟ لسنة ؛؟ فى جلسة 18/ه/1955 س 16 ص 4.؟ ). 
ا 

وجدير بالذكر ان قانون الاجراءات الجنائية وقانون الاحكام العسكرية سكنا 
عن الاشارة الى ضرورة ثوافر شرط المصلحة فى الطعن الا أن توافره مع ذلك آمرآ 
مسلما به لقبول الطعن )١(‏ . 


١‏ اذا لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها على المنهم بمقتضى نص فى القانون الحد 
لقبول النقض ( نقض 19//9/9؟19 المحاماة س م ص 166) . 


؟ ‏ اذا كان الحكم قد كيف الواقعة بأنها نصب وكانت العقوبة المقفى بها ندخل 
فى نطاق مادة السرقة المنطقبة فلا مصلحة للمتهم فى الطعن عليه لا بالخطأ فى التكييف 
ولا بعد بيانه ركن الطرق الاحتيالية ( تقض 1978/1١/55‏ القواعد القانولية ج ) رقم 
ادا ص ؟55١).‏ 

ل طلب الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفة بمضى المسسسدة 
لا جدوى منه ما دام هناك محل لتطبيق المادة ؟9/؟ من قانون العقوبات مما 
مقتضاه أن توقع على الطاعن عقوبة واحدة هىعقوبة الجنحة بوصفها العقوبة 
الأشد ( نقض 1151/9/5١‏ أحكام النقض س 7 رقم هلا ص .0؟ ) 


اجراءات تقديم الالتماس : 
طبقا لنص المادة 1١١4‏ من قانون الأحكام العسكرية يقدم التماس اعمادة 
النظر كتابة وطبقا لنص المادة الخامسة والسادسة من قرار دذيسد الحربية رقم 
8 لسنة ١559‏ بشأن الاجراءات الواجب اتباعها فى القماس اعادة النظر و 
أحكام المحاكم العسكرية يقدم القماس اعادة النظ الى النيابة العسكرية المختصة 
واذا قدم المحكوم عليه التماسا لقائده يجب احالته الى النيابة العسكرية المختصة 
فورا وذلك بعد التأشير عليه بتاريخ التقديم , 


٠ المشكلات العملية الهامة فى الاجراءات الجنائية للدكتور رؤوف عبيد  طبعة سنة 1538 ص 0؟‎ )١( 
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ومن نافلة القول أن تقدر أن الالتماس يمكن تقديمه من المحكوم عليه آو سن 
محام أو وكيل عنه ويقدم التماس اعادة النظر فى ظرف خمسة عشير يوما من 
أومن تاريخ حضور امتهم اذا صدر الحكم فى غيبته طبعا لنصس المادة ١١1‏ من 
قانون الأحكام العسكرية المعدلة بالقرار بقانون رقم 5م لسنة 1158 والتى كان 
نصها قبل التعديل كما يلى « يقدم التماس اعادة الننلر كتابة فى ظلرف 
خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الح كم 
فى قيبته .... » 


ونحن نرى انه ليس معئنى الحكم الوارد فى نص الادة ١١6‏ قبل التعديل 
هو النطق به ذلك أن بعض الاحكام يجوز للمحاكم العس كرية أن تنطق بها ثم 
يصدق عليها وبعض الأحكام ينيغى التصديق عليها قبل النطق بها كما أن اجسراء 
الكماس أعادة النظر لا بجوز حسب نص المادة ١١١‏ من قانلون الأحكام العسكرية 
ألا بعد ثمام التصديق على الأحكام ولذا فان الموعد الذى يتعين تقديم الالتماس 
فيه فى ظل النص قبل التعديل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق على 
الحكم لا من تاريخ النطق به ويؤٌيد ذلك انه لا يتصور أن تقدم التماسات اعادة 


وبناء عليه قائنا نرى أن تعديل نص المادة ١١5‏ من قانون الأحكام العمسكرية 


ويراعى فى احتساب ميعاد واتقديم التماس اعادة النظر الا يدخل فيه يوم الاعلان 


كما أن علم الوكيل أو المحامى بالحكم المصدق عليه لا يغنى عن علم المحكوم عليه 
طالما آنه لم يكن حاضرا وقت هذا الاعلان . 


ويثور التساؤل هنا عن حكم القانون اذا تم تقديم التماس اعادة النشفضر 
من المحكوم عليه بعد التصديق على الحكم وقبل أن يتم اعلانه بالحكم المصدق 
علبه هل يعثير هذا الالتماس مقبولا شكلا ؟ 


وفى تقديرنا أنه اذا قدم المحكوم عليه التماس اعادة نظر فى الحكم 
الصادر ضده بعد التصديق عليه قانونا وقبل أن بتم اعلانه به طبقا للقانون 
فان هذا الالتثماس يعتبر بحق التماس اعادة نظر طيقا للقانون مقبولا شكلا 
طالما أن مناط تقديم الالتماس هو أن يكون الحكم المطعون فيه نهائيا وتوافرت فى 
الالتماس الشروط الأخرى المتطلبة لقبوله شكلا بالاضافة الى أن اعلان المتهم 
بالحكم المصدق عليه ليس الا شرط لبدء مريان ميعاد تقديم التماس اعسادة 
النظر . 


وبناء عليه فان عدم اعلان امتهم بالحكم المصدق عليه لا تمثعة من تقسادم 
التماس اعادة النظر متى علم بالحكم المصدق عليه قانونا من أى طريق آخر . 
) شرح قانون الاحكام العسكرية الجديد للاستائين سعد العيسوى وكمال حمدى ‏ طبعة ١533‏ 
ص ١٠و؟‏ 3 
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آثار الطعن بالتماس اعادة النظر : 

طبقا لنصس المادة 1 | من قانون الأحكام العسكربة لا نثرانب على التماس 
اعادة النظر المقدم من المتهم ابقاف تنفيف العقوبة المصدق عليها قانونا ألا اذا كان 
فور صدوره . 


الا انه بلاحظ أن تقديم التماس اعادة النظر لا بيترتب عليه عرض الدعوى 
على محكمة أعلى من المحكمة المطعون على حكمها وائما نتم بحث القضية فى مكتب 


عدم قبول الالتماس : 
اذ قدم الالشماس بعد الميعاد قانونا عرض على الضابط الأعلى من الضابط 


رفضصي الالتماس 9 

يرف الالتماس اذا كان مقبولا شكلا ولكن بتضح لكتب الطعون العسكرية 
أن الأسباب التى بنى عليها غير مقبولة اما لتعلقها بالموضوع واما لانها لا تقوم 
على أساس صحيح من القانون 3 


قبول الالتماس شكلا وموضوعا : 

أذا كان الالتماس مقبولا شكلا ورأى مكتب الطعون العسكرية أنه قد بنلى 
على سيب أو أسباب صحيحة فان للضابط الأعلى من الضابط المصدق طيقا 
لنص المادة ١١5‏ من قانون الاحكام العسكرية أن يأمر بالقاء الحكم وتخلبص المنهم 
من جميع آثاره القانونية أو أن بأمر باعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة 
أاخرى ويجوز له أن بخفف العقوبة المحكوم بها أو ان يستبدل بها عقوبة أقل منها 
فى الدرجة أو أن يلفى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أو أن يوقف تنفيذها 
كلها أو بعضها كما يكون له كافة سلطات الضابط اللمصدق الملصوص عليها فى هذا 

القانون وسوف نتناول هذه السلطات بشىء م نالتفصيل وذلك على النحو التالى : 


: س تخفيف العفوبات المحكوم بها أو ابدالها بعقوبة أقل منها‎ ١ 
للضابط الأعلى من الضابط المسصمدق عند نظر الالتماس أن يأمر بتخفيف‎ 
العقوبات المجكوم بها أو ابدالها بعقوبة أقل منها ولكن ما هى حدود هذه السلطة ؟‎ 


قد يتبادر الى الذهن لأول وهلة أن هذه السلطة مطلقة ثطرآ لان النص قد 
حاء عاما مطلقا الا أله فى نقدبرى أن هذه السالطة مقيدة بالقيود التى يفرضها 
القاثون فى العقوية المقررة للجريمة فمن المسلم به ان الشارع لا يلرم القاغى عادة 
بأن بحكم بعقوبة ذات هرة محددة على من تثبت أمانته بجريمة معينة بل در 
تلعقوبة حدين : حد ادنى وحد أقصى ويترك له سلطة تقدير العقوبة بين هذين 
الحدين وسمح له بأن ينطق بعقوبة دون الحد الاأدنى اذا قدر توافر ظروف 
مخففة لمصلحة المتهم كما يسمح له بأن ينطق بالعقوبة ويأمز فى الوقت نفسه 


55 العددان الأولو الثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


دايقاف تنفيذها وقد بيحدد الشارع من أجل الجريمة عقوبتين على سبيل الجواز 
فيخول القاضى بذلك سلطة اختيار احداهما(!) . 


وبناء عليه فان الضايط الأعلى من الضابط المصدق ليس له أن يخفف 
العقوبة المحكوم بها بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرى للعقوبة الا اذا كانت هناك 
روف مخففة متوافرة فى حق المتهم وبالشروط والأوضاع التى قدرها القانون 
فى هذا الشسأن كما أنه ليس له ابدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخرى أخف الا اذا 
كانت ورادة قى نص مادة القانون المطيقة على الواقعة والا انطوى الأمر على اهدار 
قاعدة شرعية العقوبات التى تمنع القاضى من توقيع عقوبة غير الواردة فى النص 
متقيدا بنوعها ومقدارها وقد اقر هذا المبدأ فى مصر بلمادة السادسة من دستور 
سنة 199 ثم المادة ؟"ا من دستور سنة 19851 والادة الثامنة من دستوى سنة 
والمادة ه؟ من دستور سنة 19454 وتقره الآن المادة 55 من الدستور الحالى 
التى تنص على أنه « لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم 
قضائى ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون (؟) ٠‏ : 


؟ ب القاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها اصلية أو تكميلية أو شعية : 

وبلاحظ بادىء زى بدء أنه ليس المقصود من هذه السلطة المخولة للضابط 
الأعلى من الضابط المصدق هو الغاء العقوبة مع ثبوت الجريمة فى حصسق المتهم دون 
ما مبرر قانونى اذ أن ذلك محاله العفو عن العقوبة الذى من اختصاص رئيس 
الجمهورية أو الغاء العقوبة عندما لا تكون النهمة ثابتة أو أن يكون المتهم مستحقفا 
للبراءة اذ أن جهل ذلك هو الغاء الحكم وتخليص المتهم عن جمييع آثاره القانونية 
وهو ما سنتعرض اليه حالا ٠‏ 


وفى 'تقديرنا أيضا أنه ليس المقصود من كلمة كل العقوبات هى الغاء كل 
العقوبات المحكوم بها بل المقصود أن للضابط الأعلى من الضابط المصدق أن يأمر 
بالغاء العقوبة فى أى صورة من صورها سواء كانت أصلية أو تبعية أو تكميلية . 

وبناء على هذه السلطة يكون للضابط الأعلى من الضابط المصدق أن يلغى 
العقوبة الأصلية اذا كان الشارع قد وضع للجربحة عقوبتين اصليتين للحكم بها 
معا » أو احداهما ونطق القاضى بالعقوبتين معا فان له فى هذه الحالة أن يلغى أى 
من العقوبين التى نطق بها القافى  .‏ ' 


كما أن له أن بلغى عقوبة المصادرة مثلا كعقوبة تكميلية فى حالة ما اذا بين أن 
توقيعها كان مخالفا للقانون فالمصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء محرما تداوله 
بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك أو الحائز على السواء أما اذا كان الشىء مباحا 
لصاحبه الذى لم يكن فاعلا آو ثريكا فى الجريمة فائه لا يصح قانونا أن بحكم 


)١(‏ بلاحظ أن المشرع العسكرى فى مجال حدود سلطة المحكمة فى تقدير العقوبة اتبم طريقة مختلفة 
اققبسها من القنائون السودانى وسبق أن أخذ بها القانون الاردنى فى حدود ولعلها مالحخوذة عن القائ ون 
الانجليزى ذلك أنه يعطى للمحكمة سلطة تقدير واسنعة قد تمد بتوقيع عقوية الاعدام وتنتهى مالتكدير ‏ 
أنظر الجرائم العسكرية فى القائون المتارن الجزء الأول قانون العقوبات العسكرى للدكتور محمود محمود 
مصطقى ص 815 ٠‏ 

(؟) شرح قائون العقويات القسم العام للدكتور محمود نجيب حسنى الطبعة الثالكة ؟/1518 ص فلا ٠‏ 


طرق- الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية لا 


بمصادرة ما يملكه ما دام مرخصا له قانونا فيه ذلك أنه بجب تفسير نص الادة 
.ا من القانون 9845 لسنة 11056 الذى يقخى بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع 
الجريمة فى جميع الاحوال على هادى القاعدة المنصوص عليها فى المادة ٠؟‏ من قانون 
العقوبات التى تحمى حقوق الغير الحسن النية فاذا أخطأ القاضى وحكم بالمصادرة 
دون مراعاة حقوق الفير الحسن النية على التفصيل المتقدم فان للضابط الاعلى 
من الضابط المصدق أن بأمر بالغاء عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية ٠ )١(‏ 


كما أن له أن يلغى العزل هم نالوظائف الاميرية مثلا كعقوبة تبعية فقد 
نصت المادة /1؟ من قانون العقوبات على أن كل موظف ارتكب جنابة مما نص عليه 
فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا 
القانرن عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه' أيضنا بالعزل مدة لا تنقص 
عن ضعف مدة الحبيس المحكوم بها عليهفاذا نطق القاضى بعقوبة العزل وكان المتهم 
ليس من أرباب الوظائف العموسية فان للضابط الاعلى من الضابط المصدق أن 
يأمر بالغاء عقوبة العزل كعقوبة تبعية . 


9 ايقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها : 

قد سبق التعرض لهذا الموضوع فى بحثنا احكام وقف تنفيذ العقوبة فى 

قائثون الاحكام العسكرية والنشور بمجلة المحاماة العدوان الأول والثانى مني السثئة 
السابعة والخمسون فنحيل الية منعا للتكرار ٠‏ 


الغاء الحكم وتخليص التهم من جميع آثاره القانونية أو أن يامر باعادة نظر 

الدعوى من حديد آمام محكمة آأخرى : 
عندما يرى بما له من سلطات أن موضوع الدعوى كان ستأهل عدم مساءلة امتهم 
عنه أو أنه كان ستحق البراءة لأسباب تتعلق بالقانون كأن بكون القافى قد نطق 
بالعقوبة وحقيقة الأمر أن الدعوى قد سقطت بالتقادم أو أن يكون المتهم قد سبق 
محاكمته على نفس الواقعة وصدر ضده حكم نهائى بالادانة أو حكم نهائى قاضيا 
بالبراءة مما يجعله حائزا لقوة الشىء له ويثوه الخ 3 

كما له أن يأمر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة أخرى اذا كان 
الطعن بالتماس اعادة النظر مبنيا على وقوع بطلان فى الحكم أو اذا وقع بطلان 
فى الاجراءات آثر فى الحكم . 

واذا أمر الضابط الأعلى من الضابط المصدق بالغاء الحكم واعادة المحاكمة 


أمام دائرة أخرى فان الحكم الصادر من المحكمة التى احيلت اليها الدعرى يكون 
واجب التصديق عليه قانونا اذا كان قاضيا بالبراءة . 


الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشىء مما تضمئنه حكم صادر فى ذات الواقعة 


٠ 316 الطعن رقم 15918 لسنة + ق جلسة 1931/1/15 س 11 ص‎ )١( 


مة العددان الأولو الثانى السئة الثامنة والخمسون 


على متهم آخر ولا مبال أن بكون من وراء قضاله على مقتفى العقيدة التى تكونت 
لديه قيام تناقض بين حكمة والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى 
تكونت لدى القاضى الآخر(١)‏ . 


فان القاضى العسكرى الذى ينظر الدعوى التى امر الخضشايط الأعلى من 
الضابط المصدق الفاء الحكم فيها واعادة المحاكمة أمام دائرة اخرى له مطلق 
الحرية فى تكوين عقيدته والقضاء بناء على هذه العقيدة سواء كان قضضائه مخالفا 
للحكم السابق أو مطابقا له . 


وبلاحظ أن الغاء الحكم واعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى لا يترتب قليه 
اهدار الأقوال والشهادات التى أبديت امام المحكمة فى المحاكمة الأولى بل أنهسا 
تظل معتيرة من عناصر الدعوى شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية 
والمحكمة أن تستند اليها فى قضائهار؟) . 


هذه هى سلطات الضابط الأعلىمن الضابط المصدق عند بح ثالتماس اعادةالنظر 
عرضناها بايجاز شديد طبقا لما ورد فى نص المادة ١١5‏ من قانون الآحكام العسكرية ٠‏ 


ويثور التساؤل هنا هل يجوز الطعن فى حكم ا محكمة النى احيلت اليهصسا 
البعوى بعد الغاء 5 بالتماس اعادة النظر ؟ 
تقديم التماس اعادة 0 فى حكم محكمة الاعادة الا أن ذلك يودي بنا الى 7 نتيجة 
فى غاية الخطورة تتثمثل فى أنه يجوز عدن اللحاس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة 
من محاكم الاعادة الى ما لا نهاية وهو أمر لايمكن قبوله سواء من ناحية القالون 
أو الواقع أوالمنطق لذلك نجد أن تشريع الاجراءات الجئائية قد حسم هذه المسألة 
بأن الحكم الصادر م نالمحكمة التى أحيلت اليها الدعوى يجوز الطعن فيه بطريق 
النقض وفى هذه الحالة تحكىم محكمة النقض بنفسسيا فى موضوع الدعوى 
والحكم الصادر فى الموضوع من محكمة النقض فى هذه الحالة لا يكون قابلا للطعن. 


ونحن نرى أن يتئم ندخل تشربعى لعلاج هذه المسألة فى نطاق قالون الاحكام 
العسكرية وتستطبع أن تحدد ملامح هذا التدخل على النحو التالى : 

تشكيل محكمة عسكربة من خمس ضباط قضاه عسكريين برئاسة اقدمهم 
على آلا تقل رتبته عن عميف ولا تقل رتبة الاعضاء عن رتبة العقيد لنظر الالتماس 
فى الحكم الصادر من محكمة الاعادة على آن يكون حكمها فى هذه الحالة نهائيا 
واجب التصديق عليه قانونا ٠‏ 


راينا فى سلطات الضابط الأعلى من الضابط المصدق : 


وفى تقديرنا ليس للضابط الاعلى من الشابط المصدق الا أن بأمر بالقاء الحكم 
ونخليص المتهم من جميع آثاره القانونية أو أن يأمر باعادة نظر الدعوى من جديد 


٠ اس لاص ؟الاة‎ 1537/1١/59 لسنة ؟؟ ق جلسة‎ ٠١85 الطعن رقم‎ )١( 
س 18 ص 4د ء‎ 1939/1١/99 لسنة ا" ىق جلسة‎ 11١ (؟) الطعن رقم‎ 


طرق الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ل 


امام محكمة آخرى أما بالنسبة لسلطات الضابط الأعلى من الضابط المصدق فى 
نخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها نى الدرجة أو الغاء كل 
العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أو ايقاف تنفيذها كلها أو بعضها والمنصوص عليها 
نى المادة 115 من قانون الاحكام العسكرية فاننا نرى أنها تتعارض مع الأسباب 
التى يجب أن يؤسس عليها التماس اعادة النظر فى المادة ١118‏ من قانون الاحكام 
العسكرية , 


وفى تقديرنا فانه بيجب أن يتم تدخل : تشريعى بتعديل نص المادة ١١‏ من 
قانون الأحكام العسكرية لتكون سلطات الضابط الأعلى من الضابط المصدق عند 
بحث التماس اعادة النظر اذا كان الالتماس ميئيا على مخالفة للقانون أو على خطأ 
فى تطبيقه أو فى تأويله فان له أن يصحح الخطأ ويطبق نصوص القانون على 
الوجه الصحيح أو التقرير بالبراءة اذا كان الفعل لا بعاقب عليه . 


أثر فى الحكم فان للضابط الأعلى من الضابط المصدق أن بأمر بالغاء الحكم واعادة 
المحاكمة أمام دائرة أخرى , 


ونظرا لأنه قد سبق الاشارة الى أن طريق الطعن بالتماس اعادة النظر فى 
احكام المحاكم العسكرية بماثل طريق الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من 
المحاكم الجنائية العادية ولنفس أسبابه وترقيبا على أحكام المادة العاشرة من قازون 
م العسكربة ان للضباطك الأعلىٍ ١‏ الضابط اللضدة أن برام محكمة 
ا ا ار ل 
محكمة الموضوع وكذلك يتقيد بالأسباب والمسائل التى يمكن اثارتها أمام محكمة 
النقض لاول مرة أو التى لا يمكن أثارتها لأول مرة وسوف تتعرض لبعض التطبيقات 
القضائية فى هذا الشأن على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر : ١‏ 


١‏ لا يقبل من الطاعن أن بثير أمام محكمة النقض لثول مرة أن الاعتراف 
المنسوب البه قد صدر منه عن أكراه ما دام لا يبين من الاطلاع على محاضر 
الجلسات أو الطاعن أو المدافعين عنه قد أثار أى منهم أن ثمت اكراها هاديا قد وقسمع 
عليه فى أثناء التحقيق ( الطعن رقم 555 لسنة 5لا ق جلسة 1931/1١/56‏ 
س ١"‏ ص 8.6لا) . 


؟ ‏ اللمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخد بما ترتاح اليه مئها وأن تعول 
على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون أن تكون 
ملزمة بالاشارة الى ذلك فى حكمها أو تبرير التفاتها عما عدل عنه ومن ثم فلا يقبل 
مع الطاعن مايثيره فى هذا الصدد لآنه من الأمور الموضوعية التى لا تحول اثارتها 
أمام محكمة النقض ( الطعن رقم 915؟ لسئة ؟# ق جلسة ه/؟/115 س ؟١‏ 
ص لأا١١‏ ). 

؟' ب تققدير قيام الارتنباط بين الجرائم هو مما بدخل فى 0 السلطة 


التقديرية لمحكمة الموضوع وكون وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا ,: نتفق كانونا 
مع ما انتهى اليه من قيام الارتياط سنهما اعتبار ذلك من الأخطاء القانونئيسة فى 


١٠١+‏ العددان الأولو الثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 
يك الارتباط الذى تحددت عناصره فى الحكم وجوب تدخل محكمة النقضش 
لانزال حكم القانون ( الطعن رقم /الا: لسسنة ه96؟ ق جلسة 1136/٠١/١١‏ 
سس 6اا ص 189 ) ٠.‏ 

؟ ‏ من المقرر أن السيرعة التى تصلح اساسا للمساءلة الحنائية فى حريمتى 
القتل والاصابة الخطأ هى التى تحاوز الحد الذى نقتضيه ملا سات الحال وظروف 
المرور وزمانه فيتسيب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ولا يبغير من ذلك 
أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح لها طبقا للقرارات واللوائح المنظمة 
لقواعد المرور وتقدير ما اذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصرا من 
عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها 
( الطعن رقم 415" لسنة ١ق‏ جلسة 19133/5/957 س؟١اا‏ ص25ل ) ٠‏ 

ا اسم 3 

ه ‏ الدقع ببطلان الاذن الصادر بالتفتيش وبطلان التفتيش.ى من الدذوع 
الغانونية التى تختلط بالواقع وتقتفى تحقيقا موضوعيا ومن ثم فلا يقبل اثارته 
لاول مرة أمام محكمة النقض ( الطعن ركم أ5؟ لسنة *"”# ق حلسة /ا؟ا/ره/ 15517 
س ؟١‏ اص 5356 )1ه 

5 الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تحوز اثارته فى ابة حالة كانت 
عليها الدعوى ولو لآول هرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام المام ( تقض 
7/17 اأاحكام النقض س .2 رقم /ا5 ) . 


/ا ب الدقع بعدم حواز نظر الدعوى لسابقة الفصل قيها متعلق بالنظام العام 
وتجوز أثارته ولى لأول مرة أمام محكمة النقض ( الطون رقم .از لسثة 0م ق 
جلسة 1994/«/٠.‏ س |١‏ ص 180 ). 


لم وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك 
لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها اذا هى اخذت بقول للشاهد فى مرحلة 
من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله فى مرحلة آخرى وهى متى أاخذت 
بشهادة شاهد فان ذلك بيفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
رقم 84" لسنة ه"# ق جلسة ه/.١1550/1‏ س ١١5‏ ص 591 )0 . 


قصب القتل آمر خفى لا يدرك بالحسن الظاهر انما يدرك بالظروف 
الملحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره 
فى نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول 
لقافى الموضوع فى حدود سلطته التقفديرية ( الطعن رقم 8597 لسنة .76 ف حجلسة 
1/١‏ سس دا ص7”56 ). 


 !.‏ هن المقرر أن تقدبر جدبة التحريات وكفابتها لاصدار الأمر بالتفتيش 

عو امن المسائل الو ضوعية الى يوكل الامن فيها الى .سلطة الشحقيق تحت :اشراف 

محكمة الموضوع ولا 'ثانت المحكمة قد اقتئعت بجدية الاستدلالات التى قام عليها 

:أو لإتفتشش وكفايتها التسوبغ اصداره وأقرت التيابة على تصرفها فى مسهمذا الشسأن 

فلا معقب عليها فى ذلك ( الطعن رقم 8/الا لسنة 59 ق جلسمسة 195395/٠١/959‏ 
س ؟! ص .الا ). 


طرق الطعن فى الآحكام الصادرة من المحاكم العسكرية لل 
فعلمة لشس ادس 
مختصة لا يصلح بذاته أن يكون سببا للطعن يثار أمام محكمة النقض اذ لا شأن 
لهذه المحكمة فى تنفيذ الأحكام الجنائيةالطعن رقم 495 لسنة 50 ىق جلسة 
4 سس ١5‏ اص 7.59 ) . 


١‏ الدقع بعدم صلاحيه الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير 
مراعيا كل ظروفها ولا تراقبه محكمة النقض حين يستعمل هذه السلطة(١)‏ وبناء 
عليه ما دام القافى العسكرى قد قام بتوقيع العقوبة القانونية وفى حدود سلطاته 
التى خولها له القانون فانه ليس للضابط الاعلى من الشضابط المصدق أن يراقب 
محكمة الموضوع فى هذا الشان ونخلص من هذا الى نتيجة هامة تتمثل فى عدم 
جواز الغاء الحكم واعادة المحاكمة أمام دائرة اخرى لعدم ردع العقوبة بفية 
تشديدها اذا ما كان الالتماس مقدما من النيابة العسكرية وحدها اذ أن الطاعن 
له بضان بطعئة كما سسجىء . 


انصرف آثر الطعن بالتماس اعادة اللظر الى غير العلاعن عند وحدة المصلحة ؛ 

-نصت المادة ؟4من قانون النقض على ها يلى ١‏ لا ينقض من الحكم الا ما كان 
متعلقا بالاوجه التى بنى عليها النقض ما لم تكن التجزثة غير ممكنة واذا لم يكن 
الطعن هقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسية الى من قم الطعن 
ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تنصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه 
الحالة بحكم بنقض الحكم بالنسسة اليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا » ٠‏ 


ومقتفى نص هذه المادة انصراف أثر الطعن الى غير الطاعن عند اتصال 
وجة الطعن با متحكوم عليهم جميعا وهى حقيقة الأمر قاعدة أساسية الحكمة 
منها هى رغبةتحقيق المساواة بين مصير كلمن المتهمين من أقدم على الطعن منهم 
ومن لم يقدم على الاطلاق أو من أقدم على طعن غير هقبول شكلا أو من قدم 
طعنا مستندا الى أسباب أخرى غير ذلك السبب الدى أخذت به المحكمة أو من 
بهم جميعا بسيب وحدة الواقعة المسندة اليهم أو الارتباط الوثيق بين بعض 
الوقائع وبعضها والآخر (؟) . 

وهذه القاعدة هى الواجبة التطبيق بالنسبة لالتماس اعادة النظر فى احكام 
المحاكم العسكرية طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية وبالنظر 
الى أن طريق التماس اعادة النظر بمائل طريق الطعن بالنقض ولذات أسبابه . 

تطبيقات قضائية : 

١‏ اذا نقض الحكم نقضا جزئيا باستبعاد عقوبة العزل والرد والغرامة 
المحكوم بها بالنسسبة لاحد المتهمين فانه يتعين استبعادها أيضا بالنسبة إلى امتهم 


الآخر الطاعن معه بالنظر لوحدة الواقعة وتحقيقسا لحسن سسير العدالة 
٠‏ نقض 1151/5/١9‏ احكام النقض سض ١١‏ رقم 97)' ص 8317 ) 008. 


٠ 15# كروس قى العقوية للدكتور محمود نجيب حسقى  طبعة 1951 ص‎ )١( 
٠ 396 اأشكلات العملية الهامة فى الاجراءات الجنائية للدكتور رؤوف عبيد  طبعة 1918 هن‎ )9 
1 ٠ 54١ ص‎ ١1/97 أنظر أيكما نقض 1549/0/9 القواعد القائونية ج 5 رتم‎ )5 


٠6‏ العددان الأولو الثانى . السنة الثامنة والخمسون 


؟ سا حيث انه اذا كان نقض الحكم ا الاساس المتقدم واجبا بالنسبة 
للطاعن الثالث على اعتيار انه صاحب الأسباب التى بنى النقض عليها الا أن 
الطاعنين الأول والثانى ما دام قد قررا بالطعن فى الحكم الصادر عليهما مع 
الطاعن الثالث قى جرائم رتبطة بعضها ببعض ارتباطها وثيقا مستفيدان من صسله 
الأسباب لتعلقها بعيب فى الحكم يتصل بهما أيضا ولذلك يتعين قبول الطعصن 
ونقض الحكم بالنسبة لجميع الطاعنين ( نقض 1119/1./98 القواعد القانونية 
جاه رقم 814[ ص ام؟ ). 


؟ ‏ اذا كان الحكم لم يبين مادة القانون التى عاقبالمتهمبموجبها فانه يكون 
باطلا متعينا نقضه واذا كان مع هذا المتهم متهم آخر لم يستند فى طعئه على هذا 
الحكم الى هذا الوجه بل لم يفعل أكثر من أنه قر بالطعن فيه دون ان يقدم 
لطعنه آسبابا فانه يجب أن يستفيد من الوجه المذكور ما دام هناك ارتياط وثيق 
بين ما وقع من الطاعن الأول وذلك مقتضاه تحقيقا للعدالة أن تكون اعادة نظسر 
الدعوى بالنسبة للائنين معا ( نقض 1160/8/14 القواعد القانونية ج ” رقم 
5ه ص لاك ٠.)‏ 


دان نقض الحكم لبطلان التفتيش بالنسبة لمتهم معين يستوجب نقضه 
بالنسبة للمتهم الآخر الذى معه لوحدة الواقمة المتهمين هالا يقتضى لحسن 
سير العدالة أن تكون اعادة نظر الموضوع بالنسسية اليهما معا ( نقضص؟١1/١/1958‏ 
القواعد القانونية ج لا رقم 591 ص 509 ) ٠‏ 


قاعدة عدم اضراي الطاعن من طعنه : 


بالنظر الى أن المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية قد نصت على 
مبدآ عام يسد كل نقص فى أحكام القانون العسكرى سواء الخاص بالاجراءات 
أو العقوبات وذلك بالنص على تطبيق النصوص الخاصة بالاحراءات والعقوبات 
الواردة فى القوانين العامة فيما لم يرد بشأئه نص خاص فى القانون العسكرى . 

أموة - 

فانه لا يجوز أن يضار الطعان بالتماس اعادة النظى من جراء طعتنه 
فقد نصت المادة ؟؟ من قانون النقض على ما يلى ( اذا كان نقض الحكم حاصلا 
بناء على طلب أحف من الخصوم غير الئيابة العامة فلا يضار بطعنه » 


وقد حكم بأنه اذا كان الحكم المنقوض قد قضى بمعاقبة الطاعن بالاشغال 
الشاقة المؤقتة وكان نقض الحكم بناء على طعنه دون الثياية العامة فلا يجوز 
للمحكمةالمحالة اليها الدعوى أن تقضى بمعاقبة الطاعن بالأشفال الشاقة الؤبدة,([) 


مدى جواز رفع التماس اعادة النظر من الثيابة العسكرية : 


قلنا ان التماس اعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكربة بحقق الضمانات 
ألتى كلقها القانون العام للمتهم بالطعن فى الحكم الصادر عليه بالنقض ولنات 
الأسباب التى ينص عليه اثقاثون العام . 


+ كقة 15 مجموعة أحكام النقض س ه رقم 11 ص وعل/ا‎ 0١ 


طرق الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ١.‏ 


وقد نصت المادة ٠١‏ من قانون النقض على ما يلى ١‏ لكل من النيابة العامة 
والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض 
فى الاحكام النهائية الصادرة من آخسر درجة فى مواد الجنايات والجنح » . 


العسكرية بالطعن فى الحكم بالتماس اعادة النظر وبالرغم من ذلك فاننا نرى 
أن للنيابة العسكرية حق الطعن بطريق التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة 
من المحاكم العسكرية وذلك للأسباب الآنية : 


١‏ طبقا لنص المادة .4؟ من قانون الأحكام العسكرية تمارس النياية 
العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف 
والسلداات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة الماتدبين التحقيق ولقضاة الاحالة 
فى القانون العام ومفاد ذلك أن المشرع العسسكري اكد أن ممارسة النيابة 
العسكرية لسلطاتها واختصاصاتها تطابق صلاحيات واختصاصات الئيابة العامة 
وحيثٌ انه من أهم اختصاصات النيابة العامة الطعن فى أحكام المحاكم باعتبارها 
طرفا فى الخصومة فان حق النيابة العسكرية فى الطعن فى احكام المحساكم 
العسكرية بيطريق التماس اعادة النظر بضحى حتا مرٌكدا لها . 


؟ ل قد نصث المادة ١١‏ من قانون الأحكام الحسكرية على ما يلى « تكون 
مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن .. » 


ولا شك أن ذكر عبارة ذوى الشأن فى هذه المادة لا تعنى المحكوم عليهم 
فقط وانما أطراف الخصومة فى الدعوى وهم المحكوم عليهم والنيابة العسكرية 
دصفتها خصم في الدعوى 5 


؟ ل أن ما ورد بنص المادة 1١١6‏ من قانون الأحكام العسكرية بأن بكسون 
نقديم التماس اعادة النظر فى الحكم بالنسبة للعسكربين الى قادتهم لا يعنى قصر 
الطعن بطريق التماس اعادة النظر على المحكوم عليهم فقط لأن هذه المادة لاتتمرض 
أصلا لتحديد من بحق له الطعن وانما تنظم احجطراءات تقديم التماس اعادة 
النظر ٠‏ 


؟ ‏ أنه بالتطبيق لنص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية تطبق 
فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون النصوص الخاصة بالاحراءات والعقوبات 
الواردة فى القوانين العامة ٠‏ ولما كانت النيابة العامة لهسا الحق فى الطعن 
فى الأحكام الصادرة من المحاكم فان النيابة العسكرية أيضا لها حق الطعن 
بطريق التماس اعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية النهائية سواء 
كانت بالادانة أو البراءة اذا توافرت الأسباب المنصوص عليها فى الادة 1١‏ من 
قانون الأحكام العسكرية وذلك سواء إكان الطعن فى صالح المتهم أو لغير صالحه 
وسواء طعن المحكوم عليه أو لم بطعن ذلك أن النيابة المسكرية تمثل المجدتمسع 
العسكرى وهى الأمبئة على الدعوى العسكرية ١ ٠‏ 


يل العددان الأولو الثائى ‏ السنة الكامئة والخمسون 


الالتماسات التى تقدم فى الأحكام قبل التصديق على الحكم : 

سبق القول انه يشترط فى الاحكام ألتى يجوز التماس اعادة النظر فيها 
أن تكون نهائية والآحكام التى تصدر من المحاكم العسكرية تعتير نهائية بالتصديق 
عئيها قانونا فما هو العمل اذا تقدم المحكوم عليه بالتماس قبل التصديق عسلى 
الحكم 9. لقد تعرضت ألمادة التاسعة من قرار وزس الحربية رقم 511 لسنة1555 
بشأن الاحراءات الواجحب اتباعها فى التماس أعادة النظر فى أحس كام المحاكم 
العسكرية على هذا التساؤل بقولها ( لا يعتبر لتماسا ها يرد من شكاوى قبل 
التصديق على الحكم الصادزن فى القضية وتعرض كافة الشكاوى على الضصابط 
المصدق عند التصديق للبت فيها » . 


ومفاد ذلك النص أن الالتماسات التى ترد قبل التصديق على الحكم تعتبر 


ومن نافلة القول أن نقدر أن هذه الشكاوى لا 'نخضيع لأحكام التماس اعسادة 
النظر وبذلك يجوز أن تتضمن أسبابا موضوعية واسباب قانونية أو احداهما 
اذلك فاننا نرى أن مصلحة المحكوم عليه الا ينتظر التصديق على الحجكم لتقديم 
التماس اعادة النظر بل عليه أن يتقدم بشكوى اذا عنى له ذلك قبل التصديق 
علىالحكم ليستفيد من طريق رسمه له الشارع العسكرى خاصة واأنه ان يتقيد 
بالاسباب الواردة فى المادة ١١‏ من قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لالتماس 
اعادة النظر . 


طبيعة التماس اعادة النظر فى احكام المحاكم العسكرية : 


بالترئيب على كل ما سبق فان التماس اعادة النظر في أحكام المحاكم 
العسكرية يعتبر فى حقيقة الأمر طريقا من طرق الطعن أالتى قررهها اللمشرعء 
العسكرى الا انه لا بعرض على محكمة أعلى من المحكمة المطعون على حكمها وائنما 
تنظره مكاتب الطعون العسسكرية التى تشكل من ضباط القضاء العسكرى الوُّهلين 
قانونا كما سبق القول وهو يمائل طريق الطعن بالنقض فى احكام المحاكم فى 
القانون العام ولذات أسيابه . 


رآينا فى عدم جواز الطعن بطريق المعارضة فى الاحكام الصادرة غيابيا من 
المحاكم العمسكرية : 

سبق القول أن الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم العسكرية لا يطعن فيها 
بطريق المعارضة كالاحكام الجنائية الصادرة من المحاكم العادية الا اننا نرى أن 
ذلك لا يحقق الضمانات الكافية التى بحر ص المشرع العسكرى على توفيرها المتهم 
أذ أن طريق التماس اعادة النظر مشروط بأن بؤسسن عسلى اسباب قالونية 
لا موضوعية ولاشك أن المتهم الذى صدر حكم فى غيبته وحرم من حقه فىالدفاع 
عن نفسه من الناحية الموضوعية لابد أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسسه ويئاء 
عليه فاننا نرى أن يتم تدخل تشريعى فى هذا الشأن ونستطيع أن تحدد ملام:. 
هذا التدخل على الوجه التالى : 


بورقة التكليف ولم يرس لوكيلا عنه فىالأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم 


طرق الطعن فى الأحكام الصسادرة رمن المحاكم: العبسكوية عام 


فى غيبته ويجب على المحكمة أن تحقق الدعونى اساشها كما لو كان المتهمتجاضرا 
وف هذه الحالة يجوز الطعن فى- الحكم الصادر بطترنق التماس اعبادة ,النظعي: 
على أن يؤّسس .على أسباب موضوعية أو قالونية وفنى حالة قبول الالتماس: شعلا 
وموضوعا يلزم أن يأمر الضابظ الأعلى من: الضابط المصدق ياعادة الظر: الدعمبوى:: 
من جديد امام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى از امام :دائرة إخترى.. 
حيبة الاصول ويحتفيات: النقام المسكرفة + 


37 ثانيا : اذل لم يحضي المتهم المكلف بالحضور فى اليُوم. المعين ريووقسة: للتكلبف - 
بالحضوو سلمت لشخص المتهم بحوز- للمحكمة اذا' لم تقدم عذرا شور غيننابة 'آن::؛ 
التنماس اعادة النظر'طبقا لاحكام :المادة 111 من قانون' التحكاخ العسكزية ,+ء 


ثانبا > طب اعادة النظر ' 


:قدا رأى الشارع فى قانونن الاجراءاتٍ .الجنائية ان بعض إخطاء الففك تنا ' 
الشبيىء المقضى به. فسمح بطلبراعادة النظر في .الأحكام التى حازت .قوة الثىء 
المقفى به .. (1)/ 


١ 4 ١‏ 2 3 70 : 52000006 2 ا 
فهل يجوز الطعن فى احكام الجاكم. العسكرية الحائزة لقوة. الشىء:المفضئ” 
به بطريق طلب اعادة النظر ؟ 00 
باستعراض قانون الاحكام العسكرية نجد انه لم تتضمن نصوصه جواز 
طلب 'اعادة النظر ف الأحكام التحائزة .لقوة الثنيىء المقضى به .إلا أن علام,النص 
على طلب اعادة النظر' فى الأحكام الفسكرية 'لا بعنى .عدم جواز. كالك _,طيقا. للآميئان: 
الآتية : 


أولا ٠‏ ان المشرع العسكرى قد أفصح صراحة عن عدم اخذه بنظام المعارضة 
فى الاحكام الغيابية فنصت المادة 9/8 على. "انه 8: للنيتهم اللى: اجرنت :ملخبتاكمته 
فى غيبته أن يقدم التتماسا باعادة إلنظر فى الحكم الصادر عليه على الوجه اللمبين 
فى هذا القانون » ولو كان المشراع العسكرى يريد عدم الاخذ ,يطلب ,إجادة البظير 
كطريق من طرق الطعن فى الأحكام لنص على ذلك صراحة. 


ثانيا : أن المشبزع:المسكرئ" قد آبان عن حرصه على توفير الشماناك .ألتن 
ينص عليها القانون العام بالنسبة. للطعن فئ أخكام المحاكي الغسكرية :عد تالا 


فقد وَردٍ. فى اللذكرة الايضاحية. فى مجال التصديؤى ما :يان .3 فاذك اضيفنا 
الى ما تقدم أن القانون العسكرى” لم يأخذ بنظام استئناف. ,الإجكاع ولط سنادرة 
عن المحاكم العسكرية وجدنا انه لابد للقانون أن يحرص على تحقيق مزايا هذا 
النظام يطريقة اخرى تتمشى مع التقاليد العسكرية فكانت: المبلطة#المنناقة التى 
نها أن تراجع الأحكام بعد صدورها »6 


٠ 539 شرع" نقاقون الاجراءات” الجنائية للفكتور محمود مكمود مصظفى  الطبعة العاشرة ص‎ )0( ٠ 


ان الجذدان الأوك و الثائى - السنة الثامنة والخمسسون 


وقد ورد فى ١‏ المذكرة الابضاحية فى مجال التماس اعادة النظر فى أحكام 
المحاكم المسكرية ما'يلى « بحرص الفانون العسكرى على توقير الضمانات التى 
ينص عليها القانون العام للمتهم على النحو الذى يتمشى مع مقتضيات النظام 
المسكرى فرايئاه يحرص على الاخذ بنظام التصديق كسلطة مستقلة من هيثئة 
اللحكمة تقوم بمراجمة الأحكام “بعد صدورها حتي تتوافر للمتهم الضمانات 
الموجودة فى نظام الاستكناف وفى هذا القسم يتّص القانون على حق المتهم فى 
تقديم التماس باعادة النظر فى الحكم الصادر عليه الى سلطلة اعلى من السلطة 
النى- صدقت.ملى الحكم مؤسسا التماسه على الاسباب القاثونية التى تؤثر فى 
الحكم محققا بذلك الضمانات التى كفلها القانون العام للمتهم بالطعن فى الحكم 
الصادى عليه بالنقض ولذات: الأسياب التى ينص عليها القانون العام » ٠‏ 1 


وفد ورد فى المذكرة الإيضاحية أيضا فى.مجال حجية الاحبكام العسكرية 
ما يلى « وبعد أن حقق للمتهم كل الضمانات الموجودة فى القانون العام باعتبار 
سملطات الضائط المصدق والضابط الأعلى من الضابط المصدق هى بمثابة درحات 
استشنافية . للآجكام الصادرة من المحاكم العسكرية من حيث النظسر فى الوقائيع 
أو فى تطبيق القانون بواسطة الاجهرة القضائية المختكصة فى الآوات المسلحة , 


نالنا : أن نص المادة العاشرة من قاتون الاحكام العسكرية قد قرر مبدا هام 
وهو الرجوع الى نصوص القوانين العامة بالنسية للعقوبات والاحراءات فيما لم 
برد يشأنه نص فى هذا القانون وازاء سكوت قانون الأسيكام المسكرية عن تنظيم 
طريق طلفٍ اعاذة النظر فان النصوص النظمة لذلك اللزيق فى قانون الاجراءات 
الجنائية هي الواجبة التطبيق ٠‏ 1 1 


وبناء على كل ما تقدم فاننا نخلص الى حواز الالتجاء الى طريق طلب اعادة 
النظر للطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسسسكزية طيقا لاحسكام قانون 
الاجراءات الجنائية فيما بلى بشىء من التفصيل لتنظيم هذا الطريق من طنسرقٌ 
الطعن في مجال قانون الأحكام العسكرية : 


اولا : الاحكام ألتى يجوز طلب اعادة النظر فيها :: 
17ل الأحكام النهائية اذ لا يوجد ما يدعو الى سلوك هذا الطريق الاستشنائ 
اذا كآن من المتيسر أاصلاح الخطأ بوسيلة طعن عادية ٠‏ 0 


: ؟ م الأحكام الصادرة بالعقوية حتى ولو كانت مشمولة بوقف التنفيدك فلا 
اجون طلمبب. اعادقر النظر فى الاحكام الصادرة بالبراءة فالشعون بالعدالة لا بتاثر 
تبر ة:مجرم بقدر ما يتأثر بالحكم ظلما على برىء . . ش 

0 '؟ أن يكون الحكم صادرا فى جنابة أو جنحة فالأحكام الصادرة فى مواد 
المخالفابتة لا يجوز آن يطلب اعادة الثئلر فيها لآن المخالفات لا ستاهل التضحية 
بحجية الاحكام النهائية . ! 5 


0 


ثانيا : حالات اعادة النظر : 


5 لمن المادة :ع من قانون الاجراءات الجنائية دحوز طلب أعادة النظر 
في حالات خمس وردت علي سبيل الحصر ومن, ثم قلا بمكن القياسن عليها وهى ؛ 


طسرق الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية 1 
١‏ - اذا حكم على المتهم فى جريمة فتل ثم وجد المدعي قتله حيا . 


آخر,.من أجل الواقية عينها ا تناقض بحيث يستنبع منه براءة 
أحد المحكوم عليهما . 


+ _اذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشرهادة الزور وفنقسا 
لاحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المقوبات"او اذا حكم بتزوير 
ورفة قنامت , أثنام نظلر”.الدعوى ؤكان 2 للشهادة أو تقدير 1 لخمير او الورقة تأثير 
الحكم . 


لذ كاو كمع مقا تمان حك واو فى متكية مدن اوسن لحويين 
محاكم الالدوال 'البخصنية. والغى هذا الحكم ١‏ . 


ه اذا حدثت أو ظهرث بعد الحكم وقالنع-أو اذا قدمت اوراق لم تكن 
معلومة وقت المحاكمة وكان هن شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم 
عليه ٠.‏ 


ثالثا : من يجوز لهم طلبٍ اعادة النظر ؛ 


١‏ بالنسية للحالات الأربعة الأولى. يكون لكل من المدعى العسكرى والمحكوم 
عليه أو من يمثله قانونا ولأقاربه أو زوجته بعد موته حق طلب اعادة النظر ء 


؟ س بالنسبة للحالة الخامسة . فيكون حي طلب اعادة النظر للمدعى السام 
العسكرى وحده اد م تلقاه نفسه او بناء على" طلب اضحاب الشأن وذلك مدعا 


الل على حرية ادا النواية لخر تسو متكي وميا الإبرارت “أولى 


رَائعا اجرأةإقن طب اقاذة لتر 3 


١‏ سد بالئيسبة , للحالات الاريعة الأولى: يقدم طلب إمادة النظر . الى المدعئالعام. 
المسكرى عتضمئا الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوحه الذى ستئد اليه 
والمستندات | المؤيدة له وملى المدعى العسكرى رقع الطلب الى الادارة العامة للقضاء 
المسكرق بعد" ان يخزئ نا ثراه لازم : من التحقيقات ويرفع مم الطلب تقريرا بين 
فيه ازاتة والاسبشا» اش إستتد اليها فئ الفلائة اشير التاليةٍ التقدييه . ٠.‏ 


ب بالنسية للحالة الخامببة اذا رأى المدعى, العيام :الع يسكرى 2 اللطلب . 
06 ببرفعه .للادارة_العامة للتَضباء .السبكرى. .مبع التيجقيقات التى بكون .قب+.راى 
لزومه! واذا بوأي آن. الطلب. فين منتج آم بحفظه ٠‏ 


وتفاديا لتقديم طلبات لا اساس لها فان المدعى العام المسكرى لا.يقبل: 
الطلب المقدم اليه من ذوى الشأن ما لم يودع مقدم الطلب خزاتنة النيابة العسكرية 


١4‏ العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


مبلغ خمسة جنيهات كقالة تخصص لوفاء الغرامة لعي يكم عليه بها اذا حكم 
بعدم قبول الطلب . (1) 


خامسا : آثار علب اعادة النظر : 
طيعقا ابض المادة 24 من أقانون الاحجراءات الجنائية ل بيترتب على طلس اعادة 
النظر أيبقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالأعدام ٠‏ 


وس ؟ 


إسادسًا : رض | الطلب ': 


اذا لم" اقبخا ود وتيقل ااا دا لعل لي في آلادة. 4 . من, قبيانون, 
الاجراءات الجنائية فير فض الطلب ولا يجوز اذا رفض الطلب تحديدة بتاء على 
ذات الو قائع التى بئى عليها ٠.‏ 


وفى الأحوال الاريع الأولى من المادة. .1 4: من . قانونالاجراءات "الجئائيةيف , 
على طالب اعادة النظر اذا كان غير المدعى العام العسكرى بغرامة لا تزيد.ء 1 
خمسك:جننهات :اذا لم :يقبل طليه. . 
سابعا : قبول الطلب : 
اذا كان الطلب مقبولا شكلا وموضوعا فانه يترتب عليه احد الأمور الآتية : 
نل 2 1 


. ب الغاء..الحكم.والقضاء .ببراءة المتهم.‎ ٠5 
, ؟ الفاء الحكم واعادة المحاكمة أمام دائرة آخرى‎ 


#0 اذا كان منغ غير الممكن 'اعادة المحاكمة 'فَانْ ألسّلطة المخولة لنظر الطلب 
لأ نلف من الحكم الا.ما يظهر لها خطوه . [5) 


ثامنا الجهة اللنى تفصل فى الطلب : 
حيث انه طيقًا لنص المادة 2145 من قانونٍ الارجراءاتٍ الحنائية تفصبل . . محكمة 


النقض فى الطلب فان المختص بالفصل ” فى الطلبٌ فى لحك ؟ “قانون الأحسكام 
ريه عو الفحايطة الأعلى المصدق. بامثباره انه يماثل :محكمة النقض”: م 


| 4 نصت المادة 44 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه + لا يقبل النائب العام طلب اعسائة 
النظز من امتهم أو من يحل - فى الاخوال الاريح الاولى من اللادة 44١‏ الا اذا أودع, الطالب خزانة الحكفة 
مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ما لم يكن قد أعفى مُن ايداعه 
مقرار من لجئة المساعدة القضائية بمحكمة النقض » ونظرا لانه لا يوجد بالمحاكم العسكرية خزينة كما هو الحال" 
فى المحلكم للتادية فشررةه ان"القتفالة كودج خزافة الذيابة الشَكرية' .. 

' (7) تضمن قانون الأجراءات الجنائية سلطة .فحشة الذقمن بالفصل : قي قوضوع لدعو" بناء فلى” طَلِث 
اعادة النظر الا ان ذلك يتعارض مم أحكام قانون الاحكام العسكرقية اذ ان الضابط الاعلى من الضنابط االشذق 
المختص بالفصل فى للب أو به وني كنا فان هذا كبرل لا يمكن تطبيقه في فلل قانون الاحكام 
اللتسيكرية:. ١‏ 3 ّ 


طرق الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية اليل 


ونغلرا لطبيعة النظام العسكرى ومقتضياته وأتواع واختصاصات وتشكيل 
المحاكم العسكرية بالاضافة الى ان الفصل فى الطلب قد يتضمن اهدار قاعدة 
ححية الشىء المقضى به فاننا نرى أن بكون المخئص بالفصل فى الطلب هو وزير 
الحربية بنع على مذكرة من. الادارة العامة للقضناء:العسكرى مسِيبة مع مراعاة 
عدم الاتخلال” ' بالسلطاظ الممتوحه لوئيتن الجمهورية طيقا الاحكام القانون رقم م؟ 
لسنة 01551 ء 


تلك هى أحكام طلب اعادة النظر فى احكام المحاكم العسكرية والماخوذة من 
الصو ص قانون الاجراءات الجنائية مع مراعاة طبيعة النظام العسكرى وآلا< 37 
القضائية بالقوات المسلحة .. 


اداينا في طلب اعادة النظرأ : 


ِ بعد أن“انتهيّنا من انه بالرغم من سنوت المشرع العسكرى على النص على 
'طريق طلب.اعادة :النظر فانه لا يعنى عدم اعماله قائنا نرى أن يتم تنظيم هذا 
الطريق كاملا ضمن قانون الأحكام العسكرية ختى نمكن أن براعى. فى هل! التنظيم 
طبيعة النظام العسكرى والختصاميات أجهزة القضاء العسكرى' بكافة عناصره ‏ وان 
كون المختص فى الفصل ف فن الطلب وزير الحربية بناء على مذكرة مسببه ترف 
هع الطلب مزي الادارة العامة ل العسكرى بعد أن ترفع اليها من المدعى العام 
العسكرى ,كمار سبق القؤل.: 


١‏ وى ها اول لقم ان انار تون يا الم وله قد 
تنظبمه لطرق الطعن.فى. احكام المحاكم العسكربة عسلى طريق واحد هو التماسش 
اعادة النظر الا أنه قد حرص ابضا على توفي الفضمانات التى قررها المشرع فى 
قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة لطرف .الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم 
الجنائية العادية مراعيا فى ذلك ظروف ومقنضيات النظام العسكرى ٠‏ 


الطازب لق التشريع الوشى را هري 
للأستاد فوزي البحطيطىالمحامى 


بمتاسسة اك شتراكى فى مؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد فى توئنس فى 
توقمير سنة 159/7 والتقاثى سعض الزملاء المحامين التو نسيين لفنته نفلرى 
مسألة الطلاق عندهم الذي لا قشع الا لدى المحكمة الأمر الدى دعانى الى أن اتناول 
فى هذا البحث مو ضوع الطلاق بصورة مقارنة بين التشريع التونسى والصرى 
باعتباره من أه م مسائل الاحوال الشسخصية والتى يحتاج ‏ الناس الى معرفة 
الاحكام الممعلقة" . 


وقضية الطلاق اخذت دورا كبيرا من الجدل فى هذا العصر فدعا كثير من 

االكتاب الى جعله فى بد القافى وغالى آخرون قدعوا الى اغفلاق باب الطلاق 
نهائيا لتستقر الاسرة ولا يتعرض الأطفال لكثير من الشرور والآفاتا من جراء 
انفصال الأبوين ونحن فى هذا البحث نبين قضية الطلاق ومن يملكه فى التشريم 
التونسى كدولة من الدول العربية الاسلامية ثم ثقارئه بالوضع المعمول به فى 
1 جمهررية مصر العربية م تختتم البحث براينا فى هذا الموضوع . 


الباب الأول 
الطلاق فى التشريع التونسى 


1 
الطلاق فى تونس لا يقع الا لدى المحكمة ٠‏ ويح كم بالطلاق فى الأحوال 
الآئمة : 


, بناء على طلب الزوج أو الزوجة‎ ١ 
. ؟ ا بتراض الروجين‎ 


 *‏ أو عند رئمة الزوج انثشاء الطلاق أو مطالية الزوهة به وفى هله 
الصورة يقرر الحاكم ما تنتمتع به الزوجة من الغرامات الميالية لتعويضش الضردر 


وقد ورد فى كتب الفقه الاسلامى التونسى الحكمة من جعل الطلاق بيد 
القامى « ا هو معلوم من امكان اجتناب الوقع فى هاوبة الطلاق ذلك الحلال 
المكروه هند الله تعالى وما فى لدالخل الحاكم من امكسائية ارجاع المياه لمجاريها. 


الطلاق قَى التتتريع التوتسى والمشرى ' 3 


. بواسطة الؤعظ تارة” والتآنيب تارة اخرى وتذك كرهما بيصير أولادهما:- أن وحدوا 
.خصوصا, وبهده الطريقة سوف يعلم الناس أن تدخل الحاكم ريما أدى الى عدم 
000 بالحلف ا لس مار عضن الفعهاع #التبركاني 


ويستطرد التشريع التونسبى حكمته فى الطلاق بيد القافى .بأنه هتى' حكم 
القاضى بالطلاق فانه بقرر غرامة مالية تقابل ( المتعة) وهى نوع من التعويضن 
أوجيه الشارع حل وعلا حين قوله الكريم «-لا .جناح عليكع ... ومتعوهن عسلى 
الموسع قدره وعلئ اأثتر قدرة متاعا بالمخزروف قا على المحستين « وباللفظ 
العام كما نقله الشيح محمد الخضرزى فى كتاب تاريخ التشريع الاسلامى قوله 
تعالى « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » كما قال تمالى فى سسورة 
الإحزاب « فمتعؤهن وشرحؤهن سراحا جميلا © . 


وعندهم انه لا بحكم بالطلاق الا بعد أن بجرى رئيس المحكمة أو من ينويه 
محاولة ضلح بين الزوجين ويعجر عن الاصلاح بينهما فحينثك يحكم بالطلاق ثم 
بتعرض رئيس المحكمة من تلقاء نفسئه ولو بدون طلب الى الوسائل الخناصة 
بسكن الزواجين والنفقة والحضانلة وزيارة المحضون الا اذ1' اتفق الطرفان صراحة 
و رسا ركو الست ساد رهم 
ويكون هذا القرار' فيسر قابل بل الاستثماف أو التعقيب ( النقض ) لكنه بابل 
للمراجعة ما لم يصدر الحكم فى الأصل'.ء 


فكأن المحكمة التونسية تحكم ابتدائيا فى الطلاق وجميع ما يتعلق به وكذلك 
فى الوسائل المتأكدة' التى كانت موضوع القرار الصادر منها وتنفذ رغما عن, 
الاستئئاف أو التعقيب ( النقض ) أجزاء الحسكم المتعلقة بالحضبانة والنفقة 
والسكنى وحق الزيارة ٠‏ 


هذا وقد صدرت أحكام .عديدة: من المحكام التونسية وردت فى دائرة الشريم 
التونسى للاستاذ/محمد الطاهر السنوسيى تكد حرمان الزوخ .من ابقاع الطلاق 
بارادته المنفردة وان المحكمة هى الأصيل فى اصدار حكمها بايقاع الطلاق منها : 


حيك قام المدعى بدعوى انه كان عقد زواجتّه مع البنت أنعيمة بنتأ 55 
بواسطة والدها الشار اليها وذلك فى ؟؟ دسمبر 116557 وقيدت دعواه تحت عدد 
المتضمئة “أنه اجتفل. بالزقاف مساء يوم 1١‏ من شهر فبرايرً سنة 1١983‏ وعند 
التقاء الزوجين مانعته الزوجة من التمكيل من نفسها مظهره 'يلخوف وظلت كذلك 
الى مساع لوم هل من الشهر المذكور واختبرها فالقاها مزالة السكارة وللحين 
أسيتدعى قابلة فاشارت علية باحقنار طنيب وقعلا .' استدعى “الحكيم . ٠.‏ الذى 
انتيم كشقه الطبى ان الزواجة ؟زيلت بكارتها مثدل عهّد قديم لذلك سستفك: : للفصل” 
من مجلة 'الاحوال الشخصية ويطلب الحكم بفك المصمة وتفزيم والد الروجة بمانتى' 

0 فرك , 


١‏ عيابي 56 ال إنعيمة ووالدها. بان تعبت ه الذي سمتند اليه الفسد لا 


دن العددان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


بنطبق: على مو ضوع قضية الحال وفى الأصل أكد أن الروج المدعى لم يعم بهاته 
'القضية .ألا بعد مضى خمسة أيام » م نالبناء وان الحكيمة .. عايئتها قانتتحت المعاينة 
.لأن. بكارتها .أزيلت حدينا دأن صنيع الزوج قد بلغ من الفضاضة حدا أششساء لمتويئة 
فى اعتبارهما لذلك قام بدعوى عارضة يطلب فيها الحكم بتغر يم المدعى بمائتى آلف 
فرنك نعويضا للضرر لحاصل للنوبته وبفك العصمة تطبيقا للفصل ٠؟‏ من المجلة 
المشار آاليها . 


وحيث .وقع التحزرير على المدعى عليها نعيمة التى اكدت ان المدعى اتصل بها 
1 اتاد سنا مد قات مه أن ردنت اليه وله بيد فير الاغتباط والرضى حتى كان 
اليوم الحخائميس فافتض بكارتها وفى صبيحة اليوم السادس أعلن أنه القاها غير بكر 
'. وانعرع :منها ساعتها اليدوية وطلبت الأذن لها بالخلاص على دعوى المعارضة فيما 

بخص الغرامة التى عيئها محاميها كالمطالبة بتر جييع آناثها وتبين للمحكمة وجوب 
حبار قل حافت بن طرف حلي عيينة كانيج اخساره انل ازالة البكارة كان حديقا 
0 قلريما: 


م أؤحيث. بدا للمدعى من تنظافر. الوثيقتين الطبيتين المحررتين من الحكيمة 3 
والحكيم ْ ما حمله على المطالبة بتمكيئه. من: انششاء الطلاق طبق الفقرة الثالثة من 
'الفصل :#81 '“فانشة الطلاق" بالجلسة بعد انتهاء محاولة التو فيق بغير جدوى . 


' وحيث. انخد نائبها موقفا اختياطيا بتقريره ارخ فى ٠١‏ ابريل سبة !1581 
طالبا منح :التعؤيضن ١اذا‏ ما التجأ الخصم للفقرة الثالثة من الفصل المذكوب ورات 
لمحكية تمكينه مما خولته له هاتان الفقرة من حق انشاء الطلاق *, 


* .. وجيث ان الاتجاهات كانت الى أمد غير بعيد تعتبر الطلاق حقا يستوى مع 
سائر-الخقؤق . الأخرى فى الخاصنات والمميزات ويمكن "أن بلاث هو الآخر بعيب 
الاعتسسافه. لكن الرغم عن “ذلك فلا ترى: تلكم الانجاهات ءابة ضرورة للتعويض للمطلقة 
هابا منا الى أن لحق الطلاق ١تصالا‏ وثيقا بذات المطلق فكان لذلك أشد حساسة 
بنتائجه اكثر من سواه لعواقبة وهو ما أوجب ابقاء الطلاق فى دائرة الحق الشخصى 
الزوتج. ؤلو إساء:استعمالة لاله منشسنئول اجتماعي!ا وبخلقيا عن .كل الحراف فى 
الال هذا ٠١‏ .الحق . 


وحيث 5 هاته النظرية لم تلبث حتى اتضح عدم سذادها اذ كانت تعاب 
الموضوع.عِلى. آسس اخلاقية لا تحميها قوانين ملرمة وقد تكون لها وجاهتها حين 
.كان الزوج .بنفرد بحق الطلاق بمعزل عن كل رقابة حتى جاز القول بأن. الخطأ 
الظاهر-فيّ ايقاع:هذا الحق تبرره خفية تهيمن .على علائق الروجين ليسس. من الهين 
الالمام ٠بها‏ وازاء يها .انبثق فى المجتمعات من شعور بالكرامة ومن قدوسية للحىم 
كان السداد ان بنخرط حق الطلاق انخراطا كاملا فى سلك بقية الحقوق ومخضمع 
بدورة لمبد1 :التعويضش الباحم دعن عيب الاعتساف قحاء الفصل ره من مجصلة 
الأحوال الشخصية بجتمية ابقاع الطلاق, لدى المحكمة .جتى تزول عن هذا الحق 

تشوبه-من ظواهر. ,بقع التسبتر خلفها اذ القرار من آبة مسؤولية تحمل علئ من 
0 بغية الانتقا أو وه ا وأقتضيٍ الفصل ١لا‏ بان الحدي لالفادت اولا 
نحي قن التخلص من اسباب ضرورة كايا باتفاقة الطرفين تقديزا لحقهما فى حل 


... الطلاق فى' التشريع التوئسى والمصرى مدل 


العقب الى هبي نتيجة اتخاذ أرادتهما ثالثا عند رغبة الزوج فى الطلاق أو مطالبة 
الزوجة. به ويبدوق أن المشرع قد رأى أن. هاته الحالة الأخيرة يعسر. أن يكون حق 
' سبب جدى يعتمده أساسا ويمكن المحكمة من احالة النظر فيه ككما تأمر على ان 
كون مبيئا على الاتفاق بين الزوجين لذلك اقترن بالمطالة بالتعويض الذى مشاه 
نيام الأررحة على لق جراد معييا بالتنيفة + 


الجعة قو اللقة الت بأنة اذا كان التعويض' الناتج عن الاقراط فى الحق 
بنظر فيه الى الضرر النازل .بمن. كان ضحية الاجراء إلتهسفى أو على نسبة انما 
“. الحاصل: فئ كسب التمسف على حساب حق: الغير ,فهو مخعلف. فى,مثل قضية 
. الحال من المبدا آصله فى الشريمة. الاسلامية التى تسمى العوض الد.فوع على هذا 
النحو متعة للزوحة:.ودعامة هذا المبدا ان تقدير نسبة الفرر الحاصل للبغارتقة 
بسبب الطلاق يعسر ان لم بكن, متعذرا لكونه منظور! فيه لا, بحدثه الطلاق من 
صدمة نفسية وما يكون له من تأثير على اعتبار المطلقة أو سمعة عائلتها كما فى 
| قضية الحال وأن خالط .وذلك ضرر مادى فلا يمكن حصره لأنه لا يظهر دثعة واحدة 
. .بل للامر علاقة بمستقبل المطلقة الذى لاا يدخل فى حساب التقدير اذ.لا يمكن 
. التكين يعدى ما يجصل من الضرو . 


وحيث .كانت دعوائ المعارضة:من؛ جانب الزوجة نعيمة ووالدها مستمدة:من | 

الفصل /الا ‏ من قائون المرافعات المدنية والفقرة الثالثة من الفصل870.- ولذا فهى 

مقامة على أسس هقبولة بالنسبة للزوجة أما اشتراك والدها فى طلب التعويض 

بناء على ما ألم به من ضرر أدبى:اساسه:لوث ابنته غى عفافها وذلك يثال من اعتباره 

فقد يكون لهذا القيام سنده لو وقع أمام دائرة آخرى غير دائرة الأاحوال الشخصية 

التى لا تملك من الصلاحيات ها. .بخولها الحكم بالغرم ا لغين أحد: : الزوجين ,طبق ما خول 

: لهذين من حق. بالفقرة الثالثة : من الفصل  !١١‏ المثبنان اليه اذ.من العسين ان يكون 

طلب التعويض من طرف والد البنت ت نعيمة:من. قبيل الأجوإل ,الشخصية لتنضيص 

١‏ الفصل 0 من قانون. الأجراءات المدنية على ان توصافب رقضايا الأبحوال , البخضية 

الدعاوى المقام بها طبق الاحكام الواردة بمجلة الشخصية ولم تحو هاته فى احكامها 

: ما بجيز .لغير احد الزوجين القيام بطلب تعويضن ما.عن الضرر . الحاصل ماديا أو أدبيا 
8 ل لذلك دوائر مختصة 0 


.وحيث يبدو جليا مبا آشير اليه من الاعتبارات أتحاه الحكم بالطلاق :الذى_انشأة 
الزوج وانفصام علاقة الزوجية بينه وبين نعيمة كالتعزيغن لهاته الاخير يرة فماا خصل 
,لها من الضعرر ورفض. القضية فى خصوص :طلي تزإلغرم “المقترح من. : طرف: ,واليها ٠‏ 


1 ايم المجلس الإبتدائى بالحاضرة لت ركب - من وكيل رئيس السيد محبد .الضالح 
. الغيارى وعضوية. السيدين_محمب بووقعة واحفد يوسف- جكما انتدائيا بفك العصمة 
بين الزوجين وايقاع الطلاق ‏ لاول مرة ‏ بعد البناء نسب انشاع الزوج .له المذينة 
للولادة : والزام ‏ المدعى بوصفه مطلوبا فى دعوى المعارضة بان يؤدى لمفارقته 
نعيمة:مائة وخمسين ألف فرنك على سبيل إالتعويض ورفض القِضية فيما يخص 
.- .طلي .الغرم ,المقدم:من .طرف والب. الروجة-لعدم الإبختصاص. بالنظر 4 


واذا كان:ببحثنا .قاصر على .المقإرنة بين التشربعين التونسى والمصرى فى قضية 


١ 8‏ العدان الأول والثانئ ب السنتة الثامنة 8 لخمسون 


:+ الطلاق” ومن تملك أنقاعه الا أن البحث”' أنحرنا الى نقطة آخرى وهو أن العشر د. 
التوتتئق يمنع تعدد الؤوجات فكل من تزوج وغسق- فى حالة .الزوجيئئة وقبل فك 
ممضمة الزدج السئابق يعاقب بالسخِن دم عام وبخظية ( أى غزرامة )د قدزما ٠4؟‏ 
' “الف-قرتك (ؤ 'باحدى العفو بتين-ولو أن 'الؤواج: الجديد لم يبرم طبق احكام القانون, 


وقد حاء القانون. التونسى بهذا النص الجديد تحت ركم ن المؤدخ فى ١1‏ 
ذى الحمة سنة /الا" | الموافق 1108/19/4 بمنع الزواج باكثر'من واحدة اعتمادا 
على ما قبت طيلة' القروق الماضنية من عدم امكان العدل اذ يقول خل من قائل « ولن 
:نستطيعوا؛ ان تعذلوًا بين النشاء ولو خحرطتم. © وتستطزد التذكمة | التونسسية 'مدم 
التعدد أن" الحكم: والقواعد. :الشرعية التى' أقرهًا القران والسئة' وجوب تحقق العدل 
اداع الأمانات الى اهلها والمساراة بين جميع الناس أمام الحقٍ وحرية المراة' فى 

اللتصرف في متاعها واحترام ارادتها , فى الرواي بدون أكراه . 


أوفى هذا الصدد حقمت محكمة القيروان فى 'قضتين جنا حتين عدن بر)؟ 
نشاريخ 4/18 7/أ11 أوغدد 881 بتاربخ 1101/11/1 :بالسجن ضد قلان وضد 
فلان لتروجهما زواجا ثانيا واعترافهما بالزوجة الأولئ التى كان العقد عليها حسب 
العرف بدون تحر در و سسم' كتابى وما كان يمكن لاحدهما الانكاى وله من الروجة 
الاولى ابناء كما حكمت. تحت عدد 8548 في 1587/١0/11‏ على 'الفرسى 
بالسين 8417 شه النشي الموضوع. 


أبن محيد 


الطلاق فى التشريع المصرى 


'واذااكان هذا اهو حال التشريع التوننى فى موضوع الطلاق' بحرمان الزروج 
: منه وبآنه لا يقع الا' بأمر القاضى “فأننا هنا ثبين موأقف التشزيع الممرى هن قضية 
. الطلاق' :ومن يملكه:.ؤسر جمله بيد الزوج ل بيد غيره: مجردين فيما نقرر عن روم 
التمصب ليفلك من هلك عن بيئة وبحيا من حن عن بينه فنقول وبلله التوفيق : 


ال لها أن .الزوايج لم تشرم الا لمقاصد سامية .واغزاض نييلة اي تكو ين الأسر 
والجماعات على وحه يكفل سعادتها ويحفق هئاءها وأن :نكون عون على احتياز 
مراحل الحياة الشاقة واحتمال اعبائها المضنية باختيار شريكة سكن اليها الرجل' 
واتسمكن الية ويرى اخلاهما فئ: طاجبة مُثال الرحمة والموادةنو ورّاحة القلب واطمئئان 
انبال فيشعن كل' مهما بالميل' الى'صاحبة وبحاجته الى ممونة عل تكاليف : الحياة 
ولا شنك أن“تلك الممانئ' السامية تجعل الزواج نعمة كنرى تجب _المحافظة عُليها نكل 
الوسائل وتجعل الأصل فيه البقاء والاستمرار ولكن هذه المقامد التى شرع لأجلها 
الزواج قه لا تتحقق وقد تضّاب. الحياة الزوجية بما لا لشتطاع معة العشره وتصبح 


تجححيما بعل. “أندكانت سكنا وراحة وثرا بعد أن كانت الخخيرا وذعية ومصدرا لشقاء 
الا بتخمل .ذلك لاسبابه كثير 5 , 


:3 ققد يكون بين” الروجين “فور ظبيعى : وَالسلبيية فاق الاخلاق وثتافز الطباع 
ولد اله احدجها بن ماح فأن ذا لا نضا وار تو من نتاولة ار حيب تلق وقد 
: منا يردجون من أتسل وللالك يفوت أهم. مقاضد الزواج الى نيزت جلك من لاماي التي 


الطلاق فى التشريع التوتسى والممرى وا 


لا تتوافر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق فيها التعاون على شئون الحيسساة 
والقيام بحقوق الزوجية كما آمر الله لهذا كان لا بد من الخلاص من هذه الحيأة 
التى أصبحت لا تحقق المقصود منها والتئ لو الزم الزوجان بالبقاء فيها على 
ما بينهما من بفض وكراهية لاكلت الضغيتة قلوبها وكاد كل منهما للآخر وسعى 
للخلاص منه يما يتهيأ له من الوسائل وقد يهمل أحدهما صاحبة وبلتمس المتعة 
علد غيره وبذلك تصيح الحياة الزوجية منفذا الى كثير .من الشرور والآثام 
والمخادنات 'البعيضة بعد أن كانت سياحا لشرف الروحية واعفا هيا وذلك الباب 
هو الطلاق الى شرعه الله ليتخلص به الزوجان من المفاسد والشرور اللتى قد 
تترتب على بقاء حياة كريهة بفيضة وليستبدل كل منهما بزوجة زواجا آخر قد 
ياتلف معسه وتادك به ره سان يتغفرقا. بفن الله كلا من سعته وكان 
الله واجاة حكيها + 


حا أن الطلاق: قد بيترتب عليه بعض الاضرار التى تصيب الاسرة خصوصا 
الاطفال ولكن هذا لا يعد شيا خطيرا يجانب الفرر الاكبر الذى تصاب به الآسرة 
والمجحتمع كله اذا أبقينا على الزوحية المضطرية والحياة الشاذة التى بحياها الزوحان 
المتياغفضان لذلك آم ثر الاسلام ارتكاب آخف الضررين وآهون الشرين وفى الوقت 
نغفسه اتخدذ الضمانات التى تكفل المحافظة على الأولاد.وتربيتهم. تربية تناسب مقدرة 
الوالد . . ونفر من الطلاق وضيق من حدوذه بحيث لا يمار اليه الإ عند تفاقم الآمر 
واتتتداد”' الدام وحين لا يحدى علاج سواه فجاء على: لسان رسوله الكريم ضلى 
الله عليه وأسلم « أبغض (لخلال إلى الله عز وجل الطلاق 4 وايما إمراه سألت زوحها 
الطلاق فى غير ما بأس فعرام عليها رائحة الجنة « ورغب المولى حلى شأنه الازواج 
فى الصبر والفجمل والابقاء على الحياة الزوجية رغم ما قد يكون فى الزوجات من 
الصفات -التى بكرهوئها فقال سمحانه » فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا 
' الى ما تنحفظ به هذم الملاقة ويكون له الاثر الحسئن فى عودة"النفوس الى صفائها 
' قال عز من قائل ( وان امراة خانت من تغلها نشوزاء أو أعغراضا فلا جناح مليها 
أن يصلحا بينهما ملحا والصلح خيز واخفرت الانفس النع 5 نت د 
ذأن اق كان بها لعلو ظبيرا 14+ 3 


وشرع ارسال الجكم اذ! عجر الزوجان عن الاصلاح وازالة. الشقاق الذىبيئهما 
تقال سبحانه )2 وان خافتم شقاق بينهما فابعتوا حكيا من اهله وحكما من أهلها أن ' 
0 اصلاحا بوفق الله بينهما ان اله كان عليما خبيرا# فأن لم تجد هذه الوسائل 
ى ازالة الشقاق والقضاء عليه لم يكن ثمة الا الطلاق حتى بلتيس كلاهما من هو 
ب له واحسن عشرة وأوفق طباعا ٠‏ وهذا يدك على أن الطلاق :2 تشحر بنع استثنائى 
لا بباح الاعئد الشرورةٌ القصوى وما مثل قانون الطلاق فى ,إلاسلام الا كمثل ,مشرط 
الجراحة ان. استخدم. فى المكان اللائق به أتى بأطيب الثمراث وان أسىء استعماله 
أتى بأسسوا النتائج وليس العيب قى الشرط وانما العيب فئ طريقة استعماله 
واستخدامه فاذا راينا أثامنا . بقدمون على حل رابطة الروجية لأمور لا تدعو الى 
7 “ذلك #قضية أو شهوة طائشة او:طعع فى مال أو منصب بلتمس من وراء زواج جد بك 
فهؤلاء عليهم إثم ما بفعلون وعلينا أن تعمرجمم بعيدين عن روح الاسلام وخارجين 
على تعاليمه ومبادبه القدديمة ٠‏ ش 


05> العحدان الأو ل والثانى - السنة الثامنة واتخمسون 


من يملك الطلاق : ٠‏ 

ش ظهر مما تقدم ان.الطلاق. امر لا بد من.شرجيته ون من.الذى. يعلكه ؟ من 
بتتبع النصوص الشرعية الواردة فى الكتاب والسنة بحدها تدل دلالة د 

57 الطلاق حق.للزوج وليس حقا للزوجة ..٠من‏ هذه النصوص قول المولى مر وجل 

0 يانها الببى اذ لقت التسباء فطلقوهن لعدنهن » وقوله جل شأنه « يأيها الذين 

آمنوا اذا نكحتم المؤمناتٍ ٠:‏ ثم طلقتمومن ») ..وقوله مبحانه « 0 خناح عليكم أن 


طلقتم النساء » ٠‏ 


وما بروى أن رجلا- 5 الن الببىَ صلى الله عليه وسلم وقال يا رشولء الله 
سبدى زوجتى أمته وهو يريد أن يقرق بيئى وبيئهاا قصعد رسول الله المنين فال 
بأنها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم بريد أن بفرق بيئهما انما الطلاق 
لن [خذ بالسباق يعنى الزوج الى غير ذلك من النصوص التى تدل دلالة واضحة على 
إن الااؤقيرية الروع ولبدى اوددر وار 017 3ل الغا و01 0 


:والسر فى جعل الطلاق من حق الزوج دون | الزوجة : 

أن قصم رابطة. .الروجية أمر خطير نه نتن تمبنا عليه آثار بعيدة الملدي 2 حياة 
الاسنرة والمجتمع فينتيظى الا بوضبع الإ فى بد.من يقدر العواقب حق قدرهإ ويزن 
الأمور بميزان العقل المحض,تمير متآثر برغمبة عارضة أو غضبه ثائره ولا شك أن لرجل 
أكثر- ادرايا وتقنديرا. لعواقب'هذا:الامر واتعد عن الشروات فى هذا الباب من المرآة 
لأمرين : 


: ك9 الرلة ع وظيفتها ا خلقت على بام دفرائر تجعلها 

جميع 'المواطن 'التى تعتمد على قوة العاطفة كتريية. .الإطقال وتمريضهم ان الأشبه 
ا قاذا غضبةالمراة أو رغبت اندقعت مع.:. العاطفة لا'تيالى بما_بتنجم عَنْ هذا 
الاند فاع ولا نتدسر هي فى توزة غضبها أو اشتداد رقبتها عاقبة, ما تفعل' فلو 
جعلنا هذا الآمر بيدها لحكبت عاطفتهنا وفصمت عرى الزونجية لائفه. الامتباب 
واقل المنازعات التى لا تخلو منها حياة الزوحين ٠.‏ 2 


7 ونحن لا ننكر أن-من الرجال من هو اشند ثأزا واسرع أتفعالا عن بعض النساء 
وان من النسناء, من تمن 'ذوات عقل” وآثاه وقذرة على -ضط: النفسن حين 'للفغضب 
ولكن هذا ليس هو الشَّأن وليس هو 'الكثير الغالب والتشريع انما يبتى على الغالب 
وما هو الشان ,فى 'الرجال "والنساء ؤلا يبنى على الأحاد والجزئيات : 


0 ؟ ل أن الطلاق تترتب عليه تبعات مالية بلزم بها. الازتواج اذ به 0 
من الصداق ؤتجب نفقة العدة ويضيع على الزوج ما بدفعه من المهر وما بذله من 
المال .في شبيل اتمام الزواج ويحتاج الى بذل” مان جديد لانشاء زوخية ا 
ولا شك ان. هذه إلتكاليف ألت., تترتب على: الطلاق من شانها ان تسمل الزؤج على 
التروى فى أنقامه وتجقله : نحر ص غلى شام “الزوجية ولا تفلم :على الطلاق: "الا اذا 
رأى أنه أمر لازم لابد مته ٠.‏ أما الروجة "قأثةاخلا يضنبهاا تمن مشارء الطلاق المالية شىء 
حتى يحملها على التروى فى ايقاعه ومن الخيز 'للعلاقة الإو جية أن ,تكون. فى - 
نل هو خوط عليه وافمن لها . 


. الطلاق فى الت رصي والمصرق نذا 

0. 

فمنحتها الحق” ا التفريق' ان القاغى ان :يخيبها الى طليها ويفرق 

بيئها وبين زوأحها اذا كان هناك من الأسباث, ما نقره العذالة ديدم الشريعة كما 
؟ذا بضزرت من الزوج وثيبت :انه , إؤذيها' يعاق تليق بأمثالها , 


وانما توقف التفريق من جانب الزوجة على القضاء واشتقل به إلزوج من غير 
حاجنة إلى القضاء من .آن. المرأة .سريعة التأثر تحكمها العاطفة وتسسيطر عليها فقد 
تقدم على حل رابطة الزوجية لاتفه الأسيّاب ولكن الراجل بما انفق' فى سبيل 
الزواج من هال وبما ألقى عليه من تبعات تترتب على" الطلاق يفكر 'ويقدر' قبل 
الاقدام, علينه : و 

ذاذا ان. برخ التؤسى' 5-5 أمْن' الطلاق اكله بيد القاضى: فلا'يملك الرجل 
ان" يطلقٌ' زوخته قيما بِيْنه وبينها وبلذلك “انه 'اسنوى بين الزجل: والموّاة فى'الطلاق 
وهو بذلك برى فى هذا استقرارا للأسرة وعدم اساءة الرجال استعمال هذا الحجق 
لآن القافى ناظر غير متحيز فهو ينظر فيما يقدم له من أسباب الطلاق فان كانت 
سببا للفرقة حكم بالتفريق وان كانت غير ذلك لا يحكم بالتفريق ٠‏ 


ومن جانبا نرى تأبيد التشريع المصرى للأسباب الآتية : 


: 1ح أن الطلاق حى ‏ تطتسى روج لاأيفلك ابقافه اعد نخو ا بتر كيل منه 
او تفويض: كما' دلث على ذلك' النصو من ن” الشرعية الثابتة التى لا تقبل اللناؤيل: وقد 
سبق ايرآث, . بغضها ولا يجوز للقافئ 'أن نتدخل. فى*' اللفريق بين 'الزوي وقوجته 
الا اذا فات الانشاك بالمعمروف وامتنع الزوج عن التسريح بالاحسان قيقوم.القاضق 
بالتفريق بيئهما رفما للظلم عن الزوجة فسلب الازواج هذا الحق فى جميع الحالاث 
مخالف 00 وهر * لجرل + 
: أن جمل الظلاق بيد القاى'نمثابة حكم على الزّجال. جخيعا'بدون تفؤقة 
بين. "مققفت' وجاهل. ورِئِيش ومرءو من ن 'بانهم '#ضصبخوأ تفهاء: لا تحتسلؤن التصر فن' 
لا بولق بهم “فى )اص سآن من ششوتهم ولهلنا يحب :الحكر” غليهم فى الطلاق 
صياتة”' الرابطة. 'الزؤاجية : من" .العبث وسوعء -الاستعمالة “الذى بان و ' خصبنسائضن 
الرحجال :: 

8 أن لام ضلاخية الُخياة 'الزواجية للبقام تقذ >كون شتيمبه نفؤزا “بايا 
وعدم تلائم فى الاخلاق والطباع وهذه آمور نفسية بعسر اثباتها فاذا تقدم* الرؤا 
طالبا الطلاق لانه اصبح يبغض زوجته وأن حبل المودة قد انقطع بيئهما 'وانه حاول 
الاضلاح فلم بفلح ٠‏ فسأ" نثى الوسيلة التى: ايشتظيعدةالزوي بهااثباتة بفضه :1 وهل 
بطلق القاذي ينكد آم لا اتطلق-؟ 


0 أن طلق. بفها .الفرّق ين طلاقه وطلاقٌ, الزوج لفسبه 3 وان لم يطلق القاضى “هل 
كو هناك حياة زُوخية مع هذه الحا 6 لشعر 2 فيها الروجان بالهئاء والسسعَاذة 
وترى فى ظلها الابناء تربية مستقيمة لا شك أن يئًا من ذلك لن يتحقق وأن 
المصلجة تقضم, بِعَطِمْ .هنده العلاقة ولا فرق بين-أن يكون٠‏ قطعها بيد الزوج ,أو إلقاضى . 


هذا العودان الأول والثاتى ‏ السنة الثامنة والْخمسون 


معو د خفى فيها وما أشبه ذلك من الأمور التى نهت الشتريعه عن' اظهارهسا 
وأوحمت الستر فيها فهل يكون عن المصلحة الاجتمامية نثر ذلك فى 6دور القضام 
رقسجيله .. لا .. أنه يجب أن تصان الاسرة وااجتمع عن مثل هسسله الشرور 
والمفاسد التى يربو ضررها على ضرر الطلاق وكثرته ٠‏ | 

وال 2 العاقل لا يهتك مستر امراتة 3 


اذا انتهينا الى أن الطلاق مفوضا للروج و<قا من حقوقه لكنه ليس حقا' مطلقا 
ستتعملة كيفما شاء ويوقعه فى أى وقت أراد ونما هو حق مقيد بقيود (ذا توافرت 
كان ابقاع الطلاق,مباحا لا اثم فيه واذا فقد واحدا منها كان ابقاعه مبحظورا وهلم 
الفيود هى : 
١‏ أن يكون ابقاع الطلاق لسسببه يدعو اليه . 
؟ - أن يكون الطلاق فى حال الطهر الذى لم بيخالط الزوج فيه زوجته . 
؟ ل الا يكون الطلاق اكثر من واحدة . 
. , وما كان الفقهاء يختلفون فى بعض القيؤد وقى الآثار 'التى تترتب على مخالفتها 
والخروج. عليها فاننا نعرض أولا لبيان هبذه القيود ورأى الفقهاء فى كل تيد منها ثم 
نتبعة ببيان .رايهم في الإثار التى تئر نب على مخالفة صلم القيود والخسردج 


١‏ تفيد الطلاق بالسبب الذى يدعو اليه : يرى اكثر النقهاء أن حق 
الزوج فى الطلاق مقيد _بالحاجة فلا بحل له أن يوقع الطلاق. الا اذا كان هنباك 
سبب يابعو اليه كسوء سلوك الزوجه.او ايذائها الزوج أو الجيران بالفتسول أو 
بالفمل. وما أشبه ذلك فالاصل. في الطلاق عندهم هو الحظر والمنم ولا يباح_آلا 
للجاجة واستدلو ١‏ على ذلك يقول..الله تعالى. 7 فان اطعتكم فلا تيموا عليهن سبيلا:6' 
فانه يفيد تحريم الطلاق عند استقامة حال الزوجة وعدم الحاجة اليه ويقبول 
النبيى صلى الله عليه وسلم « ابغض الحلال الى الله عر وجل الطلاق »© وقوئينه 
والذواقات 6م 0 0 ١‏ 


ويرى بعض: الفقهاء ان جق الزوج فى الطلاق حق مطلق لا يتقيد .بالحاجة 
للرجل أن يطلق زوجته لمجرد الرغبة فى الخلاص منها ولو لم يكن هناك سسبب 
بدعو اليه . فالاصل فى الطلاق عندهم الاباحة وعدم الملع واستدلوا على ذلك 
بقول الله تعالى. « لا جناح عليكم ان طلقتم النساءٍ ما لم تسبوهن أو تفرضوا لهن 
فريفسة » فان التعبير برقع الجناح والائم عن المطألق يدل على أن الطلاق مبسسام 


' وبان الرصول صلى الله عليه وسلم طلق بعض زوجاته وكذلك طلق كثير من 
الصحابة زوحاتهم ولو كان الطلاق محظورا 0 أقدموا علية , 


الطلاق فى التشريع التوتسى يوا ممنري, ذل 


وفئ رأينا أن هذه. الادلة لا :تصلم شيندا لهم فيفا ذهيوا اليه ...أمناء .الأبة 
فلان رفع الجناح فيها راجم الى أيقاع الطلاق قبل :الدخول وقيل االشيفية المهمن 
وهو لا بدل على رفع الاثم عن المطلق اذا اقدم على الطلاق من قير سبب يدعو 
اليه الى هو مخل: الخلف 


1 وأما اقدام الرشول و نعضي الصحابة. 52 الطلاق ؛خلان لم بشبت, أن : أيقاعيسيهم, 
الطلاق كان لغير سبب ,يدعو اليه : بحتى زيكون -حجة ,على" إن الال في السلاق 
هو الاباحة لا المع . 


ونرى أن الظاهر من _حال الرسول وجال اصحابه ان طلاقهم كان للحاجة 
لان الطلاق لغيز نحاجة: بعثبر "فر بتفينة الرتو اج لعزت عليه التاق الشرر” 
بالروحة والأولاد. وهدم .ركن! من أركان. السبهابدة. المنولينة , وتقيضص-أساسن فين أسسى 

الاجتماع!. مز 


قال إبن. عابدين. فى كتانه « ركء المجتار 0 الجر التنانى .ضصفبية 517 واذا 
وجحدك البحاحة الملكونة: أبييح ل على ,الطلاق. 2 'وعليها. تحمل .ما .وفسع تنه 


صلى الله عليه .وسلم ومن..إإصجابه. وغيرتهم من. الأئمة صب يونا . لهم . من العييث. 
والايذاء بلا سيب ٠‏ 


وقد انبنى على الخلاف فى: اصلٍ المللاق جلافي ببله المخاكع الوطيييق.فى. 
نعويض المطلقة التى يطلقها زوحها بدون سبب ظاهر يدعو الى هذا الطلاق فيعضها 
حكم بالتمويض. بناء على أن. ايقاع الطلاق وان. كانرمفوضا للروج :سيوج كام 
الشي بعة_لكنه متني. عبند إلفقهله يان 0 00 اذل طلق 0 ينون 


وبعض المحاكم لم يحكم بالتعويض بناء على أن الطلاق حق مباح للزوج فى 
الشربعة الاسلامية الا بتقيد فى' استغماله نوجود الحااجة التي تدعو ل1نكلايه اذا 
طلق بدون. تبسبك ؛ ظاهِر ركان سم هماه حقم البجخؤل وله شيعا وام توخد مجتيقاء اساءة 
تسبتو جب مصثوليته عن الشرر. الذئ يابحقى:الزوجه . نبب :الطلاقدة ” 


وفئ: زأيناء. ان الحكم 'بعدام التفويض هؤ#الكم المطع «الد .» فق متها 
المجادىء "الاستلاسيقة ولكنتغليلة: بأق الطلاقا #حق, نلق للرؤج ج “قي اأشربعة 0 
غير ملحي ؛ الآنالراجع عند #كثر'«الفقهاءز آن«للاضل فن” الطلاق "لمم أؤلا. نيساك 
الا-للحاجة ؛ .والقعليل االصحيح: لهذا! الخكم "أن يطالل: ان للقت انان الآصئل 
فيه الحظر والمئح ولا يجاح ايقائنه. .الا للبحاجة لك أهلام التحاجةة “قد وكمتاون" افستاة' 
لا تجرى عليهسا وسائل الاثبات وقد تكون مما يدب ستره بحيث لو عرفسلته 
علئ . القضاء. لكان؛ فو + ذلك .من )' التكلتهين' والازندزاء عر امن | الزوجين” م32 ماعل 
بجانئة أى اعباز اماد , 7 


'توفى الزام الووج”بالتهؤايضن أزقام 017 ل ولق بطؤيقة في نامر بلي 
استدرار ا متشستركة لا تيقق الفل“الللطن آنل إذالة 10 همقل هذ ١‏ 
الادغام بخرية الزنواج عقلء فر لمت يجمه علاط ظرولدة فلن ازادة الطرفشتين 


لآ العددان 77 'الثائئ:: ن السئة الثتامنة والبخنسون 


وليسب قائمة على ' الثُقدير المتبادل. على 'الرغية “المشتركة © ومثل هذه. الحالة 
يلعا كرام الزو بي اد فلن 


وان ما ل الطلق من التبعات المالية التى تترتب على الطلاق والتى: تسنتفيد: 
منها الزوجة كدقع مؤخر الصداق . والقيام بالانفاق على المطلقة طوال مدة العدة 
والمتعة' أن ' تجب “لها من المطلتات:* يعتبر.: كتعويضن: للزوجة عن ؛ الضزر: التى' يكون 
قد لحقها بسيب الطلاك “قلا كون. هناك- نجاجة “اليْ: تقرير تعويض آبخر زيادة على 
ها أوحبه الشارع والزم المطلق به . 


1 تقببيدا التالاق بحالة الور الذى لم يخالط: الزوج فية زوجته : 
وهذا التند لا. خلاف “فيه نين الفقهام فلذا أو قبع* الرويج “الطلاق “فلن روطت 
فى حال الحيض كان الطلاق محظورا وسسميه الفقهاء طلاقا بدعيا © لخالفكتاه” 
للمشروع فى الطلاق فقد روى أن صيد الله بن عور طلق امرأته وهى حاتفسسة 
فذائر عمو ذلك لرسول الله صبلى تملية وسلم فتغيظ. رسبنول إلله ثهم: :قال 
« هم غبد.الله فيراجعهأ ثم يمسكها لحتى تطهر ثم تحيض فتطهر : فان بدا له أن 
يطلقها :فليطلقه" 'قبل: أن بمتسها فتلك العنة. التى أمر الله .أن: يطلق 4 التستاز .0 
-. 3 
فان هذا الحديث بدل على أن الطلاق في الحيض ئيس جروا د علا 
غضب النبى: صنلى ' الله عليه وسلخ من ايقاع' الطلاقا فيه . ' 


والحكمة فئ” هذا أن حالة ' الحيْض منفره بطبيعتها تنفيرا وقتيا ييتزول 
بزؤالهاة وزنما كان لهذ النفور. الوأقثى دخل فى الطلاقة فلا بدل ابقاع الطنلاق 
خينئد غلئ! جود الجاحة ٠الحقيقة'‏ الداعية الى الطلاق وايضا 'فان الطلاق فى 
أثناء. الحيض: يترتب غلية' ظران بالمراة بتطويل العدة عليها'"اذ “أن الحييض التئ' 
ا و ا نا ٠.‏ 


وكذ للك 5 أوقع «الرجلٌ الطلاق فى' حال الطهر الذى: خالط الزوجه فيه 
فان الطلاق .نكون بدعيا-محظوزا..لقول التبى : صلئ "الله عليه وسلم فى حديث 
ابن عمر المتقدم « 'قان.بدا له أن. يطلقها فليطلقها قبل آن يمسها.». فانه مدل 
على أن الطلاق فى حال الطهر الذى خالط فيه الزوج زوحته منهى عله 
والمنهى عنه لا يكون مشروعا لان الطلاق بعد . الإتصال بالزوجة يكون طلاقا بعد 
فتور الرغبة قلا يدبل” ابيقاعه .على : تحقق الحاضتة. الى الطلاق فلا بيكون “ميساحا 
بل محظورا اضف إلى الك ما يكوك على هذا تارق بلك فزي الردح الو وم 
فى الندم اذا.تبين أن الزوجة حاببمل دمن ايقاع' الزوجة .فى الحيرة. فى من .عداتها 
فانها لا تدرى احملت فتعيد بوذ ضع الحمل إو'لم تقمل فتعتد بالإقزار ؟.: 

0ن ث#بيديهاو 
تبين من هذا القيد أنه لا:, يتجقق إلا اذا كانت المرأة قد: دخل بها الزوج 
وكانت من ذوات الحيط للا ل يدخل بها الزوي فان طلاقها لا يكؤن سحظؤر! 
سواء كان فى حال الحيض أو الطهر لعدم وجوب العده فى حقها فلا بحص(م 
الاشتباه الذدى هو.من أسنباب. حظر الطلاق..وكذلك الروجه التى دخل بها الزوبم 
وكانت حاملا الا ان تأتيها الماذةة الثيهزية لانه لا .يترتب على طلاقها ولونعقيب 
الوفاع اشثباه .فى نوع العده أو #طويل فى مدتها لآن ‏ عدة الحامل' تنتهى بواضنم 


الطلاق فى .التشريم التونسى واتلصرى . ا 


-الحميل أوعادة من. لا تاقيها العادة الشهرية قنتهى سفى ثلاتة أشس' من الوا 
الطلاق , 


اد تفييد الطلاف . بالا يكون أكثر من واحدة : 


فاذا طلق للروج زوجته فى حال الطير الذى لي يخالطها فبه طاقه ولعدة 

فان طلاقه يكون مياها لا شىء فيه أوا فعتك المشروغ فى ايقاع إلطلاق : أما اذا 

مالقها اكثر * فنٍ ويه فأن طلاقه نكون بدعيا مسختلورا ستوام كان يلظ (واحد أو 
:بالقاف متفرقة فى 'طهر واحد فاذا قال الرحل لروحنه "انك "طالق ول * أو اثنين 
أو قال لها : أنت طالق ثم طلقها مرة اخرى 'نفسن الطهر قبل أن برأجعهننا كسان 
الطلاق تدعما محظورا وهذا علىرآى العجمهور م ن الفقهاء وعوالر جح فى 'نظر نا" لقيام 
الآدلة العديدة: على “ذلك , من هذه الأدلة تقول الله تعالى م الطلاق مرّتان نز فنتحتان 
.غناه أن الطلاق المشروع ما كان مرة بعد مره وهدذأ يفيك أن الطلاق اذا كسان 
لظ الثلاث أو الاثنين لم يكن مشروعا ولا مياحا وما رؤق” أن 'رشول لله صلي 
الله عايه وسلم أخبر عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات حميها | فقام ضبان ثم 
تال : أبلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم حتى كام" رحل نثال ١‏ نا- رسؤل الله أل 
اقتله . ومتها أن الأصل فى الطلاق الحظر 00 أبيح للحاحجة الى الخلاس لعيوم 
توافق الاخلاق وتباين الطباع أو لغير ذلك من الاسباب والنحاجة تنتفى بالاقة 

. الواجدة فيكون ما زاد عليها طلاةا لغير اح “فلا بكون مشروعا . 


- أوضحنا فيما تقدم بأن التشريع المصرى يجمل االطلاق ‏ ح للزوج و 3 
:نملك أحد ايقاعه سواه الا بتوكيل منه أو تفويض - ؤهذا علي حلاف ما يجري 
عليه العمل فى التشريع التونمجى ‏ «بالرغم من أن الزؤج هو صاحب الحق 3 
الطلاق ألا أن الشريعة لم تيمل جانب المرأة فى هذ االموضوع فمنحتها الحق فى 
دللب التفريق وأوحبته على القافى أن يجيبها الى طلبها اذا كان هناك من الأسباب 
ما ثقره: العدالة وابشم الزوج من المفارقة بالمعمروف ... ونذكر فى هذا الفصلي 
الحالات التى يسوم للزوسة فيها أن تطلب التفريق بينها وين زوجها أمام القضياء 
على ما يجرى عليه العمل الان مع بيان آراء الفقهاء وأدلتهم فى كل حالة منوٌما 
ليشين المصدر الدذّى استمد منه القانون . وهل بحسم بقاء العمل به أ ينبغى 
العدول عنه ؤهذه الحالات خمس نص القانون رقم 6؟ مدئة على حالتين ' 
ممنها وهما التفريق لعدم الانفاق والتفرّيق للعيب وندين القانون رقن" 8 اعسسيتة 
اانا على تلاث وهى التفريق لسوع العشرة والتفريق لغيبة اازيج بدون أعسفان” 
والتفريق لحب وا ا القول فى هذه ألفرق كما 0 


م التفريق لعدم الانفاق : 

اذا أامتدضيع الزوج عن الانقاق على زوجته مع وحوبه عليه فان كان له منال. . 
ظاهر بمكن أخدذ النفقه منه بالطرق المبينه بلائحة ااتنفيذ. فللروجه- أن ' تستوافئ . - 
نفقتها منة ولمس لها الحق فى طلب التفر يق لعدم الاتفاق سواء كان الزوج جأضس9 
أم غائبا وذلك لتمكنها من الحصول على ما تستحقه من ماله الظاهر بما يتيسر لها 

وقد. خول لها القانون: ؟ن: تثنيت مأل زوجها"الغائت انْ كان دينا أو ودبعه 
عند أحد واثبات عقاره أيضا للحصول على نفقتها منه بكاقة وسائل الاثباإت على 
ها..ذهب الية زفر والائمة الثلائة , 


كا العددان الأولو الثاثى د امسنة الثامنة والخمسون 


آما إذا لم يكن له مال ظاهر دمكن أخذف النفقه منه سواء اكان ذلك لفقره أو 
تلجهل: بماله أو لاخفائه بحيث لا يعلم مكانه فليس للزوجه عند الحثفيه الحق في 0 
ظلب التفريق بينها وبين زوحها بل لها آن تطلب من القاضى الاذن ا 
او حيضمه .. وعتد الجمهوو من الفقهاء أن للزوحه الحق في طلب التفريق اذا 
أمتتع عن الانفاق . 


وقد كان العمل فى المحاكم يجرى على ما ذهب اليه الحنفية حتى صدبدر 
القانون رقم ه؟ لسنة .؟19 المأخوذ في حملته من مذهب الامام الذى يميز طلب 
التفرئق لعدم الانفاق على الزوحه والطلاق الذى يوقعه القاضى بسيببي عدم الإنفاق 
طلآق“رجعى اذا كان بعد الدخول فللزوج أن يراجع زوجته اذا ازال اللسسيب 
الذى كان من اجله التطليق بأن يثبت يساره وقدرته على الانفاق أن كان التطليق 
للاعسار ويبيدى استعداده للانفاق ان كان التطليق مع القدرة على الانفاق فان 
ثم يتواقر ذلك لم تصح الرجعه . وقد جرى العمل فى المحاكم على أنه لا يكتفى 
حالا: فان لم يدقع لا يحكم يصحة الرجعه . 


؟ ب النفريق للعيب : 
أختلفت آراء الفقهاء فى جواز التفريق بين الزوجين سسيب العيب اختسلافا 
كبيرا ٠٠00-٠‏ فذهب بعضهم الى أنه لايجوز التفريق بين الزوجين بأى عيب كان وسواء 
اكان العينب بالزوج أو بالزوجة وهو مذهب أهل الظاهر لآنه لم يصح فى نظرهم 
ها يصلح للاسبتدلال به على جواز التفريق بين الزوجين اذا وجد أحدهما يصاحبة 
مييسا ” 
وذعب أكثر الفقهاء الى أنه يجوز طلب التفريق بسبب العيب ولكنهم اختلقوا 
فى مؤضعين ( الأول ) أن الحق في طلب التفريق بسيب العيب هل يثبت لكل مسن 
الزوجين أو يشبت للزوجة فقط ( الثائى ) فى العيوب التى يثبت بها حق طاب التفريق 
أما الأول فقد رأى الحنفية أن حق التفريق لا يثبت للزوج وانما يثيت للزوجة فقط 
لآن الزوج يمكنه أنيدفع الضرر عن نفسه بما جعله الله فى يده من الطلاق أما الزوجة 
فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسيها الا باعطائها الحق فى طلب التفريق لأنها لا ثملك 
المشلاق ٠»‏ 
5 ورأى الأثمة الثلانة ان هذا الحق يك يشبت للزوج كما يبت للزوجة وذلك فيما 
.. !د يعد الزوج زوجته معيبة تعيب تناسلى 4 يمتع الاتصال بها اتصالا حجنسيا كالرتق 
3 تتح التاء ب وهو انسداد والتحام موضع 0 الرجل بالمرأة اتصالا جنسيا ) 
والقرن ( بفتح القاف والراء-وهو عبارة عن غده تمئع الاتصال الجتسى ) أو وجخدمهما 
معبيبة بالجنون أو الجذام أو البرص لأن الزوج يتضرر بهذه العيوب ولا تسسستقيم 


المعاشرة الزوجية مع وجودما فيكون له الحق فى الفرقة بسيبها وهو رأى وجيه 
سيك قل + 


وأما الثانى فللفقهاء فيه أراء 3:1 ( الأول ) وعر رأى ابى حنيفة وابى يوس 
أن - المرأة لا يكون لها الحق. فى طبلب التفريق الا بواحد هن عيوب ثلاثة وهى ؟ ب 


الجب ( وهو استتئصال عضيو التناسل ) والعئه ( وعى عدم القدرة على الاتصال 


الطلاق فى التشريع التوتسى والمصرى نفذ 


الجنسى لضعف أو كبر سن أو مرض ) والخصاء ( وهى نزع الخصتين فقط ) لآن هده 

العيوب لا تقبسل الزوال ولا سسبيل الى الخلاص من الضرر المترتب عليها الا بالتفريق 

فاذا لم يفارق الزوج زوجته بالطلاق قام القافى عقامه هتى طلبت الزوجة ذلك لآن 
امتناعه عن الطلاق يعد ظلما والقافى انما جعل لرفع المظالم * 


والثانى وهو رأى محمد بن الحسن والأئمة الثلانة أن التفريق تجوز سسب 
عيب وراعام العيوب التلاثة وبالجنون والجدذام والبرص لأن الضرر الناشىء عن هذه 
العيوب يفوق الضرور العانى؛ عن الجب والعنه والخصاء لانها من الأمراض المعدية 
والمنفردة عادة والتى لا ذ تستقيم الحياة الزوجية معها فاذا ثبت عق التفريق بلك 
اأعيوب ثبت حق التفريق بقل بلك العيوب أيضا بالطريق الأولى » 


والثالث : وهو رأى شريح وابن شهاب الزعرى وآبى ثور ان كل عيب باحبد 
الزوجين ينفو منه الآخر ولا يحصل به مقصود الزواج هن للودة والرحمة يوجب 
الخيار للآخر وقد اختار هذا الرأى ابن القيم وانتصر له فقال : ان الانتصسار على 
عيبين أو ستة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها لا وجه له فالعمىو الخرس 
والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما أو كون الرجل كذلك هن أعظم 
المنفرات والسكوت عنه أقبح من التدليس والغشش. : وهو مناف للدين والاطلاق فى 
العقد انما ينصرف الى السلامة كالمشروط عرفا ٠‏ وقد قال عمر بن الخطاب رضى اللَّه 
عنه لمن تزوج أمرأة وهو لا يولد له : اخبرها فماذا يقول رفى الله عنه فى الْعِنونٍ 
التى.هذا ( أى العقم ) عندها كمال بلا نقص , والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الاثثر 
منه ولا يحصل مقصود الزواج من الرحمة والمودة يوجب الخيار ٠‏ ومن يتدبر مقاصد 
الشرع فى مصادره وموارده وعدله وحكمته وها اشتمل عليه من المصالح لم يخف علية 
رجحان هذا القول وقربة من قواعد الشبريعة 


وقد اتفق القائلون بالتفريق بسيب العيب على أن الفرقة تتوقف على قضاء 
ألقاضى : لحاجتها الى قول يقطع المشاحنة وبر فع النزاع , ثم اختلفوا فى انها طلاق 
أو فسخ فقال الحنفية : انها طلاق بائن وهو قول مالك ا ا قال يضاف 
ال الزوج فكأنه طلقها بنقسه : وائما جعل بائنا لآن اللقصود من التفريق هو دفيع 
الضرر عن المرأق لايحصل الا الطلاق اليائن , اذ لو كان رجيعا لأمكن الزوج أن 
يراجعها قبل انقضاء العدة فيعود الضرر ثانيا ٠‏ وقال الشافعى وا انها فسخ 
لان الفرقة من جهة الزوجة , والفرقة اذا كانت من جهة الزوجة ‏ تعتسير فسخا 
لا:طلاقا ٠‏ وبظهر أثر هذا الخلاف فى نقصان عدد ل 
أن هده إلفوقة قة طلاق ينقدى بها عدد الطلاق ؛ وعند من يقول : انها فسخ لا ينقص 
بها عدد الطلاق ٠‏ 


هذه هى أراء الفقهاء فى التفريق بين الزوجين سببب العيب ووجهه كل منهم 
فيما ذهب اليه + وقد كانت المحاكم قبل صدور القانون رقم 8؟ لسنة 1165١‏ تعمل 
بالراجع من مذهب ابى حثيفة ؛ ومذهبه ‏ كما قدمنا ‏ لا يعطى الحسق فى طلب 
التفريق للعيب الا و ل ري ا ا 
التناسلية ققط وهى : الحب والعنه والخصاء ٠‏ 


فاذا نزوجت المرأة ووجدت زوجها مجنونا كان لها أن ترفع الأمر الى القافي 
طالة التفريق بينها وبيته , فان أثبتت ت ها ندعيه بطريق عن طرق الاثبات أمر القائى 


ا العددان الأولؤ النانئ ‏ “السنة الثامئة والخصسور 


الزوج”أن يطلفها قى- الحال فان لم: يطاقها قام ‏ لقاضى بعطليقها نياب عنة . دفعا اللضرر 
ا بلحقها من جراء هذا الديب ٠‏ 


وإدا وجدته عتينا او خصيا ولم يستداع الاتصال بها انصالا جتسسيا كان لها 
آنضا أن ترفع الآمر إلى التاغى طالبة التفريق بينها وبينه فاذا رمعت الامر إلى القاضى 
وطلبت التفريق: لهذا السبب فان 'اعترف الزوج بما تدعيه الزوجة لا يفرق القاضى 
بينهما فى الخال لما فى الجب ء, بل يؤجله ستة ١ا‏ روى عن عمر بن الخطاب ان امرأة 
أتنه. مأشير ته : أن زوحها لا يصل اليها فاجله حولا “م فلما انقضى المحول ولم ببصسسل 
اليها خيرها ء فاخثارت نفسها فقرق بينهما وجعلها تطليقة بائئة: » وروى مثل ذلك 
عن عبدالله بن مسعود ٠‏ وكذلك عن عل وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة ولم 
ينقل أن أحدا منهم انكر عليهم فيكون اجماعا ولآن العجز عن الاتصال الجنسى قد 
يمون لآفه فى أصل الخلقة ٠‏ 


وقد يكون لعله طارئة نزول بتغيير النصدول النى تشاتمل علنها الستة , 
-فبمرزاور السمنة” تبين ها أذ1 كان العجن لافة ذفئ أضل الخلقة أو لسبب طارىء ٠‏ 


5 وانتداء هذه السنة من يوم العمونة اذا ١‏ دكن ماك ما 3 منع الزوج من 
الاتصبال بزوجته كالمرض و توه فان وجد ما مضع ميّه احنسبت 0 الوقيث 
الذي يزول. فيه المانع ٠‏ ولا يحسب من السمنة الايام التى نغيب فيها. الزوجة لان المانع 
حينئد من جهتها فآنان غيابها عذرا فلا تحنسب أيامه على الزوج وكذدلاك لو مرضت 
الزوجة مرضا لإ تسيتطاج معة المعاشرة . 


فان مضمت السنئة وعادت الزوتجة الى القاضى حصرة على طلب التفريق لاستمرار 
-شجن انؤزوج فان اعثرف الدج بانه لم يقريها آمره القاضى بنطليقها فان لم يفعل 
عليه القاضى وان: «أدعئ ذأند اتصلى فى أثناء السنة فان كانت المراة أثبية حين العقد 
عليها خالزذول قوله بع بفينة .م لان الغلاصس سهد لهء أن الاصل ذى الانسان السلامة 
من العيوب »والقول قول هن؛ شهد له الظاهر فان حلف رقضت دعوى الزوجة ,2 
وان: أمننع الحلف خيرها القاسئ بين البتماء معه على هذه الحال وبين الفرقة » قان 
اختارت الفرمة : فرق بينهما وكان 'شفريقه طلاقا بائنا ران كانت يكرا حين العقد عليها 
اطنب القافضى عرضها على أهل الخبرة من الأطباء فان نيت بالكشقف عليها انها ثبت 
كان .كول الزوج مع تميئة ترام الظاهر له وأن ثبت أنها لاتزال بكرا طلقهسسسا 
القاضخى "اند اختارت الطلاق .٠‏ 1 


1 هذا إذا اعترفب.الزوج بما 'ندعيه الزوجة أما اذا ذنكى ما تدعيه وقال ١‏ | 

أتصل جنسيا بعد الزواج فان كانت الزوجة ثيبا حي العقد عليها فالقول قول. الزوج 
مع يميله . لأن الاصل, فى الانسان السلامة فكان الظاحر شاهدا له 2 وإلقول قوكل هن 
يشهد له الظاهر وان كانت بكرا حين العقد عليها طلب. القاضى الكشف عليهسا فان 
فان ثبت انها لا تزال بكرا أجله القاضى سنة كما تقدم فان جاءت بعد السنة وطلبت 
التفريق لعجزه عن الاتصمال بها اتصالا جنسيا أعيد الكشفب عليها مرة ثانية فان 
تين "انها لا تزآل بكرا خيرها القاضئ فأنْ اختارت الفرقة أمر القاضى الزوج أن 
يطلقها » فان لم يفعل طلق عليه القاضى ٠‏ لامتناعه عن رفع الظلم عن الزوجة فيقوم 


الطلاق فى التشريع التونسى والمصرى . ١‏ 


القاني بوقفة 5 متطايقها سنة * وان انبين ألها فت فالقول قول الزوج مع بميلة د 
رن الظاعر شهد له . والقول دن يرشسها. له الظاعر ٠‏ 

والحمة من العاعيل 00 ل العد والخدياء دون !ا اب أن لادبوب لا تر جى 
منه الاتدسال بزوجعه فى لين فلا يكون هناك فائدة فى, الاتأجيل ١‏ أما. العنين 
والجعىي, فيحتمل أن كون العدون ف مهها تعارض 0 بددل والأطاء كثيرا أما لفون 
ولا يقعادون برأى فى هذا الموضوع فكان التأجيل أوثق لبك التطايق: على 5 


مسمائحكم لا لى تدع بابي لازي قد م قر نبا ِ 


شر وك الشريق بالجي واثدئة والخعماء : 
وقد اشترط ااحنفية بالعبب والعنة والخصاء ما يأتن 


3 ا أل تكن الزوجة عالمة بالعيب 9 الزواج 0 فلو تؤ و حنسه وي تعام 
بحالة لا يكون لها حدق طلب التفر يق » لآن أقدامها على إل زواج مع علمها بحالة 
رضا متها واسقاطا لمسقها فى الاتصال الجنسى 5 


العم 


»ل ألا يوجد من الؤوجة بعد الزواج وعلمها بالعيب الرضا به صراحة فلو 
تؤوجنه ولم 5 نكن تعلم بالصبي ثم علمت .4 ورضيت بالبقاء معه على ذلك الحال صراسة 
لم كن ن لها بعك ذلك أن نطلب التارييق ديا وبيئه , أما اذا مكثت مم ال زدج زمتنا 
ولم تصرم برضماعا باليقاء معه معد على نلك اليحال فلا يكون سكو 9 رضأ بالعيب 


ويكون لها الحق ذي طلب التفريق * 


؟ا ل ألا يكون الزوج قد اتصل بالزوجة اتصالا «بنسيا بعد العف , فان كان 
اتصل بها ولو هرة وأحدة : م عبوز عن قر بانها لعب دن هذه العيوب. فلا يكون لها 
حق طلب التفريق لآن الوه لا يجب تمليه' قضاء ‏ عند الدعنفية ب الاتصأل بزوجته 
الا مرة واحدة وما زاد على ذلك لا يؤعر به قضاء إلى ديانهٍ فاذا اتصل بها يمد العقد 
ولو موة واحدة لى ببق آنا جق فى الاتضال الحسى ملي الناة الروعية قله كوك 
لها أن تطلب التفريق بطروء العجز الجنسى على الزوج بعد ذلك ٠‏ 


2 


<2 


اك الا لكوك فى الزويلة عن ميت انما يواد دبالا ابييل تررق 

والقرن 2 فلو وحد ذيها عدا الحيب لم حكن ن لها المح فى 5 الوق ريق أنه ب" لق 7 
فى الاتصال. الى فلا كن الزوج ظالما فى اعاساكها حتنى يدر درمع الظام عنهاء 
بطلاقها ٠‏ َ 


عحمذ! ما كلاانيك تعمل بها .المجاكم قبل ميدوزر القانوي دق 56 أيحية 546 اما 
بعد صدور هذا ا نان عق مكاي التق سق أتعيب للم بق عقصورا فل #سساله 
العسون الثلائة 3 ل أصيع أابتا يهاه الحيو 35 ول يام عست نكم لا مكن الرّوسصة 
اليقاء عع4ه آلا بور كالجتون والعدام و لير رمن وما أشم.ييا أخذا ذهب محمد بن 
الحسين والائمة الثلاثة و بخاصة مذعهب امالك رهذه عب مواد القانون الخاصة بهذا 
اوضع + 


اأادة العامسيئة' للزوجحة أن تطلب الغفريقة انها وس زوجها اذا وجديدة”. ا 
عيب مستتحكما لا يكن البرء مئة آم يمكن بعد زمن طوءل:, قلا يمكتها الام معسسه 


ىار العددان الأولو الثانى ه السنة الثامنة والخمسون 
الا بضرر كالجنون والجذام واليرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم 
تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به ٠‏ فان تزوجته عالمه بالعيب أو حدث العيب 
بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق 


المادة المعاشرة : الفرقة بالعيب طلاق بائن * 
8 


اللادة الحادى عشر : سسيتعان يبأعل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج 
من أجلها ٠‏ 


ومن هذه المواد يتبين لنا أن القانون قد توسسع فى العيوب التى تبيح للزوجة 
طلب التقربق فأآجاز لها طلب التفريق للعيوب المنفرة أو الفسارة التى لا يرجى 
الشصفاء منها أو يطول زمن السقاء ء منها ولم يحديرها فى عدد معين وهذا الحكم يتفق مع 
ها روى عن شريح وابن شهاب الزهرى وأبى ثور كما تقدم ٠‏ وهو مسلك حميد من 
وأضعى القانون 0 فمنالواضح أن ارغام الزوجة على البقاء مع زوج مصصساب بمرضص 
من الأمراض المنفرة أو الضارة النى يستحيل الشفاء منها أو سكن بعد زمن طويل 
عن شأنه أنينغص عليها حياتها ويقبلها الى شقاء دائم وقد يعرض حياتها للخطر 
اذا كان المرض معديا فضلا عما يصيب الأولاد من الضعف والعشويه وشتى أنواع 
الأهمراض والعلل وهذه اضرار تاباها روج التشريع الاسلامى الى يحرص دائثما على 
حياة الآفر اد وسلامة المجتمع 


واعتبر القانون الفرقة بسبب العيب طلاقا بائنا سواء كانت قيسل الدخول 
أم بعدم » وهو هوافق للذهب الحنفية والمالكية كما تقدم ٠‏ 


راشترط القانون لجواز التفريق للعيب ما يأثى 5 س 


١‏ أن يكون العيب هسستحكما لا يرجن الشفاء منه أو يمكن الشمفاء منه ولكن 
بعد زمن طويل ٠‏ فلو كان العيب قريب الزوال فلا يجوز التفريق 


ألا يمكن المقام هع وجود العيب الا بضرر يلحق الزوجة وقد مثل القافون 
لهذا بالجنون والجذام والبرص ٠‏ ويلحق بهذه العيوب الثلاثثة ما يماثلها فى الضرر 
واستحالة الشضفاء أو طول زمنه ويقدرها أعل الخبرة من الأطساء الاخصالئيين فى 
'نعرف عنذه العيوب ومقدار ما فيها من ضرر واسككار ١‏ لانهم سم الذين يعرفون 
هدي استحكام المرض ومدى الضرر الذى يلحق الزوجة وأولادها ٠‏ 


آلا تعلم المرأة بالعيب عند العقد , نلو كان العيب هوجودا وقت العقلد 
وعلمت به المرأة قلا يكون لها حق طلب التفريق بسييه . ركذلك لو حدث العيب بعه 
العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها به ٠‏ 


ولنا بعضض الملاحظات على القانون متها : 


١‏ ل أنه ابقى حق طلب التفريق بسسيب العيب للزوجة وحدها ولم يجعمل 
لنزوع هذا الحق اكتفاء بماله من حق الطلاق كما هو مذجب البمنفيية ٠.‏ وكان من 
الخير العدول عن ذلك ومنح الرجل هذا الحق أيضنا ,. كما عومذعبالائية الثلاثة لان 


الطلاى فى التشريع التونسي والمصرى يفن 


الرجل اذا وجد زوجته معيبة بعيب يمتح من معاشرتها أو يلحق به ضررا كالزصرى . 
والسل ونحوها يتشرر "كما يتضرر اإزوجة تماما فلا وجه للتفرقة بيتهما في الحكم ٠‏ 


لعا الاعتذار عن هذا الزوج ستطيع أن يتشلعى من الزوتجة بالطلاق اذ! وجسد 
بها عمبيا فهو اعتذار غم غير مستقيم لأن الطلاقل بتر تقب علية خسارة هالية للزرج كمسا 
'لنى بمجيره على تحمل هذه لخاد والدرقة تجاءعت بسب من جهة الزوخة ٠‏ 


؟" ' آنه اعتير الرضي الذى يرجى السفاء منه بعد زمن طويل من العيوب التى 
يجوز للزوجة طاب التفريق بسببها ولكنه لم يحدد الزمنالذى يعتبرطويلا اذا استمر 
امرض بالمشسمدى _ ونرك تقدير ذلك الى أهمل الخبرة وصصم الأطسسساء « وكان سن 
.المستحسن أن يحدد له زمنا لأن عدم التحديد ينشا عنه خلاف بين قضاة المحاكم 
ثم بين المتقاضين أنفسهم . 


واإذا رئى تحديد هذا الزمن فينبغى أن يحدد بسنة استنادا الى ما ورد هن 
تأجيل العنين سسنة ؛ والى ما نص عليه المالكية من تأجيل المجذوم والمبرص سنة 
أذا رجي برؤه 0 


ب ان هذا القانون خاص بالتفريق بالعيوب الجسيمة كالجنون والجذام 
ونحوهمما أما العيوب التتاسلية وهى | لجب والعنة والخصاء فلا ينطبق عليها مذا 
القانون والعمل فيها باق كما هو مذهب الحنفية وهو لا يعطى للزوجة الحق فى طلب 
التفريق اذا طرأ عيب منهذه العيوب بعد العقد والدخول بالزوجة لانهم يرون أن 
الزوج لا يجب عليه قضاء أن يواقسع زوجته الا هرة واحدة مدى الحياة الزوجية 
فاذا اتصل الرجل بزوجته اتصالا جئنسيا بعد الزواح ثم طرأ عيبب جعله لا يقدر عل 
الاتصال بزوجته لم يكن لها حق فى طلب التفريق بهذا السبب كما تقدم ٠‏ 


- التفريق للفرر وسوء العشرة : 

المراد بالضرر الذى يبيح للزوجة أن تطلب التفريق بيتها وبين زوجها مسن 
أجله ايذاء الزوج أياها بالقول أو بالفعل كان يضربها ضربا مبرحا أو يشتمها شتما 
مقذعا أو يحملها على فعل ما حرم الله أو يهجرها فى الفراش أو يعرض عنها عن غير 
سبب يبيحه وما أشبه ذلك هن ضروب الايذّاء ٠‏ 

فاذا أدعت الزوجة أن زوجها يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها ولا يستطاع معه 
دوام العشرة وطلبت من القاضى تطليقها منه لهذا الضرر فان أثبت صحة دعواهما 
طلقها منه ء لقول النبى صلى الله عليه وسلم « لاضور ولا ضرار » ذأن حجرت عبن 
اثيات الضرر الذى ادعته رفض القاضى دعواها » فان جاءت وكررت شكواها وعجزرت 
عن الاثيات وجب على القاضى أن يعين حكمين بينها وبين زوجيا : حكما من أعله وحكما 
عن أهلها ء لآن الأقارب أعرفا ببواطن الأمور من غيرهم والزوجان يطيثنان الييما 
ويظهران لهما ها قى نفوسهما من الحب أو البقض والرغبة فى الفسوقة أو بقاء 
الزوجية , فان لم يوجد من آقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجئيين مسن 
لهما خبرة بحالهما وقدرة الاصلاح وأزالة الخلاف بينهما ٠‏ وعلى الحكمين أن يتعرفا 
؟مباب الشيقاق بين الزوجين وبيذلا جهدهما فى الاصلاح بيئهماً ٠‏ فان أمكنهمأ الاصبلاج 


1 العددان الأولو“الثانى-- البنة الثامنة والخمسسون 


قبخدها .على طريقة 'محينة قرارها ورذعا الأضر الى القافى لوقر ١‏ ما اثققا عليه . إويامسبى 
الزوتين بسن العشرةودوام الألفة' والمحبة +وأنعجزالحكمان عن الاصلاح ولم. بقدرا 
على ازالة أسباب الخلاف , وثبت لهما أن الأساءة م نالزوج أو مئهما أو أشضل كل 
عليهما الأمر قررا التفريق بينهما بالطلاق , وان ثبت أن الاساءة من الزوجيبة قلا 
تطلق .ء حبى لا يكون داعيا لإغراء الزوجة المشاكساة على فصسم عرى الزوجية 
بلا مبرر. ١‏ 

واذا اختاف الحكمان دين القاضى بمعاودة البحث , فان استمر اللخلاف 
بيمهما حلم غيرهما ٠‏ والطلاق الذى يوقعه التماضى بناء على الشرر الذى أثبقته الزوعحة 
5 بناء على تقزير الخكمين طلاق بائن , لان الشرر لا 0 الا بالبينونة عانه لو لم 
يكن .بائنا لاسنقطاع الن دج عر اجمديا قبل التضساء العمندة خلا تتخلص من ااغرن 
الف 


؛ - التفريق للغيية  :‏ 

- اذاغاب: الزوج عن زوحنه مدة وتضررت بغييته عتها وخشيت عبى نفسها الفسية 
قهل يدوز لها طلب التفريق لهذا 1١‏ لشب ؟ اخطلت أراه الفقياء فى ذلك فذهب الحنفية 
00 الى أن الغيبة لا تكون سسببا للتفريق بين الرجل وزوجته وان طالت ,2 
لانعدام هما يصح أن يبنى عليه التفريق بيئهما + وذهب المالكية والحنابلة الى 'جواز 
التفريق للغيءة اذا طالت وتضررت بها الؤوجة . ولو نرك لها الزوج مالا تنفق منسه 
مدة غيبننه.لآن: اقامة الزوجة بعيدة عن زوجها مدة طوياة مع مسافظتها على 'اليفة 
والشرف أمر لا تحمله الطبيعة البشينية في الأعم الأغلب وهو ضخرر بالخ بيجب رفعه , 
وذلك بالتفريق دقف الغائب وزوجته أن أبىي أن بعحفر اليه أو ينقلها الى البلاه. الذى 


000 0 
5 الا أن المالكية أجسازوا التفريق للغيبة مطلقا ولم يفرقوافىالحكم ان القنية 
التى تكون لعذر كطلب العلى والتجارة والتى لا تكون لعذر 2 وجعلوا حد الغيبة 
الماويلة سدة على القول العتمد عندهم , فاذا عاب الزوج وكان فى مكان معلوم تصل 
اليه الرسائل أعذر اليه القاضى بأن بحذس أو ينقل زوجته اليه أو يطلق فى مدة بحددها 
له بحسب ما يرى فأن فعل وإلا طلق عليه القاضى بعد مفى المدة التى حددها له ٠‏ أما 
أن عن فى «مكان. مجهول أو لا تصل اليه الرسائل فا نالقافضى يطلق عليه فى الحال. 

بادون اعلار وضرب أجل ٠‏ 


3 ,أما الحناباة فائهم لا سردن التق ريق للحمية الا اذا كانت بدون عذرء فان 
كانت لعذو افلا يحوز النفريق يها . وجعلوا حد الفبية الطويلة بستة أشهر وذلِك 
اذا دن عمل رفي الله عده, فقد روى أنه سس أل ادنتة السيدة حفص ةا 
ع الؤّمنين رخى الله عنوا فقال : 5 بنية كم تصير اأرأة على زوجها ؟ فقالت سبحان. 
الله ء مثيك يسأل مثلى عن هذا ؟ فقال : لولا الى أريد النظن للمسلمين ما سألتك . 
قالت : خمسة . أشهر أو سمنة » فوقت الناس فى مغازيهم ستة أشهر ٠‏ وهذب الفرقة 
ععزفي ا لد . 


ول لاك عر الاك ال بسيو لجرل بعل ضر الور للق ل نا 1 
مذهب ٠‏ الحنفية الى أن صدر القانون رقم 56 لسنة 15 فأجازوا التفريق للفويية 
آغذا 00 


وحيث آن القانون شرط لجواز التفريق بالغيبة أن تكون لعذر لعذر ء وحيو ماخوذ 
من مذهب أحمد بن حثبل ٠‏ وعلى هذا ار غاب الزوج فى بعقة علمية او لتجارة او 
لسفارة مثلا فلا يجوز التفريق بينه وبيل زوجته لهذه الغيبة * 

وآنه جعل هذه الغبية الكريلة عه وامتون الفرقة بسبب ألفيبة لاق بالنا 
أقصى همدة الغيبة التتى تتحملها أأرأة بعيدة عن ذوجها. بستة أشهر واعجين الغرقة 
بسبب الغيبة فسخا لا طلاقا ٠‏ 


تفريق لحبس الزوج : 

التفريق لحبس الزوج لم يكن أيضا معمولا به فى المحاكم قبل صمدور القانون 
رقم 5؟ لسنة 1153 لأن العمل فيها كان يجرى على مذعب الحنفية ومو لا.يهيز 
التفريق للغيبة ولا للحبس , ولما صدر هذا القانون عدل عن العمل ببذهب الحنفية 
فى هذه الحالة وأخدذ بمذهب المالكية إلذى ب يجين التفريق لغيبة الرزوج سنة فاكشر 
سواء كانت بعذر أو بغيبى عدر فنصت المادة '(15) ) منه على أن ( لزوجة المحيسوين 
المحكوم عليه نهائيا اه ع واج سوا م 
بعد مذى سئة هن «بسه التطايق عليه بائنا للفيرر , 5 كان له مال سبي 5 
١لاتفاق‏ منة ٠‏ 


فاذا حكم على الزوج بالحيس ثلاث سنين فأكثر بحكم نهائى كان لزوجته بعد 
مضى سسئة .من تاريخ القبض عليه: وحيسه أن تطلب الن القافى. التظليق عكية بائها. 
للقياى » والقاقي بعلم لها بولك ولو كاذ امال "تتبقطي الالفاق عبةا ‏ 


م زجوم - 
5 ومما بيلاحظ هنا أن القانون أخذد ف ال محبوس بمذهب مالك وترك الأاشسدك 
بمذهب أحمد بن حنبل الذى لا يجين التفريق للغيبة اذ كانت بعذر على العكس هما 
فعل فى الغائب حيث أذ فيه بمذهب أحبد ولم ياخدذ بيلغب مالك ولعل السسر في. 
ذلك أن الشرع رأى أن المحبوس فى الكثير الغالب انما يحيسن, لجر دمة ارتكبهيا 
قلا يكون جدير! بالعطئف والرعية إن لاسي ري عه الخيتزيدة بجو و0 
عن الجريمة ودفعا للضرر عن الزوجة © 
وأنه أه شترط لجواز طلب التفريق مفى منسنة من تاريخ القبض. على الزوج. 
وحبسه وذلك لكى تمغى مدة نستوحش فيها الزوجة وتضرر فعلا / لآن النسرئة 
للحبس اما هى للشرر الواقم بالفعلى للضرر المتوقم. ٠.‏ 2 : 
كما اشسقرط أن تكون-مدة الحكم ثلاث سنن تى #كون يائسة من عودة الزوج 
عودة قريبة فيسعكم للضرر ٠‏ أن بقيت الى لهاية المدة » ْ 
١‏ وان اأراد بالسئة الواردة فى القانون عى السئة الشمسية الثى عدد أيأمهآ 
8" بوما كما نص على ذلك فى. المادة: 519). من . هذا. .للقانون. وهذا هو بصها < اطراد 
بالسشة فى المواد: ( من “انا إلى 14 ) هى. السينة الثتى غدد. أيلمها 2"* يومنط ء ولونا '. 
هدذًا: النصص لكان المزاد “بها النبنة: القمزبة ا أعلدك عند 7 .يوا 0 
فى التقدير الاسلامى “. 


انثهيناً من هذا الب إلى ما بجرى عنية المسلنّ فى توس وممي بالتنسسبة 
للطلاق وحقّ الؤوج فيه وحرمانه منه ثم الحتتمنا إبحنا برآبنة يعسلا الوشويم 
مؤيلن 'مآ انقيتى اليه التشريع الصرنى فى هذا المقآم ٠“‏ : 1 


واللة نسال آنّ يوفقنا داثما الي طريق الرشآه 5 


:الجعية التأديبة وزظاامنار ي,العاملين افوا 


سيان الدشي السو ب المحا عي 


٠ 3‏ لفسكفةة 


.0 9< سليسس من شك في ان نجاح إى نظام أو مجتمع بشرى فى بلوغ أممدافه 
تند بة «تحتتيق” غاياتة- - الثلى » يشتلزم فى القائمين على هذا النظام أو من يتكون بوم هذا 
لجع أو يكوانوآ على درحة راقة وزفيعة دن حسنت الخاق وسلامة الوعى وصفاء 
التفسن' الدع في سبيل ادراك أغدافهم زوضبط تنظامهم على نحو يحقق غايات صذا 
النغلا 

م 


بر هدم الدررجة الراقية اللازمة كمقدمه. أى ,كسب اساسى للتجاح وأجبه فى كل 
ل لام هيبا كان نطاقه وحدوده :من 'مجتمع الدولة الى ممجتمع الأسرة 
لصتيو ١‏ يمن النثلام الدولى. إلى نظام القخص الواحد مع نفسه ومراميه ٠‏ 


. ع 'اذن لإزمة غئ اللجتمع. الوظيفى ' ممع الإدارة. العامة أى أثها لإارمة 
داتخل “لل ادإرق "أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة اليتحقق للنظام الادارى ما ترمى. اليه 
السّبلطة الادارية من التوفيق ٠‏ 


ومع ذلك فمن الطبيعى والملاحظ اه لاتعلى مضع عن بعض أعضاء فيه يعوقون 
أهند أقه ويعرقارن نشاطة' الصحيح وتنحرف مسالكهم الخلقية . والذهنية عن غاياته 
وهده ” الأنحرافات التى براتكبها بغض إفراد ا.لجتيمع أيا كان هدا المجتمع 55 
جر ثم ماسة يصبالحه » وأهصداقه , ومن فضل الله على الناس أن المحر مين ما 0 
قلة. فى كل مجتمع'علٍ ححا الا ايابص برع اد ملاع وهذمعىمهية التشريعات 
العقابية ومهمة القانون عموما ٠‏ 


:والقائنون “بتخذ فى ذلك أسلوب التجعر نم والعقاب بالحاق صفغة الجريمة بألوان ' 
التتلوك د الخلة .بمضناائح الججع 'وأعدافه م وبالعقاب عل اتيان هذه 'اللشالك ويظهر ذلك 
فى بمجال لاقانؤن الجنائى قى تقتيل العقوبات والقؤانين الجئائية المكملة 2 ويسهدف' 
القانون بذلك صيانة الامن والنظام فى المجتمم ٠‏ 


: 500 .أن .القانون .الاإدارى فى تنظيمه .اجتمعات الادارة العامة قد أنتبى بدوره الى 
انشفاء ال نظام تأديبى 00 ك شيك كفالة الضبطة ار والاضطراد في سبي . 


الجريمة التأديبية ,.٠‏ هل 


والنظام التأديبى هذا ؛: يشلمل مجموعة القواعد والاحكام التى تبين واجبات 
الموظفين وتحدد الجراءات التى توقع عليهم بمعرفة السلطة- التأديبية المختصة ونق 
إجراءات معينة ء, فهو يتناول بالبحث المخالفات التأديبية الخاصة بالتحقيق مع الموظطف 
ومساكمته قبل اصصدار القرار التأديبى سجازاتة ممما يشبث قبله من مخالفات )١(‏ 


؟ ‏ مهذه المخالفات التى يرتكبها الموظفون وتوقع عليهم بسببها جزاءات تأديبية 
هى مانقصده فى هذا البحث بالجرائم التأديبية » فهى جرائم تمس بمصلحة الادارة 
العامة أو حسن سير المراقق والمؤسسات العامة ولو لم ينص عليها قانون العقوبات ٠‏ 
وكساس تجريمها الادارى أنها اخلال من العاملين بواجباتهم » وقد قضت المادة هه من 
قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 8ه لسنة 1911١‏ , والمادة رقم 47 من نظام العاملين 
فى القطاع العام رقم 3١‏ لسنة 191/١‏ بأن كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها 
قى هذا القانون أو النظام أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر 
بمظهر هن شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا » وذلك مم عدم الاخلال باقامة 
الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقنضاء » 


وبعض الواجبات الوظيفية وبالتسالى الجرائم التأديبية الناشسئة عن مخالفات 
منصوص عليه فى قوانين أخرى أو قرارات أو تعليمات ومنها ماتقتضيه طبيعة الوظيفة 
دون نص عليها ٠‏ (؟) 


"٠‏ ب وموضوع هذا البحث هو الجريمة التأديبية أيا كان مصدرها ,» وسسوف 
تعنى فيه بابراز أساسيات النظرية العامة لهذه الجريمة وذلك ببيان هاهيتها وتعريفها 
وتحديد أركانها التى, تقوم بها, ومناقشة مدى شرعيتها ومادار حول هله الشرعية من 
خلاف , ونخصصي لذلك الفصل الاول من هذا البحث.ثم تجعل الفصل الثانى لعرض 
الجزاءات التاديبية الشائعة , والقاء نظرة على سياسة التاويب كما شبغى أن تكون , 
ونخصص, الفصل الثالث لدراسةتطبيقيةخاصة بنظام تاديب العاملين بالحاكمالمتصوص 
عنيه فى قانون السلطة القضائية ثم نجعل الخاتمة لبيان..نظام محرالجزاءات التاديبية 
في القائون التاديبي المصرى ٠‏ 


٠ دكتور حمدى أمين عبد الهادى , نظريسة الكفاية فئ- الوظينسة العامة ص 31559 وما بعدهما‎ - ١ 
الطيمة الاولسي الا 19178 وأتظسر‎ ٠ 15 نت الجهل بالقسائون للمستشمار وجدى عبد الصقد مس‎ * 
مايلى في بحث شسبرعية الجريمة التاديبية : غَ‎ 


يفن الحددان الأولو الثانى ‏ المعنة الثامنة والخميسون 


الفقصمل الاؤل . 


فئ الجربمة :انآ ديبية بوجه عام 
أو آساسيات النظرية العامة للجريمة التاديبية 


أولا ‏ تعريفها 
قلناآن الجر بمة التأديبية هى مايصدر :عن الموظف العام من اخلال بو ابا توظيفت: 
كالاهؤال أو :الخراخى أد 'الخط فى آداء هذه الوا ٠‏ : 


7 وقضت محكمة القضاء ء الاذارى أن 557 القرار الصادر ويم جزاء هو اخلال 
الموظف بواجبات وظيفتة أ اتيانم عملا دن .الاعمال المحرمة عليه أو مشالفة ماتقغهى به 
القوانين أو القواعد التنظيمية أو الخروج غلى مقتضى الواجب في. أعمال وغليفته. ٠‏ وهق . 
اذ يقارف شيمًا من ذلك فائما رثكب ذنبا سو تأدببيه متو قشع عليه عدبة الادارة الجزاء 
بعسبب الاشكال والاوضاع المقررة ري وفى حدود النصاب المقرر 0 


وقد محرت هده المحكمة ملق مكل هذا القمسساء فى تحارد #اجرية الجريمة , 
التأديبية ٠ )١(‏ 


: وقضت المحكمة الادارية العليا أيضا أن اامعييصيا القرار . التأدسى لوجكه او 

اخلال الموظف بواجبات وظيفته ابجابا أو سلباء أو اقيانه عملا مم الاعمال المحرمة 47 
فكل موظف خالف الواجبات المتصصسوص عليها فى القوانين أر اللوائم أو القواعد 
التنظيمية العامة أو أواس الرنؤساء الصادرة فى حدود القاثون أو يخر- على مقتضي 
الواحب في أعمال وظيفته أو بقدسر فى تأديعها بما تتطابه من حداة بدقة رآمانة أويخل 
بالثقة المشروعة في هله الوظيفة الما برتكب ذنبا أدارنا سايه م تأدبيه رهذا الذتبهو 
مسب القرار التأدببي فتتجه أرادة الادارة الى ثو ونيم 1 داع ع 0 حسدب الفدكل والاوضاع , 
المر سومة قالو نيا فى حدود النصاب المقرر (5) ٠‏ 


«ومؤدى » ذلك أن كل, موظفت بخالف الواجيات الوضفية دما تنص عايه القوانين 
أو القراعد التنظبمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون ام ١ه‏ ب على ماتشى 
الواجب فى أعمال الوظيقة العى يجب أن شوم بها بنفسهء اذا كان ذلك منوطا به وأن 
بود دما ددقة وعنادة وأمانة , انمأ 55 تكب ذنما ادان 1 اسيوق 2 'تأوسةه أ 'أء على خط١ا‏ ولق 
سه ا مابتة 1 فتتحه ازدادة الدلطة الادارئة الى :وق.عم عق دة وظطشة 
عالعجه ممم عملعط وثقا للأشكال والاوضاع التى, 'تقررها الام ولأقه انين وذلك 
في دود الف أب المقرر هده و لتهي الدكعود حودت الماط.١ط‏ تعر نه الى .مة التادرسة 
بأنها اخلال .امات الوظيفة ابابا أو ستليا و لأشصد بواجبآات الو ظضفقة الوا .أت 


٠ القضية رقم لا س لق هج ص ١٠ص #بلةا على سبيل أمثال‎ 1١ 

5 القضبة رقم 1955 س ؟ ق مي سن ## صن 4 .: 

؟ ل المحكمة الادارية العلي؟ قي 1939/35/1١‏ ق' القضبة رقم 424 س هق الجمؤعسة الرسمبة 
4س لاض ٠505‏ 


اقجريمة التاديبية ». 1" 


المنبصوص. عليها فى .التشبر يعات المختلفة اداررية وغين ادلرية .»: فقظد بل. يقصمه بها إيشنا 


الواجيات التى يقتضيها حسن انتظام واطراد الغمل.فى المراقق العامة. :ولو لم :ينض 
عليها )١(‏ » 


ثانيا ى آركان الجربمة التاديبية. 


يَؤّخد من التعريف المنقدم للجريمة التأديبية أنها تقوم على ركنين التامنيين 
ال كن العاد 611 اأمعصع اتا 


واليكن المعنوي أو الادبى ٠‏ لويس تمعصفاظ 


فأما ال رثن المادى فيتمقل فى الفعل الايتابى أى السلبى الصادر عن الموظف والمخل 
بالواجبات الوظيفية بمعنأها سالف النحديد ٠‏ 


.واما الى كن المعنوق فيعنى صدور الفعل المادى الامحابى أوالسلبىئ عن. ارادة آثمة 
فاذا تعمد الموفلف ارتالاب الفعل, كان الركن المعنوى هو القصد , واذا انصرفت ارادكه 
الى النشاط دون النتيجة كان الرنن المعنوى هو الخطأ غير العمدى فيجب أذن أن يكون 
الفعل أو الامتناع ف فى الجر يمةالتاديبية نمرة ارادة أثمة زفة)' ان أن المسئو لية التاديبية 
"المسبتولية الجنائية تقوم على فئرة الخطأ أما الهرر فليس ركنا فى المسفولية التأديبية 
بخلاف المسئوئية المدرية وانما هو مفترض بوقوع ال ركنين المادى: والآدبى (5) ٠‏ 


فرورة الركن الآدبى 


لابد للمسئولية التأديبية: من أن تقوم على خطأ سواء فئ صورة العمد أو الاهمال 
يلابس ركنها المادى كما قدمنا ولهذا قفى بأنه اذا لم يتوائر هذا الركن الأدبى نعلا 
تقرم المسئولية التأديبية وعلى ذلك لايسأل الموظف اذأ صدد عنه الفعل أو" الامتناع عن 
فير اختيار قتر تفع المسئولية عن الموظف" تطبيقا لذلك في حالاثك - الضرورة والأعراء 
والقوة القاهرة والحادث المفاجىء '(5) وقضى بأنه وان كان المرضش المائيع للموظف م 
هناشرة عمله يعتبر سبيا قاهر[ يدرر تغبيه الإ أنه يجب أن بقوم عذا المرض صدقا حتى 
يعذر الموظف فى تغيبه وعليه اقامة الدليل على ذلك (ه) ٠‏ 


كذلك لايسال الموظف اللى يشغل, وظيفة فئية أن أدبي برآي فى فى مسالة خلافية 
علي قدمٍ اجتتهاده وماحصله من علم. وخبرة ولكنه يبتسأل اما كان ٠سىءرالنيقد‏ أ اذا أصدنر 


, ل ب الدكتور محمد جودت اللط , المسئولية إلتاديبية. للموظفب العباوي ربببامية ' لجار م4 “رافظ 
التكتور ا عبد الفتاح حسن ؛ التأديب فى الوظيفسة العامة 1915 ص 1/6 / ها ٠‏ 
ريه م موي ع 0 ٠‏ 
ب المحكمة الادارية العليسا غنى ١939/5/1١‏ نس مض 1315 تير 
0 المحكثّة الاداريية العليسا مى 1473/1/95 س لاا ص 594 ٠‏ 
ه ‏ المحكمة الادارية العليا في 1550/3/1١‏ س ه ص 7584 ١‏ . 
وانظر أيضا فى شرورة توأفسر الأثسم والخطيفة* القيام” المسئولية التأديبية. 5 الرجم السابق 
للمستشبار وجدى عيد الصمد ص 5ك ٠‏ 


ون العدداى الآولو التأتى - السئة اأثامنة والخمسون 


رآيه عن جهلن بين بالبادىء المسيتقرة أو الاصول العلمية المسلم بها ١‏ يسسائوى فى ذلك 
أن يكون الخطأا جسيما أو يسيرا )١(‏ * 


وقفى مجلس القضاء الاعلى فى فرنسا بأن الادلاء برأى قانونى خاطىء فى مسالة 
خلافية تحتمل أكثر هن رأى 11510135 1026 “لتاق 01015 46 تناع 116ل 


٠» )5( النتأديبية‎ 


وقضت مككمة القشاء الادارى فى مصر بأته أيا كان وجه الصواب فى تصرف 
المدعى وهو مستشناز لقسم تضايا وزارة الاوقاف فانه لايعد وأن يكون رأيا قانونيا فى 
مادة عرضت عليه ولايصح أن يكون محل مساءلة مالم يكن الرأى صادرا بدافع الهوى 
والغرض : وليس يبين من الاوراق ولا من ظروف هذا التصرف أنه قد شابه ميل أو 
أنه صادر عن غرض (5) ٠‏ 1 


وقفغى كذلك بأن اختلاف الرأى يحاسب عنه الموظف تأديبيا لايكون فى اللساثل 
الفنية التى تحت.ل أكثر من رأى . وليس من ذلك المخالفة الواضحة لتصوص القانون 
-الصريحة » اذ لا اجتهاد مع صراحة النص (؟) ٠‏ 


ألا أن الخطأا فى فهم الواقم أو القانون عذرا دافعا للمسترلية كما أن كثرة العلل 
ليست من الاعذار التى تنفى مسئولية الموظف ولكنها نعتبر عذرا مخففا (ه) ٠‏ 


كما أن اطراد العمل على مخالفة القانون س بفرض حدوثه ‏ لايسيغ الشرعية على . 
المخالفة » فهى تظل برغم ذلك ائحرافا ينيغى تقويمة (58) * 


: ويشتوط لقيام المسئولية التاديبية فضلا عنالركئين المادى والادبى توافر الادراك 
أو الثمب' عع ع0 نان مع لطعم تلاأع 151 لحمل ١م‏ 53 لية 
ومن ثم فلا مسئولية على الموظف اذا كان فاقد الشسعور وقت ارتكاب القعل أو الامتناع 
المكون للحريمة اما لجئون أو لغيبوبة تناول مخدر أو مسكر قهرا عنه آو على غين علمع 
منة(لا) ١ : ْ ٠‏ 


. : 9 ان 0 

١‏ ب آدازية عليبافي 4/1/119هؤاا س5 ص؟ ١١١1و‏ 1991/8/5 س ؟ ص ١51ه‏ والدكتور فسيؤاه 

نا : تنظيم سلطة القيادة فى الجمهورية ٠.٠‏ مجلة العلوم الادارية س ؟ ع ١‏ ص 85 ٠‏ والمرجم المبيابق 
للدكتور جووت الملطٍ ص ٠ 47:4١‏ 


© 
5 -899-1 511037 ااباعمع8 37/4/1898 عنناته اماع03 12 6 عنام أسؤدرية لأعقصوة 

مثسار اليه فى المرجسم السابق ٠‏ ْ 

* ب جلسة 1930/4/9١‏ والادارية العليا 1937/11/16 سل ص ٠ 3501١‏ 

ع ادارية عليا 1515/65/48 فى التضيبة رقم ١4376‏ س #9 ق غير متشمور ‏ مشار اليينه فى 
جوكت المأط المرجع السايق ص 824 ٠‏ 2 

ه ‏ آدارية عليا لحا لقن القضية رقم ١565‏ س لاق »2 كالحكم السابق . 

4 آدارية عليا 1970/5/8 فى القضية رقم ١4317‏ س اق ٠‏ 

لآ مه الدكتور جوىتث اللط . الرسالة المشار اليها ص عق ٠‏ 


الجريمة التأديبية نا 


ير الجزاء المستخق عنها , قاننا ني ترجو البندت” قّ سيار قياش “الغينا 0 الى 
1 الاي عند بحث الجزاءات التأدسية 0 


ع هنا أن نقرر توفر الركنين المادى والادبى ( مع «الادراك :والتميين: ملق 
النحو سيالف+ العرض يقيم الجريمة التأديبية دون حاجة. الي ماعضفيه البعض: هنر كن 
ثالث يسمونه بالركن الشترعى «هو عدم مشروعية الفعل» فالواقع: ان“هذا الركن الممنبمئن 
بالشرعى « خارج عن الجرسمة التأديبية .لايدخل -فئ: تكوينها اذا أن عدم متمرؤميق الففخن 
وصف يقوم به أو هو حكم عليه بالنظر إلى واجيات الوظيفة كما أن القول بأن الركن 
الشرعى عنصر فى الجريمة يؤدى الى القرل بعسدم توافر الركن المعنسسوى وصو 
ينصب على عناصر الجريية اذا لم د يكن الموظف يعلم_بعبدم شرعية الفعل , مع أن من 
المسلم به أنالجهل بعدم شرعية الفبل لايتفى الركن الادبى )1(١‏ 


ثالثا _شرعية الجريمة التأديبية : ' 


وهم 


قضت المحكمة الاادرية العليا بان الذنب التأديبى يختلف عن. الجرريبة: الحتائية 
فى أنه لايخضع لقاعدة لاجريمة بغي نص يجوز لمن يملك قانونا سلطة التأويب أن 
يرى فى أى.عمل ايجابى أو سلبى يقع من الموظطف عند مبارسته اعمال وطيفية وليل 
تأديبيا اذا كان ذلك لايتفق وواجبات الوظيفة ومن 0 فلايمكن حصر الذنوب التأديبية 


3 


مقدما وذلك على خلاف مايجرى فى , مجال الجرا ثم الجناتية وقآنون الععو يام 00 ,0 


' ولهذا فان الفكرة السائدة آن الجراثم التأديبية غير محددة كالجرا لم 7 النظام: 
الجنائى ٠‏ (9) 0 حل 


لكن هل يعنى ذلك أن الجراثم التأديبية لاتقبل بطبيءتها تحديدا أر آنها من 
الممكن أن تخرج عن دائرة الشرعية القانونية ؟ 


يرى بعش الباحثين بحق أنه ليس هن خصائص المخالفات التأديبية عدم .القابلية 
للتحديد وأن الأمر لايبعدو مجرد صعوبة مادية يمكن التغلب عليها . متمحد يلم واجبات كل 
وظيفة وضيط اختصاصاتئها وهو اتجأه حديث تأخذ به نظع التوظف بو ضع مواصفات 
وترتيب لمختتلف الوظائف فى الجهاز الادارى , ويدعو هذ .|الراف الى أن تضع كل مصلحة 
وهيئة لائحة داخلية بأنواع المخالفات التاديبية والجزاءات المقررة لكل منها للا فى ذلك *' 
عن مزايا بالنسبة للادارة والعامل معا ٠‏ اذ بسهل تتحديد المسئولية ويجعل العامل على 


١‏ الدكتور جودت اللط ص ١م‏ هامش ؟ وقارن مثالا للمستشار عبدالوهاب اليندارى فى اركسان 
الجريمة التاديبية . المحاماة سى ٠٠‏ صى لالح وما بعدها ‏ مشار اليه أيضا فى المرجع السابق للمسستفسار 
وسدى عبد الصمد هى ٠ 85١‏ وانفظسس فيما يتعلق بالجريمة الجنائية فى تنئيذ القول مركن شرهي لقيامها 
الدكثور رمسيس بهنام فى النظريسة العامة للقانسون: «الجئائشسى طبعة 4 هن لك * 

" - الاداردية الحليا حفلة لمن فى القضيسة 4 س و قٍ مج 3 ١‏ ص ص ذلك وأيضما 
8 السنة ؟اص 756 ١ ١‏ (1/15اس سن 237 اس ص 515 . 

ا لاء 
المكتور حمديى إمين عبد الهادى ؛ المرجع السابق ص وفكة3 ٠‏ 


عن العددان الاولو الثانى ب السئة الثامنة والخمسسول 


بيته مقدما بواجيات وظيفته التى سيحاسب على حسن آدائها فيتقنها و يتجنبٍ الالخلال 
بها ٠‏ قكشير 1 مايتعرض العامل لمر كي لعام اجاوطتة بواجبات وظيفته 60 ٠.‏ 


بالسقيقة أن صعوبة حصر الجرائم التأديبية لاتحول دون الرجوع فى شسأن 
تتعرهلتها الى: التفيوصض العامة التى توودها الشرع فى بيان واحباتي الوظطيقة والتصود. 
الى سين فيها أعثلة.من الجرائم التأديبية كما فمل فى.القانرن 08 لسبة ١/51١.فئ‏ 
المواد 5ه ب 64 منة وامقانون رقم 5١‏ .لسينة 191/1 في مادتيه:ة؟.و 55 ( بيان عض 
واسبات الغاهلين بللدولة وبالقطاع العام . .والاعبال, اللخرمة عليهم )» ٠‏ 


وشكرة”الشترعية فى تحذيد الجريمة العاناينية لايضح'أن تهدر سلطة جهة التاذيب 
التقديرية فى تخنيدا أوضاف' الاثم ٠"‏ (ل)” 


.وهذه الصسعوبة في حصر المخالفات أو الجرائم التاديبية يمكن التغلب عليها 
'ندسريجيا :وقد وضعت بعض المصالح فى الولايات المتحدة الأمريكية قوائم بالمخالفات 
التي تخاسبٍ عنها مَوظفيها » ما حددت الجزاءات الخاصة بكل متها وجعلتئها ذات 
عبدين أقفنى وأدتى بالنسبة لكل مخالفة وتدرجت فى تشددها كلما تكرر وقؤوع نفس 
اللخاانة من المولقت كما اتجحهت بعضص قواانين التوظفت الى تسعد بد الخالفات التاديبية 
واللجزاءات العاديبية التى توقع عل كل تو ع منها مكل نظام اللوظفين الصادر به الأعر 
العالى رقم 51/ فى حذ ا ددك/فقتن هر للق ليك ) فى المملكة العر بية السعؤدية 
و تقضي هادته الثانية والثمانون ( بيأن مانس بقطع الرانب مدة لا تتجاوز الشسهرين 
كال موظطكف ينبت ازتكابة 'للمخالفات'"الانية *: 


أولا 55 تلم مرأغاة الاداب إثناء الخدمة 
ثانيا استعمأل الغلظة والخسونة مع آرباب المصالخ دون التجاوز باليد واللسان 


٠‏ - "مالقا هانم القيام بما هو مقروض .عليه من التيسير لارباب تالخ فى اجبان 
فاليم ان بنجي ديفي * 


5-7 الثراشخى فى الغام بعم لمن أعمال الوطيعة <“ذون اخلال ينشا ‏ منة مرق 
خاض أو نمام ٠‏ 1 


ب التدخل فى عمل غير الذق نيط به ٠‏ 


منادمنانت الاتضال بغير”رئيسه المباهتر - فى :الامؤر الخاصة بأعمال وظيفتة 3 ٠‏ 


5-5 
الت الدكتور حهدى أمين فى المرجسع السابيق ص كود ٠‏ 
00 اكرتجع' السايق للمستثسار وجدى عيد الصْمذ بند عن دلا 0 
ع المرجم الساتّى للذكتور لطنتى أمْيْنَ سس فج ٠‏ 


الجريمة التأديبية 6ه يفنا 


ودرى الاسستاذ +4162) عتهللة أن الخطأ التأديبى سيحدد فى يوم ما كالخطا 
الجنائى سواء بسواء )١(‏ 


ويرقن الدتون جواكا لل أن نيتلا عترمية البريية يكن كفن مجاله السجرايئة 
التأديبية لونا آخر يتفق وطبيعتها وأن هذا المبدأ يحدد الاطار العام أو الخارجى الذى 
لايجوز أن تتعداه سملطة التأديب فى اعتبار أفعال بذاتها جرائم تأديبية وأن ‏ القضاء 
يراقب بالاضافة الىصحة قيام الوقائع المكونة للذنب التأديبى سلامة التكييف القانونى 
لهذه الوقائع وهل تكون ذنبا تأديبيا أم لا ثم يضرب مثالا للواجبات الوظيفية التى 
يشكل الاخلال بها جرانم تأديبية واجب تادية الموظف العمل المنوط به بنفسه بدقة 
وأمانة وأن يخصص وقت العيل الرسمى لاداء واجبات الوظيفة وواحب عدم الانقطاع 
عن العمل الا لمدة معينة فى حدود الاجازات المقررة وواجب مراعاة القواعد والاحكام 
المالية وواجب طاعة الرؤساء ووأجب عدم افشاء الاسرار ,. كما يضرب أمثلة لواجيات 
الموظف خاري نطاق عمله ويشكل الاخلال بها جرائم تأديبية : بواجب السلوك الحسن 
والمحافظة عل ىكرامة الوظيفة وواجب عدم الجمع بين الوظيفة والاعمال المحظورة بالنص 
وواجب الولاء والاخلاص ٠‏ 


فاذا كان من المقرر أن كل مايكلف به الموظف من قبل رؤسائه من أعماللاتتعارض 
مع مقتضيات وظيفته يعتبر من أعمال الوظيقة التى يجوز مساءلته عن الاخلال بها (؟) 
وأن الجريمة التأديبية دد تنشاأ عن مخالفة قرارات وتعليمات أو ماتقتضيه طبيعة 
الوظيفة دون نص عليها أو من مخالفة العامل أوامر رؤسائه الصادرة فى حدود 
القانون (؟) بل ومن مخالفة عرف ادارى (عام منتظم وغير مخالف لنص قائم) )4*(٠١‏ 


اذا كان ذلك صحيصا فان الصحيع أيضا ء أنه لايتعارض هع مقتضى مبدأ شرعية 
الجحريمة با معنى الذى قدمناه وهو أن الميدا بحدد الاطار العام أو الخارجى النى لابجوز 
أن نتتعداه سسلطة التأدبب فى اعتبار أفعال بذاتها جرائم تأديبية » 


٠١ 15533353١8 ل أنظر وسالة الدكتور جودت الملط ص /اة و4وو‎ ١ 
٠ 5184 نقض مدثى 1939/7/17 س 6لا ع ؟ا ص‎ - > 

+ ق١ سس اص‎ 1931/5/1١ ادارية عليا‎  *“ 

+ - المستثسار عبد' الوهاب البئدارى فى المرجم السابق ص لالم ٠‏ 


8 العددان الآولو الثانى -. السنة الثامنة والخمسون 
الفصل الثانى 
فى جزاءات الجريمة الناديبية 
أولا ‏ تحديدها وشرعيتها : 
الجزءات التأديبية هى جزاءات توقع على العامل المنسوب اليه ارتكاب الجريمة 
التاديبية وتؤئر فى مركزه ومستقيله الوظيفي . فقد تمسه من الناحية الادبية كالانذار 
واللوم والتوبيخ أو من الناحية المادية فتحرمه من بعض المزايا المالية للوظيفة كالخصم 


من الرنب أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها أو خفض المرتب أو الدرجة أو تآخير 
الترقى أو تحرمه من الوظيفة نفسها مؤقتا كالوقف عن العمل أو نهائيا كالفصل ٠‏ 


( انظ المادة لاه من القانون رقم 4ه لسئة ١91/١‏ باصدار نظام العاملين امد نيين 
بالدولة , والمادة 54 من القانون رقم 3١‏ لسنة ١91/١‏ باصدار نظام العاملينبالقطاع 
العام وقد أوردنا الجزاءات التأديبية التى بجوز توقيعها على العاملين ) ٠‏ 


وننص المادة 50 من القاوون رقم 8ه لسنة ١919/١‏ المشار اليه والمادة 5٠‏ من 
القانون رقم 7١‏ لسنة ٠ 111/١‏ على أنه لاييجوز النظر فى ترقية عامل وقعت عليه عقوبة 
من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترات الآتية : 

١‏ ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الاجر أو الوقف لمدة من سخمسة أيام الى 
عشرة 5 


١ه‏ سلائة أشهر فى حالة الخصم من الاجر أو الوقف لمدة ١١‏ يوما الى ١١‏ يوماء 
؟ ل سمئة فىحالة الخصم من الاجر أو الوقف مدة تزيد على خمسة عشير ياما ٠‏ 
5 ل وفى حالة توقيع عقوبة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لايجوز النظر فى 
نرقية العامل مدة التأجيل أو الحرمان ‏ وتحسب فترة التأجيل المسار اليها فىالمادة 
السابقة من تاريخ توقيع العقوبة ولو تبخلت فى فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة 


وهذه الجزاءات التبعية المنصوص عليها فى المادثين المشار اليهما هى جزاءات 
قد تفوق فى قسونها الجزاءات الأصلية الصادرة تبعا لها ويختلف أثرها من موظف 
الى آخر نبعا لما اذا كان دوره فى الترقية حل خلال فئرة حظرها من عدمه ‏ والنظم 
التأديبية الأخرى تجعل من تأخير الترقية أو الحرمان منها جزاء أصليا فقط كما فى 
قانون الموظفين الفرنسى الصادر ١569‏ فى مادة الثلاثين )١(‏ 


ويتحدتث علماء الادارة عن نوع هم الجزاءات التأديبية غير الرسمية 
عصتامه015 01 وعممر1' اع مم11 
لاننص عليها قوانين أو لواح ومتروكة لمطلق نقدر الرئيس الادارى حسب ملابسات 
الظروف وهى ذات تاثير معنوى غالبا وتتدرج فى جسامتها : فمن تعنيف فى لهجة 
الحديث الى عبوس قى المقابلة الى قسفية فى الآراء والمقترحات أو العناية فى الرقابة 


٠ 70١ نظرية الكفاية فى الوظيفة العامة للدكتور حمدى أمين صن‎ )١( 
٠ وانظر فى صور العقوبات التأديبية تفصيلا رسالة الدكتور جودت الملط ص 04؟ وما معدها‎ 


الجريمة التأديبية ٠٠٠‏ غيل 


وعدم دعوة الموظف المقصر الى اللجان الاستشارية للمداولة فى الخطط التنظيمية أو 
قل تاواطض الى عمل اخى أقل أمنة زو تقل إلى هه تائيه تصفب كريا [أحفة وقد 
تنطوى على الانتفقاض من سالطة الموظف أو خغفض الاعتمادات الخاصة بادارته ٠٠.٠0‏ 


ويبررون النجاء الادارة الى مثل هذه الجزاءات بأن كثيرا هم نالمخالفات الادارية 
أو سلبية الموظف أو عدم تعاونه مع “الادارة قد تكون من نوع طفيف أو خفى لايمكن 
اشانه بسهولة ولاإرستدعى الالتجاء ا لىالطرق القانونية ٠ )١(‏ 


ويبررون التجاء الادارة الى مثل هذه الجزاءات بأن كثيرا هن المخالفات الادارية 
بتوقيع مثل هذه الجزاءات المقنعة اذ تعتبر انتهاكا لمبدأ شرعية الجزاء التأديبى النى 
يحرم توقيع جزاء لم يرد به نص خاص فى نظام التوظف ؛ لكن يلاحظ أن هذه النظم 
وان حظرت الجزاءات التأديبية المقنئعة فانهاتستبعد من نطاقها تلك الاجراءات الادارية 
العادية التى تستهدف بها الادارة صالح العمل مادامت حدود سسلطة الادارة القانونية 
ولاتئصح بالسخط على اللوظف وان كان فى اتخاذها نوع من العناية له كرفض نرقية 
بالاختيار أو نقله داخل المصلحة دون مساسنى براثيه ومزايا التبعية أو - حرمائة منراتبه 
مدة انقطاعه عن عمله طبقا للقانون (2؟) 


فمثل هذه اجراءات لاتدخل فى باب الجزاء عأت التأديبية المقنعة ولبست انتهاكا 
لبد الشرعية ٠‏ 


مما تقدم يظهر لنا أن الجزاءات التأديبية مقيدة بدورها بمبدأ الشرعية . وأن 
كان هذا لاجمتع التسليم للسلطة التأديبية باختصاص تقديرى يرى واسسع فى شأن 
اختيار اكثر العقوبات ملاءمة من بين مراتب العقوبات التأديبية المتفاوته ب وقد 
اعتيرت المحكمة الادارية العليا فى مصر عدم التناسب بين الجريمة التأديبية والجزاء 
العاديبى مخالفة قانونية تعيب الجزاء التأدسى بعدم المشروعية واستفرت أحكامها على 
أن مناط مشروعية سلطة تقدير خطورة الذئب الادارى ومايناسبهمن جزاء بغير معقب 
فى ذلك على السلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية هو الا شوب استعمالها 
غلو ومن صور هذا الغلو عدم اللاءمة الظاهرية بين درجة خطورة الذنب وبين نوم 
الجزاء ومقداره (؟) ٠‏ 


وتائجه ٠‏ النظم التاديبية الى تحديد هذه الجزاءات مقدما على سبيل الحصر 
فى قوانين ولوا؟ تح التوظف مع تدريجها تبعا لشدتها * وقد أشرنا الى ذلك فى الفصل 
الأول ٠‏ 


وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن اخلال الموظف بواجبات وظيفته يعثئبر فى 


)١(‏ الحكتور ابراهيم درويش البريرى ‏ الادارة الحكومية فى مص ووسائل رفع كنايتهيا 
الانتاجية » رسالة دكتوراه 11801 ص 508 ٠‏ 
() مارسيل قالين » موجز القانون الإدارى 1941 50# ورسالة الدكتور حضون امور فر لاد 
9) الدكتور محمد عصفور ء ذاتية نظام التاديب ٠‏ مجلة ادارة قضايا الحكومة س لا ع » ص ١0‏ 
( والممستشار وجدى عبد الصمد فى المرجسع السابق بند /ا6” ص 858 والمحكمة الادارية العليا 5/؟/13170 
الشار اليه ق5ام) ٠‏ 


+15 العددان الأولو الثائى . السنة الثامنة والخمسون 


نظر الثثر بعة الاسلامية من الجراثم التى تستوجب التعزيز . وهو الضرب بالعقوبات 
التى لم درد نص من الشارع سيان مقدارها وترك تقديرها لولى الأمر ٠+٠ )١(‏ 
تانيا ‏ قباس الخطأ اللأديبى 

لابد بظبيعة الحال لتوقيع الجزاء التأديبى من أن يتم ضبط الحريمة التأديبية 
التى تمثل سسيبا لهذا الجزاء » وسبيل الكشف عن الجرائم التأديبية ومكافحتها هو 
الرقابة على أعمال الموظفين للتحقيق من حسن أدائهاعن طريق الاشراف عليها ومراجعتها 
بواسطة الرؤسماء ولتنظيم التفتيش الدورى والمفاجىء عليها بمعرفة أجهزة التفتيش 
وقد تكون هذه الرقابة وقائية وموجهة سابقة أو معاصرة لوقوع الجريمة وتستهدف 
تداركها وتفادى تكرار أرنكابها بعلاج الأسباب المؤدية اليها كنقص الخيرة أو التدريب 
أو سلوء تنظيم العمل أو توزيع ال موظفين أو غغموض اللوائح وتضارب التعليمات 
ازدواج الاختصاص ٠.‏ 


كما قد تكون هذه الرقابة لاحقة لوقوع الحريمة وتنرمى الى كتتسفها ومعرقة 
مر تكبيها تمهيدا للتحقيق معهم وتقديمهم للسلطات التاديبية لمحاكمتهم ومجازاتهم 
عنها (؟) وقد درجت التشريعات المنظمة للعاملين على اسسئاد واجب الرقابة والاشراف 
الى الرؤساء الاداريين فضلا عن رقابة الهيثات المختصة بالرقابة الادارية والمالية على 
شئون العاملين وأعمالهم , ويؤخذ على نظام الرقابة عموما تعدد أجهزتها مما قد يؤدى 
الى تكرار الرقابة وشل نشماط الأدلة الادارية وذلك يقتضى تركيزها فى هيثة معينة 
قوأمها الحتاصر الممتازة المختارة من مختلف القطاعات الفنية والمالية والادارية بالجهاز 
الادارى فنوفر بذلك المال والوقت والجهد مع ضمان حسن سير الرقابة أو تنسيق العمل 
بين أجهزتها (8) 


ويعتيئا هنا أنه اذا وقعث الفرفة التأديبية أو اشائبه فى وقوعها فكيف يقاس 
جانب١الخطأ‏ فيها للتشبيت من قيام آركانها كاملة أو لتقدير الجزاء اللازم ؟ 


الراجح فى قياسالخطأ التأديبى كانحراف فى السلوك المقياس الموض وعى 
المجرد » أى مقياس السلوك اللمألوف للشيخص العادى , وبه أخذ القضاء ء فقاس الخطأ 
بمقياس موضوعى وآخدذ فى اعتباره عن تقدير المساءله اختلاف نثئات العاملين وتنوع 
المخالفات ,فبالنسية للمخالفات الفنية فرق بين الاخصائى وغيرهواشترط عناية خاصة 
بالنسية للاخصائى لانه محل ثقة خاصة لها وزنها عند نقد تقدير معيار الخطاً نظرا 
لتخصصه (5) وبالنسية للمخالفات المالية قفى بأنه يجب على الموظفهراعاة قدر هن 
العسطة التى يمثلها عناية الرج لالحريص فى مثل هذه المسائل المالية بوجه خاصن(0)٠‏ 

وبالنسبة لفئات معينة ه زالموظفين كرجال القضاء ورجال التربية والتعليم فان 


١90ه الدكتور عيد العزيز عامر التعزيز فى الشريعة الاسلامية . رسالة دكتوراه سنة‎ )١( 
٠ وما بعدهنا‎ 5١٠6 ص‎ 

(؟) “٠‏ الدكتور حمدى أمين فى المرجع السابق ص 91 وانظر فى ضمانات المحاكمة التاديبية 
واجراءتهسا ص ؟١7‏ وما بعدما ورسالة الدكتمور جودت الملط ص 18١‏ وما بعدها والمادة 3ه من القاتون 
8ه لسنة ١997١‏ بنظام العاملين الدنيين مالدولة والمادتين لاورةة قائون 7١‏ سنة الاوز , 

(5) ادارية عليا ؟/5//ا156 س 7 ص ١1ؤوم ٠‏ 

ذوعلدادمة علما مذ؟ !الهم "مام ا ممه م 
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معيار محاسبتهم يقوم على أساس أرقى قواعد السلوك والفضائل فقد قضى بأن جلال 
وظيفته القضماء وسمو رسمالتها يقتضى ششدة المساءلهة وعسر الحعساب فيجب أن يأخدذ 
رجال القضاء أنفسهم بأرقى الفضائل ويبتعدا بها عن مواطن الشبهات )١(‏ هكذا نجد 
الخطأ التأديبى كانحراف عن اأسلوك الوظيفى الواجب قانونا انما يتخذ مظهرا متفاونا 
وتختلف درجانه التى تقوم بها الجريمة باختلاف أنواع الوظائف وفثات الموظفين ٠‏ 


ثالثا ‏ سياسة التآدبب اليناءة 


لاشك أن مكافحة الحريمة التأديبية واستقامة سير الجهاز الادارق تتطلب رسم 
سياسة سليمة للتأديب وأن يكون النظام التأديبى فى ذانه وتطبيقه صالحا لتحقيق 
أهداقه فى ردم الاجرام الادارى وعلاج المساوىء داخل حهاز الادارة العامة وأصلاحهاء 


لذلك يتعين فى النظام التأديبى أن براعى التوفيق بين اعتبارين أساسيين 
أحدهما صالح الموظف كأنسان اتخدذ من الوظيفة العامة مهنة ‏ 882667 يكرس 
جهوده لها ويعول فى معيشسته عليها والآخر صالح الادارة الممثل فى ضمان السرعة 
والكقاية والاقتصاد فى آداء الخدمات العامة ٠‏ 


ويرى علماء الادارة الانجلو سكسون أن تقوم سبياسة التأديب البناء على الأمس 
التالية ؛ - 

بيان واضح سليم لاصول العمل مع جزاءات موحدة على الاخلال بها ٠‏ 

نؤزويد العاملين بالتعليمات اللازمة عما تتطلبه منهم الادارة على أساس ملاحظة 
أصول السلوك العامة والانماط الموضوعية لاداء العمل ٠‏ 


اتخاذ الاجراء اللازم لاحاطة العاملين بكيفية اقباع أنماط العمل وأصصسول 
السلوك الوظيفى على خير وجه ٠‏ 

التتحقيق والفحص الدقيق لتقصى أسسباب وظروف كل حالة مخالفة قبل اتخاذ 
أى اجراء تأديبى ضد آى انحراف ظاهر للسلوك الواجب والأداء المطلوب * 


نطبيق اجراءات رومسائل التأدويب بمعرفة الرئيس المباشر للموظف عند 
ثبوت ادانته (9) ٠‏ 


يضاف الى ذلك ضرورة نحديد وحصر الجرائم التأديبية والجزاءات تحديدا 
شاملا ودقيقا قدر الطاقة ء وأن يكون الالتجاء الى توقييع الجزاءات همحساولة 
أخيرة بعد اتخاذ الحوافز الايجابية لتحقيق السلوك الواجب ٠‏ 


ويرى الاساناذ أن بيجرزومير : أن الآمر يقتضى اعادة النظر فى عقوبة الفصل 
والاكتفاء بنقل العامل الى وظيفة أقل تكون أكثر ملاءمة لظروفه (5) ٠‏ 


)١(‏ قضساء ادارى جلسة 58/؟/؟ه س 5 ص امه وراجع فيما تقدم رسالة الدكتور جودت 
الملاص /م ٠‏ 

(9) أنظر في ذلك المرجم السابق للدكتور حمدى أمين ص 558 ٠‏ 

*؟) فى كتاب آدارة العاملين ص 4#؟ ( مشسار اليه فى المرجع السابق ص 198 ) * 


1١5‏ العددان الاولو الثائنى السنة الثامنة والخمسون 


الفصل الثالث 
فى نظام تقاديب العاملين باكحاكم 


نص قانون السلطة القضائية رقم 57 لسنة ١910/5‏ على نظام تأديب العاملين 
بالحاكم , وأكترهم من أعوان القضاء » والأمل أن هؤلاء العاملين يدخلون فى مدلول 
العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بنظام القانون 08 لسئة ١919/١‏ ومع ذلك فان قانون 
السلطة القضائية خصهم ببعضى القواعد التى نرى أن نعرضها بيانا لنظام تأديب هذه 
الطائفة والنيابة العامة المنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية ٠‏ 


من هم العاملون باكحاكم ؟ 
نصت المادة ١*8‏ من قانون السلطة القضائية ١919/5/57‏ على أن يعين لمحكمة 
النقس ولكل محكمة استكئناف وكل محكمة انتدائية كبين كتتاب ووكيل له وعدد كاف 
من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين ٠‏ 


ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل 
محكمة عدد كافمن النساحين والفرازين والطباعين والحجاب والفراشين والستانيين 
وغيرهم من العاملين ٠‏ 

وسبق أن أوضحت اللادة ١١‏ من القانون أن أعوان القضاء هم المحامون 
والخدراء وأمناء السر والكتبه والمحضرين والمترجمون ٠‏ 

ونصت المادة ٠١١‏ على أن بعين القانون الشروط اللازمة 'نوافرها الاكتغال 
بالمحاماة ويبيل حقوق المحامين ووأجباتهم وينظم اتأييدهم 0 


كما نصت المادة 5؟١‏ من ذات القانون على أن ينظم القانون الخبرة أمام جهات 
القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء أمام جهات القضاء ولدى النيابة 
العامة ويحدد حقوق الخيراء وواجياتهم وطريقة تأدببهم ويؤخذمنذلك أن المحامين 
والخبراء لايعتبرون من العاملين بالمحاكم بالمعنى الوارد فى قانون السلطة القضائية 
فى ألباب الخامس منه وان كانوا من أعوان القضاء بالدرجة الأولى فان طائفة منهما 
محامين وخبراء قانونها الخاص المنظم اديب أعضائها بما يستبعد معه اتطباق قائوؤن 
السلطلة القضائية عليهم فى شأن التأديب ٠‏ وعلى هذا يكون العاملون بالمحاكم هم 
الكتابي ورؤساء الاقلام والمترجمون والمحضرون والنساخون والفرازون والطباعءون 
والحجاب والسعاه والفراشون والبستائيون وغيرهم ( من يتولون أعمالا منهذ! القبيل 
بالمحاكم ) - 
سلطة الرقابة والتادوبب : 

قضت المادة ١١1‏ من قانون الساطة القضائية على أنه فيما عدا مائص عليه فى 
هذاالقانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ا 
ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى 
القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة , ويكون للنائب العام سلطات الوزير 
ووكيل الوزارة المشار اليها فى الفقرة السابقة بالنسية للعاملين بالنيابة العامة ٠‏ 
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واتقضى المادة 1515 بأن يعمل كتاب كل محكمة ومن رجموها ونسخوها تحت رقابة 
كبير كتابها ويعمل محضروهاتحت رقابة كببر المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس 
المحكمة وكذلك يعمل كناب النيابة فى كل محكمة نحت رقابة رئيس القلم الجتائى 
بها وعم جميعا خاضعون لرئيس النيابةوتكونهذه الرقابة فى المحاكمالجزئية للكتاب 
الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاء وأعضاء النيابة: 


واجبات العاملين بالمحاكم 

أوردت المواد ١١8‏ ب ١57‏ من القانون بيانا للواجبات التى يرتكب العاملون 
بالمحاكم جرالم تأديسة بالاخلال بها ٠‏ فقضت بأن موظفى المحاكم يتسلمون الأوراق 
القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم وبحفظونها وبحصلون الرسوم والغرامات المستحقة 
وبراعون تنفيذ قوانين الدمغة وااضرائب المستحقة وبراعون تنفيذ قوانين الدمغة 
والضرائب ويقومون بكل ماتفرضه عليهم القوانين والتعليمات ‏ ولايجوز لهم أن 
يتسلموا أوراقا أو مستندات الا اذا كانت فى حافظة بها بيان بما نشسمله وتكون الحافظة 
مصحوبة بصورة طبق الآصل يوقعها الكتتاب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع 
ويردها لمن قدمها ب وعل كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الحلسات أن بحرروا 
محاضر بكل هايدور فيها وان يوقموها ٠‏ كما قضضت بان العاملين بالحاكم ممتوعون 
من اذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا أحدا من غير ذوى الشيآن أو من تبيح 
القوانين أو الاوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها ‏ وأنه يجب على كل عامل بالمحاكم 
أنيقيم بالجهة التى بؤٌدى فيها عمله ولابجوز له أن يتغيب عنها آلا باذن من رؤسائه. 


وليس هذا بطبيعة الحال حصرا جامعا لواجبات العاملين بالمحاكم واثما هو بيان 
تمثيلى لبعضها مما يتميزون بالالتزام به بحكم طبيعة عملهم ويرجع فى بيان جرائمهم 
العاديبية الى كل اخلال بأى واجب وظيفى آخر تفرضه عليهم القوانين والتعليمات أو 
لابتعارض مع مقتضى وظيفتهم وذلك كله فى حدود الاطار العام لمبدأ شرعية الجرائم 
التأدوسبة ٠ )١(‏ 


وطيقا لحكم المادة ١6‏ من القانون فان من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات 
وظيةضه أو يأتى ما من شبأنه أن بظل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو 
يقلل دن اعتيار الهيئة التى ينتمى اليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء “أو خارجها 
تنخذ ضيده الاجراءات التاديبية ٠‏ 


النادبب 


و لاتوقع العقوبات الا ببحكم من محلس التأديب مع ذلك فالانذار أو الخصم من 
المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة الى الكتاب والمحضرين 


والمترجمين ٠‏ 
ومن الثائب العام وهن رّساء النيابات بالنسبة الى كتاب اأثيابات ولايجوز 


: أن يزيد الخصمم فى إامرة الوا-ندة عل مرتب خمسسة: عشر يوما ولايزيد على ثلاثين بوما 
فى السنة الواحدة ٠‏ (م1553) ٠‏ 


)03 لو ا شرعية الجرديمة التاديبية فى النصل الاول ٠‏ 


ل العددان الأولو الثاني الستة الثامنة والخمسون 


وفى المحاكم الابتدائبة والنبابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم 
مقامهما وكبير الكتابويستبدل به كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس 
القلم الجنائى عند محاكمة أحد كتاب النيابات ٠‏ 


وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب 
وزير العدل من يحل مجله قى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الآقل ٠‏ 
رعلاك١ا‏ 4 10 


وتنتضمن ورقة الانهام التى تعلن بأمر رئسى مجلس التاديب التهمة أو التهسم 
المنسوبة الى امتهم وبيانا موجزا بالادلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهسم 
بشخصهة أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابه وأن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة 
فى جلسة سرية * 


الخائمة 
فى محو الجزاءات التأديبية 


عرضنا فى هذا البحث النظرية العامة للجريمة التأديبية وجزاءاتها ودراسة 
خاصة لنظام 'تأديب العاملين بالملحاكم كمثال للأنظمة التأديبة المطبقة فى مصر ٠‏ 


وياخدذ النظام التأديبى المصرى بنظام محو الجزاءات وآثارها » وهو يقابل ما يعرف 
فى القانون الجنائى رد الاعتبار ويستهدف نمكين ااوظف المجازى من التقدم بعسسد 
انقضاء فترة معينة على توقيع الجزاء يثبت خلالها أن عمله وسلوكه سليمان » يطلب الى 
الجهة التابع لها لازالة الجزاء وأثاره المستقبلة 0 


وبهدف نظام محو الجزاءات الى رد اعثيار الموظف ببعث الثقة فى ئفسه من 
جخديد وتشجيعه على النهوض يتكفايثئه وحسن أداء واجبات وظيفته حتى يكون أصلا 
لرد اعتباره بازالة الأآثر السىء الذى تركه الجزاء التأديبى فى ملفه ٠‏ 


ولا شك أن نظام محو البجزاءات التأديبية يحقق صالح الادارة والموظف معأ 
اذ يشجم الموظف على تقويم سلوكه الوظبفى وهو الهدف الأسمى الذى يتغياه النظام 
التأديبى كوسيلة لتحقيق الكفاية ٠ )١(‏ 


وتنقغى المادة /ا3 من القانون 8ه سمنة الا9١ا ٠+‏ 


باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بأن تمحى العقوبات التأديبية التى توقع 
على العامل بانقضاء الفترات الآتية : 


وما بعدهما.٠‏ 


١ ..٠ الجريمة التأديبية‎ 


١‏ نس سينئهة فى حالة التنبية واللوم والانذار والخصم من الأجر عن مدة لا تتتجارز 


؟ ب ستتان فى حالة الخصم من الاجر عن مدة تزيد على خمسة أيام ٠»‏ 
٠‏ ثلاث سبنوات فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها * 


4 ب أربع سنوات بالنسبة الى العقوبات الأخرى عدا عقويتى الفصل والاحالة 
الى المعاشى بحكم أو قرار تأديبى ٠‏ 


ويئم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين اذا تبين لها أن سلوك 
العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته 
وما يبديه الرؤسساء عنه ٠‏ 


وبترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على 
الحقوق والتعويضات التى ترانبت نتيجة له ونرفع أوراق العقوبة وكل اشارة اليها 
ومابتعلق بها من ملف خدمة العامل ٠‏ 
كما نصت المادة 11 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم ١‏ لسسنة 191/١‏ على ما يلى : 


تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآفية : 
١١‏ سنه فى حالة الانذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل ٠‏ 


؟ ل ممنتين فى حالة تأجيل العلاوة والحرهان عنها ٠‏ 


'" ب ثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبات الأخرى عدا عقوبة الفصل بحكم 
أو بقرار تأديبى 0 


وينتم المحو بقرار رئيس مجلس الادارة أو من بفوضه بشرط أن يكون سيلوك 
العامل وعمله مرضيين اسثئادا الى ماف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ٠‏ 

١ 

ويترئب عل محو ال<زاء اعتباره كأن لم يكن بالنسية الى المسنقيل وترفع أوراق 
العقوبة هن ماف خدمة العامل ٠‏ 


- مؤٌّدى هاتين المادتين آنه يشسترط لاصدار قرار محو الجزاء انقضاء المدة 
المتسار انها من تار بخ توقيع الجزاء فضلا عن ٠.‏ معامة سبلوك العامل وحسن أدائنه 
أرظيفته ٠‏ - 


ا مبارئ الميسة ف كافك التانس الزديماق 


الصادريالقانون رفم 9ل لسنة 91/4" 
وا معدل بالقانون رفتم م 6 نسنة إ/191'"' 


للؤستاذ مصطيتى عسي ال محاى 


ا 

فى قانون التأميل الاجتماعى الصادر بالظانون رقم ١915/93‏ والمعبدل' 
بالقانون رقم ١191/0/90‏ أكشر من ميزة ومن مفهوم يحتاج الى ابراز وتوضيح - 
والنقطة التى تحتاج أن تأتى فى مقدمة هصذ! ان القانون ذاته بدء فى العمل 
فى تنفيذه اعثبارا من ١91/0/94/١‏ وصذا ما نصت عليه المادة السابعة ( ينشر 
هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به امحتبارا من أول الشهر التسالى 
لتاريخ نشره ) ٠‏ اما فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات فيعمل به 
خلال خمس سسئوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالبدء فى انسسساء 
درر لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القأنون ( م ٠١٠١‏ هن 
القانون ) كما قرر القانون 0؟//الا الممدل للقانون رقم 08ا/دلا على أن يعمل 
به اعتبارا من ١/ه/لا/191‏ فيما لم يرد شساأنه نص خاص * ويأتى الآن دور 
المبادىم الجديدة والمزايا الواردة فى القانون والتزامات أصحاب الاعمال قيلها ٠‏ 
ومن ثم سيقتصر البحث على المباحث الآتية : 

ألم الخاضعون للقانون . 

؟" ‏ أانظمة التأمين الاجتماعى ماهيتها وتحديدها ٠‏ 

٠ ب 'نحصيل الاشتراكات الواجبة‎ ٠ 


فى الاحكام العامة فى المستحقين وشروط استحقاقهم ٠‏ 
ا مبحث الأول 
الخاضعون للقائون 
قضى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 1/5/1!/4 وخصوضا ما 


نصت عليه المادة الثانية منه بأن تنسرى أحكامه على جميع العاملين بكافة فتاتهم 
واعدادهم أيا كانت سنهم وهم الفتات الآئية : 


١‏ العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات 
)١(‏ نششر فى الجريدة الرسمية الععحد 85 تابع فى 8؟/8/ه/ وعمل به اعتبارا من ٠ 1510/6/١‏ 


(؟) نشر فى الجريدة الرسمية العدد رقم ١‏ « مكرر 1 » فى 191/1//4/9١‏ ويعمل به اعتبارا فى 
فيما لم يرد بشأئه نص خاص ٠‏ 


المبادىء الجديدة فى قائون التأمين الاجتماعى ١ ٠‏ 


العامة وبالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من هصذده الجهات وغيرها من الوحدات 
الاقتصادية بالقطاع العام ( م ؟/أ من القانون ) ٠‏ 


"- العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط 
الآنية : 

(م "ب من هذا القانون ) ٠‏ 

٠ أن يكون سن المؤّمن عليه م١ سنة فاكثر‎ ١ 

؟ ل أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصناحب العمل منتظمة 
وبصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار 
علاقة العمل منتظمة ( صدر فى هذا الشأن قرار السبيد وزسر التأمينات 
رقم 1١51971/1:85‏ ) * ويستثئى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن 
والتفريغ ( بالشسبة للاشتراكات المستحقة عن عمال المفاولات وعمال الشحن 
والتفريغ عن المدة من ١/9/هل!9١‏ الى 1911/1/6٠‏ برانمى تمدم استحقاق 
ربع الاستثمار والمبالغ الاضافية المقررة فى حالتى التأخير والتخلف وذلك كله 
وفقا لحكي المادة السابعة من القانون رقم 0" لسنة /الا9ا ) * 

ومع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية 
صر العر بية يشترط لسريان احكام هذا القانون على الاجأنب الخاضعين لقانون 
العمل الا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل ٠‏ 

المشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمة اللنازل قيما عدا من يعمل منهم 
داخل النازل الخاصة الذبن صدر بتحد يدهم قرار من وذير الهقأمينات 
( لم يصدر بعد هذا القرار ) » ْ 

 :‏ اسيتثتاء من أحكام المادة الثانية شرق أحكام ذا القانون على 
العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقسا لقوانين التأمينات الاجتماعية والعامين 
وا معاشات الملشار اليها بالمادة الثائية من قائون الاصدار ٠‏ كما تسرى أحكام 
تأمين اصابات العمل على العاملين الذين تقل أمحمارهم عن ١4‏ سة ولمتدرجين 
والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى ٠‏ 


التعليق : 1 
انواعها لأول مرة الى جميع الفئات ولم يقتصر كالقانون السابق عليه ( رقم 
*54/5 ) عل فئة دون فئة بل اشترط القانون الحالى على خضوع جميع العاملون 
بشرط الا تقل سنهم عن ثمانية عشر ستة وتربطهم بصاحب العمسل علاقة 


المبحث الثانى 
'نحدبد أنظمة الثآمين الاجتماعى وما هى 


تناولت المواد /ا١‏ و+: و؟#لاو 60 و 59 من القانون الحالى على الأحكام الخاصة 
بتحديد أنظمة التامين الاجتماعى على الوجه المبين فيم ايلى : 


يلا العددان الأولو الثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 
دأ » تأمين النسبخوخة والعجز والوفاة : 


ونتكون أموال هذا التأمين مما يأنى : 


١‏ الحخصة التى يلتزم بها صاحب العمسل بواقع هامر من أجور المؤهمن 
عليهم لديه شهريا ٠‏ 
؟ ‏ الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع /٠١‏ من أجرة شهريا ٠‏ 


0 المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقم 7 من الاجور الشهر يه 
لامؤمن عليهم وتؤدى الى الهيئة المختصة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق 
ز معدلة بالقانرن رقم ٠ ) ١91/8//90‏ 


القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق 
الآخر أو الخزانة العامة ٠‏ ( معدل بالقانون رقم 58/لالا5١‏ ) ٠.‏ 


ةل المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينسسات 
الاجتماعية أو التأمين والمعاشات ٠‏ 


1 ل المبالغ المستحقة لحساب المذد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات 
الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل : 


( أ ) المبالغ التتى تلتزم بهيا الخزانة العامة عن المدد السابقة على 
تاريخ بدء العمل بانظمة التأمين والمعاشات : 

(ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون 
لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه 
وغقا لما بل : 

١‏ المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام 
التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقا للفقرة الثانية من اماد (؟) والمادة (*/) 
من القانون رقم ١903/9١‏ باصدار قانون العمل * 


؟ ‏ الفرق بين المكافآة المستحقة محسوبة على الوجله المبين بالبئد السابق 
وبين الناتج هن اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة إن وجدك ذلك 
عن هدة الاشتراك حتى ٠ ١931/١1/9١‏ 


فى تاريم انتهاء الخدمة ٠‏ 


وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية الى الشسهرية اعتبارا 
دن 54/9/ى0؟١‏ يراعى عند حساي الكافآة عن مدة العمل باليومية ان يقسم 
الاجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الايام التى تم على أساسها 
تحويل الاجر اليوهى الى أجر شهرى ( معدلة بالقانون رقم 6؟/لا/91١1‏ ) ٠‏ 


المبادىء الجديدة فى قانون التأمين الاجتماعى ١4‏ 


المبالغ التى يوّديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مده العمل 
السابقة أو حسابها ٠‏ 


م رصع استثمار أموال هذا التأمين . 


التعليق : 

وقد تضمن القانون الجديد كسابقة حكما يقضى بسسداد هله المكافآت 
وفروقها الى الهيئة المختصة عند انتهاء همدة خدمة المؤمن عليه على أن تحسب 
المكافاة فى الحالتين ( المكافأة والفرق ) على أساس الاجر الاخير للمؤمن عليه 
في تاريخ انتهاء الخدمة ٠‏ كما استحدث القانون الجديد نصسسا وذلك بالنسية 
للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية الى الشهرية اعتبارا من لدان 
انة يراعى عند حساب 'المكافاة عن مدة العمل باليومية أن يقسسمع الاجر الشهرى 
فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الايام التى تم على أساسها تحويل الاجر اليومى 
الى أجر شهرى ٠‏ 
لهف . - 

(ب) فى تأمين اصابات العمل 


(م5: من القانون ) 


يمول تأمين اصابات العمل. مما يأتى ( مادة معدلة بالقانون رقم ا 
ويعمل بها اعتبارا من ولوليلن 6 


١‏ الاشيتراكات الشهرية التى يلتزم بهسأا صاحب العمل طبقا للنسب 


الآانية : 


(1 )م من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهان الادارى للدولة والهيئات 
للعامة والمؤسسات العامة ٠‏ 


(ب) لز من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات 
المشار آليها بالبند السابق وبغيرها م زالوحدات الاقتصادية للقضاع العسام 
وتلتزم الجهات المشسار اليها فى اليندين السابقين باداء تعويض الاجر ومساريف 
الانتقال المنصوص عليها فى باب .تأمين اصابات العمل. بهذا الفادون ٠‏ 


6رج) “/ من الاجور بالنسية لباقى المؤمن عليهم المادة الثالثة هن هذا 
القانون ( وهم العاملي الخاضعين لاحكام قانون العمل الذين تتوافر .فيهم الشروط 
الآتية : 


٠ سنة فاكثر‎ ١8 أن يكون سن اومن عليه‎ ١ 
اب أن تكون علاقة العمل منتظمة  وقد أوكل بصندور قرار هن وزير‎ 


التأمينات وقد صيدر القرار رقم لكتذلفة ٠‏ أما بالنسسية 00 ص عليه 
7 الفقرة الأولى من المادة (؟) وهم العاملون الدذين مسق التأميل عليهم وفقسسا 


يال الدددين ادولو المنانى م المسيتك اشاميك والحتمسوني 


لفوانين التآمينات الاجتماعية والمعاشات المنسسار اليها بالمادة الثانيه من فانون 
الاصدار ع) ٠‏ 


كما نصت المادة 7+ من تمذا القانون على أن تخفض سسسية الاشتر تولاكات 
انقررة بالبندين () ىو رب) بوافع النتصسعهفب نما يخفض النسيه المقررة باليتد © 
بواقع انتدث وذنك يانسسية لاصحاب الاعمان الدين يتولون عسسلاج المصابين 
لديهم ورعايتهم' طبيا وفقا حدم الفقرة الاخيرة من المادة 58: وهى الفقرة التى 
اجازت تلصاحب ٠‏ العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيثة العامة 
للتأمين الصحي يذلك ؤفقآة للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من 
وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات وضي فقرة معدلة بالقانون 5؟/ل/الا 'ولم 
يصدر القراد بعد وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ النى تلتزم بادائها 
الهيئة المختصة ونفا للبئد )١(‏ من المادة(45) ٠‏ كميا اضسافت المادة 5 فى 
فقرتها الاخيرة بتخفيض نسسبية الاشتراك المقررة باليند (ج.) ,يواقع الثلث متى 


الانتقال وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 7/1 بهذا الشأن ٠‏ 
ب سيا 


1 ريع اتقراد الاشتر تراكات المشار اليها : 


بعدما عددت المادة 47 من همذ القانون من تمويل تامين اصابات العمل 
ام استثمار هصذه الاشتراكات المشمار اليها تكون تمويلا لصندوق 
اصابات العمل .. 


كما نصبت الفقرة الاخيرة من صذ! ع لىآن ,يعفى أصحاب الاعمال من أداء 
الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشسسار اليهم بالفقرة الثانية من المسادة الثالثة 
وهم العاملين الذين تقل اعمارهم عن ١8‏ سسنة والمتدرجين والتلاميذ المنساعين 
والطلاب المشتغلين فى مشروعات . التشيغيل الصيفى. ٠‏ 


(ج) تامين المرض 
(م:؟7 من القانون ) - 
لفت المادة 7 من هنذا القائون. على أن يمول ٠‏ تأمين. الل ) زعي مادة 
معدلة بالقانون رقم كلل ويعمل بها اعتبارا هن 1915/5/١‏ ) مما يأتى : 
ل - الاشتر اكات الشسهرية وتشمل : 


1 مالس الح قا تقد عل الستر الآتى ٠‏ 


١‏ ل #/ من أجور الممن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة 
واللوّسسات العامة والوحدات الاقتصادية النابعة لاى من هده الجهات والوحدات 
الاقتصادية الاخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ء وتلتزم هبله 


الجهات باداء تعويض, الاين ومصاريف الانتقال المنتصوص عليها فى مدا 
الباب د 


المبادىء الجديدة فى قانون التأمين الاجتماعى 6١‏ 


؟ بس 25 من أجور المؤمن عليهم المنصنوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من 
المادة (؟) توزع على الوجه الآتى : 


9/ للعلاج والرعاية الطبية ٠‏ 


/١‏ لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال » ويجوز لوزير التأمينات 
أن يعقى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقايل التزامه باداء الحقوق 
المدذكورة . 


(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى : 
١‏ ب ار من الاجور بالنسية للعاملين ٠‏ 


ءت 1 من المعاتن بالنسيه لاصحاب ' المعاشات الذين يطليون أء تفاع 
باحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في باب تأمين المرض من هذا القانون . 


كما أجازت المادة ؟لا من هصذا القانون على أنه يجوز لصاحب “العمل علاج 
المريض ورعايته طييا وفقا لاحكام هذا الياب ٠‏ بتصريح من الهيئة العامة 
للتامين الصححتى وفقا للشروط والاوضاع-. التى يتضمنها القرار المنصوص"عليه 
بالمادة (44) من مذا القانون ‏ والسالف الانسارة الى مضمونها فى مبحث 
سابق ‏ وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية 
الطبية الى ١م‏ من أجور المؤّمن عليهم ٠‏ وفى حمسذه الحالة تكون الاشتراكات 
المنصوص عليها فى ( أ) هن البند (؟) من المادة +4 من صذ القانون بهذا 
القدر هي مادة تنظم الشاء صندوق لعلاج الامراض واصابات العمل ( وهى 
شتراكات تؤديها الهيئة المختصة من _اشتراكات تآمين المرض بواقم 7/5 من أجور 
المؤمن عليهم ٠‏ 


كما نصت المادة 1/6 من هذا القانون على سبريان تأمين, المرض“ على العاملين 
الدى أصحاب الاعمال الذين يصدر بتجديدمم قرار هن وزير المنحة وذلك يون 
الاخلال بحقوق المؤمن. . عليههم الذين انتفعوا بالتأمين الصبحى وفقا ا.لاحكام 
'القانون 1 أو القانون ا/ 1 الملسار اليهما .فى المادة الثانية من قانون 
الاصدار لهذا القانون ٠‏ 


سريان تأمين المرض على أصحاب المعاشات * 


إستحدث المشرع نصسا جديدا وخصوصا ما قضت بنه امادة 4لا من همذا 
القانون على سريان أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها” فى باب تأمين 
المرض على تفصيل نوضحه فيما يل : 


١‏ - اذا طلب أصحاب المعاشات الانتفاع بسه قبل تاريخ انتهاء الخدمة 
بئلائة أشهر على الاقل ٠‏ 


؟ . ولاصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل" باحكام هذا 
القانون أنيطلبوا خلال ثلاث ستوات من تاريخ العمل به يقصد بهذا التاريخ 


حل العددان الاولو الثاني السنئة الثامنة والخمسون 


0000 وبالئنسية ان انتهت خددمتهم فى الفترة من 1915/9/١‏ الى 
قفتن يبدأ هذا التاريخ اعتبسارا من ١1/1/50/١‏ وذلك طبقا للمسادة 
الخامسة عشر من القانون 96/لا/ا91١ ٠‏ ( ونوجزنز نصله فى الآتى 
صاحب اللمعاش الذى انتهت خدمته خلال الفترة مين ١91086/3/١‏ 
وحتي آول الشسهر التالى لتاريخ نشر هذ القانون يكون له حق ابداء الرغهمة 
في الانتفاع ,باحكام تأمين المرض خلال ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ ) ٠‏ 


؟ ‏ ولا يجوز فى جميع الاحوال لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالاحكام 
المشار اليها أن يعدل عن طليه ( مادة معدلة بالقانون ه؟/لال/ا ويعمل بها اعتيارا 
من ١/رؤ/هلا5ا‏ ) ٠‏ 


سريان هذا التامين على زوج الموّمن عليه ومن يعولهم : 


قضت المادة (5ل!) فى بياب تأمين المرض على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية 
بناء على اقتراح وزير التأمينات ويعد الاتفاق مع وزير الصحة أن يصدر 
فرارا بسريان أحكام حمذا التأمين على زوج المؤمن عليه ومن يعولهم من أولاده 
ويبين همذا القرار شروط وأوضاع الانتقاع بهذا التأمين وتحديد نسسيه 
الإشتراك ٠‏ ش 5 


شروط الانتفاع بتأمين المرض : 


١‏ نصمت المادة “لا من هذا القانون ‏ معدلة بالقانون 55/لالا ويعمل بها 
اعتبارا من ١/5/ره91١ 1‏ على أنه يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين 
ان يكون مشتركا فيه للدة ثلائة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث 
يكون الشهران الاخيران متصلين ويدخشل فى حساب هذه المدة لد انتفاعة 
بمزايا العلاج الاخيرة من هذه المادة على أنه لا يسرى الشرط المنتصوص عليه 
فى الفقرة السابقة بالشسية للمؤامن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة 

' رالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحاذات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من 
الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لايسرى فى شأن أصحاب المعاشات ٠‏ 


شروط وقف سريان تأمين المرض : 


نصت المادة الآ من همذا القانون على أنه يوقف سربان أحكام تآمين المرض 
خلال المدد الواردة بيانها وى : 


٠ مهدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضمع لهذا التامين‎ ١ 
٠ ؟" ل هدة التجنيد الالزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة‎ 


”" ل مدن الاجازات الخاصة والاعارات والاجازات الدراسية والبعثات العلمية 
التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاه * 


المبادىء الجديدة فى قانون القامين الاجتماعى الل 
( د ) تأمين البطالة 
( م 6١‏ هن القانون ) 
النمويل : 
نصت المادة (60) هن هطصذا القانون على آن يمول تأمين البطالة مما يأتى . 
١‏ - الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع "'/ من أجور 
المؤمن عليهم * 
59 ب ريع استثمار هذه الاشترااكات 


سريان تأمين البطالة : 


نصت م )11١(‏ من هدا القانون على أنه نسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن 
عديهم الخاضعين لاحكام همذا الباب فيما عدا الفئات الآتية وهم : 


٠ العاملون بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة‎ ١ 


5-5 


ع د - 00 5 5 م 
؟اس أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية 
وكذلك الشركاء الذين يعملون .باجر فى شركاتهم ٠‏ 


٠ العاملون الذين يبلغون سن الستين‎ ٠” 


كما آضافت المادة )9١(‏ من هحطصذا القانون على أنه يجوز لقرار من رئيس 
الجمهورية تنظيم شروط وأوضساع انتفااع الفئات المشار اليها بمزايا هذا التأمين 
على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الاجور بالنسبة اليهم ٠.‏ 


- عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ ب بند مضاف بالقانون 5؟//ال/ا 
ويعمل به اعتبارا من ١/5/ه/ا9١‏ * 
0 
شروط استحقاق نعويض البطالة : 

كما نصت المادة 91 من هصدذا القانون على أنه يشترط لاستحقاق تعويض 
البطالة ما يأتى : 


* ألا يكون اللؤمن عليه قد استقال من الخدمة‎ ١ 


؟ - ألا يكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية 
أو جنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو الآداب العامة وذلك عع مراعاة نص م 486 
هن هصذ! القانون ب معدلة بالقانون ه؟/لالا ويعمل بها امتبارا من ١/4/هلا‏ 
وسيآاتى ذكرها بعد ٠‏ 


ان يكون المؤمن عليه مشتركا فى حمذا التأمين لمدة سنئة أشهر على 
الاقل منها الثلائة أشهر السابقة على كل 'تعطل متصلة * 


1 العددان الأولو الثانى ‏ السنة الثامئة والحُمسونٌ 
 :‏ ان يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه ٠‏ 


ه ‏ ان يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتمطلين بمكتب القرى 


5 أن يتردد المؤهن عليه على مكة بالقوى العاملة السجل فيه اسسمه فى 
المواعيد التى تحدد بقرار هن وزير القوى العاملة ٠‏ 


ناريخ صرف التعويض 

نصت م 95 من هذا القانون علىأنه يستحق تعويض البطالة ابتداء من 
اليوم الثامن لنتارريخ انتهاء الخدمة أو عقفد العمل لتحساب الأحوال ٠‏ كما أضافت 
الفقرة الثانية من هله المادة على انه يستمر صرف التعويض الى اليوم السابق 
لتاريخ التحاق المؤّهن عليه بعمل أو لمسدة ١١‏ أسسبوعا أيهما أسيق وتمتد هذه 
الدة الى 8؟ أسيوعا اذا كانت هدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 5؟ شهرا ٠‏ 
وأضافت الفقرة الأخيرة منه على أنه ,بصرف التعويض خلال فئرة التدريب المهنى 
النى يقررها مكتب القوى العاملة ٠‏ 


كيفية تقدير تعويض البطالة : 
نصت م 854 من هذا القانون على أنه يقدر تعويض البطالة بتسية ١5م‏ من 
الأجر الآخير للمؤمن عليه ٠‏ على أنسه اسلتتلسساء من حسسكم االستسسناذة 92 
فقد نصت م 40 عل أنه يستحق تعويض اليطالة بنسية ٠؟بر‏ من الاجر الاخير 
الذى سددت عل أساسهة الاك شتراكات اذا التهت خدمة المؤمن عليه لاحد الاسياب 
الآتية : ش 
١‏ انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه ششهادات أو أوراق هزورة + 


؟ ‏ اذا كان المؤمن عليه معينا تحث الاختياء - 


"٠7‏ ارتكابه خطأا نشضأت عنه خسارة جسيية لصاحب العمل ابلمُ عنه 
٠“صاحب‏ العمل الجهات المختصة خلال 5؟ ساعة هن وقت علمه بوقوعه ٠‏ 


5 عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط 
أن تنكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر ٠‏ 


غيابه دون سبب آكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظف 
أر العمل بحسب الاحوال ٠‏ 
ب عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية ٠‏ 


لا افشاء الاسرار الخاصة بالعمل ٠‏ 


م وحوده آثناء العمل فى حالة سلكر ببر بن أو متاثرا ,نما تعاطاه من مادة 
مخدرة ٠‏ 


المبادىه الجديدة فى قأئون التأمين الاجتماعى 166 


جسيما على أححد رؤساء العمل أثناء سباعات العيل أو سببيه ٠‏ 


0 
0 


العمل الصادر 59/9١‏ وبذلك يكون أغلب ما جاء به هو اخلال بالالتزامات العمل 
الجوهرية ٠‏ 


سقوط الحق فى صرف تعويض البطالة : 
نصت م 95 من همذ القانون على أنه يسقط الحق فى صرف تعريض 
البطالة فى الحالات الآنية وهى : 


١‏ اذأ رفض المؤمن عليه الالتحاق يعمل يراه مكتب القرى العاملة المختص 
مناسبا له ويعتير العمل مناسبا اذا توافرت فيه الشروط الآنية : 


( 1 ) أن يكون أجره يعادل على الاقل ه5لا/ من الاجر الذى يؤٌّدى على أساسه 
نعويض اليطالة .+ 


ب أن يكون العمل متفعا مع مؤهلات المؤمن بحليه وخبرته وقدراته المهنية 
والبدنية ٠‏ 


(ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى يعمل بها وقت تعطله» 

؟ ‏ اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص ٠‏ ل 

؟ ب اذا نيت اشتغال المؤّمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمسة 
التعويض أو يزيد عليه ٠‏ 

5 اذا استحق المؤمن عليه معاشها يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد 
عليه وذلك مع علم الاخلال بحكم البند (؟) من المادة ١لا‏ من مهسلا القائرن 
( وهى الجمع بين معاش الاصابية وتمويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه 
بدون حدود ) ٠‏ 


ه ‏ اذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهاليا ٠‏ 
5 اذا بلغ المؤمن عليه سن الستيل * 


الحالات التى يوقف فيها صرف تعويضض البطالة : 
نصت م !اة من هذا القانون على حالات وقف صرف تعويض البطالة غل 
الحالات الآنية :. 


١‏ العددان الاولو التانى - السنه الثامنة والحمسون 


١‏ اذا لم يتردد الأؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد إسمه فيه 
متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لاسبياب مقبولة . 


؟ ‏ اذا رفض المؤمن عليه القدريب الذى يقرره مكتب القسوى العاملة 
الختص + ويزول سيب الاتقاف ويعود الحق فى صرف وذلك للمدة الياقية من 
مدة الاستحقاق ٠‏ 


٠‏ التجنيد ويعود الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيه ولا تحسبي 
ضمن مدة استحقاق التعويض * 


ع اذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير باجر يقسل عن قيمة تعويض 
البطالة ٠‏ 


ه ‏ اذا استحق المؤمن عليه المتعطن معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة ٠‏ 
وبصرف فى الحالتين المتصوص عليهما فى البندين ( 5 و 0 )ها يعسادل الفرق 
بين قيمة تعويض البطالة الملستحق والاجى أو المعاي وذلك للمدة الياقية من هدة 
الاستحقاق ٠‏ 
فى حالة قيام نزاع على سبب انتهاء الخدمة : 

كما نصت المادة 14 من هذا القانون تمل أنه اذا قام نراع على سسميب انتهساء 
الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسية 5*٠‏ من الاجر الاخيى لمدة اسبوعين يبدى 
خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للاجراءات التى يبينهيا 
قراز من وزير التأمينات بالاتفاق همع وزير القوى العاملة. كما نصت الفقرة الاخيرة 
هن هذه المادة على انه يصرف التعويض في ضوء النتيجة التى ينتهى اليها رأى المكتب 
المذكور من ظاتمر الاوراق حتى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب 
من هذا القانون * : 

فى ) ب نامين الرعاية الاجتماعية 
لاصحاب المعاشات :ب 


1 موارد هذا التأمين - 
نصت المادة 49 من هذا القانون على تكوين موارد هذا التامين مما إياتى :- 
١‏ المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية ٠‏ 


؟ اما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين ٠‏ 
لب التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة المختصة ٠‏ 


5 صافى ايرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات والبانصيب التى تقام 
لصالح هده الدور ٠‏ 


المبادىء الجديدة فى قانون التأمين الاجتماعى لاه ١‏ 


ه ‏ الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون باحكام عذا الباب وفقا لعكم اليمند 
من المادة ٠ ٠١5‏ 


5 2 اللوارد الاخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماممية ٠‏ كبا نصث 
اخادة ٠١٠١‏ من هذا القانون على انه تلتزم كل من الهيثتين المختصتين رهما ( الهيئة 
العامة للتأمين والمعاشات والهيثئة العامة للتأمينات الاجتماعية ) بأن نتخذ الخطوات 
التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى انشياء 
دور لرعاية اصحاب المعاشات المنتفعين باحكام هذا القانون اما مباشرة أو بالتعاون 
مع وزارة الشستون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعبشسية لاصحاب 
المعاشات فى ظروف هيسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم . 


ماعى الرعاية الاجتماعية لهم هى مايل : 
١‏ الاقامة الكاملة بما فيها مسكن وماكل ومشرب ٠‏ 
؟ . توقير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المنئاسية 


© ب توفير الخبراء والشرفين اللازمين لادارة هذه الدور ممن تتسوافر فيهم 
سفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين +٠‏ 


ع ل توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروضش السارع والاقامة 
ى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة ٠‏ 


اكبحث الثالث : حساب وتحصيل الاشتراكات :- 


تضمنت المواد ه1١‏ و 96؟١‏ و لالاار لخم؟١ار‏ 5؟5؟١اير 5١‏ و الآز و كاكار 
#؟لاكا و ١5#”‏ الاحكام الخاصة بحساب الاشتر تراكات وكيفية تحصيلها ل 
وضمانات التحصيل ونوضيح ذلك كله فى النقاط الآتبة ا 


اولا ‏ قواعد حساب الاشتراكات :- 

نصمت م 5؟١‏ من هذا القانون هلى انه تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب 
العمل على اساس ها يستحقه المؤمنَ عليه من اجر خلال شهر : على انه يراعى فى 
حساب الاجر تحديد عدد ايام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون 
اجورهم مشاهرة ٠‏ كما انه لا تؤدى أبة اشتراكات عن المدد التى لا يسستحق 
عتها أجر 3 


طربقة حاب الاجر :اس 


احجازت الفقرة الرايعة هن م 5؟١‏ من هذا القانون 5 التأميتنات الاجتماعية 
بقرار يصدره بناء عل اقتراح مجلس الادارة طربقة حساب الاجى فى حالات معينة ٠:‏ 
"دما يحدد الشروط والاوضاع التى تتبع فى تحصيل واداء الاشتراكات المستدفة 
وفقا لهذا القانون 0 : 


١‏ العددان الأولو الثائنى ‏ السئة الكأمنة والخمسوثٌ 


وفى جميع الحسالات لا يجوز أن يزيد الاجر الذى تسيد على أساسه 
الاشتراكات عن "50٠١٠‏ جتيها سنويا ٠‏ ويكون الحد الادنى للاجر الذى يسده عسلى 
أساسة الاشتراكات ؟١‏ جنيها شهريا ( فقره مضافه بالقانون رقم 55 /لالا ٠.‏ 
ونراعى عدم تحصيل ريع الاستثمار والمبالغ الاضافية عين فروق الاشستراكات 
المستحقة عن المدة من ١/4/ه/ا‏ حتى ١911/5/6٠‏ وذلك طيقا للمادة /ا١‏ من هذا 
القانون ) ٠٠‏ 


ثانيا ب اساتحقاق الاشتراكات عن المدد الأنية وذلك وفقا للقواعدو الأ حكامالمبينة 
قرين كل منها :ل (م ١56‏ من القائنون ) ٠‏ 


١‏ ملند الاعارات الخارجية بدون اجر ومدن الاجازات الخاصسة للعمبل 
بالخارج 2 يلتزم المؤهن عليه بحصئة وحخحصة صاحب العمل فى الاشستراكات وتؤٌّدى 
باحدى العملات الاجنبية ٠‏ 

ويصدر وزير التأمينات بالائفاق مع وزسر الاقتصاد قرارا بتحديد نسوع 
العملات الاجتبية وبسعر التحويل 2 وكيفية ومواعيد اداء الاشتراكات والمب الم 
الاضافية وريع الاستثمار الذى يستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك يما 
لا يجاوز النسب المقررة في المادتين ( ١79‏ و ١١١‏ من هذا القانون ) ٠‏ ' 


؟ 2 هدد الاجازات بدون اجر : 

يكون للمؤّمن عليه ادأو حصته وؤحصة صاحب العمل فى الاشتراكات خلال 
مدة الاجازة أو دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الاجازة ويجوز له 
اداؤها بالتقسيط وفقا للجدولين ( 7 و 7 ) المرافقين للقانون ٠‏ وفى حالة عدم 
الاداء لا تحسب مدة الاجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ٠‏ 
* ل هدة الاجازات الدراسية بدون اجر قى الداخل :ب 

يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشنتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية 
ويلتزم المؤّمن ملية بخصتة ويؤديها على النحو المشباز اليه بالك (5؟) ٠‏ 
غ ب مدد البعثات العلمية بدون اجر :س 

تلتزم الجهات الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصه المؤمن عليه فى 
الاشتراكات وتؤّدى فى المواعيد الدورية ه ‏ ”' 


مدد الاعارة الداخلية : 

تلتزم الجهة المعار اليها بحصة صاسب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن 
عليه بحصته ١‏ وتوّدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئفة 
المختصة فى المواعيد الدورية ٠‏ 


ما تاترمه الجهة التى نؤدى آأجر المؤمن فى حالة الاسشتعاء :ب 
نصت م /ا؟١‏ من هذ! القانون على اله تلتزم الجهة التى تؤّدى أجر امن عليه 
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خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات , كما تلتزم 
هذه الجهة بخصم حصة المؤّمن عليه من اسرة وتؤوٌدى الحصتان للهيثة المختصسة 
فى المواعيد الدورية ٠‏ 


الثا ب بالنسبة لاصحاب الاعمال بالقطاع الخاص : - 


أولا ‏ تحسب الاشستراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التى تقتطع من 
اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من الاجور فى شهر 
يناير من كل سسنة ٠‏ اما العاملون الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشسسهر المذكور 
فتحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الششهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى 
يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الاساس المبين فى الفقرة السابقة ٠‏ وبالنسية 
للعاملين الذين يطبق عليهم هذا القانون أول هرة تحسب اشتراكاتهم على اساس 
أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى ينايبر التالى ثم يعاملون 
بعد ذلك على الاساس المبين فى الغقرة الاولى + وتستحق الاشتراكات كاملة عن 
الشهر الذى ثبد! فيه الخدمة ولا تسيتحق عن جزء الشسهر الذي تنتهى فيه ٠‏ 
)م 5١‏ رم'ك9اي)ء 


ثانا التزاماتن صاحب العمل فى القطاع الخاص :- 


١‏ استثناء من م ١/١90‏ وعدم الاخلال بما تقرره المادة ١١1‏ يؤدى صاحب 
العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاهلة اذا كان عقد العمل موقوفا او كانت 
اجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ٠‏ وتعتبر المبالغ التى يوٌدبها صاحب العمل عدن 
المؤمن عليهم فى حكم القرض ,٠‏ ويكون الوفاء بها طبقا للاحكام التى يصدر بها قرار 
هن وزير التأمينات ٠‏ ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن 
مدة التجنيد الالزامى ( م9؟) ٠‏ 


؟" ‏ يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أيضا بأن يقدم للهيئة المختصة 
بيانات العاملين واجورمحم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج انتى تعدها الهيئة 
وبالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة ١6١‏ من هذا القانون ٠‏ وتحسب 
الاشتراكات على اساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فاذا لم يقدم صساحب 
العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولل حسبت الاشتراكات الواجبة الاداء 
على كش بيان قدم منه للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات الستحقة فعلا ٠‏ 


؟ ‏ وفى حالة عدم تقديم ثلك البيانات أو عدم وجود السحلات والمستندات 
المشار اليها بالمادة 6 , يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عله 
تحربات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد الثى يصدر بها قرار 
من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة ' : 1 


9 وعلى الهيئة المختصة اخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات اللمحسوبة 
وفقا لما تقدم وكذلك بالمبالخ الاخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب هوصى عليه بعلم 
الوصول  *‏ 


ليل العددان الأولو القتانى . السنة الثامنة والخمسون 


ه ‏ ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالية بخطاب موصى عليه 
مع علم الوصول خلال تلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار ٠‏ (م )2 5 


5 وعلى الهيثة المختصة ان ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما مسن 
ناريخ وروده اليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها 
عرض النزاع على اللجان المشسار اليها فى المادة لاه١‏ من هذا القانون ٠+‏ 


/ا ‏ وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطليات صاحب العمل 


وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل 
المستحقات وفقا لهذا القرار ٠‏ 


6 وتكون المستحقات واجبة الاداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوئه أو 
صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاغتراض صاحب العمل أو عدم 
قيامه بطلب عرض النزاع على لجئة فحص المنازعات خلال ثلانين يوما من تاريح 
استلامه الاخطار بالرفض ٠‏ 


9 ولكل من الهيئة ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللحنة امام الحكسيسة 
اللختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدوره والا صار الحساب ثهائيا ٠‏ 


نائثا ‏ التزامات أصحاب الأعمال بأداء مبالغ :ب 


يقضى نص المادة ١١9‏ من القانون على التزام اصبحاب الاعمال بأداء المبسالخ 
الآتية :ب 


ا الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها وحصة 
الؤمن عليه التى يلتزم باقتطاعها من اجرة وأكذلك الاقساط المستحقة على المؤّمن 
عليهم وذلك فى اول الشهر التالى * 


ب مكافات نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بأتيلد 449 من المادة 
)١١0‏ وذلك فور انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمة المؤّمن عليه ٠‏ 


ج - الاقساط المسبتحقة عن المبالخ المتآخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها ٠‏ 


وفى حالة التأخير بحسب ريع استثمار بمعدل 2 سئويا عن المدة هن تاريم 
ق حوبي الاداعء حتى تاريخ السدات ٠‏ كما ائه يعفى صاحب العمل من ريبع الاستثمار 
اذا تم السداد خلال خمسة عشسر يوما من تاريخ وجوب الأداء + فقئ جمبع الحالات 
تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ اللستحقة الى الهيثة المخقصة عل, 
صاحب العمل 5 


حالة صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله : 
تنص الادة ٠*١‏ من هذا القانون على انه يلتزم صاحب العمل الذى لم يقم 


المبادىء الجديدة فى قأنون التآمين الاجتماعى أكا 
بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يود الاشتراكات على اساس الاجور اللحقيقية 
0 مبلخ اضافي قدره (+0)/ من الاشتراكات التى لم يؤّدها ٠‏ كما قضت نص 
المادة سالفة الذشكر بالتزام صاحب العمل اذا لم يود الاشستراكات الشهرية المستحقة 
فى المواعيد المحددة فى هذا القانون باداء هيلغ اضافي الى الهيئة قدره 5/ مسن 
الاشتراكات التى تآخر فى أدائها من كل شهر وذلك بحد اقصى لا يجاوزه 7/05٠‏ من 
قيمة هذه الاشتراكات ٠‏ كما اجازت الفقرة الاخيرة من هذه المادة للسيد وزيسر 
التأمينات بناء على عرض الهيتة المختصة الاعفاء من المبالغخ الاضافية اذا كانت هناك 
اعذار مقبولة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار مله وقد صدر 
فرار وزسر التأمينات رقم ١3١‏ لسنة 61/1 تنفيذا لتلك الفقرن المذكورة ٠‏ 


المبحث الرابع ب فى المستتحقين وشروط استحقاقهم : 
١‏ - أااستحقون : 


نصست م ٠١5‏ من هذا القانون أنه يقصد بالمستحقين الارملة والمطلقة والزوج 
والابناء والبنات والوالدين والاخوة والاخوات الذدين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة 
المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص غليها فى المواد ٠١٠‏ و 
5٠ل‏ و/ا١٠‏ و ٠١8‏ و 5١٠و ١٠١‏ من هذا القانون ٠‏ 


؟ ب الحد الادلى لمعاش المستحق : 


نصت م 5١٠/؟‏ من هذا القانون على انه يكون الحد الادئى لمعاش المستئحق 
وفتما للا يأنى 5 


١‏ اربعة جنيهات ونصف شهريا بالنسبة للارملة أو المطلقة على ألا يقل 
نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهريا ويسرى هذا الحكم على المعاشات الحالية 
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى هله المعاشات ٠‏ 


؟ ل جنيهين شهريا بالنسبة لكل من باقى المستحقين ٠‏ 


وفى جميع الاحوال يراعى الا يجاوز الحد الادئى لمجموح معاشات المستحقين 
اثنى غشر جنيها ٠‏ كما نصت الفقرة الاخيرة من المادة ١٠١5‏ عل, انه تدخل الاعانة 
المنصوص عليها بلمادة ١0‏ فى قيمة الحد الادئى للمعاش ٠‏ 


؟ - شروط استحقاق اأعاش للارما وأاطاقة رم ٠١١‏ من القائون ) : - 


يشترط لاستحقاق الارملة او المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم 
قضائى نهائى يتاء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ويستثنى من ذلك أرمسلة أو 
مطلقة المؤمن عليه أو صاحب العاش الذى يتوفى خلال ثلاث سنوات من تاري يم 
العمل بهذا القانون ٠‏ 


كما يشسترط بالنسية للارملة أن يكون عقد الزواج أو النصادق على الزواج 


تدس العددان الأول والثانى السنة الخامسة والخمسون 


فد تم قبل بلوع الو من عليه أو صاحب المعاثئ سمن الستين ويستثنى هن هذا الشرط 
الحالات الانية اس 


١‏ حالة الارملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ 
سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن ٠‏ 


5 حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة اربعين سنة على الاقل وقت 
الزواج © بشرط الا يكون للمومن عليه أو لصاحب المعاش زوجه أخرى أو مطلقة 
مستحقة طلقها رغم ارادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال محلل قيد 
الحباة ٠‏ 


حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون ٠‏ 


ويسترط بالئسية للمطلقة ما يأتى :- 
ل 00705 . 
١‏ إن يكون قد طلعها رغم ارادتها ٠‏ 
؟ ‏ ان يكون زواجها بالممن عليه أى صاحب المعاش قد اسقس مدة لا تقل 
9 الا تكون بعد طلاقها من المؤّمن عليه أو صساحب العساش قد تزوحت 
هن غيره * 


5 ل الا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى الماش أو 
يزيد عليه فاذ١‏ كان الدخل يقل عما تنستحقه من معاشر يربط لها معاش بمقدار 
الفرق ٠‏ على انه اذا كانت قيمة كل من الدخل ولمعاشش قل عن ثلاثين جنيها قير بط 
لها من المعاش بالقدر الذى لا يحاون معه قيمة الدخل ‏ للمعاش معا ممذا الحد 2 وفى 
جميع الاحوال برد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها واذا لو توجد فيرد على 
الاولاد * 


التعليق : هذه فقرة مستحدثة بالقانون رقم 50//الا ويعيل بها اعتبارا مسن 
١ه‏ / 1 طبقا لحكم المادة )١١(‏ من القانون المذكور ويراعىي حكم المادة الرابعة 
الزؤاج بعد الاحالة للمعاش أو بلوغ سن الستين أو بسيب وجود دخل لديها » ماكان 
يستحق لها من معاش وذلك فى حدود الجزء الذى لم يوزع من معاش المؤمن عليه أو 
صاحب اللمعاش وما قطه من. معاش باقى المستحقين بما لا يجاوز النصيب المحددت لها 
بالجدول رقم (؟) كما تمئح مطلقة امن عليه أو صاحب المعاش الذى توفى قيل 
العمل بهذا القانون ما كان يستحق لها بافتراضص استحقاقها وقت وفاة مطلقها دون 
مساس بحقوق باقى المستحقين ) ٠‏ 


شروط اسبتحقاق الزوج 5 


نعست المادة ١٠١5‏ من هذا القانون على شروط استعحقا: الروج وهى فقرة 


المبادىء الجديدة فج قائون التامين الاجتماعى ا 


مستحدثة بالقانون رقم 9؟/لا/[19 ويعمل بها اعتبارا من 141/0//0/١‏ طبقا لحكم 
المادة التاسعة عشس من القانون المذكور ويراعى حكم المادة الرابعة عفر السابق 
الاشارة اليها رات 


٠ أن يكون عقد الزواج مؤقتا‎ -١ 
0 07-6 
؟ - أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب مرف الماش‎ 
٠ على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيثة العامة للتامين الصحى‎ 


 “‏ ان يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن 
الستين ( وعمذه الفقرة بئد مستحدث بالقانون رقم 5؟//الا ويعمل بها اعتبارا من 
٠ ) ١‏ 


شروط استحقاق الابناء : 
نصت م ٠١!‏ من هذا القانون على انه يشترط لاستحقاق الايئاء الا ييسكون 
الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشبرط الحالات الانية :م 


 "‏ الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهملق 
الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن 51 سبنة وأن 
يكون متفرعًا للدراسة * 


لا ب من حصمل على مؤٌّهل لهاثى لا يجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق 
ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يسكن قد بلغ سن السادسسة والعشرين 
بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس او البكالوريوس وسن 5؟ سنة بالنسية 
للحاصلين على المؤملات الآقل * 


كما اشترطت المادة ٠١8‏ عن هذا القانون على انه يشترط لإستحقاق البنث 
الا تكون متزوجة ٠‏ 
شروط استححقاق الاخوة والاخوات : 

اضافت المادة ٠١9‏ من هذا القانون الى شروط لاستدقاق الابناء والبنات 
شروط استحقاق الاخوة والاخوات ان يثبت اعالة المورث اياهم بشهادة ادارية * 
فى احكام حظر الجمع بين العاششات ب . 

1 نصث المادة ٠١١‏ من هذا القانون على أنه إذا توافرت فى المسستحق 
شروط الاستحقاق لاكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من احدهيا 
أو متهما معأ ومن الخزانة العامة استحق المعاش الاكبر ويودّع المعاش الذى لم 
يستدق فيه بافتراض قدم وجوده ' 


15 العددان الأول والتانى ب السسنة الخامسة والخمسون 
؟ وقف صرف عمعاش المستحق : 


وقد قضت المادة ١١١‏ من هذا القانون على حالات وقف صرف اللمسساش 
وهى الآثية :س 


ال الالتحاق بآى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعساش 
أو يزيد عليه + فاذا ما نقص هذا الدخل عن المعاش المسسستحق صرف اليه الفرق 
ويقصد بالدخل الصافي مجموع ها يحصل عليه العامل مخصوما منهة خصته فى 
اشتراكات التأمين والضرائب ٠‏ ش 


ب ل هزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد 
على خمس ستوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة 505 
المهنة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة ٠‏ 


؟ م واستثناء من اسحكام حظ. الجمع المنصسوص عليها فى المادتين ١١١‏ و ١١١‏ 
والمشار اليهما فى الفقرتين السابقتين يجمع بين الدخل من العمل او المهنة والمعاش 
مر بين المعاشات فى الحدود الاتية :ب 


- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود ثلاثين جنيها شهريا وذلك 
مع عدم الاخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما بزيد عن العصسد المذكور 
بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بالقوائين المتصوص عليها بالمادة الثانية 
من قانون الاصدار ٠‏ 


ب ل يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكميال 
المعاش الى هذا القدر من المعاش الآقل ٠‏ 


جه ب يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود 


٠‏ ء ب تجمع الارملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة باحكام 
هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهئة وذلك 
دون حدود ٠‏ 


ل مع مراعاة أحكام المادة )9/١(‏ يجمع المستحق بين المعاشات المستسقة له عن 
شخص واحد وذلك بدون حدود ٠‏ بعد هذا العرض الموجز واقتصارنا على المبساحث 
الخاصة بمن هم الخاضعون للقانون وانظمة التأمين الاجنماعى ماهيتها وتحديدها 
وعن تحصيل الاشتراكات الواجبة وفى المستحقين وشروط استحقاقهم وسنثيعها 
ببحث آخر سنتمه بمسيثة الله تعالى استكمالا لدراسة هذا الفغانون ٠‏ 


(« انتهى البحث )) 


الَعَسَف فى اسستعرال ا حى, فى المي لام لاص 
الأستاذ بدرت نوالمممد بدي رالمحاى 


0 
دقرر أهم.تدما المرحوم الدكتور السنهورى أن نظرية التعسف قعغسى 
اسستعمال الحق قديمة وأنها كانت في القانون الرومانى وآأن بعض فقهاء ذلك 
القانون قرر أن ٠‏ من حفر بثرا فى أرضه وتعمق فى الحفر حتى قطع العروق 
النابعة فى عين مساء لجاره لا يكون مسئولا عن تعويض ذلك الضرر ولكنه يكسون 
مسئولا اذا كان العمق فى الحفر من تأنه أن يسقط حائط جاره » ٠‏ وقد 
تلوسسمم القانون البريطورى فى تطبيق النظرية حتنى بتخفف من حدة القانسون 


القديم وصرامكته 0 


وان هذا الكلام يدل بنحواه على أمرين : 

أحدهما : أن القانون الرومانى القديم كان يتجه الى النظرة الفردية فلا 
يعتبر تعسفا من كان يستعمل حقه فى داخل ملكه على أى وجصه كان ولكن 
الدور الثانسى من أدوار القانون الرومانى تخفف من حدة نظرية الفردية 
وصرامتهاء٠‏ 


تانيهما : أنه فى نظرته الى التعدى لا يتجه الا الى الاعتداء المحسوس 
بأن يترتب على الفعل اخلال بشىء قائم بملك الشخص الآخير ٠٠‏ مساألة 
البئر لم يعتير اخلال بشيء قائكم مملك الشخص الآخر ٠‏ خفى مسألة البكر 
لم يعتبر قطع الماء عن العين التى للجار اساءة فى استعمال الحق ولكن أعتبر 
الحفر الذى أدى الى الهدم تعسسفا فى استعمال الحق وذلك هدم بالتسبب 
القعاسى فهو اعتداء بالفعل ٠‏ 


وهذا غير نظر الشريعة التى تنظر الى الحقوق المتشابكة بالجوار ونحوه 
اللمى مقدار الضرر فاذا كان الضرر فاحشا فاته يمنع الفعل الذى أدى اليه 
ويعتبر تعسفا وان كان غير فاحتش فائه لا يمنع وقد قرر ذلك جمهور الفقهاء 
ولم يخالف من فقهاء الآأمصار الا أو حئيفة والثمافعى وحددا الضرر الفاحش بأنه 
ما يضر بالبناء أو يؤدى الى هدمه أو يمنع الانتفاع بالكلية » ولا شك أن منم 
مساء العين كلية هو ضرر فاحش لانه يمنع الانتفاع بالماء بالكلية وقد صرحوا 
بأن البناء السساتر لمقر النسناء لا يصع هدمه ولو هدمه وهو فى ملكه وجب 
عله أن بقيم ستارا من خشب أو نحوه ٠‏ 


وقد جاء فى تهذيب فروق القرافي المالكى ما نصنه : « ممأ هو معلوم لا شك 
فيه أن من ملك موضعا له أن يبتى فيه ويرفع فيه البناء ما لم يفير بغيره 
وأن له أن يحضر فية ما شاء ويعمق ما شساء ما لم يضر بغيره » 0 


ومهما يكن فان القانون الرومائيى قد نيد التصرف فى الملك بمنسع الاعتسسداء 
على حق الغير ولو كان القيد واعنا ء اذ المنقول فى كتساب العالم الكبير استاذنا 
السسنهورى لا يدل على آنه أقلى بنظرية الشريعة كاملة 0 


وقد كان الفانسون الفرنسي قبل الثورة آخذا يهذا القدر من نظرية التعساف فى 
استعمال الحق حتى اذا جاءت الثورة الفرنسية كانت حريصة على تقوية كل 
ما يتصل بالحرية الشخصية فوسعت فى الحقوق الشخصية ووثقتها ولنلك قال 
الاستاذ السنهورى فى الوسسيط : « كان هذا العهد مشبعا مروح الفردية ؛ ينادى 
بحقوق الانسان ويجعل منها حقوقا مقدسة » فلم تكن مناك حدود جدية 
تتيد من حرية الانسسان فى استعمال حقه ما دام لا يجاوز الحدود اللادية لهذا 
الحق ؛ فانتكست النظرية فى ذلك العهد وفيما تلاه من العهود طوال القرن 
التاسع عشر ولم يتحدث عنها أحد من الفقهساء ء وساعد على ذلك أن مهدا 
تحريم التعسسف فى استعمال الحق اذا كان قد عرف منذ القديم فى القانون 
الرومانى والقانون الفرئنسي القديم » كان ينقصه أن يصاغ فى نظرية فقهية 
شايلة تجمع شتاته وهذا ما اضطلع به رجال الفقه فى القرن العشرين > ٠‏ 


والفقة القرنسى والقضاء قد أخذا ينظران نظرة عادلة فسى التعسف 
منزله مدخنة , ٠‏ غرضه من اقامتها أن يحجب النور عن جاره وقد جاء في أسياب 
هذه الحكم ما نصه : «١‏ ومن حيث أن المبادىء العامة تقتضى بأن حق الملكية همسر 
على وجه ما حق مطلق يبيج للمالك أن ينتفم بالشسىء وأن يستعمله ونقالهواه, 
ولكن استعمال هذا الحق كاستعمال أى حق آخر يجب أن يكون حده هر 
استيفاء ء مصلحة جدية مشروعة وأن مبادىيء الأخلاق والعدالة لتنتعارض مع تأييد 
القتضساء ء لدعوى يكون الباعث عليها رغية شريرة 0 وقد وفعت دحت سلطان 
شسسهوة خبيثة الاتبررها أية منفعة شخصية وهى تلحق بالغير أذى جسيما » + 


ويلاحظ أن الحكم بنسى على قصد الامسساءة وأنه بهذا لم يكن مسستعملا 
حفا وائما كان متعديا من غير انتفضاع ينتفع به بانى المدخنة فهو لا ينتفع 
بهذه المدخئنة بأى نوع من أنواع الانتفاع كما يصدر الحكم , بيه بناها فقط 
لمنع النور والهواء وأتلف ماله فى سبيل ذلك ولا يتصور أن يعون ذلك استعمالا 
لحق لأن استعمال الحق انما يكون اذا عمل عملا فيه منفعة له ولكنه 
فى انتفساعه تجاوز حتى ضيق على جماره أو غيره فى انتفاعه كمن يحنر البثر 
ليستقى من مائها فتهدم جدار غيره وان تصور انه استعمال حق فهو أوضسح 
درجات المضسارة ٠‏ 


ومهما يكن هذا الحكم فانه بلا ريب اتجباه الى النظضر فى اسساءة استعمال 
الحق وقد أقرب ذلك النظر فى هذه الحدود الضيقة محكمة النقض الفرئسسية 
ا د و وو الامجو ار الع جو ك1 1 
عمل ها ول كه أن ومولة اذا تسد عله أن وؤذى الغين قوق أن كرون اليه 
مصلحة ظاهرة فى ذلك » انبعثت نبعثت نظرية اسمساءة استعمال الحق فى الفثفه الفرئسى 
من بعد ذلك وكان لها مؤيبدون ومعارضون ويذكر الاستاذ السنئهورى أن أشد 
من عارضها هو بلائيول ونقل انه يقول فى ذلك : « ينتهسى الحق حيث يبدا 


التعسف فى استعمال الحق ى الشريمة الاسلامية أذ 


التعسسف ولا يمكن أن يكون ثمة تعسسف فى استعمال حق ما لسسيب غيسر 
قابل لآن يدحض وصو أن العمل الواحسد لا يصح أن يكسون فى وقت واحد 
متفقا مع القانون ومخالفا له » * وحيث أن المضصارة أو التعسف فى امستعفال 
الحق كدكون اذا كان أصل الفمل مأذونا فيه للشسخص اذ يرتبط بحق قد ناله 
وثيت له أصالة بحكم الشرع كحق الملكية فى الأعيسان أو النائم » شم كان 
الاستعمال مؤديا الى الاضرار بالغير اما لتجاوز حسق الاستعمال المساح عادة 
وأما للاسستعمال المباح ولكن ترتب عليه الضرر بالغير بمقدار أكير من منفئمة 
صاحب الحق واما لقصد الاضرار من غير نفع للمالك فأصل المنفعة مأذون فيه 
ولدن النسع جساء من التجاوز والتعدى فيه فالاذن وارد على أصل الحق والقسع 
وأراد على التعمسدى فلا يكون الفعل مأذونا وممنوما فى وقت واحد 0 


ومح اعتراض المعترضين قد صاغ الفقه الأوروبي الحديث نكرية التعسف 
فى استعمال الحق ونسق بين أجزائها وأتسار السبيل أمام القتضاء ويقول 
الاسستاذ السنهورى : « وقد أخسذت النظرية مكانا محترما فى التقنينات الحديثة حتى 
سما بها القانون المدنسى السويسرى الى المدر من نصوصه ليجعل منها 
نظرية عامة تقتمشى على جمسع نواحى القانسون ولم يقتصر على جعلها 
تطبيقا من تطبيقات المسكولية التقصيرية تذكر فالمكان الذى نص فيه علسى 
هذه المسثولية » هذا ما جاء في المادة الثانية من القانون المدنى السويسرى 
والالمانسى » يجب على كل شخص أن يسسستعمل حقوقه وأن يقوم متنفيذ التزاماته 
طبقا للقواعسد التى يرسمها حسن النية ٠‏ أما التعمسف الظامير فى 
اسستعمال الحق فلا يقره القاذون » ونصت المادة 517 من القانون الانسى الألمانى 
على أنه لا يجوز اسستعمال الحق لمجسرد الاضرار بالغير . وئصت المادة الثانية 
من المشروع الفرنسى الايطاليى على ما يأتى : « ملتزم بالتعويض كل من أوقسم 
ضررا بالغيسر بأن جاوز فى استعماله الحدود التى يقيمها حسن النية أو الغرض 
الذى من أجله أعطى هذا الحق ٠‏ هذه أدوار نظرية العسف فى استعمال الحق في الفقه 
الأوروبى وقضائه شم فى قوائيئه ولننتقل الى القانون المصرى وفقهه وهو على 
عقربة من الشريعة الاسلامية يتناول من قطوفها الدانية ولكن لمم ير تلك القطوف ومى 
منه قريبة ويستطيع أن يتناولها بيده اذا أراد ولكنه ثتابعا في هذه النظرية التى 
لم تبسسط فى أى قانون كما بسطت فى الشريعة الاسلامية القانون الفرنئسى يدور 
فى مداره وينقبض وينبسط فى قبضه وانبساطه ولذا يقول الأسسستاذ 
الدكتور السنهورى : « وانتقلتث النظرية من الفقه والقضساء الفرنسيين الى الفقه 
والقضاء المصريين فى ظل القسانون القديم , أما التشريع المصرى القديم فام يكن 
يشتمل على نص عام فى الموضوع وان كان اشتمل على بعض نصوص تطبيقية » ٠‏ 


وقد جاء في تطبيقات المدنى القديم : « وليس للجار أ. يجير جاره على اقامة حائط 
أو نحوه على حدود ملكه ولا أن يعطيه جزءا من حائطه أو من الارض التى عليها الحائط 
المذكور ومع ذلك ليس .الك الحائط أن يهدم لجرد ارادته اذا كان ذلك يترتب عليسه 
حصول ضرر للجار الستتر ملكه بحائطه ما لم يكن هدمه بناء على باعث قوى » ٠‏ 


القانون المدنى الجديد : 0 
جاء فى القانون المدنى الجديد ومين يديه الادوار التى مرث فى أوربا بالبسبة 


للتعسف فى استعمال الحق واذا كان القائون القديم لم يقبس من الشرييعة الاسلامية 


14 العددان الاول والثانى السسنة الخامسة والخمسون 


بالنسبة لهذه النظرية وقد خررت الشريعة أسسيها ووضحتها وصاغتها 
المدلية » ومن قبلها كتب الواعد والاأصول 3 صباغه محكمة فان القانون 
واضعه ما فى الشريعة من دقة وما فى القوانين الاوروبية من مثاربة 
صياغة دقيقة فى المادة 59 من ذلك القانون ٠‏ 
مأ نصه . 


0 محلة الأحكام 
الجديد لمج 
وصاغ هذه النظرية 
وقد جاء فى المذكرة الايضاحية الاولى 
« ان المشروع أحل الفظر بتقرير نظرية التعسف فى استعمال الحق مكانا 
جارزا بين النصوص التمهيدية لآن مسذه النظرية من العموم ما يجعلهسا تنبسط مع جميع 
التواحى القانونية » دون ان قكون مجرد تطبيق فكرة العمل غير المشروع واذا كان 
القضاء نند رآأى أن يستند فى تطبيقها الى قواعد المسثولية فان التقصير بسبب قصور 
النتصدوص . فهو لم يقصر هذا التطبيق على ناحية معينة من نواحى القائون اأدنى وانما 
يسطه على هذه النواحى جميعا بل على نواحى القانون قاطبة فهو يجزم بأن النظرية 
تنطبق على روابط الأحوال الشخصية كما تنطبق على الروابط المالية وأنها تسرى فى 
شأن الحفوق العينيية سريائها فى شان الحقوق الشخصية وأنها لا تقف عند ح دود 
القاذون .تالاص دل تجاوزه المى القانون العام ولذلك أثر المشروع أن يضع هذه النظرية 
وضعا عاما محتذيا فى ذلك مثال أحدث القوانين » وقد ساعد على اختيار ذلك المسلك 
اقرار الشريعة الاسلامية لنظرية التعسف فى استعمال الحق بوصفها نظرية عامة وعناية 
الفقه الاسلامى دبصياغتها صياغة تضارع ان لم تفق فى دنتها واحكامها أحدث ما 
أسفرت عنه مذاهب ااحدثين من فقهاء الغرب وازاء هذا حرص المشروع على أن ينتفع فى 
صياغة النص بالقواعد التى استفرت فى الفقه الاسلامى وهى قواعد صدر عنها التشريع 
الصرى فى التطبيقين الذين تلقدمت الاشارة اليها واستلهمها القضاء المختاط فى كثير من 
أحكامه ٠ ٠‏ ' ولهذا لم ير المشروع أن ينسج على منوال المتقنين السويسرى فى النص على 
أن كل شخص يجب عليه أن يماشر حقوقه ويفى بالتزاماته وفقا .لا يقتضى حسن الذية 
وأن التعسف الظاهر فى استعمال حق من الحقوق لا يحميه القانون ولم ير المشروع كذلك 
أن يختار الصيغة التى أثرها القانون السوفييتى اذ نص فى المادة الأولى من التتنيين 
الدنى بأن اللقانون يتكفل بحماية الحقوق الدنية الا أن تستعمل على وخه يخالف النظام 
الاتتصادى أو الاجتماعى المقصود من وجودها » والواقع أن المشروع ترك اصطلاح التعسف 
لسعته وابهامه وجانب كل تلك الصيغ العامة بسيب غموضها وخلوما من الدقة » واستمد 
من الفقه الاسلامى بوجه خاص تلك الضوابط الثلاثة التى اشتمل عليها النص ومن اللحتق 
أن تلك الضوابط على ذلك الوجه تهىء للناضى عناصر نافعة للاسترشاد ولا سيما أنها 
جميعا وليدة تطبيقات عملية انتهى اليها القضاء المصرى , ٠‏ 


هذا كلام الاستاذ المرحوم الدكتور السنهورى وانا نحمد له أنه أنصف الشريعة 
فى هذا الباب واختار صيغتها العامة وحكم بأنها أدق وأعم من القانون الاوروبى فى 
شتى دوله ء وننبه الى أن الشريعة الاسلامية سبقت القوائين كلها الى هذه المبسادىء 
المكررة الثايتة التى تتعلق بالمضارة فى الحقوق وقد جاء القرآن الكريم بصحة الوصايا 
ولكنه يدها بأن تكون غير مضارة حيث آنه ما من اباحه جاء بها القرآن أو المسنه 
الا قيدت بمنع الاعتداء وهو ما يعبر عنه ياساءة الاستعمال أو التعسف فى استعمال 
الحقوق ولم دؤثر عن القانون الرومانى الا جزئيات صغيرة ٠‏ 


واذا كان لنا أن نلاحظ على ذلك البحث القيم الذى ساقه أستاذنا الرحصوم 
الجليل شيئًا فهو أنه قرر أن تطبيق نظرية التعسف تنطبق على الاحوال الشخصية 
ونقول أنها تنطبق عليها فى الحدود التى حدها قانوئهبا + وقاذون الأحوال الشخصية 
بالنسبة للمسامين مأخوذ من الشريعة الاسلامية وعلى ذلك يجب أن يكون تطبيق 


التعسف فى استعمال الحق فى الشريعة الاسلامية 1 


النظرية فى دائرة هذه الحقوق فاذا كان القانون الاسلامى الذى تستمه الحقغوق 
والواجبات فيه من السماء قد أعطى الرجل حق الطلاق وقيده بنظام معين لا يتجاوز هذا 
النظام ويقال للرجل أثبت مبررات الطلاق والا فقد أسأت الاستعمال وحق عليك 
التعويض وقد يكون باهظا مع أن الاسلام قد أعطى الرجل ما أعطى حفظا لأستار الآأسرة 
وكرامة المرأة ومنعا لايذائها وقد ظنوا أن العلاقة بين الزوجين كالاشتراك فى جدار بين 
الجيران ؛ ان الزوجية مودة ورحمة فاذا انقطعت ولا سبيل لان تتصل من بعد كان الانفصال 
أصلح لكليهما والعلاقة بين الزوجين بنيت على المودة والاخلاق والدين ٠‏ 


نصوص القانون اكدنى الجديد : 

اشتملت المادة 5 من القانون المدنى الجديد على نص عام يبين أن الاستعمال 
المشروع لا يرتب أى مسئولية ولو ترتب على ذلك ضرر فقالت : « من استعمل حقه استعمالا 
مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر » وقد حددت المادة 5١‏ من القانون 
الذكور متى يكون الاستعمال غير مشروع وهذا نصها : « يكون استعمال الحق سير 
مشروع فى الأحوال الآتية : 


أ اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ٠‏ 


ب ' اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاممية بحيث لا تتناسب 
ألبتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها » 


جح اذا كانت اللصالح الثى يرمى الى تحقيقها غير مشروعه » ٠‏ 


وقد وضع ذلك فى الباب التمهيدى ليكون قاعدة عامة تطبق فى كل الحقوق التى 
يرتبها القانون ٠‏ ْ 


وأن الفقرة الاولى من هذه المادة صريحة فى اعتبار القصد الى الاضرار وان ذلك 
قد نص عليه فى كتاب «٠‏ الموافقات » للشاطبى ولننقل بعض ذلك الجزء لنبين الموافقة » 
فقك جاء فيه ما نصه «٠‏ لا اشكال فى منع القصد الى الاضرار من حيث هو اضرار لثبوت 
الدليل على أن لا ضرر ولاضرار فى الاسلام » ٠‏ 


ويفرض الشاطبي قصد الاضرار فى صورتّين : 

احداهما : الا يكون للفاعل أى نفع فى العمل فيكون الظاهر أن الضسرر هو المقصود ٠‏ 

الثانية : أن يكون الفعل مشتملا على منفعة ويستطيع نيل المنفعة نفسسها 
أو أكثر منها من جَائب آخر ويختار الجانب الضار بغيره ويترك والا ضرر فيه الى ما فيه 
ضرر مؤكد بغيره وهذا بلا شك قصد الى الاضرار أو على الأقل يفرض ذلك القصد ٠‏ 
ويقول فى هذا : 


« اذا رفع ذلك العمل وانتقل الى وجه آخر فى استجلاب تلك المصلحة أو تررك 
المفسدة حصل له ما آراد أم لا » فان كان كذلك فلا اشكال فى منعه منه ؛ لآنه لم يقصد 


نل العددان الأول والثانى ‏ الستة الخامسة والخمسون 


ذلك الوجه الا لأجل الاضرار ولا ضرر عليه كما يمنع من ذلك الفعل اذا لم يقصد الا الاضرار 
واذا لم يكن له غير تلك الجهة التى يستضر بها فحق الجالب أو الدافع مقدم وهو 
ممنوع من قصد الأضرار » ٠‏ 


وفرى أن الشريعة تأخذ من المظهر المادى حليلا على قصد الاضرار أو عدم قصده 
من كون الفعل ممحضا للاذى من غير نفع أو كان هناك نفع يمكن جلبه من طريق آخسر 
غير هذا الطريق الذى يترتب عليه ذلك الضرر ٠‏ 


ويعتبيرون أيضا أن من المدادىء المقررة أن الضرر يدفع به الضرر الأكثر وعلى ذلك 
تكون الفقرة الخانية ملخوذة من أحكام الشريعة الاسلامية وانه تعتبر المنافع التافهة غير 
موجودة لأنها لا تعد منافع بجوار ما يترتب عليها » وان نص المواد 5؟ , ل/ا١ا‏ » 8؟ من 
هد مجلة الاحكام العدلية » توجب الموازنة بين الضرر الناتج عن استعمال الحق والنفع 
المجلوب منه فانكان الثانى ضثيلا لا يلتفت اليه وأما المفقرة الآخيرة من المادة 16 وهى 
ما اذا كانت المصالح غير مشروعة فان من يفعل ذلك لا يعد ابتداء قد استعمل حنا حلى 
يعتبر قد يسىء استعماله لان المنافع غير المشروعة حرام فى ذاتها فتكون ممنوعة فى 
الاسلام بأصل عدم المشروعية ٠‏ 


هذه نظرات غير مستوعبة من أحكام القائون المدنى وقد أشرنا اليها وحمدنا الله 
أن جعل القانون المصدر التشريعى له هو الشرييعة الاسلامية وكنا نود أن توزن الشريعة 
بذلك المبزان فى كل مسألة من مسائل هذا القانون لنسير فى اتجاه سليم وعندنا الثروة 
المثرية التى نصل بها من أقرب طريق الى تحقيق العدل وتنظيم الحقوق ٠‏ 


أفضل :الحهاد كلمة حنى أمام سلاطان جائر ٠‏ 


2 2 م4 له 0 : 
على سوريةٌ الفاء اغى, فى اللفررض طيقَائة انيه 
ركم ٠١5‏ لسنة 1914 بالشسبة للملاك التخاضعين 
للمرسوم بقانون 117 لسنة 906 واثقانونر /ا؟السنة 153! 


للأستاذ الأحمد يحبى إمام 


لم يقصد المشرع بتحديد الملكية ان يصادر الملكيات الزراعية الكبيرة أو أن يجرد 
أصحابها منها بدون مقابل أو يضطهدهم فهؤلاء كانت ملكيتهم مستندة الى قانون يسمع 
بوجودها فاذا تغير القانون مرعد ذلك ولم يعد يسمح مثل هذه الملكية الزائدة مما يقتضى 
الاستبلاء على ما يزيد على الحد الاقصى فان العدل يقتضى تعويض ا مالك عن الأرض 
المستولى عليها بمعنى ان الاستيلاء على الارض بدون تعويض اصحابها عنها لا يتفق . 
مع العحل ويتعارض مع مبدأً الملكية الخاصة وهو من أهم المبادىء التى يقوم عليها النظام 
القانونى فى مصر ٠‏ واحترام الملكية الخاصة يقتضى انه لا يجوز أن يحرم شخص 
من ملكه ولو للمنفعة العامة بدون مقابل ٠‏ وتقفضى المادة 74 من الدستور انه « اللكية 
الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم 
قضائى ولا ينتزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ٠‏ وحق الارث 
فيها مكفول + والمادة 8١5‏ من القائون المدنى تقرر فى هذا المعنى انه لا يجوز أن يحرم 
أحد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك 
فى مقابل تعويض عادل * ولم يشأ المشرع ان يخرج على هذا المبدأ فى قانون الاصلاح 
الزراعى ٠‏ واذا كان هذا القانون قد انام نظاما قائونيا جديدا فيما يتعلق بملكيمسة 
الارض الزراعية الا ان هذا النظام لم يهدف فى أى وقت المى محارية للملكية الخاصة 
بل على لعكس هو هدف الى حمايتها وتدعيمها باعتبارها الاساس الذى يقوم عليه 
الاستغلال الزراعى والاساس الذى يقوم عليه حرية الفلاح فى نفس الوفت ٠‏ واحكترام 
الملكية الخاصة وحمايتها مبدأ لا يتجزً سواء انطبقت على المالك الكبير الذى تحدد ملكيته 
أو على الزارع الصغير الذى توزع عليه الارض المستولى عليها ٠‏ فالاول لابد ان تلقى 
تعويضا عن الملكية التى زالث عنه والثانى لايد أن يدفع ثمنا مقابل الملكية التى آلت اليه 
بمعنى ان هذا التعويض يدفع من الثمن الذى سيدفعه صغار الزراع الذين سيوزع عليهم 
هذه الارض ٠‏ فهؤلاء لن يتلقوا ملكية هذه الارض دون مقابل والا لاختل ميزان العدل 
بين من توزع عليه الارض وبين من لا توزع عليه وكذلك فان توزيع الارض دون مقابل 
لا يتفق مع العدل الذى يقتضى أن يكون لكل شمىء ثمنا وان استحقاق اى شىء يكون 
بمقابل والا اهتزت القيم وشاع التكاسل والاستهتار لدى المنتفعين بهذا القانون 
ولا يرد على هذا المبدآ الا التحفظ المستمد من القائون رقم ٠١5‏ لسنة ١195315‏ اللذى 
صدر فى ١115/7/9١‏ واصبح نافذ من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى ؟"/؟/ 
5 وقد نصت المادة الاولى من هذا القانون على ان ( الاراضيى التى تم الاسقيلاء عليها 


و١‏ العددان الأول والثانى السنة الثامنئنة والخمسون 


طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم ١78‏ لسنة ١1017‏ والقائون رقم /ا؟١‏ لسئنة ١953١‏ 
المشار اليهما تؤول ملكيتها الى الدولة بدون مقابل + وتقفضى المادة الثانية من عمذا 
القانون على أن يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون ) ٠‏ وفد ترتب على هصذا 
القانون براءة ذمة الحكومة فى مواجهة جميع المستولى على أرضهم سواء يمقتضى المرسوم 
بقانون رقم ١174‏ لسقة ؟90١‏ أو القانون رقم ١11‏ لسنة 1531 ٠‏ ولعل الذى دعا المشرع 
الى وضع هذا الحكم فى الصعوبات التى واجهتها الحكومة فى سداد قيمة الاراضى 
المستولى عليها + والواقع ان الحكومة كانت تعتمد فى سداد التعويضات المستحقة على 
المبالغ التى يدفعها الفلاحون الذين وزعت عليهم الارض ٠‏ وقد واجه هؤلاء الفلاحون 
صعوبات كبيرة فى دفع ثمن الارض المبيعة لهم ٠‏ ولهذا السبب صدر القانون رقم ١58‏ 
لسنة ١931١‏ بتخفيض دين الثمن الى النصف على ان تتحمل الحكومة النصف الآخر ٠‏ 
والتخفيض يسر باثر مباشر اى على الاقساط المستحقة من يوليو ١5731١‏ وهو تاريخ نشر 
هذا القاذون وتاريخ العمل به فى نفس الوقت دون الاقساط التى استحقت قبل هذا 
التاريخ ٠‏ ثم صدر قانون اخر الغى القانون رقم ١74‏ لسنة 1931 وحل محله وهو القانون 
رقم 178 لسنة 1515 المعمول به من 1975/5/75 وهو تاريخ نشره ٠‏ وقد خفض هذا 
القانون الثمن المستحق على الفلاحين بنسية ه55/ على أن يسرى هذا التخفيض باثر 
رجعى من تاريخ العمل بالقائون رقم ١18‏ لسنة 1107 ٠‏ وفى الحالتين فان الحكومة 
اصبحت تتحمل جزءا كبيرا من الثمن الى جانب تحملها نفقات ادارة مشروعات 
الاصلاح الزراعى * وقد دعتها هذه الضرورات العملية الى اعفاء نفسها من الالتزام بدفمع 
باقى التعويض المستحق لملاك الارض المستولى عليها سواء بمقتضى القانون رقم ١17/8‏ 
لسنة ١155‏ أو القانون رقم ١117‏ لسئة 193١‏ اما التعويض الذى يستحته الاجانب 
على الارض المستولى عليها طبقا للقانون ١5‏ لسنة 1175 لا يسرى عليه القانون رقم ٠١5‏ 
لسنة ١9375‏ ؟؟ ولذلك يستوجب اعادة النظر فيه لعدم دستوريته للاسباب الآتية : 


أولا ‏ هذا القانون استثناء لا يجوز ان يستخلص منه الى مبداً قانونى بل يجب 
التمسك دائما بمبدأ أنه لا يجوز حرمان الشخص من ملكه الا مقابل تعويض عادل * و 
الميدأ اللذى قام عليه قانون الاصلاح الزراعى عند صدوره الى ان صدر القانون رقم ٠١5‏ 
لسئة ١135‏ ويترتب على تأكيد مبدأ التعويض ان القانون المأكور لا يعد ان يكون 
تعويض عادل ٠‏ 


ثائيا ‏ بالرغم ان هذا القانون قرر الغاء كل نص يخالف احكامه فان المقصود بذلك 
ليس هو الغاء نصوص الادتين الخامسة والسادسة من قائون الاصلاح الزراعى ولكنه 
المقصود هو ان التعويض المستحق بمقتضى هائين المادكين فيقضى بالنسبة للحكومة 
ويتعطل بالتالى تطبيق هاتين المادثين بالنسبة للمستقبل ٠‏ ولكن يظل حكمها قائما 
بالنسبة للماضى اى بالنسية للتعويض الذى تم دفعه فعلا وذلك لا وجه لالغاء وجودهما 


بين نصوص قانون الاصلاح الزراعى * 

كالثًا مما دوكد أن هاتين المادتين لم تلع وجودهما من القانون الاصلاح الزراعى 
ان المشرع عندما اصدر القانون رقم ٠*٠‏ لسنة ١9353‏ بتحديد ملكية الفرد بخمسين فدان 
قرر فى المادة التاسعة من هذا القانون ان المالك الذى 3ت تستولى الحكومة على أرضه يستحق 


تعويضا طبقا لما عو مقرر فى قانون الاصلاح الزراعى رقم ١1/8‏ لسئة 11605 وبهذا فان 
القانون رقم 0١‏ لسنة ١139‏ يحيل صراحة الى احكام المادتين الخامسة والسادسة 
وهو ما يغنى على أن حكم هاتين المادتين لازال قائما فى التشريع ويترتب على اخذ 
المشمرع فى الفاذون الاخير عن مبدأ التعويض عن اللكية الستولى عليها تأكيدا ارادته 
فى عدم الرغبة فى الخروج على هذا المبدأ باعتباره من الاسس الثى يقوم عليها النظام 
القانونى فى البلاد ٠‏ 


مما تقدم يتبين ان القائون رقم ١٠١5‏ لسئة ١935‏ بالغاء الحق فى التعويض 
بالنسبة للملاك الخاضعين للمرسوم بقائون ١98‏ لسئة ؟190 والقائون رقم 7؟١‏ لسئة 
61 ائما جاء مجردا وعاريا من شرعية الدستورية للمخالفتة للمادة ؟؟ من الدستور ٠‏ 
ولذلك يجب آعادة النظر فيه 0 


وصبة لادن مسعود ليك 


قال رجل أعبد الله بن مسعود : 
علمنى كلمات جوامع نوافسع ٠‏ 
فقالله 


لا تشرك بالله شيئًا ومن جاءك بالخق فاقبل منه وان كان بعيدا 
بغيضا , ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وان كان قريبا حبيبا ٠‏ 


أوع »يه 


الحاماة والقفساء ٠٠١‏ 


أن الحاماة ون القفساء هي الأس اس فى العدساء »© او تفصع فى 
جوف الأرذي ١‏ ويحول الآثقعال , فلا دراه أحد ولا يذكدره أحد » بل 
تنوجه نفارات الاعجاب الى زذوف ذلك الدناء الشاهق ١‏ كأنه قائم 
دذاته » معلق فى الهواء +٠٠‏ وون دواعي افتخار الحامي أن بغتبط بهذا 
النصبوب من الوجود السنور ء ولكن يجب أن يتذكره دائما ليستنطيع 
أن بحيا... 


:سواء على مشروع 
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| البعض يريدها محكمة 
||| 

ْ عليا غير دستورية ٠٠١‏ 


ا 
ظ مشروع قانون تسلل الى اللجنة التشريعية بمجلس 
| الشعب , قيل آنه بشآن الحكمة العليا الدستورية ٠٠‏ 
ظ وعهدنا بالحكمة العليا الدستورية أن تكون الظلة التى 
١‏ 


| تكفل اناس الأمن والآمان ‏ إفاذًا بالمشروع يفيض فيودا 
ظ وأاغلالا ٠٠+‏ , 


وعهدنا بالحكمة العليا الدسنورية أن اتعصم الناس من 
كل اعتداء يفع على الدسنور » فاذا 000 هو العدوان 

[ كل العدوان على الدسثوز ٠٠+‏ ْ 
وعهدنا بهبا أن تحقق مزددا من استقلال القضاء وحياده » 
فاذا بالشروع يدوس على هذا الاسنقلال وذلك الحياد ٠+‏ 
وعودنا بها أن دبسط على الناس حماية دستورية » فاذا 
بالشروع يسلب الناس تلك الحماية ٠‏ : 


وحق كنا أن نتساءل عل هو مشروع قانون الحكومة 

ْ ان ع ا اق ا 
غير دستورية ؟؟ 

| لفدتعددت الدراسات وأسفرت المناقشات فبها عن ادائة 

ا كاملة لهذا الشروع + إونبادر بنشر ما انتهت اليه تلك 

1 الندوات والدراسات من تقرارات ٠٠+‏ : 1 


ا عصمت الموارى الحامى أ 


بيان نقَابةَ ا امسن 
بشا نمشروع قانون المعكمة اليستورية العايا 


ان مجلس ئقاية المحامين:بعد أن حرس مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا المقدم 
من الحكومة الى مجلس الشعب خلص الى أن المشروع لا يحقق بأية حال الهدف من 
اعداده وهو تثبيت دعائم المشرروعية وضمان الرقاية الفعالة على التزام السلطتين 
التشريعية والتنفيذية باحكام الدستور فيما يصدر عنها من قواعد تشريعية وصيانة 
حقوق المواطنين وحرياتهم ٠‏ 


فان المشروع على العكس من ذلك يصطدم مع أحكام الحستور ويهدر سيادة 
القائون للاسياب الآتية  :‏ 


أولا : بحول طديعة الحكمة :: 


ينطلق المشروع فى أحكامه من فهم لطبيعة المحكمة الدستورية العليا يتنافى 
مع الفهم اللوارد فى نص المادة ١17/5‏ من الحستور ذلك أن المادة ١/5‏ سالفة الذكر 
تنص صراحة على أن المحكمة الحستورية العليا ( هيئة قضائية مستقلة ) 


فى ححين أن المفهوم الذى سيطر على المشروع ‏ وعبر عنه السيد وزير العدل 
فى أكثر من مناسبة ب هو أن هذه المحكمة هيئة سياسية بحتة ٠.‏ 


ويؤكد ذلك نص المادة الأولى من المشروع التى تقضى بان المحكمة ( هيئة مستقلة ) 
مغفلة مذلك صفة الهيكة القضائية عن المحكمة مخالفة بذلك أحكام الدستور ٠‏ 


كما يؤكد ذلك أيضا الاسلوب السياسى البحت الذى حدده المشروع لتشكيل - 
الحكمة بحيثتتولى السلطةالتنفيذية (رئيسالجمهورية ووزير العدل) والسلطةالتشريعية 
( مجلس الشعب ) اختيار رئيس وأعضاء المحكمة دون أدنى مشاركة من السلطة 
القضائية ٠‏ 


وهذا الأسلوب فى تشكيل المحكمة سيجعل المعيار الغالب # ان لم يكن المعيار الأوحد 
هو المعيار السياسى البحت وبتعبير أدق معيار الولاء للحزب الحاكم ٠‏ 


ثائنيا : حول تشكيل الحكمة : 
جاء اسلوب تشكيل الحكمة فى اللشروع مهدرا! بدا الفصل بين السلطات بشكل 


صارخ فد نصت المادة 1 امن المشروع على أن ينفرد ركيس الجمهورية بالاختصاص 
بكعيين رئيس اللحكمة 


أضواء على مشروع هه اا ١‏ 


فينما عقدت المادة الاختصاص بتعيين أعضاء المحكمة لرئيس الجمهورية 
بناء على ترشيح وزير العدل وبموافقة مجلس الشعب ٠‏ 

ومؤودى ذلك أن تختص السلطة التشريعية والتنفيذئية باختيار أعضساء 
المحكمة العليا التى تخضع لها السلطات التنفيذية والتشريعية ٠‏ 


وهكذا يعقد المدروع الاختصاص بتشكيل المحكمة لذات الجهات الخاضعة 
لرقايتها 3 بل وتعقد هذه الجهات سلطة تجديد مدة رئيس المحكمة وأعضاؤها 0 


ثالثا : حول حيدة المحكمة ؛ 

ان الاختصاصات الفضفاضة التى يعقدها المشروع للمحكمة الدستورية العليا 
وجب أن تتوافر لهذه المحكمة أقصى قدر من الحيدة وذلك يتوقف فى الأساس على 
طريقة اختيار رئيس المحكمة وأعضاؤهما وعلى مدي الضمانات ‏ والحصانات 
المكفولة لأعضا المحكمة ٠‏ 


ولا يكفى أن يورد المشروع فى المادة ١7‏ حكما يقضى بأن أعضاء المحكمة غير قابلين 
للعزل ولا ينقلون الى وظائف أخرى الا برضائهم ٠‏ 


ذلك أن اختيار رئيس المحكمة بقرار مسن رئيس الجمهورية واختيار أعضاء 
المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير العدل وبموافقة مجلس 
الشعب كفيل فى ظروف بلادنا وفى اطار النظرة الى المحكمة المستورية العليا على 
اعتبار أنها هيئة سياسية بحتة أن تتحكم فى الاختيار الطابع الحزبى الذى 
تمارسه أغلبية مجلس الشعب التى تنتهى الى حزب واحد مو الحزب الحاكم بمعنى 
أن الحزب الحاكم هو الذى سوف يتحكم فى اختيار أعضاء المحكمة ومن جهة 
أخرى فان الضمانات المنصوص عليها فى المادة 17 يهدرها حكم المادة السابقة 
التى تنص على أن : لا يكون تعيين رئيس المحكمة وأعضاوّها لمدة © سنوات قابلة 
للتجديد ٠‏ أن هذا التوقيت للعضوية يهدم من الأساس ميدأ عدم القابلية للعزل 
أو النقل وبالتالى يتنافى مع استقلال المحكمة وحيدتها ذلك أن اعطاء السلطة 
التذفيذية والتشريعية صلاحية تجديد العضوية يجعمل استثمرار رئيس المحكمة 
وأعضائها فى مناصبهم برضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ٠‏ 

2 لت 


واذا أضفنا الى ما كقدم مجموعة الامتيازات الكى منحتها المواد 2١9١/8‏ ؟؟ 
من المشروع لرئيس المحكمة وأعضائها والتفاعد بعدم التقيد بسن التقاعد والمرئب 
وبدل التمثيل والمعاش والاجازات ومدد الخكمة الاضافية المحسوبة فى المعاش 
أو المكافأة ٠‏ 


فائنا تخلص من كل ما تقدم بأن المشروع يتضمن أحكاما من شاتئها أن 

ان هذا الوضع بالغ الخطورة اذ من شأنه اهدار استقلال المحكمة الدستورية 
العليا وتجريد أعضائها من الضمانات الفعالة والحيدة المطلوية ويهدد دأن تكتحول 
المحكمة الدستورية العليا الى سياسة فئ بد السلطة الحاكمة ٠‏ 


١/4‏ العددان الأول والتائى . السئة الثامئة والخمسون 


أن ينعكس على تشكيل المحكمة مما يهدم الاستقرار الواجب لهذا التشكيل ٠‏ 


؟ - حول اختصاصات المحكمة : 


جاء الشروع متعارضا مع أحكام الدستور من حيث تحديد اختصاصات المحكمة 
الدستورية العليا كما جاء معيبا فى هذا المجال للأسباب الآتية : 


(1) حول سلطة التفسير : 
١‏ ئصت المادة "ا من المشروع على أن يكون للمحكمة سلطة التفسير للنتصوص 
نصوص الدستور الا بذات الأداة التى وضع بها الدستور ٠‏ 


؟ عا ان قصر الختصاص ة تفسير القوائين على المحكمة الحستوربة العليا من شسأنته ,, 
الافنكتات على وظيفة السلطة القضائية ويحول مهمة قاضى الدمهوى الى التطبيق 
الآلى للقانون وللتفسبرات الملزمة الواردة اليه مسن الحكمة العليا 0 


ان المشروع بذلك ينزع أيضا من محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا اختصاصها 
الاصيل مالرتابة على سلامة تطبيق وتفسير وتأويل القانون 0 : 
ب ان الهديف الاساسى الذى استهدف المشروع من عقد سلطة تفسير القوائين للمحكمة 
الدستورية العليا مو الحصول على تفسيرات ملزمة من هذه اللحكمة تتفق 
مصع اتجاهات السلطة الحاكمة وذة الطريق على الهيكات القضائية 0 
حدث بالفعل فى مناسبات عديدة مؤخرا وفى السئنوات الماضية ٠٠‏ حيث 
استغلت الساطة التنفيذية اختصاص المحكمة: العليا فى التفسير لاستصدار 
تفسير ملزم فى يعض المنازعات المطروحة أمام القضاء قيل صدور الحكم 
ولعل أبلغ دليل على ذلك أن المشروع قصر طلب التغسير على السلطة التنفيذية 
والسلطة التشريعية وحدهما دون المواطنين فالمادة /ا؟ا من المشروع تحدد الجهات ٠‏ 
التى يدق لها طلب التفسير فتقول : 
« ويقدم طلب التفسيز من وزير إلعدل سواء من ثلقاء نفسه أو يناء على 
طلب رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس أية جهة 
ذات شأن ٠‏ 
ومما يزيد الأمر خطورة أن قرار المحكمة بتفسير التشريع يصدر فى غيبة 
الخصوم ودعد الاستماع الى وجهة نظر واحدة هى وجهة نظر الجهة طالبة التتسين مما 
ينطوى على اخلال خطير بحق الدفاع الذى كفله الحستور ٠‏ 


(ب) حول اكرقاية على دسئورية الفوائين 
وفى مجال تحديد اختصاص المحكمة بالرقابة على حستورية القوانين ضيدق 


أضواء على مشروع و » ىو 


الشروع من حق المواطنين فى الطعن بعدم الدستورية ٠‏ اذ لم يسمح بالطعن بعسدم 
الهستورية بطريق الدعوى الاصلية ٠‏ واشترط ان يتم هذا الطعن عن طريق الدفع 
بعسدم الحستورية اثناء نظر دعوى أمام احطدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص 
0 وبشرط أن ترى المحكمة أو الهيتة أن الحفسع جدى ولازم للفصل فى 
النزاعء٠‏ 


كما أن المشروع يفرض تكاليف مالية يامظة على المواطن الذى يرغب فسى 
الطعن بعدم الدستورية ٠‏ 


وفى حين تجيز المادة ؟1 أعفاء المواطن من الرسم كلمه أو بعضه اذ ثبت 
عجز المواطن عن الدفسع بقرار من رئيس هيئة المفوضين جاءت صياغة المادة 11١‏ من 
المشروع على نحو يحرم من يرغب فى الدفع بعدم الدستورية من حقه فى طلب 
الاعفاء اذ نصت على ان : 


يؤدى الرسم والكفاله كاملين عند ابداء الدفع بعدم الدستورية ٠6‏ »م 


(ج) حول الرقابة على الأحكام القضائية : 
١‏ ا 
ابتدعت المادة © من المشروع اختصاصا جديدا للمحكمة الدستورية العليا لم 
ينص عليه الدمستور ٠‏ 


ذلك أن المادة تجيز لوزير العدل ان يطعن أمام المحكمة الدستورية العليا 


الدستورية العليا ٠‏ 
وتجيز المادة لرئيس المحكمة الحستورية العليا ان يأمر بوقف تنفيذ الحكم 
المطعون فيه حتسى الفصل فى الطعن ٠‏ 


وهذا الاختصاص بالغ الخطورة اذ أنه يفرض صورة كربهة من صور 
الؤضاينة علدى المباطة التضائية ونتشى هذه للوصامة لؤزين السدل ولقيفنة 
يزيدها المشروع هيئة سياسية بحتة » ان هذا الاختصاص مؤّداه : 


١‏ ' تقويض دعائم استقلال السلطة القضائية اذ يعطى للسلطة التنفيئية 
ممثلة فى وزير العدل سلطة الاعتراض على الاح كام القضائية النهائية الأمر 
الذى يعتبر تدخلا فى أعمال السلطة القضائية يحظره نص المادة 177 من الدستور ٠‏ 


5 أن هذه السلطة الممنوحة لوزدر العدل يعتير امتدادا وتوسعا لالس لطة 
الامتثنائية المحدودة المعقودة لركيس الجمهورية فى فائون الطوارىء والخاصة 
بالاعتراض على قرارات محاكم أمن الدولة بالافراج عن المحبوسين احتياطيا ٠‏ 


© ان هذا الأختصاص يهدر مبداً حجية الأحكام القضائية النهائية ويبتدع 
درجة كقاه جديدة تعلو حتي على محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا +٠‏ 


ما العددان الأول والثانى . السنة الثامنة والخمسون 


5 ان المشروع يعطى فى المادة 70 والمادة 59 سلطة واسعة لركيس المحكمة 


الحستورية العليا اذ تجيز له بقرار منفرد يصدره وقف تنفيد أح_كام القضاء 
النهائبية * 


وبموجب هذه السلطة يحق لرئيس المحكمة الحستورية العليا منفردا وبغير اخطار 
الخصوم ان يوقف تنفيذ حكم صادر من دائرة من دواكر محكمة النقض أو المحكمة 
الادارية العليا وذلك بناء على طلب السلطة التنفيذية التى تكون عادة خصما فى 
الدعسوى ٠‏ 


لكل هذه الأسباب وللعيوب التفصيلية العديدة الأخرى الواردة فى ال مشروع 0 


قرر مجلس نقاية المحامين : 


أولا : مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون المقدم منها من اللجئة التشريعية 
الجلس الشبعب نظرا لتعارض المشروغ فى جوهره وتفصيلاته مع أحكام الدحستور . 

قافيا + إتدعوة الن ستنك ل لفلة ون كانى اليا اناف مناسن ديات 
نقاية: المحامين اساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ‏ لاعداد مشروع قائون 
جديد للمحكمة المستورية العليا والتقدم به الى مجلس الشعب ٠‏ 


سسكرتير عام النقابة 
محمد فهيم آأمين 
الحصامى 


يجب أن بسقط هسن بحساب الذمة » هؤلاء الأشخاص ألذين 
يعضدون كَل حدومة » ويشايعون كل دولة > ويعبدون القوة 
فى أى مظهر ظهرت ٠‏ ْ 

الزعيم الخالد سعد زغلول 


بيأن. نادف الْوَصَاءَ 
بشانمشموع قارون الوابر, المستورة العلرا 


اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مصر فى مساء 
يوم الخميس ؟ ربيع الأول سنة ١١98‏ ه ‏ الموافسق 4 من فبراير سينة 8/اوا 
ميلادية » وناقئست مشروع المحكمة الدستورية المقدحم من السيد وزير العدل 
والمعروض أمام اللجنة التشريعية اجلس الشعب » وانتهت فى شم أئه الى القرارات 
الآنية : 


أولا 


تسيل الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر ان مشروع قانون المحكمة 
الحسئورية العليا اللقدم من السيد وزير العدل » يعد انتكاسة لمبادىء الحريسة 
والديمقراطية وسيادة القانون الكى بدا الشعب يتئنسم عبيرها , بعد 
طول قهر ومعاناة , لما يترتب عليه من اخسلال بديداً الفصل بيسن 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فضسلا عن انه ينطوى على مخالفات 
جسيمة لأحكام العستور واعتداء صارخ على استقلال القضاء ٠‏ 


ثائيا 
يتمثل ذلك وبايجاز فى النقاط الآتية : 


١‏ ان تشكيل المحكمة وفق هذا المشروح ياختيار أعضائها بترشيح 
من وزير العسد لوموافقة مجلس الشعب وتوقيت تعيين هؤلاء الأعضاء بمدة خمس 
سئوات قايلة للتجديد » يسحب من هذه الحكمة أى صفة قضائية ويسسيمغ 
وفى ذلك حرمان المحكمة من الضمان الأساسى لاستقلالها ٠‏ 


؟" ‏ تنطوى الادتان 5؟ و 05 من هذا المشروع على اتجاهات بالغة الخطورة 
تفنن تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وتهدر مبدأ 
حجية الأحكام الذى هو احد الركائز الأساسية لاستقلال القضاء ‏ ويظهر 
ذلك فيما نصت عليه المادتان من منح وزير العدل ممثل السلطة التنفيذنية سلطة 
الطعن فى الاحكام النهائية الصادرة من الحاكم ب وفى وقف تتفيه هذه 
الأحكام النهائية بأمر من رئيس المحكمة وفى عرض هذه القضايا على 
المحكمة الدستورية العليا للفصل فى موضوعها من جديد ٠‏ 


زنك العددان الأول والتانى السنة الثامئة والخمسون 


'*" ل تفزع المادة ١5‏ من المشروع التى قصرت تفسيير النصوص التشريعية 
على المحكمة الدستورية العليا دون غيرها من المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض 
أختصاصها الأصيل فى تفسير النصوص التشريعية . وتجعل أحكام هصسذه 
المحاكم خاضعة لتوجيه واشراف ووصاية المحكمة الحستورية العليا ذات الصبغة 
السياسية . وفى ذلك هكم للينيان القضائى من أساسه ٠‏ 


تالفا 
ةد سفن 
تدعو الجمعية العمومية الحكومة الى سحب هذا المشروع وتشكيل لجنة 
من رجال القانفون والقضاء فى مصر لاعداد مشروع آخر يأتى متفقا مع أحكام 
الدمستور ومتسقا مع استقلال القضاء وحارسا أمينا على الحريات ٠‏ 


رابعا 


لا ع 0ن 0 ك3 
ترفع الجمعية هذه القرارات الى السيد رئيس الجمهورية رئيس شرف نادى 
القضاة : كما تنهيها الى المسادة نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب 
ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التشريعية والى جميع الجهات المعنية ٠‏ 


حاميسا 
تفوض الجمعية العموية مجلس ادارة النادى فى منابعة تنفيذ همده القرارات 


وعرض أمر ما يتم يشأنها فى الاجتماع القادم للجمعية العمومية أو دعموة 
الجمعية العمومية لاجتماع آخر غير عادى ء اذا اقتضى الآمر ذلك ٠‏ 


أنصار الحرية ٠٠‏ 


مساكين إأنصار اآحرية » بربدون أن يخلصوا العدساد من 


الظلم » فيقعون هم نحت الظلم ٠٠+‏ . 
ْ ولى الدين يكن 


َك اجبعيةالعروية واس لدلة 


بشأرشروع قارون الك احور العليا 


مجلس الدوئلة 
الآمانة العامة 
0 مذكرة فى شأن 


0 
مشروع فانون الحكمة الدسدورية العنيا 


أولا- وجوب عرض الشروع على قسم التشريم : 

تضمن قرار احالة المشروع الى مجلس الشعب أنه يصصدر ه بناء على ما ارتآم 
مجلس الدولة » بما يفيد مراجعة صيافته فى قسم التشريع طبقا للمادة 75 من 
قانون مجلس الدولة رقم !5 لسنة 1917/5 , وهذا يقتضى أن يكون المشروع الصادر 
مه فرار الاحالة هو ذات المشروع الذى روجعت صياغته فى قسسم التشريع حتى 
يمكن القول بأن الاحالة « بناء على طلب ما ارتآه مجلس الدولة » ومن شم لا يكفسى 
أن يكون المشتروع قد أخذ فيه رأى قسم التشربيع من حيث الصياغة دون اعتداد 
بمراجعته الموضوعية التى تتمثل فى الغالب الصياغى الذى أقره القسسم ٠‏ 

واذا كان الخابت من مطالعة المشروع الحال الى مجلس الشعب أنه يختلف اختلافا 
جوهريا فى العديد من أحكامه الأساسية عن المشروع الذى سبق أن أقره فشسم 
التشريع بمجلس الدولة فى ٠١‏ من ديسمبر سئة 191/5 والمرسل الى السيد وزير العدل 
بالكتاب رقم ١118‏ بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 191/9 لا سيما فيما يتعلق 
بالأاحكام الخاصة يتشكيل المحكمة وهيئة المفوضين بها وأختصاصاتها والاحجراءات 
أمامها فان المشروع المحال بعد بهذه المثبة مشروعا جديدا كان يتعين على الحكومة أن تعرضه 
على قسم التشريع للراجعته من الناحية الدستورية والقانوذية ويفرفه - بناء على 
هذه المراجعة ‏ فى الصيافة القانونية السليمة وذلك قبل احالته الى مجلس الشعب 
أعمالا لصرييح الوجوب والالزام الوارد فى المادة 37 المشار اليها » أما وائها لم 
تفعل نما كان لها والآمر كذلك أن تضمن ديباجة قرار الاحالة عبارة « وبناء 
على ما ارتآه مجلس الدولة » للخالفتها لواقع الحال ٠‏ 


كانيا ‏ الصياغة القضائية للمحكمة : 

حرمت المادة ( ١‏ ) من المشروع المحكمة من أهم صفاتها وهئ الصفة القضائية أذ أقتصرت 
على النص على أنها « هيئة مستقلة » دون وصفها بأنها « هيئة قضائية مسئقلة » 
مخالفة بذلك حكم المادة ١7/5‏ من الدستور التى تنص على ان « المحكمة الدستورية العليا 


6ك العحددان الأول والثائى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


ولا ريب فى أن سلخ الصفة القضائية عن المحكمة فضلا عن مخالفته الصريحة 
لحكم الدستور مما يصم المشروع ذاته بعدم الدستورية فائه يؤدى الى القول يحكم 
اللزوم بحرمان اللحكمة من التدخل فى القضايا أو فىشثون العدالة نزولا علىنص المادة ١"‏ 
من الدستور ٠‏ الأمر الذى يتعارض مع الأختصاصات المخولة لها فى المشروع ٠‏ 


ولذلك ينيغسى أن تنص اللمادة )١(‏ من المشروع على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة 
قَضائد 4 هد ا 1 و9٠‏ 


ثالث تشكيل الحكمة : 
١‏ - كيفية التشكيل : 


فرقت المادة 7 من المشروع بين تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ء فرئيس المحكمة 
يعينة رئيس الجمهورية دون مشاركة من جهة أخرى ودون الزام بأن يكون مسن 
بين أعضائها ٠‏ أما أعضاؤها فيصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية بناء على 
ترشيح وزير العدلوموافقة مجلس الشعب ٠‏ أىبترشيح منالسلطة التنفيذية ممثلة فىوزير 
العدل واقرار من مجلس الشعب ؛ والوزير فى ظل النظام الحزيى رجل سياسى 
حزبى ء ومجلس الشعب فى ظل هذا النظام هيئة سياسية يسود فيه فى الغالب 
الأعم ب الحزب الذى تشكل منه الحكومة , الأمر الذى يجعل ترشيح أعضاء المحكمة 
فى يد الأغلبية الحاكمة مما يفقد هذا الترشيح حيدته ويؤدى الى اضفاء لون سياسى 
معين على أعضاء الملحكمة ويذلك تصيح الحكمة فى مهب تغيير الأغلبيات 
النيايية , خاصة وأن المشروع لم يشسترط النص على عدم سيق 
أشتتغال المرشح بالسياسة أو عدم سيق انتمائه الى حزب سياسى معين ٠‏ 

ومع ذلك فان التفرقة فى أسلوب التعيين بين ركيس المحكمة وأعضائها لا تستئد 
الى أساس من القانون أو المنطق يسيغها أو يبررما ٠‏ 

ولذلك ينبغى أن يتم تعيين رئيس وأعضاء المحكمة من داخل الجهماز 
القضائقى كما هو الشأن فى تعيين أعضاء الهيئات القضائية » ونفترح أن يكون 
التعيين بعد موافقة جمعية عمومية تش كل من جميع اللجان الخماسية للهيئات 
القضائية ٠‏ ويصدر بالتعيين قرار من رئيس الجمهورية + 


؟ ب ننآقدت مدة العضوية وسن النقاعد : 

نصت المادة ( لا ) من المشروع على أن يكون تعبين رئيس المحكمة وأعضاكها 
لمدة خمس سسئوات قابلة للتجددد ٠‏ 

وأول ما يستوعى النظر عند مطالعة هذا الئنص أن المادة لا/لا١‏ من الدستور 
نصت على أن « أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قايلين للعزل » وهذا المبداً 


الدستورى يمثل الدعامة الأساسية التى يستند اليها استقلال هذه الهيئة القضائية 
عن السلطات الأخرى فى الدولة ٠‏ 


فلا ربب فى أن ما ابتدعه المشروع فى مادته السابعة من تتلأقيت ولاية أعضساء 
تلك المحكمة وقابلية مدة هذه الولاية للتجديد انما يتقتلع من جذوره مبدأ استقلال 


أضواء على مشروع ٠ ٠‏ . 5 


هذه الحكمة ذلك ان السلطة التى تملك التجديد تملك عدم التجديد , وعدم التجديه 
لا يعدو أن يكون فى الواقع من الأمر عزلا مقنعما لعضو المحكمة عن ولاية التضاء 
فيها ٠‏ وبذلك بين فى جسلاء آن نص المادة السابعة من المشروع اذ قضم .أ" 

تعيين رئيس المحكمة وأعضائها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد » ائما يكون ه 


وغنى عن البيان أن هذا النص غير الدستورى من شأنه أن يفتح لرئيس وأعضاء 
الحكمة آمل التجديد ‏ وقد يغرى بعضهم بالعمل على ضمانه وتخجنب أذى سلاح عدم 
التجديد المشهر من السلطة الثى تملك تجديد التعيين ممثلة فى الحكومة وحزبها صاحماً 
الاغلبية فى مجلس اشعب ‏ وهما بحسب اختصاصات الحكمة محل رقابتها نيما 
يصدر منهما من قوانين ولوائح , الأمر الذى لا يخف أشره على عنصرى الاطمئئنان 
النفسى والحيدة الواجب توافرهها فى القضاءواللذين يمثلان أعم مقومات الاستقلال 
الذى ١‏ ستهدفه الدستور وحرص على توافره فى هذه المحكمة ٠‏ 


ولا يجدى فى هذا النظام التعلل بما نصت عليه المادة ( ؛ ) فى فقرتها! الثانية 
من أن من لم تجدد عضويته يعود بقوة القانون الى الجهة التى كان يعمل بها ما لم 
يكن قد بلغ سن التقاعد فتنتهى حينئذ خدمته » ذلك أن المشروع بهذا الحكم بالذات 
قد يدفع العضسو الذى قارب سن التقاعد بجهته الاصلية ‏ وآغليهم كذلك اذا ما أخذ 
فى الاعتبار. أن من شروط التعيين فى هذه المحكمة أن يكون العضو سد مضى على 
اشتغاله بالعمل القفضائى أو القانوتى ثلاثون سنة على الأقسل ‏ الى محاولة استرضاء 
السلطة التى تملك التجديد مما قد يؤشرعلى استقراره النفسى ومن ثم حيدته ٠‏ 


ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن نشير الى أنه اذا كان التجديد بيد الحزب 
الحاكم ممثلا فى وزير العدل والأغلبية الشى للحزب فى مجلس الشعب فان تقلب 
. الحكومات وهو من طبيعة النظام الحزبى يكون له ولا شك بالغ الاثر على ٠‏ 
استقرار أعضاء المحكمة فضلا عن خشية أن يكون معيار التجديد ‏ والآمر كذلك ‏ - 
مو مدى الولاء للحزب صاحب الأغلبية الحاكمة ٠‏ 


ولا متاحة فى أثه مما يزيد من خطورة الآشار المتزتبة على الحكم غير الدستورى 
الذى أنث به المادة السابعة من المشروع ما قضى مه المشروع كذلك فئ مادته الثامنة 
عشرة من عدم تقيد رئيس وأعضاء المحكمة بسن التقاعد المحددة فى القوانين ٠‏ 

ل 10 1 
وعلى هدى ما تقكم جميعه فرى أن يجرى فى شأن مدة تعبين أعضاء اللحكمة 
وتقاعدهم ما يجرى على سائر أعضاء الهيثات القضائية ». واذا ما رؤى الافادة 
من الخيرة الطويلة التصلة فى أعضاء المحكمة فلا بأس ‏ من جعل سن التقاعد خمسة 
وسقتين عاما سواء بالنسبة لركئيس المحكمة وأعضاكها ٠‏ : 


©" - هيقة المقوضين : 1 
تنص المادة' /ا؟ ,من للشروع .على أن يندب ,رئيس الحكمة أعضساء هيئة النوضينٍ 


كما العددان الأول والثانى.- السئة الثامنة والخمسون 


لدحيها من بين أعضاء الهيئكات القضائية » أؤ هيئات التدريس فى كليات الحقتوق 
والشريعة والقانون بالجامعات المصرية وذلك لمدة خمس 'سنوات قابة للتخديد ٠‏ 


وبلاحظ على هذه. المادة أن هيئة الف بحسب المأمول من وظيفتها سس 
الجهاز القائونى المتخصص الذى يمد اللخكمة بالرأى .القانونى 'المحابيد فى جميسصع 
مجالات أاختصاصها وهى بهذه المثابة ركن. أساسى من أركان سير العدالة ٠»‏ تشارك 
المحكمة بتقديم معونة فنية ممتازة على أرفع مستوى لتمحيض المسائل التى تعرض 
على المحكمة تمحيضا يضىء ما أظام من جوائبها ويجلو ما غمض من وتائعيا 
برأى تتمتل فيه الحيدة التامة لصالح الدستور والقفانئون وحده » ومن ثم فلا مرية فى 
وجوب تمتع أعضاء هذه الهيثة بالحيدة والاستقلال شأئهم فى ذلك شأن أعضساء 
ال و 


ولذلك حرص المشروع الذى سيق أن أقره 3 قسم التشريع بمجلس الدوللة 
. على .وجوب أن يشترط فيمن يعين مستشارا ا مساعدا مالهيئة ذات الشروط 
اللازمة لتعيين المستشار والرشيس بالمحكمة فى قانون السلطة القضائية وان 
يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بعد آخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة , 
'وأن يكون أعضاء الهيئة غير قابلين للعزل ولا يجوز نقلهم الى وظائكف أخرى ألا 
' برضائهم » ويسرى فى شأنهم كل ما يتعلق بالضمانات والمزايا والحقوق والواجبات 
المقررة لأعضاء المحكمة ٠‏ 


ورغم أعمية الاعتبارات: السالف. بيانها فقد جاء المشروع الاخير المحال 
المى مجلس الشعب ولغير سمب مفهوم أو مقبول بأنسوب جديد يقضى بِأنْ يكون اختيار 
أعضاء .هيئة المفوضين : بطريق الندب بقرار ينفرد به رئيس المحكمة ولمدة 
خمس سئوات قايلة للتجديد » وهو أسلوب أقل'ما يمكن أن يقال فيه أن يقضى 
' على استقلالهم وحيدتهم' وبحيلهم 9 اود ال كج صر ركيس المحكمة 
وم كو 


رابعا تن اختصاصات !احكمة : 

: الرقابة على دستورية القوانين‎ ١ 
كان المشروع الأصلى الذى أقزه ةم قسم التشريع بمجلس الدولة ينص على‎ 
الكاتجدرر اكل لي مملحة كب بصي وباكارة أن يطعن لدى المحكمة الدستورية‎ 
العليا بعدم دستورية.أى نص فى قانون أو لائحة وهو ما يستوجبه انشاء محكمة‎ 
دستورية عليا يكون مهمتها الأولى السهر علسى سمو الدستور وسيادة القانون‎ 
مما يقتضى تخويل المواطنين حق تحريك. الرقابة على الدستورية بالدعموى‎ 

الأصلينة ٠ .٠‏ ش 

ألا أن المادة 54 من المشروع الملحال الى مجلس الشعب قصرت اثارة عدم 
الحستورية على طريق الحفع الذى دبدبه أحد الخصوم اثناء نظر الذعوى » أو من 
قلقاء نفس المحكمة اذا تراىء لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة , على أن 
الذى يلفت النظر هنا هو ما نصث عليه المادة ؟؟ من اعتيار وزير العدل من ذوى الشسأآن 
فى قرارات الاحالة المتعلقة بالمسائل الدستورية ومن كم يبتعين اعلائه بقرار الاحالة 
طبقا للمادة 5١‏ ؛ والواقع أن نزاع عدم الدستورية وقد احالته محكمة الموضوع ' 


3 


. أضواء على. مشروع ..٠ ٠‏ ا 


الى المحكمة الدمستورية فقد أصبح محصورا بين المحكمتين وأطراف الدعوى الأصلية 
وهم ممثلون فيه ء وعيئة مفوضضى المحكمة وعى راعبى القانون المحتمية بدوره 
فمن غير المفهوم أقحام وزير العدل فى كل نزاع فى شان الدستورية ؛ فالذى يبحمى 
الدستورية هو الحكمة وليس وزير العدل ٠‏ فهذا الاقحام لا مبرر له مع وجود هيئة 


وأخيرا فقد قضت المادة 4 من المشروع المشار اليه بأن أشر الحكم يعدم 
الدستورية هو عدم نفاذ النص من اليوم التالى للتاريخ نشر الحكم الا اذا كان 
نصا عقابيا فيكون عدم نفاذه من تاريخ العمل به , والواقع أن حكم عدم 
الدستورية مقرر لا منشسيىء , وبذلك فان عيب عدم الدستورية يلِحق النص منذ 
نشوثه ولا خلاف فى هذا الأمر بين القوانبين العقابية وغيرها ولكن يقتضى الأمر 
| تنظيم ما يترتب على النص غير العقابى من آشار ما بين نشوئه والغائه ؛ مما 
.يشيغي معه أن يتضمن التشريع المفترح تنظيما لذلك على وجه لا يخالف الدستور, 
وذلك كما فعلت المادة ١41/‏ من الدستور عند عدم اقرار مجلس الشعب القرارات بقانون 
. الصادرة فى غيبته فيزول بأشر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا اذا اعتمد 
المجلس نفاذهاً فى الفترة السابقة أو رأي تسوية ما ترتب على آثارما بوجه 
آضرء ام : ش 

" - الرقابة على دسقورية اللوائسح : 

ان من المسلم طبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية أن يكون الدستور فى 
قمة هذا التدريج يليه القانون ثم اللائحة ء ومن ثم كان مقتضى ذلك بحكم 
اللزوم ان تقتصر رقابة الدستورية على القوانين باعتبارهما المصدر الآدنى مباشرة 
عن الدجستور وبالتالى فهى تقاس عليه ويكون هو المعيار والفيصل فى الكشف عن مدى 
مدستوريتها » وبامثل لا تتدنى رقابة الدستورية إلى اللوائح وانما يكتفسى 
بشأنها برقابة مشروعيتها فتقاس على القوائين التى تعلوهما مباشرة » وباعثبار 
أن هذه القوانين تحجب اللوائح من أن تقاس علتى الدستور ء أما وان المستور 
قد نص فى المادة ١1/5‏ مئه على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية 
على دستورية اللوائح فلا مناص من وجوب وضع الضوابط لتحديد اللوافج التى 
' تخضع لتلك الرقابة ء لا سيما وأن الحستور ذاته فى المادة اللأكورة بعد أن ععدد 
,اختصاصات المحكمنة نص عللى أن ( ذلك كله على الوجه المبين فى القانسون ) مما يبين 
معه أن المشرع الدستؤرى قد ترك التنظيم الَحه لتفصيلى لاختصاصات المحكمة لما يحدده 
القانون ٠‏ 1 ش ْ 


من المعروف ان اللواكئح تنقسم الى نوعين رئكيسيين بالنظر الى الطدروف 
التى تصذر هيها : النوع الأول ويضم اللوائح التى تصدر فى الظروف العادية , 
وهى اللواشح التنفيذية التى يصدزهما رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو يعينه ' 
القائون لاصدارهم! تنفيذا للقوانين وذلك بما ليس فيه تعديل أو تعطبل أو اعفناء 
من اكقفية تلك القواننن ( المادة ١55‏ من الدستور ) واللوائح المستقلة النى تصدر 
على استقلال غير مستندة الى قانؤن لتنفيذه كاللواكئح التنظيمية التى يصدرها رئيس 
الجمهورية بانشاء وتنظيم المرافسق والمصالح العامة ( المادة قله من المستور ) 
٠ -‏ وكلواكح الضبط أو البوليس ( المادة: ١54‏ من الدستور ) + 


144 . العددان الأول والثائى . السئة الثامنة والخمسون 


والنوع الثانئى : ويضم اللواكئح التى تصدر فى الظروف الاستثنائية وهصى 
لوائح المضرورة وهى التى يصدرما رئيس الجمهورية فى شكل قرارات 
لها فوة القانون فى غيبة مجلس الشعب اذا حدث ما يوجسب الاسراع فى اتخساذ 
تدابير لا تحتمل التآخير ( المادة /151 من الحستور ) واللوائح التفويضية التسى 
يصدحره ا رئيس الجمهورية فى شكل قرارات لها نوة القانون عند الضرورة وفسى 
الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب ( المادة ٠١4‏ من الدستور ) ٠‏ 


واذا كان الفقه والقضساء الاداريان قد استقرا على اخضاع اللوائح 
المتقتحمة بنوعيها لاختصاص القضاء الادارى أخذا بالمعيار الشكلى ( أى الجهة 
التى أصدرت اللائحة. ) فى التفرقة بين الاعمال التشريعية الكتى يصدرها مجلس 
الشعب فى شكل قوائين والقرارات الادارية » فانه ازاء حكم المادة ( ١!/0‏ ) من 
الستور السالف ذكره يمكن القول بقصر اللواكئح التى تخضسع لرقابة الدستورية 
على اللوائح التى تخضم لرقابة المدستورية على اللوائح أو القرارات 
التى يكون لها قوة القانون بنص الدستور وهى لوائح الضرورة واللوائح التفويضية 
فيكون للمحكمة أن تراقب مدى دستوريتها ملثها فى ذلك مثل القوانين وذلك بجامع 
أنها كالقوانين ‏ تتضمن قواعد مشرعة بئص الدستور » ومن ذم تظل اللوائسح 
الأخرى ومي اللوائح التنفيذية » واللوائح المستقلة , ولواشح الضبط فى 
نطاق رقاية اللشروعية التى يباشرها القضاء الادارى أو القتضاء العادى كل فى 
حدود اختصاصاته ٠‏ 


” م تفسير النصوص التاشريعية : 


تنص المادة 16 من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير 
النصوص التشريعية ء ورغم وضوح هذا النص فقد وسعت المادة >" من المشروع 
أختصاص المحكمة فى هذا الشساأن ليشمل تفسير الدستور بمقوله أن عبارة 
النصوص التشريعية تنصرف الى الحستور ماعتباره أعلى مراتب هذه الخنصوص ٠‏ 
ف اها 
وواضح ما فى هذه التوسعة من مغالطة-ذلك أن المشرع الدستورى يقفرة 
بين النصوص التشريعية والدستور فيقصر العبارة الأولى على النصوص القانونية 
أو التشريع الذى يصدر عن مجلس الشعب , فتفص المادة 853 منه على أن ( يتولى 
مجلس الشعب سلطة التشريم ) وتنص المادة ٠١9‏ عى أن ( لرئيس الجمهورية 
ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ) وتئص المادة /! ٠١‏ على أن 


ْ) يجرىق التصويث على مشروعات القوائنين مادة مادة ) كم تناولت المواد من ١١١‏ السى 


6 الاجراءات التى تتبع لدراسة مشروعات القوانين حتى اصدارها 2» وقد وردبت 
هذه المواد كلها فى الفصل الثائى من الباب الخامس تحت عنوان ( السلطة التشريعية ب 
مجلس الشعب ) الأمر الذى يقطع بأن المقصود بالتشريع والنصوص التشريعية عو 
القانون أو النصوص الثانونية القى تصدر من مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية 
التى تتولى التشرهيع ٠‏ 


أما دين يريد المشرع الدستورى الكلام عن الدحسمتور فأنه يسستعمل لفظ 
( الدستور ) صراحة , فتئص المادة ( ؟ ) من المسستور على أن يصون الشسعب 


1/3 ٠ ٠ ٠ أضواء على مشروع‎ 


الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور » وتنص الادة لاه على أن ( كل 
اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرما 
من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة ٠٠١‏ ) وتئص 
الماأدة "لا على أن ريئس الجمهورية يسهر على احترام الدستور وسيادة القانون », 
ومعد أن مينت المادة 83 اختصاصات مجلس الشعب نصت على أن يتولاهما ( على 
الوجه المبين فى الدسقور ء وتئص المادة ١77/‏ على أن ( يتولى رئيس الجمهورية 
السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور ) وتنص المادة ١548‏ على 
أن ( يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة 
للدولة ويشرفان على تنفيذهما على الوجه المبين فى الدستور ) وأخيرا تنص المادة 
5 على أنه ( لكل من رئيس الجمهورية وملجس الشعب طلب تعديل مادة 
أو أكثر من مواد الدستور ٠ ) ٠٠١‏ 


ويبين مما تقدم أنه لا يجوز القول بان النصوص التشريعية تتسع لتشعل 
المستور وبالتالى يكون للمحكمة سلطةتقسيره » ذلك أن النصوص التشريعية 
هى القوانين التى يقترح مشروعاتها أعضاء مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية ويقرها 
مجلس الشعب مادة مادة ويتخذ بشأنها الاجراءات التى رسمها الدستور الى أن 
يصدرها رئيس الجمهورية » بينما الدستور فان الشعب ‏ باعتباره سلطة 
عليا تأسيسية . هو الذى أعلن فى الاستفتاء العام قبوله واصداره له ء ولا يجوز 
تعديله الا باتباع الاجراءات التى رسمها فى المادة 1485 منه ولا ينفذ التعدييل 
الامن تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ولم يخول للدستور فى أية مادة من 
مواده أية سسلطة فى الدولة الحق فى تفسيره تفسيرا عاما مجسردا يتض من 
وضع قاعدة دستورية » ومن شم فلا تستطيع السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس 
الشعب أن تفوض المحكمة الدستورية العليا بقانون تصدره حق تفسير النصصوص 
المستورية ٠‏ 

وبناء على ذلك يكون ما تضمنته المادة ؟ / ثانيا من المشروع من تولى المحكمة 
العليا تفسير النصوص الدستورية خطأ فادحا يتعارض مع أحكام الدسثور ذاته 
فيصم المشروع بعدم الدستورية فى هذا الخصوص ٠‏ ْ 


( ب ) تفسير النصوص التشريعية بالمعنى الفئى الدقيق : 

بلاحظ بادىء ذى بده أن المادة ١1/0‏ من الدستور حين نصت علي أن تتولى 
المحكمة الدستورية العليا تفسير النصوص التشريعية لم تقصر عليها هذا 
الاختصاص مثلما فعلت بالتسبة لرقابة الحستورية فعبارات المادة واضحة الدلالة 
فى هذا الفهم أذ تنص على أن ( تتولى المحكمة الدستورية العليا حون غيرها الرقاية 
القضائية على دستورية القوانين واللواقشح ٠‏ وتتولى تفسير النصوص 
التشريعية , وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ٠٠٠‏ ) فعبارة ( دون غيرها ) 
اثما تنصرف فقط الى الاختصاص برقابة الهستورية دون الاختصاص بالتنفسير » 
والقول بغير ذلك فيه هدم لنظامنا القضائى الذى يقوم كما هو معروف ‏ 
على وجود محكمة عليا على قمة القضاء العادى هى محكمة النقض ومحكمة عليا 
على قمة القضاء الادارى هى المحكمة الادارية العليا لتكون كلمة كلتا المحكمتين 
هى القول الفضل فى قهم القانون وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادثه واستقرارما 
منعا لتناقض الأحكام ٠‏ أ 


ل التهدات الأول والقاتى بح الببيكة الكامنة والكممنون 


وعلى ضوء الحقيقة السايقة فافه يمكن تنظيم اختصاص المحكمة المشتورية 
العليا بتفسير الخنصوص التشريعيبة وفقا للضوابط الآتية : 


١‏ أن يكون الاختصاص بالتفسير ليس مقصورا عليها للاعتيارات السالف 
بيائها بل بظل هذا الاختصاص شركة بينها ومين محكمة النقض والمحكمة الادارية ٠‏ 
العلياء٠ ١‏ 


2 ا ا ا 0 
نظرهم الننتع الكفيور دي تميديم وها ا مقدار م ويلك المادة ال ويد : 
ئم يجب أن يكون التفسير عاما ومجردا وليس يمناسية منازعة وذلك يغية 
تجلية ما يشوب النص المطلوب تفسيره من غموض أو حسم ما يثور بشأنه مسن 
خسلاف م 


2 أن يقتصر طلب التفسير على رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب 
أو المجلس الاعلى للهيئات القضائية أو وزير العحدل أو رئيس محكمة النقض أو رئيس 
مجلس الدولة باعتيار أن عؤلاء الأشسخاص بح كم مناصبهم أو بحكم خبراتهم هلم 
الأقدر من غيرهم على وزن مده ملائمة الالتجاء الى المحكمة الدستورية العليا بطلب . 
التفسير وفقبا للضوابط السابقة ٠‏ 


ولا متردظا ان ره إلى أن ما تتضمقته المادة من الدستور من منح المحكمة ' 
الدستورية العلينا الاختصاص د بتفسير النصوص التشريعية هو أمر يتعين.عند. 
تحديد مفهومه ومراعإة أن ينظرا فيه فى أضوء وما تضمنته أحكام الدستور الأخرى ' 
وذك لتداخل هذا الاختصاص مع الوظيفة الأصلية للسلطة القضائية وللجلس الدولة . 
عند مباشرتهما للاختصاصات ' المنوطة بهما طيقا لاحكام الدستور ذاته ولأحكام 
القانون2. 


' كما ان اضناء الالزام على قرارات المحكمة بالتفسير بمقتضى حعكم المنسادة. 
8 من المشروع وصرف هذا الالزام الى جميسع هات القضاء وسلطات الدولة والكافة 
يجعل هذه القرارات بمثابة التشريعات الملزمة واذ لم تنص المادة 13/5 من الدستور 
على هذا الالزام فلا يجوز تقريره بقانون عادى والا كان فى ذلك توزيع للسلطة 
التشريعية بين مجلس الشعب وتلك المحكمة على خلاف ما قررته المادة 87 من الدستور . 
ل ل ا 


وفى ضِسوء مأ تقيدم فقد يكؤن من الملائم اعادة النظر فى حكم المادة ( ١1/0‏ ) 7 
من الجستور فيما تضمنته من مفح المحكمهة الحستورية العليم | الاختصاص, بتفسير 
د دي 


حامس الطغن فى الأحكام القضائية النهاثية : 


خولت المادثان 5" و01 من ' المشروع وزدر العسدل سلطة الطعن فى الأحكام 
القضائية النهائكية أمام الحكمة الدستؤرية العليا على زعم مخالفة 'الدوستور أو 0 
مخالفة تفسير اصدرته المحكمة كما خولت المادتان اللأكورتان لرئيس المحكمة منفردا 


' أضواء على مشروع فى كك وا 


سلطة الأمر بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن حتى يفصل فيه »ء وأجازتا للمحكمة 
الغاء الحكم وان تتصدى لموضوع الدعوى فتفصل فيه ٠‏ 


والؤاقع أن هنذه سلطات .خطيرة أعطيث للمحكمة اريد بها العضف ياستقلال . 
القفناء وهمدم :اركانه وتقويض بنيانه الراسخ المتبن : ذلك ان الح كم القضائى 
النهائى سسواء صضار كذلك لانه صدر انتهائيا أو لاستنفاذ طبرق الطعن فيه" 
أو لاستقلالها بنواتمواعيدها أو لضدوره من أعلى محكمة فى الجهة القضائية' 
التنى أصدرته محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا هو واحة المتقاضضى التى 
يلجأ الها بعد طول ٠‏ السفر وعدائة فى طبحراء المنازعة القضائية فهو عنوان 
الحقيقة وهو نهابة المطاف والاستقرار النهائسى للمنازعة » يتضمن شهادة يحصل 
عليهنةا صاحب الحق بعد جهساد طويل بذل فيه الكثير من الجهد والمال » فكيف 

يخضيع -الحكم النهائى ‏ وهذه منزلته لحق التعقيب عليه من المحكمة الدسب ئورية 
6 حتئ ولو كان هذا التعقيب بمقولة أو بزعيم المخالفة لليستور أو لتفسيرات 
المحكمة : وهؤ زعم يشان بناء ء على ظلب صاحب الشأن المضرور من الحكم يظامره 
فيه وريرَ الْحَدل ٠‏ : 


.ان القول بذلك فيبه اعتداء صارخ على. السلطة القضائية وعلى مجلس الدولة 
وابدار لدأ حجية الأحكام وكونها عنوان الحقيقية » ومن شأنه .أن تخول 
الحكم القضائى النهائبى الى مجرد قصأصمة ورق بتوصية تعرض على وزير العدل 
ليكون له حق اجازتها أو رفضها بواسطة المحكمة وهى كما شكلها المشروع ذات 
لون سياسى لقيام الوزير ومجلس الشعب بترشيح أعضائها » مما يتضمن 
تدخلا من جانب السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل باعتباره من عمالها فى 
أعمال السلطة القضائية ومجلس الدولة الآمر الذى يخالف أحكام المادة 173 من * 
اا 


..أما ما خول لرئكيمن, الحكمة منفدردا من سلطة الأمر بايقاف: تنفيذ. الحمنيكم 
ققد اسان نراقي وى قد طبن جين الحكم ارتبة أدنى من. مرتبه. القرار ١‏ 
الادارى عند البأعن يله أ لابيطلك رقيس الحكية تلطه ولف ازفيقه وأكدز مريت ١‏ 
هذه , السلطة بهيثة المحكمة كلها ( المادة. 53 .من قانون مجلس الدولة ,) ٠‏ 


:: وؤفضلا عن'ذلك فان تخويمل المحكمة سلطة التصدىئ: للفصل فى موفضؤع 3 
الدمؤى ينجل منها بحكمة قائون تعلو على محكنة النقض والمحكمة الادارية العليا 
على . خلاف المهمة: الأسإاسية .المتؤطة “بها طبقا اللمادة 116 من النسكور ماعتبارهنا ‏ 
محكمة. الرقاية عى! .دستوزية .«التواجيين» فضئلا- عن ٠‏ استحالة قبامها بهذا 'الدور الذى ' * 
اراده لهنة اعلشروع من أن. تحكم فى جمبصسع المفازجات. :القضائبة أيا كان “نوفهسا".* 
سوإء .كانت -.جنائبة أو مقنبة-أوة تنجاريبة أو 'ادارنة أو احندوال شكمبية رعوما كل 
افراظ :فى الجمؤح ولا ينستقيم مع منِندا تخصيص. .القغساء القاكّم على ازذواجسه” 
بين القتضاء العادى والقضاء الادارى * 


-- وجلاصة' القول انه يفبغلئ «الغاء المادتين.:70-و:51 من المشروع وما يتلق 
بهما قن أحعا مممتة ٠‏ 


13 العددان الأول والثانى . السنة الثامنة والخمسون 
ساوسا | منازعة الاختصاص : 


أمخل المشروع النزاع بين جهة القضاء الادارى وهميئة ذات اختصاص قضائى 
بين حالات تنازع الاختصاص ومنازعة التنفيذ ( المادة ؟؟ / ثالثا ورايعا 4؟ و 59 ) 
والواقع أن تنازع الاختصاص ومنازعة التنفيذ لا يمكن أن تقوم ميبن القضسساء 
الادارى وحجهة ادارية ذات اختصاص قضائسى ؛: لاختصاص القضاء الادارى فى 
الطعون المقدمة عن قراراتها ( ( م ٠١‏ / ثامئا من قائون مجلس الدولة ) ٠‏ 

انه لاي 5 

فالقضاء : الأدارى هو الختض مالتعقيب على عملها سواء فى الاختصاص أو على 
القرار نفسه ء فلا يمكن أن يوم فزاع بينئه ومينها ء فالطعن على عمل تلك الجهسة 
أمام القضساء الادارى ليس تنازعا فى الاختصاص ولا يمكن أن يقوم تنازع فى تنفيذ 
قرار كلك الجهة وحكم القضاء الادارى الملفى له والا كانت دعوى رقابة المشروعية أمام 
القضاء الادارى تمثل تنازع اختصاص دائما هين مصدر القرار والقضاء الادارى + أو 
كان المطعن بالاسقئناف أو النقض يمثل دائما تنازع اختصاص بين المحكمتين الحثيا 
والأعلى وهو ما لا يمكن القول يه لهذا فان النصوص الأكورة غير سليمة فى 
ذلك ٠‏ 


ولدات الأسماب المثتقدمة فائه لاا ينيغى ان تقف أى عيئة ذات اختصياص 
قضائى على قدم المساواة مينها وبين أية جهة قضاء أخرى في تنازع 
الاختصاص ومنازعة التئفيذ ذلك ان تلك الهيثة انما تخضسع أعمالها وقراراتها 
برقا 0 نضا ء الادارىق ٠.‏ 


سابعا - دور وزبر العدل : 


يجعل المشروع وزير العدل » وهو جزء من السلطة التنفيذية ولا يدخل فى تكوين 
السلطة القضائية رقيبا على أعمال السلطة اقضائية يراقب مطابفتها للدمستور 
والقانون فيظعن فيها أمام اللحكمة الدستورية استننادا الى ذلك , فأصبح ملاذا يلجا 
اليه كل من صحر ضصسده حكم من محكمة النقض أو اللحكمة الادارية العليا أو حكم 
أصيح غير قايل للطعن لاستذفاذ طرقه أو استغلاق مواعيده يستئصره ضد الحكم 
'الصادر ضده » فيجيب الوزير دعوته ويطعن فى الحكم لصالحه » بل أصبح الوزير 
هو الممثل لمصلحة الدستور والقانون فيطعن من تلقاء نفسه فى الأحكام لهذا 
السيب بدون طلب من أصحاب الشأن ٠»‏ ويطلب وف تتفدد الأحكام 00 7 
خالفت عمل المحكمة المأكورة أو تعرضت لها بتفسير أو تأويل واضفاء حعمذ 
الدور على ممثل السلطة التنفيذية وجعله رقيبا على القضاء ب 
وفى مدى مطابقته للقانون م ا الي ال يتضسمن 
يلا شك تدخلا فى شكون العدالة وفى القضايا اذا ارقاي فى تلصوره مخالفة 
الحكم للدستور أو القانون وهو ما يخالف المادة 5/4577 من الدستور ويصبح نص 
المادة ١/137‏ من استقلال القضاة وآلا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون 
معطلا بتقرير هذا السلطان للوزير ٠‏ 


ولذلك ينبغى أن ترفع يد وزير العدل عن مباشر الم اللتما ل 0 
تعدبلها وتذفيتها مما يشوبها من مثالب دستورية على الفحو الوارد فى هذه اللذكرة ٠‏ 


أضواء على مشروع ا قم 15 


وخلاصة القول أن مشروع المحكمة الدستورية العليا المقدم من الحكومة الى 
مجلس الشعب فيه من المثالب والعيوب والأحكام' المخالفة لصريح نصوص اللستتجور 
ما يكفى لسحبه , واعادة النظر فيما تضمنه من أحكام ٠‏ 


ولذلك فائنا نهيب بالحكومة أن تقوم بسحب هذا المشروع وان تشكل لجنة 
من كبار رجال القضاء ومجلس الدولة وفقهاء القانون بكليات الحقوق لاعادة النظر 
فيه من الناحية الموضوعية بما يضمن استقلال القضاء ‏ العادى والادارى تمشهدا 
مع أحكام الدستور ء وبما يرفع من المشروع كل الاحكام التى تمس هذا الاسثتلال 
أو تثال من حيدة المحكمة واستقلالها » وان يعرض المشروع الجديد بعد اعادة اعداده 
على هذا الحو على الجمعية العمومية للحكمة النقض والجمعية العمومية لمستشارى مجلس 
الدوة ونقابة المحامين لاستطلاع الرأى فيه ثم تتخذ بعد ذك اجراءات استصداره 
من العرض على قسم التشريع بمجِلس الدولة والمجلسس الاعلى للهيئات اقضائية ٠‏ 


لا يكن أحدكم امعه ٠٠‏ يقول : انا مسع الناس » ان أحسن الناس 
أحسنت ,ء وان اساوًا أسآت ء ولكن وطنوا أنفسكم ٠»‏ ان أحسن 
الناس أن تحسنوا ء وان أساؤا أن تجتنئيوا الاساءة ٠‏ 
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5 شردف هَ 


١55‏ العددان الأول والثانى السنة الثكامنة والخمسون 
مشروع 
قانون المحكمة الدسنتورية العلنا 
مخاافة الشريعة الاسلامية كسدب تعدم الدستورية 


كلدكتور مصطفى كمال وصفى , 
ناكب رئيس مجلس الدولة 

الرغبة الشعبية العامة لتطبيق الشريعة : ' : 1 1 

: لما شرعث البلاد فى سنن الدستور الحالى عام 19191١‏ انهالت على لجنسة 
الاقتراحات وعلى' مشيخة الأزهمر الشريف سيول البرقيات والعرائض للمطالبة ' 
بأن شُيكون” الشربعة الاسلامية همى المصخر الأساسلى أو الرئيسى للتشريع ٠‏ 1 
كما تجلى .ذلك باجماع من 'الذتحؤات الشعبية التِىْ عفدت لاستطلاع الرأئ علشئ ' 
ما يكون عية الثسستثور : وعلى أثدتر ذلك أصدر مجلس الشعت بوصفه هيئة تأسيسية:” 
لسن الدستور قراره بأن تكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريمع ٠‏ 
وبعرض المشروع على المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكى وافق أيضا على النص بهذه 
الصيغة : أى أن تسكون الشريعة الاسلامية مى المصدر الركيسى للتشريع ٠‏ وه كذا 
وضحت الارادة الشعبية التأسيسية التنى وضعت نصوص الحستور فى أنها قصدت 
النص يهذه الصيغة ٠‏ كم جاءت لجنة الصياغة وخالفت هذه الارادة الحقيتية وصاغت 
المادة ( " © من الدحستور بالصيغة الآنية ده الاسلام حبن الحولة » وميادىء الشريعة 
الاسلامية مصدر رئيسى للتشريمع ٠‏ 


وقد عكف مجلس الشعب على تذكير الحكومة باتخاذ الخُطوات لوي اتنا 

النص كاصيدرت لجن الرق على وان الحكرمة توارعا فى كونفي رنة 6 وشسكلت 

الجان تقنين الشريعة وما زالت اللجووة مبذولة فى هذا الأمر الذى يعتير من أعز 
. أمانى البلاد وأجل رغياتها ٠‏ 


وظيفة الحكمة ١‏ الدسنورية فى تطبيق الشريعة : 
الواقع ان تطبيق الشريعة الاسلامية يتأكتى يطريقين أساسيين : 


أولهما 9 وقائى : :ؤهو أن تعرض مشروعات القوانين الجديدة على لجنة 
شرعية لابداء الرأى فى مطايقتها للشربعة 5 وقد سلك مجلس الشعب هذا الطريق 
فشكل لجنة من الأسائذة عبد الحليم الجندى 'وزكريا البرى وحسين حامد لهذا 
الغرض * 


ثائيهما : طريق علاجى : وهو الطعن فى القوانين النافذة حتى كانت مخالفة 
للشريعة الاسلامية ٠‏ 1 


٠‏ وهذا الطريق الثانى هو الذى يتطلب النص فى قنائون المحكمة الدحستورية العليا 
على اعتبار مخالفة القانون للشريعة الاسلامية سبيا للطعن فيه لعدم دستوريته 2 
ومالتالى لالغاء القاثون المخالف للشريعة الإسلامية ٠‏ 


أضواء على 'مشروع ١‏ 
وهذا الطريق العلاجى يحقق وسيلة تدريجية تتيح للبلاد الانتقال الى 
ظنام .الشريعة الاسلامية فى ضصوء الاعتبارات العملية التى تثيرهًا القضايا 
وتحت اشراف 'القضاء وبواسطته ٠‏ وى اجدق من طريقة تشكيل لجان التقنين 
التى قد تبتعد عن الواقع وتغمرق فى البحوث النظرية علما بأن الأصبل.ان التشريغ 
تتبع العمل , وليس العكس ١ 0 ْ ٠‏ 


التريعة الاسلامية كمشروعية عليا : 


ولقد 'توجهت: النظم العضرية الى اتخاذ مبادىء عليما تعسبر عن الغرض. 
اطارصبا 5 ْ ش 


وهذه المبادى: العليا تمكون فوق الخصوص التشريعية على مختلف درجاتها 2 . 
بل تعتير أحيانا فوق الدشنتؤر ذاته ويعتبر الأخسذ بها من أهم مظاعر التنظيم” 
التشريعى.الحديث: ٠‏ 00 ش 


. وقد انشسئت المحاكم الدسنتوزية فى البلاد المإعبية ‏ آى التى يَخضع النظام 
فيها لعقيدة شعبية عامة ‏ حماية لهذه المشرؤغيِة , وذلك كالبلاد الاشتراكية الى 
يخضيم.فيها النظام لحتمية.هذشع الاستغلال ومفم: الصراع الطنقى ١‏ فان صحر قانون 
مناقض لهذه الحتمية فان المحكمة الدستورية العليا تحكم بالغائ)ه”. ' 


وكذلك خفى الملاد الختلفة اعترف. الففه والقضساء بقواعد برْنامجية ترقفع الى 
الى مكانة الحستور م وتحظى بذات:. الاحترام الذى 'تحظنى ننه تواعد 'الدمسثور 
لكوئها من قبيل التنظيم الاجتماعى_-الأعلى الذى يجب على الدشتور احترامه ٠‏ 


ومن ذلك .: إلقواصد التئ نص عليهما العهدد الأغظم الذى أخذه الشعب الانجليزى ‏ 
على اللك حون الثابئ سئة ؟5؟165” . 


. ومنه. أيضساءقواع د حقوق الانسان: التى 'اصدرت. يهنا 'الؤثيقة المعزؤفة فى 
الثورة الفرنسية والتى قننها ميثاقى- هنيئة. الأمم المتحدة 'المفزوفين » وألتى أضبخت 7 
أساسا لما يسمى مالمبادىء العامة للقائون وتتضمن مقدمات الدساتير عمادة عبارات 
مقتبسة منها ٠‏ وهى تعتبر فى مصاف القواعد الدستورية بل ارفع منها ٠‏ فلو 
صدر قانون متجاملا مبادى؛ الحرية والمسباواة » لم يكن الدستور يتص على عذه 
المباديء , فائه يمكن الطعن فى ذلك القائسون لمخالفته لهذه القواعد القانونية العليا 
سواءٍ نص عليها الدستور أو لم ينص ,٠‏ 


وكذلك فان قواعد الشريعة الاسلامية ‏ بالنسبة للبلاد الاسلامية تعتنبر.ةن القواعك' :- 
ل العليا اللكدسة اللهيمنة على المجتمع 5 
.-فان الاسلام هو .عقيدة الأغلبية.الساحقة 7 للشعب وآ 9 لشعب : هدو مصدر السلطات 3 . 
ومن ثم فان تطبيق الشريعة الاسلامية يجد سنده الدستورى اعلاء لارادة_الأغلبية:' 
الساحقة للشعب واخضاع الناس لغير ما تقتضيه عقائدمم وضمائرهم ظلم 


كوا العددان الأول والثائى السسنة الثامنة والخمسون 


ويؤيد ذلك نص الحستور فى المادة ( " ) السابقة على أن « الاسلام دين الدولة » 
والقول بأن الدولة دين معناه أى العقيدة العامة والايمان الشعبى الغالب » فهو 
اعتراف دستورى باستحقاق الشريعة الاسلامية لآن تكون المذهبية السائدة فى البلاد 
والمشروعية العليا التى تعلو نظامها ٠‏ 


وكذلك خان الدعوة التشريعية التى تضمنهاالكمستور ‏ بأن تكون الشريعة الاسلامية 
مصدرا رئيسيا للتشرييع ‏ جديرة بكل اعتيار فى مشروع قانون المحكمة الدستورية 
العليا ٠‏ فائها تدل على حرص الدستور علئ أن يتطور النظام التشريعمى للبلاد 
نحو الشريعة الاسلامية » وجدية تطلعه لذلك ٠‏ وليس هناك أى فرق جدى بين 
النص على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى ٠‏ أو همي مصدر الا ركيسى ٠‏ فان الواقع 
ان الارادة الحقيقية للدستور هى أن تكون الشريعة هى الصدر الرئيسى الوحيد ‏ وكل 
ما هناك .. كما ييدو ‏ ان لجنئة الصيانمة قدرت ان الشريعة ليست جامزة 

قتف وحدها كمصدر وحيد ء فارادته ان تفسح السبيل للاستعانة بالمصادر الآأخرى 
عند الضرورة + وقد اتفق الرأى الآن تفريبا على أن النص على أن الشريعة مصسدر 
رئيسى يجعل غيرها مصدارا غير رئيسى وخاصة فى النظم الأهبية , فائها 
لا تحتمل وجود :#ثر من مصدو رئيسى واحد بخلاف الحال فى النظم الليبرالية 
التى تحتمل ذلك ٠‏ فاذا عنت الحاجة الى الاستعائة بالتشريع من نظام آخر فانه 
يجب أن يكون فى اطار الأصول والضوابط التى.للمصدر الرئيسى » ومن ثم فان مخالفة 
مبادكه توجب بطلان هذا التشريع ٠‏ 


وجدير بالذكر ان القفساء قد بدأ يتجه الى أعلاء الشريعة الاسلامية وقد عرضنا 
فى مجلة مجلس الدولة ( العدد الأخير سنة 1977 ) حكما لمحكمة النقض فى ؟" يوليو 
0 أخذث فيه بالاصول الاسلامية لحجية الاحكام وبالمخالفة الصريحة لاحكام 
القانون المدنى وقائون الاثبات اذ قررت أن الحكم المخالف لئص فى القرآن لا يحوز 
الحجية أبدا ٠‏ كما ان المحكمة العليا اتجهت فى بعض أحكامها الى اعتبار الشريعة 
الاسلامية نظاما عاما ٠‏ وذلك كقضية سامية عبد العال ضد الدكتور محمود حلمى 
فى 1975/7/59 الدعوى رقم ه لسنة ١‏ دستورية وفيها طعن الزوج بعدم دستورية 
الفص على أداء النفقة أو الحبس ٠‏ وكذا حكمها الصادر فى قضية الطائفة اليهائية 
١‏ فى أول مارس ١1176‏ القضية./ لسئة " دستورية ) +٠‏ : 


ولكن هناك فارق واضح بين النظام العام والمشروعية العليا : 


فمخالفة النظام العام دفع بمخالفة القانون فقط ولا يسمو الى مستوى عدم الدستورية ٠.‏ 
لأن النظام العام ولبد القائون ومقيد به أما المذهبية التى تنشأا المشروعية العليا 
منها فهى فوق القانون ومهيمنة عليه ٠*‏ 

0 وا مدلاه ةيل ٠.‏ 
وكذلك فان النظام العام جزكى ويختلف فى فروع القانون الحولودة 1 
موضوعات القاذون الواحد 4 بيئما المذعيية والمشروعية العليا مظلة عامةه تحمى 
الدظظ أم 5 بة ٠.‏ 


وليس عناك صعوبة فى تحديد المشروعية العليا الاسلامية , فهى تتلخص فى 


أضواء على مشروح 1 


العمل بالنصوص التى تضمنها الكتاب والسنة المعتمدة ‏ وما يكملها من القياس كخم 
مالمصالح الشرعية المعتبرة على الوجه الذى حدده الفقه ٠‏ 

ويكفى لادراك ما تقدم أن تضاف الى نص المادة ؟؟ ( أولا ) عبارة : « ومطايقتها 
للشريعة الاسلامية » بحيث تصير ٠‏ أولا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين 


واللوائح ومطابقتها للشريعة الاسلامية ٠‏ 


وهذا يفيد أن جميع أحكام الطعن بعدم الدستورية تنطيق على الطعن بمخالفة الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


ولا بفوتنا فى الّنهاية أن نشير الى اقامة الشريعة فرض كنفاية ٠‏ 
وأن قيام الحضارة اللمصرية على متوماتها الاصلية يؤدى الى أزدمارها وتقدمها ٠‏ 


تحريرا فى 1/ 1517/8/5 


دكتور مصطنى كمال وصفى 
نائب رئيس مجلس الدولة 


ثمن الكرامة فادح ولكن اللسكون والاستعباد والرضى بالضيم 
أشد نداحة ٠‏ 
ميرابو 


ابجاهات الراى فق الشرفة المتعفرة 
باجم لص للإقصادالياى والاصاءوالتترع 
حول مشروع قَانون المحكمة الدستورية العليا 


دعت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع الى عقد 
ندوة مغلقة تضم كمار رجال القائون فى ميادين القضاء والمحاماة والجامعات 
لمناقشة مشروع قانون انشساء المحكمة الدستورية العليا الذى تقدمت به 
الحكومة الى مجلس الشعب , وذلك مساء الأريعاء "١‏ من ينايئر سنة 191/8 واختير 
الأستاذ الدكتور محمه حلمى مراد عضو مجلس ادارة الجمعية لادارة مناقشاتها ء كما 
وافقت الذدوة على تشكيل لحنة من السادة الآسائذة الدكتور رفعت احفاحصسى 
والدكتور عبد الحميد حشيش والدكتور نعمان خليل والأاستاذ عبد العزيز محمد لاعداد 
تقرير باتجاه ات الرأى المستخلصة من المناقشات ٠‏ 


وفيما يلى التقرير الذى أعدته اللجنة علما بأن ما ورد فيه ليس تعبيرا عن 
وجهة نظر الجمعية » كما أن الآراء الثابتة فيه ليست بالضرورة أن تكون متفقة 
فى .كل تفصيلاتها مع آراء جميع الحاضرين فى الندوة * 


: الامصصل التاريخى كلمشروع : 


استعرض الحاضرون الأحكام الواردة فى مشروع قانون المحكمة الدمستورية 

. العليا ء المقدم من الحكومة الى مجلس الشعب فى. ظل النصيوص الدستورية وتناول 
المجتمعون بالمناقشة الأصل التاريخى للمشروع وهو انشاء المحكمة العليا بمقتضى 
التقرار بقانون رقم 8١‏ لسنة ١535‏ الذى صدر فى ظروف سياسية خاصة ومعيرا 
عن رغبة الحاكم فى ذلك الوقت لتدعيم نظام حكمه المطلق وليس معبرا عن الارادة العامة 
للأمة + وقد تمخضت هذه الظروف عن رفع الحصائة عن أعضاء الهيئات القضائية 
وما لحق ذاك من مذبحة للقضساة 3 


وآية ذلك أن القرار بقانون اللثشسار أليه قد أفصح فى مذكرته الايضاحية 
أن الهسدف من انشاء المحكمة العليا هو أنه قد بدأ فى كثير من الحالات أن 
أحكام القضاء لم تستطع اللحاق بركب التطور الذى طرا على العلاقنات 
الاجتماعية والاقتصادية نتيجة تفسير غير متلائم مع هذه العلاقات ٠‏ 


ولا كان من بين المبادىء التى أعلنها بيان ١؟‏ مارس ضمان حمياة الثورة 
فى ظل سيادة القانئون فان تحقيق هذا المبدأ يقتضو تمكين القضاء من الملشاركة 


أضواء على مشروع 0 الما 


فى حمل أمافة حماية الثورة ومبادىء المجتمع فى اطار. من الشرغية ٠..لكل‏ 

ما تقدم فقد أصبح من اللازم انئشاء اللحكمة العليا ٠‏ وهواما يؤكد.أن المحكمة العليا ولدت 
لا لحماية الشرعية القانونية وحقوق المواطن والحريات العامة وتعميق الديمقراطية 
وائما ولحت هذه المحكمة تحت شعار حماية الشرعية الثورية وهو شعبار يخفسى 
وراءه فى الواقسع حكم الفرد المطلق ٠‏ 


ورغم تغير المناخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى مصر منذ ١١‏ مايو 
سنة وصدور. الدستور الحالى وانتقالنا من الشرعية الثورية الى 
الشرعية القانونية فان مشروع قانبون المحكمة الدستورية العليا قد سيطرت عليه 
. نفس الروح والعقلية ,اللتين. كإنتا سنائدتين فى عهد الحسكم الفردى المطلق ٠‏ 
. ويتعارض هذا المشروع تعارضا تناما.مع ما تنادى به من مبادىء الحرية والديمقراطية 
فى ظل دعامتين أساسيقين للمجتمع. هما سيادة القانون واستقلال القفضاء ٠‏ 

وأشار البعض الريبة فى المرمى الحقيقى لواضعى المشروع نتيجة تعمدهم عدم 
عرضه على قسم التشريمع بمجلس الدولة للراجعته وعرضه على المجلس الأعلسى 
للهيكات القضائية كان عرضا مبتسرا وغير دى ٠‏ 


وفتسؤق سما يلي امم تحاط الأساسية طلى هذا القتروع كما انم بعك 
3 المتاقشات التى دارت خلال عد ّ 


أولا : : وضبع الحكمة : 
نصت المادة الأولى على أن المحكمة الحمستورية العليا هيثة مستقلة ولسم 
1 تصفها بأنهنا'هيئة قضائية , خلافا لحكم المادة 5 من الدستور مع الأخذ 


فى الاعتبار أن الأنظمة المقارنة مثل الدحستور الاللاننى والدستور الأمريكى يجان 
هذه المحكمة من مكونات السلطة القضائية ٠‏ 


وتبجو الأهمية العملية لخلع:الصفة القضائية عليها فيما يلى : 
أن يكون للمجلس 'الأعلى للهيثات القضائية بعض الاختصاصات فى 


شئكونها لا سيما وأن المادق الرابعة من قانون الاصدار نصت على عضويسة رئيس 
المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيثات القضائية ٠‏ 


اب اذا م تكن هذه اللحكمة من الهيئات التضائية فانه لا يجوز لها التدخل 
فى القضايا أو فى' شسكون العدالة وفقا النص المسادة 1 من الدستور 0 
يتعارض مع الاختصاصات امبينة بمشروغ الفانون ٠‏ " 


* هس وتنعكس الصبغة التضاكية كذلك على أسلوب اختيار أعضاء المحكمة 
ومدى حصانتهم ٠٠فيتعين‏ أن يكم الاختيار عن طريق المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية , ,بدلا من لسرب المبين بالمشروع ٠‏ 


ثانيا' :أكيفية التشكيل : 


:ان+ : الاختصاصات. العديدة التى 5 المشروع لهذه المحكمة فى, المسادة - منه 
لا تجعل مهمثها تقتصر فقط على الرقابة على دستورية. القوانين يبسل. تشي مل 


3 العددان الأول والثانى ‏ السنئة الثامنة والخمسون 


العديد من الاختصاصات القضائية البحتة مثل تنازع الاختصاسى والتعارض بين 
الأحكام ونظر الطعون فى الأحكام القضائية والقصصل فى الخصومات فضلا عن 
تفسير النصوص القانونية ٠‏ الأمر الذى يضفى عليها صفة المحكمة العليا التى 
تتربع على قمة السلطة القضائية فى مصر ٠‏ 


ثالثا : أسكوب التعيين : 

والنتيجة المنطفية لهذه الاختصاصات القضائية أن يتم تشكيل المحكمة 
وحيئة المفقوضين وفقا للنظام المتبع فى قوانين الهيئات القضائية ٠‏ ويلاحظ 
أن المشروع لم يفطن الى هذا الاعتبار اذ أناط موزير العدل سلطة الترشيح ‏ وهو 
رجل سياسى حزبى بطبيعة الآمور ‏ على أن يتولى عرض هذا الترشيح على 
على مجلس الشعب الذى لا يعتبر مؤهلا للحكم على مدى كفاءة وحيدة الترشيح ٠‏ 


رابعا : توقيت مدة التعيين : 

نص المشروع فى المادة السابعة مفه على أن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها 
يكون لمدة خمس سئوات قايلة للتجديد وقابلية التجديده تعصف باستقلال أعضاء 
هذه المحكمة لخاصة وأن الحكومة التى تتولى التجديد » تكون خصما غاليا فى 
كافة المنازعات ٠‏ ولا يقلل من هذه الخطورة أن .عضو الحكمة يعد انتهاء مدته 
يعود الى الجهة التى كان يعمل بها ء اذ أن استمرار عمله فى المحكمة الدستورية 
يحول دون احالته الى المعاش لبلوغ سن التقاعد وهذه ميزة قد تؤثر فى نفسية 
القاضى , كما قد يكون عضو المحكمة من رجال القضاء السابقين أو من المحامين 
ومقاد عدم التجديد له أن يترك منصبه الى غير عمل ٠‏ ومن هنا فان عدم القابلية 
للتجديه هى قادلية للعزل ٠‏ 


ولا كان أمر التجديد بيد وزير العحل ممثل الحكومة القاكثمة , فان تقلب 
الحكومات وهو من ضرورات النظام الحزيى الديمقراطى ب سينعكس على" 
للحزب الحاكم ٠‏ 


ويلاحظ أن الأنظمة المقارنة تأخذ بأحد أسلوبين فى هذا الصدد : أما أن يعين 
عضو المحكمة الدستورية مدى الحياة . كما هو معمول به فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ء وأما أن بعين العضت'و لمدة معينة لا يجوز تحجديدما كالنظام 
الالانسى ٠‏ 1 


خامسا: سن التقاعد : 

استهداء يما تقدم وبصفة خاصة اعتبار المحكمة جزءا من السلطة القضائية » 
يتلعين أن يجرى فى شأن أعضائها ما يجرى على سائر أعضاء الهيئات القضائية 
بالنسبة لسن التقاعد ٠‏ واذا روف الاستفادة بالخبرة التى اكتسبها أعضاء 
الحكمة أثئناء اللراحلا عاسو حل اسن الايد خم روديو ا 
بالنسية لرئيس المحكمة أو أعضائها ٠‏ 


5 م 
أضواء على مشروع دول لحي 
سأدسا : حيئة + لفوضين : 


تعد هذه الهيكة جهازًا فنيا متخصصبا يمد المحكمة يالرأى القانوفسى فى 
كافة مجالات أختصاصاتها ٠‏ ويجب أن يتمتع أعضاء هذه الهيئّة بالاستتلال 
عن المحكمة » حتى يبدوا أراءعمم فى حيدة واستقلال ٠‏ 


والأسسلوب المنصوص عليه فى المشروع أن يكون اختيارهم بطريق الندب 
بقرار ينغفرد به رئيس المحكمة ولمدة خمس سئوات قابلة للتجديد > ويقفسى على 
استقلالهم وحيدتهم + ويحيلهم الى مجرد موظفين يعملون تحت آمرة رئيس المحكمة ٠‏ 


واقترح أن يكم اختيارهم بذات الأسلوب الذى تسم به اخقيار أعضساء 
المحكمة ٠‏ 


سادعا : اختصاص الحكمة : 

ان روح المشروع كما تنطق بذلك نصوصه تحيل عذه المحكمة من محكمة 
دستورية ‏ ذات مهمة محددة كما آرادما الدستور ‏ الى محكمة عليا تقوم 
على توحيد كلمة القانون فى كافة المجالات , الأمر الذى يتنافى ووجود محكمة 
النقضص على قمة التخساء المعادى والمحكمة الادارية العليسا ذروة الكتضساء الادارق 5 


بالاضافة الى ذلك فان القانسون قد جعل لوزير العدل - وهو من عمال 
السلطة التنفيذية ‏ سيطرة متعدية على هذه المحكمة من ذواحى التعيين والتجديه 
لأعضائها ٠‏ ومراقبة أعمالهم عن طريق التقرير السئوى الذى يقدمه اليه رئيس 
المحكمة زم "ا من المشروع ) واذا لاحظنا أن المشروع قد جعل لوزير العسدل 
وسشده احق الطيءن فى الأحكام النهائية أمام هذه المحكمة . وحق طلب وق 
تنفيذها ( م 55 ) فضلا عن سلطته فى طلب تفسير النصوص التشريعية ( م 97؟ ) 
وفى الطلءن فى الاحكام النهائية الصادرة على خلاف قرار التفسير ( م 51 ) © فسسان 
النتيجة الحتمية لكل ذلك عى خضوع أحكام المحكمة لتأثير وزير العدل وبالتالى 
مسايرة العدالة لأصواء السلطة التنفيذية وصبغ الأحكام بالصفة السياسية 
الحزبية ٠‏ وهو شر خطير يجب عدم السكوت عليه . وبتعين مقاومته بكافة الوسائل 
حرص! على سيادة القانون واستقلال القتضاء ٠‏ 


وانطلاقا من هذا المفهوم نمت مناتقشة اختصاصات المحكمة كما عسى واردة فسى 
المشروع على النحو الآتسى : 

: الرقابة القضاتيبة مملى دسئورية القوانين واللواشع‎ - ١ 

أع الديموى الأصلية : 

اكتفبئ .المشروع فى المادة 4؟ بتحريك الرقابة على دسنورية القوائين واللوائح 
من طريق الدفسع الفرعى أو من تلقاء نفس المحكمة ٠‏ الا أن انشساء محكمة دستورية 
عليا م لضسمان سمو الدستور وسيادة القانون - يستوجب تخويل المواطنين الدق 
فى رفسسع دعوى أصلية ببطسلان تشريع صدور على خلاف أحكام الدستور ٠‏ 


وقد كان هذا هو الحال فى المشروع الذى أعدته وزارة العتل عام *117 ٠‏ 


؟َءْ المعددان الأول والثانئ ‏ السنة الثامنه والخمسون 


فنا اند اللواشاح : 


جعل المشروع المحكمة الدستوريسة تحتكر وحدها الرقابه على دسئكورية جميسم 
اللوائح ٠‏ ولما كان الأصل فى الانظمة التى تأخذ بمركزية الرقابة على 
١‏ لدستور هو أن تنقتصر عذه الرقابية على التشريعات ياعتيارعها تّ تعبيرا عن 
الادارة العامة للآمة فان اللوائح - وهى من أعمال السلطة التنفيذية ‏ لا تتمدسع بهذه 
القداسة . لذلك فان كافة المحاكم لهسا ولابة الرقابة على دستوريتها ٠‏ 


واذا كان الدسئور تند أنساط فى المادة ١7/6‏ منه بهذه المحكمة ولابية الرقاية علسى 
دستورية اللوائح ؛ فلا مناص من وضم ضوابط لأنواع اللوائح التى تخضسع 
لهذه الرقابسة . لا سيما وأئنه نص فى عجمز هده المادة على أن الرقابة تلمارس 
على الوه المبين فى القانون ٠‏ ورؤى فى مجال وضع هذه الغ وابط أن تقتصر 
الرقابة على اللوائح التى لها مرتبة التشريع وهى اللوافئح التفويضيبة ولواح 
الضرورة بالعنسى المقصود فى فقكه4 القانون الادارى أما غيرها من اللوائح مثل 
اللوائح التنفيذية فتبسط عليها رقابية كافة جهات القضاء ٠‏ 


و 3 00 :1 00 نص الشند 5 0 : 


التفسير نومان : 


الأول : هو التفسدر العادى الذى يقوم ده كل: مطعن لنص من النصوص 
بحثا عن ارادة القانون أى الغاية المطلوب تحفيقها منه ٠‏ 


الثائى : وهو التفسير الرسسمى أو التشريعى وهو عمل تشريعي لضرورة السلطة 
التى أصدرت العمل التشريعى السايق أو هيكة مفوضة فى ذلك لبيان حقيقة 
المقصود من هذا التشريع ويكون له مرتية العمل المفسر وصفته الالزامية 2 
وذلك بشرط ألا يتضمن أى اضافة للنص الأصلى أو تعديل له ء والا فائة يعسكد . 


ويلاحظ أن الدول ذات الانظمة الشمولية التى تصبغ كل الانظمة مالصبغسة 
السياسية مثل الدول الماركسية ‏ تتوسمع فى التفسير الرسمى الذى تصدره الدوائر 
المجتمعة للمحكمة العليا ٠‏ ويصيح دور القتاضسى مجرد أداة صصسماء لتنفيذ مسسا 
أشسارت به هذه الدوائسر ٠‏ وهذا بيتفق مع مفهوم الشرعية الاشتراكية التى لفظهسا 
نظامنا القاتونى المصرى مصدور الدستور الحالبى ٠‏ 


وذرتيبا على ما تفسدم : 

اذيك تفسير الدستور : 

الأصل العام أنه لا يحق لأى سلطة مؤسسة أن تفسر الدستور باعتيساره 
صسادرا عن السلطة التأسيسية ‏ تفسيرا ملزما ٠‏ اذ أن هذا النوع من التفسير 
لا يصسدر الا بذات الاداة التى وضعت الدستور متبعة فى ذلك نفس الاجراءات 


والأشكال ٠‏ وهو أمسر مستقر فى كافة النظم الشرعية ٠‏ تحقيقا لليسداً سمو 
الدستور وتدرج القواعه القانونية ٠‏ وقد أناط الدستور المصرى فى المادة ١/05‏ مند 


أضواه على مشروع وهاه ا 
بالحكمة الدستورية العليا ولاية تفسير النصرص التشريعية ولم يفوض ايه 
سلطة حق تفسير النصوص الدستورية ٠‏ وبذلك لا يستطيع مجلس الشعب أو يخول 
الحكمة الممستورية العليا هذه الولاية التى يملكها ٠‏ 


أولا يقدح فى هذا النظضر أن مفهوم النصوص التشريعية قسد يتصرف 
الى الدستور باعتباره قانونسا مكتوبا ٠‏ ذلك أن المشروع الدستورى سد اسستخدم 
اصطلاحين مغايرين + فهو عندمسا يتحدث عن الأعمال القانونية الصائرة من 
مجلس الشعب يستخدم اصطلاح التشريع ( م 86 من الدسئور ) واذا أراد النصوص 
الحستورية استعمل كلمة الحمستور ( م 184 من الدستور ) ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن القول بسلطة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير الحستور 
سسيؤدى حتما الى جمود الدستور الذى يحدسن أن يتطور تفسيره بتغير الظروف 
السياسية والاجتماعية والاتنصادية ٠‏ 


ونتيجة الما تقدم فقد اقترح البعض استبعاد ولاية المحكمة الدسستورية 
1 لد افى 00 : 1 - را ذه د 1 ملزما 5 


ب ب ضصضوابط التفنسيين : 


أناطت المادة ٠,‏ من الدستور بالحكمة الدستورية العليا ولابة تفسير 
النصوص التشريعية وتركت للقانون سلطة وضع ضوابط لهذه الولاية ورؤّؤى 
أن يتم التفسير طبقا للضوابط التالية بالاضافة الى الضوابط الاخرى المشسار 
اليهسا فى المادة /ا؟ من المشروع وأخصها أن تكون النصوص من الأعمية ممسا 
يقتضى توجيه تفسيرما تحقيقا لوحدة التطبيق القضائى ٠‏ 


-٠١‏ الماكانت وظيفة جهات القضاء تفسير القانون ٠‏ ولما كان نظامنا 
القضائكشى يفقوم على وحود محكمة عليا ( محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا ) 
تشرف على سسلامة تفسير القانون وتوحيده , وأن أحكامها تتمتع بالحجية لدى 
جهات القضاء الأخرى فيبدو واضحا أن يترك لهاتين المحكمتين الختصاصهما فسى 
التفسير ٠‏ على أن يقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا على تفسير القوانين 
ذات الصبغة السياسية مثل قانون الائتخاب وقانئون ضمان حريات المواطنين 2 . 
والقول باطلاق سلطان المحكمة الدستورية العليا فى التفسير ببهسدم النظام القضائي 
السسائد ويشل الدور الأساسى للحكمة النقض والمحكمة الادارية العليا »2 وأن 
النص الدستورى لم يقصر سلطة التفسيو على المحكمة العليا كما هو وارد فسى 
المشروع اللقدم ٠‏ 

الا يكون طلب التفسير مقدم بمناسية منازعة معروضة على القضاء , 
فان السماح بتقديسم طلب تفسير فى هذه الحالة والفصل فيه بمعرفة الحكمة 
المستورية العليا وفى غياب الخصوم يتضمن اخلالا خطيرا بحق الدفساع 
المبين فى المادة 19 من الدستور ٠‏ كما يتعارض مع حق المواطنين فسى اللجوه الي 
ناضيهم الظييعى ٠‏ ْ 

؟ ب أن يقتصر طلب التفسير من الحكمة الدستورية العلييا على رئيس محكمة 
النقض ورئيس المحكمة الادارية العليسا ‏ دون مشساركة من السلطة التنفيذية -. 
ا وذلك من أجل ضمان تحقيق وحهدة التطبيق القضائسى وهو الهدف الأصيل 

من التفسير ٠‏ 


م العددان الأنول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


د الطعن فى الاحنكام النهائنية : 


يق الشرويع الاففيق :88 وه القين امطيكها لووخن السعطل شلظة اطسق 
فى الاحكام القضائكية النهائية أمام اللحكمة الدستورية العليا يزعم مخالفة 
الحستور أو مخالفة تفسير صسادر من عذه المجحكمة ٠‏ كما خولتا رئيس المحكمة 
منفردا سلطة وقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن ء وأجازت لهذه الحكمة الغفاء 
الحكم وأناطت يها القصل فى موضوع الدعوى ٠‏ 


وقد أيانت المثاقشة أن مذين الوضعين لا مثيل لهما فى كافة الأنظمة 
القانونية المإارنة التى تعترف بسيادة القانون كأساس لنظام الحكم فيهاء 
كما أنهما ينطويان على اعتداء صارخ على السلطة القضائية ومبدا حجية الأحكام 
وكونها عنوان الحقيقة ٠‏ فالحكم القضائسى النهائى شهادة يأخذهما صساحب 
الحق بعد جهاد طويل يبذل فيه الكثير من الجهد والمال ٠‏ ولا يمكن التسليم 
بحق الطعن فى هذه الأحكام النهائية بحجة مخالفة الحكم لقواع د الدستور 
أو لتفسيرات المحكمة الحسستورية ٠‏ الا فانئا نقضى على الحد الأدنى لحق 
المواطن فى الأطمئئان الى حصوله على حقهة استنادا الى حكم نهائتى أصيم تنذوان 
الحقيقة ٠‏ 


والقول بغير ذلك يؤدى الى اعتبار الحكم القتضائى النهائسى مسرد توصية 
ترقهم لوزدير العصدل لاجازتها أو رفضها بواسطة محكمة ذات صبغة سياسية قسسام 
هو باختيار أعضائها ٠‏ 


عذا فضسلا عن أن هذه الولاية تتضمن هدما للمدالة وحقوق المتقاضين واستغلال 
القضماء باخضاع أعماله لوصاية السلطة التنغيذية مشخصة فى وزير العدل ٠‏ 


كما نعسى الحوار على النص أنه مالغ فى الجموع والشذوذ بحيث أعطسى 
للمحكمة الدستورية الحق فى الفصل قى موضوع الدموى يعد الشساء الحسسهم 
النهائفى وهو اختصساص. غريب يجعل هذه المحكمة مختصة بالفصصسل فى كافة 
الانزعة التضائية مدنية أو تجارية أو .جنائية أو أحوال شن٠خصبية‏ أو ادارية 8 


وطالب المتحدثون كنتيجة منطقية لما تقدم بالغهاء ماتين الماحتين وما ميرتبط 
بهما دواد المشرو م 0 


( التوصية )2 
وفك خلصت النحوة من مناقشتها الى التوصصية التالية : 


توصى الندوة بأن تس١ب‏ الحكومة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا 
من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لاعادة النظر فيه على أن يعرض علسى 
الهيئات القضائية وعلى رأسها الجمعية العمومية للحكمة النقض والجمعية العمومية 
للمحكمة الادارية العليا , والهيننات القانونية الموهارة وفى مقدمتهنا كليسات 
الحقوق بالجامعات المصرية ونقابة المحامين لاستطلاع رآيها فيه 


ارات ارعية الامصة 
: محكمق شمال وجئوبب المّااهمرة 
بشا و شرع قانون ا ىار السحوريٌ العليا 


بدأت الجبعية العامة فى مناقنة مواد مشروع قانون انتتساء المحكمة الدستورية 
المليا له وقد انقتهت الجمعية الى اقتراح التعديلات الآتية على مشروع القانون : 


( أولا ) تعديل المادة الأولى من المشروع بضافة كلمة ( قضائية ) بعد كلمة 
عيئة ) وذلك تمشيا مع الدستور اللأى نص فى المادة 5/إ1١‏ منه على أن ( المحكمة 
الدستورية العليا عيبئة تضائية مستقلة قائمة بذاتها) ٠‏ 

( ثانيا ) تعديل المادة 3 من المشروع الى ما بيأتى : 


« ويعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية , » 


م وبعين أعضاء المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بنساء على ترشبيح وزيسر 
المعسدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات التنفسائية ٠‏ » 


ولجب أن يكسون نصف عدد أعضاء المحكمة على الأقل من رجال القضساء 
الحالدين أو السابقين » ٠‏ 


« ويحصدد فى قرار التعيين أقدمية العضو» * 


( ثالثا ) حذف المادة /ا من المشروع تمشيا مع اعتبار الحكمة عيئة قضائية 
أعضاءها غير قابلين للعزل أعمالا لنص المادة 17 من الدستور ‏ وكذلك نص الماده 
07 من الدسقور الواردة فى شأن المحكمة الدستورية العليا ٠‏ 


وتقترح الجمعية تحديد سسن التقاعسد بالنسية لرئيس الحكمة وأعضائها 
د36 تمنقلة مه يا مع فكرة الاستفادة من خبرات رجال القضاء الحاليين والسابقين ٠‏ 


( وابعا ) وتمشيا مع اعتبار المحكمة عيئة قضائية يسرى عليها من النظم 
العامة ما يسرى على الهيئات القضائية . تقترح الجمعية تعديل المادة /ا؟ مسن 
المشروع بلخسافة العبارة الآتية بعد عبارة ينديهم رئيس الحكمة : 


5" العددان الأول والثانى نه السئنة الثامئة والخمسون 

د بعد موافقسة المجلس الأعلى للهيثات القضائية , ٠‏ 

( خامسا ) تعديل المادة :3 من المشروع يقصر اختصاص المحكمة المستورية 
العليا دون غيرهما على الينود أولا » وثالثا » ورابعا » وجعل أختصاصها بتفسير 
النصوص التشريعية مشتركا مع الجهات القضائية الأخرى التى تختاص حاليا بهذا 
التفسير مع حذف أختصاصها مبتفسير نصوص الدستور ٠‏ 

( سادسا ) حذف المادة © ؟ من المشرروع تمشيا مع روح المسكور فضلا عن أن 
بقاء هذا النص سيكون عاملا فى مد أجل التقاض, الذى تشكو منه الجماهير 
الآن > 

( سايعا ). حصسذف المادة /ا” من المشروع ٠‏ 

( ثامنا ) تعدبل المادة "لا من المشروع باضافة اللمعبارة الآتية فى ثهايثها : 

« وذلك لعرضها على المجلس الأعلى للهيثات القضائية » +٠‏ 


( تاسعا ) اجراء التعديلات اللازمة فى المشروع التى تقتضيها التعديلات السابق 
بيان 1 1 


وقد طلبت الجمعية العامة من السيد المستشار رئيس المحكمة ابلاغ هذه 
الانتراحات للسيد المستشار وزير العدل لابلاغها للجهات المختصة ٠‏ 


:“لانبجاح لأمة نبذت أحكام دينها ظهريا » ولا فلاح لقسوم 
استعبقوا لشهواتهم ٠٠٠‏ 
الزعيم الثاثر أحمد عرابى 


هذه القرارات ٠٠+‏ 


الوصول الى العدالة من خلال جهاز ادارى| 
يعاونها ,2 هو أخطر وأهم ما بصادفه طلاب 
العدالة ٠٠٠‏ 


وأن يشعر المتقاضون بسلامة الاجراءات | 
المؤدية الى العدالة » هو احساس لا يقل عن| 


كل شسكر وتقدير ٠٠0‏ 

واذ تعددت شمكاوى الزملاء المحامين مسن| 
| بعض ما يصادفهم على الطريق الادارى ؛ فلم| 
ْ عبدالفتاح'ابو سحلى رثينى محكمتى شمال | 
1 وجنوب القاهرة 5 ويعاونه فى ذلك السيد أ 
الأستان يحيى اسماعيل الرئيس بالمحكمة) 


من لجل ازالة أسباب تلك الشكاوى ف 


فكانت هذه القرارات تصون الحق ولا تجدده ٠‏ / 
وتحفظ جهود المحامين فلا تضييع سدى 2 | 
| وتبث فى الناس الاحساس الكامل بعدالة 1 
| مجردة لا تعترض مسارها أية شائبة ٠‏ ْ 
| واذ تمادر بنشر بعض هذه الفرارات » فاننبا 
!نامل آن يمتد هذا الجهد الرائج الى كافة 
إاللحاكم الأخرى ٠٠+‏ 
أ عصهمت الهوارى 

المحامى 


اجون طب ةبون لقنب 0 ل جحت 


أمسر اذارى 


نظرا لما لوحظ من أن تقديم حوافظ 
المستنداث فى القضايا أثناء نظد الدعوى 
دون مراجعة سداد الدمغات المستحقة عنها 
يترتب علية تعطيل الجلسات اراجمة 
الستندات المقدمة وسداد الدمغات عنها 
فضلا عن تعذر سدادها أثناء الجلسة * 


8 لذلك 


١‏ نأمر بتخصيص موظف بقلم المراجعة 
بكل من محكمتى شمال وجئوب القاعرة 
الكليتين لراجمة حوافظ المستندات قل 
والتاشير على الحافظة يما يفيد ذلك على 
أن يقوم بهذه المهمة بكل محكمة جزئية 
الكائب الأول بها 0 


؟ - يففذ هذا الأمر ابتداء من ١5‏ فمبراير 
5ل ٠‏ 


المستشازر 
رئيس محكمتى شمال وجذوب الشاهرة 


4" العددان الاول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


عاب 
نظرا لتعدد شسكاوى السادة المحامين من عدم ايداع المذكرات المقدمة منهم 
في القضايا المحجوزة للحكم في ملفات هذه القضايا ٠‏ 
أذكك 
أولا : فأمر باتباع النذلسام الآتى 9 
١‏ ب تقدم المذكرة من السيد المحامى مرفقا بها صورة لها ٠‏ 
؟ قوم أمين البسر سبالتوقيسسم على صورة الأمذكرة ياسه كلام الأمبل 
وتاريخ الاسثلام ٠‏ 
؟"' ‏ ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا الكتاب ترفض المأكرة الغير مرفقة صورة 
يها ٠.‏ 
5- أمين السر الذى بمئع من التوقيسع على صورة المذكرة واثبات تاريخ تقديمها 
يبعرض للمسآلة والجزاء الرادم ٠‏ 
ثانيا : ينفذ هذا النظام ابتداء من ١6‏ فبراير سئة 191/8 ٠‏ 


ثالثا : تعلق صورة هذا القرار على باب حجرات أمناء السر ٠‏ 
تحريرا فى الا 
المسستشار 
رئيس محكمتى شمال وجذوب القاهرة 


3053 


قرار 
الستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلى ‏ رئيس محكمتى جنوب وشمال القاهماة 
الابتداذيتين ٠‏ 


بمقتضى التفويض الصادر لنا من الجمعية العامة للسادة الاساتذة رؤسساء 
وقضاة المحكمتين المتعقدة بتاريخ 8؟191/1//9/5 ٠‏ 
ولصائح العمل 


5 
أولا : ققتصر الاعلاتات القضائية الخاصة بالبيوع العقارية فَى دائرة محاكم 
القاعرة علسى الجرائقد اليومية وهى الاهرام والأخبار والجمهورية + 


قرارات بشأن تنظيم العمل ٠ ٠ ٠‏ اح 
ثانما : اعتماد هذه الجرائد الثلاثة أيضا لنشر باقى الاعلانات القضائية ٠‏ 


ثالثا : الضاء الاعلائات القضائية الخاصة بالبيوع العقارية فى دائرة محاكم 
القاعرة بالنسبة للجرائد الآخرى الغير مذكورة بالبةد الاو من القرار ٠‏ 


رامعا : يسرى هذا القرار ابتداء من ١5‏ فيرابر سنة ١51/4‏ 0 


حم : يبلغ هذا القرار للسادة رؤسساء المحاكم والقضاة وأقلام الكتاب الكلية 
والجزئية والمحضرين كما يبلغ للجرائسد الملغاة والجر“ئد المعتمدة * 
المستشسار 
رئيس محكمتى شُمال وجذئوب القاهرة 


0 


كتاب دووى بشسسآن 
الاختصاصات فى اصدار الأوامر الوقننية 
الن أقة باائد 5 04 


لوحظ أن بعض السادة قنضاة التنفيذ باللحاكم الجزئية يصدرون آوامسر 
وفتية بوقف تنفيذ الأحكام أو بالاستمرار فى تنفيذما على خلاف قرار الجمعية 
العموميبة الصادر بتاريخ 19117/51/58 والذى قمير هذا الاختصاص على 
قضاة التنفيذ ‏ بدوائر المستعجل معينين بالاسم ٠‏ لذلك نأمل مراعاة ما يأتي : 


أولا : أن جميسع الأوامر المتعلقة باجراءات تنفيذ الأحكام وكذا العقيات التى 
تثور ميش أن وقف تنفيذما أو الاستمرار فى تنفيذها قد نيط بالسادة قضساة 
التئفية بمحكمة الآمور المستعجلة والحدد اسمائهم بقرار الجمعية العمومية وان هذا 
الاختصاص معقود لهم دون غيرهم 5٠١‏ , 


ثانيا : انه قد عهد للاستاذين ( يحيى اسماعيل وعبد العزيز سلطان ) الرئيسين 
بالمحكمة بالنظر فى جميع منازعات التنفيذ الوقتية التى تشور فى جميع دوائر 
محكمتى تسمال وجئوب التامرة والتذفيذ ‏ فى مواعيد العمل الرسمية وفى غير 
مواعيد العمل ٠‏ بالاضافة الى السادة الزملاء السابق ندبهم بقرار الجمعية العمومية * ٠٠‏ 


المستشار 
ركش محكمتي شسمال وجنوب القاهرة 


نفاسهةه 


علمتنا الحياة كي ند افع عن اللظلوم ؛ وكيس 
تدقع اللجورء وكيف شر د ا لحق إلى صاحبه ؛ وكره: 
نعيد الحرية.ذن فمّرهاء وكيف نعيدا لأمور إلى نصبابها ٠‏ 


من أقوال امغطرريه الا لجال اليب 


احتمال اللَْامٌ .2 
بذكرى الأربعين لفقّيد المحاماة والحرية 
المغفورله الأُستاذ الجليل النمّيب: 


ومرطعنى البرارعى 


إ 
ا 


غى ذكرى_الأربعين ٠٠١‏ 


| أربعرن يوما مضت على رحيل نقييناا 
| العظيم المغفور له الأستاذ الجليل مصطفى 
| البرادعى ٠٠‏ فأقامت النقابة احتفالا ضخما أ 


امن مختلف أنحاء الجمهورية « وشاركتهم | 


] نقابة المجامين مالسودان على راسه الأستاذاً 
| الكبير النقيب الميرغنى 
أعرب فيها عن جهاد الفقيد من أجل الحرية| 
فى أنحاء الوطن العربى » ومن اجل العروية| 
ووحدثها . ومن أجل المحاماة وعزتها ٠‏ 


| ويستمع الحامضرون لكلمات المرثاء تتناول| 
| الجوائب المشرفسة المضيئة لفقيدنا العظيم ؛ ٠١‏ 
| وكتفسى حالبا بنشر كلمة النقابة الثاهاا 
| الزميل العزيز الأستاذ فهمى ناشسد وكيل النقابة| 
| السابق 355١‏ 


ٍ رعسم الله الففيد ٠‏ وآسكنه فسيح جناتدا 
إم الم ديتين والشهداء والابراقي وحسن ا 


| يليق بهذه المناسبة الجليلة » حضره المحامون] . 


الناصرى ,؛ وألقى كلمة|. 


كامة الأسَار ذإصى نابر 
وكيل النتابة السابق 


السادة الاجلاء ٠+‏ 
الجمع الوفى الكريم * 


الاخوة الزملاء ٠١‏ أمها 


فى التاسسم الحزين من التمهر الماضسى وفى 
موعده اليومى خرج الاستاذ النقيب 4 للمرة 
الآخيرة ٠٠‏ من مكتتبه بدار نقتابة المحامين ٠‏ 


ذلك هو حبه الكبير لثقابة المخامين ٠‏ 


خرج من نقابة المحامين محمولا على الاعثاق ٠٠‏ 
كما دخلهنا محمولا على الآعناق نقيبا لخمس 
دورات ٠‏ وانطلق مصطفى البرادعي مسسن 
داره ٠»‏ دار نقابة المحامين ٠٠‏ على رأس هوكب 
مهيب حزين يُلتف بالأسى ويتشح بالسواد 
ققد ماث صاخب الزسسالة الذى قضى العمر 
أنصف قرن من الزمان فى رداءه الأسود ٠٠‏ رداء 
المحاماة الاسود حدادا على الظلم والقهر تطلبا 
للعدل والشرعية » نحدادا على الغصب والعدوان 
تطلعا للتحردر والحرية ٠»‏ حدادا على هزيمة 
"مجلله بالعار انطلاقا الى نصر مكال بالغار , 


:'حدادا على البشئ: والشر تمسكا بالحسق 


والخير . حدادا على ل 5 5 زائف باطسل 
وغير صحيح توصلا الى كل ما هو نتبهسل 
وصحجيهم ٠١‏ 00 . 


ايها السادة : 


أربعون يوما أو يزيد مضت على رجيله الفاجع وكأنها دهر من التيتم والفمياع ٠‏ من 

الآسى والاوجاع + وما زلنا ٠٠‏ تحار الدمعة بل تحار الكلمة حين نعي الى الوطن 

والعروبة والمحاماة اللمغفور له الأستاذ مصطفى محمد البرادعى نقيب المحامين ورئيس 

اتحاد المحامين العرب نقيبا للنقباء وأبا للمحامين العرب ٠‏ فقد كان ٠٠‏ وسيظل ٠‏ 

رمزا لروح مصر ووخدانها وتعبيرا عن آلامها وآمالها رائدا لحقها زائدا من 
تقبلها. 


فلقد كان ٠٠‏ رحمه الله ٠٠‏ يؤمن بالكلمة بداية ونهاية ٠٠‏ وفى المدء كانت 
الكلمة ٠٠‏ يؤمن بها حقا لنقاية المحامين والتزاما عليها ان تقول كلمتها فى مختلف 
الظروف ومتغيرات الأحوال فكان حتى اللحظة الأخيرة حريصا على الكلمة الشريفة 
الشجااعة تحوى ٠٠‏ أول ما تدوى ٠*٠‏ من نقابة المحامين تقولها فى تجرد ونزامة 
وتعلئنها فى صدق وآمانة ٠٠‏ سيان لديه أرضت أم أغضبت ٠٠‏ يقولها « نعم » 
فى غَيْر مزايدة ويقولها «١‏ لا» فى غير رهبة , لا يبتغى الا وجه الله والوطن 
والضمير * 


فى الوقت الذى أطيقت فيسه على مصر ظلمات الظلم وعز الرأى وحجبت الكلمة 
شهر يم البرادعى سيفه فى وجه الطغيان ومظالم الاعتقالات والحراسات 
وامتهان الائسان ورفع صوته الوئيد القوى على مدى الستينات وجهر فى اجتماع 
اللجنة التحضيرية فى ديسمير سنة ١93١‏ قائلا « يجب ان يشعر الناس جميعا انهم 
مطمئنون ٠‏ انهم يحكمون حكما حرا وأآن لكل مخلص أن يتكلم وأن يبرز رأيسه كمسا 
يشاء ويجب أن تتسسع الصحافة لهذه الآراء المخلصة الحقه ٠٠‏ اننا لا نريد الحرية 
لرآى عن هو ولا رأى عن غرض ء ولا رأى عن عبث , وانما نريد الحرية للرجل الابى 
النزيه» ٠‏ 


وظل الأسقاذ النقيب طيلة الستيئيات قائما على صهوة جواده يضرب بمسيفه 
ذات اليمين وذات اليسسار نضالا عن الديمقراطية والحريات ودناعا عن سيادة 
القانون والحريات ومناهضة لدعوات اليغى والسوء الى الاجراءات الاستثنائية » 
وتعطيل دور النقابات المهنية » وأزمة الثقفين » ومذبحة القضاء , وتبعية الصحافة 
' الى الاتحاد الاشتراكى العربيى واشستراط عضويته للعمل المعام ٠‏ 


حتى اذا حلت الهزيمة فى يونيو ١1710‏ انطلق مع المخلصين من رجالات مصر 
يبحت عن طريق الأمل والخلاص ولم يكن هذا الطريق عنسد مصطفى البرادعى الا طريق 
واحصد ٠‏ طريق الحرية وحقوق الانسان والتضامن العربى ء مرددا قولته الملشهورة فى 
كل مكان «١‏ لن نتفادى الكارثة الا بتأكيد معانى الحرية لكل الناس ؛ للصحافة , 
للرأى المعارض ٠‏ للاحزاب فالشعب هو خير ضمان باختياره الطريق » لا قفرض عليه 
الوصاية ولا يختار له إلطريق » ٠‏ 


وانطلق الرسول صاحب الرسالة والامين ولى الامانة الى خارج مصر يدعو الملوك 
والرؤساء العرب من خلال مؤتمر القوى الشعبية للوطن العربئ السى استتخد 
البترول والمال العربى سلاحا فى معركة التحرير ٠‏ 


أخبار نقابية ٠‏ . . نلف 
وصدق حدس الاستاذ النخقيب فكانت ثورة التتصحيح وكان الانسان العربسىح 
والتضامن العربى وكان نصر اكتوبر المجيد ٠‏ 


أيها السسادة ٠‏ 


لا يتسع المجال اليسوم للحديث عن معطيائه الوفيرة من أجسل رسالة الحاماة 
العريقة السامية ودعم ضمانات الدفاع وكرامة المهفة »2 ومن أجل تحرير الارض 
والاتسان ٠‏ وقد دعى بالرغم من مرضه يوصفه رئيسا لاتحاد المحامين العرب السى 
عقد اللجنسة التأسيسية للحريات وحقوق الانسان العربى واجتمعت اللجنة فعلا 
فى القاهرة قبل وفاته بأيسام ٠‏ 


ولا يتمسع المجال اليوم للاحاطه بجوائب شخصيته النبيلة التعددة الجوائب 
والتى تجمع بين التواضع السامى والكبرياء الشامخ ٠‏ بين سماحة النفس وصلابة 
العقيدة 0 وديعا مع الضعفاء والمغلويين على أمرهم » مستأسدا على الاقوياء والطغفاة 
فسيفرد التاريخ لكل ذلك صفحات وصفحات وتوضع فيها .الكتب وتنهج المؤلفات » 
حسبه انه كان من خيرة رجالات مصر المخلصين كما جاء فى تعزية الرئيس السادات 
الشكورة الى نقابة المحامين وانه كان مدل تكريم العالم العربى والدولة وجمامير 
الشعب الغفيرة التى سيعت جثمائه. الطاهر الى مقره الأخير ٠‏ 


رحل الاستاذ النقيب ٠٠‏ ومضى الوالد والمعلم وبقى علينا فى نقابة المحامين 
فى أعناق أبناءه وتلاميذه وزملاءه وعارفيه دين أن نسجل مآثره ونكرم ذكراه ٠٠‏ 
والتكريم أبلغ التكريم ؛ "أن نستهدى خطاه فنعيش سجاياه ونسير على تعاليمه ووصاياه 
تجردا وأخلاصا ٠‏ حبسا واثيارا ٠ ٠‏ بذلا وعطاءا ٠‏ 


ايها المعلم الجليل ٠٠‏ بيا معلم الجيل 


للآمانة واستمرارا للرسالة ٠‏ وستظل مصر الخالدة حية بجهاد ابثاءها الأحياء 
والراحلين وستظل المحاماة العريقة شامخة بترائك وجهاد أبناءلك الخلصين 3 


والسلام على روحك الطاهرة فى دار البقاء ٠‏ دار الرشاد ٠‏ 


إلته جل - حكمته وضع العزهبة المتكافئة . 
أمام البش رأساسًا للعملق الدنا وللحساب ف الآخرة + 

أذوال المققريله الزينازالجلي ل اليب 
مصطيى #دمد البراوشى 


انخاب هيئة مكت النمابة 


فى الرابع من شهر فبراير عام 191 اجتمع مجلس النقاية ونسم 


انتخاب كل من الزملاء : 
الأستاذ اسطفسان باسيلى ش وكب سا 


كمسا قرر مجلس فى ذات الجلسة تشكيل اللجان العاونة لجلس 
النقابة ٠‏ 


1 / 
ا موامون باسيوط. 
اتكتلون بالعبد اده لتصييية 
الأستاذ اس ْله المسالى 


اشترك .الزمارء محاموا أسيوط وجزئياتها فى حمل. شاى آنيق اقيم فى 
نقيب أسيوط فى العيد الذهبسى لاشتغاله بالمحاماة ٠‏ 


حضر الجفل السيد الوزير محافظ أسبيوط الاستاذ محمد عثمان أسماعيل المحامى 
وعضو نقابة أسيوط السابق وألقى كلمة طيبة تقديرا للأستاذ النقيب واعتزازا 
بمهنة المحاماة » كما تحدث العديد من الزملاء الحامين شيوخهم وشبابهم قحية لنقيبهم 
وأشبادة يما يمثله من.قيسم أصيلة فى مهنة الدقاع عن الحرية والحق. والعدل ٠‏ 


:وكانت كلمة الاستاذ النقيب“فى ختام الحفل قوائم المناسبة وتعبر عنها 
أذ.قيم لزملائه وآبنائه للحات: تعبق بوائحة القاريخ العطر للمهنة وأنطالها ممن 
أسهموا فى خدمة مصر على أمتداد تاريخها! الحديث رؤساء .وزارات ووزراء 
وزعمماء جهساد وثورة لا تهبدا, ألقت“بالبعضن متهم وراء الأسسوار أو فى المنفى 
البعييد * 


.0 وكان فى حديثه: يركز على 'الاسماء التى لمعت وخدمت وأنارت المشساعل على 
الطرذق من أبناء أسبيوط * 


وانتهى إلى عرض سريع لآمال المحامين وهى بعض آمال مصر فى دولبة 
العلم .والآيمان 'والحرية وَالأمن' مطالبا بألغاء كافة أشسكال. القضاء الاستثنائى 
حتبسى يُستكمل القانون سيادته ٠‏ 


وتشارك لجنة المجلة الزملاء الأعزاء المحامين بأسيوط مشاعرهم النبيلة لنقيبهم +. 
سئلة المولى عرز وجل لسبادته وافر الصحة ودوام التوفيق والسعادة فى رحاب رسالة 
المحاماة!لجيذة الشبافجة ..١‏ 


داك دتوصياى ا مكب اللءرلاجتحارا حامين العرب 


العقد في بغداد يوى . او [الإدسميرسنة //ا13 


البيان المام 


عقد المكتب الدائنم لاتحاد المحامين العرب اجتماعه الطارىء فى يغداد 
فى الفسرة من بين ١5/؟15117//3‏ و ١1177//15/51‏ وقد بحث المكتب بشسعور 
من المسئولية القومية الكاملة وفى حسوار موضوعى خلاق الوضسع العريى الرامن 
والتطور فى مسيرة القضيِة الفلسطينية فى أعقاب زيارة الرئيس السسسادات 
لاسرائيل وما تلاها من مفاوضات مباشرة فيما بين الحكم فى مصر وبين العدو 
الاسرائكيلى حيث انكشف المشروع الصهديونى لتسوية الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 


ان المشروع الصهيونى للسلام يرتكز بنصوصس»ه الصريحة على تثبيت اغتصاب 
كامل التزاب الفلسطينى وعلى نفسى الوجود الوطنى والقومى للشعب العربى الفلسطينى 
نفيا أبديا بالاضافقة الى اقتطاع أراضى عربية أخرى من القطرين المصرى والسورى , 
فى سسيئاء والجولان لتصبح جزءا ثابتا من الكيسان الصهيونى ويرتكز أيضا على 
غرض الاعتراف العربى الرسمى بشرعية دولة اسرائيل وعلى الالتزام العربى الرسمى 
بتوفبير الامن الداكم لها وعلى اقامة العلاثقة التبادلية الكاملة فيما بينها وبين 
الأقطار العربية'يما فى ذلك العلاقة السياسية والتجارية » كنل ذلك كجزء من 
شروط التسوية بما ينتقص من مقومات سيادة الدول العربهة لتصبح اسرائيل الدؤلة 
الوحيدة ذات. السيبادة الكاملة فى الوطن العربى ؛ تنفيةا للمخطط الصهيوئى 
والامبريالى المصمم على منع بناء الوحدة العربية وعلى حرمان العرب من “انتشسار 
الصناعة الحديثة المتقدمة ومن بناء الاقتصاد الوطنسى المزدهصر لتكون الاقطنار 
العربيية سوقا استهلاكيا للمنتجات الاسرائيلية والاحتكارية العاللية المتلدمجحة 
عضويا بالرأسمالية اليهودية ٠‏ وبذلك تعود التبعية لتفرض على الوطن العربى 
من جديد عبر احتلال صهيونى مستوطن ومقيم كما خطط قدامى الامبرياليين منذ 
أن تضامنوا قبل أكثر من مائة عام لهدم دولة الوحدة العربية الكبرى الأولى فى 
العصر الحديث التى نهضت بها مصر بقيادة محمد على الكبير ولعزل مصر وافقارما 
ولسلجها عويتها العربية ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين ابتكرت 520 المعاللية لدو ا ا اللسييرقكة 
البهودية وخططت لاقامة الكيان الصهيونى فى فلسطين لتكون عصا لضرب مصر 
خصوصا وياقي الأقطار العربية عموما ولنع الوحدة العربية ثكم لحماية قناة 
السريسى كم لذامرة نهي اليتوول العوو : 


ان النهج السيامسى الحالى للرئيس السادات بغض النظر عن المقاصد والنوايا 
يحقق على المدى القصير التفريج عن الكيان الصهيونى ويخرجه من المأزق الجاد 


اخبار نقايية ٠ ٠ ٠‏ امف 


الذىق وصل اليه ففى الوقت الذى وصلت فيه العملة الاسرائيلية الى ؟ ‏ من 
قيمتها الأصلية وفى الوقت الذى زادت فيه معدلات الهجرة اليهودية من فلسطين 
الحتلة عن معدلات الهحصرة اليها وفى الوقت الذى وصلت فيه اسرايسل الى عزلة 
عاللية خائقة جاء هذا النهج لينهى كل هذه السلبيات المدمرة فى الكيان الصهيونى » 
وأصبحت تظهر دوادر الانتعاش فى الاقتصاد الاسرائيلى وتزيد مغريات تدفق 
الهجرة اليهودية الى فلس طين الحتثلة وتنزاح العزلة الدولية عن اسرائيل بعد أن 
أدائها أكبر منبر علمى بالعنصرية وبالعدوان على الشعب العربى الفلسطينى 
وباغتصاب حقه الوطنى ٠‏ 


وأن النهج الأكور اذ يخرج على كافة المواثيق العربية الرسمية والشسعبية 
بدءا بميثاق جامعة الدول العربية ٠‏ مرورا بالميثاق الوطنى الفلسطينى وبالقانون 
العربى الموحد لمقاطعة اسرائيل وانتهاء! بمقررات مؤتمرات القمة العربية ومنها أن 
منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد للشسعب العربى الفلسطينى ٠‏ 
أن هذا النهج لم يخفق فقط فى أحداث أى تغيير نحو الاعتدال فى الموقف الاسرائيلى 
وانها زاد هذا الموقف تشددا وغرورا يوشجع أمريكا على الانحياز' العلنى للمشروع 
الاسرائيلي الذى طرحه مناحم بيجن فى مفاوضات الاسماعيلية ٠‏ هذا فضلا عن أن هذا 
الئهج قد نسف التضامن العريى الذى تجلى فى حرب تشرين المجيدة وسلب هذه 
الحرب التحريرية كل ايجابياتها وأشاع الفرقة والاحتراب فى داخل. الصف العربى 
وأوجد المجال الملائم أمام دعاة الاقليمية البغيضة من غلاة الرجعيين لنشر سمومهم 
وأحقادهم فى سعيهم الشرير لتشويه الهيمة العربية ولتشكيك الشعب العريبى 
فى مصر بعروبته للوصول الى عزل مصر عن باقسى الوطن العريى التى قدم 
شعيها العظيم وجيشها الشجاع التضحيات الجسام وآلاف الشهداء 0 طريق 
التحرير ٠‏ 


ان الملكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اذ يعلن معارضته التامة للنهج السياسى 
للرئيس السادات ؛ واذ يتصدى بكل موضوعية وتجرد لمعالجة الوضع العربى فى 
هذا المنعطف البالغ الخطورة انطلاقا من المصلحة القومية: العليا وحرصا علبي 
الوحدة العربية ووفاء! منه لشهداء الأمة العربية ولتاريخها الحضارى المجيسده 
. ونيذا للاقليمية البغيضة ومن أجل التصدى الحقيقى لعي بترتي ولالحاق 
الهزيمة به ويطالب بما يأتى : : 


التى ترتبت تمت بت عليه خطوة لابه منا لاود الى لفان لبي وك سيم تقتضية 
الضرورة" الثومية بعد أن استثمر العدو الصهيونى هذا. النهج للتمادى فى تعنته 


وقد 35 


: ثانيا : أن تصفى الخلافات العراقية السورية على أساس تبنى برئامج تصدى 
للعدو الصهيونى والامبريالى يستط من الاعتبار الاعتراف بالكيان الصهيونى 
أو التفاوض أو التضالح معه وأن تقوم جبهة عزربيسة تضم. جميعح الأقتطار 
العربية التموى للامتريالية والصهيوتية ومتابطاتيا نت الالتزام التومبى التخرير؟ 


: كما يدعو الملكتب. الى ضرورة تضفية الخلافات بين “كافة الإتطار العربية. 
0 1 5 5 


ترق العحدان الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والخمسون 


والعدول عن القرار الذى صحر فى طرايلس بتجميد العلاقات وضرورة اعنادة العلاقات 
التى قطدت مؤخرا بين معفى الاقطار الغرجيبة ١ ٠‏ 


: الالتزام القومى يميثاق منظمة التحردير الفلسطينية التزاما كاملا 5 
المكتب 0 بمقررات لحن الوطنى والبرنامج السياسسى لنظمة التحرير 


رابعا : أن يعاد يناء. الجبهتين الغريية والشرقية ل حاد وقعال 
وأن تشارك فيها كاقة الدول العربية مشاركة حتنيقية ٠‏ 


خامسا : أن تتحمل الدول العربية البترولية وتلتزم بكامل نفقات المجهود 
الخربى فى الجبهتين الغرببة ا من خلال صئدوق عريبى موحد للمجهسود 
الحربى ٠‏ 


سادسا : أن يقدم الدعم اللازم للمقاومة الفلسطينية لكى تتمكن من مواصلة مواقفها 
من الاحتلال الاسرائيلى من فلسطين المحتلة بمزيد .من الفعالية والكفاءة ٠‏ 


سابعا : أن تقدم كل وسائل. الدعم للمواطنين فى فلسطين المحتلة لتمكيتهم 
من الثبات على أرض الوطن ومن الصمود فيسه ومن مقاومة الاحتلال ٠‏ ْ 


.. < كامنا : أن تقسدم: الدول العربية المترولية المعونات المالية اللازمة للمساحمة 
الفعالة فى بناء الاقتصاد العربى فئ. أقطار المواجهة بشكل خاص وفى الاقتطار 
العربية الفقيرة يبشكل عام من خلال صنحوق عريسى موحد للتنمية الاقتصاديبة ٠‏ 


تاسعا : ان تنشط الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة 
وأن ترفع الحواجز الجمركية بين الأقطار. العربية وأن تلغى قيود وحواجز 
السفر والتئقل عبر الوطن العريى وأن تزال جمييع العراقيل ابم حرية انتقال 
الأيدى العاملة العربِيْة وحقها المتساوى فى العمل والاقامة بغض النظس عن الجنسية 
وقوانينها٠‏ 


عاشرا : : آن سحب ودائسع الدول العربية الغنية من. المؤسسات المالية الأجنيية 
ونتوجه للاستثمار والثئمبية فى الوط العريى وأن تتنتهج سياسة 0 واقتصادبة 
لجا تخي العم الاوملة فنبه الغدو الصميواسى * 


خادى' عش :' أن تطلق الحريات الديمقراطية للجماهير العربية كوسيلة لا غنن 
عنها ليناء 0 العربى العصرى القادر على التصدق للصهيوئية والامبريالية وأآن. 
يطلقسراح < حبيحع المتقلين والحكومين السياسيين ب يسجنون فى الأقطار 
العربهية ١ ٠‏ .. 


ثانى عشر : توطيد العلافة مع دول العالم الثالشه والعمل على تعزيز التضامن 
الغربى الافريقئ ‏ وتأكيند النضال الشلتزك مين الأمة العربية والشعوب الافريقية 
من أجل تحرير فلسطين وجحتوب القارة الافريقية من الاستعمار الاستيطانى 
وتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية. مع القارة الافريقية ٠‏ 


اخبار نقابية ٠ ٠ ٠‏ قف 


ثالث عشعر ؛ اعادة الصفاء للعلاقات العربية مع اليلدان الاشتراكية وبشسكل 
خاص مع الاتحاد السوفيتى وتوطيد هذه العلاقة ماعتبار أن ذلك يشكل ركنا 
أساسيا وجوهريا فى سياسة التصدى الحقيقى الجاد للعدو الصهيونه سى 
والامبريالى ومناشدة الاتحاد السوفيتى لتقديم المزيد من الدعسم العسكرى والاقتصادى 
والسياسى لدول المواجهة العربية وأن يستائف دعم .جمهورية مصر العربية مسن أجل 
الصمود والتحرير 5 


رابع عشر : تفويض الامانة العامة بتكوين. لجنة بمقر الأمسانة لتابعة. تنفيذ 
قرارات المؤّتمرات والمكاتب الدائمة ٠‏ 1 


خامس عشر : أن اللكتب الدائم يبشكر رئيس المكتب ونقيب العراق الاسستاذ 
مظهر العزاوى ونقابية العراق على ما بذلوه من جهد صصادق من أجل نجاح الكتب 
ويشكر الآمين العام بالئياية للاتحماد الأستاذ / رفعت الشهاوى على جهوده فى 
السبيل نفسه * 


إنعمليات التعض من جانب القوى الكبركا 

للتطوّر المتاريى. تللشعوب المتطلىه للجرية | 

يجب أت يتوئعن 6 

عن أقوال المطمر ره ! انسار الخليللشيب 
"مصطقركمة إلماد م . 


ا 


ْ 


تجاه ابي 


يي اي ل سي 


الدقساء للسه 7[ 


ويهوى جم امن نسماة الحاماة العردية ++ 
ويتوقف قلب ما عرف صاحبه توقفا ٠٠‏ 

مات أحد حملة مشاعل الحق والعدل والئور ٠٠‏ 
وانتقل الى رحاب مولاءه ٠٠‏ 


المغععورله 2.2 
الأستاذ أمينالسيلى المحاى 
قيب المحامين السابق بالسودان 
والأمين العام الساع دارا لمىامين العرب 


قيثارة زمد لم يتوقف عزفها ٠٠‏ 

ومسيرة كفاح عامرة بأروع صور الكفاح ٠+‏ 
عاش فقيدن) الممركله كدق وبالحق ++ راعيبا فى مخراب الحرية +.: 

عاش فقيدنا الحياة كلها واهبا ذاته للمحاماة يثريها ٠٠‏ 

عرفته مؤتمرات المحامين العرب ٠٠‏ صيحة تدك صرح الباطل ٠‏ . 

عرفته الآمة العربية 6 مخاضا وَهِدَامَئلا »+ سلاحه شرف الكلمة وصدقها ٠٠‏ 

عرفته مصر وطنا له على امتداد وطنه الأول السووان .٠٠‏ 

رحم الله الفقيد وألسكنئه فسيح جناته مع الشهداء والابرار » والصالحين + تحيتهم يوم 
يلتونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ٠‏ 


عصمثك الهو ارى 
الحامسى 


فهرس الأبحاث 


تقديم للسيد الاستاذ / عصمت الهوارى المحامى وسكرتير التحرير 


طرق الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية 
للسدد الأساتذ / محمد فؤاد عامر المحامسى 


الطلاق فى التشريع التونسى والممرى 
للسيد الاستاذ / فوزى البحطيطى المحامى 


الجريمة التأديبية ونظام تأديب العاملين بالمحاكم 


المبادىء الجديدة فى قانون التأمين الاجتماعى 01 
للسيد الأسكاذ / مصطفى عيسى المحامى مدير الشئون القانونية 


التعسف فى استعمال الحق'فى الشريعة الأسلامية 
للسيد الأستاذ / بدرت نوالمحمد بدير المحامى 

عدم حستورية الغاء الحق فى التعويض طيقا للقانون رقم ٠١5‏ لسنة 1955 
بالئسبة تلملاك الخاضعين للمرسوم بقانون 4 لسنة ؟96١1‏ 
والقائون رقم 17؟١‏ لسئة ١9531١‏ 
للسيد الأستاذ / أحمد يحيى أمام 

أضواء على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا المقدم من الحكومة 
الى مجلس الشعب 


أخبار نقابية 


1١6٠١ 


1١ 


1١125 


١6 


شن 


51١ 


يونيهة 


يوليو 


يوليو 


أبريل 


يفدد 


.١5ال/ا/‎ 


فكخصس 


يفكت 


١ 


لإلهذذ . 


١ا-‎ 


يفذندا 


لفدنل 


قضاء اكحكمة العليا 


| تعبئة ٠‏ مرافق ٠‏ 
ب تكليف ٠‏ عمل ٠‏ صفة عسكرية + وزارة الحربية 
نج عمال مرافق عامة ٠‏ مكلفون ٠‏ 


أ تنازع سسلبى ٠‏ نجهة قضائية ٠‏ محكمة التنازع ٠‏ 
ب قضاء عسكرى + جلب جواهر مخدره + احراز وحيازة» 
اختصاص « 


- أحكام تحكيم ٠‏ المحكمة العليا ٠‏ وقف تنفييذ ٠‏ 
اختصاص ٠‏ 
ب هيثات تحكيم ٠‏ أحكامها ٠‏ نسبية* 


و 


أحكام هيئات التحكيم ٠‏ دعوى وقف التنفيذ * طعن»٠‏ 


.ب ل هيئة التأمينات ٠‏ موازنة عامة 9 تنفيذ ٠‏ خطغلطة 


اقتصادية ٠‏ 
اش اتسلط + فيد رو ب لق العقية + الاق 


1 ل مقامه. ٠.أموال‏ عامة ٠‏ 


ب وقف تنفيذ ٠‏ محكمة عليا + اختصاص ٠‏ 


٠ ولابتها‎ ٠ محكمة عليا‎ +٠ دعوى الدستوويبية.+ قبولها‎  .1 
٠ الدفع بعبم الدستورية‎ ٠ ب محكمية عليا‎ 


. ب تنازع ٠‏ محكمة عليا ٠‏ اختصاص ٠*٠‏ 
ب ل الهيثة العامة للاصلاح: الزراعى ٠‏ :قراراتها ٠‏ 


أعضاء الهيثئات القضائية ٠‏ علاوات' اضافية + نهاية 
مربوط الوظيفة الأعلى ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجئائى 
1 انامكية : ثائن حوسة د .محاكنة 2 اجراء ٠:‏ امات + 
شهود ٠‏ دقاع . اخلال بحقه ٠'‏ نقض : طعنْ ٠‏ سببء 
اجراء م85؟ ق ١١‏ لسنة لإه9١ ٠‏ 
ب اثبات : نقض » طعن , سيب 
جه اثبات : شهود ٠‏ محكية موضوع ء سلطتها فى تقدير 
دليل ٠‏ حكم , تسبيب , عيب ٠‏ اجراء م 89؟ ٠‏ 


"5 


" 


بف 


5 


55 


أ 


1١51/5 أبريل‎ 


أبريل .191/9 


أبريل ؟/ا9١‏ 


أبريل الوذ , 


٠١# أبريل‎ 


أس يل. اا 


5 فهرس:: الأحببسكام انا 
الب : أن: 


.د سرقة : قصد جنائى - حكم 2 تسييب ء» عيبوشروع٠.‏ 


«ه به عقوبة مبررة : تقديرها » تطبيقها » محكمة موضوع , 
سلطنها » حكم . تسبيب 2 عيب » عقوبات م ه4 
والاع وخا و 0« , 


أ :ب سحاكمة : اجراء » دعوى مدنية ٠‏ نقض ,. طعن ٠‏ قلاه 
لسنة 9ه196 مم16 ء 1 7 84# 2 


ب ل قتل عمد : حكم » تسديبيب 2 عيب * 


٠ دقع‎ 


١‏ ب د محكمة جنايات : محاكمة , اجراء 7 أعلان . اجراءات 


٠ م5850‎ 

ج' ندا حكم غيابئ :٠‏ سقوطه 0 اجراءات مم وهة؟ 
و58ه/١‏ 0 محاكمة , اعلان صحيح ٠‏ 

دالا حكم : تدليل » عيب" ٠‏ تقضن ؛ طعنْ , سلبب ٠‏ 


م 


أ تفتيش : اذن ء اصداره + هخدر ٠‏ 


.ب استدلان : محكمة هوضوع سلطتها فى تقديره ٠ ٠‏ 


ج ‏ تفئيش : أذن » دقع بنظلانه ٠‏ دستور جمهورية مصر 
العربية م54 ٠‏ اذن تفتيش , سيب اصداره ٠‏ 
د اثبات ؛ معايئة ٠‏ دفاع , اخلال بخق ٠‏ 


' دفاع اخلال. بحقه ٠‏ تبديد ٠‏ اختلاس أشياء مححوزة ٠‏ 
حكم.» تسبيب (؛ عيب ٠‏ نقض ٠‏ طعن » سبب ٠‏ مسئولية 


د“ خطا-* قل شطا ٠‏ اصابة خطا ٠‏ مسكولية جنائية , 
مدقية. ٠‏ محكمة موضوع , سلطتها فى تقدير دليل 
حكم م تسسبيب » عيب * 
بن 'ن مسئولية مدئية : تعويض ٠‏ دفاع , اخلال بحقه ٠حلم»‏ 
'تسبيب « محكمة موضوع . سلطتها فى تقدير تعويض ٠‏ 
نقض , طعن + سبب جائز ٠‏ 


5-٠_تحقيق‏ : اجراء اثبات 0 حلم ٠‏ تسسيب عيب 0 بطلان, 


“تحر ين 5 اجراءات مم 00 وكه والأهد١٠محكمةموضوعء‏ 
سنلطتها ٠‏ مخدر ٠‏ 

دخ شقن + اطعن + ,منبت ليق + إطلاق :+ 

ىأ نيابة عامة : دعوى جنائية ٠‏ جمرك ؛ تهريب ٠»‏ 


الضف 

رقم ١‏ رقم 
الحكم الصفحة 
4 لا 

1 9 

كف 

000 

اذ ا 


ما أبريل 


التاريخ 
9 أبريل” #ا/اةا 
9 أبريل 391/96 . 
5 أبرييل "لاوا 
9 أبريل "لاا 
ااي .1 


ل 


ارتباط ٠‏ مخدر ٠‏ ق0 ١8:5‏ لسنة ١930‏ ق +5 لسنة 
353 ق-3535 لسنة “اكوا ٠‏ 
د ل دقع : حكم 2 تسبيب » عيمب 2 دفع هوضوعى »2 رد 
اخاصض ٠0‏ 
هالت دعوق ل ا «محكمةمو ضوع» 
. سلعلتها ٠‏ 
و' دفاع : اخلال بحقه ٠‏ دليل متكمة موضوع “سللتها 
فى تقديره 2 شهود 2 وزن أقوالهم ٠‏ 
ز ل تفتيش و ل لنت ” 
ج - مأمور ضبط : جمرك 2 تهريب ٠‏ 
ط ب هأمور ضبط ف نح لخ ةم 
م5؟ قرار .خزانة ١لا‏ لسنة *193 
ى ‏ محكية جنئايات : اجراء ٠‏ نقض »2 طعن , سبب٠احراءات‏ 
مم لآقكء مقلاء 1 


.قفتيس اذن ء بطلان ٠‏ مخدر ٠‏ نقض »2 كلح عر 
حكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ 

مجكمة موضوع : سلطتها ٠‏ حكم ٠‏ تسسبيب نقض ٠‏ 
طعن ٠‏ 


أ دفاع شرعى : سسيب اباحة . همحكمة هموضوع سسبلطتها 


عجرا لسري 

]| اغشس : عقد » تنفيذه ٠‏ عقوبات م 117 مكررا » ق 15١‏ 
لسنة 551ا1اء٠‏ 

ب اثبات : غش فى تنفيذ عقود + 

جات جرينة 3 أركانها ‏ فس في تعقيد عقون + 

دل حكم ! تدليل . عيب ٠‏ 

هه حكم : خطوة فى الاستاد ٠‏ 


أٌ دليل : محكمة موضوع » سلطتها قى تقديره. ٠‏ اثبات, 
خبرة ٠'‏ حكم , تدليل 2 عيب ٠‏ ثقضى , طعن 2 سبب 


ب مسئولية جنائية : يداقم , عقابه ء عاهة , عقلية ٠‏ 
جنون ٠‏ لقض : طعن 2 سبب ٠‏ قتل عبد ٠‏ حكم » 


بن 


1 


16 


1١7/ 


6 


/ع 


4 


5 


5 هايو 


5 هايو 


لقنس 


الفكس 


لاا 


تفن 


تفكدل 


19/1“ 


د قتل عمد : حكم 2» تسبيب »2 عيب ٠‏ 

ه - نقض : طعن 2 سبب ٠‏ 

واس حكم ١‏ تسبيب 2 عيب * 

ز ‏ قصد حنائى : قتل عمد 2 جريمة ,2 أركانها ٠‏ 


أ ل جريمة : أركانها 2 قضد جنائى ٠‏ 

ب ل حكم : تسبيب » عيب » تناقض ٠‏ 

ج ل نفتيش : اذن ٠‏ اصداره تحريات ٠‏ محكمة موضوع , 
سلطتها فى تقديرها ٠‏ 

د اثبات : شهود ٠‏ حكم ,2 تدليل » عيب ٠‏ 

ه . محكمية موضوع : سلطتها فى ىتقدير تحريات ,١‏ 


1 تفتيش : أذن + تسبيب ٠‏ دفع بيطلانه ٠‏ همخدر ٠+‏ 
دستور 1١91١‏ مم 45 1١9909‏ ق ا" لسنة ؟لاؤا 
أجراءات م ٠ 15١‏ دفاع , اخلال بحقه ٠‏ حكم ,تسبيب, 


ب ل تحريات : جديتها » تقديرها . محكمة هموضوع , 
لَى 2 اثبات : اعتراف وإتحقيق 2 استجواب ٠‏ 

د دليل : محكمة موضوع 2 سلطتها ٠‏ 

ىل حكم : تسبيب » عيب , تزيد ٠‏ دفع ظاهر البطلان ٠‏ 


محل عام : جريمة مستمرة ٠‏ عقوبة , غرامة » نقض» 
لعن 7 شين فى الطيق قانوق + 


تجنيد : جريمة مستمر ٠‏ دعوى جنائية » انقضاوها , 
مضى المدة » خدمة عسكرية ٠‏ نقض , طعن + خطأ فى تطبيق 
قانون ٠‏ تقادم , حكم , تسبيب , عيب ٠‏ ق 008 لسنة 
وهوا م 14 ق 1 لسنة مهؤ9١ا‏ 0 


حجن : دفع باعتباره كان لم يكن مرافعات م حكم) 


قاصر : ماله » تسليمه ٠‏ حكم , تسبيب» عيب*وصاية* 
دفاع , اخلال بحقه ٠‏ نقض ؛ طعن 2 سبب ٠‏ مسئولية 
جنائية » قصد جتائى + أحوال شخصية ٠‏ ق ١١5‏ لسئة 
6 م 8ل دفاع . اخلال بحقه ٠‏ 


اذا 

رقم رقم 5000 
الحكم الصفحة التارخ 
١4‏ اه /طا هابو ١91/9‏ 
٠‏ لاه 1١#“‏ مايو #/ا9و١‏ 
)0 اذام | «*١ا‏ مابو ؟“/ا9١‏ 
١‏ وه 5٠١‏ مارسس ؟ا/91١‏ 
" ه. ١ل‏ مارس ١91/9‏ 
9" اه 5 آنرايل “لاوا 
3 وه ١/١‏ مايو ذباوا 

١9/9" مايو‎ 85 53 


معارضة : نظرها ٠‏ محاكمة , اجراء ٠‏ دقاع , اخلال 
بحقه ٠‏ نقض ء طعن 2 سبب ٠‏ قوى قاهرة ٠‏ 

: تفتئيش : أذن ,2 اصداره +٠‏ مخدر ٠‏ مأمور ضبط ٠.‏ 
ب ل تفتيش : أذن . أصدار ٠‏ 

ج ‏ دليل : محكمة موضوع . سلطتها فى تقديره ٠‏ 


اصابة خطأ : مرور * عقوبة . ارتياط ٠‏ نقظن »طعنء 
خطا فى تطبيق قانون ٠‏ عقوبات م 5/545 ق 495 لسنة 
.156ص م6 8م عقو بات م غذال 9 


قضاء محكمة النقض المدنى 


عمل : أجر ق 3 لسنة 1١9569‏ م8 لذ ل 
أوراق 'نجارية : قانون تجارة مم ١515‏ و ١5515354‏ 
و4١‏ و ١85‏ سند اذنى ٠برتستو‏ عدم الدقع ٠‏ 


ا قانون : الغاء ٠‏ اختصاص ولاثى قضاء دارارى ه 

ب تفويض 'نشريعى : قانون ٠‏ قاض » عزله ٠‏ قرار ق؟م 
لسئة ١939‏ ق ١١‏ لسنة 195319 دسعور 19354 
مم ١٠؟١ا‏ و 86ه٠١‏ وللاة١ا ٠‏ 

ج ‏ قاض : عزله ء, قرار بقانون ,» بطلافه + 2/2078 

.د ل طعن : ميعاد , قرار بقانون عديم الاثر ٠»‏ 

هه قرار بقانون © منعدم ٠‏ ق 59 لسئة ٠ ١9560‏ قرار 
جمهورى ١3١"‏ لسنة ١959‏ قرار وزير عدل لكيه 
لسبئة 9959 ٠‏ ْ 

ول نقضي : محكمة , الختصاص ٠‏ ثرقيه ٠‏ قرار جمهورى 
5*9 لسنة ٠ ١91١‏ معاشش ٠‏ 

ز ل محكمة تقض : نائب رئيس 2 مرتب ء معاش ٠‏ 

أ قاض : تأديب ٠‏ مجلس تأديب , اختصاص ٠‏ ق ”4 
لسنئة ه95١ ٠.‏ 

ب قاض : تأديب ٠‏ قرار همجلس تآديب : طعن ٠‏ 

ج ل قاض : عزل ٠‏ ق 9م لسنئة ١935‏ قرار جمهورى 
٠٠‏ لسنة 1١939‏ قرار وزير عدل 19-٠‏ لسنة١19!7‏ 


أ ب علاوة دورية : طلب » ميعاد تقديمه + مرتب ٠‏ 


مسي 


رقم 


دقم 5 التاريخ 
الحكم الصفحة 55 ل 


؟ 580 يونليه ؟5/او١ا‏ 


59 ”ا أبريل #/او١ا‏ 


هد 5 أبريل "الا9١‏ 


1١91/8 أبرين'‎ ٠١ مد‎ 


١91/68 أبريل‎ ٠١ لاد‎ 


05 ١٠٠أبريل‏ “لاوا 


١91/9 أبريل‎ ٠١ 


ب مرنب : علاوة دورية ٠‏ ق "لا لسنة 3955 ٠‏ 


اقامة : أجرها ٠‏ بدل سفر ٠‏ ق 5ه لسئة ١909‏ ق 
5 لسنة 195317 ق 535 لسنة ١91/5‏ قرار وزير العدلغ5١‏ 
لسنة ١935‏ قرار جمهورى 18 من يناير 1908 ٠»‏ 

أ نقل بحرى : سفن شحن , طرف ٠‏ ق تجازة بحرى' 
مم 8 ا ١ا١آأ‏ 

ب ل بيع قوب : نقل بحرى ٠‏ 

جب دعوى : طلب احالتها للتحقيق ٠‏ اجابته ٠‏ دفاع , 
اخلال بحقه ٠‏ 

د . دليل : تقديره 2 محكمة موضوع ٠‏ 

فى نقض : طعن 2 سيب فير منتج ٠‏ 

ود اثراء بلا سبب : التزام , مصابره * 


ضريبة : طعن ٠‏ حكم 2 تصحيحه ٠‏ ق ١5‏ لسنة9؟9١‏ 


أ ل بيع بطلان , تقادم ٠‏ صورية ٠‏ وصية ٠‏ 

ب - اثبات ؛ قريئة ٠‏ وصية » صورية ٠‏ مدنى م [١ة ٠‏ 
ج ن قرينة : تقديرها .محكمة موضوع ٠‏ 

د أدلة متسائدة - تقديرها 2 محكمة موضوع ٠‏ 

ه ‏ ارث : تركة ٠‏ 


1 ل التزام : انقضاوه , تحديده ٠‏ بيع ٠‏ مشترى » 
التزاماته 9 مدندى م6 ع6" ٠‏ 


1 “ب ل اثبات : قريئة +٠‏ التزامه ٠‏ القضاوٌه » وفاء ٠"‏ حكم » 


تسبيب ه» غيم ٠‏ 
ج  -‏ سند أذنى : ورقة تجارية ٠‏ التزام حرفى ٠‏ التسزام” 
ليه * 
د سند : خارى 2 هدنى ٠‏ 
ه ‏ اثبات : محكمة هوضوع ٠‏ 


1 ضريبة : تركة :ارث ٠‏ ق 55 لسنة 1945 م ؟١‏ * 


ب. حكم : تسبيب ٠‏ اثبات » قرينه ٠‏ تقض + طعن , 
بج ل أحكم : تسبيب ء عيب ٠‏ اثبات ٠‏ 
د ب نرّع ملكية : منفعة عامة + رسم ايلوله » دار مخصصة 


٠ للسكن‎ 


1 اثبات : محكمة هموضوع ٠‏ اقرار قضائى ٠‏ 


1 


15 


١١ه‎ 


15 


1 


18 


لف 


الفا 


7 


هد 


كلا 


اف 


6 أبريل “لاوا 


١9# أبريل‎ ١ 


4 أبريل “/51ا 


١919 أبريل‎ 5 


ل١١‏ أبريل. لاوا 


١١10+ أبريل‎ 8 


بي دعوى : اعادتها للمرافعة . حكم ٠‏ تسسلييب , دفاع 
اخلال: ٠‏ عه + 

ي ‏ اثبات : اقرار ء أارث ٠‏ 

د ل تعاقد : دليل صحته ٠‏ بيع ٠‏ صورية . 


أ هل عمل : شركة قطاع عام ٠‏ تأمينات ٠‏ قرارات رئيس 
جمهورية ١098 ٠‏ لسنة ١931‏ و 9647 لسنة كول 
و09" لسئة ٠ ١955‏ ش 

ب ل عمل : منازعة 2 تحكيم ٠‏ دعوى , صصلنعة ٠‏ ثقابة ٠‏ 
اختصاص ٠‏ ق 9١‏ لسنة 1١559‏ م ١88‏ : 

ج ‏ عمل : أجر » عمولة توزيع ٠‏ 


أ أجوال شخصمية : مصرى غير مسلم ٠‏ طائفة » تغييرهاء 
قانون واجب التطبيق * 

ب ب نقض : طعن » سلبب * حكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ 

1 ملكية : أدبية » فنية ٠‏ عمل تجارى . وكالة ٠‏ ق 04؟ 
لسنة 1١988‏ م 854 ش 

ب وكالة : عقد ٠‏ 

ج ‏ وكالة : ملكية أدبية 2 فنية ٠‏ 


نقضص : طعن ء مصلحة ٠‏ دعوى . صفة ٠‏ ملكية أدبية, 


آٌ نقل بحرى : معاهدة سندات الشبحن ٠‏ 


ب اثات. : عبوة ٠‏ 
ج ل دليل : محكمة موضوع , سلطتها فى تقديره ٠‏ 


د حكم : تسبيب 2 عيب ٠‏ نقض »2 طعن » سسبب غفسير 
نتج ا 0228 6 

ه ل تعويض : ضرر , عناصره ٠‏ مسكولية عقوبة , تقل 
بحرق + م . 5 

واب تعويض : #ديره ٠‏ بضاعة + قيمتها السوقية ٠‏ 

له ضرر متوقع : خسارة صاحب اليضاعة , ما فاته هن 
كيبب ٠‏ 


ضريبة : ارباح تجارية . منشاأة » تنازل ٠‏ ق ١5‏ لسنة 
1١5‏ مم ره و 5ه + 


رقم | رقم 


الحكم الصفحة 


أذ . بيد 


التاريخ 


١91/9 أبريل‎ 4 


65 أبريل ؟“/ا9١ا‏ 


١91“ يوليو‎ "١ 


١‏ أكتوبر “لاوا 


فهرس الأحكام امف 


أ أحوال شخصية : مصرى غير مسلم » طلاق ٠‏ حسكمء 
ب ل نقض : طعن » سسبب ٠‏ 
جا ب حكم : تسبيب 2 عيب * 


حكم : تفسيره » محكمة هوضوع ٠‏ تنفيذ ٠‏ مرافعات 
سابق 55 ٠‏ 


من القضاء المستعجل 


أ. ب نقابة ههنية ٠‏ انتشابات ٠‏ طعن ٠‏ 
ب طعن ٠‏ الختصاص ٠‏ نظام عام ٠‏ 
ٌ استرداد حبازة ٠‏ قضاء مستعجل 0 اختشاضصض ب 
شروطه ٠‏ 


5 طعن بالتزوير . اختصاص قضاء مستعجل ٠‏ 


رقم الايداع 7956 / / 


دار الطباعة الحديثة 
5 كتيسمة الأرهمن ‏ أول ش الجيش 
ت : 8م34 


لاما 


مجاه فقائونية تصدرها ثعتابة الملحجاسين 


سم الله الرجمن الحم 
فَاحَكُم بَمْكَئًا با لحك وَلالشطظل 
وَاضْيِئًا إإأكت سَوَاءٍ الصَرَامِلِ 
صدق الله العظسيم 


العداز - ٠ ٠.‏ 
سعث ,ورب السنة الثامنة والخنسرن “ارس وريد 191/8 


لاما 


مجالة كتانونية تصدرها تكابة الملحامين 


لسسسم الله الرجمنالجم 
.0 2 مم ُُ م 0 
وَإْيئا ات سَوَاءٍ الصَرَاطٍ 


الغدان 35 3 ٠‏ ش 
الثالث والرابع السئه الثامئة والنسون مارس وأبريل لاوا 


حهزالعرد 6ه 5 


دومجج جا عدج لومس سوج و رجو عزو 11617 
حقا أن صوت الحق لن بكون أبدا حفيضا ٠٠‏ فأى صوت أعلى من صوته ؟ 


أن صوت الحق يدوى وتدرك خرايصع لذن لكان ٠٠‏ دنئسف صروحه نسفا 
وددك قلاعه دكسا ٠.٠‏ 


ان مشاعل الحق ستظل دائما وأبدا نورا يضيىء طريق العدل .. ونارآ 
تحرق من حولها قيود الظلم وأغلال البهتان ٠٠‏ 


ان انتصار الحق الهماعى هو تأكيد لانتصار حقوق الافراد .٠‏ كما أن انتصار 
حق !آأفرد هو تأكيد لانتصار حق الحماعة ٠١‏ 


واذ تشبمن العدد السابق مجموعة دزاسات قانونية مخلصة وآميئة لهذا 
الشروع آلذى تقدمت به الحكومة بشأن قانون المحكمة العليا الدستورية » وأسفرت 
تلك الدراسات عن ادانة كاملة لهذا المشروع المثسئوم ٠٠.‏ فتبادر الحكومة بسحبه » 
وتسدل م اسنار التراجع والتقهثر ٠‏ 


ل عله الشلة 1 المشروع ‏ أو مثيله ‏ بأن يكون ل4 
فى بلادنا موقع » ا ل ا ا ل اللا 
الاغتراب »و٠‏ 


يصدر هذا العدد معلنا تراجع ذلك المشروع وتواريه الى غير عودة » انتصارا 
لكل معانى الحق والفضيلة والعدل والحرية » وتاكيدا لسيادة القانون مضمونا 
لا معار!ا .. فعلا لا قولا .٠.‏ حفيقة لاا سرابا + 

وميعادنا مع العدد القادم مستملا على دراسات قانونية أخرى عن مشروع 
آخْر تقدمت به الحكومة شان الصحافة والمطبوعات » فقد استهدف المشروع 
فرض مزدد من القيود على الكلمة المكتوبة » محردآ أباها من جديتها وصدقها ٠٠‏ 


ننشر تلك الدراسات والامل يحدونا ‏ أن يلحق هذا المشروع توامه السابق 
تقهقرا ونسيانا ٠‏ 


وسيظل المحامون طليعة الثوار فى المدتمع ٠.‏ ثوارا بالحق وللحق ٠١‏ ثوارا 
بالعدل وللعدل ٠.‏ ش 


وائله العلى القدير نسأل التوفيق والسداد فى خدمة الزملاء الاعزاء و وف رحاب 
رسالة المحاماه المجيدة الشامخة ٠‏ 


سه 
عمئ ا هواك 
العا كا 


ابريل عام 199/8 


المحاماة فى أسمى مظاهرها | 
تدافععنالحق باعتباره فكرة ‏ لامينة . | 


1 وتذودعن المظلومين أضرادًا وجماعات 


اغغمورئه الأستاذ الكبسر 
مكرةه 


قضاء معحكمة النفض 


//////////////أأ///و||إ|1|ك2[[1||||1[1|1|1|0ظ2! 


3 
5 مايو 198/8 


أ لاقتل عمد : 
ب ل فاعل إصلى : قصد جنائى , مسثولية جنائية . 

ج ل محاكمة : اجراء . دفاع » اخلال بحقه . نقض » 
طعن » سيب , 

د مس مواقع عقاب : جئون . عقوبات م ؟” 

ه م قصد جنائى : مسئولية حنائية » آثارة » استفزاز , 


اثبات ©» شهود خبرة ©» حكم » تسسبيب 


المبادىء القادونية : 


١‏ ل ليس بلازم أن تطابق أقوال الشسهود 
مضمون الدئيل الفنى » بل يكقى أن يكون جماع 
الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى 
تناقضا يستعصى على الملاعمة والتوفيق . 


؟ ل الفاعل اما أن ينفرد بجريمته أو يسهم 
معه غيره فى ارتكابها »2 فاذا ألسسسهم فاما أن 
يصدق على فعله وحده وصف الحريمة التامة 
وآما أن يأتى عمدا عملا تنفيذيا فيها ويكون فاعلا 
مع غيره اذا صحت أديه نية التدخل فى ارتكابها 
ولو آنْ الحريمة 3 قم فته وكسده بل تمتك 
بفعل وأحد أو حدر 0 تستغلوا مصة فيها 0 
عرف أو كم يعرف » اعنيار! بآن الفاعل مسع 
غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتواقر لديه 
على الاقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد 
المساهمة فى الحريمة والا خلا يسآل الا عن فعله 
وكده ٠‏ 


* ل لاينال من سلامة الحكم مناقشة 
المحكمة للطبيب الشرعى ف غيباة بعض المحامين 
عن الطاعنين »© فاذا كان الثابت آن المحامين 
الموكلين عن الطاعنين قد حضروا! آحراءات 
المحاكمة ولما أن قررت المحكية مناقشة 
المطبيب الشرعى حضر أحدهم ولم يتمسك هو 
أو أى من الطاعنين بضرورة حضصور بساقى 


المحامين فان دعوى الاخلال بحق الدفاع لاتكون 
مشولة ٠‏ 

5 س لما كان المستفاد من دفاع الطاعنين 
هو أنهما كانا فى حانة من حالات الاثارة 
والاسنفزارز والغضب تملكتهما عقب الاعتدااء 
على عمهما وكبير أسرنهما » فان الدفاع على 
هذه الصورة لا يتحقق به الدفع بالجنون أو 
الماهة فى العقل , 

ه ‏ حالات الاثارة أو الاستفزاز أو الغضب 
لا تنذفى ذية القفل » كما آنه لا تناقض بين قيام 
هذه النية لدى الجانى وبين كونه قد أرتكب فعله 
تحت تأثير أى من هذه الحالات . 


المحكمة : 

حيث أن الحكم المطعون فيه ببن واقعة 
الدعموى بما تتوافر به كل العناصر القانونية 
لجريمة القتل العمد التى دان الطاعنين بها » 
وأقام عليهما فى حثيما أدلة مستفاة منأعترائهها 
بتحقيقات النيابة وأقوال الشهود وتقرير الصفة 
التنشريحية »؛ وهى أدلة سائعة تؤدى الى مأرشه 


الحك عليها + 


لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أنه ليس 
بلازم أن تطابيق أقوال الشهود مضمون إإدليل 
الفنى »؛ بل يكفى أن يكون جماع الدليل التولى 
غير متئاقكضص. مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى 
على الملاعمة والتوفق © وكان الحكم المطعون 
فيه قد نقل عن الطاعنين آعترافهما بأن كلا 
منهما طعن المجنى عليه بمطواة فى أعلا ظهره 
من الخلف حتى أنكفا على وجهه مضرجا بدمائه “ 
وعن 'الشهود قولهم أن الطاعئين كانا يجملان 
آلات مخبأة » وأن أولهما أعتدى على المجنى 
عليه بساطور فى رأسه . 


كما نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية 
أصابة المجئى عليه بجرحين قطعيين رضيين 


1 


85 1 4 0 
قضاء التقض الجثناتى د 


نتيجة التعدى عليه بآلة حادة ثقيلة مثل ساطور 
أو مشابه » وبجروح تطعية طعنية حدثت من 
الطعن ينصل آلة حادة ذات طرف مدبب مثل 
سكين أو مطواة 4 وأن الوفاة نشأت عن 
الاصابات الرضيية والقطعية الطعنية مجتمعة 
وما أحدثته من كسور بعظام الجيجمة ولوح 
دموى غزير وصدمة عصبية ©» وكان الطاعنان 
لايجادلان فيما نقله الحكم من تلك الادلة ومأخذها 
الصحيح من الاوراق © فان البين من مجموع 
مما تقدم أن ما اخذ به الحكم واطيان اليه من 
اعتراف الطاعنين وأقوال الشهود لا يتعارض 
.وما اورى تقرير 'الصفة التشريحية > بل يتطابق 
معه بيبا تضحى معهة دعوى التعارض بين 
الدليلين القولى والقنى عارية عن دليلهبا . 
لما كان ذلك © وكان من المقرر ثائونا أن 
الفاعل اما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مبعه 
فورة فق اكلبها + ناذا أمنيع اما أن يفبدق 
على فعله وحده وصف الجريمة التامة واما أن 
يأتى عمدا عملا تنفيذها فيها اذا كانت الجريمة 
تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها 
أو طبقا لخطة تنفيذها ويكون فاعلا مع غيره 
اذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكايها * ولو 
أن الجريمة لم تتم يفعله وحده بل تمت ينعصل 
واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها » عرف أو 
لم يعرف » اعتبارا يأن القفاعل مع شيره هو 
بالضرورة شعريك يجب أن يتوافر لديه على 
الاقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة 
فى الجريمة » والا فلا يسأل الا عن فعله وحده » 
وكان الحكم المطعون فيه س مبع اطمئئائة ممسا 
حصله من وقاشع الدعوى وأدلة الثيوت فيها 
الى أن الطاعنين هما وحدهها اللذان اعتديا 
على المجنى عليه وأحدثا أصاباته التى نشسأت 
عنها الوفاة قد آثبت فى حتهما أخذا باعترافهها 
أن كلا منهمبا قد أصاب المجنى عايه 
بطعئة يمطواة فى ظهره يقصدد قتله وازهاق 
روحه بدافع الثأر لقتل عمهما وكبير أسرتهها » 
وأن هاتين الأصابتين صمت على ما خاص اليه 
تقرير الصفة. التشريحية: وقشهد به الطببب 
الشرعى بالج لحلسة س تعسدان فى مقتل وأنهما 


كقيلتان باحداث الوقاة وحدهيا بل أن كل اصاية 
على حدة تعد خطيرة وفؤمتتل وتؤدى الىالوفاة 
فانه اذا انتهى - ويفرض صحة دناع الطاعنين 
من سهان اخرين فى الأمتدادحت الى مسااتهها] 
عن جريمة القتل العمد يوصفهما فاعلينأصليين 
يكون قد أصاب صحيح التانون . 

ولا ينال من سلامته مباقشة المحكبة للطبيب 
الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعئنين 
ذلك بأن ماأراده القائون بالنص على أن كل 
متهم يجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه 
يتحقق بحضور محام يحائب المتهم أثناءا لمحاكية 
يشهد اجراءاتها ويعاون التهم بكل مايرىامكان 
تقدييه من وجوه الدفاع . ولا يلزم أن يحضر 
مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد . 


ولما كان الثابت أن المح لمين الموكلين عن 
الطاعنين قد أجروا اجراءات المحاكمة وأبسدى 
كل منهم دفاعه وما أن تررت المحكية يعد 
انتهاء المرافعات مناقشة الطبيب الشرعى ق 
بعض نقاط الدعوى حفر أحدهم ولم يتيبسك 
هو أو أى من الطاعنين بشرورة حضور باتى 
المحامين » بل أن المحامى الذى حضر المناقشضة 
عتب عليها بأنه بعد ما تقدم من يوان أوجه 
الدفاع يرى أن الاتهام فى غير مدله وصمم على 
الطلبات »© فان دعوى الاخلال بحق الدفاخ 
لاتكون مقبولة . لما كان ذلك ؛ وكان مناط 
الاعفاء من العقاب لنقدان الحطائى تشسعوره 
واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل هو ان 
يكون سبب هذه الحالة راجعا س. على ما تنص 
عليه المادة 11 من قانون العقويات ‏ لجنون 
أو عاهة فق العقل دون غير عما ؛ وكان المستفاد 
من دفاع الطاعئين هو أنهما كانا فى حالة من 
حالات الاثارة والاستفزاز والغضب تيلكتهيا 
عتب الاعتداء على عمهما وكبير أسيرتهما » فان 
الدفاع على هذه الصورة لا يتحقق به السدفع 
بالجنون أو العاهة قى المقل ٠‏ 

ولا كانت حالات الاثارة أو الاستفزاز أق 
الغضب لاتنفى نية التتل »© كما أنه لاتناتقض بين 
قيام هذه النية لدى الجانى وبين كونه قدارتكب 
فعلته تحت تأثير أى من هذه الحللات »© وان 
عدت اعذارا قضائية مخنفة يرجع الامر فى 


م المددان القالك والرايع ‏ ألسنة ألثاءنة والخبسون 
اح صن سو سسصوه لاعن عع مس لسسع ب تبر بوب بحس و سس ل ات ب جع الع سس نه ا 10ب 790000070 اه سس ا اسه ل امش ات لا سا ربا 1.1000 


تقديرها ألى محكبة اللوضوع بغ معقتب عليها 
من محكمة النقضش ؛ وكان الحكم المطعون فيه 
قد دلل على قيام قصد القتل فى حق الطاعئين 
تدليلا سائغا واضحا فى اثبات توافره لديهما » 
مان ما يثيرانة فى هذا السعد لايكون سديدا . 
لما كان ما تقدم » فان الطمن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

الطعن 4,١‏ لسسئة 47 ق 

بريباسة السهد المستشار/يحيدا ههدا متعم حيسزاوى 
نائب رئيس المعكمة ؛) وعضوية السسادة المستفارين : 
نصر الدين حسين عزام ©» وحسين أبو الفتوح الشربينى » 
ومحيود كامل عطيفة © و محمد عبدأاجيث سسلامة رم 

2. 01 

151/7 من مايو‎ "١ 
ل مامور ضبط : قضائى » اختصاى تفتيبش »> دفع‎ ! 
يبطلائه , حكم تسبيب © أستدلال » عيب محكبة موضوع‎ 
, سلطتها فى تقدير دليل , نقضص ©» طعن > سبب ., احداث‎ 
1951 اجراءات م 9؟! قرار وزير الداخكية سئة‎ 
ب ل اثبات : شهود © محكمة موضوع © سلطتها فى تقدير‎ 
٠ دليل . حكم ©؛ تسبيب » عيب‎ 
, ج ل تهبة : دفع بتلفيقها , نقض 2 طعن © سبب‎ 

المادىءه القانونية : 

١‏ لا كانت محكمة الموضوع قد اطمآانت 
الى ما تضمنه محضر تحريات خابط مكتب 
حمابية الاحداث من أن الطاعن يسثفل الاحداث 
فى ترويج المخدرات وآفرت النيابة العامة على 
جدية هذه التهريات وكفايتها لاصدار الاذن 
بالضبط والتفتيش »> فان ما انتهى اليه الحكم 
من رفض الدفع بعدم ولاية الضابط باجراء 
الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون ٠‏ 

؟ لس محكبة الموضوع »© متى أخذت بسهادة 
الشهود فان ذلك يفيد أنها أطصرحت جميسع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع تحملها على عدم 
الاخذ بها » كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول 
على اقوال شهود الاثبات وآن تعرض عن قلة 
شهود النفى وهى غير ملزمة بالاشسارة الى 
أقوالهم طالما لم تستند اليها فى قضائها »وى 
قضائها بالادانة لادلة الثبوت التى اوردتها دلالة 
على أنها لم تطمئن الى اقوال هؤلاء الشسهود 

فاطرحتها ىا 


ونين كيية 


؟ ب أن الدفع بتلفيق التهمسة من آأوجه 
الدفاع الموضوعي يكفى للرد عليه آن المحكمسة 
بينت آدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم 
بالادانة » ومن ثم فان ما يثيره الطاعن لابعدو 
أن يكون جحدلا موضوعيا فى العناصر التى 
استنبطت منها المحكمة معتقدها مما ينأى عن 
رقابة محكمة الفقض ٠‏ 


٠ المحكمة‎ 


حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعسة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصير القسانونية 
للجريمة التى دان الطاعن يها وأورد علىثيوتها 
فى حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط الذى 
أجرى التحريات وقام بضيط الواقعة ومن تترير 
التحليل . وهى أدلة سائغة من تشسانها أن تؤدى 
الى ما رتيه الحكم عليها ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدشيع 
ببطلان التفتيشس وأطرحه فى قوله « وحيث أئسه 
عن الدفع ببطلان الاذن لعدم حدية التحريات 
نأسيسا على القول .يأن 'المتهم يستفل ١‏ ابتاءة 
الاحداث فى نشاطه واتضح عدم صحة ذلك »© 
مردود بما هو ثابت من محفسر تحريات الضابط 
بن ان لتم ١‏ الطامن ) رزاول تقاطه: ف شفارة 
المواد المخدرة مستغلا فى ذلك يعض الاحداث ؛ 
ولم ترد كلمة « أبئاءه الاحداث » الا فىالتحتيقات 
وهو لم يقصد هذا اللفظ لذاته 6 , 


ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات 
المصضمومة أن محفضر التحريات الذى حخررة 
ضايط مباحث الاحداث تضمن أن الطاعنيستغفل 
بعض الاحداث فى مزاولة نشاطه فى الاتجسار 


فى الخدرات بحملها ونقلها وبيثل ذلك أشسين 
ىق صدر محشر ضبط الواقعة وجاءعت أقوال 
الضابط بالتحقيقات فى بادىم الامر متفقة مع 
ما سلف ثم فى قول لاحق له وردت عبارة 
مستغلا أبثاءه الاحداث © . 

ومن ثم فان ما آستخلصه الحكم من اقوال 
الشابط ‏ شاهد الاثبات فى الواقعة ‏ فى هذا ' 
الصدد يكون سائما © ذلك لان العبارة الاخيرة 
التى جاعت على لسانه ف هذا الششأن لايقحخذ 


اثىبت ‏ محضرى التحريات وضبط الواتعة أو 
ما ورد بأقواله 3اتها بالتحتيقات ‏ وانما يتعين 
أن ينهم مرمى تلك العبارة على ضوء مساق 
ما كان ورودها تاليا له © واث ما كان المستفاد 
بما لا يحتيل أى تأويل أن ما قنصد آلبه الضابط 
هو أن الطاعن يستغل الأاحداث مصفة عايية 
دون تحديد ودون حصر هذا الآإمر قى نطاق 
أدئائه بالتخصيص قبكون مدلول العبارة المشار 
اليها هو المدلول العام لها . وأسا كان تتدبر 
هو من السائل التى يوكل الامر. فيها الىسلطة 
التحقيقَ تحت اشراف محكية الموضوع © قمتى 
كانت المحكية قد اتتنعت بحدية الأستتدلالات 
التى بثى عليها أمر التتتتشر, وكقايتها لتسويم 
'صداره © واترت التبابة على تصرقها ق] هذا 
الشأن ‏ كما هو الحال 4 الدعوى الطروحة 
فلا معقتب عليها قيما ارتأته لتعلقه باملوضوع 
لا بالقانون ‏ ويكون النعى على الحكم ىّ هذا 
الصدد على غيرء سئت ٠‏ 

'لا كان ذلك > وكان ما أنتهى اليه الحكم 
الشبط والتفتبشى يتقق وصحيم القانون + ذلك 
أن الادة القفالفة والعشرين من كانون 
الاجر اءآات الجنائية فصت على 'انه « يكون من 
بأمورق الخ لضبط القضائى 4 دوائر اختصاصهم» 
.تقو وضباط شتعب البحث الجنائىييديريات 
الآأمن » 


واثاتمسر ستنوان وض السذاخلية وك 2 : 


لسنئة ؟155 بانشاء مكاتب قرعية لحماية 
الاأحداث وتحديد اختصاصاتها نص قى المادة 
الاولى منة على أن « ينثا بيديرية أمن القاهرة 
يكتب لحماية الأحداث يتبع شسعية البحث 
الجنائى” 2«( وحدد الترار اختصاص هده لكاتب 
ف الادة الثالكة مئة ففتجرى نصها بأن «تخْتص 
مكاتب حماية الاأحداث بما يأتى )١(‏ ضيط 
استغلال الاحداث انتتغلالا في مشروع أو 
تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب 
الجرائم واتخاذ التدابير الكنفيلة بوقايتهم من 
ذلك ه > 6 +« 


فشساء_اكشتض_الجتائ 0 


وواضح من هذه النصوص أن ضباط مكاتب 
حماية الأحداث هم بحسب الأصل من 
مأمورى الضبط التضائى بوصف كونهم منضباط 
المباحث الحنائية ويئبسط الختصاصهم طبقا لما 
نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير 
الداخلية المأكور على ما يرتكبه الاحداث من 
جرائم ويمتد ألى من عداهم من غير الاحداث 
حماية لهؤلاء ومكاتحة لاستغلالهم استغلالا غير 
مشروع أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه 
وقد أشارت المادة الى جرائم راها الشارء 
على درحجة من الخطور” استوجبت النص عليها 
بثوآتها ندّكر تحريض الاحداث على البفاء أو 
التسول أو ارتكاب الجرائم » وئاط بيكاتب 
حباية الاحداث اتخائا التدابير التى تراها كتيلة 
لحمايتهم من هذا الامستغلال أو التصريش 
ومكاتحته * ومن ثم كان لضباط هده المكاتب 
ف سبيل تثئيك ما نيظ بهم ضبظ الجرائم التى 
تصيل” بهم تحرياتهم فيها استغلالا للاحداث غير 
مشروع أو تحريضا لهم على البقاء أو التسول 
أو ارتكاب الجرائم ٠‏ 


ولما كانت محكية الموضوع قد اطمانت آلل, 
ما تضمنه محضر تحريات ضابط مكتب حماية 
الأحداث من أن الطاعن بستفل الأحداث 4ق 
ترويج اللخدرات واقرت آلنيابة العابة على 
جدئة هده التحريات وكتابتها لأصدار هذاالادن 
بالق والتفتيثقى " دن مايثية. اللااعن ق 


لا كان كك * وكان ورّن آأتوال الشهود 
وتعوبل القضاء عليها مهما وجه اليها من 
مطاعن من أطلاتات بحكية الموضوع ©» ومتى 
اخذت بشهادة الشهود * فان كلك يفيد آنها 
أطرحت جمبيع الاعتبارآت آلتى ساقها الدقاع 
لحملها على عدم الاخد بها * وكان لحكية 
الموضوع أن تعول على اقوال شهود. الاثبات 
وآن تعرض عن قالة شهود النقى ما_دأمثلاتثق 
بما شهدوا بة وهى غير ملزّمة بالاشارة الى 
اتوآلهم طالما لم تستند اليها فى قضائها ؛ وى 
تضائها بالادائة لادلة الثبوت آلتى اورنتها دلالة 
على أنها لم تطمئن الى اقوال هؤلاء الشهود 
نأطرحتها * وكان الداع بتلقبق التهبة مئ: من 


0 العددان الثالث والرابع المفة الثامثة والْشْدم ون 


اوجه الدفاع اللوضوعى آلتى لاتستوجب من 
المحكية ردا صريحا ويكتى للرد عليه أن المحكية 
قد مينت آدلة الثبوت التى عولت عليها فىالحكم 
بالادانة » ]3 آلاخْدٌ بتلك الادلة يقيد ضهنا 
اطراح ذلك الدفاع ‏ قان ما يثيره الطاعن فىّ 
باتى أوجه .طعنه لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فى العناصر التى استئيطت منها المحكيةيمتئدها 
مها ينأى عن رقابة محكية الئقض “© ويكون 
الطمن برمتة على غيرء أساس متعينا رقضه 
موضوها . 
الطمن 811 لسئة 8# قى ' 
برياسة السيد المستثقار/ سعد الدين عطية »6 وعضوية 
السادة المستشارين. '*' ابراهيم احمد الديوائى © مصظفى 
محمود الأسيوطى 6 وعبدالحميد محمد الشربيئى © وحسن 
على المغريى ٠‏ 
9« 
"9١١‏ من مايو 191/9 
؟ ل ممسنشار احاقة : تحقيق » قبض . 
ب ب قبض ': دفع ببطلانه . مامور ضبط ©» اختصاص , 
أجراءات م لا؟! و 9؟ا و ١ها‏ و ذا دو .ها. 
المبادىء القانونية '' 
؟ - لم يستلوم الشارع أن يصدر مستشار 
الاحالة قرارا . باحراء التحقدق حتى يسوغ له 
القيض على المتهم » بل أن مره بالقيض يعد 3] 


أجراءات م0ه/11 


ذاته آحراء من اجراءات التحقيق التى يملكها 


دون يد ٠‏ 

؟ ‏ جاء نص القانون مطلقا فى الزام جميع 
رجال السلطة العامة بالقيض على المتهم ' الذى 
جمدزر أمر بالقئدض عليه واحضاره ممن يملكه 
قانونا » ومن ثم فان الدفع ببطلان القبض لان 
من آحراه رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى 
حين أن :النيابة كلفنت وحدة تنفيذ الاحكام 
بذلك » يكون؛ على غير أساس ٠‏ 

المحكمة : 

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واتقعة 
سبمئود بالقيضش على الطاعن س وهو متهم فيها 
باحراز مخدر فكلفت الئيابة العامة ادارةالبحث 
الجئائى ببحافظة الغربية يتنفيذ ذلك الامر م" 


- 


واذا اتخذت الادارة امذكورة أجراءاث شتى 
فى هذا السبيل دون جدوى فقد عهدثت الى 
رئيس مكتب المخدرات بمحافظة الغربية فىتنفيدة 
الإمر » ولما علم الاخبر بأن الطاعن موجيود 
بمسكنه بكرية محلة زباد التابعة أمركز سمئود 
خف لضيطه بالاة شتراك مع رئيس وحدة تنفيذة 
الاحكام بمديرية الأمن » واستقل كل مثهيا 
سيارة وما أن وصل رئيس مكتب المخدرات 
الى مسكن الطاعن حتى شعر بحركة بداخل 
المنزل تبعها مباشرة خروج الاخير يحمل لفاقفة 
فى يده وما أن تبين وجود الضابط حتى حاول 
التخلص من اللفافة التى كان يحملها فأجرى 
ضبطه وفتشنى اللفاقة وثائيا فوجد بداخلههما 
خمس طرب من الحقشيش. ٠‏ 

ويعد أن حصلت المحكية واقعة الدموى. 
على النكو السالف بيائه: واوردت: الادلة غلى. 
ثبوتها وحصلت مؤداها بما يتفق واستخلاصها 
لواقعة الدعوى » عرض الحكم للششق الاول من 
الدفع وهو بطلان الامر الصادر من مستشسسار 
الاحالة بالقبقى هلى المتهم ٠.‏ ودحضه فى قوله 
« ان ألقائون قد مفئح مستشار الاحالة بمتتفضى 
املادة ٠١١‏ من قانون الاجراءات الجئائية 4 
عكزت 'آخالة التدموى اليه ٠»‏ ويفين: نناخية 
الى تحقيق يها © الحق فى حبس المتهم احتياطيا 
اذا كان تد سبق الافراج عله وهوى اجراء 
اخطر على حريته من مجرد القبيض 
عليه ©» وذلك اذا ما توافر موجب لاتخاذث هذا 
الاجراء والقاعدة أن من يملك الاكثر يملكالاتل 

ثم عرض الحكم للشطر الثانى من الدفعوهو 
الدفع ببطلان القبض لحصوله من غير مختص 
بالاجرائه ورد مليه يقوله « انه وان كان الصحيح 
فى القانون أن الامر بالقبض لايصدر الا ممزنيملك 
سلطة التحقيق أو سلطة الحكم فى الاحوال التى 
يحو افيا ذلك م ]لا الفميس .سن الاب انين 
خول له فان على رجال السلطة العامة جميعا 
تنفيذه بحيث ينفذ قىْ جميع الاراضى المصرية وقد 
اشتتملت المادتان /إ؟١!‏ و 9؟١‏ من تثائون 
الاجراءات الجئائية على هذا الحكم فنصت .. 
وما أورده الحكم يما تقدم سديد فى القانون © 
ذلك بأنه بالاشافة الى ما ذكره الحكم فان المادة 
ها من قاثون الاجراءات الجنئائية جاء نصها 


قضاء النقض الجنائى 11 


الاحوال فى أن يجرى تحقيقا تكميليا ويكون له 
عندئذ كل السلطات المخولة لقاضى التحقيق ومن 
بينها سلطة الآمر 3 محضور المتهم أو بالقية عليه 
بن جديد بالقيض على المتهم اللفرج عنه أو 
بحيسه ( المادة ٠ه‏ ) هذا ولم يستلزم 
الشضارع لصحة هذه الاجراءات 2 

كما ذهب الطاعن فى أسسياب طعئه ‏ أن 
يصدر مستشار الاحالة بادىء ذى بدء قرارا 
اجراءات التحقيق القى يملكها دون قيد طبقا 
التستوضى لدان "ليها ب 

كما أنه بالنسبة لتنفيذ أمر القبض الصادر 


من مستشار الاحالة يبواسطة رئيس مكتب . 


مكافحة المخدرات بمحافظة الغريبية ‏ وهو من 
رجال الضيط القضائى ذوى الاختصاص العام 
نقد تم صحيحا فى القانون ؛ ذلك بان نص الما 
/؟! من قاتون الاجراءات الجنائية جاء مطلقف ا 
فى الزام جميع رجال السلطة العامة بالقيض 
على المتهم الذى صدر أمر بالقيض عليه 
واحضاره مهن يبيلكه تائنونا ‏ 

لا كان ما تقدم »© فان الطعن يكون ا 
أساس متعينا رفضهك موضوعا 0 35 


الطعن ه8”؟ لسئة 1 قى ه: 


برياسة السميد المستشار سعد الدين مطيه 2) وهضوية 
الى سادة المستشارين : أبراميم أحبيدك الديوانى 6 ومصطفى 
محمود الأسيوطي » وعيت الحميد محيث الشربيبى ؛ وحسين 


على المغرهى , 
5 
/ا؟ من مايو 151/9 
أ س جريمة : صورة صحيحة ©» استخلاصها »© ممكية 


موضوع سلطنها © محل عام . 

ب ل حكم : تسبيب »> تناقص , عقوبات م ؟م؟ق ١لا؟‏ 
لسنة 15656 ق . ١7‏ لسنة لإم6ةا , 

جه ل نقفى : طعن © دثئيل »© تقديره > جدل موضومى . 


المدادىء القانونية ٠‏ ْ 

١‏ مس اذا كان الحكم قد استخلص مما أثبته 
أضابط فى محضره ومن اقوال الضاعنين في 
تحميعات الشرطه والديابه ان مكان الضبط مكل 
اعده اللحكوم عليه لصنع الساى وتقديمه » واد 
بهده اختابه يعتبر مخصلا عاما ». فان ما حلص 
الده الحكم ى هدا السأن يكون من مبيل فقهمي 
انوافع فى اندعوى مما يدخل فى نطاق سلطي 
محكمة الموضوع > ولا شان لمحكمة النقض يه . 

؟ ‏ لما كان القضاء يتبرئة المحكوم عليه 
من جريمة اعذاد وكلة لالعاب القمار وتهيقئه 
لدخول اناس فيه يؤدى الى .نتفامع مسساعلتةها 
عن جريمة سماحه بلعب القمار فى محله العاماا 
لتفاير اركان الجريمتين وتميز كل مدهمابعناصرهها 
القانونياه 6 وكّان الحتم قد أقام قضائه علمله 
أسباب سائفةه تؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها » فان دعوى التناقض فى التسبيب لاتكون 

؟ - الجدل الموضوعى فى تقدير الدليلى 
وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناص, 
الدعوى واستنباط معتقدها لايجوز اثارته امام 
محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة م 

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعسةن 
الدعوى بما تتوافر به كائة العنامبي التاتونيقل 
الطاعنين بها 6 وأتام عليها حتهما 0 
تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . لما كانذلك 
وكان الحكم قد استخلص هممآ أثيته الضابط ق 
محغبره ومن أقوال الطاعنين والمحكوم عليه 
الاول فى تحقيقات الشرطة والنيابة أن مكان. 
الثابة يغتير ملا عاما » قان .ماخلص اليه. ى 
هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فىالدعوى 

لما كان ذلك » وكان القضاء بتبرئة المحكوم 


آل العددأن الثانثك والرايع السنة الثامنة والفمسين 


التمار وتهيئته لدخول آالناس فيه المخصوص 
عليها فى المادة 3519 من قائون العتوبات ل 
لا يتأدى منه انتفاء مساءلته عن جريمبة سماحه 
بلعب القمار فى محله العام المعاقب عليها طب 
للماذتين 14. وى 78 من القانون 81/1 لسنة1965. 
المعدل بالقانون .لال لسنة /ا146. فى شان 
المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين وتميسز 
كل منها بعناميرها القانونية ». وكان الحكم قد 
اقابو تضاءه على أسباب سسائفة تؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها ». فان دعوى التناقض 
فى التسبيب لاتكون مقبولة »6 ذلك أن التفاقض 
الذى يعيب الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل 
الدليل متهادما ومتساقطا لا شىء ياقيا فيه يمكن 
أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معهالاعنماد 
عليها والاخذ يها . 


لما كان ذلك © وكان باقى ما يثيره الطاءئان 
يفحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وى 
سلطة محكية الموضوع فى وزن عناصي الدعوى 
واستئياط معتقدها وهو ما لايجونز اثارته أمام 
محكية النقض ... 


مسا كان ما تقدم © فان الطعن يكون علىغير 
أساس. متعيئا رفضه موضوما . 
الطمن 856م؟ لسنة 9؛ ق : 
برياسة السيد المستشار / محمد عبك المنعم هيزاوى 
ثائب رئيس المحكية »© وعضوية السسادة المستشارين : 
معبود كايل هعليفة » ومحيد عبد المجيد لامة 4 وطه 
المسديق دئانة ومحيد عادل مرزؤق ٠‏ 
6 
7" من مايو 19104 


أ ا قوة أمر مقفى : أثبات . اجراءات مم 6ه؟ومه») 
ب ل قصد جنائى : بلاغ كاذب اركانها . مهكمة موضوع 
سلطتها نقض ء طعن ء سيب , 

المبادىء القانونية : 

١‏ س الحكم المطعون فيه قد نفى عنالمطعون 
ضده سوء القصد فى بلاغه المقدم منه ضد 
الطاعن للاسباب التى أوردهها وأطمآنت اليما 
المحكمة » فان النعى عليه بقوله مخالفته للقرار 
الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ واللاسباب 
التى بنى عليها مع مالهذا القرار من حجية 


تسرى مسرى قوة الشىء المحكوم فيه » يكون 
غير سديد فى القابون ٠‏ 

؟ ل لما كان الحكم المطعون فيه قد سوخ 
قضائه بالبراءة بقوله أن الأوراق لا تحتوىعلى 
ما يقطع وتطمئن اليه المحكمة بآن المطعون ضده 
انتوى ببلاقه سوء القصد والكيد للمسدعى 
بالحموق المدنية ( الطاعن ) > واذ كان يكفى في 
المحاكمه الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة 
اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة/ 
فان كل ما يثيره الطاعن فى هذا الثشان لايمده ' 
ان يكون جدلاً موضوعيا فى سلطة المحكمة 
معنقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكية 
الموضوع فى وزن عناص الدعوى واستتباط 
النقض ٠‏ 


المحكمة : 

حيث انه من امقرر بئنص المادتين 6ه ؛ 
ه60 من تقائون الاجراءات الجنائية أن قوم 
الامر المقخى سواء أمام المحاكم الجنائية أو 
المحاكم المدنية لا تكون الا للاحكام النهائية بعد 
صيرورتها بانه متى, توافرت شرائعلها القانونية 
زآنه ليس بللامن الصادر. من النياية الغانة يعدم 
وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى الجريمبة 
لبخ عنما حكة ليام الحكية الجنائية ودعوى 
البلاغ الكافب عن هذه الجريمة ٠.‏ 


مسا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد ؤبلاغه 
المقدم مئه ضد الطاعن للاسياب التى أوردها 
واطمانت اليها المحكية © لمان النعى عليه بثالة 
مخالفته للقرار الصادر من النياية العامة بحفظ 
البلاغ وللاسباب التى بنى عليها ما لهذا القرار 
من حجية تسرى مسرى قوة الشىء المحكوم 
فيه » يكون كين سديد فى الثانون . 

لما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى 
جريمة البلاغ الكاذب يتوافر يعلم المبلغ يكذب 
الوتائع التى أبلغ منها وائتوائه الكيد والاضرار 
بالمبلغع ضده © وتقدير هذه الاسور من شسأن 
بحكبة متتو ع الح يلها الى السدق فى 
استظهارها من الوقائع المطروحة عليها » وكان 
الحكم الطعون فيه قد برر ,قضاءه بالبراءةبقوله 


ان التحتيقات لا يبين مئها أن انقصام علاقة 
الزوجية بين ابنة ااطاعن وبين المطعون ضده 
كان لها اثرها فى دقع هذا الاخير الى ابلاغ 
الملطت١‏ انمانة باخ الطمن عه أفثل تعر 
بعس ممتلكاته فى اقرار الذية المالية :وأن 
الاوراق لاتحتوى على مايقطلع وتطمئن اليه 
الحكمة بأن المطعون ضهه انتوى ببلاغةسوء 
التصد والكيد للمدعى بالحقوق المدنية (الطاعن) 


واذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أنيتشكك 
القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لسكى 
يتغى له بالبراءة أذ مرجع الامر فى ذلك الى 
ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر 
أن المحكية أحاطت بالدعوى والمت بظروفها عن 
جه وتمد 4 كان :كل أ يكزة الطامن: لك | 
الشأن لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا وسلطة 
محكمة الموضصوع فى وزن عناصر الدعوى 
واستنباط معتقدها وهو ما لايجوز اثارته أمبام 


محكمة النقضش ٠‏ 


لماكان ما تقدم ©» فان الطمن يكون على غير 
اساس متعيئا رفضه موضوعا والزام الطاعن 
المصاريف مع مصائرة الكفالة . 

الطعن 9849 لستة ”ع ق : 

برياسة السيد المستشار/محمد عبد الذعم حمزاوى 
ثائب رئيس الحكمة » وعضوية السادة المستشارين محمود 
كايل عطيفة » ومحيد مبد المجيد ملاية 6 وطه الصديق 
دنائة © ومحيد عادل مرزوق ٠‏ 


1 
/"' من مليو “151/8 


بيان > تسبيب » عيب © نقض » سيب , 


أساهم : 


قل عهد , 


المبادىء القانونية : 


١‏ لما كان الحكم الابتدائى ‏ المؤييد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى 
بيانه لواقعة الدعوى على قوله بانها « تجمل 
العقار .. وقد سقط أثناء تشسييده » - دون 
أن يستعرض الواقعة ويورد مايدل.على توافر 


قشساء ألئقض الجنائى الى 


عناصر الجريمة وتفصيل الادلة التى أقامتعليها 


المحكمة قضاءها بالادانة فانه يكون قاصرالبيان 

؟ ‏ أذ كان الحكم فى بيانه لوجه الخط..ا 
المسند الى المحكوم عليهم قد أطلق القول فاهتبر 
قياءهم بتركيب الاعلان مع عدم توافر الدرايسة 
وااكفاية العلمية لديهم ٠‏ خطأ يستوجبمساعلتهم 
دون أن بدين مدى تلك الدراية أو الكفساية 
العلمية التى تنقصهم وآثرها فى قيام رأبطة 
السببية بين هذا الخطأا وحصول الحصسادث » 
وسنده فى ذلك من الاوراق » فانه يكون قاصرا 
قصورا يعببه ويوجب نقضه والاحالة ٠‏ 

المحكمة : 

حيث أن القانون أوجب فى كل حكم بالادانة 
أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجية 
للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف 
التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منهس.ا 
المحكية ثبوت وتوعها من المتهم ومؤدى تلك 
الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة 
مأخذها ,. 


لما كان ذلك »© وكان الحكم الابتدائى ل 
امؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قداقتصر 
فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله بأنها «تجمل 
فى ان المتهمين كانوا يجرون تشييد أعلان بأعلى 
العقار ١‏ ميدان التحرير وتد سقط أثناء تشييده 
دون أن يستعرض الواقعة ويورد ما يدل 
على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الادلة التى 
أقامت عليها المحكية تضاءها بالادانئة ؛ شانه 
يكون قاصر البيان ٠‏ 


لما كان ذلك © وكانت حجريمة القتئل الخطأ 
تقتضى ‏ حسبيا هى معرفة به فى المادة م/؟١؟‏ 
من تانون “المقوبات لادائة المتهم بها أن تبين 
المحكية الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين 
الخطأ والقتل بحيث لايقصور وتوع التتل بغير 
هذا الخطأ » وكان الحكم ‏ فى بيائه لوجه 
الخطأ المسند الى المحكوم عليهم قد أطلق التول 
فاعتبير قيامهم بتركيب الاعلان مع عدم توافر 
الدراية والكناية العلبية لديهم . خطايستوجب 
مساعلتهم دون أن يبين مدى تلك الدراية أو 
الكناية العلمية التى تنقصهم وأثرها فى قيسام 


11 العددان الثالثك والرابع ألستة الثامتة والخمسون 


رابطة السيبية بين هذا الخطأ وحصولالحادث 
وسنده فى ذلك من الاوراق »6 فافه يكون قاصر! 
قصورا يعيبه ويوجب نقضه والاحالة ممع الزام 
الملفوق شدهم بالمضاريفه الأحنية ت وثلك. غير 
حاجة الى بحث سائر أوجه الملعن . 

الطعن 57م لسئة *»ع ق : 

برياسة السيد المستشار/محمد عبد المذهم حيزاوى 
نائب رئيس المحكية وعضوية السسمادة المستشسارين 
محمود كامل عطيفة » ومحيد عبد المجيد سلابة » وطله 
الصديق دنائة » ومحمد عادل مرزوق + 


١/ 
من مابيو ؟/ا5ا‎ 8 
» جريمة ؛ أركانها . مسئولية جنائة‎ : 
. اختلاس . حكم ©» تسديب » هيب‎ 
ب لس مفاع : آخلال عتابه , محكمة ثاتى درجة »؛‎ 
, تحقيق . دقض ©» طعن ©» سسب‎ 
: المبادىء القانونية‎ 


١‏ - مجرد الامتناع عن رد المال المختلس 
لوجود حساب معلق لايتحقؤبهجريمة الاختلاس 
ومتى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس 
راجعا الى وجود حساب بين الطرفين » فعلى 
المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته 
وأن تستجلى حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من 
أدلة أو براهين على عدم انشفال ذمته » وذلك 
حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمةالمرفوعة 
أمامها بالادانة أو بالبراءة ٠‏ 

! ل متى قدرت المهكية جدية طلب من 
طتبات الدفاع فاس تجابت له » فاته لا يجوز 
لها أن تعدل عنه الا لسبب سائغ يبرر هذا 
العدول ٠‏ 

المحكمة : 

حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه الحكم 
المطعون فيه قال تسبيبا لقضائه ما محصله أن 
المجنى عليه أبلغ الشرطة بأن المتهم: ( الطاعن ) 
يعمل كاتبا لديه وف عهدته نقدية محله ويمراجعة 
عمله اتضح له انه يتحصل على مبالعٌ أزيد من 
مرقيه دون عمله فى الفترة من أغسسطس الى 
ديسمير 1955 وأن الخبير: المتتدب فى الدعموى 


أ لس تبديد 


تدم تقريرا وانتهى فيه الى أن مرتب الطاعن فى 
فرة التحاقه بالعيل من لا؟ من مايو 154519 
حتى ١1‏ من فبرأير 1915 بمبعدل خمسةحنئيهات 
هى مبلغ 16 ج و 2.5 م وأن مجموع ما سحيه 
الطاعن من خزينة المحل لحساب مرتبه مبلغ 
89 ج و .45 م فمبكون قد حصسل على ميلس 
1" ج 31983 م زيبغ عن مرتبه فى تلك الفترة » 
واستخلص الحكم ادائة الطاعن مما انتهى اليه 
الخبير فى تقريره ٠‏ 


حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة وبراهين 
على عدم انشغال ذمته ؛ وذلك حتى تستطيع أن 
تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالادانة 
أو البراءة » اذ أن مجرد الامتناع عن رد المال 
المختلس لوجود حساب مبعلق لها تتحقشسق به 


لما كان ذلك » وكان يسن من مراجعة 
المفردات التى أمرت المحكمة بضممها تحقيقا لوجه 
الطعن أن المدافع عن الطاعن بنى دقاعسه أمام 
المحكمة الاستتئنافية فى المأكرة المصرح لمبتقديمها 
على أن حقيقة أجر الطاعن الشهرى هو عشرة 
جنيبات لا خمسة كما أثيث فى دفتر الاحور الزائف 
الذى قدمه المدعى بالحق المدئى للخبير وأن المبلغ 
العزو اليه تبديده لايعدو أن يكون الفارق بين 
الاجرين ؛ وطلب اثياتا لصحة دعواه الزام 
الطعون ضده بتقديم دفتر الاجور الحقيقى الذى 
يحتفظ يه وقد استجابت المحكية الى طلبه واجلت 
اطق القوى اكثن من رة لهذا العرقن كا نيسنا 
يبين منه انها قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه 
بوائعة لها أثرها فى الدموى وعد يثبئى على 
تحقيقها تغير وجه الرأى فيها ‏ الا أنها عادث 
ونظرت الدعوى وأصدرت حكمها نيها دون اجابة 
الدفاع الى طلبه . ْ 

لمنا كان ذلك »© وكان من المترر أنه متىئثتدرت 
المحكية جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت 
له فانه لايجوز لها أن تعدل عه الا لسسب 
يبرر هذا العدول © وكانت مدوئات الحكم كد 


قضاء النقض الجنائى_ 1 


خلت مما يبرر عدول المحكية عن تنفيذ قرارها 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد آخل بدفاع 
الطاعن مما يعيبه بما يستوجب نقضه والاحالة 
.بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطمن . 

الطعن 1١58‏ لسئة #) قاء 

برئاسة السيد المستثقار/سعد الدين حطية © وهضوية 
المستقارين : أبراهيم أحمد الديوائى » ومصطفى محمود 
الاسيوطى © وعبد الحميد محمد الشربيئنى ©» وحسين على 

المغربي * 


6 
من مايو 191/8 


حكم : تسبدب 2 عيب © آثبات . محكمة موضوع »2 


سلطتهما فى نقدبر دليل . ثقضى » طعن » سبب تفتبش » 
ائن ) آرغاتة . 


البسدا القانونى : 


عدم ارفاق ادن التفتيش بملف الدعوى لايكقى 
ب وحده لان يستخلص منه عدم صدورالاذن 

بااتفتي مادام الحكم قد أورد ماجاء علىلسان 
الضابط الذ5, استصدره من سبق صدوره 
واشارته الى ذلك بالصورة المنسوخة كحضره » 
مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا 
تستحلى فيه حقيقة الامر قل أن تنتهى الى 
قضائها ببطلان التفتيش ٠‏ 


المحكمة : 


حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه 
أت فى تحصيله لواقعة الدعوى ما ثكره 
الضابط الذى أحرى التفتيش من انه 'استصدر 
أذنا من النيابة العابة وأنئه أكمار الى هذا الاذن 
بالصورة المنسوخة لحضره © وأتام الحكمتضاءه 
بيراءة المطلعون ضده على بطلان تفتيشه لعدم 
وجود اثن. مكتوب: بيلف الدعوى أهذا بالتقع 
المدى فى هذا للشأن ٠‏ 


لا كان ذلك 6 وكان عدم ارفاق اذن التفتيش 
بملف الدموى لاينفى سبق صدوره © ولا يكقى 
ل وحده ‏ لان يستخلض. منه عدم صدور الآذن 


بالتفتيشس مادام الحكم قد أورد ماجاء على لسسان ٠‏ 


الشابط [آلذى استصدره من سيق' مدوره 


واشارته الى ذلك بالصورة الماسوخة لمحفشره " 
مما كان يتتضى من المحكيمة سب حتلى يستكيم 
تضاوٌها أن تجرى تحقيقا تستجلى فيه حقيقة 
الامر قبل أن تنتهى آلى قضائها ببطلان التفتيشن 
أما وهى لم تفعل 4 فان حكيها يكون معييا 
بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجبنقضه 
والاحالة . 


الطعن ١اا‏ لسئة 4 ى * 


برباسة السيد المستشار/سعد الدين سطيه »؛ وعضوية 
ألسادة المستشارين : أبرأقيم أحيد الديواتى »6 ومصطفى 
محيود الاسيوطى »© وعبد الحيبد يحيد الشريْئى » وهحسن 
على المغربى ٠‏ 


5 
8 من مايو 8/اوا 


1 نقض ؛ طعن »© ايداع أسباب » ميعاد . 
ب ل مؤسسة عمل : ف 9هلسكة 
.اا عقوبات م 9م و ١ه‏ و ام 


ايداع عتوبة عود ,. 


المنادىء القانونية : 


١‏ متى كان الطاعن » وان كان قد قرر 
بالطعن فى الميعاد » كم يقدم أسبابا لطعنه » فان 
طعنه يكون غير مقبول شكلا ٠‏ 

؟ الما كانت المادة 5م من قانون 
العقوبات تتطلب لاعمال حكمها وحكم المادة م 
صدور قرار من رئيس الجمهورية بانشساء 
مؤسسات العمل وكان الثابت أنه لم يصدر بعد 
قرار جمهورى بانشماء وإإسايات العمل ومن ثم 
فان أحكام المادتين تعتبران معطلتين عملا عن' 
التطدرق لاستحالة تنفيذهها » وتكون المادة ١ه‏ 
هى الواحبة التطبيق اذا استوفت شرائطها الى 
أن يصدر القرار الجمهورى وهو ما انتهت اليه 
المحكمة فى حكمها المطعون. فيه ٠‏ 


المحكمة *: 


وحيثت أن الماده لاه من قائنون العقوبات 
المضافة بالقانون 1ه لسئة ,لاا على أنه 


15 المددآن الثالش والرابع السئة الفامغة والمذ 


« ادا سيق الحكم على العائد بالاشغال القاقة 
عملا بالمادة ١ه‏ من هدًا القاتون أو باعتباره 
.جرما اعتاد الاجرام ثم ارتكب فى خلال سسنتين 
من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها فى تلك المادة » حكيت المحكبة 
بايداعه أحدى مؤسسات العيل المشار اليها 
فى المادة السابقة الى أن يأمر وثير العدل 
بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة اللؤإسسة 
وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد 
دة الايداع ق هذه الحالة على عشر سسنوات ») 

لاكان ذلك » وكانت المادة ؟ه منقانون 
العتقوبات المضافة بذات التائون تنص على أنه 
« وقى هده الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى 
مؤسسات العمل التى يصدر ياأنشسائها وتنظيمها 
وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رثيسس.س 


الجمهورية 6 . 
لا كان كلك © وكاتت هتاه المادة الاخيرة 


تتطلب لاعمال حكمها وحكم المادة "ام صدور 
ترار من رئيس الجمهورية بانشماء مؤسسات 
العمل وتنظيمها وكيقية معايلة من يودعون بها » 
وكان الثابت من خطاب مدير مصلحة السجون 
المؤرخ ١؟‏ من مايو #/1919 © أقه لم يصدر بعد 
قرار جميهورى بانشاء مؤسسات العمل سالقة 
الذكر » ومن ثم فان أحكام آلادتين ١ه‏ و ام 
من قانون العقوبات تعتبرا معطلتين عمسلا عن 
التطبيق لاستحالة تنفيدهيا وتكون المادة ام 
من القانون المذكور هى الواجبه التطبيق اذا 
استوفت شرائطها الى أن يصدر الترارالجمهورى 
اللشار اليه به وهو ما انتهث اليه الحكمة ويحكيها 
الطعون 
0 الطعن يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
الطعن /إلم؟ لسنة "ا ق 5 
برياسة السيد المستفار/سعد الدين عطبة 4 وعضوبة 
السادة المستكارين * أبرهيم أحبك آنديهءانى © ومصطفى 
محمود الاسيوطى © وعبد آالحييد محيد الشربيئى » وحسين 
على المثربى ٠‏ 
3 
4 من مايو 151/98 
محاكمة : اجراءات . دفاع » أاخلال بحقه . نقض © طعن 
سبب ., آأجراءات م ولا؟ . 


المبدا القانونى : 


لا كان الحكم المطعون فيه صدر دون أن 
يبدى الطاعن دفاعه ردا على المذكرة المقسدمة 
من المدعية بالحق المدنى وقبلتها المحكمة » فان 
ذلك بيبطل اجراءات المحاكمة لاخلاله بحقوقالمتهم 
فى الدفاع ١ ٠‏ 

امحكمة : 

وحيث ان هدًا الذى يثعاه الطاعن علىالحكم 
المقردات التى امرت آلمحكمة بضمها تحتيقا لوجه 
الطعن أن المحكمة الاستثئاقية بعد أن تظرت 
القضية بجلسة لا؟ من مارسى 15975 قسررت 
حجزها للحكم لجلسة 4؟ من ابريل ؟9ؤا| 
وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات فى أسبوع 
ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن استيعدت 
ومذكرته المتقدمة فى 6 من أبريل 199/9 لتقدييههما 
بعد الميعاد المحدد وتبلت مذكرة المدعية بالحق 
المدئى المقدمة هى الأخرى بعد الميعاد والتى 
تأشر عليها فى 1 من أبريل 1949/5 من محسامى 
الطاعن باستلايه صورة منها بأئه مع تمبسكه 
بدفاعه والمستندات المقدمة مئه يحتفظ لتفسه 
بحق الرد عليها ٠.‏ 

لما كان ذلك “ وكان الحكم المطعون فيه صدر 
دون أن يبدى الطاعن دفاعه ردا على المذكرة 
المقدمة من المدعية بالحق المدني وتيلتها المحكية 
مما ييطل اجراءات المحاكمة لاخلاله بحتوق 
المتهم فى الدفاع ؛ اذ أن القانون يقضى فى المادة 
ه/ا؟ من ثائون الاحراءات الجثائية بأن امتهم 
آخر من يتكلم . 

وحيث انه ١‏ تقدم يتعين قبول الطعنونقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة بغير: حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن . 


الطعن 1117 لسلة 4# قى : 

برياسة السيد المستشار/سعد الدين عمثية » وعضوية 
السادة المستقارين : ابرهيم احمد اندبواثى ؛ ومصطفى 
محمود الأسيوطى ؛ وعبد الحميد محمد الثربيني ؛ وحسن 


على المشربي بن 


قضامء النقض الجنثى 3 


ا اا تت 7/ئ/0010202ك 


مله 


من مايو 151/9 


]| ل اختصاص ولائى : نظام عام ©» نقض »4 طعن » سبب 
ب قضاء عسكرق : اختصاص . ق . ه؟ لسنة 1555م 

المبادىء القانونية : 

١‏ القواعد المتعلقة بالاختصاص فالمسائل 
الحنائية كلها من النظام العام » والدفع بعدم 
الاختصاص ويجوز آثارته أمام محكيمة النقض 
لاول مرة ٠‏ 

" س لما كانت التحقيقات قد أرسلت اتنيابة 
العسكرية ( لما تبين للمحقق أن الطاعن جندى 
بالقوات المسلحة ) فرآت أن الاختصاصكمحاكمة 
الطاعن ينعقد للقضاء العادى » ومن ثم يكون 
النعى على الحكم من محكمة الحنايات بأنه صدر 
من جهة غير مختصة ولائيا باصداره على غير 
سند من القانون ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أنه ببين من الاطلاع على المقسردات 
المضمومة أن المجنى عليه سثئل بتاريخ ١17‏ من 
بالاعتدام عليه بالشرب بخنجر فى بطنه . 


ولما تبين للمحقق أن الطاعن جندى 
بالقتوات المسلحة أتفل محضره وقيد الاوراقبرقم 
جنحة عسكرية ضد الطاعن وأرسلها للثيابة 
العسكرية للاختصاص »؛ وبتاريحٌ 0؟ من مايو 
أشر وكيل النيابة العسكرية على الاوراق 
يكم اكفصاس _اللياية العسعرية لودو مين 
من غر الخحاضعين لقانون الاحكام العسسكرية 
وباعادة الأوراق للتقضاء العادى . 
لما كان ذلك © وكان من المقترر أن التواعد 
المتعلتة بالاختصاص فق المسائل الجنائية كلها 
من النظام العام بالنظر الى أن الشمارع ف تقديره 
لها ند أقام ذلك على اعتبارآت عاببة تتعلق بحسن 
سير العدالة » وأن الدفع بعدم الاختصاص 
الولائى من النظام العسام ويجوز اثارته أسام 
محكمة النقض لاول مرة . 


لماكان نلك وكانت المادة مع من القانون 
لسنة 1115 باصدار قانون الاحكامالعسكرية 
تنص على أن : « السلطات القضائية العسكرية 
هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى 
اختصاصها أم لا » © وكانت التحقيقات ‏ على 
ما سلف بيائه ‏ قد أرسئلت للثيابة العسكرية 
فرات ان الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد 
للقضاء العادى ؛ ومن ثم يكون النعى على 
الحكم الصادر من محكمة جنايات الزتازيق بأنه 
صدر من جهة غين مختصة ولائيا باصسداره س 
على غير سند من الثانون . 

لما كان ما تقدم » فان الطعن يكون على غير 
أسماس متعينا رفضه موضوعا ٠.‏ 
الطعن ..6 للسئة 4# ق . 

برياسة السيد امستشار/إسعد آلدين عليه 6 وعفوية 
السادة المستشارين : حمسن الشربينى ؛ وابراهيم أحبن 
الديوانى » ومصطقى محيود الاسيوظطى © وعيبد الصوييد 
محمد الشرييني ٠‏ 

أ[ 
8 من مايو ؟/ا5ا 

أ س موظف عام : مستخدم . مال دولة 6 استيلاه ,شروع: 
نقض ©» طعن ©» سبب » هكم تسبيب © عيب ؛ عقربات 
وكللء 111ل » 119 . 
ب س اشتراك : أتفاق . محكمة موضوع » سلطتهالى 
تقدير ليل . اثبات » قرينة قصد جنائى ركن . 


المبادىء القانونية : 

1 س الما كان الطاعن بتكم كونه خفيرا فى 
شركة تابعة لأقطاع العام المملوك للدولة بعد 
فى حكم الموظفين العموميين » يستوى فى ذلك 
ان يكون عقد عمله محدن المدة أى غير محدد لها 
فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون 
يكون فى غير محله + 

؟ س من هق القافضى - فيما عدا الاخالات 
الاستثنائية التى قيده .القانئون بنوع معين من 
الادلة ‏ اذا ام يقم على الاشتراك دليل مباشرمن 
اعتراف أو شهادة شهود أو غمره يستدل علبه 
بطريق الاستنتاج من القرآئن التى تقوم لديه ٠‏ 

'" س متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى بما تتواقر به جريمة الشروع فى 


هل العيدأن الثاليفك والرابع السقة الثامنة و الخمسون 
مسمس وسو وير وب و سي 1 


الاستيلاء بغبي حق على مال مملوك لاحدى 
شركات القطاع العام » وآثبتها فى حقه » عامله 
بالرافة وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين » 
مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزله 
مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحيس المحكوم بها 
عليه » آما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها منسوبا 
بعيب الخطأ فى تطبيق القانون يما يتعين معه 
نقضه نقضا حزنيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون 
ضده بالعزل كدة اربع سنوات بالاضافة الى 
عقوبة الحبس المقفى بها ٠‏ 


٠ المحكمة‎ 


حيث أن الحكم المطعون فيه حصل وائعة 
الدموى يما تتوافر به العناصى القانونية للجرائم 
القى دان الطاعنين بها وأورد على ثيوتها فى 
حقهم أآدلة سائفة تؤدى الى ما رتيه عليها ٠‏ 

لجا كان ذلك © وكان يبين من مدونات الحكم 
أنه , استظهر صفة الطاعن الثالث .٠.‏ كمستخدم 
عام فى قوله « وذهب المدافع عن المتهم الثالثك.. 
الى أنه ليس هناك يالاوراق من دليل على ان 
هذا. المتهم يعمل خفيرا لدى شبركة أطلس فين أن 
هذا التول مردود بأن الثابت يالاوراق أن المتهم 
المذكور يعيل خنيرا لدى الشبركة منذ 1 من مايو 
اككخل »اء. 

لما كان ذلك » وكانت المادة !١١‏ من 
قائنون العقوبات قد فصت على أنه « يعديوظفون 
عموميون فى تطبيق أحكام هذا الباب الاشخاص 
المشار اليهم فى المادة ١١١‏ من هذا التانون 6. 
وكانت المادة ١١١‏ من القانون ذاته قد نصت 
فى بندها السادس على أن « يعد فى حكمالموظنين 
العموميين أعضساء مجسالس ادارة ومديرو 


والمنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة أو احدى 
الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية 
صنة كانت ) . 

وكان قانون العقوبات اذا عاتب بمقتفى 
المادة ؟|! مثه الموظف العام أو من فى حكيبه 
اذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة 
أو لاحدى الهيثات العامة » فقد أراد علىماعددته 
المادة ١١١‏ منه معاتبة جميع نئات العاملين 


الحكوبة والجهات التابعة لها فعلا والملحقة 
بها حكما أيا كانت درجة الموظف أو من فى حكيه 
فى سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به » 
وكان الطاعن الثالث بحكم كونه خفيرا فى شركة 
تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد فى حكم 
الموظفين العموميين ©» يستوى فى ذلك أن يكون 
عقد ميله محدد المدة أو غين محدذ لها » فان 
النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانوزيكون 
فى غر مططله , 

لماكان ذلك »© وكان الاشتراك بطريقالاتشاق 
انها يتكون من أاتحاد نية أطرافه على ارتكاب 
الفعل المتفق عليه » وهذه النية آمر داخلى لاتقع 
تحث الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية »؛ فمن 
حق القاضى فيما عدا الحالات الاستثنائيةالتى 
تيده القانون بنوع معين من الادلة ل أذل لم يقم 
على الاشتراك دليل مباشى من اعتراف أوشسهادة 
شهود أو غيره أن يستدل عليه يطريقالاستنتاج 
من الترائن التى تقوم لديه 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه ثد 
دلل على اثشتراك الطاعنين الاول والثانى فى 
الجريمة بما أطمإن آليه من أقوال شيخ الخفراء 
بالشركة وحاصلها أن المتهمين الرايع والخابسس 
ماوهيا من كثرام الشركة المعتى عليها ب انهيا: 
اليه رغيتهما فى أن يشترك معهمبا وآخرين فى 
سرقة بعض مواد وادوات البناء للشبركة فأبلغ 
بذلك ضابط آمن الشركة الذى كلفه بمجاراتهيا 
واخباره بما يتم » وأنه تقابل بواسطة الخغيرين 
المكورين بالمتهم الذى توفى بعد الحادث ل 
واتنقوا ثلاثتهم وآخرين مع الشاهد على ارتكاب 
الجرييبة ثم توجه الشاهد وضابط آمن الشركة 
الى معاون مباحث مصى الجديدة الذى اعد كبينا 
بيكان الحادث وتمكن والقوة المرافقة له من 
شيط يعفن ااتهبين حال تيامهم يجمع الادوات 
ووضعها بالسيارة النقل التى أعدت لهذا الغرض 
وكان الطاعنان الاول والثانى يقومان مع غيرهيا 
من المتهمين بتحييل السيارة الئنقل يواد 
وادوات البناء المضيوطة » وتم ضيطها مبع ياقتى 
المتهيين حال ارتكابهم الحاحث »© وكان ما أورده 
الحكم هيما تقدم كاف وسائُم فى التدليل على 
توافر عناصي الاشتراك يطريقى الاتفاقوالمساعده 
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فى حق الطاعنين الاول والثانى » فان منعاهيا فى 
هذا الصدد يكون غير قويم ولا يعتد به . 


لا كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون 
على غير اساس متديئا رفشده موضوعا . 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واتعة الدعوى بما تتوافر نه جريسة الشروع 
فى الاستيلاء بغر حق على مال ميلوك لاحدى 
شركات القملاع العام ( شركة أطلس للمقاولات ) 
واثبتها فى حق المطعون ضده 6 عايله بالرافة 
وقخى بمعائبته بالحبس لمدة سنئين مما كان 
يتعين معه على المحكمة أن تقضى يعزله مدة 

تقض :ناشعف بدة الحينن اللمكزم بها عليه 
وذلك اعمالا لنص المادة /!؟ من تائون المقوبات 
التى تسوى بين حالتى الجريمة التامبة والشروع 
فى هذا الخصوص .” 

أما وهى لم تفعل فقد جاء حكبها مشوبا بعيب 
الخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نتقضسيه 
نقضا جزئيا بالنسبة للمحكوم عليه ( الثالث ) 
وتصحيحه بمبعاتبته بالعزل لمدة اربع سنوات 
بالاضافة أآلى عتوبة الحيس المتفى يها . 
الطعن 5.* لسئة ”7 ق . 

برياسية السيد المسسشار/رسعد آلدين عطيه © وعضوية 
السادة المستشسارين :. _حسين ابو النتوح الثربيتى » 
ايرهيم آهيد الديوانى :© ومصطفى محيود الأسيوطى »6 
وعبدالهميد محيد الثريينى ٠‏ 


١‏ ل 
8 من مايو 151/5 
1 ايجاد اماكن : خلو رجل . قانون »> سريانه من هيث 
الزمان . عقوية مبررة نقصٍ » طمن » سيب » مصلحصة 
حكم > تدليل » خيبء . ق . ؟ه سلك 556ؤا مم لاا و ماق 
؟١‏ لسنة 15561١‏ ق ١؟1‏ لسنة /7ا984آا .م 
ب شهادة شاهد > محكية موضوع »> سيافة , اجراءات 
م كم؟ا ق 1178 لسنكة 1587 . 


ج - دفاع : اخلال بحقة , نقضى »> طعن » سبب . محكمة ' 


تاتى درجة محاكمة » آجراءات , 8 
المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان الحكم المطعون فيه وآن أخطا فى 
تطبيقة المادتين وهم من ألقانون ؟5 أسنة 


5 على واقعة الدعوى » الا أن العقوبة الثى 
قفى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة 
الخصوص عليها فى المادة 11/؟ من القانون 
١‏ لسنة /1361 »6 ومن ثم فلا مصلحة للطاعن 
فيما يثيره فى هذا الشان ٠‏ 

؟ اذا كان الاصل أن محكمة ثانى درخة انما 
تحكم على مقتضى الاوراق وهى لا تجرى من 
التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه وما دامت 
لم تر حاجة الى سماع الشهود نظرا لوضوح 
الواقعة آمامها » وكان الطاعن قد عد متنازلا عن 
سماعهم بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة 
آول درجة » فان ما يثيره بشآن التفات المحكمة 
الاستثئنافية عن سماع الشهود يكون غير سديد ٠‏ 

؟ س ان نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه 
اغفاله مناقشة دفاعه المبنى على خلو المحاسية 
المبرمة بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية من 
الاشارة الى المبلغ المدفوع كخلو رجل »> مردود 
بأن هذا الدفاع مقصود به التشكيك فى اقوال 
شهود الاثبات الذثين اطمانت اليهم محكمة 
الموضوع وأطرحت بذلك جميع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع لحملها على الاخذ بهذه' الاقوال 
الامر الذى مرجعه اليها دون رقابة لمحكيبسة 
النقض ٠‏ 

المحكمة : 

حيث أنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه أثبت فى حق 
الطاعن ‏ بالادلة السائغة التى أوردها والتى 
من شأتها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ‏ أنه حرر 
عتد ايجار الشنقة المؤجرة للبدعى بالحتوق 
المدنية بتاريخ 1958/5/11 بعد أن تقاضى منه 
مبلغ ١٠.‏ جنيها خلو رجل وانتهى الحكم الى 
معاقبة الطناعن طيقا للمادتين /إ1: و 56 من 
القائون ؟ه لسنة 1919 فى ششسأن ايجار الاماكن 
وتنظيم العسلاقة بين المؤحجرين والمستاجرين 
المعمول به فى 1153/8/18 ٠‏ 

وأئة وأن كانت الواقعة موضصوع الدعوى 
سابقة على سربان آلقانون الذكور الا انها فعل 
مؤثم وفقا لحكم "الفقرة الثانية ,من المادة السادسة 
عشر من القانون ١؟!1‏ لسسئة 155 المعدل 
بالقانون ١١‏ لسنة ؟155, فى شأن ايجار الاياكن 


2 السدأن الثالثك والرايعم س ألمنة الثاينة والفيسون 


وتفظيم العلاقات بين المؤجرين وااستأجرين وهو . 


نص عام مطلق ينطيق على جميع الافعال التى 
تقع بالمخالفة له ايا كان تاريخ انشساء المبني 
موضوع الايجار وهو مستقل فى حكيه عن الاحكام 
الخاصة بتقدير الاجرة وتحديدها للمبائى المختلفة 
وتجريم ما أمرت به أو نهت عنه وقد جاء نص 
المادة 49 من القانون 9ه لسئة 11515 صريحا 
فى أنه « يستتمر العمل بالاحكام المحددة للاجرة 
والاحكام المقررة على مخالفتها بالقانون ١؟١‏ 
لسنة 1551 و .. وذلك بالنسبة الى نطاق 
سيريان كل منها 4 ٠.‏ 

فالحكم المطعون فيه وان أخطأ فى تطبيقسه 
المادتين لاأ_ى م من التائثون ؟ه لسئة ١154‏ 
على واتعة الدعوى الا ان العتوبة التى قضى بها 
تدخل فى نطاق العقوبة المتررة لاجريمة المنصوص 
عليها فى الفترة الثانية منالمادة السادسة 
عثير من التانون ١؟١‏ لسنة /ا115 ومن ثم فلا 
مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن . 

لا كان ذلك »2 وكانت المادة 84؟ من تانون 
الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ١١‏ لسئة 
هه تخول المحكية الاستغناء عن سماع 
الشهود اذل قبل المتهمم أو المدافع عئنه ذلك 
ويسقوى فى ذلك ان يكون التبول صريحا أو 
ضيئيا بتصبرف امتهم أو المداقع عنه بيبا يدل 
عليه ٠.‏ 

وكان الثابت من مطالعة محاضير جلسات 
المحاكية أمام أول درجة أن الطاعن أو المدافع 
عنه لم يتمسك يطلب سماع الشهود »4 وحجزت 
المحكية الدعوى_للحكم لجلسة (ا//15/ 13170 
وصرحت يتقديم مذكرات ان يشاء ثم اعادتها 
للمرائعة لجلسسة ؟7١//1171‏ لتغيير الهيئة 
وصدر الحكم بجلسة .1911/1/5. »© ويهسذه 
الجلسة الاخيرة لم يطلب الطاعن أو المدافع عنه 
سماع الشهود وعلى فرض انه طلب ذلك فى 
المذكرة المصرح يتقديمها تيل حجز الدعوى للحكم 
لجلسة 117./11/81 وصرحث يتقديم مذكراتث 
لمن يشساء أعادتها للمرافقة لجلسة ١1/5/1/اةا.‏ 
لتغيير الهيئة وصدر الحكم بجلسة 1517/1/1 
وبهذه الجلسة الاخيرة لم يطلب الطساعن "او 
او المداقع عنه ستماع الشهود وعلى فرش أنه 
للب ذلك فى المأكرة المصرح بتتدييها قبل حجزا 


الدعوى للحكم فائه لي يتمسك بذلك بعد اعادة 
الدعوى للمرافعة لتغيير الهيئة الامر الذى يفتد 
طليه ‏ على فرش وروده يمذكرته - خصائص 
الطلب الحازم الذى تلتزم المحكمة ياجايته ,م 
واذ كان الاصل أن محكية ثانى درجة انها تحكي 
على مقتضى الاوراق وهى لا تجرى من التحقيقات 
الا نا ترق لزوما لاجرائه وما دادت لع ذر من 
جانبها حاجة ألى سماع الشهود نظرا لوضوح 
الواقعة أمامها » وكان الطاعن قد عد متنازلا عن 
سماعهم بتصرفه يما يدل على ذلك أمام محكية 
أول درجة » هان ما يثيره الطامن يشان التفنثت 
المحكيبة الاستئنافية عن سماع الشهود يكون 
غير سديد . 

لماكان ذلك »؛ وكان نعى الطاعن على الحكم 
المطعون فيه اغفاله مناقشة دفاعه المينى على 
خلو المحاسبة المبرمة بينه وبين المدعى بالحقوق 
المدئية من الاثسارة الى المبلغ المدفوع كخلو رجل 
فمردود بأن هذا الدفاع مقصود به التشكيك فى 
أكوال شضهود الاثيات الذين اطيانت اليهم محكية 
الموضوع وطرحت يذلك جميع الامتبارات التى 
سماقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ يهذه الاتوال 
الامر الذى مرجعه اليها دون رقابة لحكية النقضر 


لما كان ما تقدم ‏ فان آلطعن برمتة يكون 
على غير أساسس متعينا رفضه موضوعا مبيع 
مصادرة الكفالة ٠.‏ 

الطعن 1.غ لسئة 7 قاء 

برياسة السيد المستشار/رسعد الدين معطيه ©) وعضوية 
السادة المستصارين ١‏ وحسين ابو النتوح الثربينى © 
أير هيم آحيث الديوانى : ومصطفى يتمود الاس.يوطلى 2 
وعبدالحبيد بهيد الشربيئى . 
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المبادىء القانونية : 


١‏ س لما كان الحكم المطعون فيه قد قنع 
بايراد اخبار المطعون ضده الاول عمن تخصسه 


تشماء الثقفن الجنائي لل 


والاشخاص المقول باتقفاقه معهم على 
استلامها © ورتب على مجرد الأخبار آثره فى 
اعفائة من العقوبة دون أن يعنى باستظهارسائر 
مقومات الاعفاء قان الحكم يكون معيبا بالقصور 
الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة 
تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صسار 

؟ ‏ اذا كان الحكم قد انتهى الى ان المطعون 
ضده الاول ومن جرى مجراه من المطعون ضدهم 
يستحقون الاعفاء من العمقاب ؛ وان الباتقبن 
لايمكن مساعلنهم عن المخدرات المضبوطة 6 دون 
أن يحدد من منهم قد قدر استحقاقه للاعفاء ومن 
نقى عنه ركن العلم منهم » فان ما آورده الحكم 
فضلا عن قصوره وقساده قَ الأاستدلال يكون 
مشوبا بالتناقض والابهام مما لايمكن معه 
استخلاص مقوماتة ويعجر' محكية النقض عن 
اعمال رقابتها مما يتعين معة نقض الحكم ٠‏ 

المحكمة ' 

حيك آنه يببن من الأطلاع على الحكم اللمظمون 
فيه انه بعد أن حصل والاعة الدعوى واتقوال 
الشهود اورد « أن الثيابة اعقدت ايها قى 
سناد التهمة الى المتهمين الى, ما ارتاته منائهم 
اعترقوا أمامها بجلب اللمواد الخدرة الى دآخل 
الدلاد والى, أن التهم الأول ١عقرف‏ ق بادىءم 
الأمر دأن ذلك تد تم بئاء على اتقاق سابق بيئه 
وببن آخرين نظلير آجر محدد معلوم وأنه تردد 4 
أقواله فلم يستقر على شخص من اتقق معه ولم 
يرشد أرشادا! صنحيحا سليبا عئه . 

وانه عاد بعد كلكا وعم آنه وباقى اأتهبين 
'أرغيوه تحت التهديد بالسلام الى ادخال الهو أد 
المخدر5 الى البلاد * وكثلة' الى آن المتهميناقروا 
بأنهم لم بتقوا عت سقالة التقتيفي الأولى باعم 
أنهم .كانو؟ يئوون ابلاغ تسم الساحل بالرغم من 
أن سقالة التقتيش هى الصلة الوحيدة بين 
مراكب الصيد ورجال السواحل * والى ألهم 
اتروا بأن رجال السواحل طاردوهم واطلئوا 
عليهم بعش الاعيرة الثارية » . 

ثم أورد الحكم آن المطعون شده الأول ب 
المسثول الاول عت اكركب القى شبظلت عل ليه 


ببسيس 7ج 
المواد الخدرة بوصقه شتبطائها وصاحب الكليمة 
الاولى قيها على اتراد الطاتم الخاص بها 
ذكر ف التحقيقات « أن اللمخدرات اللمشضبوطة 
خاصة بالمدعو .. وكان من المتقلق عليه أن 
يفسليها ق حيصة بالقرب من مبئى السيتيا 
هناك كما تكر آيشنا آن كلا من .. لهم صلة بتلاك 
الخدرآات وقد جارآه بعض. التهمين قيما أدلويه 
من معلويات حول هوؤلاء الآخيرين ق] مرآحل 
التحقيق الخطلتة ؟) . 


ثم اتتهى الحكم الى آن المحكية تطبئن الى 
أن ابلاغ المطعون هدم الأول كان بتسم بالحدية 
ويصبحم مستحتا للاعقاء من العقاب مءقا للباد؟ 
:م فل فثرتها الثائية من قاتون [أخدرات باعقفار 
أن الوائعة تندرج تحث نص اللمادة *ل/ا من ذلك 
آلقانون حفى لو عدل قيما بعد من اعتراته ار 
أفات هؤلاء الحئاة من العقاب لعدم اتخاةا 
السلطات الختصة الأجراءات تحوهم * والى 
أن هذا ينطبق آبضا على باقى اللطعون ضدهم 
الذين جاروه ف الاعترآف والأارشاد . . 

لما كان كلك * وكان مقاد نص المسادة مع 
من القائنون 387 لسئة .155 شأن مكاتحعة 
المخدرات وتنظيم استممالها والاتجار تبها أن 
القانون ( فى آالقتر5 الثائية منها ) لم برتبالاعقاء 
بعد علم السلطات بالجريبة الا بالنسبة للمتهم 
الذّى يهم بأبلاغه أسهاما ايجابيا ومثقها 
:جديا 4 معاونة الستلطات للتوصل الى مهربى 
المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرالنصوص 
عليها ف آلادة ا و 6 و هلا من ذلكالقائون 
باعتبار أن هذا الأعقاء نوع من المكافاة يمتحها 
الفسارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة * قاذا لم 
يكن للتبليغ قائدة بآن كان غير جدى وعقيما قلا 
يستحق صاحيه الاعتاء . 


ولا كان الحكم الطعون فيه قد كنع على 
ما تقدم ‏ بايراد أخبار اللطعون هسده الأول 
عبن تخصه المخدرات والاشخاص المقول باتقاقه 
مبعهم على استتلامها » ورتب على مجرد الاخبار 
أثره فى اعفائه من العثوبة هو وين جاراه من 
زملائه دون آن يعنى باستظهار سائر متومات 
الإعقاء التى يتحئق بهأ حلم القاتون من ثقمى 


ذا المددان_الثالث_والرابع ب_السنة_الثامنة _واالخمسون 


صلة هؤلاء الأشخاص بالجريية ‏ على الرقم 
مما أورده من أن الئيابة العابة استندت الىأنه 
لم يستئر قى التحقيق على شخص من اتفق معه 
ولم يرشد ارشادا صحيحا سليميا عنه م كيا 
لم يتقصى الحكم 'ثر الأخبار كك تمكين السلطات 
من ضبط هؤلاء الأشخاص باعتبارهم مساهيين 
نعلا ف الجريمة * ان الحكم يكون معيبابالتصو 
الدذى يعجر محكية النقضش عن .راتبة صحة 
تطبيق القائون على واقعة الدعوى كما صار 
اشاتها نيه [لمنا 

وقوق ذلك قانه لا كان يبين من الحكم 
الطعون فه ائه بعد'ان اوردتث اأحكية أن الطمون 
ضده الاول « هو تبطان المركب المسئول عنها 
وصاحب الكلببة الأولى قيها على أقراد الطسائم 
الخاص يها » وهو ما يكتنى الاعتبار ان السلطائه 
مبسوط على اأواد الخد التى ضشبطت ف 
أماكن عب ظاهرة من آاركب اسقل الواح 
الخخصب وق غرفة آلكينة “ عادت الى القول 
بأنى جميع الطعون ضدهم أنكروا صلتهم بجا 
وأن حيازتها شائعة بيثهم « بما لا يميكن بعه 
نسبة حيلاتها الى أى واحد مثهم على وجه 
ااأتحديد © . 


ثم بعد أن أوردت المحكية أن المطعون شدهم 
الذين لم يعترفو؟ « لم يكن لديهم أى علم بأمر 
المواد المخدرة ولم تكن لهم سيطراة عليها » تقولا 
مثها بأنهم تحت أآمرة المطعون ضنده الأول عادت 
الى القول بأنهم « ترروآ منع باقى زبلائهم أنهم 
بمجرد أن تم ثقل تلك المواد الى ظهر المركب 
اتفقوا جميعا على تسايمها للجية المعيئة » الى 
مع ما قد يشر آليه القول الاخير. من علمهم 
بأمرها . 


واذ كان الحكم قد انتهى الى الطعون ضده 
الأول ومن جرى مجراه من الطعسون مدهو 
يستحقون الأعفاء من العقاب وأن الباقينلابيكن 
مساعلتهم عن المخدرات المضبوطة * دون ان 
بحدد من منهم قد قدر استحتاقه للاعقناء ومن 
نفى عنه ركن العلم منهم * كان ما أورده الحكم 
من ذلك كله على الصورة المتقدمة ‏ فضلا 
عن قصوره وقنساده كْ الاستدلال يكون مشوبا 
عن اختلال فكرته عن عنامي الواقعة مما لايبكن 


بواقعة الدعوى او بالتطبيق القانونى ويعجز 
بالتالى محكمة النقض عن اعمال رقابئها على 
ألوحه الصحيح لاضطرآب العناصر التى أوردها 
فّ حكم الوقائع الثابتة * مما يستحيل علييا 
الموضوع عقيدتها فى الدعوى مما يتعين مبعه 
نقض الحكم: المطعون قيه والاحالة وذلك بغر 
حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن . 
الطمن 41١‏ لسنة ع ىق . 

برياسة السيد 'المستشا ر/نصر الدين حسن عزام ؛ 
وعضوية السادة السستقفاربن * مهبود كامل مظيلة + 
ومجيد ميد ! لجيد سلامة » وطة الصديق دنئانة © ومحيد 
عادل مرزوق م« 
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' لس محساكمة ' اجسراءاتها » شفويتها . اهجسراوات 
م 185 دفاع ء اخلال بحقه » مشهود » مثاقشتهم » دلبل 
باطل » أثره , 

ب ل شهود : مناقشكهم .. 

جد دفاع مكتوب ': مذكرة » طلب تحقيق . ٍ 

د ب محكمة استثنافية *' اجرائتها . اجراءات م 17) شهود 
طلب سمامهم . شريظ تسجبل . 


النادىء القاتونية : 


"١‏ س على المحكمة أن تستجدب اطاب الدقاع 
سماع الشهود » وبعد كلك يدق لها أن تبسدى 
ئي تراه 4 قساتها » وذاك لاحتمسال أن أنك, ,ء 
الشهادة التى تسمعما وسبام للدفاء مناقستها 
ما يقنعها بحقيقة قد تف بها وجه الراى 14 
الدعوى “ ولا يؤثر ق ذلك أن بكدن الدكم قد 
استند الى آدلة آخرد؛ 5) ثبوثت هذه التهم اذ 
الادلة 3 اكواد الحنائبة متسائدة دكبا, مدعف ما 
بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقبدة القاهم, بحيث 
اذا سقط آحدها أو استبعد تعذر التمرف على 
مبلغ الاثر كان للدليل الباطل فى الراى الذى 
انتهت الية الحكمة ,+ 

؟ س حق الدفاع قْ سماع الشاهد لا يتعلق 
بما آبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف 


ره من الشهود » بل بما بيبتية قى جلسة 
المحاكية وسع الدقاع مناقشتة اظهارا لوجه 
الحقرقة ولا تصح مصادرتة فى ذلك ٠‏ 

الدفاع المكتوب ق مذكرة مصرح نمسا 
هو ثثممة للدفاع الشقوى المبدى بحلسةاكرافعة 
أو هو بدبل عنة آن لم يكن قد ابدى يها ٠ومن‏ 
ثم يكون للمتهم أن يشمنها ما يشاء من آوحة 
الدفاع بل له أذ1 لم يسبقها دقاعة الشفه ىب 
أن دضمنها ما تعن 53 من طلبات التحقيق المائمة 
في اكلدعوى دفاعة الشقوى ‏ بها . 

؛ ‏ كا كانت محكمة اول درحة قد اخلت بحق 
الطاعنه 3 الدقاع برقضه! سماع شهادة محرر 
لحف وشاهد نق, والاستماع الى شصسرط 
التسددل وكانت محكمة الدرحة الثانية قلد 
اطرحت طدات الطاعنه سائف الذكر دما لاسه 2 
به اطراحنها © قآن حكمها يكون معببا بيبا 
يوحب نقض والاحالة ٠‏ 


الدحكمة " 

حيك أنه يبين من الأطصلاع على محامر 
جلسات الحاكية امام محكية آول درحجتومدونات 
الحم الاأبتدائي أن الحكمة لم تستيم الم مراقعة 
الأخم قدم مذكرتين ممرح له بتقدبيها © طلب 
الأولى أن تققتى اصليا بالبراءة واحقباضا 
باستدعاء محرر اكحفّر وشاهد ثق, عبئه 
والاستباع الى قشريظ التسجيل * واقتمر ؟” 
الخانة عل طلب ”اعادة الدعوى الى ال اتعة 
لأحداء التحقبق اللشار آلمه > واقشّت [لدكءة 
ق؟ الدعوى دون أن تحصب الطاعئة ال, طلنها + 
وعولت 5) تشائها .الأداثة على, با أثمته محر 
الح ؟ محقرء ## فق ها لسرت عله 
تحرياتهة ومراقبته وماشاهده بنقسسه * وما تدين 
من الحادثات التليقونية البسطة . 

فم من لائعة محافر ,كلمت التيفية 
أمام محكبة الدرجة الثائية وبدونات الحكم 
الأستثناف؟ أن الطاعنة عادت ألى التمسك بميا 
سبق أن طلبتة من محكية اول درجة * واصرت 
على هذا الطلب و مساق جام سواء قيما أبداه 
المدائع عتها فق مراقعته القشفوية أو ف مذكرته 
المصرح له بتقدييها , 


تنام التقض 'لجلائى وذا 


ود عرضت هله "احكية لهذا الدقاع وردثت 
عليه بقولها « كلا كان الأاصل أن الملدكبة 
الاستثئاقية تقصل 5 الدعوى على متتفّى 
الأوراق * ما لم ترى هى لرّوما لأجراء التحقيق 
أو سباع شهادة شاهد * وكان للمحكمة فسيل 
تكوين عقيدتها آن تأخةا بأتوال متهم آخر او 
شاهد ق الدعوى لم يتمسلة الدقامم بسماع 
أقواله التى كانت مطروحة على ساط البحقة © 
وكان ى وستم اكتهم آن يئاققمها أو يطلب من 
المحكية سماعها “ وكانت الحكية تطرئن ال 
أقوالَ اأتببة . . ( التبية الثائية ) والشاهد, , 
شاهد كقر كلاف محرر الحفان - حلبلا عن 
شوت الثيمة قل المتممة .. ( الطاعنة 1م ومتى 
اقتنعت المحكية بأثوآل هذين ل محضر تحقنة:] 
النئاة ومحمر قبط الوائعة * قائها من فم 
لاتر م لتوما لسماع آقوال محرر الحفر أو الى 
شاهد آخْر وبالتالى لتقت عن طلب الدقاع 4 
هذا الشان © . 

وهدًا الدى أورده الحكم ينطوى على الأخلال 
بحق الدماع والتساد قا الأستدلال » ذلك بأن 
الاصل آلقرر ق الماد5 71؟ من تائونالأجراءات 
الجنائبة أن آلحاكبة الجنائية يجب أن تبثى على 
التحقبق الشقوى اللآى تجكريه الحكية فق 
الجلسة وتسمع تيه الشهود مادام تلك مبكنا 
ولانجوت الانتئات على هدًا الأصل الى افترضه 
الشارع ق تواعد المحاكية لاى علة مهيا تكن 
الا بتئازل الخصوم صراحة أو ضمئا ؟ وهو مالم 

ومن ثم قان مصادر؟ الدقاع قيما يسك به 
امام درجتى التقافى لا يتحقق به المعنى الذى 
قصد اليه الشارع ق) المادة السالتة الذكر "' 
وكان على آمحكية أن تستجيب لطلب الداع 
وبعد ذلك بحق لها أن تبدى ما ترام ى شائهاة 
وذلك لاحتبال أن تجىء الشهادة التى تسبعها 
ويباح للدقاع مناتشتها ببا يثنعها بحقيقة قد 
يتغر بها وجة الرآاى ق الدموى “© ولأيؤثر ذلك 
ف أن يكون الحكم قد آستند الى آدلة اخرى 4 
ثبوت هذه التهم © 3١‏ الأدلة فى الموآد الجنائية 
متسائدة يكيل بعضها بعضا ومنهسا مجتمعة 
تتكون حتيدة الثافى * بحيث اذا سقط احداهما 
أو استعد تعدّر التعرف على مبلم الاثر الى 


1 العددان الفظث والرابع ‏ المفة الفامنئة والشمون 
مت ست 


كان للدليل الباطل 5ع الراى الذى انتهت اليه 
المحكية . 

لا كان ذلك * وكان من المقرر أن ح قالدقاع 

ف سماع الشاهد لايتعلق بما أبداه فالتحقيتات 
دما يلابق أو يخائف غيره من الشهود “6 
بل بما يبديه ف جلسة المحاكية ويسع الدقاع 
مناتشته أظهارا لوجه الحتيقة “ ولا تصسح 
مصادرته ق ذلك ذلك بدعوى أن المحكية اتقتئعت 
بما قررئه المتهمة الأخرى وآحد الشهود »© لعدم 
استطاعة الدقاع أن يتثبا سلقا بما قد يدور ف 
وجدآن قاضيه عئدما يخلو الى بداولته “ ولان 
حق الدقاع سابق 3 وجوده وترتيبه وآثره على 
مداولة القافئى وحكمه * لأن وجدان القاضضنى كد 
يتائر فى تمر رقبة من نقسه ببا يدو له أئه 
أطرحه أ عول عليه فق تقديره عند الموازئة بين 
الأدلة اثباتا وئقيا . 

ولما كان من آللقرر أن الدمقاع المكتوب ف 
مذكرة مصرح بها هو تقمة الدقاع الشقوى ل 


يجلسة المرآقعة * أو هو بديل عنه ان لم يكن . 


تد أبدى فنيها © ومن ثم يكون للمتهم أن يضمتها 
ما يشناء من أوجه الدقاع به له اذا لم يسيقتها 
دتاعه دقاعة الشنوى ‏ أن يضمنها ما يعن له 
من طلبأت التحقيق المنتجة فى الدعوى والمتعلتة 
بها. 

ولما كان طلب الطاعئة أمام محكية اول 
درجة على الصورة السالقة البيان يجعله بمثابة 
طلب جازم عند الأتجاه آلى التضاء بقير البراءة» 
وكان من القرر أنه وآن كان الاصل أن المحكمة 
الاستئنافية لاتجرى تحقيقا بالجلسة © وانماتبنى 
قضاءها على ما تسمبعه من الخصوم وماتستحقه 
من الاوراق المعروضة عليها ؛ الا أن حقها فى 
هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة متنضيات حق 
الدفاع » بل أن القاثون يوجب عنيها طيقا لنص 
المادة “١؟‏ من قانون الاجراءات الجنائية أن 
شيع د بنفسها أو بواسكلة أشد القضناء 
تفدبه لذلك سس الشهود الذين كان يحب سماعهم 
امام محكية اول درجة © وتستوق كل نقصآخر 
ف اجراءات التحتيق . 


لما كان ما تقدم » وكانت محكية أول درجة ٠‏ 


تقد آخلت بحق الطاعنة فى الدفاع ©“ وكانت 


محكية الدرجة الثائية قد اطرحت طلبات الطاعنة 
بها لايسوغ به اطراحها »“ فان حكمها يكون 
معيبا بما يوجب نقضه رالاحالة ٠‏ دون حاجة 


الى بحث سائر أوجه الطعن 


الطعن رقم ١61‏ لسئة ١؟؟‏ قاء 

برياسة السيد المستقار/نصر الدين حمس عزام وعضموية 
السادة المسهشارين . محمود كابل هطية ؛ ومحيد عبد الصر 
ملامة » وطة الصدبق دفانة » ومحمد عندل مرروق . 
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1س حكع : تسسبيب » عيب © اثيات تفنيش » دفع ببطلائه, 
به ل دليل ' تقديره جدل موضوعى »2 محكمة موضسوع » 
سلطتها نقض 2 ظلعن 6 سيب . 
ج ل آدلة : مناقشتها > محكمة موصوع 2 اجراء تحقّق 
لم يطلب منها . دفاع © أخلال بحقه , 

المنادىء القانونية : 

١‏ لما كان [احكم المطعون فيه قد عول 
أساسا فى قضائه بالادانة على آدقكة مستقلة عن 
الدليل المستمسد من التفتيش تكفى لحمل 
الفنيجة التى انتهى لبها فانه غير مجحد مأيثيره 
الطاعن الاول من جدل فى شان حيازته المسكن 
وآثر ذلك فيما انتهى البه الحكم ٠‏ من رخض الدفع 
بيطلان التفتيشى ٠‏ 

؟ ‏ لما كان الحكم قد أورد الادلة المنتحة 
ألتى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة 
الطاعن الاول للجريءة اللسندة اليه مطرحسا 
الاسباب السائفة التى أوردها وتلك الورقفة 
الرسمية التى قدمها هذا الطاعن واراد التدليل 
بها على نفى صلته باكحادث » فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا الشان لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فى تقدير الدليل وفى استنباط المحكمة لمعتقدها » 
وهو مالا يجوز آثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 


* سالماكان ما اثاره الدفاع من وحوب ان 
يكون لدفن الجثة وهى عارية.ثم رنسها بمسحوق 
الكيريت اثره الظاهر فيها عند التشريح » لم 
دقصد به سوى آثارة الشية فى آادلة الثبوت التى 
اطمانت اليها المحكمة » واذ لم يطئب منها أجراء 
تحقيق معين فى هذا الصدد » فليسسي له أن 


“كسب ا 
نطليه منها ٠‏ 


ااحكية : 

وحيث آن الحكم المطعون قيه بين واقعة 
الدعوى بيبا تتوآقر به كافة العناصر القانونية 
لحريمة القتل العمد مع سيق الاصرار التى دان 
الطاعنين بها » واقام عليها ف حتهما'ادلة بن 
اقوال .. والرئد .. والملازم .. والضابط ٠‏ 
ومن تقرير الصقفة التشريحية ومما اثبت بالفكرة 
التى ضبطت مبع الطاعن الأول ومن اقوال هذا 
الطاعن واعتراف الطاعن الثانى بالتحقية 
وهى ادلة سائغة تؤدى الى ما رتبة الحكم عليها 
لا كان كلك » وكان بطلان التقتيشن ‏ 
صحتة ب لايحول دون أخد القافى بجميع عئاهم 
الاغبات الأخرى 7استقلةعنهوااؤدية الى النتبجة 
التى اسفر عنها التحقيق ٠‏ 

وكان الحكم الطعون قيه قد عول آساسا 3 


2  كتمأ‎ 


تضائه بالأدائة على اتتوال شهود الاثبات وعلى . 


أكوال الطاعن الثائى .بأن الطاعن الاول هو 
متكترف الحادث على وال هذ الأخير وما 
حوته الفكرة المضبوطة بعك وعلى ها بان ين 
تثرير الصقة التقتريحية » وهى آدلة مستقلة عن 
الدليل الستمد من التقتيشى وهو ضبط آلة القتل 
ف مسكن اللامن الأول © ونكتى لحيل النتيجة 
التى انتهى آليها الحكم “ مائه غير مجد ما بثيره 
الطاعن الأول من جدل ق شأن <ديازته للمسكن 
وآثر ذلك يما انتهى إليه الحكم من رفضٍ الدفع 
ببطلان التقتيش . 

5-5 كان ذلك » وكانت الادلة قئ المواد 
الجئائية اتناعية فللمحكية أن تلتئت عن دليل 
الف ذلو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى 
العقل أن يكون غير ملتثم مع الحقيقة التى 
اطمآنت اليها المحكية من باتى الادلة التائية فى 
الدعوى © وكان الحكم قد أورد الادلة المنتجة 
التى صحت لديه على استخلصسه من مقارفة 
الطافن. الأول للعريية ؟لننتدة اليه منارعكنا 
للاسباب السائفة التى أوردها وتلك الورقئتة 
الرسمية التى قدمها هذا الطاعن وأراد التدليل 
بها على نفى صلته بالحادث “ فان ما يثيره الطاعن 
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سب وبا 
فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فى تقدير الدليل وفى استنباط المحكمية إعتقدها 
وهو ما لا يحوز أثارته أمام محكمة النقض . 


لا كان ذلك » وكانت محكية الموضوع غير 

ملزمة بأن تناقش كل الادلة الاستئتاجية النى 
تمسك بها الدفاع عن المتهم » وكان ما أثاره 

من وجوب أن يكون لدفن الجئة وهى عارية ثم 
رشها بمسحوق الكبريت أثره الظاهر فيها عند 
التشريح لم يقصد به سوى اثارة الشبهة فى آدلة 
الثبوت التى اطمانت الييا المحكهة ؛ واذ لم 
يطلب منها اجراء تحقيق معين فى هذا ا" 
فليس له أن ينعى عليها فعودها عن أجرزاء تحقيد 
غئى لم يطلبه منها + كا كان ها قد + لدان 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيئا رفضه 
موضوعيا ٠‏ 
الطعن 16 لمسئة 67 قا ء. 
برياسة السيد المستشار/ سعد الدبن عطية ؛ وعضوية 
السادة المستشارين : حسن أبو اللتوح القسربينى .» 
وابراهيم احبد آلديوائى » ومصطفى محبود الأسيوطى > 
وعبدالحميد محمد الشربيثي ٠‏ 


ذا 
؟ من يونية 191/8 


أ ل قصد جتاثى : خاص »2 عام . ق 1ه لسئة .اه 


امم 

١! 2> 5‏ جهاز اشعة »> أقامتة » ترخيص طب اشعة , 
جريسة (ركانها , 5 
ب سل اشعاع مؤين : استعماله » قصد , 


ج ل عقوبه : مصادرة جهاز اشعة . 
د ل جرائم مترابطة ؛ عقوبة » تطبيقها . 
*/؟ س ارتباط , 

ارتباط : تقديره , مهكمة موضوع > ساطتها . تفي 
طعن ©» خطا فى تطبيق قانون , ق لاه لسنة |١156‏ . 
و انقض : طمن © سبب , : 
ز س آثبات : محكمة موضوع © سلطتها © فهم واقع دعوى 
ح ‏ دفاع : ظاهر البطلان > مدكمة تعرفتها له , 


الادقء القانونية : 


١‏ س حريمة اقامة جهاز اشعة قبل الحصول 
على ترخيص بذلك لاتستلزم لوقوعها قصدا 


عقوبات م 
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خاصا فتتم بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة 
وهو اقامة الجهاز ‏ وهو ما لا ينازع الضاعن 
ف تحققه ‏ ومن ثم فلا تكون هناك حاجة من 
الحكم ‏ من بعد الى التدليل على قصد 
استعمال الجهازا ٠‏ 

؟ ل لايشترط لتواقر جريمة استعمال 
الاشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص 
أن يتحدث الحكم استقلالا عن قصد الاستعمال»: 
مادامت مكونات الحكم تدل عليه ٠‏ 
لم يضبط » فان الحكم الصادر بمصادرة جهساز 
الاأشعة يكون واردا على غير محل “ ويكون 
الدكم المطعون فيه قد أخطا فى قضائه بالمصادرة 
مما يتعين معه نقضه نقضا جرئيا وتصحبيحه 
بالغاء عقوبة المصادرة ٠‏ 

؟ س مناط تطبيق المادة ؟؟/؟ من قانون 
العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة 
جنائية بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت 
منها محتمعة الوحدة الاجرامبة التى عناها 
ااشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة ٠‏ 

همه ب لما كان الطامن اقترف حريمتي اقامة 
حهاز أشعة واستعمال الاشعاعات المؤينة قبل 
الحصول على ترخيص بذلك + فان ذلك مايتحققّ 
له معنى الارتباط بين هاتين الجريمتين » وكان 
الثابت آن الدعوبين كان نظر الاستكئاف اللرفقوع 
كدهوما أمام هيئة وآحدة وق تاريخ وآحد »> قانه 
كان لزاما علي المدحكمة الاستنافية أن تامر 
'ضمهما وآن تصدر قنهما حكما وأكدا 6 أماموهى 


لم تفعا » فانها تكون قد اخطات ق تطبيق , 


القا ن ٠+‏ 

1 مأذ١‏ كان ما يشره الطاعن من أن طبيبا 
آخر قد دصل على ترخص لاحق بالاشرآاف على 
استعمال جهاز الاشعة لايتصل بشخصية » وليس 
له أدنى تآشر على ما نسب آلية من آتهام »مادام 
لأيدعى بآن ترخيصا قد صدر له 6 فان ماينعاه 
الطاعن على الحكبين المطعون قيهما يكون عل 
مر أساس ٠‏ 1 

احكمة الموضوع أن تستنبط منالوقائع 
والقرائن ماتراه مؤديا فقاذ الى النتيه. 3 ١إت.‏ 


انتهت الدها ومتى اقامت قضاءها على مااقتنمت 
به من ادلة لها اصلها الثابت فى الآوراق » فان 
ما تخلص اليه فى هذا الشآن يكون من قبيل فهم 
الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها . 

م - لابقدح فى سلامة الحكم عدم تعرضه 
تدفاح ظاهر البطلان ٠‏ 1 


الحكمة : 


حيث انه يبين من مطالعة أوراق الطعنين 
والمقردات المضمومة آليها أن الثيابة العامة 
رفعت الدعوى على الطاعن ف التضية 81 ؤ: 
سنة 117/5 جنح مستانف قثا ( 1119 سنة 
جنح متم أثئا وموضوع الطعن 288 
لسئة ؟؟ قضائية  )‏ بوصف أنه فى يوم 
"ره .7 بدائرة تسم تنا«اقام جهاز اشعة 
بدون الحصول على ترخيص وذلكْ بعيادته 
الخاصة » وطلبت عقابه بالمواد ؟ و ١!‏ و'لم 
من الكانون 9 لسئة 35 “م وأثفاء ثفلر 
الدعوى أمام محكمة اول درجة طلب الحاضر منع 
الطاعن بجلسة .1171/1 التأجيل لنظلرها 
مبع دعوى آخرى فأجبب لطلبه ثم صدر الحكم 
الاتدائى 4] 1975/92/51 بتلريم الطاعن 
خمسة جنيهات والمصادرة والغلق ونشر الحكم 
على نفقته 6 وأمام المحكية الأستكتئئافية أقفار 
الدفاع عن الطاعن أنه قدم ترخصا عن الجها: 

-5. الحكم المطعون قيه ق 5757/3/1 1.:تأنيد 
الحكى اللسستائف وورد بأسبابه « وحيثة أن 
اادفاع عن المتهم (.الطاعن ) قرر أنه استخرج 
ترخيصآ عن هذا الحياة * الا أزه لم يدم 
ما بدل على ذلك الترخيص ..٠‏ 

وحية آنه ببين مما تقدم آن التهمبة ثابتة قبل 
أأتعم دبا آثشتة محرر المحضر بمحضره ومنأتواله 
عند مئاقتشة آمام محكمة أول درجة ومن أعتراف 
ااتهم دمحضر الشرطة من اكه لم يستخرج 
ترخبدسا لاقامة جهاز الاشعة المبين بالمحضر من 
الددات امختسة ذلك . 
وآما القتضية 57915 سئة 1519/9 جنح مستائفة 
قنا 1 151١‏ سسئة .1919 جئح تسم تنا 
وموضوع الطعن 0م لسئة 9؛ قضائية التى 
أمرت الحكية بقنسمه الي الطعن السبابق' » 
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فقد رمعت الثيابة العامة يها الدعوى على 
بدائرة قسم قئا « استعمل الاشعاعات الْمؤيئة 
وطلبت عتابه بالمواد ١‏ و ؟ و61! و١5‏ من 
الثانون 5ه لسنة ١55.‏ . 


وبعد أن تداولت القضصية بالجلسات أمام 
بكة اول فرحة ضدر كيها الدك الأبسدائن 
157/91١4‏ وهو بذاته تاريخ صدور 
الحكم الابتدائى قى' الدعوى السابقة ‏ بتفريم 
النثاءن. خسة عنييك. رالتتبايرة والفليق 
ونقر الحكم على نفقته . 
وبجلسة 1995/6/18 أسام المحكية 
الاستثئئاقية ‏ التى كانت جلسات نقلر الدعوى 
امايها وصدور العكم قبها هى بعيئها جلسنات 
نظر الدعوى وصدور آالحكم فى الدعوى الآخرة 
ب آثار الدقام عن الملاعن آنه حصل على 
وكين من الجهات © وبجلسة // ةا 
صدر الحكم المتلعون ثيه بتابيد الحكم المستائف 
وتضمنت أاسبابة أن الدفقاع عن الطاعن قسدم 
مستكرجا رسميا مؤرخا ؟137771/9 صادرا 
من مراتبة شيئون العلاج الحر تقيد أن الطبيب 
.. مشرف على جهاز الاشضعة الموجود بعيادة 
اللامن © وآثتهى الحكم الى أن الترخيص 
للطبيب الأخر باستعمال الجبان" لأينقى التهيسة 
السئدة الى الطاعن اذا آنه ا من أن 
بستخرج الطاعن ترخيصا باستعماله للجهار 
لان عدم الحصول على هذا الترخيص هو 
موضوع ما أسند اليه من آتهام . 
لا كان قلك “ وكان البين من مطالعة 
الترخيص. المشار أليه أنه عبارة عن مستخرج 
رسمى مؤرخ 197/1/1/5 صادرا من مراقية 
العلاج الحر « قسسم الرخص الطبية » بوزارة 
الصحة ويضنمين أن المكان الذى تستخدم فيسه 
الاتسعاعات المؤيئة هو عيادة الطاعن » وحدة 
الاشعة وأن الطبيب المشرف هو الدكتور 
أخسائى الاشضعة © ومن ثم فان الترخيص 
الصادر للطبيت اللمأكور بالاشراف على استعيال 
الافتعامات اأؤيثة نعيادة الطافن .آثه: مسندز 
بتاريخج ؟/157/5/1. أى فى تاريخ لاحق لوقسوع 


كل من الجريمتين المسندتين الى الطاعن قلا 
أثر رله على توافئر آأى مئهيا “ ويكون مأ انتهى 
اليه كل رمن العكبين الطعون اتيهما نطيما: 7: 


ولايقدح فى سلامة الحكم الصادر فى القضبة 
18# سنة 114 جتنم مستائف قنا عدم 
تعرضه لهذا الترخيص لان الدفاع فى هذا 
الصدد ‏ على ما سلف لايعدو دقاعا ظاف, 
البطلان # ولا يكون هذا الحكم قد جائبه الصواب 
اذا كان تد أورد أن الطاعن لم يقدم ترخيصا 
وقفى بالادانة على هذا الاساس * كما اله 
لاينال من الحكم المذكور والحكم المطعون فيه 
الاخر الصادر فى القضية ؟١!"١‏ سسنة الاؤا 
جنح مستائف قنا عدم التحدث عن تمسد 
اسنتهعيال الجهائ' اذ أن المادة الاولي من 
القانون 1ه لسئة 1558 فى شأن تنظيم العبل 
بالاشعامات المؤيئة والوتاية من أخطارها تنص 
على أنه « لايجوز استعمال الاشماعات المؤينة 
بأية صفة كانت الا من يرخص له ف كلك .. » 
وتقضى المادة آلثاثية من ذات القانون بانه 
لابرخص فق اقامة اجهزة أو حيازة موادتتبعث 
منها اشعاعات مؤيئة بقصد استعمالها الا اذا 
تواترت استراطات الوتاية طبقا لاحكام هدا 
القائنون 5 

وكانت المادة ١١‏ من التائون تحظر استعمال 
المواد المشنعة اللتتوحة ف العيادات الخاصة واما 
المادة !1 منه فقد أجازّث الترخيص باستعمال 
الاإشمعاعات المغلتة فى العيادات الخاصة بعد 
استيفاء شروط الوتايسة من خظر التعرض 
للاشعاعات ومواققة اللجنة القنية المختصة ؛ 
واستخلاصا من تلك المنصوص 6 قان جريمسة 
اناب جهاز أفدمة فيل الخصول: على ف وخيش 
بذلك لاتستلزم لوقوعها قصدا خاصا فتتم بمجرد 
وقوع الفعل المكون للجريمة وهو فى الدموى 
اقامة الجهازا ‏ وهو آمر لاينازع الطاعن فى 
تحئقه ‏ ومن ثم فلا تكون هناك حاجة منالحكم 
من بعد الى التدليل على استعمال الجهازا 

وأبا جريبة استعيال الاشعاعات الؤينسة 
قبل الحصول على ترخيص بدلك "' فانهلايشتر 
لتواقرها ان يتحدث الحكم استقلالا عن تفي 
الاستعبال ماذآيت مدونات الككم تدل عليه , 
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كما هو الحال فى الدعوى اذ أن لحكية 
الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائنماتراه 
مؤديا عمقلا آلى النتيجة التى انتهت اليها ومتى 
اكامت قضاءها على ما اتتئعت به من ادلة لها 
اصلها القابت فى الاوراق فان ما تخلص اليه 
ف هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى 
الدعوى ممما يدخل فى نطاق سلعلتها . 


لا كان ذلك © وكان لا يقبل من اوجه 
الطلين على العف :اله كان متها معملا تشخص 
الطاعن »© واد ما كان مايثيره الطاعن من أن 
طبييا آخر قد حصل على ترخبح. لاحقبالاشراف 
على. استممال جهاز' الاشعة لايتصل بشسخصه 
وليس له أدئى تأقري - وفقا لما سلف على 
مائسب اليه من اتهام مادام لايدعى بأُن ترخيصا 
ند صدر. له ؛ ولما كانت الفقرة الاخيرة من 
المادة ؟ من القانون 5ه لسئة .195 السالف 
الأشارة أليه تنص على أنه « وق جميع الاحوال 
يجب الحكم بغلق المكان من نرّع اللوحات 
واللافتات ومصادرة الإاشياء المضبوطة ويئثظر 
الحكم على ثفقة المحكوم علبه » . فان الحكبين 
المطعون فيهما يكونا قد أصابا صحيح القائون 
فّ قضائهما بالغلق والنشر على نفقة الطاعن © 
ويكون ماينعاه الطاعن على الحكمين المطعسون 
ثيهما فى صدد ما سلف جميعة على غير أساس. 


لما كان ذلك ؛ وكائت الممسسادرة عتوبية 
لايقضى بها بحسب القاعدة العامة الا اذا كان 
القىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة 
القصل فى الدموى 4 وكان الثابت من المفردات 
أن جهاز الاشعة موضوع الاتهام فى كل من 
الدعويين لم يضبط على ذمة الفصل فيها » مان 
الحكم الصادر بمصادرة الجهاز يكون واردا على 
غير محل »© ويكون كل من الحكبين المطعونتيهما 
قد أخطأ فى تضائه بالمصادرة ممأ يتعين معه 
نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغا.: عقوبة 
المصادرة 5 


لما كان ما تقدم »© وكان مناط بتطبيق المادة 
5 من قائون العتوبات أن تكون الجرائم 
تد انتظيتها خطة جئائية واحدة بعدة أقتعال 
مكيلة لبعضها فتكونت مثها مجتبعسة الوحصدة 


الاجرامية التى عتاها الشارع بالحكم الوارد فى 
هذه المادة »© وآئه وان كان الأصل أن تقدير 
الارتباط بين الجراثم ميا يدخل 4ق حدودالسلطة 
التكديرية احكية الموضصسوع الا أنه متى كانت 
5 الدعوى كما صار أثباتها قى) الحكم توجب 

. تلك المسادة فأان عدم تطبيقها يكون من 
اسطاء كاري الل اش دلج 
النقض لانزال حكم القائون على وجهه الصحيح 


ولما كان الثقابث من مدوئات الحكيين 
المطعون فيهما أن الطاعن اقترف جريمة اتابة 
جهان اشعة قبل الحصول على ترخيص ,228 ثم 
اتترف جريبية آستعمال الأشسعاعات الؤيئنة 
تبل الحصول على ترخيص بذّلك . 


نان ف ذلك ما يتحقق به معثى الارتباط بين 
هاتين الجريمتين 6 وكان الثابت أن الدعويين 
المشار اليهبا لم يكن ند صدر قيهيا حكم بات » 
بل كان نظر الاستئئاف المرقوع فيها أمام هيئة 
واكندة و امماريم واحو ء تنيقه عفان 
لزاما على المحكية الاستثئافية أن تأمر بضمهما 
معا وأن تصدر قبهيا حكما واحدا “* أما وهى لم 
تفنعل وأوقعت عل, الطاعن بمقتضى الحكمين 
الطعون قيهِيا عقوبة مستكتةلة عن كل من 
الجريمتبن المسندتين اليه » فائها تكون تداخطات 
فى تطبيق القاثون ٠‏ 


واذ كانت الفترة الثانية من المادة هلا من 
القائون /اه لسسئة 1509 بشسأن حالاته احراءاث 
الطعن آمام محكية النتضش تجيٌ للمحكية أن 
تتض الحكم لصلحة آلمتهم من تلقثاء نقسها + 
أذا تبين مما هو ثابت يه أنه بنى على خطأ وا 
5 القانون 4 فاه يتعين نقض. الحكيين 
لمطعون فيهيا نقضا جزئيا وتصحيحهما هسم 
ا وجعل الغرامة الحكوم بها خمسة 
جنيبات عنهما وذلك بالاضافة آلى عقوبتي الغلق' ٠‏ 
والنشر القضى بهما مع الغاء عتوبة المصادرة . 


الطعن رتم هما © ه9؟ لسثة *) ق 

«رراسة السد المستشار سعد الدين عطبة © وعشوبة 
السادة المستخارين ' حتن ابو النتوج القربيئى © «أبراهم 
احيد الديوائى 4 ويصطقى محيود الآستوط, 4 وعبدالهيين 


بحود آلثم بيد , 


000 
06 ' 
5 من يونيه 191/9. 


حكم : تسبيب » عيبء . حكم أنه بيانه , 
ب حكم : تسبيب » عيبء © اثبات . قتل عيد , 

المدادىء القانونية : 

١‏ يجب أن يبين كل حكم بالادانة مضمون 
كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤدآاه حتى 
ينضح وجه استدلال به وسلامة مآخذه تمكينا 
احكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا 
ضعنها بلى الواققة عها ضار يها فى لد 3 
والا كان باطلاً ٠‏ 


؟ ‏ ل الحكم المطعون فيه » اذ أحال فى بيان 
ما شهدت به الشاهدة الاولى مضيون ماشهد 
به الثانى مع اختلاف الواقعة الثى شهد عليها 
كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ 
فى الاسناد مما يبطله ويوجب نقضه ٠‏ 


١ : المحكمة‎ 


حيث أن قضام هذه المحكية قد حجرى على أن 
كل حكم بالادآنة يجب أن يبين مضوون كل 
دليل من أدلة الشوت ويذكر مؤدأه حتى يتضح 
وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيئا لمحكية 
النقعض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاصحيها 
على الواقعة كببا صار اثياتها فى الحكم والا كان 
ماطلا . 


وكان من المترر أنه اذا كانت شهادة الشهود 
تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف 
بشأن تلك الواقعة » فلا بأس على الحكم ان هو 
أحال فى بيان شهادة ناهد الى ما أورده من 
أقوال شاهد آخر تفانئيا من التكرار الذى 
لاموجب له » أما اذا وجد خلاف فى أقوال 
الشهود عن الواقعة الؤاحدة أو كان كل منهم 
قد شهد على وائعة غير التى شهد عليها غيره 
غائه يجب لسلابة الحكم بالادانة ايراد شسهادة 
كل شاهد على حدة , 


المفردات المنضمة آن .. قزرت فى تحتيقات 


قفاء التقضى الجنائي له 


النيابة أنها ذهبت الى مكان الحادث بعد اصابة 
المطن ملي الاول..ولم تر .واقعة .اطلاق :النبيار 
على المجئى عليه الثائى وهما الواقعتان اللتان 
انصبت عليهما شهادة .. واتخذت ينها المحكية 
دليلا على مقارفة الطاعن لجريمتى ضرب كل من 
المجنى عليهما ضربا أفضى الى موته . ومن ثم 
فان الحكم المطعون فيه اذا أحال فى بيسان 
ما شهدت بيه .. الى مضمون ما شهد به .. 
مع اختلاف انواقعة النى شهد عليها كل ينها . 
يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ فى الاسناد 
مما يبطله ويوجب نقضه . 


الطعن !؟؟ لسسنة 9 ق . 

برياسة انسيد المستثار/سعد الدين عطية » وعضوية . 
السادة المستشارين : حسن إبو الفتوح الشربينى © وأبراهيم 
أحيد الديوائى » عبد الحمود محيد الشربيئى » وحن على 
المكرين. < 


علد 
؟ من يونيه 141/7 


سجين : تفتيش »6 دفع ببطلانه . دليل اجراءات اتميل فى 
السجون م 6568 , 1 


ادا القانونى 


لما كان رئيس وحدة مباحث قسم القى من 
الضباط المشرفين على سجن القسم فانالتفتيش 
الحاصل منه فى واقعة الدعوى يتفق والحعق 
المخول له » ويكون بذلك قد وقع صحيحاويترتب 
عليه نتائجه ٠‏ الامر المطعون فيه أذ صدر بان 
لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية تاسيسسا على 
بطلان هذا التفتيش يكون قد اخطا فى تطبيق 
القانون بما يعيبه ويستوجب نقضسه واعادة 
القضية الى مستشار الاحالة لنظرها من جديد ٠‏ 


المحكمة : 
حيث ان الامر المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
دما محمله أن رئيس وحدة مباحث تسم الدتى 
وردت آليه معلويات من مصدر سرى أن عناك 
من يتعاطون المواد المخدرة بداخل حجز القتسم 


ّ ألمعدان الثالثك والرابع ‏ ألستة الثامتة والخمسون 


وان مصدر تلك الموآد هو الطاعن الموجود 
بالعجن تنقيذا لحكم ضافر ضدة ق احدئ يجاكم 
الجنح وأنه قام على اثر ذلك بدكضول الحجهز 
وتفتيش المطعون ضده فعثر قىْ جيب سروائله 
على لفافة تحوى قطعة من مخدر الحشيشن ٠.‏ 

ثم خلص الامر الى بطلان تفتيشى المطعون ضده 
والتترير بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية 
بقونه « .. واذا قيل بجوازا تفتيش المحكوم عليه 
أو المحجوزين على ثبة قضايا اذا قيل بجواز' 
تفتيشهم فائما هذا آلامر تاصر. على تنتيشسهم 
قبل دخول الحجز أما بعد دخولهم فكسان ينبغى 


على الضابط أما مراتبة وتفتيقى جميعالمأكولات ' 


أو المنتولات الاخرى آاللازية للمحكوم عليه أو 
المحجوزين قبل دخولها الحجر أو أن يحصل على 
ادن من الئيابة بدخول الحجز للتقيثى ان فرض 
وتسريت آلى داخل الحجر؟ ممنوعات مها أشار 
اليها الضابط نقلا من مصدره السرى الذى قال 
عنه آما وآن الضابط لم يلتزم ما قرضمه الثانون 
عليه فى هذا الشأآن من وجوب الحصول على 


ائن من النيابة للتفتيشى طالما أن التنتيثى . 


متى تقرر يتعين معه التترير بألا وجه لاقامة 
الخدرة »© . 1 

اتا كان ذلك © وكان الفابت من الاوراق 
والمفردات المضمومة أن المطعون ضده كان قد 
أدخل أحد السجون المركزية وهو سجن قسم 
الدتى - وموجودا به على ذمة تنقفيذ حكمصادر 
لوائح السجن ونظطابه واذا كانت المادة 6ه 
من دليل أجراءات العيل فى السجون تفص على 
أنه « لضابط السجن وحراسه حق تفتيشن أى 
مسجون فى أى وثنتة وتفتيشس ملابسه وأمتعكسه 
وغرفته ومسبط ما قد يحصوزه أو يصرزه من 
ممنوعات أو مواد أو أشسياء لاتجيزا لهم نظم 
تعلييات السجون حيازتها أو أحراترتها »© . 

ولماكان ذلك © وكان رئيس وحدة ميباحث 
قسسم ألدقتى من الضباط المشرقين على _ .سجن 
القسم فان التفتيشى الحاصل منه فى واقمة 
الأغوى كنا عن مثيتة فق الآدن اللسون فيه 


وبالأوراق يتفق والحق المكول له ويكون بذلك 
قد وقبع صحيحا ويترتب عليه دتائجه ؛ ومن ثم 
فان الامر المطعون ميه اذا صدر بأن لاوجسه 
لاقامة الدعوى الحنائية تأ | على بطلان 
هذا التتفيفن يكون قد أخطا "ق مطبلق ق التائنون » 
بما بعيبه ويستوجب نقضه واعادة التضية الى 
مستشار الاحالة لنظرها من جديد . 

الطعن 177 لسنة 8؟؟ ق بم 

برياسة السيد المستشار سعد الدين عطية وعضوية السادة 
المستضارين حسين ابو الفتوح الشريئى وايراهيم أحيد 
الديوزانى ومصطفى محمود الاسبيوطي وعبدالحييد محيد 


*. الشربينى‎ 
١6 
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) أ شهود 25 سسماعهم » محاكمة > أجراءات , دفاع‎ 
اخلال بحقة . اجراءات م8.0؟ا.‎ 
. ب لب حكم : تسبب » خط فى الاسناد‎ 
حكم : تسبيب » تعويله على اقوال المجنى عليه مع‎ 
+ تناقضها‎ 


د ب طعن »© اسباب » ميعاد تقديمها , 


المدادىء اكقانونية : 

1 أذ1 كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك 
بطلب سماع من لم يحفر من شهود الاثبات بل 
اكتفى صراحة بأقوالهم فى التحقيقسات وأمسرت 
المحكمة بتلاوتها » فان دعوى الاخلال بحق 

؟ ل لايعيب الحكم خطؤه فى الاسسئاد حين 
أثبت فى مدوناته ان المجنى عليها أبنغت بالحادث 
فور وقوعه على خلاف الثابت بالاوراق طالما 
آنه غير مؤثئر فيما استخلصه من نتيجة ٠‏ 

| لايعيب الحكم تعويله على أقوال المجنى 
عليها ما شاب أقوالها من تناقض 6 مادام انسه 
استخلص الادانة من تلك الاقوال يما لاتناقكضش 
فيكف ١ ٠‏ 


5 - للا كان البعض من الطاعنين وان قرروآ 
بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه الا انهم 


تنا 


لم يقدموا اسبابا لطعنهم ٠‏ فانه يكون غير 
مقبول شكلا ٠‏ 


الحكمة ٠‏ 
من حيث أن ثفباء هذه المحكية تد حجري على 
ان الشرين بالطف ق" الم :هو مناط: اتصتبيال 
اللمحكية به وأن تقديم الاسباب فى الميعاد الذى 
حدده القانون هو قرط لقبوله © وأن التقرير 
بالطعن وتقديم الاسباب يكوئان معا وحدة 
اجرائية لايتوم فبها أحدهما مقام الآخر ولايغنى 

عقكه . 

ما كان ذلك »© وكان الطاعنون الاولوالثانى 
والرابع والخامس © وان قرروا بالطعن بالنقض 
فى الحكم المطعون فيه الا أنهم لم يقدموا أسبابا 
لطعنهم © فائه يكون غير مقبول شكلا ٠‏ 

حيث ان الكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القائونية 
لجرييض القطف ويواة ان بقن رَشاها التن 
دان الطاعن بهمبا » وأقام عليهما فى حته ادلة 
سائغة تؤدى الى مارتبه الحكم عليها . 


لما كان ذلك »© وكان للمحكمة أن تستمْئ 
عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم أو 
المداففع عنه ذلك صراحة أو ضمنا » وكان الثابت 
من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكية أن 
الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع من 
لم يحضي من شهود الاثبات بل اكتفى صراحة 
يأقوالهم فى التحقيقات وأمرتث المحكمة بتلاوتها » 
فان دعوى الاخلال بحق الدفاع لاتكون مقبولة . 

ولا ينال من سلامة اجراءات المحاكية ماأمرت 
به المحكية من حبس الطاعن وباقى المحكوم 
عليهم احتياطيا على ذمة الدموى فان ذلك مبها 
كان استعيالا لحقها المقرر بالمادة .8؟ من 
انون الاجراءات الجنائية ) ولم يكن من شسأنه 
أن يحول بين الدفاع وبين حقه فى طلب تأجيل 
نظر الدعوى لسماع باقى أقوال الشسهود ؛ أما 
وهو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هى خشيته من أن 
يظل موكله محبوسا * فانه ليس من بعد أن 
ينعى على المحكية أنها آخلت بحته فى الدفاع 
ويضحى الثعى على الحكم بهذا السسبب غير 


ديد اء 


لنقض_ألجنائى نا 


0 


لا كان ذلك وكان لأيعيب الحكم خطوه 
فى الاسئاد حين أشبت فى مدوناته أن المجنى عليها 
أبلغت بالحادث فور وتوعه على خلاف القابت 
بالاوراق طالما أنه بغرض صحته غير مؤثر 
فييا استخلصه من نتيجة كبيسا لايعيبه تعسويطه 
علق اقول الحبى غليها يترم مبحة ا فيحات 
أقوالها من تناقضى - مادام أنه استخلص|الادانة 
من تلك الاتوال بيا لاتناقض فيه » فان مايثيره 
الطاعن فى هذا الشبأن لايعدو فى حقيقته أن يكون 
جدلا فى تقدير الدليل وهو مالا يجوز اثارته أمام 
محكية النقض ٠‏ 

لما كان مبا تقدم 6 فان الطعن يكون على غير 
أسناس متعينا رفضه موضوعا ع 

الطعن 11 لسنة 11 ق م 

برياسة السيد المستشار/بحيد عبداائعم حيزاوى ثائب 
رئيس المحكية وعضوية السادة المستشارين : نصر الدين 
حسين عزام » ومحمود عطيفة 6 ومحيد عبدالمجيد سلاية » 
وطه المديق دئاتة « 


لقا 
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رشوة : محكبة امن الدولة » اختصاص . ق !11 لسنة 
4 , محكمة أمن دولة » حكم استئنافة , 


البسدا القانونى : 

لما كانت جريمة الرشوة تدخل فى عداد 
الجرائم التى تختص بها محاكم أمن الدولة » 
وكان الطاعن قد سلم باسباب طعنه بآن الهيئة 
التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى بذاتها 
الهيئة المنوط بها نظر قضايا آأمن الدولة » ولما 
كان القانون يقضى بعدم جواز الطعن بأى وجسه 
من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم أمن 
الدولة » فان الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون 
غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه ٠‏ 


المحكمة : 
من حيث آنه يبين من الاطلاع على الاوراق 
والمتردات ااشتيوبة أن الدموى العيوبية رئعت 


تفن العددان الثالثك والرايع . السنة الثامئة والخميسون 


على الطاعن [( وآخكر ) لانه يوصف كونه موظفا 
عموميا قبل رشتوة لاداء عمل من اعمال وظيفته 
والاخلال بواحباتها ؛ وقد أحالته النيابة العامة 
بقاريخ 1917./9/15 الى محكمة أمن الدولة 
العليا يدائرة محكية استئناف طنطا لحاكيته ) 
واعلن أمر الاحالة الى قخص الطاعن.ى 
»4 وبتاريخ .1911/9/8 قضى 
بادائنه » وى ه1915/1/1 صدق السيدرئيس 
الجمهورية على الحكم » فطعن عليه المحكوم 
عليه يطريق النقض تأسيسا على ان محكية 
الجنايات وليس محكمة أمن الدولة هى التى 
فصلت فى الدعوى > متسائدا فى ذلك الى ماورد 
بديباجة الحكم منان الذى احال الدعوى الى 
المحكمة هو مستشار الاحالة . 


لما كان ذلك »2 وكانت جريمة الوشوة تدخل 
فى عداد الجرائم التى تختص بها محاكم أمن 
الدولة 4 وكان ماورد بديياجة اتحكم من أن 
مستشار الاحالة أجال الدعوى الى المحكية 
بتارييح ا ا هو محجرد خطما مادى ») 
لان الثسابت من الاوراق أن هذا اأتاريح هو 


التاريخ ذاته الذى أحال فيه رئيس نيابة أمن 
الدولة الدعوى الى محكمة أمن الدولة العليا » 
وكان الطاعن 3 قد سلم بأسياب طعنه بأن الهيئة 
التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى بذاتها 
الهيئة المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة » فقد 
اندفعت دعوى الطاعن »© وأصبح لا مشاحة فى 
أن المحكمة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم 
فيها هى محكمة أمن الدولة العليا بدائرةمحكية 
استئئاف طنطا . 

لما كان ذلك » وكائت المادة ؟١١‏ من 
القائون ؟5! لسسئة مه9! فى كأن حالة 
الطوارىء تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من 
الوجوه فى الاحكام الصادرة من مسبم ار اين 
الدولة » فان الطعن المقدم من 0 
يكون غير جائز قانونا »© ويتعين يتعين الحكم حم 
حوازه ٠‏ 
الطعن 14!/1 لسنة 7؛ ق + 
برياسة البسيد المستشار/محمد عبدامئعم حيزالوى نائب 
رئيس المحكب» وعشيوي: السادة المستشارين ؛ صر الدين 
حسين عزام © ومحيود كامل هطئيه © ومحيد هبدالمجيد 
سلامه وطه الصديق دنانة ٠‏ 


تلب بغير حقد ٠٠‏ 
قال اثرسول عليه الصلاة والسلام : 
هذا رجل من آهل الجنه ٠‏ 
فاما تتبع الصحابة اثأرجل وجدوه يؤدى الفروض » ولا يقوم أأليل 
كله : ولا يصوم الدهر كله » ولا يصلى النهار كله » فعادوا ليسألوا 
رسول آله صلى الله عليه وسلم فقال : 
أنه يبيت وليس قى قلبه حقد ٠‏ 


قضاء الندئضالمدق 


زفنا 


دعوى : قيمتها . رسم قضائى . شرعة . ق.4 
لسئة 5161| . 


الميدا القانونى : 


الشىء المتنازع عليه فى دعوى تصفية الشركة 
هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت 
طلب اآتصفية » وبذلك تكون دعوى معلومة 
القيمة » يستحق عليها رسم فسبى على قيمة 
آموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية 
والمراد قسمتها ٠‏ واذ كان الطلب فى الدعوى 
الصادر بثسانها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين 
مصف لتصفية الشركة » فان الحكم المطعون فيه 
اذ اعتبر نلك الدعوى مجهوكة القيمة يستحق 
عليها ردسم ثابت يكون قد خائف القانون ٠‏ 


المحهكمة », 

وحيث ان .. الشىء المتنازع عليه فى دعوى 
تصفية الشركة وعلئ ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ هو مجموع أموال الشركة المطلوب 
تصفينها وقئت طلب التصفية »؛ لان التصفية 
ليست ألا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه 
الاموال هى التى تكون موضوع امنازعة بين 
الخصوم » وعلى أساس هذه التيمة يتم تقسدير 
الدعوى © وبذلك تكون دعوى معلوية القيية 
يستحق عايها رسم نسبى فى حدود ما قرره 
الثانون .1 لسنة 1114 »© وهذا الرسم يستحق 
على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب 
التصفية' والمراد قستمتها . اذ كان ذلك » وكان 
الطلب فى الدعوى الصادر يُشأنها أمر تقدير 
الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة ؛ فان 


الحكم المطعون فيه اذا اعتبرتلك الدعوىمجيؤلة 
القيبة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه ببا يوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 


الطعن ١.‏ لسئة م7 ق 
المستقارين الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكية © 
محمد سيد أحيد حباد © على عيد الرحين ؛ على ملاح 
الدين 4 أحبيد صفاء الدين ٠‏ 


: برياسة وعضوية السادة 


خا 
4 ابربل 151/9 


تأمين عينى : رهن . اثبات © حيازة » ملكية . فق تجارة 

”لا ق 500" لسنة 1166 

المدا القانونى : 

منى كان الثابت آن الرهن الحيازى موضوع 
الدعوى رهن تجارى » وان الراهن تاجر قدم 
الموتورات لابنك الطاعن ضمانا لدينه ٠‏ وكانث 
حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على 
ملكيته كها » وكان رهنها حبازيا لايتطلب وثيقفة 
رهن خاصة تشتمل ‏ على آرقامها واوصافها آذ 
كان ذلك > وكان حسن النية يفترض دائها فى 
ااحائز الى ان يقوم ائدليل على العكس الذى 
بقع عبء أثباته على من يدعيه » فان استدلال 
الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى 
اوردها » والتى لاتؤدى الى ما استخلصه منها 

المضكمة : 

وحيثك .. انه بالرجوع الى الحكم المطعون 


فيه يبين أنه أتام قضاءه فى هذا الخصوص على 
قوله « وحيث انه يببن مما تقدم أن. التاجر. الذي 


0 العددان الكاتك والرايع ‏ المئة التامتة والكمشوى ؛ 


فتح الينك اعتمادل لمصلحتة قد أودع لسمدى 
البنك المذكور ؛ موتورات اشتراها من الشركة 
المستائف ضدها بعد أسبوعين من تاريخ مشتراه 
ولم يكن تد سدد معظم أثمائها مما يكشف عن أنه 
لم يكن قد اشتراها بقصد اسثميالها بل بتصد 
تقديمها ضمانا لدين البنك المستانف الذى كان 
عليه بخصوص حسن النية أن يطلالب المدين 
بمستندات ملكيته لتلك الموتورات الجديدة 
للنعرف على حتيقة أمر ملكيتهلهاومتدار خلوصها 
ولم يئدم البئنك مستندات الايداع للتحتق من 
ارقام الموتورات المودعة وأوصاتها فى تلك 
المستئدات »© الامر الذى يجعل دعوىي اليتنتك 
لاتقوم على أسامى من القائون وينتفى معها أمر 
حسن الئية © . 


وهذا الذى قرره الحكم ينطوى على مخالفة 
للثانون لاستخلاصه سوء نية الدائن المرتهن 
( الطاعن ) من أن الموتورات المرهونة جديدة » 
وأن رهنها تمعد شرائها ومنعدم مطالبة الراهن 
بيستئدات ملكيته لها ومن عدم تقديم4مبستئدات 
الايداع للتحقق من أرقامها واوصافها » ذلك أنه 
لما كان الثابت من مدوناته أن الرهن الحيازى 
موضوع الدعوى رهن تجارى »؛ وان الراهن 
تاجر قدم الموتورات للبنك الطاعن ضممانا لدينه » 
وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية 
على ملكيته لها ؛ وكان رهنها حيازيا لايتطلبه 
وثيقة رهن خاصة تشثمل على أرقامها واوصافها 
لا هو مترر من جواز اثبات هدأ. الرهن سواء 
بالنسيه للمتعاتدين أو للغير يكافة طرق الاثبات 
المقبولة فى المواد التجارية عيبلا بالمساده "لا من 
قانون التجارة يعد تعديلها بالقانون 106 لسنة 
156 . 


نا كان ذلك »© وكان حسن النية يفتسرض. 
دائما فى الحائز الى أن يقوم الدليل: على العكس, 
الذى يقشع عبء اثياته على من يدعيه » والذى. 
عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كأن يعلم ونت 
ابرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم ‏ أن. 
الراهن. غير مالك للشىء المرهون أو أن ملكيته له 
مهددة بالزوال © فان استدلال الحكم على سوع 
نيسة الطاعن بالقسرائن التى أوردها والتئى. 


لاتؤدى الى ما استخلصه منها يكون فاسدا 
ومخالفا للقائون بها يوجب نقكضه + 
الطعن 8؟؟ لمنة 8؟ قى : برياسة وعضوية السسادة 
المسجفارين الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكية »© 
محمد سيد أحيد حياد 6 على عيد الرحين © علي مسلاح 
الدين وأحمد صناء الدين ع 
1 
1 ابريل ؟/ا15. 
اس نقض : طمن » حكم قابل للطمن , عمل ٠.‏ مراخمات 
سايق م 06 1 
ب ل وعد بالتعاقد : مدثىص .م 31١1١‏ 
ج م عقد : بطلانه » انتقاصه . مدنى م؟9؟1 و,هة١‏ 
د عقد :: معدوم ., باطل بطلانا مطلقا , 
ه ل قعوبض :: خشرط جزانى , مسئولية عقدية , اثبات 
عبؤه ., عمل ٠.‏ 
و ل نقض : طعن > سبب جديد . 


المبادىء القانونية : 


١‏ س متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
لم يقطع ا فى أشقه الصادر بندب خبير لتحسديد 
العمولة المستحقة للمطعون ضنْده على ما قام 
المطلعون ضده لتلك العمسولة » ولم يرد فى 
أسبابه أو منطوقه مايوحى بان رأى المحكمة 
فى هذا الخصوص » فانه يكون قضاء صسادرا 
قبل الفصل فى الموضوع »© وبالتالى لا يجسوز 
آلطعن فى هذا السق من الحكم الها مع الطعن 
فى الحكم الصادر فى الموضوع ٠‏ 


؟ ل اذ كان ببين من مطالعة الاتفاق المبرم 
بين الطرفين آنه لم يفصح اصلا عن ماهيسة 
العقد المراد ابرامه » ولم يكشف عن حقيقة 
العلاقة القانونية بين الطرفين أو الاركانالميزة 
لها » ولم بعين صراحة أو دلالة المدة الثىيجب 
.فيها أبرام العقد النهائى » وكان لا وجه لما 
تدعيه الطاعنة من ان الاثفاق ينطوى على عقد 
عمل غم محدود المدة مع ما ينص عليه الاتفاق 
صراحة من أن العلاقة بينها وبين المطعون ضده 


قضاء النقض المدئى. ل ن 


ينظمها ف المستقبل عقد جديد » فضلا عن أنه 
لم يتضمن باقى العناصر التى تتحقق بها علاقة 
العمل وهى توافر التبعية » وكون الاعمسال 
محل هذه العلاقة آعمالا مادية » مما مؤداه 
. تخلف الشرطين الواجب توافرهما لانعقادالوعد 
بالتعاقد » فان النذعى على الحكم المطعون فيه 
بهذا الوجه يكون على غير اساس . 

؟ ب يشترط لابطال العقد فى شق منه مع 
بقائه قائما فى باقى آجزائه آلا يتعارض هذا 
الانتقاص مع قصد العاقدين بحيث اذا تبين أن 
ابا منهما ما كان ليرضى برام العقد بغير الشق 
لمعيب »> فان البطلان أو الابطال لابد أن يمتد 
الى العقد كله ولا يقتصر على هذا الشق وحده ٠‏ 

5 لم ير المشرع محلا للتفريق بين العقد 
الباطل بطلانا مطلقا والعقد المعدوم ©» على 
أسماس أن البطلان المطلق يرجع الى تخلف 
ركن من أركان العقد فى حكم الواقع او القانون 
يحول دون انعقاده آو وجوده ويستتبع اعتبار 
العقد معدوما ٠‏ 0 

ه ‏ اتفاق الطرفين مقدما ‏ فى عقد العمل 
على التعويض الذى يستحقه المطعون ضده 
اذا تقاسعت الطاعنة عن تنفيذا العقد أو آلفته 
قبل نهاية مدته » فان تحقق هذا الشرط يجعل 
الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين » فلا يكلف 
المطعون ضده اثباته ٠‏ 

1 متى كان وجه النعي يقوم على واقسع 


لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز 
التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

الحكية : 

وحيث. .. ائه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه لم يقطع .. فى استحقاق المطعون ضده .. 
العمولة » ولم يرد فى أسسبابئه أو منطوقه با 
يوحى بأى رأى للمحكية فى هذا بالخصوص »© 
ومن ثم فهو قضاء صادر قيل. الفصل ف الموضوع 
ولا:يعتير منهيا للخصومة كلها .أو بعضها ») 
وبالتالى لايجوز الطعن فى هذا. الشق منالحكم 
الا مبع الطمن فى الحكم الصادو فى الموضوع 


عمبلا بالمادة 48لا؟ من قانون المرائعات 
السسايق ه ٠»‏ 


وخيث .. أنه يبين من الحكم الابتدائى الذى 
أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسدابه فى 
هذا الخصوص أنه أقام قتضاءه ببطلان الوعسد 
بالتعاقد على أنه « لما كان من المقرر طبقسا 
لنص المادة ذءلم/ا من الثاثون المدنى أن 
الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاتدين أو 
أحدهما بايرام عقد معين فى المستقيل لاينعقد 
الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد 
المراد ابرامه والمدة التى يجب ابرامه فيها » 
بمعنى أنه يشترط فى الوعد بالتعاقد أو فى ' 
الاتفاق اليدثى أن يتفق المتعاقدان على أمرين 
أولهما جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد 
ابرامه » وثانيهما المدة التى يجب ايرام العقد 
النهائى فيها » وكان الثابت من العقد الابتدائى 
المحرر بين المدعى ( المطعون ضده ) والشركة 
المدعى عليها ( الطاعنة ) بتاريخ 1155/1١/1١‏ 
أنه اتفق فيه على أن ينظم العلاقة بينهمامستقبلا 
عتد جديد يكون أساسه الائتفاع بخيرة المدعى 
( المطعون ضده ) من جميع الوجوه 6 وذلكعلى 
أساس حد أعلى للاتعاب قدره .٠.٠.؟‏ جسنويا 
تعطى المدعى ( المطعون ضده ) بمعدلاتشهرية 
تنفق ومدى جهوده فى تنفيذ التزاماته » دون 
أن يتضمن هذا الاتفاق طبيعة العلاقة القانونية 
التى سيحكيها العتد النهائى هل هى عملاتة 
عمل أو علاقة وكالة بالعمولة وحدود واجبات 
وحقوق كل من الطرفين قبل الاخر قضلا عن 
تحديده صراحة أو دلالة المدة التى يحب ايرام 
ذلك العقد فيها فانه يكون باطلا . 


ولما كان هذا -الذى قرره الحكم صحيحا فى 
القانون ©» ذلك أنه يشترط لانعقاد الوعد 
بالتعاتد طبقا للمادة 1.١‏ من القائون المدنى 
أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية . 
للعتد المراد ابرامه فضلا عن المدة التى يجب 
ابرامه فيها » وذلك حتى يكون السبيل مهيا 
لابرام العقد النهائى يمجرد ظهور رغبةالموعود 
دون حاجة الى اتفاق على شىء آخر ؛ والمقصود 


'بالمسائل الجوهرية اركان هذا العقد وشروطسيه- 


من : 5 الممدان القالت والركيع المقة الدابتة 3 الخمهون 05000 


الاساسية التى يرى العاقدان الاتفاق عليها » 
والتى ما كان يتم العقد بدوئها . ٠‏ 
لما كان ذلك »؛ وكان يبين من مطالعةالاتفاق 
المبرم بين الطرقين أنه لم ينصح أصلا عن 
ماهية العقد المراد ايرامه ؛ ولم يكشف عن 
حقيقة العلاقة القائونية بين الطرفين أوالاركان 
المميزة لها »> ولم بعين صراحة أو دلالة المدة 
التى يجب قيها أيرام العقد النهسسائى ؛ وكان 
لا وجه لما تدعيه الطاعنة من أن الاتفساق 
ينطوى على عقد عمل غير محدود المدة )2 مم 
ماينص عليه الاتفاق صراحة من أن العلاكة 
بينها وبين المطعون ضده ينظيها فى المسستقيل 
عقد جديد © فضسلا عن أنه لم يتضمن باقى 
العناصر التى تتحقق بها علاتة العيل وهى 
توافر التبعية » وكون الاعسال محل هذه 
السلاقة أعيالا مادية . وكان مؤدى ذلك هو 
تخلف الشرطين الواجب توافرهيا لانعقاد 
الوعد بالتعاقد » فان النعى على الحكم المطعون 
نيه .بهذا الوجة كوت على قير انتايين. .+ 


وحيث .. انه يبين من الحكم الابتدائى 
الذى ايده الحكم المطعون فيه وأحال الىأسيابه 
المؤرخ اول توفمير ١955‏ كله على أنه « لما 
كان من المترر طبقا لقص المادة 117 من 
الكانون المدنئ أنه فى العتود الملزمة للجائيين 
اذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلاللايطال 
فهذا الشق وحده الذى ييطل »6 الا اذا تبين أن 


العكد مبا كان ليثم يفير الشق الذى وقع باطلا' 


أو تابلا للابطال فيبطل العقد كله » وهذه 
القاعدة التى جاءعت بتلك المادة هى ما يعبر 
عنه ياتقاص العقد فالتصرف ان كان بطبيعته 
قابلا للانقتسام يزول منهٍ الجزء الباطل ويبقى 
الجزء الصحيح » كل ذلك ما لم يثيت أن الشق 
الذى بطل بطلانا مطلقا أو نسبيا كان هو 
الدافع الى التصرف يرمته اذ أنه لا ينفصل 
عن جيلة التعاقده ٠.‏ 

لما كان ذلك »© وكان قول الشركة الملدعى 
عليها ( الطاعنة ) ان الاتفاق المبدئى المحرر فى 
15 تيتبيتضمن عقدين مثفصلين وان 
جيبعهما محرر واحد لاتسايرها فيه المحكية » 


هم 2 
مسسستت 


ذلك أن الواضح من ذلك الاتفاق أئهة قصد منه 
تنظيم علاقة الشركة ( الطاعنة » بالمدعى 
( المطعون ضده ) فى الحاضر والمستقيل مسعا 
فتد أنهئن العقد القديم مع اسستمرار المسدعى 
( المطعون ضده ) فى العمل لحساب الشركة 
طيقا للشروط التى ينظمها العقد الجديد فى , 
المستقيل ©» وذلك اعتبارا من يوم ائثتهاء العقد 
السايق » ومن غير المتصور أن يكون انهاء 
المدعى ( المطعون ضهمهه » للعقد الذى ينظم 
حماته بالشركة ( الطاعنة » عن أرباحه فى غترة 
تنفيذ ذلك العقد السابقة على الاتفاق الاخير » 
الا أن يكون ذلك مرتيطا بتحرير عقد جديد 
مع الشركة ( الطاعنة ) ينظم العلاقة بينهيا 
الامر الذى تستخلص مئه المحكية أن بثنود 
الاثفاق المحرر بتاريخ ١955/11/1‏ أن هى 
الا فكرات من كل واحد لا يتجزأ هو ذلك العتد 
وأن هذه البنود مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا 


. لايقبل التجزئة مما يكون معه بطلان الجزء 


الخاص بتنظيم العلاقة بين الطرفين مسشتقبلا 
وهو جزء رئيسى فى ذلك الاتفاق مما يترتب 
عليه بطلان الاتفاق » وأضاف الحكم المطعون 
فيه الى ذلك أنه لولا اتفاق الطرفين على 
تحرير عقد جديد ينظم علاتتهما مستقيلاةا لما 
وافق المطشعون ضدهة على انهاء العقد السابق ٠‏ 


ولما كان يشسترط لابطال العقد فى شسق 
منه بالتطبيق للمادة ١57‏ من القائون المدئى 
أن الجزء الذى أيطلل من الاتفاق لاينفصل عن 
هذا الانتقاص مع قصد العاقدين بحيث اذا 
تبين أن أيا مثهما ما كان ليرضى ابرام العقد 
بغير الشق المعيب »6 فان البطلان أو الابطال 
لابد ان يمقتد الى العقد كله ولا يتتصر على 
هذا الثشسق وحدهة 5 

لما كان ذلك »© وكان الحكم قد استخلص 
فى حدود سلطته الموضوعية من عيارة الاتفاق 
جملة التغاقد لان المطعون ضده ما كان يقبل 
وقت ابرام ذلك الاتفاق اتمامه بغير هذاالجزم 
وكانت محكية الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب 


قضاء اللقض_الستنى_____ ذا 


تضاءها على أسباب سائفة تكفى لحيله ؛ فان 
النعى على الحكم بهذا الوجه لايعدو أن يكون 
حجدلا موضوعيا لا يجوز أثارته أممام محكية 
النقضص © . 


وحيث أن .. المشرع لم ير ل وعلى ما 
صرحت به المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى 


لاقانون المدنئنى ‏ محلا للتفريق بين العقد' 


الباطل بطلانا مطلقنا والعقد المعدوم 4 على 
أساسن أن البطلان المطلق يرجع الى تخلف ركن 
من اركان العقد فى حكم الواقع أو القانون 
يحول دون انعقاده أو وجوده ويستتبع اعتبار 
العتد معدوما »4 ولئن كان المشرح قد استبدل 
عبارة « لاينعقد » فى المادة ١.١‏ من القائون 
المدئى بعبارة « لايكون صحيحا ؛ فى المادة 
٠‏ المتابلة لها فى المشروع التمهيدى ؛ الا أن 
ذلك لم يكن يعدو ب وعلى ما جاء فى الاعمال 
التحغرية لهذا القانون ‏ مجرد تعديل لفظى 
؟ صنيافة النص لم يقصد مئه الخروج عن 
التقسيم الثنائى لليظلان . لما كان ذلك ان 
النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب 
يكون على غير أشناس ٠.‏ 

وحيثك .. انه لما كان البئد السابع عشر 
من العقد المبرم بين الطرقين قى 8 من يوليه 
0 يئص على أنه « لما كان العمل المبين 
فى هذا العثد يتتغشى من الطرف الثائى (المطعون 
هده ) استخدام عدد من الموظفين يثومون 
بالتعهدات الواردة فى هذا العقد فانه فى حالة 
قيام الطرف الاول ( الطاعتة ) بالغاء العقد من 
نفسه قبل نهاية مدته أو عدم تنفيذه يكون 
ااطرف الاول ( الطاعنة ) مسثولا عن تحمل 
جميع 'المصاريف آلتى تكبدها الطرف الثاتى 
( المطعون ضده ) لهذا الغرض من ماهيات 
وعيولات وسوآها © فضلا عن تعويضه عن 
'بعيولات المقررة التى كان يحق له استحقاتها 
عن مدة العقد المأكور © وكان الحكم المطعون 
فيه قد أثبت ان مؤدى هد النص هو اتفاق 
الطرقين متدما على التعويض الذى يسستحقه 
الملعون: ضدة اذا تقاعدت الطامئة عن تنفيذ 


جمج سوج 
العتد أو ألغته قيل نهاية مدته » وكان تحقتق 
هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير 
المتعاقدين فلا يكلف المطعون ضده باثباته وينعين 
على الطاعنة أذا ادعثت أن المطعون شده لم 
يلحقه أى ضرر أو أن التقدير مبالمٌ فيه الى 
درجة كييرة ان تثبت ادعاءها اعوسيالا لاحكسام 
الشرط الجزائى . 

لا كان ذلك ؛ وكان يبين من الاوراق أن 
الطاعئة لم تدع أمام ممحكية الموضوع أن 0 
لم يلحق المطعون شده أو أن تقدير التعويض 
كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة » وكان نص 
ذلك اليئد مقطوع الصلة ينص البئد الحادى 
عشر وغيره من بثود العقد التى تنظم العلاتة 

يخ الطرفيق 0 حالة تيامه ؛ فان الحكمالمطعون 
فيه أذ قفى بالتعويض المتفق عليه على هذا 
الاسباس 0 قد أغفل نصوص العقد أو 
تفناقض فى قضائه »2 ويكعون النعى عليه بهذا 
الوجه فى غير مله , 

وحيث أن النعى .. يتثكوم على واقعم ام 
يسيق طرحه على محكبة الموضوع © فلا يجون 
التحدى به لاول مرة أمام محكية الثكفشس ٠‏ 
انه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه تضى للمطعون ضده بمبلغ 1.٠.‏ ج مقابيل 
عبله خلال شهرى نونمبر وديسمير سنة 1516 
وبنى تقديره لهذا المبلع على أساس الحد 
الادئى للعمولة المتررة للمطعون ضده فى عقد 
م من يوليه 1957 وتدره .0 ج شهريا ) 
ثم عاد وقفى له بمبلغ 115.6٠.‏ ج وهو مايوازى 
العبولة المستحقة له على هذا الاساس. عن 
الاربع سنوات الباتية من هذا العقد والتى تبدأ 
من ١4‏ من ديسمير سسئة 11154 وبذلك يكون 
الحكم قد قضئ للمطعون ضده بالعيولة عن 
نصف شهر ديسيبر 1155 مرتين 4 مما يعيبه 
ويستوجب نقضه ف هذا الخسوص . 
| وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه 
ولا تقدم يتعين خصم مبلغ 1١5‏ ج من البلغ 
الذى تضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الاول 


وحيث .. 


امازل المددآن الكالثك والرايعغ ‏ السفة الثامنة والخمسون 


وقدره 41/9"؟ ج و 16١‏ م وحعسل المبلغا لحكوم 
به 11118اج و أكهم. 


الطمن ١!‏ لسنة ق يرياسة وعضوية السادة 
المستثارين محيد مادق الرشيدى ناشبه رئيس المحكية » 
حامد وصبفى © أديب قتسبجى 4 محيد قاضل اأرجوقى »؛ 


حافقظ الوكيل 8 
ش 3 
5 أبريل 9/أا19 
؟! ‏ ايجار أماكن : آجرة . قلا كسنة مام اق 64 
السسنة 15517 


ب ل حكم : تسبيب © قصور 
المبادىء القانونية : 


١‏ المقصود بالاجرة التى 'عناها المشرع 
واتخذها أساسا للتخفيض بنسبة مز 6 وهى 
الآجرة التى اتفق عليها الطرفان دون قيد على 
ارادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الايجارات 
اذا تلك الاجرة هى التى. افقترض فيها المشرع 
المغالاة ق التقدبر 3 وئآ كان قدأو أحنة تقد 
الارحارات يصبح منذ صدكوره واجب التطبيق 
بائر رجعى ولا يجورا التاجير باكثر من القيمة 
آلتى حددها » فاذا روعيت هذه القيمة ق 
التأجمر اللاحق لهذا القرار انتفت عن الاجرة 
المتعاقد. عليها شبهة المفالاة » وتكون بذلك 
بمناى عن التخفيض آلذى قفى به القانون 
المشار اليه قى المادة الثانية منه ٠‏ 

؟ .اذ كان عقد الايجار قد ابرم فى تاريخ 
لاحق على صدور قرار لجنة تقدير الايجارات 
بتحديد أجرة العين المؤجرة » وروعيثت هذه 
الاجرة عند التعاقد » ونص فى العقد صراحة على 
ذلك © فان الحكم المطعون فيه أذا احمرىي 
التخفيض يكون قد اخطا ف تفسير القانون 
وتطبيقه وادىق به هذا الخطا الى أن شخب 
نفسه عن بحث ما اذا كان الطاعن ( المإحجر ) 
قد ادخل على العين المؤجرة بعد تقدير اجرتها 
تحسينات متهديلات زادت من منفعتها عما 
كانت عتيه ق ذلك الوقت ومدى أحقية الطاعن 
ف اقتضاء مقابل الانتفاع بها 6 ميا يشوبه 


المحكيمة :. 


وحيث أن ٠.٠.٠‏ اأشرع قد أصدر القانون 0 
اسسة 1956 فى شأن تخفيضي ايجار الاماكن » 
وقص فى المادة الاقاأتية منه على أن تخفض 
بندسبة ه#/ز الاجور المتعائقد عليها للأباكن 
الخاضعة لاحكام التقائون 55 لسنة ؟155 التى 
لم يدن ند تم تقدير تيمتها الايجارية طبقا 
لاحكام القائتون تقدير! نهائيا قير .قابل للطعن » 
وجعل لهذا التخفيض آثراا رجعيا من بدء اتُفيذْ 
عقد الانجار ٠‏ 

واذ1ا كان الداقفتع الى آصدار هذا القائون ‏ 
وعلى ما صرحت به مذكرته الأيضاحيبة ب 
ما أسقر عنه تطبيق القاتون "؟ لسنة ؟55١ا‏ 
من وجود صعوبات عملية حيث ان القائون 
يربط عملية تقدير القيمة الايجارية بعملاللجان 
مما أدى الى مغالاة الكثر من الملالك فى تقدير ٠‏ 
الاجرة واستمرار الستاجرين ف دقع الاصور 
المرتئعة وقتا طويلا حتى تنتهى اللجان منغيلها 
وأن الحالات المنظورة أمام لجان تقدير الايجارات 
بلغت حدا كبيرا بحيث أصبحت الحاجة ماسة 

قت حتى يرفع عن المستأاجرين عباء الأصور 
المغالى فيها الذى بيهظ عواتقهم طوال تلك 
المدة . 

أذ كان ذلك فان المتصود بالاجرة التى عناها 
المشرع فى القانون لا لمسنئة ١550‏ واتخدها 
اساسا للتخفيض بنسبة ه#/ر هى الاجرة التى 
تفق عليها الطرفان ‏ دون قيد على آرائتهها 
قبل صدور ترار لجنة تقدير الايصارات - اذ 
تلك الاجرة هى التى افترض فيها المشرع المغالاة 
فى التقدير . 


ولما كان قرار لجنة.تقدير الايجاراتيصبح 
مئنذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى ولايجوزا 
التأجير بأكثتر من التيمة التى حددها ِ فاذا 
روعيت هذه القيمة ف التأجير اللاحق لهذا 
اإلترار أنتفت عن الاجرة المتعائد عليها شسيية 
المغالاة » وتكون يذلك بمناى عن التخد يض الذي 
قفخى به اقانون المشار اليه في المادة الثائية 
مئه . 


قشاء النقش السدتين 


مل ل راس لقان ستاو ا ااال ها 


لماكان ذلك “* وكان عقد الأيجار موضوع 
النزاع قد أبرم فى تاريت لأحق على صدود ترار 
لجئة تقدير الأدحارات يتحديد آجرة العين 
المحره ببيلخ "' ج و 18؟ م شهريا وروعيت 
هذه الاجرة عند التعاقد ونص ق4ى العثدصراحة 
.لك © مان الحكمر الطمون قنه اذ أى »>, 
التخنتبض آنف الدذكر على تلك الأجرة يكون نتد 
أخطلا ىق تقسير 'القانون وتطبيقة ‏ وئد أده, به 
هذا الخطأ آلى, أن حجب نقسه عن بحق +1311 
“1 الطاعن تد' أدخل على العين الؤجرة بعد 
تقدير الأيجحارات تحسدئات وتعدلات زادثت عن 
منتعتها غما كانت عله قا ذلك آالوقت ومدى 


أحشة الطاعن ق اتنصاد مقتابل عن الانتققاء 


نهآ لذ 
لا كان ما تقدم © تان الحكم الطعون 25 
مكونم ششانة تمسوء 5 التسسب 6 علاوة على 
اأتضةه -.. 
'الطلمن .7 لسنة غم“ ق 5 برياسة وعفنوية السادة 
المستشارين هباس حلبى عبد الجواد © عبدالعكيم 
الدهقخان # عدلى بغدادى 4 ومهيد طايل راشة »© 
تعد 
5 ابريل 91/7" 
؛ ‏ أمهار : اخلاء » نأسه » آشات . 


ب أثبات ,” نظ » نظام هام 4 محكمة مدضدع , 
هى . استثئاف: : أطاقة . حكم 6 تسدبب »4 عيبب . 


المادىء القانونية * 

 |١‏ اذا كان التنبية بالاخلاء هو تعبمر عن 
.ادة أحد طرف العقد 5] اتماء الانحصار + قائة 
نعتبر مكلك تصرقا قانوتب) من حاتبا «آقذ 
بخضم 5 اثباته للقواعد اكعابة »> فاذا كانت 
قدمة الابحار تجاورز' عشرة جنئيهات وحب اثنات 
الانسه بالكتابة أو ما بقوم مقامها الا اذا اتقة, 
الطرقان على كلاف كلك ٠‏ ش 

؟ ‏ قاعدة عدم جواز الاثبات دالينة فى 
الاحرال التى يجب قيها الاثبات بالكتابة ليست 


جات 


*, الأظام العام فيجوز الاتثاق صراحة أو 
ضمنا على مخالقتها ‏ ولقاضى الموضوع الساطة 
ااتقديرية فى استخلاص القبول الضمئى مزساوك 
الخصم » ولا يخضع ف ذلك ترقابسة محكسة 
النففى متى أقام قضاءه على اسباب سائفة . 


'؟ ل اذا كان الحكم المطعون فيه قداستخلص 
عدم حصول تنازل ضمنى من المطعون عليه عن 
الدفع بعدم حواز الاثبات بغير الكتابة » وكانت 
محكمة الاستئناف قد قضت بعدم جواز اثبات 
التنبيه بشهادة الشهود خلافا لما ذهبت اليه .| 
محكمة اول درجة » ورتب الحكم المطعون فيه على 
ذلك قضائه باعتدار عقد الابحار قائما »2 فانه 
لايسوغ النعى على الحكم بعدم اذه باقوال 
شاهد استمعت اليه محكمة اول درحة نفاذا! 
للحكم الصادر منها باحالة الدعوى الى التحقيق 
والذى الفته محكمة الاستئناف ٠‏ 


المحكيمة : 


وحبث .. انه لما تان آلتثبيه بالاخلاء هو 
تعبير عن أرادة أحد طرفى العتد فى انهاء الأيجارم ' 
فائه يعتبر بذلك تصرفما ثائونيا من جائب واحد 
يخضع فى اثباته للتواعد العابة فاذا كانت ثيمة 
الايجار تجاوزٌ عشرة جنيهات وجب اثبات التنبيه 
بالكتابة أو ما يقوم مثامها الا اذا اتفق الطرفان 
على خلاف ذلك » ولملا كان من المترر أن قاعدة 
عدم جواز الاثبات بالبينة فى الأحوال: التى يجب 
فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام 
فيجوز الاتفاق صراحة أو ضيئا على مخالفتها " 
وكان لقافى الموضوع السلطة التقديرية ف'. 
استخلاص التبول الضمئى من صلوك الحُسسم 
وانه لايخضع فى ذلك لرثابة محكيبة النقتضص متى 
أقام قتضاءه على أسباب سائغة » لما كان ذلك 
وكأنالحكم المطعون فيهقد اوردفى هذاالخصوص 


.توله .. بالرجوع الى مذكرة المستائف (المطعون 


عليه ) المقدمة بجلسة 1111/5/19 مستند ركم 
١١‏ دوسيه أمام محكمة أول درجة يبين انه أثبت 
نبها « فاينا ترةشى ما أثاره المدعى عليه ب 
الطاعن - من طلب آحالة الدعوى آلى التجئيق 
لاثبات عدم انتفاعه يالعين “ ثم اثبسات مندم 
استلابه للعين. ثم الاثبات فا وجبود. ملو الأن , 


5 العددان الثالثك والرايع السثة الكايئة والكيسون 


هذه الوقائع لايجوت اثباتها بالببنة طالما نظيها 
التماتد المبرم بين المدعى المطعون علية ب 
وبين المدعى عليه بالدفع بعدم جواز الاثبات 
بالبيئة » ورغم ذلك لم تأخذ بهذا الدفع فىحكيها 
الصادر بجلسة ؟١1/ه/1135‏ والقافى باحالة 
الدعوى الى التحقيق ومن ثم فلا يمكن اعتبار 
عدم أبعت اعتراضش المستائف بيحخر جلسة 
التحتيق أو حتى مئاتشته للشهود ارتضاء مثه 
بهدً!ا الحكم التهيدى الصادر استقلالا عن الحكم 
الذى يصدر قىْ موضوع الدعوى .. ولما كان 
الحال ق الدعوى كما سبق الببان أن الستائف 
كد اعترضى صراحة على حواز الاثبات بالبيئة »© 
وتمسة بوجوب اثباته بالكتابة طبقا للتواعد 
العامة “ مها يدل دلالة واضحة على أنه لم يقبل 
ماحكم به وأما سكوته عن أبداء أى تحفظ فى 
الجلسة التى سيعت فيها الشهود بعد الحكم 
باحالة الدعوى الى التحقيق لايكفى فىّ الدلالة 
على أنه قيله بعد ذلك وارتضاه » لان الرضا 
الذئ يفيد تبول الحكم يجب أن يكون صادرا عن 
اخابار لا عبن الزام .. ويؤبد هذا النظر اصرار 
المستائف على الدنع بعدم جواز: الاثبات بالبيئة 
ببذكرته التى تدمها بعد تنفذ حكم الاحالة على 
التحقيق ‏ مستئد رقم ١١‏ دوسيه أمام محكمة 
أول درجة ٠‏ 


لا كان ذلك فتكون الدعوى خالية منالدليل 
التانونى الى اثبت اخطار المستائف عليه 
للنستائف برغبته فى أثهاء العقد طبقا لما هصو 
متفق عليه فى البئد الثالث من عقد الايجار ؛ 
وبالتالى يكون التعاتد لايزال قائيا © ويحطق 
المطالبة بأجرة سنة 1150 » وكان يبين من هذا 
الذى كرره الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص 
ف حدود سلطته ااوضوعية استخلاصا سائفا 
من وقائع الدعوى ومستنئداقها عدم حصول 
تنازل ضمثى من المطعون عليه عن الدقّع بعدم 
جوان الاثبات بغير الكتابة . ل١‏ كان ذلكوكانت 
محكية الاستئناف تند قضت بعدم جواز اثيات 
التنبيه بشهادة الشهود باعتباره تصرفا قانوئينا 
تزيد قيبة الايجار الصادر يشائه هذا التثبيه 
على عشرة جنيهات وذلك خلافا لما ذهبتاليه 
محكية-أول درجة 4 ورتب الحكم المطعون فيه 


0 
على ذلك قضاءه باعتبار مقد الايجار ثقائيا : 
غائه لايسوغ الئعى على الحكم بعسدم اذه 
بأقوال شاهد استمعت أليه محكمبة أول درجة 
ثفاذا للحكم الصادر مئها باحالة الدعوى الى 
التحقيق والذى الغته محكية الاستئناف . لما 
كان ما تقدم فان الئقعى على الحكم المطعون فيه 
يكون فلن قير أساس يتعسشن رقض الطعن . 

الطمن ١07‏ لسثة 8؟ ق ؛ برياسة وعضوية المسسادة 
المستشارين عباس حلبى عبد الجواد © عبد العليم 
الدهشان © عدلى بغدادى © محيمود المصرى »؛) ومحيد 
طايل راكد 2 ١‏ 


ه” آبريل 151/7 
٠‏ ضردبية : تركة . أسكثئئافا » معاد . فى ؟أاأسئلة 
+91 . ق ؟! لسنة 6(ؤام 1١‏ ق 1١/4‏ لسذء 1م1ااق 
//ا السنة 1545 مرافعات م 571 . 


البدا القانونى ؟ 


خلت مواد القانون بقرض رسم آبلولة على 
التركات من النص على تحديد ميعاد استتثناف 
الاحكام الصادرة قى الدعاوى [اتعلقة بتطبيق 
هذا القانون » وآلمانة 78 من القانون أحالت 
الى المادة 4ه من القانون ١4‏ لسنة 1989 * 
فان هذه الاحالة لاتؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اايها الحكم المطعون قيه من أن ميعاد الاستئناف 
فى الاحكام المشار اليها هو ثلاثون بوما من 
تاريخ اعلان الحكم ٠‏ 

ما كان ذلك فانه يقعين الرجوع الى القوادعد 
العامة المقررة فى قانون المرافعات الذى يحكم 
واقعة الدعوى بأن ميعاد الاستتثناف هو ستون 


بوما تبدا من وقت صدور الحجكم ما ثم ينص 


القافون على غير ذلك ٠‏ 


الملحكية : 
. وحيث .. أنه لما كانت مواد القانون ؟؟١‏ 
لسئة 1545 بفرضص رسم ايلولة على التركات 


قد خلت من الئص على تحديد ميعاد استئئافْ 
الاحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة متطبيق 
هذا الثانون » وكان مائصت عليه المادة ؟؟ 
من التانون ؟١‏ لسفة 1١955‏ معدلة بالقائون 
1/4 لسثة 156١‏ من أن « ميعاد اسستكتثتاف 
الاحكام الصادرة من المحاكم الامتدائية متعقدة 
بهيئة تجارية طبغا للمادة 5ه يكون ثلاثين يوما 
من تاريخ اعلان الحكم » »© انما هو استف اء 
من القواعد العامة الواردة ف قائون أأراقعات 
يتتصر أثرها على الطعون الضريبية التى وشم 
هذا الحكم من أجلها ولا يتعداها الى ميرها 
من أنواع الشرائب الاخرى الا ينص لشاص, فى 
الثائون “ وكائت المادة ل" من التائون ؟؟! 
أحالت الى المادة 4م من هذا التائون ؤالتى 
لسئة 194 لم قحل الى تلادة 15 من 
القائون رقم ؟١‏ لسنة 145 شلاقة الذكر م وائما 
نص بعد تعدينها بأأرسوم بال'نون 191 لسئة 
65 على أن « لكل من مصلحة الضرائب 
والممول الطعن قى قرار اللجئة امام المحكمة 
'منلعقتدة بهيئة تجارية . خلال. قسهر من تاريتم 
اعلانه بالقرار على 'الوجه البين بالمادة السابقة 
ويجوة استثناف الحكم الصادر من المحكية 
فى الأحكام اأشار اليها هو. ثلأاثون بوما مس 
تار بم آعلذن الدكىم » يؤيد هذا النظر أنه عئدما 
اراد 'أشم ع اتباع البعاد الذكور فى شأن الاحكام 
5 لسئة 1545 - وهو الرحوع فق هذا الخسوم, 
الى التو امد العامة القررة قئع تمانو الى افنعات 
لآلا لسئة ١3541‏ وهه الذّى بحم واقكعة 
الدعوى ‏ وتقثفى المادتان ١/8/4‏ “© ؟.غع 
منه بعد تعدبلها بالقائون ١.٠.‏ لسئة ؟195 بأن 
' ميعاد الاستئناف هو سنتون يوما تبد!ا من وثقت 
صدور الحكم مالم ينص القانون على غير ذلك . 
واذ خالف الدكم المطعون قيه الصادر بتاريم 
4 هذا النظر وقفى برقض. الدفع 
بسقوط الحة, قى الاستئئاف الرقوع نن المطعون 
علبهم ودقدولة شكلا استئادا الى ان المادة ١‏ 
من القائون ؟5١‏ لسئة 1544 » تمد احالت الى 
الى المادة عه من القانون ؟١‏ لسنة 1985 * 
وان مث شأن هذه الأحالة وجوب الاخذ ينص المادة 


من هدّا القائنون ‏ قانه يكون قد خالف. الكانون " 


واخطا فى" تطبيقة بها.يوجب نقضه »واف كان ه! 


قضاء النقض المندتى 0 0 :1 


الحكم أساسا للحكم الصادر قى الموضوع بتاريخ 
15 ؛4؛ قانه يتعين نقضه ايضا عملا بنص 
المادة إلا؟ من قانون المرائعات . 

وحيث ان موضوع النزاع صالح للفصل فيه » 
ودسا كان الثاات 4 الذدعوىي أن الحكم الابتدائى 
ددر بتاريج 15157/11/45 وان المطعسون 
ماهم أستازت ]ا مكنا آلحكم بصحافة تدمنك 
الى قلم الحفرمين فى 1554/1١/١١‏ : فئان 
الاسئئاف يكون قد رقع بعد الميعاد ؛ ويتعبن الحكم 
بسقوط الحق فيه ٠‏ 

الطعمن 699 لسنة 78 ق * برياسة وعشوية السادة 
المتفترين أحمد حسن هيكل؟ نائب رئيس المصكية + 
حجودة أحيد ميث © ابراهيم الستيد ذكرى © الدكتور 
محمد زكى عبد آلبن ؛ اسماعيل' قرحات عثمان ٠‏ 


ا ' 
6 أبريل /191 


أ حكم : بيانآات . احوال شخصية »© دعوى » 
نبابة عامة . بطلان . ق "1 لنمئة 11548 م 1/17/8مراغمات 
سايق م 564 ٠.‏ 

ب ل دعوى : أحوال شخصية » سماعها »2 تناقض , 


جا نسب ١‏ أشباتك , 


المبادىء القانونية : 
١‏ مفاد نص قانون المرافعات ؟١‏ لسئة 1458 
أن بيان اسم عضو النيابه الذى ابدى رايه في 
القضية » لوس من الديانات الاساسية التى يترتب 
على اغفالها بطلان الحكم » وذلك على خلاف 
ما كان يقفى به قانون المرافعات السابق ٠‏ 
لا كان ذلك »2 وكانت النيانه قد ابدات رايها 
فى القضية واثبت ذلك ف الحكم » فان النعى عليه 
لخلوه من بان اسم عضو النيابة ‏ يكون على 
غير أساس ٠‏ 

؟ ‏ اذ بدين من الاوراق أن دعوى الطاعنة 
على المطعون عليه بثبوت نسب ابنتها مله م 
انه تزوجها بعقد صحيح عرفى وعاشرها معاشرة 
الازواج. ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها » 
وكان مآ اشتتة الطاعنة. فى الشهادة الادارية القى 


1 المددان الثالثك والرابع ‏ المئة الثابئة والخمسون 
2 2 1 1 1 |1 |1 | | 1[ أ اا0ا0ا0اااا 0000 


قدمتها مع طلب الحج ‏ من انها أم تتزوج بعد 
طلاقها من زوجها الاول » هذا القول لاينفى لزوم 
انها زوجة للمطعون عليه بعقد عرفى وانما ينصرف 
آلى نفى زواجها بوثيقة رسمية » ل1 كان ذلك 
فلا يكون هناك تناقض بين الكلامين دمنع من سماع 
الدعوىق 2 : 

؟ ‏ النسب يثبت بالفراش الصحيح » وهو 
الزواج الصحبح ومالك الدمين وما ولحق به ٠‏ 
وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة فى 
وطء بشبهة ٠‏ 


المحكيمة ؟ 


ألقص فى الفترة الاولى من 
المادة 7/8( من قانون المرائمات !١*“‏ لسنة 
14 الدّى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله 
على آنه « يجب أن يبين فى الحكم ... أسسماء 
القضاة الذين سيمعوا اأمرافعة واشتركو؟ فيها 
الحكم وحضيروا تلاوة عضو النيابة الذى أايدى 
رأيه فى القضية ؛ ان كان » والنص فى الفقرة 
الثانية على آن « عدم بيان أسسماء القضاة الذين 
أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم » » 
يدل على أن بيان إسم عضو الئيابة الذى أبدى 
رأيه فى القضدية ليسى من البيانات الاساسية 
التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم » وذلك 
على خلاف ما كانت تقضى به المادة 95" من 
انون اإرافعات السايق وهو ما أفصحت عنه 
المذعرة الايضاحية للثاتون. بكولها :3 لم يردب 
المشروع على عدم ذكر اسم عضو التيابة الذى 
ابدى رآيه فى القضية فى الحكم البطلان »© لان 
ذكر 'أسسمه ليسسن بيانا أساسسيا ما دامت النيابة 
ند أبدت بالفعل راآيها ف مذكرتها » وثبت ذلك 
فى الحكم © وعلة ذلك هى التخفيف من حالات 
النطلان © . 1 
لما كان ثلك »© وكانت الثيابة قد أبدت رأيها 
فى القضية وائبت كلك قى الحكم فان النعى عليه 
ذا" اليه كوه ان اق !ال 
وحيث .٠.‏ انه لما كان التناقض لا يمنع من 
سباع الدعوى اذا وجد ما يرقعه يامكان حمل 
احد الكلامين على الاخر © أو بتصديق 'الخصم» 


وحيث ان وء 


أو يتكذيب الحاكم » أو بقول المتنائض تركت 
الكلام الاول مع أمكان التوفيق بين 'الكلامين 
بحيل أحدهما على الأخر © وكأن يبين من 
الاوراق ان دعوى الطاعثه على المطعون علية 
أنه توزوجها بعقكد صحيمح عرقى 
8 وعاشرها معائرة الازواج * 
ورزقت منه على قراص الروجية بابئتها «سامية» 
وكان مبا اثبتته الطاعنة ق الشهادة الأدارية 
الؤرخة الا مث أثها لم تتزوح سصدا 
طلاتتها من زوجها الأول 4 1157/8/0 هذا 
الول لأيئتى لزوما آنها توجة للمطعون عليه 
بعقد عرق © وآئما يئصرف الى ثقى زواجها 
بوثيكة رسمية © وذّلك ل1١‏ هو متواضيع عليه 
مصر من اطلاق التواج على الزواج الوثق 
نقاط © وقد تدكمت الطاعئة هده القشسهادة من 
بين الستندات المطلؤنة للتمريح لها بالسكر 
الى الحجات لاداء الحج . 


ولما كان من الاصول المتررة ق] الشريعبة 
الأسلامية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكية آن « الولد القراقى » وقرع الفقهاء 
على ه15 الاصل أن الثسب يثيث بالقراش 
الصحيح © وهو الزواج الصحيح وملك اليمبن 
وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فأسد 
أو بالدعوة 3 وطه بشببهة . 

لما كان ذلك © فلا يكون هناك تناقض يبن 
الكلامين يمع من ستماع الدعوى الحالية » واذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن 
« المدة التى تقر فبها ‏ الطاعئة ‏ أنها لم 
تت وج بعد الطلاق محددة من 935/8/19اتاريخ 
الطلاق لثاية 1916/9/16 تاريخ الاقرار 
فادعاؤها الزواج والرزق بالبنت المذكورة فى 
خلال تلك المدة يناقض كلامها بأنها لم تتزوج 
فيها ولا يمبكن التوفيق بين الكلامين » © ورتب 
الحكم على ذلك قضاءه بعدم ستماع الدعوى ٠١‏ 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق ألقانون بيا 
يستوجب نقضة لهذا السبيب ٠‏ 

الطعن لسنة 9 ق *' برياسة ومضوية السسادة 
المستقارين أحميد حسسين هيكل ثائبع رئيس المحكمة » 
جودة أحمد قيث © ابراهيم السعيد ذكرى » الدكتور 
محمد زكى عبد .آلبر » امسباميل لرجحات مليان .٠‏ 


قضاء النقض ال-دثى 17 


9 
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أ نقض : طعن »© توكيل منه . وكالة . مكاماة 
طعن » صفة . 

ب حكم : بيانات » بطلان , 

جٍ ‏ قانون الغاؤه . دفع بعدم دستورية . شريبة » 


رسم محاى . ق 98 لسنئة ,دق١‏ 


المادىء القائونية " 


١‏ ب اذ1 كان ببين من الاوراق أن التوكيل 
المودع بملف الطعن لم يصتر من الطاعنيين الى 
اللحامى الذى قرر به * بل صر الية من 
و الدتهما دصقة كونها وكيلة عنهما دون تقديم 
ذلك التوكل كلتصرف على حنددد وكالتها > 
وما آذا كانت تشمل الاذن لها ق) توكيل المحامين 
فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الاثن عقا 
الدقع بعدم قبول الطمن التقرير به من غير دى 
صفة يكون قا محلة ٠.‏ /' 


؟ س متى كان الحكم الطعون فيه قد أورد 
ق صدر أسبابه أن الاستثناف الاول هواستكناف 
الطاعنة 6 وأن الاستئناف الاخر مرفوع من 
المطعون عليه » واثبت طلبيات كل طرف » 
وانتهى الى رفض الاستثناف الاول وقبولالثانى 
والغاء الحكم المستانف » وكانت البيانات|ئواردة 
بالاسباب تتفق مع الثابت فى الاوراق » ومسع 
طلبات الطرفين فى كلا الاستنافين » ترتيط 
بالمنطوق وتؤدى اليه » فان ماوقع فى ديبساجة 
الحكم من خطأ مادى ‏ هو نسبة رقم أاستتناف 
الطاعنة الى استتئئاف المطعون عليه لايؤدى 
الى بطلانة ٠‏ 


الغاء الامر العالى الصادر فى سنة 
بالقانون 98 لسنة +196 لا يستتيع 
الفاء اللوائح السابق صدورها فى ظل الامر 
الملغىءومنها القرار الصادر فى 1545/1١/5١‏ 
بفرض رسوم بلدية على محال الخمور > وانما 
يبقى هذا القرآر قائما حنتىق صدور قرار جديد 
بتعديله أو الفائه » ويكون النعى عليه بعدم 


. 


وحيث .. أنه لما كان يبين من الاوراق 
أن التوكيل المودع بملف الطعن لم يبصدر من 
هاتين الطاعئتين الى المحامى الذى قرر به بل 
صدر اليه من والدتهمايصقتها وكيلة عنهما دون 
تقديم ذلك التوكيل للتعرف على حدود وكلتها 
وما اذا كانت تشمل الادن لها فى توكيل! لحامين 
فى الطعن بالنقفى أو لاتشمل هذا الاذن » فان 
الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذى 
صفة يكون فى محله ويتعين عدم قبول الطعن 
بالنسبة لهيا .. 


وحيث آن الحكم المطعون فيه بعد أن 
أورد ى صدر أاسبابه آن الاستئناف 14/4 لسئة 
*» ق هو أاستئئاف الطاعئة وأن الاسستئناف 
١/اا‏ لسنة 9؟ ق مرفوع من المطعون عليه ©» 
وأثبت طلبات كل طرف فى اسكئنافه انتهى 
بأسباب صريحة واضحة آلى رفض الاستكئناف 
الاول وقبول الاستثناف الثائى والغاء الحسكم 
الممستائف » ولما كائت البيانات الواردة 
بالاسباب تتفق مع الثابت فا الاوراق ومبع طلبات 
الطرفين ى كلا الاستثئافين وكائت هذه 
الاسباب ترئيط بالمفطوق وتؤدى اليه ؛ فان 
ما وقع فى ديباجة الحكم من خطأ مادى لايؤدى 
الى بطلاته ,. 


وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أورد .. 
قوله « وحيث آن القرار الضادر من قومسيون 
بلدية الاسكندرية ق) ١955/٠١/5١‏ والذى 
ترتكن عليه محافظة الاسكندرية فى تحصسيل 
الرسم موضوع النزاع انها هو قرار صسدر 
صحيحا استنادا الى التفويض المعطى لبلدية 
الاسكندرية بموجب الامر العالى المادر فى 
76 ؛* وهو والحالة هذه بمثابة لائحة 
تفويضية لها قوة القتائون وطالما لم يصدر 
تشريع من السلطة التشريعية المختصة يلغيه 
مراحة أو ضمنا وطالما آنه ليس فى القانون 
لسنة .116 اللمعدل الصادر بتنظيم مجلس 
بلدى الاسكندرية .ولا ى القانون ١؟‏ لسئة 
1 ما يفيد الغاء هذ! القرار ومن ثم فان 
لبلدية الاسكندرية أن تعمل احكام قرارها وان 
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تقتضى الرسوم المستحثة بموجيه : وهذا الذى 
قرره الحكم صحيح فى القاثون » ذلك أن الغاء 
نظام قانوتى معين ليستبدل به نظام قانونى 
جديد وأن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة 
حتى تلك النى لاتتعارض مبع النظام القانونى 
الجديد » الا أن ما صدر من لوائح الادارة العامة 
تنفيذا القانون القديم وبالتسبة للنصوص الواردة 
فيها التى تتوافق مع القائون الجديد © تبقى 
نافذة المفعول فى ظل القاتون الجديد ما لم ينص 
صراحة على الغائها . 

اذ كان ذلك وكان القانون' الجديد لبلدية 
الأسكندرية 148 لسئة .,58إ'تمد' استبقى لها 
شخصيتها الاعتبارية الغابة واخقصاصها فى 
تسيير النظام المالى للبلدية وحقها فى تحصيل 
الايرادات لواجهة ما تؤديه من خدمباتو الائفاق 
على المرافق ألعامة اللمنوط بها ادارتها والجهان 
الادارى لليديئة »؛ قان القاء الامر العسالى 
الصادر فى سئة .186 بالقانون رقم 14 لسئة 
لايستتبع الغاء اللوائح السابق صدورها 
فل الاين" للف وينها العتران الميتافر ف 
11/1 بفرض رسوم بلدية على محال 
الخمور اذ لم ينص فيه على الغاء مايتوائق مع 
أحكام القانون الجديد 4 وائما يبقى هذا الترار 
قائما حتى صدور .قرار جديد بتعديله أو الغائه 
ويكون النعى عليه بعدم الدستورية غير جدى 
لان الضرائب. والرسدوم المجلية لايشترط أن 
يكون فرضها بقانون وأنما' يكفى أن تصدر يئاء 
عاى قائون ٠‏ وزاذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النأر وقضى برفشن دعوى الطاعنة بردالرسوم 
البلدية السابق دفعها يكون قد طبق القانون 
تطبيقا صحيحا ويكون التعى برمته على غير 
اجنام 2 

ولما تقدم يتعين رفض الطبعن 

الطعن ؟؟! لسنة م؟ ق 
المستشارين الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس امجح كية » 
٠‏ يجيد سيد آحيم حماذ ؛ على عبد الرحين © على صبلاح 
الدين واحيد عفاء الدين .٠‏ 


: برياسة ومضوية السادة 


١6 
191/9 أبريل‎ 


أ ل تنفيذ عقارى : بطلانه . دعوى . ق ,لما لسئة 
85 م ق 761 لسن 1461 مرافمات سايق مم 761 40+ 
به ل وقفا : خصقه مستكقه ) حجزل . 


الممادىء القانونية : 


١‏ س كانت المادة ؟4 من قانون المرافعات 
السابق الذى رفعت الدعوئ قى ظله توجب 
أبداء أوحه البطسلان ق الاصمراءات بطريق 
الاعتراض على قائمة سروط البيع » وترتب على 
عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فالتمسك 
بالبطلان وكان المشرع قد اوجد بذلك طريقسا 
خاصا لرفع منازعات التنفيدذ على العقار »وهو 
آمر متعلق بنظام الاجحراءات الاساسية فى 
التقاضى فان الخروج عليه وطرح مثل هذه 
المنازعات على القضاء بدعوى مبتداأة يكون 
مخائفا للقانون . 


؟ س أحكام القافون فيما قرره من ان كل 
حجز آو تنازل يقع على مازاد على الثلث فى 
حصة مستحقة ف وقف يقع باطلا من تلقاء 
نفسه سارية على ريع الاعيان الذى ينتهى 
فيها الوقف وحده دون اعيانه التى يرجع فى 
شان عدم جواز الحجز عليها لقواعد اللمتازعة 
فى صحة الاجراءات التى يرسم المشرع طريق 
ابدائها آمام القضاء بالاعتراض على قائية 
شروط البيع ٠‏ 

الأحسكمة : 


وحيث ان الطاعن قد أسس. دعواه بطلب 
الحكم بعدم جواز التنفيذ على الاطيان المبينسة 
بصحيقتها على أئها مما لايجوز التثفيث عليها 
نزولا على حكم الفقرة الاولى من المادة ه 
منكرر من آلثائون .٠م!‏ لسئة ١569‏ امضافة 
اليه بالمرسوم بتانون 741 لستة 1155 التى 
تنص على أنه « لايجوز أتخحّاذ احراءات التنفيذ 
على ما ينتهى فيه الوقف شد الاشخاص الذين. 
تثول أليهم ملكية اعيانه طبقا للمواد السابقة 
وذلك عن الديون السابكة علي تاريخ العمل 


بهذا المرسوم »؛ وكذلك تظل أحكام القانون؟؟| 
لسئة 1156 الخاص بعدم جواز الحجز أو 
النزول عمبا يخص المستحقين فى الاوقاف 
الاهلية الا فى حدود معينة » سارية على ريع 
الاعيان التى ينتهى فيها الوقف وذلك بالنسبة 
الى الاشخاص الذين تثول اليهم ملكية هذه 
الاعيان طبتا للمواد السايقة » متى كانت الديون 
المحجوز من أجلها أو المتنازل عنها سابقة على 
تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون » . 


ومتا كان هذل الذى: امسن خليه الاسامن 
دعواه لايعدو أن يكون وجها من أوجه البطلان 
التى ينازع بها فى صحة التئفيذ على مال مبعين» 
وكانت المادة ؟154 من قانون المرافعات 
السابق الذى رفعت الدعوى فى ظله توجب 
ابداء أوجه اليطلان فى الاجزاءات بطريق 
الاعتراضس على قائمة شروط البيع » وترتب على 
عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فالتمسك 
بالبطلآان سبواء كان أسناسه عيبا فى الشسكل 
أم فى الموضوع © وكان المشرع تقد أوجد بسذلك 
طريقا خاصا لرفع منازعات التنفيذ على العقار 
وهو أمر متعلق بنظام الاجراءات الاساسية فى 
التكافى » فان الخروج عليه وطرح مثل هذه 
المفازمات على القضاء بدعوى مبقدأة يكون 
مخالنا للتانون ٠‏ 

أما اسئناد الطاعن فى القول ببطلان التثفيذ 
على الاعيان التى انتهى فيها الوتف بطلانا 
مطلقا يجوز المطالبة بالتقرير به بدعوى مبتداة 
الى ماورد فى المادة الاولى من القانون ؟؟1 
لسسنة 1154 من أن كل حجز أو تنازل يقع على 
مازاد على الثلثك فى حصة مبيستحتة فى وتف 
يقنع باطلا من تلقاء نفسه وبدون حاجة الى 
صدور حكم © وهو القائون الذى قررت المادة 
© مكرر من القائون .٠م١1‏ لسئة ؟55١‏ استمرار 
سريان أحكامه فمرتود بأن ما أوردته الفقرة 
الاولى من المادة هه مكرر. المشار اليها من أن 
« تظل أحكام القانون ؟؟١‏ لسنة 1154 سسارية 
على ريع الاعيان التى ينتهى فيها الوتف ...» 
صريح فى قصر سريائه على ريع الوقف وحسده 
دون أعيانه آالتى يرجع ى شأن عدم جوازالحجز 
عليها لقواعد المنازعة فى اجسراءاث التتفييذ 


خفاء التقض المدنى 1 


العتارى التى رسم المشرع تى المادة ؟54 من 
قائون المرائعات الملفى طسريق ابسدائها أمام 
القضاء بالاعتراض على قاثمة شروط البييع . 
ويكون الحكم المطعون فيه اذا انتهى فى قضائه 
الى رفض الدعوى ققد طبق التائون تطبيقسا 
صحيحا © ويكون النعى برمته على غير أساس 


ولما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن .؟!] لمنة م١‏ ق : 
المستثارين الدكتور حافظ هريدى نائب رئيسن المعكية ع 
محيث سيد أحيد حماد »6 على عبد الرخين © على صسلاح 
الدين وأحمد صفاء الدين ٠‏ 


ض 
5 أبريل 1و1 


برياسة وعقوية السسادة 


حكم ؛ تسبيب كاف , أبجار أرض زراعية . مراق 
لسنة 1م5ا م 6"/راق ١١‏ لسنة ا 


ب . نقض : طعن » سيب , 

ج ‏ ايجار : أرض زراعية , حكم © تسبيب 2 عيب , 

السادىم القانونية : 

١‏ متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
الى اكتقرير بقيام العلاقة التاجيرية استخلاصا 
من الشهادة الصادرة من الجمعية التماونية 
الزرعية » والدالة على أنها قامت بتحرير عقد 
الايجار بين الطاعن والمطعون عليهما » بعد أن 
تحققت من قيام العلاقة التاجيرية ,بينهما وسمعت 
الشهود من الحيران » وبعد أن كلفت الطاعن 
بتحرير العقد بخطاب أرسلته اليه ورفضٍ 
استلامه » وبعد انقضاء المدة المحددة. فى الادة 
المذكورة دون أن بذعن لطلبها » فانه يكون قد 
طبق القانون تطبيقا صحيحا ٠‏ 

1 ب اذ كان الحكم للمون فيه قد اسسس . 
والمطعون: عليهما الثانى والثالث .على عقد 
الايجار الذى حررته الجمعية التعاونية الزراعية 
وكانت هذه الدعامة كافية. بذاتها لحمل قضائه 
فان النعى عليه فى صدد ما استخلصه من قيام 
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علاقة ابحارينة سابقة بين المطعون عليه الاول 
والمطعون عليهما الثانى والثالث يكون ‏ بفرض 
صحته ل غير منتج ولا جدوى قيه ٠‏ 

* ل اذا كان الطاعن قد استند ى طلب 
تسليمه الاطيان التى اشتراها من المطعون عليه 
الاأول الى آن المطعون عليهما الثانى والثالث 
يضعان يدهما عليها دون سند قانونى »> وكان 
الدعوى على وضع يدهما يسنتند الى عقسد 
الايجار الذى حررته لههنا الجمعية القتعاونية 
الزراعية بعد أن امتنع الطاعن عن تحريره 
فان النعى على ما استطرد اليه الحكم من قيام 
علاقة ايجاربة سابقة على الشراء بين المطعون 
عليه الاول والمطعون عليهما الثانى والثائث 
وامتدادها بقوة القانون يكون غير منتج ٠‏ 

المصسكيمة : 

وحيث ان المشرع نص فى الفقرة الاولى من 
المادة 78 مكرر التى أضيفت الى المرسوم 
الزراعى بالقرار بالقانون رقم /11 لسنة 1١1517‏ 
الذى يسرى على واقعة النزاع على أقه اذا 
امتنئع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على 
الطرف الاخر أن يبِلغ دّلك الى رئيس مجلس 
ادارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصةو على 
الجبعية أن تتحقق بكل الطرق من قيام . العلاقة 
التأجيرية وعليها الاستعائة بأعضاء اللحنئة 
التومية وسماع الشهود مئ الجيرآن وغيرهم ©» 
ناذا ثبت للجيعية قيام هذه العلاقة كلف تالطرف 
الممتنع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتحرير 
العقد وتوقيعه خلال خمسة عقشى يوما منتاريخ 
تسلمه الكتاب . قان لم يذاعن قامته الجمعيية 
الطرفين احداهيا واحتفظت بالقالثة . ويكون 
هذا العقد ملزما للطرفين . لما كان ذلك » 
وكان الحكم المطعون فيه 4 قد انتهى الىالتقرير 
بقيام 'العلاتة التأجيرية استخلاصا من الشهادة 


التعاونية الزراعية »© والدالة على أتها قامبت 
بتحرير عقد 'الايجار بين الطاعن والمطعون عليهما 
القانى والثالث فى 7؟/١1935/1‏ بعد أن 
تحققت من قيام العلاقة التأجيرية بينهما وسمعت 
الشهود من الجيران » وبعد أن كافت الضصامن 
بتحرير العقد بخطاب أرسلقه اليه فى 
0١‏ رفض استلامه »© وبعد انقضاء 
المدة المحدودة فى المادة المذكورة دون أن يذعن 
لطليها » فائه يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيحا ؛ ويكون الثعى عليه بهذا السدب على 
عد أشنا 


وحيث أن الحكم المطعون فيه أسسن قتضاءه 
بقيام العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون 
عليهما الثانى والثالث على عقد الايجار الذى 
حررته الجمعية التعاونية الزراعية على ما سلف 
البيان فى الرد على السبب الاول » ولما كانت 
عذه الدعائنة عانية بذاتها لحل كفقة بق .هذا 
التسومل فاق التي علية' فى عيدد يجتام 
من قيام علاقة ايجارية سابقة بين المطعون عليه 
الاول والمطعون عليهما الثائى والثالث استنادا 
الى ما أقريه الطاعن وما ذكره الشهود يكون سه 
بفرض صحته ل غير منتج ولا جدوى فيه ٠‏ 


وحيث انه لما كان الطاعن قد استئد فى 
طلب تسليمه الاطيان التى اشتراها من المطعون 
علية الاول الى ان المطعون عليهما الثانى والثالث 
يضعان يدهما عذيها دون سند قائثونى ؛ وكان 
الحكم المطعون فيه أسسن قضاءه يرفض الدعوى 
على أن وضع يدهما يستئد الى عقد الايجار الذى 
حررته لهما الجمعية التعاونية الزراعية فى 
١/7‏ 1/رهة؟1 بعد ان امتنع الطامن عن 
تحريره تطبيقا لنص المادة 76 مكرر سسالفة 
الذكر » فان النعى على ما استطرد اليه الحكم 
من قيام علاقة ايجارية سابقة على الشراء بين 
المطعون عليه الاول والمطعون عليهما الثائى 
والثالث وامتدادها بقوة القانون يكون غير 
متتج ٠.‏ 

واذا نكان تحرير الجمعية للعقد على التحو 
الذى .حددته المادة 1؟ مكرر يدل على أن الارضن 


عت : قشاء_الئفض «لدتي ف 


٠ أمناسس‎ 


ولمسا تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن مالسنة ل؟ ق : برياسة وعضوية السادة 
المستشمارين الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس اللحمكية » 
محمد سيد أحيد حياد ©» على عبد الرحين © على صلاح 
الدين وأحيد صقاءو الدين ٠.‏ 


نذا 
8 ابريل لاوا 


حجز آدارى مسؤولية تقصرية » خطا جسيم . ق 8.؟ 
لسنة 1١500‏ . حكم 2 تسبيب » قصور 

المبدا القانونى : 

متى كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد فى 
تحصيله لخطا الطناعة على خطا يي 
التابعين لها فحسب » بل اعتمد أيضا على ما 
وقع منها نتيجة لهذا الخطأ » وكان تحصيل الحكم 
لخطآ الطاعئة سائفا ووصفه بأنه خطا جسيم 
صحيحا فى القانون » واذ كان حق الطاعنة فى 
اتخاذ احراءات الحجز الادارى على اموال 
مدينها مقيدا بآأن يكون استعمالها هذا الحق غير 
مصحوب بخطا جسيم » وكان ما انتهى أليه 
الحكم من ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية 
الطاعنة يتضمن الرد على ادعائها بخطا المطعون 
ضده الاول لاهماله فى طلب وقف اجراءات الحجز 
والبيع وعدم جدوى هذا الادعاء فى نفى مسئوليتها 
فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى 
تطبيق القانون والقصور فى التسبيب باغفاله 
الرد على دفاع الطاعنة يكون على غمر أساس.٠‏ 

: ١ المحكمة‎ 

وحيث ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم 
المطعون فيه واحال أسبابه بعد أن استظهر ما 
انتهى اليه خبراء الدعوى فى تقريرهم الذى 
اعتمدته المحكيبة من أن المطعون ضده.لم يحيل 
ايا من العدادين على الآخر وان الكشاتين اخطأوا 
فى قراءة عداد التوى المجركة فى 'القترة من 
سبتمير سسنة ١569‏ الى ماس 15688, 4 وأن 


حساب الاستهلاك يحب أن يجرى على أساس 
قراءة العدادين مع تصحيح القراءة الخاطئة 
دون 'اللجوء آلى تكدير الاستهلاك ؛ طالما أن 
العدادين سليمان » عرض لسئولية الطساعنة 
فقال أنه « يبين مما تقدم أن الكشافين التابعين 
للمؤسسة الماعى عليها (الطاعئة) قد أَخْطأوا 
فى قراءة عداد القوى فى اللدة من نا سهتمير 1417| 
الى آخر مارس ١108‏ خطأ ترتب عليه فلرق 
اسقهلاك قدثكره 1685 ج 9 مليما سا 
اكا جو 685 مليما ب ١١58‏ ج و امل ملبما 
وأعتيرت المؤسسة المدعى عليها ( الطاعنة ) 
هذا الفرق المزعوم ديا ثابتا فى ذمة المدعى 
(الظنون هيذة: الأول ) يخولها اعمال 
القانون 8."؟ لسنة 1558 الخاص بالحجز؛ 


الادارى » واوتعت بناء على ذلك هذا الحجر فى) 


4 على مشتملات المحل والمصئعين 
من بضائع وأدوات وخامات وآلاته وعلى آثاث 
مسكنه المملوك لزوجته الخصيمة الثالثة المئضمة 
اليه ( المطعون ضدها الثائية ) ثم باعت هذه 
المنقولات والموجودات المحجوز عليها فى 18 و 
باللمزاد الجبرى بحصيلة لا تعدو 
/660 جنيهات و ١١١‏ مليما . 

وحيث أنه لما كان الكثتانون التابمعون 
للمؤسسة المدعى عليها (الطاعنة) قد أخطأوا فى 
قراءة عداد القوى خطأ ترتب عليه توقف نشماط 
المدعى التجارى والمسساس يمركزه الاجتباغى 
غان هذا الخطأ فى قراءة عداد القوى وما ترتب 
عليه يعتبر فى حد ذاته خطأ تقصيريا جسيما وعبلا 
غير مشروع يستوجب مسئولية فاعله عن تعويضش 
الضرر الناشىء عنه » « وحيث ان الضرر المادى 
والمتوى .ثقيجة لهذا الخطا ب ثايت ثبوتا 
كافيا لاشك فيه من توقيع حجز ادارى ضدى 
اللمدعى (المطعون ضده الاول ) بدين وهمى غير 
موجود على مشتيلات محله 4 . 

وها كان ببين من الجكم المطعون فيه انه لم 
يعتمد فى تحصيله لخطأ الطاعنه على خطساً 
الكشافين التابعين لها محسب بل اعتيد أيضا 
على ماوقع منها نتيجة لهذا الخطأ » فأوضح أنها 
حملت المطعون ضده الاول بغر حق بفرق فى 
قيمة الاستهلاك يفوق القدر الثابت لها © وانها 
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تخضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعى وأنها 
ليست مشتلا وكان الطاعن لم يقدم ما ينفى 
اعتيرت هذا: الفرق دينا لهأ فى ذمته. »© وأوقءعت 
الححز الادارى وفاء له على ممتلكات المطعون 
ضدهما ثم ياعتها جبرا » وكان تحصيل الحكم 
لخطأ الطاعنة على هذا النحو سائعًا ووصفه 

ما كان ذلك »© وكان حق الطاعنة فى اتخاذ 
اجراءات الحجز الادارى على أموال مديتها عملا 
بالمادة الاولى من القائثون .7 لسنة ه55١‏ 
فى شأن الحجز الادارى مقيدا بأن يكون استعمالها 
هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم »© وكان ما 
انتهى اليه الحكم من ثبوت ركن الخطأ الموجب 
مسئولية الطاعنه يتضمن الرد على ادعائها 
بخطأ المطعون ضده الاول لاهماله فى طلب وقف 
اجراءات الحجز والبيع وعدم جدوى هذا 
الادعاء فى نفى مسئوليتها لا كان ماتقدم فان 
النعى الوارد بسببى الطعمن يكون على ثير 
امعاط 1 


الطسن ١8‏ لسسة 8؟ 
'المستشارين محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكية » 


حامد وصنى © أديب تصبجى © محيد فاضل المرجوقشى »© 


قَ برياسة وعضسوية السسادة 


حافظ الوكيل ٠‏ 
إزغرا 
؟ مايو 1910/0 
أ س دعوى : مذكرة »© تقديمها حكم أصداره » بطلان . 
ق 55 لبسنة 1م156 


ب لد دعوى : صهحينه . شكلم »© تسبيب قصلور , 
محاماة . مرافسات سابق م هلا ق .| لسفة ؟55! ق أم 
إاسئة /اذؤا م 1١2‏ مهام © توقيعه خقرة 5 ْ 


الملمادىء القانونية : 

| أنه سين من الحكم المطعون فيه »> آنه 

لميعول على ثنىء مما جاءبمذكرة المطعوزعليهمولم 

يشر اليها أطلاقا » ومن ثم فان قبول المحكمة 

الذكرة المطعون عليهم » لا يكون قد آخل بأى 

دق للطاعنة وبالتالى يكون التعى ببظلان 
الحكم ل على كير أساس ٠‏ 


؟ - لما كان الحكم المطعون فيه س الذى 
معضى ببطلان صحيعة الدعصسوى تاسيسا على 
حبوها من توميع محام عليها ا الم يندت اس 
توسيع المحامى على صوره صحكيفه الدعوى ل 
المودعة بالملف ‏ وهو آمر لو ثبت لكان من ثنمابه 
ان بتغير معذة وجه الراى فى الدعوى »> فان 
الحم يدون مشوبا بالقصور ٠‏ 


المحكمة م 

وحيث انه وأن يبين من مذكرة المطعسون 
عليهم المقدمة محكمة الاستئناف فى فتره حجز 
القضية للحكم أنها خلو مما يفيد يفيد اطلاع الطاعنه 
عليها ٠‏ الا أنه يبين من الحكم المطعون فيه انه 
لم يعول على شىء مما جاء يهذه المدكره بل لم 
يتتر اليها اطلاقا ٠»‏ ومن ثم فان قيول المحكميسه 
المدكوره المطعون عليهم لايكون . داخل بأى حق 
للطاعنه ٠»‏ وبالتالى يكون هدا النعى على غير 
اسناسن 3 

وحيث انه لما كان قانون المحاماة 15 لسنة 
/51؟ قد نص فى الفقرة للرابعة من المادة ١٠‏ 
منه على أنه « لا يجوز تقديم صحف الدعاوى 
للمحاكم الايتدائية والادارية آى طليات الاداء 
ألى المجاكم الابتدائية ؛ الا اذا كانت موقعة من 
احد المحامين المتررين أمامها » . 


وكان المشروخ وعلى ما افصحتث عنه المذكرة 


«المحامى على صحيفة الدعوى « رعاية الصالح 


العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت » 
ذلك أن اشراف المحسامى على تحرير صحف 
الاستئناف والدعاوى والعتود ذات القيمة من 
شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحصرير صذه 
الاوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيرا 
ما تنشأ يسيب قيام من لاخبرة لهم بممارسة 
شئون ذات الطبيعة القانونية © ميا 


هذه إل 


يعود بالضرر على ذوى الكأن 0 6 وكانت 


الثقرة الاولى من المادة 5 من قانونامرافعات 
السابق بعد تعديلها بالقانون ١.٠.‏ لسئة؟116' 
توجب على المدعى أن يقدم لثلم كتاب المحكية 
وكت تقديم صحيفة دعواه صورا مثهذا بقدر 
عدد المدعئ عليهم وصورة لتلم الكتاب »6 فسان 


قضاء النقض المدقى 0 


توقيع المحامى على أصل صحيفة السدعوى أو 
على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به 
الفرضى "الذى اتميةة اليه امقر عون ماحم 
الفقرة الرابعة من المادة ه؟ من القانون 1ه 
لسئة 1909 سالف الذكر , 


لما كان ذلك وكان ملف الدعوى أمام 
محكبة أول درجة يحتوى على أصل الصحيفة 
المعلنة فى 1957/17/١١.‏ ثم على صورة مطابقة 
لها » ويوجد على هامشش. كل منهمبا توقييع 
لمحامى الشركة الطاعئة ‏ الاستاذ .. وكان 
الحكم الابتدائى الؤيد بالحكم المطعون فيه قد 
أسس قضاءه على خلو الصحيفة المعلنة من 
توقيع محامى الطاعنة » وكانفت البيائنات التى 
أثيتها الحكم المطعون فيه من « أنه بالاطلاع 
على صحيفة الدعوى تبين أن القضية قدمت 
لقلم الكتاب فى 8 من يوليو 117. وتأشير عليها 
جدول مدنى كلى مصر 5171/9 سئة 1518 فى 
وتحت هذه العبارة وضع ختم 
الدولة ومليه توقيع الموظف المختص بنفس 
التاريخ ثم تأشر عليه تحت الختم بعبارة نظر 
فى ١955 /١1١/1١1‏ بتوقيع رئيس المحكبة وبين 
الختم وهذه التأشيرة وجد توقيع قال عسه 


المحامى الحاضر عن الشركة أمام هذه المحمية: 


انه توقيع الاستاف جمال الدين راشد وبالرجوع 
الى صحيفة الدعوى يبين أن التوتيع وقع فوق 
الختم شأنه شأن توقيع الموظف المختص الامر 
الذى يدل على أن الصحيفة عندما وضع عليها 
الختم لم يكن عليها توقيع المحامى ») . هذه 
البيانات والنتيجة التى رتبها الحكم ؛ انيا 
تتعلق بأصل الصحيفة المعلنة دون صورتها 
المودعة ملف الدعوى . 


ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن 
توقيع المحامى على صورة صحيفة الدعوى وهو 
أمر لو ثبت لكان من شسأئه أن يتفير معه وجه 
الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم مان 
اللحكم .يكو تتقدويا بالعصون. .ونا يواهنا “تقضيه 


لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اأسباب 
الطعن .٠‏ 

الطعن 15ه لسئة ه؟ فى ؛ برياسة وعضوية السادة 
المستفسارين أحمد حسسين هيكل نائب رئيس المحكية » 
جودة أحيد غيث ؛ ابراهيم السهيد ذكرى »© الدكتور 
محبد زكى عبد الير » اسسياعيل فرحات عثمان ٠.‏ 


55 
ه مايو الال 


أ عمل : 

المسدا القانونى : 

أذا كانت الشركة الطاعنة قد آذنت فيما 
مفى لمعمالها المسيحيين بان يبداوا عملهم 
صباح يوم الأحد من كل أسبوع فى السساعة 
العانرة بدلا من القامفة » ورات كخققتضيات 
العمل آن توقف هذا الاذن » وثم يمنعها من 
ذلك نص فى عقد العمل » فلايجوز الزامها 
بالعودة اليه ٠‏ 


رب عمل سلطة , 


المحكية : 
وحيث أن .. لرب العمل بمتتهضى سلطته فى 


الادارة والاشراف ‏ وعلى ما جرى به تضاء 
هذه المحكية أن ينظم وقت العمل اليومى 
طبقا لحاجة العمل وظروف الائتاج ؛ ويلتزم 
رب العيل متى كان التنظيم لايتعارض مع 
القانون »© فاذا كانت الشركة الطاعنة قد اذنت 
فيما مضى لعمائها المسيحبين بأن يبداوا عملهم 
العاشرة بدلا من الساعة الثامئنة ورات 
أقتضشيات العمل أن توتف هذا الآذن © ولم 
يمئعها من ذلك نص فى عقد العمل فلا يمور 
الزامها بالعودة اليه . 


لما كان ذلك »4 وكان الثابت من التثتسرار 
المطعون فيه أن الطاعئة لم تقكم أسام هيئة 
التحكيم ما يستدل منه على أن تخفيض. الشركة 
ساعات العبل لهؤلاء الميال فى ذلك اليوم تمد 
اتخذا صفة الثبات والاستترار فائه لا يسو 
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لها بالتالى التحدى بأنهم كسبوا حقا فى المطالبة 
يه |6 ولما كان لأوجه لتيسك الطاعنة مما 
يجرى عليه نظام العمل فى مصالح الحكومة أو 
2 المفنشضات الاخرى 43 فان القرار المطعون فيه 
اذا 'ققى برففن ظلب: الطاعتة لأيكون هد اخينا 
فى تطبيق القانون ويكون النشعى عليه يهذاالسبب 
على غين أساس 3 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطمن . 

الطعن 1١؟‏ لسثة 99 ق برياسة وعضوية السادة 
المستفارين محيد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكية > 
حابد وصفى © أديب قصبجى 4 محيد فاضل المرجوكى © 
حائظ الوكيل' , 


هه 1 
م مابو 151/1 


آأيهار : عقد . عقد اداري . اختصاضص ولائى ٠‏ 
نقض مدنى م هم 
ب مم عقار : قرخيص بشفله ٠‏ 


الادىء القانونية ‏ 


١‏ الحكم اذا اعتبر القرار الصادر بائهاء 
عقد الايجار المبرم بين المطعون عليه وبين 
الطاعن الثانى ( رئيس مجلس المدينة ) بالارادة 
المنفردة لهذا الاخير اجراء مخائفا لاحكامالقانون 
الذى يحمى المستاجر من انهاء العقد الذى 
يستاجر بمقتضاه مسكنا بناء على رغبة المؤجر 
آلا لاسباب محددة ئيس من بينها تغيير وظيفة 
المستاجر » ومن ثم لايعتبر قرارا اداريا محصنا 
من مساس المحاكيم العادية به وقفا أو الغاء » 
فان الحكم المطعون فيه لايكون قد خالف القانون 
أو أخطأ فى تطبيقه فى مسالة اختصاص متعلق 
بولذية المحاكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض 
غير جائز ٠‏ 

؟ ل الترخيص بشغل العقار لايرد آلا على 
الاموال العامة كلدولة أو للشخص الاعتبارى 
العام 34 وأذ كان يلزم لاعتبار العقسد أداريا آن 
تكون الدولة أو ما أليها من الاشخاص العايبة 
طرفا فيه » وآن يحتوى على شروط استئنائية 
غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد 


القانون الخاص علاوة على أن يكون منصلا 
فى تسييره 0 ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أفه لما كان الحكم المستاأنف تد تام 
قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى 
على قوله « أن العبسرة فى تكييف الاتفاقات 
ليست بالوصف الذى يخلعه عليها المتعاقد 
وانئما العبرة بميضمون الاتفاق وبالقصد المشئرك 
لطرفيهة © واقن تمن :فى لبقف الحاترن رين العقسد 
موضوع الدعوى على أن يشغل المدعى المطعون 
عليه المسكن نظير عشيرة جنيهات شهريا مقابل 
انتفاعه به ومن ثم يكون هذا العقد عفد ايجار 
ينطبق عليه التعريف الوارد فى المادة مده 


2008 


وان عقد الايجار قد يكون مدنيا وقد يكو 
'اداريا وليس يكفى لاعتسار العقد اداريا أن 
تكون الادارة طرفا فيه ». أو أن يكون قد حوى 
شروطا استثنائية غير مألوفة فى مجال القانون 
الخاص » وائما يشترط لاعتياره كذلك أن يتصل 
يُمرفق عنام سواء بتسييره أو ادارقه أواستغلاله 
أو المعاونة أو المساهمة فيه © وانه لم ينص 
فى العقد الميرم بين الطرفين على أن المدعى 
انما خول له الانتفاع بالمسكن تبعا لوظيفنه » 
وواضح أن هذا المسكن ليس ملحقا يدرفيق 
الصحه الذى كان موظفا فيه 4 وأن مسساكن 
فس المدينة لايتتصر تشسغلها على العساملين 

فى الحكومة أو القطاع العام 4 والعقود المتعائة 
بهذه الاماكن لاتتصل يمرفق عام وتسيرى عليها 
التواعد الامرة كافة التى تضمنتها فسوانين 
الايجارات » وقد نصت المادة الاولى منالقرار 
التفسيرى التشريعى رقم ١‏ سئة 955ل على 
أنه يسبرى القانون 45 لسنة 1531 - فإ شأن 
تحديد أيجار الاباكن ‏ على البائى الاملوكسة 
للحكومة والهيئات والمؤسسات العايبة ومجالس 
المحافظات والمدن التى تؤجرها .ى 


ذه 


ولما تقدم يكون البادى أن العقد المبرم بين 
الطرفين انما هو عقد ايجار مدنى © ومن ثم 
يكون الدفع المبدى من-المدعى عليه الاو لالطاعن 
« ان هذا المسكن ليس مرفقا عاما أو ملحقا ») 
وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد هذا الحكم 
وأحال الى أسيابه قد أضاف الى ذلك توله 
الاول فى غير محله © ويتعين اعمالا للاث القانونى 
المترتب على هذا العقد اجابة المدعى الى طلباته 
بمرفق عام بطريق التبعية أو التخصيص »© كما 
مجلس المديئة لم يهدف من العقد تحتيق مصلحة 
عامة » ذلك أنه وان كان هدفه من اثشماء نلك 
المساكن مصلحة عامة كما يذهب فى دفاعه إلا 
أن تلك المصلحة لم تكن هدف التعاقد اذ لايهدف 
العقد الا الى تحتيق مصلحة خاصة لفرد متابل 
مبلغ يتقاضاه مجلس المدينة ومتى كان ذلك ٠‏ 
نان تضساء الحكم المستأنف لايكون مغطويا على 
الغاء أمر 'أدارى متى كان اليادى من الاوراق 
أن جهة الادارة قد تعدت السلطة المخولة لها 
واتخذت أجراعء لايتفق مع القانون مما يهدر 
الحصانة الممنوحة للامر الادارى © ويكون ماقام 
به المستأتفان ‏ الطاعئان ل أن هو الا عيل 
عدوانى يختص القضماء بمحو أثره »4 . 


وكان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد 
كيف العلاقة بين طرق هذه الدعوى بأنها علاتة 
ايجارية من علاقات الثانون الحُخاص الذى تخضيع 
لاحكام عقد الايجار فى القانون المدنى بصنئة عابة 
ولم يعتبرها ترخيصا أو. عقدا اداريا » وأشار 
الى أنه لايغير من هذا النظر وصف المحرر الذى 
ارتيط به الطرفان بأنه ترخيص © طالما أنه 
لم يثبت لدى المحكمة من الاوراق الثئ قسدمها 
الهها 'الطاعءئان أن المسكن مثار النزاع هو من 
الاموال العامة التى خصصت سواء بالنعل 
أو ببقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار 
وزارى للمنفعة العامة » أو أن العقد المتعلق 
بذلك المسكن يتصل بتسيين مرفق عام أو يحتق 
غرضا من أفراضه 9 


ولا كان من المثترر أن الترخيص بشسغل 
العقار لا يرد الا على الاموال العامة للدولة أى 
للشخص الاعتبارى العام » وكان يلزم لاعتبار 


قذاء النفض المذئى أ 


العقد اداريا أنتكون الدولةآو مااليهامنالاشخاص 
العامة طرفا قيه » وأن يحتوى على شبروط 
استقناتية غير مالوفة قى العقود المدئية التى 
تنظمها تواعد القانؤن الخاص عنلاوة على أن 
كو سنو فلى) نا جرع ربةاقضاك هذه الإافكية ب 
متصلا يمرفق عام أتصالا يتحقق به معنى 
المشاركة قى تسييره * 


لا كان ذلك ؛ وكان ما قرره الحكم المطعون 
فيه مما سملفث الاشارة أليه س مبستمدا من 
أوراق الدعوى ولا خطأ فيه قانونا © فان الحكم 
اذ اعتبر 'الترار الصادر باأنهاء عتد الايجار المبرم 
بين المطعون عليه وبين الطاعن الثانى بالارادة 
المنفردة لهذا الاخير ©» اجراء مخالنا لاحسكام 
القانون الذى يحمى المستأجر من أثنهاء العقد 
الذى يستأجر بمقنضاه مسكنا بناء على رغبة 
المؤجر الا لاسباب محددة ليس من بيثها تغيى 
وظينفة المستأجر » ومن ثم لا يعتبر ترار! اداريا 
أو الغاء ‏ فانه لا يكون قد حالف القانون أو 
بولاية: الاك ويكون البلمن فيه يطريق- النتشن 
غير جائا ‏ 

الطعن 528 لسئة /ا؟ ق * 
المستشارين عبان سليى فبد الجواد © هبد اليم 
اتدذعشان © عدلى بغدادى © محيود المعرى ) محيد طايل 
راذد ©» يعصطفى النتى م6 


أخرا 
لم مايو 181/9 


أ ه التصاق : ملكية , حسن نية » استخلاصه »قافى 
موضوع . محكمة موضوع , 


برياسة وعضوية السادة 


باس اسوء نية ' هكم © تسبيب © عيب , مدئى قديم م 
2" مدئى م316 


البادىء القانونية ] 

١‏ لما كان الحكم المطعون فيفقذ استخلصق 
خدود سلطته الموضوعية سوء ئية الطاعنين فى 
اقامة امبائى المطلوب ازالتها ‏ وكان استخلاصه 


قم العددان 


قائما على اسباب مسوغة كافية لحمل قضاته » 
فان النعى عليه يكون على غير اساس ٠‏ 

؟ - أذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت سوء 
نية الطاعنين فى اقامة المبانى وكان المشرع قد 
خول مالك الارض ‏ وفقا لاحكام الااتصاق 
الحق فى تملك البناء الذى يقيمه الفي فى أرضه 
دون رضأه وقفى بأن لدمالك اتخيار بين طنب 
أبقاء البناء وطلب ازائقه على نفقة من اقامه . 
وقفى بناء على طلب ملاك الارض 2 المطعون 
عليهم ‏ بازالة المبانى التى أقامها الطاعنون فى 
أرضهم » فانه يكون قد التزم صحيح القانون ٠‏ 


الممكمة : 


وحيث أنه يبين من الحكم الذى اضيح تهائيا 
أنه قرر فى أسسبابه بأن وضسع يد الطاعذين 
ومورثهم من قبلهم كان يسبب وقتى معلوم هو 
عقد الأيجار 4 وان وضع يدهم سهذه الصفة لا 
يكسيهم الملكية مهما تستطل مدته » وأضاف الى 
ذلك توله . أن عقد القسمة المؤرخ ١6١8/8/٠١‏ 
قد انصب على قسممبة اشسجار النخيل 4 ران كل 
عبارة من عباراته قد وصفت مورث المدعين 
( المطعون عليهم ) بائه صاحب الارض ؛ مها 
يفصح عن أن نية انطرفين المتعاتدين لم تنصرف 
الى الارض أو المساس بملكيتها » بل انصرفث 
الى قسمة الاشجار فحسب وانه ليس فى افامة 
المساكن بارض الئزاع ما يدل على المجابهة 
الظاهرة الصريحة التى تدل دلالة حازبة على 
ازماع انكار الملكية ذلك أن اتشساء هذه المساكن 
مالم تكن قد أنثئت بالاتفاق مع المالك أو 
ورثته ‏ ليس الا من قبيل اعمال التسامح التى 
لا تكسب حتا خاصا .. ولا يكون فى اتامة تلك 
المساكن ما ينطوى على تغيير سيب الحيازة . 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه م 
بعد أن أثسار الى ان المادة 16 من القانون 
المدنى القديم هى التى تحكم واقعة النزاع ‏ 
على سوء نية الطاعنين بقوله : ان الثابيتك من 
بطالعة حكم تثبيت الملكية أن يد المستائف عليهم 
( المطعون عايهم ) ومورثهم على أرض التسزاح 
بدات بسبب وقتى معلوم © هو الايجار وغرس 


الثالث والرأيع ‏ السئة الثامنة والفيسون 


ل م ب رت بن 
بعض النخيل قبها على أن يكون الثمر مناصفة 
بين مورث المستأئفين ومورتث المستائف عليهم ) 
فلا يسوغ والحال كذلك أن يقوم المستأجرون 
باقامية يناء ومساكن وسط الارض خصوصا دون 
تصريح أو أذن من المالك المؤجر ثم يأتون بعد 
انقضاء مدة على ذلك » ويدعون ملكية الارضص 
بدعوى أنهم مالكون للمساكن والمبانى وتستخلص 
هذه المحكمية ‏ خلافا لما رأته محسكبة أول 
درجة أن من أقاموا البناء أقاموه بسوء نية 
لا بحسن ئية » خصوصا وان التخيل لا يستحق 
حراكة محدمى' اقاية الباتن وسبط الارقن 
والزوافة 6"لان. الدراسيية: مقضورة علي رةه 
الاثبار وهى مدة وجيزة بالنسية لايام السنة ‏ 
ولذا يكو من حق المستأئفين طلب ازالتها فىأى 
وقت »© ويكون الحكم المسسيايف اذ أعميل حبسكم 
المادة 116 مدئى جديد واستخلض حسن 
النية وقت البناء قد تنكب السبيل © ويتعين لذلك 
الغااؤه والحكم يطليات الىبتأئفين .. 


ولما كان يبين مما سبق ايراده أن الحكية 
المطعون فيه لم يخالف الثابت فى الاوراق فيا 
أستده الى حكم الملكية اذ أن هذا الحكم قد 
أثبت س على ما سلف بيائه ‏ أن الطساعنئين 
أقاموا الميائنى على الارض دون اذن من مالكها 
وأن !لطاعنين قد وضعوا اليد على أرضي النزاع 
بسيت وقتى معلوم هو الايجار ». وانهملميحصلوا 
على 'افن يق المللك» بقعابية الثاني وأن كان 
قد استطرد الى القول تزايدا منه بأن اتامتها 
لاتعدو أن تكون من أعمال التسامحج ل وكسان 
الحكم المطعون فيه قد اثبت أيضا توافر سوم 
النية لدى الطاعنين فى اقامة المبانى © واعتمد 
ىق خالك عتنن' هنا حمتلة كور ادزاف" السدفوق 
وظريقها والقزلان :القن" اوردها من انهم :أتايوا 
المبانى فى الارض. وهم يعلمون يأنها غير: مملوكة 
لهم ودون أذن من مبالكها و لما كان من المشرر 
فى قضاء هذه المحكية أن لقاضى الموضوعسلطة 
تامة فى استخلاص حسن النية وسوثها من 
مظائها فى الدعوى ومما يستكفه من ظروفها 
وملايساتها » وكان الحكم المطعون فيه وعلى 
ما سلف البيان ‏ قد استخلض 4) خدود سلطنه 
الموضوعية سوء ئية الطاعنين فى اقايبة المبائى 


قضاء النقش المدنى رف 


وكان استخلاصه تائما على أسباب مسصوفة 
وكافية لحمل قضائه > قان النعى عليه بهذين 
السببين يكون على غير أساس © . 

وحيث أن ٠.٠.‏ الحكم المطعون فيه قد أثيشس 
وملى ما ستبق الرد يه على السببين السابتين 
سوءئية المطمون عليهم ق اقامة المبانى وطبقّ 
على واتنصة النزاع المادة ه55 من القائون 
المدنى القديم ©“ ولا كان الشرع لد شول 
مالك الأرمن - وققا لاحكام ‏ الالتصاق 
النصوص عليها 55 تللتا المادة الحق ف تلك 
البناء الذى بقببه آلثم #ق أرضه دون رضاه 
وقضى بأن للمالك الخيار بين طلب ابقساء 
البناء » وطلب ازالته على نفقة من أقامه واذا 
التزم الحكم المطعون فيه ذلك وتفى بناء على 
طلب ملاك الارض المطعون عليهم بازالة المباني 
التى أقامها الطاعنون فى أرفهم 4 فائه يكسون 
قد التزم صحيح القانون ©» ويكون النعى عليه 
بالخطأ فى تطبيقه فى غير محله ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتمين رفض الطعن , 

الطمن 11# لسئة م9 ق : 
المستشارين عباس حلمى فيد الجسواد © عبد العليم 
الدهشان © عدلى بغدادى © محيود المصرى © محمد طايل 
راشد : مصطفى النتى ٠‏ 


برياسة وعضوية السسادة 


يف 
8 مايو “191/9 


أ رسم آنتاج : اثباأت »4 به , صمرك , 


البدا القانونى : 


لما كانت المطعون ضدها قد ادعت بان 
العجز فى الكحول يرجع الى فقده آثناءالعمئيات 
الصناعية وبسببها بما يلقى على عاتقها عبء 
اثبات ما تدعيه فان الهصكم المطعون فيه 
اذا خالف هذا النظر واأئقى عبءم الاثبسات 
على عاتق الطاعنة ورتت على ذلك. قضاءه 
برفض الدعوى بكون قد خالف القانون ٠‏ 


المحكمة : 
وحيث .. أنه لما كانت الطاعنة قد أتايثت 


دعواها بالمطالية برسوم الانتاج المستحتة على 
متدار العجز فى السوائل الكحولية الزائيد عن 
النسبة المسموح بها والذى كشف عنه الجرد 
السنوى لمستودع المطعون ضدها خلالالك.نوات 
من ١56(‏ حتى ١104‏ 6 وكان الخبير الاتدب 
فى الدعوى قد أثبت فى تتريره وجود عجر فق 
الجرد السئنوى لعامى 1580# و 1126 يجاوز 
النسبة المسموح بها * وكانت المطعون ضدها قد 
ادعت أن العجز يرجع الى ققده اثناء العمليات 
الصناحية وبسببها ودّلكَ للتخلص من التزامها 
بسداد رسوم الانتاج [لستحقة عنه بيسا يلئى 
على عاتقها عبء اثبات ما تدعيه * واذًّ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر والقتى عبه الاثبات 
على ماتق الماعنة ورتب على ذلك تمساءة 
برفض الدعوى » فانه يكون قد خالف القانون 
بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . 

الطعن 197 لمسئة لم؟ ق ؛ برياسة وعضوية السسادة 
المستشارين عباس حلمى عبد الجواد © عبد الطليم 
الدهشان ؛ صهدثلى بغدآدى ؛ ومحيد طايل رأشمد »# 
حش الس ++ 

الا 
9 مايقو 6م15 

1 بع ! تسجيل . باع 6 التزام 

ب د بائع : التزام اه 

جب حكم ؛ تددل ©» عيبب . حجز + 

الادىء القانونية * 

» س بيع العقار قبل أن يسسجل‎ ١ 

يبقى البائع ملزما بموجب العقد بتسسليم 
المبيع وبنقل الملكية للمشترى » كما يبقى 
المسترى ملزما باداء الثبن ©» ألى غير ذلك من 
الالتزامات آالتى ترتبت بينهسا على التقايل 
بمحجرد حصول البيع 8 

؟ ‏ ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى 
فقل الماكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع 
على المشترى »> لان من يضمن نقل الملكيةلفمه , 
لايجوز ان يدعيها لنفسه ٠‏ 

؟ ب اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر 
تصرف المطعون عليه الاول ‏ المشترى بعقسد 


ل العددان الثالث والرابع ل السئة الثامئة والخيسون 


في مسجل ببيع الآرض آلى صقار المشترين 
بيعا كلك الفير © لايسرى فى حق البائع اليه 
وهو المطعون عليه الثانى » الا اذا أجازه »وان 
اجازته موقوفة على استيفاء باقى الثمن 
المستحق له بتحويل اقساط الثمن فى البيوع 
الصادرة الى صغار اللشسترين اليه © ورتب 
الحكم على ذلك أن المبالغخ قد اودعت خزائسة 
امحكمة من صفار المشترين لحساب المطعون 
عليه الثانى ‏ البائع الاصلى - ولايصعتوقيع 
الحجرًا عليها من الطاعنة ‏ مصلحة الضرائب 
تن اقنضاء لديتها قبل الماسترى الاول © فان 
الحكم يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه ٠‏ 


الضكمة ا 


وحيك آنه 1ل كان بيع العقار قبل أن 
ينعجل لايزال من طبيمتة نقل اللكية اذ 
ينخىء الثراما بنثلها فى' جانب البائم * وكل 
ها احدثة قتانون الشسجيل ومن بعسده قائون 
الشهر المقارى من تغيين فق أحكام البيع ب وعلى 
ما جرى به تضناء هذه امحكية ‏ هو أن نقل 
الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح 
أصيح متراخيا الى ما معد شهره »© ولذلك ييبقى 
البائع ملتزبا بموجب العقد يتسليم المبيع وبئقل 
الملكية للمشترى © كما يبقى المشترى ملتزها 
يأداء الثمن الى غير ذلك من الالتزامات النى 
ترتيت بيئهما على التتايل بمجررد حصول البيع. 

كما أنه ئيس للبائع لعدم تسجيل العقد 
وتراخى ئقل الملكية يسببه أن يدعى لنفسسه 
ملك المبيع على المشترى »© لان من يضمن نقل 
الملكية لغيره لايجون أن يدعيها لنفسه © وكان 
الحكم المطعون فهه قد اعتبر تصرف ااطعون 
عليه الاول ببيع الأرض الى صغار المشترين بيعا 
الك الغير لايسرى فى حق البائع اليه ومو 
المطعون عليه الثانى الا اذا آجازه وان اجازته 
موقوفة على استيفاء باقى الثمن المستحق له 
بتحويل أقساط الثمن فى البيوع الصادرة الى 
صغار المشترين آليه 4 ورتب الحكم على ذلك 
أن اللمبالغ قد أودعت خزانة المحكمة من صفار 
المشسترين لحساب المعهد ولا يصمح توقيعالحجز 


سس دبج مج عضن انتج سيره جعووس سوب سبووريجير 
الاول ليها 


لا كان ذلك تان الحسكم يكون قد خالف 
التانون واأخطأ فى' تطبيقه بما يستوجب نتضه 
لهذا السيب دون حاجة لبحث باقى أسباب 
الطعن ٠,‏ 

الطعن 1791 لسسئة هل ق !2 برياسة وعضوية السسادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل ناشب رئيس المحكية ؛ 
جودة أحمد شيث 6 أبراهيم السعيد ذكرى © الدكتور 
محمد زكى عبد آلبر »4 اسسماعيل' فرحات عثيان . 

© 


5 مابو 151/7 
شريبه : ارباح تجارية وصناعية . ق ؟1 لسئة ؟150 ى 
/ا؟!ا لسئة 19519 


المبدا القانونى * 


الادة ه من قانون .49؛ لسئة نامو 
بشاآن دعم الاقتصاد القومى قبل الغائبالقانون 
17 كسئسنة 1959 تعفى تركات الساهية 
والقوصية بالاسهم من آدآاء نصف الشريبة على 
الارباح التجارية والصناعية المسستحقة على 
أرباحها السنوية غير المورّعة اذا كانت تزاول 
احد الانشطة المذكورة ف المادة . 


المحكمة : 

حيثك أن النص فى المادة الخامسهسة من 
القاثون .9؟ لسنة ه15 باتشاكف بعض التدابير 
الغريبية لدعم الاقتصاد الكومى وتثميته - قبل 
الغائه بالقانون 7؟١‏ لسئة 19559 على أنه 
« يجور' أن تعفى شركات الماهية وشركات 
التوصية بالاسهم : التى يكون نشاطها الرئيسى 
الففادق أو استصلاح الاراضى اليور من أداء 
نصف الضريبة على الارباح التجاربة والصئاعية 
التى تستحق الاداء وفقا لاحكام القانون ١‏ 
لسئة ١595‏ المشار أليه على أرباحها السنوية 
غير. الموتعة وئلك ابقداء من السئة المالية 


ب 


التى تختم بعد تاريخ العمل بهذا القائون » يدل 


قضاء النتض ١‏ لدم 0007 


على أن المشرع أجاز اعقاء شركات المساهية 
وشركات التوصية بالاسهم س سواء القائبة 
وثت العيل بالقائون أو التى أنضئت من بعدهس 
من أداء نصف الغريبة على الارباح التجارية 
والصناعية المستحقة على أرباحها السئوية غير 
الموزعة اذا كانت تزاول أحد الانشطة المذكورة 
فق المادة » ودّلك حسبيا أتصحّت عنه المأكرة 
الايضاحية للقانون بقصد الاثتققاع برعوس 
الاموال 'المصرية والأجنبية والعمل على احتذابها 
وتوظيف الاموال القائضة والمدخرة واستثمارها 
ف مشروعات التئبية الاتتصادية لخْلق صئاعات 
جديدة والنهوض بالصناعات القائمة وركع 
مستواها وؤيادة انتاحها آستهداقا لتيادةالدخل 
القتومى وتلميته ٠‏ ' 

والمتصود بالارباح السئوية غير الموعة قى 
معنى المادة الخامسة الأكورة ‏ اسستهداء 
بالغرض الدّى وضع من أجلة القائون على 
النحو سنالف البيان ‏ هى الأرباح الحثيقية 
الخاشعة للغريبة التجارية التى تحتف بها 
المنشاأة لاعادة 'استثمارها » وكان فىّ مكنتها 
التصرف فيها وتوريعها على المساهيين © أما 
الارباح التى لاتوزّع أصلا طبقا للنظام الاساسى 
للمنقشأة أو وفقا لطبيعتها قانه لايلحقها الاعفاء 
أذ لايتحقق بها الغرض من التشريع * وبذّلك 
يخرج من نطاق الاعقاء بدل الحضور لانه يعتير 
توزيعا بحكع الفقرة ( رآبعا ) من المادة الأولى 
من القائنون ١5‏ لسئة 1999 ويمثل مصروقا 
نمليا لأعلائة له بالاستثمار * كما لا يدخل 
الاحتياطى آلقانونى © لان المنثسأة ملزمةبتكوينه 
لاغراضشس خاصة منصتوص عليههسا فى قانونها 
النظامى “ وكدلكة الاحتياطيات المخسصصة 
لواجية الترّامات معينة كالضرائب وتعويفشات 
الموظفين © لانه لايحتفقظ بها لاعادة استثمارها 
ف المنقأة ..ى 
ولاوجه للقول بأن الوعاء الدّى تسرى عليه 
ضريبة الارباح التجارية والمناعية هو ذات 
الوعاء 'القآى يسرى الاعقاء من هذه الضريية 
على نصقنه 6 لان ذلك من شأنه أن يجعل عبارة 
الارباح السئوية غير الموتعة الواردة بالمادة 
الخامسة لغخوا لا معتى لة ». ولو أراد المشبرع 


ذلك لاطلق الاقمارة الى الضريبة على الارباح 
التجارية والصنامية على ثحو مما نص عليه 
ف 'المادتين آلثالثة والرابعة من ذات الثاثون. 

بؤيد هذًا النظر أن الاعتاء من الضريبة هو ' 
استثناء من الاصل قيجب عدم التوسع #إتقسم. 
مدلوله '“ خاصة وآن المشرع جعل الاعثشاء 
جوازيا متروكا لتقدير وزير المالية والاتتصاد 
ولم يوجبه وحرم الممول من حق الطعن فؤتراره 
تأكيدا للنقلرة الضيقة ف الاعتاء © واد خالف 
الحكم المطعون قيه هذا النظر وأعتبر أن كل 
مبلع تستحق عليه الشريبة على الارباح التجارية 
والصناعية يعد ربحا غير مورع ثانه يكون ند 
أخطا ق تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه . 

الطعن 6ه لسنة 59 ق ':' برياسة وهضوية النسادة 
الستشارين احيذا حشن هيكل تائب رئيش اللحكية "' 
محية الدعد محبود © هودة أحبد فيك 4 الدكتود محبد 
ذكى عبد آلين :© أسياهيل؟ قرحات عقيآن . 
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مرافعات سابق م 5/؟ و 4.5 و3959 و ق .ءا لسنة ؟"ؤا 


المدا القانونى * 


مبعاد الطعن فى الحكم يبدا اصلا من تاريخ 
صدوره » والاستقاءات الواردة على هذا 
الاصل ليس من بينها انسحاب المدعى عليه 
للشطب > وتخلقة عن الحضور بعد أن قسررت 
الحكمة التاحبرل ٠‏ 

الحكية 5 

وحيث آن النص فى المادة 9/ا؟ من ثاثون 
المرائعات السابق الى يحم النزاع بعد 
تعديلها بالتانون ١.١‏ لسثة ؟5١1‏ على أن 
« يبدا ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره 
ما لم ينص القانون على قي ذلك . ويردا هذا 
الميعاد من تاريخ اهلان الحكم الى المحكوم عليه 
فى الاحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور ف 
جميع الجلسات المحددة لنقلر الدعوى ولم يقدم 
مذكرة بدناعه > وكذلك اذا تخلف اللحكوم عليه 


دا العدداآن القالقك والرايع ‏ السيفة الفايفة والتغيسون 
سمي ل ا 1 


عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميعالجلسات 
التالية لتعجيل الدموى بعد وقف السير فيها 
لاي ستبب من الاسباب © يدل على أن القانون 
جعل مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ النطق 
بها كأصل عام » الا أنه استثتنى من هذا الاصل 
الاحكام التى لاتعتبر حضورية وفقا للمادة ؟* 
من قائون المرافعات السسابق بعد تمديلها 
والاحكام التى افترض المشرع فيها عدم علسم 
المحكوم عليه بالخصومة وبا اتخذ فيها من 
اجراءات » فهه الأحكام وتلك ظلت شاهسعة 
للقاعدة 'التى كانت تئص عليها المادة 14لا؟من 
ذلك القانون اتبل تعديلها » والتى تقشى باتشمج 
موآاعيد الطعن من تاريسم اعلان الحكم ” ومن 
بين الحالات التى افترض المشرع جل المحكوم 
عليه بالخصوبة وبا اتخداً فيها من اجراءات تلك 
التى ينقظع قيها تسلسل الجلسات لأى سبب 
من الاسباب متى ثبت أنه لم يحضى فأ آية جلسة 
تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر فى الفترة 
السابقة على ذلك . 


واذ كان الثابت من 'الصورة اللمطابقة للاصل 
لمحاضر جلسحات الدعوى أن شركة مصر للتأمين 
كانت تحضر فيها بيمثل عنها حتى جلسسة 
0 ااتلتى ثبت فى محضرها حضسور 
ممثل الشركة وانسحابه تاركا الدعوى للشطب 
ثم حضتور ممثل الجمعية المدعية * وفيها قررت 
المحكمة التاجيل لجلسبة 1950/1/5 وكان 
مجرد تأجيل الدعوى لاينقصضسع به تسلسسل 
الجلسات طالما لم يصدر ترار بالشسطب » 
وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن 
الشركة آنفة الذكر »© لم تكن بحصاجة الى أن 
تتابع الدعوى ؛ بل كان لها . الى أن تعلن 
بجلسة تالية س أن تعول على أن المدكية قد 


فى حيسن أنه يقسترط لاعبال الامنتئئاء 
المنصوص عليه فى المادة 4/ا8/؟ هن قاثون 
المرافعات السسابق بعد تعديلها ‏ وقف 
السير فى الدعوى فعلا لا مجرد توثع وثفها ؛ 
ورتب على ذلك أن ميعاد الاستثناف يدا فى 
حق الشركة المطعون عليها منذ تاريخ اعلانها 
بالحكم المستانف مبع أن الميعاد بيسدا فا هذه 


الحالة من تاريخ صدور ذلك الحكم فى 4/624 
سنة 115 عملا بالاصل العام »2 وكان الثابت 
من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن صحيفة 
الاستئناف أودعت قام المحضرين بعد مضى 
اكثر من الستين يوما المتصوصص. عليها فى المادة 
؟ء من تاتون المراففئعات السابق © فان الحكم 
المطعون قيه اذا قضى بتبول الاستثئاف شكلا 
يكون قد خالف القانون وأخطأ ى تطبيقه بمسا 
يوجب نقضه دون حاحدة لبحث السبب الثانى. 


وحيث أن الموضوع صالح للحكم فيه ٠.‏ ولما 
تدم يتعين الحكم بسقوط الحق فى الاستثئئاف . 

الطعن 5746 لسئة م8 قى : برياسسة وعضوية السسادة 
المستشارين الدكتور حافظ هريدى ثائب ركيس الممكية ؛ 
محيد سيد أحيد حياد 6 على عبد الرحين © على صلاج 
الدين وأحبيد علفقاء الدين ٠‏ 
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١‏ املان : بطلانه » نظام عام 

ب س استتئناف : ميعاده . قضاء مستعجل . دعرى , 
تاميئات اجتماعية . مرافمات سابق م 4.9 ق ١..‏ لسئة 
155 قى 

ج ‏ دعوى : طلبات . عمل . 

دا ئقض : طعن ©» سبب دلبل يدعمه , 

ه ب التماس : اعادة نظر , نقض » طعن > سبب . 

و - محكمة نقض : معكمة موضوع » سلطة تقدبر دليل 


البادىء القائونية : 


١‏ سه بطلان اوراق التكليف بالحضور لعيب 
فى الاعلان هو بطلان نسبى ليس متعلقا بالنظام 
العام ٠‏ واذا كانت صاحبة المصلحة فى الدفسع 
لم تتمسك به أمام محكيمة الموضصوع » مان 
الحكم المطعون فيه أذ قفى برفض الدفع المبدى 
من الطاعنة لابكون قد خالف القانون ٠‏ 

؟ ل اذا كان الحكم ليس صدادرا من مادة 
مستعجلة وهى التى يقتصر الفصل فيها على 
الاجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس 
بالضوع ٠‏ 


من قشام الشتمي المدنى لاه 


؟ ب اذا كان طلت المطعون ضده الاول - 
العامل ‏ اتزام الطاعنة ‏ الشركة ب بأن 
تدفع للمطعون ضدها الثانية ‏ الهيئة العامة 
للتامينات الاجتماعية ‏ قيمة ما استحق عن 
مدة عمله لديها من اشتراكات » تضمن حتيا 
الفصل فى العلاقة التى كانت تربطه بالطاعنة 
ف مدة النزاع » وكان تكييف تلك العلاقةبرصفها 
السابق استمر قائما محورا للنزاع واساسا له 
فان ما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار العلاقة 
اكشار ليها عقد عمل 6 يمتبر قصلا قى طلب 
داخل فى نطاق الطلبات المطروحة ولا مخالفة 
فيه للقانون ٠‏ 


؟ ‏ متى كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على 
ان مذكرة اللطعون ضده الاول قدمت فى غير 
ميعادها وانها ثم تعلن بها » فان نعيها يكون 

ه ‏ النفعى على الحكم بانه قفى للمطعون 
ضده الاول بأكثر مما طلبه فى استتنافه هو 
سبب للطعن فيه بطريق الالتماس وليس بطريق 
النقض ٠‏ 

5 سا حق تقدير الادلة والموازنة بينها هو 
مما يستقل به قافى الدعوى وحده مقى أقام 
قضاءه على أسباب سائفة ٠‏ 


اللمحكية : 

حيث انه لما كان بطلان اوراق التكليف 
بالحضور لعيب فى الاعلان هو ب وعلى مباجرى 
به قضاء هذه الحكيمة ل بطلان نسبى مقرر 
لصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام 
العام » وكانت المعطون ضدها الثانية باعتبارها 
صاحبة المصلحة فى هذا الدفع لم تتمسك بسه 
ابام محكية الموضوع فان الحكم المطعون فيه 
اذا التزم هذا النظر وقتضى برفض الدفع المبدى 
من الطاعئة لايكون قد خالف القانون ٠.‏ 

وحيث .. انه لما كانت المادة ؟.4؟ من 
قانون المراضعات السابق معدلة بالقانون ١٠.١‏ 
لسنة ؟95! قد نصت على أن « ميعادالاستكئاف 
: ستون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ؛ 
ويكون امياد خمسية عثين يوبا ف المواد 


. قائون المرافعات أو غيره 


المستعجلة أيا كانت المحسكية التى أصدرت 
الحكم » »© وكان الحكم فى النزاع المردد فى هذه 
الدعوى ليس صادراً فى مادة مستعجلة ٠‏ وفقا 
لا تعنيه الفقرة الثانية من المادة ؟.4؟ من 
قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون 
٠.6‏ لسنة ؟95١‏ © وهى التى يقتصر الفصل 
فيها على الاحراءات الوقتية أو التحفظية دون 
المساس باأوضوع . 

وكانت المادة .؟١‏ من الثانون ؟"” لسئنة 
5 وان نصت على الفصل فى التازعات 
المتعلتة به على وجه الاستعجال الا أن هذه 
العبارة ليست آلا مرادفا لعيارة على وجسه 
السرعة التى نص قائون اارافعات السابق فى 
المادة !|1 منه المعدلة بالقانون 1١.١‏ لسنة 
5 على أن تسرى على الدعاوى ألتى يوجب 
من القوانين الفصل 
فيها على وجه السرعة ؛ القواعد العامة بان 
مواعيد الطعن قى الحكم الصادر قبها ': 1ا كان 
ذلك »© فان ميعاد آستئئاف الحكم الصادر ى 
الدعوى يكون ستين يوما طبقا للفنقرة الاولى 
من المادة ؟.؟ مرافعات معدلة بالتاتون ٠..‏ 
لسنة ؟195 © ويكون الحكم المطعون فيه اذا 
التزم هذا النظر * صحيحا فى القانون . 

وحيث انه لما كان طلب المطعون ضده الاول 
الزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الثانية 
ميلغ 751 ج و .58 م قيمة ما استحق عسن 
مدة عمله لديها من اشستراكات للمطعون ضدها 
الثانية ‏ هيئة التأمينات الاجنماعية ب يتضمين 
حتما ويطريق اللزوم الفصل فى العلاتة التى كانت 
تريطه بالطاعنه فى مدة النزاع وهل هى علاقة 
عمل او ير ذلك ا 
بتسديد قيمة الاشتراكات الى المطعون 
الكائية ؛ وكان تكييف تلك العلاقة بوصفها ا 
استمر قائيا محورا للنزاع واساسا له © قان 
ما قغى به الحكم المطعون فيه من اعتبار العلاقة 
المشار اليها عقد عمل يعتبر فصلا قى طلب داخل 
فى نطاق الطلبات المطروحة ولا مخالفة قيه 
للقانون ٠.٠.‏ 


وحيث ان الطاعنة لم تقدم ما يدل على ان 
مذكرة المطعون غتده الأول المشاز اليها فى وجه 
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النعى تدمت فى غير ميعادها وائها لم تعلن بها 
مما يجعل نعيها مفتقرا للدليل . 

وحيث ان النعى على الحكم بانه تضى 
.للمستائف - المطعون ضده الاول - باكثر ممبا 
طلبه فى استئتافه هو سيب للطعن فيه بطريق 
التماس وليس يطريقة النتضشس ٠.‏ 

وحيث ان هذا النعى مردود 4 ذلك ان الثابثت 
من مدوئات الحكم المطعون فيه أنه ناقى تنا 
تقدم به كل طرف من مستئدات وادله واقعية 
وحجج ثانونية وانتهى للاسباب السائغة تربط 
اعتمد عليها الى تكييف العلاقة التى كانت تربط 
الطاعنة بالمطعون شده الاول طوال مده عمله 
لديها بآنها ناشقة عن عقد عمل ٠تواقرات‏ له 
عتاصره ٠‏ 

و لما كان ما تثعاه الطاعنه 
الحكم المطعون فيه بما ورد بمستنداتها المقدمة 
تدليلا منها على أى علاقتها بالمطعون ضدهالاول 
ناشئة عقد عمل مقاولة وكم يكن أساسها عقد 
عمل يتوم فى حقيقته على المجادلة فيما أحكمة 
الموضوع من حق تقدير الادلة والموازنة بينها ؛ 
وهو مما يستقل به قاضى الدعوى وحده متى 
أقام قضاءه على أسباب سائفغة » لما كان ذلك 
كان هذا التعى يكون اف اغير محلة : 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


.٠.‏ من عده أحْد 


الطعن ١56‏ لسنة ا قى برياسة وعضوية السادة 
حامد وصفى © أديب تصيجى » مجيد فاضل المرحوتى 4 
المستشارين محيد صادق الركشيدى ثائب رئيس الحكية © 
حافظ الوكيلك ٠‏ 
١‏ مايو 151/7 


5 سد ككم : طعن ء جوازة . مرافعات سابق مثملا؟ 
ب ل دعوى : صحيفة » بطلان ٠‏ 
ج ل استئئاف : نطاقه , ولاية » استئفادها , 
ل اب خصومة : انعقادها . 

ادا القانونى : 

١‏ اذا كان الحكم ‏ الصادر ببطلانالحكم 
المستانف قد قرر التأجيل لنظر الموضصسوع 


دون أن يتصدى له » فانه لايعتبر بذلك منهيبا 
للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم لايجوز الطعن 
فيه على استقلال ٠‏ 

؟ س صحيفة افتناح الدعوى هى الاساس 
الذى تقوم عليه كل اجراءاتها » فاذا حكمببطلانها 
فانه يبنى على ذلك الفاء جميع الامسراءات 
اللاحقة لها وزوال حميع الاثار التى ترتبت على 
رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد » وان كان 
ذلك لايمنع صاحب المصلحة من تجديدالخصومة 
اذا شاء باجراءات مبتداة متى انتفى ال مانع 
القافونى من ذلك ٠:‏ 

9 ب اذا كان يترتب على عدم أعلان صحيفة 
الدعوى عدم انعقاد الخصومة ©» فان مؤدى 
تضاء محكية الاستئئاف ببطلان تلا الصحيقة 
والحكم 'المستائف المبنى عليها آلا تبقى بعد ذلك 
خصومة مطروحة على المحكمة » فان هى جاوزت 
ذلك وقضت ف الموضوع فان قضاءها يكون 
واردا على غير خصومة ٠‏ 

؟ س يسترط آلا يكون الحكم المستائف قد 
شابه عيب يمتد الى صحيفة افتتاح الدعوى » 
فمتى كانت هذه الصحيفة باطلة تعدم اعلانها 
عليها أجراء آو حكم صحيح آمام محكمة الدرجة 
الاولى أو محكمة الدرحة الثانية ٠‏ 


الحكية : 

وحيث أنه لما كان الحكم المشار اليه قد 
قرر التأجيل لنظر الموضوع دون أن يتصدى له 
فانه لايعتير بذلك منهيا للخصومة كلها أو 
بعضها ومن ثم لايجوز الطعن فيه على استقلال 
ومقا لنص 'المادة 8لا" من ثانون المرافئعات 
السايق :., 

وحيث أن صحيفة افتتاح 'الدعوى هى الأساس 
الذى تقوم عليه كل اجراءاتها اذا حكم ببطلانها 
فأنهة يئبنئى على ذلك الغاء جميع الأحصراءات 
اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التى ترتيت على 
رقتعها واعتيار الخسومة لم تنعقد » وان كان 
ذلك لا يمئع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة 
اذا شاء بأجراءات مبتدأة متي أنتفي المائع 
القانونى من ذلك .٠‏ 


من قضما 


لما كانت محكية الاستئناف تد حكيت ف) 
أ ببطلان الحكم الابتدائى الصادر فى 
5/1 والقافى بالزام 'الطساعن بداتع 
المبلغ المطلوب وذلك لعدم اعلانه بصحيفة الدعوى 
وكان يترتب على عدم اعسلان صحيفة الدعوى 
عدم 'انعقاد الخصومة ؛ فان مؤدى التضاء 
ببطلان تلك الصحيقة والحكم المبتى عليها الا 
تبئى بعد ذلك خصومة مطروحة على الحكية * 
ومن ثم كما كان يسواغ احكمة الاستئناف أن 
تمهى بعد ذلك فى نظر اموضوع بل كان عليها 
أن تكف عند حد التشاء بالنطلان 8 


فان هى جاورّت ذلك وقضت قى الموضوع 
فان قضاءها يكون وأردا على غير خصوية » 
هذا ولا وجه للتحدى بأنه وقد استنتدت محرة 
أول درجة ولايتها على الدعوى بالحك, ف 
موضسوعها انه كان يثتعين على محكمة 
الاستئئاف آزَاء ذلك أن تعرضص للموضموع وتقصل' 
قيه > اذ يشترط لذلك' ‏ وعلى ما جسرى به 
تضاء هذه المحكية ‏ الا يكون الحكم المستائف 
تقد شتابه عيب يمقد آلى صحيقة اتتتاح الدعوى؛ 
قمتى كانت هاه الصحيقة باطلة لعدم اعلاتها 
مان الخصومة لا تنعقد بها " ومن ثم لا يترتب 
عليها 'اجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام 
محكيبة الدرجة الاولى أو محكمة الدرجة الثائية. 


كما لا وجه للقول بأن الطامن وقند حضر. 
أمنام محكمسة الاستئئاف وترافع 4 موضصوع 


الدعوى وادعى بتزوير الشيك محل النرّاع * 


قائه يكون بذلك قد نزل ضمنا عن التمسسك 


ع 
0ك 
هه 


النقض المدثى 5 


ببطلان اعسلانه بصحيفة افتتاح الدموى وعن 
الحكم الصادر لصالحه ببطلان الحكم الابتدائى » 
وهو فيما يقول المطعون ضده بطلان نسبى مقرر 
لمصلحة الطاعن © لامساغ لذلك » اذ انه علاوة 
على ان دفاع كان يقوم اصلا امام محكيسة 
الاستئناف على التمسك بيطلان اعلانه بالدعوى 
فان من المقرر أن مبدا التقاضى على درجتين هو 
من المبادىء الاساسية للنظام القضائى التى 
لايجوز للمحكية مخالفتها كما لا يجوز للخصدوم 
انفسهم الاتفاق على خالفها ولا لصاحب الثان 
التنازل عنها ل لما كان ما تقدم 4 مان النعى 
بهذا السبب على الحكم الملعون فيه الصادر 
فى 1558/1/١١‏ يكون فى محله ويتعين لذلك 
نقهه دون حاجة الى بحصت باقى اسباب 
الطين.: 

وحيث انه وقد انتهث المحكية الى انه كان 
يجب على محكية الاستئناقف الوقوف عند حد 
القضاء ببطلان الحكم الابتدائى لبطلان صحيفة 
افتتاح الدعوى دون المفى فى نظر الموضسوع 
فانه لا وجه لاحالة الدعوى بعد نقضنى الحكم 
المطعون فيه الى محكية الاسئئاف اذ لم يسق 
للفنصل فيه سوى المصروفات عن ترجتى التقاضى 
واذا كان ذلك صالحا للفصل فيه ٠‏ 

الطعن د١١‏ لسئة 78 ق : برياسة وعضوية السنادة 
الستشارين عباس حليى عيد الجواد © هيد العليم 
الدهشان ١‏ محيود الممرى ؛ عدلى بغدادى © مثمان حسين 
حبد الله © مصاللنى الفقى ٠‏ 


كل أمر يقف فى طريق حريتنا لا يصح أن نقبله مطقا » 


مهما كان الآأمر به* 
الزعيم الخالد سعد زعلول 


مني 


القتضاء المستعجل 


ههه 


١ 
يناير 4ملاذا‎ ١١ 


ابت أمر ١دارى‏ 5 لآويله 5 وقف تنغفيدم ٠‏ اختشصاص , 
ب ل تمكين هائز , قرار النيابة . تكييفه . اختصاص 
ج - قضاء مستعجل . حيازة . قرارات النيابة العامة 


الجادىء القانونية : 

١‏ س اليس اجهة القضاء العادى أن تزؤول 
الامر الادارى او توقف تنفيذه ولا يختص 
القضاء المستعجل بحسب أنه فرع من القضاء 
المدنى س الحكم فى أى أجراء وقتى مؤداه 
التعرض لمثل هذا القرار الادارى . 

؟ س آن النيابة العامة آذ تتصدى بقرار 
لدندورة لنمكين الحائرز »© فان هذا التصدى 
يكون فى واقع الامر بصفتها هيكئة قضسائية ٠‏ 
ويكون القرار الذى تصدره قضائيا وليس اداريا ٠‏ 

؟ س أن الاصل أن القضاء المستعجلبختص 
بالنعرض لقرار النيابة العامة الصادرة فى شان 
الحبازة ويستثنى من ذلك أن يكون قرار النيابة 
العامة غي متعلق بالحيازة » وانما يسستهدف 
مصالح عامة يخرج عن ولاية القضاء المدنى 
نظرها أو التعرض لها » وعندئذ يكون قرارها 
آادآره 50 


المحكمة 3 

ومن حيث أنه طبقا لاحكام المادة /ا5 من 
فنانون السلطة القضائية رقم 65 لسنة ؟/اذا 
والمادة العاشرة من القانون رقم !4 لسسسئة 


الخاص بجلس الدولة ليس لجهة 


التضاء العادى أن تؤول الأمر الأدارى أو 
توكف تنفيده والقتضاء المستعجل بحسيانه قرعا 
وقتى اثل هذا القرار الأدارى بتأويل أو الغاء 
أو وقف تنفيذ ولو كان القرار الادارى مخالفئا 
للقوانين واللوائح مهما أحاط بالدعوى من 
استعجال وخطر على حقوق الخصوم اذا أن 
الاستعجال لاينشىء له 'اختصاصا منعته عنه 
الكوانين قيما عدآ القرارات التى تنحدر الى حد 
الاخمصدام ٠.‏ 

وبالنسبة لقرارات النيائة العامة آلتى تصدر 
4 مواد الحيازة تند اختلف القته والتضاء 
حولها وهى بالطبع القرارات التى لم يدخل 
النزع حولها الدائرة الجنائية لانه اذا كان النزاع 
حول الحيازة بين الطرقين مكونا لجريمة مسن 
الجرائم المعاقب عليها قلان تصرف النيابة 
العمومية فى شأنه تعتبر تصرفا قضسائبا بطببعة 
الحال لصدوره قيها بحسسيائها الأميئه على 
الدعوى العمومبة والمشرقه على الضشبطيسه»ه 
القضائية فيرى الاستاد المستشار محيد عبد 
اللطيف ثى كتابه القضاء المستعجل الطبعيه 
الثالثة سئة 1518 ص "١‏ والطبعه الرابءة 
سئة لإل198 بند 4؟ ص 88 أن القرار الذى 
تصدره النيابة العامة ببنع التعرض. أو تمكين 
شخص من وضع يده على العتار فى مواد 
الحيازة هذا الترار يدخل ف عداد الاعمال التى 
تباقشرها النيابة فى حدود سلطتها الادارية لانها 
تتوم ق'ْ هذه الحالة للمجرد معاوتنة الضيطية 
الادارية التى يقع على كاهلها ااحافظة على 
الامن ومسع وقوع الجرائم وتبعا لذلك لا يختص 
التضاء المستعجل بوئف تنفيذ الأمر الصادري من 
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النيابة فى هذا الشان لانه راى انه يدخل فى 
عداد الاوامر الادارية المئوع على المحصاكم 
التعرض لها بالالغاء أو الوقف ونند اشار الىحكم 
محكيبة النقض الجنائى فى ١؟‏ مارس سئة 1579 
المحاماة السئة ؟1 ص 3548 ص 116 وحكم 
محكية القضاء الادارى فى ١؟‏ فيراير سئة 
٠84‏ مجموعة المكنب الفئى السنة العاشرةتص 
)2 وحكم بحكية دينهور الابتدائية فى 
الحاماه السنة لاما ص ١١١‏ . 


وهناك راى الحخر يذهب الى انه يتعين 
التفرقة بينما اذا كانت الثيابة العامبة وهىالتى 
تصدر قرارها فى مواد الحيازة فاذا اصدرته فى 
حدود حتها كأمينة على الدعوى العمومية 
ومشرفة على الضبطية القضائية عندئذ لايعتبر 
قرارها اداريا أما اذأ كان الثرار صادر من 
النبابة العمومية من قبيل المعونه لرجل الضبطيه 
الادارية أو لبعض الهيئات الادارية فى أدامهمتها' 
أو من قبيل تنفيذ قرارات ادارية صادره من 
حهة الادارة عندئذ يعتبر قرارها اداريا لايختص 
التقضاء المستعجل بوقف تنفيذه اذ انه طبقا لهذا 
اثراى يدخل فى عداد الاوامر الاداريه الممنوع 
على المحاكم التعرض لها بالالغاء او الوقف 
( يراجع تضاء الامور المستعجلة للاستاذ محمد 
دلى راتب الطبعه السادسه ج ١‏ بند 151 ص 
أ وما بعدها كيا يراجع بحث المستشار 
فتحى عبد الصبور فى مجلة الامن العام العسدد 
#5 ص 8ه وما بعدها ) . 


وهئاك راى ثالث يرى انه كان الجارى عليه 
العيل .بين رجال النيابه العمومية تدخلهم فى 
مواد الحيازة بتمكين شخص من عقار دون آخر 
الا ان الباحث ف النصوص القانوئية لايجد 
نصا يخول الئيابة العاية هذا الاختصاص فضلا 
عن ان ردح فته القائنون الاجراءات الجثئائية 
يؤيد هذا الاتجاه حيث يتجه الى حصر. اختصاص 
النيابة العمومية بصئة اصلية فى تحريك الدعوى 
العمومية ومباشرتها الى جواز الاختصاصات 
الاخرى المنصوص عليها قانونا كالمحافظة على 
حقوق القصر ملاحظة السجون هذا من جهة 
نسوص الثانون واما من جهة روح القائون فأن 
الثبابه العامه ليس لها ان تتدخل فى المنازعات 


المدنية حول الحيازه بين الافراد كما وائها ليس 
لها ان تنهى النزاع فى ذلك بين الطرفين ولو 
مؤقتا والاكان اغختصابا لسلطة القضاء وهى 
ليست قضاء مدنى الامر الذى يبطل قرارها 
الى حد الانعدام ( من مقال المستشار الدكتور 
'حمد رفعت خفاجى فى مدى اختصاص النيايه 
العامة فى الفصل فى مواد الحيازة والمنشوربيجلة 
الاحاياه العدد الرابع ؟* بس .]5 ) . 


وهناك حكم لقاض الامور المستعجلة بمحكبة 
المنصورة الابتدائية فى القضية رتم ١١7‏ سئة 
ده6ة فى .1165/15/9 اعتبر القرار الذى 
تسدره النيابه العمومية بمئع التعرض فى العتار 
من القرارات القضائية لا الادارية وتاسيمسا 
على ذلك قفى باختصاصه بنظر الدعوى التى 
رفعت أمامه وألتى طلب فيهما الحكم بعدم 
الاختصاص. بقرار صسادر من رئيس نيسابة 
المفصوره بمئع المدعى من التعرض لأمدعى عثيه 
فى أرض محل النزاع بينهما واستند فى تأييدوجهة 
نظره الى نصوص المواد 1٠١١‏ © ؟١٠‏ © لا١١‏ 
ه.١‏ © ١٠١5‏ من قانون الاجراءات الجنائية وثئد 
انتهى هذا الحكم الى أن هذه المواد تسرىأيضا 
على العقارات وعلى اانقولات واستشف ذلك 
من عبارة وردت بالمذكرة التفسرية للقائون 
والراى عندئا ٠‏ 


ان الاساس القانونى للراى الذى انتهى أليه 
محكية المنصورة الابتدائية للاسور المستعجلة 
لايتسق واحكام القانون ذلك أن احكام المواد 
٠١51 2 (٠.04 ٠08 2 |. 5» ١.(‏ من قائون 
الاجراءات الجنائية تتعلق بتصرف الئيابء العامة 
فى الاشياء المضبوطة وهى منقولأت والقاعدٌْ 
أن يكون تفسير النصوص الحنائية ضيقا لا يجوز 
التوسع فيه ولا القياس عليه وين ثم لا يمكن 
القول بانسحاب الاحكام التى نظيتها تلك المواد 
على العثار ٠‏ 


ومن حبث أن الراى مستقر فقها وقضاء على 
اختصاص التهساء المستمجل بنظر دموى 
استرداد الحيازة عند توائر الشروط الاتية : 

اولا ‏ ان يكون المدعى واقعا يده على العين 
وضع يد مادى وقت وقوع الغصب وأن يكون 
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حائزا لعقار أو لحق عيئى اصلى عتارى حيازه 
ياديه هادئة وظاهره .. 

ثانيا ل أن يقع اعتداء على هذه الحيازة 
يؤدى الى سلبها أى ان يكون الفعل المرتكب قد 
ادى الى فقد ورّوال الحيازة السلوبة العقار 
سواء سلبت الحيازة بالقوة أو وقع بغير القوة 
ولكن المشرع قد سهل الامر على من سليت مه 
الحيازة بالقوة فأجازة ان يرفع الدعوى المذكورة 
ولو لم تكن حيازته هو قد استمرت سئة كاملة 
قبل سلبها بينيبا اشترط كأصل عام فى حالةسلب 
الحيازة بغير قوة ان يكون المدعى حائزا للعقار 
' مدة سسئة على الاقل سابقة على سلبها اللهم الا 
اذا كان استردادها من ش خص لا يستند الى 
ديازة حق بالتفضيل ٠.‏ 

ثالثا س ان تستمر حيازة المدعى مدة سئة 
كاملة على الاقل بدون انقطاع قبل سلبها ويمكن 
التجاوز عن هذا القرط فى الحالتين . 
1- اذا كان الحائز قد فقد الحيازة يالقوة- . 

ب اذا كان الحائز يسترد الحيازة من 
مبخن لا يسنتند الى حيازه انفق . بالتفضيل :: 

رابعا ‏ أن ترفع دعوى استرداد الحيازة 
خلال السئة التالية لعقد الحيازة واذا كان فقد 
الحيازة خنية بدأ سريان السنة من وقت ان 
ينكشف له ذلك . 


خايسا الا يكون المدعى قد طالب بالحق . 


وكيا سم أن يتوافر ركنا الاستعجال وعدم 
ادن ايل الس : 


( براجع التفصيل ف قواغذ المزافستات 3 
ااتشريع المصرى والمشارن للاستانذ محيد 
العشماوى والدكتور عبد الوهاب العشباوى 
جد اص 5149 وما بعدها للدكتور أحمد ابو انوفا 
ااطبعه العاشرة سنة ./!19 بند .ه ص /لم؟ 
وما بعدها وقضاء الامور المستعجلة للاسستاذ 
محمد على راتب الطبعة السافسة ي ١‏ بد 
همعلا ص 1١١‏ إلى ص ٠ل‏ ) . 

واذا كان القانون المدئى لدعوه اسسترداد 
الحيارة فى المواد اره؟ » 505 © .55 منه وكان 


القانون الجنائى قدا تعرض لانتهاك حصرمة ملك 
الغير لنص فى المادة 85لا على عقار كل من 
دخذل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته 
مااقوة وكذلك نص فى المادة ./ا؟ على عقاب 
كل من دخل بيتا مسكوئا أو معدا للسكن أو فى 
أحد ملحقاته أو غير ذلك مما نصت عليه تلك 
المادة قاصدا مئع حيازة اإحائ3 بالقوة وعاقب 
فى ذات المادة كذلك يعائب كل من دخسل 


جه 
اأعثكارات والمنقولات ألتى حددتها تلك المسادة 
بوحه قانونى وبقى فيها بقصد منع حيازتها 


أحائزها بالثوة كان ذلك يعتى ان اللمشرع مس 
اتواعد المدنية والجنائية لحماية الحيسازة من 
الاعتداء سواء كان ذلك الاعتداء بالقوة حس.ب 
التتسير المومسع الذي بدى بيانه وكان بغير 
الغوة وهذا تعتى ايسما إن النئنة العسابة أذ 
تتصدى بقرار لصدوره لتمكين الحائز فان هذا 
التمسدى يكون فى واقع الاير بصفتها هيئه 
قضائية ويكون القرار الذى تصدره قرارا 
تذسمائيا وليس آداريا فاذا سلبت الحيازة دناء 
عليه قان سلب الحيازة فى هذه الحالة يكون قد 
وقع بغير ارادة الحائز وليس له من وسيلة 
لحرئه ويحق له أن يلجا الى القشاء المستعجل 
طالبا باسترداد حيازته أن كان لذلك وجه. يؤيد 
هذا النظران النيابة العامة وهىتصدر تقراره 
يمئع التعرضن أو بالتمكين فائها غالبا ما تضمن 
قرارها إباجة الحق لمن يصدر ضده هذا القرار 
أن يلجأ الى القضاء المدئى ومن المترر أن القضاء 
المستعجل فرع من القضاء المدئى ومن كل هذا 
تخلص المكية الى أن قرار النيابة العاية يمنع 
التعرض أو بالتيكين انما يصدر فى حدود حتقها 
تأميقه على الدعوى العميومية وااإثسرفة على 
الشبطية" القضائية ولكن- هذا لايصسدق؛ على 
احللاقه ذلك أن أثثيابه 'العامة قد تصن. قسرار 
يمنع تعرض أ : بتيكين ميستها4ة مله حمساية 
الامن المامأو تحقيقا لمصلحة عليائيليها جباعة 
وعى, اذ تصدر ذلك الثرار لا يكون رائدها <ماية 
الحيازة وانما يكون هدنها معاونة هيئة ادارية 
.قا لصالح عام وعندئذ لا تذور قواعد الحيارة 
ولا يكون التضاء آأادنى مختصا على الاطلاق 
بنظر ذلك النزاع أو القرار الذى تصدره فا 


كاي 1 


وبن كل ما تقدم فان الرأى الذى تخلص اليه 
المحكية أن الاصل أن القضاء المستعجل يختص 
بااتعرض لقرار النياية العامة غير متعلق 
بالحيازة وائها يستهدف مصالح عابمة يخجرج 
عن ولاية القضاء المدنى نظرها أو التعرض لها 
وعندئذ يكون قرارها اداريا .ى 


ومن حيث أنه استهداء بما تقدم فانه كان 
البادى من ظاهرة ما تضميه المحضير رقم 11 
سنة 1989 جنح العامرية المنخذ رقم 141 سنة 
هاا ادارى العامرية أن القرار الصادر فيه 
النيابة العامة فى اعتداء على حيازة واذ كان 
النصل فى هذا الاعتداد منعقد للمحاكم المدنية ولا 
ولاية للنيابة العامة للفصل فيه ومن ثم فيكون 
ترار النياية العامة المطلوب عدم الاعتداء به اقد 
صدر ممن لا ولاية له أذ يعوزه سنده من الكانون 
المستعجل يرفعه رى 


ينظر دموى عم الاعتداء بقرار 
النيابة موضوع هذه الدعوى ولكن يسترط أن 
ينوافر شيرطا الاستعجال وعدم المساس يأصل 
الحق ويتوافر الاستعجال اذا تحقق الخطسر 
الذى يحيق بحق الصادر ضده هذا القرار اذا 
كانت حيازة المدعى بصنته للعقار اجدر بالحماية 
المؤقته ,ى 

ومن حيث من المترر طبقا لاحكام المسادة 
مدنى جديد والمادة التاسعة من قائون 
تنظيم الشهر العتارى رقم 1١5‏ سنة 1116 
انه فى المواد العقارية لاتنتل الملكية ولا الحقوق 
العينية الاخرثى سسواء كان ذلك فيما بين 
المتعاقدين أم كان فى حق الغير بالتسجيل 
ولا يقبل من أى انسان لم يكن عقده مسجلا 
ناتلا للملك فعلا أن ينازع من آل اليه نفس 
العقار وسجل عقده من قبله مدعيا ان له حقا 
حيئيا على العقار يبيع به عليه كها أنه لايقبل 
مطئقا الاحتجاح على صاحب العقد المسجل 
الذى انتقلت اليه الملكية فعلا لتسجيله لا بسوء 
نية المتصرف ولا بالتواطة ( نقض فى 11/1١‏ 
سنة ه/ا19 مجموعة التواعد القانونية س- اسه 
254 كما يراجع النقضين المانى فى ضوعم الفقه 
والقضاء للاستاذ محمد كمال عبد العزير ص86 


دن_العضاء_المستميل 3 


كما أنه من المثرر قانونا أن الاحكام لها آكثار 
نسبية بيعنى أنها لاتولد آثار الا فيما بين 
أطرافها والخلف العام فلاتكون حجة على الغير 
الذى لم يكن طرفا فيها . 

ومن حيث أنه من المقرر أن الاساس الاصلى 
لدعوى الحيازة هو الحيازة بشروطها الثانونية 
فلا بحل للتعرض فيها لبحث املكية وفحص 
ما يتهسك به الخصوم من مستداتها الا أن 
يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها 
التافى كل ماكان متعلقا بالحيازة وصنتها 
بشرط آلا يكون الرجوع الى مستندات الملك 
متسود التحرى الحق وتلك قاعدة يرتيط بها 
المدعى والمدعى عليه ( نقض منتنى ف 
5 بجموعة المكتب الفنى السئة 31 
ص 5؟! القاعدة رقم ٠ ) ١51‏ 

ومن حيث انه من المقرر أن القاضى المستعجل 
ييدث موضوع النزاع بحثا سطحيا توصلا الى 
الحم فى الاجراء المطلوب منه وله سلطة ف 
بدث مستندات الطرفين ودفاعهيا لتقرير جدية 
النزاع لا لينصل فيه بحكم حاسم الخصومة 
وله فحص ما يثار أمامه من منازعات لا للقطع 
نيها ولكن لتعرف ماهيتها لتقدير قيمتهاالقانونية 
( نقض 116854/9/5 المحاماة عدد/ا سن قك 
بد 860[6 ٠1)‏ 3 

كما أنه من المقرر آلا تتقيد المحكيبة بوصف 
الخصوم لطلباتهم اذ العبرة بحتيقة المقمسسود 
من الطابات وليس بالالفساظ ( تقض 
5 ) طعن رقم 188 س 717 قي سم 
عدد [ا ص 51١١‏ » كما أنه من المقرر أن انةنساء 
امستعجل لابتقيد عند الحكم فى الدعوق بذات 
الملابات التى تطرح أمامه بل. له أن يعدل أو 


يغير فيها او يقصى بخلافها طبتا ليا يراه حافظا 


لحقوق الطرقين يشترط آلا يمس فى كبل ذلك 
الموضوع أو يتجاوز” منه الحدود والتى أرادها 
الخصوم رنقس فى 1601/15/18 مجموعة 
التنويب الفنفى آت؟ كها يراجع قضاعء الامور 
المستعجلة للاستادٌ محمد على راتب الطبعه 
السائسة 5 ؟. بند 6 صر 6 داهءأ ) ٠‏ 


3 ألعددأن التالك والرأيع ‏ ألسئة الثامتة والخيسون 
امسو سمح لصوب لعو جارج جرع مساسب سمهي لي رجمعط وعدكم حوب عع وس مصربيج لاح جيك لاو اش 24-105 باعي طعا 29و ك1 0 و 11 


ومن حيث ان الثابت من ظاهر عقد البيع 
العرفى المورخ ١559/8/11‏ ائه صادر ممن 
يدعى أسماعيل حنفى بن محيد حثفى وهذا 
العقد رفعت عنئه دعوى صحة تعائد 
رتم 185 سمنة 1919/5 مدنى كلى الزقازيق ضد 
ورثة البائع المذكور فقط ولم تمر هذه الدعوى 
بالشهر العقارى ولم يقدم عنها طلب كقسف 
تحديد من المساحة اطلاقا وملكية البائع وورثته 
بعقد عرفى أيضا مؤرخ 1555/8/١5‏ وصددر 
الحكم رقم ١7865‏ سلنة 199/4 بجلسة 
ركان يجب على المدعين رافعى 
هذه الدعوى ان يدخلوا البائع للبائع لهم لان عقد 
شسرائة لم يسجل وان يدخلوا البائع للبائع الذى 
باع لهم وهكذا أىجميع البائعر نالذين لميسجلوا 
عقود شرائهم وماداموا لم يدخلوا البسائع لهم 
فكان من الواجب على المحصكمة أن تقضى فى 
الدعوى رقم 1١985‏ سنة 19195 مدنى كلى 
بعدم تبولها بسبب استحالة تسجيل هذا الحكم 
طبقا لحكم النقضش رقم ٠1"؟‏ س ؟” ق جلسسة 
65 ببجبيوخة أحكام التبويب الفنى 
السنة لا( ص 1155 العدد الثالث . 

ولايتدح فى ذلك تعرض المحكمة كطلب المدعين 
لوضع اليد اذ أن الدخوى دعوى صحة تعائد 
وئيست دعوى نثبيت ملكية وتصدى المحكميه 
لوضع اليد ليس له أى مبرر لانه لايغير من الامر 
شيئ!ا ‏ اذ ان الاعتراض من المدعى عليهم فى 
دعوى صحة النعاقد وهناك اتفاق بين طرفى 
الدموى كما أن تصديها اوضع اليد لم يغير 
الدعوى وانها دعوى صحة تعائد فقط وليست 
دعوى تثبيت ملكية هذا بالاضافئة الى ظاهر 
تحقيئات المحضر رقم 181 سمئة هلا19 ادارى 
العامرية يكشف أن النزاع بين طرفى الدعوويدا 
بتاريخ 15/5/56 اولم يتمالمدعون بادخالالمدعى 
بصفته فى دعوى صحة التعائد رتم 11/85 سنة 
51 مدنى كلى الزقازيق مما يستشف منه 
جليا ان عقد البيع المورخ 1155/8/1١‏ والحكم 
الصادر بصحته وتئفاذه هو عقد مصطنع وحكم 
مصطلبع ومن السيل على أى شسخص 
شسخص اصطناع العديد من هذا العقد والحصول 
على مثل هذا الحكم الذى يتأيد حتى بالبيانات 


المساحية للارضى طبقا لقانون تنظيم الفسهر 
ااعقارى وحتى يمكن تسجيل صحيفة الدعوى 
وشهر الحكم بعد صدوره ولكنلم يحدث لابيانات 
مساحية للارض الزعومة ولاأدخال الجمعيه 
المدعيه فى الدعوى ومن ثم فيكون هذا الحكم 
رقم ١985‏ سسمنة 19115 مدنى كلى الزقازيق 

والعقد العرفى المورخ ١955/8/١١‏ ظاهرا 
فيهما عدم الجدية والصوريه ألتى تعد مهيبا 
وعلى اقل التليل لاحجية لهذا الحكم او العقد 
اطلاتا على الجمعية التى من الغير والمالكة 
بالعقد المسجل برقم .1/!ا؟ سسنة ./199 الذى 
له الححيه على الكافه . 


المدعى عليهما الثالث والراجع مصسفتهها أرادا أن 
وها فق الهو الؤاسعن. اليف عليه بالاعقداء 
على ملكية الجمعية المدعيه الثانيه بعقد مسجل 
ومدعية بوضع اليد بضم جزء من أرض الجمعية 


50 


ويستشف ذلك من الآتى 0 

)١(‏ ادعى كل من المدعى عليهيا الثالث 
والرابيع ف جميع أكوالهما فى المحضر الادارى رقم 
كثيرين تعدوعليهم وقام بتكسير مبانى واتلاف.. 
انض وصورا: واقشعة كبيره لاشفال الشرطة 
والنيابه وعند التحقيق ثبين لاثىء من ذلك كما 
هو ثابث من معايئة القرطة والنيابة . 

0) لما سسيثلا عن الترخبص قالا المبائى 
بدون ترخيص .. 

لقف لم يذكرا اى أسم لأى شخص ممن زعموا 
أنهم تعدوا|ا وكسروا وأتلفوا ورغم أن الخغشرطة 
أحضرت معظم عمال ومقاول وخقراء الجمعية 
اللدعية لعرضهم: على المدعى عليهها" الثالبث 
والرايع لم يقعرف واحد على أى فرد . 

() بل أن المدعى عليهميا الثالث والرايع 
عندميا سثلا بتاريخ ل أمام السيد 


بأجراء تلك المبسانى لم يقخما,رأى شىء يثبت 
الماكية أو اقامة ميانى كما لم يذكر أى أسم 
لمكاول أو لعامل يناء مكتفيا بصميحى يعقوب 
ابراهيمبتوله اتيمث الميانى بالجهود الذاتهية 
والاعتماد على بتاثين وبعضش عبال لا يذكر 
إسماءهم ونسيان أسسماء عمال أو مقاولى البناء 
بالذات غير منطقى ومعتول اطلاتا 25 

(ه) ) ام يتنهد أى شخص-فى المحشن لصالح 
المدعى . عليهما بأية كلمة جدية . 


(1» والاهم وهو الدليل الجدى القوى الذى 
المزعوم اللذين قررا فى بداية التحقيق وحتى 
مذتهاه أن الذى ابلغهم بالتعدى والاتلاف هو 
المدعو ,/اميوه عيسى يوئس يقصد خلق تشناهد 
.يشهد لهم! واذا؛ بهذا المذكور يقرر فى أقوانه 


ضراحة بتاريخ 1995/5/١١‏ وأمام السيد وكيل ‏ 


النيابة وليس أمسام الشرطة قرر بأنه .لم يتل 
للمدعى عليهنا الثالث والزابع اتلافات أو كمي 
سور أو خلافه وبأنه لم يحدث تلفيات من 
الجمعية الدفية اق عبالها. رائة لا يرف بشاحة 
الارض ولا يعرف من حدودها سوى سورين 
وغيلا وأئه لم يحدث تعرض وان فقط كان سمه 
عمبال لا يعرقهم كانوا يريدون دخول الارض .. 


الخ 323 
(0» ادعى كل من المدعى عليهما الثالث والرابع 


. بوجود مخافضر سابتة على المحضر المشار اليه 


. سابقنا والذى يستند عليه المدعى ولم يقدم اى 
مذهم. أى محضر من المحاهم المزامومة ٠‏ 
سيف ا يد 
وقد بدا للمحكية جدية ما ذهب اليه المدعى 
بصفته فى صحيفة الدعسوى ومن توافر ركنى 
الاستعجال وعدم المساس باصل الحق أو 


ذك_الفضاء_التسعميل ف 


الموضوع يكون بن المتعين على المحكية التضناء 
برئشس الدفع يعدم الاختصاص الولائى والنومى. 
وباختصاص المدكية بنظر هذه الدعوي وفى 


' الموضوع وفقا لجميع مبا تقدم من قواعد قانونية 


ووقائع وتطبيقا لاحكام المواد م16 »2 1609 ) 
مدنى جديد ولمدم التكرار يراجع الحم 
الصادر من هذه المحكية بنفس إلهيئة الحالية 
رقم ١51/7‏ سئة 191/1 مستعجل حزئى التاهرة 
الصادر يجلسة 1519/11/9 وكذا الحكم رقم 
ه. سنة 151197 مستعجل جزرئى الشقاهرة 
الصادر بجلسة .1999//11/1 وفيهيا. شروط 
دعوى استرداد الحيازة والتيكين ) ٠‏ 


وكذا الحكبين رقمى 115ه ستنة 9ا9ا, 
بجلسة ؟ يناير سنة 19[8 والحكم رقم 11؟5 ' 
سنة 151/8 بجلسة 11. يناير سنة 19198. من 
نفس هذه الهيئه الحاليه . 


كيبا وقد كشف ظاهر الاوراق, أن الجمعية 
المدعية تضع يدها على المساحة" المشتراه , 
يعقدها امشهر واامبينه حدودا ومساحة بالعقد 
والصحيفة تحوزها على الطبيعة حياة قانونية 
يتوافر فيها جميع الشروط القانونية وصدوء 
واستمرار ووضع يد مادى مفرزة ومن تاريج. 
العقد ‏ المسبجل فى سنة ..199, وحتى الان وما 
ادعاه المدعى عليهما بصفتها لا يسند الى.أاى 


أدليل جد بل وما قدياه بين عفد عون وحكم 
8 ذلاهر فيه الاصطناع كيبا سبق الاشارة اثنا يما 


يكون من المتمين الى المحكية القضاء للمدعى,* 
دصنته بطلباته والخصوم وشأئهم أمام يحكيية 
الموضوع 0 

م مسكبة الامور المستعجلة بالقاهرة لله الذائرة الثالثة 
رئاسة رئيس المحكية الاسناذ يحيى .العربى -ء القضية رثم: 
1 لسنة .1599 بجلسة 1578/1/15 6 م 


ا ا اي تي 
١‏ اذا انفرد حاكم. بالسلطة كان حكمة ديكتاتوريا. استبداديا م مهمسا كانت 


| 
أ 


مكانته الشعبية » ولو كان وصوله الى الحكم نتيجة. انتخاب شعبى حر مبائى 


من افوال المغفور له. 


الاستاذ الجليل النقيب مصطفى البرادعي: ' 


15 ْ العد 
1 
6 يناير 151/4 


| ل استيدال هارس . طلبها مصلهة , الخصوم 
فيها . .. 

ب ل استبدال هارش ‏ الاختصاص بنظرها , 
موضوعها م 

ج - عزل حارس . شروطه . سوء ادارة . 


المسادىء القانونية م 


١‏ بس دعوى استبدال الحارس هى ألتى 
يرفمها اى شخص له مصلحة فيها وفى تفييري 
الحارس » اذ نيمس بلازم ان ترفع من ذآات 
الخصم الذى طلب تعبين الحارس ويطلب فيها 
' استبدال الحارس القضائى اذا لم يقم الحارس 
بمأموريته على الوجه الصحيح ٠‏ 

؟ س يختص القضاء المسنعجل بنظر دعوى 
اسنبدال الحارس ويجوز رفعها ايضما أمام 
المدكبة أثنى عينت الحارس الا اذا كان الحارس 
قد عين من محكمة ثانى درجه فيتعين .رفع 
دعوى عزل الحارس واستبدال غيره به في هذه 
الحاله امام محكية اول درجه آمام المحكمسة 
الابتدائية . المختصة أو قافى الامور المستعجلة 
كما أن المحكمة المختصة بنظر هذه (لدصوى 
محليا هى تلك النى يقع فى داترتها موطن المدعى 
عليه آن. المحكمة المطلوب حصول الأجراء فى 
دائرتها ٠‏ 

؟ لس يفسترط لاختصاص قافى الامسور 
المستعجلة بالحكم بعزل الحارس القضائى ان 
يكون طلب عزل الحارس مستند الى وافمنه 
جديده لاحقة لحكم الحراسه 2. واذا كان 0 
العزل موؤسسا على سؤ الادارة » فكل مايحتمله 
اختصاص قافى الامور المستعجلة. هو فحص 
ظاهر المستندات ٠‏ 


الحكمة م 
ومن حيث أن دعوى استيدال الجارس هي 


ألتى يرفعها أن شخص له مصلحة هفيهسا وقى 
الخسم الذى طلب تعيين الحارس ويطلب فيها 


ذان الثالك والرابع الشنة . الثامئة والْحُمستؤن 


0 


تغيير الحارس اس ترفع من دات 
ل الحارس التضائى اذا لم يقم الحارس 
بمآموريثه علىالوجه .الصحيخ طبقا للحكم الصادر 
بتعييئه تأسيسا على ما يوجه الى ادارته أو الى 
شخصه من تجريم فى أداء المهمة المنوطة به س 
ويختص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى 
عند توافر الاستعجال ويجون رفعها ايضا امام 
المحكمة التى عينت الحارس الا اذا كان الحارس 
قد عين من محكية الابتدائية المختصة أو قاضي 
الامور المستعجله ‏ والمحكية المختصة محليا 
بنظر هذه الدعوى هى المحكية التى يقع فى 
دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكية المطلوب 
حصول الاجراء فى دائرتها طبقا لاحكام المادة 
مرافعات جديد المقابله للمادة/31 من 
تانون المرافعات السابق ‏ ولكن النازعات التى 
تنصب على الحارس المعين على المحجوزات 
تعتير منازعة فى التنفيذ لانها تنصب على اجراء . 
من اجراءات التنفيذ اذ الحراسة هنا مسن 
اجراءات التنفيذ بالحجز ولذلك يختص بنظرها 
تاضى التنفيذ دون قاضى الامور المستعجله طبقا 
للمادة ه/إ؟ مرافعات جديد ويكون قافى التنفيذ 
المختص محليا هو قاضى التنفيذ بالمحكيه التى 
يجرى فى دائرتها التنفيذ طرقا لاحكام الفقشضره 
الثانية من المادة 1ه مرافعات جديد ( يراجع. 
التعليق على نصوص قانون المر'فعات الجزء 
ألاول الطبعة الثانية سنة ه/159 للدكتور أحمد 
أبوٍ الوفا ص 5 كيبا يراجع مدئنى مسستعجل 
الاسكندرية قى ١105/(١/(5‏ القضضية رتم 
5 نسدد ١966‏ وحكم محكية شببين الكو 
الجزئية فى ه٠/1151/8‏ مجلة التشريع والتضاء 
: سن ١64.‏ كما وراجع قضاء الامور الم تعجده 
للاستاذ محيد على راتب وزيبلائه الطبعة 
الخائسة جح ١‏ هايشن )١(‏ ص 3٠١38‏ 
وفى البحابعة الرابعة هايشن 5!؟ صن 416 
كما يراجع الوسيط ج ل ااجلد الاول لاستاذنا 
المرحوم السنهورى ص 1١6‏ وما بعدها تبذة 
السائسة ي 1 هائقى ( اام ) صن 1.ل! وتى ‏ 


ومن حيث أن اليادى للمحكمة من فلساهر 


الاوراق واعلان صحيفة الدعوى والسورة 


. الرسمية من الحكم رقم ؟5! سلثة ١99/6‏ مستأئفك 
مستعجل الزقازيق الابتدائية أن الحارس 
القضائى المطلوب عزله عيده احمد حمد الله 
وكذا سليمان ابراهيم محمد ومئى عبده مقيمون 
برقم 1٠١‏ شسارع شريف بمصي الجديد محافظقة 
التاهره وهم المدعى عليهم من الاول الى الثالثه 
رهم الخصوم فى هذه الدعوى وطبقا للفقرة 
الثالثه من المادة 15 مرافعات جديد اذا تعدد 
المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكية التى 
يقع فى دائرتها موطن احدهم ( والموطن كيا 
عرفته المادة .؟ من القائنون المدنى هو المكان 

الذى يثيم فيه لبعض الوقت ويراجع الدكتور 
رمزى. سيف فى الوسيط فى المرافمات الطبعه 

الخايمسة صن 8# وما بعدها) . 
ومن ثم فيكون قد كشف ظاهر الاوراق 
اختصاص المحكية محليا بفظر الدعوى قد 

جام على غير سند جدى ولم يصادف صحيح 

وظروف الحال فى الدعوى ان الدفع المبدىء بعدم 

الكانون, متعيئا الأقضاء برئضة 85 


ومن حيث انه يشترط لاختصاص قافى الابون 
أاستعجلة بالحكم بعزل الحارس القضائى ان 
يكوون طلب عزل الحارس مستندا الى واقعة 


العزل مؤسسا على سوؤ الادارة فكل مايتحيله . 


اختصاص قافى الامور اممستعجلة هو فحص 


ظاهر المستندات واذا طعن فى صحة الكشوف , 


المقدية من الحبارس فتفحص الكشضوف 
فحصا ظاهريا فاذا كان الطعن فى كشف الحساب 
مما لايمكن القطع بجديته الأ بتحقيق موضومى 
كالاحالة على التحقيق أو ندب خبير أو كان 


الطعن مبهما ففى هذه الحاله ينتفى وجه الخطر , 


المبرر لاستبدال الحارس أى أن القافى المستهجل 
يقوم يفخصص المطامن ال ممُوجهه الى الحارس 
القضائى اخذاا من ظاهر المستندات ( المرجع 
السابق للاستاذ محمد على راتب الطبعسة 
السادسة نيذه 4" ص 5الا ومابعدها الى ص 
8 كما يراجع فى مجموعة الاعمال التحف: 

م6 ص 6 اللمدحرة الايضاجية للمشروع را 


ومن حيث أن وكيل المدعى عليه الاؤل الحارس 


القضائي في مزافعتة أو فى مذكرته رتم أى حكم | 


من كضماء ألنئقض ألدثى ١‏ : 0 4 


سابق صدر فى قضية اتحدت مع هذه الدعوى 
جمصسوبيا أو موَضوعا وسببا دون حدوث آائ 
تغيير أو تعديل فى الوقائع المادية أو فى المركئ, 
التانونى للطرفين أو لاحدهها فمن ثم يكون الدع 
المبدى بعاكم جواز نظر, هذه الدعوى لسبق 

الفصل فيها مد جاء نلق فين شه كن الج عاذ 
أساس له من الواقع أو القانون خليق برفضه 
هذا الدنع تطبيتا لاحكام المادة ١.[‏ من قانون 
الاثيات الجديد رقم 10 لسئة 1158 والمادة 
من قائون المرافعات الجديد رتم ١‏ سئة 
مكذا ٠,‏ ( يراجع الوسيط جح ؟ لاستاقنا المرحوم : 
الستهورى ص 576 والوجيز لبه ص 777095 
وبا بعدها واصول الاثبات فى المواد المدنية 
للدكتور سليمان مرقص ص 159 والاثيات للدكتؤر . 
عبد المتعم فرج الصده ص ١6١‏ ورسالة الاثبات 
للاستاذ نشأت ج ؟ ص 9/8 قاعدة 114 وثقضاء 
الامور المستعجلة للاستاك محيد على راتب 
وزملائه الطبعة السادسة جح ١‏ يند 4لا ص 88 
وما بعدها ) ,. ش 


ومن حيث أن المستشف للمحكمة دن ظاهر 
صورتى كتشقى الحسباب. أن الجارن المسدعى 
عليه الاول لم يذكر فيهما ما تدره أعيان الخراسة 
من ربح وايرادات' وأكتفى: فقط بثبوت مصاريفكد 
جيلتها «لالاإر75.١‏ مليم جنيه الف واريسماته 


ا جنيها وا خمسة ان 0 


من ماله الخاص وأئها كلها عبارة عن و 
لخراسة المزروعات من برسيم وفواكه ومانجو. 
واجورز لعبال زراعيين وميكانيكية وجرار زراغى 
بولادارة ة طلمية ميأه وماكيئة رى ٠‏ وأعيانحراسة 
كهذه حالها تتطلب كل هذه النفقات من حراس 
لحراستها ومياشرة: زراعتها ومابها من فواكه 
مانجو وخلافه ... فيعتى ذلك أنها لايد وأن 

تدر ربحا كبيرا وايرادا عظيما يفوقتان* جد هذه 
الملماريف وتكوي المنفعه التى تعود من هنذه 
المصاريف على هذه الاعيان أضعاف "أضعاف 
هذه النفقات والتكاليف :والا لجا كان. أى. فعنى 


١ 
66 لوجواد حراس وخقراء ؤعمسال”.. 2-0-7 الخ‎ 0 


وتستدل' المحكية من *ذلك” “أن هنال سوا ظاهرا 


ف 66:ادارة الحارس 'القضائى المدعي عليه ألاول 


م 95 السدان الثالث واترايع المئة الثامئة وألشيشون 


صل آلى حد عدم الأمانة أو أن هناك اسراتا 
ظاهرا مبالعٌ فيه جدا يبعث على الك فى امانة 
الحارس وعلى ان المستندات المرفقة بكشقى 
الحسساب من الحارس مصطئعة يقصد منها 
التمويه واخفاء الحتيتة أو على الاتل من الحارس 
لايحسسن الادارة اطلاقا لدرجة أنه يحقق من 
أدارته لاعيان الحراسة. خسارة جسيمة نتيجة 
سوء ادارته وعدم خبرته فى الادارة .. 


يكون قد بدأ للبحكية من ظاهر الاوراق وظروف 


0 


الجعوى وملايستقها أن الدعوى جاءت على سئد 
من الهد وعلى "امناس يق الوامع والعتون: ينا 
يكون من المتعين على المحكيبة بوصقفها قاضيا 
للامور المستعجلة آلقضناء بعزل المدعى عليه 
الاول واستيدال المسدعى الاول به ليؤدى ذات 
المأمورية المبينه بحكم الحراسة للاجر لعسدم 
ذوجيه أى مطعن ضيده يمس فزاهته أو آمانته 
أو لعدم خيرته بالادارة .. الخ .. 

( محكية الامور المستعيلة بالقاهرة .. الدائرة الثائكة 
رئاسة رئيس المحكية الاستاذ يحيى العربى ‏ القضية 
رقم 818 لسنة لإل؟( جلسة ه5/١/1174‏ ) 


ثال معاوية لضرار الصدائى ؛ 
صف لى ليا ؟ 
ا 


' كان والله بعيد المدى شديد القوى » يقول فصلا » ويحكم عدلا » 

أ 'يتفجر العلم من جوانبه » وتنطبق الحكمه من نواحيه » وكان والله 
< غزير العبرة » طويل ألفكرة » يقلب كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه |أ' 

من اللباس ها قصر » ومن الطعام ما خشن » كان فينا كاأحدنا » 

يجيبنا اذا سألناه » ويثبثنا أذا استئيائاه » وثحن مع تقريبه ايانا 

وقربه هنا لا نكاد نكلمه لهيبته » ولا نبتدته لعظمته » يعظم أهل الدين 

ويحب المساكين ؛ لا يطمع ألقوى فى باطله » ولا يياس الضعيف من 


عدله., + 


لمان ساس نتن ستسمسسس م برب صصح 


من فضاء المحاكم التي 


ل//////أآأآأذأذأذ|أ[|أ/|//||(([[|[2[[[1[|1[1[ 


1 
محكمة القضاء الادارى 
5 يونية “لاوأ 
ل نقابة المحامين ‏ أهدامها , تدخلها فى دغوبى . 
ب ل آأنهاء خدمة . تسبييه + 
جا فصل , دعائيه "+ 
د غصل بق الطريق التادببى . اختصاص قضائى . 


ه اق'.١‏ لسنة 191/4 . فصل بغير الطريق التاديبى . 
أسبايه , ' 


الإبادىء القانونية ؟ 


ولا اول آاهداف النقابة وفقا لقانون المحاماة 
رقم "1١‏ كسنة 1958 هو الدفاع عن مصلحة 
النقابة والمحافظة على تقائيد المهنة وضمان 
حرية المحامى فى اداء رسالته ( المادة ؟ س 
أولا ‏ ) وحماية مطالب الماملين فى مهسة 
المحاماة ( رابعا ) وتوفير العمل القانونى لاعضاء 
( سابعا ). 


فلا تثريب على نقابة المحامين ان تدخلث: فى 
الدعوى الماثلة منضمة للمسدعى قن طلساته 


الدفاع عن حقه ف العودة الى وظيفتة محاميا. 


بشركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها 
بعد أن أاقصى عن هذا العمل من 1959/9/58 


بفصله من الخدمة بغر الطريق التاديبى بقرار . 


جمهورى ننهذا التدخل من واجبات النقابة 
الاساسية ١ ٠‏ 


ثانيا ل ليس من اصول التسبيب أن تقول لجنة 
اعادة المقصولين قا قرآرها المطعون فيه : ( إن 
القرار الصادر بانهاء 'الخدمة قائم على أسباب 


أخري كافية تتبريره موضوعها ) وليس من '. 


أصول التسبيب أن تنكتم هدّه اللجنة بيان هده 
الاسباب الاخرى :. وليس من اصول التسبيب 
أن تتكتم هده اللجنة بيان كيف تأقى لهذه الأسباب. 
الاخرى ان تنتح القرار الجمهورى ٠‏ ونذلك 
يكون قرار اللجنة مخالفا القانون لقصورة فى 
التسبيب قصورا يجعله كما لو كان خلوا من 


الا +9.». 3 


ثالثا - لايكفى لتبرير القصل أن تقول الشركة 
وتتابعها وزارة الصناعة أن المدعى كان الدعامة 
الرئيسية للفتن التى اجناحت الشركة وئتج عنها 


اسوا الاثار بالنسبة للانتاج والحيلولة دون قيام 


الشركة بتحقيق الاهداف المنوطة بها فى مجال 


الاقنصاد القومى مادامت الشركة لم تلكرواقعة 


واحدة يمكن منها أن تراقب المحكمة كيف فسرتها 
الادارة على أنها تجعله دعامة رئيسية للفتن 
والمحامى فى شركات القطاع العام يقوم بالعمل 
القانونى وبائتالى فانه بعيد عن التائب سلبا او 
ايجابا فى الامهداف البرطة بالشركة فى محال 
اد القومى ٠‏ 


وهذه الاتهاماث المبهمة كانت تكال لاعداء 
السلطة فى الماشى لتسوبغ القضاء عليهم بعد 
تخويفهم ' وتعذيبهم لابعادهم عن مراكز العمل 
والانتاج » والمحكمة ترفض الاعتداد بهذه 3 
الاتهامات المبهمة وتعتبرها من قبيل اللفو الذى 
لا طائل من وراله ٠‏ 


رابعا ‏ لا لوم على المدعى أن يلجا للقفضساء 


لدفع ما وقع عليه من الاجراءات البائغة الآثر 
على كبانه كقرار نقله من عمله القانونى بغير 
أرادته الى عمل من أعبال الادارةا العادية وقرار 


8 ْ الحدان الثالث والرايع ‏ آلضئة الثامئة والخمسون 


رئيس الجمهورية بقصله من لخدي دغبى الأطريق 
التاديبى ٠‏ 


لآن التقاضى حدق مقرر تجميع المواطنين مصون 


ومكفول للناس كافة بحكم الدستور ٠‏ ومن كل 
ذلك يتضح أن كل ما نسب الى الدعى » 
اتهامات لادثيل على صحتها ٠‏ 

خامسا ‏ بعد صدور ق ٠١‏ كسنة 1919 بشاآن 
الفصل بغير الطريق التناديبى والقاتون م/؟ 
لسنة 199/4 لايجسوز القصل الا ف' حالتين 
بالنسبة تجميع العاملين وهما )١(‏ الاخلال 
.بواجبات الوظيفة بما منشانه الاضرار الجسيم 
بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة ؟) أن 
تقوم بشانه دلائل حدية على ما يمس امن الدولة 
وسلامتها ٠‏ واما حالة فقد الصلاحية وحالة فقد 
الثقة والاعتبار كَهما مقصورقان على شسافلىي 
فنات الادارة العليا 3] تاري: الفصل ٠‏ 


الحكمة 5 
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 
وبعد المداولة . 


. من حيث أن الطلبات الختامية للمدعى تتحصر 
ف طلب الحكم اولا : بالغاء قرار لجئة اعادة 
المتمئولين. بقير الظريق 
الصادر ىّ 191!/2/11/٠١١‏ وعدم الاعتداديوجود 
الترار الجمهورى الصسادر بقصله من الخدية 
بغي الطريق التأديبىو اعتباره معدوما وما يترتب 
على ذلك من آثار أهبها عودته الى الخدمة 
وحساب ندة الفصل فى المعاشى وترقيته الى 
وظيفة مدير عام ادارة قانونية اعتيارا من 
0 وتسوية حالته وعلاواته الدورية . 


ثانيا : الحكم بصفة مؤققة ومستعجلة بصرف 
مرتبه الاصلى الذى كان يتقاضاه قبل قصله من 
الخدمة بغير الطريق التأديبى بواقع 8/إا جنيها 
و ؟8/ مليما حتى يتم الفصل فى الموضوع فى 
الطلب الاول . ثالثا : الحكم بالزام الشركة بأن 
تدفع له مبلغ قلاثين آلف جنيه (....” ج ) 
على سسبيل التعويض عن الاضرار الادبية 
والنفسية والمادية الاخرى التى احقت بالمدعى 
من 156/ه/191975 . والزام المدعى عليهم 
بالمصروقات . 

ومن حيث أنه بجلسة المرافعد المنمقدة فى 


التأديبىلوزارة الصئاعة . 


حشر آحد المحامين عن الاستاد 
فهمى ناشد المحامى عن النقابة العامة للمجامين 
وقرر بتدخله فى الدعوى مع المدعى مئضيا اليه 
ف طلباته وتدمت النقابة مذكرات فى الدعوى 
تفيد تدخلها فى الدعوى منضمة فى الطلبات الى 
جائب المدعى الاستان أمين صفوت المصامى 
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة 
الى طلب الالفاء ‏ فان القائون رقم 58 لسئة 
5 بشان اعادة العاملين المدئيين المفصولين 
بغير الطريق التأديبى الى وظائفهم يتفى إى 
المادة التاسعة بأنه يجور' الطعن ى القرار 
الصادر برفض الاعادة الى الخدمة خلال ستين 
يوما من تاريخ اخطار الطالب بالقرار أو من 
تاريخ أعتبار الاعادة مرفوضة قائونا طبقا 
لليادة الخامسة . وتختص محكية التقضاء 
الادارى بيجلس الدولة دون ثيرها بنظر هذه 
الطعون وباإنازعات المتعلقة بتسوية المعاثمات 
والمكافآثت طبقا لاحكام هذا القائون وتنظر 
المحكمة فىّ هذه الدعاوى على وجه السرعة .. 
ويكون حكم المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه 
أمام آية جهة وبالتطبيق لاحكام هذا النص ‏ 
مان :الثابت من الاوراق أنه يالجلسة امنعقدة فى' 
اأاصدرت اللجنة الخاصة ياعادة 
العاملين المنفصولين بغير الطريق التاأديبى 
الى وظائفهم بوزارة الصئاعة - اصدرت اللجئة 
الأكورة قرارها فى الطلب المتيد برقم معدينه هم 
مسلسل 6 بقبول الطلب شعلا وفى الموضصسوع 
برائضه والثابت آن المدعى اخطر بذلك القرار 
ف 191/5/11/15 ومتى كانت الدعوى بطلب 
الغاء قرار :لجئة اعادة العامئين لوزارة الصئاعمة 
قد أقيمت ىق ١91/6/١/9‏ خلال ستين يوم من 
تاريخ آخطار المدعى بالترار المطعون فيه وكآذا 
جاءعت صحيفتها مستوقاة أوضاعها القانونية 6“ 
نان الدعوى بالنسبة لطلب الالغاء سالف الذكر 
مس تكون مقبولة شكلا . 
ومن حيث أنه عن طلب التدخل المبدى من 
جائب نقابة المحامين انضيايا الى المدعى قى' 
جميع طلباته - فان قائون الراففئعات يتضىبعدم 
تبول أى طلب أو ذفع لاتكون لصاحبه فيهمصلحة 
قائبة يقرها القائنون زم ؟ ) ويتضى تانون 
مجلس الدولة بعدم قبول الطلبات المقدية من 


اشنخاص ليست لهم قيها مصلحة فسخصية 
(؟ م؟١1‏ )“ ولاريب أن لنتابة الحامينيوصفها 
نقابة مهنية مصلحة قى التدخل الأتضمامى الى 
جائب المدعى ق جميع طلياته فى هدّه الدعوى 
ثلك أن أول أهداف الئقابة وفقا لقائون المحاياة 
رقم 51 لسنة 195/6 هو الداناع عن مصلحة 
النقاية والمحافظة على تثاليد المهنئة وضسمان 
حرية المحابى فى أداء رسالته ( المادة ل؛ اولا) 
وحماية مطالب العاملين فى مهنة المحاماة (رابعا 


وتوقير العمل القانونى للاعضاء ( سابعا ) وعلى ' 


ذلك فانه مما يدخل فى اغراضس نثابة الحايمين 
الدفاع عن مصالح الأعضاء من الحامين وبناء 
على ذلك فانه لاتثريب على نقابة المحامين' أن 
تدخلت فى الدعوى المائلة مئضمة الى المدعى 
فى طلباته للدفاع عن حقه فى العود”ة الى وظيفته 
محاميا بشركة النصر لصناعة المواسير الصلب 
ولوازمها بعد أن أقمى عن هذا العيل من 
4 بنضله من الخدمة بغير الطريق 

التأديبى بالقرار 0 رقم 1851 لسنة 
65 ومن المبادىء المسلمة فى تانون!ارائعات 


أن التدخل الانضمامى لاحد الخصوم فى الدعوى 


أمر يجيزه القائون لكل دَى مصلحة فى أى وقت 
حتى آتفال باب اارافعة فى الدعوى ويجوز 
أن يتم بطلب يقدم شسفاها فى الجلسة فى حضور 
الخصم ( م 151 مرافعات ) وفوق ذلك ان 
المدعى يوصفه محاميا وخصما أصليا فى الدعوى 
له أن يئيب غيره عنه قْ الحضور والمرائعة 


وى غير. ذلك من آجراءات التقاشى محاميا آخر ' 


دون توكيل خاص © الامر الى يجمل تدخل 
نثابة المحامين ق؟ الدعوى المائلة منضية الى 
المدعى ف الوقت وبالاجراءات التى تم. بها هذا 
التدخل أمرا جائرا: قانونا وهو يدل ضشمن 
واجبات الئقابة الاساسية فى الدفاع عن المحامين 
أعضائها وتوفير العمل الثانونى لهم »© مما يتعين 
بعه الحكم بقبول تدخل نقابة المحامين فالدعوى 
منضمة الى المدعى فى طلباته ٠‏ ورفض . الدقع 
المبدى من الشركة المدعى عليها بعدم قبولتدخل 
ثكابة المحامين لعدم قيام هدًا الدفع علىاساس 
السليم من القائون . 

ومن خيث آنه عن طلب المدعمى الحكم بالخاء 
ترار لجنة اعادة المفصولين بغير الطريق.التأديبى 


من تشم السك الالحرئ : لف 


لوزارة الصناعة ‏ الصادر ق 917/11/1١.‏ 
نان الثابت من الأوراآق ان 7آلدعى قدم قىّ 


157/57/95 بعد العمل بالقائون رقم /؟ لسئة 


طلبا الى وير المنتاعة لأعادثه الى 
الخدمة . ويجلسة 1994/11/1١.‏ قضت اللجئه 
بأن الطلب قد استوتى اوضاعة القائوئية “ وانه 
لذلك مقبول فكلا 6 وانه وآن كان مجرد التبليمٌ 
عن اثحرانات قامت ادلتها لدى الوظف المبِلِتم 
لاأيعتبر م نالمدعى اثحرانا عن واحباته آلا أن واقع 
الحال هثا أن الترار الصادر بانهاء الخدمسة 
تاثمى على اسباب اخرى كاتية اتبريره موضوعاء 

وانتبهت اللجنة الى تتدير تقول الطلب شبكلا © 
وق اللموضوع برقضه . وتققى المادة الرابعة 
من القانون ركم :؟ لسنة 159/4 باعادة العاملين 
القصولين بغير الطريق التأديبى الى وظائتبم 
تث.كيل لجنة أو أكثر بقرآر من الوتير للختص 
الفظر فّ طلبات الأعادة للخدمة ‏ وتقصل اللجنة 
او آكثر بقرار من آوراق والمستئدات »© وللجئة 
سباع اتوال الال والجهة التي كان يعملا 
وولافى القانون بان تكون قرار ا 
وليس من أصول القسبيب آن تقول اللجنة قي 
ثرآرها المطعون فيه ( آن القرآر الصادر بائهاء 
الخدمة قائم على اسباب اخرى كاقية لتبريره 
موضوعيا ) ليس من أصول التسبيب ان تتكتم 
آاللحئة بيان هدّه الاسباب الاخرى ألتى وصفتها 
باتها كافية لتبرير الترار الجيهورى المصتادر 
بقصل المدعى من الخدمة بغير الطريق التاديبى 
ؤليس من:٠اصول‏ التسبيب أن تتكتم اللجنة بيان 
القرار الجيهورى وتؤدى آليه فى مجال اانطبيق 
القانوئى كيف تأتى لهذه الاسباب الاخرى أنتنتيج 
القرار وعلى ذلكيكوخقرار اللجنة المطعون فيهقذ 
جاء مخالنا للتانون لقصوره فى التسبيب الىحد 
يجعله كما لو كان خلوا من الأسباب حيث يوجب 
القانون ويحتم ان تصدر قرارات اللجنة مشتيلة 
على الاسباب التى تحمل النتيجة التى تتضضمنها 
هذه القرارات وتؤدى اليها وتنتجها قائونا . 
ويضاف. الى عيب عدم تسبيب الترار المطبعون 
فيه وعدم افصاح اللجنة عن الاسباب التى اتقامت 
عليها عتيدتها قان مذكرة شركة النصر لصناعة 
المواسير الصلب ولوازيها الى اللجنة تكشف عن 


ا العددان [أثالث والرابع مس آلستة الثامقة والخيسون 


اتهاماث كثيرة منسوبة آلى المدعئ وهى اتهامات 
كبيرة الحجم ثقيلة الوزن - أن صدقت فائها 
كانت كثيلة بمجازاة المدعى جنائيا على ماجنت 
يداه » ولكنها كلها يلا دليل » بل لعل فى الاوراق 
ما ينقتضها ويدل على نقيضها-.من ذلك أنالمدعى 
كان الدعامة الرئيسميةللمحن التىاجتاح الشركة 
ف الارمة الاخيرة والتى نتج عنها أسوا الاثار 

بالنسبة للانتاج والحيلولة دون قيام الشركة 
, بتحتيق الأهداقف المنوطة بها فى محال 'الاتتصاد 
القومى . ومع وصف المدعى بانه دعامة رئيسية 
للفتن فان الشركة لم تذكر واقعة واحدة يمكن 
منها أن ترآقب المحكمة كيف قسرتها الأدازة على 
انها دعامة رئيسية للقنن “ ولم تذكر الشركة 
ماهية هذه الفتن التى وصفت باتهما اجتاحت 
الشركة ولم تبين الشركة كيف كان للمدعى الاثر 
السىء على الانتاج الدّى حال دون قيام الشركة 
بتحقيق الاهداف اكنوطة بها فىا مجال الاقتصاد 
القونى » وهو. الذى كان يقوم فى الشركة بالعيل 
القانونى فانئه كان بعيدة! عن التاثير ق" انتاج 
الشركة * وبعيدا غن التأثب سلبا اى ايجايا و] 
الاهداف المنوطة بالشركة فى مجال الاتتصاد 
القومى . واللحكية ترفض الاعتداد بهذه الاتهايبات 
المبهمة التى كانت تكاد لاعداء السئطة فى الماضى 
لتسويخ القضاء عليهم بعدم تخويقهم وتم يبيج 
ولابعادهم عن نراكز العمل والانتاج بصد 
تحميلهم ظلما بأسباب الفشل والتدهور التى كانت 


تفسد فى مراكز الائتاج » مادامت فرك م 


الوقائع المنسوبة الى اللمدمى والتى تقيد د 
' وصدتانان وجدت فعلا وكانت تسبتهاصديحقف 
أنه كان للمدعى نشاط سىء الاثر على الانتاجمبها 
ادى الى معدم تحقيق الشركة للاهداف الشوطة 
بها فى مجال الانتاج . اذ لا اعتداد بالاوصاف التى 
تطرح على مبسلك الموظف ويوصف يها هذا 
. المسلك ان خلت الإاوراق من بيان الوقائع التى 
. تبرر هذه الاوصاف وتجعلها واردة على يحل 
تائم فعلا وقانونا سب وترتيبا على ذلك يعتبر من 


تبيل اللغو الذى لاطائل من ورائه ان يقال عن ' 


المدعى انه كان دعامة رئيسية للفتن التى' اجتاحث 
ا والتى نتج 6 لتقا 0 سالفسيةالى 


6 المدعى دعامة للفتن 0 جعلت له اثرا * 


ديئا على الانئتاج © الأمر الدّى يوجب فى عقيدة 
هذه المحكبة اطراح هدًا الاتهام وعدم الاعتداد 
به كلية , 

ومن حيث أن القائون ‏ ا يا لسنة 57 
يقفضى 8 المادة الثانية بأنه يشنترظ للاعادة الى . 
الخدمة شرطان : الأول 3 عدم بلواغ العامل 
السن المقررة للتقاعد وقنت أعادته الى الخدمبة 
الثانى : قبوت قيام انهاء الخدمة بين اللريق 
التأدييى على غين مسب صحيح . 

وتعتبر الاأسباب غير صحيحة اذا ثبت أنه لم 
يكن قد تام بالعامل عند انتهاء خدمته سببيجعله ' 
ْ؟ حالة من الحالات النصوص عليها و؟ اللادة 
الاولى من 'التانون رقم ١١‏ لسنة 37519 بشسأن 
التصل: عن غير الطريق التأديبى . والحالاث التى 
يجو قيها قصل العامل بر الطريق التأديبى 


طبقا للتانون رقم !٠١‏ لسنة ؟/191/ هى الحالات 


الاتبة 3 

( 1 ) اذاء اخل العامل بواجبات وظيقته بيبا 
من شأنه, الاضرآأن الجسيم بالانتاج أو بمصلحة 
اتتصادية للدولة او أحد الاشخاص الاعتيارية 
العامة . (ب) اذا قامث بشانه دلائل جدية على 
ما يمس أمن الدولة أو سلامتها وهناك هالتان 
خاصتان بشاغفلى وظائف الادارة العليا وليس 
المدعى مثهم وهما حالتا فتدان اسباب الصلاحية 
للوظيفة وفتدان الثقة والاعتبار. والثابتك أن 
المدعى من مواليد ا ا ومن ثم فائه لم 
يبلغ الستين من عمره يعد حتى تاريخ صدور 
هذا الحكم ولاريب فى عقيدة هذه المحكية انه قد 
توائرت فى حق المدعى شروط الاعادة للخدمة 


طبقا لحكم المادة الثائية من القسانون رقم 4 


لسنئة 1495 لعدم يلوغه السن المقررة ثانونا 
للتتاعد » ولثبوت تيام انهاء الخدمة بغي الطريق 
التأديبى على غير سبب صحيح طبيقتا لاحكسام 
التانون رقم ٠١‏ لسنة 199/5 وذلك لانه لم يقم 
فى حق المدمى دلائل جدية على ما يمس أمن, 
الدولة وسلامتها - ولم يثبت فى حقه الأخلال 
بواجبات وظينته بما من شأنه الاضرال الجسيم 
بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أجد 


نسب ألى المدعى افتقاره الى الاتزآان 8 واتسام 


سلوكه بطابع انحرافى عدواني » و'تايتة العديد 


من_قضاء المحاكم الأآخرى: * 


من القضايا ضد الشركة المدعي عليها اذ بلغ 
عدد هذه القضايا خمسا وعقرين قضية حسب 
قول الشركة المدعى عليها » وائه حصسل من 
الشركة على مبالع دون وجه حق ؛ وائه نسب 
زونا لكل من رئيس يحل .اذارة الشركة ومقير: 
العلاقات الصناعية بها أمور! تمس نرزّاهتهيا 
وكرامتهما بحيث لو صحت لاوجبت احتقارهي ا 
من اللمواطئين وحكم بمعاتبة المدعى عن الومائع 
الاخيرة بالوقف عن العبيل ادة ستة أشهر مع 
حرمانه من نصف مرثبه وحرمباأنه من نصف مرتيه 
[أوتوفتصرته عن مدة الوتفة الاحتياطى كماتستب 
الي المدعى آنه يسعلك مسلكا عدو اتيامع تملائهق 
العيل ‏ لئن كان ما تقدم قنان الشركة لم تبين 
للبحكية الوتائع والمتوماتالتى استخلصست مثها 
أن المدعى يفتقر الى الاترّان وأن سلوكه يكسم 
بطابع مدوائى سواء مع زملائه أو رؤسائه ل 
وف كل الأكوال عا كل باحقتنت الى البدهئ 
ليس من شأنه الاضرار الجسيم بالانتاج أو 
بمصالح الدولة الاتتصادية © هدًا فضلا عن أنه 
لم يثبت أن المدعى أقام حمسا وعمشرين دعوى 
ضمك الشركة فى تاريخ سابق على صدور قسرآار 
تصله © ولو أنه أقام هذا العدد من القضايا حقا 
ما كان فى هد السلة ما يوجب قصسله من 
. الخدمة بغير الطريق التأديبى لان التقافى حق 
مقرر لجميع المواطئين وهو حق مصون ومكفول 
للناس كافة ‏ بحكم الدسستور © ولكل مواطن حق 
' الالنجاء الى تاضسيه الطبيعى ولئن كانت الشركة 


الدعمى عليها قد ذكرت وأناضت فى بيان مكالب / 


المدعى كيا تتصورها فانها .لم تذكر أنها أصدرت 
.الترار رقم ١1‏ لسنة 1157 بنقل المدعى من عمله 
الاصلى مديرا لملادارة القانونية آلى وظيقة رئيس 
سم الخدمات الأجتيامية . وقد تضت محكية 
جئوب الشاهرة الدائرة ١؟‏ عمال بجلسة 
1447 فى الدعوى رقم ها لسنة 151/1١‏ 
التئى أقابها المدعى بأن نقل المدعى لم يكن الباعث 
عليه هو صالح العمل وانبا هو الخصومة 
المحتدمة بيئه وبين رئيس مجلس إدارةالشركة 
وهو لذلك قرار مشوب :بسوء استعمال. السلطة 
وهئ جرّاء مقنع لم تتبع الاجراءات آلتى وسمها 
القانون فى توقيعجه » وقضت الحكبة لذلك 
بيطلاي قرار النقل وانعدابه وبالرّام الشركة 


بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره ..1 ج 
ستماثة جنيه عن الاشرأر ألتى لحقت به وتتمثل 
ق) حرمانه من مباشرة عمله القانونى * والاساءة 
الى سمعة المدعى خصوما فى محيط من لايمكتهم 
الوتوف على الاسباب الحقيقية لهذا الثقل . 
وقد تأيد هذا الحكم استثئانيا بالحكم الصادر من 
محكمة انستئناف القاهرة الدائرة (.؟) العمالية 
بجلسة 1974/9/58 قا الاستتثناقين رقمى 
4 لسنة 1م ى © 19.6 لسسنة كلم ق . 
وقد أدان القضاء مسلك الشركة والمدعى ف' 
الحكمين المأكورين عن واقعة نقل المدعى رئيسا 
لقسم العلاقات الاجتماعية بأنه مسلك باعفه 
الخصوية القتخصية وآئئه مشسوب بسوعء 
استعمال الحق وآأته ينطوى على حجزاء تأديبى 
مقفع لم تتبع نشأنه أجراءات القائون .. آها 
الدعوى رقم ١184'لسنة‏ 1991 عمال على 
جنوب القاهرة فقد كانت محاولة من المدعى ٠.‏ 
لزإعلاعة القرار الجمهورى الصادن بقصله بغي 

الطريق التأديبى فى 1175/11/58 بقتصد اثباث 
عدم اعتداد القضاء به وقدا تأيد اتحكم المتادن 
برقضها من محكية امسعتناف الشاهرة ف 
الاستئناف رقم 11.4 لسثة 45 ق بجلسة ‏ 
1 ولا تثريب على المدعى ولا لوم أن 
يلجأ الى القضاء لدع ما وقلع عليه منالاجراءات 
البالغة الأثر فى كيائه كتنرار نقله من عبله 


التانونى بغير: ازادته الى عمل من اعمال 'الادارة 


العادية وقرار رئيس الجبهورية يقصله من 
الخدمة بغي الطريق التآديبى [ه) 

ومن حييث أنه يفتاف الى ما تقنج أن ما جاء 
فى مذكرة وزير الصناعة المرقومة الى رئيس 
الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى يقصل 
الدعى'من الخدمة بغي الطريق التأديبى 
ليس يجديد فهو ترديد لما يذكر فى الاوراق ضد- 
المدعى فى أى مجال »© آذ تذكر هذه الماكرةمسلك 
المدعئ العدوانى فصد رئيس مجلس ادارة 
الشبركة بتصد النيل مئنه وتحقيره وتوجيه»' 
الاتهامات' الخطيرة اليه “ وتذكر صدور الحكم 
التأديبى ضد المدعى بوقفقه عن العبل ستةاشهر 
ووصفه يعدم الاتزآن وعدم الصلاحية لشمغل 
وظيقته وأن وجودههق] العمل يقسد جوه ويخلق 


04" العددان الثالش والرابع ‏ السئة الثامئة والخمسون 
الحاسعة عبج صسب تصتح و يتور ماحد ومو عسي رو شم ف سس ا ام مس و د ل و 1 


المأشكلات فضلا عما يكدد به المدعى للمسئولين 
بالشركة ولم تبين مذكرة وزير الصناعة وجه 
اخلال المدعى بواجبات وظيفته على نحو يلحق 
الاشرآر الجسيمة بالانتاج كما لم تبين مذكرة 
ونير الصئاعة ماهية الأتهاءات الخطيرة التى 
كان المدعى يوجهها ألى رئيس مجلس ادارة 
الشركة ومدى ما قيها من الصدق أو الكتب 
وما ت تحتويه من الحرص. على المصلحة اإلعاية أو 
الكيد لرئيس مجلسن الادارة بلا حق واققراء 
عليه على خلاف الحقيقة س كيا لم تين مذكرة 
وزير الصئاعة كيف يقسد الدعى جو العمل 
وكيف يخلق اشكالات ويمادًا كان .كيد للمسئثولين 
بالشركة 7 ومن ذلك يتضح أن كل ما نسب الى 
الدعى اتهامات لادليل على صحتها #وهئ جيبعا 
لاتشكل اخلالا بواجصات الوظيقة من شسأنه 
الأضشرار الخسيم بالاتكام أو بمضلحة اتتصادية 
للدولة أو احد الاشخاص الاهتبارية العامة »© 
كما انها لا تمس امن الدولة وسلامتها . ولذلك 
يكون القرار الجمهورىالصادرباتهاء خدمةالمدعى 
ف تطبيق القانون رقم م7 لسنة 191/4 والقانون 
- 7 لسنة 1997 غير تائم على سبب صحيح 
بشت أنه لم يكن كد قد كا م بالمدعى عند انتهاء 
اس 0 الحالات 
الأنصوص عليها فى المادة الآولى من القانون 
ارقم ١.‏ لسنة 131/6 لعدم ثبوت اخلال المدعى 
بواجبات وظيفته بمبا من ششيأنه الاضرار الجسيم 
بالانتاج أو بمصلحة آتتصادية للدولة أو أحصد 
الاشخاص الاعتبارية ولعدم قيام دلائل كوي ة 
قد الذعى: على ميسن آين الخولة. وستلاكياء 
وبناء على ذلك لايكون تند 
يحول قانونا دون أاعادته الى. الخدمة طبقا 
لاحكام القائون م؟ لسنة 9/5إ15 © ويكون القرار 
المطمون فيه الصاندر فى 1995/11/١١‏ من 
لجئة اعادة العاملين المفصولين بوزارة الصناعة 
برفضش طلب أعادة المدعى الى الخدمة فى غير 
محله وعلى غير أمناس سليم من القانون الامر 
الذى يتعين معه الحكم بالفغائه أخالفته للقانون 
وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة المدعى 
الى 'الخدمة بشركة النصر لمصتاعة المواسسير 
الصلب ولوازمها وتسوية حالته طبقا لاحكام 
القانون رقم 8؟ لسنة 4/ا5١‏ 


قام فى حق المدعىمائع - 


ومن حيث أنه تجدر الاشارة الى أن الحسكم 
امصادر من هذه المحكبة بجلسة 5/ه/:/15 
فى الدعوى رقم 9؟5 لسنة 8؟ ق برف ضأالدعوى 
المقامة من الماعى لوقف تنفيذ والغاء القرار 
الجمهورى رقم ١851‏ لسئة 1955 الصادر ف 
4 بفصل المدعى من :الخدمة بغير 
الطريق التأديبى »6 هذا الحكم وهو مطعون فيه 
أمام المحكية الادارية العليا بموجب الملعن رقم 
.1 لسنة .؟ ق الذى أودع الدقرير به قلسم 
كتاب المحكمية الادارية العليا فى 191/57/9/5 س 
لأيحوز: حجية لامر المقضى فيما فصل غبه لاه 
مازال مطعونا فيه امام المحكية الادارية العليا » 
ولاختلاف السئد القالنو ثى ثبه عن السئد 
القانونى ف الدعوى المائلة فضلا عن اختلاف 
الملحل - ففنى الدموى رقم 5؟" لسنئة 5١‏ ق 
كان المدعى يطعن بالالغاء ووقف التنفيد فىالقرار 
الجمهورى الصادر بقتصله من الخدمة بغين 
الطريق التاديبي طبقا التواعد العابة * وؤ؟ 
الدعوى الائلة يطمن اللدعى 4 القرا رالصادر 
من لحجنة اعادة العاملين المهمسولين بوزارة 
الصناعة الصادر برفض طلب اعادقه الى 


. الخدمة وهو القرار الصادر فى "1515/11/1١.‏ 


ومقيم الطعن على اساسن احكام القائون رقمم؟ 
لسئة 1919/4 الذى استلزم لصحة الفصل بغير 
الطريق التأديبى بحيث يكون مانعا من اعادة 
العاميل الى الخدمة أن يقوم بالعامل عند انتهاء 
خدمته سبب يجعلهؤحالة من الحالات| لمنصوص 
علىها ف المادة الاولى من القاتون رتم .7 لسمئة 
© وقد تقدم التول بأنه لم يثبت قيام حالة 
من تلك الحالات فّ حق المدعى الامر الذى يجعل. 
نصله بغير الطريق التاديبى فى تطبيقالتائون 
رقم 8؟ لسنة 199/6 والتانون المحال اليه رقم 
٠.‏ لسئة 1979 على غير. سبب صحيح ولذلك 
لايكون من شأن الحكم الصادر من هده المحكمية 
فّ الدعوى رقم 5159 لسنة 8؟ ق بجلسة 
6 الحيلولة دون نظر الدعوى المائلة 
والفصل فيها بالتطبيق لاحكام القانون ركم 8/؟ 
لسنة 158/6ؤ' 


ومن حيث أن أاحكية تعتد بما هو ثابت فى 
الاوراق من سدور القرار الجمهوري رقم 811 1, 


لسئة 1555 فى 1511/6/58 يتصل المدعى ل 
العامل بشركة آلئصر. لصئاعة المواسير الصلب 
ولوازمها من الفئة الرابعة ‏ من الخُسدمة ميع 
حفظ حقه فى المعاش أو المكالاة © ولا تعتبر 
المحكمة بكل ماساقه المدعى للتدليل على عدم 
ضذور هذا القرار وآصطفاعه من أجل: الأطاحة 
به لآن المحررات الرسمية حجة على الثاسسركاقة 
بها دون كيها من أمور اتام بهأ مجررها فق حدود 


مهبته 6.أو وقعت من وى الشأن فى' حضوره 
ما لم يتبين تزويرها بالطرق المآررة أنانونا . 
ومن حيث أنه عن الطلب المستعجل _آاحكم 
للبدعى بصسرف مرتبه بواقع 8لا جئيها و 9/7 
ملببا شهريا بصفة مؤقتة س الى أن يتم * التصل 
4 اللوضوع_ قان الثابت انهوقد نتصلت!لدكية ' 
4 الطلبات الموضوعية باحقية المدعى فى العودة 
الى الخدمة طبقا لاحكام القانون رقم م1 لسئة 
5 فان الطلب المستعجل يصبح فم تى 
موضوع لانتفاء ركن الاستعجال فيه # وعدم 
وجود نتائج قد يتعدّر تداركها بغير الحكم فق 
الطلب ااستعجل “© ولاسيما وأن احكام محكية 
التضساء الادارى الصادرة فى الطوء وي على 
تخرارات لجان اعادة العاملين المقص ولين هى 
أحكاه نهائدة واجبة التنفيذ قور وهى غير قابلة 
للطعن, فيها أمام آية جهة طبقا احكم المادة 
التادسعة من القانون رقم ١6‏ لسنة 1514 . 


الامر الى يتعين معه الهكم برفض الطلب 
المستمجل الخاص بصرف المرتب بصفة ميؤقتة 
الى أن يقضى فى الطلبات الموضوعية ٠‏ 

ومن حيث أنه عن طلب التعويض بواشضع 
فلاثين ألف جئيه ( ....” ج ) عن الاضرار 
المادية والادبية التى أصابت المدعى من. جراء 
قزار الفصل عن الدة من 1917/5/5/15 س بعد 
العيل بالتائون رقم 78 لسنة 1519/5 س فاه 
ولئن كان القانون رقم م؟ لسنة 11174 يقفى 
بعدم 'استحقاق آبة رسوم من أى نوع كانت على 
الدعاوى والطلبات. المتعلتة بتطبيق احكامه' » 
فان هذا النص لايسرى على طلب التعويض طيقا 
للتواعد العامة الذى يرفغ عن المدة اللاحقة 
على تاريخ نفساذ الثاتون المذكور 75/5/13 


من_قشام المحاكم الاخرى 7و0 
لي سس 0 


ومتى كان المدعى غير معقى من الرسوم عن 
هذا الطلب لا يموجب قرار بالاعفاء ولا ببوحب' 
القانون رقم 8؟ لسنة 111/4 ولم يؤد الرسسم 
المقرر على طلب التعويض © لذلك فائه يتعين 
استيعاد هذا الطلب من الجدول . 


. ومن حيث أنه متى بات من المتعين الحكسم 
المدعى بالغامء الترار الصادر من لجنة أعمادة 
“لقصولين بكر الطريق التأديبى الى وظائفهم 
بوزارة الصفاعة طبقا لاحكام القائون رتم /؟ 
لسئة 131/64 فانه يتعين اعادة اللدعى الى 
الخدمة واعتبار مدة الفقصل مدة خدمبة وتسوية' 
حالته_من حيث الدرجة والمرتب والملاوات 
والترقيات طبقا لاحكام القانون رقم /؟ لسنة 
5 ككآثر مترتب بحكم اللزوم وطبقا لاحكسام 
القانون على اعادة المدعى الى الخدمة'. 

ومن حيث انه لما تقدم تكون الحكومة قدا 
خسرت أحد الطلبات ©) وخسر المدعى الطلب 
المستعجل وبن ثم فانه يئعين آالحكم بالزام كل 
منها بمصروفات ما خُسره من الطلبات . 


فلهذه الاسباب 


حكيت المحكية يقبول الدعوى شكلا © وبقبول 
تدخل ثقابة الحامين خصما مئضما ألى المدعى 
فى طلباته »6 وبالغاء القرار الصادر من لجنة 
اعلدة المتصولين: بغير الطريق: التسافييق: الى 
وظائفهم بوزارة المبناعة الصادر فى !١/٠١‏ 
سنة 19/5 والقاضى برفض طلب اعادة المدعي 
الى الخدمة طبتا لاحكام القانون رقم !/؟ لسنة 
5 »© وما يترتب على ذلك من آثار . أهمها 
اعادة المدعى الى الخدمة بشركة النصر لصناعة 
المواسي. الصلب ولوازمها وتسوية حالته طبقا 
لاحكام القانون رتم 8) لسنة 159/4 وبرفض 
طلب صرف آلارتب بصفة وقتية وأمرت باستبعاد 
طلب التعويض. من الجدول وااحزمت المدعى 
مصروفات الطلب المستعهجل والحكويبة 


مصروفات الطلبي الاول وبقابل أتعاب المحايباة, 


الطعن رتم 5٠‏ لسئة 19 © 4149 لسئة 8! ق برياسة 
وعضوية السادة المستشارين جيال النين عليا وبدر 
ابراهيم بدر وعزيز بشاى سيدهم .وسليمان توفيق ٠‏ 


اهف المددان الثالك والرايع .. اتصتة_الثايتة والخبسون 


" 
1 كتسمبر 1918# 


1سا شكم 1 تسبيب © تسبيب قير مويبة 
ب ل اثبات ':' قرآائن م ُ 
ب آأثبات '' حكم تشبيب » تسبيب قير معيب , محكسة 
الموضوع : سلطتها فى تقدير الدليل » شهوة +. 
د ب حكم ؛ تسبيبه © السبيبه غير معيب , آثبات , 

ه ‏ آئثبات ”: شهود ©» تجزئة الشهادة ., محكمة الموضوع 
سلطتها . 
و أشات : شهود » عدة ووابات مغتلفة فى واقعة 
واحدة مر ١ ١‏ 


اثبات ”' تحريات الشرطة . 


حم ب اثبات 2 تصلطة محكمة المكوضوع فى تقرير التحربةت , 


" المسسادىء اكقاتونية‎ | ١ 

'؟" ب أن الكترر ان احكام الادانة قّ المواد 
الجنائية يجب آن تبنى على الجرّم واليقين لاعلى 
الان والاحثمال , 

؟ ‏ كا كان الاصل في الانسان البراءه » 
كان الشاك بفسر دائما فى صالح الهم ٠‏ 

؟ ‏ بحكم القاض فى" الدعوى حسب العقيدة 
التى تكونت ديه بكامل حريتة ياخذ الحفيقة من 
أى موطن براه فقد باخ ببعض الشهادة وينبد 
البعض الاخر . 

؟ س من حق المحكمة أن تستتبط معتقدها من 
اى دئيل يطرح عليها ومن بها التحقيقهات 


الادار فك ٠‏ 


ه ‏ لحكمة الموضوع أن تزن اقوال الشهود 
فتاخذ بما تطمئن اللبه وتطرح ما عداه دون أن بعد 
هذه تناقضا يعيب حكمها » مادام تقدير الدليل 
موكولا الى اقتناعها وحدها , 

+ أن1 كان الشاهد عدة روايات مختلقفة 
ومتناقضة وغير مقدوله ولا معقولة ف واقمة 


واحده فلا تستاهل من المحكمة منقاشتها لاجمله . 


ولا نتفصيلا لبيان فسادها وتناقضها ٠‏ 
7 أن تحريات الشرطة لاتعد دثيلا بل مجرد 
قريئة تضاف لدليل آخر + 


7 س أن أخريات الشابط اذ أتت متاقره وجهل 
مصدرها ولم يكشف عنه فلا تغتبر سوى مجرد 
راى خاص له ليس له آية صحية فى الاثبات 
وللمحكمة ان ترده على صاحبه ولاتقول عليه ٠‏ 

المحكمة ا ٠‏ 

حيث ان النيابه العامة استدت للمتهم ... 
(رئيس مجلس قروى العرابا ) انه فى ١“‏ من 
يناير سئة 117/5 بدائرة مركر البلينا ‏ أولا : 
دخل بيتا مستكونا يقصد ارتكاب جريمة © ثائيا ؛ 
ارتكب ملا ناضحا يخدس حياء امراة فى غير 
علانيه » وطلبت معاقيته بالمادتين 451/4 .لاا من 
كانون 'العتوبات 3 ش . 


وحيث أن مجمل واقعة الدعوى تتحصل قيما 
اثبته النتيب . . رئيس نقطة شرطة العرايا بصدر 
محضره المؤرم 5 من يثاير سمئة 159/4 الساعة 
هر ١‏ !ا مستاء من ائه حال تواجده بالمكتب وقبل. 
صعوده لسكنة حشر آليه المتهم وابغله شفاهة 
بانه عند دخوله مبئى المجلس القروى وتوجهمة 
لغرفة المخزن. لتابلة آمين المخزن أن سسمع 
اصوآتا بسكن الممرضات وان مساعدة المولده .. 
أتهمته بدخول مسكنها وطلب اليه الانتقال الى 
هناك هانتقل معة للمجلس حيث تقابل مع المذكورة 


. وزميلتها ... وابلغته الاولى يائه حال ثومها 


بمفردها بالسكن نؤجئت بالمتهم يجلس بجوارها 
على السرير وقد راودها عن نفسها فطلبت منه 
الانتظار ريثما تتأكد من عدم وجود أحد وخرجت 
واغلقت عليه الباب الخارجى للسكن بتقئل 
واستغاثت فحضر لها كل من الخفير النظامى ٠.٠‏ 
العامل بالمجموعه الصحية و .. الموظف بالمجمو مه 
حيث تمكن امتهم من فتمح الباب من الداخل وخرج 
فتابلته زميلتها آلتى كانت 8] طريقها للسسكن © 
واثيت الضابط معايئته للمكن الذى تبين أنه 
حجرة بها سرير أن تفتح على طرقة طويئة تنتهنى 
بباب من ضلعين من الخشب يغلق بثفل بن 
الخارج مركب على رزه وآن الرزه وجدت مخلوعه 
وبها القفل وائها خلعت بالضغط على الباب من 
الداخل اى من الخارج ©: ثم اصيسطحب لطراف 


كه 


البلاغ للنقطة حيكة تولى خبط الواقعة حتى 
الساعة ه6را من صباح يوم يُثاير سئه 158/6 . 
وحيث ان واقعة هذه الدعوى قد تناولتهيا 
الشترطة استدلا بوخهرها مالف الككر ع 
والشئون القانونية بمجلس مدينة البلينابالتمقيق 
الادارى الذى بدا السساعة علآرا١ا‏ من صسباسح 
1 من يناير سئة 111/4 وانتهى فى يوم 9؟ فبراير 
سنة 199/4 © ثم تولتها من صباح ؟؟ من يناير 
سنة 151/4 وائتهت من التحقيق فى يوم 17. مايو 
سئة 1919/5 بسؤال ضابط الواقعة بعد نقلهلركزن 
البليتا ٠‏ 


وحيث ان الئيابه العامة قدمبت فى 'تحتيقاتها 
خيسة شهود للاشبات هم : )١(‏ المجنى عليها 
مساعدة مولده بالمجموعة الصحية لبيرت 
(؟) مساعدة مولدة بالمجموعة الصحية بالعرايا 
(6) عامل بالمجموعة الصحية بالعرايا ())يساعد 
معيل بالمجموعة “الصحية بالعسرابا ,زه) رئيس 
نقطة قرطة الغرانا .+ 


وحيْث أن المتهم اقروة عاق سف كنا ينه 
شهود فى التحتيقات سالفة البيان هم )١(‏ خفير 
نظامى الوحدة المجموعة الصحية بالعرابا (؟) امين 
مخازن ومندوب صرف الامجلس القروى بالعرايا 
(0) عاملة بالمجموعة الصحية بالعربا (؛) مدرس 
بمدرسة العرايا (ه) مدرس.ن بمدرسة العرابا 
(1) مزارع مقيم بالعرابا (/إ» طباخ بالمجمومة 
الصحية بالعرايا (8) عامل بالمجموعة الصحية 
بالعمرابا (59) ناظسر مدرسة بنى متصور 
وامين الاتحاد الاشتراكى بالعرايا .'- 

وحيث انه بسؤال المجنى عليها ييحفر ضيط 
الواقعة قزرت انها فى حوالى الساعة هارا ل 
مساء 199/4/1/151 كانت ترتدى قميص النسوم 
وتضطجع على ستريرها بالسكن وفوجئت بالتهم 
جالسا بجوارهاوقد راودها عن نفسهافاستيهلته 
للتاكيد من نوم المرضى ثم خرجت للطرقه حيسث 
اغلقت الباب الذى كان مفتوها من الخارج بقفل 
وضعقه فى الزره وصرخت وعندئة شساهدت 
زميلتها قادمه الخارج ومعها مساعد المعمل ٠‏ 
والعمسامل .... فأنهت الهسم الاير كسم 
نوجئت بالمتهم خارج السكن واضافت ان المتهمم 
أبسكلها من؛ مقدم قميصها قتمزق وأنالتومرجية 


جليله شاهدت امتهم عند دكوله السكن وآنتهث 
الى القول أن الخفير كان اول من صعد للمسكن 
واأنه الذى يستطيع خلع الرزة من الخاري » 
الساعة .؟را! صياحا قتررت ببضيون ما ثررته 
وبسؤالها فى التحقيق الادارى فى اليوم التالى 
بمحضر الشرطة واضافت ان امتهم جذبها بقده 
من قميص النوم فقطع جزءا منه من عند الصدر 
نعاملته بالحيلة ووعدته باتمام غرضهواستطردت 
الى القول انهالاتعرف الذئفتح البابللمتهم وهل 
هو الذى دفعه من الداخل ام اثه الخفير هو الذى 
فتح له وان باب الحجره والمسكن كان مفتوحين 
وان زميلتها والعامل .. أثيا جريا من الخارج 
وصعدا للسكن ثم التقت بعد ذلك بيساعد المعميل 
والمدرسين فى الدور الارفى وانها وجدت امين 
المخزن فى المخزن ورفض الصعود للسكن » وذكرت 
انه سبق للمتهم فى: اوائل سنة 191/8 إن حاول 
ارتكاب مثل هذا الفعل معها وابلغست مديرة 
الصحية بذلك وائها تحدثت فى اليوم السابق] 
للحادث فى البرنامج الاذاعى ( مدينة على ضفاف 
اانيل ! ومدحت خلق. المتهم على غير الحقيقة خوما 
مما يدعية من سلطان »© ويمواجهتها بتاريخ ا 
يناير 191/6 بالتسجيل الخاص الى سسياأتى 
بيانه فى موضعه . آأئكرت بصوتها فيه وغنائها 
وأنها وزميلتها السابقة ( التى نقلت) كانتا فى 
منزل قريب لعمدة بنى منصور فى حفل ختان فى 
ابريل سنة 1919/8 :وان العيدة دخل مع زوجته 
حال تواجدهما وأنها ذكرت بالتسجيل انها أسساعت 
للمتهم بتحريضش. من آخرين »2 وبسؤالها فينحقيق ٠‏ 
النيابه في نفس يوم سؤالها بالتحقيق الادارى 
الساعة .لار؟ مساء قررت بضمن ما قررته فيما 
سبق 4 واضافت انها اغاقث الباب الخارجى 
للسكن من الخارج بقفل صغير كان يستعيل فى 
علق ألباب من الداخل وصرخت معلنه عن غلتها 
الباب على التهم واحتفاظها بالمفتاح فى يدها 
وقالت بالنص ؤالتفصيل .. « أول مادخل تعد 
جنبى على السيرير وقعد يطبطب على حُدى ؤدخل 
أيده. فى صدحزى وقال فتحى محْك ومتحساوليشن 
تحملى رَى النوية اللى فاتت وأنا لى سلطة 
وممكن أريحك والدكتور كاتب فيكى تتنقلى وأنا 


مسن حاخليكى تتنقلى و«ابتدى . حبيوسنى ويخضثى 


وابتدات أنا اقوله اما حاديك 'اللى:انت عايسزه 


4 1 المدوان الثالثة والرابع ‏ الضئة الثامئة والخمسون ٠‏ 
جا ع ع نح .ءا اموا لق ف ل يا ا 


وبعد كده حاول يقلعئى التميص وبعدين قطعه 
واو تحثك قريص النوم 50 كال 0 
مايه يعلى عايز يمارين مبعايا الناحية الجنسية 


وبعدين أنا مجوزة فعلشان أخلص منه تلت له ' 


دليب أنا حاروح أطء.ن على. العيانين وأروقالجو 
وأجبلك فهو عدن كده قدر يسسيبنى وبعدين 
ذال احلفى انك حترجعى تائى فتلت له والله 
العظيم حارجع تائئى وخليته فى السكن وقفنت 
هليه » وأضافت أن المتهم مكث معها حوالى ه 
دقائق قبل اتصرافها وثالت ما نصه : « هو 
حاول يقلعنى قميص النوم كأنا قلت له حاتقلع 
من نفسى علشان آخد راحتى لكن ,تقلعتشر 
القميص »© وذكرت انها خرجت حائية من |! 
وله تبحث عن الحذاء حتى لايعدل المتهم ويخر 
فلا تستطيع ضبطه: داخل السكن وانها ظلت 
تستغيث لمدة خمس دقائق حتى حشر لها الخذير 
قم يلها عو والقايل. 5.٠‏ اللذان متكتدا 
جريا للسكن وانتهت الى القول انها أثنث على 
امتهم فى البرتامج الاذاعى وتالت فى تسجيل 
خاص بحسن خلته بخصوص الوائعة الاولى. . 
وحيث أنه بسؤال ( زميلة المجنى عليها )» 
حمر القرطة قررت أنها كانت بأجازة عارضة 
يسوهاج وعادت حوالى الساعة 56ر.١‏ مسساء 
ولما دخلت الوحدة يرافقها العامل ... الذى 
كان معها بسوهاج سسمعا ضرا المجنى عليها 
واعلائها عن غلق الباب على المتهم فمصعدت مع 
العامل وكان قد سيقهيا الخفير وعئد وصوليها 
ش'هدت باب السكن مفتوحا والرزة مخلوعمة 
رحان الخفين والمتهم على الباب ثم نزلا واضافت 
أن المتهم ضربها لما واجهته بخروجه من باب 
السكن فى حضورها وانتهت الى القول أتها لم 
تكساهد كيفية خروج المتهم من الباب 0 وبسؤ الها 
ف التحقيق الادارى فى 6؟ يناير 119/4 بعد 
سؤالها فى تحقيق النيابة فى نفس اليوم قررت 
انها كانت بسوهاج لشراء خيط « وكنفا » وتابلت 
العامل عند بنك الاسكندرية ومجلس المدينة حوالى 
الساعة ه أو الساعة 5 فى المغرب وحضرت معه 
الى البلينا فى سيارة أجرة ثم ركبا سيارة أجرة 


فوصلا عند باب المجمع حوالى الساعة .كر. | 


مساء حتى شساهدت زميلتها تصرخ على سسلم 


'لسكن وترتدىي قميص, النوم الاحمر وبه قطسع 
من قدام من !'صدر فينعت الجمع من الصعود 
.سكن وصعدت بيقردها للتاكد من الوائعة 
وطرتت ألباب الخارحى المغلق فرك عليها المتهم 
من الداخل.فعادت اكراجها لاا مسفل واحنرت 
الوجودين بمحة الراتعة ثم صعد الخفيروتيعته 
هى والعايل رمساعد المعمل حيث قام الخنيي 
بثرع الرزة واخرج المتهم الذي كلقه بالخطار 
اأنائط واحضاره - ويسؤالها فى تحقيق|ااثيانة 
تررت بمضمون ماسبق وأضافت أئها ا تأكدت 
من وجود المتهم بالس-كن توجهت للنداء على 
انخفيي الذى منعد ينها هى والمامل وميساعد 
العمل مم عام الخفير بخلع الرنة وعالت سمودف 
مفردها فى إول مرة مع أبقاء الاخرين بالطابق 
الارضى لعزمب! التأكد « عنقمان م: هيصة 
ب'لتذب » وعلئتت صسعودها الميرة الثانية بقولها 
١‏ سلشسان .تورى الناس أنه #وق' رهئى مرضتشس 
"ابله المفتاج 0 وسؤالها عند اجراء معايئنة 
'!رابة فى ١.؟‏ فبرام ؟لل15 قررت أنها صدعدثت 
ا 0 
وها أحد نأعلات إن بالداخل أن المفتاح مهسا 
وحيئئذ أعلن المتهم عن شخصيته وطلب متها 
نتح الباب ثم صعدت مرة أخسرى مع الخني. 
والعايل وثام الخنير بكسر الرزة واخراجامنهم. 


وحيث أنه بسؤال السامل .. بيرحضير القبرطة 
قرر انه توجه الى سوهاج بعد العمل فتقابل 
مسمادفة مع الشاهدة سسالفه الذكر وحوالى 
الدساعة .؟آرة مساء قاما من . بوهاج ووصسلا 
الرلينا وحشهرا للوحدة ولما دخلاها سميعصراهًا 
واستفاثة عئا أسفل السلم واشاف أنه شساهد 
المتهم يقف مع الخني. امام ياب سكن الممرضات 
وبسؤاله فى اتحقيق الادارى, فى يوم 56 ينابر 
5385 قرر أنه قابل الشاهدة بسوهاج فى تسارع 
المحطة الساعة 1 مساء فركبا -يارة أجرة 
بالثفر للبلينا ترصلاها الساعة 4 مساء وانتظرا” 
فيها اذ لم يجدا مواصلات بالنفر للعرايافاضطرا 
لاستئجار سيارة آجرة مخصوصية للمرابا 


فوصلاها الساعة .لار١١‏ مسسماء ونظرا للظائم 
طليث منه الشاهدة توصيلها للداخل ففعل وى 
هذا الاثناء سمعا الصراخ فناديا على الخثير 
لاستكشاف الامر قأسرع بالصعود على السلم 
السكن وجريا خلفه خقاباتهما المجنى عنيها 
وابلغتهما بما حدث فواصلا جريهما خلف الخفير 
الذى خلع الرزة من الباب. وأخرج المتهم وانتهى 
الى القول أنه لايعرف سبب ذهاب الشساهدة 
لسوهاج ويعتقد بوجود طلب نقل لها بالمديرية 
توجهت اتابعته . وبسؤاله فى تحتيق النيابة 
بتاريخ ؟” فبرااير سسئة 191/5 عدل عن أقواله 
السابقة بشأن مكان تلاقيه بالشاهدة فى سوهاج 
وقرر يما قررت به وأضساف انها طلبت بئه 
توصيلها للسكن نظرا للظلام وطلب منها بعض 
أشرطة مئع الحمل وانه صعد معها والخفير حتى 
باب 'السكن فوجدوه مغلق وتحدث التهم من 
الداخل مع الخثير وطلب منه كسر الرزة مفعل 
وأخرجه وعندئذ كلفه باحفسار الفابط لان 
الواقعة ملفقة ٠.‏ 


وحيث أنه يسؤال هاه يناعد المعيليميحضر 
الشرطة قرر أنه كان أتيا من الخارج بعد تناوله 
الشاى وشراء. سجاير فسسميع صراخا من ناحية 
المستشفى فجرى الى هناك فقايل المجنى عليها 
التى كانت تعلن عن غلق السسكن على المتهم 
فصعد بمقرده فتقايل مع امتهم الذى كان نازلا 
مع الخفير على السلم ويسؤاله فى التحقيق 
الادارى فى يوم ؟؟ يناير سنة 19164 قرر أنه 
عاد إلى المجمبع الساعة ولآار.! مساء مسسمع 
صراخ المجنى. عليها وشاهد المتهم نازلا على 
السلم فصعد حيث وجد الثساهدة والعامل 
والخفري وشاهد الرزة مخلوعة وأضاف أنه كان 
عازما على الذهاب لقريته الغايات ولكن لبرودة 
الجو عدل عن ذلك »© وبسؤاله فى تحقيق النيابة 
بتاريخ 1؟ فبراير سنة 1117/4 ترر أنه كانيسهر 
فى متهى لشرب الشاى وعاد للسكن السساعة 
:ر١1‏ مساء فوجد المجنى عليها تصرخ وطلبت 
ينه الضبعود: أرؤية اتوي خزففن: ثم اصعد حي 
بسمطة السلم فوجد المتهم يستفسر عما حدث . 

وحيث أنه بسؤال رئيس النقطة فى ١١‏ مايو 
5 بتحتيق النيابة قرر أنه ى يوم الاسلاغ 


0 بقن قشاء المحهم الأخرى ١ ٠‏ 


بالواتعة كان المتهم تند حضى له الساعة لم مسام 
بالنقطة >المعتاد للسهر مبعا بعد اثبات قيامه 
للراحة وظل معه حتى الماثيوة مساء وائضم 
نهما الطبيب البيطرى ثم اه.. قوا لشعراء سحاير 
وعند باب المجلس القروى رعا المتهم الساعة 
دارء١‏ مساء وعاد هو للنقطة فمكث فى المكنب 
ومعد حوالى 6" © .؟ دقبتة من تركه المتهم 
حضر له مرة أخرى مبلنا أياه باتهام المجنى عليها 
له وأضاف أن تحرياتئه السرية دلته على أن كل 
و خاء حفر مكو زاستة هيده الفغريات 
إصادر سرية لم يكشف عنها وانتهى الى التول 
أن" اجن "حليها جوريت بالتعل. في اليوم. التالى 
وآن المتهم لم يحدث نه شبئا وانه كان يجحبابعاده 


0-0-0 
0 54 


وحيث أنه يسؤال امتهم ببحضر الشرطةانكر 
ها نسب اليه » وثرر أن الغسايط والطبيب 
البيطرى وصلا معه حتى باب المجمع وكانت 
الدنيا ظلاما غنادى على الخفير واستعلم مته 
عن مزدوب الصرف وتوجه اليه فى المخزن ٠‏ وى 
هذه إلاثناء شاهد المحنى عليها تنزل من على 
السملم صارخة فنادى عليها' مستفسي! فوجدها 
تقف مبع ثلاثة مدرسين وزميلتها القساهدة 
والعامل ومساعد المعيل ومندوب الصرف بينيا 
كان الخفم يرافقه وأنه لما استفسر أجابته 
الشاهدة اته كان بالسكن قكلف الخفير 
بمرعة احضار الضابط ثم توجه خلفه للنقطة 
حيث ابلغ وعلل الواقعة بتلفيقها ضده اذ طلبت 
الشاهدة أجازة عارضة ولكنها بقيت بالوحدة » 
وطلب مساعد المعيل السماح له بالسفر لقريته 
الغابات أما العامل فلبس بويتجيا وأنه يعتقد 
أن عيدة بنى منصور عم أدمابل مسئول عن 
التلفيق لانه حضر من بلدته للنقطة فى الساعة 
.*ر.١‏ مساء ليشهد نتيجة التآمر لنزاع سابق 
بينهها يسنبب انتخاب العيدة رئيسا لجمعية 
تنمية المجتمع وأن أمين الانحصاد الاشتراكى 
شناهده وهو يطلب من طبيب المجموعة أنيمرح 
للمجنى عليها بأجازة فى مده غياب الطبيب لكى 
لاتصسطرب المجبوعة لا عرف من تهريجها وهذا 
دليل “على تجنبه وأياهنا وأن الشهود سالقى 
الذكر لفتوا له التهمة لخشيته من قيامه بتطهين 


ش 'العددان الثالك والرايع ‏ الستة الثامئة والخُمسون 


اقم يسمي قم م 
١‏ 


اجتمع منهم واضاف ؤ] التحتيق الادارى أنه 
دخل المجميع السباعة .ملؤر.١‏ ممماء وانه قداتم 
قل مساعدة المولدة السابقة وآخر يدعى ... 
بناء على رغيته وائه كان يسبيله تقل البسافنين 
وأنه نمه على عمال المجاس بالمجازاة اذاسيحو 
للمجنى عليها بالتحدث فى التنبتون ليلا وأنهتوجد 
علاقة قير .شفريفة بين الجن عليها والمايل 
الذى تشساجر مع مسائق يدعى .٠.٠.‏ وعامل أسوية 
.... لهذا السيب وانه توجد شائمات تريط 
' بين العامل الاول والشاهدة وقد سسيق للمجنيى 
عليها أن قدمت ضده شكوئ للطبيب السايق 
بتدريض منه نم مزقها وائها ذكرت عن هذه 
الؤاقعة يانها كانت مدفوعة للنكاية ضده بدون 
وجه حق »2 وانه فى اليوم السابق للبلاغ طلب 
أى ممرضنة لتقديم معلومات عن الصحة فىا 
برنامج « مدينة على ضقاف الئيل »© فحضرت 
الجنى عليها وتحدثت فى الب نامج وشكرته 
ويعتقد أن الشاهدة تضايقت من ذلك باعتبارها 
أقدم من المجنى عليها وانتهى “الى القول أن 
العيدة حضر للنقطة فى الساعة .لار.ل1ل مسام 
وحتى يبرر حضوره قدم بلاغا ضد خفراء زعام 
آنهم نغيدو عن الدركات ثم سحب البلاغ فى اليوم 
التالى مما يدل على وهميته وائه يوجد نزاع 
بيتهما .سبب انئتخابات جمعية تنمية المجتبسع 
ولاعتقاد العمدة أنه أبلغ رئيس مجلس المدينة 
رالمسأمور ضده بأثه جمع 8٠.٠.‏ جنيه تيرعات 
لشحايا العدوإن ولم يورد الا ميلم 7.٠.‏ جنيه 
نقط 'وبيسؤانه فى تحقيق النيابة أتكر ما نسب 


اليه ودفع بالتلفيق والتآمر ده © ممن سيق 


ذكر هم للاسياب آنئفة (لبيسانُ .: 


وحيث أنه بسسوؤال الخفي النظسامى ... 
ومندوب الصرف ... أيدا المنهم فى دفاعه وفيما 
ذهب “اليه ٠‏ ! 

وحيث أنه بسؤال العاملة جليلسة بمحضس 
الشرطة وكانت المجنى عليها كد أشهنتها على 
ثبوت الواشعة قررت أنها كانت نائبية ولا 
سمعت صيراخ المجنى علبها ظنت أنها تلعب مع 
زمسيلتيا كالعادة » وأضانفت بالتحقيقَ الادارى 
بأنها شاهدت الشاهدة والمجنى عليها بعيادة 
الاسئان: ف عمر يوم البلاغ وائها لي تشامه 


المتهم بسكن الممرضات وائها لم تشاهد الرزة 
على باب السكن الا فى مغرب يوم الحادث 
وقالت عن المجنى عليها انها « ماتبطلش.س روح 
وجى ويظهر أن عندها وثى شوية »© . 
وحيث آنه بسؤال المادرس ... بالتحقية 
الادارى ترر أنه فى حوالى السسباعة .ثار.ا: 


زملائه فوجد المجنى عليها تصرخ وفهم' انها 
حضورة 5 


ٍَ 


الادارى رر بمضمون يتا قرره الشاهد السالف 
الذكر . 


وحيث أنه بسؤان المزارع ... اذى تقدم 
من تلقاء نفسه لل حقيق الادارى :رر آله ى 
حوالى التاسعة مسساعء وهاه العايل ومتساعد 
المعيل يشربان الشاى فى الظلام بالقرب من 
متهى العربى فحياهها . 0 

وحيث أنه بسؤال طباخ المجموعة الصحية 
.... بالتحقيق الادارى قرر بمضخدمون ما قرره 
الشاهد السابق ٠.‏ 


وحيث أنه يسؤال العامل النويتجى .... 
بالتحقيق الادارى ترر أنه شاهد العامل ... 
فى الرايعة مسساء يوم البلاغ متوجها لسكن 
الممرضات وأيد المتهم ى دفاعه . 


وحيث أنه بسؤال أمين الامحاد الأفستراكى 
بالتحقيق الادارى قرر انه فى يوم ١1‏ يناين 
5 طليت المجنى عليها منه ومن التهم 
التوسط. لدى الطبيب لمنحها أجارة لدة أسبوع 
لتسافر لابنها فى المنصورة وأن المتهم طلب ذلك 
فعلا من الطبيب حتى تهدا الوحدة لما عرف 
عن المجنى عليها من سوء سلوكها.وانه قد 
حصل نزاع بين العامل والسائق فتحى يسبب 
التناقس عليها وقد حصل اشكال يسبيها لمن 
يدعى ... بمكتب التلفراقف ونقكل بئساء على 
تثرير من المجلسس لصلته بها وقدا تشاجر ٠...‏ 
العامل بالمجلس ممع العامل ‏ الشاهد الذى غار 
عليها عندما شاهدها تتحدثا مع المآكور وانتهي 


من اقشاء المحاقم الأخري ام 


الى القول أنه جلم بأن الشاهصدة لم تبارح 


الوجدة وأن مساعد المعميل كان مختيتًا زاعمسا 
أنه فى قريته وأن المتهم متزوج ومعروف عنله 
حسن: نولم . 


وحيث أنه بسؤال ... طبيب المجبوعة 
الصحية بالعرايا بالتحقيق الادارى قرر أن 
المجنى عليها سبق أن شكت له عن معاكسة 
المتهم لها وأنه كان قد طلب نقدها فى ابريل199/9. 


لحدوثك اشكالات سايقة على تتلها للمجموعة ' 


. وأته لاحظ على المجنى عليها « أنها اجتياعية 
شوية ورغاية »© قخشى من حدوث أشكلات 
جديدة فنصحها وأضاف أن المتهم طلب مقه 
نقلٍ المسامدة السابقة لسوء مسلوكها ففمنل 
وأت المتهم حدثه يشأن اجازة للمجنى عليها فى 
العيد . 
وحيث انه بسبؤال العمدة فى التحقيقالادارى 
أثيت بالتحقيق الادارى أن امتهم قبدم له 
تسجيلا صوتيا للمجذى عليها » ومقنررا أنه 


'. سجل لها بمعرفة العمدة الذى أحضره اليه 


ليستمع اليها وهى تنفى معاكسته لها وقد 
اسبتمع المحقق لشريط التسجيل ولاحظ وجصود 
حديث بين العمدة وبين المجنى عليها ومساعدة 
المولدة السابقة وقد تالت المجنى .عليها انها 
كانت قد أخطأت فى حق المنيم بتحريض من 
آخرين وأثنت عليه وآخذت تغنى . 


وحيث أن معايئة |انياية لمكان الحادث. أثبتت 
أن حجر 5 الممرضبات تع بالطابق الثافى وبها 
سريران وصيوان وتفتحم على طرقة طولها ستة 
أمقار تؤدى لطرقنة آخرى مساحتها 4)ره مثر 
بها باب يطل على فرائده به رزة صغيرة منزوعة 
' وبها قفل ماغر مغلق وأن المخزن بالطابق 
الآارضفى بالترب من 1 


1 المحكمة لضو فى بعلسية سرية مرأعاة 
للاداب العاية وطلب الحافران مع المتهم 
الحم بالبراءة على أسأسن أن الواكعة ملفعكة. 


وحيث أن :الكيية حددت جلسة اليوم للثط 
بالغكم وصريجت بالمذكرات فى أسبيوع ناودع 


الحاضمران مع التهم ف) الميعاد متكرتين ملابا 
الحكم بالبراءة على أساس ظفيق الاتهام وأرنتا 
حافظة مستئدات بها : ١‏ - شهادة صادرة 
من موظفين بمحافظة سوهاج تضمنت أن المتهم 
كين" البو و الكلدك لوال يذ فيه 
بالمحافظة والمجلس ااتروى . 


؟ ‏ كتاب من مراقبة ثسئون الماملين بمحافظة 
سوهاج بأنه لم توفع أية جراءات تأديبية على 
المتهم منذ تعيئه فى 11 كبسمبر 1951 


المترر أن أحكم .الادائة فى المواد 
الجنائية يجب أن تبنى على انجزم واليقين لاعلى 
الذن والاحتمال فين الخير للمجتمسع أن يئلت 
المجرم من حكم القانون على أن توقع عتوبة على 
برىء ولذا فانه متى قام أى شيك فى اسسناد 
الفعل الى امتهم وجب القضاء ببر اعته ومن معنا 
جاءت القاعدة التى تقضى بآن الشسك يفسر 
دائيا لما فيه صالح .امتهم / راجع : محبود 
محمود مسطفى 5-5 شرح شانون »الاجراءات 
الجنائية -. طبعة عاشرة سنة ./159 رقم الم 
ص 111 ٠‏ حسن صادق المرصفاوى ساصول 
الاجراءات الجنائية س طبعة ثانية رقم 56١‏ 
من :81 ) وأن القاضى يحكم فى الدموئحسب 
العقيدة التى' تكونت لديه يكابل حرينه باخد 
الحقيقة التى ينشدها من أى موطن يراه فقد 
يأخذ ببعض الشهادة ويئيك البعض الاخسر 
) محمود يحمود مصطفى 6 .المرجع السائق 34 
رقم 5٠١‏ ا ص 515 15 . 


وحيث أن 


'المقرر كذلك أن من حق مديمة 
الموضوع أن تستيط معتندها من أى دليل 
يطرح عدييا ومن بينها التحقيتات الادارية 
ر قفن جنائى 15 مايو اسنة 1951 مجيوقة 
أجكام النقض ‏ السنة 18 رقم 1١.‏ ص/451) 
وأن للمحكمة الموضوع أن تزن, أقوال الشسهود 
فتأخذ بما تطمئن اليه وتطرح يا عداه دون أن 
يعد هذا تناقضا يعيب حكيها ما دام تقدير 
الدليل موكولا الى اتتناعها وحدها ( نتضرجنائى 
من يرنيه سنة 1951 - المرجع السابقب 
رتم 11/4 ص 1758م ٠‏ بض جنائى 5 من يونيه 
سنة 195719 المرجع السابق ‏ رتم 058 


: وحيث أن 


/ 


كم ا اتعددان الذث والزابع د الصنة . الثامنة والحّمسوت 
101010101010101 اا ااا ااا ااا اك 


ص 1(//ا ) والمحكية ليست ملزية ببيان 
ها أطرحته ( محمود محيود مصطفى المرجع 
السابق ‏ رقم 95 ص 550 »> حسن صادق 
وحيث أنه بالبناء على ما نقدم » ولما كان 
الدليل قبل امتهم ينحصر فى شهادة الشهود 
وهم : المجنى عليها > وزميلتها » والعامل... 
ومساعد المعبل ©» وتحريات ضابط النقطة , 


وحيث ان المحكية لاتطمئن لهذه الشسهادة 
ولا تلك التحريات © اذ ان آقوال المجنى عليها 
متناقضة مع المعقول والمقبول فانها تقرر ان 
المتهم دخل عليها حجرتها الساعة وثار.٠١‏ 
مساء ليلة ؟'؟ من يناير سنة ١51/5‏ وهى ليلة 
من ليالى الشتاء البارد وفى ذلك الوقت المتأخر 
من الليل الذى يخلو فيه الناس للراحة طليا 
للدفء دون أن تغلق باب الدجرة أو اليساب 
الخارجى للسكن المخصص ذها ولزميلتهما التى 
كانت فائبة بسوهاج على حد تولها وقول 
شهود -الاثياتك خفتترك الباب الخارجى للسسكن 
المخصص. لها ولزميلتها التى كانت غائبة 
بسوهاج على حد قولها ونول شهود الاثمسات 


فتترك البايين مفتوحين وتضطجع على سريرها . 


بهفردها بعد الائتهساء من عملها فى 
الساعة م بساء دون خوف من يود قارس 
أو من قادم ليل يزعجها خاصة وقد سبق لأمتهم 
كما عبت أن فاجأها فى ذلك المكان ثم وعلى 
دين هجاة “تراه يجوارها على السرير الانترمج 
ود ففية تستغيث ولا تصرخ بل كما قررت هىنفسها 

تحاكيه وتلاطفه وهو يراودعا عن نفسهاتوصلا 
منها لحيسه فى السكن »© هذا الذى قالته المجنى 
عليها أمر لايمكن تصديته ولا يقيل عقلا فى هذا 
الوقت والجو والمكان ومافائدة .القفل الذى كان 
معلتا مغلقا بداخك الياب الخارجى ان لم تكن 
قد غلقت به الباب عليها من الدآاخل وكيف 
قسنى للمجنى عليها أن تبحث عن المفتاحج فى 
الحجرة وتأخذه أمام المتهم وتخرج حافية ولا تثرو 
شكوكه ومخاوفه ثم تخرج من الحجرة وتفقسح 
التفل الذى كان معلقا مغلتا بالباب الجارجى 
لسكن من الداخل ثم تخرج وتغلق البابوتضع 
اغفل في الرزه من الخارج وتغلقه وتبسك 


بالمفتاح فإ يدها وتمبرخ هل يعقل أن تأتى بكل 
هذه الافعال ويتركها المتهم تخرج وهى التى 
قالت أنها مبرخت ف المرة السابقة فجسرى من 
المسكن »© ان المفروض فى منل حالتها أن الثقة 
بين الطرفين منعدمة فكيف يصدق أنها ستعود 
له حتى يتركها تخرج من الحجرة يل ومن 
اذ لم تقدمه المجنى عليها للضايط الذى عاين 
الرزة المخلوعة بالتفل رغم مبا علقه شسهود 
الاثبات من أهمية فى الواقعة على القفل وال زه 
وكان حريا بهم تقديم المفتاح للفى-'بط + وكان 
واجيا على الشضابط ان يطب المفتاح ويصسرى 
فتح القفل به ©» ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث؟ة 
0 أن التاميس الذى قالت عزه المجنى عليهسا 
إن المتهم قده من مقدم المهدر #8 اذا لم يثبت 
الضايط أن بالقميص قطما بعد أن وصف اونه 


وكيف يحدث القطع وما سيبه#لقد قررت المجنى 
عليها انها لم تصرريخ ولم تستغيث عندمبافوجئت 


بالمتهم بجوارها على السيرير وعمدت لاستعبال 
الحيلة معه بمكر ودهاء كى تجلسه فى المسكن 
وقد مكثت معه مدة خيس دقائق فى حديشثودى 
للغاية لتجعله يطمئن لها وقد حصلت المحكية 
نص هذا الحديث والحوار يتفصيل متمسود 
غييا سيق دليلا على انتفاء الضعف والقوة فها 
السيب: اذن ق: فظم التميض ؟ وما سببالعنت 
ولم تقل المجنى عليها يحصوله ؟ ولم تقل انهسما 
تمنعت عن المتهم عندما راودها عن نفسها ولم 
تقل يأنها عنفته أو حددته أو رفضت مطليه 
منها يل يستفاد من كل اتوالها السابقة انهما 
عن وعدن سجن ليها توه ان اليد مل 
وانها قالت انها كانت ترقدى تحت التميص 
بلوزة وتحتها فائلة وبئطلون ؟ ولو فرض جمدلا 
حدوث الواتعة وقطع القميص فان القطعيكون 
مكانئه الخلف مادامتك خرجت من باب الحجرة 
لتغلق الابواب على المتهم تمئعا منها عند مراودته 
لها ولا تجد المحكية أصدق من كتاب الله 
سيحائه وتعالى تسوق منه ها روى عن قصبة 
سيدنا يوسف عليه السلام وآمرأة العزيز التى 
راودته عن نفسه بعد أن اغلتت الابواب فأمى 


من الخلف فقال الله عر وجل عن ذلك 
( وأستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والقيا 


سيدها لدا الباب : تالت ما جزاء من آراد” 


بأهلك سوء الا أن يسحجن أو عذاب اليم * قال 
هى راودتئفى عن ثقمى وشنهد شاهد من اهلها 
ان كان قميصه قد من قبل قصدقت وهو من 
الكاذبين » وأن كان تميصه قد من دبر تكذبت 
وهو من الصادقين “ غفلما رأى قميصه قد من 
دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم 6 . 

( الايات ه؟ 18 من سورة يوسف ) . وترى 
المحكبة فى هده آلأيات البينات أبلغ الرد على 
ادعاء المجحنى عليها فى شأن تطع التميصيضاف 
لهذا تناتفى المجنى عليها فى كيفية خروج التهم 
من باب السكن فتارة تقول أنها لاتعرف من 
الذأى فتح آلباب للمتهم !هو الى دقعه من 
الداخل أم أن الخقير هو الذى خلع الرزه * وتارة 
اخرى تقرر أن الخئير هو اول من صعدلل.سكن 
وانه الذى خلع الرزه وتقول ف موضع آخر أن 
امتهم تمكن من فتح الباب من الداخل وخرج . 
وف كيفية خروج المتهم من السكن المغلق عليه 
روايات متضاربة بينها وبين باقتى شهودها بل 
وبين آقوال كل منهم وسياتى توشسيحها وكيف 
يصدق قولها أن زميلتها والعامل ... وجدا 
امتهم فى محبسه مع قولها أن الضير كان أول 
الصاعدين للسكن وائه الذى اخرج المتهموكية» 
يصدق قولها انها بعد أن حبست امتهم ظلت 
تصرح مدة خمس دثائق متصلة حتى حضر لها 
الخدير وكيف يعقل أن المتهم ظل حبيسا لمد* 
خيس دقائق حثى يحفشر الشمسهود ولايكسر. 
الررّه الصغيرة الهيتة التى يسيل كسرها 
ويخرج ثبل أن يراه آحد وهو السابق اتهايه" 
بمثل هده الفغلة الفائنة ؟ وكيف يصندق 
للمجئى عليها تقول وهى التى قررت بمحفر 
ضبط الواقعة انها لما صرحت شاهدت تدوم 
زبيلتها ومعها يساعد المعميل والعامل .... 
نابلغتهم بالامر ثم فوجئت بالمتهم خارج السكن 
كم تعود فى التحقيق الادارى فى اليوم التالى 
وتقرر أن هؤلاء وجدوا التهم حبيس ياب 
السكن المغلق عليه !من الخارج بتفل كان مقتاحه 


معها وف يدها ».يطخ اف لهذه التثاقضات ٠‏ 


والهاترات الصبيانية التى لايجيزتها ‏ مقل 


من قضاء المحاكهم الاخري ‏ 2 1 
مسسسس سس سه سد سوه سار لوف ار ا ا اجو تا ا 


صبئ حدث أن المجنى عليها كانت قد أقدهدت 
الماملة حليلة على الوائعة وآكرت بتواحصد 
الخكن وتدوت: العرنه حان سرح الاحذات 
فى زمان ومكان وقوعها ثم كذبها هؤلاء جميعا 
بلا استثئائها فى ادعائها ترمتهم يسهام لم تفل 
من عقيدة الحكية وآطبثتائها لاقوالهم التى 
سيأتى بيائها قى موضعها ٠‏ 

وحيثة أنه عن أقوال الشاهدة ... فقد 
تناتضت تناتضا بينا مع نقسها !53 قررثت 
ببحضر. القرطة آنها عند وصولها لياب السكن 
وجدته مقتوحا وأن المتهم يقف مع الخثير: على 
الباب وائها لم تشاهد كيئية خروج التهم ثم 
عادت فى تحقيق الثبابة فى يوم 51 ينابر 1537/4 


بعها والعامل ومساعد العمل حيك قام الاول 
بخلع الرزه ثم قالت آنها صعدت بمقردها ف اول 
مرة وتركت الآخرين بالدور الاركى حتى تتأكد 
وملى حد. قولها ( علقتمان متحصلش. هيصة 
بالككب ) 'وائها صعدت المرة الثائية على حد 
قولها أيضا 1 علثذان تورى الناس أنه وق 
وهى با رهشتش تديله 'لتقاح ) ثم اآررت ٠‏ 
بالتحقيق الادارى 5] نفس يوم سؤالها بتتقبق 
ألنيابة أنها منعت الحمع من الصعود معه-ا 
وصعدت بمقردها' للتاكد بن الواتعة وائهسا 
رقت الباب قلما رد علديا المتهم عادت أدراحها 
لأسقل وأآخرت الوجودين بصحة الواقمة 
وقررت عثد اجراء معايئة الئيابة ى .؟ قدرابر 
5 انها لا طرقت آلياب ولم يجبها أحد '؛ 
أعلنت إن +الداخل آن ااقتاح بعها وعندشة 
أعلن التهم عن شخصيته وطلب مثها قئنح 
لناب كنت قث صعدت مرة آخرى مع العامل 
والختير الى خلم الرئة تتلاحة: اكحكمة مما 
تقددم أن لباه الشاهدة اربع روايات مكتلفة 
متناقضة قر مقنولة و9 .عتولة ق واتعة 
واحدة ومن م لإفستاهل ؟لنائقلة لا جيلة 
ولا تقصملا لبيان قساد وقاتضٍ هاه الرواءات 
غلا على أن اكجتى عليها وه, القساهدة 
اكرئيسية "لق بثيت على ات الها أقلد أل بات , 
القشبود الات قررت #] بلاغما الفستبى 


' للضابط وق محفر ضبط إواقعة أن زميلتها 
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قابلت المتهم بعد خروجه من باب السكن على 
أن مرافقها ... العامل الذى هاول أن يجعل 
أتواله متسقة مع أتوالها فى الجلسة ولكن 
تفاقض معها فى التقصيلات ومن أهم هذا 
التناقض اتخلاف قى سبب ذهاب زميلة ١لحنى‏ 
عليها الشاهدة لسوهاج وى مساعة التلاثى 
بيئهما ومكان هذا الأقاء بل أن توادد العسايل 
حد ذاته الجمم 4 هذا الوقت من اللبل بحل 
شك كم وشبية فهو يقيم بناحية بئى ميصور 
ولم يكن ودتجيا ف هده االيلة فا المجسيع ولم 


العمل ولا مرافقته للشاهدة ق] العودة كما قرر؟ 
ولا حتم, لدخمله الحمم ك -لا 3 الظللام مم 
الشماهدة و' هذا الدقت أأتأكخ من الل حت 
أنه دخل مع الشاهدة بثاء عل طلءها لشدتبا 
ب الظلام قائه قال أنضا تدريرا لدخوله الي , 
أنه طلب من الشاهدة اعطائه بعفر, أقه طل 3 


مدتع الدمل 5 هده ا ا باق ضصسة : 


٠‏ عمقلا ومئطقا قال بها العامل ليبرر تواجدة ابلا 
كرب منتصف االل ق0 القىتاء ٠‏ مرقى الطنى 
القروى حتى بأخد دوره 4 الو اقعة دل أن أته ال 
الأكور نقسه تتضح كثنه وكتب مرآلاته تقد 
كرر ‏ سيحشر 'القدرطة اثهما ركبا م سسوهابه 
دعارة آحرة ف الساعة. .*رة مساء وهدّابعناه 
دالفرورة على أقل تتدير أن هذه السيارة 
تصل بهما أل, آلبليئا الساعة مكر.7 مسسساء 
تكثريبا ثم أثيما بحثا عن مواصلات بالثقر تلعرآنا 
كلم يجدا قاضطر؟ لاستثجار ' سيارة مخصوصة 
نتلتهيا للعرابا وهدًا يعث, ,الشرور5 أيضا انيما 
لن يصلا حقى باب الجلس القروى إلا فالسامة 
در ١١‏ مساء تكريبا على أتل دير كذلك على 
أن آلثانت بيحصر شببط الوائعة أن الشائبط 
تكحه قى النتطة ؟"ساعة هلآ م. -ساء وآثيت 
وجود هذين الشاهدين بمكان الواقعة ولكل 
دلك راجع العامل نفسه فى حساب التوكيت 
ولا سثل بالتحقيق الادارى بتاريخ 6؟ بثاير 
عدل عن التوقيت السابق وقال اثهما 
وصلا الى البليئا قئ الساعة 1 مساء وانتظرا 
حتى آستاجرا سيارة آجرة خاصة نتثلتهما 
لاعرابا قوضصلاها الساعة الأرءا وشاع أى 
أنهما مكثا باليليئا ما يزيد عن الساعة يبحثنان 


سسبو س٠‏ مبموجييم تو ببسم بون 


عن وسيلة نقلهما للعرابا نأى قول لمثل صذا 


الشاهد يعتبر ويؤخذا به برمن ثم فان المحكيسة 


تدفع شهانته بالكذب كشهادة سايقه ولاتطمئن 
المحكية الا لقول واحد صميح صدر مه اذا أنه 
قرر بالتحقيق بالنيابة أن المتهم كلف الخقير 
ماحضار الضابط ليضبط طفيق الواقعة فان 
ما ظهر للمحكمة مما سبق أبرأده ولما سيجىء 
ببانه لأيدل الا على الطفيق و التلفيق وحده وهو 
ما نطق مه المتهم لاول وهلة وأصر عليه وبثى 
دفاعه على أساسه , 


شهود الأآشات مساعد المعمل مائه لم بثل آئنه 
وحد اأتهم حو سر باب السك المقلق بل قسرر 
للسكن حك شاهد الرناه ,للخل عة ووجد هناك 


1 الشساهدة والعاميل و 4 8 ونلقوله أنه كان عازها 


على السقر لق بعه القادات آلا أنه عدل رود 
الحو وتوحه اللمتبى لشرب الشاى وعودتةه 
المجيم السافة + 2 مساك كيف وعد افد 
عليها تصرئز فان اأحكمة اتطمثن لمذا الثم 
سهد مه الذكور من وؤيته للمتهم على, مسسلم 
السكن ذلك انه شاهدى نقى المتهم ( مندوب 


الصرف .المتارع ) قد معدا بالتحثيق, الأداربى 


“هيا كاهدآ مساعد العمل والعامل بحل سان 
8 الظلام هالكترب من متب, العسرنى, بشربان 
الشاى ق! حوالى الثايئة .النصف أو التاسعة 
مساء والحكمية تطمثن لشيادة هذين الشاهدين 
الى تأيدث بما.سسبق ايراده من تلقيق للاتهام 
وكاب شهود الأثات خاصة وأن مساعدا لعل 
نسه قرر أنه كان يستهر بالمقهى لشرب القداى 
وأنه عاد وقت صنراءء المجني عليها . 

وحينثا أنه يدقى بعد ذلك من مئاقشة ادلة 
الاثبات تحربات الضابط وهته لأتعد دلملا بل 
مجزد تريئة تضاف لدلبل آخْر ومهما يكن من. 
أمر ى شأن تقكير قيمة ؛لتحريات فان مسابط 
النقطة قرر بتحقيق ' النيابة بعد مرور ما يقرب 
من الأربحة اشهر على الواقعة ان تحرباته 
دئذت على صحة الواقعة غنضلا عن أن المحصة 
لاتطمئن اثل هذ" التول المتاكر كأنها لاتعتنزمئل 
هذا القول من الضابط امذكور سوىي مجرد رأي 


ا لهاىحجة قى الاثبات اذا جهلمصدره 
لم يكشسف عنه ومن ثم فترد المحكمة هذا الراى 
اه ولاتقو ول عليه وتنئوه المحكية فى هذا 
السدد بأن الضابط كان د 
الساعة م مساء على حد وله حيث حشر اليه 
الهم للسهر معا #امعتاد وائنضم لهما الطبيي 
البيطرى ثم انصرفوا جميه؛ واوصلا المتهم حتى 
باب المجلسن الساعة وإرء! مسنء وعناند 
انشابط الى النقطة وبدلا من أن يصعد السك 
للراحة ‏ كما صدر محضره  -‏ بقى بالمكتب 
حوالى ه” ©) .؟ دتيقة ثم حضر البه المتهسم 
مبلغا بتلفيق التهبة فى حين أن المتهم قرر أنه 
بمجرد دخوله المجبع وسؤاله الخفي عن أمين 
المخزن مندوب الصرف وتوجهه األده وصراخ 
المجنى عليها ساروا للنقطة للابلاغ فان المحكبة 
ستدل من ذلك ومن توالم, الاحداث وايقاعها 
السريع كدفاع المتهم منذ انتراقه عن الضابط 
مودعا حتى لقائه به مرة اخرى ميلغا صدق 
هذا الدفاع » آمبا الاخذ ينول الضابط أن المتهم 
حضر له بعد هلا ©» .؟ دقيقة منذ افتراقهيا 
بؤدى للقول بأنه لامعتنى لان يبقى الضابط 
طوال هذه المدة فىّ مكتبه ولا يصعد لسكنه 
للراحة التى بدأت السامة ؛, مساء بعد عناء 
يوم كامل فى هذا الوقت البارد من الشتاء وغي. 
أاثاسب من الليل الا انتظاره وقوع أمر ما . 


وحيث أنه قد بان مما سيق عدم اطمثئفان 
المحكمة لادلة الاثبمات قيل المتهم لتناقتضها 
وتهاترها ومخالفتها لما يؤدى اليه المتطلق 
ويقبله العقل ومن ثم يصبح لديها دفاع المتهم 
بالعلفيق وخصوصا أن كلا من 0 
العاملة جليلة التى أشهدتها المجنى عليها 
ومندوب الصرف والخفير النظامى اللذين اتفة 
على تواجدهيا على مسرح الواقعة وقد دوا 
ااتهم فى دفاعه هذا بالاضافة الى ما شهد به 
شهود النفى الاخرون الذين اطمانث المحكية 
لماكتم .+ . 

وحيث انه مما دعم اطمئنان المحكية لدفاع 
المتهم ما ثبت من أنه الذى أبلغ بالواقمةوتلنيقها 
بل ومسارعته بالابلاغ نقد ثيت أنه كلف الخفر 


تد أثبت قيامه بالراهة 
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باحضار الضابط ثم أسرع بنفسه اليه بل أصر 
على ضبط الواقعة بما أورده الضايط بصدر 
مدضره من أن المتهم طلب مئه الانتقال الى 
هناك ؛ هلو كان المتهم آثيا لما اسستطاع أن 
ينلهر بهذه الصورة ولتوارى عن الخلق من شر 
م غعل ولحاول التستر على فعلته واسترشساء 
الحنن غليها بل ولخاول: شلال شنداتك 
«الضايط ومجالسته اياه فى النقطة للتأثير عليه 
وعلى اجراءات جيع الاستدلالات اذ لو حدث 
شىء من هذا القبيل لكان الضابط أول القئأين 
به بل ولاثبنة بمحضره »© ذلك أن الضايط تسد 
توافئر على جمع الاستدلالات حتى انتهى مبها 
اذ انتقل اكن الابلاغ وعاين مكان الدادث 
راضطحب الفيوة: الى فوان اانقطة وشيئيظ 
الواقعة وتئرر عند سؤاله بتحقيق النيسابة 
بتحرياته ضد المتهم حتى أنه .لالب بايعاده بن 
المجلس التروى وقرر أن المدنى عليها جوزيت 
دامقل فى الدوم التالى والتهم لم يحدث له شىء 
وقد أدلى الضابط بهذه الاتآوال ضضد التهم بح 
مرور ما يقرب من الاربعة اشهر على الوائعة 
ومن ثم ليس غريبا على المحكية استنتاجههيا 
السابق نظرا لمسلك الضابط , 


وحيث أن المحدكية تستشف التلفيق كذلك . 
اتفاق شهود الاثبات على أمور معينة حرصوا 
جميعا على ابرازها وتردددها فى اقوالهم وهى: 
قت الحادث ؛ أن المصدى, عليها كانت ترتدى 
قميص نوم احمر مع أنها كانت ترتدى ملايس 
أخرى ظاهرة * القفل والرزة الملومة 4 أن 
الخفير النظامى للمجلس القروى كان أول من 
صعد للسكن توصلا للقول بأنه الذى خلع الرزة» 
صراخ المجنى عليها وايلافها عن غلق الباب 
على المتهم واحتفاظها بالمفتاح وآية ذلك أن 
بعض العبارات قد سقطت من لسسان المجئى 
عليها والشاهدة توضح نيتها فى التلفيق اذ قالت 
المجنى عليها فى تحقيق النيابة انها خرجت حافية 
ولم تبحث عن الحذاء حتى لايعدل المتهمويخرج 
فلا يستطيع ضبطه »© وقالت الشاهدة بتحقيق 
النيابة آيضا انها ارآدت التأكد ( علشضان 
متحصلش هيصة بالكثب ) . 
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حيثك أن المتهم قد قرر مستدلا على التلفيق 
بأن الشاهدة كانت باجازة عارضة ولم تغسادر 
الوحدة وأن مساعد المعميل طلب السياج لسه 
بالسقر لبلدته الغابات ولم يغادر العرابا وان 
العامل لم يكن توبتجيا وأئه يقيم ببنى منصور 
وان عمدة بئى منصور عم العامل حضرء للنقطة 
الساعة .*ر.؟ مساء ببلاغ وهمى قدبه للضابط 
ضد آالخفراء ثم سحبه فى اليوم التالى وقد ثبت 
للمحكبة صحة هذا الاستدلال فقد قررت العاملة 
جليلة انها شاهدت المجنى عليها والشاهدة 
بعيادة الاسئان فى العصر. وقرر العامل الأخسر 
أنه شاهد العايل شاهد الاثبات الساعة ؟ 
مساء متجها لسكن المرضات علاوة على أقوال 
مساعد المعمل نئسه بمدوله عن السقر لبلدته 
وسهره بالمتهى وشيادة قاهدى التثى وطباخ 
المجبوعة والزارع بتواجد مساعد العمل 
والعامل الشاهد قرب متهى العربى حبوالى 
التاسعة مساء متجها لسكن الممرضات علاوة 
على أتوآال مساعد اللمعبل نقسه بعدوله عن 
السنقر لبلدته وسهره بالمتمى وشهادة شاهدى 
الى وطبام الجموعة والمزارع بتواجد مساعد 
المعمل” والعايل الشاهد ترب مقهى العربى 

حوالى التاسعة مساء وقد أقر العمدة المتكور 
يتوأجده باانقطة وقت الأبلاغ وضبط الواقعمة 
و.واقئعة تقددمه لبلاخ ضد الخفراء ولم يتقترر 
بان 'أجراء ا قدا أتخة ف! هذ" البلاغ كبا اقر 
بالنتاع السابق بينه وبين 'اللثهم :. 

وحينك أن تشهود النقى وهم كثيرون قد أيدوا 
التهم ق دقاعه وكتهتوا بحسن سير وسلوكه 


وبحزمه قى العمل حتى أن طبيب المجموعمبة 
الصحية الدّى لم يشهد له قد أشر باأنه قل 
مساعدة المولدة السابقة بناء على طلب امتهم 
لسوء سلوكه وقال عن المجنى عليما ١‏ انها 
اجتماعية شوية ورغاية © وائه كان تند طنب 
نقلبا فى ابريل سنة #/39؟! لحدوث اشكالات 
منها ولخشية وقوع اشكالات حديدة , 


وحيث أنه فى مجال وصف المجنى عليها فوق 
ما وصقها به رئيسها الطبيب السالف الذكر 
فقد قالت عثها العاملة جليلة ( يظهر أن عندها 
وق شوية ) وقال عنها أمين الاتحادالاشستراكى 
العربى أنها سيئة السلوك وعدد كثير! من 
مشاكلها وعلاتاتها بالاخرين ويكفى أنها أشرت 
وهى موظفة عمومية انها تواجدت ف" حفلختان 
قريب عمدة بنى منصور وآخذت تغئى كما 
أقرت بالتسنجيل الخاص الذى قتدمه المتهم 
بالتحقيق الادارى بحسن خلق التهم وانها 
اخطلات قى حقه قى آارة السابقة بتحريض 

من آخرين ومن ثم ترى المحكية من صسفات 
الجئى عليها وخلتها ما يسهلَ بعه عودتها 
التلقيق مرة أخرى قبل المتهم بعد المرة الأولى 
التى أقرت بخطتها كيها . 

وحيث أنه بالبئاء على ما تقدم وأحْد! بمؤداه 
كانت التهمة المسئدة آلى التهم غير ثابثة قبله 
ودتعين الحكم ببراءعته عملا بالماد” ؟.”م 7 1 
من تاتون الأجراءات الحنائية . 

التّية رتم ه19 لسنة 1994 جئم البلينا برئاسة 
أأسيد الأستاد / محمد عبد الماك مهران التاشى ؟! ٠‏ 


اس 


لا تنظر آلى قدرتك اليوم » ولكن أنظر الى قدرتك غدا وأنت 
مأسور فى حبائل الموت » وموقوف بين يدى الله غى مجمع من 
الملائكة اكبيد والمرسلين » وقد عنت الوجوه للحى القيوم ٠‏ 


اعون عن انق 'التصبيق" اعرف 


الأبحاث 


ملأ ذلأ أذأذأذآأذآأآأآأ/ط/ط/وووأ[[أ[[أ[ظغ 


2 0 7 5 
...0 للدكتور أصرابوالويًا التحاى 
ححية وأستاذ ورشس سم امرائعمائت 
ببكلية الحقوقّ . جامعة الاسكتدرية 


| مقئمة وثعريفا : 


طلبات عارضة ( اضافية ) عملا بالمادة 116 2 وعندئذ يكون مطلوبة الحكم له بها 


وقد تتعدد طلبات المدعى فى صحيفة دعواه »2 أو بعدئذ مسصورة عارضة اضافية 
عبلا بالمادة ١١4‏ : ولايتصد الحكم له بها جميعها »4 وانما يتقدم يطلب يتمسك 
بالحكم به فى المرتية الآولى وبصفة اصلية » ويتمسك بطلب آخر - أو أكثر ‏ بصورة 
احتياطية » كمن يتمسك بملكية عين أو بتنقيذ عقد » بصورة اختياطيةيتمسك بالتعويششى 
وكمن يطلب الزام الخصوم بتقديم حسباب ؛ وبصورة احتياطية يطلب ميلغا معينا 
نتيجة لما يسفر عنه هذا الحساب فى نظره »© وكين يطلب بطلان عقند ويطئب 
فنسخه بصورة اختياطية » وكمن يتمسك بملكية عقار بصفته الشخصية واحتياطيا 
يتمسك بالحكم له بصفة اخرى وحده او مبع آخرين يثيوت ملكية ذات العقار ( نقض . 
1أ 15 لب ه. ١١‏ ) 4 وكمن يتمسك بحماية حق وأحتياطيا يتمسك 
بملكيته على تقدير ان الطاب الاحتياطى لا يعد مطروها على المحكية الا اذا حكم 
برفض دعوى الحيازة ؛ فلا يتصور ثمة جمع لاطلبين وهو ماتمنعة المادة 56 مرافعات 


وى كل هذه الاحوال وما قابهها يتصد المدعى أولا وفى المرتبة الاولى ‏ : 
الحكم له بالطلب الاصلى » ويقصد فى حالة رفضه الحكم له بالطلب الاحتياطى 
١ 00‏ 
المرتدط بالاول ٠‏ 


وبالتالى © لاتئلك المحكمة نظر الطلب الاحتياطى الا فى حالة زقضها للطللف 
الاصلى »© ولا يملك اأخصم الطعن على الحكم الصادر باجاية الطلب الاصلى بحجة 
الرغبة فى اجابة الطلب الاحتياطى »© لان القانون قد افترض أن مصلحته القانونية 
تتحقق كاملة باجابة الطلب الاول » ولان الحكم فيه من جانب المحكية يحجب عنها 
طلبه الاحتياطى ©» والعكس غير صحيح © يمعنى أن اجابة الطلب الاحتياطى لاتحتق 
كال المصلحة للمدعى الذى يملك دائبا الطعن عندئذ على الحكم المادر برفض 
طليه الاصلى . 


والطلب الاحتياطى يقابله من جائب المدعى عليه النفاع الاحتياطى ؛ كين 
يتمسك بعدم قبول الاسستئناف واحتياطيا برفضه »2 أو يتمسك برفض الاسستتئثئاف 
واحتياطيا باعادة مأمورية خبير الاستئئاف له لاستكيسال ان أو.للرد على 


للبم الأعديالي 1 ذا 


.ملاحظات المستائفب عايه » أو كمن يتمسك بسقوط الخصومة فى الاستئناف عملا 
.يالمادة 4؟1 واحتياطيا يرفضه ء 


واذن © يتكشف مما تقدم أن الطلب الاحتياطى . 


هو طلب موضوعى بس وليس بدفع أو دفاع ب يرتبط بالطلب الاصلى »© يتقدم به 
المدعى س كاصل عام ألى العضاء كبديل نطلبه الاصلى اذا رفضته المحكبة » 
ويحيث لايفنيه الحكم باجابة طليه الاحتياطى عن الطعن على الحكم الصادر برففي 
طليه الاصلى . والعبرة فى تكييف الطبات عملا بالتواعد العامه ‏ بحقيتة المقمود 
منها » ولا يعند بتكييف الخصوم لها اذا كان هذا التكييف مخالفا للقانون او لايتيثى 
بع حقيقة واقع الدعوى . ( المرافعات رقم 211 ونظرية الاحكام رقم .15 ) 


؟ - اختلاف الطلب الاحتياطى عن الطلب الاصلى وآختلافه عن دعاوى المدعى عليه : 


هو طلب موضوعى يختلف موضوعا أو أطرافا عن الطلب الاصلى » او يختلف 
عنه موضوعا وأطرافا » وبالتالى » هو غير الطلب الاصسلى وهو ليس بتابع له » 
وان كان يرتيط به » فلا يبدى الا امام محكية الدرجة الاولى » والا اعتبر طلبا حديدا 
فى الاستئناف فى غير ما استثناه المشرع فى المادة ه1؟ مرافعات . وهو مى تيمته 
يختلف .عن قيمة الطلب الاصلى . 20 : 


وهو طلب بيديه المدعى » واكن يختلف عن دعاوى المدعى عليه » من نلية 
نصاب الاسمتئناف © وبن ناحية أثر استتئناف الحكم . الصادر فى الذدعوى عاى م مرج 
الخصوية فى ايهما على محكية الدرجة الثانية ( م 1/115) ٠‏ 


وهو دللب لايعد مطروجا على المحكية ‏ رقم ,التقدم به اليهسا ‏ الا اذا 
رفضت الطلب الاصاى »© قهذا الطب يحجب عنها الطلب الاحتياطى ما لم ترنش 
الول ٠‏ واذا قضت فى الطلب الاحتياطى قبل رض الطلب الاملى تكون قد اخطات 
فى تطبيق ااقانون » فعدم رفض الطلب الاصلى ينشىء هنا دنعا بعدم قبول الطلب 
الاختياطى . وهذا إندفع لايتعلق بالنظام العام ٠‏ ودليل ان الطلب الاصلى يحجه 
الطلب الاحتياطى هو جواز المطالبة بأصل الحق يصورة احتياطية لطلب الحيازة » 


على . الرغم من عدم جؤان الجمع بينهيا عملا بالمسادة 46 على ما قديناه . 


اختلاف الطلب. الاحتياطى عن الطلبات التخيبرية م 

قد تتعدد طلبات المدعى الموضوعية »؛ ولا يرتبها هو حسب مانحتقبه له من 
مضلحة 'قاثونية - آى الا يعين طلبا أصلبا. يكون الحكم فيه من جانِب المحكمة بمثابة . 
قضاء منها بكل طلباته فتنتفى مصلحته فى الطعن فيه » وأئبا يترك الخيار فى ذلك 
للمحكية. أو لخصمه > وعلوئذ تكون اجابة طلب من هذه الطلبات يخققنة إكشامل 
مطلحته اإقانونية قى, هذا الصدد. © كبن يطلب”من خصيبه تثديم حسناب أو يطلب 
الحكيما عليه بمبلغ منعين: مُبِرئا لذمتة منه © أو- كمن يطلب تنفيذ عقد أو يطلب فسخيه 
والزام خصمه بالتعويض . 


ا 00 أففهدات التائتد والؤايع - ل /انسئة الثامنة واللشيسون 


وفى هذه الاحوال. ؛ تعد «جميع. هذه: الطليات مطروحة :على المحكيبة » وتقسدر 
الدعوى يثيمية أكبير الطليات © باستثناء الادلاء بطلب تتديم حساب أو بطلب الحكم 
بمبلغ معين وفق ما سوف ثراه فيها يلى ٠‏ 


- اختلاف الطلب الاحتياطى عن تعدد أوجه” انطئب الواحد أو تعدد أسبايه : 


قد يكون للطلب الواحد وجهان ؛ كما اذا صدر حكم بضم دعويين الى بعضهما 
لكونهما دعوى واحدة »© فان احداهما نندمج فى الاخرى »© بحيث يكونا دعوى واحدة 
بطلب واحد © وتفقد كل منهما استقالالها بحيث ينصب استئناف الحكم الصادر فيها 
على الدعويين سواء اكان أصليا أو فرعيا ( نقض 1515/5/15 )1١151-- 59١‏ 
ومن أمثلة ما تقدم دعوى صحة التعاتد تأسيسا على عقد معين والدعوى الاصلية 
بتزويره ( نقض 1517/4/18 00 #884 ل 115 ) ودعوى الزام الخصمم 
بتنفيذ عقد معين ودعوى الخصم الاخر بفسخه .... الخ ٠.‏ 
وقد لا يتعدد مطلوب المدعى وانما تتعدد أسانيد هذا الطلب القائونية أو 
أسيابه »> فيكون طليا واحدا يقوم على أكثر من سيب قانونى واحد » ولا غضاضسة 
فى ذلك عيملا بالمادة 5 أو عملا بالمادة ه1؟5/؟ فى الاسستئئاف . ويعيارة 
آأخرى 4 الدموى بطلب واحد يقوم على عدة أسياب قائوئية افترضه المشرع أمبام خل 
من محكمة الدرجة الاولى والثانية » وعتدئذ تقدر الدعوى أمام محكية الدرجة الاولى 
بقيمة الطلب مر 5 واحدة © ويجوز فى الاستثئاف الاضافة الى سبب الدعوى مبع 
إبقاع موضوعها على حاله ؛ ويجون محكية الدرجة الثانية النحكم فى الاسستتئاف 
غلى أساس هدا السيب أو. على اساس. سيب آخر أبداه المدعى فى صحينة دعواه » 
ولو لم تتعرضس له محكية الدرجة الاولى فى حكيها » كبا يجوز لها اعمال التانون 
وانزال حكمه انزالا صحيحا على ما استخلصته من وقائع الدعوى وفى حدود طلبات 
المدعى دون أن تخرج عن مقصوده منها © وعندئذ . وعلى التوالى ‏ لاتكون قد 
قضت فى طلب جديد فى الاستثناف فى غير مبا استثناه المشروعفى هذا الصدد (م2؟؟) 
ولا تكون تند أخحلات فى تطبيق التانون لان المسائل القانونية الصرفة تكون ثائمة أمام 
المحكية يغير حاجة الى اثارتها من جانب الخصوم . ولايعنيه المدعى فى الاحوال 
المتقدمة الا أن تحكم 4ه المحكمة بطلبه سواء على سبب من الاسباب التى استند 
أليها'» أو على أساس قانونى آخر ارتاتة المحكمة أنه هو التطبيق السسليم لحسكم 
القانون فى هذا الصدد ٠‏ كمن يتيم دعوى يطلب تعويض على اساس المسئولية 
المتدية » فتحكم له المحكمة به على اساسن المسئولية التقصيرية ‏ فى حدود وقائع 
الدعوى وطلبات الخصوم - وذلك لان القافى يملك وصف وقائع الدعوى الوصف 
الصحيح' المطاءق للقانون »© دون الاعتداد بوصف .الخصوم اذا كان مخالفا للقانون ؛ 
ويملك بالتالى أرساع القامدة القانونية السليية على تلك الوقائع واضفاء الأساسن 
التاتونى عليها »© ولا يوصم 4 كل هذا بأنه قد غير سيب الدعوى من تلقاء تفسه 
مادام قد كم كل هذا فى حدود طليات الخصوم ووقائع تلك الطلبات ( نقض 
18-5 187 ونقض 1553/6/13 .1 -- 1915 ونكتضش517/1/5/17١‏ 
سد ا؟ لس آلا ونتضص .1575/1/5 سد 8ا؟ ب 1ءأ| )بى 


ومن تضاء النقضشس الحديث أنه اذا أقام الدائن دعواه على مدينه بطكب عدم 
نخاذ تصرف صادر منه مستندا الى احكام الدعوى البوليصية ودعوى الصورية معا» 
فان اغفال محكية الدرجة الاولى الفصل فى طلب الصورية لايجعله طلبا جديدا فى 


الطلنج ##حتباطى» . 511 


لان الجمع بين الدعويين معا كان بهدف. واحد هر طلب الحكم بعدم الاستئئاف + 
ثقات تصرف المدين فى حقه ( نقض 1917/5/55 م 1# ) . 

أما اذا اثيمت الدعوى بطلب التعويض على اساس المسئولية التقصيزية قان 
؟لحكية لاتمالك تكيبتها بأنها دعوى بطلان تصرقات وتقفى. بسقوطها على هذا 
آلنحو * والا تكون قد خرجت ق ق) حكيها عن ثطاق الذعوى (نقض 11175/11/786 
الطعن رقم 4'9؟ سنة 86" ق) . 


وق جميع الاحوال التقدمة لاتكون أيام طلبات متعددة © وائما ثكون أيام 
طلب واحد بأكثر من وجه واحد © أو يستئد الى اكثر من سبب قانوئى واحد . 
ولا ضعوبة فى هدّه الاخوال فى تقديز ثيية الدعوئ .»أو فى تحديد: بطاق ,الخصومة 
عيبلا بالمادة ؟١؟‏ # أواق. اعتبار الاستئناف ششساملا لنِطاي الخصومة امام بحكية 
الدرجة الاولى بأوجه الطلب وأسبابه ب فق جدود 500 غله الاستثناف . : 


ه ل تلازّم الطلب الاحتياطى للطلب الاصلى ف سير الاجراءات وآثارها : 

اسل الوق مود سوق المدعى الأسانى هو التصل باجابة طلبه الأصلى؟ ‏ 
الا 0 ارادتئه تتمثل ايضا فى أن .تقوم. ات الهيئة التى ترفنض. الطلب الاصلى بنظر . 
طلبه الأخياطى 0 ا يستوجب ادائيا ب ان اصاجته القانونية ‏ الربط, 
من الأسباب تحب ملازمة الطلب 0 الالب 0 امهيف 
ع واخدا ف جميع الاحوال المتقدمة اتعلتة بسير' اجرآءات القضومة ‏ 

ن المقصود من هذه الخصومة ليس مجرذ آلنضل ق الطلب لمكن وائنا فو 

العمل ة فى الطلب الاحتياطئ مْن ذات 'الهيئة أذا رفضنت الطلب الاصنلى . 1 


8 57 وتأكيدا للمييدا لتتدم: وقكها سس الخصومة أو تعجيلها 04 أو 00 
الئن محكية اخرى » أو اثقضائها: بغم حكم. فى موضوعها يشمل. الطلبين يعاس 
بعبارة ادق يشسمل الطلب الاصلى متبوعا بالطلب-الاحتياطى الذى. بلازمه فى 0 
والتعجيل والانتضاء . 


.وائما 5-3 لادنفى حق اللدعى. فى تعديل -طلبه الاصلى: أو الاحتياطئ » أو الاقتصار 
على أحدهما دون الاخر: » لظروقف تبينت “أو نشات بعد اقسامة السدعوى ». 
وفتا لما أجازه المشرعمن: جوآز تعديل طلبات المدعى بصورة عارضة عملا:بالمادة 
05 ء. 

. ..والنزول عن احد الطلبين دون الاخر لا ياخذ احكام ترك .الخصومة - برمتهات . 
المقرر ق.المادة ١4١‏ مرافعات 4 وائما يِأحْدٌ حكم الثزول.من أجراء.قيها عمسلا 
بالمعادة ١14‏ + وهذا.لايتطلب. قبول المدعى . عليه.او امستائف عليه عبلة بالمسادة ‏ 
5 4 كبا يجوز أن يستشف .آلنزول عن أحد «الطلبين بصورة غبينية ( يراجسع 
مؤلفنا. ف المرائعات .»!.الفقرة رقم ؟2..45: وكتاب نظرية "الجنوع رقم 18؟ ) .. 


المددآن الثاتة والرابع ل إلستة الثابتة والشحون 


(؟) عند اتامة الدعوى | بطلب الى" وطلب اخواطن يتكشف اصرار ادي 
عملا بالمادة )رم مدئى © 0 مدة التعادم لسلحة ادن بالنسبة الى اق 
يتمسك به بصددهيا . 
'() عند آستئناف الحكم الصادر فى أيهما وفق الدراسة التفصيلية التالية » 
وعلى ما تقرره الادة 5/589 والمادة 5؟ من قائون المرافعات الجديد ؛ وهما 
" س آثر الطلب الادتياطى على تقدير قيمة الدعوق ؛ | 
لم ينص اللمشرع على كيفية تقدير ثيمة الدعوئ: عئد الادلاء بطلب احتياطى ٠‏ 


وقد 3هب راى الى أن الدموى تقدر . قى هذه الحالة س بقيسة الطلب 
الأصلى وحده » وائه لاعيرة بالطلب الاحتياطى © فى تحديد الاختصاص والنصساب 
أذا كان الطلب الأصلى قد آأخد .به ( العقشماوى ١‏ رقم ٠. )5١©‏ 


وقضت بحكية النقض بأنه اذا كانت محكمة المواد الحصسزئبة غير مختصة 
بالتصل فى آلطلب الاصلى فائها لاتكون ممبختصة تبعا بالفصل فى الطلب الاحتياطى 
ولو كانت تيمته تدخل فى اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الاصل مالم ينص 
آلقانون على غير ذلك ( نقض 1156/1/9 المحاماة ها ص 1:51 ) ٠‏ 


وهدا الزاى الدى لابعتد بثيية الطلب الاحتياطى فى 5آنه 6 يراه ينقابة 

ظلب تابع للطلب الاصلى © ولا يعد مطروها على المحكية الا اذا رفض الطلب 
الأصلى , 

وقد رايئا أن الطلب الاحتياطى هو غير الطلب الاصلى © كبااانه ليس تابعا 
له أو مترتبا عليه © وآئما هو بمثابة طلب موضوعى آخر ؟ ومن ثم بتجه اللراى 
السحيح الى أن العبرة ف تتدير قيبة الدعوى ‏ عند ابداء طلب احتياطى ‏ هى 
بأكبر الطلبين قيمة ‏ الاصلى أو الاحتياطى ‏ هذا ولو كان مصير الطاب الاحتناطى 
معلقا على رقض الطلب الاصلى 4 وشان هدًا شان الفوائد والشمرات ؛ فالحكم 
يها معلقا على أجابة الطلب الأصلى بالدين أو بالملكية * وهى مع ذلك تدخل فى 
تتدير انيمة الدعوى ميلا بالمادة 6" . 


وان ٠‏ العبرة بأكبر الطلبين قيمة * وككك حتى لايتعظل نظلر الدعوى م 
وتنشتت لتشتت بين محكيتين ذا ما رفضت المحكية الطلب الأصلى ؛ ثم تبيئنت أن ااطلب 
الاحتباطى لايدخل ئ اختصاصها فأحالته الى محكية أخرى . ( يراجع فى تأييسد 
هذا النظر ؛ محمد حامد تهبى وعز الذين عبد الله رتم 1897 ) . : 


ويلاحثذ وجوب تلادير ثيية الدعوى, بأكبر الطلبين الاصتلى أو الأحتباطى 
ولو استئد ألى سبب ققانوثى واحد © أو كان ااطلب الاحتياطى موجها من الملسدعى 
بصفة اخرىٍ ؛ أو موجها الى قير المدجه النه الطلب الأصلى ٠‏ ولا محال هنا لاعبال 
آلادة بره و 5 مرآافعات بصدد كيانية تتديوا قيمة الدعوى عند تعد طاباتها أو 
عند تعدد حُصومها 6 لان مجال آعمالها يكون عند تعدد الطلدات الاصلبة فقط ) وعثد 
تعدد الخصسوم الأصلبين في' الدعرى , و قضت محكببة النقض بأنه بتى رّعت 
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الدعوى بطلبين 4 اولهيا يوجةه الى شخص وهو ظلب الحكم بتثبيت ملكية المسدعى 
لأطيان زراعية © وثائيهما موجه لشخص آخر باعتباره البائع له وهو بطلب ود 
٠‏ ما دفعه من آلثمن + وذلك فى حالة عدم اجابة الطلب الاول » فان هذين الطلبين 
وان جبعتهما صحيفة واحدة الا انهما يعتبران فى حتيقتهيا دعويين مستقلتين يختلفان 
خصوما وموضوعا وسببا وتقدر ثيمة كل منهماوفقا لتواعد تقدير الدعاوى ااتصوص 
الخصوص عليها فى تخاقون المرافعات ( نقفشن ؟15314/6/5 ب 11 سه 7/88 . 


ويقارن ما قاله الدكتور ابراهيم نجيب سعد ان يقول فى ص 17 أنه آذا وجه 
الطلب الأصلى الى خصم * ووجه طلب احتباطى لخصم آخر فى ثقس الخصومة)وجِب 
تطبيق القاعدة آلتى تنظم تعدد الخصوم فى نفس الخصومة أى يجب الرجصوع فى 
تقدير الدعوى الى وحدة السبب أو اختلافه . وهدًا الراى محل نظر » لما تلناه 
من أن المادة 58؟ انما تتعلق بتقدير قيمة الطلبات الاصلية نتط . ولا مجال لجمع 
الطلبات الا اذا كانت كلها اصلية أو علها احتياطية واستندت الى سبب قانوئى واحد 
على ما تقرره المادة /؟ أو 8! برائمات . 


0 ا سد الا طن لطن ا لضان 8 
وبئاء على كل 5 تقدم اذ كانت الدعوى أمام المحكبة الابتدائية وكانت تيمة 
أحد الطلبين تجاوز مائتين وخمسين جثيها اختصت بها ولو كانت قيية الطلب 
الاخر أتل من هذا آأبلغ ؛ واذا كانت الدعوى أمام المحكمة الجزئية وجب اختصاصها 
بها آلا تجاوز قيمة أى طلب منهما ماثتين وخمسين جنيها » والا وجب عليها من تلقاء 
نفسها آحالة الدعوى برمتها الى المحكية الابتدائية المختسة عيبلا بالمادة 65 
مرافعات . 


ل تقددر قيمة الطلب الاحتياطى او الاصلى بتقديم حساب : 

اذا اقتصر المدعى على طلب تتقديم حساب والحهم له بها يسقر عثه هذا 
الحساب © فان دعواه تعتبر شير قابلة لتقدير قيمتها 6 اذ المطلوب فيها هو الزام 
بعمل » والطلب بصورته هذه غير قابل لتقدير قيسة له »؛ ومن"ثم تختص بنظر 
الدعوى المحكية الابتدائية » ويكون الحكم الصادر فيها تابلا للاستثناف ؛ واو كانت 
النتيجة التى اظهرها الخبير عند فحص الحساب الذى تقدم به الخُصم تقل عن نصاب 
الاستئئاف ( راجع حكبى محكية استئناف مصر ف المدونة ؟ ركم ٠ ) 1١817‏ 


ولكن. يحدنثة الا يققصر [لدعى على المطالبة بتقديم حساب .بل يطالب ايضا بمبلخ 
معين يقوم بتحديده معلا من أول الامر . ويضسسع الطلب الاول فى مرتبة الطلب 
الأصلى والثانى ق مرتبة الطلب الاحتياطى »© أو العكس »© أو يجعل اختيار ابهيا 
للندعى عليه أى (ابحكية » فكينة تقدر يبه الدعوى فى هذه الاحوال ؟ . 


اذا جعل المدعى طلب الوفاء له بمبلغ معين يتوم بتحديده فتعلا ف أول, الامرب . 
فى موتبة الطلب الادتياطى © قائه يكون فى اعتباره أن ثتيجة الحساب سوف تجاوز 
هذا المبلغ 6 ومن 'ثم تكون العبرة بأكبر الطلبين قيية .. وهو طلب تقديم الحساب 
باعتباره مجاوزا .0؟ جنيهاة » وتكون الدعوى من اختصناص المحكية الابتدائية ولو" 
كان المبلع الذى يلي الدع بصورة احتياطية في حدود النصاب الانتهاثى للمحكية, 
الجريةا. 00 : 


ضر المققان تاك دراج ا ها اتحلة الثاملة واتقيصون 


أذ طالب الدعئ الوفاء “له بمبلغ معين محدد. واحتباطيا طالب بالزام خصمه 
0 اكه عا رن عر م د د 
عه تدب ير أو بدونه' لا تيلك !لدكية الح عليه يأكثر مما طلبه خصسيةه 
بصفنة أصنلية والا تكون قد قضات بأكثر ميا طليه المدعى: * ويكون حكمها.قابلا 
لالتماس اعادة النظر' عملا بالننادة 1؟؟ مرافعات ٠.١‏ 


آبنا !13 جغل ادعى؛ خيان: الحكم بتقديح الحساب آو: بمبلعٌ بعين كنثيجة 1ل] 
يسقر غنه. هذا ' الحساب المحكية او للميدعى عليه كأن يطلب تتهيم جسبباب ,أو 
الحكم بمبلغ :خميسين ينها . فهل تختص- المحكية الابتدائية فى هذا الصدد أم.المحكية 
الجزئية ؟ ؤهل يكون: الحكم: قابلا للاستئناف أو .يكون انتهائيا. . 

احُتلف الراى'ف هذا المندد '.' وذهب راى الى القول نان طلب تقديم'الحشاب ' 
ف هذه الخالة يكون مقدرا بثيية اكبلغ الذى حدده "المدعى: * :أذ آنه جعل الخيار؛ 
لخصمه بين تتديمه وبين الوفاء بمبلغ معين يكون حلفا "عن الالتزام'بتقديم الحسان 
ومبرئا للذببة منه ( اللدونة ؟ رتم ١-86‏ استتئناف القاهرة ) ٠‏ 


500 القول. بأن الدعوى تمد هنا أيضا شير متدرة القيمة ‏ على 
الرغم من ان المبلغ المطالب به احتياطيا أقل من تصاب المحكمة الابتدائية هكم 
محكيية مصبر الابتدائية ‏ المدونة ؟ رقم 15 4 . 


والراى الاول هو الصحيح قىْ هذا الصدد © اذ ما دام تند قام الدليل أمام 
المحثمة على أن المبلغ الذى طلبه المدعى وحده من أول الامر هو عبارة عن قيمسة 
الدين الذى يراه نتيجة للحساب وبديلا عن تقديمه.© فتكون الدعوى محددة بمقداره .. 


واذن 6 .فى الدعاوى بطلبات تخييرية أو بطلب أصلى وطاب احتياطى » يعتد 
بتيمة أحد هده .الطابات العخييرية أو بقيمة الطلب الاصلى ولو كانت باتى الطلبات,, 
فير متدرة 5 التيية . 


م - آثر الطلب الاختياطى فى مريت الاستئناف * 


رأى كر ( قبس بدمة الذب الاصلى وحده » 0 آنه يمحب الطلب الاحتياط . 

لي ا ا 

الحكم باجاسةٍ هذا الطلب يعبر تشماع باجابة كل طلايات المدعى د ع ف 
استثنافته ٠.‏ 


مل يعمل بالتواعد المتقدمة فى تقدير نصاب الاستئئاف أيضا 6 أو آن هناك 
احتبالاً ف الذهاب هدآ [ الصدد آلى مدهب خرن 5 


تعلم أن. تعدد :الطليات الاضلية للمدعى يسستوجب جميع هده الطليات اذا كانث 
تقوم على مصبب قانونى واحد © أو عدم جبعهيا 13 كانت طلبا عارضا © 
ا ل الي الور 1 
ان الدعوى تتدر ب من حيث نصاب الاستكنافة . بأكير الطلبين ثيبة . الطلب 
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'الاصلى من المدعى والطلب العارص من المدعى عليه ( مم 1/555 والاستثناء الذى 
'يرد عليها فى الفترة الثانية من ذات المادة » ,, 


| ونعود ونتساعل أذا طلب المدغى فسخ عقد البيغ ‏ وتقدر هذه الدعوى بتيمة 
المتعاقد عليه عملا بالمادة /11// مرافعاتٌ سم واحتياطيا طلب-دفع باقى ثمن ابيع » 
وكان لايحاوز الاختصاص الانتهائى للمحكمية التى تنظر الطلبين © فهل يتصور أن 
يكون الحكم ف الطلب' الاول قابلا للاستئئاف دون الحكم فى الطلب الثانى »© بحيث اذا 
رفضتٍ محكية الدرجة الاولئ الطلب الاصلى وقضت لأمدعى بظلبه الاختياطى © جاز 
له' هو وحدمه الطعن فى الحكم الاول بالاستئئناف دون أن يكون لخصمه استئنافه 
الحم الصادر عليه ثئى الطلب الاحتياطى ٠‏ واذا كان الطلب الاصلى هو بدفع باتى 

ثمن المبيع 4 وكان هذا الباتى لايجاوز 0 الانتهائى اللمحكية بينيا الطلب 
أنتهائيا بينها 5 ف الطلب الاحتياطى 55 كابلا ال ؟ 


ترى أن استكيال المصالح التى قصد المشرع حبايتها باجازة لان 
بصورة احنياطية:'( بحيث يحكم فيه عند رفض. الطلب. الاصلى .؛ يستوجب اعمال 
قاعدة واحدة فى تقدير نصاب استئناف الحكم الصادر فى كل طلب متهما . ويؤيد هذل 
ما تقرره المسادة 1/511 من أن استئناف الحكم الصادر فى. الطلب الاحتياطىيستتبع 
حتما استئناف. الحكم الصادر فى الطلب. الاصلى .... الخ اذ هى تسبتوجب حتها 
وفى جميع الاحوال وأيا كانت قيية الطلب الاصلى ‏ تستوجب استتئفاف الحسكم 
الصادر فيه اذا رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى وحده ٠‏ ' 


وهكذا يتكشف لنا - مما تقرره تلك المادة ‏ أن التاعدة اتانونية الصحيحة. 

هى التي تجعل' العبرة بأكبر الطلبين تيمة - الاصلى أو الاحتياظى ' تسبكواء 5 
صدد الاختصاص النوعئ او فى صدد نصاب الاستتثناف (تارن الغشمباوى ١‏ رتمه.]) 
وذلك لتمكين اى من المحكيتين ‏ محكية الدرجة الاولى أو محهكمة الدرجة 
الثائية ‏ اذا قضت برفضش احد الطلبين أن تنظر فى الطلب الاخر تحتيقا للمصلحة' 
الأقصودة من أجازة ابداء الطلبات الاحتياطية . وشأن هذا سأن تقدير نصبايام 
الاستئئاف عند ادلاء المدعى عليه يطلب عارضض »؛ فتكون العبرة فى تقديز تصإيم 
الاستئناف » عملا بالادة 9/155 »6 هى بأكبر الطليين الطلب الاصلى من الأعىٌ * 
أو الطلب العارض من المدعى عليه » ويكون الحكم الصادر فى _الطلب الاخر قايسيلا 
للاستئناف ولو كانت قيمقه لا تجاوز الاختصاص الانتهائى للمحكية التى أصبرته . 


ومع كل ما تقدم قضت محكية النقض فى ظل القانون السابق بانه اذل كان 
الطلب الاحتياطى موجها الى غير المدعى عليه فى الطلب الاصلى » فان هذين الطلبين 
وان جمعتهما صحيفة دعوى واحدة الا أنهما يعتيران فى حقيتتهما دعويينمستقلتين 
يختلفان خصوما وموضوعا وسببا وتقدر قيمة كل منهما وفنا لقواعد تتذير الدعاوى 
المنصوص عليها فى قانون المرافعات ؛ ولا محل للجدل فيما اذا كان من شسآن استثنات *" 
الطلب الاصبلى ان يطرح على المحكية الاستئنافية الطلب الاحتياطى أو لا يطرحه أذ 
بحل هذا البحث أن يكون الطلب الذى رفع عنه الاستثناف جائرا استئنافه ( نتضص 
6 - 11 ل هلالا ) . وفى القضية التى صدر فيها حكم النتضى المتقدم ». 
كان قد صدر من محكمة الدرجة الاولى وفى حدود نصابها الانتهاثى حكم باجابة 
الطلب الاصلى » ورفضت بحكبة النقض اجادلة فى أن قيمة الطلب الاحتياطى تجاوز؛ 


| ا" المددان الثائقة والرايج .. البسئة: الثايئة والكمسو 


الاختضاص" الانتهائى لتلك المحكية مما يجمل للمحكوم عليهم حق استثناف الحسكم 
الاول ( باعتبار ان الحكم باجاية إلطلب الاصلى .يعد رفضا للطلب الاحتياطي !! م 
على حد تولهم  )‏ على تقدير أن صدور الحكم باجابة الطلب الاصلى من محكبة 
الدرجة الاولى تد حصر الخمنوية فيما قضى به »> ومتى صدر ق خدود النصاب 
الانتهائى لتلك المحكية فلا يملك: المحكوم عليه اأستثئافه اعتدادا بتيمة الطلب 
الاحتياطى الموجه الى شخص آخر والذى ألم تتناوله المحكمة فى حكيها بتضاء ضمئى 
أو صريح . واذا كان هذا التضاء يستقيم فى ظل التانون السايق فافه لايستقيم ى 
ظل التانون الجديد الذى تنص المادة 5/551 منه على أن استتئئاف الحكم فى 
الطلب الاختياطى يستنيع حتها استئناف الحكم الصادر فى الطلب الاصلى © فهذه 
المادة تقطع فى اجازة استئناف الحكم الصادر فى الطلب الاصلى ولو كان صادرا 
فى حدود النصاب الانتهائى محكبة الدرجة الاولى » وذلك اذا كان الحكم الصصادر 
فْ الطلب الاحتياطى يقبل الاستئناف حسب قيمته أو نوعه . ويداهة لا يقبل أن يقال 
باعمال المادة 114/؟ فى حدود ما قررته فقط وأن استئناف الحكم فى الطلب 
الإصلى لايكون الا عند رفضه وعند الحكم ف الطلب الاحتياطى ...٠‏ فعندئف استئناف 
الحكم الاخير هو فقط الذى يترتب عليه استئئاف الجكم الصادر فى الطلب الاصلى ب 
بتهة التانون. سب وأيا كانت قيبة هذا, الطلب. ب نقول أنه لايتبل أن يقال هذا لان 
الملدة 1/114 نقطع فى دلالتها وبصورة عابة على أنه اذا كان الحكم فى الطلب 
الاحتياطى يقبل الاستئناف فان الحكم في الطلب الاصلي هو الاخر يقبل الاستئناف ٠‏ 


؟ - أثر الطلب الاحتياطى فى تعيين المحكمة المختصة محليا : 

:يجوز التجاوز عن قواعد الاختصاص المحلى بالنسبة الى الطلبيات الاحتياطية 
تياسنا على 'حالة الطلبات العارضة ‏ أو من ياب أولى بعبارة أدق * ومن ناحية 
أخرى ٠‏ اذا رفعت الدعوى الى محكية غير مختصة محليا بالئسبة الى الطل ب الاصلى 
وبختصة محليا بالنسية الى الطلب الاحتياطى »© فان دواعى الارتباط تقتضى أن تنذلر 
تضث 'باجايته ٠‏ 


وأذن ؛ وتياسا على مأ قدمئاه بخصوص تقدير قيمة الدذعوى عند الادلاء بطلب 

باحتياطئى 4 نرى. جوان اقنامة الدعوى الى اى من المحكمتين المختصتين بنظر الطلب 

الاصلى أو الطلب الاحتياطى . والحكم باجاية الطلب الذى لاتختص به المصكية 

محليا فى الاصل لا يعتبر صادرا من محكية غير مختصة محليا . ( يراجع المرائعات 

رقم 755 ) يه / 

ا هو بديل الطكبه الاصلى اذا رفضته المضكية كله أو في 
ق _جلده. : 


' :قد يقال أنه اذا كانت المحكية تبلك - كاصل عام فى التانون . الحكم للمدعى 
بكل مطثوبه أو بجزء مئه » قانها لا تملك عند الادلاء بطلب احتياطى الحكم 
فى شق من. .الطب الاصلى © غهى أمبا تجيب طلبه الاصلى أو تحكم يعدئذ فى طليه 
الاتتياطى. ؛ فتن يطلب الحكم كه بمبلخ معين واحتياطيا بطلب تقديم حساب » لاتبلك 
الموكدة الحكم نه يجزء فقط مما يطليه بصنة أصلية »© بل يتعين عليها الزام خصسه 


اتير الاباك ش 086 
بتتديم حساب بعد رفض الطلب الاسلى .. ومن يطلب مبلغ معين كباتئ لثينن المبيع 
واحتياطيا فسخ البيع 4 لاتملك المحكية الحكي بجزء فقط مما طليه المدمى تضلئفة 
أصلية .. 


. واذن * يقصد المدعى من الطلب الاحتياطى ان يجعله بديلا عن طليه الاصلى 
اذا رفضته المحكمة كله أو فى شق منه ٠‏ ومن هنا تتكشف اهمية التروى والتدقيى 
عند الادلاء بطلب احتياطى » لان غيابه قد لايمنع المحكيبة من الحكم ببعض من الطلب 
الاصلى أو بعض من الطلبات الاصلية اذا كانت متعددة » بينيا وجوده يعد ياف 
من ذلك .. 
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ومع ذلك قد يقال ان 'المحكيبة تملك ب عند رفض الطلب الاصلى الحكم باجابة 
عض الطلب' الاحتياطي ؛ فكيف لا تملك الحكم ببعض الطلب الاصلى ابتداء . ويرد على 
هذا بأنه لاعضاضة فى عدم الحكم يبعض الطلب الاصلى اعتمادا على تلبية الطلب 
الاحتياطى »© وانما عند رقض الطلب الاصلي تتحقق للمدعى فائدة باجابة الطلب 
الاحتياطى كله أو فى شتي منه ٠,‏ ' : 


ويدق الامر فى صدد توابع الطئب الاصلى © غهل يتعين الحكم بها ايشا مع 
الطلب الاصلى © غهل ي ا ا ل ا 


ترك أن مجر الح يلاية انقب الاسلى - دون تولبعه من فوائد وقرات 
آى حال متروك اتقدير المحكية حدنب وقالع الدعوى' فى تحديد ما يحتقه حكها من 
مصلحة قانونية نامدعى © وما أذا كان الحكم له يشق من مطلوبه الاصلى يحثق له 
هذه المصلحة » ام يحتقها له الحكم باجابة طلبه الاحتياظى . وهى وان كانت تملك, 
رفض الطلبين الا انهها لا تملك اجابتهما معا » ما لم يكن أحد الطلبين مندمجا فى الاخر » , 
فيعد القضاء فى احدهما بمثابة قضاء فى الاخر ٠‏ وعندئذ لانكون أمام طلب أصلئ وآخر 
احتياطى ( يراجع فى التعريفا بالطلبات المندمجة فى الطلب الاصلى كتاب المرافعات 
اكد 98 1 


5س ما يترفف مان لعي باجية الطلب الاصسلى أمام محكمة الدرجة الاولى 
ونى الاستثناف 

اذا قضت ٠‏ للمكية باحابة الطلب الاصلى ؟ وختمث حكمها بعبارة دارصة 
تقرر فيها رفضها مبا عدا ذلك من طليات أو رفضها لباقى الطلبات ... الث © نان 
هذه العبارة لأتعتير قضاء يرفض الطلبات الاحتياطية ( نظرية الاحكام رقم 119 )20 
ويالقالى ذا قفنت محكيبة الدرجة الثانية يعدئذ بالغاء حكم محكية الدرجة الأولى 
باجابة الطلب الاصلى واعادة القضية اليها للفصل فى الطلب الاحتياطى لتم 
5 »؛ قان تلك العيارة لا تمنعها من الفصل فيه . 

وعند الحكم باجابة الطلب الاصلى لاتكون للمدعى .مصلحة فى الطعن فيه الا 
اذا رئضت المجكية الحكم له بتوابعه أو بالمضروفات . ويكون استئنافه عادة من 
جانب الماعى عليه * ناذا قضت محكية الدرجة الثانية بتاييد الحكم الابتكدائى ع 
فلا يكون من: سبيل ,آلا بالطمن فى الحكم . الصادر فى" الاستتناف' بالنقض ان كأن' اتابلا” 
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1 المددآن أنناقك والرايع : ألسئة العاءئة والكسون 
ا ا ا ع 20 
لله بحكم التواعد العامة . واذا قضت محكية الدرجهة الثانية بالغاء الحكم الايتدائى . 
الاولى للفنصل ف ات ا عملا بالمادةٍ 0-7 5 


مسكاو عه ال اف مانن 


٠ انها تتعلق بالطعن فى الحكم الاستئناق فقط‎ .)١( 

(؟) انها تطبق عند الغاء محكية الدرجة الثائية للحسكم الصادر فى الطلب 
الاصلى . ١‏ 

(6) أنها تفتر. ض يداهة ان محكية الدرجة الاولى قد أجابت الخصم الى جللبه 
الاسلى » لانها 5 كات قد رفضته وجب عليها تناول الطلب الاحتياطى للفصلفيه . 

(4) أن المقصود من النص منع محكبة الدرجة الثانية من أن تتتصر على الغاء ' 
الحكم الصادر فى الطلب الاصلى دون أن تعيد القضية الى محكية الدرجة الاولى 
للفصل فى الطلب الاحتياطى كبا أن المقصود منه منعها من الفصل فى الطلب الاحتياطى» 
حتى لا تشضوت درحجة من درحصات التتقافى على الخصوم » أذ أن محكيبة 
الدرجة الاوتى لم تستفيد ولا يتها بصدده »© غقد حجبها عن نظره اجابتها 
للطلب الاصلى . والمقمود من الئنص أساسا أيضا حفظ حق المحكوم له بالطلب 
الاصلى فى نظر الطب الاحتياطى امام محكمة الدرجة الاولى »© اذا الغت محسكية 
الدرجة الثانية الحكم. باجابة الطلب الاصلى »© وذلك يغير حاجة الى استثناف الحكم 
الضادر ضهنا برفض الطلب الاحتياطى » عند من يرى أن الحكم باجابة الطاب 
الاصلى يعتير يمثابة رفص ضمنى, للطلب الاحتياطى . 

(ه) ان نص المادة نص عام يمل وجوب اعادة التقضية الى محكبة الدرجة 
الاولى للفصل فى الطلب .الاحتياطى سواء اكان موجها 'للى ذات الخصم اموجه اليه 
الطلب الاصلي والذى تفى تصالحه فق الاستتئناف برقفض هذا الطلب » أم كان 
موجها الى غبره ممن لم يطعن فى الحكم بالاستئئاف فى مواجهته ه وهذه هى الحالة 
| التى كان قد صدر يها حكم النقض القالى » فى ظل القائون السابق »© وقبل العيل 
بالتواعد المستحدثة فى المادة 86م . 


قضت محكية النقسشس ‏ فى تاكيد ما تقدم - أن الاستئئاف لايتتل الدعوى ل 
بالنسية الى الطنب الاصلى ‏ الى محكية الدرجة الثانية الا فيما رفع عنه 
الاستئئاف وفى حدود طلبات المستائف . هاذ! كانت الدعوى أمام محكية اول درجة 
قد تضينت ' طلبين أحدهما اصلى والاخر احتياطى » وجه كل منهما الى خصم مستفل 
واجابت المحكية الابتدائية الطلب الاصلى دون أن تتعرض فى حكيها للطلب الاحتياطى 
واستائف المحكوم عليه فى الطلب الاصلى ذلك الحكم » فان هذا الاستئناف ليس من 
شأنه ان يطرح على المحكية الاستثنافية الطلب الاحتياطى اموجه أبتداء لخصم آخر 

بحيث_يمتذع عليها النظر غيه #اللك أن الطب الاحتياطى لم يوجه الى امستائف ولم 
: ايده اعنه جائزا نظره بغر اختسام للخسصم الموجه اليه الطلب الاحتيساهلى ولم 
يقض,له يشىء على المستائنف . ولا محل للاستناد فى قبول المحكية الاسستتثئافية 
الطلب الاحتياطي الى حكم المادة 4٠١‏ مراقمات (م *"؟ من الكققؤن الجديد ) 


ا سين 7 
اذا آن هذا الطلب لايعتير من وسائل الدفاع أو الدقوع المأسار اليها ف تلك المادة * 
كبا أنه لامحل لاعمال تاعدة أن آستئناقف الطلب الاصلى يطرح الطلب الاحتيالى 
لان مجال اعمال هده القاعدة أن يكون الطلبين موجهين الى خحُصم واحد ( نقض 
مارس 1957 السنة 14 ص 7.8 وراجع أيضا نتض518-11-1555/6/159؟ 


ولتد جابت اللادة 76 من التاتون الجديد تعالج الحالة ااتقدمة بالنس 
على آنه يجب على آلدكبة اذا الغت الحكم الصادر ف الطلب الأصلى أن تعيسد 
القضية الى محكية الدرجة الاولى لتقصل ف الطلبات الأحتياطية ٠‏ 


ويلاحظ آخرا أن الحكم الباث باجابة الطلب الاصلى لاييئع المدعى بعدئد من 
اكامة دعوى مبتداة بطلبه الاحتياطى ما لم يكن الحكم فى الطلب الاصلى يعتبر قضاء 
كليا فى الطلب الادتياطى ( التعليق على نصوص قائون الائبات عن المادة ٠١١‏ 
التاعدة الثالكة وحكم النقتض المشار اليه فى من 11١‏ و ص "14 ) . أيا الحكم 
برقضشس الطلب الاصلى واجابة الطلب الاحتياطى فانه يحور الحجية بشقيه ٠‏ 


وقد قضت مدكمة النقض فى حكبها المتقدم بأئه اذآا تمسك المدعى بطلب ملكية 
عين معينة ومن قبيل. الاحتياط تمسك بالزام خصمه بدئع «بلغ معين » وتضستث 
له الدكية باللكية »© ثم تعدّر تنفية هذا الحكم * فليس ,ثية م؟ يمقع من المطالبة 
بامبلم . ١‏ ْ 


الطعن المباشر ف حكم الاسنئناف بالغاء الحكم باجابة الطلب الاصلى وباعادة 
القضية الى محكية الدرجة الاوثى للفصل فى الطلب الاحتياطى * 

تقرر االمادة ؟1؟ مرائعات عدم جواز الطمن الباشر ف ( الاحكام التوتصدر 
أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة ٠.‏ 6 ) الأ يعد صسندتور الحكم اأنهى 
للخصومة كلها . ثم تستثنى المادة ما استثنته من حالاتة ٠‏ 


< وبمغهوم مخلفة هذا النس يكون الحكم المنهى للخصومة امام الحكية تايبلا 
للطمن المباشر ٠‏ وبالتالى يكون الحكم .بالغاء الحكم باجابة الطلب الأصلى © 
وباعادة القضبية الى محكية الدرجة الاولى للنصل ق: الطلب الاحتياطى - قابلا 
للنقتض فور صدوره * لان الخصوية فى الاستثناف تنتهى به ولن يعقبه صدور حكم 
آخر من محكبة الاستثناف ف دات القضية » وآن كان من المحتمل بعد صدور حكم 
الحكية الابتدائية ف الطلب الاحتياطى أن يطعن فيه بالاستئناف * وعندئذ تققصر 
الخصومة فى الاستئناف على نظر هذا الطلب وحده . واذا صدر الحكم قيسه ف 
الاستئناف © جاةا ااطعن فيه وحده - بالنقض قور صدوره . 


واكن * الحكم 'الصادر من محكية الاستئناف بالغاء الحكم باجابة الطلب' 
الاصلى يقبل الطعن المباشر بالنقض ؛ لانه ينهى الخصوية أمام محكمة الأسطناف + 
وليس من شائه أن ينثلها أمام محكيبة الدرجة الاولى ُ وما ينتقل بالحكم الى محكية 
الدرجة الآولى هو نتط الخصومة فق طلب الاحتياطى على التوفسيح المتقلدم 4 
ولا يبتصور ملدور حكم من بعده ق] الأاسستثناف وشهى الخصومة امام يحكية 
| الاستثتافف .. أها الإستثئاف الحتبل للحكم الصائر ف الحكم الابتندائى, في ,الطلب 
الاجتياطى »© :فهو آستثئاف جديد باجراءات جديذة عن طعن 4 جك جديد' © فلا 
يكون ااخكم الصادر ف الطلب الاصلى برفضه قابلا للطعن غيه بالنقض 


يتصور أن 


(٠.‏ ' العددآن الفالق واتزابح ‏ آنتتة القكيلة وآلأخيسؤن 


من تاريخ صدور ه3! الحكم الجديد فى الاستئئاف الجديد عن حكم جديد ... باعتماره 
منهيا للخصومة كلها على ما تقرره م ؟1؟ . 


وقذ ينرّل المدعى عن تطلبه الاحتياطي بعدا صتدور الحكم 3 الاستئناف بالقاء 
الحكم الأبتدائى باجابة الطلب الاصلى ( وباعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى 
للتصل فى الطلب الاحتياطى ) © ويكتقى بطلب الطعن بالنقضص فى الحكم المتقدم . 
تيل يغلق عليه هذا السبيل © ول386؟ يثلق ؟ 
ولا مجال للخوض 3 اسنتتئناءات آلمادة 5159 مادام الحكم الصاتر من 
المحكمة قد انبى الخصوبة أمام المحكبة © وكان هو ختامها * وائه لاأيغنى من 
الطعن المباشر قيه صدور أى حكم آخر ‏ كتابنا نظرية آالاحكام الطبعة الثالثة رقم 
' ؟0؟ ‏ فالطعن فق الحكم يرفض الطلب الاصلى لايغنى عنه صدور الحكم باجابة 
الطلب الاحتياطى ٠‏ 
ومع كل ذللكا ” قضت محكية النقضش قا حكم لها * بأن حكم محكيةالاستكئاف 
' بالغاء الحكم الابتدائى باجابة الطلب الاصلى بقسمْ, البيع وآعادة الطلب الاحتياطى 
( بأداء باقتى الثمن ) آلى محكمة الدرجة الاولى للقصل قيه لايقيل الطعن الماشر 
بالنقضس لان الخصومة لاتنتهى به ( نقضص 15975/15/11 سس 56 .151 ٠1)‏ 


وقضت 14 حكم آخر * بأن حكم محكية الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائى 
باجابة الطلب الاصلى يقس العقد والتسليم: منع النقاذا المسجل بلا كقالة واعادة 
الطلب الاحتياطى الى محكية الدرجة الاولى للتصلّ قيه ‏ هذا الحكم يقبل الطعن 
المياش,. لانه يقبل التنقية الجبرى لازالة آثار تنقيةا الحكم الابتدائى السابق ( نقض 
/ 1 ه35 -48/ا؟7 ) ... قىّ حين أنه لامجال للخوض فى الاستثناءات 
المقررة على المادة ؟١5؟‏ اذا كان الحكم الصادر آثفاء سر الدعوى ينهى الخصومة 
أمام الحكية على ما تقرره دكت القاظ هذه المادة .نه فق" حين أن الحكم باعادة 
التفنية الى محكية الدرجة الاولى يقتصم- على نظر الطلب الاحتياطيى وحده ... وق 
حين أن الحكم قيه لايغئى باى حال من الأحوال عن آلطعن الباشر ف الحكم الصادر 
برقشن الطلب الاصلى . 3ل يكن أن يكون خكم النق ا 
لاعمال التاعدة آلتى تتمسلة هى بها و" ف قضائها “ وتلتزم: بها “ من أن حكم الاستئنا 
باعادة القضنية الى محكمة الدرجة الأولى القصل قيها لايتيل الطعن بالنقضى 7 
الخمسومة لانتتهى به ل ف '7517//37/11 الطعن رقم 109 سسنة 88 3 ونقضى 
1 الطعن ركم ٠‏ سئة 117 ق ا قاضعت محكيبة الثقض بأن الحكم بالشاء 
الحكم الابتدائى الصادر باعتبار الخصومة كأن لم تكن وباعاداة الدعوى الى محكمة 
الدرجة آلاولى للتصل كيها لايقبل الطعن بالنقفس استقلالا * وانه لايعتد بنظاق 
ا فآ الأستكئافا . 


الطلب الاحتياطى او اجابتة كلة أو بعضه " 


15١‏ قضّت محكبة الدرجة الاولى براض الطلب «لاصلى © وجب عليها نقللسر 
الطلب الاحتياطئ 9 وقد تحكم يرقتضه هن لاحل 8 لوا تحكي باجابتة كله أو بعضنبة 


ين 55 1 اللنب الاحفيالتى ش كا 


وقد تصدر. هكيها برقض الطلب الاصلى ثم تتدرج للقصل ف" الطلب الآخر * وليس 
كية ها يمثعها من نظر الطلبين معا * ويمتد دفاع الخضوم آليهما آيشا © ثم تضى 
بعدثة فى الدعوى على النحو الذى تراه ٠‏ 


واذا قضئدت مدكية الدرجة الاولى برتض الطلب الامللى تبل القصل ف] الطلب 
الاحتياطى 6 مان هذا القضاء الصادر اثناء نظر الدموى ولأينهى الخصومة برمتهما 
لا يتبل الطعن امباشر عملا بالمادة ؟١؟‏ . ويستائف بعد صدور. الحكم في الطلب 
الاحتياطى بالاجابة أو بالرقض .. 


ومن ناحية أشخرى 6 وبعد صدور الحكم فى الطلب الاحتياطى بالرقض او' بالاجابة 
كله أو بعضه “ يكون للطالب استئئاف الحصكم الصصادر فى الطلبين أو ف الطلب 
الأصئى وحده * أو فىّ الطلب الاحتياطى . ولا صعوبة فى استئئاف الحكم الصادر فى 
الطلبين . أما استئثاف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى بالرقض »© وحذده “© دون 
تايان 0 0 الطلب الاعبالى 5-5 وللطائب كايل الصسلحة التانونية فى 4 
وعندئد 0 من اك الخصومة ف" ؟ الطلب الاحتياطى 310 بتوة الاممتثتاف 
المتتدم “' حتى تتضّى بحكية الدرجة لدي ومن تلقاء نقسها بالغناء باجابة الطلب 
الاحتياطى كله آو بعضه . وقد يستائف الطالب الدكم الصادر 4 الطلب الاحتياطى 
برقضه © أو باجابة 5 شق منه * وقد يستأنتهاخسبه ا مندر باجائة الطلب كله أ 
بعضه © وق الحفض كه هذا الاستئناف استتئئاف الحكم الصادر ؤ ف الطلب 
الاحتياطن * على ما تقرره المادة 5/519 


16 -س استتئناف الدكم ' الصادر فق الطلب الاحتياطى يستتبع ختما استثناف الحكم 
الصادر فى الطلب الاصلى © وف هذه. الحالة يجب اختصام ل 
الاصلى ولو بعد قفوات المبعاد ( م 5/؟ الك 

اقترض الممرع ف .المادة 5/111 الحالة العكسية لما تقرره المادة ؛ا؛. 
ققد ترقض محكبة .الدرجة الاولى اله الطلب الاصلى » 0 وتتناول الحكم ف الطلبالاحتياطى 
برش الطلب الأصلى . 


هم يلاحظ على الادة 1ا/؟ ما يلى " 

الور ب ود بالأستئئاف قفقط .. 
وأجابت الطلب ل ل ل الحم ف الطلب الام 
وحده 4 فعندئد يستتبع هذا الاستئئاف استكئئاف الحكم الصادر ك1 الطلب الاصلى ٠‏ 


وذلك لأن محكبة الدرجة الاولى تكون 1 ند استفدت ولايتها 0 بالنمسبة الى 
الطلبين . 


© اذ1آ كان المحكوم له فى' الطلب الاصلى غير مختصم فا ف اسعشثاف الحكم 
الا الطليم الإجتياطي وجببا لد قيه ولى كان ذلك بعم نوات ميصاد. 
الام 4 1 ف 3 3 


2 كلا المتدآن القكنة_ واترابع أ اهقةا أكقاينه و اللخسوت 


+ * ()4:-آن مسمتائقه الحكم..ق الطلب الاحتياطى تقد يكون هو مقتدمه » متمسسكا 
ماجابته كله ».وها ما لم تتصوره 7لذكرة الأيضاحية القانون » وعندئة يعتبر هسذا 
الاستئناف وبقوة المادة 5؟؟/؟ اسكثئاقا للحكم برقض الطلب الاأصلى © ولو كان 
الخصم تد قوت على نقمسه ميعاد استثناقه “ ما لم يقبل الحكم صراحة . وهذا 
بؤكد. تلام الظلبين * بل ويؤكد.فى الاسستئناف تلام الطلب الأصلى 
للطلب الاحتياطى » على خلاف ما قررناه أمام محكبة الدرجة الاولى » فقد رايئا 
صور تلازم الطلب الاحتياطى للطلب الاصلى ٠‏ 


0 
() ان الممسادة تفقترضش أن الاستتئناف مرقوع عن الحكم الصادر قّ الطلب 

الاحتياطى وحصده * اما اق! كان مرقوعا عن الحكم ق الطلبين معا ؟ قلا يمحتل 
لأعيال المادة 4؟8/؟ ؛ لأن الخصوية فى الطلبين تطرح على مخكية الدرجة الثائية 
بقوة الاستئئاقف الاصلى عن 'الحكم العنادن فى الطلبين » دون اعمال المسادة6؟1/75 


ل 


إلى كد يضدر الحكم من محكئة الدرجة الأؤلى برقض الطلب الأمنلى واجابة 
الخللب “الأختياظطى كله أو بعضه © وعندكقٌ يعتبر استثئناف الحكم الصادر قف الطلب. 
الأضلى: وحده » من جاتب مقدم الطلب التّى له كامل اللصلحة فى ذلك » يعفبر ظرحا 
للخسونة:ى] الظلبٌ الاخنياظى » بحيث اذا قضت محكنة الدرجة الثائبة باجابة 
المسثائف الى "طلنة' الامتلى وجب عليها الغاء 'الحكم فى الطلب الاحتياطى “ وذلك 
حتى لا يحكم له بالطلبين معا . وهذه صورة من ضور الارتباط او القتلام الاى 
لايقبل التجزئة ٠‏ وفى هذه الحالة لايكون استئناف الحكم ف الطلب الاصلى استثنافا 
للحكم فق الطلب الاحتباطى * وائمًا يكون من مقتفى استئئاف الحم قّْ الحلاب 
0 طح الكعنريّة ق] الطلب الاحتياطى ) » أذ على محكمة الدزجة الثاثية ومن 
تلقاء نفسها » أن #المى الحكم قى الطلب الأاحتياطي متى أجايت الطسالب الى كل 
مطلوبه فى الطلب الاصلى, . دلهذ! نرى اضافة فقرة ثالثة لامادة 2294 تقرر أن 
استثناف. الحكم برفضن .الطاب الاصلى يستتبع طرح الخصومة فى الطلب الاحتياطى . 


أما تأييد الحكم برفضش. الطلب الاصلى فلا يسقلزم اعادة النظر فى الم 
لامر فى الطلب الاحتياطى ما لم يرفع عئه استئئاف مع استتئناف الحكم الأول ٠‏ 


- الطعن بالنقض فى الحكم فى الطلب الاصلى باجابته أو برفضه ورفض الطلب 
الاحتباطى أو اجابته أو اجابة جزء منه : ش 

قدمتا أن الحكم برفض الطلب الاصلى الصادر من محكية الأستثناف يغببل 
ألطمن بالئتضص استثلالا ومباشرة فور صدوره “ ولو حصكم أيضسا باعادة الطلب 
الاحتياطى الى محكمة الدرجة الاولى للفصل فيه . ورآينا أن محكمة النقض لا تجيق 
الملعن امبائر فى هذا الخكم الا اذا كان ثايلا للتنفيذ الجبيرئ . ونضيف أن تظلسر 
هذا الطعن قد يتم أثناء نظر الطلب الاحتياطى من المحكية الابتدائية » وعندئذ يجب 
الحكم بوتف الخُصومة أمامها الى حين البث ف الطعن من بعك اللتذن يبلا بالادة 
5 مرافعاتك » حتى لايصدر حكيان باجابة كل من الطلب الاصلي والأاحةءاءلى » 
ما لم ينزل الطاعن عن احدي الخصومتين . واذ! ملعن بالنقض ف الحم برقض ٠‏ 


الطلب .الاصلى والاحتياطى أو فى الحكم يرفضس الاول واجابة الثاني كله أو بعضه 
غلا صعوية نى وجوب تلازم الطلبين على النحو امتقدم بعد نقض الحكم واعصادة 
القضية الى محكية الاستتئناف لاعادة نظرها 


خاتة 
اذا كانت هذه هى ملابح الطلب- الاحتياطي »2 وكان لا يعد طليا أصليا » أو 
طلبا تابعا له . 4؛ أى طليا عارضا عليه ؛ أو. طلبا من الطلبات التخييرية يكون الخيار 
فى الحكم ياحداها للمحكمية أو للخصم الآخر ‏ أو طلبا يطابق الطلب الاصلى وانها 
بوجه آخر أو يسبب آخر'. واذا كان هذا الطلب هو مجرد طلبٍ يرتنط بالطلب الاصلى 
ويلازمه آثناء سر الخصومة »> ويكون بديلا له ويحل محله اذا رفض الطلب الاأصلى » 
فانه يكون مدرد وسيلة تحفظية قصد بها المدعى مجرد وقاية مصلحته والتامين عديها 
من خطر رفض طليه الاصلى © ودون ان يكون الحكي له يطلبه الاحتياطى عاتقبا 
قانونيا يمنعة من اميراره على الحكم له بطليه الاصلى . 


وانما هذه -الوسيلة التحفظية نؤثر تأثيرا مباثيرا فى سير اجراءات الخصويية 
نظرا لتلازم الطلبين القضائيين من وقت سريان آثار المطالبة _القضائبة عليهما معبا 
الى وقت انثننائها يحكم فى موضوع أحدهما أو بدون حكم فى موضوع إيهيسا . 
وتؤثر هذه الوسيلة التحفظية فى تحديد المحكية المختصة نوعيا أو محليا » كها.تؤنر 
فى.تقدير نضاب الاستثناف .. ' 


وتد استحدث قانون المرافعات المصرى الجديد ما.قرره فى انادتين 1؟آار/؟. 
و 595 منه >2 يعد أن لمسنئا فى التطبيق العملى حاجة ملحة لعون تشريعى يحفق 
العدالة ويحمى حقوق المتقاضين ( نظرية الاحكام الطبعة الثانية سنة 1915516 . 
وتد حقق هذا التعديل التشبريعى بالفعل حسن أآداء العدالة . 


والذى نراه مازال متنافرا 70 تعلق بالطعن المباقئ بالنقفس فى الحكم 
الصادر من بحكية الاستئناف يرفشسن الطلب الاصلي رإعادة. القفبية الى محكية 
الدرجة الاولى للفصل ق الطلب الاحتياطى »© غئد ذهب رأى يجيز هذا الطعن ملى 
استقلال ٠‏ وذهب رأى آخر لايجيزه .الا .اذا كان.:الحكم قايلا للتثفيف 'الجبرى ٠‏ وهذه 
ليست مشكلة فرعية قىْ صدد الطليات الاحتياطية فحسب »© وانيا هى مشكلة 
المتباكل فى اسسى قواتين الاجراءات فى التشريمات الحديثة 4 فا مادة 5١5‏ تأخذ 
من وت المحاكم والمتقاضين ما تأخذه منه » دون أن يهتدى ‏ بعد الى حل 
واحد عادل يحتق استقرار حقوق الدفاع ( نظرية الاحكلم رقم 7146 ) ٠‏ 


وعلى أى حال » فان تبول الطعن بالنقض فى الحكم المتقدم على اسسنتتلال 
يؤدى الى تشتيت الطلبين الاصلى والاحتياطى »© ويؤدى الى تمزيق التلازم الواجب 
بينهيا » مما قد يدعو الى التساؤل عن الافضل من سلوكين أجرائيين : ان يظل 
الطلب الاحتياطى ملازما للطلب الاصلى تحقيقا للمتصود من جمعهما معاومنعبا 
من تمزيق الخصومة الواحدة فيهما وتشتيتها بين محاكم طبقات مختلفة ..٠‏ أو أن 
ذلك الانفصال وما يحققه من عدم: حرمان تقامشى الخصوم على درجتين يكون هو 
الانسب والافضل 7 


ضع ١‏ 507 ااتاقاة . بإاترايع ...لاسا لتقي رموه 


نعل المذهب الاول هو الاتشير والاعدل © بل لعل العودة الى نظام تصدى 
بحكية الدرجة الثانية للدعوى عند استثناف حكم فرعى س أو سق من الموضوع س 
أمايها يكوش هو الاوغق: 8 ولقد أسستهان أسساتذتنا سد ركيهم الله بنغلا, م التصدى 
١‏ عند وضسع قانون المرافئعات السابق قبلى سئة ١55ل‏ وقرروا ألشاءة ؛ بينها جئنا 
نحن فى سنة 1154 نجيز اتفاق الخصوم على نهائية حكم ممكمة الدرجسة الاولى 
(515/؟ ) نيستغنى بذلك عن الدرجة الثانية العليا من درجات التقاضى » والاولى 
رو ا الاولى من درجات التقاضى 
دون الثانية ٠‏ | . ب 


واذا كان آتجاه وزارة العدل فى الوقت الحاضر يرمى الى استصدار تشريع 
يوْجَب على محكية النقض التصدى للموضوع عند نقضى الحكم المطعون فيه أمايها 
سبب مخالفته للقانون :. دون ملخالفته لقواعد الاختصاص - وذلك حسما للنزاع 
ومنعا من فاييده » نتد يطيب التفكير وقد تستعذب وزارة العدل العودة الى نظام 
تصدى محكمة الدرجة اثثانية للموضوع عند الاستتناف المباشر أمامها عن حم يقبل 
الطمن على استقلال عملا بالمادة "١!"‏ »2 عندما تقفى بالغائه ٠‏ 


وهكذ! يتكشف لنا ما يثيره « الطلب الاحتياطى ) من صعوباتك احجرائية ؛ 
بعضها يرجع الى طبيعته الاستثنائية التحنظية » وهذه هينة يمكن تذليلها ؛ وبعضها 
الاخر يرجع الى دقة تطبيق شعاب القواعد الاساسية فى التشدريع واختلاف الراى 
بصحهدها © 'وهذه قد لأيسهل التغلب عليها » وتقتضى حسما من جانب المتبرع »؛ ان 
لم يتف منها الفنته والتضماء موقفا واحدا 3 


قيد الاأفلال أهون من قيد العقول 


٠ بالأوهيام‎ 


جمال الدين الافغانى 


و امياد ماما لنظا اما رزواك ف رعوي ابرلغاء 


00 03 للسيد الؤستاذة عرفل ابرالوير الما 


قدية 


لاشك فى أن الدولة حينها تمارس أعمالها التنفيذية تتمتع بحقوق وامتيازات 
كبيرة تتمكن بموجيهما من ثيامها بوظائفها وآداء واحباتها فى هذا المجال مما ديجعلها 
دائمة الاتصال بالجمهور وكثيرة الإاحتكاك بالافراد 34 ,وتد يؤدى ذلك الى أعتداتها 
على حتوقهم وحرياتهم ١‏ 


والسبيل الذى يكفل للافراد حمايتهم من هذا الاعتداء هو خضصوع الدولة 
وبالتالى الادارة للقانون ؛ فالدولة لم تعد بوليسية يونباه'! 1040 وانمادولة 
تانونية ‏ إزرمل 00 6م12 وعى لاتكون كذلك الا حيث تخضع فيها جميع الهيئات 
الجاكية لقواعد تقيدها وثسمو عليها أى أن مبدا خضوع الدولة للقاتون ( أى مبدا 
المشروعية ) يهدف الى جعل السلطات الحاكية فى الدولة تخضع لقواعد ملزبة 
لها » كبا هئ ملزمة بالنسية للمحكومين (3) , 


ولكن لكى بتحقق خضوع الادارة للقانون يجب أن توجد وتنظم رقابة على 
أعمالها لحماية الافراد من اعتدائها وتلزمها احترام القانون والتزام أحكايه وصذه 
0 .0 ادارية ( ذاتية ) نت تشريعية أو تضائية ويهمنا فى هذا المقسام ذلك 


فالمتصود بالرقابة القضائية أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية أعيال 
الادارة من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه العام [5) . 


١س‏ النظم السياسية ( حي س اول ) طبعة سئة .149 ص 1١‏ للاستال الدكتدور ثروت يدوق 

؟ لس القضاء الاداري س طيعة ستة 1178 ص 18 للاستاق الدكئرر نؤاد العطار وكى هذا الممني 

كول الدكتوو ‏ طعية الجرف / الرقابة التضمائية هى الرقابة ألتى تبباك_عا المحاكم على اختلاف أنوامها 

ودرجاتها وهى آترب الى توفير الشمانات- الجدية للافواد هد هسعا الاذارة وخروجها على الكاثون من 

الرقابه الاداريه والرقاية السياية عى السواء سا« راجع ارقابة ألقشاء والاتتال الأدارة طبه 
سنة .199 ل الثاشبر مكتبة القاهرة الحديثة ص #؟ وما بعدها . 


ال المددان الثالث والرابع ‏ المنة الكليثة والضحون / 
واهم ما يميز الرقابة القضائية عن كل من الرقابتين التنفيذية ( الادارية | 
والتشريعية ( البرمانية ) هو انها لا تمارس الا بناء على دعوى يرفعها ذوو 
الشان أمام القضاء ؛ كما أن الدعاوى تباشر عن طريق المحاكم على اختلاف ‏ 
أنواعها عادية كانت أم ادارية والنوع الاخير يتمثل فى الغاء القرارات الادرية 
المخالفة للثانون والتى تكون قد سيبت ضرر للافراد أو الحكم يتعويض ما أصاب 
الافراد من أضرار ميا يجعل الادارة دائما ملزمية باحترام القانون والخضوع لسلطانه 
ولاتى تطيع اأحاكم أن تتصدى للمئازعات التى تنؤماً بين الافراد والادارة من 
تلثاء نفسها الا اذا لحا اليها ذوو الثشأن فى صورة مطالبات قضائية أو دعاوى . 


ويختص الةضاء الادارى ( مجلس الدولة ) بدعاوى الالغاء ودعاوى القضاء 
الكامل ( أى دعاوى التمويض ) والدعاوى التأديبية ٠‏ 

ولن نتثئاول الحديث عن دعوى التضاء الكامل أو الدعوى التأديبية واثما 
'البحث يدور حول خصيصة ثلرل الميعاد فى دعوى الالغاء وهذا يجذبنا الى التساؤل 
عن ماهية دعوى الالفاء والطعون التى يجوز رفعها لالغاء القدرارات الادارية 
والشروط الواجب توافرها فى دعوى الالفاء . 


فدعوى الالغاء او الطعن بسيب تجاوز السلطة وؤمعره عنوم ونسمعم8 

مزووهوم عل استحدث لاول مرة فى مصر بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 1155 الخاص 
بانشاء مجلس الدولة وهى دعوى مشروعية أى تهدف الى بحث مشروعية القرار 
الادارى المطعون فيه أمام القضاء ومن ثم فهى خصومة قضائية يرفعها كل ذى 
مصلحة ويطالب بالغاء قرار ادارى غير مشروع(١)‏ أى أن هذه الدعوى انما تخاصم 
الادارة حين تخاصم الثترار الادارى ثم هى تدور ككل دعوى قضائية - حول 
مصالح خاصة ومراكز ذاتية بل وحول حقوق شخصية للافراد بقصد تقرير وحماية 
هذه المراكز والحتوق عن طريق رد الاعتداء الواتع عليها بالغاء القرارات غير 
المشروعة) . 


وجدير بالذكر أن الطعون التى يجوز لكل ذى مصلحة أن يرفعها أمام مجلس 
الدولة بوص فه تقضاء الفغاء تتنحصر ‏ كيبا أوضحتها المادة ( ١٠.‏ ) من القائون 
رتم لا لسئة الا بشأن مجلس الدولة ‏ قى الطليات» القى يتقدمها ذوو الشأن 
بالطعن فى الترارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو 
الترقية أو بمنح العلاوات والطلبات التى يقدمها الموظفون العيوميون بالشاء 
.الترارات الادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش. أو الاسستيداع أو فصلهم بغير 
الطريق التأدييى والطلبات التى يقدمها الافراد أو الهيئات بالغاء الترارات الادارية 
النهائية والطعون فى الترارات النهائية الصادرة من الجيات الادارية فى منازعات 
الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات ودعاوى 
الجنسية ...الخ . 


٠5ه المرجع السابق للدكتور للؤادا البطار ض‎ ١ 
٠ ؟ ل الكرجم المءسابق للدكتور طعهمة الجرف ص إلمل:؟‎ 


قرط الأيضكد مرءا تسمه ا 


ان غما هى الشروط الواجب توافرها لكى ينظن تافى الالغاء دعوئ الالغاء ؟ 


مجموعة الشروط الشكلية : 

أى شروط قبول دعوى الالغاء وهى تلك الشروطٍ التى يجب أن تتوائر حتى 
يملك قافى الالغاء فحص الدعوى من حيث الموضوع فاذا لم تتوافر كلها أو بعفها 
حكم التافضى يعدم تبول الدعوى شكلا دون أن يفحص بوضوعها أى دون أن يبحث 
' مدى مشروعية او عدم مشروعية القرار المطعون فيه » )١(‏ وهذه الشروط تنحصر فى: 

. ان يكون محل الدعوى قرارا اداريا نهائيا.‎ - ١ 

؟ ‏ أن تتوافر للطاعن مصلحة جدية شخصية ومباشرة . 

د أن يقدم طلب الالغاء فى الميعاد المترر لذلك تانونا ٠‏ 

؟ ‏ يحب أن يكون الطعن بالالغاء هو وسيلة الطاعن الوحيدة لرفع الضرر 
عن نفقسه بحيث ينتفى طريق الطعن المتابل آغالهردم :«بزمعع1 2 وعدا الشرط 

ذخ تمل الكفكائ الفرنسى 1 + 


مجموعة الشروط الموضوعية : 
| متى توافرت الشروط الشكلية آنفة البيان يبحث القافى فى مدى مشروعية 

القرار المطلوف الغاؤه فالقاضى لايستطيع الغاء قرار ادارى الا اذ! تبين له وجود 
عيب آصاب ركثا من أركان هذا القرار(؟) وعليه اذا ما توافر اماه هذا العيب 
أن يحكم 'بالغاء القرار وتفتحصر هذه العيوب . 

؟ ل عيب الشكل . 

# س عيب مخالفة القوانين واللوائح او الخطأ فى تطبيقها او تاويلها . 

؟ عيب السيب . 

ه ب عيب اساءة استعيال السلطة , 


أهمية البحثك # 
لسئا بحاجة الى الخوض فى كل الشروط السابق بيائها وانما يقتصر الامر على 
قرط واحد من شروط قبول دعوى الالغاء وهو شرط اميعاد ٠‏ 


٠ 89 ل فروس فى القائون الادارى للدكتور محيود محيد حافا من‎ ١ 

؟ ‏ القضاء الادارى (درامة متارنة ) الطبعة الرابعة ستة 15597 عن 881 الذكنور محيود 
حافظ . 

 *‏ لخلاصسة المحاضرات التى القيت علئ الطلبه السنة الثالئة بكاية الشرطة فى قضاء الالغاء 


والتعويشس للدكتور /كامل ليله ,م 


١ 


07 ش العددان الكالث والرابع ‏ السئة الثايئة والحّمسون 
الفط ىت ا 0 
والمإعاد هو ذلك الأجل الى يحدده القائون لأجراء عمل معين )١(‏ 


و لما كان للتظلم الاثر القاطع ايعاد رقع دعوى الالغناء فقد نص القائون على 
كيقية تقديمه وألوتت الذذّى يترتب على مراعاته قطع ميعاد رقع الدعوى ويتضح ذلك 
بجلاء فى قوانين مجلس الدولة المصرى اإتعاقية فقد كان يتعين: تقديم التظلم ا:لوقف 
ف القانونين رقمى ؟١١‏ لسسنة 11955“ 5 لسنة .115 خلال الأربعة أشسهر التالية 
لتاريخ. صدور القرار المطعون فيه وترمع دعوى الالغاء خلال الستين يوما من اتاو 
انقضاء الاربعة أشهر أورد جهة الأدارة على التظلم . 


ولكن رغبة من المشرع ف ! ستقرآر الاوضاع الأدازية وتقييد دعوى الالغاء التى 
يتمثل هيهما اكبر الخطر فى تهديد القرارات الأدارية بالالغاء فقد نص فى القانوئينرتمى 
ها لسنة م16١1‏ » هه لسنة 5ه15 على أن يكون ميعاد تقديم التظلم الى الهيئات 
الادارية التى أصدرتالترار والهيئاتالرئاسية لها قبل مضى ستين يوما من تاريخنشر 
الترار الادارى المطعون فيه فى الجزيده الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح 
العامة إو اعلان صاحب الشان به ويعتير تقديم التظلم على هذا التحو قاطع للميعاد 
ماين تاري تقديمه وعلى أن ترقع دعوىق الإلغاء خلال الستيئن يوما التالية للبت 4 
التظلم أو انقضماء الستين يوما التالية لانقضاء الستين يوما الاولى فى حالة عدم البت 
ف التظلم ( الرفضس الضمئى للتظلم ) وقد تابد ذلك ايضا بنص المادة 54 من قانون 
مجلس الدولة الحالى رقم 5١7‏ لسنة ؟1599! ٠‏ 


ه13 وقد أستققر القضاء وآلققه بك من قرنسا ومصر سا تحت الحاح مبدا 
استكرار الاوضاع الادارية على أن يكون شرط ميعاد رفع دعوىق الالفاء من النظام 
العام ويترتب على عدم مراعاته أمكان الدقع .عدم قبول هذه الدعوى قى آية حالة 
كانت علبها كبا أن للمحكية أن تثيره من تلقاء نقسها وبئبئى عل ذُلكْ ائه لايحوة 
الاتناق على اطالة أو تقصير هده المدة الا ان المحكية الادارية العليا المصرية حديثا 
آتخدات ميدأ مرنا مراعاة منئها لصالح دذوى الشضان من المتقاضين وستنوضح ذلك 
قييسا بعد ه. 


نشرط الميعاد له من الاهمية العملية التى دتعتنا الى اختياره لان يكون موضوع 
القتسم الآول من بحثفا اذا أنه حجر الزاوية فى دعوى الالالماء » قالقافى لأا يبحث 
مشروعيةالترار الادارى الا بعد التأكد من أن هذا القرار أصسبح نهائيا وتظلم منه 
صاحب المصلحة ورققئع دعوآه فى الميعاد الآى حدده التانون . 


كما أنه ليس التظلم الادارى وحده قاطع ايعاد دعو الألغاء قحسب بل هناك 
عوامل أخرى ستبيئها ف موضوعها لها لك الاثر ولكنها لم تحظ بما د تمتع به التظلم من 
أهبية فى الحياة العيلية اذ أاهتم القضاء يبحث كافة جوانيه بالاضافة الى أن أصحاب 
الشسأن من غير : المشتغلين بالقانون قلما تتواقر محرقتهم بغي التظلم من أثر فى قطع 
ميعاد رقع دعوى الألغاء ., 


. ب المرجع الابقا س الدكتوز قاإراة للمنكان 


كرظ الميعسلة صم 00 ال ) 


كل هذه الاسياب كائعثك داقع لنا لان ربط 00 بشبرط الميعاد لاظهار أثره فى 4 
دعوىي الالغاء وهو موضوع القسمم الثأنى ' سن بحثما 3 


ما من شك فى أن بدء الميعاد ونهايته فى دعوى الالغاء سيتوقفة عليه قبول أوعدم 
قبول هذه الدعوى . 


كبا آنه عند احتساب الميعاد يلاحظ مدى تاقى : العطلات الرسمية وما اذا كان 
صاحب الشأن قد لجأ الى محكيبة غير مختصة لالغاء قرار أدارى معيب أو لحا 
لضيق ذات اليد الى لجئة المساعدات التضائية لأعفائه من الرسوم القضائية أو 
أن تكون هناك حرب طارئه أو اى ظرف آخر يحول دون وصول العلم لصاحب المصاحة 
بالكرار اللعيب . 


فهل كل هذه الظروف تؤثر فى اطالة الميعاد رغم أنه متعلق بالنظام العام كما 
سبق الاششسارة الى ذلك ؟ 


كيبا يبين مما تقسدم أن القانون اثسترط أن يكون التظلم من القرار الإدارى -#. 
النهائى المعيب خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القرار أو اعلان صاحب. الشمان 


ولكن هل كل القرارات الادارية المعيبة يلزم القائون ومعه القضاء التظلمء مئها 
تبل رفع دعوى الالغاء وما هى الجهة التى يتعين تقديم التظلم الادارى اليها ؟ وهل 
يشترط تو افر نبيانات معينة عند تقديم التظلم وماذا يتم أثناء فحص التظلم والبث فيه 


والاراء الفقهية بقدر الامكان ٠‏ 
القسم الاول 5 فى الميعاد ويشتمل على ثلاثة مباحث 
ا 1 لشحث الاول :3 قٌ مدع الميعاد 
المبحث الثائى : فىّ حساب الميعاد واحوال امتداده 


المبحث: الثالث: : فى 'انقضاء المينعاد والآثار ااترتية عليه 
القسسسم "الثانى. ص فق أثر التظلم الادارى ئّ دعوى الالغاء ويشتمل على ٠‏ بحثين 


المنحث الآول : 4 أنواع التظلم وكآثاره 
المبصثا آلثاني ١‏ في اجراءات التظلم وكينية التصرف افيه 


لزن السهدان الفالث والزاابع ‏ الستئة الثاوهة والكضهوى 


القسم الاول 
شسرط المبعاد 


مبدا استقرار الأوضاع الاداري ية نجعله سستين يوما فى القانون المصرى وشهرين فى 
فى القانون الترنسى , ش 


والحكمية من تقصير هذا الاجل ترجع الى حرص المشرع اازدوج بهدف عدم 
ترك أعيال الادارة عرضة للطعن : عليها زمئا طويلا وق نفسن الوقت توفير الاثيات 
والاستترار للمراكز القائونية التى تحثثت للافراد بناء على أعمال الادارة وبذلك 
روعى ى تحديد ايعاد خدمة الادارة والافراد أى لخدمة المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة فى ان واحد دون الأضرار بالطاعنين , : 


والسبب الذى جعل المشرع المصرى يحدد الميعاد دستين يومبا على خلاف ما ذهب 
اليه المشرع الترئسى الذى حدده بشهرين ترجع الى اكئدة خرمن القدرع علدنا :على 
كفالة استترار الاوضاع الادارية وتلانيا للخلافات التى ققد تفش عند احتساب مدة 
الشمهرين ٠ )١(‏ 


ود عالجت قوآنين مجلس الدولة ؤ' و ق مص هذه المسألة وآخر ها التانون رقم 
لسئة 119/5 اذا تنص المادة ؟! منه على أن « ميعاد رقع رفع الدعوى أمام 
الحكمة فيمبا يتعلق بطلبات الالقاء سنكون دوما من تاريخ فشر القرار الادارى المطعون 
فيه فى الحريدذ الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان 
صاحب “الشضأن به » ويئقطع سيريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيكة الأدارية التى 
اصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى النظام قبل مغى سستين يومامن 
تاريخ تقديمه » وإذا صدر القرار بالرقضشس وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين 
يوبا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات الختصة بيثابة رقضه : 


ويكون ميعاد رقع 'الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من 
تأريش انتضاء الستين يوما الذكوراة وء م 


ومن متهوم هذا النص يتقح الانى ل 

١‏ ب يجب أن يكون هناك ققرار أدارى ثهائى ينشر أو يعلن به صاحب الصلحة. 

؟ ل يجب أن يتظام صاحب المصلحة للجهة مصدرة الثرار أو الجهة الرئاسية 
لها خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار واعلان صاحب امصلحة به أ'. 


١‏ سس أثر اللمشرع المصرى تحديد مدعاد الإالفاء بالايام لابالشهور كما هو الحال فى كرثسا اذ أن 
ميعاد الالغاء يها شهرين 7 وذلك لما يثيره حسيابة اليعاد بالشهور من تعقيدات كثيرة ناتحة عن اختلاف 
ايام الشهور عللى مدار السنة مما .يترتب عليه الخكتلاف المراكزر ألقانوئثية للاغراد دوك مبرن امنيح 
الجممساء ء الآدايي ومسخلس . الدولة )ا ص هلا للدكتور محمود حائظ والدكتوره #عاد الشرقاوىم )ا م 


* 


“ سب أن تقوم جهبة الادارة بالرد على هذا التظلم بالقيول أو الرفض المسيب 
خلال سستين يوما على تقديم التظلم وى حالة عدم الرد يعتبر قرار ضمئىمنها بالرفئضش 
يخول لصاحب المصلحة الحق فى رفع دعوة الالفاء امام القضاء الادارى أو المحكية 
الادارية حسب الاحوال خلال ستين يوما التالية لانقضاء ستين يوما على تقديم تظلمه . 


ملاحظات عامة على شرط المبعاد : 

١‏ ل شرط الميعاد موضوع البحث لايسرى على حالة الدفع بعدم شرعية قرار 
ادارى فردى أو تنظيمى ( لائحة ) يراد تطبيقها على احد الخصوم فى دعوى تنظر 
أمام القضاء ويقصد منه ( أى من الدفع استبعاد تطبيق هذا القرار أو هذه 
اللائحة غر المشروعة فمثل هذا الدفع غير مقيد بميعاد الستين يوما المقررة 
لرفع دعوى الالغاء بل يجوز تقدييه ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن بالالغاء فى هذا 
الترار أو تلك اللائحة ٠ ٠‏ 

؟ بالايسرى شرط المبعاد المأكور على دعاوى التعسويض عن القرارات 
يسقط بالتقادم الطويل الاجل ( ١٠6‏ سنة ) . 


وى هذا تقول محكية القضاء الادارى فى حكم صادر بتاريخ /ا فبراير سنة 
61 قضية رقم 8517 لسنة 8 ى « أن هذا الميعاد ( ميعاد الستين يوما ) مقصور 
على طليات الالغاء دون غيرها من الطلبات التى يجوز رفع الدعاوى يها مادام الحق 
فيها لم يسقط طبقا للاصول العامة أو النصوص القانونية الخاصة »© ٠‏ 


* ل لايسرى شبرط الميعاد موضوع البحث على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات 
الخاصة بالمرتيات أو المعاشمات أو المكافات ودعاوىي التسويات ٠‏ 


وذلك لان هذه المنازعات يستيد صاحب الحق فيها من القواتين واللوائح 
مباشرةٍ دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار ادارى خاص بذلك © وحتى 
لو صدر القرار الادارى فائه يكون تثفيذا لتانون أو لائحة ولا يتتيد صاحب المصلحة 
فى رفع دعواه بمدة الستين يوما وفى ذلك تقول المحكمة الادارية العليا فى حكم لها 
صادر بتاريخ 16 من مايو سنة 1151 فى القضية رقم 5 لسنة ؟ ق ز « اذا كان 
القرار المطعون فيه يتناول تسوية حقوق نشأت عن التقاعد فهو على هذا الوضسيع 
قرار تنفيذى للقانون والقرارات التنفييذية مما يجوز الطعن عليها دون قيد من 
المواعيد المقررة فى دعاوى الالغاء وذلك طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 0ه لسئة 
10 الذى رفعت الدعوى فى ظله وهى بالوضع الذى جاءعت عليه انما تتملق 
بالمنازعة فى معائى مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة وقد كان من حق المدعى 
دون انتظار لصدور هذا 'القرار ان يطلب تسوية حقوقه التقاعدية » . 


؟ ‏ الدفع بانتضاء الميعاد ‏ كما سلف القول ‏ متملق ‏ بالنظام 'نعام ؛ 
فلا يملك القضاء أو الخصوم اطالة الميعاد. أو نقصيره كما أنه يجوز الدفع به فى اية 


اده المسددأن_أنثائك_والرايع - السنة الكابنة واتقصور 
حالة كانت. عليها الدهوى 4 ». كبا أنه يتعين على المحكية أن تحسكي به من تلقساء 
نفسسها )١(‏ ولكن سسئبين فيما بعد أن المحكبة الادارية العليا فى صصى فد اتجهت فى 
قضائها نحو التذفيف من حدة هذا البدا ٠‏ 


بعد هذا التقديم السريع يجدر التساؤل عن الوقثك الذى يبسدأ فيه ميعساك 
الطعن بالالغاه وكيفية حسايه ؟ وما اذا كان من الممكن اطالته رقم ما ميق ان 
بيناه من انه متعلق بالنظام. العام ؟ وما هى الاثار التى تترتب على انقضساء ذلك 
المنعاد . وهل هناك من الوسائل التى يمكن بها توقى النقائج التى تترتب على 
: لسعاي 
للاجابة عن هذه الاسئلة تفصيلا فانه يمكن 8*5 تقسيم الموضوع الى ثلائة مياحث: 
١‏ اللمبحث الاول يدور حول بدء الميعاد 
؟ سس المبحث الثانتى في كيفية حساب الميعاد وأحوال امتداده 5 
اب المبحث الثالث 2 انتضاء المبعاد والاثار المترتبة عليه . 


المبحث الأول 
إسسد3ء المتعمساد 


القاعدة أن القرارات الادارية النهائية تعتبر نافذة من تاريخ صدورها من 
' السلطة التى تملك اصدارها قانونا ولكنها لاضرى فى حق الافراد الذين توجه اليهم 
الا اذا علموا يها عن طريق احدى الوسائل التق يقررها القائون . أى أن الاثشر 
القانونى الذى يترتب على صدور القرار الادارى لايظهر الا اذا علم به صساصر 
المصلى 2 
لهذا حدد المشرع ويجائبه القضاء التاريخ الذى يبدأ فيه علم صأحب المصلحة 
0 الادارى - فنجد ان المسادة 1 من الثانون” رقم و1 لسئة 00 بشسسأن 
ن الدولة تنص على أن' ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة فيما يتغلق بطليات 
الالغاء سستون أيوما من تاريخ نفنر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية 
أو فى النشرات التى تصدرها المصائج العامة أو اعلان صاحب الشسان به » . 


وتقول المدكمة لأثارية المليا 3 ان ميعاد الستين عم الخاص بطلبات الالغاه 
ادا ل ل يثبت من جهة أخرى أنه تد ا عل لمحو الترار المطعون 


٠. س حكيم محكية الثضا الآدارى المجموعة سس ف ص فاه‎ ١ 


وء قيرط الميعساد ره هرهم م * 3 ال 


ا كماع 
فيه ومحتوياته علما قينا .تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه فلا حاجة فى الذفع 
بعدم قيول الدعوى لانقضضاء الميعاد 4١(‏ .. ش 


الادارى 3 
؟ ب النشين ٠‏ سوناهك ذاماسط 
ا الاأعلان ٠‏ 0000 


والثالثة وهى من فعل القضاء وت تسيى ‏ 
ا ل نظرية العلم اليتيني #هندونه #دهدهيعددمه ها مل منعمغط”' 
وسنتناول بمد قليل تفصيل كل هذه المسائل : 


الوقت الذى ببدا فيه الميعاد ن 

نصت المادة الثالثة من قرار الاصدار الجمهورى للقانون ركم 57 لسنة 
هلا على 3 0 تطبق الاجراءات النصوصس عليها فى هذا القانون وتطبق احكام 
له التضائى د 


ونصت المادة 1/15 ».؟ من القانون رقم 1. لسنة 1154 الخاص ياصدار ' 
قانون المرفعات على أنه ( اذا عين آالقانون للحضور أو تحصول الأجراء ميعصادا! 
مقدرا بالايام أو بالشهور غلا يحسب فيه يوم التكليف أو التذبيه أو حدوث الامر' 
المعتبر فى نظر القانون محريا للميعاد ٠.‏ آما اذا كان الميعاد.مما يجب انقضاؤه قبل 
الاجراء حملا يجوز حصول الاحراء الا بعد انقضاء اليوم الاخمر من الميعاد ٠‏ وينقفى 
المبعاد بانقضاء اليوم لاخر منه اذا كان تظرفا يجب أن يحضل فيه الاجراء ...4 : 


وتطبيقا لهذا النص فان مد ال ,1 يوما 00 غليها 9 القانون لقم 0 


١‏ راجع أصول الإرافعات طبعة 58 صسنلحة 1479 من الكتاب الثانى للدكتور أحيد مسلم 
اذ يقول : « .. وحكبة عدم اتساب اليوم الاول .أو. الساعة الاولى التى حذثت كيها الواقعة المعتيرة 
بداية للفترة الزمنية المحدد. هو الحرص على احتساب , القكرة بوحداث زمنية كاملة: من" الايام والماهات 
هالفترة المحددة بالايام لا يجوز احتسابها بالدقائق ولو اجيز احتساب اليوم الاول أو الساعة:' الاولى 
لوقع ذلك المحظور اذ لن يكون اليوم الاول كاملا لحصول واقعة البداية خلاله فنضطر الي تعرف سماعة 
وقوعها واحتساب اليوم الاخير بالساعة وكذلك. بالنسبة| لساعة/ | البذاية تتشطر إلى تعرف الدتبقة 
واحتساب الساعة الآخرة بها . » '0: 

وق هذا المعنى ايشا 3 الوسيّط فى شرح كانون المرافمات ١ادنية‏ والتجارية صفحة' 1 0ه للكتور 
رمزى سيف ٠.0‏ وتراجع ايشا نتوى الجبعية العيومية قامدة رقم م؟؟ ص يه من مجموعة المبادىء 
القانونية التى قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للنتوئ والتشريع بمجلس الدولة مملقة هليه 
في عشر سئوات من يثاير مئة |115٠‏ الى يناير أسنة ./ا15 الجزء الاول ,6 


الى المدذان آلثلث والرايع ‏ ألمنةٌ الثايتة والخمسؤن 


أو اعلان صاحب الشأن بالقرار ». ويمكن تطبيق هذا المبدا على نظرية علم صاحب 
المصلحة بالترار عليا يقينا .. 


ونستعرض فيما يلى أحكام النشين والاعلان المنصوص عليهما فى التانون ثم 
نلحثهيا بنظرية العلم اليقينى التى تحل محلهما . 


1 النشي 


< تامناوء تلطه" > 


أشار قانوش مجلس الدولة الحالى الى هذه الوسميلة لاعلان الكافة - ومن 
: صاحب الثسأن ‏ يمحتويات القرارات التي تصدرها الجهات الادارية وذلك 
ليكونوا على بينة منها ٠‏ 1 

والأاصل أن يترك لجهبة الادارة حرية اختيار وسيلة النثير التى ترى أنهسا 
تتلائم وعلم هؤلاء الكسافة ولكن اذا حدد القانون وسيلة معينة للنشى. وجب أن يتم 
ذلك وفقا لها ويندعيون على الادارة بالتالى أن تلتزم هذه الوسيلة. والا كان النشر 
باطلا ويظل ميعاد الطعن مفتوحا . 

والملاحظ أن نص المادة 16 من تانون مجلس الدولة الحالى أوجب أن يتم 
النثير فى الجريدة الرسمية أو فى القشرات المصلحية ومعني ذلك أنه اذا تم النشر 
بطريقة اخرى غير هاتين الوسيلتين أن يظل ميعاد الم ويالتالى ميعاد رفع دعوى 
الالغساء مفتوحا 3 


وكتاجدة تانونية عامة يجب اجراء النشر فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات 
الملحية ما لم يحدد القانون طريقة أخرى » اذل كان النشم فى صحيفة سيارة 
غائه لايتحقق علم صاحب الشسأن بالقرار كما لايفنى عن النشر. فى الجريدة الرسمية 
أن ينشر القرار فى نشبرة أوامر تعدها الوزارة اذا كان القسانون لايرتب .على النشر 
فيها ذلك الائثر )١(‏ به 

ولكى يحققى النثشر الحكية التى من أجلها نص عليه المشرع فائنه يتعين الكشف 
ا ل د 
الا اذا نكر الإران ديم ذا رأت الادارة نشر ملخصه يجب أن يكون الملخص 
يغئى عن النشر الكلى . 

وينبئنى على ذلك انه اذا تم النشر بعبارة مجملة خالية وق الغو ببناة عكدة 
لايتسنى معه لصاحب المصلحة العلم بتفاصيل القرار ومحتوياته فلا تسرى المدة 
فى مواجهته 3 

ويجحب نم يكل ااققوابا رو السو ةن انان ين الدي الاك 
المختصة فاذا : نشي القرار من سلطة محلية قيل أن. تصدق عليه سللة الوصاية 
كان الثقير لأيعتد به هيما يتعلق ببدء سريان الميعاد (؟)» . ّْ 


1178. قضاء الالفاء للدعتور سليمان الطياوى ص‎ ١ 
5158# ؟ سد قساء الالغاء  للدكتور سليمان الطماوىي ص‎ 


قرط الميفالق ندءدة 00 1 


القرارات النّى يجب نشرها : : 

اجتهد القضناء فى تحديد أى من القرارات الواجب نشرها والقرارات التى 
يحب اعلان صضاحب القنان بها + وكان ميا ونه القضاء ق هذا الشان هو التمييز 
بين قرارات الادارة التنظيمية وقراراتها الفردية بحيث متى كانت الاولى بحكم 
عموميتها وتجريدها لايتصور حصير الاشخاص الذين تحكيهم مما لايكون معه محل 
لالتزام. وسيلة الاعلان بالنسية اليهم فان الثانية اذ تتجه بالعكمى الى اشخاص 
معينين بذواتهم ومعلومين سلفا لدى الادارة فانه .لايكون ثمبة محل بالنسية اليها 
للاكتفاء بوسسيلة النشيى بل يكون الاعلان اجراء ممحتما (1)) ٠‏ 


ومفهوم هذه القاعدة أن الترارات التنظيمية هى التى تنشير والترارات الادارية 
هى التى تعلن م ' 

ولكن هذه القاعدة ليست على اطلاقها وائما ترد عليها بعض الاسستثناءات 
اذ يتطلب القضاء أحيانا النثير بالنسبة لبعض القرارات الفردية والاعلان لبعض 
القرارات التنظيمية (؟) . 


عبء الانيات م 

التي ليد اليانه إن المساد؟ ١)‏ من تقو جني الدراة الشارت إلى يلور 
للنقبي لوصول علم صاحب المصلحة يالقرار هما النثير فى الجريدة الرسمية و النشي 
فى النشيرات التى تصدرها المصالح العاية .. 


ب - الاملان 


< م0 ه 7|015 »> 


المقصود بالاعلان هو الوسميلة التى تنقل بها الادارة مضمون القرار الى علمم 
صاحب المضلحة وهذه الوسيلة قد تكون الاعلان عن طريق المحضئ أو عن طريق 
البريد أو بتسليم القرار الى صاحب المصلحة نفسه بعد التوقيع منه بالاستلام 
0 أن الادارة ليست ملزمة باتباع وسيلة مبعيئة لكى تيلع صاحب المصلحة 
ار المراد إعلامه يه .. 


على أن عدم خضوع الاعلان لشكليات معينة يجب ألا يحرمه من مقوبات 
الاعلان.. كيبا هو الحال فى النشر مل أذ بتعين أن يظهر فيه اسم الجهة الصادر 
منها سواء كانت الدولة أم أحجد الاشخاص العامة الاخرى وان مصدر من يم 
المختص وآن يوجه الى ذوى المصلحة شخصيا اذا كانوا كاملى الاهئية والى 'من, 
بنوب عنهم اذا كانوا ناقصى الاهلية (؟) ٠‏ 


7115/5/1 حكم المحكية الادارية العليا فى القضية رقم 105 4 108 لسئة ه ق اليسار بتاريخ؟‎ ١ 
لسنة لمق الصادر بتاريخ 1]//؟اره1 4112 لسئة بم تق‎ 11١ © لمسنة لا الصادر بتاريخ/8/؟/71‎ ١1 
. 1510/64/6 الصسادر‎ 

؟ ‏ المرجنع السابق للدكتور كايل ليله . 

7س حكم المحكبة الادارية العليا فى القضية رقم ماه لستة / قى الصادر بتاريخ ./11/؟5 , 


1 


15 العددأن الثالث والرابع -- السنة الثامنة والخيسوزن ا 


القرارات ألتى يجب اعلانها : 

< القاعدة ان الاعلان بالقرار هو الاصل وفى ذلك تقول المحككة الادارية العليا 
« ان المشرع 0 مناط بدء سريان ميعاد رفع .الدعوى الى اطحكية الاداريةالمختصة 
هو واقعة نقشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به وى هذا يلتقى 
التشريع 0 مع القاتون الفرنسى فى المادة 44 من القائون الصادر فى 
بننظيم مجلس الدولة الفرنسى والمادة الاولى من المرسوم بثانون 
الصادر فى 8 من سيتمير سنة 1186 بتنظيم مجالسس الاقاليم والمرسوم الصادر 
فى "٠‏ من سسيتمير سنة 90( بانشاء المحاكم الادارية الاتليمية باعادة تنظيم 
مجلسس الدولة الفرنسى ‏ التقيا حيث قرر كل منهمبا أن يكون النشر معادلا للاملان 
من حيث قوة عليهما فى اثيات وصول القرار المطعون فيه الى علم صياحب الشأن 
وفى بدء الميعاد المثرر قانونا للطعن فيه ورغم أنه تقرر بنص القانون أن يكون النشر 
كالاعلان وسيلة لاثبات العلم بالقرار: المطعون فيه الا انه لايزال من الثابت مع ذنك 
أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة ٠‏ اذ لازال الاعلان هو الاصل وأما 
النشر فهو اسنتناء بحيث لايكفى النشر حيث يكون الاعلان ممكنا » (1) ٠‏ 


حكمة النص على وسئيتى النشر والاعلان : 
لابد من أن تكون هناك حكية للمشرع للنص على وسيلتى النشر والاعلان 
وطبيعى أنه لايبكن أن يكون قصد المشرع من النتص عليهما هو أن تحل احداهيا 
محل الاخرى »© كما أنه من الضرورى أن تكون هناك قرارات واجبة النشر واخرى 
واجبة الاعلان ولم يفت المحكمة الادارية العليا أن تفسب ذلك بقولها أن : « المشرع 
حين نص على طريتتى النشر والاعلان لم يقصد أن تحل احداهما محل الاخرى 
بحيث يجرى ميعاد الطعن من ايهما بالنسية لاى قرار فرديا كان أو عاما وانهيا 
قصت أن يفترضيى في صاحب الشسآن انه علم بالقرار من تاريخ نشره حيث يكون النشر 
هو الطريكة القانونية لافتراض حصول العلم كما هو الحال فى القرارات التنظيمية 
العامة الثى لاتخص فردأ بذاتة وانما الخطاب فيها موجه الى الكافة والعلم ببثل 
هذه القرارات بحكم طباشع الاشياء لايتاتى افتراضا عن طريق النشر ثم يحصرى 
ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشيرها ‏ أما.القرارات الفردية فان الوسيلة الطبيعية 
لأعلام صاحب الثسان هو تيليغها ولو كانت هذه الثرارات ممما يجب نشرها حتى 
تنفذ قانونا 009 5 5 


: ميا سبق ايراده يبين أن الثضاء المصرى استئر على أنه لايكنفى النشر حيث 
يكون الاعلان ممكنا ولكنه اجتهد فى تحديد أى القرارات التى يجب نثشرها وايها 
يجب اعلانها وذلك ازاء وجود النس التانونى الذى أثسار الى. هاتين الوسيلتين 057 


١‏ - مجموهة المبادىء التى أقرتها المحكبة الادارية العليا فى عثر سئوات من توقوير سئة ا 
الق نوفمبو سسنة 1158 ل جزم آول اص ١١69‏ 3 

>.١/5/؟1 حكم الادازة العلها فى القضيتين رتمى 56 '» 6 لسنة لم ق صادرةبتاريخ‎ - ١ 

8 سامادة ؟؟ من الثقانون رقم هه لسئة م6( » والمسادة 5 4؟ من القانون رقم /ا؟ لسعنة ؟لا 
بشسأن تنظيم مجلس اتعزقة . ش 1 


قرط اليعاد الل 7 3 11 


وآخير استقر الفقه والقضاء على أن القرارات الادارية التاليمية هى التى تنشر 
والثرارات الادارية القردية هى التى تعلن . 
' 


رفض التوقيع بالعام على الاعلان بالقرار ” 

التاعدة أن آبلاغ القرار الى المدعى الدّى يرق التوقينع بالعلم على الأعلان 
بالترار يعتبر أعلانا قانونيا يسرى قى تاريخه ميعاد الستين يوما و4 ثلك تقول 
.محكمة القضاء الأدارى ف حكمها الصادر بتاريخ ١؟‏ ديسيبر سئة 91؟ قضية ركم 
4 لسئة ”# ق « من حيث أنه قد بان اليمحكية من الأوراق انه لمارات 
المحافظة وهى الجيبة الادارية الختصة فىّ هذا الشان الأستثئاء عن لحذديمات 
المأكورين أعائتوم بذلك فى 6؟ يوليو سئة 15647 بالطريق التانونى بآن استدعاهم 
اأوظقف المختص وأبلغهم بالقرار المشار آليه منبها عليهم بالبحلةة عن عمل آخر 
اذ سيستغئى عن خدباتهم اعتبار' من 56 أغسطس سئة 1551 فوع بعضهم 
على الاعلان ورقض آخرون التوتيع ومن بيثهم المدعى وما من شك فىّ أن هذا 
الاعلان بالقرار قد تم صحيحا وفقنا للاوضاع الأدارية المعتادة * . 


غبء الاثبات : ٠‏ 

٠‏ أن مناط الثشر. فى تحديد بدء اأيعاد هو التاريت الذى يتم قيه وصول الاعلان 
الن سناضة الساحة آنا كانت الوسيلة ولا عبرة بتاري ارسال الأملان ذاتة اذ 
لايحوز أن يتحيل صاحب الشأن اهمال عمال الادازة فىْ ارسال الاعلان كبا انه 
لايقبل عقلا ان يتحيل صاحب المصلحة الاهمال الناتج من تمل الغير كتاخير هيئة 
البربد قّ تسايمه الأعلان . 


وترتيبا على ذلك قانه يقع على عائق الادآزة عبء اثبات تاريع وصول الاعلان 
052 الشأن وف هدّا تقول المحكبة الادارية العليا ف حكمها الصادر بتباريخ 
والسابق الاشار آليه « .. ومن المسلبات فى الجال الادارى فّ 
مصر وق فرئسا أن عبء اثبات النشر والاعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتئق 
حبة الادارة » . 


وسيلة الاثات 5 

. وسيلة الاثبات بالنسبة للثقشر سهلة وميسرة لجهة الأدارة ولكنها صعبة 
بالنسمة للاعلان لعدم وجود طرية مجددة للاعلان نص عليها التقتالون . تكييبا 
بتم الأعلان بأية وسيلة قائه يتم اثبات وصوله لصاحب الشآن بأية وسيلة أيضفما 
وف هذا تقول الادارية العليا فى حكيها سالف البيان « ... والقتضاء الأدارى ؤ' 
مصر وق قرئسا يتقبل فى هده الخصوصية كل وسيلة تؤدى الى اثات حصول 
الاعلان فقد يكون ذلك مستمدا من توقيع صاحب المصلحة على اصل التلرار 
وصورته بالعلم واحيانا يكتقى.بمحشر. الفيلية الى يحرره: الوظف' النوظ به اجراء 
التتأيغ ويجوز: قبوك ايصال البريد كتريئة: يمكن آشبات عكسها اذ ما أرِسل التبليغ 
بكتاب عن طريق البريد ٠...‏ 6 ., 


١14‏ العددان الثلث والرابع ‏ السئة الثامئة والخخيسون 
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جد نظرية الملم اليقينى 


د ومتموعة معصةةتقعدمه, 8[ عل _متدمفط1 > 
| 
مفهوم التظرهد ده ١‏ 


علما حتيقيا بتينيًا لاظنيا ولا افتراضيا .“ويبدا سريان الميماد ف ويه 


مده جد 


التاريخ الذى يثبت فيه ذلك العلم ٠‏ 


وهذه النظرية من خلق التضاء وحده ٠.‏ ققد كان مجلس الدولة فى ترئسسا 
بأخد بها حتى عام 11315 ثم عدل عنها فى قضية بومارية ومنكً هذا التاريت؛ صار 
مجلس الدولة القرنشى لايعتد سوى بالنشر أو الاعلان كوسسيلة لوصول العلم 
لصاحب الشأن لتحديد بدء سريان ميعاد الطعن بالالغاء ٠.‏ 

0 أبا قى] مصر كتد آأترها مجلس الدولة وظل يآخذا بها حتى الان وأصسبحت 
تقوم مقام النشر أو الاعلان التى نص عليهما القانون وفى ذلك تقول المحكمبة الادارية 
العليا « الاصل ... أن ميعاد الطعن فى الترارات الادآرية يسرى من تاريث, نشر 
القرار الادارى المطعون فيه أو اعلان صاحب الشان به آما العلم الذى يتوم مقام 
النشر والاعلان يجب أن يكون عامايقينا ل ظنيا ولا افتراضيا وآن يكون شاملا فجميع 
العناصر التى يمكن لصاحب الشان على اساسها ان يتبين مركزه القانونى بالقسبة 
لهذا القرار ويستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه ولايمكن 
أن يعمسب الإصاد .فى حقبه الا من البوم اتذى يثبت فيه قبل هذا العلم اليفيتن 
الشايول؛؟!) ٠ »+...٠‏ : 


والملاحظ على قضاء مجلس الدولة المصرى انه اقسترط لكى تنتج نظرية 
العلم اليقينى ذات الاثر المترتب على النشر والاعلان المنصوص عليهبا تانونا عدة 
.رول يمكن بموجبها “الاحتفاظ بمصالح الاقراد بحيث لا يسرى الميعاد بالنسية 
اليهم آلا وهم يعليون على سببيل اليقين بالقرار المطعون قيه كما لو كان تسد نشم 
أى اعلن اليهم (؟) ه 


١‏ ع حكم الادارة العليا رقم 58 لسئة ١‏ ق الصادر بتاريخ 1/1/58ه والقضية رقم 111 لسنة 
١‏ ق اللمنفور ب.جبوعة المبادىء القانونية التى تررتها المحكبة الأدارية العليا السنة الحادية عشر من 
اول آكتوبر سنة 19458 ألى آخر يونية 1135 ب قاعدة ب رقم 1*7 / ١‏ ص 211١‏ وكذلك القاعدة رتم 
7٠‏ /راا ص 5556 من ذات المجيومة وحكم الادارة العليا فى الطعن رقم 554 لسنة 14 ق صادر ى 
مومنشور بمجلة الحاماة ‏ العدد السادس السية .6 صفحة .14 وهذا ما سبار عليه القضاء 
كببدء عام واتخذته جميع الجاكم الادارية ومن بيقها المحكية الادارية لرئكاسة الوه قي حكيها التادر 
ف 75/6/1107 فى القضمية رقم 88؟ لسئة ١5‏ ق 
اس حكم الادارية العليا فى القضية رقم 01؟١‏ لمنة ؟ ق الصادر يتاريخ4/؟51/1 »© 588 لبسنة 
ق الصادر بتاريخ 18/ا/ر'ه © 1م لسنة 5 ق الصادر بتاريخ 4/رة/79 » ل ات 
0 120 1710 لسنة 8 فى الصادر تباريخ 15/5/98 


فرظ الأيضاه يباه 115 


وهاه الشروط هى 8 
١‏ ان يثبت العلم تاريخ معلوم بحيث يمكن حسناب ايعاد منه . 

؟ ل أن يكون العلم شاملا لؤدى القزاز ومختوياته ٠‏ 
حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة للثرار المطعون فيه . 
هل يكفى فى الملم اليقينى ان يعلم به أقارب صاحب المصلحة ؟ 

عالجت الحكية الادارية العليا هذه المسالة ىْ حكمهما' السادر بتاريخ ' 
ا 1 3 اللضية ركم ل ا 0 
اه الشأن به أما 0 الذى يتوم مقام لمق ا أن يكون حتيتيا 9 ظنا 
هذا العلم الشايل فميجرد 5 او ادقن بهذا القرار وتنفيدذ متنضاه نكال 
طريقتة رى أرضى المدعى لايقطعان فى علم المدعى بمضبون القرار بجميع عنساضره ‏ 
ومحتوياته علما يقينا +٠٠‏ أذ قد لايطلع الاخوة اخاهم على القرار الكذى اعلنوا به 
لعلة ما كما أن تعديل رى آرض المدعى على فرض عليه بذلك ا دليل قيه على 
د ا و اك ع ا د ا اه 0 ١‏ 


ال 0 أمره . 


عبء الاثبانتا ؟ 


يقع عبء آثبات علم صاحب المصلحة اليقينى بالقرار على عاتق جهة الادارة 
كما هو الشأن بالنسبة للنقر والاعلان وفى ذلك تقول المحكية الادارية فى حكيها 
الصادو بتاريشخ 08/8/96 فى القضية رقم 1614 لسئة ‏ ق - سيق الأشارة اليه 
انه « اذا ثبت أن الموظف المدعى أرسل خطابا الى جهة الادارة يحوى علما كافيا : 
بماهية العقوية الموتعة عليه واثهاء الاندّاز © وأسباب توقيعها * وتحديد أالسباب 
المعارضة فى, القرار من ناحية الشكل ومن ناحية الموضموع وقد 'سزدها بكل تفصيل 
فلا يقبل مثه بعد ذلك الثول بأئه لم يكن يعلم بالقرار علما ئاقيا للجهالة , » . 


المبحث الثاني 
كيفية حساب. المبعاد واحوال امتداده 
أولا : احساب الميعاد : 
سبق الاثسارة الى أن “الميعلد هو ذلك الاجل 'الذى يحدده القانوؤن لاجراء عمل 
معين )١(‏ وأنٍ مده الستين يذما يهدا سرياتها من تاريخ التشر أو الاعلان أو العلم 


: هو الوقت الحدد لأمز ما ويقول الدكتور أحبد مسلم اللرجع السابق‎  ةثل‎  داعيملا‎ ١ 
' ويمعن خقته. المرائعات فى' منطقه فيقسم مواعيد المرائمات الى ثلاثة أتواع  النوج لايل لوعي الذي‎ 
1 وطدرؤية حي عن را لم لمات‎ 


0٠‏ المددان القالث والرابع ‏ المئة القابلة والشتون 


اليقينى بالقرار موضوع الطعن كبا ان الوقت الى يبدآ منه احقساب مده الستين 
يوما هو اليوم التالى. لنقبى الترار أو اعلائه أو علم صاحب الشأن به ٠. )١(‏ 


القراراتالاداربة التى يسرى مبعاد الالفاء قّ شانها * 

ل يكقى أتبول الطعن بالألقاء أن تكون بصدد قرار صادر من أحدى الجيات 
الأدارية بل يحب أن يقسمل القرار س الى جاتب ذلك - على صقات لاستكياله 
خصائصه الثائونية وبقلك يشترط ق' طلب الالماء أن يكون موضوعه قرارا وآأن يكون 
هذا القترار صادرا من جهة ادارية اساسا ويكون من ثنان هنذا القرار الادارى 
الحداث أثر قاثونى ممكن وجائ قانونا (5) . وكبا تقول الفقرات ثالثا ‏ وخامسسا » 
وثامئا وتاسعا من المادة العاشرة من التانون رقم /!؟ لسنة 9/5 بشسأن مجلس 
الدولة المصرى يجب أن يكون القرار الادارى نهائيا وقد اختلف الققنه قى تحديد الوقت 
الدذّى يصبح فيه القرار الادارى نهائيا - ومن وجهة نظرنا ب يكون القرار الآأدارى 
نهائيا بائتهاء آخر مرحلة من.مراحل اصداره بحيث يترك عنهسا الاثر القائوئى 
اذا ف هذه المرحلة يكون. القرار قد استكمل. خصائصه القانونية وتؤيد. ذلك المحكية 
الادارية العليا يقولها « متى كان (١‏ ااركز القانونى ) ممكنا وجائزا قانونا وحن الباعث 
عليه ابتغاء مصلحة عاية »© , : 


ويثاء على ذلك يعتبر القزار الادارى نهائى متى توافرت فيه الشروط الاتيه * 
١‏ ل انتهاء آخر مرحلة من مراحل الأصدار كاعتماد رئيس مجلس ادارة 
ةا لقرارات لجنة شئون العاملين فهذا الاعتماد يبرن قرار اللجنة الى حيز 
الوجود 5 .+.: 
؟ س أن يترتب على اتمام آخر مرحلة احداث آثر ثائونى ( انشماء التزام أو الغاؤه 
أو تمديله أو أنشاء أو تسديل أو الغاء مركز تقانونى لأحد الإقراد 1 5 
* ل أن يكون هذا الاثر.القانونى ممكنا وجائرا: تانونا . 
؟ - أن يكون الباعث الدافع لاصدار الترار هو الصلحة العامة . 


. ومتى توآفئرت هذه الشروط على النحو ااتقدم' ومتى نشر القرار الأدارى أو أعلن 
أو علم به صئاحب الضلحة علما يقيئا قائه يمكن حساب مدة الستين يوما المخصوص 


)١(‏ ترالجم صلفحة ؟١1‏ من هذا البحث . ا 

؟ ساوقد عرفت الحكية الاآدارىة العلدا فى حكمها الصاحر بتاريخ 7/7/9 فى الطمن رهم 59 
لمئة ؟ ق الترار الادارى بانه 9 اقصاح الادارة عن ادارتها الزءة ببا لها من دلملة عاية بمتتفى 
القواثين واللوائح وذلك بقصد احداث بركز قائونى معبن متى كان ممكنا وجائزا قاثونا وكان الباعث عليه 
ابكقاء مصلحة عاءة © ويقول الاستادٌ الدكتور' ثروت بدوى فى كتابه تدرج القرارات الادارية طبعة ./اةة 
أن الترارات الادإرية هى « فلك التى تخدث .. بارادة الادازة التعردة تعديلا فى النظام الققوتئ بان 
تذفىء أو طغى أو تعدل التزاما او مركزا قاثوثيا ودكون القرار هو المصدر المنشىء لكالتزام او المركر التاتوئي» 

* سل تراجع أحكام الحكمة الاداربة .العليا الصادرة بتاريس “ره التشلور بمجموعة 
الأنائوثية التى آفرقها طك , اللمكبة ق عقر' سئوات من توخمبر سسلئة مه الى أكتمبر سنة موا 
ص 1 ٠‏ ويا بعدها د 


شرط الميعاد ااا الاك 


عليها فى القانون وقد سبق ايضاح الطريقة التى يمكن بموجبها حساب ميعاد الطعن 
بالالغاء وتنتهى مدة الستين دوما بانقضاء اليوم الاخير مثها . 


والعبرة فى تحديد نهاية المدة هى بالنظر الى تاريخ تقديم عريضة الدعوى الى 
سكرتازية الحكية المختصة لا الى تاريخ اعلائها , ٍ 


كيفية حساب مبعاد الطعن بائغاء بالنسبة للقرارات السلبية : 

ما اشرنا اليه فى الصفحات السابقة متملق بالقزارات الادارية النهائيةالايجابية 
اى الصادرة من جهة الادارة صراحة لاحداث المركز القانونى المبتغى من اصداره ولكن 
ما الحكم بالنسبة تحالة امتناع جهة الادارة صراحة عن اصدار القرار المطلوب ‏ 
حاله القرارات الإدارية السلبية ‏ كما استقر القضاء على تسميتها كذلك ‏ ؟ 

« تقول محكية التضاء الادارى فق حكم لها صادر بتاريخ ١؟‏ من يونيه 1181 

لسئة ؟١‏ ق ويتعلق بمزاولة مهنة 8 ... خقد علم المدعى بترار الحكوية برفض.ن 
الترخيص له بالمسعود على البواخر وظل يتظلم منه بالطريق الادارى حتى مايو 
سنة 1964 ولم يرع دعواه الافى أكتوبر سئة ,1158 أى بعد فوات مواعيد الطعنقفلما 
دقع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب رفضت المحكية قبول الدفع مقررة أن المدعى 
يطعن فق امتناع الجهة الادارية عن الترخيص له بالصعود الى البواخر ومن 
ثم يظل ميعاد طلب الغائه مفتوحا وهذا ما اخذت به المحكبة عند نظرها فى وقت 
التنتيكا ومن ثم يكون الدفتع ف غير محله ويتعين رقضه ٠‏ , 1 


وتؤيد الحكية الأدارية العليا هذا الاتجاه فى حكم لها فى" القضية رقم 116 لسمنة 
؟قى الصادر فق 7١‏ مايو 11 اذا تقول ١‏ انه اذا كان الثابت من الاوراق أن مراد 
المدعى هو الطالبة بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن بحثة طلب التنازل عن مجلته 
الكدم مئه وتقرير تعويش له ونقا لأحكام القانون رقم 1١10‏ لسنة /145 فى شان 
بعض الأحكام الخاصة بتنظيم الصحافة فى الاتليم السورى. فان هذا التنرار هو 
قرار آدارى سلمى لاتتقيد المطالبة بالغائه بميعاد معين طال ما ان الامتناع مستمر “ 


ويبين من اتجاه القضاء الادارى ف مصر. انه غير مقيد فى دعوى الالغاء بالميعاد 
القرر. بالفسبة للقرارات الاداريد السلبية ‏ طالما الامتناع مستبر ٠‏ 


كبقية حساب اليعاد بالنسبة للقرارات الادارية المنعدمة : 


استقر القماء الادارى الصرى على تعريف القرار المنعدم يانه هو ذلك القرار 
الى ينزل الى حد غصب السلطة وينحدر بذاك الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر 


كما عرف فقها القائون الادارى القرار المنعدم بائه هو ذلك القرار بلع فيه 
١‏ دكم الإادارة العليا فى الطعن ركم ١111‏ لنئة ؟١‏ ق الصائر فى 1154/1١/5‏ والمتشو' 
بمجلة المحاماة ب العدد الثاني . السية +ه مد ص ١5‏ ومايمدها ٠‏ 


1١1 ٠2 111:‏ العددان الثالث والرايم . السئة الثامقة والحُمسون 


العيب قدلا حشانا يجرده من صقته الأدارية ويجعله مجرد عمل مادى لايتمتم بما 


والقرار الادارىالمتعدم ‏ فؤئظرنا ‏ هو ترار .صادر من جهة آدارية لايسائده 
تكأثون ويعتبر من قديل الاعمال المادية الطارئة بحق لكل دى ممبلحة الطعن يالفقه 
3 فى أى و وقت ششساء ويكون الالغاء فى هذه الحالة الغاء مجردا من كافة الاثار القانونية 
التى ترتبث على اصداره كما يحق لصاحب االصاحة ايضا أن يطالب الجهة مصدرة 
الترار ب: بتعويض الاضرار التى ترتبت على اصداره بشرط مراعاة [اواعيد المقررة 
قتاتونا للمطالبة بلك التعويض (195 . 


ثانبا : احوال امتداد المبعاد ” 


عرقنا ق' مقدمة ه13 آلبحثك أن ميعاد الستين يوما متعلق بالنظام العام اى 

لايجوز الاتقاق على تعديله سواء بالمد أو التقصير الا ادا شماء الاح تكك ولوف 
استثنائية فقط . 

وتأسيسا على هذه القاعدة تاللحكية متيدة باليعاد للآى يحدده الثائ..:, 

ؤلا تملك الخروج على ذلك الا اذا اقتضته طبيعة الاجراء مثال دلكْ أن يتصادف آخر 

يوم من الاجل الشار آليه عطله رسسبية او.ان يلجا الى طلب الساعة القضائية قبل 

رأتع دعواه أو تكون هناك توة قاهرة تحول دون إمكان صاحب الشبأن من رتجدعواء 


عالح المشرع وبجائبه القضاء هده الامور واتقق معهما الققة على. ان ن: يمتد ايعاد 
الى الوتت الذى يمكن بموجبه لصاحب الكبال ركع عزواء جا و11 غإنن الحو 
التالى * 
الح الطلنت الرسهية * 
0 آلادة م١‏ من قائون د على أنه اذا صادف آخر ايعاد عطلكريسبية 


ويقول الإستادة الدكتور رمزى سيف ") « أن الموجب أد الميعاد وقوع اليو 
ا 1 ا وك ا ذلك: 


سل ان امد ست و را عل ذلك أن اس الج ار من أيه ا 
ه54 4 لاايام عطله فأن الميعاد لاييتد: , 


؟ ل اذا وقعت الايام الاخيرة من الميعاد ايام عطلة غلا يمتد الميعاد الا يويا. 
واحد بعد انتهاء العطلة لان الايام السابقة على .اليوم الاخير من المبعاد تعتبر واقعة 


ل مهادىء القانون الادارى المصرى اللعرهى ل طبعة رابعة سئة 115١‏ ص 5 ومايمدها | 
للدكتور سليمان الطماوى: ٠‏ 0 
؟ لس خمسة مشر ادلئة من تاريخ وقوع الخمل الخبار. , 
 *‏ الوسيط فى شرح كالون المراهمات المدنية التهاوية مي 5.08 وما مدها : 


شرط المليعك بيرا.. رقل 


خلال اللميعاد فلا يمتد الميعاد بسسبيها فاذا كان ايعاد ينتهى يوم ٠١‏ وكانت الايام 
ا »م © 5 4 ١١‏ أيام عطلة فان المبعاد يمتد الى يوم ١١‏ فقط . 
والحكية التى تغياها الشارع من امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية 
ترجع الى الرغبة فى تمكين صاحب المصلحة من الاستفادة من اليوم الاخير الذى 
يعتير بالسسبة له آشر فرصة . 
وتأسيسا على ذلك قضت الحكية الادارية العليا فى حكيها الصادر بتاريخ 
١‏ ديسمبر سئة /اه9١‏ بأنه « اذا كان آخر ميعاد لترار اللجنة القضائية هو يوم 
١؟‏ من أفغسطس سنة 1967 وكانت عطلة عيد الاضحى تبدأ يوم 14 من أغسطس 
فان هذا الميعاد يمتد طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الى أول يوم عمل وهو 
يوم ؟؟ أتغسطسى سنة *1965 ولما كان الطعن قد رفع بايداع صحيفته سكرتارية 
محكية القضاء الادارى يوم ؟؟ أغسطس سئة 1108 فاته يكون مرفوعا فى الميعاد 
0 مستوفيا أوضناعه الشكلية , * 
تقول الحكمة الادارية العليا فى هذا الصدد ١‏ ومن حيث أن حكم محكية 
اسواق الابتدائية الى يعتبر مجريا للميعاد قد صدر فى © مارس سئة ./!1 ابتحديد 
ميعاد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره لرقع الدعوى أمام هذة المحكية ومن ثم فان 
هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى لصدور الحكم وهو يوم " من مارس سكة ,ل/إؤا 
وينتهى فى 1 ه من يونيه سئة .1519 . ولما كان هذا اليوم بوافق يوم الجمعبة 
وهو يوم عطلة رسمية تان الميعاد يمتد الى يوم العمل التالى وهو يوم 6" من يوئيه 
سنة ./191 واذا أقام اللدعى دعواه أمام اللحكبة فى هذا اليوم الأخر فانه لم يجاوز . 
الميعاتد المحدد بكم محكية أسوان الابتدائية ويكون الدفع غير 0 على أساس 
سليم كينا رفضه »© . )١(‏ 


ب - رائع ذعوى الالغاء امام محكمة غير مقتصة ” 


فترتب على رفع دعوق الأاماء خلال المعاد القرر قاكوئا آيام محكية غمنل- 
مختصة تطع ذلك اليعاد وق هذا تقول الحكبة الأدارية العلدا ق] حكم صادر بتاريخ 
6 فق التضدة رقم 0 ٠.‏ « أن رقع الدعوى بالتعل الى 
محكمة غير مختصة ابلم ... 4 الدلالة على رغبة صاحب “الحق ف اقثتقائه 
وتحقزه لكلات ومن ثم وجب ترتيب 5ات الأثر ا ققطع ميعاد راثم الدعوى بطلب 
الالغاء . ويظل هذا الأثر تاثا حتى يصدر الحكم بعدم الأختصاص . » : 


ومعنى كلك أن يبدا ميعاد ظعن جديد لمناحب المصلحة وتدره ستين يوما من 
كاري الخكم بعدم الاختصاص ويحق له رقع دعوى الغاء جديدّة أمام 1لحكئة الختقصة 


' ب طلب الاعقاء من اترسوم القضائية ؟ | 
د عرة 01نم[ مع سمامترع ل "ملسقصعة 18[ > 
0 أن تكتدبم طلب المعاقاة من الرسوم الى لجنة الساعد؟ الققدائية من؟ صتاحب 
المصلحة خلال ميعاد الطعن بالالغاء من شسأنه أن يتطع هدّ؟ اليعاد حتى يتصل ق 
م | 1 
1ت حلم المحكية اإعلبا رقم.؛ للسئة ١ق‏ ©« دستورية » صادر فى #///179/1! ومنقور ببجلة 
الحاءاة العيد الثالي ب الوانة ام ساص 56 وما بمدها . 
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طلبه ومن تاريم التدل 3 ذا الطاب دين باق حسديد طمن يكنيول 47 إن 
لصاحب المصلحة رفع دعوى الالغاء خلاله وعلى هذا استقرت الحكمة الأدارية 
العلبا فى احكامها اذ تقول « أن الآاثر الارفية عان طلبا اللسائدة التضاترة من يت 
قطع التتادم أى قطع ميعاد دعوى الألغاء يظل قائما ويتقف سريان التقثاتكم أو 
الميعاد لحين صدور القزار فّ الطلب سواء بالقبول أو الرقض اذ أن نظر الطلب 
قد يستغرق زمنا يطول ويقصرء بحسب الظروف وحسبيا تراه الجهة التضائية 
اانى تنظر الطلب تحضررا له حتى يصبح مهيئًا للقصل فيه شائه ى ذلك ششساأن أآية 
اجراءات آتخدات أمام أية جهة قضائية كان من شاأنها أن تقطع اتقادم أو سريان 
الميعاد اد يقف هدًا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره 
ولكن اذا مبا صدر القرآر وجب رع الدعوى خلال الميعاد القائوئثى محسوبا من 
تاريخ صدوره فان كانت دعوى الغاء تعين أن يكون خلال ستين نيوها التالية » )١(‏ 


آثر رقع الدعوى امام محكمة غير مختصة وتقديم طالب المساعدة القضائية فى قطع 
التعاد يعن 0 

سبق آلقول بآن رقع دعوى الالفغاء أمام محكبية غير مختصة من ششسأنه أن 
أن يمد "ليعاد ١احدد‏ ثائوئا وكذلك بالئنسبة لتقتديم طلب المساعدة القضائية * 


والملاحظ انه '15 تقدم صاحب الصلحة لرقم دعواه آمام الحكبة غير المختصة 
وحكم بعدم الإختصاص قاذا ' تقدم يطلب 7اساعدة القضائية خلال الميعاد الجديد 
بعد الحكم الاخير ثم آنتظر لحين التصل فى هذا الطاب فانه يحق له رمع دعوى 
الالغاء خلال الستين يوما التالية للفصل فى طلبه وفى هذا تقول الحكية الادارية 
العليا فى حكم صادر لها فى 57/15/16 فى الطعن رقم ١194‏ لسنة عق : 
« متى ثبت أن القرار الادارى المطعون ,فيه قد أبلمٌ الى المدعى فى ١8‏ من سبتمير 
سئنة م156 فأتام فى ؟١‏ من أكتوبر سمئة 6ه دعواه الاولى التى قضى فيها يعدم 
الاختصاص فى 55 من يناير سئة 11569 ولى 15 من فبراير سئة م56١‏ تقدم الى 
لجئة المساعدة القضائية بطتلب اعفائه من رسوم الدعوى التى يرغب فى رفعهنا 
بطلب الغاء الثرار المشار اليه فقررت اللجئة يجلسة 14 من يولبه سنة مجمؤا 
رفضص. هذا. الطلب وبناء على ذلك أقام دعواه؛ الحالية بايداع صحيفتها سسكرتارية . 
المحكمة فى من سسبتمير سنة 1١968‏ أى خلال الستين يوما من تاريخ صدور قرار 
اللجنة بعد سيق رفع دعواه الاولى وتقديم طلب المساعدة القضائية فى اللميعاد 
التانونى ‏ متى ثبت ذلك 'فان دعواه تكون متتبولة »4 . 


د القوة القاهرة : < 208[026 10266 1.3[ > 


المقصود بالقوة القاهرة الامر.غير المتوقع جصوله والغيي ممكن تلافيه (5) » 
ومن تسأئها أن توقب سريان ميعاد. رفع دعوى الالغاء وفى هذا تقول محكبة القضاء 
الادارى « أن اءتقال المدعى فى الطور وهو معتقل بعيد بعدا سسحيقا وليسن. فيه 


113؟/1١١/1م حكم الإدارية العليا فى الطعتين رقمى ١٠96؟1 ©» لده! لستة ه ق الصادر فى‎ - ١ 
١ 1168/5/6١ والحكيم ق الطمن وم لسنة “ ق الصامر فى‎ 
؟ ل أحكام الالتزام للدكتور مصليمان مرقعمن طيعة 107 سملحجة م!1!‎ 


01 قرط اليك تزييية 00 6 


منايوجد فى السجون الاخرى من نظام يكفل للمسجونين أن يقوموا بما يريدون القيام 
يه من أجراغات قانونية هو آمر:يمكن امتباره اثوة.قاهرة تقف.سيزيان ايعاد والذئ 
يجوز له الطمن فيه »© )١(‏ . 


اله بالقترار المراد الطعن عليه بالالة ع فانه ا ار د ف مستشفى 
الامراض العتلية وحالة الحرب من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة , 


والملاحظ أن المحكيبة ذكرت عباره « تقف سيريان الميعاد 4 وسنتعرض يمد 
قليل للتفرقة بين تطع الميعاد ووقفه ... 


ه ‏ التظلم الادارى : 

هذه الخصيصة آفردنا لها القسم الثانى من هذا البحث ولكننا آثرنا فى هذا 
المقام ذكرها عرضا على اعتبار أن التظلم الادارى وفقا لنص المادة 56 من 
التانون رقم /!؟ لسئة 117/5 يشان مجلس الدولة قاطع للميعاد ويترتب على اجرائه 
امتداد الميعاد الذى أثسير اليه ى الفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر . 


قطع المبعاد ووقفه : 
التضائية وحالة التظلم الادارى كما أن هناك حالة واحدة يوتف فيها الميعاد وهى 
حالة القوة القاهرة .. 

فالمقتصود بقحلع الميعاد أن يترتب على الاجراء الذى قطبع الميعاد مبحى المدة 
السابقة عليه واحتساب مدة حديدة 5 كاملة ابتداء من تاريخ اعلان صاحب الثسأن 
يما تم فى هذا الاجراء أما الوقف فلا يترتب عليه محو المدة السابكة يل تحتسب 
ضمن المدة اللاحقة على حدوث الامر الذى توئتف بموجبه الميعاد ٠.)‏ 


ويمكن في اعتقادنا ‏ أن تدخل الحالة الخاصة بمد ايعاد بسيب العطلة 
الرسمية ضمن حالات وقف الميعاد اذ يترتب على العطلة الرسميه اذا وقعت فى 
آخر يوم من اايعاد وثفه ثم احتساب اول يوم عمل مضافا اليه مدة ال كه يوما 
السابقة على عطلة آخر يوم وكذلك الحال بالنسية لمواعيد المسافة . 


المبحث الثائث 
انقضاء الميعماد والآثار المترتبة عليه 

قاعدة : : 

يترتب على انقضاء ايعاد كتاعدة عامة نتيجة خطيرة هى أكتساب القرارات 
حصانة نهائية ضد الالغاء فلا تقبيل دعوى الالغاء التى توجه اليها حتى ولو كان القرار 
معيبا ه١٠ ١‏ 0 

١‏ سس مجموعة مططس الدولة الستة الخامسة ص 347 4 1648 الحكم المسان يتساريث 
1# مايو سنة 1١51‏ فى القضية رقم لم لمنة ؛ قا 
به المرجع السابق للدكتور محبوت يحيث حافظ ا تروس فى ' القاتون الادارى 8 


05 20 اراك انك ولراع نت السقة فيد والكسوق 
تىء 4 أدكام هذه القاعدة بالنسية للقرارات التنظيمية والفردية على حد سواء ؟ 
هل تسرى مم بالفديا 3 


تقر القضاء فى كل من مصر وفرنسا على أن القرارات التنظيمية (اللوائح), 
يجوز للادارة فى أى وقت أن تعدلها أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها ويؤيد ذلك 
ما قضى به مجلس الدولة فى الحكم الصادر بقاريخ ١١‏ من أيريل ئسنة .116 
امو السئة الرابعة ص “5ه ) من أنه « اذا لم يكن القرار فرديا قصد به 

شخص المدعية يل هو قرار لائحى فانه يسرى على الكافة وللادارة سحب القرار 
للائحى العلم فى أى وقت قث حسيما تغتضيه المصلحة العامة . » 


أها القرارات الفردية المعيية فالاصل بشسأنها أن للدارة الحق فى الغائها 
تأسيسا على 2 للادارة من حق ف تصحييح الاوضاع المخالفة للقاتون الا أن دواعى 
الاستقرار تقضى أنه .اذا صدر مثل هذا القرار وترتب عليه احداث اثر قانونى' 
بالنسبة للافراد قانه يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى علية 
ما يسبرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى ذات الموضوع ٠ )١(‏ 


وقد اتر مجلس الدولة هذا المبدا منذ الخكم الصادر بتاريخ 5 من مايو سنة 
4 (مجموعة مجلس الدولة السنة: الثانية ص ١١‏ ) واستقرت عليه بعد ذلك 
المحكمة الادارية العليا اذ يقول هذا الحكم « ان قضاء هذه المحكمة قد اسستقر على 
التفرقة بين القرارات الادارية التنظيمية العامة وبين القرارات الفردية وأنه يجوز 
للادارة سحب القثرارات العامة سواء بالالغاء أو بالتعديل فى اى وقت تقسساء 
حسسيها تتتضسيه المصلحة العامبة . أما القرارات الفردية فلا يجوز 
بحيث اذا انقفى اللملعاد اكتسب القسرار حصانة تعصمه من أى الغاءم 
أو تعديل ويصيح عندئذ لصاحب الشأآن جق مكتسب فييا تضمنه القرار 
وكل: اخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد آمرا مخالفا للقانون يعيب القزان ألاخير 
ويبطله , 0( 


ظاهر مما تقدم أن القرارات الادارية الفردية المعيبة لايجوز للافراد الطعن 
عليها بالالغاء يعد فوات الميعاد القانونى كما لايجوز للادارة سحبها آلا خلال ذلك 
الميعاد طالما أن هذه الترارات تنشىم مراكز ذاتية يتملق حق ذوى الشأن فيها ١‏ 
وان القراراث التنظيمية يحق للادارة أن تلغيها أو تعدلها أو تستبدل بها غيرها فى 
أى وقت تشاء ولا يحق للافراد الطعن عليها الا نى الميعاد المحدد تانونا . 


ولكن مجلس الدولة المصرى رغية منه فى أن يوازن بين حق الادارة وحق 
الافراد فى توقى آثار القرارات التنظيمية المعيية فقد أوحد حالات خول بمتقتصاها 
للافراد انطعن ف القرارات التنظيمية .حتى بعد انتضاء, المدة كارب" د وهذه 
الحالات يمكن اجمبالها فى الاتى ,: 


| حالة صدور ترار ادارى فردى طيقا للائحة صدرت على غير مقتخو 
3 
التانون ومضى عليها الميعاد القانونى المحدد للطعن . ش 


- ل راججع هكم الادارية العليا' فى الطفن رهم 7ه السنة م قى الصادر بتاريخ م1/11/1ه‎ ١ 


غفى هذه ااحالة ولو أن اللائحة قد مضى عليها ايعاد القانونى © فالطعن فى 
القرار الصادر تطبيقا لها فى الميعاد من شأنه ان يلزم القضاء بالتصدى لفحص اللائحة 
فاذا بأن له ان اللائحة غير مشروعة قضى بالغاء القرار الصادر تطبيقا لها . 


ات :ذا تعيرت الطظروف الدافعة التى أدث الى أصدار القرار التنظيمى ألذى 
أكتسمب حصانة ضد الالغاء يفوات ميعاد الطعن جاز لصاحب الشمان أن يطلب من 
الادارة الغاءه او تصعيحة فاذا رفضشت خاز له الطعن بالالغاء فى قرار الرفض . 


ل ل ل 0 0 الالغاء ذلك 
لان ميعات دعوى التعويضص أطول من ميعاد دعوى الالقاء 5 


القسم الثانى 
التظلم الادارى 
واثره فى دعوى الالفاء 
تقديم التظلم الادارى معناه الاجراء الذى يقوم به صاحب المصلحة للطعن 
على رار ل نهائى خلال المدة المحددة للطعن بالالغاء امام القضاء الادارى . 


والمشرع نص على ذلك التظلم بقوائين مجلس: الدولة المتعائبة والحكبة من 
ذلك ترجع الى أن الافراد لو لجاوا الى الادارة قبل التجائهم الى مجلس اللدولة 
لامكل حل كثير من الاشكالات وديا فى وقت أقصر وبدون تكاليف يستلزمها الطريق 
التضائى وتوفررا لجهد ووقت المحاكم ذلك أن صدور القرار الادارى معيبا لا يعنى 
حتها أن الادارة قد قصدت أن يكون كذلك وحتى لو أن مصدر القرار أراد هذه 
النتيجة فان القاثون فى معظم الاحوال تد أقام سلطة رئاسية تيلك تعديل قرارات 
المرؤس والغاءها . وفوق هذا فان التظلم للادارة يؤدى الى نتائج لايمكن الوصول 
اليها عن طريق التضاء أما الادا رة فانها تستطيع أن تعدل القرار أو تلغيه لمحرد 
عدم الملائمة (1) ٠‏ 


وسيق أن بينا أنه يترتب على تقديم التظلم قطع المدة حتى يتمكن الافسراد 
التتدم بتظلماتهم الى الادارة قبل. الالتجاء الى القضاء . ولكى ينتج التظلم أثره 
التاطع للبيعاذ لابد أن يقدم للهيئة مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية خلال ميعاد 
الطعن بالالغاء وقد أشارث الى ذلك قرانين مجلس الدولة فيما عدا القائون 
رقم ؟١١‏ لسمنة 55 اذا كان يرتب على التظلم وقف الميعاد وليس قطعه ثم قرر 
المشرع بعد ذلك فى القوائين 5 لسئنة 1١515‏ ؛ 186 لسنة مهؤا © مه لسنة 5ه0؟] 
و لا لسنة 7١‏ بشال تنظيم مجلس الدولة أن التظلم خلال ميعاد الطعن بالالغاء 
قاطع لهذا الميعاد . 


1 وتقول محكبة القضاء الادارى فى حكيها الصادر بتاريخ 1١‏ ديسسبر سسنة .18! 
« والحكبة من التظلم نن تتاح النرسة للجهة الادارية التمدل- هن قرارهاا لتكفى. . اللاعن مؤوقة 
5 :فى شانه 2 -. 
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ويتفرع عن ذلك أن التظلم الادارى الذى يقطع الميعاد هو التظلم اللذى 
يتدم ضد قرار ادارى تقابل للتظلم منه أى الذى يكون من ششسأنه أن يتيسح لجهة 
الادارة الفرصة لاعادة النذلر فى القرار الذى آأصدرته أمبا اذا كانت القوائين أو 
اللوائح تنص على اعتبار أن القرار نهائى او قطعى ومن ثم لاتملك جهة الادارة 
اعادة فحسه بعد أصداره فان ميعاد رمع دعوى الالغفاء يسرى من تاريخ نشر 
ذلك القرار أو اعلائه لصاحب الششيأن ولا يجدى التظلم الادارى ولا يتضح أثره 
فى قطع الميعاد وتى ذلك تقول محكية التضاء الادارى « أما حيث يكون منصوصا 
فى تانون أو لاثة على اعتبار القرار نهائيا أو قطعيا فلا يعتبر سكوت الادارة 
عن التظلم وعدم اجابتها عنه فى حكم قرار بالرفضخن اذ أنه لعدم قابليته للتظلم 
مئه الى الجهة الادارية التى أصدرته أو الى الجهة الرئيسية لاتملك أيتهماً 
العدول عنه 6() . 


مما تقدم يتصح الآثر القاطع للميعاد من جراء التظلم الادراى قى خصوص 
دعوى الالماء ونطرا لاهمية ذلك التظلم فقد نص عليه المشرع فى كل قوانينمجاس 
الدولة المصرى كما شمله التضاء يعنايته وهذا ما دفعنا الى ربط التظلم الادارى 
يشرط المبعاد فى دعوى الالغاء لاختياره موضوعا للكسم الثانى من بحثنا © فقد تتمنا 
بدراسة جوائبه ون حيث شروطه العامه وأئواعه والاجراءات الواجب أتيساعهسا 
بشأنه حتى ينتج أثره المنصوض عليه تانونا فى دعوى الالغاء . 0 


الواجب اتباعها ميحثا مستقلا : 


الشروط العامة للتظلم : ْ 

تراعى فى التظلم ‏ كما سبق القول ‏ الشروط التالية لكى ينتج أنسره 
القاطع للميعاد و هى : 

. أن يكون التظلم حاسيا فى معناه متضمنا ما يريده المتظلم‎ ١ 

؟ ل أن يقدم التظلم الى الجهة الادارية المختصة ومع ذلك فقد لادئلنا 
أن رفع دعوى الالغاء الى محكمة غير مختصة من شأنه أن يتقطع اللميعاد وود' 
ميعاد حديد يعد الحكم يعدم الاختصاص وهذا ما سار عليه القضاء أيضسا 
بالنسبة للتنللم الى جهة ادارية غير مختصة همثلا اذا وجه الطاعن تظلب» الى 
وزير غير مختص. قان هناك التزاما قانونيا على هذا الوزير بأن يحيل التظلم الى ٠‏ 
الوزير المختص 8 ١‏ 1 

والحكيبة التى تفياها القضاء الادارى فى هذا الشان ترجع الى .الرغبة فى 
التخنيفه على ااتنظلم الذى قد يخطىء فى معرفة الجهة المختصة نظرا لتعقبد 
الجهاز الادارى فى الدولة الحديئة ٠“ 2" ٠‏ ش ش 


١‏ الحكم الصادر بتاريخ 1967/4/59. فى القضية رقم. 1؟.لستة اق 


شرط اليماد لوليا ات اخذاة 


* بس يجب أن يقدم التظلم فى نفس ميعاد الطعن بالالفغاء . وعلى ذلك فلا 
يجدى التظلم المرفوع بعد الميعاد )١(‏ .. 


4 يجب أن يكون هناك فائدة مرجحوة من التظلم ومعلى .ذلك انه إذا 
أفصحت جهة الادارة عن موئفها من أنها لن تستجيب لاى تظلم - فى موضوع 
معين ‏ وجب على صاحب المصلحة فى هذه العانة أن يلجا مراقرة الى القضامء 
الادارى فاذا أصر على الالتجاء للادارة فان تظلمه يكون عديم الجدوى فى قطلع 


الميعاد بحيث ادا مضى على عليه بالقرار المأكور أكثر من استين. يوها الفلق ياب 
الطفن كالعاد فق ويه نهانيا : 


مك الاعيرة يتكرار التظلم بلعم الاول وجده هو ذي 0 المبعاد 0 
كل القرارات. العامة يف التطل ينها عسل رقع ماري 'الالغاء 0 هى . 
الأجراءات الواجب اتباعيسا للتظلم 25 قسرار ادارى معيب حتى ينتج. . الاثيبر. 
المرجو منه ٠‏ 0 5 

كل عدف اللتوان مس الها جالدرابينة ف حلين مقرم الف انال : 
المبحث الاول : فى آنواع التظلم 
المبحث الثانى : فى اجراءات النظلم الادارى 

المبحث' الاول 


. نواع التظلم الادارى 


قاعدة 8 , ا 

القاعدة بالنسبة للتظلم' أنه اخثيارى ‏ يلجا اليه صاحب الممضلحة متى 
قا وخ يدعل: ذلك اذا فين إن بلح فى ايباع: هذا السبيل الذى قد دغنيسه 
مشثشثة السير الكارية القضائى ود يحتق له مبتغساه 5 


ولعن. المشرع . بعد 5 قرر القاعدة العامة فى التظلخ سواء قْ المادة ؟؟ من 
التائون رقم 6ه لسئنة والمادء 5/55 من. القانون رقم 69 لسنئة 159/9 * 
بشأن تنظيم مجلس الدولة الأ أنه أوجب فى بعض الاحوال التظلم قبل:. طسرق: 
باب نقتضاء الالفاء فى المادة م » والمادة ؟ا من القائون الاول والمادتين 
اأعاشرة والثانية عشر من القانون الثانى ..٠‏ 

ويفهم “من ذلك أن اتجاه المشرع يرمى الى تقسيم التظلمسات الادارية اني.. 
نوعين ٠‏ : 


.1 سم وحكبة القضاء ل الاداري اك بالحكم السادر بتاريخ ةلل الججمبوعة بس ص 1114 
العم التصادر -يتاريخ المت المجمومة امن م اص كاك , 

؟ امه سكم محكية القضاء الادارى فا 18 نوغيبر سئة 44 المجموعة سس ص )14 ا تفسول 
8 أن قضام هذه المحكية قد جري على أنه اذ تتابعت التظلمات فان القظلم الذى يوقف وبالاحرى يتطع 
المدة هو التظلم الاول وأن اللمدةٌ لانوتف (لاتقطع ) آلا أمرٌ 5 وأحدة أواته ليس لثوى الشان أن يتخق ه 
دن تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال فى اطالة ميعاد رفع الدموي 1م 


٠ تظليات ادارية اختيارية‎ ١ 
. 5 ؟ حت تظلمات ادارية أجبارية ( وجوبية‎ 


وسنتناول قيما يلى بحث هذين النوعين * 


أولة ُ التللم الادارق الاختبارىق : 
الميعاد الذى حدده التائون لرفع دعوى الالفاء(ا) . 

وننص المادة ؟؟ الفقرة الثانية والثالثة من التائنون رقم !6 لسئة 5/ا5١‏ على 
هذه التاعدة أذ نقول « وينقطع سريان هذا ايعاد بالتظلم الى الهيئة الادارية 
التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى 
ستين يوما من تاريح تقديمه » واذا صدر القرار بالرفض يجب أن يكون مسبيا 
ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة 
بمثاية رفضه .+ 

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من 

وتأسيسا على هذه القاعدة العامة مان لصاحب المصلحة أن يلجا الى النظلم 
وله أن يطرحه جانيا ويرفع دعواه مبارة أمبام الكقضاء كبا أن تقديم التظلم أبتداءا 
لايمئع صاحب ااصلحة من رفع دعوى لالغاء القرار الادارى دون انتظار الفصل 
فيه من الجهة الادارية لانه ليس هناك ما يمنعه من أن يقدم التظلم الادارى الى 
جائنب التظلم القضسائى والتجائه الى أحد الطريتين لايحول دون الالتجاء الى 
الطريق الاخر بششرط أن يتم أى من الاجراءين خلال الميعاد المضدد قانونا . 

فالامل العام اذن أن التظلم اختيارئ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 
أى لايوجب التظلم الا بنص وتد فعل المشرع ذلك فى المادة الثانية عشر خترة(ب) 
من القانثون رقم /!4؛ لسنة ؟لا وهذا ما سسنتناوله فيما يلى - 


3 


ثانيا : التظلم الوجوبى : 
معناه أنه على صاحب المصلحة قبل رفع دعواه لالفاء قرار أدارى معيب 
ان يتقدم بتظلمه ابتداء الى الجهة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئة 
الرئيسية لها فاذا أغفل هذا الاجراء برفع الدعوى مياشرة تعين عدم قبولها 
إشكلا . 
وقد حدد المشرع فى المادتين ٠.١‏ © ؟١‏ من تانون مجلس الدولة الحالى 
الحالات التى يشترط فيها التظلم الادارى ابتداءا ويميكن اجمالها فى الاتى * 


35 المرجع السايق - للدكتور هؤاد العطار وق هذا المعنى أيضا القضاء الادارى ( دراسبة 
مقارنة ) طيمة رايمة سنة 15531 ص ه[ه للدكتور محمود محيد حافظ ٠‏ 


فرظ بماد ٠‏ مو ءيهء قر 


0 

١‏ الطلبات التى يتدمها ذوو الشسان بالطمن فى الترارات الادارية 

النهائية المسادرة بالتعيين قُّ 00 العامة أو الترتية أو بمنح العاثوات 
(م١٠/‏ ثالثا). 


؟ ل الطليات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الصادرة 
باحالتهم: الى المعاكى أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى (م١٠‏ رابعا) 


؟ ‏ الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء الترارات النهائية 
للسلطات التأنيبية [ م ١٠/تأسما‏ ) . 


« والحكية مل وجوب التظلم قبل رفع دعوى. الالغاء ترجع الى رغفية 
المشرء فى تتقليل الوارد من التضايا بقدر المستطاع وتحتيق العدالة بطريق أيسر 
للناس بانهاء فلك المنازعات فى مراحلها الاولى ان رلت:- الادارة أن المتظلم على 
حق فى تظلمية (1) ٠‏ 

وبناء على ذلك فائه اذا تقدم صاحب الشآن بالتظلم الوجوبى فى الحالات 
السابق الاشارة أليها خلال ايعاد ااحدد قانونا قطع ذلك الميعاد وتعين عليه 
الانتظلار لحين البت فى تظلمه مدة ستين يوما فاذا لم ترد جهة الادارة وجب 
عليه أن أراد رفع دعوى الالغاء أن يتقدم بعريضة دعواه الى سكرتارية المحكية 
خلال الستين يوما التالية لانتضاء الستين يوما على تقديم تظلمه() . 


عدم حدوى, التظلم رغم أنه وجوبىي ١ ١‏ 


١‏ أذا صدر قرار أدارى مرتبط أساسسا بقرار أدارى سابق أى أنه اذا 
كان القرآز 'اللاحق من آثار القرار السابق وكان يتعلق بشأن من شئون الموظفين 
فان التظلم والحال كذلك الايجدى رغم أنه وجوبى مادام لم يطعن صاحب الششان 
فى القرار السابق فى ايعاد المترر قانونا وقد أوضحت هذا المبدا المحكية الادارية 
العليا فى حكيها »الصادر بتاريخ 1117/5/17 فى القضية رقم 1.9 لسنة 5 ق 
اذ تقول « أن طلب المدعى فى شكواه اعادة النظر فى تقريره السرى عزعامهمرة5١‏ 
الذى قدرت فيه كنايته فى عمله بدرجة ضعيف مع التماس مقابلة السيد مدير عام . 
المصلحة وهو يطبيعة.الحال تظلم ادارى من هذا التترير - لا فى ذاته لا تضمفه 
من وصمته بعدم الكفاية بل لما يستتبعه من آثار تانونية تمس مركز اللمتظلم مالا 
ويهمه التخلص منها بوصفها نتائج حتمية تترتب عليه لزوما كالحرمان من العلاوة 
وان اقتضى الامر صدور قرار خاص بهذا لون من لجنة شسئون الموظفين ومعنى 
التظلم من قراو تقدير الكفاية هو عدم الرضاء به وبالتنالى بما يترتب عليه من 
آثار تتبعه.وجوداوعدما هاذا لموتستجب الجهةالادارية للتظلم من هذا التتريرفلاجدوى 


اساحكم الادارية العليا فى القضية رقم ١5١‏ لسنة ؟ ق الصادر بتاريخ5/1/لام؛! » 1151 
لسئة 8 صسادر بتاريخ 1111/8/17 © 4ه لسئة 5 ق صادر بتاريخ الا 006 
لسنة 5 ق الصادر ىق ه/56/ه"11 ٠‏ 

؟ - حكم الادارية العلبا فى القضية رقم 15.07 لسسنة 3 فى صادر بتاريخ 7؟/رار"”5؟! 


ذا 700 المددان _ الثافث قث والرابع السسية ٠‏ السه النامنة والخيسوق 5 


بعد ذلك من التظلم استقلالا من" التراي المقفرج .عنه المرتبط “به .وهو العسادر 
بالحرمان من أول علاوة دورية ا امكان الادارة الرجصوع فيه بالعدول عن 
الحرمان مع بقساء التتدير بدرجة ضعيف على حاله ناذا كان الثابت أن المدعى 
يطلب الهم بالغاء قرار حرمان الطالب من علاوته الدورية المستخقة فى « اول 
مايو سسنة ١151‏ لبظلان التقريز السرئ المقدم عنه فى فيراير سنة 1155 يتقدير 
كنايته بدرجة ضعيف مؤسسنا طلب ابطال قرار حرمانه من العلاوة على يطسلان 
التقرير السرى المقدم عنه بدرجة ضعيف لان رار الحرمان لايبكن الفساءه ممع 
وحجود تترير بدرجة ضعيف ولان هذا: التفرير هو الهدف الاصلى الذى يرمى اليه 
طلب الالغاء بحسب مفهوم تكييف المدعى له . ولو قضى بالغائه لتحقق. فرض هذا 
الاخير من طلب الغاء قرار الحرمان من العلاوة اذ يصبح هذا الحرمان م افاتد! لاحد 
آركانه بل لسبيه وعلة وجوده وهو ضعف الكفاية ... 6 8 : 


؟ ل أن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى لايكون الا حيث يكون القرار قابلا 
اطسحب أما اذا أمتشع على الجهة الادارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو 
الحل ‏ فى تصديق وزير الداخلية على قرار لجنة العمد والمشايخ نانه لايكسون 
هناك جدوى من التظلم من القرار ويتعين بالتالى رفع الدعوى فى نلرف, ٠‏ يوما 
من تاريخ العلم بالترار والا كانت دعواه غير متبولة اذ أن وزير المداخلية ماتى ( 
اعتمد قرار لجنة العمد والمشايخ فانه بهذل يستنفذ كل سلطة ويمتئع عليه بعبد 
ذلك اعادة النظر فى القرار لالغائه أو تعديله أى استثنافه(١)‏ .. 


طلب المساعدة القضائية يقوم مقام التظلم الوجوبى : 

بينا فيما نقدم أن الحكمة من التظلم الوجوبى الذى اشترطه. الشارع تيل 
رفع فعوق الالغام عى الرغيبة فى التتليل من المارعات يانهائها فى مراحلها الاولى 
بطريق ايسير للناس وذلك بالعدول عن القرار المنظلم منه 6 ان رات الادارةٍ أن 
المتظللم على حق فى نظلمه ولاك أن يقوم متام عذا التظلم ويغنى عنه ذلك 
الطلب الذى ييقدم به صاحب الشآن الى لجدة المسامدة القضائية بالمصكية 
الادارية المختصة لاعفائه من رسوم دعوى قتضائية بالغاء قسرار ادارى معين 
لتحقيق الغاية التى. قصدها المشبرع حين نص على لزوم التظلم ( الوجوبى ) من 
مثل هذا القرار '. وذلك لان طلب الاعفام يعلن الي البية الان'رية المحتصة يبحنه 
ويذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار ان رات أن طالب الاعفاء من: الرسوم 
على حق وهى ذات الحكية التى اتبنى عليها استنيام التظلم الوجوبى (؟) . 


3 سم حكم الاداريةا العليا ف العلمن رقو 111 لسئة 8 3 راجع مجموعة الميادى, الجسانونية 
التى أترتها امحكبة' الادارية البعليا م السنة الحادية عفس من اول أكتوير سئة 1676 الى آخر يونيه 
05 قاعدة رتم م ص م٠‏ وككلك حكم: الادارية المليا فى الطعن رقم 11076 لسنة 4 قي الصسادي 
ف ملكرمكدا 

؟ ل حكم الادارية العليا ى الطعن رقم 1701 اعسئة /, قى جلسة و/؟/ة94١1‏ س راجع مجبوهعة 
أليادىء التانونية ألتى أقرقهة هذه الممكمية السنة الحادية عثى لس قاعسدةرتم ول من 1137 
والطمن رقم الالال - حلسية مزج *1دلا 


قوة اليهاة مجب رفرطنا 


تاسمل اد سجن جب سمو يمر 


البكث الثاتق 
آحراءات النظلم الادارئ 
قدم 5# ١‏ 
نص التنائون رقم ١50‏ لسنة ه156 4 آلادة ١7‏ فكرة آخيرة مئه على أن 
« تبين آحراءات التظلم وطريقة القصل فيه بقرأر من مبجلس الوتراء 6 ٠.‏ 


وتنقيدا لهذا آكلنص صدر قرار مجلس الوزراء قف " من أبريل سنة ١566‏ 
مبيئا آجراءات التظلم ٠.‏ 


ثم جاء المشرع عند اصداره للققنانون رقم هه لسئة 1105 وئص فى المادة 
القائية عكر ققر؟ اخيرة ايضًا تملى أن ١‏ ثبين اجراءات التظل: اريكقة التصل تيه 
٠‏ بغرار من رئيس الجمهورية ) ... 


وقنقيدًا للنص السابق صدر القرار الجمهورى رقم !50 لسسنة 15805 ونص 
و مادته الأولى على العمل بقرآر مجلس الو5راء الصاذر 4آ ؟ من ابسريل سئة 
:6 ببيان آجراءات التظلم وطربتة القصل قية -., 

...م .. ثم صدر آلترار الجمهورى رقم 07" لسنة 1157 4 ) من مارس سنئة58؟1 . 
“داضافة حكم جسد آلى قرار يجلس الوتراء مؤدآه أن يقدم التظلم من تقراررئيس 
الجمهورئة ماحالة الموظتبع العموميين الى الماش آو الاستيداع أو قصلهم بغ 
اللدمة, التادس, آلى لحئة تشكل من اعضاء مجلس الرئاسة بقلسرآر من رئبس, 
الجمهورية وقد مقر تملا القرار الجمهورئ رقم 05" لسسنة 1156 متقعهنا 
تشكيل. لللجئة الأكورة . 


ه القركآرات الخموورية المشار اليها بالتقرة السائقة جاءت عقب صصدوز 
القانون رقم 1339/77 الفصادر 3] ) مارس معئة 1557 بقمكيل التفرة 
الأخرة من اللادة ؟1 من القانون رقم هه لسفة 18609 والذّى بناء عليه 
اعترث من قبيل اعمال آلمنيادة قرارات رئيس الجمهورية باحالة الموظتين 
'العيوميين آلى المعاقن أو الاستيداع او قصلهم بغي الطريق التأديبى . 


وظل ٠‏ العمل بقرار مجلس آلوزراء سالف الذكر بخصوّص آجراءات التظلم 
الأدارى وظطريقة التصل قيه الى ان صدرالققانون رقم 49 لسئة ؟7 قا أول 
أكتودر سئة 7997# ونص 5] عجر آقادة الثائية عشر. ققرة (ب) على أن ١‏ يبين 
. ؟جراءات التظلم: وطريقة القصل' قية بقرار من رئيس مجلس الدولة 5 ٠‏ 

< ونكرا لعقم متقور قرآر من رئيس مجلس الدولة حتى الآن قيظل العمل 
سلا ,القرار الحمهورى رقم لاده لسئة 3465 والآى قرر رور العمل بقرار 
محلس الودراء اتمتادر 5 5 من أبريل 1966 4 هذا الخصوص ٠‏ 0 
اول تيا يلى بحنت شكل التظلم والحية الق, بقدم آليها والطريقة 
لات بقم ادها قتديمة وآخير؟ كيتبة التصرف قيه وذلك 3 شتوه مأ ورد بقرار بحس 

الوكراء المتقدم: ببائة واحكام الادارية العليا على الوجة الثالى ؟ ١‏ 


رد العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثابنة والخبسون 
أولا : شكل التظلم ا 
نصت المادة الثائية من قرار مجلس الوززاء المشار اليه على البيائات 


الواجب توافره فى التظلم الادارى أذ تقول « يجب أن يشستمل الطلب على البيانات 
الآنية : 


اسم المتذلم ووظيفته وعنوانه وتاريخح صدور القرار المتظلم منئه وتاريمْم 
نشره فى الجريدة الرسمية أو فى النشرة المصلذية او تاريخ اعلان المتظلم بالقرار 
ويجب أن يبين فى الطلب أيضبا موضوع القرار والاسباب التى يبنى عليها التظلم 
ويرق ما يرى تقديمه من مستندأات © . 
هل عدم استيفاء رسم التمغة على التظلم يبطل القرار الصادر بشانه * 

وضسح من ئص المادة ؟ من قرار مجلس الوزراء آنفة الذكر انهسا لم 
تشمترط' اس تيفاء 'أرسم التمغة على التظلم الا أن القانون رقم ؟؟؟ لسنة ١ه؟ا‏ 
بشأن تقرير رسم التمغة نص فى المادة ١١5‏ فثرة ١‏ © ؟ ينه على أنه « لا يجورا 
للقضاء وكتاب المحاكم ومندوبى القضاء والموظفين الاداريين أصدار أحكام أو 
قرارات او وضع اشاراتهم أو التصديق على أمضاءات أو القيام بمأموزياتهسم أو 
باجرال أى عمل داخل فى اختضاصهم مالم يتبينوا أولا ان الرسوم المستحقة 
بهذا القانون على المستنئدات المقدمئة أليهم قذ اديت فعلا وكل حكم يصدر أو عمل 
رستمئن يؤدى وكذلك كل عقد يتم خلافا للاحكام المتقدمة لايجوز. التمسبسك به حتى 
تؤدئ الرسوم المستحقتة والغرامات والتعويضات وعلى المحاكم أن تقرر “ذلك 
من تلقاء نقسها » , : 


ومن منمهوم هذا الئص أن المشرع وأن استلزم استيفاء رسم التيمفة على 
التظام الا أنه لم يرتب بطلان القرار الذى يتحد بشن ذلك التظلم وائمسا الؤم 
الجهات القضائية والادارية عدم اتخا القرار الا بعد استيفاء رسم التمغة المترر 
وال أعتبر القرار موقومًا لحين سداد الرسم المطلوب وقد فسرت. ذلك المحكيسة 
الادارية العليا ف' جكم لها صادر بقتاريخ 115/11/54 فى..الطعن رقم ١4907‏ 
لسئة لاق بقولها « ومؤدى هذا أن الورقة التى. تقدم الى الجهة القتضسائية أو 
الأدارية غير مستوفية لرسم الدمغة لاتعتبر معدومبة فى ذاتها أو كأن لم تكن وائما 
يمتنع على القضاء والموظقين الذآين عددهم النص اجراء اى, عمل من اختصاصهم 
ف شأنها ما لم يؤد الرسم المستحق عليها اى تعليق العمل على آداء الرسم 
غالورقة صالدة فى ذاتها وقائمة بما قيها وانما العمل المطلويب من ه لاء الموظفين 
مرج من جانبهم الى ما بعد سداد هدًا الرسم قاذا ادى هذا الرسم ادى العيل 
تبعا له على أن الشارع قد اقترض امكان صدور حكم أو آداء عمل رمسمى أو 
اتمام عقد خلافا لدَلكَ ومع ذلك لم يقرر بطلان الحكم أو العمل أو العقد .ف هذاه 
الحالة او انعدام, اثره بل ,قفى بوقفا السك به حتى تؤدى الرسوم: اللسستحقة 
والغرامات والتعويضات فاذا. اديت ول متآخرة سقط هذا اأنع من التمبيك بم » . 
ثانيا : الجهة النى بقدم ‏ اليها التظلم * 

تمن قرار مجلسن الوزراء سالف .البيان فى مادته الاولى على ان ١‏ يقدم 
التظلم من القرار الادارى رالى, الوزين المختص وذلك مقابل ايصبال أو يكتيابا 
مومى عليه بعلم الوصول » . 0 


خرظ قله مهم * زارفا 
وبالرجوع الى نص المادثين ؟1 (ب) » 4؟ من قانئون مجلس الدولة الجالى 
نحد انهما يقرران صراحة أن لصاحب المصلحة أن يقدم تظلمه الى الهيئة الادارية 
التى أصدرت الترار الطعون عليه سواء بطريق الالتيباس ‏ *86أ6:86 38020028 ., 
أو عن طريق التظلم الرئاسى كبوهوتطءعومفتط وجدمعو8 مدن 
ومن المسلم به أن قرار مجلس الوزراء وفقا لتاعدة التدرج القائوئىالتشريع 
يعتبر أدنى مرتبة الا أن هذا القرار يستمد توته التشريعية ‏ كما سبق القول س 
من القرار الجمهورى رقم /1هه لسئة 1451 الصادر اأسستنادا لنص, الادة اأثائسة 
عشر فقرة آخيرة من التائون رقم هه لسئة 1564 أى أن النتزآر الورّارى اللأكور 
بكون ) مرتبة قاثون مجلس الدولة سالف الذكر . 


لللسانون رقم 0ه لسئة 1555 وقدا نصت المادة )١(‏ من قرار الاصدار على أن 
« يستيدل بأحكام الثانون رقم هه لسنة 115 فى شأن تنظيم مجلس البدولة 


ولا لم يصدر قرآر رئيس مجلس الدولة للان كنص آلادة ١ب‏ من 
انون المجلس الحالى س كما سبق آلقول ‏ قانه يمكن الأسترشاد بما جاء بترار 
مجلسن الوّراء. الذى كان معمولا به ى ظل تانون مجلس الدولة السابق لحين 
صدور القرار وفقكا للقائون وبما لايتعارض مع تائون مجلسس الدولة الحالى . 

والملاحظ على ثرار مجلس الوزراء ‏ كما اشرئا سلفا ‏ أنه يسستيدفة 
تبسيط الأجراءات وتنظيمها فى شسأن كيقية تقديم التظلم ونظره والبت قيه وتاييدا 
الذلك نجد حكم الادارية العليا الصادر فى 1١58/8/8‏ 4 الطعن رقم 586 لسننة 
" ق يقول « لأوجه للقول بوجوب توجبه التظلم الادارى للوزير المختص وفقا 
لا تررته المسادة الأولى من رار مجلس الوزّرناء الممادر ف " من أبريل 
سثر 19680 ببيان أجراءات التظلم الأدارى والا كان التظلم باطلا غير منتج لاثرم 
لا وجه لذلك # لان ثهمة طريكتين للتظلم . طبقا لأتتهوم المادقين 75 6 19'ين 
القانون رتم 156 لسنة 1966 فى شأن “تنظيم مجاس الدولة ( وهم لايخرجان 
عن مقهوم آلمادتين ؟١/ب‏ » 15 من قائون مجلس الدولة الحالى 1 هما النظلم 
الى مصدر القرار ذآته أو ألى الهيئات الرئاسية ولم يتصد قترار مجلس الوزراء 
المشار 'اليه تعطبل طريق التظلم الى مصدر القرار ذاته بل باعثباره آداة أدئى ‏ 
لاييلك تعديل حم ورد بأداة اعلى هى القانون وغاية الآمر مق ترا مجلس الودّراء 
الأكور أنه 'ستهدف تبسيط الاجراءات وتنظيمها ق شأن كيقية تتديم التظلم .ونظره 
والبت قيه وذلك على سئن محددة ومنشبطة وغنى عن إلبيان أن ,تلديم ,التظلم 
آل الوكير نقسه لأمكون واحما آلا حبثما مكه., هو مصدر الترار ذأته أو تكون له 
سلطة التعتيب عليه باعتباره هيئة رئيسية اذا كان القرار صادرا من غير الوثير 
ولم يكن للوتير سلطة التعقيب عليه باعتباره هيئة رئيسية كان تقديم التظلم الى 
مصدر القرار تمده صتحيحا ومئقجا طبتنا للقانون ؟ . 


هل يثرتب على عدم تقديم التظلم الى الوزير المختص بطلانة ؟ 


بينا قيما تقدم أئة لايجور: تعديل تشريع الا بتشريع مبائل وبالتالى لأوجسونا 
تعديله باداة آدنى وآلا كان التعديل باطلا ويئينى على ذلك اعتبار الشروط 'الواردة 


لول 


. يقترآر مجلس الوزراء والتى من .بينها تقديم التظلم الى الوزير ككس غير قائية 
* ومن ثم لاتزتب على مخالفتها أى بطلان طالما لم ترد مخالفة للقاعدة القائوئية 
'الاصؤلية الواردة بنص القاثون “التائم . 


اذا كان لهذا الاخير 0 التعتيب على مصدر القرار (1) . 


وى هذا تقول المحكمة الادارية العليا « لا يغير من طبيعة هذا التظلم أو من 
انتاجه ناثرة كوته لم يقدم الى الوزير المختص لعدم ورود هذا القيد فىالمسادة ؟١‏ من 
الكانون رقم ١15‏ لسنة 1105 ( وبالاحرى المادة ؟؟ من الثانون رقم 57 لسئة 
17 ) من جهة لان الاجراءات التى نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
من أبريل سقة ١105‏ على سبيل التوجيه والبيان فى شأن تقديم التنللم وطريقة 
الفصل فيه ثم يرتب المشرع على مخالفتها جزاء البطلان من جهة اخرى ... وانه 
': تحتقق ‏ به الغرهن 'الذى ابتغفاه الشارع من استلزام هذا الاجراء قبل رمع الدموى 
أمام إلقضاء الادارى 9؟) . ٠‏ 
أثر تقديم التظلم الى جهة غير مختضة :ا ٠‏ 
بيئا قيما. تقدم أن النظلم اذا قدم الى جهة ادارية” غير مختصة يكون هناك 
التزآما قانونيا على هذه الجهة أن ل التظلم الى الجهة المختمسة بشرط أن 
يصل العلم للجهة الاخيرة فى نفس ايعاد المقرر قانونا لتتديم التظلم وهذًا ماابدته 
المحكية الادارية العليا أذ تقول « ومتى كان الثابث أن التظلم الذى قدمه المدعى 
ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لانه وان كان قد قدم الى النيابة الادارية الا 
أنها احالته فورآ الى الهيئة العامة للبريد فاتصل علمها به فى الميعاد ولكنهسا لم 
' تستجب اليه مما حدى بالمذعى الى أن يتقدم بطلب لأعفائه من رسوم الدعوى 
ف الميعاد التثانونى وصدر ثرار معافاته فى ٠‏ من توقيبر 1557 ثم أقام 
دعواه فى 8 من ديسمير 1117 ومن ثم تكون الدعوى قد اتيمت فى الميعاد التائونى 
ويكون الدقع بعدم تبولها على غير اأساس من التانون © . 


أقر تق تقديم ااتظلم الى هيئة مفوذضى الدولة * 


قضت المحكيبة الادارية العليا بتاريخ 1937/5/69 فى الطعن رقم ١.9‏ 
-لستة لا ق بب « أن الثابت من الاوراق أن القرإر المطعون فيه قد صدر فى 
4/5 فتظلم المدعى مئه اداريا قى 1165/8/99 الى السسديد مفوض 
.الدولة للوزارة .تاحال, السيد المفوضى التظلم إلى السيد مدير عام هيثةالمواصلات 
السلكية. واللاسلكية لابداء الرأى فيه واعادته مشقوعا بجميع الاوراقوالمستندات 
المتعلقة به ٠‏ ومن .ثم يكون التظلم قد كقدم فى الميعاد القائونى له وتوااغرت له 
جميع مقومأت التظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطا لقبول دعوى الإلغفاء 
ولايّغي من طبيمة هذا التظلم أو من انتاجية أثره القانونى كونه وريدم ال 


1 اللمرجع السابق للدكتور نؤاد العطار . 
1 ل لكك - حكم الحكية الادارية العليا الصادر ق ا ره /زة !ا فى القضية رقم 5568 لسنة ؟ ق 
. والحكم الصآدر من أذات المحكية في 6 فى الطعن رقم 804 لسلة مقا , 


شيط المهيماة ,ييه ة 


السيد مدير عام الهيئة وعلى ذلك يكون التظلم المقدم فى 1455/8/19 قد آحدث 
أثره فى تطع سريان ميعاد رقع الدعوى بطلب آلغاء قرآر توقيع عتوبة الجراء 
منذ ذلك التاريخ حيث يبدآ سمريان ميعاد الستين يوبا الدّى يجب على الآدارة 
خلاله البث فى التظلم 6 .م 


ولاول وهلة انه يمكن أن يتهم من هذ الحكم أنه قد أضافة جهة ثالنة 
الى الجهتين التى نص عليهما القانون . ولكن ‏ ف اعتقادنا ‏ أنه مادام مفوض 
الدولة للورارة قد احال التظلم الى الجهة الادارية ممتدرة الققرار للسرد على 
التظلم القدم: اليه ىق اليجاد تان ذلك يعون اله كنم للجية. إلن اسيجدزت القرار 
بطريق غير مباشر . 


ثالثا : كيفية تقديم التظلم * 

١‏ س بينا أن 'المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء المشار اليه اشسترطت 
أن يندم التظلم الادارى الى الوتير المخخص وذلك بطلب يقدم اليه مقابل: ايصال 
أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول اى أنه على المتظلم ان يتقلدم بتللمه الى 
الوثير المختص ( الجهة التى أصدرت الثرار التظلم مئه أو الجهة الرئاسسية على 
الندو المتقدم ذكره ) مقابل ايصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . والحكبة 
التى توخاها الشارع فى هدًّا النص ترجع الى قصده - كيا تقول المحكية الادارية 
النعليا فّ حكمها فّ القضية رقم ؟/١1‏ لسنة لا قى سالف الذكر ‏ « ايجاد دليل 
آثبات على حول التظلم وتاري تتنديمه لمانى ذلك من أهمية بالنسبة الى 
مواعيد رقم دعوى الالفاء والى قبول هذه الدعوى مع تمكين ااتظلم من بسط 
تظليه من الثرار وتبصير الادارة فى الوقت ذاته بهده الأسباب حتى يتسئى لهسا 
ورّنها وتقدير جديتها لامكان البث قا التظلم » . ْ 


كما أنه لا يترتب على مغالتة ذلك أى بطلان لان تقديم الطلب مقابل ايصال 
أو بكتاب مومى عليه انها هو كما عر الح ١‏ امالك روي 
'البينان والتوجيه الدّى لم يترتب على مخالقته اى :بطلان . : 


ولكى ينتج التظلم آثره ق' موآجهة الهيئة التى اصدرت القرار التظلم منه 
يحب أن يصل علم هذه آلهيئة قمعلا بذلك التظلم قى الميعاد الخترر قانوئا ولا عبرة 
بتاريت ارساله ‏ [13 ما قدم بطريق البريد ‏ وف ذلك تقول المحكية الادارية 
العليا قىْ حكيها الصادر بتاريح لحذارة كن كنا القضية رقم 17" لسنة 1ك ىق 
« لا حجية قيما ساتكه الحكومة و؟ هذا م أن التظلم المقدم من المسدعى 
وصل مكتب مدير جامعة اللاهرة برقم *9؟ بتاريح 1110/5/51 وقد تيد 
بسحل قيد التظلبات من القرارات الاداريئة تحت رقم '1؟ بتاريش, 191./9/١١.‏ 
وبذلك يكون متدما بعد الميعاد لاحجية ف هذا التول لأن ميعاد التظلم هو تاربخ 
وصوله التعلى الى الجهة المتظلم اليها صاحبه .الاختصاص وليس بتريئم .ابلاغ 
الكتاب بالبريد على أنه يجب أن يؤخة دائما 3 الأعقبار 3 حالة ارسال التظام 
بطريق البريد التاخين غير: العادى فى وصول هذا التظلم آلى الجهة المرسل اليها 
اهما يحضم لتقدير ”لحكية ... »6 1 


5 ا قفص قرآار. مجلسر, الوتراء 4 المادة الثالئة منه على آن ا 
ف كل ولآارة موقافة أو آكثر لتلئي التظلمات وقيدها .يرقم مسلستل ف مسجلا 


خلا ا المددان الفالث وافرابع . المسنة الغلينة وللخمسون 


حكن ديق نيه دازيخ قدييها. وتسليم : الوظفت: ايصالا" مبينا ينه .رتم النظلم وتاربخ 
تقديمه أى يرسل 'الايصال اليه بطريق البريد الموصى عليه »4 . 


رابعا : كيفية التصرف فى التظلم '' 

| تبلغ التظئمات تور وصولها الى الجية التى أصدرت القرار وعليها 
أن ن تبدى.رأيها نى . البظلم ويرفق به جميع الاورراق والمستندات المتعلثة بأ أوضوع 
وترفعٍ 0 المشيفناء هذه ا الى الوزير المختصٍ قُّ - لايجاوز 


؟ ل يتولى قحص التظلمات مفوضوا الدولة بالوزارات 0 فين 
يندبهم الوزراء ويديروا المصالح لهذا الغرض وتعرض نتيجة القحص على الوزير 
1 ثلاثين يوما من تاريءم تقديم الطلب ( م ه من كسرآر مجلس 
الوتراء ) . 0 
.. ين أن عدم عرض نتيجة التظلم على الوزير المختص خلال ثلاثين بويا 
لايتزيب عليه أى, بطلان.وفى ذلك تقول المحكمبة الادارية العليا قي حكيها. المسادر 
بجلسة 8/لا/راره9! فى القضية رقم ١8م‏ لسنة '"' ق « أن الصسارع لم يرتب فى 
. مده التظلم (اقدم اعمالا لنصوص ترار مجلس الؤرراء الصادر فى 5/) /(1558 
أى .بطلان على عدم عرض أوراق التظلم على الهيئة الرئيسية: خلال ثلائين يوما 
من تاريخ تقديمه ولا بطلان ,الا بنص وما كان هذا ايعاد الا من تبيل التنظيم 
والتوجيه. لتعديل البت فى مثل هذا التظلم:. الذى اقمسحت له المادة 15 بن 
الغانون رتم 71 لسنة 1908 فى شأن تنظيم مجلس نه ميعادا عدته 
ستون يوما . 


٠‏ فتخكد الأجرافات اللازمة للبت 6 0 ف الميعاد القسانونى ويبلسغ 


الجهة” الادارية التى ‏ امسقدك ل امتظللم”. منه ع تحديد هذا 0 قَْ 
مسلكين على النحو التالى (؟) . 


أولهمنا : مسلك. ايجابى : 


وله صورتان 007 الاولى 0 أن تستجيب جهة الإدارة الى النظلم وتسحب 
القسرار التظلم مئه ‏ والثانية . أن ترفض جهة الادارة التظلم صراحة ؛ وفىهذه 


١‏ صدر التائون رقم !4 لسنة */9و! بششأن الادارات القاتونية بالمؤسسات العامة والهيئات 
العامة والوحدات التابعة لها ونصعلى أن تقوم الادارة القانوثية بفح ص الشكاوى والتظلمات م/راثائيا. 

؟دتراجع المادة ه9١(‏ من القاثون رقم 1١58‏ لستة همةا والمادة ؟؟ من القائون رقم مت 
لسئة 1505 والمادة 4) من القانون رقم 0؟ لسنة !ا بكأن تنظيم مجلس' الدولة , ْ 


شرط الميعساد عدي 1 


الحالة الاخبرة يجب أن يكون الرفضش. مسببا وق٠ذلك‏ تقول ١أحكية:‏ الأدارية-العليا 
فى حكيها الصادر بتاريخ 1158/9/4 فى القضية ركم 8١9‏ ق لسنة # ق سالفة 
الذكر « متى ثدت أن قرار..الوزير الصادر برفض التظلم ثابت يتإشيرة منه مدونة 
على ذيل المذكرة المرفوعة آليه.من مفوض بجلس. الدولة لبدى الوزّارة نتيجة 
فحص, هذا التظلم والمتفينة بيانا مفصلا للاسباب والاسائيد التى اثتهى منما 
المفوض الى التوصية برفضص التظلم: اللأكور والتى اعتئقها الوزير اذ" أخْد بنتيجتها 
نلا وجه للنعى على هذا القرار بأئه جاء غير: مسبب »© . 


والملاحظ ان القاثون اشيترط فى صورتى المشلك الايجابى أن: يتم ردجية 
الادارة.خلال ستين يوما من تاريخ تقديم.. التظلم كينا أنه ف حالة رد هذه الجية 
على امتظلم برغضس- تظلمه وجب. عليه أن .يرفع.دعوااه خلال السبتين .يومبا التلاية 
لاعلائه بقرار الرفض وف ذلك..تقول ااحكمة . الإدلرية: اأعليا ١‏ ومن.حيث.أنه على 
متتضى حكم المدهادة ؟؟ من القائون رقم ده لسنة 1165 فا شان تنظيممجلس 
الدولة اذ! لم يكن الثرار تحكبمى برفضص التظام قد تحقق بقلوآش السيستين بدما 
المحددة لفقحص التظلم بأن اجابث السلطات المختصة قبل ناته بقرآل صريم 
بالرفضى وجب حساب .الميعاد من تاريخ.اعلان هذل القرار الصريح باللسرفض لان 
هذا الأعلان هئ الذى يجرى بموجيه سريان اليعاد “مانونا(1) . 


ثانيهمسا : .مسلك سلبى : 


ونيه :تقاعس جهة الادارة .عن الرد على المتظلم خلال الستين بوما التاية 
لتقديم تظلمه وقد فسر المشرع هذا المسلك السلبى واعتيره قرار ضمنى بالوةس . 
أى قرار! تحكمبا اذ تنصن الفقرة الثانبة من المنادة 26 من قانون نحلس الدولة 
الحالى .فى نهايتها على أن « ... يعتبر مشى'ستين يوبا على تتلديمْ التخللم دون 
أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . »4 وق هذة العالة يكون بوعاد 
رقع الدعوى بالطعن فى اإقرآر الخاص بالتظلم ستين يوما من تارية؛ ابتفااء 
الستين. يوما الأكورة ١٠م‏ ” من قانون مجلس 'ندولة. الحالى ؛ . 
..هل.يعند برد.حهة.الادارة بعد فواتب الدبتين بوما الواجب اكرد على .المنظلمخلئله!: 
أوضهنا فى متقدمة هذا البحث أن كل من الثانونين رقمى ؟١1‏ لسئة 1145 
و.١‏ لسنة 1١515‏ مبثيسآن. .مجلس الهولة كان ينصرة على: أن +ميهاد . التظام خا", 
أريعة أشهور من تاريخ بنة بنش الثرار أو ,اعلانه وعلى. المتظلم أن.يرع دعولاو خائا. 
سمتين يوهاأ من تاريخ رد جهة الادارة بالرفض المريح أو خلال الستين يوما التالية 
لانتضاء الاربعة اشهر الذكورة اذ بانقضاء هذه الشهور يكون ثرار الجية الادارية 
بمثابة الرفض. الضمئى ٠‏ 


مدةٌ يستين 0 باقعا كك أن ' تحيب, جية الدارة على 1 كر ام 


[١‏ أكحكام الادارة العلها فى القضابا أركام ؟/ا؟1 > 51؟| )2 .لى1ا لسئة 1١‏ قي مجموعة 
المياديء القانونية الني نترتها هذه المعكبة ‏ ,السنة : الحادية .هي جاعدة رتم 1/141 - 


7 1" العندان الفلش والرايم . 5-5 السلة القامقة والتمضوح 


دعوىق الالفاع 0 ب 8 التالية لانقتضاء الستين يوما الآولن علي 5 
تتديمة التظلم 000 :. 

وكقاغذة أكتونية” عام تان أنقضاء ؟لواعيد السابقة يحولا - 8 أرب 
تكلم 4 آنأبة دعوى الألغاء ‏ بون قبولها شكلا . 


: ير أن مجلس دولتنا قد كد تسر المدد الخاصةة بالتظلم تشتبرا تحرريا للستهدقة 
به التوسيع على الاتراد لم يجعل مرور آلدة تريئة مطلقة ولا يستقيم ذلك متى 
ثبت أن الأدارة قد أخذّت قى بحثك التظلم وأن قوآات ايعاد ب لعن 
-الا لسبب بطع اجراءآث الروتين الأدارى ومن ثم وجب .أن يبقى ميعاد الدعوى 
ممتدآ 'حتى ببث ف التظلم قبولا أو رقضا دون التقيد بالميعاد المثرر لقيام قتريئة 
الرقض. الضمنى والقول بغير ذلا معناه حمل المنظلم على مخاضهمة الادارة قضاءا 
0 وقث تكون هى جادة ف تحقيق التظلم » وهو ما يخا تنصد المشرع الذى آراد 
ب كما سيق أن .أوضتمنا # بالتظلم الأدارى محاولة أنهاء مناتعات فى مراحلها 
الاو لئ- 6 م 


.:.ولمتا كان مجلسن الدولة القرئسى يجعل من مغنى المداة قرينة مطلقة على 
الرفض نجد إن ..جلس"الدولة المصبرى حريص كل .الحرص فى كثي من احكاببه آن 
يترق بين ماذهب اليه كل من التضاء القرنسى والقضاء المصرى اذا يقول المجلس 
ف حكيه الصادر فى 56/1/8097 لا وجه للقياس على قص المادة ه من الاسسر 
الصاهر فى (* يوليو 1516 الخاص بمجلس الدولة الترئسى لانه اشترط لتحتبق 
الرفض التحكمى للتظلم. قوات وقت يزيد على آربعة اشهر دون أن يصدر فى خلال 
هاه النترة قرار ( دموة35 م قى التظلم والقرار هذآ.له معثئى محدد 
وهو-غيز ( الاجابة 1 التى وردت بالمادة 1 من القانون المصرى ١5‏ لسنة 1549 ) 
والتى تتقسدع للحمئي. الموضح آنفا خصوصا اذا روعى اختلاف .الظروف فى البلدين 
اذ بيئها مى. على نظام مجلس الدولة الترنسى حوالى قرن ونصف ,قرن.فالم 
المدكومون ياوضاعه. .واجراءاته الماما وثيقا مان مجلسنا ناقىء ., .., لم تتح لذوى 
المأن خلال تلك الفئرة القصيرة أن 1 أوضاعه وأجرا ااعاته ومواعيده من 
الخير أخذهم: بالرفق: والتيسير وتفادى قوط الحق وهو من الأحكام الاستثنائية 
أ. دافبت النصوص تتسع تى مدلولها بذلك 5) + 
وبالرغم من أن المحكمة الادارية العليا قد عذلت عن كثير من المبادىء التى 
استترت: قبل انقائها فأنها لم تمس هذا المسلك بل اتبعته فى كثير من أحكانها 


١‏ راجع القوائين آرقثم ١508‏ لسسنة 8م16 م١١‏ ؛ مه لبسئة 5ه5ا م 15 ©6لا؟ 
لسسئة 19ز م 4؟ 1 ْ 
ب مشكية القضاء الادارى ساقى الحكم ف الدعوى رقم *]؟ لسفة ه ق الصمادر بتاريخ 
0 مجموعة الحكام المجلين. السئة السايعة ,ص ٠١‏ والحكر في الدموى ‏ رقم 06خ لسنة 
ق بتاريخ 59/5/15 مجموعة احكنٍ الس  -‏ السئة 'الثامئة ل من 18م - والحكم الصتأمن 
5 و/اثر مه فى الدعوى رم 6 لسنة ماق - ا اللجلس . القة العاقرة 
5 5 
لا سا مجمومة آحكام -الجلمن. - الشنة الثقية أدص لزاه ١‏ 


ترط الفيقته. عوط 84 ملا 


واولها الحكم. الصادر. فى 15 هن نوفيبر سمئة 1158 ى الطعن .رقم !1١م‏ لسنة . 
؟ فى )١(‏ اذ تقول « انه ولئن كانت المادة 116 من الثقانون رقم ١14‏ لسنة.ه155. 
بشأن تنظيم مجاس الدولة ( المقابلة للمادة 114 من التانون رقم !؟ لسنة 7١‏ من 
القانون الحالى ) قد نصت على أن يعتبر فوات 'الستينن. يوما ٠على‏ تقديم. القظلم + 
دون. أن قجيب. عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد: رقع الدعوى فى: 
الطمن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستيْن يوم المدكورة 
أى إفترضت فى الادارة انها رفضت التظلم ضينا باستفادة هذا اترئض الحكبى من 
ترينة. .. فوات .هذا القاصل: الزمنى دون أن تجيب الادارة عن التظلم الا أنه يكنى 
فى عدم. تحقيق معنى الاسنتفادة المانعة من هذا | الانتراس أن يتبين أن السلطات 
الادارية. المختدمة لم تهمل التظلم وانها اذ. استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت 
مسلكا ايجابيا واضحا فى سبيل استجابته وكان فوات السثين يوما راجها الى © 
بطع الاجراءات المعتادة بين الادارات المختصة فى هذا الشأن والتول بغير ذلك 
مؤادة دقع المتظلم الى مخاصية الادارة تضمائيا فى وقت تكون هى جادة فى سبيل 
انصافه س وقد قصذ الشسارع من وجوب اتباع طريق التظلم الادارى تفادى .اللجوء 
الى طريق التقاضى بقدر الامكان وذلك بحسم المنازعات اداريا فى مراحلها الاولى . 


ناذا كانت وزارة التربية والتعليم بعد أن استبطات رد تلك الخيت ابلغت 
الع نسح مسي بيه 198 برفض تظلمه قلا ينبغى حساب ميعاد ال.متين 
يوما-الواجب أقاببة الدعوى فيها الا من هذا التاريخ الاخير بعد أن تكشفت نية 
الادارة نهائيا فى عدم الاستجابة بعد أن كانت المقدمات فى مسلكها تنيهى بغر ذلك 
وعلى هذا الأساسس 4 ولما كان المدعى قد اودع دعواه فخ 156 من يئاير سنة.1165 
فان دعواه والحاله هذه تكون قد رفعت فى الميعاد . 


د د 
نخلص من كل ما تقدم الى أن المشبرع حدد ميعادا لرفع دعوى الالفاء 2 
القضاء الادارى وهذا الميعاد يبدا. حسابه من تاريخ نشر القرار المطعون عليه 
أو اعلانه ثم اضاف القضاء علم صاحب المصلحة به علما يقينا . كيا حدد المشرع 
أيضا الؤقت الذى يجوز لصاحب المصلحة خلاله تقديم تظليه الى الجهة مصدرة 
القرار :أو الجهة الرئاسية لها . 


هذا وقد انتهينا الى معرفة الطريقة التى يمكن بها تقديم التظلم وكيفية 
التصرف فيه ' . كبا أن التظلم أو الطعن بالالغاء يجب أن يكون ضد قرار ادارى 
نهائى... الا انه يثور سؤال عما اذا كان- القرار الضادر من المؤسسة أو الشيركة 
التى .تتبع فيها الدولة طريق الاثبراف المباشر يعتبر قرار ادارى ومن ثم يجوز 
لصاحب المصلحة الطعن عليه بالالغاء أمام القضاء الادارى خسلال. المندة التى 
حددها القانون ؟ » كهبا:.يثور سؤال آخر حول ما اذ كان موظنو المؤسسماتو الشيركات 
المسامة التى تتبع فيها الدولة.طريق الاشراف المباشى بوظفين عموميين ينطبق 


١‏ حك الادارية العليا الصادر فى 1175/1/51 فى العلمن برقم 1١96‏ لستة“اقى » ااحكم 
السادر فى 1157/1/68 فى الطعن رقم 15م لفسنة ا ق' 6 الجكم اللسائر فى 6/رف/1111 في اللْمن رقم 
0 لسنة قز 


يذ "لمان القلك: واترابع . أنسلة القئنة: راقيسوم 


0 


0 الندة ( ٠.‏ 3) بند ثائيا :.: تاسسما والمادة ( ١!‏ الاو الو 
رقم !6 السنة 7 بشسأن مجلسن» الدولة ". 


معلوم ان الموظف- العام لايعتبر.كذلك آلا اذا توافرت فيه عناصر ثلاثة اقسارت' اليهاء: 
المحكية الادارية في واحد من إحدث احكافها الصادر فى ؟١1‏ ديسمير سنة .ل/ا5١ا‏ 
)١(‏ حيش تقول .: « وغنى عبن البيان: انه ليس كل من تمنحه الدولة مرتبا يعتبر.- 
موظنا عاما فان صفة:. الموظفه العام. لا تقوم بالشتخص ولا يجرى عليه احكام 
الوظيفة العابة الا اذا كان معيفاء فى عمل دائم ؛ فى خدمة مرفق عام تديره الدولة. 
أو السلطات: الادارية ة..بطريق .مابشي:: » « وفى موضع آخر تقول هذه المحكمسكة. » 
لا يمكن ٠‏ اعتباره. قانونا: موظنك معيناء في خدمة الحكومة .ولو كان تيد تسلم العمل ٠‏ 
معلا فى خلالهنا ما دام لم ينشا فى حقه المركزء القانونن: .كموظف: » وهوالا ينشباً 
الإباداة التعيين مين يملكهةا* ولا يكون: الاساسس التاتوئى لما عساه يستحته ين - 
مقابل لما اداه فعلا من. عمل رراجما: الى اتعقاد -رابطة التوظفه: قانوناونائهيا أساسن ٠:‏ 
قانونى .آخر غير ذلك (؟) ٠‏ 


المؤظف ٠‏ موظهاتحاما اولها ى الختقمة الدائيبة ‏ ثانيها : أن يعمل المونلف فى خدمة ٠‏ 
مرفق عام تديره الدولة او *أحذ اشخاض القانون العام بطريق مباشر ثالثهما : أن 
يمن الموظف”ى ؤظيفة من السلطة التى تملك تعيينه قانونا 


ولا جدال هقها: وتضاءا على" أن' موظفى اللمإنسسات العابة يعتبرون موظنين ' 
عموميين بالمفهوم والشروط السابق ايضاحها 9؟) . 


ولكن الجدل النتهى ثار بالنسبة اوظفى القشركات العامة التابعة للمؤسسات 
العايمة ‏ هل عمالها يعتبرون موظفين عموميين أم غبر ذلك ؟ . 


يقوك الاسناغ : الدكتوز محمود-محيد «حافظ فى كتابه 'التشاء الادارى' سطبعة 
كالثة س سنة-1357 ص-514 وما بعدها- انه « لما كانت نهذد المرافق ( ااؤسسة 
والشركة )- عامة 'من ٠‏ ناحية واقتضادية من ناحية أخرى أى ذات طابع مزدوج. 
نائها تخضع لنظام مختلط . 


سواء من حيث ألقانون الواجب التطبيق .عليها أو الجهة القشنائية المختصة ٠.‏ 
بنظر المنارعات المتعاقة بها نهى من ناحيةة تخضيع ا.لمزيج من ؛ تواعد - القانون:٠‏ العام ٠‏ 
وقواعد القانون الحم ومن ناحية ثانية تشُفمع سبنعضص ٠‏ مشمازعاتها لاختضداص جهة ١‏ * 
افقضاء 'الادارى .ويخضع. البعضن الاخر »لاختصلاص جهة- الخناء المآدى » , ْ 
الك كدر بمجموعة المبادىء “الني أترتها.هذد المدكية سل المئة ١5‏ داص همه 


5 لاجكم الادارة العليا فى ٠‏ من الوقبير ا سئة 15890 والمنشور بمجبوعة المبادىءة التى أترقها 
هده المحكية ‏ الستة الثالثة ب عبن 1١9/5‏ 


لاأشفك أن عمدور القانون. ركم 1١‏ لمنة ]1 بالشاءغ الأؤسسات العامة لامع من مفائضمة 
وضسع موظفى هذه الأموّدسات فى الفترة السلبقة علي صدوره من الناحية القانونية ومدى علاتتهم يجهاتهم 


خرلا الإهساد رفل 


وبعد أن استعرضص الاستاذ الدكتور حافظ موقف كل من المشرع والتضساء 
الفرنسيين-قديما وحديثا بالنسبة للمنازمات المتعلقة بعيال المرائق المذكورة اشاسر 
الى أن القضاء فى جمهورية مصر العربية اعتبر جميع هؤلاء العبال موظفين :عيوميين . 
ومن ثم يكون الاختصاص ينظر مناز عاتهم لجوسة االقضاء الادارى كلما تعلتت 
ساللة من مفجتال. الوظنين العتريين: الت جلعها الفتون »ين التضس لمن 
هذه الجهسة ٠.‏ 


ويعلق الاستاذ الدكتور حافظ على موقف القضاء المصرى بقوله : « ان هذا 
الاتجاه لا يجافى لانه يعمم الحكم على جميع العاملين بالمرافق الاقتصادية التى تدار 
باسلوب الادارة المباشرة ولا يميز تميزا تحكميا بين درجاتهم وانواعهم غيمتبرهم 
جميعا موظفين عموميين وهو لذلك لا يثير صسعوبة عملية من تبيل ما كانت تثيره 
التفرتة القديمة التى كانت فى فرنسا وذلك يتفق مع المدلول القانونى للموظف العام 
حسبما اتفق عليه الفقة وقضاء مجلس الدولة فالموظف العام هو كل من يعهد ليه 
بعمل دائم فى خدبة مرفق عام يديره شخص معنوى عام بطريق الادارات المباشرة 


وبناء على ذلك يشمل اختصاص مجلس الدولة حقوق جميع الموظنين سواء 
كانوا موظفين فى الحكومة المركزية أو فى الهيئات اللامركرية الاقليمية كالمديريات 
واللان والقرى أو فى الهيئات اللامركزية المرفقية أى المؤسسات العاية » . 


ونحن نميل الى الاخذ بهذا الاتجاه لاعتبار موظفى القشركات التى تدبرها 
الدولة بطريق «باشر موظفين عموميين كزملائهم فى المؤسسات العامة نظرا لوحدة 
المعامانة بينهم جميعا ويؤيد ذلك مانصت عليه المادة الاولى من ثانون ادمسدار 
نظام العاملين بالقطاع المعسام رقم ١‏ لسنة (/191 حيث تقول « قتسرى احكام 
النظام المراغفق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها 


كما ان كنمة ( نظام ) الواردة فى صدز هذا القانون تشير فى حد ذاتها الى 
نظامية العلاقة ااوظيفية بين الموظف بالمؤسسة أو الشركة وبين ادارة هذه المرافق 


ويترتب على نظامية المركز الوظيفى أن الادارة حرة فى تعدبل :حكام الوظيفة 
بارادتها المنفردة ودلك بناء على تعديل قانون التوظف دون المساس بالموظف 'بقرار 
فردى يؤدى إلى انتئاضشس مزايهه المادية أو الادبية وهذا ما قرره المجلسس 
باستبراره ٠ )١(‏ 

كما انه من الملاحظ يوجه عام أن موظف الشركة على النحو المتقسدم يقوم 
بخدبة دائمة فى مرفق عام ويعين فى وظيفة من السلطة التى تملك القعيين قانونا 
كل هذه الشروط التى استلزمتها المحكية الادارية العليا فى الموظلف العام تنطبق 
بدورها على موظف الشركة . بالاضافة الى انه لا يجوز الاتفاق على يخالفة التواعد 

التنظيمية التى وضيعها الثانون فى علاقة الموظف بالشركة 1 


١‏ - مبادىء القائون الادارى المصرى والعربى مي 0518 وما يعدها ؛ مبادىء القائون, الادارى 
دراسة مقارنة الكتاب الثائتى نظرية المرفق العم وعمال الادارة طبمة 119/5 هن 45؟ للاسيتاذ 
الدكتور / سليبان الطماوى ,« 


7" الحفدان الثالث والرايع . المنة اللاي والابسوج 
سس 0 


وجِبشة القول قانه يمكن ان تنتهى الى ان موظفى الشرعات المسامة 
موظفين عمومين تربطهم بهذه الجهات علاتة تنظيمية وفى ذلك تقول المحكمة 
الادارية العليا فى حكيها الصادر فى ه من ديسمير سسئة ١955‏ مجموعة البادىءم 
التى أقرتها هذه المحكية ‏ السنة العاشرة صى ١١.‏ : أما اذا تبين ان المشروع 
الإتتصادى تد تحول بتملك الدولة له الى مرفق عام مان .. العاملين فيه يمتبرون 
موظنين عيوميين ومن ذلك تملك وزارة 'الحربية لشركة القذائف النفائة ذات 
الطيران السريع ( سيرقا ) والحاتها بالمصائع الحربية فأن العاملين بالشركعة 
يصبحون موظفين عموميين ٠‏ 6 


وبئلء على ما تقدم فان كل قرار يصدر من الشركة العامة من مه 
وجهة نظرنا ‏ هو قرار ادارى مادام يتعلق بشأن من شئون موظفى هذا المرفق 
ويحوز لصاحب المصسلحة الطعن عليه بالالغاء أمام القضاء الادارى ومن ثم فلئه 
يتقيد بالمواعيد المتررة بالمادة ؟؟ من تائون مجلسن الدولة رقم ا؟ لسنة ؟/199. 
وعليه ان يتبع الطريق الذى رسمه المشرع لتقديم تظليه الى الجهه مصدره 
' القرار أو الحهة الرئاسسية على النحو السابق ايضاحه فى هذا البحث . 


أذكر عند الظلم » عيدل الله فيك ... وفشند 
القدرة » قدرة الله عليك . 


الأمام على بن أبى طالب 


ول امْرامِين بِعَاُوِ ري الرّيا 
ف ا معاملاث المدنية والتجارية ٠‏ 
سوير أ ريرض الربره 


منددرس المادثون الشسد فك 
بكطية افّريه - امم عيو “مس 


يتطلب النذص فى الدستور فى مادته القائية على إعتبار مبادىء الشقريعة 
الاسلامية مصبرا رئيسيا للتشريع » التيام بمراججعة شناءكة للقوانين الحالية لتنقيتها 
مما يتنافى من قواعد مع أحكام .الشريعة الاساذمية . ومن بين هذه القواعد : نل 
الواردة فى القانون المدنى ؛ والتى نبيْح التعامل بالفوائد . 

ولقد تقدم عصوان من أعضاء مجلس الشعب همبا الدكتور حجمال المعطيفى 
وتحن أذ نبارك هذه الخظوهة » سثغرفضن هذين الاتتراحين على الاصول العامة 
للفته الاسلامي اثرى مدى تتيد كل اقتراح منهما يهذه الاصول . وحتى يمكن الحكم 
عليهما © بتعين اليدء بتحديد منطقة الريا فى الفقه الاسلامى » وفى أى موضع منها 
يقع هذان الاقتراحان . 

لهذا فان هذه الدراسة تنقسم الى قسمين الاؤل منها يغئى يبان اصول المناألة 
فى الفقه الاسلامى والثانى نورد فيه نصوص هذين الاتتراحين وتقديرنا لهمبا . 

اتحديد منطقة الربا فى الفقه الاسلامى 

الاصل العام اتذى يحكم انواع الريا كلها هو التحريم » والاستثناء هو الاباحة 

لموضع ضرورة أو حاجة شبرعا ٠.‏ 


القصل الاورل 
الاصل العام : التصريم 


0-6 التحريم الربا الحتيتيىي وبا فيه شبهة الريا , والربا بهذا 'الاعتبار له 


١‏ ع رها الجاهلية ؟ ص ربا الفضل. " سه ربة النننيئة” ؛ عه زباالترقن. 

59 ربا الجساهلية ؛ هذا الربا يثوم غلى الزيادة ف. الدين عثد: حثؤل: الال 
فى متحابل تأخير الوغاء أى زيادة الاجل . 

هنك 1 أجل إلوفاء يطلب الدائن من المذين اوناع أو الريا ان أن يزيد 


فى الدين عن أصله المستحق فى متابل اطالة الاجل ول خلاف 4 فى تحريم هذا النوع 


ىل المحدان الثالث والرابع .- انسثة الكامنة_والتضصوخ 


ممسددع ‏ سب مسويعهه ع حتتصو د برد سيتونا ها[ 


من الربا )١(‏ وقريب من هذا النوع ما نسميه فى ألوقت الحاهر الفوائد المركبة 
الفوائد على متحمد القوائد | 


؟ ل ربا الفضل : هو الزيادة المادية المالية فى احد البدلين اللسذين .ن 
جنس واحد من غير متايل نى البدل الاخر . وتحديد المنطقة ' التي يجرى فيها رب 
الفضل هو أمر سحل خلاف بين الفتهاء . 

فسد الحنفية يتحدد النطاق الذى يمكن أن يوجد فيه ريا الفضل فى الاموان 
يأمرين مجتمعين ( وهذان الامران هما تسطرا علة التحريم ) .٠‏ 

أن يكون مما يجرى فيه القدر عن. طريق الوزن أو الكيل . 

ب س أن يتحدد الجنس قى محلى المعاوضة (5) . 

أما عند الشافعية فان علة التحريم ترجع الى وصف معين فى المال 4 اما 
كونه طعما ل من الطعام ) وأما الثمنيه اى المال الذى يتخذ مفياسا لقيم عيره من 
الاموال . أما انحاد انجنس فهو شرط لاعمال الحكم وليس عله له (9) . 

اساس الخلاف يرجع الى أن الحننية نظروا الى كينية تحقيق شرط التمائل 
بين البدلين الذى نص عليه الحديث الئبوى ٠‏ فهم يسرون أن التبائل يكون بالوزن 
أو الكيل . 

أما الشافعية فد نظروا الى المعانى التى تعبر عنها الامسوال التى وردت 
بالحديث ( وهى الذهب والفضه » الحنطة و الملح والشمير والتمر ) وهم يرون ان 
هذه المعانى تنحصر أما فى الطعم أو الثينية . 


والاصل هو وجوب التساوى فى التدر فى مبادلة الاموال الربوية يجنسها وزنا فى 
الموزونات وديلا فى المخيلات أو انتماتل فى التدر يجنسه فى المطلعومات ؛ أو فى 
الثمنيات (8) وترنييا على دلك لايجوز اقررض شىء منها وأستيفاء أكثر منه ذلك 
لايجوز بيع بعضها بمقدار من جنسه أكثر مناه . فيشترط لجواز البيع أن يتسسساوى 
اليدلان اذا كانًا من جتس واحد ره) ٠.‏ ' 


إ(١)‏ أبن جزرى 2 القوانين ألفقهية + طبعة تونس 1957 > من 116 4 قاعدة أنظرنى أزيك »2 
أبن رشد © بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؛ ج6 ؛ مكتبة الكليات الازهرية 4 1955 24 من 111 

) المبسوط جه ١1]‏ ص ١15‏ سه 1١5‏ ابن الهيام نتح التدير » ج ه ؛ ط ( 6 17815 ها صنل ١/1‏ 

8) المرخس ؛ اللمبسوط ؛ بج 1١1‏ 4 مطيمة السمادة » يدون تاريخ صس ١١١ ١13‏ 
أما عند المساتهية مان العلة هى الاتتيات والادار : 

أبن جرى .2 من ماك سس كال » ابن القيم :. اعلام الموقعين جح ,5 ض ددهلا 

( عند البعض كبا يحرمالتفاضل فى الوزن كذلك يحرم التفاضل فى القيمة ابن جزى ص 25؟ 
وعذا تتيجة أبدد علم يآخد يه النته الاسلامى . في العتود هو آلتواين العتدى !: أنظر ى هذ الممسائرة 
التى ألقيناها على الوفد التضائى النرنسى يوزارة العدل المصرية ٠١‏ يتاير 51#( بمنوان ‏ 4ذنع(] 
ل 6 6ه لكةصر[ناقطس ( الخريمة الاسلامية والفقه الاصلامى » والمنشورة فى 


هلقنا عط و , عموتلوتهمز وعلساة'0 ممتزوامع ورمعو عل هياده مل سلاعلاد0 
1971 وعقلة 


إه) إين جزى غ ألفوأنين ألنفبية قى كوك + امسا كمي ب ميهد الفرام». 


كعريم كربا رخالا 


ملا مسي 


أما ان اختلف الجئسان - جار التقاضل بشرط القبض التقورى فى مجلس 
العقد ( يدا بيد كما ورد ف الحديث الشريف ) . 


وادّن تمئع النسبئة أى تأجيل آحد اللدلبن 2١١‏ وهدًا سدا للذرائع حتى لأبتخذ 
جوار التفاضل عند اختلاف الجئسين ذريعة أو وسيلة الى ربا بالنسيئة ١؟»‏ . 


ويعشر تدردم الربا النضل بصفة عامة مس باب 1 الثمر 5م »6 أي أن هذا 
الحكم.لم بقصد لذاته ولكنه قرر حتى لابتخة وسيلة إلى ارما الجلى وهو ربا 
النسيثة 89) . 


وبا النسيئة : يتحتق ربا النسيئة عند الحنقية 4 وآحدة من الحالتين 
الاتبتين ؟' 1 
 !‏ أن 'يكون كل من البدلين مما يجرى قيه القدر ١‏ الكبل والوزن » ٠‏ 


ب د أن يكون البدلاآن من جنس وآحد . 
لا بشترط عند الحئشّة »© اجتماع القدر والجنس حتى يتحتق ربا النسسيئة 


وعند الشاتعبة يتحقق ربا النسبئة اذ! كان البدلان من آلطعاء أو من الاثنان 
ولا يشترط قوق ذلك اتحاد الجنس بيئهما على عكمى الحال فى ربا التضل (2459 ٠‏ 


ويحدد البعض (ابن عباس) وهدًا ما يتجه اليه اتتراح الاستادٌ العطيفى (ه) 

ربا. النسيئة على معنى لايشيل الا ربا الجاهلية كبا حددنا قيما سبق قالزيادة 
ف راسي المال تكون مقابل الاجل . وهدًا هو السبب الذى دفعهم الى القول 
يعدم دخول الصور الجديدة لازدادة فىّ راس المال تحت قامعدة حريمة الريا ٠‏ 
فعندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لاربا الا ف' النسيئة » . 


معندهم ادن توعان لربا النسيئة ؟ الأول تمص عليه الشرآن وسستهى ربا 
الحاهلية . وااثائى نص عليه الحديث النبوى ( ... قانذا اختلنت الأمتاف 6 
تبيعوأ كيف شئتم اذا كان بدا ببد ) معنى ذلك انه هند اختلاف الحئسر, 4 البدلين 
يجو الفضل شريطة ان يكون التبادل يدا بيد ولبس نسيئة . قاذا احل احد 


٠ ابن حزىي ؛ القوانين النتهية ص *؛؟! 4 المادة 5.1 من مرشد اليرآن‎ )1١ 

(؟) مصطنقى الزرقا © ألثقه الأملامي فى ثويه الجديد ؛ الجزء الاول اللمدخل النتهى العام » 
' دمشق ١404‏ © 3 *أها ص 2/4 

“#) آبن. القيم ': اعلام الموتعين د؟ ص 1١١‏ وق طبعة بموت ص 185 لاه1 » صبحي الصالع 
معالم القربعة الاد.لابية * بيروث طؤا © هلإؤ[ » ص 177 , 

4) الكاسانى بداتم اتمتائم 4 ترضبع القراقع * جه * 1 5 .لاص 188 يحرم ريا 
التسبئة © حثد الا”كية © قىئ بيع مطعوم بمطعوم سواء كان ربديا أو غثر ريوئ وضواء كان راق 
متنقا قىّ جنسه أو .خالفا ؛ خلا يجوز التآخير ف شىم بن ذلك كله وهجب أن بكون بدا بد ؟ آبن جزئ 
ص م155 ع 

[د) الذكرة الايشاحية لهذا الاكترام عن ١‏ 


1148 العددان الثالث والرابع ‏ المسئنة الثا.نة والخيسون 


٠:‏ اتسين سيد بس 


البدلين تحقق ربا النسئية » والربا الحرام عند هذا الاتجاه هو ربا الجاهلية وحده . 
ولكن هذا الاتجاه لم يحظ بتأييد الفتهاء )١(‏ . 


والواقع أن ربا النسيئة يمكن آن يتحقق من غير زيادة أجد العوضين فى متابل 
الاجل . 4المعايلة فى الاموال الربوية تكون معاوشة ربوية اذا عجل اجد العوضين 


واجل الاخر ولو لم يكن هناك زيادة فى احد العوضين 9؟) . 
ظ ْ 1 


ويلاجظ ان الزيادة ف ربا النسيئة فىّ صورته الاولى المسماة: ربا الجاهلية »* 
تقابل الزمن اى الاجل ولاتقابل العوض الآخر ٠‏ 

والاجل اذا كان لا يعتبر مالا حقيقة: الا أنه فى حكم المال لانه تأجيل احد 
البدلين يكون له اعتبارا فى للتجارة » عند تقدير وتقرير البدل الآخر 60) . 


يترتب على ذلك أن البيع بثمن مؤجل لايعتبر ربا الان زيادة الثين عن السعر 
الغالب وتت العتد تدخل قى الثمن الى هو فى بتابل الساعة المبيعة . كذلك 
ند تكون الزبادة فى أحد 'العوضين كمتابل لمنفعة توجد فى العوشن الثائى ولاتوجد 
قيه وهذا جائز عند الشاقعى ولو نسيئة (؟) 


يذهب البعض الى أن تحريم ربا النسيئة هو ابضا من باب سبد الذراقع حتى 
' لايتخقٌ وسيلة, الى ربا الجاهلية آلدّى أثبار آليها التركن الكريم وقيه يكون المبدين 
مخيرا عند حلول الاجل © بين قضاء العوض او تأجيله فى مقابل أن يربى (0) ٠‏ 


؟ ‏ ربا القرض : وهو الزيادة الاشترطة فى العقد “ وان كانت لاتعتبسر 
ربا نسيئة حيث تشترط الفائدة. مند حلول الاجل ؛ الا أنها تشضبه الربا لانها 
فضل لايقابله عوضص. . والتحريم. بشبلها لأن الحظر بششمل الربا الحتيقى وششببهه 0 
ويقثرب من هذا قاعدة ضمع وتعجل وهى أن يكون لرحل على الآخر دين لم يحل 
ليعجلة قبل حلوله على أن ينقض مئه © وهو حرام عند الجمهور ما عدا الشمائعى (/ما 


وعلى هذا يلحق ربا القرض بربا النسيئة وربا القضل فيكون منهيا عه » 
واليجريم ورد عليه باعتباره وسيلة لسد الذريعة الى المحرم ٠‏ 


[!) صاحب هذا الاتجاه هو ابن عباس .. أنظر فى ذلك ابن رشد س 197 © الستهورى 4 مصادر 
الحق فى اثتقه الاسلامى ج ؟ »© طبعة الجمع العلمى العريى الاسلامى © بيروت من *؟؟ /899 ). 

00 عبد الرحين تاج ) حكم: الربا فى الشريعة الاسلامية » المؤتير السايع للازهر سبثمبر سئة 
"اذا الجلد الثاتى ض .11 .. 

35 تاي اس 4 سا وب 

() أبن جزى سس 5697 . 

(5) ٠سالة‏ السيد رشيد رهما مشار آليها فى آبراهيم زكى ألدين بدوئ »؛ نظرية اكويا اللصرم 
فى الشريعة الاملامية » مجلة التاتون والاتتصناد السنة التاسعة سنة 1575 ص 459 2 وأنظر آبْن رشده 
ص 6؟؟ بلب ببوع آآلترائم الربوية . 

البدائع جح لا هن 6 »© حاشبة الدسوقى على القرام الكبر: بج * ص 7٠‏ 

وعآان المرجعان يشيران الى هذا اكريا بالقرضش الى بحر بنئعة , 

8 أبن جزكئة قتى 151617 © أبن ركمدا كن 71517 


موسو 


الفصصيسل الشبتى 


الإبيتثناء : الابيجة 
ربا الجاهلية حرام حرمة مطلقة ولا يتصور بشائهِ تحقق الفرورة فى جانئب 
الدائن » فهو لا يجوز بحال من الاحوال (1) س فحكم التحريم نيه يقصيود أولا 
بالذات وليس وسيلة لغاية أخرى . اما الانواع الأخرى للربا فإثها اند تمجد اما فى 
العابلتة دين الأخراد أو بيقهم سن جيأعابص الافراد 5 


أولا : في العامة بين الافراد : 


اذا كان ال#صل ( القياس ) فى ربا الفضل والنسبثيية والقرض التهريم ؛ الا انه 
يمكن أن يدخل على هذا الأصل الاستثناء وهو مايسمى باستحبيان الضيرورة اللدّى 
يتحدد بما خولف فية حكم القياس فى بوضع ضرورة موجبة أو وصملحة مقنضية “ 
سدا الحاجة أو دذعا للحرج )١(‏ بالنسبة لربا الؤضيل نانه يجوز اذا دعت الحاجة 
اليه 2» ويحدث ذلك اذا كان من شسأنه حفظ ميصلحة راججة مقروبة 8) تنتفى 
التفاضل بين البدلين كبيع المصوغ فى مقايل مصوغ من حجنسه دخلته الصئعه . 
مثال ذلك شراء أسورة من الذهب بجنيهات- ذهبية تزيد عليهة وؤنا نهذه الريادة 
كانت فى مقابل صبعة الصائغ . وهدِه حاجة موهبوعية اى ترجع الى طبيمة 
المعاملة نفقسها » فالحاجة التى دعت الى تجويز الزيادة هى ف جيعل جزء من الثبن 
مقادا. صئعة الصائغ ؛ و'لا انصرف الصائة عن هذا العمل مع الحاجة اليييب نمتهء()! 


يذهب البعض فى تخريج ذلك الى القول بأن الحكم الشرعى يدور مع علقه 
فيثبت عند ثبوتها وينتفى بأنتفاثها . وعندهم أن افعرفه الذى تزول به علة النص 
يؤخذ به . مثال ذلك ماذهب اليه الحنفية من جواز اقتراض الخبز عددا بينالجيران 
متى جرى العرف به بين الئاس للحاجة اليه . هذا بالرغم من أن الخبزمال ريوى 
من صنف الموزونات وقد يختلف رغيف عن آخر وزبا . فهذا اسبتحسيان على خلاف 
الاصل نظرا للغرورة وحاجة الناس مع انتفاء علة التحريم وهى الاسترباح فى 
هذه المعاملة (0) ويبدو أن هذا الراى يخلط بين علة الجكم ودكيته نالطة مند 
الاصوليين هى الوصف الظاهر المتضبط الذى يشستيل على المعنى المناسب لانحكم . 
ولقد سبق أن رايئا أن علة تحريم الربا تكمن أما فى القدر والجنسية واما ف اللعم 
والثمنية على خلاف ذلك بين الحتفية و القمائعمة . أما منع الاستريا عن طسرءة 
الغرن والاسبتغلالٍ قَهى حكية الحكم (5 . 


00 


١6١ الستهورى ص‎ 41١ 

29 الزرقا قا لاز ص 1ه 

9 ابن القيم جه ص ٠١١‏ وفى طبعة بروت من ؤه١ا‏ 

269 الستهورى سن‎ ١ 

() أكزرقا خا لما عن 5ه 6 ف لم1ه عن للم عكس ذلك عند الشسانممن : أبن جزى ص ١25‏ 

'1) الحكءة آمنا أن تكدن دفه ملسدة ىف حلب مثفعة © أنظر فى المل#و الحكبة والفرق ببتهمآ 
زكى الدين ثممبان © أصول الئقه الاأسدبى ©» 1944 ب |١588‏ من (8( ب +19 


000 المددان الثالث واترابع ‏ #تصنة الثابتة والخيصون 
ا279ت”_]77ص7ت7بيبب7بيبيب77يبييبيبيبي يي يي الا ال ا 


هذا ويدّهب بعض الفقهاء الى جوار؛ التعليل بالحكية متى كانت ظاهمرة 
متضبطة » فهاك ابن الهام من فتهاء الحنفة )1١١‏ دقول مامعئاه أن الإصل ,..١‏ © 
علة الربا فى الاصئاف آلستة الواردة قف الحديث النبوي هى قصد صيانة آموال 
الناس ولكن نظرا لانه يترتب على هذا التحديد لمعتى العلة أن لايجور بيع بعير. 
يبعبريث مع أن المجسع عليه هو جوازه اذ! كان حالا » مان المذهب ضسط هذه الحكبه 
بالكيل والورن . وهو يعترف بأن الصيائة آمر ظاهر منضبط لان المائلة وعدم» 
محسوس وكان يجب أن يجرى التعليل بها © آلا آن اللآهب اختار الكبل والوقتن 
باعتباره الوصف الظاهر الضابط للحكية * وهو الذى يتفق مع قروع المآهب . 


كذلك قى مبادلة آصنئاف النوع الوآحد من النتود “ آحدهما آثتل والاخر آخف 
فيهدر القرق فى آلوّن عند الحنيقية ولا تكون المبادلة قيها ربا متى كانت التيمسة 
واحدة + اساس. ذلك أن العرك جرى على اهدار الوزن واتخاذ التيمة اذاترتب عليه 
انتفاء ملة التحريم )0 . 
ش اما ربا اانسيئة تعئد من يعتبرن تحريمه تحريما منتصودا لدّاته فلا يبساح 
الالهرورة 5 ملحة * وعند من يرى أن ذلك التحريم هو سد للذرائع قانئه يباح لمجرد 
الحاجة * والحاجة أدنى من الضرورة . 


ثانينا : فى المعاملة بين الاقراد وجماعات الاقراد : 


يرى البعض أن حاجة آلدوا 2 إلى التروضٌى من أجل الانتاج تيح مشح قائدة 
على رأس المبال المتترضس © ولكن هذه الحاجة تتدر بقدرها من حيثا سعر القأئدة 
وطرق تقاضيها وغبر ذلك من الوجوه (؟) ولتد أثير مز هذه الحاجة من حيدث 
أوصافها وتبودها فق مجال المعاملات «العرمة (6 . 


امدارناح ودائع صناديق التوقير والادخار : 
هده هذه المعاملة مسكوت عنها نتكون مباحة وققا للناعدة التى تقتضى 
.الاصل فى المنافع الاباحة (6) ٠.‏ ومع ذلك يرى البعشض أنها حرام لان 0 
١‏ فائدة ربوية للمال المودع 8 منئتعة جرها رض . 
0 07 ققح القدير جه ص 198 1( 
( الزرتا ف 15م ص _ 1م © أبن جزى ص *؟؟ ‏ قارن المنادة ١‏ الح الحير ان التى 
تقضى بأئه « لارعتير التفاوت قى أجئاس الكيلات والوزوئات بين الطيب والردىء © فيجون بيع أحدهيا 
طببا والآخر ردبئا آد! تسساوىي الكيلان كيلا والموزوئان ورا * ... 
#) الستهورى ص 9م 
(؟) يقرق البعض بين تروض الأستهلاكة وهى الاصل فا تحريم الربا ل وبين قروش الاتفاجع 7 
التى تقوم بها الفركات الكبيرة والدكومات للقيام بالمشروعات الانتاجية وفيهآ تجوز الفائدة ' العتولة - 
معروقة لدواليبى مشيار آليه. ف الستهورى ص 95؟ : 
(5) ١سامى‏ حسين آحيد حمود : تطوير الاعمال الصرئية بما يتف والشريمة بما نتفق والشريعة 
الاسلامية رسالة من جآمعة القاهرة 151 ء 
).يسن سويلم. عله > حكم ‏ الاسلام فى أرباح شهادات الاستثمان ووذائع اضتاديق “الأدخار » 


: الإشمر الساع للارهن. جبتيبر 196 . اللجلذ الثانى مني 705 , 


لوا الم 
اما انه فائدة ريوية تصيب الصندوق يالفررر فان هذا يتأسسى على احتمال عدم 
دصول الصندوق على ثمرة استثماره اذا لم ركف العانه لتفطيه با يستحقه صاحب 
الوديعة » وهى لذلك تحمل الضرو بالنسبه للصندوق فتكون ممنوعه شسرعا . ١‏ 


ولكن هذا الاحتمال هو فى رأى البعض - احتمال نادر والكثمر الغالب هو 
حصول الصندوق على نصيب وامر من ارياح رؤوسن الاموال والحدم الشرعى أنها 
ينينى على الكثير الغالب لا على التليل النادر ٠.‏ وسى فرض ومسوح هذه انان 
فان الحدومة ضامنة لهذه الاموال هلا غرر ولا ضرار فى هذه المعاملة (1]) ٠.‏ 


أما أن هذه المعابلة تعتبر قرضا جر منفعة ٠‏ فيرد عليه أن هذه المعايلة 
ليست قروضا أو ديونا بالمعنى الترعى()) فالذى يحصل ف الواقع هو أن صاحب 
المال المودع يتقدم به من تلقاء نفلسه الى انصندوق طائعا محتارا عالما بأته 
سوف يستغل فى عمليات تجاريه رابحه . وعو لم يقصد بهذا الايداع أن يظلم 
أو يستغل حاجة أحد وائما قصد حنظ ماله أولا ومساعدة الممندوق على تحقيق 
التفيع العسام ثانيا . فلا يأس والحالة هذه عند البعضش - أن يعين الصندونى 
قدرا من الربيح متنسوبا الى !لمال المودع ويخصصه لصاحيه (9) . 


ويلاحظ على هذا الرأى أنه اياح الفائدة لانتفماء علتها » والعلة عند هذا 
الرآأى هى متع الأستغلال والغين . ولقد سبق أن لاحظنا أن حفظ وصيانة المال 
تعتبر حكبية وليست ملة لتحريم الريها . 


؟ تحديد أرباح المساهمين في الشركات بنسية ثابتة : 

الاأصل أن تأخذ هذه المعاملة س عند البعض ‏ حكم المضاربة ( القراض ) 
من حيث الجواز . ولكعن من شروط صحة المضاربة آن يتقاسم رأس المسال والعيل 
الريح والخسارة وبحيث لايدعل لاحد الشركاء نصيب معين ثابت من الريح فى كل 
الاحوال . فيشترط أذن لصحة المضارية أن يكون نصيب كل من العايل وصاحب 
الجزء بقدر عددى معين .. 

وتحليل المعاملة على هذا النحو يعترض عليه من ناحيتين ؛ 

الاولى : أن هذا الحكم قد وضع ليحكم المضارية »© فى الصورة التى كانت 
مبعروفة من زمن الفقهاء 4 وهد يعد شرط احتهادى وليس تعبديا » شرط اقتضته 
علة معينة هى احتمال الا يربح مال القراض الا بالقدر المعين لاحدهيا فلا ياخذ 
الاخر شيئا من الربح .« 


ولذلك يرى البعض آنه اذا انتنت هده الملة غلا يلزم هذا الشرط » وهة؟ 


21 مويلم قله سن ذهة 
(؟) هوؤيلم نه : اترجغ والمكان الابثين » 
(5) رفوق القصار ؛ ملخص عن المؤتمر الثائى للأزهر فى المقاملآت المترفية عن 6 اه , 


ا الحدان لكثلث والرايم ب الننتة #كقينة وكلاخيسيح 
الاحتمال غير موجود فى المعايلة بين الاقزاد والموسسات السكوبية التى: يبصرى 
فيها استثمار المغل وفق طرق: غلهية بدروسدة )١(‏ . 


الناحية الثانية : أن هذه امعاملة تفقد عنصر المضاربة فهى نوع جديد من. 
الشركة يتكون رأسن مالها هن معساقتية جيلة التراد © يديرها ويباشر. مهلهاموظفون 
بيرتبات حعيئة . وهذا! الوح الذئ لمم يكن .منعرونا للفقهاء من تبسل. »2 جائز لاظلم 
نيه لاحد ولا استغلال نيه لساجبة أحد © بل كله نقتم ونائدة لجمييع أطراتنا المعنايلة 
:. وحتى اذا اغذيرث ننذه المعاملة: قرهنا يمتعاعة ناله يعتكل الخممازة كالتجسارة » 
نتقابل خسارة صاحب المال الكسب الذى حصل عليه من فائدته (؟) . 


شكذا سين لناء قى هذين التطبيقين ان الحناخة تدعوء ق ظل “النظام الرأسمائي. 
الى خصول العامك على راش هال" ليقو جامنتشلاله . ورأسى المالع هذا النذئن 
يعون مملوكا للأفراة ©» يتصعلى عليه عن طدريق القروضى. . والمتتتسرضن فى همننذه 
المعامفة تصممع هو اتجائبه القوى ونها يتععبر معاكت راص المال هو: الجتاتبالمتغيف 
الذى تعب له الغماية . هذه الساجة وتلك الحماية يكن تعقيية عنعه البفض. فن. 
طريق القرض بفائدة ممعتوفة وفى الحدود المشروعة ©) . 


ولن تظهر هذه الحاهة فى الاختؤال العى تكون رؤؤسن الامؤال فيا مسطلوكرة 
للدولة لا للافراد » وبالتالق يظل الآمر على أصقه من حوث التخرهم . ووححد غانه 
لايكفى لتطبيق ما تقضى به الحاجة والضرورة « أن. يكون المشرء مااتتا بتؤاحند 
الشريعة بل يجب أن يكون له من الورع والتقوى ما يحجزه عن التوسسع أو من 
التسرع فى تطبيق الرخصة على غير موضعها كما يبه أن نجدة باستئتاذ كل الحلقل 
المكنة المشروعة فى الاسلام » فانه ان.هعك ذلك عسى الا يجد حاجة للترخفى 
ولا للاستثناء كما. هي. سنة الله فى امك الغزلئم من المؤمنين . ( ومن يتق اللنه 
يجعل .له مخرجا-ويرزقه من جيث لايحتسب: ) (4) . 


ان التشدد أو التخفيفب فى حظر التعامل بالرْبا يرجع اما الي. الاخجذ 
بالنص دون التقيد بتوجيهه © او الاعلاء من ثشسأن التوجيه وترك. النص: »ومعتتالة 
بين التلازم بين النص وتوجيهه (ه) : 


841 هس‎ 1581١ مسوم طه اس‎ )١١ 

:؟) رفرعة القصار سى م 

9) الستيورىي ص 7؟6؟ ل 561 

(1) محيد عبد الله دراز فى المحاضرة التى ألقاها أبام .ؤتير الفكة الاسلامن ان يك يماريئن 
دنة !18 بشار اليه فى 'الستهورى من .+ ١؟‏ ش 

() هتحى الضالح 4 الارجع السايق من عم 


تصريم الريا رفن 


القسم الثانى 


تفدير الاقتراحين بقانون بشان تحريم الربا 


اولا : اقتراح بقانون مقدم من الدكنور جمال العطيفى بتهريم الريسا فى 
المعاملات المدنية بين الاشخاص المدنيين ٠‏ 


مادة ١‏ © 
لايجوز فى جميع أنواع المعاملات المدنية التى نجرى بعد تاريخ العيل بهذا 


شرط ينطوى على فائدة صريحة أو مستترة ولا يعتد به ويخنفض الدين الاصلى 
بمقدارها . 


وتعتبر فائدة مستترة أى زيادة فى أصل الدين عن حقيقته ©؛ وكذلك كل 
عمولة أو منفعة يشترطها الدائن أيا كان نوعها اذا ثبت ان هذه الميولة أوالمتفعة 
لاتقايلها منفعة أو خدمة حتيتية مشروعة يكون الدائن قد أداها . 


ويجور للمدين اثبات حقيقة أصل الدين والفائدة المستترة بكافة وسائل 
الاثيات .., 


مادة ؟ : 


مع عدم الاخلال بحق الدائن فى المطالبة بالتمويضش عن الضرر الذى يلحقه 
نتيجة تآخير المدين فى السداد » يجوز للدائن. اذا كان محل الالتزام مبلغا من 
النقود معلوم المئدار وقت الطلب وامتنع المدين عن الوفاء به رغم اعذاره وبع 
تثبوت تقدرته على الوفاء أن يحصل على حكم بالزام المدين بأن يدفع له غرامة 
تهديدية يحدد القاضى مقدارها بيا يكفل حمل المدين على الوفاء . فاذا تم الوفاء 
او أصر المدين على عدم القيام به فى الاجل الذى يعينه له القاضى » حدد القافى 
مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى اصاب السدائن 
والعنت الذى بدا من المدين ٠‏ 


ولا يخل حكم الفقرة السابقة يما لادائن من حق التنفيذ على أموال المدين 
بالطرق المتررة قانونا .. 
مادة * : 

يعاقب الدائن على مخالفة احكام المادة الاولى بالحيس مدة لاتقل عن 
ثلاثين يوما ولاتزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن ماأئة جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة 


جنيه « 


وتكون العقوبة بالحيس بيدة لاتقل هن ثلاثة أشهر أو الغرامة التى لاتقسل 
عن ثلائمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه © اذا استغل الدائن حاجة المدين 
أو ضعنه أو هوى نفسه أو كان معتادا على اقراض النتود بأية طريقة بالربا , 


0 
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مادة ؟ ٠‏ 1 
لايطبق أى ئص يجيز اتتضاء فائدة فى المعاملات المدينة بين الاششاص 
الطبيعيين التى تجرى بعد تاريخ العمل بهذا القاتون أينيا ورد هذا النص فى 
القائون المائى أو فى أى تاثون آخر . 
ثانيا : اقتراح بقسانون بتعديل بعض موا:. القانون المسدنى مقدم من الشسيح 
صلاح أبو أسماعيل - | 3 

تستيدل بالمواد ؟؟ الى ؟١١‏ من القانون المدنى المواد الاتية : 


مادة 8)؟ : 
لايجوز للمتعاتدين أن يتفقا على أن يكون العائد متسويا الى رأس المسغل 
أو مقدرا معيئنا من المال مضانفا اليه ويقع باطلا كل اتفاق على يغخلاف ذلك . 
أوكل عمولة أو منفعة يشترطها الدائن تعتبر من الريا وتعد باطلة اذا 
ماشفث أن هذة العمولة أو تلك المتفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد 
أداهسا . 
ويجوز لامدين اثبات القائدة الربوية بكل طرق الاثبات . 


مادة /ا؟؟ : 
الى الارباحج والخسائر . 

وتعتبر الودائع لدى البنوك ‏ سواء ألتى تزد عند الطلب أو المؤجلة 
لاجال محددة من التروضص الاستثمارية حل ويعد منها أيضا تبويل البنوك للافراد 
والهيئات والمؤسسات والحكومات الوطنية والاجنبية . 


مادة لم؟؟ : 
يعثبر الكرض الاسستثمارى سد ورمككه السئدات ب بيثاية تصيب 5 الشركة 
موقوت بأجله أو لحين استرداده ايهما اقرب . ويعد المقرضص شريكا موصيا 
إلدة التقرض وتسرى عليه أحكام الفصل الاول من الباب الثانى من قانون التجارة 
عدا يا تعلق بمدة الشركة . : 
مادة ؟9؟؟ : 
يجوز أن تزيد أرباح الثرض عن أصله ثتيجة استثماره . 
مادة .18 : ش 
يلغى من كائة القواثين كل نص يخالف المواد المتتدمة , 
0 يشير اتقتراح الاستاذ أبو اسماعيل الى وجوب الغاء كافة القؤاعد الثى 
تخالف مبا ورد فى أقتراحه من أحكام ٠‏ وحن سنبين هنا موتف. التقئنين المدغى 
المصرى من الفوائد لتكون . على بينة هما حدده الاقتراحان المثبار اليهيها , 


ليريم الريا هه 

موقف ااتقنين المدنى المصرى من الفوائد : 

الزيادة فى راس المال المتترض اما أن تكون فى مقابل با لحق الدائن من 
ضرر من جراء تآخر المدين فى الوفاء : وهذه هى الفوائد التأخيرية اأتى تسدفع 
على متميل ‏ التعويفن 1ثم :121 يخلق #ضرى :+ بوأنا ان كون بدون تقال ٠41‏ 
فى هذه الحالة الاخرة يجوز الاتثاق فى العقد على الفوائد [ م 061 مدنىمصرى ) 
بشرط آلا تزيد عن الحد الاقصى الذى حدده المشرع للفوائد ( م 157 ) ورم أن 
التكنين المدئى المصرى أباح فى حدود معيئة تقاضى آلفوائد »© الا أن التنظيم الذى 
اورذه تكسوسيا. بقع من نوكه ق التصبيق ما لكين خلفة النواكية. , 
فهو ققد حرم تقاضى الفوائد على متجمد الغوائد ( م ؟*؟ مدنى ) ٠‏ ومئع زيادة 
يجبموع الثوائد على راس المال (م 181 مدنى ) ووضع حد أقصى لسهغر 
الفائدة رم 9؟؟ / ١‏ مدنى ) ولاتستحق النوائد الا باتفاق عليها فى عقد 
القرض ( م ؟) مدتى ) نهى ادن لاتستحق بقوة الثائون »؛ بل ان القسانون 
أعطى المدين الحق فى اسقاط الفوائد اذا ما اعلن رغبقه فى الشساء 
الكة وزد ب١‏ افترفية © كما ان نوائته الساشر لاتسرى الا بالنالبة 
التضائية ١‏ م 4 مدئى ) . كل هذه التيود قدل على أن المشريع المصرى 
يتيسك بالقاعدة العامة فى تحريم الريا وانه لم يجوزه الا فى الحدود التى تتضى 
بها الحاجة (؟) » بحيث اذا لم تستدع الحاجة تقاضى الغوائد » تعين الرجوع 
الى القاعدة العامة فى التحريم . ومما يؤكد ذلك موقف التقئين المدئى المصرى 
من بيع الوفاء . 


ولتد أبطل التقئين المدنى المصرى ( م 515 ) بيع الوفاء سدا تاذرائع حتىلايتخذ 
ستارا لاخقاء رهن غير. مشروع ( بسيب اشتراط تملك الدائن اللرتهن الشىء المرهون 
عند عتم الوناء بالدين ) يضمن ترضا بربا فاحش. . وبيع الوفاء هو فى الاصل ميع 
جائن لانه بيغ بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشكرى اليه المبيع (؟) . ومع 
ذلك. هلقد أتخة فى العمل وسيلة للقرض على غائدة ربوية . 


ويتحقق ذلك مثلا بأن يوعُم الدائن ( المترض ) المشين ( المتترض. ) 6 على أن 
يبيع له عيبا بيعا وفائيا »> وبكون الثبن هو مبلمٌ القترض » واذ أراد المديق استرداد 
العين فعليه أن يدفع للدائن ثينا أكبر من الثين اذى جرى به البيع الاول ؛ فيكون 
الثرق ربا محرم ٠‏ 

ولغد جاء بتترير لجنة القانون المدثى بيجلس الشيوخ ()) أن بيع الوقتساء 
١‏ هو وسيلة ماتوية من وسائل الضمان قبدأ ستارا لرهن وينتهى الرهن الى تجريد 
البائع من ملكه بثين بخس . والواقع أن من يعيد الى بيع الوفاء لا يحصل على 
ثمن يتناسب مع قيمة المبيع بل يحصل عادة على ما يحتاج آلية من مال ولو كان أقل 


'!) تتعدد صور وأحوال الربا فى النقه الاسلامى ويرى أبن رشد عن 165 أنها خيس ١‏ انلرنى 
ازدك والتفاضل' والنساء وضع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضة ٠‏ 

9) المسنبورى ص ؟؟؟ - 116آ1 

489 م 1١4‏ مجلة الاحكام العدلية » م [5ه من مرشد الحران ؛ وذلك على عكس بيع اللعينة 
١‏ أو المخالارة ) ونبه يبيع الدائن للمدين سلعة بثين الى أجل ثم يشتريها نقدا. باتل من الثين » والفرق| 
با © آفتى ميلك يعدم جواز؟ بينيا برى الشبافمى أن هذا الجيم جائر ؛ ابن ركد عن 14٠‏ 

4) معمومة الإعبال التعضرية ج 6 سن 104 - 6اا 
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بكثير من هذه القيية . ويعثمد ثانا على احتمال وفائه يما قبض قبل' انتقضاء اجل 
الاإسترداد * ولكن تل أن يحسن 00 اذا آأخلف المستقبل ظنه وعجر عن تدبىى 
الثمن خلال هذ؟ الاجل ضاع عليه دون آن يحصل على ما يتعادل مع قيمتسه وتحبل 


غيئا يئبغى أن يدرأه القانون عنه »4 .. 


ملاحظات على الاقتراحين : 

بيئمبا أقتصر اقتراح الاستاذ العطيفى على منع صورة واحدة من صور ربا 
النسيئة ويسمبه ريا الجاهلية وفى العاملات المدنية بين الافراد فقط ( وييدى من 
أطلاق القاظ الاقتراح أن التحريم يشمل الفائده المشترطه عند العقد » او تلك القى 
تشترط عند حلول الاجل فى متابل اطالتنه وهى التى اصطلح على تسميتها يريا 
الجاهلية ؛ » وعلى ايجاد وسيلة بديلة للفوائد التأخرية لتعويض الدائن عن تآخير 
الوناء '» تهد أن ١‏ قتراح الاستاذ ابو اسماعيل مئع الربا فى كل صورة فى المعاملة بين 
الاقراد وجماعات الافراد كما بين مصير الفوائد التأخيرية ( فى اللذكرة الايشاحية / 
آلتى نص علبها القانون المدئى باعتارها تعويضا عن التأخير ( م 1؟؟ مكنى ) حين 
قرر أن المال يغل غلته الطبيعية فى فترة التآخير ( م 5788':من الاقتراح ) وهذه الغله 
تكون مشروعة متى حددت بنسبة من الارباح وليس من رأس المال . 


والجديد ف مشروع:الاستاة ابو اسماعيل انه قرر ١م‏ 114 ) جواز زيادة 
ارباح القرض على أصله نتيجة استثياره ميم آن التاعدة التى تقفضى بعدم جواز 
زيادة مجموع القوائد على راس المال هى ثاعدة يقتضى تطبيقها الا يأكل الدائن 
الربا أضعانا مضداعقة )١(‏ منعند الاستاذ أبو أسماعيل © يعثير. مشروعا ما يحصل 
علبه الدائن زيادة على أصل آلدين » مادامبث العلاقة بين التعاتدين شركة ©» بشرط 
أن يكون هذا العائد منسبا الى الأرباح والخسائر . أى انه يشترط أن يتحمل الدائن 
الخسارة كبا يستقيد من الرييح ٠‏ ولقد وجد الأستاث أبو اسماعيل فى هذا وسيلة 
بديلة عن الفائدة المتسوبة الى راس المال التى تعتبر ربا ولأتدعو الخاجة اليها . 


أما عن القوائد التأخيرية التى نص عليها القانون المدنى * تلقد أورد كل 
اقترآح وسيلة بديلة لها . تقهى عند الاستاةا العطيفى تتخة شكل الغرامة التهديدية 
وهى تنسب عثد الاستالا أبو آاسماعيل آلى الريح لا الى أصل الدين ٠.‏ 


وان مالكل يعترف بمشروعية اليادة ق] راس المال اقابلة تاخير الوقاء 
والواتع أن القوائد التآخيرية تعتبر مشروعة فق الحدود آلتى تعتبر قيها تعويا عن 
عن الشرر الثى لحق الدائن من جراء تآخر المدين فى الوقاء بالدين * بشرط أن تاس 
هذه الفوائد بقدر هذا الغرر * وعلى آلدائن آثبات مدى الشرر . 


وترتيبا على 215 تقانه يلم لحوان' التوائد التأخيرية ( لأعبرة عندنا بالاسم 
فحن نتصد المسمى وهو تعويض الغرر ) أن يترك' تحديد آالتعويشس للتاشى بحسب 
ا ال اللا سيت 


51 لم تهورى ص 40؟ وان كان 'الآستالا الستهررى يري جوار ذلك ف موشم الحاجة ص "6؟ 


كحريم الربا /اه 1١‏ 


قاعدة حظر الربا شرعا . ويحق للقافى »© فى فهمنا لتواعد الشرع » أن ينزل من 
الفائدة المشترطة اذاا كانت تزيد عن الضرر ٠‏ 


وبتتريب المادة ا8؟ مدنى من المادة 6!؟؟ مدنى ينتج أنه ف حالة أولى 
تستحق تستحق الفوائد حتى ولو كان الضرر أتقل من مقدار هده الفنوائد بل حتى ولو لم 
يوجد ضرر لحق آلدائن فى الواقع * وعلى العكس فى حالة ثانية حين يثبث الدائن 
ان الضرر الذى أصابه يجاوز الفوائد » وأن المدين قد تسبب فى هذآ الشرر بسوء 
ئدة * قحو 3 له أن «طاامه بتعويضش تكبيلى يضاف الى الفوائد . فى الحالة الثائية 
تكون الفوائد مقروعة باعتبارها جرّءا من التعويض وعلى العكسى ان استحقاق 
النوائد قى' الحالة الأولى يصطدم بقاعدة حظر الربا شرعا . 


ومن هنا قان المادة الثائية فى اتتراح الاستاذ العطيتى تتفق مع متتضى 
تاعدة حظر الربا * مع مراعاة أثه علزم لاستحقاق الدائن أحموع مما حكم به من 
غرامة تهديدية ‏ أن يتناسب هذآ الجبوع ف حدود معقولة يحددها القاشى ‏ مع 
ما آصاب آلدائن من ضرر . حتى أنه آذا زاد هذا المجموع عن متدار هذا الشرر » 
جا اهتبار هذه الزيادة فى التمويض عقوبة خاصة لايقصد منها استغلال حاجة 
المدمن ”* مادام قد شت أنه قادر على الوقاء . #المقتصود منها تهديد المدين وحمله 
على الوقاء وحتى ينأى الآستاذ العطيتى بالغرآامة التهديدية عن مثطقة الربا قرر 
أن تحديد مقدارها هو أمر يوكل آلى القاشى © وليس المتعاقدين . وعلى العكس 
تتعند الاستائا ابو اسماهيل لاباس من أن يحدد التعاتدون التعويض عن التاخر ف 
شكل مبلع يتقق عليه مقدما متى كان منسوبا آلى الريح ا الى راس المسال ٠‏ 

ولكن يلاحظ أن الغرامة التهديدية هى طريق غير مباشر لاجبار المدين على 
الوفاء » والاصل أنه لا محل لها مادام يمكن اجباره بطريق مباشر © ومتى كان تدخل 
المدين شخصيا ليس ضروريا للتئقيد العينقى . والطريق المباشر للجبر يتم عن طريق : 
التئفيدٌ الجبرى للالتزام بالحجز' على أموال المدين الظاهرة وبيعها بالمّاد العلنى لكى 
يحصل الدائن على حته من الثمن . قَادًا كان فى امكان الدائن ان يقعل ذلك دون 
أن يكلقه مشقة فان طلبه آلحكم بغرامة تهديدية يحصل هليها لحين التنقي الاختيارى 
للالتزام ينطوى على نوع من الفائدة المستترة . 


ويصل الاستاةا العطيقى فى منعه للربا الى درجة انه يقرر ان الحظر يسرى 
ا الدائن حاجة المدين » بدليل آنه ف التقرة لثثية من المندة 
هذا 0 وتحتق ع 0 ليشا وفقا لفرة 
الاولى من هده املد 3 

ويلاحظ أخيرا آن المذكرة الايضاحية لاقتراح الاستاذ العطيفى تذهب الى عدم 
سريان القائون الجديد على الفوائد التى تستحق بعد العمل بهذا القانون نتيجة 
لعاملة سابتة عليه » وهو بذلك يخالف البدا الذى يقضى بسريان التانون الجديد 
الذى ينظم مسألة الفوائد بأثر فورى متى 5 تواعد هذا القائون من الننلام 
العام ٠. )١1(‏ 


!)1١(‏ حسن كيره ©» أصول القاتون )؛ ط؟ > ه6١[‏ .55( 4 قا 5|(] 54-1597 2 احيد 
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يظهر ممبا تقسدم أن اقتراح الاستاذ المطيفى لم ينظم آلا موضعا محندا من 
منطتة الريا يتفق الجميع على الحرمة فيه وهو ربا الجاهلية » وترك باقى منطقسة 
الربا طليتة من كل قيد فيما عدا تلك القيود التى نص عليها القانون المدنى ٠‏ وكان 
يمكن أن يكون هذا الاتتراح خطوة رائدة فى هذا المضمار لو أنه منع الربا ىق كل 
صوره مادام انه يقتصر على تنظيم العلاتات بين الافراد » ومادام أن ذلك لن يؤثر 
فى الاسسن الجوهرية » ىق الركائزا التى يقوم عليها الاتتصاد التومى ٠‏ ش 


أما مشزوع الاستاذا أبو اسماعيق قلقد اعتئق تهاما وجهة نظر القاهدة العامة 
فى تحريم الربا ى كل صورة » وهو لايعتقد أن هناك حاجة تدعو الى تجويرا استثنامءات 
على هذه التاعدة ... 


وبمد فانه لذا ثبت أن مشروع الاستاذ .ابو. اسماعيل لن يؤثر فى, اعمال البنوك 
والمؤسسات المالية » انه يكون خير بديل للفوائد » ولن تقوم الحاجة الى خرق 
قاعدة التهريم ويظل تحريم الريا قاتما بصفة خاصية متي توفر للدولة أو فت 
الافراذ رؤومى الاموال المملوكة لهم خاصة . 


ان منهج الأنتلام "ل ستيان الأدوال يق على اسان الحمد البقرك. فنا 
وراء تحقيق الربح الجلال » ويسمى على آساس الحّمول اتقتنامثا باكتل از الاموال 
وانتظارا للكسب الربوي. الاثم 0 


خصال الوالى ..١‏ 
ينبغى للوالى أن يعمل بخصال ثلاث : 
تلفي العقوبة منه فى سلطان الغضب ٠‏ والأثاة خيما يرتأيه 
من رأى » وتعجيل مكانأة المحسن بالاحسان » فان فى تآخر للعفوية 
٠‏ امكان العفو » وفشى تعجيل المكافلة بالاحسان طاعة أأرعية » وفى 
الاناة حمد العاقية ووضسوح الصواب ٠‏ 


الامام على بن أبى طالب 


طاو المسولية فى الوذاو بارزلئرام الطييى 


السيذ الؤٌستاذ | لسسبارافي روه انحا 


يدعونا هذا البحث الى معرفة نطاق المسئولية فى الوفاء بالالتزام الطبيعى 
وهل هو التزام بالمعنى الحقيقى فى التانون المدنى أم أنه مجرد شنعور بالمديونية دون 
التزام بها أو واجب أدبى فقط 3 


وأول ما يستلفغت النظر فى الموضوع ان الالتزام الطبيعى يتوافر فيه عنصر 
المديونية دون عنصر المسئولية وأئه لهذا لايجوز اجباز المدين على الوفاء به وفى هدًا 
تقول المادة 111 من القانون المدنى ينفذ الالتزام جبرا على المديّن ومع ذلك أذل 
كان الالتزام لبيعا فلا جبر فى تنفيذه ولا سلطان على المدين الطبيعى فى تنفيذ الاداء 
الا لضهيره لذئك يجب القول أن الالتزلم الطبيعى لايقبل الا التنفيذ الاختيارى ولقد 
نصى القانون على اثرين للالتزام الطبيعي . 


١‏ عدم جوان الاسترداد ( المادة 1.1 ) لا ييسترد المدين ما أداه باختيار قاصدا 
أن يونى. التّاما طبيعيا وهنا لا سلطان على ارادة المدين فى الوفاء بالالتزام الا 
لضميره.فقط . .. يجيدا عن سلطان القانون .. لعدم استطاعة الدائن. لجبار الدين 
على الوقاء 59 


؟ ب صلاحية الالتزام الطبيعى لان يكون سببا لالتزام مدنى فنص فى المادةٍ 


أولا : عدم جواز الاسترداد : 


يترتب على الوفاء بالالتزام الطبيعى عدم جوان استوداد ما حصل الوفاه به 

أى أن الوفاء بالالتزام الطبيعى يعطى الدائن الحق فى الامتناع. عن رد ما تلقاه من 
المدين وتعليل ذلك ان الالتزام الطبيعى لا يعتبر هبه ولا دفع غير المستحق بل هو 
سداد لمسا جو مستحق فعا .٠.‏ وق ضمير المدين ولا سلطان للقنانون عليه لالزامبه 
على السداد ويذلك لا يجوز الاسترداد فيه .. أما اذا اعتبرنا الالتزام الطبيعى هبة 
أو دنع غير المستحق فيجوز الاسترداد فيه وذلك لجواز الرجوع-ق الهية والنتيجة همى 
ان عدم جواز الاسبترداد فى الالتيام, الطبيعي يدك على. أن المدين. لهذا الالفزاع هو 
وفاء وليسن هيه ب 
ويشترط لترتيب هذا الاثر شرطان : 

١س‏ أن.يكون الوفاء اختياريا أى ان يقوم به المدين من تلقساء ننسه دون 

اجبار سواء من القافى أو من الدائن أو من اى شخص آخر فان وفاه عن اكراه 
كان له أن يسسترد مبا أداه ولا يجوز للدائن أن يمتنع عن الرد بمقولة أنه تد حسسل 
على دينه بأى وشيلة ولي لم يقرها التانون وهذا لايجوز لان الدائن بذلك يكون قد 
أوقع . نفسسه تحت طائلة القسانون 3 :. ْ 


عل المددان الثالثك والرابع ‏ السنة الثامنة والكيسون 


؟ ل ان يكون المدين بالالتزام الطبيعى قد وفى وهو يقصد الوفاء بالتزام طبيعى 
أى أن يكون قد وفى عن دينه منه ‏ آى وهو يدرك أنه يوفى بأداء لايلزمه القانون 


آن يوفى به وعلى دلك ادا وف المدين عن غلط تلقائى أو ايحائى « تدليسسى » كان 
للمدين أن يسترد ماوفاه ٠.‏ : 


اذا كان على شخص دينان سقط أحدهما بالتقادم ووف المدين الدين الثانى 
وكان مساويا للاول فى المندار ثم تيين ان الدين الثانى كان قد انقضى بالابراء وتلتى 
الدائن متقدار الدين على آنه وفاء يالدين الاول ظانا أن المدين قد تنازل عن التهبسك 
بالتقادم ثم أدرك المدين أنه كان تد ونى عن غلط وطلب استرداد ما وفاه عندئذ 
لايجوز للدائن أن يمتنع عن الرد لان المدين لم يكن عنده نية الوفاء بالدين الدى 
انتضى بالتقادم بل كان يظن أن الدين الثانى مازال قائما فى حين أنه كان قد انقفئى 
بالايراع . 


ونقف قليلا هنا لنسجل رأينا ونقول أنه مادام أن الالتزام الطبيعي كان أصلا 
التزامنا مدنيا فى ذمة المدين » وكان ملتزما به قانونا » وان هذا الالتزام تحولالىالتزام 
طبيعى بسبب سقوطه بالتقادم أو بالايراء أو. يسبب ضياع السند المادى للدين 
فيكون الانتزام هنا قائما فى ذمبة امدين » ولكن لا اجبار عليه فى سداذه الا لضميره , 
ناذا قام المدين يالوفاء بهذا الدين بوحى من ضميره .. أو لم يكن يعلم أنه يوفى 
بالتزام طبيعى أو وقع تحت تدليس من الدائن .. فنعتقد أن المدين فى هذه الحالات 
لايجوز له الاسترداد لانه قد وى ما هو ملتزم به أصلا ولو لم يكن هناك اجبار من 
القانون الوفاء بهذا الدين .. ولا يوجد معيار محدد لمعرفة قصد المدين عند الوفاء 
وعما اذا كان قد وفى عن اختيار أم انه قد وقع تحت تدليس .. والدائن له أن يعمل 
كل الحيل للحضول على هذا الدين . ثم أن فى استرداد المدين لما وفاه للدائن من 
' دين طبيعى فيه ظلم واضح للدائن لان الدائن لم يأخذ. أشضياء غير مستحقه له . 


طبيعة الوفاء بالائتزام الطبيعي : 


ثمة خلافٍ فى الفقه حول طبيعة تنفيذ الالزام الطبيعى ايعتير وفاء بالممنى 
الصحيح يترتب عليه انقضاء وأجب قانونى موجود من قبل أو يعتبر مجرد تنفيذ 
لواجب أدبى أو اجتياعى وسيب الخلاف آن هناك قفريقا رمن الشراح لايعتبرون 
الالتزام الطبيعى علاقة قانونية ولا التزاما قنانونيا غير كامل .وهؤلاء يستبعدون بالطبع 
أن يكون. الالتزام الطبيعى وفاء بالمعنى الصحيح يترتب عليه انقضاء التزام تانونى 
كان موجودا من قبل وعندهم أن الوفاء بالالتزام الطبيعى يعتير تصرفا قانونيا أو 
هو عقد لايقصد به وفاء دين قانونى موجود من قبل بل يقصد يه تقديم أداء مالى أو 
نقل حق الى الدائن الطبيعى ابتغاء القيام بواجب ادبى أو اجتماعى يتكون. مننه 
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ويستدل هذا الفريق على أن الوفاء بالالتزام الطبيعى ليس عار بالمعنى 
الصحيح بحجج متها أن هذا ؛ الوفاء تحكمه قتواعد تختلف عن التواعد التى تحكم 
الوفاء بالتزام مدثى ٠‏ ش 


اف يشترط لعدم جواز الاسترداد أن يكون الوفاء باختيار وعن قصبد وهى 
شروط لاتشمترط لصحة الوفاء بالتوّام مدنى 2< ١‏ 


اناق الؤستونية . ٠‏ الا 
ويقابل هذا الفريق فريق آخر من الشراح + 
يرى أن هذا الالتزام الطبيعى هو التزام قاتونى غير كامل فهو التزام قانونى 
يقوم على اهم عنصيرى الالتزام وهو عنص المديونية ويرى هذا الفريق أن تنفيم 
الالتزام الطبيعى يعتبر وفاء بالمعنى الصحيح وعلى غرار الوفاء بالالتزام المسدنى 
أو الانتزام القانونى الكامل الا أنه يخضع لتواعد تختلف بعضها عن القواعد التى 
تحكم الالتزام المدنى وذلك للفرق الموجود بين الانتزام الطبيعى والالتزلم المدنى . 


وما كنا نرى أن الالتزام الطييمي هو التزام قانون ينقصه عنصر المسئولية 

فائنا ففضل الرأى الثائى الذى يعتير الوقاء بالالتزام الطبيعى وفاء بالمعنى الصحيج 

تدب عليه انقضاء التزام سايق 7 ذمة المدين ولو أن هذل الوفاء يخضع لتواعد 
ا فى بعضها عن القواعد التي تحكم الوفاء بالالتزام المدنى اى القزام كايل ٠‏ 


وبذلك يترتب على اعتبار الوفاء بالالتزام الطبيعى وفاءا حقيقيا بالتزام قائم 
فى ذمة المدين وليس تبرعا »© نتائج معينة . 


. ل ألا يشسترط فى الوفاء بالالتزام الطبيعى انشكلية اللازية فى التبرعات . 


؟ ل لاي يشترط أهلية التبرع فيمن يوفى بانتزام طبيعى ويكفى أن تنوافر فيسه 
أهلية الوقام ٠.‏ 


؟ - لايشترط اهلية التبرع فيمن يوفى بالتزام طبيعى ويكنى ان تتوافر فيه 
الالتزام الطييعى الى التزام مدنى وعلى ذلك اذا وفى المدين بجزء من الالتسزام 
الطبيعى فلا يجون للدائن أن يرجع عليه يدعوى يطاليه فيها بالوفاء يباقى الالتزام ٠‏ 


اثر الوفاء بالالتزام الطبيعى فى مواجهة دائتى الموقى 2 2 ١‏ 

يرى خريق من الفقهاء أن اعتيار الوفاء بالتزام طبيعى وفاء يادي حتيقيا وليس 
تيرعا هو اعتبار مقصور على علاقة المدين الموفى بالدائن لوقه 4 غلا يسرى فى 
العلاقة ما بين المدين بالتزام طبيعى ودائنيه ١‏ الدائئين بالتزائات مدنية © اذ يجوز 
لهم أن يعتيروا. الوفاء الحاصل من المدين بالتزام طبيعى الى دائن بالتزام طبيعى 
من قبيل التبرع ومن ثم يجوز لهم آن يطعنوا فى هدا الوفاء يدعوى عدم تنفساد 
التصرقات « الدعوى البولضية » فاذا وفى المدين المعسر بالتزام طبيعى جاز لدائنيه 
المدنيين أن يطعنوا فى هذا الوفاء بالدعوى البوليسية على اعتبار أن هذا. تبيرع دون 
أن يكلفوا باثبات سوء نية كل من المدين الطبيعى والدائن الطبيعى وهذا الراى 
لايستقيم الا على اعتبار الوفاء بالتزام طبيعى مجرد واجب أدبى وئيس التزاما 
قانونيا ولما كنا كما سبق نعتبر الالتزام الطبيعى واحبا قانونيا أو التزاما قانونيا 
ناقصا وان الوفاء به يعتبر وفاء بواجب قانونى وليس تبرعا ؛ ولذلك نفصل أعتبار 
الوناء. بالتزام طبيعى هو ونفاء بدين كان موجودا اصلا فى ذمة المدين وقام بالونماء 
يه للدائن ولايجوزا الطعن فيه من الدائنين المدنيين للمدين الطبيعى الا حالة ثبوت 
التواطؤمابين المدين الطبيعى والدائن الطبيعى لتفويت فرصة على الدائنين ادنيين 


محل الوفاء بالتزام الطبيعي : 
الالترام الطبيعئ كالالتزام المدنى يتكون محله من أداء ) وهذا. الاداء يتكون من 


بذج السددان القالث والرابع ‏ السئة الثامنة والحُمسون 


جيه 


أشمياء منقولة أو أدياء عقارية ومن الواضح فى الحالة الاخيرة أن الوفاء بالالتزام 
الطبيمى لايحصل الا بنقل ملكية الاسياء العقارية ولايجوز أن يعتبر من قبيل الوفاء 
بالالنزام الطبيعى لايحصل الا بنقل ملكية الاثسياء العقارية ولايجوز أن يعتبر من 
قتبيل الوفاء بالالتزام الطبيعى أداء أشياء مستقبلة اذ أن هذا من قبيل التعهد لتقدييها 
عند وجودها وكها يحصل تنفيذ الالتزام الطبيعى من المدين نفسه يمكن أن يقوم ده 
فير المدين غان قام يه غير المدين حل هذا الاخير محل الدائن الطبيعى فى مواجهة 
المدين الطبيعى يشترط أن يكون الحق الطبيعى مما يقبل بطبيعته أن ينتقل ويحصل 
الحلول هنا بارادة الدائن الطبيعى وبدهى الا يكون الغير المحال ألا دائنا طبيعيبا 
مثل الدائن الطبيعى السابق ولايكون له ميزات أكبر قلا يعتبر دائنا مدنيا مثلا .. 
واذا كان المدين الطبيعى ابتغاء تنفيذ الالتزام قد اقترض من الغير نقودا أى آأسياء 
أخرى مثليه فمن الواضح أنه لايستطيع أن يحل المتقرضص. محل الدائن الطبيعى الذى 
استوفى حته وفتا لنص المادة 8؟؟7 وذلك لان الدائن الطبيعى كان له مجرد أمل 
ولم يكن له حت بالمعنى الصحيح ثم أن احلال المتقرض فى هذا الامل محل السدائن 
الطبيعي الذى استوق حقه أن يعود على المقرض بفائدة .. كذلك يمكن أن يحسل 


تبروط التففهذ 4 ١‏ ا 

لا يشترط فى تنفيذ الالتزام الطبيعى أى شكليه معينة على أنه يلاحظ أنه اذا 
تكون تنفيذ الالتزام الطبيعى من نقل حق عينى عقارى وجب لحصول الوفاء التسجيل 
كيبا يجب أن تتوافر فى المدين الطبيعى أهلية الوفاع , 


ثانيا : الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى : 
المعروف أن كل. التزام يجب أن يكون له سيب فاذا. تعهد المدين الطبيعى بتذئيذ 
هذا الالتزام غفماذا يكون سبب التزامه ؟ يجيب القانون المدنى عن هذا بتوله « الالتزام, 
الطبيعي يصبح سببا لالتزام مدنى » أى أنه يجوز أن يلتزم الشخص التزاما مدنيا 
يكون' سبب التزامه هو الرغبه قى تنفيذ التزام طبيعى مثاله أن يلتزم المدين الطبيعى 
بأن يدفع .لادائن الطبيعى مقدار!ا من النقود مساويا لمتدار الالتزام الطبيعي أو أن 
ينقل له حتا عينيا على شىء هو محل للالتزام الطبيعى الذى فى ذمته هو ادن يجعل, 
من رغبته فى تنفيذ التزام طبيعى سببا لالتزاممه المدئى عندئذ لا يقال أن هذا الالتزام 
المدئنى ياطل لعدم وجود سيبه أذ أن الالتزام المدئى هنا سببه هو الرغبه فى تذفيذ 
الالتزام الطبيعى ان الفرض الذى يريده المدين من وراء التزامه المدنى هي الوفاء 
بالتزام طبيعى ... 
طبيحة الالتزام المدنى بتنفيذ التزام طبيعى : 

هناك خلاف بين القيراح فى' هذا 'الصدد : 

١‏ ل دهبب رأى الى ان هذا, الالتزام هو التزام ناشىء من ارادة. واحدة هى 
أرادة المندين دون توتف على تبول الدائن ولكن يرد على هذا الرائ أن الارادة 
المنقرده لا تعتبر مصدرا للالتزام الا فى الاحوال التى نص عليها القانون وئيس من 
بينها التعيد بتنفيذ التزام طبيعى ثم اذا قلتا أنه ناثئىء من الاراده المتنغرده غفذن 
يكون هناك ما يمئع 'المتعهد من الرجوع فى تعهده يارادته المفرده ٠‏ : 


لقا التلؤتية نل 


آَ ب لهذا كان الاسام الأ يقال أن الالتزام, الماني بتنقيثا الترّام طبيعى ينشماأ بن 
ارادة واحده وانما ينشأ من عقد وحيث أن الايجاب من جائب المسدين انفعة الدائن 
فأنه يجوز اقتراض قبول الدائن وهذا العقد هو عقد مَلزم لجاتب واحد ٠‏ 


مصر الالتزام الطبيعى بعد تنو ع الالتزام المدنى : 

عد لشاف كلاه 3؟ هذا المندد 9: ش 

1 قيل ان الالتزام الطنيعئ ينقشى على اعتقاد .ان المتعيد بتنقي" الالتزام 
كتننيذ أى التزام مدنى لا يكون الا بالوفاء وبنقس الثىء 'السبتحق ''و بالوقاء بمقابل 
بشرط موآفتة الدائن وى الحالين لابد من اعطاء أى نقل مالى آما: الالتزام, مدئيا 
دتتنس3 الانتزام الطبيعى فلا يؤدى بدّاته الى نقل مالى فلا يجوز بالثالى أعتماره 
تنفيذا 'للالتزام الطبيعي قلا يجوز أن يقال أن تثفيدًا الالتزام .الطبيمئ قد تمر آلا 31] 


نقذ الالتزام أأدئى . 


ب لب كذلك قيل أن الالتدام الطبيعى ينقضّى على اعتبار أن التعهد «تنفيذ 
الالتدام هو تجديد لهذا الالتزام السابق يؤخة على عدا الراى أن التجديد ى الالتزام 
يكون أمبا بتغيير. الدائن أو تغيي: المدين”أو تغييرة الدين وثىء من هدًا لم يتحقق على 
أثر الالتزام مدنيا بتنفيذ الالتزام الطبيعى وكل ما هنالك أن هذا الالتزام بعد أن كان 
1 يمكن تنئيذه جبرأ على المدين أصبح يجوز ألان تثئيده جبرا بسبب الالتزام مدديا 
يتنفيذه هذا هو الجديد فى الامر ومن ثم لا محل للقول أن هناك تجديدا وفتا للدعني 


الفنى لهذه الكلمه : 


يج >ذلك قيل أن الالتزام الملبيعى لا ينقضى على .آثر 'لأتعهد,مدئيا بتنقيده بل 
بيتتى فثمة أجازه للالتزام التديم لما أنه قد أصبح ثويا بعد استبعاد الخُصّيّصه التى 
كانت ديا 0 شممغة ويؤخحْذ على هذا الراى 5 


أن الاجازه هى نلريثة تعيد الفاعليه القائونية الى حق كان معيبا ا أحسد 
عقاصره ثم ان -الاجاه تصرف من جانب ,واحد ولقد قلنا ان الالترّام بتنفيذا الإلترام 
الطبيعئ'ينشا من تصرف ثنائى « عقد » ملزم لجانب.واحد ٠‏ 

.د قيل أيضا أن الالتزام الطبيعى ينقلب الى الترام مدنى ولكن يرد على 
هذا الرأي انه اذا كان تنقية الالقرّام الطبيعى لايقلب هذا الالتدام 
الى التزام بدنى .مكيف يجوز إن يحدث هذا التحول لمجرد التعهد بتتقيده ومعلوم 
أن التعهد هو دون التثثقيثا معلا . ' 

لهدا نرئ آن العقد' الى أبرم بين المدين الطبيعى والدائن: الطبيض قد انشا 
التزاما مدنيا جديدا وان لهذا الالتزام وجودا مستقلا ثائما بذاته وهو يكون قائيا الى 
جوار الالتزام الطبيعى دون أن يققى عليه بل يبقى الالتزام «الطبيعى موجودا 
لا ينكضى الا بتئقيكا الالتتام المدنى ومن ثم لا يجوز أن يقال أن الالترام الطبيعى قد 
انقلب الى التزآم مدثى بل الصحيح .. والدذى يؤيدنا فيه الاستاذ الدكتور عبد الحى 
حجازى آن ثمة التزاما جديدآ' قد نشا وان سببه التزام طبيعى.وأنه يترتب على 
تفقية الالتزام الدئى تنقيذا الالتزام الطبيعى 4 نقس الوقت وبذّلك ينقضى الالتزام ٠‏ 
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ولص ات وات او 1111213111 

ويجب أن ضيف ان الالتزام الطبيعى لا يصلمم سببا لالتزام مدنى آلا اذا كان 
ثلك الالتزام مشروعا فاذا لم يكن كذلك: » فلا يكون الالتزام المدنى صحيحًا وبناءا 
على ذلك لايجوز أن يكون دين القمار سببا فى 'التزام مدنى »© قلاعب القمار الذى 
يتعهد فى محرر بأع يدقع الدين نشا عليه بسبب اللعب لايلتزم بالتزام ممحيمو لايكتى 
لتصحيحه أن يقال انسيبه التزام طبيعى 35 لما كان هذا الالتزام مخالقا للنظام 
العام نائه لا يصلح أن يعتبر التزاما طبيعيا. وذلك لقول التانون ( لا يجوز أن يتوم 
الدزام ملسيعى يخالف النظام العام واذ لا يجوز اعتبار دين القمار التزاما طبيعيا 
غلا يجوق بالتالى آن يعتبر سببا لالتزآم مدئى -) :» 1 


2 0 31 : 
فى الاثارالاخرى للالتزام الطبيمى . 

< يجوز أن يترتب علئ الالتزام الطبيعى آثار اخرى لعدم مخالفتها اطبيعته مثها أن 
الثرق الوحيد بِينْ الالتزام الطبيعى و الالتزام المدئى ينحصر قى أن الالتزام الطبيعى 
ينتصه عنص الحسئولية فاذا كان هذا هو القرق الوحيد بين الالتزامين ولم يكن فا 
القانون ما ينص صراحة على آنه لا يجوز أن يترتب على الالتزام الطبيعى قوق ماذكره 
ساغ من حيث المنطق أن نقول أن الالتزام الطبيعى يستطيع أن تنشا عنه آثاراخرى 
مادآمت لا تتعارض منع عدم وجود عنصر المسئولية آو مع الاسباب الخاصه التى مث 
أجلها لم يعطى الثانون لغلاقه معينه الحق فى رفع دموى تلك هى التامده التى 
سنهقدى يها فيا يمكلن' ترتينه من آثار عن الالتزام الطبيعى ومن ذلك : 


| ل يجوز للمدين الطبيعي الانقاق منع الدائن الطبيعى ان يقدم له كتيلا شخصبا 
أو عينيا للوماء بالالتزام الطبيعى اذّ! يمكن اعتبار هذا الأجراآء من جائب المدين 
ببثابة تعهد بدنى لتنفيك الالتزام الطبيعى وهو؛ جائز بنص التائون ٠ ٠‏ 
والترام طبيعى وذلك 'لان المتاصه الاتفاتية هى وقاء اختيارى ومعلوم أن الالترام 
الطبيعى يجوز الوقاء به اكتيار؟ .. 


ج وكثلك يجوز الابراء من الالتثام الطبيعى كذْلكَ لان المدين رغم أنه ليس هنالتا 
با يجبره على الوقاء ولا يال بجب عليه أن يوقّن بالتزامه يدل' على هذا آنه لو وى 
لا اعتر هدًا تبرعا مئه بل وقاء بدين مستحق قْ كمته كما أن الدآئن ليس عنئده 
الوسيلة لاحبار الدين على آلومَاء الا أن عنده مجرد آمل الحصول على تثقيدا حقه 
الطبيمى غآمادً! 13١‏ لا يجو تمكين الدائن الطبيعى مخ ابراه مقيتة . ٌْ 

ولقد اأحسن التتثين المصرى عندما أورد الاثرين آاترقين على الالترام 
الطبيعى على سبيل التبثيلَ لا الحصر 5١‏ لهذا يجو الثته والتضاء أن يرتبا على 
الالتزام الظبيعى من آثار الالتدام المدئى ما ليس مخالتا لطبيعة الالتزام الطبيعيى من 


ا افيف الللد لام » رأيت النجسوم 1 
تشارلز برد 


1ت لاتير “ارحس عوج ووب بير يي 10 : 
وساسحعوبووو وبيس تسريه 


8 2 م6 ست 4 
تسر الماملة العيَة اف 
اكتور على عزائن عبان 


أستاذ لئالية العامة الساعد 
: بكلية التجارة :-جامعة إلاسكندرية 


وافق مجلس الشعب مؤخرا على تعديل نص البئد الاول من المادة ؟؟ من 
القانون رقم 14 لسنقة 1985 والخاص باخضاع أرباح التصرفات فى العقارات اايئية 
أو العدة للبناء للغريبة التجارية والصناعية اذا توافرت شروط معينة . أن جوهر 
المغاملة الضريبية لتلك التصرفات وفقا للنص بالصيافة النهائية التى وافق عليها 
مجلس الشعب )١(‏ هى كما يلى : 


اول : اذا كان التصرف عملية متفردة لم تتكرر خلال عشرة سبئوات خضعت 
ثيمة التصرف للشريبة بواقع لبر من القدر الذى تزيد به تلك القيمة عن عشرة آلاف 
جنيه ‏ ترقع الى عشرين ألف جنيه اذا كان المنصرف وارثا للعتار التصرف فيه ٠‏ 

وفى هذه الحالة يحدد المكسب على التصرف لاغراض الشريبة العابة على الايراد 
على آساس رد الضريبة على قيمة التصرف الى ما يقابله من ربح فيما لو خضع 
للضريبة التجارية والصناغية والغرائب الملحقه بها . 


ثانيا : اذأ تكرر التصرف خلال عشرة سئوات خضع الريح المحقق على كل 
اصرف للخريية التحارية والصنادية +:وعلن أن مخضم هلها الغريثة الحملة علي 
قيمة التصرف . 

'ان التأصيل العلمى لتلك المعاملة هو كبا يلى : 

اولا : ان تكرار التصرف خلال مدة محددة يعد قرينه قانوئية على توافر نية 
المضارية فى تلك العمليات بقصد تحقيق الربح . ومن ثم فان الربح لأوالخسارة) 
النائج يعد من طبيعة الربح ( أو الخسارة ) التجارى الذى يخضسع للغريبسة 
النوعية التى تخضع لها تلك الارباح + وأيضا وبالتبعية للشريبة العامة على 
الايراد 5 


ثائيا : يقتر يقترض فى حالة عدم تكرار التصرف فى العقارات أن الممول قد حثق , 
مكاسبء راسمالية تذرية ٠‏ كما يفترض ضمئا .أن نسبة تلك المكاسب الى قيمةالتصرف 
لا تتجاوز حوالى “ر9١1/‏ كحد أتصى (؟) .. ذلك لانه آذا تجاوزت تلك النسبة ذلك 
الحد مان النسبة بين الضريبة على قيمة التصرف ( بواقع لايم من القدر الذى يزيد 


١ (‏ ) مجلس الشعب © الفصل التشريفي الثاتى ؛ تور الاتعقاد التعادى الثانى: ») مضبطسة 
الجلسة التاسعة والعشرين فى 1١١‏ غبراير 1108 (طبعة مؤقتة ) أصفحة ,18 000 
( ؟ )تم اشتقاق طكا النسبة من المعادلة ': 
لأءن 8 سن ب ) > لأقآر مرس 3 
حبثا توما اس لقيمة التصرف الاعقارى © عن لنسبة صصافى الكسب الرأسمالى الى قيمة التعرف 
المتارى وحيكا تمثل لابزا سعر الخريبة علي قيمة التصرفة » لارة,' سمس الضريبة البجارية والسناميةح 
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على عشرة 'لو عشرين ألف جئيه على حسب الاحوال ) وبين الاكسب الرأسمالى 
تكون اصغر من سعر 'الشريبة التجازية والصتناغية وملحتناتها . ولكن' هذا 
يتعارض مع ما يققرضه المشرع من تعادل تلك النسب مع ذلك السعر حين حدد. 

كيفية رد الغريبة المحتسبة على قيمة 'القصرف الرأسمالى الى ما يقابلها من ايراد 
حكمى لاغراض تحديد .وعاء الضرييبة العامبة عنى -00 . ولما كانت تلك النسبة 
تقل غالبا فى الواقع عن ذلك السعر »* فان هذا يعنى أن المكاسب الرأسمالية التدرية 
تلقى معاملة هرييبة آخف من الأرباح' التجارية والصناغية العاذية . 


ال السوو يي ذا وس كا راسيلنا قدزيا وزو بايد رطا 0 
والقاء دعايلة جومية يتاسية لكل عنصر هو جوهر اقتراحنا وتوصياتنا ألتى 'أسف 
عنها محث سأيق لنا . .وعلى ذلك لا يكون لنا اعتراض - من حيث المسدا 0 
ما آنطوت علينه النصوس. الجديدة من صل بين العنصرين المأكورين . ولكن اذا 
كانت تلك “النصومن قد تلات عموما بعش أوجه آلانتقادات السابق لما توحيهها 
لشروع ثانون ضرائب الدخل ' هذا لمجال )١١‏ © الأ انها لم تعالج .البعض الآنثر ' 
منئها قضلا عن أنطوائها على اتتعاد ات أخرى جديدة . أن أهم أوجه النقد المأكورة 
هى كما يلى " 


ولا : ان :الضريئة عاي قيمة التصرغات العقارية غير المثكررة فى الاجل 00 
هى ق واقنعها 'غريئة علي اللكاسب :ار أسمالية الحكمية 8 ويكفر 'للتدليل' على 
بأن حكم هذاه الضريبة جاء من أحكام الضريدة ميا اس د 
نوعمة علء, آحد عناصم الدخل . كما أن الشرسعة على التصرف 'المقارى ترد “الى 
ما بثاناها من مكسب وأسيالي يقر شن ادراجه فى وعاء الشريبيمةة. العايمة على, 
الام اد )1١‏ . أو مسارة اخرى تعد الضرييبة على .قيئة التصرف الرسمالى بمثابة ريطا 
حكبى على المكسب الراسيالى . 


ذا كان الأمر كذاك قان تلك الذَم سدة تعد منتقدة من حدث أن التقر 3] نسدتها 
ال المكست آل اسمائي, لا تسلك دائيا مسلكا محددا © بل بغاف أن تتدرس تلك اأنسية 
فم عكس اتجاه التغر فى كل من الحم المطلاق للمكاسب الراسمالية ونسبتها ال , 


وملحقاتها مفرض أن الكسب الرأصمالى بزيد عن ٠.ه‏ جنيه كتسرى على الممول ضشرءية الجهاد 
وبخل هذه المعادلة تحصل على : 


اس 
ص حت الاار اسه 1" 
1 1 
وفى حالة؛ما اذا.كان المتصرفا وارثا للعقار المتصرئة غبه تصمم المعادلة : 
لاغر ( شمن ما لوللا 4 عد الأكار صيس 
م 
وبذلك تكون ‏ صن > 4لاار سس (؟) 
صي 


حدث تحمكل' الرمئ تنس , الدلالة السنايثة , 

: » تتهم اللمعامئة الضريدءة اأتصرفات الر أسمالبة ف مشدوعات قءاتد. الضف ائب الحدادة‎ 3 1١١ 
مجلة كلبة التحارة للحدث العامة 6 السنة ؟1 العدد الأول لالاذ1 4 صنحات 1 ما‎ 

١؟)‏ .حاس, القشعب © الفصل العشم رنم, الثاني ؛ دور الإذءتاد العادى ااذائر, 4 اأآحئة أأد قات 
من أجئتى التخطيط والموازنة ومكدتب اللجنة الاقتصادية »© مشروع تائون تحقبق العدالة الضريببة ) كما 
أقرته اللجنة المشتركة »2 مادة 5 مكرر ) قإأثون 41 لسنة 4)ذا 


قيمة التصرف المقارى . ولاك أن هذه النتيجة تصطدم بشنكل صار. مِمْ الهدف 
من فغرض الخريبة على تلك التصرفات » أى تحقيق العدالة الاجتماعية فتحقيق ذلك 
الهذف يتطلب أن يتدرج « سسسعر الضريبة النعلى » (1) طرديا مع متدار المكسب 
الزاسياكن. 4 أ يقون ذلك لتر تصاهديى: . مها يلى أن المالة الغفية “فى ت 
كما سبق البيان س أن يتدرج السعر الفعلى الضريبة عكسيا مع قيمة ذلك المكسب : 


ا |١‏ س اذا قساوت قيمة التصرف اك تساوى مقذار القريية بت 
الراسمالى فان سعر الغضربية الفعلى يتغير فى س1 اتجاه التغير فى مقدار السب : 
الرأسمائى ©» فكاما ارتفع مقدار ذلك المكسب ١‏ دصفه مطلثة ونسبية ) كلما انخنضت 
نسية الحريية إليه + -/ 


؟ س اذا تغيرت نسبة المكسب الرأسمالى الى قيمة التصوف عندما يتغير الاخير 


فان سعر الضريبة الفعلى يتغير على الوجه التالى : 


(1) اذا كانت العلاقة طردية بين نسية المكسب الراسيان إلى في قيمة التصرف 
وبين القيمة الاخيرة © فان التدرج فى سعر الضريبة الفْعَلى يكون فى عكسي اتجياه 
التدرج فى كل من الحجم المطلق للمكسب الرأسماقى ونسيته الى قيمة التصرف ٠‏ 


) اذا كانت العلاتة عكسية فيما بين نسبة المكسب ألراسمالي الى تيمة 
06 فى العقار وبين التيمة الاخبرة فان التدرج فى سعر الضريبة الفعلى يكون فى 
عكس اتجاه التغير فى نسبة المكسب الرآسمالى الى قيمة التصرف » ولكن التدرج 
سعر الضريبة الفعلى يكون فى * 
0 . عكس اتجاه التغير قى المقدار المطلق للمكسب الْرأسمالى اذا كانت نسيبة 
المكسب الراسمالى الى قيمة التصرف تنخفض بمبعدل أكبر من منعديل الزيادة فى 
التبية الآخرة .. ش 


فى نفس اتجاه التغير فى المتدار المطلق للمكسب الرسمالى اذا كانت نسية 
التنزبية الاخيرة . 


ا عب ذإ و بقيت ئسسيبة المكسب الرأسمالى الى قيمة التصرف ثابتة عندما يتغير' 
الاخير فان تتعر (السريدة الفعلى يتغير طرديا مع المتدار المطلق للبكسب الرأسمالى 4 
وان كان التدرج فى تلك النسبة يكون طفيفا للغاية حيث أنه لا يتعدى التدرج فى 
السعر اأنوسط للخبريبة على قيمة التمبرف.() . 


)١(‏ نقصد هنا 3 ببسعسر الشريبة الغملى »6 النسبة بين الشريبة هلى قيمة التمبرق المقارى فبين 
المكسب الرأسمالى المحقق يملى ذلك التصرف . وعلى ذلك يتعين' أن يؤخذ ذلك السمعر بلك المدلول فى 
هذا ابحثف , 

(؟) يرجع التدرج فى سعر الضريبة المتوسط الى أن الخردبة تحتسب كإسبة ثابقة من قيية القصرف 
بعد أد.تبعاد حد الاعقاء ٠.‏ وبذلك غان مسسبة الضريبة' الناكجة الى قيمة التمرف قبل خصم الاعفاء 
( ح سعر الشريبة المتوسط ) يتجه الى الارتفاع بدرّجة طفيفة كلبا ارتفعت تلك التيمة ٠‏ 


1 ' لاك اروانكه ال القصسن انقاينا والأخصوع 


سس 


المكاسب ل ا ل المقسار هناك ثلاثة احتمئالات 
يتدرج فيها سعر الضريبة القعلى عكسيا مع مقدار المكاسب الرأسهالية ©» وحالة 
واحدة تكاد تكون غيها العلاقة نسبية وحالة واحدة تكون فيهها العلاقة طردية 5 


ربذلك فان الضريبة تعمل فى حالة الاحتيالات الثلاثة الاولى فى عمكس الاتجاه 
الدى يحتق العدل الاجتهاعى . ولكن هذه الاحتيمالات هى التى يغلب أن تتحقق فى 
الواقع . اما الاحتمالين الآخرين حيث تكون هناك أية درجة, من التدرج الطردى 
فى سعر الضريية الفعلى مع مقدار المكاسب الرأسمالية فمى احتمالات يصعب تصور 
تحققها ف الوا | 

وآخيرا نيلاحظ أن مشاهدة الواقع تكشضف عن أن المتغيرات التى يتوقف عليها 
نسية المكسب للرالسمالى ألى قيمة التصرف عديدة » ولا تعد قيمة القتصرف ‏ والتى 
تتخذ وعاء للضريية ‏ أهمها كما سيق أن أوضحهنا فى بحثنا السابق )١(‏ . فعلى 
سبيل المثال اوتا وص بو رك ال يي و لكي 
طول بدة الاحتفاظ بالاصل »© أؤ: حسب اذا كان عام 197/7 يفصل بين تاريت الاتتناء 
والبيع أم ان كلا من التيلك والبيع قد وقع فى تاريخ لاحق لذلك العام وهكذا . 


لذلك غائنا نرى أنه لا توجد وسيلة لربط التصاعد فى الضريبة بالتغير ف متدار 
المكسب الراسمالن بطريقة منسقة وواعية بهدف تحتيق العدالة الاجتياعية .الا عن 


وتجدر هنا. ملاحظة أن السيد الدكتور وزير المالية قد أوضح اثناء مناقشة 
النصوص قيد البخث فى مجلس الشعب )١(‏ ان هناك « صعوبات بالغة » تعترض 
تحديد الارباح الحقيقية الناتجة عن التصرفات العتارية . « ذلك لان هناك أرافى' 
مملوكة من سنة ,1517 أو قبل ذلك ويصعب تحديد سعر شراثها ودرجة التضخم 
الوجود اإيقاء وتسن المسقوية تجدها بق احدية بص الدع أبفنا ا + 16 قوير 

ان الربط الحكيى هو. وسسيلة سهلة كمرحلة لحين الانتتال الى الضريبئة الود وال 
أن تتوافر العناصر المختلفة التى تمكن من تحديد الارباح 'الفعلية . ولكنه ليس من 
مواضح لنا كيف 'ان الانتتال الى الضريبة امعد يكن من العتلك جال ال 
العملية فى تحديد الارياح الفعلية * أو كيفية توافر عناصر تحديد الربح الفعلى اقاا 
كان العقار مملوكا من سنوات بعيدة . : 


كبا أننا نرئ أن !لنصوص الحالية لا تعفى من مواجهة تلك الصعوبات . ذلك 
لانه اذا كانت الضريبة تربطٍ على اللكاسب الحكمية فى حالة عدم تكرار التصرف فاتها 
تربط على الريح الفعلى اذا تكرر التصرف خلال عشرة سئوات . حقيقتة ان عند 
الحالات التى يثعينٍ أن تحدد فيها الارياج الفعلية يكون أقل فى ظل النصوص الحائية 
مبالو كان الربط دائما على أساسن الارباح الفعلية . ولكن اذا كان لا مفر من 
ايجاد حلول للمشكلة من حيث البدا فى الحالات التى تواجه نيها فى ظل النصوص 


0ك 


(1 2 14 البحث الصايق الإشارة اليه مصفحات‎ )1١( 
أشضبطة الجلسة التاسعة والمشرين السابق الأثبارة آلبها ؛ صلدة م(‎ )5( 


يرم المعائلة للغريبية مره 15ل 


00 كل 
الحالية » فلماذا لا تعم تلك الحلول ؟ اما عن حسسوبات فصل الارباح الوهمية الناتجة 
غن التضخم فهى صعوبة تواجه ايضا فى حالة تكرار التصرف ولكن المشرع يتجاهلها فى 
تلك الحالة . واذا كان الامر كذلك فلماذا يلزم الامر اذن مواجهة هذه المشكلةفى حالة 
عدي تكرر التصرف ؟ واذا كان ذلك مرغويا فيه فى كل من الحالتين فان الحل ليس 
بعس المنال » اذ انه يمكن تكميشى الارباح بمعدلات محدده ْ على أساس تقريبىي ‏ 
تتجه الى الارتفاع كلما-طالت مدة الاحتفاظ بالاصل . 


واخيرا يلاحظ ان صعوبة تحديد قيمة التصرف ( سعر البيع ) التى أشسار آليها 
وزير المالية تنشاً فى حالة الريط على أساس حكمى ( أى على قيمة التصرف ) لا أفل 


ويتعم نوااسيق ان المموكاها العيزية لاتضتك ملسا حو الخلا الزط 
الحكهى محل ألربط على الارباح 'الفعلية » على الاقل اذا اخذنا فى الاعتبار أن الربط 
الحكبى يجعل من الضريبة تعمل فى عكس الاتجاه المرغوب أن تعمل فيه حتى تحقق 
العدالة الاجتماعية .. 


ثانيا : ان النصوص تعد مبعيبة من حيث انها تعامل التصرف ارة واحدة له 
خلال عشر سنواتب,عاملة خاصة فى جميع الاحوال:فهذه المعاملة تفترض أن المحقق 
على هذا التصرف هو دائها مكسب رأسمالى تتدرى . ولكن هذا الافتراض غير صحيح 
حيث أن الريح المحئق قد يكون مستهدفا له الطابع التجارى . كما أن تاك المعامله 
تعد معيبة من حيث أنها لا تتناسق مع وتتعارضص مع فلسفة اضافة فقرة جديدة انى 
المسادة .؟ من القانون 15 لسسنة 1975 تنص على « كبا تسرى هذه الشريبة على 
صافى الارباح التى تتحقق خلال السنة عن أى نشماط تجارى أو صناعى ولو 'اقتصر 
على صفقة واحدة »6 ٠ )١(‏ 


قاذا كن هناك عدد من المعايير التى يمكن التفكير فيها لتمييز الانشطة التجارية 
والصناعيية عن غيرها ؛ فائه لا خلاف على ان الشراء بقصد البيع لتحقيق الربح بعد 
عمل تجارى من وجهة نظر اتتصادية . فاذا كان الاصل موضوع التداول هو من 
الاصولٌ التى تشترى بقصد الاستهلاك بعد أجل قصير » فانه يكون منطقيا أن نفترض 
ان نية البيع كانت متوافرة عند الشراء والا لاستهلك الاصل بعد الشراء . وعلى ذلك 
فانه يمكن أفتراض أن العملية تعد تجارية يخضع ناتجها للغريبة التجارية والصناعية 
ولواتمت صفقة واحدة » تأسييما على نص لتك ألفترة ٠.‏ 


أما اذا-كان الاصل موضوع التداول يحتيل الاستغلال او الانتفاع يخدماثة 
( كالضلع الاستهلاكية المعمرة ) أو عائده لآجال طويلة .؛ فان العملية لا تكون بالضرورة 
ذات طبيعة تجارية من وجهة نظر اقتصادية . ذلك لان اقتناء الاصل قد يكون لتلك 
الافراض. » ومن ثم فيمثل اصلا ثأبتا من وجهة نظر مقتئيه . فاذ! حقق الاصل فى 
هذه الاحوال » مان ما يحقق عليه يمثل مكسب راسمالى قدرى مير مستهدف ( طاما 
أن الاصل غير قابل للاهلاك لاغراس ربط الضرائب على دخل الممول ) امبا اذا تكشف 
تجاريا حتى لو انصب على أصل رأسمالى كعقار متلا ٠‏ ولا يقير من ثلك 'الطبيعة 
الآمر عن ا نالشراء كان بقصد البيع ؛مان العيل يصببخ س من وجهة نظراتتصاديقفء 


+ مضيطة الجلسة التاسعة والعشرين السابق الاشارة ايها » صنحة‎ )١( 


00 ال 3 ان الخ ث . و اثرابيم 1 العسا الشامية والحمسطة ا لل مسد موي يم 


للربيح خم كزان الطالية” ذلك لانه من المتطقى ان يفترضى فى هذه الحالة توافر نية 
التكرأر-. وان ثم تتكرر الصفقة فعلا : 


. .وعلى ذلك فان الصفقة الواحدة لانكون تجاريسة اذأ كان موظوعها أصاذ 
رأسمائيا عموما الا اذل نبت أن سات نية للدضارية بهدى تحقيق الربع فى فى الصفالة 5 


ولكن النية من الامور التى يصعب الكشف عنها مِنْ قرائن الحال فى٠كل‏ 
حالة حلى جده . لدلك ومذما لامارذ خاذفات قضانية لاطائل .ن ورابها بين مصلحة 
الضراني واتكولين نبانه يفضل أن ينص المشرح على قرائن. معينة ١‏ النشق" عن بلك 
اللية. .. ونياسا.على حالة السلع شير المدمره ٠‏ نان ألقرينة المنشودة قد تكون ننضر 
اله بين ماري اتتملك ( عن طريق غير الخيراث )١((‏ والبيع ٠»‏ أو البيع قيل تهسام 
التئلك ( كيا.نى حالة العقارات نست التشييد مثلا ) .' 

ا ذلك ؛ النهو يمكن التوفيق بين الثدى على خضوع أرباح اانشاط التجارى 
للغريبة ل جارية وأو اقتصر على سسنفق: واحدة وبين المعايلة الضريبية بللتصرئات 
العنئرية التى لاتتكرر ( أيا كان الاجل المحدد لذلك النكرار » . ويتحقق ذلك عن طريق 
الاخذ بااقزينة القإذرنية المندورة انعا فى افلحالات النى لايتكرز- فيها التصرف فى خائل 
الاجل '!احدد تازونا . أما اذا لم تنوائر تلك القرينة فان المحقق على'الاصل يعد 
ماسب رأسمااى كأدرى يعامل معاملة ضريبية خاصة»»؛ الا اذا تكارر التصرف خسلال 
الاجل المذحور -قريئنة قانونية ثانية على دوافر نية المضاربة .٠‏ 1 

ثالنا : لقد سيق أن بيئا فى بحث سابق أن النص على خضوع أرباحالنصرفات 
العثارية للذعريبة اسبارية اذا نترر التصرف خلال عشرة سئوات ند يرتب حقسا 
اصلحة الضرادب قد سقط بالتقادم باننسبة الدنسرف الاول .. 08 


وقد نلادعته أانعديلات التى #دخلت على أحكام القائنون رقم 15 لسنة 1159 
والتى وافق ليهأ مجلس الششاعي مؤخراأ «دأ السد حين عننت احدى فقرات 
11 مسررار) بحيث أصيديت بدايه 'اجل التقادم فى حالة عدم الاخطار بمززونة عيلل 
تجار | وفق .دص المسادة الاولى من أخرسوم يقانون رتم ا لمسنة ' 116[ )امن 

تاريح نقديم الممول ذلك" الانقطار(؟) . 


ولكننا نرى أن اطالة أجل الام :سوق للك بق لمن م مورك ريا 
حك تتراحنا انف /ادذتر ‏ لمدة فد تصل الى خمبسة عشيرة عاما بالنسية نلشريبه على 
الرييخ المحقق مان النتصرف الاول يعد أمرأ معيبا فهو يتعارض أولا.مع حدءيد ألنص 
دلي تحديد أجل محدد 'تسقط ٠بعده‏ الحقوق بالتقادم » كما أنه اذا كان وزير المسالية 
قد بين امجلس: الشعب الصسموية العملية لتحديد الارياج الفعلية » فأن نأجيل 
محاسبة اللمولين اكثل ذلك الاجل الطويل. يباعد بين تاريخ إتتثاء الأادل وتاريم 
الح عا لو ل كاي لسري تايا . 


0 دعم استثناء حالة التملك عن طريق المراث الى انه لا يمكن اختراض توافر نية المضاربة فى 
العيلية فى هذه الحسللة بي 


(؟) تقرير اللجنة اأشتركة 'السابق لالاضازة اليه ؛ صلحة 3٠.‏ 


5 شيم اتسابلا _القريية_-. إفدذ 

للك قاننا نرى أن تيسي. ادارة الضريبة وتحتيق الاستترار فا المراكن' المالية 
يتطلب تقصير. الأمد الى يتعين ان يتكرر فيه التصرف حتى يخضع !أغريبة 
التجارية الى مدة لاتجاوا خمسة سونات ؛ ان ل, يكن أقل . ذلك على الرغم من أن 
هذا التعديل بعئى أن عدد الحالات التي تس ب تنها الضربية التجارية تبعا لتكرار 
التصرف لابد وأن تكون أقل مما هو عليه تحت نص العشر سئوات ٠.‏ 


وتبعا لما سبق تان اهم الاتتراحات التى سدع إنا الإترادبا فا نضا 
السايق(1) والتى لم يتلافاها الأمن فى صورته النهائية والتى نرى أن يعدل على ' 
ضوئها ذلك النص “ قهى كما يلى © 

'ولا : قخضوع الارراح القعلية على التصرف العقارى للضرببة الت ارية 
والمناءبة 131 كان التصرف 1 خلال أجا. محدد (١‏ سبة. لنا تحد.ده ؛ثلاثة ئوات )ا 
من تاريثة الاقتئاء ‏ عن غير طريق الأرث - أو قبل تمام التبلكا ١‏ كي ا فى حالة ) 
. التدرف بالبيم قبل اتام البئاء + حتى ولو لم تكرر العملية . ان هذا الت كبل 
بوجد التناسق ددن العاملة الْضم بدية للتدرقات. العقارية ومن الحك 631 تنملوى 
عليه القثرة التى آضيتث الى المادة ." من القانون رقم +1 لسنة 1579 . 


ثانبا : اذا رئى فسرورة الأخذ ,تكرار التسرف خلال أد! محدد قائمنا كتر بثة 
قانونبة ء!., تهاقر ئية الضارءة : خائنا ناترم إلا بتجاء" ذلك الأجل خمسة سنواثت. 
كما ثئرى آلإ تحل هذه الك بئة محل تلك القرينة الحددة فى النقطة السابئة ؛ بل تكون 
بالاضافة اليها وكيديلة لها . 


ثااثا : فى الحالات الاخرى ... خلاف تلك المحددة ف أولا او ثأنيا ‏ تقرض 
غريبة خاصة نسبية السعر على المكاسمب الرأسمالية !لفعاية © وعلى أن تخضع 
أوضا للغريية العاية علب الأير اد . ذلك أن القريية الإنسبية على قيمة التصرف 
لاتحئق العدالة الاجت اعبة من حيث أنه باب أن يكون تدرج سعر الشريبة الفعلى 
في عكس. أتجاه تغير مقدار الكسب الراسمالى ٠.‏ 


(1) 1 المعساملة الشريبية التسرهات فى العقارات »4 مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ) 
الآسكندرية م الجلد 15 العدد الثاتى 1591 '" ساتحات 178 8؟ا 


الخفير الباقى يديالا 


قال رسبول. الله صلى الله عليه وسسلم : 
فضل جاهك تعود به على أآخيك الذى لا حاه له 
صدقة منك على أخيك 0.. 


وفضل قوتك تعود به على أحيك الذى لا قوة له 
صدئكة 0 منك علبه 4و4 


وفضل لسائك تعبر به عن لمسان أخيك الذى 
لا أسان له صدقة منك عليه ٠٠٠‏ 


وفضل علمك تعود به على أخيك الذى لا علم له 
صدقة منك عليه ٠٠.١‏ 


واماطتك الأذى عن الطسريق صدقة منك على أهله ٠.٠٠١‏ 


دمعة وفاء ا 
الأستاذ النصّب مصطفى مدال برإدعيى 
0 سانا 


انقو مقت ب لق 


تقد فقد الوطن بفقده رجلا عظيما * وعلما من أعام المحاماة وائقانون » 
ورائدا من رواد الحرية ‏ دافع عن الحق » وعن الحرية » وعن سيادة القانون 
وكرامة الانساآن » وناضل من اجل كل هذه المثل .٠‏ 

وهبناه س نحن المحامين س كل ما فى نفوس_نا من ثقة » وما فى) خيالنا من 
سخاء »> فاخترناه نقيبا زمنا طويلا » وقد برهنت اإصوادث أنه كان خير أصمصل 
لتلك الثقة المغااية ٠.‏ فكان ونا لمهنته وازملاته » حلاظ. على كرامة الهنة 
التى يمظها فى وقت تكاتفت فيه كل ألقوى على مهاريتها والأتضاء عايها بكافة 
الوسائل .. وكان مثلا اعتى فى تطبيق فكرة الحاماد ٠٠.‏ 0 فكرة اله أولا » 
ومهنة القانون ثانيا . 


كان يقف ألى جانئم؛ اأحسق اينما وجد » ويداقم عن الحصق بقوة الهق ئ 
كما فى سبيل اعات كلمة الحتي » ولك مواقف رائعة » فقد وكف شد 
الطفيان وقفته الملشسهورة ضه الغاء النقابات المونية » ولولاه اكانت اأنقابات 
الوئسة ار قث عيبن ٠‏ 1 . 0 

كان سم هيه قدت مايه دمن :الاقافاع أو الاندقاع ومن1 رحدل التفكير 
وحرارة الشضئعر +٠٠‏ فكان يزن الامور ويوازن أن شنسدة أكغط وقسدة الحثر » 
ويابى أن بندفم قربا ان يقتفع » ف أذ1 اتفع كان يتدكم ثم يدقع ٠٠١‏ فلاك جاعصسة 
عنده اقتنسامع ثم اندفساع .. وكان تسداره دائما يجب أن اسستمم لكى أقنع 
أ م امتدع ٠‏ 

كان وحمة الله سل نعم الأثيب المعخلىم الذى لا تعصف زيح بصخرته » 
ولا تلين قثاة تصلابته 0 2 لتكت زعو جه جه و بغر اطراء من دماثة خلقة ٠+‏ 

والدابل على عظمة ذلك الرحل ٠+‏ إن أحنى خصصويه قل أص_دقاقه 
رؤوسهم له » واعتركوا له ميقا بما أذكروه عليه حرا ٠,‏ : 


فشكرا لله الذى جعل, من اموت طريقا الى خاود العظية ٠.‏ قمن كان عظيما 
حفا عاش فق الذكرى وخلد ٠١‏ والدلرل ا أسساأن ف حياته » 
هو عظسة ذكراه بعد مماتةه ٠‏ : 
اللهم رحمة لنقيبنا العظيم ‏ بقدر ما قدم لوطنه ومهنتهة من خدمات وتضحيات. 
اللهم تطفا بنقابتنف! العريقة الراسصسكة ٠‏ 


٠‏ آن موت رجل خذا انما هو داثما نكبة » لان الارضي آحنوج 
الية من السماء , ( خكيم 1 


من قرارات مجلس النقابة : ب 


اقبوييس تتمةة) إانتلانة 00ت ساف مناتادن": ل ا كات اق ا ردج وم سا9 
ؤ هذه القرارات ‏ ,؛* 


عأى طريق الون وحريته ,٠١‏ 
: وضلى 'داريسق مصر التقدم:.<.. 
. مص الشدرك وانحضمتارة +.. 


وعلى دروب النضال: ولاكفاح .وه »2. 


ون رحاب ريسالة المحاماة 
.المصيدبة التتسامضة اا 


7 :رسسنشافة:: اقلق ' ل 


واه لدرياه هو 


تصحر هذه القرارات ©» تؤكد 
.دادمة رأبدة -'ن:المجامين ,هم طلعة 
النوار فذتسق وبالصق ٠١‏ 
اأسانارون على ممسابح أقودن 6 
المداتعسون دن دريتساء وشرية: 
أبقافه اه . الؤمنون .بأ ,الحرية بل. 
إندرية هى. التتريق المموين سابل 
الوق . لبقام | - وطن واللراطن ٠.‏ 6 
- تصدر هذه 'القوارات تؤكم حرش 
مجندى الذقابة على مصائح المدامين 
أجمعين » سواء خاذل اداتهم عملم 
أو قند تقاعدهم ٠‏ 
تصدر هذه القرارات فتكفل حياة 
أو المستحقين عنه بعد وفاتهة ٠ى‏ 
وآالى مزيد من تلك القرارات ى 
رحاب رسائة المحاماه المجيدة 
الشامخة .. 2 


عصميت الهو ارى 
المحامى 


7 


.. من ترارات مجلس النقابة , 


م © ترر المجلسنى بعد أن أمستعرض مشرو 


قائون الصحافة 0 الجدية انه ٠‏ يرفض 


0 متضمئفك من عدوان اقيم على حرياة 


1 الصحافة. والصحفيين واعتسداء على حر ة 
: المأواظتين وتدخل' ع مشروع ق حقل التعبير 
0 وابداء ذا رأى ودطالب برقع الوصاية الحكومية 


.على الصبحافة والصحفيين وهو كٌُ سسيل اعداد 


]. بيان بعارض لهذا المشروع . 


ب حل ع 


ه قرر المجلس تحديد موعد الجيعية 
العميوبية لعرضصى أأيزانية وزيادة المعاشات 
يوم ةين .قيوم 2/1 11/1 لانعتاد 


تسر النقابات” الفرعية 3 


تن ينه ين 
. ©: وقرر المجلسى ,زيادة المجاش. الى 1١‏ جنيه 


أن 'تفئ قا مجاماة ا 


جنيه و نقطى عه سنة متحايأه , 

ويوصى. . بتعجيل_قانون. الإجاياه ليجمع محاموا 
القطاع العام بين معاشش النقابة ومعائن 
التأمين الاجتماعى . 

ورمع المعاشات السابقة والتى تصرف على 
أساس. .؟ جنيه فأقل بنسبة ١٠؟/‏ وما عدا ذلك 
الى ٠١‏ . 

على أن يسرى ذلك اعتبارا من الطلبات 
التى تقدم. فى شهر اكتوبر 198/8 . 

أما ب “سبة لحالات الوفاه خفى أول الشهر 
الثالى لتصديق الجمعية العمومية على الزيادة. 

يدفدكن 


امنا الحددان القالث والرايع ب المنة القابنة والشسون 
6----ي 0000 11 1 1 0 2001 


1 5 عبج بيد 
زيادة الدمفنات زيادة الاشستراكات 
-.ر ‏ الجزئى سار 8 الجزئى 
سر | الايتفائى ار 1١86‏ الابتدائئ 
تدر # اشكنات سار 20 استئناف 
مسار 7 القاضن ار هع النقضصضص 
ناكف 


الشضعب عن دائرة الجمرك بالاسكندرية لخالنفة هذا الاجراء للمسادتين 


471 18 من الدستور على أن. يصدر يذلك بيان من النقابة . 
اع عليه 


© قرر الجلس - الاتصال بالنسيدة وزيرة التأمينات بشسأن سحب التزتيات 
الخاصة بالسادة المحانين اعضاء الادارات القانونية بالهيشة العامة 
للتأميئات الاجتمامية . 
د # 
و ثرر ل ا و ل ل الاهرام ' 
للمجيمات الاستهلاكية باشتفيذ. 


دا 


ه'قرر المظسن نطالنة السسسيد رئيس الوزراء والسسادة الوزراء المختصسين 
بالمبادرة الى تتقيذ واعمال المياكل الخاصة بالادارات القائونية للزملاء 
المحامين العاملين .بالشركات والهيئثات العامة وذلك اعمالا للترار الصادر 

' عن اللجنة العليا للادارات القانونية ونصوص القسائنون 9!؛ لسنة ه/اؤا 
بشمأن الادارات القانونية . 


تحوثنظي العمل ممحكمق 


شمال وجنوب الصَامز الامتدائيتين 


ضسم العددان السابقان بعض 
الكتب الدورية التى أصدرها السيد 
الاستاذ المستشار آنور ابو سحلي 
رئيس محكمتى سمال وجنوب 
القاضرة » تستهدف ‏ أول 
ما تستهدف تنظيم العمل وترسيد 
الامراءات القضسائية بهاتين 
المحكمتين على نحو يكفل تدقيق 
شكاوى الزملاء المحامين من عقم 


وفى لقاء الاسرة الواحدة » وفى 
رحاب رسالئة الحق والعدل » يلتقى 
. السيد المستشار رئيس المحكمة مع 
مجلس النقابة » ويجرى حوار 
أسفر عن آراء س بل وقرارات - 
سوف نحرص على نشرها فى العدد 
المقبل باذن الله ٠+٠‏ 1 

ومن اجل مزيد من تنظيم العمل 
بمحكمتى شمال وجنوب القاهرة » 
تصدر الكتب الدورية تعلن وتؤكد 
الرغبة الخائصة فى الاصلاح وازالة 
أاسباب الشكاوى ٠...‏ 


باسم المعامين نتقدم بخالص 
الشكر ومزيد التقدير الى السسيد 
الاستاذ المستشار رئيس المحكمسة 
والي السسيدين الاسستاذين يحبى 
اسماعيل واحمد عبد العزيز سلطا 
الرييسين بها والمنوط يجبا اممسال 
المتاهة 1 


الدعوى ولا تثبت فى 


: كقاب دورى 
نلسادة رؤساء الدوائر والقضاهة 


توحيد النظام شطب الدعاوى اعمالا لنمي 
إألادة )م مرافعات ., 

نرجو اتياع ما يأتى : 

ع اذا لم يحغير الطرفان أو لم يحضي 
المدعى وحضر الدع عليه عند النداع على 
:نخصوم فى الدموى فان المصكية لا تنظر 
محضر الجلسة أى ثىء 
عن الحضمور .. 

؟ ل بعد نظر الدموى الاخيرة فى الرول 
تنظر الممكية الدعاوى السايق بيانها فى 
اليند ١‏ وتأمر بالنئداء على الخصوم ونأمر بائبات 
الحضور حتى اذا ما تبين لها عدم حضور 
الطرفين أو عدم حضسور المدعى وانسحاب 
المدعى عليه ورات ان تترر بشطب الدموى 
قررت يشطبها وتعتبر الجلسية قد انتهت باصدار 
المحكية قرارها برفع الجلسة . 

المستشسار 
رئيس محكية سمال وجنوب القاهرة 


نا تنا 


كتاب دورى 

للسسادة الرؤساء وقضه المحكمة 

طلب السمسسادة الحسامؤن تيسمرا. همتهم قي 
اتفسسايا الجنج أن تتبلل المعكيسة طلياتهم ينظر 
التشدايا التي يحشورون فيها في شر دورها ' 

أخلحك 

واتطلاتة عن روح الثعاون التسادق الذئيا 
بحب أن يسود دائما بين رجالن التضاء ويوان 
العضلاهاة ل 


ندعو السسادة الرؤساء والقضاه فى قضايا الجنح الجزئية والجنمح المستائفة 
التى لا تتضمن أدعاء مدنيا لقبول طلبات السادة المحامين بنظر قضاياهم فى غير 


ترتيبها ويقدمونه للسيد رئيس الجلسة . 
واس ولى التوفيق “2 1 


رئيس محكمة سمال وجنوب الةهرة 


الخوف من الله يزيل الخكوف من الناس » والخفوف 
من الناس يزيبل الخوف من الله ٠‏ 
الهكيم 


نسكالاعرريرة ... 
اليمساالزرسي_ل العزيز 


على طرق احق والعمتمل والشرفت- 

تستتبالت الممشاماة محلا بش 5 
لوا م 0 : 
تشطع إليسكب_الحاماة ف كرا يفذيها ...7 


خ#ا لز يسقتب فى رعاس 7 أقدس سس الة 
قرارات لجنة قبول المحامين بجلسة 191/8/1/1١١‏ 
1 ل ابو الفضل مصطفى عبد الرحيم خلينة جدول عام 
- الهابى على جمال الدين الغعرى جدول عام 
م5 6 ايليا حنا صليب آيوب جدول عام 
ل بهاء الدين سعيد الديب جدول عام 
مه ل حسن يوسق على أحمد على جدول عام 
8 ل حيدى محمود عبد العزيرٌ سلامة جدول عام 
لا هه رقعت أمين حئين آرجاء واستدعاء 
إلى لمم ممعلكه ابراهيم سيد الشرآبي أرجاء واستدعاء 
3 لا سبي حسن حايد شربية جدول عام 
٠‏ ل آسباعيل على اين الهوآرىي ١‏ ' حدول عام 
7 ل باشا عبد البارى عيسى موسى 1 جدول عام 
9 سيئاء عبد الرؤف عواد جدول عام 
٠‏ سيد أحمد فتحى محمد الشرقاوى جدول عام 
5 ب ششريفة عدلى غالى جدول عام 
ل صقاء صلاح السيد الدجوى ' حدول اد 
5 ناطه عبد الفتاح السيد آبو سنه خدول عام 
337 عادل عق الحليم السيد عوضصس جدول عام 
ب ميد الحميد أحيد كيال أبو دومة جدول عام 
5 ا عبد الرحمن أحيز كمال محمد أحيد أبو دوبه جدول عام 
.7 ب جب داالرحين محمد عبدالهادى ارجاء لتقديم ترار وسبب أآنهاءالخدية 
77 ل تعبد العتتيز حسين محمد عثمان جدول عام 
77 ميد آلله عبد الرآزق أحيد أبو ريد جدول عام 
8 لد #قبد للع محمد متحمك مبسلم جدول مام 


ه” س غديلة عبد العؤيز آحمد سليم جدول عام 


ما العددان القالك والرابع ‏ الستة الثآينة والكمسؤون 


7 ل عرجاوى عبد الرحمن محمد الطور جدول عام 
1 عطيه فتحى أمون الحكيم جدول عام 
4 - على محمد ششحاته صالح جدول عام 
1 علياء محمد فائق رمؤّى جدول عام 
"٠‏ افاتن فاروق تور الدين مصطقى جدول عام 
١‏ . قؤاد عيد المحسن عبد القراج محمد جدول عام 
؟ ل قؤاد فريد حنا سكلا جدول عام 
ب* _. لطيفة عد الستار علم 'الدين الخطيب جدول عام 
1 ل ماجدة أحيد محمد 3غلول 1 جدول عام 
0 ب محيد اسسماعيل عماره محيمة جدول هام 
كلا ل محمد حسن حسن الطنطاوى الثمتم جدول عام 
للا ل محمد حراجى الصغير. جدول عام 
8 ل محيق سنالم تيدان جدول هام 
إل ل محمد عبد الرحين على ش جدول عام 
٠‏ ل محمدذا عيد المذعم أحيد استماعيل' جدول هام 
١‏ مدحت قتحى عبد التصود جدول عام 
؟؟ ل مأرجريتا جورج الياس عيزيراقى جدول مام 
؟؟ ب مطاوع مرمسى محيد مأجوّر 1 جدول عنام 
1 متى محمخ اخليل الشاقعى جدول مام 
م مهدى حايد كليل آبراهيم جدول عام 
5 ل مثلين عبد الوهاب حسن التويهى جدول عام 
1 نازلى عبد الوهاب سلامة عبد الله . جدول عام 
8 - ثبيله نصيقة بطر بولس جدول عام 
5 الجيب سيد أحمد يوسف جدول نعام 
6 ب وقاء على محمد نجوه جدول عام 
1 - يوسسقة مسسمعود سالم يوسف جدول عام 
قم آأسمماعيل أب بكر محبودا آرجاء واستدعاء 
1 أبرأهيم عبد القتاح ابراهيم حدول مام وارجاء لتقديم 
شهادة من القضاء العسكرى 
ل الششاقعى محمد بقحين جدول هام بهم الاستثنافة 
6 ل حسمن فرج حستنئ يعقوب 3 <' ابتدائى 
5 ل راد كليل عبد الشهيد آباديرن 1 ١‏ ابتدائى 
| س سميرء قصرء حبيب جرجس << ابقدائى 
م صابير محمد مبحمود عمار 1 ارجناء لاسكيال الدة ' 
5 ل هرايز تصرى بولس بطرس ابتك ائئ ٠‏ 
٠‏ ل عبد القتاح محيد على موسى -ابتدائى 
11" ل عوّت عبد الهادى محمود تكى ' :ابتدائى 
5 ب ليلى محم محمد البقدادى "ابتدامى 
5 ب محمد عصام الدين السيد يونس صلام ابتد اثى 
15 - محمد ثبيل عبد السكار الجمل' ابتدائى 


8 ب يسرئ بستيوئى محيد مرغتى آبتدائثى 
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جابر آبو العز محمد التجسار ٠‏ ابتدائى 


7 جليله أبو ريد ابرآهيم خطاب ابتدائى 
8" لوريس أنيس تسطئدى ابتداثى . 
ل محمد السيد محمد الفخرائى ابتدائى 
.ا سل محيد عيد الرحمن بيومى تراز؟ ابتدائى 
1لا ب على السيد أحمدت يحمد أبتدائى 
؟/ا ل سليمان آبو الحسن محمد عبد الراق استئئاف 
#ا ‏ فريد مصطقى أحمد التربى . استثئاف 
ع/ا ل محمد يحمود عيث الظاهر الصميدى . استثناف 
هلا موريس بولس حنا جرجس استئئاف 
5 أآمال عبد المحسن الطوخى حدول عام 
لا بهيره أحمد عزا الدين عباس جبر جدول عام 
ل جلال الدين محمد على شمسى عبد الجواد , جدول عام 
جورج همنرى مينا جرجس جدول عام * 
.لإ ب حيدى أحيد محمود عر آلدين جدول عام 
١م‏ عرّه عبد العزير: الدريئى اللبسطويسى . جدول عام . 
- فاروق أسماعيل .فرج ارجاء أسبوعين الدراسة واحالة ٠‏ 
للاسثال حايد الازهرى 
الم ب محمد كريد عبد الوهاب عبد السلام جدول عام 
1 لس محمؤا ميسن يحمداً مأمون جدول عام 
هم نبيل طاهر أحمد الدغيدى ْ جدول عام 
1س ميس محمد أخر جذول عام بنع استثقاف 
لام جلال الدين محمودا يؤسف آأعادة منع الاستثئاف 
“نر - قاروق أمين على جاد الله نقل لغير المشتغلين من 5/١‏ /!51 
8 - أحمد ستمي حماية أحمد أحمد حمايبه ثقل لغير: المشتغلين من١ ٠١‏ /لال/ا 
ل تبيل 'عدلى حتا نقل لغير المشتغلين من 76/9/1١‏ 
9 حسين عطا الله محيد عظا الله * جدول عام 
7 طه عبد الله الشائاعى عقصه ابتدائى 
59 ل حسن محمود محيد عارف جدول عام 
-س أسامة محمود عبد العزيز جدول عام 
6 أحمد مثير طه ابراهيم الخطيب جدول عام 
1 - محمد عيد الرحمين يحيد يس ش أجدول عام 
لذ ا هيه محيد خَيرى أبتدائى 
:4 حسئية محيود محيد المنياوى آرجاء لاستكمال الدة 
5 عليوه صديق عفيفى آرجاء لاستكبال المدة ى 0/١‏ 
:30600 ا تصر عبده سليمان عيد أرجاء لاستكيال المدة 4 زذلوف 
1 : واسستيقاء الشكل 
1 سا محمود سليمان السيذ سليمان ‏ - جدول عام 
٠‏ ثابت محيد جاد يحمد كاسم ٠‏ جدول عام 
369 ل محيد محيود محيد يمصطقى ارين جدول عام 


1 - محمد ادرف محمد قهمى محمودا ' ش . ابتدائى 


“ما السددان الثالث والرابع -- الشنة الثامنة والقيسون 


٠.6‏ سل فتحى يحيد محيد عبد الله جدول عام 
٠5‏ أشبرف عبد الرحمين الناضورى 5 عام مع الاستئئاف 
.٠/‏ ل محيث بحمك حسئثين سيف الله أعادة مع الاستئناف 
01 ل محيد محسن يوسف يوسمف بكرء جدول عام 
- على محمود مجاور عيد الله ُ جدول عام 
٠‏ ب يوسف حاتم يوسف العسكرى أبتدائى 
١5‏ محيد عبد الحميد مط جدول عام ممع الاستئناف 
1١‏ وجدى أدؤارد رياض جرجسى ارجا حتى ٠1/ه/8/ا9!‏ 
15 يوسفا أحمد حسن فرج أستئناف 
6 أحمد عيد الرحمن عبد المثى جتول عام وارجا الباقى 
1 لا بعد 9١/ه/7‏ 
5 ل زكريا حستن خليل" هسن نقل لغير الاستغلين من تاريخ 
: القيد واعادة من ١‏ 
١‏ وارجا الى-ما بعد ؟//ره/8/ 
١10‏ 355 محمد صالم حسنئ صالبح : استئئاف 
ل مُتيد عبد القتاح سيد صوابى استئناف 
4 لذ لوزى عبد الؤكيل محمد سرحان استئئاف 
٠‏ ااغلى محمد السيد القطاوى' © ٠‏ آرجا لتقديم مايتهيد 
0 تبعيثه للمجلس الأعلئ للشباب 
لاهد أحيد أحمد طه 0 
- غباسش توقيق عبد آلواحد 0 اا اففت طابكل: 


ص« عضويته للادارة القانونية 
5 ل عبد العزيةة أحمد الحسمئين اسماعيل نقلّ لغير المستغلين من 
ال ل سن 1110 وارجا الباتى 


نا كيك يحمدك يحيدك حيساد الستئئاف . 
1 السيد محمد السيد رجب جدول عام مع اسستئئاف 
/ا؟! ل ثعيم حسن السيد قوده ا أرجاء واستدعاء 
م14 ل محيود أحيد محيد شلبى أرجاء واستدعاء 
5 ل وليم مقار قرياقتوص ارجاء واستدعاء 
٠‏ ل أمال محيث حسن عطيه : آستثناف 
١‏ فوزى مرسى رقاعى أحمد أثبات تنازله عن الطلب 
- صلا عندالوهاب غيم تعديل قرار اعقباره نظبر ليكون 
: 7 من 587/166 
 1*‏ ب على عيد: اللطيقة بيحمة: استثئافة 
| 95] ل عيد اأرحيم_بيومى على أبو سيد رقضص 
- محمد كايل مصطقى كامل ٠.‏ ثقل آسمه لثثر المشتغلين من. 
100 ورواعادة مم الاستئناف 
15 د ميخائيل جرجس الاشتقر ٠.‏ جدول علم مبم الاستكئافة 


٠07‏ سا محمد" رمضان على الرشميدى, جدول. عام.وارجاء الباتى أسبوعبن. 
157 لالس لسد محمولا ‏ | جدول عام مم الاستئناف 


من الارض الاخلاص » 


قال 


9 محمد عبد العظيم عبد الحلي, قسداثه فتوح جدول عام مبع الاستثناف 
ل متصور صالح محرم نقل لغير المتشتغلين من ١5,م//‏ 18. 
واعادة من /١/5/17‏ وقبول استثناف 
- ابراهيم حماد أحمد بيكار رغض واحالة للنيابة العامة واخطار نقابة 
القاهرة لاتخاذ أحراءات اغلاق المكتب 

65 صيرى محمود يكرى اعتباره نظم اعتبارا من اب]؟ر/؟؟ 
1417 ل محيد محيود أحيد حسين ابتداى, 
5 نجلاء أحمد محمد ابراهيم استئناف 
6 حسين سعد جبر على جدول عام مع الاستئناف 
1 ب عبد الرحيم زايد حامد ابتدائى 
47 أحمد كمالمحيد على جدول عام 
1 -. عادل حبيب يوسف جدول عام 
6 ل تماضر محبود رشدى جدول عام 
.| - محمد محيد عيد البارى خليفه جدول عام 
٠0‏ سد حمدى مأمون على دويه جدول عام 
٠‏ س صلاح الدين محمد صادق البدراوى ' . قبول التظلم وجدول عام 
 |6‏ أحمد السيد السيد ثمير .جدول عام 
15 سس على سيد أحمد الرخ جدول عام مع استئناف 
هه جمال مصطفى أحيد غنيم اعادة لجدول المشتفلين 
6 لب حستى ابراهيم محمود حسين ' جدول عام 
“16 ب محمود زكى اسماعيل عبد الروف , ارجاء لاستكبال المدة 

لما بعد 1105/1١/١‏ 
4 سس يولسن وديع صاروفييم ارجاء لضم الملف 

- حامد أحمد حامد حموده نقل لغم الماشتغلين اعتبارا :من تاريخ توظفه 
|6٠‏ ع نصر الله أبر ا هيم عباده اأستثئناف 
١‏ محمد عبد الرحيم عثمان الحاوى قبول التظلم وقبول جدول عام 
١5‏ بسيوئى مصطفى محمد بسيوثى جدول عام 
> س عثسان عبد العزيز حافظ جدول عام مع الاستثناف 
8 -س محمد عطية عبد العزِين ودقه اعتباره نظير من 5/8/؟/, 


واتبول ابتدائى 


اجل ها ينزل هن السماه التوفيق » وأجل ما يصممد 


بن أبى طالب 


ناتخ تاس حمسيو 


الامم على 


ووسمعسص سه 


صفهة 
تقديم للسيد الأستاذ / عصمت الهوارى المحامى وسكرتعر التحره 0 
الطلب الاختيناطئ 
للدكتور / أحمد آبو الوفا المخامى وأستاذ ورئيس قسم المرافعات 
بكلية ' الحقوق 1 جامعة الاسكندرية 44 


شرط الميعاد وآثر التظلم الادارى فى دعوى الالفاء : 
للسنيد الاستاذ / محمد فكرى ابو العلا المحامى بالنقض 16 


حول اقتراحين بقاقون تحريم الربا. فى المعاملات المدنية والتجارية 
للدكتور / احمد شرف الدين مدرسي القانون المدفى 
بكلبة الحقوق ‏ جامعة عبن شمس 156 
. نطاق المسئولية فى الوفاء بالالتزام الطبيعى 
للسيد الأستاذ / السعيد ابراهيم قصه المحامى لطيل 
تقييم المعامئة الضريبية الجديدة للتصرفات العقارية 
| للدكتور / على عباس عياد 
أستاذ الماقية العامة المساعد كلية التجارة جامعة الاسكندرية ها 


الصفحة 


1١91/89 مايو‎ ١ 


١؟‏ مايو 9ا/ا5آا 


١؟‏ مايو لالاةا 


/!1؟ ماي “ةا 


/!؟ مايو 1/19ة! 


/ا؟ مايو 9ا/ا151. 


8 مايو 151/9 


8" مايو 17/اوا 


48 مايو 13/اكا 


التتساريخ 


البيسان 


أ قتل عمد ؛ اثبات ») شهود خبرة » حكم ؛ تسبيب 
عيب ٠.‏ 
ب ب فاعل أصلى : قصد جنائى ٠‏ مسئولية جنائية . 
ج ‏ محاكمية : اجراء » دفاع » اخلال بحته . نقض »2 
طعن »؛ سيب ه 00 
د ل موانع عقاب ؛: جنون ٠‏ عقويات م .١١‏ 
ه ل قصد جنائى ؛ مسئولية جنائية » أثارة » استفزانا . 
| مأمور ضبط : قضائى » اختصاص تفتيش » دفيع 
بيطلانه . حكم تسبيب © استدلال » عيب محكية موضوع 
سلطتها فى تقدير دليل . نقض »© طعن »© سبب . أحداث. 
اجراءات م 1؟ قرار وزير الداخلية سنة ؟155 ٠‏ 
ب اثبات : شهود » محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير 
دليل . حكم ؛ تسبيب 4 عيب . 
ج ‏ تهمة : دفع بتلفيتها ٠.‏ نقض © طعن ») سيب . / 
1 مستشار احالة : تحقيق ©» قيض . اجراءات م ١/5‏ 
ب ل قيض ؛ دفع يبطلانه . مأمور ضبط »© اختصاص . 
اجراءات م 151 و 155 و 15١‏ و 115 ٠.16١3‏ 
أ جريمة : صورة صحيحة »© اسبتخلاصها ) محتئمهمة 
موضوع سلطتها » محل عام ٠‏ 
ب ل حكم : تسبيب .ري تناقتض ٠‏ عقوبات م 01ل]ءق 1لا! 
لسنة 1185 ق .. لال لسنة لامكل 
ج س نقض :. طعن ©. دليل © تقديره » جدل موضوعى .. 


ب - قصد جنائى : بلاغ كاذب أركائها .. محكمة موضوع 
سلطتها نقض »© طعن 4 سيب ٠‏ 

أ حكم ؛ بيان 6: تسبيب . عيب ». نقض ). سبب ٠‏ قتل 
عميك زى 

| تبديد : جريمة » أركائها . مسئولية جنائية »اختلاس 
حكم 4 تسسبيبا ©6. عيديا ٠‏ 

ب دفاع: اخلال عقابه ٠‏ محكية ثانى درجة » تحئيق. 
نقض © طعن ) سيب ٠‏ 

حكم : تسبيب »© عيب »© اثبات . مصكية موضوع » 
سلطتها فى تقدير دليل . نقض © طعن © سبب تفتيش » 
اذن © ارفاته . 0 

أس نقضص ؛:.طعن © ايداع أسباب © ميعاد ٠‏ 

ب ل مؤسيسة عمل : ايداع عقوية عود ٠‏ ق 1ه لسنة 
.17 عقوبات م 017 و ١ه‏ و 1ه 


ذل الفددان الفالثك والرابح ‏ ألنننة الفامئة والكنسون 


الحكم الصفحة 
. رقع رقم 
١ف‏ 35 08 مايى 9لزول 


ذل الاذى 5 ماليو لالاؤا 


١ل‏ اذ الخ5ع مليى لإلاؤل 


؟ 1 ١١5١‏ 88 مليو إاؤ| 


5٠١ 015‏ © يونية لاوا 


ه١1‏ 15 ” يوئيه 9/إ1| 


015 5520" |” يونليه ل/اةآ 


11 ه؟ ‏ © ايوتية نباو 


البيسسان 


محاكية : اجراءات . دفاع > اخلال بحقه . نقض » طعن 
سيب . 'أجراءات م ا .6 

أ اختصاصي ولائى ؛ نظام عام © نقضضص © طعن : سبب 
ب قضاء مسكرى : اختصاص . ق . ه87 لسنة 1535م 
أ موظف عام : مستخدم . مال دولة > اسمتيلام ٠.‏ شبروع 
نقض 4 طعن 4 سيب م حكم تسبيب ©. عيب اء عقوبسات 
م ذال »ا لاع الل 

ب اشتراك : اتفاق . محكية موضوع + بسلصطيتها فى 
تقدير دليل . آثيات »© قرينة قصد جنائى ركن ٠‏ 

أ ايحاد أماكن : خلى رجل ٠‏ قانون » سيريانئه من حيث 
حكم » تدليل ».عيب . قرن..ء 5ه سسنة 1135 بم ١‏ و 0 
الزكان ل لكوي مدر لتك 1 طلخن ١‏ مبياياة الو 
ىق ؟! لسنة 15515 ق ١؟!‏ لسنة /15151 

ب لس شهادة شاهد » محكية موضوع 4 سمياعه , 
اجراءات م 846؟ ق 178ل لسنة اهول, 

ج ‏ دفاع : اخلال بحقه . نقض »© طعن » سبب , يحكية 
ثانى درجة محاكية 4 اجراعات ٠‏ 

مخدر : عقوية » إعفاء ق 1618 لسسنة م 48 و ؟١‏ 


ى 5اى 36 ا 
ب ل مسئولية جنائية ؛ حكم » تسبيب »4 عيب » طعن ) 


أ سه محاكمة : أجراءاتها » شفويتها . اجراءات م 181 
دفاع © اخلال بحقه » شهود »© متاقشتهم © دليل باطل ) 
أثرء . 
ب شهود ؛ مناقشتهم 5 
ج ‏ دفاع مكتوب : مذكرة » طلب تحقيق 
ذا مد محكية استثنافية :© احجراءاتها ٠.‏ اجراءات م ؟١1)‏ 
اح ا ٠‏ شريط تسجيل . 

حكم : تسبيب © عيب © أثبات تفتيش © دقع يبطلاله, 
حي لدي سر . 
ب س دليل : تقديره جدل موضوعى. » محكية موضوغ ؛ 
ج - أدلة : مناقشتها » محكمة موضوع »© اجراءات تحقيق 
لم يطلب منها . دفاع © اخلال بحقه . 
أ تقصد جنائى : خاص »© عام . ق 8ه لسسئة ,55أ مم 
١ © 5‏ جهاز أشعة ؛ اثايته » ترخيص طب أكدعة ٠‏ 
جريية اركاتها . 
ب ل اشعاع مؤين : استمياله 6 قصد .. 
+ س عقوبة ١‏ مصادر جهاز أشعة ٠‏ 


رقم وقم 3 
ه01 1١55١‏ ؟ يوليه 9/اؤ! 
4ل 55 >5 يونيه ١91/9‏ 
٠ 1‏ 5 يونيه #/ا5 ١‏ 
٠١ ١! 15١‏ يونيه 9599| 
؟؟ # 1١‏ أبريل “#/1وا 
1 # 11 أبريل 9/ا9! 
؟؟ . 15 |؟ أبريل #/ا9! 
18 8" »5 أبريل 91/9[ 
ك0 16000 4 أبريل +/ا9١ا‏ 
.4 عم؟ ابريل 51/9( 


تبرض الأسكام لام 


د جرائم مترابطة ؟ عقوبة “ تطبيقها . عقوبات . 7/؟ 
ارتباط . 

آرتباط ؛ تتديره ٠‏ محكبة موضوع * سلطتها . قش 
طعن » خطا فى تطبيق قانون . ق 67 لسنة 998 
و ئنقض ؟ طعن # سمب , 
ز - اثبات * محكية موضوع © سلطتها » تهم وألقم دعوى 
ح ‏ دقاع : ظاهر البطلان * يحكية تعرشها له . 
أ حكم ' تسببب © عيب . حكم آدآنة بيقه . 
السحون م ومقه 2 
1[ شهود ” سماعهم * مهحاكية * اجصراءات ٠‏ دقاع » 
اخلال بحثئه . آجراءات م .67 
ج ل حكم '؟ تسبيب * تعويله على آتوال آللجئى عليه مم 
تناتقضها . 
د طمن * آسباب " ميعاد تتدييها 
رشوة * مدكية ابن الدولة * اختصاص . ى 75# لسنة 
+1565 . بحكية آمن دولة ؟ حكم استثئاته . 

دعوى " تيبتها . رسم اتفنائى ٠.‏ شفركة شق 
لسئة ؟554 . 
ثأمين ععنى ” رهن . آثبات * حيار "* ملكية . ق تجارة 
3 ل ا 

نض طعن * حكم تابل الطمن ٠.‏ تحمل . بر 

5 
ب وعد بالتمااد ؟ مدقى م 7.7 
د عقد " بطلاته © أتتقاصة . مقنلى + 727 و .78 
د اعكد " بعدوم . باطل بطلانا مطلكا . 
ه ‏ تعويض * فرظ ج3آلى . مسسئولية عقدية . بات 
عبؤه . ميل ٠.‏ 


0000 ؟ تكن ابي جم : 


ايجار آباكن ” آجر؟ 3٠‏ #السئة كام لاق ل 
ا 
ب ل حك * تسنبيب ” اللمعور 
١‏ ايجار “ اخلاء * تثبيه 5 اثبات ٠‏ 


١ب‏ آثبات ” بيئة * نظام عام * محكمة موافتواع . 


د اسقكناف " نطاكه . حكم 5 تسبيب 6 غيب . 
شريبة ” تركة ٠‏ اسجتثناف * ميعاد . 5 7217 لمدنة 195145 


ما العددان الثالث والرابع . السنة الثامنة والحّميسون 


ال ع سر سو م 


أب 1 بائع 


المكم الصفحة ' التاريخ البيسان 
ق 14 لسئة 1999م 15 ق ١1‏ لسنة 1551 ق 7لا لسئة 
4 مرائنعات م ١ا؟‏ 
5١ 1‏ ه؟ أبريل "لاا حكم : بيانات . أحوال شخصية * دعوى #ثئيابة 
عامة . بطلان . ق "1 لسنة 1558 م 1/1/8 مراقعات 
سابق م 5531 
ب دعوى : آأحوال شخصية © متباعها » تنائش. 
هج لاا تسب * آشفات 8 
0-5 4# 5" أبريل #ا/51!ا أ ئقض : طعن © توكيل منه . وكالة . محاماة » طعن) 
صقة . . 
اب ا حكم : بيائات »© بطلان . 
ج ‏ قانون الفاؤه . دفع بعدم دستورية . ضريبة؛رسم 
1 محلى . ق 54 لسنة .مق١‏ 1 
54 6" أبريل 1419/9 ؟! ‏ تنقيئ عتارى : بطلائه . دعوى . ق 18٠.١‏ لسسنة 
1 65 م ق 7593 لسنة ؟110 مرافعات سابق مم ؟؟” * 
11" 
ب لد وققه ”5 حخصته مستحقة © ححر ,. 
٠‏ ه546 6" ابريل #/199, 1 حكم * تسبيب كاف . آيجار أرضى زراعية . مر ق78١‏ 
السنة ؟116 م “#/راق ١17‏ لسنة *5؟" 
/ ب سا نقض : طعن © سبيب , 
ج ‏ آيجار * أرضص زراعية . حكم " تسبيب 6 عيب . 
؟؟1 1«3؟" 2 لثم»؟ أبريل “!ا حجة5 الدارى .مسئولية تقصيرية » خط حسيم . ق 8.؟ 
ا لسئة م1980 . حكم » تسبيب »© قصورن 
”0 18 © ايو #ا/ا15 أ دعوى : مذكرة © تقديمها حكم آصداره “ بطلان ٠‏ 
ق 95 لسفة /364! 
ب ل دعوى : صحيفة . حكم » تسبيب قصور ٠‏ محاماأة , 
مرائعات سابق م ه/ ق ١١٠١‏ لسنة ؟195 ق 86م لسنة 
/اه؟ م 6؟ محام »© توتيعه فترة م 
)440 0ه مايو 9909| ابن ويل 2 ويه غيل باط 
م .هم الم مايو ١51/7“‏ ا ايجار : عقد . عقد ادارى . اختصاص ولاثى ٠‏ 
نقض مدثى م 668 
ب عقار : ترخيص بشغله ٠.‏ - 
كم آم لم مايو 151/8 ٠:‏ 1 التصاق : ماكية . حسن ئية » استخلاصه 6 ثافّى 
موضوع ٠.‏ محكية موضوع . 
ب ل سوء ئية : حكم ) تسبيب 6 عيب . مدئى تلليم م 
116 
لم مام الم مايو #ا/ا15 ا رسسم انتاج : اثبات © عبوؤه . جمرك ٠.‏ 
هم “7م 50 لابو الإ5ؤ1 ادنم + بتكيل ٠.‏ بائع © التزام . 


: الترام . 
سي © فلل اعبات هوا 


البهبان 


ضريبة : أرباح تجارية وصناعية . ىق *2 لسنة 9م19 ق 
7" لسئة ؟155 

حكم : طعن ) ميعاد . أستئئاف »© ميعاد . دعوى » شطب 
مرأفعات سابق م 9/84 و ؟.؟ 51583 وق ٠٠.‏ لسئة ؟155 
أ اعلان : بطلائه » نظام عام 

ب أستئئاف : ميعاده . قضاء مستعجل . دعوى . 
تأميثات احتماعية ٠‏ مرافئعات سابق م ؟ لين 


ا 2557 

د - نقّض : طعن * تسبب دليل يدعمه ٠‏ 

ه ‏ التماس : آعادة نر ٠.‏ تقض © طعن * سبب . 
ول محكمة نقض : محكبة موضوع © سلطة تقدى دليل 
أ حكم : طعن 4 جوازه . مراتئعات سابق ملام 
ب دعوى 5 صحيقة » بطلان . 

ج س أاستثئاف » نطاته . ولاية * استقادها . 

د خصومة ؟ اثعقادها + 

1 ابر آدآرى . تأويله . وقف تثقئآه . اختصاص . 
ب ن تمكين حائد , قرار النيائة . تكيبته . اختصاص 
ج ل قضاء مستعجل . حياقة . ث اراث الندائة العامة 
ات البشدال عارش" طلنها -مسلطة + الكسوم هاب" 
ب سل استبدال حارس - الاختصاص بنظرها . موضوعها 
ج - عزّل حارس . شروطه . سوء ادارة . 

1 نقابة المحامين ‏ اهداتها . تدكلها فى دعوى . 

ب آنهاء خدمة , تسبيب . 

د قصل . دعائيبه ٠‏ 

دس قصل بغير الطريق التأديبى . اختصاص تختائى . 
ه اق ٠".‏ لسئة 199/54 . قصل نغ الطريق التاديبى . 


رقم التاريخ 
الحكم 
#9 6000م 8 مايو ١99/9‏ 
30 هه ٠‏ مايو 519/59| 
١؟‏ كه ؟! مايو 159/9 
؟كذا ق 
15 بم/ه ها مايو ١9/9‏ 
4٠ ١‏ ؟!١‏ يناير ١9/4‏ 
1 11 ه؟ يناير الاؤا 
!١١ 086 ١‏ يونيه /ا/ا9ا 
أسباية . 
1" ك1 51 ديسمبر ا/ا15| 


حكم * تسبيب 6 تسبيب غير بعيبه 
ب اثبات : قرائن . 
اثبات : حكم تسبيب © تسبيب غعين معيب . محكمة 
الموضوع : سلطتها فى تقدير الدليل “ شهود . 
د سس حكم ؛ تسبيب 6 تسبيب غير معيب . أثبات . 
اثبات : ششسهود © تجزئة الشهادة . محكية الموضوع 
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خصال القافى ....١‏ 


يي .مسد حسم 


كتب عمر بن الخطاب الى عبيدة بن الجراح حاكم الشام : 
أمابعد0.. 
فانى كتبت اليك فى القضاء » الزم خمس خصال يسلم لك 
ديئك » وتأغذ بأفضل حذظك » اذا حضر الخصمان فعليك بالبيئات 
العدول » والايمان القاطعة » ثم ادن الضعيف حتى ينبسط 
لسائه ويجترىء قلبه » وتماهد ألغريب فانه أذا طال هسسه 
ْ ترك حاجته وانصرف الى أهله » وانما ضيع حقه من لم يرفق 
به » وآسى بيئهم فى لحظك وطرفك » واحرص على الصاح ما كم 
يتبين لك القضياء ٠٠١‏ والسلام ٠‏ 


33333333 تت ا 110000000000000 


أياكم والظن » فان الظن أكذب الحديث » ولا تحكسسوآ 
ولا تجسسوا ولا تحاأسدوا ولا تبافضوا » وكونوا عباد الله 
أخوانا _ 


دار وهدان للطباءعة والنشر 
" مبدآن بركة الرطلى بالفجالة 


رقم الايداع .8." سنة +/اةا 


دار وهدان للطباعة ت ؤ.م.4 


المحاماذ 


مجساة فانونية تصدرهانقابة الملحسامين 


بس ماه الزجنالحم)ر 
ومن من يَحَوَلَ الشّة وَرَسْوره وَانَّدِسِنّ آمنشق 


َك حزبب الدكلهو هم م 
صدقتب الله لعظم 


. 5 8 5 ما نة 
العددان السنة الثامنة والخه ون 3 / بو ليه 
الخامس والسيادس 15 
: : 


امأ 


مجسلة قاهوئية تصسدرها نتابة المحخسامين 


سب ماه الرجوالجم _ر 
وَمَنْ يَكَوَلَ اللة وَرَسُولْه وَاَزِسِنَآثو 


فَإتّ جز 3 الا حَلْهِ هد 7و ١‏ 0 1 9 َّ 
صدت ‏ انلها تعظم 


0 0 2 
الغتدان 0 1 1 : مايو / يونيه 
السابع والثامن السنة الثامنة والغسون ين 


٠١ 22 ككونزائدر‎ 


95 21000 


بصدر هذا العدد فى خحشم من الملاقشات واتدراسات التى تسهتدف اعنام 
مواثيق الشرف فى ممارسة الديمقراطبة فى اكرحلة القادمة ٠,٠٠‏ 


واذا كانت غاية هله المواثيق نبيان المسار الديمقراطى ٠‏ وتحديد معاله » فقر 
و ا لو لد ل ين هى الحرية التى 
تربدها ؟ 

ان الديمقراطية النى نتطلع اليها ؟ هى أن تتحقق للشعب سيادته » وأن يكون 
كل الناس حكاما ومحكومين سواسية كاأسئان الممسط أمام القانون ء لايفلت من 
حكمه أى شخص مهما كان موقعه ومهما عز جانيه ٠٠+‏ 

الديمقراطية ‏ التى نصبوا اليها ‏ هى أن يكون الأمر شورى بين الئاس , 

فمن الشورى بولد الحوار 2 ومن الحوار بؤلد الرأى . ومن الرأئ بولد الصواب٠٠‏ 

وان الحرية النى نبتغيها » هى الحرية الحرة » وهى لن تكون كذلك اذا لوتبداً 
بتحرير نفسها , فلا معنى للحرية القيدة الا أنها حرية مستعبدة , ولامعلى للحرية 
الحكومة الا أنها حرية مغلولة ( فيستوى بالنسبة للمقيدة حريثه آن تكون القبود فى 
معصمية آساور من ذهب أو هن صفيح 00 ' 

ان معتئق الحرية لن يكون حرا اذا تجزأت الحرية فى شعوره» وهو لن يكون 
كذئك أيضا اذا فقد ارادة الخيار بين العارضة والتابيد ء فكما أن الحياة لا تنجرا 
فان الحربة أيضا لاتقبل التجرثة ,2 وترفض القيود ٠٠+‏ 

ان الحرية التى نؤمن بها هى الحرية فى حقيقة معناها ‏ شاملة كافة صورها 
فغيابها صى صورة مها هو ابتعاص لها ونسويه نجلائها » بل ان غيابها هو حياب 
لسعب ورعدار لارادته ٠٠٠+‏ 

ان تحرير المواطن هو الدعامة الأساسية لكل انتصار » وان لينة توضع فى 
بناء الانسان انما 'توضع لبناء الوطن ٠٠٠‏ ولنا فى حرب العاشر من رمضان اسطع 
دليل وأدوع برهان ٠+‏ خاضتها مصر بعد أن 'تحررت ارادتها ٠+‏ وكان حقا نها 


أن تننتصر بعك أن غرست ثورة التصحيح بنورها فى ثرية صالحة من سيسادة 
لنقانون والغاء المعتقلات وتاكيد حياد القضاء وتجردة *٠‏ 


لقد كتبت حرب العاشر من رمضان المجيدة أن اليد الخائفة ة غير قادرة على 
حمل السلاح وان الكلمة اأرتعشسة غير قادرة على أن تلطق بالحق ٠+‏ وأن مجتمع 
الأحرار لابحباه الخاثفون ٠+‏ 
سكرجير احبر 
وعيى اشواريي 
المسالا 


. المحاماة ف سَجرّدها عن القيود تسهو إلى أرفتع منزلة 
بدون أن تمد شيئا منحوّييتها ؛ وهىكالفضيلة فن . 
ترؤمهاعن التبرّج » تستطيع أن تجعل ا مرع نسيلاً بغي رولاقة» 

يابلا مال زؤيعا منغيرجاجة إلى لقب » سعيدً| بغيرشروة. 
:د القاضى الطرشى ألجسو» 


قضاء ممحكمة النقض 


ذخ تخت 


قضاء النقض! التجنافٌ 


7/7 


١ 


١91/9 يونيه‎ ٠ 


أ نقض ؛ طعن ء سيب اء تناقض بين ١‏ الدليلين القوئى 
والفنى ٠‏ 
ب اثبات : شهود » خبره ٠‏ دفاع موضوعى ٠‏ حكم > تسبيبمر 


تنس + 


البادىء القانونية :. 


١‏ متنى كان المدافععنالطاعنلم بثر شيثا عما 
أورده بوجه الطعن بشبأن قلة التنافس بين 
الدكيلين القولى والفلى , ولا يسوغ له ا شر 
هذا الأمر لاول مرة أمام هذه المحكمة ٠‏ 


" سكا كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن 
اطمئنانه الى صحة ما أدلت به المجلى عليها 
للشهود وعول على ما نقلوه عنها من أنها قالت 
أن الطاعن هو ضاربها » فان ما يثيره الطاعن 
حول استدلال الحكم نهذه الأقوال لا يعدو أن 
يكون جدلا موضوعيا » لا تقبل اثارته أمام محكمة 
النقض ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أنه يبيل من مطالعة الحكم المطعون فيه 
أنه قد أورد واقعة الدعوى يما تثواقر به العناصر 
القانونية كافة للجريمة التى دان الطاعن بهسا 
وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان الواضح من محضر جلسة 
؟؟ من ديسمبر؟197 التى تئاولت فيها المرافعة 


واختنتمستك بصدور الحكم المطعون فيه أن المداقع. 


عن الطاعن لم يثر شيئًا عما أورده بوجه الطعن 


أ 22 


بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفني» 
رمن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الآمر الأول مرة 
آمام هذه المحكمة . ذلك لانه دفاع موضصوعى 
ولا يقبل منهالنعى على المحكمة باغفال الرد عليه 
ما دام أنه لم يتمسدك به أهامها ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس فى 
القانون ما يمنع المحكمة من الاخذ برواية ينقلها 
شخص عن آخ متى رأت أن نلك الأقوال قسد 
صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقسع فى 
الدعوى ,2 وكان الحكم المطعون فيه قد اسع 
عن اطمئنانه الى صحة ما أدلت يه المجنى عليها 
للشهود ؛ وعول على ما تقلوه عنها من انها 
قالت ان الطاعن هو ضاريها . فان ما يثيسره 
الطاعن حول استدلال الحكم ابهذه الاقوال لا يعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا لاتقيل اثارته أمسام 
محكمة النقض ٠‏ 

لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على 
غير أسساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن 587 لسنة 5 ق بريائسة وعضوية السادة المستشارين 
محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة ونصر الدين 
حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجاد سلامة ومحمد 


عادل مرزوق ٠‏ 


"' 
١ايونيه‏ 91و١1‏ 
دعوة جنائية : انقضاؤها ٠‏ اثبات ٠‏ قرينة +٠‏ قوة أر مقفى 


قوة شىء محكوم فيه + حكم » حجية ٠‏ نقض ٠‏ طعن “'خطا في 
تطبيق قانون ٠‏ دفع بعدم جواز نظر .دعوى ٠‏ اجراءات م 154 * 


قضاء محكمة النقض الجنساثى ل 


البدا القالولى : 


كانت الدعويان الحالية والشمسموئة وان ' 


اتحدثنا فى السللب واكوضوع والأسخاص 
الا آنه نظرا لان الدعوى الأخيرة صدر الحم 
فبها بعدم جواز نظرها لسيابقة الفصل فيها بالحكم 
الابتدائى الصادر فى الدعوى المنظورة » مها 
لا يعر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة أو 
بالادانة بحوز ححية الشىء اللحكوم فيه وتلقفى 
به الدعوى الجنائية , فان الحكم الطعون فيه اذ 
قفى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها يكون قد أغطا فى تطبيق القانون بما 
يستوجب لقضه والاحالة ٠‏ 


ااحكمة 5 

حيث .أن البين من مدوئات الحكم المطعون فية 
أن المطعون ضنه أستدت اليه النيابة العأمة 
تهمتتى اقآمة بنآء بذون الخصول عل ترخيص 
من الجهة المختنصة واقامقه فى الأجزاء الخارجية 
من خط التنظيم » وقد قضت محكمة أول درجة 
نتار يتم 1 1 1١5‏ تتغر يمه إخمضشة جنيهات 
والزامهة بضعف الرسوم هع اصلاح الأعسال 
المخالفة وتقديم الرسوم الهندسية فى خلال شهر 
من صيرورة الحكم نهائيا ٠‏ 


فاستائف المحكوم عليه وأمام المحكية 
الاستثنافية طلب ضم الجنحة 5459 سنة الوأ 
بتدر المحلة ودقع بعدم جواز نظر الدعموى 
لسابقة الفصل فيها فى الجنحة السابقة التى 
أمرت اللحكبة بضمهاآ مر الحكم المطعون فيه 
سا قَضَاوٌه عل أنه قف ثبت من الجنسةةة84 
سنة 191٠‏ بندر للحلة آنها عسن ذات التَه 
المنسونة الى اللتهم وقد قَفى فيها اسَدائيآ 
بجلسة 19170/10/158 بعدم جواذ نظ الدعوئ 
لسابقة الفصل فيها فى الدعري العالبة ون 
ستة ١95“‏ بندر المحلة * 


لما كائ: ذلك ,٠وكانت‏ المادة 585 عن انون 
الاجراءات الجنائية تنص على آنة « تنقضى الدعوئى 
الجنائية بالنسية للمتتهم المرفوعة علية والوقائع 
المستدق البه بلصدوز حكم نهانى فيهآ بالمرآاءة 
أو بالادانة + واذا صدر حكم فى موضوع الدتعوى 


الجنائية . فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى 
اللحكم بالطرق المقررة فى القانون © ٠‏ 


وكان مفاد هذا النص ‏ عل ما استقرت عليه 
أحكام محكمة النقض ‏ أله يشترط لصسة الدقع 
بقوة القىء المحكوم فيه فى المسائل الحنائية 
بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى ' ( أولا) 
أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره 
فى دحاكمة جنائية معينة ٠‏ وأن يكون بين هذه 
المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك 
فيها بهذا الدفم اتحاد قى الموضوع والسيبب 
وأشخاص المتهمين ( ثانيا ) أن يكون الحطلى 
صادرا قى موضوع الدعوى سبواء قضى بالادائة 
وتوقيع العقوبة آو بالبراءة ورفض' توقيعها ٠‏ آمآ 
اذا صدر الحكم فى مسألة غير فاصلة فىالموضوم 
فائه لا يحوز حجية الشىء المقضى به 2 وهن بين 
ذلك الأحكام التى تخرج الدتعوى هن حوزة 
المحكمة بقير أن تفصل فى -النزآع كالحكم الصادر 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها * 

لا كان ما تقدم , وكانت الدعويان الحالية 
والمضمومة وان اتحدقا فى السبب والموضوع 
والأشخاص » الا أنه نظرا لان التعوى الآخيرة 
صدر الحكم فيها بعدم جواذ نظرها لسابقةالفصل 
فيها بالحكم الانتدائى الصادر فى التعموى 
المنظورة ‏ مما لا يعقبر قشناء فى موضوع القهمة 
بالبراء أو بالادائة يحوز حجية الشىء المحكوم 
فيه وتنقضى به الدعوى الجنائية ‏ فان الحكم 
المطعون اذ قضى بعدم جوائ نظر التعوى لسابقة 
الفصل فيها فى الجنحة رقم 05469 بندر المحلة 
المسار اليها يكون قن أآخطأا فى تطبيق القانون 
,بما يستوجب نقضه والاحالة بقير حاجة ألى بحث 
الوجه الآخر من الطعن ٠‏ 

الطعن ٠١9‏ لسئة؟4 ق برياسة وعضؤية السادة امستشارين 
سعد الدين عطية وابراهيم الديوائى ومصطفى الامسسيوطى 


وعبد الحمية محد الشربيثى وحن على المغربى * 


١ 
يوقية وا‎ 137 


تقض 7 قلعن , سبب تقديهه » ميسآده ٠‏ 


4 العددان الخامس والسادس ب الس +تثامنة والخمسون 


البدا القانوني : 

لا كان الحكم الطعون فيه صدر حةوريسا 
وقدم محامى الطاعن أسبباب الطعن وككن الطاعن 
لح بقرر بالطعن بطريق النقض وجاء بمذكرة قلم 
التنفيذ بالنيابة أن المحكوم عليه قبل تنفيك 
الحكم » فان اللعن يكون غير مقبول شكلا ٠‏ 
الحكمة : 

من حيث ان الحلم المطعون فيه صدر حضوريا 
بتاريخ ١1‏ من مارس 191/9 وقدم محامى الطاعن 
أسباب الطعن فى 5 من مايو ١975‏ ولكن الطاعن 
لم يقرر بالطعن بطريق النقض وجاء بمذكرة قلم 
التنفيذ بئيابة شرق الاسكندرية أن المحكوم 
عليه قد قبل "قنفيذ الحكم ووقم على نموذج التنفيذ 
بالنقن فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به 
بما شيد ذلك ٠.‏ . 

لا كان ذلك , وكان من المقرر أن التقرير 
بالنقض فى الحكم هو هناط اتصبال المحكمة ب 
وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن ب 
فى الميعاد الذى حدده القانون ‏ هو شرط لقبوله 
وان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا 
وحدة اجرائية لايقوم فيها أحدهما مقام الآخر 
ولا يغنى عئه ٠‏ فان الطعن يكون غير متقبول 
شسكلا ٠‏ 

ولا يجدى الطاعن ما يثيره محاميه فى أسباب 
الطعن من أنه أرسل برقية الى مدير السجن 
يطلب فيها تمكين موكله من التقرير بالنقض 
ال ل ل ل ل ين 
يظهر رغبته شخمبيا فى الطمن بل دقع عسلى 
نموذج التنفيذ بما يفيد قبوله الحكم ولم يدع 
أن أحدا أجبره على ذلك ؛ اذ الأصل أن الملعن 
فى الآحكام الجتائية من شان المحكوم علبهم دوذ 
غيرهم وتدخل المحامين عتهم لايكون الا بناء على 
ارادتهم الطعن فى الحكم ورغيتهم فى السير 
قفسنبةه 20 5 

المامن ++ لسنة 4# ق بالهيئة السبابقة ٠‏ 


3 


أل يونيه ١91‏ 
١‏ ل مستشلر احلة : قراو » تسبيب ٠‏ اجراءات رقم ٠١١4‏ 


د ككا ولادا و كاك ووم واءللا وو #لاز و مم اء 
ب ل دعوى : امر بالاوجه لاتامثها ٠‏ فض > لعن > سيبب > 
ج - قرار : قسبيب > عيب ٠‏ 

د - دفاع موضوهى : ظاهر البطلان ٠‏ ايراده ٠‏ 

ه ‏ رئيس ليابة ؛: تمثيل النياية امام مستشار احالة ٠‏ 

و تحقديق تكميلي : اجراقه ٠‏ 

- قاضى آحالة : قراره » صدوره باسم الشعب > دستور 
م "لا * 


المبادىء القانونية : 


١‏ القانون وان استلزرم أن يشتمل الأمر 
الصادر بآن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية على 
الأسباب التى بلى عليها » فانه لم بتطلب ذلك ' 
ند اصدار مستشبار الاحاكة آهره بتآييد امير 
صو الوح ا ري د وس ال 11 
الدعوى الجنائية فى الاستتثناف المرفوع اليه 
عله ء 


 '"‏ متى كان الآمر المسثانف الؤيد بالآمر 
الطعون فريه قد احاط بالدعوى وخلص فى تقدير 
سائغ الى أن عناصر الاتهام بحيطها السك والريبة 
وليسنت كافية' لاحالة اكطعون ضدهم للمحاكمة» 
مجموعه الى جدل فى تقدير الدليل هما لا يجوز 
فان ما تثيره الطاعئة فى هذا الصدد يخل فى 
معاودة التصدى له أمام محكمة النقض ٠‏ 


؟ ‏ متى كان يبين أنه ورد بالتقرير الطلبى 
الشرعى عن نتيجة الكشسف على الطعون ضده أن 
السحجات التى شوهدت به حديثة 2 وقد تتلق 
وتاري الحادث 2 وكان القرار الستائف قد 
جاء فاسدا فى نفسيره دلول هله العبارة ٠»‏ الا 
أن ذلك لا ينال من سلامة اكقرار ما ذام أن ما 
اورده فى نا الشان » انما كان بعد أن استوفى 
تدليله على عدم الاطمثئان ألى كفاية الآدلةالمطروحة 
فى اللعوى , وكان اللى فسد استدلاله في» 
لا آثر له فى منطقة أو النتيجة التى الثهى اليها ٠‏ 

لا ضرير على الأهر المطعون فيه اذا هو لم 
يورد دفاعا هوضوعيا ظاهر «البطلان وبعيها عن 
محجبه الصواب أذ يرد عليه ٠‏ 


ه د ئيس فى القانون ما يمنع هن أن يقوم 


تمثيل اللبابة العامة عند نار الاستثناف أمام 
رئيس الئيابة الذى أصدر الأمر المستانئف من 
مستشار الاحالة + 


5 أن ما تثيره الطاعنة فى خصوص وجود 
نقض فى بعض نقاط التحقيق لا يعدو أن يكون 
تعبيبا لتلحقيق النبابة + وما دامت الطاعنة لم 
تطلب أمهام مسيتشسار الاحالة اجراء تحقيق معين 
فى هذا السآن + وكان مستشار الاحالة لم سر 
من جانه محلا لاجراء نحقيق تكميل » كانه 
لايقبل من الطاعئة النعى على الأمر المطعون عليه 
فى هذا الصدد ٠‏ 


الحكمة : 


حيث انه فضلا عن أن الأمر المطعون قية قد 
صدر باسم الشعب فان المادة لا من دستور 
جمهورية مصر العربية تنص على أنه ( تصدر 
الأحكام وتنفذ بأسم الشعب غ) »> وكان قضساء 
الاحالة ليس الا المرحلة النهائية من مراحل 
التحقيق وما بباشره من سلطات انما باعتباره 
سلطة تحقيق وليس جزءا من قضاء الحكم . فانه 
لا يلزم لصنحة قراراتهصدورها باسم الشسعب 
ما دام الدسيتور ه رائد كل القوانين . لا يوجب 
هذا البيان الا فى الأجكام ٠‏ 


ولما كان ليس فى القانون ما يمنع من أن يقرم 
رئيس النيابة الذى أصدر الأمر المستأانف بتمثيل 
النيابة العامة عند نظر الاستئناف أمام مستشار 
الاحالة ٠‏ واذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 
نظر اسستئناف الطاعنة لامر النيابة أمام مستدبار 
الاحالة والأآمر الصادر فيه أنه إثيت بهما أن 
العقاد الجلسة وكذا صدور الأمر المطعون فيه 
كانا فى غير علانية » وأنه موقع عليهما هن أمين 
السر ء فيكون النعى على الأمر فى هذا الصدد 
فى غير محله ٠"‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان ما تثيره الطاعنة فى 
فى خصوص وجود نقص فى بعض نقاط التحقيق 
فانه ب بفرض وجوده ‏ لا يعدو أن يكون تعبيبا 
لتحقيق النيابة » ومادامت الطاعنة لم تطلبأمام 
مستشار الاحالة اجراء تحقيق معين فى ,هصذا 
الشان : وكان مستششار الاحالة لم ير من جانبه 


محلا لاجراء تحقيق تكميل اكتفاء بما هو معروض 
عليه وهو أمر من اطلاقاته موكول لتقديره وخاضمع 
لسلطانه دون معقب فانه لا يقبيل من الطاعنة 
النعى على الأمر فى هذا الصدد ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان البين من استقراء صوص ' 
المواد ١١:5‏ و559١‏ و!ا5١ا‏ و لاة5ا و ك4ة5لاوو.؟ 
٠‏ من قانئون الاجراءات الجئائية فى شان 
بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية واستئناف 
أصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للامس 
هذا الأمر والفصل فيه ومقارنتها بالمادئين 
“'/ا١‏ و ١76‏ من ذات القانون الواردتين فى 
الفصل الخاص بمستشار الاحالة يبين أنالقانون 
لاقامة الدعوى الجنائية ب سواء من قاضى التحقيق 
وان استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه 


أى النيابة العامة أو مستشار الاحالة ب على 
.الأسباب التى بلى عليها . فانه لم يتطلب ذلك 


عند اصدار مسنتشسار الاحالة أمره بتأييد أمسر 
قاضى التحقيق أو النيابة العامة بان لا وجه 
لاقامة الدعوى الجنائية فى الاستئناف المرفوع 
اليه عنه * 


ومن ثم فلا تثريب على الأمر المطعون فيه 
اذ هو أيد الأمر المستانئف لاسيابه مكتفيا بها 
دون أن بنشىء لنفسه أسبايا قائمة بذائهاء وآحال 
فى رده على ما استندت اليه الطاعنة فىاستئنافها 
على ما أقيم عليه ذلك الأمر ٠‏ 


ولا كان الامر المؤيد بالأمر المطعون فيه قد 
بين وقائع الدعوى تفصيلا وعرض لا قام فيها من 


اتهام أو شبهات فى حق المطعون ضدهم »وخلص 


الى أن أحدا لم يشهد. برؤيته للحادث الا شاهدا 
واحدا قرر بأنه كان برفقة المجنى عليه وقت 
وقوع الحادث وأنه رأئ المطعون ضدهم وقت 
ارتكابهم له وأن أقول هذا لشاهد لاننهض دليلا 
عىاسناد الاتهام إلى هؤلاء لانها لم تكشف عن 
كيفية وقوع الحادث أو الآلة المستعملة فىار تكابه 
وأنها لا نتسق مع منطق الأمور » لم أورد 
أسانيده فى اطراح هذه الشهادة وعدم التعويل 
عليها منتهيا الى أن الانهام الموجه الى المطعون 
ضدهم من أهل المجنى عليه قوامه مجرد الظن 
اعتمادا على نزاعات سايقة بينهم وبيئه وأن 


٠‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والخمسون 


'نحريات الشرطة ما هى الا ترديد لهذا الانهام 
وازاء ذلك فان الفاعل يكون مجهولا لم تكشف 
عنه التحقيقات :. واسلتطرد الأآمر الى أن همذاآا 
الذى خلص اليه لا يؤثر عليه ما شوهد بأحسد 
همن وجه اليهم الاتهام ( المطعون ضده الرابع) 
من آثار واصابة لان الطبيب الشرعى لم يقطع 
بأنها معاصرة لوقوع الحادث فضلملا عن أنه بفرض 
معاصرتنها له فانه لم يقم بالأوراق دليل على أن 
هذه الآثار من فعل المجنى عليه حال قتله ٠‏ 


ولما كانت الطاعنة لاتنازع فى أن ها استند اليه 
الأمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية له 
ماخذه الصحيح فى الأوراق سسوى ما استخلصه 
الأمن مما ورد بالتقرير الطبى الشرعى عن 
الاصابات التى شوهدت بجسم المطعون هفده 
الرابع » وكان بين من مطالعة المفردات المضمومة 
أنه ورد بالتقرير الطبى الشرعى عن نتيجة الكشيف 
على المطعون ضده المذكور أن السحجات التى 
شوهدت به حديثة وقد انتفق وناريخ الحادث » 
وكان القرار المستانف قد بجاء فاسيدا فى تفسييره 
لمدلول هذه العبارة من أن التقرير الطبى الشرعى 
لم يقطع بان تلك الآثار الاصابية معاصرة لوقت 
وقوع الحادث , الا أن ذلك لا يثئال من سسلامة 
القرار لال ما أورده فى هذا الشأن انما كان بعد 
أن استوفى تدليله على عدم الاطمثنان الى كفاية 
الأدلة اللطروحة فى الدعوى » وكان هذا التق 
فسد اسستدلاله فيه لا أثر له فى منطقة أو النتيجة 
التى انتهى اليها , وكان البين من الاطلاع ععللى 
المفردات أن الثابتك من تقرير المعامل بمصلحة 
الطب الشرعى عن فحص الاحراز المستعملةوالنى 
تحتوى على ملابس مضبوطة لبعض المطعون ضدهم 
وثبت من تحليل البقع أو الاجزاء المشتيه فيها 
منها أنه لم يعثر على دم أن الاختام التى تتحملها 
الاحراز سليمة , ومن ثم فان ما ثثيره الطاعنة 
من أن عبثا قد لحق بتلك الإحراز لا يعدو أن 
يكون دفاعا موضوعيا ظاهر .البطلإن وبعيدا عن 
' محجة الصواب , ولا ضير على الأمر المطعون فيه 
اذا هو لم يورده أو يرده عليه ٠‏ 
' نلا كان ما تقدم , وكان الأمر المستانف الأؤيد 
بالأمر المطعون فيه قد آحاط بالدغوى ومحص 
أدلئها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص فى 
دتقدين سائغ ب له سنده من الأوراق ل الى أن 


عناصر الاتهام يحيطها الشلك والريبة ولسست 
كاقية لاحالة المطعون ضدهم للمحاكمة ( فان 
ما نثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل فى مجموعة 
الى جدل فى تقدير الدليل هما لا يجوز معاودة 
التصدى له أمام محكمة النقض + ومن ثم فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا ومصادرة الكفالة والزام الطاعنة 
المصاريف المدنية ٠.‏ 


الطعن 54١‏ لسنة ؟5 ق يالهيئة السايقة ٠‏ 


6 


ا١ةالال بوتيه‎ ١١ 


| تفتبيش : اثن ٠‏ تحريات ,» جدية + دفع ببطملان اذن' 


تفتيش ٠‏ 
ب - مأمور ضبط قضائى : الختصاص ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


]ا كان مجرد الخطأ المادى قى ذكر اسم 
التدنارع الذى بقع به حانوت الطاعن فى محفر 
التحريات لابقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه 
هن تحر » فان منعى الطاعن ببطلان أذنْ الثيابة 
بالغربطية والتفتيش لابتناته على تحريات غير 
جدية يشبنحى ولا محل له ٠‏ 


؟ - لرجل الضبطية القضرائية المنتدب لتنفيذ 
اذن الثيابة بالنفتينش تخير الظرف اللاسب 
لاجراءه بطريقة مثمرة وى الوقث الذى يراه 
مناسيا مادام أن ذلك بتم فى خلال الفترة امحددة 
بالائن ٠‏ 


اأحكمة : 


حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أله نين 


القانونية لجريمة ‏ أحراز الجواهر المخدرة التى 
دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة 


مستمدة من أقوال الضابط والشرطى السرى 
المرافق له ومما دل عليه تقرير فحص المعمل وى 
أدلة لابجادل الطاعن فى أن لها أصملها الصحيح 


قضاء محكمة النقض الجنائى 


الثابت فى الأوراق لب من ششياأنها أن تؤدى الى 
ها رتبه الحكم عليها ء ثم عرض الحكم الى دفع 
الطاعن ببطلان اذن التفتيش لابتنائه على تحريات 
غير جدية ورد عليه بقوله ١‏ ومن حيث اله عن 
الدفم فهو غير سسديد فى شقيه أما عن الشسق 
الأول منه فان الثابت من محضر الضابط اناه 
أثبت فيه من الوقائع ما يوحى بصحة التحريات 
وجديتها وقد آخذت النيابة تلك التحريات 
وأصدرت الاذن على أسساسها وفى حدود سسلطتها 
والمحكمة تقر سلطة التحقيق على ما رأته من جدية 
التحريات ولا ينال من ذلك ها ذكرة الضشسابط 
بشأن اسم الشارع لآن الضابط ذكر فى محضره 
أن هذا الشارع متفرع هن شارع صلاح الدين 
بالعطارين وهو ما لم يجحده المتهم بل أكدته 
أقواله بالتحقيقات حينيا ذكر بأن شارع على 
مبارك متفرع هن شارع صلاح الدين وترتيبا على 
ذلك لاتعدو المسألة خطأ ماديا عن سيان اسم 
الشارع ٠‏ 


لا كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية 
التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو 
من المسائل الموضوعية التى يوكل الآهر فيها 
الى سلطة التحقيق نحت اشراف محكمة الموضوع٠‏ 
ومنى كانت المحكمة قد اقتنعث بجديةالاستدلالات 
التى بنى عليها أمر التفتيشى وكفايتها لتسويغ 
اصداره , وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن 
ذلك , فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه با موضوع 
لا بالقانون ٠‏ 


ولا كانت المحكبمة قد سوغت الأمر بالتفتيش 
وردت على شواهد الدقع ببطلانه لعدم تجديسة 
التجرياث التى سسبقته بأدلة منتجة لها أصلها 
الثابت فى الأوراق 2 وكان محرد الخطأ المادى 
فى ذكر اسسم الشارع الذى يقع به حانوت الطاعن 
فى محضر التحريات لا يقطع بذاتة فى عدم 
جدية ما نضمئه من تحر , وكان لرجل الضبطية 
القضائية المنتدب لتنفيذ اذن النيابة بالتفتيش 
تخير الظرف المناسب لاجرائه بطريقة مثمرة وفى 
الوقت الذى يراه مناسيا ما دام أن ذلك يتم فى 
خلال الفترة المحددة بالاذن » قان منعى الطاعن 
يضيحى ولا مخل له اذا هو لايعدو أن يكون عودا 
الى المجادلة فى آدلة الدعرى التى استنبطت منها 


١1 


المحكمة معتقدها فى حدود سلطتها الموضوعية .. 
أساس متمينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 5٠‏ لسنة ؟4 ق بالهيئة السابنة ٠,‏ 


١ 


١5109 يوئنيه‎ ١ 


أ - مستشار أحالة : متهم / تخلفه عن الحضور , اعلان ٠‏ 
قرار مستشار احالة > بطلانه ٠‏ 


ب ' اثبات ؛: شهود » وزن اقوالهم ٠‏ حكم » تسبيب ء 
عيب ٠‏ 


ج- نتض : طعن 2 سبب 2 وضوحه ٠‏ 
البادىء القانولية : 


الطاعن عن الحضور أهام مستشار الاحالة محتى 
بفرضعدم اعلاله ‏ لا يبطل القرار بالاحالة الى 
ا محاكمة , فلا محل للقول بوجود غرر يستدعى 
بطلان هذا الاجراء والا ترتب على البطلان اعادة 
الدعوى الى جهة التحقيق من بعد اتصالها با محكمة 
وهو غير جائز » ويكون النعى على الحكم فى هذا 
العبدد غير سبديد ٠‏ 


>" اذ كانت اأحكمة قد اطمانت الى أقوال 
شهود الائبات الئى أوردتها فى حكمها ووافقت 
عليها وأخذت بها ء وكان الطاعن لا بنازع قى أن 
ها أورده الحكم منها له معينة المسحيح فى الأوراق» 
فإن ها بثيره فى هذا الشان من أوجه الدفاع 
الوضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا مسن 
المحكمة ٠‏ ولا يجوز معاودة الجدل بشانه آهام 
محكمة النقض ٠‏ 


٠‏ اذا كان الطاعن لم يكشيف بأسباب الطعن 
عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتقرير 
الطبى , بل ساق قوله مرسلا مجهلا » فاله لايكون 
محل للنعى على الحكم فى هذا المقام * 


١‏ ' العددان الخامس والسادس ‏ السنة التامنة والخمسون 


الملحكمة : 


حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافة العناصر القاتونية للجريمة 
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبانها فى حقه 
أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثيات ومن أقوال 
الطاعءن فى التحقيقات ومن تقدير المصسطسفة 
التشر بحية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى 
الى مارتبه الحكم عليها ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الحكم قد عرض 
' للدقع ببطلان أمر الاحالة لصدوره دون اعلان 
الطاعن بالحضور أمام مستقشار الاحالة واطرحةه 
فى قوله : «انه من المقرر أن الأمر الصادر من 
مستشار الاحالة باحالة الدعوى الى محكمة 
الجنايات هو أمر نهائى لا يجوز لمحكمة الموضوع 
أن تتعرض للدفع ببطلائه أيا كان سسبب البطلان 
لما يؤدى اليه منطق بطلانه من احالته الدعوى الى 
سلطة التحقيق بعد دخولها فى حوزة المحكمة , 
. وهى ما لايسيّح به القانون ذاته » ٠‏ 
وما. أورده الحكم صحيح فى القانون » ذلك 
بآن آحكام «حكمة النقض استقرت على اعتبار 
الاحالة من مراحل التحقيق وأن ,تخلف الطاعن 
“عن “الحضمور أمام مسبتشار الاحالة ت حتى بفرض 
عدم إعلانه ‏ لايبطل القرار بالاحالة الى المحاكمة 
فالقانزن لم يستوجب حضوره كما أن المحكمةمى 
جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم أن يطلب 
منها استكيال ما فات مستششار الاحالة من 
اجراءات التحقيق وابداء دفاعه بشسأتها أمامها 
وَمْنَ ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى 
بطلا هذا الاجراء وألا ترتب على البطلان اعادة 
الدعوى. الى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة 
وهو غير جائز , ويكون: النعى على الحكم فى 
عذة الصندد غير سيديك * 


9 اق ذلك , كاده لتقي لد ادن الطاعن 
بأقواله فى التحقيقات وششهادة شهود الاثبيات 
وتقرير الصفة التشريحية ولم تؤاخنه بغير ذلك 
من الأدلة حتى يصح له أن يشكو منه 2 وكانت 
الأقوال التى أدلى بها المجنى عليه عند اساتجوابه 
أمام النيابة خارجه عن دائرة استدلال الحكم , 
قا ما يثيره العلاعن بضدد بطلان اسان 
لايكون لة محل ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير 
الظروف التى يؤدى فيها شهادنه وتعويل القضياء 
عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من 
الشيهات كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع 
تنزله المنزلة التى تنراها وتقدره التقدير الذى 
تطمثن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى 
آخذت المحكمة بشهادة الشاهد فى أى مرحلة من 
مراحل الدعوى فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع 
الاعتبارات التى سساقها الدفاع لحملها على عدم 
الأخف بها ٠‏ 


واذ كانت المحكمة قد أطمأنت الى أقوال شهود 
الاثبنات التى أوردانها ف حكمها ووثقت فيها 


. وأخذت بها , وكان الطاعن لا ينلزع فى أن ماأورده 


الحكم منها له معيتة الصحيح فى الأوراق ٠‏ فان 
ما يثيره فى هذا الشأن هو من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى لاتستوجب ردا صريحا من المحكمة 
بل يكقى أن يكون الرد عليها مستفادا مسسن 
استنئادها الى أدلة الثبوت التى اقتنعست بها, 
مما لا يجوز معادة الجدل بشيأنه أمام محكمة 
النقض . 

للا كان ذلك , وكان يتعين لقبول وجه الطعن 
أن يكون واضحا محددا مبيئنا به ما يرمى اليه 
مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوىق 
المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع 
بالتصدى له ايرادا له وردا عليه ء وكان الطاعن 
لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض 
بين أقوال الشهود والتقرير الطبى بل ساق 
قوله مرسلا مجهلا 2 هذا ومن ناحية أخرى 
فان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يضم 
بين “أسبابه بحيث يتفى بعضها ما يثبته البعض 
الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ٠‏ 

وكان ما أورده الحكم من أقوال التشبيود 
من أن الطاعن هو الذى طعن المجحنى عليبه 
بوطاواه ‏ وهو ما لا يمارى الطاعن فى أن له 
آصله آلثابت فى الأوراق ‏ لا يتناقض مع ما نقله 
عن تقرير الصفة التشريحية » فائه لا يكون :مخل 
للنعى على الحكم فى هذا المقام ٠‏ 

لما كان ما تقدم . ثان الطعن برمته يكون على 
غير أساس. متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 51/5 لسنة *5 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنالى ١‏ 


/ 


١91/9 بونبه‎ ١١/ 


عش اغذبة : عقوبة ٠‏ ننفيذها , وقفه » نقض »2 طعن خطأا 
فى تطبيق قانون ٠‏ فى ١١‏ لسئة ١513‏ قى 48 لسنة ١4ؤ١‏ 
عقوبات م ٠ه‏ 
المبدا القانونى : 

لا يجوز للمحكمة أن تأمر بايقاف تنفيذ عقوبة 
الغرادة التى توقعها على مرتكب جريمة غشس 
أغذية +٠‏ واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر 2 فاله يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون مما بعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه 
بالغاء مأ قفى به من ايقاف تنفيذ عقوبة 
الغرامة ٠‏ 
المحكمة : 

حيث انه لما كان القانون ٠١‏ لسسمنئة ١937‏ 
بشان مزاقبة الاغذية وتنظيم تداولها قد نص 
فى المادة 1١9‏ منه على أنه فى الآحوال التى ينص 
فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررنه 
دصوصة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ٠‏ 


قانون قمع الغشى والتدليس 8: لسنة 194١‏ 
أنه وان كان كل منهما ‏ بغير خلاف ‏ قد نص 
على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية 
مغشوشية وضار بصصحة الانسان للبيع موضوع 
الدعرى المطروحة ‏ بالحبس لمدة لا تتجساوز 
سمنتين وغرامه لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتتجاوز 
مائة وخمسين تجنيها أو باحدى هاتين العقوبتين » 
فضلا عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة* 
الا أنه وقد حظر القانون الأخير فى المادة التاسعة 
منه تطبيق أحكام المادة 0ه من قانون العقوبات 
على عفوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها 
فيه , فان العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر 
العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقا لما تقفى 
به المادة 15 من القانون ٠١‏ لسئنة ١9353‏ سسالف 
بايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى توقعها على 
مرتكب 'ئلك الجريمة ٠‏ لما كان ذلك : وكان الحكم 


المطعون فيه قد شالف هذا النظر. » فانه يكون 
قد أشطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب 
نقضه وتصحيحه بالغاء ما قضى به من ايقاف 
تنفيذ عقوبة الغرامة ٠‏ 

اللعن 97؛؟ لسنة 4٠"‏ ف برياسة وعضوية السادة المستشارين 
نصر الدين عزام ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة 
وطه الصديق دنانه ومحمد عادل مرؤزوق ٠‏ 


م 


191/9 يونيه‎ ١1 


أ حكم : تسبيب » عيب ق لاه لسئة 19455 م45 وءم 
واوكر؟ ٠‏ 1 

ب د حكم : اتسبيب ١‏ عيب ء تناقض ٠‏ 

ج . سبق أصرار : حكم » اسناد , خطا ٠‏ 


ا مبادىء القانولية : 

١‏ اذا رد الحكم على الدفاع فى صلدو. 
التناقض بين دلبلين بما لا يصلح ردا عليه : فان 
هذا مما بعببه بالقصور والفساد فى الاستدلال +٠‏ 


"' - لا كان ما أورده الحكم منالصورالمتعارضة 
لوقائع الدعوى وآخله بها جميعا يدل على اختلال 
فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى 
عقيدة المحكمة فان هذا بجعل الحكم متخاذلار 
متناقفسا معبيا بالقصور ٠‏ 


؟ ‏ هتى كان الحكم قد عول فى توافر ظرف.. 
سبق الاصرار لدى المحكوم عليه على ما استخلصته 
اكحكمة من أقوال الشباهدة مع كونها لم تقل 
صراحة أو ضمنا أن المحكوم عليه كان بقصسه - 
قئل والدها ولم يتعد قولها أنه جاء الى الحديقة. 
عدة مرات وانها ووالدها كانا يبادران الىمغادرة.' 
الحديقة لدى استشعارهما بقدومه فى. كل مرق 
مما يغيب الحكم بالخطأ فى الاستاد ٠‏ 


الملحكمة :. : 00 

بعد تلاوة التقرير وسسماع الرافعة والاطلاع 
على الأوراق والمداولة قانونا ٠‏ من حيث أنالطعن: 
المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الفسبسكل” 
المقرر فى القانون ٠‏ وحيث ان الئياية العامة 


1 العددان الخامس والسادس 


عرضت القضية على هذه المحكية طبقا لما هو مقرر 
بالمادة 55 من القانون لاه لسنة ١9509‏ فىشأن 
حالات واحراءات الطعن أمام محكمة النقض *» 
٠‏ وطلبيت فى همذكرتها اقرار الحكم الصادر 
باعدام الطاعن ٠٠‏ 


بلا كان من بين ما عول عليه اللحكم فى الادانة 
أقوال الشساعدة ٠٠‏ بما حصله منها من أنها 
ووالدها حاولا الهرب لدى رؤّيتهما المحكوم عليه 
قادما نحوهما ومعه فرد خرطوش الاأنة تعقيهما 
وفى هذه الاثناء انكفأ والدها على الأرض وعندئذ 
أطلق عليه المحكوم عليه عيارا من الخلف فوقع 
مصابا ثم تقدم نحوه الجانى وضربه يبمؤخسسر 
الفرد على رأسه ٠‏ 


ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات 
المضمونة أن الشاهدة المذكورة لم تقل أن والدما 
أصيب بالعيار بعد أن أنكفا على الأرض + بل 
ذكرت ‏ قبل عدولها فى التحقيقات .ب انها 
ووالدها حاولا الهرب لدى رؤيتهما المحكومعليه 
قادما ومعه فرد خرطوش الا أنه تعقبهما وأطلق 
النار على والدها من الخلف أثناء عدوهما فائكفاً 
والدها على وجهه وبعد سقوطه على الأرض ضربه 
المحكوم عليه بمؤخر الفرد على رأسه , فان الحكم 
يكون قد أورد روايتسل مختلفتين للشاهد فأورد 
فى بيانه لواقعة الدعوى أن الجانى أطلق العيار 
النارى صوب أبيها أثناء فراره لم عاد فى بيان 
شهادتها .. خلافا لاقوالها ‏ الى أن العيار أطلق 
عليه بعد أن انكفأ على الأرض ٠‏ 


ولما كان الحكم بعد أن نقل عن تقرير الصفة 


التشريحية أن اصابة المجنى عليه حدثت من عيار 
ارى معمى بمقذوف همفرد وآن اتجاه المقذوف 
كان من الخلف بميل كبير من أسفل لأعلى 
عرض لا أثاره الدفاع بشمأن التناقض بين الدليل 
القولى والدليل الفنى بقوله « أما مساألة أن 
القاتل كان هرتكزا وقت اطلاق العيار بما يتعارض 
مع آقوال ٠٠٠‏ وذلك استنباطا هما سجله تقرير 
الصفة التشريحية عند التعرض الى اانجاه المقذوف 
الناتج فى جسم القتيل فقد كانت أقول ٠٠‏ هذا 
محل نظر الطبيب المشرح النى خلص الى أنه من 
جائز حدوث الفعل وفق 'تصوير *٠‏ أى أثناء .عرى 


0-2 السنة الثامئة والخمسون 


المجنى عليه وهو منثنى بجسمه للاهام والمتسهم 
خلقه ) ٠‏ 


ولا كان مؤدى ما أورده الحكم من ذلك أنه 
عول فى رفع التناقض بين الدليل القولى والدليل 
الفنى على أساس انحناء جسم المجنى عليه وقت 
قراره وحين أطلاق العيار النارى عليه وهو ما 
لايتلامم به ما جاء بالتقرير من أن اتجاه المقذوف 
كان بميل كبير من أسفل الى أعلا هع ما أورده 
الحكى خطأ ‏ من أقوال الشاهدة من أن والدها 
أصِيب بالعيار النارى بعد أن أتكفاعلىالآرضمما 
مداه أن يكون اتجاه المقذوف من أعلا الى أسفل, 
كمالايتلاءم مع الثابت فعلا من أقوال هذه الشاهدة 
بالتحقيقات من أن العيار أطلق على والدها أثناء 
عدوه وهو مالا يتأنى معه أن يكون اتحاه القذوف 

من أسفل الى أعلا حسيما جاء بالتقرير ٠‏ ث ومن 
ثم فان التناقض بين الدليلين يبقى قائما ولا برفع» 
ويكون الحكم قد رد على الدفاع فى هذا الصدد 
يما لايبصلح ردا عليه مما يحيبه بالقصور والفساد 
فى الاستدلال فضلا عن مخالفة الثاينت بالآأوراق 
من أقوال الشاهدة .٠‏ 


ولا كان ذلك ., وكانت مدونات الحم قد 
أشتملت على صور متعارضة عن الحادث فأورد 
للشضاهدة ( روايتين مختلفتين )2 عل النحو المتقدم 
بيانه ‏ كما نقل أقوال شهود الاثبات ان السلاح 
المستعمل فى الحادث هو فرد خرطوش فى الوقت 
الذى أورد فيه عن تقرير الصغة التشريحية أن 
الفرد الخرطوش المضبوط لم يسستخدم فى 
ارتكاب الجريمة وأن السلاح المستعمل هو فرد 
بلدى صتاعة .محلية وأنه غير مششخن الماسورة 
لعدم وجود ميازيب على الغلاف المعدنى للمقذوف 
المستخرج من الجثة ٠‏ انتهى ا 
وبغير سند على الأوراق - الى ادانة المحكوم عليه 
بجريمة احراز سلاح نارى مششنخن يغير ترخيص 


كما آنه بعد أن أورد فى تحصيلة' لأقوال عن 
إصابة المجنى عليه فى رأسهة بأنها ' نعيجة الاعتداء 
بمقيض الفرد ثقل عن الشاهدين ٠٠٠‏ رواية عن 
المجنى عليه أنها حدثت من الضرب بعصا 0 ١‏ 


ولما كان ما أورده. الحكم من تلك المسور 


قضضاء محكمة النقض الجنائى ١‏ 


المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا 
يدل على الختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم 
استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى 
يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلا عما ينبىء 
به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة الى 
الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية 
المحكوم عليه الأمر الذى يجعل الحكم متخاذلا 
متناقضما بعضه مع بعض معيبا بالقصور ٠‏ 


وفوق ذلك ؛ فان الحكم عول فى توافر ظرف 
سبق الاصرار لدى المحكوم عليه على ما استخلصته 
الحكمة من أقوال الشاهدة ٠٠‏ من مطاردته 
لوالده أكثر هن مرة للخلاص منه , ولما كان يبين 
من المفردات المضسمومة أن الشاهدة وان قررت 
فى التحقيقات ان المحكوم عليه قد باغتها ووألدها 
من قبل عدة مرات على نحو اسستنتجا منه رغبته 
فى الاعتداء الا أتها لم تقل صراحة أو ضمنا أنه 
كان يقصد فى تلك المرات قتل والدها ولم يتعد 
قولها أنه جاء ١‏ لىالحديقة عدة مرات وأنها ووالدها 
كانا يبادران الى مغادرة الحديقة لدى استشعارهما 
بقدومه فى كل مرة فيعود أدراجه , ممأ يعيب 
الحكم بالخطأ فى الاسناد ٠‏ 


لا كان ما تقدم , وكان ما لحق الحكم المطعون 
فيه من عيوب يندرج تحت حكم الحالة الثانية من 
المادة ٠‏ من القانون لاه لسنة ١909‏ فى شأن 
حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ل 
التى آحالت اليها الفقرة الثانية من المادة 99ب 
فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية 
ونقض الحكم الصادر باعدام المحكوم علية 
والاحالة وذلك بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن 
المقدمة من الطاعن ٠‏ 


فلهله الأسباب 1 

حكمت.المحكمة بقبول الطعن المقدم من المحكوم 
الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه واحالةالقضية 
عليه شكلا وبقبول عرض النيابة العامة ونقض 
الى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من 
جديد دائرة أخرى ٠‏ 


الطمن ١‏ 5 لسنة 5*8 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


5 دونيه ؟/اوا 


دعوى جنائية : انقضاؤها يمضى الدة ٠‏ تقادم » اجسراء 
قاطع + اجراءات مم 50 و؟*؟ ٠‏ 


المبدا القانونى : 


لا كان الحكم بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن 
لرقعها من غير ذى صفة قد صادر صبحيحا فى 
حد ذاته ومن دحكمة مختصة باصداره وذلك قبل 
أن تتكامل ددة السقوط ‏ وهى ثلاث سبئوات ب 
فانه بعد دن الاجراءات القاطعة للمدة الأقررة 
لانقضاء الدعوى الجنائية + واذا اعتئق الحكم 
المطعون فيه هذا الرأى فاته يكون قد صادف 
صحيعح القائون ٠‏ 


ا لمحكمة : 


حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض 
للدفع المبدى دن الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية 
لمفى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقلوع 
الجربية فى 28/١‏ دون أن يقع خلالها 
أى أجراء قاطع لمدة السقوط ؛ واطرحه اسستنادا 
الى أن الطاعن قد مثل أمام محكية أول درجة 
ودفع عدم قبول الدعوى لعدم صدور الاذن 
برفعها عليه من رئيس النيابة طبقا لما توجبسه 
المادة 7 من قانون الاجراءات الجنائية فصدر 
الحكم حضوريا بعدم قبول الدعوى لرفعها من 
غير ذى صفة فى ١911/١/9‏ وانتج أثره فى 
قطم مدة السقوط قبل اكتمالها ٠‏ 


للا كان ذلك , وكان من المقرر أن المدة المسقطة 
للدعوى الجنائية تنقطع بأى اجراء يتم فى الدعوى 
بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سسواء كان 
من اجرا يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط 
بها القيام به سواء كان من اجراءات التحقيق, 
أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى هدة التقاذم من 
يوم الاتقطاع , وبالتالى فان اعلان المتهم بالحضور 
لجلسة الحاكمة اعلانا صحيحا وكذا صدور حكم 
من محكبة مختصة باصداره يقطع أيهما للدة 
المسقطة للدعوى ٠‏ 
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لا كان ذلك ٠‏ وكانت الجنحة اللمسندة الى 
الطاعن قد وقعت بتاريخ ١538/9/١‏ + وكان 
الحكم الصادر فى 191١/5/9‏ بعدم قبول 
الدعرى لرفعها من غير ذى صفة قد صدر 
صحيحا فى حد ذاته ومن محكمة مختصسة 
باصداره ب مما لا يجادل فيه الطاعن فى وجله 
طعنه ٠‏ وذلك قبل أن تتكامل مدة السقوطا . 
وهى ثلاث سسئوات فانه يعد من الاجراءات القاطعة 
للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الحنائبة » واذث 
اعتئق الحكم المطعون فيه هذا الرأى فائنه 
يكون قد صادف صحيح القانون ويضدى ما يثيره 
الطاعن فى هذا الخصوص ولا سند له 0 


ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعسوى 
الجنائية قد رفععت بداءة ممن لا يملك رفعها 
أقانونا على خلاف ما تغضى به المادتان 31 و 85" 
من قانون الاحجراءات البجنائية كما هو الحال 
فى الدعوى المطروحة ‏ ذلك بأنه وان كان لايخق 
للمحكمة فى هذه الحالة أن تتعرض لموضوع 
الدعوى بل عليها أن نقصر حكمها على عدم قبولها 
نظرا لانه يتعين عليها ‏ فى سبيل القضاء بذلكت 
أن نستظهر ما تقتضيه المادتان المشار اليهسا 
( أى أن تتحقق من صفة الموظف أو المستيخدم 
العام ومن أنه ارثكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته 
أو بسببها ) بما يقتضيه ذلك من اعسلان 
امتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف 
ذلك هن الاجراءات القضائية ١ ٠‏ 


ومن فر فان مثل هذه الاجراءات وكذا الحكم 
الصادر فى الدعوى متى تم كل منها صحيحا فى 
ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم . اذ أن انقضاء 
الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض 
نسيائها بمرور الزمن بدون اتخاذ اجراءات فيها , 
فمتى تم انيخاذ أى اجراء صحيح فى الدعوى بما 
يجعلها ما تزال قى الاذهان ؛ ولم تندرج فى حيز 
النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظ.ر عن 
بطلان اجراءات 'نحريكها السابقة على نظرها ٠‏ 


لما كان' ماتقدم » فان الطاعن يكون على غير 


الطعن 546 لسسئة 4 ق بالهيئة السامقة ٠‏ 


١ 


5 بونيه 191/9 


حكم : تدئيل عيب ٠‏ محكمة موضوع + سلطنها فى تقدير 
دليل ٠‏ اثبات » شهود ٠‏ مخدر ٠‏ 


اكبدأ القانونى : 


لا كان ما أورده الحكم المطعون فيه تسويفا 
لاطراحه أقول شاهد الاثبات فى الدعوى غير 
سائغ » وليس من شأنه أن يؤدى الى ما رتبسه 
عليه » فان الحكم ,يكون قد انطوى على فساد 
فى الاستدلال بما بصيبه ويوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما محصله أن تحريات الرائد ٠٠‏ دلت على أن 
المطعون ضدها تنجر فى المواد المخدرة ٠‏ فانتقل 
لتنفيذ الاذن الصادر من النيابة المختصة بتفتيشيها 
وتفتيش منزلها » وعندما اقترب من المنزل الذى 
تقيم فيه شاهدها تجلس أمامه , وما أن رأته حتى 
ألقت هن يدها لفافة سملوفانية التقطها وعثسر 
بداخلها على تسع عشرة لفافة سلوفانية تحوى 
كل منها قطعة من مخدر الأفيون ٠‏ 


ثم عرض الحكم الى أقوال الضابط شاهد 
الاثبات 2 وتشكك فى صحة أقواله واطرحها فى 
قوله « انه لا يستقيم لدى المحكمة أن تشاهد 
المتهمة ‏ المطعون ضدها ‏ الضابط وهو يقدم 
نحوها حيث تجلس أمام عقر دارها وبينهما 
سافة قريبة حوالى الثلاثة أمتار أن ثلقى ما فى 
يدها من مواد مخدرة , بل المعقول هو أن تهرب 
بما فى يدها الى داخل دارها ء أو أن تنحاول ذلك 
ولكن الضابط لم يقل ذلك .ل وحيث انه من هذا 
الوجه وقد تنطرق الشلك الى وجدان المحكمة , فلا 
يكون الا الحكم. سراءة المتهمة مما أسبند 
اليها ») ١ ٠‏ 
للا كان ذلك : وكان من المقرر أنه وان كان 
لمحكمة الموضوع أن 'نزن أقوال الشاهد وتقدرها 
التقدير الذى تطميئن اليه دون أن تكون ملزمة 
ببيان سسب اطراحها لها , الا أنه متى أفصحت 


قضماء محكمة النقض الجنائى ١‏ 


المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول 
على أقوال الشاهد ء فان لمحكمسة النقض أن 
تراقب هما اذا كان من ششيأن هذه الأسباب أن 
تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها ٠‏ 


وللا كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا 
لاطراحه أقوال شاهد الاثبات فى الدعوى غسير 
سائغ » وليس من شأنه أن يؤدى الى ما رتبه 
عليه » ذلك بأن رواية الضابط عن تخلى المتهمة 
عن المخدر بمجرد رؤيتها وهو يقترب منها هى 
مما يتفق مع مجريات السير العادى للامور 
ولا تدعو الى الشك فى أقواله » على عكس ما 
افترضه الحكم بغير هبرر من أنه كان حتتمسسا 
ان تهرب المتهمة بالمخدر الى داخل منزلها أو أن 
تحاول ذلك حتى تكون أقوال الضضصابط مقبولة 


٠ عندهى‎ 


انطوى على فساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب 
نقضه والاحالة ٠»‏ 


الطعن 408 لسنة 8؟ ق مالهيئة السدابتة ٠‏ 


١5 


4 يونيه #/أوا 


أ متك عرض : جريمة ٠‏ اركانها ٠‏ نقض ء لعن » سبب ٠‏ 


عقوبات م /7/941 و حرط "ا و١ ٠»‏ 

ب اثبات شاهد بلا يمين ٠‏ شهادة على سبيل الاستدلال 
محكمة موضوع ؛ سلطتها فى سماعها ٠‏ 

ج س محكمة موضوع : سلطنها فى الاذذ: بشهادة نساهد ٠‏ 

د سل حكم ! تسبيب , عيب ١ ٠‏ 

هب محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل » دفاع ٠‏ اخلال 
فحقه + 


و- تهمة : دفع بتلفيقها » حكم » تسبيب » عيب + . 
المبادىء القانونية : 


١‏ كا كان البين من الحكم المطعون فيه أن 
التقربر الطبى الشرعى .قد دل على امكان حصول 
هتك العرض دون أن يترك أثرا ء فان ما يثيره 
الطاعن فى هذ الشان لابعدو أن يكون من قبيل 


الجدل الموضوعى 11 استقر فى عقيدة امحكمة: 
مما لا يقبل هدعه معاودة التصدى لها أهعسام 


محكمة النقض ٠‏ 
؟ اا كان الطاعن لا يدعى أن المجلى عليهن 
للان سمت شهادتون لي يكن يسطفل اليا 


وانها اقنصر على القول بعدم الاطمئئان الى أقوالهن 

ستهن » فان ذلك لا يعدو أن يكون جدلا 
فى تقدير أدئة الدعوى ومبلغ الاطمئنان اليها ,. 
مهما تسبتقل محكمة الوضوع بتقدبره و1 معقب 
عليها فيه 85 


"ا ل لمحكمة الموضوع أن نأخذ بقول للشاهد: 
فى أى مرحلة من مراحل النحقيق أو الحائمة 
وأن تلتفت عما سواه دون أن ثبين العلة فى ذلك 
ما دام له أساس فيها وما دام الطاعن لا يناع 
فى صحة نسبة هذه الآقوال اليه ٠‏ 


5 س لا يعيب الحكم ما بثيره الطاعن من أن 
بعض شهود الاثبان قد اختلفت أقوالهم فى بعض 
تفصيلات معيئة » ما دام الثابت أنه قد.حصل 
تلك الأقوال بما لا نناقض فيه ولم يورد تلك 
التفصببلات أو يسنند اليها فى تكوين عقيدته ٠‏ 


محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقيب المتهم 
فى كل جزئية بثيرها في مناحى دفاعه 
الموضوعى », اذ فى اطمثئانها الى الآدلة التى 
عولت عليها ما يفيد اطراحها جمنع الاعتبارات 


النى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم 
الأخذ بها دون أن عون مار يبان علة اطراحها 
اباها ٠‏ 


5 - الدفع بتلفيق التهمة دقع موضصسوعى 
لا يستأهل ‏ بحسب الأصل ‏ رذا صريحا » بل 
يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الآدلة التى 
إسئند عليها الحكم فى الادائة ٠‏ 


الحكمة : 


حيث أنه يبي من مطالعة الحكم المطعون فيه 
أنه لاقي الدعوى بما تتوافر يه العنياصر 
القانونية كافة لجريمة هتك العرض التى دان 
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الطاعن بها . وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة 
من شيأنها أن تؤدى الى ها رثبه عليها ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان القانون لم يحظر سبماع 
الشهادة التى تؤخذ على سببيل الاسبتدلال بلا 
يمين » بل للمحسكية متى اقتنعت بصحتها أن 
تأخذ بها وتعتيد عليها ٠‏ 


ولما كان الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهن اللاثى 
سمعت شهادتهن لم يكن يستطعن التمييز » وانما 
اقنصر على القول بعدم امكان الاطمئنان الى أقوالهن 
لصسقر سنهن ؛ فان ذلك لايعدو أن يكون جدلا 
فى تقدير آدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان اليها :2 
هما تستقل محكمة إلوضوع بتقديره ولا معقب 
عليها فيه . ومن ثم فان ها يثيره الطاعن فى هذا 
الشأن يكون فى قير محله ٠‏ 


لا كان ذلك.وكانالبين من الحكم المطعون فيه 
أنه حصل أقوال الشهود بما لاتناقض فيه ء وكان 
لايعيب الحكم مايثيره الطاعن من أن بعض ششيهود 
الاثبات قد الختلفت أقوالهم فى بعض تفصيلات 
معينة ؛ ما دام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال 
بما لا تناقض قيه »2 ولم يورد تلك التفصيلات 
أو يسئند اليها فى نكوين عقيدته ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان للحكية الموضوع أن 
تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة هن مراحل 
التحقيق أو المحاكمة وأن ثلتفت عما سواه 
دون أن تبين العلة فى ذلك ء. ما دام له أسياس 
فيها وما دام الطاعن لا ينازع فى صحة نسسبة 
هذه الأقوال اليه , ومن ثم فان النعى على الحكم 
بأخذه باحدى روايتى المجنى عليها الرابعة دون 
الآخرى يكون فى غير محله ٠‏ 

لما كان ذلك ء» وكانت محكمة الموضوع غير 
ملزمة بتعقيب المتهم فى كل جرئية يثيرها فى 
مناحى دفاعه الموضوعى »2 اذ فى اطمئئانها الى 
الأدلة التى عولت عليها ها يقيد اطراحها جميع 
الاعشارات التى سياقها الدفاع عن المتهم لحملها 
على غدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيبان 
علة اطراحها اياها » ومن ثم فان ما يثيره الطاعن 
فى ششأن أقوال ناظر المدرسة وبعض الطلية 
لا يكون سديد| ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الدفع بتلقبق التهمة 
دقعا موضوعيا لا يستأعل ردا صريحا ,2 بل 
يكقى أن يكون الرد عليه مستفادا من الآدلة 
التى اسستند عليها الحكم فى الادانة * 


لما كان ذلك . وكان البين من الحكم المطعون 
فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على امكان 
حصول هنك العرض دون أن يئرك آثرا ء وكان 
لا يشسترط لتوافر جريمة متك العرض قانونا 
أن يترك الفعل أثرا فى جسم المجنى عليها, 
فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشسأن وقى سائر 
متاحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل 
ال موضوعى لما استقر فى عقيدة المحكمة للاسباب 
السائغة التى أوردتها . مما لا يقبل معه معاودة 
التصدى لها أمام محكمة النقض ٠‏ لما كان 
ما تقدم جميعه , فان الطعن برمته يكون على غير 

أسااى متعينا رفضه موضوعا 0 ١‏ 

00 

الطعن 588 لسئة 49 ق مالهيثئة السابقة ٠‏ 


١ 


5 بونيه 1510 


حكم : تسبيب » عيب + قي #11 لسئة 1905 م ١5‏ قسرار 
وزير داخلية 0 لسنة ١900‏ العاب قمار 2 لعبة الزمر 
لعبة الشيش بيش ٠‏ 


البدا القالونى : 


لا كان الحكم المطعون فية قد اقتصر عل 
القول بأن ( لعبة الزهر هى الثى قارفها 
التهرمون وهى من الآلعاب اأنسابهة للعبة الشيش 
بيش التى وردت بقرار وزير الداخلية دون بيان 
كيقيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبة الشيش 
بيش التى يشبملها نص القرار الوزارى المذلكور 
وأن تلحظ فيها النصوب الأو » وبذلك جاء 
مجهلا فى هذا الخصوص مها يعجز هذه المحكمة 
عن هراقبة صبحة تطبيق القانون على واقعسة 
الدعوى كما صار اثباتها بالحكم وهو ها يعيبه 
بالقصور وبستوجب نقضه والاحالة * 


قضاء محكمة النقض الجنائى ل 


المحكمة : 


حيث ائه لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 
89 من القانون 5109١‏ لسنة ١955‏ فى شأن 
البحال العامة قد جرى على أنه « لا يجوز فى 
المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لسة 
من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهى 
التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية » ٠‏ 


وكان قرار وزير الداخلية /ا؟ لسئة لإاه9١‏ 
قد نص فى مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب 
من ألعاب القمار والتى لا يجوز مباشرتها فى 
الملحال العامة والأندية واعتير هذا القرار أيضا 
من ألعاب القمار تلك التى تتفرع من الألعاب 
التى يحددها هذا النص أو التى تكون مشابهة 
لها ٠.‏ 


وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار فى 
معنى نص المادة ١5‏ من القانون سيالف الذكر 
انما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح 
الجمهور + وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب 
القمار فى بيان على سسبيل المتال وتلك التى 
تتفرع منها أو تكون مسابهة لها وذلك للنهى عن 
مزاولتها فى المحال العامة والأندية وهى التى 
يكون الربح قيها موكولا للحظ أكثر همنسه 
للمهارة , وأنلة يبحب لسلامة الحكم بالادانة 
بمقتضى هذا القانون آن ثبين الملحكمة فيه نوع 
اللعب الذى ثبت حصوله ء فان كان من غير 
الالعاب المذكورة فى النص ء كان عليها فوق 
ذلك أن تبين ما يفيد ثواقر الشرط سال الذكر 
والا كان حكمها قاصرا ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه 
قد اقتتصر على القول بأن « لعبة الزهر هى التى 
قارقها المتنهمون وهى من الألعاب ,المشابهة للعبة 
الشبيش بيش التى وردت بقرار وزير الداخلية 
/ا؟ سسينة /1ه9١‏ » دون بيان كيفيتها وأوجه 
الشبه بينها وبين لعبة الفسيش بيش التى 
شسملها نص القرار الوزارى المذكور وأن للحظ 
فيها النصيب الأآوفن + وبذلك جاء هجهلا فى هذا 
الخضوص مما يعحز هذه المحكمة عن مراقبة 
صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كمأ 
صار اثباتها بالحكم . وهو ها يعيبه بالقصور 


ويستوجب نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث 
باقى أوجه الطعن * 


الطمن 551١‏ لسنة 4 ق بالهيكة السابقة ٠‏ 


كه 
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عقوبة تكميلية : تعويض ٠‏ ببع ٠‏ قانون 1ه لسنة 1914 م * 
اجراءات م ؟١ ٠‏ تبغ » تهريب > حمرك ٠‏ 5 


المبدأ القانولى : 


التعوبض فى شأن تهريب التبغ .يعتبر عقوبة 
تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازمعقوبة 
الحبس أو الغرامة وقد حدد الشبارع مقثار 
هذا التعوبض تحديدا تحكميا وسوى فيه 
بين الحريمة التامة والشروع قيها مع مفباعفته 
فى حالة العودة » لا يجوز الحكم به الا من محكمة 
جنائية » وأن الحكم به حتمى ولا يمتد الى ورثة 
المسئولين عن الجريمة ولا الى المسئوئين عسن 
الحقوق المدنية 2 وأخيرا فان وفاة المحكوم عليه 
بالتعويض آثناء نظر الدعوى تستتبع حتهما 
الحكم بانقضاء الدعوى الجئاثية ومع أن للصلحة 
الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب 
ذلك التعويض , والطعن فيما يصدر بشبان 
طلبها من أحكام , فان هذا التدخل لا يغين من 
طبيعة التعويض المذكور / فهو عقوبة ٠‏ كما 
أن طلب مصلحة الجمارك فيه بخرج فى طبيعة 
خصبائصه عن الدعوى المدنية التى ترقع بطريق' 


الحكمة : 

حيث ان المادة الثالثة من القسانون 15. 
لسنة ١1934‏ فى شأن تهريب التبغ تنص على 
أنه « يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحيس | 
هدة لا تقل عن ثلاثئة شهور وبغرامة لا تقل عن 
مائة جنيه ولا تجاوز آلف جنيه باحدى هماتين 
العقوبتين ٠‏ ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين 
والشركاء بتعويض يؤدى الى مصلحة الجمارك 
على النحو العالى ٠٠‏ وقى تجميع الأحوال يحكم 


6 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والخمسون 


علاوة على ما تقدم بمضادرة ألواد موضوع 
الجريمة قاذا لم تضيط حكم بما يعادل مشسل 
قيمتها +٠‏ وفى حالة العود يضاعف الحد الأدنى 
للعقوبة » ويجوز مضاعفة التعويض ٠ » ٠٠‏ 

لما كان ذلك . وكان قضاء محكمة النقض قد 
استقر على أن التعويض المنصوص عليه فى هذه 
المادة يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر 
التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى 
يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقضود من 
العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر 2٠‏ وقد 
حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكميا 
غير مرتبطظ بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين 
الجريمة التامة والمروع فيها مع مضاعفت» ف 
حالة العود ٠:‏ 


00 


سر ل اال ا د 


اوتكاب الجريية دون سواهم ب فلا يتا الى 
وزثنتهم ولا .الى المسئولين عن الحقوق المدئية ٠‏ 
وتلبزم المحكمة .فى تقديره الحدود التتى رسسمها 
القانون 7 وأخيرا فان وقاة المحكوم عليه 


بالتبهويض أثناء نظر الدعوى نسستتيع حتتيا عدم,. 


الاسبتبرار فى الاجراءات والحكم باتقفسسساء 
الدعوى الحنائية اعمالا لنص المادة 1١5‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

ولا 'يغير من هذا النظر أنه أجيز قى العمل ب 
على سبيل الاستتناء' ‏ المصلحة الجمارك أن 
تتدخل فى الدعوئ الجنائية بطلب ذلك 
التغويض ؛ والظعن فيما يصدر بشأن طلبها 
من أحكام » ذلك بأن هذا التعدخل ‏ وإن وصفف 
بأنه دعوى مدنية أو وصفثت مصلحة الجحمارك 
بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير هن طبيعة 
التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر 
نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة 
والوراقم عقو بة راق المساوح :]ةكمل .بها المتوية 
الاصلية ولبين من قبيل الضويفتات اللاتيسدة 
الصرفة ٠‏ 1 1 

كما أن طلب مصاحة الجمارك فيه يغرج 
فى طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التى 
ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب 


التعويض عن الضرر الناشىء عن الجريّمة بالفعل 
والتى يمكن توحيهها لاجانى والمسئول عن 
الحقوق المدنية على السواء ويكون التعويض فبها 
متمشسيا مع الضرر الواقع ٠‏ 


لا كان ما تقدم , وكان الطعن واردا على 
الحكم الصادر فى ١91١/50/١9‏ من المحكمة 
الاستئنافية عن الشق الخاص بالزام الطاعسن 
بأداء تعويض لمصلحة الجمارك عن جريمة تهريب 
التبغ المسندة اليه ء وكان الثابت من الاعا 
الشرعى الصادر من محكمة السئطة للأحوال 
آل خصية فى لط في أن الطاعسن ثوفى 
بتاريخح 956/ه91/5/0١‏ فانه يتعين الحكم بانقضاء 
الدعوى الجنائية يوفاته ٠‏ 

الملعن ٠١84‏ لسنة ؟5؟ ق برياسة وعصوية السادة المستشارين 

سعد الدين عطية وابراهيم الديوائى ومصدلفى الامسسيوطى 
وعبد الحميد الشربينى وحسن المثريى ٠‏ 


١ 
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؟ ب حكم : صدوره باسم الامة ٠‏ 
ب ل سرقة : مستند ء ورقة قضائية مودعة 2 عقوبات مم 
؟وثا/اواداء+ 

ج- حكم تسبيب , وصف الجريمة شروعا ٠‏ نقض » طعنء , 
مصلحة ٠‏ 

د - محضر جلسة : ديان الحكمة ٠‏ الهباة الى أصدرت 
الحكم » حكم , ديباجة + بيان ٠‏ 

ه هب تحقيق : تحرير ا دبانات ٠‏ 
ولاه ٠‏ 


أجراءات مم وه و كه 
و - اثبات : شهود ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب » عيب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

2» ل عبارتا باسم الآمة , وباسم الشعب‎ ١ 
٠ تلئقيان عند معنى واحد فى تصدير الأحكام‎ 

 "‏ منى كانت الأوراق القضائية مسالوة 
الى كاتئب مكلف بعفظها ء فان اختلاسها يعاقب. 
عليه بالكادة ١/1619‏ من قانون العقوبات ولو وقع 
الاختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق_نحت إبد 
الكاتب لأى سيب من الأسياب * ١‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائى 


م الا جدوى مما يثيره الطاعن دن أن الحكم 
: اإطعون فيه دانة بجريمة الشروع فىسرقة ورقة 
من أوراق المرافعات القضائية ذلك بأن ما أورده 
الحكم بيانا لواقعة الدعوى ولثن أخطا الحسكم 
فى وصف الواقعة الا أن العقوبة التى تفى بها 
تدخل فى نطاق العقوبة اللقررة للجريمة حسب 
وصفها الصحيح ٠‏ 


؟ ب محغر اآحاسة بكمل الحكم فى خصيوص 
بيان اأحكمة التى صدر منها والهيئسة التى 
أصدراتنه وأسماء الخصوم فى الدعورى وسبائر 
بيانات الدساحة ٠‏ 


ه ‏ اجراءات التحريز قصد بها الحافظة على 
الدليل ولا يترتب على مخالفتها أى بطلان ٠‏ 

5 الا ثلتزم المحكمة بأن تورده فى حكمها 
من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان البين من مدونات الحكم الابتادالى 
00 لأسنبابه بالحكم المطعون فية أنه صددر 

سم الأمة » وكانت عبارنا باسم الأمة وباسم 
0 » على ما جرى به قضاء هذه ١!حكمةء‏ 
تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود 0 
المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صا 
السيادة فى البلاد ومصدر كل السلطات 0 2 
فآن صدور الحكم الابتدائى ياسم الأمة لا يبال 
منئ وجوده قانونا 2 ويكون النعى على الحكم فى 
هذا الشق قى غير محله ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان .من اللقرر أن محضر 
الجلسة يكمل الحكم فى خصوص. .نيال المكية 
التى .صدر منها والهيثئة التى أصدورته وأساء 
الخصوم فى الدعوى وساثر بيانات الديباجة 8 
وامُن كان الحكم الانتدانى قد خلت دساحته 
من بيان المحكنة والهيئة التى أضدرنه الا أنه 
بين من مراجعة محاضر جلسسات الحاكية 
الابتدائية أنها استوفت تلك البيسانات فأن 
استئاد الحكم الطعون فية ب اللى اسنومي تلك 
البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته ‏ الى 
أسياب الحكم الابتداى يكون سليما : 


لما كان ذلك . وكان من المقرر آنه متى ##فت 
الأوراق القضائية مسلمة الى كاتب مكلف .ححفظها 
فان اختلاسها يعاقب عليه بالمادة ١/١61‏ من 
قانون العقوبات ولو وقع الاختلاس فى وكت ثم 
تكن الأوراق تحت يد الكانب لأى سبب من 
الأسباب ؛ ومن ثم فانه لا محل لما يثيره الطاعن 
ع هذا الخصوص », 


لما كان ذلك ء وكان يِبينَ من مدونات الحكم 
المطعون فيه أنه قد عول فى قضائه بالادانة على 
أقوال المبلغ ٠٠‏ وأورد هؤدى هذه الأقوال , 
وكانت المحكمة لا تلزم بأن تورد فى حكمها مِنْ 
أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها , ومن نم 
فانه لا محل لما يثيره الطاعن هن عدم تحصرض 
المحكمة لأقوال بعض من سيئلوا فى التحقيفات 
من موظفى القلم التجارى , اذ أن ذلك شبد 
اطراحها لأقوالهم اطمئنانا منها لأدلة الثبون النى 
بيثها الحكم 9 


لما كان ذلك , وكان من المقرر أن اجراءات 
التحريز المنصوص عليها فى المواد 0ه و 1ه و لاه 
من قانون الاجراءات الجنائية قصد بها المحافظة 
على الدليل ولا يترتب على مخالفتها أى بطلان فأن 
النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير 
قويم * 


ولما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى بما محصله أن الطاعن حضر الى المحكمة 
وطلب الى السيد ٠٠‏ سكرثير الدائرة السابعة 
التجارية الاطلاع على القضية 51*ه لسسنة اا 
القضائية » وبعد أن سلمها اليه انتهز الطاعن 
فرصة انشغال سكرتير الجلسة بعملة وبزع 
عقد اتغاق مقدم من خصمه فى الدعوى , 'وجده 
يضعةه فى جيب سترتة ,2 وبعد أن أقام الحسكم 
الدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن 0 
هذه الصورة عاقبة بمقتقى المواد 59 ر 
اهار هلم من قانون العقوبات . 


لما كان ذلك ,. وكان لا جدوى الطاعن مما 
دثيره من أن الحكم المطعون فية دائه إحريساة 
الشروع فى سرقة ورقة من أوراق الرافعات 


أ رف العددان الخامس والسادس ل 


النضائية رغم أن الشروع فى هذه الجر يمة غير 
معاقب عليه , ذلك بأن ها أورده الحكم ياتا 
لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر جريمة السرقة 
التامة المنصوص عليها فى المادتين ١6١‏ و ١٠١5‏ 
من قانون العقربات ٠‏ ولئن أخطا الحكم فى وصف 
الواقعة وعدها شروعا فى ارتكاب الجردلة 
المذكورة , الا أن العقوبة التى قضى بها وحمى 
الحيس للدة سستة أشهر تدخل فى نطاق العقوبة 
المفررة للجريمة حسب وصفها الصحيح * 


ولا بغير من هذا النظر أن يكون الوصف الى 
انتهى اليه الحكم ‏ على خلاف الحقبقة ب غير 
مؤاثم بمقولة أن هن شأن ذلك أن يضمار الطاعن 
بطعنه . أذ أن هذه القاعدة انما يتعلق بها حق 
الطاعن فى حدود العقوبة المحكوم بها عليه 
وحدها ٠‏ لما كان ما تقدم » قان الطعن «رمته 
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 597 لسئة *4 ق يالهيئة السابقة ٠‏ 


ها 
"٠‏ يوئيه ١9/8‏ 


أ سن متهم : نتديرها » صغير ٠‏ احرادات م ٠ ١/544‏ 
محكمة أحداث » اختصاص ٠‏ 


ب - اختصاص : شخص متهم ٠‏ 
البادىء القانو لبة : 


١‏ ل تخئص محكمة الاحداث بالفصل فى 
الجنايات والجنح والمخالفات التى ينهم فيها صغير 
لم يبلغ هن العمر خمس عشرة سبئة كاملة والعبرة 
فخىسن المنهم هى بمقدارهاوقتارتكابالجريمة ٠‏ 

؟ - همؤدى قواعد الاختصاص فى الوادالجنائية 
من حيث أشبخاص النهمين من النظام العام ويجوز 
اثارة الدفع بمخالفتها لاول مرة أمام محكمة النقض 


أسسنة الثامنة والخمسون 


أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى 
كان ذلك كصلحة الحكوم عليه وكانت عناصر 
المخائفة ثابتة بالحكم ٠‏ 


ااحكمة ؛: 


حيث ان الفقرة الأولى هن المادة 15؟ من 
قانون الاحراءات الحنائية 'ننصس عل أنه ١(‏ يختص 
محكمة الآحداث بالفصل فى الجنايات والجنح 
والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من 
العمر خمس عشرة سبنة كاملة » وكانت العبرة 
فى سين المتهم ههى بمقلارها وقت ارتكاب 
الجريمة - 


لما كان ذلك , وكان يبين هن الرجوع الى 
محضر جلسة المحاكمة أن المحكية فى ساود 
سلطتها التقديرية وفق المادة ؟/ا من قانون 
العقوبات قدرت سين المطعون ضده بيأربع عشرة 
سنة وقت ارتكابه الجريمة » وكان من المقسرر 
أن قواعد الاختصاص فى المواد الحنائية من 
حيث أشخاص المتهميل من النظام العام » وبحوز 
اثارة الدفع لمخالفتها لأول هرة أمام محكسة 
النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون 
طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه 2 وكانت 
عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكانت المحكمة المطعون فس 
حكمها اذ قضست فى موضوع جريمة الضرب الذق 
نشأت عنه عاهة مستديمة التى دين بها المطعون 
ضضده على الرغم من أن سنه لم يجاوز خمس عشرة 
سنة كاملة وقت ارثكابه اياها تكون قد خالفت 
القانون لتجاوزها الاختصاص اللمقرر اميكمة 
الأحداث وحدها بنظر الدعوى ويتعين لذلك نقضص 
الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكية 
جنايات أسيرط بنظر الدعوى * 


الطعن ”457 لسنة ؟5 في بالهيئة السابقة ٠‏ 


قضاء النع ضالمدف 


ااا 


١اآ‎ 


١30/9 مايو‎ 5 


أ ب ضربية : مهن غير تجارية ٠‏ ملكببة ء أحبية وفئية ٠‏ قى 
4 لسنة 19559 م لالا ق 55 لسنة +وولاء 

ب هياة تدريس : عضو ء مؤلف ٠‏ ضريبة ٠‏ 

ج ‏ غضريبة : مهن تجارية ٠‏ فى ١4‏ لسنة 59؟ؤامم ولاوة؟ * 

د نقض : طعن 2 سبب ٠‏ 


اكبادىء القانونية : 


١‏ نشاط الؤلف2 لا الغير - فى نقفل 
«ؤلفه الى الجهور واستغلاله - للضريبة على أرباح 
الهن غير النجارية ٠‏ 

* ل أعضاء هيئات التدريس بالجامعصات 
بخضعون للشغربية على اأهن غير التجارية بالنسية 
للأر باح الانى يحققونها دن نشر بحو ثهم ومؤلفاتهم * 


”© اذا امتئع ١أمولعن‏ تقديماقرارانه » قدسرتن 
الصلحة الأرباج غير النجارية ودبطت الغربية 
وفنا لهذا التقدين ٠‏ 


- اذ كان الطاعع لم يقدم دليلا على أنه تمسبك 
بخصم التكاليف من الايرادات أمام محكمة 
الاستئلاف ‏ ولا بغنى عن ذلك تقديم صورة غير 
رسمية هن صيحيفة الاستئلاف ٠‏ 

الحكمة : 

وحيث ان ٠٠'فن‏ حق الملف أن يستغل مؤلفه 
بطريق مباشر أو غير مباشر ؛ ومن وسسائل هذا 
الاستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره بنفسه أو 
..بوإسطة الغير بقصبد “تحقيق رريخ مادى » ونشاط 
المؤلفب لا الغين ‏ فى نقل مؤلفه إلى الجمهور 


واستغلاله على هذه الصورة يخفضسع - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة . للضريبة على 
أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة ؟/ا من 
القانون ١5‏ لسنة ١959‏ بعد تعديلها بالقانرن 
5 لسنة 196٠0‏ وقولها لا نسرى هذه الضريبة 
على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى 6 
وهما وصفان متغايرانك فصل الشارع بيئهميا 
بلفظ « أو » لكى يخضع للضريبة على المهن غير 
التجارية أحوال استغلال كل نشاط لا يخضع 
لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح الى وان لم 
بتخذه صاحبه مهنة معتادة له » ولا كان أعضاء 
هيع التدريس بالجامعات يخضعون تبعا لذلك 
للضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح 
التى يحققونها من نششر بحوثهم ومؤلفاتهيم » 
لا يغير من هذا النش أن طبيعة عملهم تقتضى 
القيام بالابحاث والدراسات العلمية ونشرها 
تحقيقا ترسالتهم ‏ ذلك أن المؤلف الذى يضع 
كتابا متعلقا بالمهنة التى يمارسها لا يختلف عن 
المؤلف العادى فكلاهما فى وضم واحد هن حيث 
الخضوع للضريبة » كما أنه لا أهمية للحافر على 
العمل فى نظر المشرع الغريبى » علاوة على أن 
قانون الجامعات لا يحول دون خضوع أعضساء 
هرئة التدريس للغريبة على أرباح الهن غسير 
التجارية متى توافرت شروط تطبيقها فى حقهم 
لأن لكل قانون مجاله الخاص فى التطبيق / 
خاصة وآن قانون الجامعات لم يتضمن العبيتا 
باعفاء صهيثئات التدريس هن الخضوع ليله 


0 


الضريبة * 


ونا عان الحكم قد استدل على خضسومح 
أعضاء هيقات التدريس بالجامعات للضريبة على 
نشاطهم 7 اليعاليف » بأن الشرع حينمسا رأى 
اعفاء عوائن الدولة التشجيعية من القيرييبة 


كل العددان الخامس والسادس ‏ السمنئة الثامئة والخمسون 


لاعتبارات قدرها أصدر قانونا بذلك أخذا يما 
هو مقرر من أن الأصل هو خضوع النقشساط 
فى التأليف لاضريبة وأن الاستثناء هو الاعفاء 
ولا يكون الا بنص وهسلو من الحكم استدلال 
سائغ » ولما كان الحكم قد استخلص توافسر 
شروط الخضوع للضريبة بالنسبة للطاعن من 
اصداره الجزء الأول من مؤلقه شرح القانون 
الادارى سينة ١16:5‏ فى آلف نسخة بيعت على 
نطاق واسسع وبثتمن يتدرج بين الطلبة والجمهور 
فيكون الطاءن بذلك قد أخرجه من نطاق الحق 
المعنوى الى نطاق الحق المالى واستغلالة وصيو 
استخلاص موضوعى ساتمغ ولما كانت الأسياب 
سالفة الناكر التى اسستئد اليها الحكم تكقى 
لحمله فلا يعيبه ما أورده تزيدا من أن الضريبة 
تلحق سياثر الأموال والأشخاص ؛» أو ما استطرد 
'النه من الاستدلال بالمادة ٠/ا‏ من القانون م٠ه‏ 
لسنة:4ه5١ ‏ أيا كان وجه الرأى فيه ب مما 
يكون مغه النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير 
منتج * لما كان ذلك فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه 
يكون على غير أساس ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة هلا من القانون 
١‏ لسئة 1١‏ الواردة فى شأن أرباح المهن 
غير التجارية قد أحالت الى المادة 56٠‏ من القانون 
المذ كور » وتقضى المادة الآخيرة بأنه اذا امتنم 
الممول عن تقديم اقراراته قدرت المصلحة الأرباج 
وربطت الضريبة وفقا لهذا التقرير » وكان البين 
من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قدرت 
أرباح الطاعن بطريق التقدير الجزافى لأنه امتنع 
عن تقديم أقرارات بآرباحه فى فترة المحاسبة , 
وما كان الطاعن لم يقدم دليلا على ما أثارم 
بسيب التعي' من أن المأمور الفاحخص قدر ثمن 
الجزءين من مؤلفهة 0 القانون الادارى المصرى 
.والمقارن ». بمبلغ ٠٠١‏ قرش » أو أنه تمسسك 
بخصم التكاليف من الايرادات ٠‏ ولا يغتى عسن 
ذلك تقديم صورة غير رسمية من صحيفة 
الاستئناف ٠‏ ١ذ‏ هى لا تكفى للاستدلال بها على 
ما يدعبه ,. والخصوم هم المكلفون بتقديم مايرونه 
لازما من المستنئدات لتأييد ما يدعونه فى الطعن, 
لما كان ذلك ؛ فان الثعى على الحكم بهذا السبب 
يكون فى غير محله ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لا تعارضص بين القاعدة العامة 
التى قررها الحكم اعمالا لنص المادة "لا كي 
القانون ١5‏ لسسنة ١9*59‏ بعد تعديلها بالقانون 
7 لسسيئنة ١16٠‏ من أن ضريبة المهن غغسير 
التحارية أصبحت هى ضريبة القانون العسام 0 
وأنها تسرى على كل ايراد لا يخضع لضريبة 
نوعية أخرى ء وبسل القاعدة الثانية التى مفادها 
أن الضريبة تكليف يجب أن يطبق فى الحدود 
المرسومة له ء بل على العكس ؛ فان القاعدة 
الأولى تعد تطبيقا للا تنضممنته القاعدة الثانية 
من أحكام ٠‏ كما انه لا تعارض بين ما قرره 
الحكم من أنه يشترط لسريان ضريبة الأرباح 
التجارية توافر نية الكسب لدى الممول وبين 
ما قرره من سريان الضريبة على مجرد الاشتغال 
ذلك أنه اذا كان امتهان الملمول مهنة حرة يستلزم 
توافر تية الكسب »ء فان الاشتغال والقيام بنشاط 
معي يستلزم هو الآخر توافر هذه اللية ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته على 
غير أساس ويتعين رفضه ٠‏ 


الطعن 049 لسنة ه” ق برياسة وعضوية السادة المستشارين 
احمد حسن هيكل نائب رئدس اللمحكمة وجودة احمد فغيث وحامد 
وصفى واجراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان ٠‏ 


7و١‏ 
دا مابيو ١909‏ 

ضريبة : طعن ٠‏ فوة أمر مقضى ٠‏ قرار لجئة + طعن ٠‏ 
البدا القانونى : 

منى كاذت لجنة الطمن قد فصلت فى موضوع 
شكز النشأة واعتبرتها شركة تضامن 2 ولم 
تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجلة » فان 
هذا القضاء ‏ أيا كان وجه الرأى فيه يكون 
نهائيا فى هذا الخصوص مانعا من العودة ال 
المئاقشة فيه هن مصلحة الضرائب ٠‏ 

الحكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان الثايث كى الدعوى 
أن المطعون عليه الآول قد أعلن بالنموذج 19 


قضاء محكمة النقضشس المدنى 3 و 


ضرائب بصفئه شريكا متضامنا فى الشركة 
وبصفته مديرا لحصة التوصية فيها 2 وطعن 
على هذا النموذج أمام لجنة الطعن بعر بذ 8 
مؤرخة 1970/15/90 أثبت فيها أن الطعن مقدم 
من « فلفل واصف فرج الله وشركاه » وكان 
الثابت من قرار اللجنئة أنها قضت بتخفية 
تفديرات المأمورية للأرباح « على أن توزع هذه 
الأرباح بين الشركاء حسب عقد الشركة » هما 
مؤداه آن اللجنة لم تقر المأمورية على رأيها من أن 
المنشأة شركة توصية , وانما اعتيرتها شركة 
تضيامن بدليل ما نصت عليه فى قرارها من 
توزيع الأرباح بين الشركاء حسب أنصيتع 
المحددة فى عقد الشركة وأنه طبقا لوصف المأمورية 
للعقد لا يوجد سوى شريك متضامن واحد هو 
المطعون عليه الأول وهو الذى تفرضعليهالضريبة 
أما والده فهما شريكان موصيان وذلك أخذا 
بالمبدا النيو تقضى به المادة 5؟ مبنن 
القانون لسنة ١9988‏ من أن ضريمة 
الأرباج التجارية والصناعية تفرض فى شيركات 
التضامن على كل شريك فى حدود ما يصيبه من 
ربح » وأنه فى شركات التوصية تفرض الضريبة 
على كل شريك متضامن فيها بمقدار نصيبه فى 
الربح وما زاد على ذلك تفرض عليه الضريبة 
باسم الشركة ٠‏ 

ولا كانت مصلحة الضرائب لم تطعن فى هذا 
القرار بل طعن فيه المطعون عليه عن نفسسه 
وبصفته وليا على ولديه أمام المحكمة الابتدائية ؛ 
طالبا الحكم باعتماد اقراره واعتبار أرباح الشركة 
دون حد الاعفاء بالنسبة لكل من الشركاء الثلاثة 
فى فترة المحاسبة , ولما لم تجبه المحكمة الى 
طلباثه اسعائف حكمها عن نفسه وبصفتهة وليا 
على ولديه ( أصحاب شركة تضامن ) وأصر على 
ذات الطلبات وكان ما اثارته الطاعنة من أن 
المطعون عليه قد سلم برأى اللمأمورية فى مذكرته 
القدمة لجلسة 1935:/5/1١1١/‏ أمام محكيمة 
الاسثئناف هو قول عار عن الدليل ‏ ذلك أنها 
5 ققدم صورة من المذكرة المشار اليها فضلا عما 
ثبت فى الحكم من أن محكمة الاستثئناف قد 
أاسشعدت هذه المذكرة [ورودها بعد المبعاد لما 
كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر 
المنشأة شركة تشامن وندب خبيرا لبيان صافى 
ربح المنشأة فى مدج الخلاف وتصيب كل من 


الشركاء الثلاثة طبقا لما هو محدد بعقد الشركة , 
فانه يكون قد التزم صحيح القانون » ويكون 
التي عد جيذا .ايت عل قن الاين - 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان الثابت فى الدعوى 
وعلى ها سلف بيانه فى الرد على السسبب الأول 
أن لجنة الطعن فصلت فى موضوع ششكل المنشيأة 
واعتبرتها شركة تضامن ولم تطعن مصدلحة 
الضرائب فى قرار اللجنة » فان هذا القضاء - 
ليا كان وجه الرآى فية ند .يكون تهائيا 'فى هذا 
الخصوص مانعا هن العودة الى المناقشة فيه من 
دصلحة الضرائب » ومن ثم يكون النعى ععلى 
الحكم بهذا السبب فى غير محله ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين القغضناء برخض 


٠ الطعن‎ 


الطعن ؟5ه لسنة 5” ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


16 


مايو ١91/9‏ 
بنك : اعتماده » عقد تامين عينى » وهن حيازى ٠‏ 
المبدأ القانونى 5 


اذ كانت المطعون عليها الآول قد اضاعت على 
العلاعن حقه فى حبس البشاعة الرهوئة والتقدم 
على غيره من الدائلين بتسليمها البضباعة للمطعون 
عليها الثانية رغم تعهدها فى الأذون الصادرة 
منها بتسليم البضاعة اليه »2 هما يحعلها مسئولة 
مقابل ما ضاع من الرهن الضبامن للوفاء بالدرين , 
أو ما بقى مله , وكان ما تضسمئته طلبات فتح 
الاعتماد من سقوط مسكولية الطعون عليهما 
الأول عند سحب الإشباعة بمعرفة اكطعون عليها 
الثائية أو تسليمها اليها بمخازن مقصورا عل 
مسكوليتها الناشئة عن السرقة أو الحرق 2 
فان الحكم امطعون فيه اذ خالف هذا النظر ورئب 
على تسليم المطعون عليها الأوى البضاعة للمطعون 
عليها الثائية قبل حصولها على الأذون [)مثلة 
لها واكرهونة كدى الطاعن سقوط مسئوليتها » 
فائه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه 


3 وتأويله‎ ١ 


5 ش العددان الخامس والسادس . السنة الثامنة والخمسون 


املحكمة : 

وحيث انه نبين من طلبات فقم الاعتماد 
المستندى ١693‏ وامه٠ءؤهة١‏ و ١1١*5‏ المقدمة 
من المطعون عليها الثانية للبنك الطاعن ومن عقد 
القسرض المبرم بينهما ومن الفواتير وأذون 
التسليم الصادرة من المطعون عليها الأولى ب 
والمرفقة بحافظتى الطاعن الأولى والثالثة ‏ . أن 
الشركة المطعون عليها الثانية طلبت فتح اعتماد 
مثبت غير قابل للرجوع فيه لدى الطاعن لمصلحة 
المطعون عليها الأولى بمبلغخ 55٠٠٠‏ جنيه مقابل 
تسليمه أذون تسليم صادرة لآمره من الشركة 
المطعون عليها الأآولى التى تتحمل مستئولية 
البضاعة فى حالتى السرقة والحريق طلوال 
مدة 'نخزينها لديها وعلى أن تسقط هذه المسقولية 
تلقائيا عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها 
الثانية أو تسليمها اليها بمخازنها ء وغلى أن 
تعثبر البضاعة مرهونة للبنك خاصة ضصمانا 
لالتزامات المطعون عليها الثانية المصاريف كافة 
حتى 'ثمام السداد * 
أ 

وتنفيذا لهدا الاتفاق أصدرت المطحون عليها 
الولى الفواتير المشتملة على بيان البضائم ومقدار 
ثمنها وأشارت فيها الى أن الدفع باعتماد مستندى 
مقبت غ. 5ابل للرجوع فيه مفتوح لدى البنك 
الطاعن , كما أصدرت أذونا تضمئت أمر مخازنها 
بتسليم البضاعة المبيئة بها لأمر الطاعن » ومن ثم 
فقد ثم الاثفاق بين المطعون عليها الثانية والطاعن 
على فتح اعثماد مستندى لصالح المطعون عليها 
الأولى التزم الطاعن بمقتضاه أن يضيع المبالغ التى 
حددتها المطعون عليها الثانية تحت تصرفالمطعون 
عليها الآولى مقابل رهن اليضاعة المبيعة منها 
للمطعون عليها الثانية » ولقد قبلت المطعون عليها 
الأول تنفيذ هذا الانفاق باصدارها الآذون الممثلة 
للبضاعة والتى تضمنت أمر مخازنها بتسليم 
البضائم المبينة بها للطاعن ؛ فانها تكون ملزمة 
بتنفيد ما تضمئه قتلح الاعتمادة من شروط 
وتعليمات 2 ومن بيئها رهن البضاعة موضسوع 
الآذوؤن لصلحة الطاعن كضمان لقيام المطعصون 
عليها الثانية بسداد قيمة الاعنتماد التتى لها 
استلام البضاعة اذا ما سددت قيمتها » والا ظل 
الطاعن حابسا لها وتسليم البضاعة بمقتضاها 
ويستوفى قيمة الاعتماد من ثمنها قبل أى دائن 


آخر سواء كان دائنا عاديا أم دائنا متآخرا فى 
التركب 2 وذلك يطلب بها بالكيفية البيضة 
بالقانون ٠‏ 


اذ كأن ذلك وكانت المطعون عليها الأولى قد 
أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة 
المرهونة والتقدم على غيره من الدائنين بتسليمها 
البضاعة للمطعون عليها الثانية رغم تعهدها 
فى الأذون الصادرة منها بتسليم البضاعة اليه , 


٠‏ مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن 


الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منهء وكان 
ما تضضمنته طلبات ففقح الاعتمات من سقوط 
مسئولية المطعون عليها الأولى علاد سحب 
البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسليمها 
اليها بمخازنها مقصورا على مسئوليتها الناشئة 
عن السرقة أو الحريق ولا يعفيها من تنفيذك 
شروط وتعليمات فاتح الاعتماد فان الحكم المطعون 
فبه اذ خالف هذا النظر ورتب عسلى تل 1 
المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها 
الثانية قبل حصولها على الأذون الممشلة لها 
والمرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتهاء, 
بمقولة ان الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية 
بطلبات فتح الاعتماد عن مسئوليتها فى حالة 
السرقة أو الحريق ٠‏ فانه يكون قد خالف القانون 
وأخطا فى تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه 
دون ما حاجة لبحث ما بقى من اسباب الطعن ٠‏ 
الطعن 0.0٠‏ لسئة /ا# ق برياسة وعضوية السادة المستشارين 


الدكتور حافظ هريدى ومحمد سنيد احمد حماد وعلى صسلاح 
الحين وحافظ الوكيل وأحمد صقاه الدين 


1ل ماب ١51/0‏ 
]- فقض : طعن ,» سبب ء طيل ٠‏ 
ب - دموى : فكرة » تقديمها ب مرافعات سابق م "٠‏ دفاع 
اخلال بحقه + 
ج - قانون : واجب التطبيق ٠‏ عقدء انعقاده٠‏ اثبات منثى 


م6" .+ 


د- أهلية : حت ٠‏ مدني م ٠95318‏ 


قضاء محكمة النقض المدتى بام 


ه ‏ بيع : انعقادمه ٠‏ وكائة ٠‏ قانون ٠‏ مدنى مم 418 
وعيلاء 

و- نقض تطعن » سبب + حكم , تسبيب » عيب ٠‏ 

و اثبات : كتابة » تزوير ٠‏ مدنى م 554 ٠‏ 

ح - نقضص : دلعن » سبب ء دليل ٠‏ 

ط- دعوى : صحة تعاقد ٠‏ بطلان + قوة أمر مقضى - 


المبادىء القائونية : 


١‏ مثى كان الطاءن لم يقدم ما يدل على أن 
مذكرة الطعون عليها التى ضمنتها دفاعها الذى 
للح أليه بسبب النعى لم تعلن اليسه اتملانا 
قانونيا ء وانها أرسلت اليه بطريق البريد » فان 
النعى يكون عاريا عن الدكيل ٠‏ 


>" .عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من 
أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآذر عليها أثما 
هو عدم اناحة الفرصة لأحد الخصوم لابداء دفاع 
لم بتمكن خصمه من الرد عليه ٠‏ 

٠‏ القانون الذى يسرى على الشكل لا بتناول 
الا عناصره الخارجية , أما الأوضاع الجوهرية 
فئ الشكل وهى اتتى تعتبر ركنا فى العقاد 
التصرف كالرسمية فى الرهن التامينى » فتخضع 
للقانون الذى يحكم موضموع التصرف وليس 
كقانون محل ابرامه ومن ثم ثان الشكلية التى 


تقفى لاثبسات التسصرف تخفبصع. 


يحكم موضوع التصرف الكتابة لاثباته ولم 
يستازمها قانون محل ابرامه » تعين الاخذ بهذا 

ع ا اذ أغفل الشرع النص فى الادتين 
و ١9‏ من القانون اكدنى على خضوع التصرف 
المترتب عليه كسب الحق العينى أو تغيبره أو 
زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون 
موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولونى 
الذى استقى منه المشرع نص اكادتين المذكورتين» 
فان العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من 
الوجوه » كاقة فيما عدا الأهلية التى تظطل خاضعه 
لسلطان القانون الشخصى , والشكل الخارجى 
للتصرف الذى يقل خاضعا لقانون محل ابرامه+* 


ه ‏ البيع بمجرد تراضى التابعين 2 وسواء 
كان فى حقيقته بيعا أو يسترهبه , فان الوكالة 


فى البيع تكون بدورها رضائية » ولا تستوجب 
شكلا خاصا لانعقادها وتخضع فى شكلها 
التخارجى تقانون محل ابرامها ٠»‏ 


5 - متى كان الحسكم الطعون فيه اذ قفى 
بثبوب الوكالة أقام قضاءه على دعامتين مستقلتين» 
وكانت الدعامة الثائية تكفى وحدها تحمل الحكم, 
ذان النعى عليه فيها تضمنه عن الدعامة الأول 
بفرضس صحته يكون غير مؤثر فيه وير ملئج ٠‏ 


٠»‏ اذ كان العلاءن لم يقدم ١‏ يدل على أن 
القانون السعودى لا بحبز اثبات الوكالة ببيع 
العقار الذى تزيد قبمته على عشرة حليهات الا 
بالكتابة » فان نعيه فى هذا السبب يكون عاريا 
عن الدليل ٠‏ 


/ - دفع حجية الورقة لايكون الا بانسكار 
[لكار!ا صريحا » فاذا سكت رغم مواجهته بها 
ولثم يعرح شىء فلا يستطيع أن بلجا الى الانكار 
إن سمكوته فى أول الآمر يعثبر اقزارا ضمنيا 
تها » وبحب عليه أن نازع فى حجيتها الطعزعليها 
بالتزروير ٠‏ 


ب تلتزم دعوى صحة التعاقد أن يكون من 
شان البيع موضوع التعاقد نقل الملكية 2» ومن 
ثم تاسممع لان تثار فيها كل آسباب بطلان العقد 
ناذا فات الخصم ابداء سيب من هذه الأسباب 
كان فى استطاعته ابداؤه فى ثلك الدعوى » ثم 
حكم بصحة العقد ونفاذه » فان هذا الحكم كون 
دانعا لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة سطلان 
العقد استناد؛ الى هنذا السب ٠‏ 


ا محكمة : ش 

حيث أن ٠٠‏ الطاعن لم يقدم ما يدل على أن 
مذكرة المطعون عليها الأولى التى ضسمنتها دفاعها 
الذى المح اليه بسبب النعى لم تعلن اليه اعلانا 
قانونيا , وأنها أرسلت اليه بطريق البريد ,هذا 
الى أنه يبين من المذكرة التى عناها الطاعن ؛ والتى 
قدمت المطعون عليها الأولى صورتها الرسمية 
أنها لم 'تتضمن دفاعا جدبدا . وأن ما ورد بها 


لول العددان الخامس والسادسش ‏ السئة الثامنة والخمسون 


هو ذات الدفاع الذى أبدته فى مذكرتها اللقدمة 
محكمة أول درجة والمرفق صورتها الرسمية 
بالملئف ٠٠‏ والذى تمسكت فيه بعقد الوكالة 
وبخضوعه فى شكله لقانون البلد الذى تم فيه 
عملا بالادة ٠+‏ من القانون المدنى وباقرار الطاعن 
المؤرخ 1909/9/19 بقبض كامل ثمن العقار , 
والذى لم يطعن عليها الطاعن بالتزوير رغم فتح 
باب المرافعة فى الدعوى ليمكنه من الطعن عليهما 
وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 
فى الدعوى ١55‏ لسنة ١935‏ مدنى كلى القاهرة, 
واذ كان ما نرمى اليه الفقرة الثانية من المادة 
56٠‏ من قانون المرافعات السابق من عدم جواذ 
قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون 
اطلاع الخصم الآخر عليها ٠‏ أنما هو عدم اثتاحة 
الفرصة لإحد الخصوم لابداء دفاح لم يتمكن 
خصمه من الود عليه , وهو مالم يتحقق فى 
خصوصية هذه الدعوى قان النعى على الحكم 
الضون فى هنا الشيت كرن. عل ين امناض + 


وحيث ان ٠١٠‏ النص فى المادة ٠١‏ من القانون 
المدنى على ان ( العقود ما بين الاحياء تخضع فى 
شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز أيضا 
أن تخضم للقانون الذى يسرى على آحكامها 
الموضوعية كما يجوز أن تخضمع لقانون موطن 
المتعاقدين أى قانونهما الوطنى المشترك » يدل 
على أن الشرع أخذ بقاعدة خضوع شكل التصرف 
لقانون محل ابرامه + وجعلها القاعدة العامة على 
أن للمتعاقدين اختيار آى قانون من القوانين 
الأخرى الواردة بها واذ كان اختصاص القانون 
الى يسرى على الشكل لا يتناول على ما أفصحت 
عنه المذكرة الايضاحية الا عناصر الش كل 
الخارجية ؛ أما الأوضاع الجوهرية فى السكل 
وهى الثى نعتير ركنا فى العقاد التصرف 
كالرسمية فى الرهن التأمينى فتخضع للقائون 
الذنى يحكم موضوع التصرف وليس لقانونمحل 
ابرامه + فان الشكلية التى تفضى لاثبات التصرف 
تخضع لقانون محل ابرامه ٠‏ وعلى هصذا فاذا 
استلزم القانون الذى يحكم موضوع التصرف 
الكثابة لاثباته ولم يستلزمها قانون محل ايرامه 
تعين الآخذ بهذا القالون الآخير ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت المادة ١4‏ من القانون 


المدنى قد نصت فى فقرتها الأولى على أن ( يسرى 
على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى 
قانون الموقع فيما يختص بالعقار » مما مؤداه 
أن يدخل فى مجال أعمال قانون موقع العقار بيان 
طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها 
سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستيسلاء 
والتقادم المكسب أم قير شاصة بها كالعتقد, 
وسواء أترتب على العقد نقل؛ الملكية فى الحال 
أم ثراتب عليه الالتزام بنقل الملكية » الا أنه 
وقد أغفل المسرع النص فى المادتين 18 و ١5‏ من 
القانون المدنى على خضوع التصرف المترتب عليه 
كسب الحق العينى أو تغييره أو زواله من حيث 
الذمسكل وشروط الصحة القانون موقع العقار 
على غرار ما فعل القانون البولونى الذى استقى 
منه المشرع نص الادتين المذكورتين » فان العقد 
المتحلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة 
الوجوه فيما عدا الأهلية التى تظل خاضعة. 
لسلطان القانون الشخصى . والشكل الخارجى 
للتصرف الذى يظل خاضعا لقاثنون محل ابرامه, 
واذ كان عقد البيع فى القانون المدئى المصرى 
على ما أقفصحت عنه المادة 5١/‏ منه عقدا رضائيا 
اذ لم يشسترط القانون لانعقاده شسكلا خاصا 
بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين 2 وسواء كان 
فى حقيقته بيعا أو يستر هبة » فان الوكالة فى 
البيع تكون بدورها رضائية ولا تستوجب شكلا 
خاصا لانعقادها عملا بائادة ١٠/ا‏ مئنه : وبالتالى 
فان الوكالة فى البيع تخضع فى شكلها الخارجى 
لقانون محل ابرامها أى للقانون السعودى ءواذ 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى 
فى هذا السبب يكون على غير أساس ٠٠‏ 1 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بثبوت الوكالة أقام قضاءه ‏ على ما صرم به فى 
أسبابة ب على دعامتين مستقلتي احداهما عن 
الأخرى الآولى الصك الصادر من المحكية الكبرى 
بالرياض الذى حرره الموظف الرسمى المختقص 
والذى آثيت فيه صدور الوكالة من المملاعن 
لتلمطعون عليه الثانى ببيع عقاره بالقاهصمرة 
وقبض قيمته » والثانية م اثسبث من الورقة 
المؤرخة ١9109/9/15١١6‏ والتى اكتفى الطاأعن 
بقوله المرسل بأنها مزوره »م دون أن يتخلكل 
الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات تزويرهما ,2 


قضاء محكمة النقض المدنى ل 


والتى أقر فيها بقيض باقى ثمن العمارة المبيعة 
للمطعون عليها الاولى وبملكيتها لها ء والتى 
استخلص منها الحكم المطعون فيه اقراره الضمنى 
بوكالة المطعون عليه الثانى عنه فى ابرام عتقد 
البيع , واذ كانت الدعامة الثانية تكفى وحدها 
لحمل الحكم » فان التعى على الحكم فيما تضمنه 
عن الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غسسير 
مؤثر فيه وغير منتج * * 


وحيت ٠٠‏ اته لما كانت الشكلية التى تفضى 
لانبات التصرف تخضيع ٠٠‏ لقانون محل ايرام 
التصرف . وهو القانون السعودى فى الدعوى 
الماثلة لا القانون المصرى . وكان الطاعن لميقدر 
ما يدل على أن القانون السعودى لا يجيز اثبات 
الوكالة دبيع العقار ١لذى‏ تزيد قيمته على عشرة 
جنيهات الا بالكتابة » قان نعيه فى هذا السبب 
يكون عاريا عن الدليل وعلى غير أساس ٠٠‏ 


وحيث أن دفع حجية الورقة على ما أقصحت 
عنه المادة 95؟ من القانون المدنى لا يكون الا 
بائكار الخصم ما هو منسوب اليه من خط أو 
امضاء اتكار! صريحا » قاذا سكت رغم مو اجهته 
بها ولم يصرح بقىء فلا يستطيع آن يلجأ الى 
الانكار ,» لان سكوته فى أول الأمر يعتبرا أقرارا 


ضمنيا لها ويجب عليه النزاع فى حجيتها الطعن ' 


عليها بالتزوير » واذ أشارت المطعون عليها الأولى 
بصحيفة الدعوى ١55‏ لسنة ١938‏ مدني كلى 
القاهرة الى انها سددت باقى الثمن بالمخالصة 
المؤرخة ١159/9/16‏ الصادرة من الطاعنوعولت 
المحكمة على هذه المخالصة فى قضائها بصسحة 
ونفاذ العقد , كما قررت ذلك أيضا بمذكر تهسسا 
اللقدمة للحكمة أول درجة لجلسة 1937/7/١5‏ 
فى الدعوى المائلة الا أن الطاعن لم ينكر توقيعه 
على هذه المخالصة اتكارا صريحا ء» وظل كذلك 
الى أن طلب فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوى 
للحكم للطعن عليها بالتزوير ء ولكنه لم يسلك 
هذا السبيل الى آنه حكم فى الدعوى نهائياورغم 
اجابته الى هذا الطلب ٠‏ ومن ثم فتبقى للورقة 
حجيتها فى الاثبات : واذ أخذ الحكم المطعون فيه 
بهذا النظر قان النعى فى هذا السبب يكون على 
غير أساس 353 


وحيث ٠٠‏ انه يبيل هن الحكم الصادر في 


الدعوى ١55‏ لسنة 1938 مدنى كلى القاهرة 
ان المطعون عليها الأولى اقامتها ضد المطعوزعليه 
الثاني بوصفه وكيلا عن الطاعن طالية ١‏ 
بصحة ذنفاذ عقد البيع المؤرخ /0؟/١15681,‏ 
والمتضمن بيع العقار المبين بالعريضة لها فقضت 
المحكمة لها بطلباتها ..وفى 1930/5/59 حكم 
فى الاستثنئاف رقم 358 لسنئة 8١‏ ق القاهحرة 
بعدم جواز الاستثناف المرفوع عن ذلك الحكم, 
ثم أقام الطاعن الدعوى 095 لسسنة 1933 مدنى 
كل القاهرة ضد المطعون عديهما الأولى والثانى 
طالبا الحكم ببطلان ذات العقد الذى سيق القضاء 
بصحته ونفاذه » على أساس أنه لم يصرح للمطعون 
عليه الثائى بالبيع ولا بالهية وبفرض أن لديه 
توكيلا فان توكيله لا يخوله ذلك 2 فدفعت 
المطعون عليها الأولى بعدم جواز نظر الدعوى 
الثانية لسايقة الفصل فى الدعوى الأولى نهائيا 
يصحة ونفاذ العقدء وحكم بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها وتايد الحكع استئنافيا ٠‏ 


واذ تستلزم دعوى صححة التعاقد أن ,يكون من 
سثأن البيع موضوع التعاقد.نقل الملكية حتى اذا 
ما مسجل الجكم قام تسجيلة هقام تسجيل العقد 
فى نقلها » وهذا يقتضى ان يفصل القامى فىأس 
صحة البيع ويتحقق من استيفائه الشروطاللازمة 
لانعقاده وصحته ٠‏ ثم يفصل فى أمر امتنساع 
الباتع عن تنفيذ التزاماته » ومن ثم فان تلك 
الدعوى تتسع لان يثار فيها كل أسباب بطلان 
العقد . اذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول 
دون الحكم بصحة العقد, ولهذا فاذا فات الخصم 
أبداء سبب من هله الأسباب كان فى استطاعته 
ابداوّه فى تلك الدعوى ٠‏ ثم حكم بصحة العقد 
ونفاذه ؛ قان هذ |الحكم يكون مائعا لهذا الخصصم 
من رفع دعوى. جديدة ببطلان العقد استنادا الى 
هذا السبب ٠‏ لما كان ذلك ء 'فان الحكم السابق 
الصادر فى الدغوى ١55‏ لسنة *197 كلى القاهرة 
بصحة ونفاذ العقد 2 وقد أصبح نهائيا فانسة 
يحوز قوة الأمن المقضى فى شأن صصة هذا العقد, 
ويمنع الخصوم أنفسهم هن التنازع فى هذه 
السألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانوزنية 
أو واقعة لى سبق اثارتها فى الدعرى الأول أو 
أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر بها , ولا بغير 
من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويينٍ وكونها 


تنا العددان الغامس والسادس ‏ السنة الثامئة والخمسون 


فى الدعوى الأولى صحة العقد ونفاذه 2 وفى 
الثانية بطلانه ذلك أن طلب صحة العقد وطلب 
بطلانه وجهان متقابلان لقىء واحد ء والقضساء 
بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير ياطل, 
واذ التزم الحكم المطمون فيه هذا النظلر فانه 
لا يكون مخالفا للقانون » ويكون النعى عليه فى 
هذا السبب على غير أساس + ولا تقدم يتعين 
رفض الطعن ٠‏ 


الطعن +١؟‏ لسنة 8؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


0 
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| عمل : اجر ء اعائة غلاء معيشة ٠‏ قرار رئيس جمهورية 
عه" كسنة ١951‏ مم لاك و 54 ٠‏ 

ب ل نقض : طعن 2 سبب ٠‏ 

ج ‏ حكم : تدليل » قصور ٠‏ 

لمبادىء القانونية : 

١‏ نصت لائحة نظام العاملين بالش رمات 
النابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به هن 
عدم سريان القواعد والنظم الخاصة باعانة غلاء 
المعيسة على اكعاملين باحكام ذلك النظام 2 كما 
أن يقتفى تجميد مرتبات العاملين بالشركات 
اعثبارا من ديسمير ١9519‏ وحتى ينم تعادل 
وظائف الشركات بجدول الوظائف المرفة 
بانلائحة » ومن ثم كم يعد هناك سند لتقرير 
أحقية العاملين بتلك الشركات لاعانة غسسلاء 
جديدة ٠‏ 

اذ كان ما تنعاه الطاعنة هو فى حقيقته 
جدل فيها ثقاضى الوضوع من حق تقدير الدئيل 
وفهم الواقع فى الدعوى , فانه لا يجوز اثارته 
أمام محكمة النقض + 

9 ب اذ كانت الطاعلة لم تكشف فى لعيها عن 
موطن القصور الذى تعيبه على القرار المطعون فيه 
فان النعى يكون مجهلا وغير مقبول ٠‏ 


الحكمة : 


حييث ان ٠-‏ المادة الثانية من قرار اصدار 


لائحة العاملين بالشركات 5555 لسئة :3155 , 
قد ألغت علاوة غلاءاللعيشةمن نوم لفك 2 نول 
تاريخ العمل بهذه اللائحة التى جمدت مرتبات 
العاملين بالشركات ابتداء من هذا اليوم 
5 لحين تعادل وظائف الشركات 
بحدول الوظائف المرفق باللائحة ٠‏ 


ولما كان ما جاء بالقرار يتفق وصحيح القانون, 
ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية 
من قرار رئيس الجمهورية 57ه؟ لستة 31835 
باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم 
سريان القواعد والنظم الخاصة باعانة غلاء 
المعيشية على العاملين بأحكام ذلك النظام ٠‏ 


كما أن مقتضى نص المادتين 71 و 015 من 
تلك اللائحة 'نحميد مرتبات العاملين بالشركات 
اعتبارا من تاريخ نقس القرار الصادر بها فى 
الجريدة الرسمية بتتاريخ ةلتكل وحتى 
يتم تعادل وظائف الشركات بجدول الوظائف 
المرفق باللائحة » ومن ثم لم يعد هناك سند 
لتقرير أحقية العاملين بتلك الشركات لاعانة 
غخلاء جديدة , لما كان ما 'تقدم م وكان القرار 
المطعون فيه قد التزم هذا النظىر , فان النعى 
عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .. 

وحيث ان ٠٠‏ بما أورده القرار المطعون فيه 
فى أسسبابه فى خصوص رفضه هذا الطلب من 
«ان الشهر باعتباره ثلاثين يوما يتضمن أربعة 
آيام عطلة آأسبوعية لا يعمل شلالها عمال اليومية 
رلا يتقاضون عنها أجرا ومن ثم يمكن ترجيح 
أن العامل اليومى يعمل عادة 5١‏ يوما فى الشهرء, 
ولان افتراض الخبير بأن العامل يقع عليه الضرر 
المادى اذا اشستغل أيام الراحة الاسبوعية فقط 
هو افتراض غير عادى إذ العادة أن العاميل 
لا يعمل فى أربعة الأيام العطلة الانسبوعية ولان 
المادة 5ه من القانون 9١‏ لسنة ١569‏ لا تؤزيد 
النقابة فى وجهة نظرها اذ عهى تنص على الحالة 
العكسية ء فيجرى نصها بأنه لايجوز لصاحب 
العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهرى بغيسر 
موافقته المكتوبة الى سلك عمال المياومة والعمال 
ال معيئين بالآجر الاسبوعى أو بالقطعة أو بالساعة, 


ضام مخكية النقض المدلى الم 


ويكون للعامل فى حالة الموافقة على نقله جميع 
الحقوق التى كسبها فى المدة التى قضاها بالأجر 
الشسهرى طبقا لأحكام المواد مه و 5١‏ و الاو بو 
و كلاو ثلاو ١8م) ٠‏ 


ولما كان ما انتهى اليه القرار المطعون فية من 
عدم انطباق نص المادة 5ه من القانون 3١‏ لسنة 
85 على واقعة النزاع صحيحا قانونا » وكان 
ما استتخلصه من ظروف النؤاع والعرف السائد 
من أن العمال اليومين لا يعملون أيام العطلة 
الأسبوعية ٠»‏ مما يترجح معه أنهم يعملون سستة 
وعشرون يوما فى الشهر باعتيار أن الشهر ثلاثون 
يوم اأواحتسابه الأجر الشهرى لهم علىهذاالأساس 
هو من قبيل استظهارالواقع فى النزاعممايستقل 
به قاضى الموضوع ٠‏ وكأن ماتنعاه الطاعئة بهذا 
السبب هو فى حقيقته جدل قيما لقاضى + موضوع 
من حق تقدس الدليل وفهم الواقع فى الدعوى 


مما لابحوز اثارته ته أمام محكمة النقض . ا 
ذلك فان النعى بهذا السبب يكون غير مقبول ٠‏ 
ع 

شه 


وحيث أن الطاعنة تنعى فى الثالث على القرار 
المطعون فيه القصور فى التسيب فيما انتهى اليه 
من مطلبيها الثانى والثالث ٠‏ 


وحيث أن الطاعنة لم تكشف فى نعيها عن 
موطن القصور الذى تعيبه على القرار المطعون فيه 
فجاء النعى مجهلا ومن ثم يتعين عدم قبوله ٠‏ 

وحيث أنه يتعين لما تقدم رفض الطعن » 


الطعن 11/9 لسنئة /؟ ق يرياسة وعضوية السادة اللستشارين 
محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وحامد وصسفى 
واديب قصيجى ومحمد فاضل المرجوش وحافظ الوكيل * 


فى 
8 مايو ؟/اوا 
| محكمة موضوع : حكم , تسبيب , عيب + 
ب - نقفص : طعن؛ سبب جديد + وكالة * هدنى م18١1‏ * 
٠‏ اج - نقل بحرى : بيع سيفاء وسم اسقيراد ٠‏ ملكقيسة ,2 
انتقالها ٠‏ 


١‏ ل محكمة الوضوع غير ملزمة بأن تتعقب 
كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا متى اقامت 
قضباءها على ما يكفى لحملة ٠‏ 


؟ب اذا كانت الأوراق قد خلت مها بفيد أن 
الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانمراف 
اثر العقد الى شركة ٠‏ باعتبار أن المطعون ضبعا 
الثالثة كانت تعلم بأنه يتعاقد معهما بصفته كونه 
نائبا عن هله الشركة , فاله لايجوز للطاعن ابناء 
هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة الكنقض ما 
يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة 
الموضوع ٠‏ 


ب لئن كان البيع (( سيف » ينع بتسليم 
البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها الى الشترى 
بوضعها على ظهر السفيئة ٠‏ الا آنه نا كان العقد 
مع تحدبه نمن البضاعة ال مسبعة عل أسساس 
(( سيف )) قد نص على أن يكون تسليمع هله 
البضاعة عند الشسحن وتنتقل ملكيتها الى اللسترى 
وبواسطة لجلة ثنيت فى محاضرها الرسمية 
حالة البضباعة عند تفريغها » وكان من المقرد أن 
ا ملكية وفقا لهذا الشرط لا تلقل الى المسترى الا 
بتسليم اليضاعة فانه لا يصدق على البيع فى هنم 
الحالة وصف ( سيف ) ,2 ويكون تهنا الوصف 
من معنى سوى أنه ,يبين طريقة دفع الثمن دون 
أن يكون له أى أثشر على تحديد وقت انتقال 
ملكية البفاعة + مقئضى ذلك أن رسم استيراد 
البضاعة المبيعة يتحملة البائع ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث أن : الحكم المطعون فيه أقام. قضاه 
فى هذا الخصوص على أنه ( يبين من الاطلاع على 
عقد شراء أوتو بيس شوسون المؤرخ ,53*/١١1/8‏ 
والمنعقد بين مؤسسة التفل العام بالقاهرة 
( اللطعون ضيدها الثالثة ) والمستانف ( الطاعن ) 
باعتباره ممثلا للكتب الزهراء للتجارة الدولية 
أن الملستائف ( الطاعن ) تعهد فيهبتور بدالسيارات 
المبيئة فى هذا العقد للمؤسسة المذكورة ( المطعون , 
ضدها الثالثة ) كما التزم بتسليمها فى هيناه 
الاسكندرية فى المواعيد المتفق عليها فيه ,» وكذلك 


لذن العددان الخامس والسادس "م 


ضمن المورد وهو المستأآنف ( الطاعن ) صلاحية 
هذه “الوادت للدة سسنة والتزم باحضار الخيراء 

لفنيسن لفنيين والمختصين على نفقته ابنداء من تاريخ 
0 فى التوريد ٠٠‏ الخ والى غير ذلك من 
الالتزامات التى آخذت منها المحكمة أن المستائف 
(الطاعن) مثل فى هذا العقد كطرف أصيل فيه 
ملتزم بتنفيذ البنود كافة التى تضمنها صذا 
العقد.ء 


ومن ثم فالقرل بأن المستورد الحقيقى لهذه 
السيارات هى مؤسسة النقل العام ( المطعون 
ضدها الثالثة ) من شركة شوسون الفرنسسية 
وأن المستانف مجرد وسيط فى الصفقة مردود 
بأن شروط و بنود هذا العقد تضفى على المستانئف 
( الطاعن ) صفة كونه طرفا أصيلا ملتزما بتوريد 
الاونوبيسات وقطع الغيار الخاصة بها » بل 
ضمن صلاحيتها ومطابقة مواصفاتها للمواصفات 
المشروطة بالعقد . وأما عن التوقيع الوارد لشركة 
شوسون الفر نسية على هذا العقد بضمان تنفيذه» 
فانه لا ينفى كون المستائف طرفا أصيلا فيه 
كمستورد مسئول عن تسليم السيارات وقطع 
الغيار المتفق عليها الى الطرف الثانى فى 'العقد 
وهى مؤسسية النقل العام ( المطعون ضدهصا 
الثالثة ) ٠‏ 


ولما كان ما استخلصته محكمة الموضوع على 
هذا النحو من العقد المؤرخ 8 من توقمبر 193٠‏ 
المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثالئة من 
أن الطاعن طرف أصيل قى التعاقد » واته هو 
المستورد للسيارات التى تعهد بتوريد ها 
للمطعون ضدها الثالثة هو تحصيل ساثغ يستند 
الى اعتبارات مقبولة ولا يتعارض مع وصمفا 
الطاعن فى هذا العقد بآنه مورد طاما أن تعهده 
بالتوريد ‏ وهو لايعدو أن يكون التزاما يتضمنه 
عقد البيع المبرم بيئه وبين المعطون ضدهصا 
الثالثة ‏ يقوم على توريد تلك السيارات لها من 
الخارج , وكان مؤدى ذلك أن الطاعن قد قدم 
طلب استصدار ترخيص الاستيراد ب والذى 
يستلزم أن تعين فيه الجهة المسنتوردمن أجلها 
البضاعة بصفته مستوردا ليقوم بتنفيذ التزامه 
هما تنتفى معه صلة المطعون ضدها الثالثة بهذا 
الطلب * 


اي 


السنة الثامنة والخمسونُ 


لما كان ذلك » قان الحكي المطعون فيه اذ رتب 
قضاءه على هذا النظر لا يكون قد خالف الثابت 
فى الأوراق أو خرج على عيارة العقد 2 ومن قم 
يون التعى عليه بهذا السبب على غير آأساس ٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان الحكم المطعون فيه 

قد استخلص من العقد المؤرخ لمن توقمير 31551٠9‏ 
ال ميرم بين الطرفين وبأسباب سائغة أن الطاعن 
طرف اسيل فى هذا القد م داثانت. لمكا 
وترد علنه استقلالا. متى أقامت قضا 2 على 
مايكفى لحملة ؛ فان النعى على الحكم المطعون فبيه 
فى هذا الخصوص لايعدو أزيكوزجدلا موضوعيا 
لاتجوز اثارانه أمام محكمة النقض ٠‏ 


هذا فضلا عن انه لما كانت الأوراق قد خلكمما 
يفيد ان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع 
بانصراف أثر العقد الى شركة « شوسسون » طبقا 
لأحكام المادة ٠١5‏ من القانون المدنى باعتبار أن 
المطعون ضدها الثالتة كانت ثعلم بأنه يتعاقد معها 
بصفته كونه نائبا عن هذه الشركة .2 وكان يجوز 
للطاعن ابداء هذا الدفاع لأول هرة أمام محكمة 
النقض لا يخالطه من واقع كان يجب عرضه على 
محكمة الموضوع »؛ فان النعى على الحكم المطعون 
فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس ٠‏ 

وحيث أنه : ولئن كان البيع « سيف © وهو 
بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن اجمالى 
شامل لقيمة المبيع وأجرة النقل التامين يتم بتسليم 
البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها الى المسترى 
بوضعها على ظهر السفينة , الا أنه لما كان العقد 
المؤرخ 8 من نوفمير ١935٠‏ المبرم بين الطرفين 
والمودع ملف الطعن ‏ مع تحديده ثمن البضاعة 
المبيعة على أساس « سيف » الاسكندرية ب قد 
نص صراحة فى البند الثالث مته أن يكون 
تسليم هذه البضاعة فى ميناء الوصول 
( الاسكندرية ) فى مواعيد محددة وبواسطة لجنة 
تثبت فى محاضرها الرسمية حالة البضاعة عند 
تفريغها » وكان من المقرر أن الملكبة وفقا لهذا 
الشرط لاتنقل الى المشثرى ألا بتسليم البضاعة 
فى ميناء الوصول ٠‏ وأله لايصدق على بيع فى 
هذه الحالة وصف « سسشيف » ولا يكون لهذا 


قضامء مصكمة النقض المدنى بف 


الوصف من معئى سوى أنه بين طريقة دفع الثمن 
دون أن يكون له أى آثر على تحديد وقت انتقال 
ملكية البضاعة ٠‏ وكان مقتضى ذلك أن رسم 
استيراد البضاعة المبيعة يتحملة البائع تبعا 
لالتزمه بتخلية المبيع بحيث يتمكن المشنترى من 
استلامه فى ميناء الوصول دون عائق ٠‏ 


لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ أقام 
قضاءه على أن الطاعن يلتزم برسم الاستيراد 
يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون 
وبالتالى يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى 
ل ' 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠»‏ 


الطعن 7١‏ لسئة 59 ق مالهيثة السابقة ٠‏ 


فنا 
؟؟ مايو ١99‏ 


- دعوى : ضمان فرعية , بيع ء التزام » حادث طارىء ٠‏ 
حكم , طعن + مصلحة ٠‏ ظرف طارىء ٠‏ 


ب صورية : اثبات ء مبدا ثبوت بالكتابة ٠‏ بينة ٠‏ 
ج - محكبة موضوع : حكم + تسبيب + قصور + 


د التزام : حادث طارىء ٠‏ اصلاح زراعى ٠‏ بيع ٠‏ ق 178 
لسنة ١50١‏ مدنى م 9/1410 ٠‏ 


المبادئى القانونية : 


١‏ منى كان الملعون عليه الثالث - المدعى 
عليه فى الدعوى الأصلية ‏ أدخل الطاعن فى 
الدعوى آهام محكمة أول درجة للقضاء عليه أصليا 
بطلبات الطعون عليهما الأولين واحتياطيا بما عسى 
أن يحكم به لهما ء وقد تمسك الطاعن 2 المسعى 
عليه فى دعوى الفبمان الفرعية . فى مواجهة 
المطعون عليهم بتطبيق نظرية الظروف الطارئة 
باعتبار أن التعساقد كان فى حقيقته بيئه وبين 
المطعون عليهما الأوئين وآن المطعون عليه الثالث 
لم يكن الا اسما مستتعارا ء وطلب الطعون عليهما 


المذكوران بانيردا له منثمنا لبي مبلغ(٠٠)وكانت‏ 
الحكمة الابتدائية قد قضت بالزامه بأن يدفع 
للمطعون عليه الثالث البلغ المحكوم به على هلا 
الآخير للمطعون عليهما الأوئين , فان ذلك بعد من 
المحكدة رفضا ضمنيا لطلبات الطاعن قبل المطعون 
عليهما المذكورين ويكون استئنافه تهنا الحكم 
واردا على ماقفى به عليه فى دعوى الضمان وعلى 
رفضي طلباته قبل هذين اللطعون عليهماعلالسواء 
واذ كانت محكمة الاستئناف قد سايرت المحكمة 
الانتداائية قى قفسائها الشبار اليه , فانه يكون 
للطاعن مصلحة فى الطعن فى حكمها بطريق 
النقض باعتباره خصما محكوما عليه ٠‏ 


" انه وان كان صحبيحا أن الصورية 
لا تثبت بين امتعاقدين الا بالكتابة » الا أن 
امشرع قد أجاز الاثبات بالبيئة فيما كان يجب 
اثباته بالكتابة اذا وجد ميدأ ثبوت بالكتابة ومتى 
تعزز هنا البدا بالبيئة أو بالقرائن فاله يقوم 
دقام الدليل الكتابى الكامل فى الاثبات ٠‏ 


٠‏ 6 لمن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها 
مبدا ثبوت بالكتابة من حيث كولها تجعل الأمر 
اكراد ثياته قريب الاحتمال أولا تجعله » سو 
دوا تستقل به محكمة الموضوع » الا أله يجب 
عليها منى تمسك الخصم أمامها بورقة مكشوية 
صبادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبسلا 
ثبوت بالكتاية » وطلب الاحالة الى التحقيق 
تتكملة هذا المبدا شهادة الشهود أن تقول كلمتها 
فى هذه الورقة ٠‏ 


4 - قانون الاصلاح الرراعى يعتبر حادثا هاما 
واستثنائيا لم يكن فى الوسبع نوقعه ولا ممكنا 
دفعه ٠‏ ولا يغير من ذلك كونه تشريعيا ٠‏ 


الملحكمة : 


وحيث ٠٠‏ اله يبين هن المذكرة المقدمة من 
الشضاعن الى محكمة الاستئناف لجلسة 
4 أنه تمسك أمام تلك المحكية 
بدفاعه الواره بالشق الأول من سبب النعى » 
وطلب أحالة. الدعوى الى التحقيق لاثبات أله 
المشسترى الحقيقى للصفقة , وأن المطعون عليه 


إن العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والخمسون 


الثالث ليس الا اسما مستعارا . وذلك على 
أساس أن أقوال المطعون عليهما الأآولين الثابتة 
بمحضر استجوابهما بجلسة ١93165/5/54‏ تعتبر 
مبدأ ثبوت بالكتاية يجوز للطمساعن أن يكمله 
بالبينة » وقد أغقل الحكم المطعون فيه الرد على 
هذا الدفاع واقتصر على القول « أنه عن الوجه 
الثانى للاستثناف الماثل والذى يتحصل فيما 
يقول به المستانئف ويتساءل به المستانف عليه 
الثالث من أن البيع منصرف الى المستانف مباشرة 
فترى هنه المحكمة أن أساس هذا القول صو 
صورية العقد ال محرر بين الملستائف عليهما 
الآولين والمستانف عليه الثالث ٠‏ 


ذلك أن الصورية كما تشمل العقد برمئه 
يجوز أن يكون فعل مقصورة علل ركن متسسه 
كشخص المشترى أو شسخص البائع أو سبب 
العقد أو الثمن ومن ثم كان قول المستائف بأنه 
هو المشترى الحقيقى ينطوى على دفع بالصورية 
بالنسبة لشخص المشسترى » وهذده الصورية 
لا ثبت بين المتعاقدين اذا كان هناك سند 
مكتوب الا بموجب سند آخر أنها لا تيت فيسا 
زادت قيمته على عشرة جتيهات الا بموجب سند 
كتابى طبقا لقواعد الاثبات العامة وبالتالى كان 
طلب المستانف عليه الثالثك احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات هذه الصورية غير سديد » وكان 
هذا الوجه من الاستثتئناف بدوره ل ولا ستد ليه 
من الواقع والقانون س جديرا بالرفض ويكون 
بالتالى العقد المحرر بين المستائف عليهما الأآولين 
والمستانف عليه الثالث عقدا صحيحا نافذا فى 
حق أطرافه » كما يكون العقد المحرر بين 
المستائف عليه الثالث والمستانف عقدا صحيحا 
نافذا فى حق عاقديه طالما أن هذا لم يقسدم 
أى دليل ينفى هذين العقدين ومن ثم تكون 
طليات المستانف قبل المستانف عليهما متعينة 
الرفض ء اذ أنه لا تربطه بهما أى علاقة ويكون 
بالتالى الوجه الثالث للاستثئناف وهمو طلب 
'تطبيق نظرية الظروف الطارئة على واقعةالدعرى 
منهار الآأساس ٠‏ 


ذلك أن المستائف انما وجه هذا الطلب الى 
المستائف عليهما الأولين اللذين لا تربطه بهمسا 


رابطة قانونية » وهذا الذى قرره الحكم لاإيصاج 
ردا على دقاع الطاعن آنف الذكر ذلك آنه وان 
كان صحيحا أن الصورية لاتقبت .بين المتعاقدين 
ألا بالكتابة الا أن المشرع قد أجاز الاثبات بالبينة 
قببا كان ينض أثثاتة بالكتابة 151 وييدا متا 
ثبوت الكتابة ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو 
بالقرائكن فانه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل 
فى الاثبات ٠‏ وانه وان كان تقدير الورقة المراد 
اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونهيا 
تجعل الأمر المراد اثباته قسربب الاحتمال أو 
لاتجعله هو وعلى ما جرى به قضاء صسذه 
المحكمة ‏ مما تستقل به محكمة الموضوع », الا 
أنه يجب عليها متى تمسيك الخصم أمامها بورقة 
مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون 
مبدا تبوت بالكتابة » وطلب الاحالة الى التحقيق 
لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهوده ‏ أن تقول 
كلمتها فى هنه الورقة , فان هى أغفلت ذلك 
واطرحت الورقة تغير ابداء أسياب لهذا الاطراح 
قان حكمها يكون قاصر البيان ٠‏ 


الحكم المطعون فيه ها يصلح ردا على دفاع الطاعن 
المتضمن أن المطعون عليهما الأولين قررا عند 
استجوابهما بمعرفة اللحكمة أن عقد البيسسع 
الصادر هنهما إلى المطعون عليه الثالث والعقد 
الصادر من هذا الأآخير الى الطاعن حسرزنا فى 
مجلس واحد وبنفس الثمن وذات الشروط » 
وقد تولاهما شخص واحداء وأن المطعون علبه 
الثانى قرر أنه لا يعرف ما اذا كان المطعون عليه 
الثالث أو الطاعن هو الذى دقع له الثمن وأن 
هذه الأقوال ثتعقير مبداً ثبوت بالكتابة 2 وطلب 
احالة الدعوى الى التحقيق لتكملة هذا المبدأ 
بشهادة الشهود ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكان الثابت من مذكرة الطاعن 
المشار إليها آنه تمسك فيها أيضا يتطبيق نظرية 
إلظروف. الطارئة بالنسبة لعلاقته مع المطعون 
عليه الثالث على شلافا ها أثبته الحكم 
المطعون فيه من أنه لم يئمسك بهذه النظلرية 
الا قى مواجهة المطعون عليهما الأولين » وكان 
الحكم بهذه المخالفة قد حجب نفسه يمن بحث 
دفاع الطاعن المتقدم ذكره مع أنه دفاع نجوهرى 


قضساء محكمة النقض المدنى 


لو عنى الحكم يبحثه لجاز أن يتغير وجه الرأى 
فى السحكم ء ذلك أنه لما كان كل من عقدى البيع 
المؤرخين 1102/50/5١‏ قد اشترط فيه تاأجيل 
أقساط الثمن الى شهر نوفمير هن السسئوات 
05 و 11905 و 1104ء وكان قانون الاصلاح 
الزراعى ١1748‏ لسسة ؟90١.‏ النى صدر قيسل 
استحقاق هذه الأقساط قد توافرت فيه الشروط 
التى يتطليها القانون فى الحادث الطارىء » فهو 
بحكم كونه قانونا يعتبر ب وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة حادثا عاما واستثنائيات 
يكن فى الوسسع توقعه ولا ممكنا دفعه » ولا يغير 
من ذلك كونه تشريعاء ذلك أن نص المادة 
0 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن 
الحادث فلم يقيدم بأن يكون عملا أل واتعمة 
مادية ل 


كما أنه لا يغير من تطبيق هنلذه المادة أو 
البيع وقد اشترط فيه تقسيط الثمن فانه 
لا تنطبق عليه أحكامها , اذ أن نظرية الحوادث 
الطارئة تنطبق على عقود البيع التى يكون الثمن 
كله أو بعضه مؤّجلا أو مقسطا ء ذلك أن تطبيق 
حكم المادة 5/١51‏ من القانون المدنى عليها 
لا يحول دون أعمال الجزاء المنموص عليه 
فيها ‏ وهو رد الالتزام الى الحد المعقرل على 
الوجه الذى يتطلبه القانون ء لأن القاضى لا يعمل 
هذا الجزء الا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى 
بشبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح يسبب 
' وقوع الحادث الطارىء غير المتوقع مرعقا له 
بحيث يهدده بخسارة فادحة ء أما باقى الأقساط 
المستقبلة . فان القاضى لا يعمل فى شأنها هذا 
الجزء اذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك 
الحادث عند استسقاقها 2 ويكون شأن الأقساط 
فى ذلك ششبأن الأداءات فى عقود المدة من حيث 
التأثر بالظروف الطاركئة * 


لما كان ما تقدم قان الحكم المطعون فيه يكون 
فد خالف الثابت فى الأوراق وشابه قصور فى 
التمنيت: بد يشتوني نقطلة :لهذا المييت دون 
عاية لبنمه باك اسبانة اللأين “+ 


الطعن ١؟‏ لسئة 58 ق برياسة وعضوية السادة اللستشارين 
قياس حلمى عبد الجواده وعبد العليم الدهشان وعتلى بتدادى 
ومحمد طايل راشد ومضطنى النقى ب 


؟ 


١51+ مايو‎ "'" 


- حكم : طعن , نزول عذه + 

اب ل خصومه : ترك ٠‏ 

ج - اكراه : خصومه ء ترك ٠‏ 

د - ايجار : قوة اور مقضى ٠‏ مدنلى م ٠ 5٠0‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ النزول عن الطعن ‏ أو ترك التخصومة 
فيه حتى حصصل بعد القثماء ميعاد الطعن . فانه 
يتضمن بالغرورة نزولا من الطاعن عن حقسه 
فى الطعن . اذ هو لا إستطيع ممارسة هذا 
الدق ما دام ميعاد الطعن قد القفى ٠‏ 


"١‏ - إذ كان النزول عن الحق فى الطعن 
ثم وتتحقق آثاره بمحرده حصوله و بغير حاجة 
ال قبول الخدم الآخر » و لايملك التنازل أن 
يعود فيما أسقط حقه فيه , قان ثرك الخصومة 
بعد ثوات معاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه , 
اعتبارا بأنه يتضمن تناذلا عن الحق فى الطعن 
ملزما لصاحبه بغي حاجة الى قبول يصدر من 
المتنازل اليه ٠‏ 


متى كان الطاعن كم يقدم ديلا على أن 
النرك ‏ التنازل عن الطعن ‏ الحاصل منه كان 
ننيجة اكراه مبطل لرضما ء فافه يتعين عسدم 
الاعتداد برجوعه فيه واثبانت هذا التنازل ٠‏ 


- القضاء في حسالة كلية شاملة أو مسالة 
آصلية أساسية لا يحوز قوة الآمر المقفى فى تلك 
اأسالة الا بين الخصوم انفسهم ٠‏ 


المحكمة : 


حيث انه لما كان الثابت أن الطاعن الأول 
قرر فى عقد الصلح الموّرحح 1910/7/6 والموقع 
عليه منه بنزوله عن الطعن , وكان ذلك بع 
فوات أكثر من ستين يوما على تاريخ صسدور 
الحكم المطعون فيه ء فان ميعاد الطعن في الحكم 
بالنقض يكون قد القضى وقت أقراره بهذا 
الول ٠‏ 


افق العددان الخامس والسادسن 


وكان النزول عن الطعن ‏ أو ترك الخصومة 
فيه حسب تعبير قانون المرافعات ب متى حصل 
بعد انقضاء ميعاد الطعن ٠‏ فانه يتضمن بالضرورة 
نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن ؛ اذ ملو 
لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن 
قد انقضى , واذ كان النزول عن الحق فى الطعن 
يتم ونتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة 
الى قبول الخصصم الآخر ٠‏ ولا يملك المتنازل أن 
يعود قيما أسقط حقه فان ترك الخصومة 
بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه , 
اعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن 
ملزما لصناحبه بغير حاجة الى قبول يصدر من 
المتنازل اليه ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكان الطاعن الأول لم يقدم 
دليلا على أن الترك الحاصل منه كان ننيجة اكراه 
مبطل للرضا قانه يتعين عدم الاعتداد برجوعه 
فيه واثبات هذا التنازل ٠ ٠‏ 


وحيث أنه لما كان الثابت من الحكم الصادر 
فى الدعوى ا؟١.‏ سرئة ١9533‏ مدتى الى القاهرة 
أن أحدا من هؤلاء الطاعنين لم يكن طرفا فيه 2 
فانه لا يكون له حجيةٍ قبلهم فيما قضى به من 
الزام المطعون عليه بقيمة استهلاك المياه للطاعن 
الأول ذلك آنه وعلى ما تقضى به المادة 5٠0‏ من 
القانون المدنى ‏ لا يكون للاحكام التى حازت 
قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من 
الحقوق الا فى نزاع قام بين الخصوم أ 
دون أن تتغير صغاتهم وتعلق بذات الحق محلا 
وسبيا ٠‏ 


ومن ثم قان قضاء الحكم المطعون فيه فى تلك 
المسألة على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى 
آنفة الذكر لا يجوز الطعن فيه بالنقض استنادا 
الى نص المادة ؟ من القانون لاه لسنة 51569 , 
وذلك لتخلف أحد شروطها ٠»‏ ولا يقدح فى صحة 
هذا النظر ما يقوله الطاعنون من أن المسألة التى 
فصل فيها ذلك الحكم هى مسألة أصلية كلية, 
فيكون لهذا الفصل حجية مطلقة قيل جميسسع 
المستاجرين تحول دون العودة الى مناقشة 
مسئولية المؤجر عن قيمة استهلاك المياه أو عدم 
مسئوليته فى دعوى أخرى انالية * 


السنة الثامنة والخمسون 


هذا الذى يقوله الطاعنون » لا يقدح فى صصحة 
النظر السابق ذلك أنه حتى فى الأحوال التي 
تكون المسألة المقضى فيها مسألة كلية شاملة أو 
مسألة أصلية أساسية فان هذا القضياء لا بحوز 
قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة ألا بن الخصوم 
أنفسهم , اذ أن وحدة المسألة فى الدعويين وكونها 
كلية شاملة لا يجوز ازاء صراحة نص المادة م6.ع 
من القانون المدنى واطلاقه أن تمنع من الدعوى 
الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد 
تغير أحدهما أو كلاهما لما كان ذلك , وكان 
الحكم السابق الصادر فى الدعوى ©3152 لسنة 
7 شلافا لما يقوله الطاعنون ليس من 
الاحكام التى تحوز حجية مطلقة فان الطعن بهذا 
السيب يكون غير جائز لتخلف شرط المادة * 
من القانون لاه لسنة 1١9605‏ كما أن النمى 
بالسيبي الثاني وهو لا يتدرج تحت الحالتين 
المنصوص عليهما فى المادتين الثانية والثالشة 
من ذلك القانون والتى لا يجوز الطعن بالنقضس 
فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية الا 
فيهما يكون غير جائز أيضا ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يكون الطعن يسببيه غير 
جائز بالنسبة الى الطاعنين عدا الأول والخامس٠‏ 


الطعن 5١+‏ لسنة 58 ق يالهيثة السابقة ٠‏ 


ين 
5 مايو 1١9109‏ 


ضريئة : مهن حرة + آرث + ق 549 لسنة ١5660‏ ق ١99‏ لسنة 
35 + ضريبة ثابتة ٠‏ 


اللمبدآ القانونى : 


استحدث الشرع للمموئين أصحابالمهنالحرة» 
الحاصلين على دبلوم عال ء نظام الضريبة الثابتةء 
بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى 
عليه » معسحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد 
لنقديم اقرابات الأرباح السئوية ٠‏ ولا يلتزم 
الورثة بتقديم طلب الاختيار فى الميعاد المذكور » 
بل يكون لهم عقد اعلانهم بالربط + أن يطلبوا 
محاسيتهم على الأساس اللى يرونه ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنى ام 


اأحكمة : 

وحيث ٠ء‏ انه بالرجوع الى القانون ؟8 
لسنة ه960١‏ وقبلالغائهبالقانون99السنة.597١‏ 
يبين أنه نص فى المادة الأول منه على أنه 
استثناء من أحكام المواد الا , ا , 4/06 ساهء 
من القانون ١5‏ لسنة 1995 المشار اليه 
تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب 
المهن التى يستلزم مزاولتها الحصولعوديلومعال 
من احدى الجامعات المصرية أو ها يعادلها من 
الجامعهات الأخرى على الوجه الأتى ٠٠.‏ 
( د ) ١٠م‏ جنيها فى السنة لمن مفى على تخرجه 
أكثر من عشرين سنة 4 » ونص فى الفقرة الأولى 
من المادة الثانية على أنه « بحوز للممولينالذين 
يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة 
على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا 
طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم 


الوصول وفرسيل الى المأمورية المختصة فى . 


'ليعاد المحدد لتقديم اقرارات الأرباح السنوية ٠6‏ 


كما نص فى المادة الخامسة على العمل بالقانون 
اعتبارا من السئة الضريبية ه50١1‏ ,2 ومؤدى هذه 
النصوص أنه ابتداء هن سسمنة 196060 اسمتحدث 
المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين 
على دبلوم عال من احدى الجامعات المصرية أو 
ما يعادلها من الجامعات الآخرى نظام الضريية 
الثابتة » وذلك استثناء من القواعد القفررة 
لحاسبة أصحاب المهن الحرة ومنحهم الى جانب 
ذلك رخصة المحاسبة على أساس آر باحهم الفعلية 
بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول فى المبعاد المحدد لتقديم 
اقرادات الأرباح السنوية ٠‏ 


رهذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول فاذا توفى 
. قبل انقضاء الأجل المحبد لاستعمالها وقبيل أن 
يفصح عن ارادته فى طلب المحاسبة على أرباحه 
الفعلية , فلا يلعزم ورلته بتقديم طلب الاختيار 
فى الميعاد المذكور , اذ لم ينص المشرع على 
الزامهم بذلك ء بل يكون لهم عند اعلائهم بالربط 
أن يطلبوا محاسبتهم على الآساس الذى يرونه 
متفقا مع مه لحتهى ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قي 
التزم هذا النظر ء وقرر أن من حق المطعون عليها 
وقد توفى هورثها قبل انقضاء الميعاد الحسدد 
لتقديم الاقرار أن تعترض على النموذج 19 ضرائب 
الذى أعلنت به وتضمن ربط الضريبة على مورثها 
فى فترة المحاسبة طبقا للفئات الثابعة ؛ وأن 
تطلبٍ محاسبتها على أساس الأرباح الفعلية ورتب 
الحكم على ذلك قضاءه بالغاء قرار اللجئة المطعون 
فيه واعادة الآوراق الى اللجنة للفصل فى الموضوع 
على هذا الأساس , فانه يكون قد طبق القانون 
على وجهه الصحيح ؛ ويكون النعى عليه بهذا 
السبب على غير أساس ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن 0:4 لسئة ه؟ ق مرياسة وعضوية السادة المستشارين 
احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وجودة احمد غيث وابراعيم 
السعيد ذكرى والدكتور محمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات 
عثمان ٠‏ 


م 


؟" مايو 1919 


|- احوال شخصية ٠‏ نسب , اثبات ٠‏ 

ب ل حكم : تسبيباء عيب ؛ اثباث ٠‏ 

ج - اثبات : اقرار ٠‏ 

ه - نقض : طعن » سبب ء دفاع ؛ اخلال بحقه ٠‏ 

ا مبادىء القالونية : 

١‏ - النسب يثبت بالفراش ٠‏ واذ كان يبين 
من الحكم اأطعون قيه أنه أقام قضاءه بآن نسب 
المسغيرة من الطاعن ثبت بالفراش + وكان 
ما استئد اليه الحكم يكفى أحمله » فان النعى 
عليه بالقصور يكون على غير أسباس ٠‏ 


؟ ‏ كا كانت محكمة الاستثئثاف قد اكنفت 
بذكر اسدمى شاهدى الطعون عليها ومفبمون 
أقوالهما التى آوردها الحكي الابتدائى , فانها 
غير هلزمة بالتصريح بعدالة هذين الشساهدين 
اكتفاء بدلاثة الأخذ شهادتهما * 


لين 


١‏ لا تملك الأم اسقاط حقوق ولدعا أو 
الممساس بحقوق الله نعال ٠‏ واذ التزم الحصسكم 
لمطعون عليها بانكار نسب البنت » لا يؤثر عل 
حق الصغيرة فى ثبوت النسب ولا يدفع ما ثيت 
بالبينة الشرعية » , فان النعى عليه يكون فى 
غير محله ٠‏ 


؟ ا اذ كان الحكيم اكتفى باثبات الطدب 
المقدم من المطعون عليها بفشضح باب المرافعسة 
والستلدات الكقدمة معةه , دون أن يعول عليع 1 
فى قضائه » بل عول على البيئة الشرعية » فان 
النعى عليه بالاخلال بحق الدفاع لعدم استبعاد 
امحكمة هله اكستندات التى لم تأذن بتقديمها 
ولم بعلن بها الطاعن ‏ يكون على غير آأساس ٠+‏ 

ا محكمة : 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان النسب يثبتث بالفراش» 
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه 
بأن نسب الصغيرة « آمال » من الطاعن ثيث 
بالفراش ٠‏ واستند فى ذلك الى أقوال شاهدى 
المطعون عليها وحاصلهأ على ماأوردها الحكم 
الابتدائمى أن الطاعن زوج للمطعون عليها منذ 
سئة ١93١‏ وأنجبت منه البنت المذكورة سنة 
5 ؛: وأضاف الحكم المطعون فيه الى هذه البينة 
الشرعية سكوت الطاعن عن نفى النسب من تاريخ 
ولادة البنت فى يوليه ١1315‏ حتى سسبتمبر 
/3 ؛ واقدامه على الزواج الرسمى من المطعون 
عليها فى سنة ١9515‏ بعد ولادتها للصغيرة ٠‏ 


ولا كانت محكمة الاستثناف قد اكتفت 
بذكر أسماء شاهدى المطعون عليها ومضمون 
أقوالهما التى أوردها الحكم الابتدائى وهى غير 
ملزمة بالتصريح بعدالة هذين الشساهدين اكتفاء 
بدلالة الآخذ بتشهادتهما » وكان البين من الحكم 
المطعون فيه أن المحكمة قد انتهت من الموازئة بين 
الأدلة المقدمة فى الدعوى وفى حدود سلطتها 
الموضوعية الى نرتجيح بينة المطعون عليها على بينة 
الطاعن » ولم تطمئن الى صحة دفاعه من أن طفلة 
؛لؤسسمسة هى الطفلة المتنازع عليها ٠‏ 


ولا كان ما اسستتد عليه الحكم يكفى لحمله 
قانٍ المحكمة غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى 


العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثامنة والخمسون 


مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلال 
على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه , لآن قيام 
الحقيقة التى أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه 
الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج 
والطلبات ٠‏ لما كان ذلك , فان النعى على الحكم 
- السبب يكون على غير اساس .. 

3 ش 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان الحكم المطعون فيه .. 
قد قضى بثبوت النسب بالفراش » وأضاف الى 
ذلك أن الطاعن تزوج من المطعون عليها بستقد 
رسمى بعد ولادتها للبنت » وأنه سكت عن نفى 
نسبها من تاريخ ولادتها سنة ١935‏ حتى 
سبتمبر 19317 ,2 ولم يبرر سكوته طوال هذه 
المدة » وهو استدلال موضوعى سسائغ » وكان 
الحكم فى حدود سلطته الموضوعية فى تقدير 
الدليل لم يعول على دفاع الطاعن من أنه كانيقيم 
بدمنهور استنادا الى أن هذا لا يمئع من زواجه 
من الاسكندرية » وكان الحكم قد قرر فى شان 
ترجيحه للظاهر المثبت للنسب ما إلى « فالظاهر 
المثبت أن البنث المتنازع فى نسبها بهذه الدعوى 
قد ولدت من نكاح ومن معاشرة زوجية مشروعة 
سابقة على العقد الرسمى قامت البينة عليها ولم 
تولد هن سسفاح» وأقام الحكم الدليل على هذا 
الظاهر على ما سلف البيان ولا كانت الموازنة بين 
الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر .لم 
تطمئن أليه المحكمة لا يعتبر من قبيل الفساد فى 
الاستدلال ,. وكان ما أورده الحكم يكفى لاقامته 
قلا يعيبه ما استطرد اليه تزايد من أن الموئق قد 
قصر اذا لم يسند الزواج الى التاريخ السابق 


الحقيقى باللصادفة .٠‏ 


وحيث انه من المقرر فى قضماء هذه المحكمة أنه 
وأن كان ثبوت النسب حق أصلى اللامم لتدفععن 
نفسها تهمة الزئا ء أو لأنها تعير بولد ليس له 
أب معروف ء فهو فى نفس الوقت حق أصلى 
للولد » لآنه يرتب له حقوقا بينها المشرع والقوانين 
الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة 
والارث ٠‏ ويتعلق به أيضا حق الله تعالى لاتصاله 
بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها فلا تملك 
الأم اسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله 
تعالى » واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقرر « أن الاعتراف المنسوب اليها ‏ المطعون 


قضاء محكمة النقض المدنى عونا 


عليها ‏ بانكار نسسب البنث لا يؤثر على حمق 
الصغيرة فى ثبوت النسب ولا يدفع ما ثيت 
بالبينة الشرعية » ؛ فان النعى عليه بهذا الوجه 
يكون فى غير محله ٠٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ البين من الحكم المطعون فيه أنه 
اكتفى باثبات الطلب المقدم من المطعون عليهبا 
بفتح باب المرافعة والمستندات القدمة' معه دون 
أن يعول عليها فى قضائه » بل عول على البينة 
الشرعية على ما جاء فى الرد على السبب الأول » 
ومن ثم يكون هذا النعى على غير أسماس ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعيل رفض الطعن 0 


الطعن 8؟ لسنة 9؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


أض 
5؟ مايو 191/8 


|- حكم : تسبيب , عيب ٠‏ خبرة ٠‏ 


ب - فقض : طعن » سبب ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ لا يعيب تقربر الخبير المرجح سابقة 
اعتماد واضعة لتقرير الخبير الأول بوصف كوثه 
رئيسا له 2 ومن ثم فلا على الحكم ان عول فى 
قضائه على التقرير المذكور ٠‏ 


؟ ب متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه 
أقام قضاءه برد وبطلان عقد الببع على ثبوت تزوير 
التوقيع الطعون فيه آخذا بتقريرى قسم أبحاث 
التزييف والتزوير » وليس على صحة توقيعى 
الضاهاة , وكانث هله الدعامة «صحيحة » وتكفى 
وحدما تحمل الحم , فان النعى على باقى ما ورد 
به يكون غير منتج ٠‏ 1 


الحكمة : 


وحيعث ان ٠٠‏ الثابث من مدونات الحكم 
المنتدب من قسم أبحاث التزييف والتزوير أثبت 


وجود آثار كربون آسود اللون بالتوقيع ناقششها 
التقرير الاستشارى المقدم هن الطاعن ونفى 
وجودها , واذ كان لا يعيب تقرير الخبير المرتجح 
سابقة اعتماد واضعه لتقرير الخبير الأول بوصقه 
رئيسا له ؛ فلا على الحكم ان عول فى قضائه على 
التقرير المذكور مما يصيح معه النعى على غير 
أساس ٠٠١‏ 


وحيث أن ٠٠‏ الحكم الابتدائى الذى اأخذد 
الحكم المطعون فيه بأسبابه عول فى قضائه بتزوير 
التوقيع المطعون عليه بطريق النتقل بالكربون 
والاعادة عليه بلمداد على ماورد بتقرير الخبسير 
الأول وتقرير الخبير المرجح الذى اطمأن اليه , 
وعلى أنه وان وجدت بعض أوجه الخلاف بين 
توقيعى المضاهاة الا أن بينهما العديد من أوجه 
الاتفاق والاتحاد + وعلى ما إستشفه من ظروف 
الدعوى وملابساتها التى تؤيد تزوير التوقيع » 
اذ صدر العقد المطعون فيه من زوجة لؤوجيا 


٠‏ وأولادها القصىر بتاريخ ١٠/ه//ا196‏ ع ومن عدم 


التوقيع على العقد النهائى فى الأجل المحدد , 
ومن أن الزوج لم يتمسك بالعقد عند رفع الدعوى 
ضده فى ١109/0/50‏ بتثبيت ملكية مورثه 
المطعون عليهم للقدر ذاته ميراثا عن الزوجة 
( البائعة ) » ومن عدم ظهور العتقفد الا فى 
4 »ع:,؛: رأخذ الحكم من ذلك السلوك 
ما يرجع تزوير العقد , كما أخذ من طعن مورثه 
المطعون عليهم على هذا العقد بالتجهيل بادىء الأمر 
عاقبة عبء اثبات حجيته على المتمسك به2, ثم 
طعنها علية بالتزوير بعد ذلك متحملة عبء 
الاثبات ما يدل على جدية طعنها » وهو ما يبسين 
منه أن الحكم أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع 
على ثبوت تزوير التوقيع المطعون فيه أخذا 
بتقريرى قسم أبحاث التزييف والتزوير » وليس 
على صبحة تو قبعى المضاهاة , واذ كانت هذه 
الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل الحكم فان 
النعى على باقى ما ورد به يكون غير منتج ٠‏ 


الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة ومحعد سيد احمد 
حماد وعلى عبد الرحمن وعلي صلاح الدين واحمم صقاء الدين + 


+ العددان الخامس والسادس السنة الثامئة والخمسون 


"/ 


5 مايو “لاوا 


حكم : طعن , جوازه ٠‏ مرافعات سايق م 71/8 + هدرسة 
عر : 

ب ل تآمينات اجتماعية ٠‏ فى 59 لسنة ١1965‏ م /0 قرار 
وزير شئون اجتماعية وعمل مركزى 18 لسبنة 1905 و59 لسنة 
اكوا ء* 


المبادىء القانونية : 


١‏ الحكم اللى يكون قد بت فى أساس 
الخصومة لها يعتبر فى هذا الخصوص صصيادرا 
قبل الفصل فى الموضوع © بل هو حكي انهى 
بصبقة قطعية جزءا أساسييا من الخصومة لا تملك 
الحكمة التى أصدرته اعادة النظر فيه ء ومن ثم 
فان الطعن فيه على استقلال يكون جائزا عملا 
با مادة 1/8 من قانون الرافعات السابق ٠‏ 


؟" ‏ استثناء أصحاب المهن همير التجارية 
الذين لا تزيد الضريبة المستحقة عليهم على عشرين 
جنيها من أحكام تأمبن الشبيخوخة والعجز والوفاة 
لا يشمل صاحب الهنة غير التجارية ا معفى من 
أداء ضريبة هذه المهن ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه وان كان قد 
قضى بندب خبير لبيان مقدار المبالخ التى أداها 
المطعون ضده للطاعنة من اششتراكات وتوابعها 
ل ل لي م لان لزي 

الا أنه قد أقام قضاءه بذلك على ما قطيع به فى 
أسيابه من أن الاستثناء الوارد فى القرار 
الوزارى رقم ١8‏ لسنة ١5949‏ الذى يسرى ابتداء 
من ١969/8/١‏ ء والذى يستثنى من مجال 
تطبيقه أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد 
ضريبة المهن المستحقة عليهم على مبالغ عشرين 
جنيها يتطبق من باب أولى على أصحاب المهن غير 
التجارية المعفين هن أداء ضريبسة المهن » وأنه 
تأسيسا على ذلك لا تخضع المدارس الحرة فى 
١‏ لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز 
بوالوفاة . وانما تخضم لأحكام القرار 9؟ لسنة 


على الجميع 2 


والحكم بذلك يكون قد بت فى أسسساس 
الخصومة » فلا يعتبر فى هذا الخصوص صادرا 

قبل الفصل فى الموضوع » بل هو حكم انهى 
بصق قلسية حرا مايا من اصرف زا عزن 
المحكمة التى أصدرته اعادة النظر فيه 2 ومن ثم 
فان الطعن فيه على استقلال يكون جائرا عمسلا 
بالمادة 8/؟ هن قانون المرافعات السابق ٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ الفقرة الثالقفة من المادج 
السابعة من مواد اصدار القانون 95 لسنة 9ه9١‏ 
الخاص بالتأمينات الاجتماعية نصت على أن 
يكون تطبيقه تدريجا بالشسسية للمؤسسات 
والجهات التى يصدر بتعييئها تباعا قرار من 
وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزى » على 
أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال 
سنتين على الأكثر » وقد أصدر ١‏ الوزير المذكور 
القرار ١4‏ لسنة ١655‏ فى شأن 'نحديد الجهات 
والمؤسسات التى يطبق عليها قانون التأمينات 
الاجتماعية . على أن يعمل به من أول أغسسطس 
145 ونصت المادة الثانية منه على أنه مسمع 
عدم الاخلال بأحكام المادة ه من القانون 49 
لسنة 19609 المشار اليه تسرى احكام ثأمين 
الشبيخوخة وتامين العجز والوفاة المنصوص عليها 
فى الفصلين الثانى والثالث من قانون التأمينات 
الاجتماعية اعتبارا من أول أغسطس ١5504‏ على 
جميع المؤسسات الموجودة فى الاقليم الجنوبى 
فيما عدا : ٠٠‏ ("5) المؤسسات التى تدار بآلات 
ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسساً 
عمال ؛ ولا تزيد ضريبة الأرباح التجارياً 
والصناعية المستحقة على أصحابها حسب آآخر” 
ربط على عشرين جنيها سنويا ٠‏ وكذلك أصحاب 
المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن, 
المستسقة عليهم حسب آخر ربط على المبلغ 
المذكور » + ثم صدر بعد ذلك قرار وزير الشسئون 
الاجتماعية والعمل المركزى 9؟ لسنة 2١9531‏ 
ونص فى المادة الأولى منه على آن « تسرىآحكام 
قانون التأمينات الاجتماعية على جميع المنشسآت 
والأؤسسات وكذا جميع أصححاب المهن فسير 
التجارية اذا كانوا يستخدمون عادة أقل من 
خمسة عمال » ٠‏ 


ومقاد هذه النتسوص أن المتسراع رآى أن:١‏ لعمم 


قضاء محكمة النقض المسدثى ا 


نظام العأمينات تدريجيا وجعل الأصل هو أن 
نسرى أحكام تأمين الشيخوخة وتأمين العحجصز 
والوقاة على جدميع أموْ سسسات امو جسودة فى 
الجمهوررية » وام يستثن من هذا الآأصسل الا 
الهيئات التى نص عليها القرار الوزارى 18 لسنة 
علل سبيل اللحصر » وصها « أصحاب المهن 
غير التجارية الذين لاتزيد خدريبة المهن المستحقة 
عليهم حسسب آآخر ربط على عثيرين جنيها © وهو 
استثناء يشترط لتطبيقه أن :كون هناك ضريبة 
مسمتحقة أصلا على أصحاب مايه المهن :. ولا تزيد 
هذه الضريبة المستحقة على عشرين جنيها » ومن 
نم فلا يشسمل الاستثناء المذكور صاحب المهنة غير 
التجاربة المعفى من هذه الغريبة لهدف خاضص 
توخاه المشرع , ويؤيد هذا النظر أن القرار 
الوزارى 51 لسنة ١93١‏ السابق الاششارة اليه 
والذى ثم بمقتضاه تنفيذ القانون فى جميع أنحاء 
الجمهورية على جميع العمال والطوائف التى كانت 
مستثنامه خلال الفترة السابقة على العمل به لمع 
ينص على سريانه أيضا على الطوائف المعفاه من 
ضريبة المهن بقوة القانون مما يدل على أن الاستثناء 
السسابق لم يكن يشسملها ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الاستثناء لا يجوز القياس 
عليه وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
وقضى بأن الاستثناء سالف الذكر ينطبق من 
باب أولى على أصحاب المهن غمير التجارية المعفين 
من آداء ضريبة هذه المهن وأنه تأسيسا على ذلك 
لاتخضع المدارس الحرة فى 22/1 لاحكام 
تأمين الشيخوخة والعجز والوقاة فانه يكون قد 
خالف القانون بما يستوجب نقضيه لهذا السيب 
دون حاجة لبحث السبب الثاثى من سيبى الطعن 


الطمن ١86‏ لسئة !© ق برياسة وعضوية السادة المستشارين 
محمد صادق الرشيدى كاب رئيس المحكمة وحامد وصلى وأديب 
قصيجى ومحمد فاضل المرجوش وحافظ الوكيل ٠‏ 
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تأمينات اجتماعية : قانون » اثر رجعى ٠‏ ق +5 لسئةٍ 11514 
م ه تي لسنة 9ووؤا ٠‏ 


البدا القانونى : 

أذ كان اخطار المطعون ضكهما ‏ رب العمل ب 
هيكة التاديئات الاجتماعية بعدد عمالهما وأجورهم 
الدصحة بوقنضى الاستمارة القدمة ملهما 2 
لا بدل بذانه على تاريخ بده اشتراك المطعصون 
ضدهما فى التآدين عن كل عمالهما فى الفترة 
السارقة على هذا الاخطار » وكان تحدد حالة 
الطفون ضدهما وهل هى حالة تخلف عسن 
الاشترا ال في الناهين آم صخالة تأشسر فى أذاء 
الاشتراكات يقتفى الوقوف على تاريخ اشتراعهما 
لدى هيئة النامينات الاجتماعية وكان الحكم 
المطعون فيه قد أغفل بحث ذلك ولم يواجه دفاع 
الطاعنة فى هذا الخصوص رغم من أثر جوصرى 
فى النعوى » فانه يكون مشوبا بالقصور ٠‏ 


الحكمة : 
حيث ان ٠٠‏ الثابيت من مذكرة الطاعدة المقدمة 
لجلّسة ٠١‏ من ينايبر 1938 أمام محكمةالاستئناك 
والمودعة صورئها الرسمية ملف الطعن انها 
تمسكت فى دقاعها بأن المطعون ضدهيا يقدما 
للهيئة الاستمارة الخاصة بالتامين على عمالهما 
الا بتأريخ ؟؟ من ديسمبر +193 وألهما تخلفا 
بذلك عن الاشتراك فى التأمين فى الفترة مسن 
أول سبتمبر 1105 حتى تاريخ تقديم هصطلذه 
الاستمارة » مما يتعين معة احتساب الغرامة 
الاضافيةالتى بلتزم بها المطعون ضدهها عن 
الفترة بواقع ٠٠‏ /ز من قيمة الاشتراكات وليس 
بواقم /5١‏ كما ذهب الخبير 2 وذلك لانطباق 
الفقرة الأولى من المادة /ا١‏ من قاثون التأمينات 
الاجتماعية *7 لسنة 1935 على حالتهما درن 
الفقرة الثانية من هذه المادة التى يخص حكمها 
حالة تآخر صاحب العمل فى آدذاء الاشتراكات 


ونا كان يبيل من الحكم المطعون فيه آنلسه 
حُلا من الاشارة الى دفاع الطاعنة سالف البيان 
ولم يرد عليه واكتفى بأن أحال فى أسبابسه 
الى تقرس الخبير الذى اعتمد عليه فى قضائه , 
وكان يبسن من الاطلاع على هذا التقرير المرفقة 
صورته الرسمية بالأوراق أن الخبير عنسسد 
فحصه كشف الحساب القدم من الطاعنئة بتسوية 


0 


54 العددان الخامس والسادس السنة الثامئة والخمسون 


مسمتحقاتها قيل المطعون ضدمما والذى حددت 
فيه الغرامة الاضافية عن تلك الفترة بواقع ٠ه‏ 
من قيمة الاششر شراكات رأى احتساب هذه الفرصة 
بواقع +75 وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
١‏ المشسار البها 0 على أساس أن الاستيسسارة 
التى قدمها المطعون ضدهما للهيئة للتأمين على 
عمالهما قد حولت بيانات صحيحة عن عدد هؤلاء 
العمال وأجورهم وأن الهيئة أجرت محاسمتهما 
من واقع هذه البيانات دون أن يحقق الخبيرم 
تاريخ اه شتراكهما فى التأمين ٠‏ 


للا كان ذلك , وكانت 'المادة لا١‏ مسن قانون 
التأمينات الاجتماعية 5 سمنة 1155 التى تحكم 
النزاع اعمالا لأثرها الرعى المقرر يالمادة الخامسة 
من مواد اصدار هذا القانون جرى نصها على 
التفرقة بين حالة تخلف صاحب العمل أصبلا 
عن الاشستراك فى هيئة التأمينات الاجتماعية 
عن كل أو بعض عماله أو عدم أداثه الاشتراك 
فى هيئة التأمينات الاجتماعية عن كل أو بعض 
عماله أو عدم أدائه الاشتراكات على أمساسن 
أجورهم الحقيقية وبين حالة تآخر صاحب العمل 
بعد اشستراكه فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة 
فى المواعيد المحددة » وفرض على صاحب العهللى 
فى الحالة الأولى غرامة اضافية بواقم 5٠‏ من 
قيمة الاشتراكات التى لم يؤدها ء بينما حدد 
هذه الغرامة فى الحالة الثانية بواقعم ٠١‏ من 
قيمة الاشتر تر اكات التى تأخ صاحب العمل فى 
أدائها عن كل شهر وبحد أقصى قدرمه ٠ /5٠‏ 


لا كان ذلك وكان الخطار المطعون ضدعما 
هيئة التأمينات الاجتماعية يعدد عمالهما وأجورهم 
الصحيحة بمقتغى الاستمارة المقدمة منهما لايدل 
بذاته على تاريخ بدء اشتراك المطعون ضدهما 
فى التأمين عن كل عمالهما فى الفترة السابقة 
على هذا الاخطار ء وكان تتحديد حالة المطعون 
ضدهما وهل هى حالة تخلف عن الاشتراك 
فى التأمين أم حالة تآخر فى أداء الاشتراكات 
يقتضى الوقوف على ناريج اشتراكهما لدى هيئة 
التأمينات الاجتماعية . وما اذا كان هذا التاريخ 
يوافق بداية خضوعهما لقانون التأمينسسات 
الاجتماعية 95 لسنة ١905‏ الا آنهما تآخرا فى 
إلسداد المستحق عليهما ء فتنطبق! على حالتهما 


الفقرة الثانية من المادة /ا١‏ المشار اليها أم أن 
اشتراكهما بلى ذلك فتعتير الفقرة السابقة على 
الاشتئراك فى التأمين فترة تخلف تسرى عليها 
الفقر 3الأولى من هذه المادة ٠‏ 


لما كان ما تقدم , وكان الحكي المطعون فيسه 
قد أغفل بحث ذلك ولم يواجه دفاع الطاعنة فى 
هذا الخصوص رغم ما له من أثر جوهصرى فى 
الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب 


2 0 


الطعن ١51‏ لسنة 98© ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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ايجار : اماكن ٠‏ حكم , طعن ٠‏ قى ١؟١‏ لسنة /[1541 م 4/1١١‏ 
م ارب مدنى م 5كه ٠‏ 


اأبداأ القانو نى : 


الاخلاء للتاجير من الباطن » ومدى توافسر 
شروطه من السائل التى يحكمها القانون ١١١‏ 
لسئة /1951اء واذ كانت اكحكمة الاتدائيمة 
لأى طعن * 


الحكمة : 


حيث ٠٠‏ انه يبين من الأوراق أن الطضعون 
ضده الأول قد رقم الدعوى على الطاعن يطلب 
الاخلاء اسسمتنادا الى الفقرة ب من المادة الثانية 
من القانون ١5١‏ لسسبئة 1١9151‏ , وذلك على 
اعتبار أن الطاعن أجر من الباطئ المحل المذكور 
بغير اذن كتابى منه وبالمخالفة لشروطظ عقد 
الايجار 2 وقد قضت المحكمة الابتدائية تطبيقا 
لهذا القانون بالاخلاء » وأقامث قضاءها عسلى 
القول « ان المستفاد هن الفقرة ب من المادة 
الثانية من القانون ١؟١‏ لسنة /!ا95١‏ أله 
شترط حتى يجوز للمالك طلب الاخلاء أن يقوم 
بتاجير المكان المؤجر من باطنئه +٠‏ وأنيتمالتألجير 
من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك: ٠‏ 


قضاع محكمة النقض المدلى 1 


لما كان ذلك » وكان الثابت من الواقع في 
الدعوى أن المدعى عليه الأول بصفته الطاعنب 
أجر محل النزاع بالجدك الى المتدخلين دون اذن 
كتابى صريح من المدعى بصفته المطعون ضده 
الأول - وكان نص الفقرة الثانية من المادة 5ه 
من القانون المدئى لا يمكن تطبيقه فى حالة تأجير 
الجدك ؛ لانه نص استئنائى يجب تطبيقه وتفسيره 
بدقة ولآنه وضع حكما خاصا لحالة البيع 
الاضطرارى للجدك » ققد خرج على القاعدة العامة 
الواردة فى الفقرة الآولى من المادة 559 من 
القانون المدنى ,» فلا يجوز التوسع فى تطبيقه 
ومد حكمه الى حالة تأجير الجدك + وعلى ذلك 
انعقد احتماع الفقه واستقر القضاء . ومن ثم 
فان دعوى الاخلاء تكون مبنية على أمساس 
سليم ١٠٠و‏ )# ه 

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسسس 
قضاءه بعدم جواز الاستئناف على قوله « انه 
يبين من سرد الوقائع على الششرح السابق أن 
محكية أول درجة قد طلبت دى خصوص الدعوى 
أحكام القانون ١5١‏ لسسنة 19141 وأسست حكمها 
بالاخلاء على النقرة ب من الماد: الثانية من الآانون» 
ومن ثم فقد صدر الحكم من الحكمة الكلية فى 
منازعة ايجارية وتوفر بذلك للحكم نهائيته عملا 
بالمادة 4/١‏ من القانون ١5١‏ أسئنة 1987 , 
وانه عما يقول المستائف ب الطاعن ب من أن 
محكمة أول داجة قد أخطأت فى تفسير المادة 
5 مدنى بما يشوب حكميا بالخطأ فى تطبيق 
القانون 2 ويجءل استتنافه جائزا لهذا السبب , 
فان هذا القول مردود بأن العبرة فى معرفة ما 
اذا كان الحكم صادرا فى من'زعة ايجارية فيكون 
نهاثيا مما قضمت به المحكمة لا بما يطلبه الخصوم» 
فاذا طبقت المحكمة حكما هن أحكام التشريع 
الاستئنافى كان حكمها نهائيا لايقبل أى طعنء 
ذلك أن هذا وحده يكفى لاعتبار حكمها صادرا 
بالتطبيق لإحكام التشريع الاستئنائى لا لأحكام 
القانون العام + ذلك آنه لا خلاف بين الطرفين 
بأ عقد الايجار الذى أبرمه المسبتأنئف بصفته 
هو عقد ايجار » وقد طبقت عليه محكمة الايجارات 
حكم القانون ١؟١‏ لسنة 1951 * 


لا تقدم يتعين الحكم بعدم جواذ الاستثئاف 
لنهائية الحكم المستائف « لما كان ذلك , وكان 
يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لاى طعن طبقا 


للففرة الرابعة من المادة ١٠١6‏ من القانون 15١‏ 
لسنة /ا54١‏ أن يكون صادر| فى منازعةا بجارية 
ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقا لاحكامه , 
فاذا لم يتوافر هذا الشرط فان الحكم يخضع 
بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة 
فى قائون المرافعات لا كان ذلك ؛ وكان الاخلاء 
للتأجير من الباطن ومدى توافر شروطه فى 
المسائل التى يحكمها القانون ١؟١‏ لسئة 19419 
لنصه عليه فى المادة الثانية فقرة ب ٠»‏ وكانت 
المحكمة الابتدائيآ قد قضت بالاخلاء مطبقة أحكام 
ذلك القانون فان حكمها يكون صادرا فى منازعة 
ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة ١6‏ 
منه , وبالتالى قابل لاى طعن للفقرة الرابعة 
من هذه المادة ٠‏ 


دلا يغير من ذلك أن يكون الطاءن قد داقع 
فى الدعوى بأن تأجير وكيل الدائنين لمحل المفلس 
بالجدك لايخضع لاحكام القانون ١؟١‏ لسنةلا4 ١9‏ 
ذلك أن هذا الدفقاع لا يعدو أن يكون حجة 
ساقها الدلاعن لتدعيم وجهة نظره فى انطباق 
خضوعها بالتالى للقانون ١7١‏ لسمنة 19817 المشار 
اليه » ومن ثم فان بحث المحكمة لهذا الدليل 
واطراحها له يقولها المتقدم ذكره لايغير مسن 
وصف المنازعة بأنها ايجارية » ولا يعتبر فصل 
المحكمة فى هذا الدفاع فصلا فى منازعة مدنية 
مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون ١5١‏ لسنة 
1 ويقبل الطعن وفقا للقواعد العامة كبا 
يذهب الطاعن , بل انه فصل فى صميم المنازعة 
الابسارية التى قلت فيها المحكمة لما كان ما 
تتدم ء فان دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف 
المتضمئة أن هذا الفصل يعتبر فصلا منازعمة 
مدئية , وأنه لذلك يكون قابلا للاستئناف يكون 
دفاعا لا سند له من القانون , وقبر مؤثر فى 
النتيجة التى انتهى اليها الحكم المطعرن فيه , 
وبالتالى يكون النعى على الحكم بالقصور لاثغفاله 
الرد عليه غير منتج ٠‏ 

وحيث انه .ما تقدم يكون الطعن على غير أساس 
متعيئا رفضه 0 


الطعن 79١‏ لسئة 58 ق برياسة وعضوية السادة المستشارين 
عباس حلمى عيد الجواد وعبد العليم الدعشان وعدلى بعدادى 
ومحمك طايل راشد ومصطفى الفقتى ٠‏ 
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00-7 
١م‏ هايو #/اوا 


حكم : تسيدب ء عيب ٠‏ ايجار ٠‏ اثبات ٠‏ قى 8/ا لسسنئة 
الدل م كرو ٠‏ 


البدا القانونى : 


قيام الحكم على وحود اتفاق بين الطعون عليه 
وزوجته على عدم تتحوبيله أجرة دسكنين تملكهما 
كان يساكنها فيهما ء مع عدم تمساك الزوج بوجود 
مثل هذا الاتفاق » واتنخاذ الحكم عدم وجود عقد 
ايجار مكنوب وعدم بطالبة اكزوجة بالاجسرة 
قربئة على وجود الاتفاق » لا بصاح تسوبتها ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم المطعون فيه أن 
. المطعون عليه قد أقام دفاعه . بعدم جواز مطالبته 
بأجرة الأماكن التى كان يشسغلها مع زوجته على آن 
الزوج اذا ساكن زوجته فى ملكها . اعتبر ذلك 
منها مساهمة فى نفقات المعيشصة الزوجية . ولا 
يحل لها بعده أن تطالبه باجره هذا المسكن ء 
وأنه اذا صح أن الزوج يلتزم بآجره المسكن الذى 
يستأجره فى ملك زوجته + قانه يكون من حقه 
كمستاجر أن يتمسك بالتقادم الخمسى عند 
مطالبته بالأجرة ء وبالتالى لا تجوز مطالبته 
باجرة اكش هن خمس سنواب سابقة على رفم 
الدعوق ٠‏ 

اد كان ذلك , وكانت محكمة الاستئناف قد 
أقامت قضاءها على أن ه احتساب أجرة الدورين 
الأول والرابع على المستانف خلال اقامته وزوجته 
فيهما لا تقوم على سند صحيح , ذلك لأن هذه 
الاقامة استمرت نحو سسنوات بالنسية للذور 
الأول وقرابة ثلاث سئوات بالنسسبة للدور الرابع 
منذ تشسسيلوه فى سسلنة 2019607 وقد ظلث الزوجة 
خلال هذه السئوات وتلك لاتطلب من زوجها 
أجرة هذين المسكنين أو تحاسبه عنها » ولم تحرر 
معه عقدى ايجار عنهما » ولذلك فانه تعتبر متفقة 
مع زوجها على عدم تحميله بالأجرة أى على أنها 
متبرعة له أو أيرأته منها بعد اسستحقاقها ٠ 4٠٠‏ 


وكان ما انتهى اليه الحكم على النحو السالف 


يتجاقى مع دفاع المطعون عليه الذى جاء خلوا من 
تمسكه بوجود اتفاق على عدم تحميله بالاجرة أو 
التبرع له بها أو ابرائه منها بعد اسستحقاقها , 
ولبس من شأنه أن يؤدى الى اعفائه منها . ذلك 
أن وجود عقد كتابى ليس يلازم لقيام العلاقة 
التأجيرية ء وأن الأجرة لاتسقط بعدم المطالبية 
به الا بشروط لم تتعرض المحكمة لبحثها : واذا 
اتخذ الحكم من هاتين الواقعتين قريئة على وجود 


التبرع له بها أو أبرآثه منها فانه يكون قد 
استند الى ماليس له أصل فى الأوراق وأسسم 
يتمسك بة المطعون عليه ٠‏ 


واذ كان ذلك ,2 وكان ما سساقه الحكم المطعون 
فيه لتأبيد هذه الدعامة من أن « طلب الزوجة 
محاسسبة زوجها المستانف عن ايجار المسكدين من 
وقت اقامتهما فيهما سويا ومطالبتها باحتساب 
هذا الابحار دينا فى ذمته خلال مدة وكالته 
عنها » يعتبر فى واقع الأمر مطالبة منها بتجميد 
نفقة المسكن , مع انه وفقا للماتة 1/1 مسن 
القانون 8/ا سنة ١95١‏ لا تسمع دعوى النفقة 
عن مدة ماضية لأكشر من ثلاث سسنوات ميلادية 
نهايتها تاريخ رفع الدعوى » ٠‏ لايصلح تبريرا 
لقضائه فى هذا الخصوص ؛ فان النعى على 
الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القالون 
يكون فى محله بما يستوجب نقضه لهذا السبب 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 


الطعن ٠4؟‏ لسئة 8© ق برياسة وعضوية السادة المستشارين 
الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة ومحمد سيد أحمد 
حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاجح الدين واحمد صفاء الحين 0 


3١ 


ايا مابو ١51/9‏ 
اعلان : رجل جيش » بطلان ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب » عيم ' 
مرافعات سايق م 14/ا * 
المبدآ القانونى : 
اذا كان الحكم المطعون فيه يفصح عما اذا كان 
اعلان رجل الجيش قد نم صحيحا : بتسساليم 
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الصورة الى قائد الوحدة ام لا » مما يعجز محكمة 
النقض عن أعمال سلطتها فى مراقبة عصسذا 
القضباء » فانه يكون معيبا بالقصور 0 


المحكمة : 

حيث ان ٠-٠‏ المادة 5١/لا‏ هن قانون المرافعات 
السابق اذ ينص على أنه « فيما يتعلق برجال 
الجيش ومن حكمهم تسلم الورقة بواسطة 
النيابة الى قائد الوحدة التابع لها الخصم » فقد 
آفادت بذلك أن اعلان ضابك الجيشش. والجنود 
النظاميين يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها 
الخصم صورة الاعلان » ويكون تسليم هله 
الصورةله بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه 
الحالة مسسملطة تسليم فقط مثلها مثل المحشر 
تماما ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الثابت أن الطاعن قد 
تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان اعلائه بالأمر 
لعدم اتمامه بالطريق الذى رسسمه القانون 
بالنسبة لرجال الجيش. ومن فى حكمهم » وكان 
الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى الرد على هذا 
الدفاع بقوله « انه ثابت من الصورة التنفيذية 
لأمر الآداء أنه أعلن فى 5/58١15373/1للمستانئف‏ 
عن طريق النيابة باعتباره من رجال القوات 
المسلحة » دون أن يفصح عما اذا كان هذا الاعلان 
قد تم صحيحا بيتسليم الصورة الى قائد الوحدة 
أم لاا ء, هما يعجز محكمة النقض عن أعمسال 
سلطتها فى مراقبة هذا القضاء ويعيب الحكم 
بالقصور ٠‏ ا 

ولا يشفع للحكم فى هذا الخصوص تقريره 
أن الطاعن أعلن مع شخصه فى 1937/5/59 
بتوقيع الحجز على منقولاته تتفيذا لهذا الأمر , 
ذلك أن اعلان آمر الأداء هو الذى جعله القانلون 
مجريا لميعاد التظلم ٠‏ 


الطعن ٠ه؟‏ لسنة 58 ق بالهيثة السابقة » 


يض 


م مايق 1١919‏ 


نقادم : مسقط + دعوى ضمان + مقاول » ضمائه ٠‏ حكمء 
بسبيب , عيب ٠‏ مدني مم 50١‏ وي 504 < 


البدا القانونى : 


اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد 
بعيوب المبنى من تاريخ رفع دعوى أثبات الحالةء 
ولم ,ثبت أن عيوبا أخرى غير التى كشفها خبير 
تلك الدعوى أدت الى اضطراره الى هدم المبلى , 


:فان الحكم اذ قفى بعدم قبول الدعوى فى أكثر 


من ثلاث سئوات ببن اكتشاف اُعيب ورفسع 
الدعوى لايكون قد آاخطا فى تطبيق القانون , 


ا محكمة : 

حيث أن ٠٠‏ المادة 10١‏ من القانون المدنى 
تنص على أن ١‏ يتضمن المهندس المعمارى والمقاول 
متضامئين ما يحدث خلال عشر سئوات هن تهدم 
كلى أو جزئي فيما يدوه من مبان أو أقاموه من 
منشآت ثابتة أخرى وعلى أن يشمل هذا الضمان 
ما يوجد فيها هن عيوب يترتب ليها تهيديد 
متانة البئاء وسلامته » » وتنص المادة 1505 منه 
على أن « تسقط دعاوى الضممان بانقضاء ثلاث 
سئوات هن وقت حصول التهدم أو انلكشاف 
العيب )6 ٠‏ 

ومؤدى هذين النصين أن هيعاد السقوط يبدا 
من تاريخ التهدم الفعلى الكلى أو الجزئى فرحالة 
عدم اكتشاف العيب الذى أدى اليه » ومنتاريخ 
انكشاف العيب دون انتظار الى تفاقمه حتتى يؤدى 
الى تهدم المبئى واضطرار صاحبة الى هدمه ٠‏ 

أذ كان ذلك ء وكان الثابت من الأوراق أن 
الطاعن قد علم بعيوب المبتى من تاريخ رفع دعوى 
اثبات الحالة فى 8؟/١٠/9095١‏ 2 ولم يثبت 
أن عيويما أخرى غير تلك التى كشسفها خبير تلك 
الدعوى أدت الى أضطراره الى هدم المبئى » فان 
الحكم اذ قفى بعدم قبول الدعوى للفضى أكثر هن 
ثلاث سسئوات بين اتكشاف العسبي ورفمع الدعوىي 
لايكون قد أخطا فى تطبيق القانون أو شابة 
القصور فى التسبيب » ولا يؤثر فى النتيجة 
الصحيحة التى انتهى اليها الحكم المطعون فيه 
ما قرره من أنه يشترط لتطبيق اماد 015" من 
القانون المدئى حصول تهدم تلقائى وليس هدما 
بفعل رب العمل ٠‏ ولما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن 501 لسنّة لآ تي بالهيئة السابقة ٠‏ 
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0 


؟ بونيه ١51/8‏ 


١‏ عيل : عقد , تجديده ٠‏ ق 95 أسئة 1936 ق 91 لسئة 
م الا قرار جمهورى 45ه* لسنة ٠ ١959‏ اعانة غلاء ٠‏ 
تجميدها ٠‏ 1 

ب ل نص : طعن » سبب اجديد * 

ج - نئقض : طعن » سبب » تقرير طعن ٠‏ 
اكبادىء القانونية : 

١س‏ اذ كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه 
حور للعوال اتشاكين عقد عمل حديد كعقد عمل 
دام ء مما لا يعشر. معه أن هذ! العقد الحدبد 
استمرار تعقد العمل الوسعى , وكان القرار قد 
طيق آحكام لائحة العاملين بالشركات الى نصت 
على تجماه اعانة غلاء المعيئة على حالة مسؤلاء 
اتعدال باعتبار آنه عمل بها قيل ابرام العقسد 
اتجديدء فانه لا يكون قد أخطا في تطبسق 
القانون ٠‏ 


؟ ل اذ ان الدفاع الذى نشير اليه الطاعنة 
يتوم على أمور هوضوعية » وكانت أوراق الدعوى 
قد خات مما يدل على أن الطاعنة قد تمسكت امام 
هيئة التحكيم بهذا الدفاع » فانه لا يقبل منها 
التحدى به لآول مرة أماممحكمةالنقض ٠‏ 


ان العول عليه فى بيان أسباب الطعن 
هو ماجاء بتقرير الطعن وحده + وأا كان سبب 
النعى غير متعاق بالنظام. العام ولم يرد الا فى 
الذكرة الشارحة ؛ فانه يكون غبر مقبول ٠‏ 


اأحكمة : 

حيث أن ٠*٠‏ المادة ١لا‏ من القانون 94١‏ لسئة 
9 » المعدلة بالقانون 15 لسنة ١95315‏ نصت 
على آنه : ( اذا كان العقد محدد المدة واستمر 
الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر 
العقد محددا! لمدة غير مسحددة » ويعتبر التجديد 
لمدة مير محددة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد 
يشمل شروطا جديدة ٠»‏ واذا كان العقد لعمل 
مو سمى أو ما فين حكمه وانتهت مدته استحق 


العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها 
فى المادة "ا » ا 


ولما كان يبين من هذا النص أنه يتضمن قاعدة 
خاصة بتحديد العقد محدد المدة اذا ها استمر 
تنفيذه بعد انقضاء مدته 2 أذ يعتبر همحددا لمدة 
غير محددة . وذلك حرصا من الشارع على عدم 
العبث بحقوق العدال اذا هأ تجددت عقود 
لدة محددة ومؤدى ذلك أنه لايشمل حالة ابرام 
عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة انتهت 
مدثه لانتهاء الحكمة التى دعت الى هذا لنص 
وكان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه .على أن 
العقد الموسمى الذى ابتدأ فى 195355/5/١7‏ 
انتهى بانتهاء الموسم » ثم حرر للعمال الشاكين 
عقد عمل جديد بساريخ ١935/١/9‏ كعقد عمل 
دائم » مما لا «حتبر معه أن هذا العقد الجديد 
استيرار لعقد العدلى ا مو سمى وكان القرار قنك 
طيق أحكام لائمحة العاملين بالشركات 5545 سنة 
5 التى نعست على تجميد أعانة غلاء المعيشة 
على حالة هؤلاء العمال باعتبار أنه عمل بها هن 
5 قبل ابرام العقد الج ديد 
فى 1937/1١/9‏ , فانه لا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ٠٠‏ 


وحيث +٠‏ أنه لما كان الدفاع الذى تشير البه 
الدعوى قد خلت ما يدل على أن الطاعنة قد 
تمسكت أمام هيئة التحكيم بهذا الدفاع » فانه 
لايقبل هنها التحدى به لاول مرة أمام محكمسة 
النقض ٠.٠١‏ 


ورحيث ان الماول عليه فى بيان أسباب الطعنب 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هو ها جاء 
بتقرير الطعن وحده + ولما كان هذا السبب غير 
متعلق بالنظام العام ولم يرد الا فى المذكرة 
الشسارحة فانه يكون غير مقبول 9 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن + 
الطعن ١١٠‏ لسنة /0؟ ق برياسة وعضوية السادة المستشارين 


محمد صادق الرشيدى نائب رئيس [لحكمة وحامة وصفى وأديب 
تصبجئ ومحمد فاضل المرجوش وحافظ الوكيل + 


قضاء محكمة النقض المدتي و3 


فين 


ه يونيه ١91/9‏ 


1 جيرك : بيع ١‏ نظام ال التسليم كصاحبه ٠‏ نفل بحرى ٠‏ 
اثبات ٠‏ قريئة قانونية ٠‏ لاكجة جمركية مم 11 و /ا؟ ٠‏ 
ب ل جورك : رسم تضامن +٠‏ لائحة جوركية مم لانن 


البادىء القانونية : 


١ل‏ اذا كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه 
أنه قد استخلص من وقائع التعوى أن النقص 
الذى اكنشفته الطاءعئة فى البشاعة عند 
خروجها من أبواب الجمرك انما حدث بعد أن 
قام ربان السفيئة بتسليم البضاعة كاملة الى 
المرسل اليه » واستئك النعكم الى الأسباب السائغة 
اثتى اتخدذ منها سئدا لنفى مظنة التهريب عن 
الربان ومن بعده الشركة الناقلة + واذ كان ذلك 
يدخل فى حدود السلطة التقديربة أحكمة 
الموضوع » ويؤدى الى الننيجة التى اننهى اليها , 
ويكفى بذاته لحمل قضائه بما لا معقب كحكمة 
النقض عليه فيه ١‏ فان التعى علبه باله صل 
غبء الاثبيات 2 واستلزم من الطاعنة اثبات أن 
البضاعة لم تسام من الناقل الى الكرءل اليسه 
كامية 2 ورتب على تخلفها عن ذلك ققاءه برفضص 
الدعوى يكون بفرض صحته غير ملتج ٠‏ 

؟ ب اذا كان الحكم الطعون فيه قد لفى عن 
الشركة المطعون عليها الناقلة مظنئة التهريب » 
ورتب على ذلك عدم مسئوليتها عن الرسوم » 
فانه لا يكون ثمة وجه ا تتحدئ به الطاعشئنة 
مصبلحة الجمارك من أن ثلك الشركة تعتسسر 
مسثئولة مع اكرسل اليه بالتضاهن عن الرسوم 
المطاكب بها ٠‏ 


الحكمة ؟ 

حيتة 2 انه لما كانث المآدة 317 من اللائحة 
الجمركية الا بها الآمر العالى فى؟/ 1885/4 
والمعدل فى سنة 19.8 يتا عل الست 
الدعوى ب قفى بأن تسدد البضائع والطرود 
الفرغغة عل آحدى صور « الانيفسةو ») بمعرفة 
أحد مأمورى الجمرك وبحضور قبطان السفينة 
أو وكيله وتنقل البضائع الى الجمرك لإجل 
اجراءآت المراجعة والقيد ٠٠‏ وآذا كان مقبدار 


البضائع أو عدد الطرود المفرفة أقل مما هو مبين 
فى المانيفستو فيجب على القبطان أو وكيله أن 
يبرهن على أسباب النقصان الحاصل ء واذاكانت 
البضائع أو الط ود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ 
أو فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة برسمها 
فى الأصل ٠‏ فيجب أن يكون البرهان بواسطة 
مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع ٠‏ واذا 
لم يمكن تقديم البراهين المنصوص عليها فى هذه 
المادة خلال 4؟ ساعة ٠‏ فيتعين على القبطان أو 
وكيله اعطاء كفالة أو ابداع قيمة الغرامة طبقا 
لأحكام المادة السابعة والثلاثين » ويجوز أن يمنح 
فى هذه الحالة مهلة لايمكن أن تجاوز أربعة أشهر 
أجل تقديم البر اهين المذكورة 0 


مما مفادة أن المشرع قد افترض فى حاألة وحود 
نقصي فى مقآدار البضائع أو الطر بد الفرغة 
من السفينة عما هو مدرج فى قائمة الشسسحن 
الماتياستو سا قيام مظلنة التهر دب وأحاز للر مان 
هذه الملنة بتقدم البراهين المررة لهذا النقص, 
فاذا ادعى أن النقص راجم الى أن اليضائع 
أو اأطرود الناقصة لم تشضحن أصملا من مينساء 
الشحن , أو انها لم تفرم فى ميناء الوصول 
أو غرقت فى" مبثاء أخرى , وحب أن بكون 
البر هان على ذلك بمستئدات حقدقبة أى كتاسبة 
فاذا أمكن للر بان تقدم الراهن الممررة للنقص 
شىء من اأغرامة المقررة فى المادة /؟ أو من 
الرسوسم |الجم ركية » واذا لم يستطيم وطلب مهلة 
لتقدم هذه البراهين جاز لمصلحة الجمارك أن 
تمئحة ميلة بحبث لا تحاوز أربعة أشهر » أما اذا 
لم بدع الر بان أن النقص. هرده الى أحصكاك هذه 
الأسساب الثلاثة المشار اليها , فان القانون لم 
يستلزم طرقا معينة لنقى مظنة التهريب » ومن ثو 
تخضع للقواعد القانونية العامة اللسسورة 
للاثبات > 


واذ لم برد فى اللائخة الجمركية نص يمشع 
المحكمة من قبول أوجه دفاع أو آدلة تجديدة لم 
يسبقّ عرضها على مصلحة الجمارك أو يقضى 
سقوط حق الربان فى تقديم البراهن المسررة 
لنقص البضائع أو الطرود عنك تفريغها بيمناء 
الوصول بانقضاء ميعآد الأربعة الأشهر اللتصوصصح 


م 


عليه فى المادة لا١‏ أنفة الذكر ء فان سلطة الملحكية 
فى قبول تلك الآوجه ذكون غير مقيدة الا بما يرد 
عليها من قيود فى قانون المرافعاتء و بالتالى للر بان 
'تقديم البراهين المبررة للنقص الى المحكمة ولو لم 
يكن قد قدمها لمصلحة الجمارك خلال تلك الأشهر 
التى قيدت بها اللائحة مصلحة الجمارك دون 
الربان أو المحكمة » ْ 


واذ كان حكم المادة /ا١‏ على النحو السالف بياهة 
ينطيق على البضائع المفرغة ,» الخاصة لتظقام 
تسليم صاحبه اتطباقه على سسواها من البضائع 
المفرغة ء وذلك كله على ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة + وكان من بين ما اسستتد اليه الحكم 
الابتدائى الذى آيده الحكم المطعون قيه وأحال الى 
أسبابه فى قضائه برفض دعوى الطاعنة قول 
« ان الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة 
طبقا لبيانات المانيفستو وان كل عجن فى البضاعة 
الملشحونة بتفرض أن ربان السفيئة قد هربيه 
فيلؤم بالغرامة التى قررتها المادة لال من اللائحة 
الجمركية » فضلا عن الرسوم الجمركية » عملا 
بالفقرة * وأن العيرة فى خصوص البضائع التى 
يظهن تهريبها داخل أراضى الجمهورية والتغريم 
وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها 2 هى 
بمقدارها وقث تفريغها من ظهر السفيئة فعلا , 
ومعدى مطابقة البضائع المفرغة للبيانات المدرجة 
بمانيفستو الشصسحن ٠‏ فاذا ما ثبت أن البضائع 
المفرغة فعلا تطابق ما أدرج بالمانيفستو فلا يسأل 
الربا زعما نِظهر فيها من عجز بعد ذلك قد 
يكون مرده سوء عملية التفريغ أو سوء الحراسة 
على الأرصفة أو أى سيب آخر لا يد للربسان 
وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف الى ذلك 
قوله ان المستخلص من مستنداثت ** المستانفة 
« الطاعنة » مانيفستو الباخرة واذن الافراج ب 
ب ان وذارة التموين مساتوردة الرسيالة قنك 
قامت بالفريغ والاستلام بمعرفة عمال من قبلها , 
وأآنها قامت بصرفها من أبواب الجمرك بعد ذلك 
دمعرفتها دون أن يكون للناقلة ثمة شأن بها , 
ولم توقع هى ولا ممثلها على كارتات الصرف 
أو اذن الافراج , وبذلك يكون ما اعتورها من 
نقص أو عواية قد حدث بعد ذلك » ويكون فيه 


المبرر الكافي لانتفاء قرينة التهريب قبل 
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' الشركة الناقلة على ما ذهب اليه اللحكم الملستانئف 


بحق , وكان يبين من هذا الذى قرره ١‏ 
المطوون فيه أنه قد استخلص من وقائع الدعوى 
أن النقص الذى اكتشفته الطاعنة فى البضاعفة 
المشار اليها عند خروجها هن أبواب الجمرك انما 
حدث بعد أن قام ربان السفينة بتسمليم البضاعة 
كاملة الى المرسل اليه . واستند الحكم فى ذلك 
الى الاسباب السائغة التى أوردها واتخذ متها 
سندا لنفى مظنة التهريب عن الربان ومن بعده 
الشركة الناقلة ا اللطعون عليها » ٠‏ 


واذ كان ذلك من الحكم يدخل فى حدود 
السلطة التقديرية للحكمة الموضوع ويؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها ويكفى ‏ بذاته لحمل 
قضائه بما لا معقب لمحكمة النقض عليه فيه, 
فان النعى عليه بأنه نقل عبء الاثبات على النحو 
الوارد بسيب النعى بأن استلزم من الظاعنة 
اثبات أن البضاعة لم تسلم من الناقل الى المرسل 
اليه كاملة ورتب على تخلفها عن ذلك قضساءه 
برقض الدعوى » هذا النعى يكون ب بفسرض 


' صحثه غير منتج الما هو مقرر فى قضاء هذه 


المحكمة من أنه اذا بنى الحكم على دعامتين 
م مستقلتين تصح كل منهما بمفردها لحمز قضائله, 
فانه فسساد احداهما لا يؤدى الى نقضه ٠‏ 


وأما ما ينعاه الطاعن من أن الناقل متضامن مع 
المرسل اليه فى المستولية عملا بنص المادتين 4؟ 
و59 من اللائحة الجمركية فمردود بأنه للا كانت 
أولاهما 'تقضى بأن تكون العقوباتفى هوادالتهريب 
مستوجبة بطريق التضامن عل الفاعلين 
والمستركين فى الاحتيال أيا كانوأ وعلى أصحاب 
البضائع ٠‏ وكانت الاخرى تقضى بأن .يعصاقب 
على المخالفات بغرامة تحصل بطريق التضسامن 
من فاعليها أو المقربيل عليها والمستركين فيها , 
وكذا من أصحاب البضائع وقباطين السفن 
فان مفادها أن هذا التضامن ائما يقوم بشروطف 
فى حالة الحكم بالعقوبات المقررة فى هسواد 
التهوريب والغراماث دوت الرسوم الجحمركية 
التى نصت الفقرة الأخيرة منالمادة 51 ببملى 
أنه « لا علاقة لتقرير هده الغرامات بالرسوم 
المستحقة طيقا للمعاهدات والقوانين والنظامات» 
وكان وسترط لقيام التضامن بين المدنيين| نشغال 


قضاء محكمة النقضش المدنى 4 


ذمة كل منهم بالدين الذى يحق للدائن مطالبة 
أيهم به كاملا 2 وكان موضوع الدعوى الراهنة 
هو المطالبة برسوم جمركية وكان الحكم المطعون 
فيه وعلى ما سلف البيان ‏ قد نفى عن الشركة 


المطعون عليها مظنة التهريب 2» ورتب على ذلك / 


عدم مسسئوليتها عن تلك الرسوم فانه لا يكون 
لذلك ثمة وجه لا تتحدى به الطاعنة من أن تلك 
الشركة تعتبر مسئولة مع المرسل اليه بالتضامن 
عن الرسوم المطالب بها لعدم قيام موجبة » ومن 
ثم يكون هذا الششق من النعى فى غير محله ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم يكون النعى على الحسكم 
الطعون فيه بهذا السبب فى جميع ها تضمشه 
على غير أساسن ويتعين لذلك رفض الطعن * 


الطعن ١51‏ لسنة 8؟ ق برياسة وعضوية السادة الستشارين 
عباس حلمى عبد الجواد وعدلى بغدادى ومصود الممرى ومحمد 
طايل راشد ومسطفى الفقى ٠‏ 


و 


5 بونيه "لاوا 


١‏ احوال شخصية ؛ مصرى غير مسكم , قائون , تنازع 
قوانين ٠‏ نظام عام ق ؟45 لسئة 1560 ٠‏ 

اب - تطليق : طلاق » سوء سلوك ٠‏ فساد اخلاق ٠‏ مجموعة 
قواعد احوال شخصية للاقباط الارثونكس لسئة 199/4 م5م +١‏ 

ج -. طلاق : قبطى ارثوذكس ١‏ اخلال جسسيم بواجب 
الاخلاص + رئيس ديثى ٠‏ توبيخه ٠‏ 

د - هكم ؛ أصداره ٠‏ مرائعه » فتح بابها ٠‏ دعوى ء اعادتها 
للمرافعة ٠‏ 


البادىء القانولية : 


1١‏ المنازعات المتعلقة بالأخوال الشسخصية 
للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة واملة 
الرين لهم جهات قضائة ملبة منظمةوةءتصدور 
قانون الغاء المحاكم الشرعية واكلية 8تصدر فيها 
الأحكام فى نطاق لظام العام طبقا لشربعتهم 
ولفظ شريعتهم لا د يقتصر مدلوله على ماء فى الكتب 
السرماوية وحدها » بل يعرف الى كل ما كانت 
تطيقه جهات القضاء الى قبل الغائها باعتباره 
شربعة نافنة ٠‏ 


ا كان الحكم المطعون فيه , قد طسق 
على 0 الدعوى النص الوارده بشانها فى 
هجموعة سئة 4؟و؟و باعتبار أن الحاكم الملية قد 
وضعها حتى الغيت تلك المحاكم فانه لا يكون قد 
جرت على تطبيق أحكام هذه اللجموعة منسصسد 
أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 


" ل يجوز الحكم بالتطليق اذا أتى احد 
الزوجين أفعالا تنطوى على اخلال جسيم بواجب ' 
الاخلاص نحو الزوج الآخر , دون أن تصل 
الى حد الزنا وآن يعتاد على ذلك بصورة لايرجى 
منها صلاحه , على أنه لا محل لاشتراط توبيخ: 
الرئيس الديئى ما.دام قد ثبت اعنياد الزوج 
على السلوك السىء ٠‏ 


4 ب فتح باب المرافعة فى الدعوى كسم 
مستنندات حديدة هو من اطلاقات محكمةالوضوع 
ولا يعأب عليها عدم الاستجابة اليه ٠‏ 


الحكجة : 


حيث ٠٠‏ هذا النعى هردود ء أنه للا كانت 
الفقرة الثانية مئ'المادة السادسة مسن القانون 
7 لسنة 1968 بالغاء المحاكم الشرعية والملية 
تنص على أنه « أما بالنسبة للمنازعات المتعلقفة 
بالاحوال الشخصية للمصريين غسير الممسلمين 
والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جات قضائية 
ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر 
الأحكام . فى نطاق النظام العام ب طيسقا 
لقمر يعتهم 0 + 


وكان لفل «شريعتهم» التى تصدا الأحكامطبقا 
لها فى مسائل الأحوال' الشخصية للمصريين 
ثمير المسلمين والمنحدى الطائفة والملة والذين لهم 
جهات ملية منظمة ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
اللحكمة ‏ هو لفظ عام لا يقتتصر مدلوله على 
ما جاء فى الكتب السماوية وحدها بل يتصرف 


.الى كل ما كانث تطبقه جهات القضاء االى قبل 


الغاتها باعتباره شريعة نافذة اذ لم يكن فىميسور 
ا مشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضيع القواعد 
الواجبة التطبيق فى _مسائل الأحوال الشخصية 
لغير المسليين , ٠‏ فاكتفي بتوحيد جهات القضماء 
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تاركا الوضع على ما كانت علية بالنسبة للاحكام 

الموضوعية الشى يتعين عل :المحاكي تطنينهاء واحال 

الى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل 

أمام جهات القضاء الملى 3 ولم تكن هذه الشريعة 

الى جرع المتال عل. تلبيتها تقتضر شق ماجادىا 
بالكتب السماوية .٠‏ 


وكان البين من الحكم المطعون فيه ألهاستند 
فى قضائه بالتطليق لسوءالسلوكوفسادالاخلاق 
الى نص المادة 3ه من مجموعة القواعد الخاصة 
بالآاحوال الشخصية للاقساط الأرثوذكس التى 
أقرها المجلس اللى العام فى ١598/5/56‏ ع٠‏ وعمل 
بها من ١958/1١/8‏ بعد تجميعها من مصادرها 
واضطرت المجالس الملية على تطبيقها ٠‏ 


لا كان ذلك وكان لا محل للتحدى بيأن أحكام 
مزموعة سسمنئة ١105‏ هى الواجبة التطبيق وأنها 
قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهمسذا 
السيب » ذلك أنه لا الزام فى | لاستناد الى أ لأحكام 
التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غميرها 
من المصادر الأخرى التى يرجع اليها لدى الطائفة 
المذكورة .2 8 لىع يصدر بأى منهما تشريع هن 
الدولة بحيث يجوز القول بان التنظيم اللاحق 
يلغى التنظيم السابق » والعبرةفىهذا الخصوص 
با كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها 
استقاءغ من المصادر المختلفة لشريعة تلك 
الطائفة ٠‏ 


ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف 
البيان قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد 
بشأنها فى مجموعة سنة 1195/8 باعتبار أن المحاكم 
الملية قد تجرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة 
هنذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون 
55 لسئة ١900‏ , فانة لا يكون قد أخطلا 
فى تطبيق القانون ويكون'النعى عليه بهذا 
السبب على قير أساس ٠.‏ 


وحيث أن ٠٠‏ النص فى المادة "دمن مجموعة 
القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للاقباط 
الأرثوذ نس على أنه « إذا سممياء سلوك اعتمتهد 
الزوجين وفسدت أخلاقه- وأنغمس فى حسماأة 
الرذيلة ولم يجد فى اصلاحه توبيخ السرئيس 


الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن ,يطل بالطلاق» 
يبدل على أنه يحوز الحكم بالتطبيق اذ أتى أخند 
الزوجين أفعالا تنطوى على اخلال جسيم بواجب 
الاخلاص نحو الزوج الآخر دون أن 'تصل الى حد 
الزنا ء وأن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجي 
معها صلاحة ؛ على أنه لا محل لاشتراط تو بيخ 
الر ئيس الدينى ما دام قد شبيت اعتياد الزوج على 
السلوك البىء 0 


ولما كان البين من الحكم الابتدائى الذى أحال 
اليه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشسار الى 
شروط التطليق لسوء السلوك قرر ها يلى: 
« انه بتطبيق تلك القواعد على واقعة الدعوى 
نجد أنها قد انطوت على تحقيق أجرته الشرطة 
والنيابة العامة بخصوص ضبط الزوج المدعى- 
المطعون عليه زوجته المدعى عليها ‏ الطاعنة ب 
مع شخص غيره وغير هحرم عليها فى حجصرة 
نومها عاريا من ملابسه سسوى الداخلية منها , 
وقد أقرت هى نلك الواقعة وان عللت ذلك يأنه 
شخص غير مشكوك فيه » وهو شقيق احدى 
صديقاتها التى كانت ترافقه فى زيارتها 2 لي 
تركته عندما انسكب قدح القهوة على بنطلونه 
لتنظيفه لمقابلة خطيبها » ثم عدلت عن ذلك مقررة 
الاتصا لبخطيبها تليفونيا , ثم عدلت عن ذلك 
مقررة أنها قد أخبرت من وجد نحت السرير بعد 
خلح البنطلون لغسله أنه عند حضور زوجها 
عليه أن يختفى أسفل السرير ثم أردفت قائلة 
بانه عند كسر الزوج الباب وقيامها بفتحالتر باس 
أسرع الشاب المذكور بارثداء ملابسه وتمكن هن 
الهرب عندما شاهد الزوج يعتدى عليها فى أقوال 
جميعها مناقضات فوق مناقضات يهدر بعضها 
بعضا ء ولا تطمئن المحكمة اليها حيث تغلبعليها 
الصناعة ء وائنما أرادت أن تسخر صديقتها 
وشقيقها لاخفاء جويمتها » وبفرض صحاماتقرره 
فمن أين أحضر هذا الشاب البنطلون الذى كان 
بحيائتها- بالحمام » وكانت تقوم بغسله وتنظيفه 
عندما حضر الزوج وما سيب وجودها فى مفلل 
هذا الوقت بالحمام ٠٠‏ 


واذا ما أضيف الى جانب ذلك ما حوئته 
المستندات المقدمة من الزوج واقرارات الشهود 


قضاء محكمة النقض المدئي أه 


والجيران وبواب المنزل والتى تفيد جميعها 
مشاهدتهم الزوجة فى أوضاع توحى بالربية 
والشيك . وتدل على سسوء سسلوكها تردد بعض 
الشباب بمنزلها فى فيبة الزوج » وترددها حى 
على الأردئي بمنزله المجاور لمنزلها وسيرها 
بالارقات متابطة ذراع شريكها الذى شساهده 
البواب ينزل مسرهما من المنزل عقي الحادث , 
ذلك كله يقطع فى الدلالة على دمفها بالانحراف 
والتردى فى حماة الرذيلة ٠ © ٠٠‏ 


ولما كان يبيل مما أورده الحكم أن المحكمة فى 
حدود سلطتها الموضوعية حصلت أن شروط 
التطليق لسوه السلوك قد توافرت فى الدعوى 
وامتندت فى ذلك الى أسباب سائغة تكفى لحمل 
الحكماء 


لا كان ذآلك ؛ فان التعى على الحكم بهذين 
السببين يكون غير ديد » 


من الحكم المطعون فيه 
أن الملحكية رقضت طلب الطاعنة تقديم مستندات 
بعد حجر الدعرى للحكمء لانها لم تأذن بذلك , ولا 
كان فتح باب المرافعة فى الدعوى لتقديممستندات 
جديدة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب 
عليها عدم الاستجابة اليه » فيكون التعى على 
الحكم بهذا السبب فى غين محله ٠‏ 


'وحيث ان ٠+‏ الثابت 


وحيك انه لا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن ؟ لسئة ؟؟ ق برياسة وعضوية السادة المستشارين 
احمد حسن هيكل وجودة أحمد عيث وابراهيم السعيد ذكرى 


م 

يونية ١51/9‏ 
وكالة تجارية : : سموسره ٠‏ ق ٠١97‏ لسئة ١5ؤا ٠‏ 
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حظن مزاولة أعمال الوكالة التحارية الا 
للشر كات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة, 


مقصور على أعمال الوكالة بالعمولة » دون أعمال 
السمسرة » واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر بما قررهمن أنأعمال الوكالةالتحاريةتتضمن 
أعبال السوسرة » ورتب عل ذلك قضاءه برفض 
دعوى المطالة بالسصسرة ١استحقة‏ كورثالطاعنين 
عن الصئقة التى ادعى اتمامها بين اأطعون عليهما 
فانه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطببقه ٠‏ 


ا محكمة : 
حيث إن ٠و‏ كالةالتجارية تختلفعن أعمال 
السمسرة وتتميز يز كل منها عن الأخرى اذ بفتصر 
عمل السمسار على التقريب بين شخصين لاتبام 
الصفقة , دون أن بكون له شأن فيماءيتم التعاقد 
عليه ء فهو لا بمثل أحد المتعاقدبن ولا يوقع على 
العقد بوصفه طرفا فيه , أما الوكبل بالعمولةفى 
الوكالة التحارية فانه يتعاقد مم الغير باسمه درن 
اسم موكله الذى قد يجهله المتعاقد الآخر » وان 
كان على الوكيل بالعمولة أن بنقل الى ذمة موكلة 
كل الحقوق وما ترتب على العقد من التزامات ٠‏ 


لا كان ذلك , وكأن القانون /ا ٠١‏ لسئة تو 

والصادر في 9 من 'ولة 19531١‏ حظر بمادته 
الأولى مؤاولة أعمال الوكالة التحاربة الا للشركات 
الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة فان هذا 
الحظر يكون مقصورا على أعمال الوكالة بالعمولة 
دون أعمال السمسرة واذ خالف الحكم المطعون 
قيه هذ النظر بما قررهة من اعمال 
عل ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة 
الوكالة التجارية ث2 تتضمن أعمال السمسرة » ورتب 
المستحقة لموارث الطاعئن عن الصفقة التى ادعى 
إتمامها بين المطعون عليهما , , قائه يكون قد شالف 
القانون وأخطا فى تطبيقه واذ 'تححب الحكم 
بهذا الخطأ عن الفصل فى استحقاق المورثلهذله 
السمسرة وقيمتها لذلك يتعين أن يكون مع نقض 
الحكم الاحالة ٠‏ 

الطمق ٠١8‏ لسقة 34 ق برياسة وعشوية السادة الستشارين 
الدكثور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة ومحمد سيد أحمده 
حماد وعلى عبد الرحمن وعلي صلاحج الدين واحمه صفاء الدين ٠‏ 


6 العددان الخامس والسادس 


يض 


يونده 1/9 و١‏ 


يأميم : منشاأة مؤممة ١‏ دولة » وسئوكيتها ٠»‏ ق ؟/ لسنة 
لالكوةل ” , 


. اكبدا القانوئنى 

الدوئة مسؤوئة أصلا غن سبداد التزامات 
النشةت الأؤدمة فى حدود ما آل اليها من أموالها 
وحقوقها فى ناريخ التاميم » أموال أصححاب تلك 
المنشات وزوجاتهم واولادهم لا تكون ييه 
للوقاء بالتزاماتها الا بالنسية سا زاد عن هله 
الأموال وتلك الحقوق ٠‏ واذ التهى الحصسكم 
الملعون فيه الى عدم قيول الدعوى استثادا الى 
زيادة خصوم اأنشأة عن أصولها » دون أن يبحث 
3 اذأ كانت هذه الأصول أو ما بقى فيها سمح 
بإلوفاء بدين الطاعن أو بعزء منه ء فانه يكون قد 
أخاكت .القانون واخطا فى تطبيقه ٠‏ 


«اأسكمة : 
حيث ان +٠‏ القانون ؟ا لسنة935١‏ الصادر 
يُشافيم 'أبعض الشركات والمنشآت ومن بينها مصانع 
“نخثرى. للبويات الثى أدمجت فى الشركة المطعون 
نطليها”'فيها تقييم المنشآت غمير المتخذة شكل 
رطانق مساهمة وثكوق قرارات هله اللحان 
“نهائنة: ونخير قابلة للطعن فيها 2 وفى المادة 
الوائقة على ألا قسالل الدولة عن اللتتزؤامات 
اللنشلت المشار اليها الا فى حدود ما آل البها 
من أعوآأل وحقوقها فى تاريخ التاميم » وثتكون 
أعؤ ال أضحابها وأموال زوجاتهم وأو لادهم ضامئة 
الاؤتكاء,+الالتزامات الزائدة على أصول كه 
الفتفتات” » فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة 
لفل" عن سداد التزامات هذه المنشيآت فى حدود 
ما الو العها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم, 
عليها عه أذ نص فى مادته الثالثة على أن تتولى 
اللجان المنتصوص عليها فيهما تقييم 
المنشعاأت فين المتخئنة ش-كل 
الرابع :ةعلى آلا تسأل الدولة عن التزامات 
وا ١‏ نأموال أصحاب تلك المنشيات وزوجاتهموأولادهم 
لا..تكون ضامئة للوفاء بالتزاماتها الا بالنسبة لما 
زاد عن هبذه الأموال وتلك الحقوق "< 


واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم قبول 


الدعوى اسثناد! الى زيادة خصوم المنشأة عن , 
أمسولها , دون أن يبحث ما اذا كانت هذه الأصول 
أو ها بقى منها نسمح بالوفاء بدين الطاعن أو 
فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث 
بجزء منه ء فانه يكون قد خالف القانون وأخطآ 
السبب الثانى من سببى الطمن ٠‏ 


الطعن 751 لسئة 358 بالهيئكة السابقة ٠‏ 
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؟ دوثيه 1/9ةا 

1- حكم : طعن , جوازه ٠‏ مسئولية , تعويض + مرافحات 
سابق م 3/8 ٠‏ 

ب - استتناف : شكله ٠‏ قوة أمر متضى ٠‏ 

ج - دعوى : صفة ٠‏ شخص اعتبارى ٠‏ 


+٠ كرف‎ 
9. 


حكم , تدليل , 


البادىء القانولية : 

١‏ اذا فصل الحكم فصلا قطعيا فى شق 
الوضوع كان مثار نزاع بين الخصسوم وانهى 
الخصودة فى شأنه بحيث لا بجوز للمحكمة اعادة 
النظر فيه ء فان الحكم يجوز الطعن قيسه على 
اسخقلال لاشامالة على قضماء فى اأوضوع 0 

؟" ‏ الدقع بطلان صحيفة الاستئئاف يتفمن 
تحربجها للحكم الصبادر بقبول الاستئناف شكلا » 
والذى لم يطعن فيه الطاعن بطسريق النقض فى 
اليعاد » فحاز قوة الأمر اأقضى ٠‏ وبكون طعنه 

فى الحكم العدادر برفض ذلك الدفع للسيب 
النقدم بكون غير «قيول »2 لأن الحكم الأول هو 
الذى حاز قوة الأهر ااقفى , ولم يكن الحكم 
الأخر الا تكرارا لآدر استقرت حجيته ٠‏ 

؟" ب الدرسة لا تعد شيخصا اعتباريا متى 
كانت منشأة فردية مملوكة ملكية خاصة ,2 
ولصاحبها حق المخاصمة عنها أمام القضاء ٠‏ كما 
أن قصصدور الحكم فى أسبابه القانونية لا يعيبه 
ما دام لم يؤثر فى نتنبجته الصحيحة ٠+‏ 


المحكمة : 


حيث ان ** الثابت من الحكم الصادر من 
محكمة الاستتئناف يتأريخ أنه لم 


قضى بندب خبير لبيان مقدار المصاريف المدرسية 
التى لم تحصل من التلاميذ قد أسس قضاءه على 
قوله « أن اللائحة التنفيذية لقانون التعل 
الخاص أوجبت على الناظر تحصيل المصروفات 
اللقررة عل التلاميذ اذا كانت المدرسة بمصروفات: 
ومن ثم يتعين عليه أى الطاعن ه القيام بهذا 
الالتزام الذى فرضته عليه لائحة التعليم التى 
يلتزم بالخضوع لأحكامها فاذا امتنع عن تنفيد 
هذا الواجب عن عمد أو اهمال عد مسشولا والتزم 
قبل المستانئف ‏ المطعون ضده بالتعويض عن 
الأضرار التى يقوم الدليل على أنها لحقتة بسبب 
تقصبره أو اهماله ٠‏ 


وبما أن المستائف ضده ‏ الطاعن ‏ لا يجادل 

فى هذه الدعوى : بل أقر أنه طوال العام الدرامى 

لم يتخذ أى اجراء لتحصيل الرسوم من الطلية 
أو أولياء أمورهم » واستمر فى مسلكه هذا رغم 

أن الستائف ‏ الطاعن ‏ صاحب المدرسة نبهه 

فى مراسسلاته والذاراته أكثر من مرة لتلافى هذا 

التقصير وما يترتب عليه من اضرار يقع على عاتقه 

عبء تعويضه عنها » فظل ممعنا فى احماله رغم 
أن مجلس ادارة المدرسة سجل: عليه فى الاجتماع 

الذى عقده فى 2/5 هذا الاعمال »2 وكلفه 
بانذار أولياء أمور الطلبة بخطابات مسيجلة لسداد 
الرسوم وارسال خطاب لمديرية التربية والتعليم 
بطلب منع الذين لم يسددوا الرسوم من دخول 
الامتحان ٠‏ 


الا أنه بدلا من أن يذعن لما كلف به ويحارل 
تصبحيح ما وقع فيه من خطأ أو اهمال ويتدارك 
ما قد يلحق بالمستانف المطعون ضده من أضرار 
بسيب تعنته» خصوصا وقد أوشك العام الدراسى 
على الانتهاء واذا لم 'نتحصل الرسوم المتآخرة قبل 
'نهايته صعب تحصيلها بعد ذلك ظل. ممتنعا عن 
تنفيذ ما كلف به . فلم يرسل الاخطارات لأولياء 
أمور الطلبة ولم يحاول ابجاد حل لهذا الموقف مع 
المنطقة التعليمية ء وهو لم يكتف بهذا الاعمال 
بل عمد رغبة منه فى الكيد بالمستانف - المطعون 
'ضده ‏ والحاق الشرر به يسبب ما بينهما من 
خلاقات منذ بدء التحاقه ناظرا للمدرسة ٠‏ ولأن 
المستانئف أظهر له رغبته في عدم التعارن: معة ب 
الى ارسال برقية مؤرخة ١155/5/١‏ ذعم فيها 


على غير حق أن المنطقة التعليمية قررت:غلق 
المدرسة وهو ما اعتئرف به فى مذكرته إالقدمة 
المحكمة أول داجة وان حاول تبرير مسلكه أ-بأنه 
أراد أن يحثه على الحضور للمدرسة ليحاول' تدازك 
المخالفات التى تأخذها عليه النطقة التعليييبية 
( كانيا ) ان مثل هذه البرقية لا بد أن تحدث اذا 
ماشاع أمرها أثرا سسيئا لدى أولياء أمور ٠الطشة‏ 
فيمتنع من كان عازما منهم على سداد الرسوم عن 
سدادها ولا يخفف من مسئولية المستانف: ضلله 
الطاعن أو يرفع عته هذا الجزاء عن التقصير 
الذى أشارت اليه الملحكمة مايح اول الصاقه 
بالمستانئف . المطعون فسده عن تقصنسن 
فى ندارك أو معالجة المخالفات التى أخطن بها'ء 
لآنة غير مسئول عن محاسسبتة » بل المسثول عن 
ذلك المنطقة التعليمية وهى صاحبة السلطة فى 
ايقاع الجزاء المناسب فى مثل هذه الحالة : ولان 
اعمال صاحب المدرسة أو تقصيره فى القيام 
بواجباته لا يبرر مطلقا قعوده أو تقاعسه هو عن 
القيام بما يفرضه عليه عمله من ؤاجبات 4 ٠‏ 
ولما كان يبيل من هذا الذى قرره الحكم أنه 
قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بوقوع “خطا 
من الطاعن باهماله فى تحصيل المصروفات 
المدرسية » وأن هذا الخطأ نسيب عنسه ضرر 
يستوجب مسئوليته عن تعويض المطعون طسلده 
عنه » ولم يبق سوى الفصل فى مقدار التعويض 
فى ضوء تقرير الخبير » واذ يعد هذا من الحكم 
فصلا قطعيا فى شق من ال موضوع كان مثار نزام 
بين الخصوم .وانهى الخصومة فى شأله , بحيث 
لا يجوز للمحكمة اعادة النظر فيه فان الحكم 'ؤفقا 
لنص المادة 1/8 من قانون_المرافعات السابق - 
وعلى ماجرى به قضاء هنه المحكمة ب هو مما يجوذ 
الطعن فيه على استقلال لاشتماله على قضاء فى 
اموضوع * 1 


واذ كان هذا الحكم قد صدر فى 1333/0/6 
ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض الا بتاريخ 
4 مع الحكم الذى قضى بالتعويض 
الصادر فى ١931/11/1‏ فان الطاعن يكون قد 
فوت معاد الطعن فى الحكم الأول ومدته ثلاثون 
يوما من تاريخ صدوره ويكون الطَعنْ فيه قبير 
مقبول ٠‏ 
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وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الأول على 
الحكم المطعون فيه الصادر فى ١933/١5/٠١‏ 
الخطا فى تطبيق القانون » ويقول فى بيسان 
ذلك انه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها 
من توقيع محام مقرر أمام محكمة الاستئئناف غير 
آن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفم استنادا 
الى القول بأن المستانف محام فى المعاشى وأنه 
لا بلزم فى هذه الحالة طبقا لنص المادة 5" من 
قانون المحاماة رقم 953 لسنة ١901‏ التوقيع على 
صحيفة الاستثئناف من محام آخر ء هذا فى حيلن 
أن المستفاد من نصوص القائون المسار اليه أن - 
المحافين الملشغلين فعلا دون عغسيرهم ممأ يعيب 
الحكم بالخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

حيث ٠٠‏ أنه وقد قضت محكمة الاستثئناف 
بحكمها الصادر يتاريخح ١933/6/0‏ بقبول 
الاستثناف شكلا , فانه لا يقيل بعد ذلك اثارة 
أى دفع أمامها يتملق بهذا الشكل الذى قبلته » 
ولا كان الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف يتضمن 
تجريحا للحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا 
والئى لم يطعن فيه الطامن بعلريق النقض فى 
الميعاد على النحو السالف بيانه فحاز قوة الأمر 
المنشي . قان طعته في الح كم الصادر فى 
2106 للسيب المتقدم يكون غير مقبول» 
لأن الحكم الأول هو النى سحاز قوة الأمر المقضى , 
ولم يكن الحكم الأخير الا تكرارا لأعر استقرت 
حديته , ولا يجدى بعد ذلك  .‏ العمسك بأن هذا 
الحكم قد أعاد القول فى الدفقم بعدم قبول 
الاستئناف ورفضه ع اذ كان يتعيل على محكمة 
الاسئنساف أن تنفيذ بالقضاء بقبول 
الاستثناف شبكلا بغير ايراد أسسباب لتأييده , 
ومن ثم يكون ما اشتمل عليه حكمها المطعون فيه 
من أسباب تتعلق بشسكل الاستثناف من قبيل 
الأسباب الناقئلة » وبالتالى يكون النعى عليهسا 
بالخطا فى تطببق القانون بفرض صدمة غير 
منتج ؛ ولهذ! فان التعى بهذا السبب يكُون على 
مير اساس ٠٠‏ 

وحيث انه ٠:٠‏ لا نذاع سن الطرفف فى أن 
المدسرسة منشيأة فردية مملوكة للمطعون ضده , 
وبالتالى ذانيا لا تحد شيخصا اعتباريا له ذمة مالية 
مستقلة بل هى جِزء من ذمة صاحيها » فما يصيب 


نلك المنسأة من أضرار ائثما يصيب ذمة المطوعن 
ضده شخصيا » وبالتالى يكون هو صاحب الصفة 
فى المخاصمة عنها أمام القضاء ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قسد 
انتهى الى القضاء برفئض الدفع بانعدام صسفة 
ا.لطعون ضده فى التقاضى ء فانه لا يكون قد أخطأا 
فى القانون ولا يؤثر فى ذلك ما يعيبه عليه الطاعن 
من قصور فى أسسبابه القانونية , ذلك لأنه مسن 
المقرر فى قضماء هذه المحكمة أنه لا يبطل الحكم 
مجرد القصور فى أسسبابه القانونية » ذلك لانه 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يسطل 
الحكم مجرد التصور فى أسبابه القانونية ما دام 
أنه ام يؤشر فوالنتيجة الصحيحة التى انتهىاليها 
الحلم ٠‏ 

وحيث انه يبين من الاطلاج عاى الحكم ا مطعون 
فيه أنه أورد فى هذا الخصوص قوله«وأما ماآثاره 
المستائف ضده ب الطاعن . من أن دفاتر المدرسة 
غخسير منتظمة بحيث لا يطمان الى البيانات 
المستخرجة متها » فانه لا يوجد بتقرير الخبير 
ها يشير الى ذلك . بل أن الخبير اللنتدب قد 
تمكن مئْ فحص تلك السدجلات واستخراج البيانات 
المطاوبة على أسسس حسابية سليمة تطمئن اليها 
المحكمة ؛ واذ كان عذا الذى استخلصه الحسكم 
سائغا ومستمدا مئ أوراق الدعوى وملابساتها 
وكافي! لحمل تضائه » فان النعى بهذا الوجه يكون 
فين نديد ا 

وحيث ٠+‏ انه يدين من الحكم المطعون فيه أنه 
أورد فى خصوس ما يثيره الطاعن قوله « ان 
الخبير المنتدب انتهى فى تقريره الى أن المستانف 
ضده ‏ الطاعن ب (عمل فى تحصيل مبلغ 5١١‏ ج 
و 50٠‏ م أثناء فترة ادارته لأمدرسسة , الا آن مبلمغ 
ج دو 6٠١‏ م من تلك المتاخرات قد أمكن 
تحصي اله فى بداية العام الدرامسى التالى 2 وبعلد 
ترك المستانف حيده ‏ ل الطاعن . لعمله بالمدرسة, 
ولا ج-ال فى أن هذا الاهمال من جانب المسثانف 
ضده قد فوت على السحائف دخول مبلغ 73١١‏ ج 
وا**٠‏ م فى ذمته قبل اسستيلاء الوزارة على 
المدرس. 4, أن أن ما حصل بعد ذلك لم يصيل الى 
يده فى الوقت الذى تحصل فيه كافة نفتقات 
المنرسة0فى الفترة السابقة على الاستيلاء التىكان 
يتولى المستانك كنده قيها مله بالمدر سة ٠»‏ وعلل 
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هدى هذا النظر يكون 'تقريره ما يستحقه 
المستانئف . المطعون ضده من تعويض © ويبين . 
من ذلك أن الحكم أدخل ضمن المبلغ المحكوم نه 
ما ثم 'نحصيله من مصروفات متأخيرة قدرها 
8 ج و 86٠١‏ م فى العام الدراسى 505 
ابحد استيلاء وذارة التربية والتعليم على المدرسة 
دون أن يبين ما اذا كان من حق المطعون ضده 
الرجوع على الوزارة بالمبلغ المشار اليه وأثر ذلك 
على مسئولية الطاعن عنه » مما يعيب الحكم 
بالقصور فى التسبيب يما يستوجب نقضه لهذا 
السبب فى خصوص قضائه بالزام الطاعن بذلك 
المبلعغ .٠‏ 

الطعن 0؟ه لسئة !© ق برياسة وعضوية السادة المستشارين 
عباس حلمى عبد الجواد وعبد العليم الدهشان وعدلى بغدادى 
ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد ٠‏ 


ف 


؟ بوئيه ١91/8‏ 


ا اعلان : للنياية + محكمة موضوع ٠‏ 
ب ل اثبات : دليل , صلاحيته ٠‏ 
ج - قوة أمر مقضى : اجراءات م ذه؟ ٠‏ 
دب محكمة نقفس : سلطتها ٠‏ محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ 
ه ‏ ايجار : مسثولية عقدبة + ق 40 لسنة 11557 ٠‏ 
و- نقض : مسكوكية .د 


المبادىء القانونية : ٠‏ 
١س‏ تقدير كفاية التحريات التى سبق 
الاغلان للنيابة أمر موضوعى ,يرجع الى ظروف كل 
واقعة على حدتها » وتستقل محكمة الموضوع 
بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى 
ذلك مادام قضاؤها قائما على أسباب سائفغة ٠‏ 
؟ ا كا كان الحكم اللطعون فيه قد واجه 


دفاع الطاعن بشأن بطلان اعلائه بقوله « أما , 


القول بآنه نقيب احنياطى بالقوات السلحة فهى 
صفة 'لم نذكر فى أى ودقة من آوراق السعوى » 
فان الحكم اذ اعتير الاعلان صحيحا لا يكون قد 
جاوز السلطة التقديرية كحكمة اللوضوع بما 
لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بامسن 
عوضوعى + ْ ْ 


؟ - الا يملك الشسخص أن تخد من عمل 
نفسه كنفسه دليلا يحنج به على الغير ٠‏ 

الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة 
ونسيتها الى فاعلها تقوم أمام الحاكم المدنية بناء 
على الحكم الجنائثى الصادر من المحكمة الجنائية 
في موضوع الدعوق الجنائية ٠‏ 

ه ‏ استخلاص الخطأ الوحب للمسئولية 
هو مما يدخُل فى حدود السلطة التقديرية لحكمة 
اموضوع ما دام هذا الاسبتخلاص سسائغا ومستمدا 
من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى * 


5 مسئكولية اكؤجر قبل الستاجر فى صيالة 
العين الوّجرة واجراء ما بلزم لحفظها هى مسئولية 
عقدية تسرى عليها أحكام العقد وما هو مقرر فى 
القانون بنسانه ٠‏ 

اذ كان الستاجرون قد أسسوا دعاواهم 
على أنه الى جانب خطأ المالك يقوم خطأ آخر هو 
خطا محانانل القاهرة بصفته , وكانت محكمة 
النقض قد نقضت الحكم المطعون فيه فى خصوص 
قضائه بلفى امسئولية عن محافظ القاهرة وأحالت 
انقضية الى محكوة الاستئناف للفصل فى هذه 
المسئولية » فان نقض الحكم الطعون فيه بالنسبة 
الى الحافظ يستتبع نقضه بالنسبة الى الالك ٠‏ 


الحكمة : ١‏ 
وحيث : أنه وان كان صحيحا ‏ وعلى ما جرىق 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن اعلان الأوراق القضائية 
فى النيابة العامة بدلا من اعلانها لشخص المراد 
اعلانه أو فى محل اقامته ‏ .انما أجازه القانون 
على سبيل الاستثناء : ولا يصح اللجوء الية ألا 
اذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى. 
تلزم كل باحث مجد نزيه حسن البِية للتقصى 
عن محل اقامة المعلن اليه » بحيث لا يكفى أن 
ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق 
الاستتنائى ٠‏ الا أن تقدير كفاية التحريات التى 

تسبق الاعلان للئيابة أمر موضوعى يرجع الى . 
ظروف كل واقعة على حدتها » وتستقل محكمة 
الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها. من محكمة 
النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائما على أسباب 
سائفة ٠‏ 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع 


ذه العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامتة والخمسون 


الميدى من الطاعن الثالث باعتبار الاستئئافين 
. المرفوغيل ضيده كأن لم يكونا بقوله « هذا الدفع 
غير صحيح لانه فى الاستئناف 9:5١السنةكمق‏ 
أعلن لاول هرة 2 وأعيدت الأوراق 
يدون اعلانه لعدم الاسنتدلال » ثم أعيد اعلانهة فى 
7 مخاطبا مع الادارة لغلق مسكنه 
الجديد , أى أنه أعلن فى بحص الثلاثين يوما ٠٠‏ 
ولانه فى الاستثناف 5!١السنة؟5مق‏ أعلن لآأول 
همرة فى ال لالد فأعيدثت الأوراق يدون 
اعلانه فأعيد اعلانه فى 1533/8/5١‏ فى مواجهة 
النيابة العامة أى أنه أعلن فى نحو الثلاثين يوما 
المذكورة » كما رد الحكم على الدفع الماثل المبدى 
عن الطاعن الخامس بقوله «( هذا الدفع غير صحيح 
لانه فى الاستئناف ٠١9‏ لسنة؟8قأعلن لأول 
مرة فى ١933/1/53‏ فأاعيدت الصحيفة بدون 
اغلان فى مواجهة النيابة العامة فى ١؟95373/84/5١‏ 
أى في ميعاد الثلاثين يوما ٠٠‏ ولانه ف ىالاستثئئناف 
لسنة "مق أعلن لأول هرة فى 000 
فأعيدت الصحيفة بدون اعلانه فى 1933/10/50 
مع الادارة لغيابه وامتناع من بالمنزل عن تسلم 
الاعلان أى فى ميعاد الثلاثين يوما المذكورة ٠٠‏ 


أما قوله بأنه نقيب احتياطى بالقوات المسلحة 
فهى صففة لم تذكر فى أى ورقة من أوراق 
الدعوى + فكان كل من المستانفين يجهل هنه 
الصفة وهو لم يذكر صفته قي دعواه المدنية التي 
كان رفعها لاحقا لاجراء تحقيقات الجنحة 6 , 
ولما كان الطاعنان لم يبيئا فى طعنهما وجه نعيهما 
على الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من صحة 
أعلانهما فى مواجهة جهة الادارة 2 وهو اجراء 
هوافق لحكم المادة ؟١‏ من قائون المرافعات السابق 
الذى تم الاعلان فى ظله فى حالة عدم وجود الشخص 
المطلوب اعلانه فى موطنئه وعدم وجود أحد ممن 
أجازت تلك المادة تسليم ورقة الاعلان اليه أو 
امتناع من وجد منهم عن تسلمها » وكانت أوراق 
الطعن قد خلث مما يمكن الاستدلال منه على أنه 
لو بذل المطعون عليهما جهدا فى سبيل الاهتداء 
الى الموطن الجديد للطاعنين لتوصلا الى معرفته 
ولاستطاعا. اعلانهما فيه فيما بقى من الميعاد 
المحدد للاعلان , كما أنه لما كان الحكم المطعون 
فيه قد واجه دقاع الطاعن الخاص بشسأن بطلان 
اعلائه بالاستئنافين بوصفه ضابطا بالقوات 
المسلحة , ورد عليه باسباب لإ خطأ فيها قانونا ٠‏ 


لما كان ذلك . فان الحكم اذ اعتبر ثلك الاعلاناث 
صحيسة لا يكون قد جاوز السلطة التفديرية 
لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها فيه هن محكمة 
النقذس لتعلقه بأس موضوعى ٠‏ ويكون التعىعق 
الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ٠‏ 


وحيث١‏ ٠٠نهيبينمنالحكم‏ المطعون فيه أنه قد 
أقام قضاءه بنفى مسئولية المطعون عليه الثانى 
وبرفض الدعوى قبله على قولة « يبين من الاطلاع 
على ملف نموذج الخلل انه لمونتخذاجراءاتقضائية 
ضد المالك « المطعون عليه الأول » لعدم تنفيذه , 
فالتنظيم متى قام بعمل نموذج خذل فانه يراقب 
المالك قيما اذا قام بعمل الاصبلاحات فى المدة 
المحددة به من عدمه فاذا لم يقم المالك بها حررت 
له مخالفة وقدم للمحاكية . وعدم تقديم المالك 
للمحاكمة يدل على أنه قام بهذه الاصلاحات , 
وقد جاء بتقرير عراقبة التنظيم أنه عند ها تقدم 
المالك يطلب الحصول على ترخيص لبناء أريع 
غرف على جزء من سطح المنزل قام المهندس 
المختص بمعاينته ولم يلاحل أى خلل ظاهرى 
بالمنزل ؛ وقرر مالك المنزل أنه قام بالاصلاحات 
التى أعلن بها فى نموذج الخلل المذكور » كما 
قرر المستائف عليهم ( الطاعنون ) مستاجروق 
المدزل فى تحقيق النيابة العامة أن المالك قام 
بهذه الاصلاحات ٠٠٠‏ ثأقوال المستانئف عليهم 
جميعا تؤكد أن مالك المنزل قد قام بتنفيذ نموذج 
الشثل وأن ههندسى التنظيم 'لم يتوانوا فى 
متابعته حتى قام بالتنفيذ » ومن ثم فلم 
يرتكبوا أى خطأ من هذه الناحية 4 * 


ويبين من ذلك أن الحكم قد اتخذ من قول 
المطمون عليه الأول اصلاحه المنزل 2 ومن عدم 

اكمته جثائيا بتهمة يعدم اجرائه ذلك الاصلاح 
دليلا على قيامسه بهء كميا استخلص 
الحكم ذلك من قول مهندس التنبسظيم 
بعدم ملاحظته خلا ظاهريا بالمنزل عند معاينته 
له قبل اصدار الترخيص بتعليته » وهن اقوال 
الطاعنين فى تحقيق النيابة العامة » ورتب على 
ذلك انتفاء مسئولية المطعون عليه الثالى * 


باصلاح المتزل وفق لموذج' الخلل لا يصلح فى 


ثقضاء محكمة النقض المسدئى 


القانون دليلا على صحة هذه الواقعة , اذ لا يملك 
الشخص أن يتخذ هن عمل نفسه لنفسة دليلا 
يحنج به على الغير » وكان عدم اقامة الدعوى 
الجنائية ضد ذلك المطعون عليه بتهمة عدم 
تنفيذه ما كلف به من اصلاح بموجب لموذج 
الخلل لا ينهض دليسلا على قيامه بذلك لانتفاء 
التلازم بين الأمرين ٠‏ ولآن الحجية فيما يتعلق 
بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها انما تقوم 
أعام المحاكم المدنية .ب وعلى ما تقضى به المادة 
' 401 من قانون الاجراءات الجنائية ب بناء على 
الحكم الجناثى الصادر من المحكبة الجنائية فى 
موضوع الدعوى الجنائية ٠‏ 


وكان ها أسنده الحك المطعون فيه الى 
مستاجرى المتزل الطاعنين من أنهم قرروا أن 
المالك ( المطعون عليه الآول ) قد قام بتلك 
الاصلاحات ٠‏ يخالف الثابت من مدونات الحكى , 
اذ لم يرد لسسان الطاعئين الثالث والخامس 
والسادس سوى أنهم. لم يلحظوا بالمتزل خللا 
الا ليلة إنهياره مما لا يفيد المعنى الذى سسبة 
الحكم اليهم , ويكون ما خلص اليه من اجماع 
الطاعتينعلى تأكيدقيامالمالشستنفيذ ماكلف بهبموجب 
نموذج الخلل منتزعا هن مصدر لا يؤدى اليه , 
ونان عدم ملاحظة مهندس التنظيم وجود خلل 
ظاهرى بالمنزل عند معايئته له قبل الترخيص 
بتعليته لا ينفى وجود خلل فعلى فيه ولا تثبت 
سلامته وقدرته بالتالى على تحمل الأبنية الجديدة 
المطنوب الترخيص بها , ولا يدفم ما تمسيك به 
الطاعنون من أن الخطأ ثابت فى جانب تابعى 
المطعون عليه الثانى من أنه كان عليهم قبل 
باجراء الاصلاح المكلف به باعثياره اصلاحا 
ضروريا للمحافظة على سلامة المنزل ومنع تزايد 
الخلل الذقى شوهد فية » مما أشار اليه الحكم 
المطعون فيه ولم يرد عليه بغير ما سلفت الاشارة 
اليه من أسسباب , على الرغم مما تقضى به المادتان 
الأولى “والثانية من القانون ه54 لسنة ١1955‏ فى 
شان 'ننظيم المبانى من عدم جواز انشاء بناء أى 
تعليته الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من 
الجهة الادارية المختصة بشثون التنظيم + التى 
لاتصرف هذا الترخيص الا مقى ثبت لها أن 
مشزوع البناء أو الأعمال المطلوبة تعليتها مطابقة 


لؤة 


للشروط والأوضاع المنصسوص عليها قانونا , 

وما تخطره المادة الحادية عشيرة من ذلك القانون 
٠‏ اقامة ءه ا 5 

من اقامة بناء الا اذا كان مطابقا اللامصسول 

٠ الفنية‎ 


لا كان ها تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون 
فيما قمى به من رفض دعوى الطاعنين قيسلن 
المطعون عليه الثانى بناء على الأسباب آنفة اتذكر 
مسوبا بالفساد قى الاستدلال المبطل لفضائه بما 
يستتوجب نقضه تى هذا الخصوص واحالسة 
أشصيه الى محكمة الاستئناف ٠‏ 


وحيث انه وان كان نكييف النعل المؤسس 
عليه طلب التعويض يأنه خطأ او تعى ععسذدا 
ألوصف عنه عو من المسائل التى مخضع فضياء 
محدمه الموضوع فيها أرفايه محلمه التعقص 0اء 
الا انه من الئرر في قضاء هذه المخللمه أن 
استخلاص الخصا الموجب للمسئولية شو مياعطدن 
فى حدود السلطه التقديرية لمحكمه الموضسوم 
ما دام عدا الاستخلاصض ساتغا ومستمدا منعناصر 
نؤدى اليه هن وقائع الدعوى ولا .كان التابت من 
مدو نات الحكم المطعون فيه أنه قد استندفياتبات 
خطا الطاعن الى قوله «انه أخطأ فى يناء أريع 
الغرف المرخص بها ء وهذه المسئولية تايتا تبوتا 
مؤكدا فى حفه 2 فعلى فرض أنه لم يتبجاوز 
الترخيص فما كان له أن يبنى أريع الغرف لعلمهة 
بأن المنزل سبق به خلل أصلح » فهو بذلك 
لا يتحمل مبانى جديدة فوقه » وقد جاء بتغفرير 
الخبير المنتدب أن السبب الرئيسى لانهيسساز 
المتزل هو زيادة التحميل على المبانى القديمة 
ببناء الانساءات الجديدة ء والمحكية تاأخسك 
بهذا التقرير لصحته وصحة أسسبايه . ولولا قيام 
المسانف الطاعن فى الطعن رقم ١؟‏ لسئتنة لم؟ 
قضائية بافامة أربع الغرف ‏ ولو لم تكثمل يعدب 
لما حصل الانهيار فكان قيامه بهذه الاقامة 
شنا لانهيار المنزل » كا كان ذلك فان الحكم 
يكون قد أفصح عن أن اقدام الطاعن على انشاء 
أبنية جديدة فوق منزل يعلم بسبق اختلال 
هبائية بما يفقده القدرة على تحمل اللزيه من 
الأعمال يعد خط من جانبه ٠‏ 


واذ كانت مسئولية المؤجر قبل المستتاجر عن 


ممم العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والخمسون 


صيائة العين المؤجرة » واجراء ما يلزم لحفظها 
هى ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئولية 
عقدية يسرى عليها أحكام العقد وما هو مقرر فى 
القانون بشأنه , وكان ما وقع من الطاعن مسن 
أفعال اعتبرها الحكم المطعون فيه خطا موجبا 
للمسئولية هو كذلك ء لما قيه من اخلال بالتزامات 
المؤجر , وكان ما اسستند أليه الحكم فى ثيوت 
الفعل الذى اعتبره بحق خط مستمدا من أوراق 
الدعوى وكان استخلاصه سائغا وكافيا لحمل 
قضائه فى هذا الخصوص » فان النعى عليه 
بالخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب يكون 
فى غين محله , 


ولا كان المستاجرون ( الطاعنون فى الطعن 
لسنة 58 قضائية ) قد أسسوا دعاواهم على 
أنه الى جانب خخطأ المالك ( المطعون عليه الأول 
فى هذا الطعن ) يقوم خطأ آخر هو خطأ محافظ 
القاهرة بصفته « المطعون عليه الثانى » أدى 
الى انهيار المنزل والحاق الضرر بهم » وكان الحكم 
المطعون فيه بعد أن نقى المسئولية عن المطعون 
عليه الثانى أعئبر أن الخطأ الذى أثبته فى جانت 
المالك هو السيب فى احداث الضرر .٠‏ 


اكان ما تقدم ء وكانت هذه المحكمة وعلى 
ما سلف البيان قد نقضت الحكم المطعون فيه 
فى خصوص قضائه بنفى المسئولية عن محافظ 
القاهرة وأحالت القضية فى هذا الخصوص الى 
محكمة الاستئناف للفصل فى هذه المسئولية , 
وكان من شان تحقق هذه المسئولية ‏ لو ثبتت 
التأثير فى مسثولية المالك » لما هو مقرر فى قضاء 
هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع السئوليية 
عن الأعمال الشخصية أو يخفف منهاء اذا اعتير 
هذا القعل خطأ فى ذائة وأآحدث وحده الضعرر أو 
ساهم فيه ؛ لما كان ما سلف سجميعه فان نقض 
الحكم المطعون فيه بالنسمبة الى المحافظ يستتيع 
نقضه بالنسبة الى المالك + 


وحيث أنه لما تقدم بتعين نقض الحكم المطعون 
فيةاء 


الطعن 59؟ و ١؟‏ لسنة 8” ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


+ 
١9 بونيه “ا/1ا‎ ١1 


بنك : تففيذ مرافعات سابق مم 59: و ١/45+‏ و ؟ فتج 
اعتماد ٠‏ 
المبدأ القانونى : 

المشرعأجاز استثناء التنفيذ بعقود فتحالاعتماد 
الرسمية ولو لم تنضمن الاقرار بقبض ثشىء , 
واوجب فى ذات الوقت أن يعلن علد الشروع 
فى التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مسبتخرج بحساب 
المدين من واقع دقاتر الدائن التجارية ٠‏ وان 
الحكمة التى استتهدفها المشرع من ذلك هى اعلام 
المدبن وأخطاره فان أثار اكددين منازعة بشسسان 
فقدان الحق لشرطى تحقق الوجود أو تعيين 
القدار تحتم أن تكون منازعنه جدية تثير الشك 
فى وجود الحق أو حقيقة مقداره 2 وتقدير ما اذا 
كانت المنازعة جدية أو غير جدية هو مما يستقل 
كاف اضوع 07 


المحكمة : 


حيث ان +٠٠‏ المادة 509 من قالون المرافعات 
السابق تنص على أنه لا يجوز التنفيذ اقنتضياء 
لحق غير محقق الوجود أو غير معين المقسدار 
أو غير حال الأداء . وان المادة ١/55٠‏ همنه 
تقضى بأنه يجب أن يسبق التنفيذ اعلان السند 
التنفيذى لنفس المدين أو لموطنه الأصلى والا كان 
باطلا 2 وتجرى عبارة الفقرة الثانية منها على أنه 
« يجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتج 
اعتماد أل يعلن معه مستخرج بحساب المندين 
من واقم دفاشر الدائن التجارية »ومؤدى ذلك س 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه يجب أن 
يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفية, 
الجبرى محقق الوجود ومعين المقمدار وحسال 
الأداء » وأن يكون السند التنفيذى دالا بذانسسه 
على توافر هله الشروط فيه ٠‏ فاذا تخلف فى 
الحق أحد هذه الشروط فانه لا يجوز التنفيسة 
لاقتضائه وكل اجراء يتخذ فىسبيل التنفيذ يكون 
باطلا ٠‏ , 


الا أن المشرع أجاز استثناء من هذا" الأضل” 


قضاء محكمة النقض المدنى بذن 


التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم 
تتضمن الاقرار بقبض شىء » وأوجب فى ذات 
الوقت حماية المصلحة المدين الحاصل التنفذ 
عقد فح الاعتماد مستخرج بحساب المدين و 
ضده أن يعلن ء عند الشروع فى التنفيذ » مع 
واقع دفاتر الدائن التجارية ؛ وأن الحكمة التى 
استهدفها المشرع من ذلك هى اعلام المدين 
واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقفين 
ونخويله مراقبة اسيتيفاء السند المنفد به لجمي 
الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرعا 
صالحا للتنفيذ بمقتضاه » فان آثار المدين منازعة 
بشأن فقدان الحق لشرطى تحقق الوجسود أو 
نعيين المقدار حاتم أن تكون منازعته جدية ثثير 
الشسلك فى وجلود الحق أو حقيبقة 
مقداره ٠‏ 


واذ كان تقدير ما اذا كانث المنازعةجديةأوغير 
جدية هو مما يستقل به قاضى الموضوع ؛ وان 
الحكم المطعون فيه قد أورد فى هذا الخصيوص 
قوله « ان المحكمة نرى أن المصادقة على الحساب 
المؤرخة 1935/0/5١‏ لا تعتبر حتى الآن اقرارا 
هن المدين ( المستئانئف عليه الأول ) بالدين المحجوز 
من أجله + وذلك لمنازعته فيها طبقا لما هو ثابث 
من الحكم الصادر فى 157/؟1317/5١‏ فى القضية 
85 لسنة ١9516‏ تجارى الى القاهرة وطالما أنه 
لم يبت حتى الآن فى صحة هذه المصادقة والتزام 
المدين بها فان الديئ الثابثت بها يعتبر منازعا 
فيه , ويؤكد هذا النظر أن محكمة القاهسسرة 
التجارية فى حكمها المثبار اليه لم تر فيها ما يقطم 
بانتهاء الحساب بين الطرفين وانتهت فى قضائها 
المؤدخ ةا الى تعيين خبيسر لفحص 
الحساب واستجلاء حقوق الطرفيل ٠‏ كما ويؤكده 
أن البنك المستانف رغم وجود هذه المصادئقفة 
تحت يده قبل أن يكون ديئه مبلغ حوالى أربعين 
ألف حجنيه طيبقا لما هو ثابت من +طاب الينك 
المركزى المصرى المؤرخ 1137/1/17 الذى لم 
ينازغ فيه البنك المستائف » الأآمر الى يفيد 
أن الرصيد الوارد فى المصادقة المؤرغخة 
١/ه/5‏ لم يكن لهائيا » وكان محل نزاع 


جدى بين الطرفين ٠‏ 


ويخلص مما تقدم أن الدين المحجوز من أجله 


محل نزاع جدى من المحجوز عليه مازال أمسره 
مطروحا أمام القضاء ولم يفصل فيه , وكان يبين 
شأنه , واذ كان ذلك فان توقيع الحجز كرون 
على غير أساس من القانون ٠‏ : 


ولا يغير من هذا النظر ما جاء فى خسطابٍ 
المستانئف عليه الأول المؤرخ 9153/٠١/5‏ (المشار 
اليه فيما تقدم , ذلك أن هذا الخطاب لا يتضمن 
اقرارا بصحة الحجز موضوع النزاع ولا يمكن 
أن تحمل عباراته على موافقته على ذلك الحجزن , 
والل ما تفيده هو الرجاء برفع حجز كان موقما 
فى 1931/1/8 على منقولات المدين » كما تعبر 
عنه ماتئص عليه الفقره الثانية من المادة 5غ مسن 
قانون المرافعات التى تقضى بأنه عند الشروع 
فى ثنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد يعلن ممه 
مستخرج بحسساب الدين من واقع دفاتر الدائن 
التجارية ء لان اعلان هذا المستخرج لا يؤدى بذاته 
الى جعل الدين غير متنازع فية , وائما يبقى بعد 
هذا الاعلان حق المدين فى تلك المنازعة فان 
ثبتت جديتها فان الحجز لا يكون صرحيحا منتجا 
لأثاره ؟) ٠‏ 


وكان يبين من هذا الذى ل الحكع أنه 
انتهى الى أن الدين الحاصصل التتفيذ اقتضساء 
له متنازع فيه . وأن اعلان المدين بمستخرج 
بحسابه من واقع دفاتر البنك الدائن لتجارية 
لا يؤدى بذاته الى جعل الدين غير متنازع فيه , 
وائما يبقى للمدين بعد الاعلان حق المنازعة فيه, 
ودلل الحكم على أن الدين تقوم به منازعة جدية 
بعدة قراثن متساندة استمدهما من أوراق الدعوى 
ومن شأنها أن تؤدى فى مجموعيها الى الدلالة التى 
استخلصها منها وهو من الحكم سائغ ولا خطأ 
فييسه ٠‏ 

وكان يبيل من الحكم المطمون فيه أيضا أنسه 
عرض الى ورقة المصسادقة المأرخة جك ول 
وتناولها بالبحث ء وخلص الى أنها لا تعتبر اقرارأ 
من المدين بالدين ء ولا تدل على أن الدين غيسر 
متنازغ فيه » وأستتد فى ذلك الى القرائن التى 
ساقها ومن بينها عدم اعتداد الحكم الصادر فى 
دعوى الحساب87؟ لسنة 1956 تجارى كلى 


و4 


القاهرة بتلك المصادقة , وندبه خبيرا لتصفية 
الحساب بين الطرفين ٠‏ لما كان ذلك , وكان ما 
أورده الحكم المطعون فيه على النحو السابق 
بيائه مستمدا من أوراق الدعوى وفيه الرد الكافى 
عل ما أثاره الطاعن بشأن ورقة المصادقة > وكان 
ما استخلصه الحكم من خطاب البنك المركزى 
المصرى المؤرخح ١977/1/١5‏ من أن الرصيد 
الوارد بالمصادقة محل نزاع جدى هو استخلاص 
سائخ من شآنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى 


اليها الحكم ٠‏ 


وكان الخطاب الصادر من المطعون ضده الأول 
والمؤرخم ١933/١١/9‏ قد جاء به ما نصسه 
«وحيث انىمدين للبنكفىمبلغ من معاملاتى فى 
'نجحارة الاأقطان ولم 'تتحدد هذه المديونية لوجود 
منازعات قضائية فى هذا الصدد ؛. وفوجئت بأن 
البنك أوقع حجزرا اداريا على من قولات شقتى 
بعاريخ لل للك ٠.‏ 


لما كان البنك سبق أن أوقع حجزا اداريا 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والخمسونُ 


للمدين لدى الغير تحت يد سسكان العمارة المملوكة 
لي والكائنة بطريق الجيش رقم 18١‏ بالاسكندرية 
ويقوم السكان بيسداد الايجار المستحق للينك 
شهريا ء وما كنت قد تقدمت بطلب تسوية الى 
سياد تكم لذلك ارجو التكرم بالموافقة على رفسع 
الحجن الادارى المتوقع على مسكتى والغاء هذا 
الحجن يكافة آثاره لحين موافقة سسيادتكم على 
الطلب المقدم منى لتسوية المديونية » وكان 0 
مما أورده فى هذا الخصوص ‏ وعلى ما 
ذكره ب أنه اذ فس عيارة الخطاب المشار ا 
بأنها لا تعدو آن تكون طلبا من المدرين برفع الحجز 
الذى أودعه البتك عنى منقولاته . ولا تفيد اقراره 
بالدين او موافقته على الحجز ء, فان الحكم يكون 
قد التزم فى نقسير عبارة الخطاب المعنى الظاهر 
لمدلولها بما لا معقب عليه من محكمة النقض فى 
ذلك ٠‏ لما كان ما تقدم كله فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بهذين السببين يكون على تحير 
أساس ٠‏ 


الطعن 99 لسئة 88 في مالهبتة السابقة ٠‏ 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
أرأيتم ان استعملت عليكم خير من أغلم » ثم أمرثه بالعدل +٠‏ 


آكنت قضيت ما على ؟ 


قالوا : نعم 


من 


القطباء المستعجل 


محكمة الأمور السنعجلة بالقاهرة 
5 مارس ١998‏ 
! ل قضاء عادى 0 قرار ادارى 5 نتاويله 8 
ب ب القرار المعدحوم * تعريفه ٠‏ االختصاص ٠‏ 


ج - قرارات النيابة العامة ٠‏ تكيينها القانونى .. 
د - حيازة ٠‏ 


اختصاص 


حجية قرارات النيابة ٠‏ اختصاص ٠‏ 


المبادىء القانونية 9 


اليس لجهة القضاء العادى أن تؤول الأمر 
الادارى أو توقف تلفيله - والقضاء امستعجل 
بمثابة نوع من القضاء المدنى ‏ لا يختص با 
فى أى اجراء وقتى يكون مؤداه التعرض كشلل 
هذا القرار الادارى بنأويله أو الغانه أو وقف 


 "‏ القرار الادارى المعدوم هو الذى يتورد 
من الصفة القانونية ويعتبر «جرد وافعة مادية 
0 نحميه حصانة قانونية » ويجوز للقضاء العادى 
أن .يقضى بالغائه أو وقف تلفيذه » وبالتالى ,بختص 
القضاء ااستعجل بعدم الاعتداد يه . 


؟" - قرارات النيابة العامة وجميع التصرفان 
التى نصدر منها بصفتها الأميئة على الدعوى 
العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية 
هى أعمال قضائية صادرة فى هذا الصدد منهيئة 
قضائية وليست قرارات ادارية ٠‏ 


5 ب قرارات النيابة .العامة فى منازعاتالحبازة 
- والنى لا جريمة فيها ب ليست قراراتن قضائية, 
الما عى قراراتث ادارية تتصل فى عداد الآعمال 
التى تباشرها النيابة فى “حدود سلطتها الادارية 
وسواء كان القرار الصادر منها فى هذا الشان 


مسعيعحا أو باطلا فان القافى ا مستعجل لا يبختنص 
بوقف تنفيذه ٠‏ : 


اأحكمة : 


حيث انه من المقرر انه ليس لجية القضاء 
العادى أن تؤول الامر الادارى أو توقف تنفيذه 
والقضاء المستعجل بمثابة نوعا من القضاء المدنى 
لا يختص بالحكم فى أى اجراء وقتى يكون مؤداه 
التعرض لمثل هذا القرار الادارى بتأويله أو 
الغائه أو وقف تنفيذه حتى ولو كان باطلا لان 
القرار الباطل يظل مبينا لاثارة حق يقض بالغائه 
من جهة القضاء الادارى الاختصة فيماعد|القرارات 
المعدومة باعتبار أن القرار المعدوم يتجرد مسن 
الصفة القانونية ويعتبر مجرد واقعة مادية 
لا تحميه حصانة قانونية ويجوز للقضاء العادى 
أن يقضى بالغائه أو وقف تنفيذه وبالتالى يختص 
قاضى الامور المستعجلة بعدم الاعتداد به ٠‏ 


وحيث انه بالنسبة لقرارات النيابة العامة 
وجميع التصرنفات والتى نصدر من النياية العامة 
بصفتها الآمينة على الدعوى العمومية والمشرفة 
على رجال الضبطية القضمائية مى أعمال قضائية 
صادرة فى هذا الصدد من هيئة قضائية ولست 
قرارات ادارية وذلك لا لهذه التصرفات من صلة 
باداء القضاء لمهمته , أما الأعمال الاخرى التى 
تياشرها النيابة العامة خارج صفتبا القضائية 
فانها تعتبر من قبيل القرارات' الادارية » وقد 
اختلف الفقه والقضاء حول قرارات التيابة العامة 
التى تصدر فى مواد الحيازة التى لم تدخل 
النزاع حولها الدائرة الجناثية ,2 لانه إذا كان 
النزاع حول الحيازة بين الطرفين تكون لجريمة . 
هن الجرائم المعاقب عليها فان تصرف النيابة 
العامة فى شانه تعتبر تصرقا قضائيا لصدوره 
منها بصفتها الأمينة على الدعوى العموميةوامشرفة 
على الضيطية القضائية , فهناك رأى بأن قرارات 


> العددان الخامس والسادس . السنة الثامنة والخمسون 


النيابة فى منازعات الحيازة والتى لا جريمة فيها 
ليسست قرارات قضائية انما هى قرارات ادارية 
تتصل فى عداد الاعمال التى تباشرها النيابة 
ذى حدود سلطتها الادارية لانها تقوم فى صذه 
الحالة الحرد معاونة الضبطية الادارية التى بقع 
على كاعلها المحافظةعلى الأمنءفتمنعوقو عالجرائمء 
وناك رأى آخر يرى أنه وان كان الجارى عليه 
العمل من رجال النيابة العمومية تدخلهم فى مواد 
الحيازة الا أن الاحث فى النصوص القانونية 
لا يجد نصا دخول الثيابة العامة هذا الاختصاص 
ومن جهة روح القانون فان النيابة العامة ليس 
لها ان تتدخل فى المنازعات المدنية حول الحيازة 
.بين الآفراد » كما وأنها ليس لها أن تنهى النزاع 
بين الطرفين ولو مؤقتا والا كان اغتصابا للسلطة 
وهى ليست قضاء مدنى الأمر الذى يبطل قرارها 
الى حد الاتعدام ٠‏ 


وحيث أن المحكمة تؤيد وجهة نظر الرأى الأول 
بأن القرار الصادر من النيابة العامة فى منازعات 
الحيازة الى الأمر فيها أنما هو قرار ادارق يدخل 
فى عداد -الأعمال التى تباشرها بمقتضى سلطتها 
الادارية الممنوع على المحاكم التعرض بالالغاء أمر 
أو باطلا فال القاضى المستعجل لايختص بوقف 
تنفيذ هذا الأمر لان يدخل فى عداد الأوامسسنر 
الادارية الممنوع على |احاكم التعرض بالغاء أمر 
الوقتى ٠‏ ومن ثم يعتير القول بأن المنازعة 
الماثلة يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ولاتيا 
واذا كان هذا الاختصاص متعلق بالنظام العام 
ومن يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء 
نفسيها وهو مأ يستتيع احالة الدعوى الى محكمة 
القضاء الادارى المختصة طبقا للمادتئنين ١٠١9‏ 
و ١١١‏ مرافعات وعلى هدى ما قضى به المادة ١١‏ 
مرافعات * 

« محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة ‏ الدائرة الرايعة ‏ 
رئيس المحكمة الاستاذ سعيد البدوى ‏ القضية رقم 5١٠416‏ 
لسمئة لالا9ا » 
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ان لو لمك سئة ذاه ١‏ 


مالك ا٠‏ تعلية + اضافة ٠‏ ايجار ٠‏ 


ب وحدات سكنية ٠‏ زيادتها ٠‏ شروط ذلك ٠‏ 


.اج - تعلية - تنفيذها ٠‏ الاعتراض عليها ٠‏ اختصاص 


أأمادىء القانونية : 


١‏ - الاصل ان امالك حر فى أن يبئى فى ملكه 
كما يشاء » وأن يزيد فى بنائه بالتعلية أوالاضافة 
كما بريد > غير أله متى آجر ملكه التزم بموجب 
عقد لايجار بعدم التعرض للمستاجر في التفاعه 
بالعين اكؤجرة ٠‏ 


؟" ل يلتزم المستاجن بعدم التعرض للمالك 
على زيادة الوحدات السكنية شرط صلاحية 
المبلى لتحمل الزيادة النى بربد أكالك اقامتها , 
ونخصييص هله الزيادة وحدات سكنية 2 ولا 
بسىء اكالك استعمال حقه فى الزيادة ٠‏ : 


“"' ل يجوز للمالاك الراغب فى الاضافة أو 
التعلية ‏ اذا كانت تعترض تلفيذ رغبته أجزاء 
من آماكن غير سكنية كجراج أو دكان أد غرفة 
غسيل ‏ أن بلجا الى قاضى الامور المسةعجلة 
ليحصل منه على حكم باخلاثه . وهدم تلك الأجزاء 
حتى بس ةطيع مباشر ة الاضافة أو التعلية التى 
بريدها ٠‏ 


الحكمة : 


من حيث أن الأصل أن المالك حر فى أن يبنى 
فى ملكه كما يشساء وان يزيد فى بنائه بالتعلية 
أو الإضسافة كما بريد غير أنه متى أجر ملكه التزم 
بموجب عقد الابجار بعدم التعرض للمستأجر 
فى انتفاعه بالعين المؤجرة ٠‏ 


وكان هناك خلاف فى الرآى قيل صطصلدور 
القانون رقم "اه سئئة 1959 فنص هنذا القانون 
فى المادة 5؟ منه على أنه ( يحوز للمالك زيادة 
عدد الوحدات السكنية فى المبتى المؤجر بالاضافة 
أو النتعلية ولو كان عقد الابجار بمئع ذلك ولا 
بخل هذا بحق المستاجر فى انقاص الاجرة ان 


كان لذلك محل ) وقد حسم هذا النص الخلاف 
السابق بتأييد رغبة اللاك فى زيادة عدد 
الوحدات السكنية فى الأعيان المؤجرة ولو كان 
عقد الايجار يمنع ذلك ويلاحظ أن التزامالمستاجر 
بذلك مشروط بطبيعة الحال بشروط : 

)١(‏ صلاحية المبنى لتحمل الزيادة التى يعتزم 
المالك اقامتها وثبت ذلك بالحه.ول على الترخيص 
اللازم من الجهة الشرفة على تنظيم المبانى ٠‏ 

(5؟) أن تكون الزيادة وحدات سكنية لا مبانى 
لافراض أخرى ٠‏ 
(؟) الا يسىء المالك استعمال حقه فى الزيادة ٠‏ 


وقد نصت على التزام المستاجر بعدم التعرض 
للمالك على زيادة الوحدات السكنية المادة ؟؟/١‏ 
من قانون الاسكان الجديد رقم 5 سينة /أ/ا وبعد 
أن 'نقرر هذا المبدأ الأول مرة فى القانون السابق 
دى المشرع انه توجد فى العمل 
صور كثيرة تحول دون تطبيق هذا المبدأ وتمنع 
نحقق المصلحة المستهدفة به اذ قد تصسطدم 
الاضافة أو التعلية بحقوق المستأجرين لأماكن 
غير سكنية بسيطة فقد عالجت المادة ؟”7 قانون 
5 سسنة /ا/91١‏ فى فقرتيها الثانية والثالثة هذه 
الحال ة» وبناء على هذه النصوص أصبح يجوز 
للمالك الراغب فى الاضافة أو التعلية اذا كانت 
تعترض تنفيذ رغبته أجزاء من أماكن غير سكنية 
كجراج أو دكان أو غرفة غسيل لل الخ أن 
يلحأ الى قاضى الامور المستعجلة لبحصل منه 
على حكم باخلاء وهدم تلك الاجزاء حتى يستطدم 
مباشرة الاضافة أو التعلية التى ير بدعا ٠‏ 


وشترط.لحصوله على هذا الحكم أن يتعهد 
المالك باعطاء كل مستاخر ممن يطلب اشلاءهم 
وهدم الأماكن المؤجرة اليهم حق العودة الى مكان 
مناسب فى البناء الجديد بأجر مماثل لينتفع به 
كما كان ينتفع. بالمكان الذى سيخليه وان يلعزم 
بالتعويض المنصوص عليه فى المادتين 375 2 45 
من القانون رقم 5 سلنتة /ا/591١1‏ ( يراجعالتفضيل 
فى شرح قائون ايجار الاماكن للدكتور سليمان 
مرقس: الطبعة السابعة ىج ؟ سنة 191/8 نبذة 
5 بء لبذة 199 ب مكرر ص 140 الى ص5/817 
كما يراجع قضاء الامور المستعجلة للاستاد محمد 
على راتب الطبعة السادسة ى ١ص‏ 555 2 
ص "55 ) ٠‏ 


' ومن حيث أن المدعى عليهم لم يحضروا فيما 
عنا .الى عليه القايق .عقر ول يدنموا التعرق 
أو أدلتها بثمة دفع أو دفاع وحضر عنهم محام 
تبين أنه ليس بيده سند فى وكالته عتهم ٠‏ 

ومن حيث أن المدعى عليهما الأولى والثانية 
قدمتا مذالرة بدفاعهما 'وردتا فيها دفاع عن مدعى 
ابيع أخرين ينون عركيل لهبا بالك وان للقالره 
موقعة من المدعى عليبهما الأولى والثانئة 
بأسماءيهما بشخصيتهما ومن ثم فان المحكمة 
تستبعد من المذكرة أى دقاع خاص بآخرين غير 
المسعى عليهما الأولى والثانية ٠‏ 


ومن حيث أن المدعى عليهم من الثالثة حتى 
الثانية عشرلم يقدموا أية مذكرة بدفاعهم فى 
فترة حجز الدعوى للحكم بالاضافة الى معدم 
حضورهم كما سبق القول فيما عدأ المدعى عليه 
الحادى عشر الذى حضر وصادق على طليات 
المدعية وتستشف المحكمة من ذلك عدم جدية دفاع 
المدعى عليهما الاولى والثانية اذ لو كان دفاعهما 
جديا لكان قد حضر جميع المدعى عليهم وطالبوا 
ذات طلبات المذكورتين ٠‏ 

وحيث ان البادى للمحكمة من ظاهر الاوراق 
والرسومات المقدمة من المدعية وتقارير الخبراء 
الاستشار بين جدية ما آثارته المدعية فى صحيفة 
دعواها وفى مذكرتنيها فلا ترى المحكمة بعد 
ذلك محلا لاجابة طليات المدعى عليهما الأولي 
والثانية ومنها ندب خبير اذ أن المقصود من هذا 
الطلب مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى اذ أن 
الشرر الذى يعود على المالكة من عدم فسلمها 
غرف السطوح لهدمها واضافة البناء المطلوب 
كوحدات سكنية أفدح من الضرر الذى يعسود 
على أى من المدعى عليهم لو كانهناكآأىضرروالمدعية 
لا تكون متعسفة فى استعمال الرخصية الممنوحة 
ليا قانونا * 

ومن حيث أنه تأسبسا على جميع ما تقدم تقضى 
ا !حكمة للمدعية بالإحراء الوقتى المطلوب لتوافر 
الشرائط القانونية لاختصاص هذه المحسكمة بنظر 
الدعوى وذلك عل النحو الذى سيرد بمساطوق 
هذا الحكم ٠‏ 

ه محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة ‏ الدائرة الثالئة 
رئاسة رئيس المحكمة يحبي العربى ‏ القضية رقم 19878 
لسنة هلإ9ا »> 


من فضباء المياكما لشحزي 
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أ فى ث لسنة ل/الاوا بثساآن الاحزاب . اختصساص 
ب - حزباء علاقنه بالدوقة + علاقته بأعضائه ٠‏ 


ج - الاحزاب ٠‏ نكبينها القانونى ٠‏ اشخاص القسانئون 
الخاص ٠‏ اختصام.ن 


الميادىء القانونية : 


-١‏ كم يتعرض القانون رقم +2 لسنة /الاوا 
بشأن نظام الاحزاب السياسية للاختشسساص 
الا فى حالتين اننظمتهما المادتان الثامنة والسابعة 
عنس دي هذا القانون ٠‏ 


؟ ‏ الادثان الثامنة والسابعة عشر من القانون 
+*؛ لسنة /الا9١‏ خاصتان بعلاقة الحزب بالدولة, 
ولم يتثاول القانون القواعد والأخكام االلظلمة 
كشئُون الحزب السياسية والتنظيمية واكالية 
والادارية وعلاقة الحزب باعضائه 3 ول تر كت هذه 
اأسائل للنظام الداخى للحزب » كما لم يتضمن 
القانون الاحكام الخاصة بالمنازعات الى ننشساً 
بن الحزب واعضاته ولا كيفية الفصل فيهسا 
ولا الحكمة اأخئصة ٠‏ 


9 الأحزاب الحالية لا تخرج عن أن تكون 
بعد تأسيسها الا ذوعا من الجمعيات الخاصة 
ولا بقدح فى ذلك أن الانحاد الاشتراكى 7 
قمله الانحاد القومى ب هما من أشخاص القالون 
العام ء اذ الأصل فى التنظيمات السياسية أن 
نكون بعيدة عن الساطة العامة فتعشبر تلك 
الاحزاب من أشخاص القائون الخاص ٠‏ ولا تعثبر 
قراراتها ادارية 0 و بشيحى ترائبيا على ذئك 
الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة ٠‏ 


اأحكمة : 


حيث أنه بعد استعراض المحكمة لوقائعالنزاع 
يتعين بادىء ذى بدء التعرض للدفع الذى آثاره 
المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا 
بنظر الدعوى ٠‏ 


وحيث آن نص م/6٠١‏ من قإنون السلطة 
القضائية ينص على أنه « فيما عدا المازعات 
الادارية التى يختص بها مجلس الدولة ,تختص 
المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا 
ها استثنى بنص خاص » + كما نصلت المسادة 
العاشرة من قائون مجلس الدولة على المساتل التى 
تختص بها محاكم مجلس الدولة . وجاء تعدادها 
لها على سبيل الحصر ٠‏ 


ومودى ذلك أن القضاء العادى عمو صاحب 
الولاد العامة فى نظر كافة المنازعات وان أى قيد 
يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ب ولا يخالف 
أحكام الدستور ‏ يعتير استثناء واردا على أصل 
عام ومن ثم يجيب عدم التوسع فى تفسيره 


واذ كان ذلك وكان البين من تنصوص مواد 
القانون رقم ٠5//!/ا‏ بشأن نظام الاح زاب 
السباسية انه لم يعرض للاختصاص الا فىحالتين 
انتظمتهما المادتين الثامنة والسابعة عشر 2» فنصت 
اللادة الثامنة على تشكيل لجنة تختص بفحص 
الإخطارات المقدمة عن 'نأسيس الاحزاب وخولها 
حدق الاعتراض بقرار مسبب على تأسيس الحزب» 
ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على أله 
« يجوز لطالبي التأسيس, الطعن فئ هذا القرار 
أمام محكمة القضياء الادارى شلال الثلاثين بوما 
الثالية لاخطارهم به وتفصل المحكمة فى الطعن 
خلال أربعة أشهر على الاكثن من تاريخ ايداع 
عر بضلقه ») ونصت المادة /ا١‏ على آنه « يحوز 
لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المنصوص 


قضاء المحاكم الأخسرى و 


عليها فى المادة الثامنة أن يطلب من محكيمبة 
القضماء الادارى حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد 
الجهة التى تؤول اليها هذه الأموال وذلك فى 
حالة فقد شرط هن شروط التأسبيس المنصوص 
عليها فى المادة الرابعة .وفى حالة صدور 

نهائى بادانة قيادات الحزب كلها أو بعضها فى 
جريمة من الجرائم المخلة بالوحدة الوطنية أو 
,تخالف قوى الشعن العاملة أو السلام الاجتماعى 
أو بالنظام الاشتراكى الديمقراطى 6 . 


وحيث ان البين هن نلك المادثين أنهما خاصئان 
بعلاقة الحزب بالدولة واث كان ذلك وكانت 
أحكام هذا القاتون لم تعن يوضع القواعد 
والأحكام المنظية لشيئون الحزب السياسية 
والتنظيمية والمالية والادارية وعلاقة الحسزب 
بأعضائه بل ترركت هذه المسائل للنظام الداخلى 
للحزب » وكان البين ان القانون لم يعن أيضا 
بتنظيم الاحكام الخاصمة بالمنازعات التى تنشسسا 
بين الحزب: واعضيائه ولا كيفية الفصل فيها ولا 
الحكمة المختتصة مما مفاده إبقاء هذه المنازعات فى 
نطاق الولاية العامة للمحاكم ٠‏ 


واذ كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تندرج 
ضمن الحالتين المنصوص عليهما فى المادة الثامئة 
والمادة السابعة عشم اذ بناها الطعن على الاجراءات 
اللاحقة على قيام الحزب وتأسيسه وهى ثلك التى 
اتخذها المدعى عليهما بعد نش ]أةالحزبلانتخاب 
الرئيس وأعضاءالهيئةالعلياو ا للجانءوهى منازعة بين 
الحزب واحد اعضائه المؤسسين والفصسل فى 
مثل هذا الطعن لا علاقة له بالقرارالخاص بالموافقة 
على تأسيس الحزب ولا يقتضى الفصل فيه تأويل 
هذا القرار أو وقف تنفيذه ٠‏ 


واذ كان البين من المذكرة الايضاحية وتقرير 
اللجنة التشريعية للقانونٍ ٠4/لالا‏ أن قيام 
الأحزاب فى مصر كان سنتده نص مإ هه 0 
الدستور التى أباحت للمواطنين حق تكوين 
الجمعيات ومن خلو الدستور من نص على أن 
الاتحاد الاشيتراكى هو النتنظيم السياسى الوحيد 
فى مصر ء ومن ثم قان الاحزاب الحالية لاتخرج 
عن أن تكون بعد تأسبيسها الا توعا مُنْ الجمعيات 
الخاصة ٠‏ ولا يقدح فئ ذلك ان الاتحاد الاشتراكى 


ومن قبله الاتحاد القومى هما من أشخاصالقانون 
العام » ذلك ان الاصل فى التتظيمات السياسية 
ان نكون بعيدة.عن الستّلطة العامة , اذ.لا تمازس 
أى نوع من السلطة واذا كان الاتحاد القومى ‏ 
ومن بعده الاتحاد الاشترالى ‏ قد اعتبير مسن 
اشخاص القانون العام , فان هرده النصن عليهما 
فى صلب الدساتير المصرية والتى خولتهما نصميبا 
من السلطة العامة ولولا ذلك لكانا من أشسخاص 
القانون الخاص لو كانا هجرد تنظيميلن سياسيين 
لا بمارسان نوعا من السلطة ٠‏ 

وحيث أنة هتى كان ذلك وكان قانون الاحزاب 
الخال تداشق من نض شريع عل مان العكسة 
المختضة بالفصل فى المنازعات التى تقع بين 
الحزب واحد أعضائه , وكانت الاحزاب 0 
طبقا لاحكام هذ االقابون ممى من أشسخاص 
القانون الخاص اذ لا تخرج عن أن تكون جمعية 
خاصة وننظييها لا بدخل أصلا فى صميمسم 
اختصاص الدؤلة اذ ليست من المرافق العامة 
ولم يمنحها القانون صلاحيات أو متقومسات 
الشخص العام » وهن ثم لا يعتبر من أشتخاص 
القانون العام , رتراداتها لا تعتبر قرارات فى 
منازعات ادارية مما تختعن به محكمة القفسساء 
الادارى ويضحى م على ذلك الاختصيسشساضص 
للمحاكم صاحبة الولاية العامة ويكون الدفع بعدم 
الاختصاص الولائى على غير أساس خليقا 
بالرفض ٠‏ 

د محكمة شمال القاهرة الابتدائية ‏ الدائرة السبابتة رئاسة 
الاستاذ بحيى اسماعيل رئيس المحكمة وعضوية الاستاذين 
جميل سعيد وفتحى مدر القاضيين - القضية رقم ١١1١‏ 
لسنة 4اؤا » 
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6 ابريل هلاوا 


-جريمة قذف ٠‏ أركانها ٠‏ 

ب - اسثاد + تحققه ٠‏ 

ج ‏ علانية ٠‏ طرقها * 

دل العضوية بجمعية تابعة كخابرات أجنبيسة ٠‏ طعن'فسى 
الوطنية ٠‏ 


المبادىء القانونية ': | 
١‏ د تتطلب حر بمة ' القلئف نوافز ركسين > 


ع العددان الخامس والسادس _ السنة الثامتة والخمسون 


أولهما هادى قواعه الاستاد ون يكون قدورد على 
داقعة معيبثئة: أو .صحت لأوجبت عقاب من أسلدت 
اليه أو احتقاره وعلانية الاسناد .وثانيهمامعنوى 
وهو القصد الجنائى ٠‏ 


؟ - يتحفق الاسئاد بنسية. أمر الى شسخص 
معين » ونستوى نسبة الأآمر الى الشخص بصفة 
تاكيدية أو بصفة تشكيكية. » وعلى ذلك فان 
الاسناد بتحقق بمجرد الاخبار بواقعة تحثمم 
الصدق والكذب ٠‏ 


8 ان الطرق التى تنحقق بها العلانية وردت 
بالادة ١1/١‏ عقوبات على سبيل المثال لا الحصرء 

:ا أسناد واقعة أشتراك شخص فى جمعية 
أنشانها اأخابرات البريطائية 2 والافصاح عن 
انم ذلك الشخص »١‏ من شأنه احتقاره عند أهل 
وطنه اذ يمثل طعنا فى وطليته » ومن شان 
٠‏ ذلك الخط من كرامته واضعاف قدره لدى 
. الناس والثيل هن سمعته وشرفه واعتيارمو نمس 
فئ .شخصصته كمواطن مصرى ٠‏ 

0 


اأحكمة : 


حيث أن المادة ١/9١‏ عقوبات تنص على أنه 
« يعد قذفا كل من اسمند لغيره بواسطة احدى 
الظرق اللنيتة «بالادة 19/6 من هذا القانون امور 
او كانت صادقة لأوجبت عقاب هن أسسيندتاليه 
بالعقو بات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره 
عند أهل وطنه © ٠.‏ 


ويبين هن هذا أن هذه الجريمة تتطلب ركنين 
دكن مادى كوامه عناصر ثلاثة هى الاسيئنات ,2 
وان يكون قد ورد على واقعة معينة لو صحت 
لأوجبت عقاب منْ ' اسندت اليه أو احتقاره ,2 
وعلانية الاسناد ‏ ؟"' ركن معنوى هو القصد 
الجنائن ,.٠‏ 


فالاسناد يتجقق بنسبة أمر الى شخص معين 
ويستوى نسبة الآمر الى الشخص بصفةتاكيدية 
أو بصفة تشكيكية ب وعلى ذلك فآن الاسناد 
.والكذب.: وذلك لان.عنا الفعل من شأنه أن يلقى 


فى روع الجمهور ولو بصفة موّقتة احتمال صة 
أنواقعة وهو ها يكفى وحده للمساس بشرف 
المجنى عليه واعتبارهة *. ويستوى فى ذلك أن 
بنسب الجانى الواقعة الى المجنى عليه باعشارها 
معلومات خاصة به أؤ رواية نقلها عن الغير او 
اشاعة يرددها ١ ٠‏ و 


ويتعين لتحقق جريمة القذف ودود الاستادمل 
موضوع معين الا وهو اسسناد الجانى الى المجنى 
عليه واقعة معينة لوصحت أوجبت عقابسه أو 
احتقاره ويتعين توافر وصف معين فى هذه 
الواقعة مو أن يكون هن شانها عقاب من تدر 
اليه أو احتقاره » ولم يحتم القانون أن تنكون 
الواقعة جريمة معاقبا عليها » بل يكتفى أن يكون 
من شأنها احتقاره عند أهمل وطنه ' ويتحقق 
ذلك لكل ما من شأنه الحط من كرامته. واضعاف 
قدره لدى الناس ٠‏ ولما كان اعتبار الشسخصص وشرفه 
هو حصيلةالرصيد الذىيتكونمنصفاته وأخلاقه 
وتصرفاته وسبمعته سواء ما تمس. منها شخصه 
ضمن أفراد المجتمع أو ما يمس مهلتسه: التى 
يمتهنها , فان الواقعة الموجبة للاحتتئار يجب أن 
تنصرف الى واحد من عناصر هذا الرصيد ٠‏ 


ويتعين لتوافر جريمة القذف أن يقع الاسناد 
علنا ‏ وقد أحالت المادة ؟١٠"‏ عقوبات الى المادة 
١‏ عقوبات فيما يتعلق بالطرق التى تحققيها 
العلنية ب وقد وردت هذه الطرق بعلك المادة على 
سمييل المثال لا الحصر ب حيث تنص الفقرة 
الأخيرة هن تلك المادة على أنه « وتعتبر الكتابة 
والرسوم والصور الشمسية والرموز وثغميرها 
من الطرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمبز 
على عدد من الناس أو اذا عرضصت بحيث يستطيع 
أن براها من يكون فى الطريق العام آو أى مكان 
مطروق أو اذا ببعت أو عرضت. للبيع فى أى 
مكان » ٠‏ وعلى ذلك فان التوزيع يتحقق بحسب 
الأصل بتسليم تسج متعددة من المكشقتلوب أو 
المطبوع أو الرسوالى عدد من الأقراد بغير تمييز 
ولا يشترط أن يقوم الجانى بنفسه بهذا التوزيع 
مادام الفعل الذى أثاه يؤدى حتما اليه ٠‏ 


وحيث أن المشرع قد شدد العقوبة فى . المادة 
1" عقوبات اذا وقع القذف بطريق النقشر فى 
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احدى الجرائد أو المطبوعات وذلك يرقع الحدود 
الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة الى ضعفيها . 

وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الدفاع عن 
المسئول عن الحقوق المدنية قد دقع الدعوى يعدم 
قبولها أرفعها بعد فوات الميعاد المنصوص عليه 
كي المادة "ا من قانون الاجراءات الحنائية وهو 
خلال ثلائة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة 
وهر تكبيها ب فان هذا الدقع ظاهر .البطلان اذ 
الثابت أن المدعى بالحق المدنى قد أودع صحيفته 
بعد سداد رسم الادعاء بتاريخ تهلو/فدس أى 
بأقل من هدة الثلاثة شهور التى نص علبها 
القانون ومن ثم فان المحكمة تقضى برفضص هذا 
الدفع وبقبول الدعوى ٠*٠‏ 


وحيث أنه للا كان ذلك كذلك ‏ وكان ما اسند 
الى المتهم الأول أحمد حمروش لا يستند الى أى 
دليل اللهم ما جاء بصحيفة المدعى بالحق المدنى 
من أنه قد قذفه وسبه على النحو الوارد بالصحيفة 
فان هذا القول لم يتأيد بأى دليل خاص وانه 
قد ثبت من اطلاع المحكمة على مجلة روز اليوسيف 
الصادرة بتاريخ 5 أبريل سيئثة لا/ا5١‏ أن العبارات 
الممهورة بتوقيع المنهم الأول أحمد حمروش مجرد 
عبارات يستشف منها بحسب النص الوارد بقلمه 
انه لم يتدخل فى تلك المقالات سوى بالسؤال 
فقط ٠٠٠‏ أما الاجابة فلاصحابها ومن 'ثم يكون 
الاتهام المسند الى المتهم الأول عار من أى دليل 
ينهض بصحة ثبوته مما يتعيل معه براءته عملا 
بالمادة ١/504‏ اجراءات جنائية ٠‏ 


وحيث أن ما اسسند الى المتهم الثانى حسيل 
حسمن عرفه من أنه ارتكب جريمة القذف والسب 
العلنى بطريق النشر فى احدى المجلات » فسان 
تهمة القذف والسب قد ثوافرت أركانها فى حقه 
من أنه أسند للمدعى بالحق المدئى بواسطة احدى 
طرق النشر والتوزيع المبينة فى المادة1/ا اعقو بات 
من انه كان عضوا فى جمعية أنشأتها المخابرات 
البريطانية وأفصح عن اسم المدعى بالحق المدنى 
أنور سلامه من اثه كان ضمن أعضاء جماعة 
اخوا نالحرية العيى شكلتها المخابرات البريطائية 
في الوقت الثى كانت قيه القؤات البريطانية 
تحتل معر وأن هذا الأمر المسئد الى المدعى بالحق 
المدئى من شآنه احثقاره عند أهل وطنه أذ يمثل 


طعنا فى وطنيته ‏ ومن شأن ذلك الحط مسن 
كرامتة واضعاف قدره لدى النامي والنيل سمعته 
وشرفه واعتباره التى هى حصيلة الرصيد الذى 
يتكون من صنفاته وأشلاقه وتصرفاته وسمعته 
وتمس فى شخصيته كدواطن مصرى وتدرج فى 
العمل النقابى ثم اصبح وزيرا للعبل فى مصر 
فى عهد الثورة ‏ وهذا الطعن على شخصية الدعى 
بالحق المدنى ' تمس أغلى ما يملكه وهو وطنيته , 
وقد شهد الجميع حسبيا ما هو وارد يأقوال 
الشهود بوطنية المدعى بالحق المدنى » ومن ثم 
تكون التهمة المسئدة الى المتهم الثانى حسين عرفه 
ثابتة ثبوتا كافيا فى حقه مما ينعين معاقبته طبقا 
واد الاتهام وال ل ع ك0 ء, لا؟ من 
قانون العقوبات ب وعملا بالمادة ١5‏ /؟ اجراءات 

وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت الادة ١515‏ 
من التفنين المدنى قد أوردت أركان المسئولية 
التقصيرية بقولها « كل خطأ سبب ضيررا للغير 
بلزم من أرتكبه بالتعويض © ومنثم فان المسئولية 
التقصيرية تقوم على أركانه ثلاثة ١‏ الخطأ ٠‏ 
؟ ‏ الضرر ٠‏ ا اعلاقة السسسبية ما بين الخطأ 
والغرر ٠‏ 


والخطأ له عنصران أحداهما مادى وهو التعدى 
والآخر معثوى وهو الادراك ويعبر عنه بالاتحراف 
عن السلوك ٠١‏ المألوف للشسبخص العتاد ٠‏ وهضصسبو 
ما يتحدد بالمعيار الموضوعى للخطا ب وأن هناط 
المسئولية التمييز أى الادراك وهو ما يشسسكل 
العنصر المعنوى للخطأ * 

آما الضرر فانه قد يكون هاديا أو أدبيا ب 
ولتوافر الشرر شرطان ‏ الأول أن يكون ثمة 
اخلال بمصلحة مالية للمضرور والثانى أن بكون 
هذا الاخلال محققا ٠‏ 


ويجب لانعقاد المسبئولية التقصميربة توافير 
علامة السيسية ما بين الخعلاً والضرر فالخطأ اللجب 
أن يكون هو السبب فى الغبرر ‏ فاذا رجم الفمرر 
الى سبب أجئبي العدمت رابطة السيبية وتختلف 
السببية أيضا حتى ولو كان المقطا عمو السبب 
ولكنه لم يكن السببٌ المنتج أو كان السبب المنتتج 
ولكنه لم يكن السعب المباشي ٠‏ 
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وحيث انه قد يتعدد المسئولين عن الضرر 
ؤتقغى المادة ١15‏ من التقنين المدنى بأنه « اذا 
تعدد المسئؤلون عن عمل ضار كانوا متضامنين 

فى التزامهم بتعو يض الضرر وتكون المستولية 
قيما ديهم بالشساوى الا اذا عي القاضى تنصبيب 
كل منهم فى التعوويض © ٠‏ 


وحيث انه قد يتعدند المسئولون عن الضشرر 
قد توافرت شروطها من القبول"أمام هدم المحكية 
من توافر الجحريمة واستادها الى قاعسلها وان 
التعويض المطالب به قد .ترتب على إلجريمة الثابتة 
مباشرة ولم تكن الجريمة هجرد ظرف تهيا لوقوع 
هذا ١أضرر‏ وأن أركان المسئولية التقصيرية قد 
توافرت قبل المتهم الثانى حسين حسن عرفه 
من وجود الخطأ ثابت قبله وضرر لحق بالمبدبعى 
بالحق المدنى وتواقرت رابطة السسية دين هذا 
الخطا وذاك المغرز ‏ ومن ثم فان المحكمة ثقفضى 
للمدعى ٠‏ بالحق المدنى بالتعويض الموّقت الطالب 
به قبل المتهم الثانى ب وتنعقد أيضا مسثولية 
السيد رئيس 'تحرير همجلة روز البوسيف بوصقه 
مسقو لأ" عن الحقوق المدنية بالتضامن مع امتهم 
الثانى وانلزمهما المحكمة بالمصاريف عملا بالمواد 
1/9 ء #0١‏ , 55لا اجراءات جنائية ١.‏ 


وحيث ان المتهم الأؤل قد قضى ببراءته ومن 
ثم لا 'تتعقد مسئوليته بضدد تعويض الضرر 
وتكون الدعوى المدنية قبله متعينة الرفض 

د محكمة السيدة زيفنب الجزكية - رئاسة الاستاذ مئنير 
محمد رزق رئيس المعكمة الجنحة رقم ١0”ه‏ لسئة /ال1و١‏ 
جئح السيدة زينب ( مباشرة ) » 


١51/1 أكنتوير‎ ١ 
| شروط شغلها‎ ٠ أ مدير ادارة قانونية‎ 
٠ الملتزم يبسداده‎ ٠ ب ب رسوم القيد باكداضص‎ 
: البادىء القانونية‎ 


١‏ - يشسترط فيمن يشغل وظيفة مدير .آدارة 
قانونية القيد أمام هعكمة: النقض لدة سنتين 


أو القيد أهام محاكم الاستثئاف وانقضاء أربسع 
عشرة سسلة على الاشتغال باكحاماة ٠‏ 


؟ سس تتعمل الؤسيسات العاهة والشركمات 
والجمعيات والمشياآت .اقنبد رسوم القيد ودمغانت 
المحاماه والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين 
بها » ومن بين ذلك رسم القيد بجدول النقض ٠‏ 


اأحكمة : 
حيث ان هذه ١‏ لمحكمة بهيئة مغايرة غك قضلت فى 


الخصومة باستجواب المدعى فى مدى توافر شروط 
القيد أمام محكمة النقض فى حقه من عدمه ٠‏ 


وحيث أنه بجلسة6/١٠//141/1استتمعتالمحكمة‏ 
بهيئتها الحاليةالىالمدعى واستتجو بتهفيماجاء بمنطوق 
الحكم المشار اليه فقال بأن الشركة المدعبى 
عليهأ لم تستجب لطلبه رغم توافر شروط قيده 
بجدول النقض وطلب الحاضر عن الشركة المدعى 
عليها الأولى برفض الدعوى لعدم توافرالشروط 


وحيث أن المحكمة أعادت الدعوى للمرافعهة 
لحلسة 20/5 نم حجزها للحكم فيها 
بجلسة اليوم 5 


وحيث انه ولما كان من المقرر قانونا وطبقا لنص 
المادة ١‏ من القانون الرقيم لا لسنة “لاوا 
تشأن الادارات القانونية )2 التى تث تشسترط فيمن 
شغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية أن 
يكون قد مفضى على قيده بحدول المحامين السنن 
المبيئة رين كل وطيفة هديو ادارة قانوئية : 
القيد أمام ميحكمة النقض لمدة سنتين أو العيعد 
أمام محا كم الاإستئناف وانقضماء أربع عشسرة سرثهة 
على الاشتغال بالحاماة ) > 


وحيث أن الطالب يعمل محاميا منذ ١908‏ 
تاريخ قيده بجدول المحاماه » ثم عين بالشركة 
المدعى عليها الأولى فى ١935/١/٠١‏ وقيد 
بالاستئناف فى عام 19559 ع ويعمل محام أول 
ورئيس قسمم التحقيقات بالشركة المدعى عليها 
٠ 06‏ يكون المدعى اشتاتقل_بالعبل 
فى المجاماة مقيدا بجدول الاستثئناف' ومفضى على 
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نحمله بالمحاماة أربع عشرة سنة الأمر الذى ينطبق 
عليه نص المادة ١‏ من القانون سالف الذكر ٠‏ 


ومن حيث انه أيضا ومن المقررقانونا وطبقا 
لنص المادة ١9“‏ من القانون الرقيم 1١‏ لسسنة 
الصادر بقانون المحاماه والتشريسسات 
المكملة والتى تقضى ( نتحمل المؤسسسات العامة 
والشركات والجمعيات والمنشآات قيمة زمسسوم 
القيد ودمغات المحاماة والاشتراكات الخاصة 
بالمحامين العاملين بها ) ٠‏ واذ الثايت أن المدعى 
يعمل بالشركة المدعى عليهاالأولى من 1935/١/١١‏ 
حتى الآن » فاله يكون من ضمن الاعضاءالقانونيين 
التى تتحمل الشركة سداد رسسوم القيد بالنسبة 
لهم والاشتراكات الخاصة بهم أيضا ومن قم 
فان الشروط الواجب توافرها للمدعى منطبقة 
عليه الأمر الذى يتعين على المحكمة أن تقضى ‏ من 
ثم وتأسيسا على ما سلف بطليائه ٠‏ 


1 
وحيث آنه عن المصاريف فيلزم بها المدعى 


عليه الأول بصفته شاملة أتعاب المحاماة عمسلا 
بنص المادة ١85‏ همرافعات ٠‏ 


وحيث أنه عن النفاذ المعجل فالحكم صادر فى 
مادة عمالية والتفاذ فيها واجب بقوة القانو زعملا 
بنص المادة لا من القانون الرقيع 1١‏ لسنة 5ه5١‏ 
دون ها حاجة للنص عليه قى المنطوق ٠‏ 


حكمث المحكمة حضوريا وفى مادة عمالية 
بالزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدىللمدعى 
عليه الثانى بصفته مبلغخ70١‏ جنيه و ١١9‏ مليم 
قيمة رسم القيد بجدول النقضى والاشستراك 
الخاص بالمدعى والزمته المصاريف ومبلغ ؟ جنيه 
(جنيهين )» أتعاب الحاماة ٠‏ 


م محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة رثاسة الاستاذ 


عبد الحكم آبو الدهب القاضى التقضية رقم 45 لسسسنئة 
/الا5ا » 


لا تجعلوا القانون كغيال مآته » يخيف الطيور الضعيفة , 
بل حافظوا عليه حتى يصبح عادة » وليس سيفا مصلتا ٠‏ 


شكسيسن 


من ولى من أمر ال مسلمين شيا . فولى رجلا لمودة أو 
قراية بينهما » فقد خان الله ورسوله والمسلمين ٠‏ 
عمر بن الخطاب 


الأبحاث 


0404كهض ل////// 


حماية الوضع الظاكر .. 
أساس وويحدود الحماية.. 


لليكتوبرعاط وز لتر 
ا مستّمًا/المسباع ملس الرؤلة 


: ل التعزيف بالنظرية‎ ١ 


لا شك ان الحييةة القانونية تنطوى على «هزاج من الافتراض والحقيقلة , 
ونغلرية المظهر تشكل مجالا بارزا للصراع بين الحقيقة والافتراض +2 فقد ييدعى 
شخس هر كزا قانونيا معينا يوحى الغلاهر بوجوده حال أنه فى الواقع غيصر 
موجود , وقد يدم شخص على التعاقد مع هصذا الشخص بحسن نية واضعا 
نفته فى الوضضع الظاهر ٠‏ قهل يتعين آن نعمل الافتراض فى هذه الحالة فتعامل 
المظهر وكأنه هو الحقيقة , آم يجب أن نقفن عند الحقائق وحدهما فتهدر الملهر ؟ 


لا شسك ان المسلك الاول قد يعتبر ضرورة يقتغميها واجب حماية الثنقسة 
المشروعة للغير الذى كان معذورا فى جهله بحقيقة الواقم * لسكن لا شك أيفسسا 
أن همسذا الافتراض. يتجاعل حقائق الأشسسياء ويجرى على حساب المنطق القانونى 
المجرد وعلى وجعسه التحديد على: حساب مبدأ عريق هو مبسدأ « فاقسد الشىء 
لا يعطيه » ٠‏ ومع ذلك فلم تنتردد نظرية المظهى فى الاطاحسة بهذا المبدأ انتصارا 
مسلحة الغير وحماية لثقته المشروعة ٠ )١(‏ 


ونظرية المظهر هى في الأساس من خلق القفشسساء صاغها القضساءع الفر نسبى 
وأورد لها تطبيقات عديدة (؟) كما لم يتردد الفقسه الفر نسى فى تأبيدها مياركا بذلك 


)١(‏ يرجسع الاصمل التاريخسى لهذه النظريمسة الى عهد ظهمور المبدا اللاتينى الشهير القائتل بأن 
الغلطا الشائم يُولد البق ٠‏ يل ولا زال هوا المبسيدا يشكل . كما سنري بحمالا ‏ الاسناس القانوني 
لنظرية المظلهر فى وأى بعفي (تصارها ٠‏ 

وتتلخص منابعبة فلهور النفلرية فيما رواء اليعفى من أن رقيقسنا مجهول الاصل قسير له ان ييمصسل 
بطريق ما الى منصب البريتور وأن بتولى القضماء زمفا ء ولسا افتضيح أمسر هذا البريقور المزيف 
كارت بالضسرورة مسسالة تحديه مصير الاعمال التى قام بها ثبل افتضساح أمسره ٠‏ وقسد أضطر الفقيسه 
أوليبيان الى تصحيج هذه الاعمال رغم ان الملطاق القاتونسسى المجرد كان يقتفسى ابطالهسا , وبذلك غلب 
الفقيعه للظلهر على الحقيقة راجع فى ذلك هنرى مازو فى مبسدة الغلط الشائع ويولمد الحق » مقسال 
غى الجلة الفملية 4؟95١‏ هى 377 ومما بعدها فثرة ١ )١(‏ كريمييه فى صحة التصرفات للوارث الفلاهر ء مقال 
فى ذات المجلة 141١١‏ ص 8ه , غز الحين عبدالله فى « حماية خاصة مالدائنين الرتهنين فى القاشمون 
الحنى المصرى » » رسسالة من القاضرة 1915 2 رقم ه١٠‏ ص 6© وما بعدهساء ششمس الدين الوكيل 
فى نقارية التأميئات فى القانون الدنسي + الامسمكتدرية 1965 ١‏ ص 8؟١‏ عامش ؟ ٠‏ 

وأبا ما كان الرأق فى مدى صحة هذه الرواية + مما لا سك فيه أقها تنيىء عن أن كور النفلريسة 
يمكن أن يجاوز مجال التصرف التقانونسى ‏ راجع فى تطور هذا الحور هيك ه ( 1858 ) رقم 501 
ص 559 + كريميية فى عقاله الس الف الاشارة اليه صن هلا ٠‏ 

(؟) ومن أإصرز هلاه التطبيقات حالتان + حالة الوارث الظاهر ؛ وحالة الوكبل الظامر وذلك فيما 
لسو انقضت الوكالة او تجاوز الوكيل حدودهسا ٠‏ وراجع تعطلميقات أخرى فى حالة وكالة الخليلة عن *” 
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مسلك القضماء ٠ )١(‏ ولم تلبيث النظرية أن وحمدت طريقها الى هصر حيث باركها 
الانجاه السسائد فى الفقه المصرى (9) , بل ولم يتردد الفقه المصرى فى حمل 


> خليلها ( السين اادنية ج100 
الخاص الفرئنسي ٠‏ رسالة من _مسنراسبورج 1188 2 رقم 1858 وما بعدها ) ,2 وبالنسبة للنتشام 
المعروف بنظام الادارة الحرة للمتاجر حين يؤجسر شخص متجره الى شسخص آخر يظهر أمسام 
الغير وكأنه مدير مأجور يعمل لحساب صاحب المتجر لا لحساب ذفسه ( السبن التجارية 5ره/9؟15 
جازيت دى باليه +159 قضساء ( ١‏ ) ص ١5١‏ ؛ جيرو ص 16 وما بعدها . فيل رشم 41" ص و.د 
وما بعدها ) ء وحالةال ناقل الظاهر حيث درج القضاء الفرنسى على اعتبار مكتب السماحة ناشلا 
فى علاقته بالمسافرين وليس مجرد وكيل عن !اجيز المؤجر آخذا بالظاهر وهو قيامه بتنظيم الرحصلة 
( فقض فرنسى 1511١/50/1١١‏ مجلة القانون البحرى الفرنسى 191٠‏ ص 550 ) ٠‏ وكثلك النظرية 
المعروفة فى مجال القانون التجارى هاسم نظرية الشركات الفطية , وهى تواجه حالة الشركة 
التى يقضى ببطلائها ومع ذك يعترف بوجودها الفعلى فى الماضى رعاية اصلحة الغير حسن النية 
( راجع الؤلفات فى موضوع الشركات التجارية ٠‏ وراجع تطبيقا لهذه النظربة فى المادة /[.ه/؟ 
هدنى ؛ نقضص مدئى 1977/11/٠١‏ مجموعة المكتب الننى س اا ص ه0١ /١/15‏ الأقاو؟؟/؟1/ اا 
ذات المجموعة سس ؟؟ ص 317 ى ٠ ) ٠١4‏ وفى تصورى ان اسناد نظربة الشركة الفعلية الى نظرية 
المظهر » بوصفها ؛ أى هذه الاخبرة ‏ النظرية الاعم » اسناد قد لا يستقيم على اطلاقه ٠‏ ففى حسالات 
اتفال اجراء شهر الشركة التجارية , وتلحق بها حالة ظهور شركة المحاصة امام الغير كشركة 
وكذلك فى ححالات البطلان النسبي » درج الفقه والقضاء على اتحام نظرية المظهر على اللمسبالة 
لتبرير القول بقيام شركة فملية رهم عدم الشهر أو البطسلان ؛ بيئما لا شان لنظرية المظهير 
بهذه الحالات ٠‏ فالشركة فعلية رغم عدم الشهر او البطلان ٠‏ بينما لا شان لنظرية المظاهر 
حقيقة قائمة فعلا بالنسبة للغير وان لم تكن قائمة قانونا ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لحالة الابطال 
النسبى » اذ العقد القابل للابطال عقد صحيح الى أن يقضى بابطاله » والوضع بالنسبة لنظرية 
المظهر جد مختلف ؛ اذ الفرض أنها تواجه وضسعا غير قائم لا فى الحقيقة ولا فى القانون ‏ راجع أيضا 
مايلى فقرة 9 ٠‏ 

)١(‏ رلجع فى تاييد النظرية بالنسبة لتصرفات الوارث الظاهمر فيل فى رسالته السالف 
الاشارة اليها رقم 588 وما بعدها » جورف فى مبدا حسن النية » رسالة من باريس ١978‏ ص 5١4‏ 
وما بعدها ؛ كريمييه فى مقاله السالف الاشمارة اليه ص 59 وما بعدها ء جان دونيدييه دى قاير 
فى تصرفات الوارث الظاهر , مقال فى المجلة الفصلية ١94٠‏ ص 86؟ وما بعدها , هنرى مازى فى مقاله : مبدأ 
الغلط الشائع يولد الحق » بالمجلة الفصلية 1554 ص ا190 » جان مازو فى تعليقه فى ا 
+5154 5.ه؟١‏ خاصة فقرة "؟ عمود 4 من التعليق ؛ مطول بلانيول وريبير ؟١‏ ( 1905 ) ركسم 
ص 459 ٠‏ بيدان ه مكرر ( 1998 ) رقم 715 ص 787 ٠‏ وراجع فى تاييد النظرية بالنسية 
لتصرفات الوكيل الظاعر فيل رقم ١‏ وما بعدها ء جورف ص 3١5‏ وما بعدها ٠»‏ ليوتيه فى الوكالة 


الظاهرة ٠‏ مقال فى .ل 1435-1١-4‏ ء كاليه أولوى فى دراسة لفكرة الثلهر فى 
القانون التجارى . رسالة مزهونبلييه 1909 مشار اليه فى ستارك فى التانون الدنى ؟ 1515 ) 
ص 5817 ٠‏ 


(؟) راجع عبد الباسط جميعى فى الوكالة الظاهرة , مقال بمجلة _العلوم القائونية والاقتصادية 
سس هع ؟ ص ”9#؟ وما بعدهما , شمس الدين الوكيل فى المرجع السابق ص 1*0 » السستهورى فى 
الوسيط ١‏ رقم 03 ص 395 , ج " رقم 414 ص 9/٠١‏ وما بعدهاً , ج /! رقم 7 ص 101 ومابعدما 
ج ٠١‏ رقم ١4٠‏ ص 3٠١‏ »2 جمال مرصى بدر فى دراسات فى النظرية العامة للنيابة ( ١9455‏ ) رقم 
© ص ١؟‏ وما بعدها وفى رسالته « النيابة فى التصرفات القانونية » » رسالة من الاسسكندرية 
“150 , ص 199 وما بعدم! /, إسماعيل قائيم فى مصيادر الإلتزام ( 1554 ) رقيم 80 صي 9 وف 


7 العددان الخامس والسادس ‏ ب السنة الثامنة والخمسون 
بعض النصوص محمل التطبيقات التشريعية لهذه النظرية )١(‏ * 


الآسس المقفترحة للنظرية ‏ عرض ونقد : 

الرأى مستقر على نظرية المظهر تش كل استثناء على مبدأ نسبية العقود (؟) 
ونظرا لأن همده النظرية قيد صنعها القضاء وأيدها الفقه 2 فقد بذلت 
محاولات شتي لردها الى احدى النظم القانونية المعروفة وذلك نحت تأثير التخوف 
من فكرة الاستثناء ٠‏ وقد اسفرت هذه المحاولاكث عن اقتراح أسس سسسستة 
للنظرية عى التى نتولاها عرضا واتقييما فيما يلى » 
؟ ‏ ر(اولا) فكرة النيابة : 

برزت همذه الفكرة بصفة خاصة بالنسبة لتصرفات الوكيل الظاهر والوارث 
انظار ٠‏ فقيل بالنسبة لتصرفات الوكيل الظاصس أن الموكل يلتزم بها على أساس 
أن الوكيل الظاهر يعتبر فضوليا فيما تجاوز به حددد الوكالة (؟) ٠‏ وقيل 
بالنسبة لتصرفات الوارث الظاهر ان الوارث الحقيقى يحاج بهسذه التصرفات على 
أساس ان الوارث الظقلاهر يعتبر وكيلا عن هذا الوارث (5) ٠‏ والفكرتان » 
الفضالة والوكالة , تجريا معا كما هو واضح فى فلك فكرة أعم هي فكرة النياية (0) ٠‏ 


أحكام الالتزام ( 1551 ) رقم ١١1/‏ ص 583 ؛ منصور مصطفى منصور فى التامينات العينية ( 195195 ) > 
>” رقم » ؟ ص ؟1 حيث أشار أيضا الى عبد المنعم فرج الصده فى التأميئات العيئية رقم ه4؛ ص 57١‏ و 4" 
تمبد المنعم البدراوئ فى الايجار والتامين ( 19348 ) رقم 9 صن 5١‏ , عبد الفتاح عبد الباقى فى دروس 
فى مصادر الالتزام ( 1959 ) رقم 75 ص 1١8‏ ء محمود جمال الدين زكى فى الوجيسز فى نظريية 
الالتزام ( ١91/4‏ ) رقم 5١؟‏ ص 15١5‏ / مصطفى الجمال فى التنظيم القانونى للايجار ( على 
الاله الكاتبة ) م 19/0 » رقم /151 ص ١,760‏ , أحمد سلامه فى التأميئات العينية والشسخصية » الجزه 
الاول » رقم 8* ص 45؟ + سمير تناغو فى عقد الايجار ( 19565 ) رقم 4 ص ؟5١ ٠‏ وقارن 
مع ذلك عز الدين عبد الله فى رسالته السالف الاثسارة اليها ص 8١؟‏ » سليمان مرقص فى التأمينات 
العيتية ( ١9069‏ ) رقم 43 ص لاه ٠+‏ محمد على أمام فى التأمينات الشخصية والعيئية رقم ه6١‏ 
ص 519 ٠.‏ ّْ 

)١١‏ ومن هذه النصوص المادة لا١٠‏ مدنثى فى شأن النيابة الظاهرة ٠‏ والمادة 15؟ مكنى فى 
شان الصورية » والمادة 8*8 مدنى فى شان الوفاء للدائن الظاهر ٠‏ وراجع أيضا فى اعتبار 
المادة ٠١١8‏ مدنى تطبيقا تشريعيا لنظرية المظهر عزضا للاراء المختلفة فى ششأن تفسيرها علد 
السنهورى فى الوسيط ٠١‏ رقم 157 ص 3٠١‏ و90 ٠.‏ 

(؟) جودمييه مع ديبوا فى الالتزامات ( ١930‏ ) ص 5٠١‏ ء أسماعيل غائم فى المرجعم السابق 
رقم *18 ء السنهورى فى الوسيط ١‏ رقم 01؟ ص 317 ٠‏ شمس الدين الوكيل فى المرجم السابق رقم 55 
ص اكلاء معمطاوطة؟اير 

(9) مطول بلانيول وريبجير# ( 1904 ) رقم الالا ص ه ٠‏ وراجع أيضا ميلا واضحا الى 
هذه الفكرة فى نقض عرائض ١97١/5/5١‏ سيرى 1915 01 5997 ( الحكم الثانى ) مع تعليق ناكيه » 
وفى هذا الدكم حرصت المحكمة على وصف التصرف الذى اجراه الوكيل بالتجتاوز د وكالته بائنه 
تصرف « منيدد » للموكل ٠‏ وراجم آيضا الجير 1855/5/9 د ١501‏ 5 لمقلاء 

(5) ديمولومب " ( 1481٠‏ ) رقم 76١‏ ص #18 وما بعدها ٠‏ 

(5) ومن أنصار هذا الاتجاه من يرى فى فكرة النيابة بوجه عام ميزة القدكرة على 
تفسير الحلول التى قال بها القضاء الفرئسى بالنسية لتصرفات الوارث الظاهر ٠‏ فمئذ القديم والقضاء 
الفرنسئي يميز بين طائفتين من التصرفات التى يجريها الوارث الظاهر , المعاوضات من جهة والتبرعات 


نظرية المظهر ب أساسها وحدودها ها 


ولعل ابرز ما يؤخذ على فكرة الفضالة انها قد تستقيم فيما لو توافرت ياقى 
شروط الفضالة لكنها قطعا لا تستقيم فيما لو لم تتواقر هذه الشروط » ومن 
ذلك مشلا ان يكون التصرف غير ضرورى أو غير ثافع أو أن يجمع بين الامرين 
معا ٠‏ أضف الى ما تقدم انه فى الاحوال التى لا يقوم فيها المظهمر الخادع أو 
انتى يعلم فيها الغير بتجاوز الوكيل لحدود وكالته مفلا ء فان مبرر الحمساية 
بنتفى فى اطار نظظلرية المظهر بيئما قد لا تحول أحكام الفضالة دون الزام الموكل 
بآثار التصرفات التى أجراها الوكيل متجاوزا ح دود وكالته وذلك فيما لو توافرت 
ب'قى شروط الفضالة ء ومعمنى هذا ان نظرية المظهر لا تغنى عن العضالة كما وان 
العكس صحيعح أيضا ٠ )١(‏ 


أما عن فكرة |اوكالة فلعل أبرز ما يِوْحْدْ عليها أنها تصطدم بحلول مسلم بها , 
قالعيرة مثلا بآهلية الموكل حين تحديد الأعلية اللازمة للتصرف بيئما لا تعند نظرية 
المظور الا بأهاية الوارث الظاهر أو الوكيل ٠‏ وعبل هذا الاساس قان الوارث الحقيقى 
ستوف يحاج بالتصرف النذى أجراه الوارث الظاهر متى كان هذا الاخير أملا 
لاجرائه حتى ولو كان الوارث الحقيقى قاصرا لم تتوافر فيه هذه الاعلية (؟) ٠‏ 
أضف الى هذا أن الآثر المباشر للوكالة انما يستند أساسا الى ارادة الموكل الصريحة 
أو الضمنية » والقول بتوافر همذه الارادة فى جميع الاحوال بالنسية للررات 
الحقيقى صو قول قد لا يخلو من افتراض فى بعض الاحوال ٠‏ 
: ب (ثانيا) فكرة الاشتراط لصلحة الغير : 
قيل لهسده الفكرة أساسا بالنسية لتصرفات الوارث الظاهر » وعند الاستاذ 
سافائييه أن ثمة مصلحة شخصية ومشروعه قد توجد للوارث الحقيقى فى تنفيذ 
التصرف الذى اجراء الوارث الظاهر ؛ وأن القضماء قد اتجه فعلا الى أن كل التزام 
عقدى يفترض أنه قد تولد , ليس لصالح المتعاقد فقط , وانما أيضا لصالح 
جميع من لهم مصلحة خاصة ومشروعة فى ثنفيدذه ٠‏ ويس.تدل صاحب الرأى 
> من جهة أخرى ٠‏ وعند هذا القضاء ان نظرية المظهر يؤخد بها بالنسبة للممارضات فقط حماية 
لحسن نية الغير ء أما بالنسبة للتبرعات فلا محل للاخذ بهذه النظرية نظرا لان درء الضرر عسن 
الوارث الحقيقى أولى من جلب منفعة للغير حتى ولو كان هذا الغير حسن الية ما دام الفرض أنه 
لم يؤد مقابلا لما آخذ ‏ نقض عرائض 1888/5/٠١‏ د 1-1845 50/8 ٠‏ وراجع أيضا ديمرلومب 
المرجم السابق رقم ١0؟‏ ص 754 + هيك رقم 14؟ ص 350 » بيدان رقم 719 ص 5617 ٠‏ مطول بلانيول 
وريبير 5 ١916350‏ ) رقم 94١‏ ص 159 + كريمييه فى مقاله المتقدم ص ٠38‏ وعند أنصار فكرة 
النياية بوجه عام أن هذه الفكرة تقدم فى يسر أساسا مقبولا لهذا القضاء , إذ غاليا 
ما لا تثوافر شروط الفضالة بالنسبة للتبرعات التى يجريها الوارث الظامر فلا يلتزم بها 
الوارث الحقيقى ٠‏ كما وأن الوكالة فنى التبرعات التى يجريها الوارث اللامر فلا يلتزم بها 
مسلك القضماء الفرنسى مالنسبة للتبرعات قول الاستاذ فيل ان هذا المسلك يؤدى الى مفارقة مظهرها 
ان الوارث الظاهر قد يكون حسن النية وملتزما فى الوقت ذاته بالضمان فيضار من عنم 
نفاذ التبرع فى مواجهية الوارث الحقيقى ٠‏ وهذه نتيجة تجرى ضه الوضع العام والألوف بالنسبة 
للوارث الظامر ‏ فيل فى رسالته السالق الاشارة اليها رقم 595 * 
)١(‏ فى هذا المعئى ليوتيه فى متاله السالف الاشارة اليه رقم 4 ص 555 , عبد الباسط جميعي 
فى مقاله السالف الاشارةاليه ص 584 » 
(؟) فيل قي رسالته السالف الإشارة اليها رقم ٠١‏ ص ١15‏ م 


ا العددان الخامس والسادس . السنة الثامنة والخمسون 


بان القضاء قد طبق ذا فعلا بالنسبة لعقود نقل الاشخاص ء تماما كما 
طبقه المشرع فى صسور الدعاوى المباشرة التى أقرها + واله ليش ثمة ما يحول 
دون ان نتوسع فى همده التطبيقات » فليس هناك عند صاحب الرأى ‏ ما يبرر 
التمييز مشلا بين أقارب المسافر المصاب فى علاقتهم بالناقل » وهذا ملأ أقره 
القضاء » وبين الأاؤجر فى علاققه بالمستاجر من اليساطن » وهطذًا ما أقره 
التشريع » وبين الوارث الحقيقى فى علاقته بالغير » فكلهم ذوو مصلحة مشروعة 
وشخصية فى تنفيذ الالتزام ٠ )١(‏ 

ولا بخفى أن هذه المحاولة تقوم على افتراض لادنهض بهةأساس من الواقع فلاوجود 
أصسلا لئية الاشتراط لدى الوارث الظاهر الذى يتعاقد عادة لمصلحئة سو لا 
اصلحة الوارث الحقيقى ٠‏ أما بالنسبة للغير المتعاقد » فالمفروض ان حطلبذا 
الغير كان حسسين النية ,» أى غير محالم أصلا بوجود وارث حقيقى »2 فكيف يتأتى 
اذن القول بأن ثمة اشتراطا قد تم بين هذا الغير وبين الوارث الظاهر .اصلحة 
هذا الوارث الحقيقى ؟ وأخيرا فليس بخاف ان فكرة الاشتراط هذه وان استقامت 
نتأصيل تلقى الوارث الحقيقى للحقوق المترتبة على التصرف الذى أجراه الوارث 
الظاهر » الا أنها تبدو رغم ذلك قاصرة تماما عن تأصيل كيف ان الوارث الحقيقى 
يتحمل أيضا بالإلتزامات المترتبة على هذا التصرف (9) ٠‏ 
ه ‏ ( ثالثا ) فكرة الصورية : 

لهذا ذهبت محاولة ثالثة الى الاستعانة بفكرة الصورية كأساس عام لنظرية 
المظهر فى كل تنطبيقاتها + وعند انصار حمذه المحاولة ان المشرع حين قرر حماية 
الغير من الأوضاع الصورية قد أرسى فى الوقت ذاته الأساس الذى يمكن أن تحمل 
عليه كل حالات المظهر (9) * 


ولا شك ان ثمة رابطة تريط فعلا بين الصورية والمظهر » فالصورية مظهر خادع 
ونظرية المظهر تحمى الغير حسن النية من الآثار التى قد ثترئب على هم ذا 
المظهر الخادع 2 لكن الاختلاف يأتى بين الوضعين من زاوية أن مرجع خفاء 
الحقيقة هو داتئما ارادة الأطراف فى التصرف الصورى .. بيئما قد لا يتواقر هذا 
الخداع الارادى بالنسبة لبعض تطبيقات نظرية المظهر ٠‏ ومن هنا فان الصورية 
تضحى عاجزة عن تفسير كل نطبيقات هذه النظرية (4) » أضف الى هذا ان 


(؟) سافاتييه فى مقالة بااجلة الفصلية 15*45 الفقرات !11 19 ص هم وما يعدها ٠‏ 

- 544 ص‎ 5١١ فيل فى المرجع السابق رقم‎ )١( 

(؟) جونسكو (ب) فى الاثار القسانونية للمظهمر فى القانون الخاص ء رسالة من ستراسبورج 1951 
ص ١77‏ مشمار اليه فى ليوتيه , المقال السايق ص 9.* ٠‏ 

9) داجو فى رسالته رقم + ص ١1‏ » فيل رقم /541؟ ص 72722 , ليوتيه فى مقاله المتقدم رقم 55 
ص 508 + عبد الباسط جميعى فى مقاله التقدم ص +7 . 

ولعل ما يؤكد هذا الانتقاد وجود اتجاهء بارز فى الفقه والقضاء يعتبر الصورية نفسها تطبيقا 
ظلنرية المظهر وليس العكس » فهذا الاتجاه يؤكد ان نظرية المظمر أوسع ئطاقا من نظرية الصورية, 
وهذا هو جوهر الانتقاد الموضح بالمتن ‏ راجع فى هذا الاتجاه الفريد ريج فى رسالته رقم 5494 صؤوءه 
دريد (ف) فى موسوعة داللوز 150١ ( ١‏ ) تحت « مظهر » رقم 56 ص 575 + داجو رقم 15 ص ا 
ورقم ١7١‏ ص لا١١‏ ء نقض مدنى قرنسى 1995/5/16 د 1910 ١١0-01١‏ مع تعليق ك2 
وامجلة الفصلية 1955 ص /1١‏ مع ملاحظات عنرى سوليس فقرة 59 , 9/١1/وموو‏ 0.100 اك 


نظرية المظهر ‏ أسأسها وحدردهأ ابا 


القائلين بنظرية المظهر يتطلبون من الغير اثيات وجود الخطا التقسائم بينيا 
لا تشترط النصوص هذا الشرط بالنسبة للغير فى الصورية ٠ )١(‏ 


5 (رابعا) فكرة المسئثولية : 

لذلك اتجه راى الى تلمس الأساس القانونى للنظرية فى نطساق فسكرة 
المسئولية ٠‏ وفى نطاق هذه الفكرة الرئيسية تشعبت وجهات النظر » قذهيت 
وجهة الى أن هصذه المسئولية تقوم على الخطأ الثابت فى <ق من تسبب فى 
ابحاد المظهر الخادع (؟) ء بينما ذهيت وجهة أخرى الى تأسيس هذه المسئولية 
على فكرة تحمل التبعة » قالمتسبب فى المظهر الخادع يجب أن يتحمل بتبعة نشاط 
من ظهر أمام الغير بمظهر صاحب الدق أو صاحب الصفة ء وهو ينحمل بهذم 
التبعة نظرا لاله ستفيد من هذا النشاط . والغرم بالغنم (؟) ٠‏ وأخيرا فقد 
ذهيت وجهة أخيرة الى أن المسثولية هنا لا تمدو كونها احدى صور المسئولية 
عن فعل الغير ٠‏ وقد برز تمذا الرأى بصفة خاصة بالنسية للتصرفات التى 
يجريها الوكيل الظاهر ء فكما يسأل المتبوع عمن أخطاء تابعه التى تنطوى على 
إاساءة لاستعمال الوظيفة : فان الموكل يسأل أيضا عن الاعمال التى يجريها 
الوكيل بعد انقضاء الوكالة أو بالتجاوز لحدودها ء, فما الوكيل الا تابع صدر 
عنه الخطأ أثناء تأدية عمله (4) ٠‏ 


> 19.6 5 اله4١١‏ مم تعليق بول اسمان , 1979/4/8 د 114 قضساء 9:1 مع تعلين كاليه أولوى 
سيرى 1935 ١ 1١‏ مع تعليق بلانكيل » 00 555 11609 مع تليق جان 
مازو , المدلة الفصلية 1934 ص 41 فقرة ؟ مع ملاحظات بريدان وراجع فى الفقه المصرى عبد الباسط 
جميعى فى مقالته السالف الاثسارة اليها ص ٠ 5١4‏ سمير تفاغو فى اأرجع السابق رقم 1 ص 11١‏ 
السنهورى فى الوسيط ٠١‏ رقم ١5١‏ ص 5٠١‏ * 

(١)داجو‏ فى المراجع السابق رقم 1١5٠‏ ص ٠» 1١١1‏ 

(؟) راجع بالنسبة للوارث الظاهر ايمانويل ليفى فى المسئولية والعد » مقال بالمجلة الانتقادية 
8 ص ©956١‏ وما بعدها خاصة ص 97 + أوبرى ورو ٠١‏ ( 1918 ) رقم 313 هامش 86 خاصة 
نهاية ص ه40 وأول ص 55 » سافاتيييه فى ملاحظاته فى المجلة النصلية ه195١‏ ص ه11 فقرة ٠١‏ وفى 
القضاء راجع ييسانسون ٠ 5١-51١4545 1434/9/١‏ ومالتسية اللوكيل الظامر لوران 58 
1859 ) رقم 1ه«ص 8 » بودرى وفال 4؟ ( 19017 ) رقم 8٠‏ ص 414 , سافاتييه فى تمليقه فى 
د99 305-01١‏ 7؛ مطول جلانيول وريبير 1١١‏ ( 1984 ) رقم 1900 ص 390+ وفى هذا المشق 
تقريبا سليمان مرقص فى تعليقه؛ على فقض 1153/0/14 مجلة القانون والاقتصاد س لا ص /4؟ فقرة؛ 
أثنور سلطان فى مصادر الالتزام ( 1135 ) رقم ص. /11 ٠‏ وفى القضاء راجع بالنسبة لتجساوز 
حدود الوكالة 'نقض عرائض ١150/1/١5‏ سيرى ١‏ ]لا / نقض مدلى فرنسى :1951/1/59 
سيرى 1995 1١‏ أخمكء 1150/11/8 المجلة الفصلية -للقانون التجارى 65 ص 1١60‏ مع ملاحلات 
7 هيمار , حويه و/كزروووو 120 6 لله كووات ؟ ]ا .مع تعليق ماكس لى روي ٠‏ باريس 
ا لان يوليتان /!ه9١‏ (1) رقم 1" ص 445 ,2 السين 1111/1١/15‏ واكاك 
14 -؟ ل 015؟١‏ مع تعليق 1 

) رلجع بالنسية للوارث؛ كريمييه فى مقاله السالف الاشارة اليه ص 2-98 وبالنسبة 
للوكيل الظلاعر ديموج ١‏ رقم عاص 591 , جب © رقم 709 ص لاه + كاليه أولوى فى تعليقه على.نقض 
فرنسى +1937/15/1 د 1939 :قضاء ص 8/!؟ فقرة ؟ د ]( فى نهايته ) » 

(4).راجع لموتيه فِى-مقاله السالف الاشسارة اليه رقم 99 وما بعدهاء ٠‏ ورلجسمع ايضنا ل ون 


4 العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثامنة والخمسون 


ولم تسلم هذه الوجهات على تباينها من الانتقاد ٠‏ فالمستولية على أمسساس 
الخطأ الثابت قد تستقيم فى بعض الفروض كما لو زود الموكل الوكيل بنوكيل 
على بياض ٠» )١(‏ أو بتوكيل يحمل عبارات غامضة لا تعطى للغير فكرة واضحة 
عن حدود الوكالة (؟) ء. أو زوده بتوكيسل واضيح لكنه بادر بعد ذلك الى 
#فييد سلطات الوكيل دون أن يحمل ذلك الى علم الغير (*9) 0 ففى كل هصطصذه 
الفروض قد يستقيم القول بأن ثمة خطأ ثابتا فى حق الموكل . لكن صذا 
القول لن يستقيم قطعا فى كل الفروض ٠‏ فلو أن الوكيل كان قد اختلس مخالصة 
> القضساء يالنسية احالة الوكالة الظامرة نقض عرائض 8/ه/ .ووو 0.1 .ل 
0١‏ 1ل ١١٠١‏ مع تعليق باسسثتيان » نقض مدنى فرنسى 1173/١5/١١‏ 11 .10 بوووو م ١و.‏ 

)١(‏ راجع تطبيقات لهذه الحالة فى نقض عرائض 1485/7/١١‏ د 8١٠-01١18845‏ 2 موثبلييه 
1 د ١549‏ مختصر 58 ٠‏ وراجسع أيضا بودرى وقال 55 قى الوكالة ( ١1١1‏ ) رقسم 
81 ص 4١١5‏ ع مطول بلانيول وريبير ١١‏ ( 1908 ) رقم ١٠٠٠١‏ اص 560١‏ + عبد الباسط جميعى فسى 
مقاله السالف الاشارة اليه ص 69" + الستهورى فى الوسيط 7 المجلد الاول رقم 5١8‏ ص 504 ء 

5 راجع تطبيقات لهسذه الحالة فى نقض مدنى فرئسى ٠9/؟1/ه1959‏ 0 
ص 3١‏ ؛ بأريس 1998/1/١١‏ ذات المجلة ١9148‏ ص 5/4 والمجلة الفصلية 1978 ص 0٠١لا‏ مع ملاحظات 
ديموج ٠‏ وراجع أيضسا عبد الباسط جميعى فى الموضح السابق ؛: السنهورى فى الموضع السابق ٠‏ 

(؟) راجم تطييقات لهذه الحالة فى نقض عرائض. ١918/1/14‏ سيرى 1816 س 5342-1 ,2 
نقض مسدثى فرنسى ١893/4/1١‏ د 1405 1١‏ 174 2 فقض عرائض 191١/8/5١‏ سيرى 
597-0١1‏ مع تعليق ناكيه ٠‏ وراجع آيضا مطول ملائيول وريبير ١١‏ رقم ١٠ه٠١ااص‏ 29560 ., 
بودرى وقال فى رقم ١8/ا‏ ص 5١1‏ > عبد الباسط جميعى فى الموضع السايق ٠‏ وراجع بصفة خاصة بالئسية 
لتجاوز مدير الشركة حدود سملدئاته دون علم الغيسر مالةيود: التى تثقل هذه اللسلطات نقض عمرائض 
ملامم تاد امكل اسه لمكا سيرى 155١‏ د 1 د 11/9 , باريس ايوم 12.11 
3 ص 44 > نقس عرائض 195١/5/8‏ وكيك 13٠١ "0١‏ هم تعليق باسثيان 
نقض تجارى ١903/11/50‏ جازبت دى باليه 1941 ١(‏ ) قنساء 7١7‏ مم تعليق سانت ألارى » نقض فرئسى 
و ( جمعية سمومية ) 9١1/؟١1/؟113‏ ل 15-؟0-51١151‏ مع تعليق أسيان ٠‏ وراجسع 
أيضما نقض قرنسى 1970/3/598 المجلة الفصلية للقائون التجارى 1934 ص 585 مع تمليق بونتافيس ٠‏ 
وفى هذا الحكم إعتبرت المحكمة المجهز مسئولا عن المشارطة التى أبرمها عنه شخص ذاهر بمظهر 
الوكيل عمنه وكان المجهز مسئولا عن ظهوره بهذا الظهير ٠‏ 

ونظوا لذيوع تطبيقات هذه الحالة بالنسبة لديرى الشركات بصفة خاصة » فانئى اعئى بالنسبة 
لها دابراز الملاحظتين التاليتين : أولا + أن القاعدة بالنسبة لمديرى الشركات ذات المسسثولية المحدودة 
آن لهؤلاء المديرين سلطة كاملة كى الئيابة عن هذه الشركات مالم يقض 0 التاسيس بغير ذلك 
أو ما لم يحدد الشركاء سلطة المدير فى عقد التاأسيس, , م 1/76 ) تجارى ومع ذلك فان أى قران 
تصدره الشركة فى, هذا الصحد لا يكون نافذا قى حق الغيير الا بد انتضساء خممبة ايام من تاريخ 
آثباته فى السجل التجارى ١‏ م 178/؟ ) ٠‏ ومعقى ذلك أن آى تقييد لسلطات امثير لا يراعى فيه حكم 
المادة الا المتقدم لا يسرى فى مواجهة الغير ,2 وهو لا يسرى هنا ء لا تطبيقا لننلرية المظهر 
ولكن لان المشروع قد افترض فى هذه الحالة أن الوكيل يعمل فى حدود سلطاتة ب ليسسكو فسى 
مقساله قفسى 0 0 5 ب-148535 فقرة 35 عمود 4 من المقال حيب أشبار أيضا 
الى كانيسه أولوى فى دراسة لفكرة اللمظهسر نى القائ.ن التجارى ٠»‏ المقال السائف الاشارة 
اليه ص 9؟ ٠‏ 

ثانيا » انه اذا تضمن نظام الشركة نصصسا ياعفئائها من المسئولبة فى حالة تجاوز المدير 
لحدود سلطاته المتررة فى هذا الننام ٠‏ قان هذا الشرط يعتبر صحيحا » لكسسن صحته شسىء وعلم 32 


نظرية المظهر ‏ أساسها وحدودها با 


بالدين أو بوليصة شحن ثم أفلح فى التحصيل بناء على ذلك على الدين أو البضاعة(1) 
فان الخطأ هنا هو خطأ الوكيل نقسه ء وبالتالى فلن يستقيم القول بأن الموكل 
مسئول عن خطأ لم ينبت فى حقه (؟) وصكذا تضحى فكرة المسئولية القائئمة 
على الخطأ الثابت قاصرة عن الاحاطة بكل نطبيقات نظوية المظهر (؟) ؛ ولو قيل 
بأن مينى المسئولية فى هذه الحالة هو فكرة تحمل التبعة » فان فكرة الغرم 
بالغنم » وى قوام فكرة تحمل التبعة » سوف تتعارضى قطعا مع صا صو مسلمع 
به من جواز رجوع الموكل أو الوارث الحقيقى على الوكيل أو الوارث الظاحر فيما 
لو كان صذ الأخير سسيىء النية (4) ٠‏ أضف الى هذا أن فكزة تحمل التبعة 
تفترض ان المسثول الذى يتحمل التبعة بقيد من أعمال المخطىء أى يملك عليه 
ساطة رقابة » وقد لا يتوافر هذا فى كثير من الفروض ٠ )0٠'‏ أما لو قيسل بأن 


> الغيسر سه شىء أخسر ء فلو ثبت أن الغير لم يعلم به ولم يكن فى امكائه أن يعلم به أفساد هن 
نظرية الوكالة الظاهرة عند من يرى الاخذ بهذه النظرية ‏ ليسكو قى مقاله المتقدم فقرة ا 
عمود 5 من التعليق ٠‏ وراجع فى شأن صحة هذا الشرط نقفر. عرائض 1951/15/11 سيرى 41-1-15158 
مع تعليق موركار ٠»‏ ميربير فى الشروط التنظيمية لاعفاء الشرب ب فى حالة اسساءة المدير لاسستممال 
عنوان الشركة ؛ مقال فى ال ١535-1١-4‏ خاصة عمود ٠ 1١‏ 

١١9-01319603 راجع تطبيقا لهذه الحالة فى نقض مدنى فرنسمى 1901/1/55 سيرى‎ )١( 
وراجع أيضا مازو فى دروس فى القائون الى ؟‎ ٠ ص 507 مع انتقاد ديموج‎ ١19.8 وااجلة الفصلية‎ 
,ا55١ و‎ 55١ عبد الباسط جميعى فى مقاله سالف الذكر ص.‎ , ١7 ص‎ ١٠١١ رقم‎ ) 1937 
٠ 5١6 السنهورى فى اارجع السابق ص‎ 

(؟) راجم انتقاد ديموج لحكم محكمة النقض الفرنسية الصاهر فى 1101/7/54 السالف الاشسارة 
اليه ٠‏ وفى هذا الحكم كانت احدى شركات السكك الحديدية قد أخطرت المرسل اليها بوصول 
البضاعة فتقدم ابن المرسل اليها الى الشركة بوثائق الشحن وعليها توقيع المرسل اليها واستلم 
البضاعة على هذا الاسساس ٠‏ وقد أقرت محكمة النقض صحة هذا التسليم على اسعاس وجود 
مظاهر للنيابة وأن الشركة قامت بالتسليم على أساس من هذه المظاهر ٠‏ وقد أخذ الاستاذ ديموج 
على هذا الحكم ان المحكمة غالت فى تطبيق فكرة المظهسر يان حملت شخصا جآشار مسلك آكم لشخص آخر 
رهم ما ينظوى عليه هذا من ظلم ‏ ملاحظاته فى المجلة الفصلية 19.7 صى !30 فقرة ١15‏ ورأجسع 
أيضا جمصال بسدرفى رسالته السالف الاثسارة إليها ص ؟155» 7 

(؟)بهذا المعنى فيل رقم 5١5‏ ص 7 ء, كاليه أولوى فى تعليقه السالف الاثسارة اليه فقرة 
(1 ) عمود ؟ من التعليق صى 50/8 , عبد الباسط جميعى فى مقاله المتقدم ص 550 ء السنهورى فى المرضع 
السسابق ٠‏ 

(5) ليسكو فى مقاله المتقدم فقشرة /ا١‏ عمود 1١‏ من المقال ؛ ليوتيه فى مقاله اللتقدم فقرة 
8 ص 05" , عبدالياسط فى مقاله المتقدم ص 7١5‏ حيث أشار الى فلور فى علاقة التابسع 
بالمتبوع , رسسالة من باريس ١987‏ ص 58 وما بعدها » الستهورى فى المرجع السابق ص 1١6‏ * 

(ه) ليسكو فى اللوضع السسابق ٠‏ 

وأخيرا , وبصرف النظر عن الانتقادين الموضحين بالمتن ء يبدو جديرا بالذكر ان فكرة: تحمل 
التبعة نفسها باتت الان قكرة مجهورة فى الفقه , بل ان القضاء بدوره يعرض عنها فى المناسسبات 
التى تور فى شائها مسالة الاستعانة بهذه الفكرة ٠‏ فبالنسبة للمسئولية عن الاعيياء , وهى أساس 
نظر البعض صلتها بهذه الثكرة ٠‏ لا زال القضاء يسرى ان الخطأ وليس تحمل التبعة هو اساس 
مسثولية الحارس ‏ بهذا المعنى مازو فى المرجع السابق رتم 5١ه‏ ص 0:4 وما بعدها ورقم 19ه ص15 
وما بعدها ورقم ؟؟ه ص 514 , ليسكو فى الموضع السابق , فيل رقم 5:؟ ص 8ده , عبد الباسسط 
جميعى فى الموضع السابق ٠‏ 1 


م العددان الخامس والسادس - السنة الثامئة والخمسول 


المسئولية هنا هى مسئولية عن فعل الغير » فان هذا القول قد يقصر بدورم 
عن الاحاطة بول تطبيقات النظرية ٠‏ أما لأن الوكيل الظاهر أو الوارث الظاهر كان 
شخصيا حسن الئية مما يتعذر معه نسسبة الخطأ اليه ٠‏ (1) أو لان عنصر التبعية نفسه 
غير قائم » وبحدث مصمذا عادة فى حالة الوكالة الظاهرة » سنواع بسميب انقضاء 
الوكالة آصلا (؟) » أو لان الوكالة » فيما لو لم تنقض ء قد لا تعين على استظهار 
عناصر التبعية فى بعض الفروضي ء فالوكيل لايعتبر تابعا فى كل الفروض ) + 


. وصفوة القول أننا نقف عند عنصر الخطأ من عناصر المسئولية لتؤكد أنه 
أيا ما كان تصورنا لهذه المستولية » سواء بالقول بأنها مسئولية أصلية تقوم على 
الخطا الثابت أو تحمل التيعة أو بالقول بأنها مسئولية الغير » فان هله 
المسئولية نقف عاجزة تماما » وفى 'تافة تصويراتها . عن الاحاطة بكل نطبيقات نظرية 
المظهر (4) ٠‏ 


)١(‏ للسسهورى فى ا“رجع السادق رقم 5١8‏ ص 111 ,2 ديد الباسط جميعى اارج عم الدسابق من عنم 

)١(‏ موذا المشى جمال بدر فى رسائته ص ١0١‏ » وجدير بالنكسر أن .جاك ليوتيه ؛ وهو المد 
القائلين بالراى محل النقد بالنسبة للوكالة الفلاعرة » قد :قر صراحة انه لا يتعرض للاحوال الشى 
تكون فيها الوكمالة منعدمة أصصسلا د مةاله احتقدم هاش 7 سن الء 

(؟) راجم فى أن التبعيسة ليست ءن جوهصى الوكالة باستيان فى تعايقه فى 0.220 .ل 
5 #52 س 11١١‏ وبصفة حاصة نهاية فقرة ” عمود ٠"‏ من التعنيق ٠‏ ليسكو في مثاله السسالف 
الاشيارة اليه غى ذأت ااجلة 15934 189501١-1١‏ , بويسكو رامر:...راتى فى |انيابة فى التصرقات 
القائنونئية فى التانون المقارن رسالة من باريس 1551 هن 30١8‏ »؛ ما دارى فى دراسة لذ لسسرية 
عامة للئيابة فى التانون الخاص الفرنسى ء رسالة من موردو 1510١‏ ص 584 /7817اء جمال يدر 
فى رسالته ص 177 ىر 177 ٠‏ وراجع فى القضاء نقض مدئى فرنسى ١197/3/53‏ 500 
ص 257 ء الاسكئدرية الابندائية 19519/4/5١‏ المحاماه سى 58 رقم 5١ه‏ ص ٠ ١١50‏ ورأجم فى فكرة 
التعويض العينى ما يلى فقرة: 9 ٠‏ 

(*) ومن الشراح من اذننقد !احاوله وحل النقمد ٠‏ لا من خلال عنصر الخدلا فقط . وانسا ايضا 
دن خائل عنحير الشرر ٠‏ وددسا قل فى عذا الصند ان الغير لا يضار ارد اثتراره بالمظهر بل 
يضار من جراء دنع ترترب الاشر القانونى + ذكأن منظامرية الذلهر تحول أصلا دون وقوع الضرر 
فتحول بالتالى دون تتتتق المسئولية الاهر الذى لا يستقيم مه الكلام عن مسئولوة ما طالما ان 
فررا لم يقع ٠‏ أضف الى عذا ان صاحب الحق أى صاحب الصفة الحقيقية . كانموكل أو .رثته والوارث 
الحتيقى » دسوف يعنبسر مناء على نظرية الثاددر مسنولا وسئولة ٠قنبة‏ الامز الذى لا يستقيم 
معسه القرل بانه عسئول على الاساس التتصيرى ‏ بهذا اأدثى عبد الراسط بجميعى فى دقاله السااف 
الاثساية اليه صن 951 ء ليوتبه فى ماله السالف الاشارة اليه رقم *؟ ص ٠0لا‏ و 73١١‏ وحيث 
أورد الفقموان أوضا اندثادات الخشصرى ٠‏ 

وفى رأبى ان الانتقادين التقدمين مدل نظر » فالانتتاد الاول قد بكون ذو طابمع كسلامى 
أخاذ لكنه عير مقسول هن ناحية الواقع ؛ فليس ثمة ما يحول دون القول دأن الضرر قد تحقق 
بدردان العير من اللمزايا التى سعى اليها من وراء التصرف وذلك تطبوقا للقواع: العامة , ثم القول 
ددمد ذلك دأن نظوية امظهر تتدخل لرفع هذا الضرر عن الغبر ٠‏ أوسا الانتماد الثائى فمردود بان 
ما يرجع به الغير على الوكل أو الوارت الحقيقى طبقا لما ينادى به أنصار نظرية المظاهر هو 
أمريمان حمله محمل التعووض العينى ؛ وبالتسالى فلن يوجد ‏ فى اطار هذا التصوير ‏ أى تعارض 
دين أن يعدد العقسد نطاق التعورض ومداهء وبين ان تلل المسسئولية فى أساسها مسئولية 2, 


نظرية المظهر ‏ أساسها وحدودها ام 


/ا ‏ ( خامسا ) فكرة أو هبدا الغلط الشائع يولد الحق : 
من هنا اتجه الرأى الى احياء المبدا اللاتينى القائل بأن الغلط الشمسائع 

يولك الحق ٠‏ وعند أنصار هذه الوجهة ان القانون يقوم عل الاعتقاد الجماعى ٠‏ 
وها الغلط الشسائع الا اعتقاد جماغى , فهو اذن ليس مجرد مبرر للخروج عل القواعد 
العامة بدافم العدالة » وائما هو المصدر الحقيقى للقانون ٠»‏ وهو مصدر يكفى 
بذاته لانشاء الحقوق ونقلها ٠‏ وعلى حذا الاساس لو ان غيرا حسن النية قد 
تعادهل مع وارث ظاهر أو مع وكيل ظاهر نحت تأثير غلط شائع » أى تحت تأثير 
اعتقاد الكافة بأن سسسسدًاآا الوارث الظاهر صو الوارث الحقبقى أو 
بأن الوكيل الظاهى يباشر التصرف بناء عصدملى وكالة قائمية وفى 
حدود هذه الوكالة دون تجحاوز أو أمساءة لاستعمال سسلصطاته كوكيل, 
فأن التعسرف الذى أجراه الوارث الظاهر أو الوكيل الظاهر لابد وان ينتج أثره 
بالنسبة للوارث الحقيقى أو بالنسبة للموكل حماية للغير حسن النية2و 
يرتب هذا الاثر لا بسبب حسن نية الغير فقط , أى جهله شخصيا وعدم 
استطاعته العلم بحقيقة الواقع » وانما أيضا بسيب وجود الغلط الشائع ٠‏ وهكذا 
نقوم حماية الغير على الاعتبارين مجتمعين 2 حسن النية والغلط الشائع دون أن 
يغنى أحد الاعتبارين عن الآأخر )١(‏ 


ولو أننئا توقفنسا عند الاعتبار الثانى , أى عند فكرة الغلط الشائع » فان 
حصسذه الفكرة تقتضى ‏ وعلى ما تورى تطبيقاتها القضائية ‏ توافر عنصرين ٠‏ غلط 
شباتع دن سهة » وأن يكون هذا الغلط هما لايمكن درؤه من جهة ألشخضرق (9) ٠‏ 
وفى تصورى ان العنصر الاول » وهو شيوع الغلط » يزيد عن الحاجة , اذ لا شأن 
لنكافة فيما يعترى التسرف الذى يجريه الوارث أو الوكيل الظاضص من عيوب تؤدى 
إلى ابطاله » فكل ما يجب على الغير هو ان يبحث فى مسدى قيام صفة للمتعاقد فى 
اجراء التصرف ؛ فان هو بذل فى ههمذا الصدد الجهد الذى من المفروض ان ببذله 
الرجل الاوسط فى مث ل: ظروفة , داخلا فى ذلك الاعتداد بنوع الصفقه وقيمتها , 
ولم يقف رغم هصذا على الوضع الحقيقى , فحسبه هذا كى يكون جديرا بالحماية٠‏ 
والعكس », بمعنى أنه لو قصر الغير فى حص ذا الصدد , فان همذ التقصير كفيل 
بجر يده من الحماية » فيعامل فى هصلده الحالة كما لو كان سيىء النية عالما 


ت تقصيريسة , بل ان من الشراح الذين فالوا بالاساس استصبرى من أفصع ضمقا عن هذا التصرير حيث 

ذعب الى أن العبيرة فى مسدئة الاملية مثلا بشخص الوارت الثلامر لا بشسخص الوارث الحقيقى ب 
راجع فيل رقم ملا صى 58" ٠‏ 

)١(‏ راجع بالنسية للوارث الظاهمر ديدان فى امرجم السادق رفم 119 ص 1517 , هثرق مارو 
فى مقاله السالف الإشارة اليه فى اادلة الفصلية 19154 خاصة ص ا15؟ وما بعدها مول بلانبول 
وريبير ؟1١‏ ( 1308 ) رقم 451 ص 5318 ٠‏ غشسى الدين الوكيل فى المرجع السابق ص 8؟1 وما بعدها ٠‏ 
وراجع بالنسبة للوكالة الظاعرة مازو فى امرجع السابق رقم 16١‏ ص ؟؟1 ٠‏ وراجم بالنسبة للدائن 
الفلامر نقض صدنى مصرى 1935/5/5٠‏ مجموعة الكتب الفئى س ١4‏ ص ملا وفيه أن « المقصود 
بالدائن الظامر عو من يظير الجميع يمظهسر صاحب الحق ٠ » 0٠6٠١‏ 

(؟)اورليانس 1881/9/8 د 18807 45001 2 نقض مدنى فرئسى ١و‏ 1935/4/8 

0 ال 5 - 5 18001 مع تعليق جان مازو ٠‏ وراجع أيضا مازو فى 
دروس غى القائون المدئى " ( 1960 ) رقم 1591 صى 1١40‏ 2ج 5 رقم ١١١1‏ ص ؟15 , ليسكو فى 
مقباله المتقسدم فقرة عمود 17 2 كاليه أولوى فى تمليقه اللتقدم فقرة " (أ) عمود 5 ص 
ماك ٠‏ 


46م العددان الخامس والسادمن د السنة الثامنة والخمسون 


بحقيقة الوضع منذ اليداية » ولا حاجة لئا بعد ذلك لتحقيق مسدى علم الكافة بحقيقة 
الواقع ٠‏ أما عن العتصر الثانى » وهو كون الغلط مما لا يمكن درؤه 2 فهو عنصر 
تأباه عادة طبيعة المعاملات التجارية حيث الئقة وسرعة التعامل اعثباران 
يفرضان التلطف مع الغير ونحن ,يبصدد تقصى مدى حسن نيته ؛ فغالبا ما يكون 
التاجر مضطرا! الى التلطف فى معاملاته التجارية مع الوكيل » قلا يذهب مع الو كيبل 
ألى أكثر هن الاطلاع الخاطف على سند الوكالة أو يكتفى ا التثيت من 
الوكالة , بمجرد الوقوف عند حد المظاهر والشهره العامة ٠‏ وقد اضطر القضاء 
لهذا السبب الى الوقوف عند مجرد « الغلط المغتفر » عسلطاع 16 سود 
كيديل عن « الغلط الذى لا يمكن دروّه » ٠»‏ واكتفى م وهو بصدد اضقام الحماية 
على الغير ٠‏ بأن يكون الغير معذورا فى جهله بحقيقة الوضع وذلك بالنظر الى الظروف 
التى ثم فيها التصرف ,. أى حتى ولو كان غلط الغير غلطا مما يمكن درؤه ٠. ١١‏ 
وهكذا تجاوزت التطبيقات القضائية لنظرية المظهر عن أحد المقومات الاساسية 
لفكرة الغلط التسائع يولد الحق (؟) ٠»‏ 


م ( سادسا ) فكرة الظهر : 

لذلك اتجهيت محاولة أخيرة الى اعفاء نفسها من مهمة البحث عن أساس 
قانونى للنظرية ٠‏ وعنك أصحاب هذه المحاولة ان النظرية بانت الآن من المسلمات 
التى لا تحتاج الى ايجاد أساس قائونى لها , فهى تكفى نفسها بنفسها , وى بهسذه 
المثابة تقوم لاد مستقل الى جانب مصادر الالتزام الأخرى المعروفة (9) ٠‏ 


ل 33 . 


ويركن أنصار دده الفكرة عناصرها فى العنصرين اللذين انتهى اليهما القضاء 

3 لصسسااك أعمال مبدأ الغلط الشائع » الغلط الشبائع, من جهة والغلط المغتفر 

لى وق الغير رهن جهة أخرى , فلم تعد العبرة بالغلط الشسائم وأن يكون هذا 

0 يمكن دروٌه 2 بل أصبحت العيرة بالغلط الشسسائع حتلى لو كان فى 
م 

(1) راجع نقض فرنسى ( الجمعية العمومية ) ١935/١5/١5‏ د ١937‏ قضاء لالا؟ مع تعليق 
كاليه أولوى السابق خاصة فقره 5 ( ب ) عمود 4 من التعليق ٠‏ وقى هذا الحكم اكتفت المحكمة 
بأن يكون قى الظروف ما يبسرر عدم تحقق الغير من سلطه الوكيل على نحو مفصل » مقررة 
أن هذه مسألة تقديرية من مسسائل الواقع ٠‏ وعلى هذا الاساس لو ان نظام الشركة قد أورد مثلا 
0 معيئنة على سلطات المسدير ,. فخقد كان مؤدى الاخذ بعبدا الغلط الشائع يولد الحق 

ن الغير يتجرد من الحمايسة فيمسا لو ثبت ان هذا النظسام قد أشهسر ؛ اذ كان فى امكانه 
يه الحالة بتلك القيود ولك عا سي محكمة النقض الفرنسية سالف الثكرء 
يضحى من سئطة المحكمة » تتبعا لظروف كل حالة » ان تعتيسر هذا الغلط غلطا شائعا مغتفرا - 
راجع كالية أولوى فى تعليقه السابق ٠‏ 

(؟) بهذا المعشيى كاليه آولوى فى الموضع السايق ٠‏ 

6) راجع الاشارات التى اورحتها فيما تقدم هامش * ص ٠ه‏ ء عبدالبامسظ جميسى في رسالته 
السالف الاشارة اليهسا ص ١١8‏ ١؟١‏ مشار اليه فى رسالة عبد الرحمن عياده ص 55 ٠‏ 

وراجع فى القضاء الفرئسى ثنقض 1937/1/٠‏ السابق , 1937/11/1 السابق م ؟/١١5/1ه110‏ 

1١1403 5‏ مع تعليق بول أسسمان 2 ١989/5/58‏ د 1١340‏ ؟١‏ مع تعليق 
:3 والمجلة الفصلية 1995 ص 5١‏ مع ملاحظات سوليس رقم 5 + 


نظرية المظطهر ب أساسها وحدودها يم 


امكان الغير درؤه ,برط أن يكون غلط الغير غلطا مغتفرا فى الظروف التى وقع 
فيها )١(‏ * 


أما فيما يتعلق بعنصر الغلط الشنائع , فقد أسلفت الاشارة الى أن فكرة 
الغلط الشائع همده تزيد عن الحاجة (؟) , وبذلك لم يتبيق من عناصر الفكرة 
الا عتنصرها انتانى وهم والغلط المغتفر ٠‏ ولو توقفنا قليلا عند همذ العنعر 
فسرعان ما يتضح لنا ان صذا الغلط المغتفر لا يكفى لتأصيل الحل المنشود » 
فهو فى الواقع مجرد معيار للتعرف على حمسن نية الغير ء ومهما قيل بأن حسن 
النية مبدأ قانونى (؟) » فان حسن النية لا يكفى وحده ‏ فى تقديرى ‏ لاقرار 
استثناء على القواعد العامة وعلى وجه التحديد ‏ فيما يعنينا الآن ‏ على قاعدة 
نسبية العقود ٠‏ 


وفيما يلى الاسياب (5) ٠‏ 

أولا : أن حسسن النية اعتبار أملاه اعتبار رئيسى آخر هو اعتبار العدالة , 
واذا كان المشرع قد أجاز للقاضى الالتجاء الى قواعد العدالة لارسساء القاعدة 
القانونية » فان صذا مشروط بعدم وجود نص فى التشريع يحكم المسأتة (ه) ٠‏ 
ويترنب على ذلك أن القاضى لا يملك التعلل باعتبارات العدالة لاقرار استثناء ععسلى 
القواعد العامة ومنها قاعلة نسسبية العقود » فهذا أهر متروك للمشرع وحده»٠‏ 
صحيعح ان فكرة حسن النية قد أصبحت ميدأ قانونيا له تطبيقاته الهمسامة 
فى الاعتداد بهذا المبدأ يجب أن تجد حسلها الطبيعى عند ارساء حلول لا تخالف 
فى الاعتداد بهذا ا ميدأ يجب أن تجد حدها الطبيعى عند ارساء حلول لا تخالف 
قواعد أخرى راسخه في التشريع كقاعدة نسبية العقود مثلا ؛ فالقاضى لا يملك التعثل 


)١(‏ قارن مع ذلك الوستاذ عدد الباسط جميعصى فى مقاله المتقسدم م حص 58 و ٠+؟‏ ديث 
اعتبر الغلا الغتفر بمثاب' تعبير عن الغلط الشسائع ٠.٠‏ والسحيح إن الغلط الشسسائع عنصر مستقل 
لا ينظمر فيه الى شسخص الغير ٠‏ صحيح أن شيوع الغلط لابد وأن يدخغل فى نتدير الغلط النتفر ٠‏ 
لكن هذا لا يعنى ادماج العنصرين معما تحت عنصر واحد ؛ اذ من المتصور ان يكون الغلط شائعا 
دون أن يكون غلط مغتفرا كما لو كان فى امكان الغير فى الظروف التى تسم فيها التصرف ‏ أن يقف 
على الدقيقة لو أنه قام ببئل الجيد المعقول ٠‏ 

(؟) راجع ما قدمته فى الفقسرة المسابقة ٠‏ 

9) راجمع فى شان تور حسن النية من فكرة الخلاقية الى مبدا قانونى قرائنسوا 
جورف فى رسالته السا!ف الاشارة إليها ص 54١‏ » وراجسع تطبيقات تشريعية لهذا المسسدا 
فىالماحتين ١58‏ و ١6١‏ محذدى فى خسان حسن النية كمعيار لتفسير العقسود وتنفيؤصا , والسادة 
مدنى فى شآن التقسنم امكسب ء والمادة 99 فى مان الحسازة , والمادة 158 مدنى في سان 
اقامة منفسآت على ملك الاير ٠‏ 

(؟)وثمة محاولات أخرى تريبة من جوهر المحاولة موفسع الالتقاد » ومن شم يصندق 
علبها بدورها هذا الرأى ٠‏ فقد قيل بفكرة أمن الجماعسة أو آما اسماء الاستاذ ديموج بفسكرة 

الاستترار الجركدئ ْ يرل 0-5 ْ ( ديموج 2 م 
كل من لام فقرة 79 ) ء وفيل كذلك دفكرة العدالة والمصلحة العامة 
1 4121665 نيؤى عرائض 1970/0/9١‏ د 1980 ١‏ /9 مع تعليق حنرى كابيتان ٠‏ 
وراجسع بصصفة خاصة ض 97 نهاية عمود ١‏ وأول عمود ؟ من التعليق * 
(ه) مادة ١‏ / ؟ مدئنى ٠‏ 


ةم العددان الخأمس والسادس ‏ السنة الثامنة والخمسوق 


بميدأآ حسن النية لاقرار استتناءات على همده القواعد 0 والمشرع وحجلة هفصو 
صاحب الكلمة الاولى والاخيرة فى شأن اقرار هذه الاستثناءات ٠‏ 


ثانيا : ان التعلل باعتبار العدالة أى باعتبار حسسين النية لحماية الأوضاع 
انتى أسفر عنها المظهر هو أمر لا قؤمن نتائحجه ء فتحت الادعاء بحماية حسن النية 
قد نضجع سو النبة الذى يصعب اثباته أو تضحى يأمن الفرد من ابجسل 
ما نسسمية بآمن الجماعة واستقرار المعاملات حال أنه يجب التوفيق مأ أمكن بين 
الاعتبارين دون اقفراط أو تفريط ٠ )١(‏ 


| ثالثا : ان العدالة التى فرضت الاعتداد بالمظهر حماية لحسن نية الغير ممى 
نهسها التى قد تقتضى فى بعض الفروض الاعتداد بالحقيقة » فمصلحة الغير حسن 
النية توازنها فى الجائب الآخر مصلحة صاحب الصفة الحقيقى كالموكل أو الوارث 
الحقيقى حسن النية » ومن المتصور فى فروضى عديدة أن يكون الوارث الظاهمر أو 
الوكيل الظاهر شخصيا سيىء النية أسماء استغلال المظهر الامر الذى لا يستقيسم 
مسة اهدار مصلحة الوارث الحقيقى أو الموكل حسين النية رغم أنه لم دكن لأيهما 
دخسل فى المسلك الآثم الذى سلكه الوكيل أو الوارت الظاهر ٠‏ وقد أشرت 
فى موضع سابق كيف أن المغالاة فى تطييق نظرية المظهر قد ادت فعلاء بالنسية 
لبعض التطبيقات الى نتائج غير عادلة لم يرض بها بعض أنصار نظريةالمظهرا نفسهم(؟) ٠‏ 
وها أنذا أعود الآن لاذكر بذلك , مؤكد! من جديد ان اعتبار حسن النية لا يكفى وحده 
لاقرار نظرية المظهر ما لم يكمل همذ الاعتبار ياعتبار آخر يرفع الضرر عن صاحب 
الصفة الحقيقى خاصة وان رعاية مصلحة همذ الاخير تجرى فى نطاق القواعد العامة 
وان امصدار مه المصلحة هو الذى يجرى فى دائثرة الاستثناء ٠‏ 


8 ل بأيى فى السألة ه وجوب تكملة فكرة حسن النية أو فكرة الغلط المغتفر 
دفكرة الخطا الثنابت ‏ قواعد السئثولية التقصيرية تغنى » علد هذا 
الحد ء عن نظرية اكظهر : 
انتهيت من خلال ما تقدم الى وجوب تكملة اعتيار غلط الغير المغتفر باعتبار 

آخشر يحةق التوازن بين مصلحة صاحب الصسقهة الحقيقى ٠‏ كالمو كل والوارث الحقيقى:؛ 

وبين مصلحة الغير حسن النية ٠‏ وفى تقديرى ان همذا الاعتبار اللكمل يجب 

ان يتمثل فى: خسطأ صاحب الصفة الحقيقى ؛ فمهما كان غلط الغير مغتفرا فهو 
لا يشفع وحده للتضحية بمصلحة صاحب الصفة الحقيقى ما لم يثبت فى حق 


)0( لبسكو فى متقاله' السالف الاشسارة اليه فقرة ١8‏ عمود ؟١‏ من المقال ٠‏ 

(؛) راجع ما تقدم هامثى ١‏ ص , وراجع أيضا عبد الباسط جميعى » وهو من اتنصسار 
النظرية بل ومن انصار اعتبارما نظرية قائمة بذاتها ء حيث يقول « ان هذا لا يعنى حتما 
صلاحية هذه النظرية صلاحية مطلفة » بل ان ينبغى للاخذ بها مراعاة الظروف الاقتصادية 
للبيئة التى يراد تطبيقها فيا , وقد يكون من نتيجة فلك التشسدد فى تقرير شروطها أو 
عدم تطبيقها الا بمتدار ما يتلاءعم مع حاجة كل مجتمع واحتياجاته » ٠‏ فهذه العبارات ان عنست 
شيئا قهو نفى ما يدا منه صاحب الرأى من أن النظرية باتت من المسلمات كنظرية فائمة بذائهسا » 
هذا فضلا عن تأكيد أن النظرية قد تسفر عن نقائج لا تسلم من التعسف , وهذا ما وقفمت 
عنده ‏ واجع قى هذا المعني عبد الرحمن عياد فى المرجع السابق ص 4/!ا حيث أشار الى رسالة 
عبد الباسط جميعى سالفة الذكر ص ه5ه ٠‏ 


نظرية المظهر ب أساسها وحدودها هم 


هذ الاخير خطأ , ولو ثبت هذا الخطأ فلن تكون بنا ثمة حاجة أصلا 
الى نظرية المظهر لثبر يرسحب آثار تصرفات الوكيل أو الوارث الظاهر الى الموركتل 
أو الوارث الحقيقى ٠‏ فسحب هذه الآثار الى أى منهما هو التعويض الامشل » 
وهو هنا تعويض عينى لا تحظره القواعد العامة ٠ )١(‏ 


وجي الس بهذا تون قد عدنا الى الاساس التقصيرى الذى اقترحه 
البعض لنظرية المظهر ء لكننا نعود هذه المرة الى هذا الآأساس , لا لتفسير النظرية » 
وانما لاقرار مسئولية صاحب الصفة الحقيقى » فلآ هذا الاخير قد أخطأ فتسبب 
بخطئة فى خلق المظهر الخادع , فان آثار التصرف المترتب على هصذا المظهر لابد وان 
تنسحب اليه ء وهى تنسحب اليه » لا كتطبيق لنظرية المظهر » بل كتطبيق 
للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية » وفرق بين الامرين واضح ٠‏ صحيح أننسا 
تلافى عملا وبصرف النظر من الاساس ‏ مع ذات الل الذى تقول به نظرية 
المظهر , لكن هذ التلافى قاصر على الفروض التى يثبت فيها خطا فى حق 
الغير » أما فيما عدا ذلك من فروض فاننا لا نتلافى مع الحلول التى قالت بها 
نظرية المظهر لاننا لا نقر أصلا امكان الاعتداد بالمظهر وحده خارج دائرة اللسئولية 
القتصيرية ٠‏ 


ولعل ما يدعم أكثر وجوب ربط غلط الغير المغتفر بفكرة الخطا مسلك 
الأشوع نفسه فى المادة /ا١٠‏ مدنى فى شأ النيابة الظاهرة » فهذه المسادة 
تنص على أثه « اذا كان النائب تعاقد معة بجهلان معا وقت التعاقد انقضساء 
النيابة . فان أثر العقد الذى يبرهمه » حقا أو التزاما » يضاف الى الاصسيل أو 
خلفائه ٠‏ « وقد أحالت المادة 7١لا‏ الى هذا النص فى شأن الوكالة ٠‏ وطبقا 
للنصين لا ينصرف أثر التصرف الذى أجراه الوكيل الذى انقضت وكالته الى الموكل 
الا اذا توافى حسسن الئية لدى الوكيل والغير معا )١(٠١‏ وعلى هذا الاساس لو 


)١١‏ فالقواعد العامة لا تلزم القاضى بأن يحكم بتعويض نلق دى ٠‏ وآية ذلك ان المشروع ئفسه 
لم يتردد فى اتنسرار هذا التعويض العيئى فى بعض الاحوال كما فى الدعوى البوليصية مكلا , فعدم 
النفاذ الذى تسفر عنه هذه الدعوى هو احصدى صور التعويض العينى وذلك على الاتل عند من 
يرى تاسيس هذه الدعوى على القواعد العامة فى السئولية التقصيرية ‏ فيل رقم 80١‏ ص 515 ٠‏ 
وراجع ايضا مازو فى المسكئولية 193٠ ( ٠"‏ ) رقم 1808 وما بعدما ص 4؟4 وما بعدهما ء مطول 
بلائيول وريبير 1 ( ؟ه19 رقم 548٠‏ ص 35١‏ ء سافاتييه فى اللسئولية "< 1559 ) رقم كوم 
ص 18١‏ + وفى الفقه المصرى راجع بصفة خاصة أكثم الخولى فى التعويض العينئ فى القانون الفرنسى 
والقانون المسرى . رسالة من باريس 1904 وطبعت بالقاهرة ( بالفرنسية ) /1161 ٠‏ وقارن مع ذلك لوسيان 
ريبير فى تعويض الضرر فى الستولية التقصيرية ٠‏ رسالة من باريس *؟19 ؛ ص ؟!١‏ وما بعدما ٠‏ 
وراجع حججا للكاتبة عرضها ورد عليها الاستاذ اكثم الخولى رقم ؟ وما بعدها ء رقم ١84‏ 
و مه١‏ . 

(5) نقض مدلى مصرى 1979/0/9٠‏ مجموعة المكتب الفنى س ١4‏ ص 1ه/ ؛ محمد على عرفه 
فى شرح القانون المدنى الجديد ؛ التأمين والوكالة والصاح والوديعة والحراسة » ص 41؟ ٠‏ سليمان 
مرقص فى شرح القانون الدنى ؟ ( 1914 ) رقم ٠١8‏ ص 91 + محمود جمال الدين زكى فى اللوجز 
فى نظرية الالتزام » مصادر الالتزام » 1954 هامشى ١‏ ص 9 ٠‏ 

وراجع مسع ذلك نقض مدنسى 1938/15/8٠‏ مجموعة الكتب الفنى س 5ا ص 1595 
,18 ذاث الجموعة س ١7‏ ص ٠ 138٠‏ وفئ هثين الحكبين اعتبرت المكمة نيابة الولسى 


أو الوصي مستمرة رغم انتهاء الولاية أرق الوصاية ببلوغ القاصر سني الرشد » وقد أسست ‏ 2 


45 2 العددان الخامس والسادس ب السسئة الثامئة والخمسون 


أل الوكالة كانت قد انقضت بالعزل مثلا وكان الوكيل عاللما بهذا الانقضاء , 
فان مؤدى الحكم الوارد فى المادة ٠١‏ مدنى أن الاثر المباشر لا يمتد الى الموكل 
فى علاقته بالغير وكأن المشرع بهذا قد وازن بين مصلحة المو كلتل 
الذى: لم فصو شيعا ف "احيسالة: الو جه دل بام القضحيداة الدياية وين 
مصلصة الغير حسن النيسة ء قتنساصر الأول ع سك الأتخسير », بيئما لو 
ثلنا بان حك الماذة ١١17‏ طئ عرد تطبيق: لنظرية ااظور لوفينا عتسسيه. خسظا 
الغير المغتفر وحده وقلنا بانصراف آثار التصرف الى الموكل بمحرد تواف. الغلط 
المغتفر فى حق هذا الغير » أى حتى ولو كان الوكيل سيى ء النية » الامر الذى 
يتعارض مع صريح النص ٠‏ لذلك نجد أنصار نظرية المظبر «جتهدون لازالة هذا 
التعارض » فيقولون ببأن المادة ٠١1‏ مدنى + وهى فى رأبيه» تطبيق لنظرية المظهر 
لاتعشى الا يحسسطن لتستسة الغير وأن ما أوردئنه خاصنا ببحسسن نية 
الوكيل جاء تزيدا لا ينبغى التعويسل عليهء وهو قول أن ذل على شيىء 
هتثبت بنظرية المظهر وما ترنيه من نتائج رغم أن هحصذدله النتائج ذاتها محى 2 فى 
تصورى ٠‏ التى حاول المشرع تفاديها لمجافاتها للعدالة وذلك بالنص صراحة على 
وجوب ثوافر حسن الئية لدى الغير والوكيل معا كشرط لالتزام الموكل بآثار 
التصرف الذى أجراه الوكيل أو النائب الظاهر () ٠‏ 


ولا أنكر مع ذلك ان هذ النظر الذى أبديه سوف يصطدم مم اتنجاه بارز 


المحكمة هذا , لا على نظربة الوكالة الظاهرة ؛ لكن على أاساس وجود نيابة اتفاقية استظيرقها 
المحكمة من سسكوت القاصر وعدم قيامه متنبيه الخصم الى انقضاء الندابة القانونية , وهمصبو 
سكوت ينيد ارتضائه استمرار النياية لتصبح ذيابة اتفاقية بعد ان كانت قائوئنية ٠‏ 

)١(‏ ورغم صراحة نص المادة ا١٠‏ فى الاعتداد بحسن ئية الغير والوكيل معصا 2 فقد 
استند اصحاب القول محل الانتقاد الى نص المادة ١ه‏ من التقئين اللفى وما جساء بالاعمال 
التحضيرية من آنه لى على الوكيل بانتهاء الوكالة ولكن الغير لم يعلم فان فى امكان الغير ان يتمسك 
بالوكالة وكانها لم تنقض ( مجموعة الاعمال التحضيرية ه ص 5١0‏ ) , استندوا الى هذا النص 
ليئتهوا على هذا الاساس آلى أن العبرة بحسن نية الغير وحهده فى علاقكه بالاصيل , وأن أثر 
سوء أو حسن نية الئائب يجب أن يقتصر لهذا السبب عى العلاقة بين الاصيل والناكب ‏ السثهورى 
فى المرجع السابق رقم ٠7‏ ص 505 ؛ أحمد حشسمت أبو ستتيت فى نظرية الالتزام فى القائون اللدشى 
الجديد » مصادر الالتزام » 1905 » هامش ١‏ ص 1١79‏ ء أنور سلطان مى مصادر الالتزام ٠‏ 19535 + رقم 
6 ص 57 , اسماعيل قائنم فى مصادر الالتزام » 1978 » هامش ١‏ ص 178 + حيث ذكر استافنا أيضا 
ان الادة 819 من قائنون الموجبات اللبئائى قد صيغت صيافة ممائلة لنص المادة ل/ا+١١‏ مدثى مصرى 
وأن القغساء اللبئائى قد اكتفى أيضما بحسن نية الغير وحدهه . وراجع أيضا عبدالباسط 
جميعى فى مقاله السالف الاشارة اليه ص *5؟ وما يعدهما ء, عبد الفتاح عبد الباقى فى المرجم 
السادق رقم 14" ص 178 ء عيد الحسى حجازى فى مصادر الالتزام » 1965 , ص 55 ٠+‏ 

ومع ذلك فليس بخاف ما ينطوى عليه هذا الستد من مخالفة لقاعدة أصولية فى التفسير هى 
أنه اذا كان النص صريحا فلا محل للبحث فى حكمة التشريم ودواعيه كما لا محل للالتجاء الى 
الى الاعمال التحضيرية ‏ رلجع فى هذه القاعدة الاصولية نقض جنئائىي 1969/5/6 مجموعة اللكتب 
الفنى ( جناكى ) س ٠١‏ ص 778 » تقض مدئى 1930/15/9 ذات المجموعة ( مدننى ) سن ١1١‏ 
ص 1990 , 1931/9/9 ذات الجموعة س 18 ص الاه » الادارية العليا 1133/1/4 مجلة ادارة قضايا 
الحكومة س ٠١‏ ع ا ص 118 ٠‏ 


نظرية المظهر ب أساسها وحدودها لام 


هذه الحماية على نظرية المظهر وذلك رغم أن الوارث الحقيقى غالبا ما يكون 
شخصا حسن الئية * لا أنكر هذا وان كنت فى الوقت ذاته لا أتردد , و بصرف 
النظر عن الاعتبارات الفنية ٠‏ فى أن أنوه بأن اهتمام الفقه بنظرية « الوارث 
الظاهر )قد برز بحجميفوق حجم المشكلة حيث تتدخل اعتبارات عديدة لتحدمنتيمةعذه 
اننظرية هن الناحية العبلية » فقد تتدخل قاعدة الحيازة فى المنقول لتكفل للغير 
الحماية التى تنشدها نظرية المظهر ( مادة او مددئى ) + كما ان الواقع غالبا ما 
يفرض نفسه فينفى أصلا وجود مظهر خادع للوراثة أو وجود غلط مغتفر أو ,ينفى 
الامرين معا » ويحدث مذا فى الغالب الاعم من الاحوال حين يعجز الوارث الظاهر عن 
الحصول على اعلام بالارث ٠ )١(‏ بل لو فرضنا أن هذا الوارث قد أفساح فى 
الخادع » فالمظهر الخادع يفترض ان المركز الذى يدعيه صاحب المظهر مركز له وجود 
ظاهر فقط دون ان يكون له وحود قانونى » والحال بالنسبة للوراث الظاهر الذى 
صدر باسمه الاعلام وأفلح فعلا فى شهر حق الارث جد مختلف , فهو صاحب 
مركن فعلى وقانونى » صحيح ان هذا المركن مهدد بالزوال لكن مصير هذا 
الأركن فى المستقبل شيىم ووجوده فعلا وقانونا فى الحال شيىء آخر وما يتكفل 
بحماية الغير ضسد مركز قائم فعلا وقانونا ثم زال بأثر رجعى هو فكرة الحد من 
الاثر الرجعى لا نظرية المظهر ٠‏ وهكذا تستقل المواد ٠١‏ و ١1‏ شهر عقارى و ١١54‏ 
عدئى بحماية الغير فى هذا الفرض دون ما حاجة الى الاستعانة بنظرية المظهر (5). 


)١(‏ وأقول فى الغالب نظسرا لان الفرض أنئا بصدد وارث ظاصر ؛ والمفروض ان اعسلام 
الوراثة يصحر أسماء الورثة الحقيقين . وما عدا ذلك استثناء - رلجع ما يلى بالهامش 
التالى ٠‏ 

(؟) والفرض متصور » فقد يحدث خطا فى تحديد الورشة فى اعلام الوراثة ايا ما كان 
سبب هذا الخطسا ٠‏ ثم يشهر حق الارث على النحو الخاطيىء ٠‏ وقد يظهر وارث حقيقى يحجب 
الوارث الذى ظهر اسسمه فى الاعلإم حجب حرمان مثلا » وفى هذه الحالة يجوز لذلك الوارث ان يبطل 
اعلام الورثة الاول وكل ما يترتب عليه من آثار بما فى ذلك شهر حق الارث والاشسهارات 
التى ترتبت عليه » والسبب فى ذلك ان اعلام الوراثة لا يمدو فى واقع الامر كونه مجسرد 
قرار تصدره المحكمة يصفتها الولاثية » مهو ليس حكما يقصل فى خصومه ٠‏ ولهذا يجوز لصاحب 
الشان أن يدحضه سواء بطريق الدعوى الاصلية أو بطريق الدشع ‏ راجسع قى هذا المعشئ 
نقض مدثشى مصرى 1915/5/1 مجموعة المكتب الفنى س ١١‏ ص 515+ 1915/9/1١‏ ذات المجموعة س ١١‏ 
ص ٠*2؟‏ 1938/92/10 ذات المجموعة س ١4‏ ص ٠ "١4‏ وراجع أيضًا المادة 3١١‏ من المرسوم بتانون رقم 
8 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ٠‏ 

٠(؟)‏ ولعل ما يؤكد أكثر الاهمية المحدودة فى مصر لنظرية الوارث الظاهر تتبعئبا للحالات 
التى تطبق فيها هذه النظرية في فرنسا ٠‏ ففقى فرئسا يعتبر وارشا ظاهرا هذا الذى يستولى بطريق 
الوصية على مال للمتوفى بناء على وصية يظهر بطلانها أو يتحقق الرجوع عنها بوصية 
لاخقة » كما يعتبر كذلك الوارث الا بعد حرجة فى الارث اذأ ما استولى على التركة وهو جاهمل 
بوجود وارث آقرب أو وهو معتقسد ان هذا الوارث الاترب قد تنفازل عن حقه فى التركة , 
ويتحقق ذلك عنسد وقوع خطأ مشلا فى التحريات الخاصة بتحديد الورفة أو عند عدم تخرك 
الوارث الحقيقى لاخذ حقه ء وآخيرا يعتبر وارشا ظاهرا ايضًا الوارث مع المتقود وذلك فيما 
. لو تصرف هذا الوارث فى آمؤال التركة بوصفه الوارث الشرعى الوحيد ٠‏ 

وما يعتبر فى فرئسا مالكا ظاهر! فى الحالتين الاولى والثانية يعتبر عندنا مالكا فى نظر 
القائون فلا تشفور عندنا فكرة المظلهر بل تثور فكرة الحد من الاثر الرجعي لزوال اللكية 
والحق العيني ٠‏ أما بالتسبة بحالة الثالثة قان ثمة فارقا في الحكم بين القاتون الفرتسي والقائون 
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المصرى ٠‏ ففى فرنسا يقضى القانون باستيلاء باقفى الورقئة على نصيب المفقود على آلا يؤدى هذا >< 
الاستيلاء الى التأثير فى دعوى المطالية بالورافة التى يرنعها المفقود بعد عوكته ( الادتين 
9 5؟١‏ مدنى فرنسى ) ٠+‏ أما فى مصر نأن آحكام الشريعة الاسلامية تقضى بوقف تصيب 
المفقوك حتى يعود أو يحكم بموته , فاذا ما عاد المفقود أخذ ما بقتى من نصيبه ثى يد 
الورثة . وهذا الفارق بين التشريعين يعنى انه لا محل فى مصر للاخسذ بنظرية الوارث الظامر 
بالنسبة للتصرفات التى يجريها الورثة قبل عودة المنقود » فهذه التصرفات تنفذ فى حق 
الفقود بعد عودته بنص صريح يجريها الورقفة قبل عودة المفقود , فهذه التصرفات تنفذ ف 
اأفقود بعد عودته بنص صريح فى التشريعم ( م 55 من القانون رقم /ا55/1 فى شنأن المواريث ) ٠»‏ 
وهو نص يمكن تاصيله يفك رة النيابة القانونية - قارن مع ذلك الاستاذ شمسى الدين الوكييل فى المرجع 
السادق هامش ١‏ ص ٠ ١١١‏ 


حماية الجنائية لامال العام 


السو عر عراطرايوزير . 


ان الأموال العامة تكون دائما مخصصة للمئفعة العامة ,» وتتفصييض الأموال 
العامة للغرضّن: المذكور ٠‏ يتطلب من الدولة أن تفرد لها أحكاما خاصة تميزها ٠‏ ؤتكفل 
لها حماية من كل اعتداء قانونى (أو مادى , » يتنافى مع تخصيصها لتحقيق الصالح 
العام أو يعطل تحقيق الغرض متها ٠‏ ' 


وقد عنى المشرع فى مصى باسباغ حماية قانونية خاصة على أموال الدولة العامة 
فمن ناحية 2 حرم الاعتداء المادى على تلك الاحوال + وفرض عقوبات ضد كل من 
يخالف النصيوص التى تقرر حماية الأآموال العامة » ومن ناحية أخبرى حرم التصرف 
فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بوضع اليد ٠‏ 


وهكذا قرر الملشر ع نوعين من الحماية للاموال العامة ٠‏ 
النوع الأول : الحماية الجنائية ملقدام ا 
التوع الثانى : الحماية المدنية : س6 ممع م1 


وسوف نتعرض فيما يلى للحماية الجنائية للمال العام ٠‏ 
- والحماية الجنائية هى تلك التى يقررها المشزع الجنائى لكفالة الأموال العامة 
والحفاظ عليها » وذلك بتحريم تعدى الأفراد على هذه الأموال :وتعريضهم للعقاب 
الجنائى فى هذا اعمال ٠‏ 
وحمابة الأموال العامة جنائيا تعتبر استثتام خارجا ع القواعد العامة ٠٠‏ لان 
الاعتداعء على الأموال الخاصة مسوغ مبدثيا مطالبة المعتدى بالتعويض المدني 0 ولايوقع 
على د ذا الأخير العقاب الجنائى الا فى حالة معام بهذه الآموال مساسا | خطيرا 
متعمد! ٠‏ 
ولكن الأمر يختلف بالئنسية للآموال العامة , حيث ان كل اعتداء مادى يقع 
عليها ستو جب توقيع الحزاء الجنائى ٠»‏ حتى اذا لع يكن هذا الاعتداغ' متعملدا! 2 
دل كان نتبحة اهمال 0 عدم احتياط )١(‏ * 


ويلاحظ أن معاقبة تعدى الأفراد على الأموال العامة » قد تكون وجودا نمى, 


١٠ الجزء الاول . سثئة'هم6ة١ا ص 16م‎ ٠ ديكتور توفيق شحاتهة ء ميادىء القانون الادارى‎ )١( 
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مجدية فى العمل على توفير الانتفاع بها ٠‏ لذلك فان بعض التشريعات تفرض عق 
الأفراد الذين يلجأون الى التعدى على الآموال العامة ٠‏ ازالة أسياب هسنا التعدى 
ومحو أثاره » بحيث تعود الحالة الى ماكانت عليه قيل حدوث هذا التعدى (؟) ٠‏ 


والنصرص التشربعية التى تقرر الحمابة الجنائية للاموال العامة . لا يجمعها 
تشر بع واحد ؛. ولكنها مبعثرة فى قائون العقوبات وغيره من القوانين الأخرى (9) ٠‏ 


كما أن هذه النصوص ليست موحدة 2 حتى تشمل جميع الأموال العامة 

على قدم المساواة , ولكنها تنصب بصورة واضحة على الأموال الأكثر تعرضا 

للجمهور » أو ثلك 2 بتر تب عل المساس بها الأضرار بمركز البلاد الاقتصبادى 
أى بمصلحة قومية لها ٠‏ 


وهذه التصوص التى أوردها قانون ذلعقو بات لحماية الأموال العامة ٠‏ كثيرة 


٠ ومتعددة‎ 


وسوف تتعرض لآهم صور الحماية ع قررها قانون العقوبات 4 بش آن 
الآموال العامة . وذلك على الوجه الآفى 


: اختلاس الال العام والعذوان عليه والغدر'‎ ١ 


نظم قانون العقوبات جنايات اختلاس امال العام واستغلال الوظيفة فى الباب 
الرابع من الكتاب الثانى 2 تحت عنوان ( اختلاس المال العام. والعدوان عليه. 
والغدر ) (5) * 


وتبدو خطورة هذه الجرائم واضحة », أحيث أنها تنطوى على انحسراف الموظاف 
العام عن مقتضيأت وظيفته واستغلالها استغلالا غير مشروع , بما يضر بالمصلحة 
العامة , وعدوانه على أموال الدولة ٠‏ 


والغدر به ٠‏ 


تنص المادة ١١7‏ من قانون العقوبات على أنه « كل موظف عام اختلس أموالا 
أو أوراقا أو غيرها وحدت فى حيازته بلسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة 
المؤقتة ٠‏ 


(9) دحكتور طعيمة الجرف ؛ القائون الادارى » سنة 1955 اص للا ٠‏ 


زه 
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(4) صدر بتاريخ 1 يوليو سنة ه191 القانون رقم 5 لسنة ه1917 بتعديل بعض آح كام تقائونى 
قانون العقوبات , يابا آخرا ٠‏ م 


الحماية الجنائية للمال العام الى 


ونكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأحوال الآنية : 


( 1 ) اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين” له أو الأمناء على 
الودائع أو الصياغة وسلم اليه المال بهذه الصفة ٠‏ 


(ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بعجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أرثباطا 
3 يقبل التجزئة . 


(ج) اذا رتكبت الجريمة فى زمن ترق :عليه اضرار بسركق البلاد الاقتصادى 
أو بمصلحة قومية لها * 


ويشترط لتطبيق نص الأدة ؟١١‏ عقوبات المشار اليه , ثلائة أركان : 
الركن المفترض : ويتعلق بصفة النجانى 

الركن المادى : .وهو أن يكون اختلاس المال بسبب الوظيفة * 

الركن المعنوى : وهو القصد الجنائى » ' 

وسوف نتكلم عن هذه الأركان على الوجه الآنى : 


الركن_المفترض : صفة الجانى : ا 

تسرى المادة ؟١١‏ من قانؤن العقوبات عيل الموظفين العموميين' ٠‏ ولم يعرف 
المشرع سواء فى فرنسا أو فى هصر , الموظف العام وانما ترك مهمة تعزيفه للفقه 
والقضاء ٠‏ 


وقد ثبت الفقه واستقر القضاء فى فرنسا ومصر ء على أن الموظف العام , 
هو كل فرد بعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام 0 تديره الدولة أو احدى 
السلطات الادارية بالطريق المباشر بناء على تعيين يصادف قبولا لدى الموظف , مهما 
كانت فئته ونوع العمل الذى يؤديه » وسواء أكان داخلا فى هيئة العمال أو شارجا 
عنها ء وسواء أكان ثابعا للحكومة مباشرة أو لاحدى الهيثئات المستقلة (ه) ٠‏ 


.قا 27 .2 ,1933 بعستقسعممتاعممآ ع[ : #مسصتهاة (5) 
.قناع 18 .2 ,1963 ,لعصكا' نتن ناطتامر تام1اعممة 2بآ ع0 عناو نوعط غكتوما : وعتسقاط 
4 .2 ,1952 ,55315 تصسنسلة 5أمعتة 06 6تلقكا : منجروطع2 ته تعناطا 
كه 19 .2 ,1968 .نهلق .نك ع1 ,صغاة فختدطذ م306« طتتواعطا 
5ه 3233 ,2 .60 .ع6 .مطتقة .عل ع0 .معلة غكأنمكا' : عستلخ لا 
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نقض ١٠١‏ يونية 1938 مجموعلة أحكام النقض سئة 78 ق ٠‏ غ ؟ ص 3/9 ٠‏ 

محكمة القذساء الادارى /ا١‏ أبريل سنة 1969 مجموعة المبادىء القانوئية ٠‏ السنة 9 رقم ١٠٠١؟‏ 


5 


ص 5-85 . 

المحكمة الادارية العليا ه مايو سنة 1939 مجموءة المبادىء القانونية. السئة لاص 7815 :+ 

دكتور محمد نؤاد مهنا ,» سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها فى ضصوء_عليم. التنظيم » 
/1531- ص 3159 + 

دكتور مدمطفى أبو زيد ء القضاء الادارى سنة /[193 ص ١1ل ٠‏ 

دكتور سليمان الطماوى ء الوجيز فى القائون: الادارى سنة 1931 ص -56 وما معدهاء ٠‏ 


ك3 العددان الخامس والسادس . السنة الثامنة والخمسون 


وقد نصت المادة ١١9‏ مكررا من قانون العقوبات » على أنه .د يقعبد بالملسوظف 

( 1 ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة.ووحدات الادارة 
المحجليمة ٠‏ 

رب رؤساء وأعضاء المجالس والوجدات والتنظيمات الشعبية وغيرهمسا مين 
لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معيئين ٠‏ 

(ج) أفراد القوات المسلحة * 


(د) كل من فرضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود 
العمل المفوض فيه ٠‏ 

ره) رؤساء اعضاء مجالس الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى 
اعتبرت أموالها أموالا عامة طيقا للمادة السايقة 0 1 

(و) كل من يقوم بآداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناء على تكليف صنادزن اليه 
بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة منى كان يملك هذا 
التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة » وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف 
به » ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجى أو يغير أج سر 
طواعية أو جبرا ٠‏ 


ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب منى 
وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة » ٠‏ 
الركن الادى : اختلاس كال بسيب الوظيفة : 

ويتكون الركن المادى لهذه الحريمة من ثلاثة غناصر * 

العنصر الأول ُ الاختلاس 5 

العنصر الثانى : أن ينصب الاختلاس على مال ٠‏ 

العنصر الثالث : أن يكون المال موجودا فى حوزة الموظاف بسبب وظيفته ٠‏ 


الاختلاس : 


ويتحقق الاختلاس , بأن يضيف الجانى المال إلى ملكه ونتجه نيته الى اعتبار 
هذا المال مملوكا له (3) ْ 


وهذا يعنى تصرف الحائز فى الشىء المملوك لغيره منتويا اضافته الى مثكه ٠‏ 
وبقم الاختلاس تاما متى وضحت نية المختلس فى أنه يتصرف فى الشىء الاوكل بحفظه 
تصرف امالك لحرمان صاحبه منه ٠‏ 

(0) نقض 7١‏ ابريل سنة *1353 مجموعة المبادىء القانونية فى عشر سنوات ‏ 5م5١1‏ - 1933 
رقم مكم ص ١ +١48‏ 
نقض 1 يثاير سنة 1939 مجموعة احكام النقض ؛ طعن رقم /الالا١‏ سنة 8؟ ق٠8١ا‏ ص ٠ ٠١8‏ 


الحماية. الجنائية للمال العام او 


ولا يسترط لتحقق الاختلاس » أن يتصرف الجانى فى المال الذى يحوزه . بل 
يكفى أن يصدر هنه آى فعل يفصح عن نيته فى تملك المال (7) ٠‏ 


وقد تكون هناك صعوبة فى اثيات جريمة الاختلاس », اذا لم تكن هناك أعمال 
هادية ظاهرة ندل عليها.ء ويترك ذلك لتقدير القاضى (8) ٠‏ 


وحسذه الجريمة من الجرائم الوقتية » التى تتم بمجرد اضافة المال المختلس الى 
مدك الجانى ٠‏ ولو لم يطالب به ء اذ المطالبة ليست شرطا لتحقيقها (9) ٠‏ 


ولما كانت جريمة «الاختلاس. نتم بمجرد تغيير النية . فانه لا يتصور الشروع 
نيها . باعتبار أما أن نتجه نية الجانى الى تملك المال فتقع الجريمة تامة , واما ألا 
نتحه » فلا تقم تلك الجريمة )٠١(‏ » 


ومتى تحقفت هذه الئية » ووقعت الجريمة » اجيج 
بأنه لم يكلف برد المال |.اختلس . أ أنه قد بادر بأدائه عقب الاختلاس ٠‏ 

وطالما تحققت أركان الجريمة المدكورة ء فان الجانى يكون مستحقا للعقاب 
الفرر لها » حتي.ولو رد المال المختلس أوقيمته أو تعهد برده ٠‏ وذلك لآن الظروف 
التى تحدث بعد وقوع هذه الجريمة لاتنفى قيامها ولاتؤثر فى توافر أركانها ٠ )١١9(‏ 


ويلاحظ أن وجود عجز فى عهدة المتهم لا ينهض دليلا على الاختلاس » ومن ثم 
فان اللحكم المطعون اذا اقتصر فى التدميل على قيام الالختلاس من مجرده ضياع 
الشىء من امتهم دون أن” يقدم تلفقده تعليلا مقبولا » وكانم» قيمة هذا الثىء داخله 
فى حساب المبلغ الذى الزيم المتهم إودة » فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان 


٠ )١؟( واحبا نقضه‎ ١ 


المال المختلس : 


جاء نص المادة ١١7‏ عقوبات من العموم ‏ ,يحيث يشمل كل هال سلم للجائى 
سيب وظيفته ,2 وسواء أكان للمال قيمة مادية أو قيمة اعتبارية فقط ٠‏ 
' '7) نقضى' 7١‏ 'نمبراير سنة ١994‏ مجموعة القواعد القانوتيئة ج ١‏ رقم-18١‏ ص 1١74‏ 
نقض /!؟ أكتوير سنة 1 مجموعة القواعد القانونية ج ه رقم 1544 ص ١أه‏ 
تدى 9؟ مايؤ سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم ١05‏ ض 895 
نقض ١9‏ فبراير سئة ١156‏ مجموعة التواعد القانونية ج ١‏ رقم 61 ص +316 
(48) ثقض ؟ يئأير سئة الو م ا 
(5) تقض ١6‏ ينايبر سنة ؟ه96١‏ مجموعة أحكام النكتض س ؟ رقم ص 
ا ا 181 5127 ,1930 2 و .0838 (10) 
)١١(‏ نقفى ١١‏ يئاير سئة ١9617‏ مجموعة أحكام التقضي + سن ؟ رقم ص 4517 
نقضص ٠‏ أكتوير «-عنة 1951 «جموعة !كام النقض ء سنة /7 ق عاص ١٠ه١١1 ٠‏ 
(15) نقض ١١‏ ل سي ل ا رظتن رقكم ٠١6٠‏ سئة لالاا ق اع 1١‏ / 
ص ١55‏ . 1 
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ولإ. يشترظ أن يكون المال مملوكا للدولة أو أحد الأشخاص الادارية ملكية 
عامة م فالنص صريح فى عدم التفرقة بين أموال .الدولة العامة وأموالها الخاصة 
وجعل العبرة بتسليم المال بسيب الوظيفة ٠»‏ 


5 المادة ١١9‏ من قائون العقوبات على أنه ه يقصد بالأموال العامة فى 
بطبيق إحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لاحدى الجهات الآنية أو خاضيعا 
لاشرافها أو لادارتها ,٠‏ 

(1) الدولة ووحدات الادارة المحلية . 

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام ٠‏ 

(ج) الاتحاد الاشتراكى والملؤسسات التابعة لها ٠‏ 

(د) النقابات وال نحادات » 

ره) المؤسسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . 

(3).. الجمعيات. التعاونية, ' 

'(ز) الششركاث والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساعم فيها 
أحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ٠‏ 

(ج) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ٠»‏ 

' ومن الشاهذد أن “نص المادة 1١7‏ ع يشمل كذلك آموال الأفراد » طالما سلمت 
الى الموظفث نسبب وظيفتة (15) ٠‏ 'حيث أن لهذا النص صريح فى عدم التفرقة بين 


“الأهوال الأميرية والأموال الخاصة المملوكة للافراد » وجغل العبرة ,بتسليم الأموال 
الى المتهم ووجودها فى عهدته بسبب وظيفته ٠‏ 0 


وجود المال فى حيازة الموظف سبب وظيفته : 


تشترط المادة 7١11م‏ أن تكون الأموإل المختلسة » قد وجدت فى حيازة الموظف 
بسبب وظيفته » أى أنه لا بد وأن يكون المال المختلس من مقتضيات العمل ويدغل 
فى اختصاص المتهم الوظيفى )١5(‏ استتادا الى نظام مقرر أو أمر ادارى صادر ممن 
يملكه أو مستمدا من القوانين واللوائح ٠‏ 


وهمتى وجدذد المال بين يدى الموظف بسبب وظيفته » فائه يخضع لحكم 
المادة المذكورة » ولا عبرة بعسبد ذلك بما اذا كان المتهم قد أدخله أو لم يدخله 


(1) نض ١١‏ يناير سنة /19517 مجموعة القواعد القانونية ج 54 رقم 5 ص +؟ 
نقض " مارس سنة 199/8 مجموعة القواعد القانونية ج ؛ رقم ١1/١‏ ص 1656 ٠‏ 
نقض ١!‏ فبراير سنة 1539 مجموعة آأحكام النقض ؛: طمن رقم 5١58‏ لسئة 858 ق ع ١‏ 
ص ٠. 51١١‏ م 
)١4(‏ نض ؟ فبراير سنة ١935‏ وجموعة أحكام النقض س ؟” قا ع ١اص‏ ”, . 
نقض ؟١‏ مارس سنة 1971 مجموعة أحكام النقض سس لا ق ع ١‏ اص ١0٠؟ ٠‏ 
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خزانة الدولة بعد تحصميلة ٠ )١5(‏ وسسسواع أدرج هذا المال فى الاوراق أو 
الدفاتر الرسمية أو لم يدرج بها ٠ )١9‏ 


ومن المقرر أن وجود عجز فى عهدة الموظف العام , لا يمكن أن يكون 
“دليلا بداته على حسدوت: الاختلاس فقلد يكون ذلك ثاتجا عن حطسا في 
العمليات الحسابية أو أى سيت آخر ٠ )١7(‏ 


أما. اذا كان المسال لم يسلم الى الجانى سنبتٍ وظيفته » فانه لا يرتكب ذه 
الجريمة ولكنه يعاقب بالمادة ١١5‏ ع اذا كان المال مملوكا للدولة او لاحدى 
الجهات المبينة فى المادة ٠ 3 ١١9‏ أق بمقتضى نصوص جريمة السرقة اذا كان الملال 
اللختلس من الامؤدل الخاصة +- حيث انل نض المادة- 200 يعندل عسلى أن 
طييقها يقتضي أن ا مي و لوا راو لكر 
وجد 'دين يديه بمقتضى وظيّفته لا بمناسيتها » ولا يؤدى بالفترورة انتفاء صفة 
الجاني الى ثبوت تسلمه للمال بسبتٍ وظيفته * وفن لم فقد كان يتعين على الحكم 
انطعون: فيه استيفاء -لبيانه أن يبيل مقتضيات وظيفة المتهم وكونها طوعت لسه 
تسلم الغرامه التى نسب اليه اختلاسها ٠‏ 


ولا يعتين وجود الشرطئ فى -المركز عاملا بغير التحصيل من" تلك المقتضيات 
أوائما” عى متاسنية لاه شسأن أفى ذانها ناقنضاء الغرامة ويكون 5 وقم م الطاعن 
اذا انقص مقتضى الوظيفة 2 خيانة أمانة' معاقيا” عليها بالمنادة "5١‏ ع لا اختلاسا 
فى حكيم المادة ١١١ا‏ ع (16ا) ٠‏ 


الركن المعنوى : القصد الجنائى ٠‏ 
5 يجب لتوافر هذه الجريبة » أن تتجه فيبة الجانى الى تملك المال الذى 
ود فى خيازته صبيب وطيليه + مم عله يأنه مملوك للغير ٠‏ 


ولكنه اذا كان يجهل أن هسذا المبال وعدا فى جيازته .سيب وظيفته , 
أو قصد مجرد استعمال الشىء فحسب دون تملكه » فلا يعتير ذلك اختلاما 
ربذلك يكفى لتوافر هذا القصد فى جريمة الاختلاس المنصوص عليهما 
فى المادة ؟١١‏ ع أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى وجد فى 
حبازته بسيب وظيفته ٠‏ على اعتبار أنه مملوك له * ومتى ثبت ذلك فى حقه ٠2‏ 
فانه لا يؤر فى: قيام الجريمة رد مقابل اا لمال الذى تصرف فيه » لآأن الظروف 
النى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها ٠ )١5(‏ 


٠ 7٠١ نقض ؟ أبريل سنة 19519 مجموعة القواعد القانوئية ج ؟ رقم !4" ص‎ )١5( 
418 رقم‎ ١ نقض ؟5 أبريل سئة 1935 مجموعة القواعد القائوئية فى عشر سنوات ج‎ 
. 958 ص‎ 
٠ 945 مابو سنة 1965 مجموعة أحكام النقض س ؟ رقم /771ا ص‎ ٠١ نقض‎ )17( 
٠ 50١ ص‎ ١ أنقض ؟١ مارس سئة /1971 مجموعة أحكام النقض شّ 8 لا ق ع‎ 
٠ 85١ نقض 75 أدريل سنة 1935 مجموعة أحكام النقض + س ه© قاع ؟ ص‎ )10 
» 36١ نوفمبر سئة 1934 «جموعة أحكام النقفن ', سن 738 قاع * صن‎ ١١ تقض‎ )18( 
٠ ٠١٠١ آكتوير سنة 19719 مجموعة أحكام النقض » سنة لاا ق٠ع #أص‎ ©٠ نض‎ )19( 
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الظروف اللمددة : 


رفعت العقوبة التى نصت عليها المتادة /1١1‏ (يع الى: الاشغال الشاقة المؤبدة 
فى الاحوال الآتية : 


( 1 ) اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمننساء ء على 
الودائع أو الصيارقة ومسلم اليه امال بهذم الصفة . 


ومأمور التحصيل 2» هو كل فرد مكلف بتحصيل أموال |الدولة قانونا )5١(‏ »2 
متالهالموطف المختص يتحصيل الضتريبة » والمإذون فيما يُتعلق بتحصيل رسوم الزواج ٠‏ 


/ يسترط لكي يعتبر الشخص عنْ عأمورئ التحصيل فى حلكم اللادة 
6 بأمر كتابى » ؛ بل يكفى عند _توذييم. الأعمال فى المصلحة الحكومية ٠‏ 
أن يقوم الموظف بعملية التحصين”' 01 > لذلك” تتحقق هله الصفة متى كان 
الشليع المال للموظف خاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده تعبات" . الحكومةة ٠‏ سواء 
' لان تكليقة بهذا التخصيل بمقتضي 'قانون أ قرار أو لائحة ء, وسواء كان 
نتابيا أو شفويا (819) ٠‏ 


أما مندوب التحصيل » فهو الذى يقوم بتحصيل أموال الدولة نيابة عن مآمور 
التحصيل » مثاله “كاتب السجن' الذى يبائر عملية تحصيل الغ امات ' وتوريدها 
الى خرانة 'الاجكمة 4 “أو فقس الشرطة م25 > 


والامين على الودائع » هو كل فرت ذو عتنة غامة: : يسكون مؤتمنا بسيب 
وظيفته على أموال الدولة التى تكون فى عهدته 59 ء 0 


0 ولكن لا يشترط 'فئ الامين على الودائع أن يككون من الموظفين المثبتين الذين 
يسرى عليهم قانون_الموظفين. » 'ولا يشتئرط .كذلك: أن تنكؤون وظيفة حفظ الامانات 
والودائع » وانما يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته » أو كان مكلفا 
د متك عن رؤسائه الدين يخولهم. القانون: حق التكليف (09) ٠‏ 


+ 199 رقم م5 ص‎ ١ نقض 50:مايو سنة 1997 الموسوعة الجنائية ج‎ )٠١( 
مجموعة القواعد القانونية » طمن رقم /ا9؟ لسنة الا ق‎ ١5017 أبريل سنة‎ ١٠١ نقض‎ )؟١(‎ 
ص ات‎ 

(؟؟) نقض ١١‏ فبراير سنة ١9617‏ مجموعة التواعد القانونية فى عشر سنوات ج ١‏ القاعدة 41م 

((590؟) ١5‏ يونية سنة مجموعة القواع د القانونية ج ؟ رقم 5315 ص 5ه ٠‏ 
نقض ١2+‏ مارس سنة ١908‏ مجموعة القواعد القانوئية فى ٠١‏ سنولت ج ١‏ القاعدة 41١‏ 
ص وج , 00 

(4؟) نقض ١؟‏ مارس سنة +196 مجموعة آأحكام النقض س ١‏ رقم ١51‏ ص 4)؟ - 

(5؟) فقض ١١‏ مارس سنة 14017 مجموعة القواع د القانونية » سنة 8 ق + ص ٠ 1١66‏ 
نقضص 0 أكتومر سنة ٠‏ مجموعة القواعد القائونية فى.عشر سنوات ج ١‏ القاعدة رقم 
دام ص 317 + 
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ويقصد بالصراف ٠»‏ كل. شخص يكون فكلفا طبقناالمقتضئات وظيفته 
باستلام الأموال: وحفظها أو توزيعها أو اتفاقها فى الأوجه المفررة لذلك قانونا ٠‏ 

وقفضت محكمة النقض بآن المبالغ التى تسلم إلى صراف القرية , عيب 
ويفته لتوريدها الخزانة سداد للاموال الأمريكية . ينطبق عليها نص المسسادة 
١ع‏ ء ولو كان تسليمها لم يحدث الا بمقتضى ايصالات عرفية ولم تورد قيمنها 
فى الاوراق الرسمئة » أقا لم :يقيدها فى دقاتن أو لم بعط- عنها ايصالات (5؟) ٠‏ 

(ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير.أو استعمال محرر مسزور 
ارتباطا لا يقبل التجزتة ٠‏ 

ويلاحظ أن المشرح المصرى قد تعرض لاجرائم المرتبطة فى المسادة 68/» 

من قائون العقوبات » حيث نصات « واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت 
مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة وإحسدة والحكم 
بالعقوبة المقررة لاشد ثلك الجرائم » 7٠‏ 


فهناك حالة يرتكب فيها الشخص عدة جرائم, قبل أن يحكم عليه نهائيا فى 
واحسدة منها ,2 وهو ما يسمى بتعدد الجرائم » وصذا التعدد يختلف غن 
انعود » حيث أن هذا الأخذ يستلزم ارتكاب جريمة بعد الحكم نهائيا على الجائى فى 
جهة اشوا م 1 انضة ش 0 
اععذا التعدد » قد يكون صوريا أو معنويا 2 وقد يكون تعددا حقيقيا أو ماديا ٠‏ 
والاول يتحقق اذا ارتكب المتهم فعسلا ينطبق عليه أكثر هن نص فى القانون , 
عتل الحالة التى يرتكب فيها المتهم جناية هتك عرض فى الطريق العام ٠‏ 
فهذا الفعل » فضلا عن تكييفه طبقا لنص المادة 18؟ منْ قانون العقوبان . 
. بوصف فى ذات الؤقت بأنه:فغسل فاضح علنى اعمالا لحكم' الملاذة 514 من قانون 
العقوبات. 5 7د 1 ين 2 ان عن 
أهنا التعدد الحقيقئ » فيكون .متؤافزا'فئ الحالة الى يقترف يها المتهم 'عدة 
جرائم مستقلة » كمن يختلس مالا من شخص ويقتل آخر ٠‏ 


والقاعدة فى القانون المصرى. ٠.‏ ثن تغندد العقوبات تبعسا لتتعدد الجرائم 2 
وهمذله القاعدة تطبق فى جميم الجرائم والعقوبات ٠‏ 
التجزئة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ؟؟ من قانون العقوبات ٠‏ 


ويقعبد من هذا النص ؛ حالة ما اذا ارتكب التهم أفعالا متعسلدة , بحيث 
تعتير كل فعل جريمة فى ذاته » ولكن يجمعها وخلدة الغرض والارتباط الذى 
لايقبل التجزئة ٠‏ وبذلك تختلف هذه الحالة عن جريمة الاعتياد والجريمة المستمرة 
والجريمة ذات الاقعال المتكررة (ا) > ش 


(6؟) نقض 5١‏ مايو سئة ه90١‏ مجموعة القواعد القانونية طعن رقم 84 لسنة 1 ق٠عص ٠ 1١١‏ 
(97؟) دكتور مأمون محمد سلامة ؛ مجلة ادارة قضايا الحكومة : السنة ١8‏ ع ؛ ص 814 وما بعدها 
دكتور السعيد مصطقى السعيد , الاحكام العامة فى قانون العتوبات سنة 19315 ص ١لا‏ 
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ففى جريمة الاعتياد » لا يعد الفعل الواحد جريمة .فى ذاته » وفى الجريمة 
المستمرة يكون الفعل المقترف واحدا وان كان متجددا . ويكون القصلد الجنائى 
واحدا ٠‏ وفى الجرائم المتتابعة 0 تكون الجريمة واحطلدة وان كان تنفيذها على 
نفعات » ويكون القصد الجنائى فيها أيضا واحدا ٠‏ كل ذلك بخلاف حالة التعدد ,2 
فان كل فعل فيها يستقل بركنه المعنوى ٠‏ 


ويتطلب نص الفقرة الثانية من المادة 5 ع لانطياقه توافر شرطان ٠‏ 


الشرط الاول : وحدة الغرض ٠‏ 

أى أن اندافع الى ارتكاب الجريية 2 يجب أن يكون واحداء وبذنك يكون هناك 
اتحاد فى الغاية التى هيدف الجانى الى الوصول اليها ٠‏ وليس المقصود هنا وحدة 
القصد الجناثى ؛ لان كل جريمة هم نالجرائم المتعددة تكون مستقلة عن الآخرى من 
حيث ركنها المعنسوى ٠»‏ كأن يزوز شخص فى أؤراق رسمية ليقدم همذا المستند 
ازور للحصول على مبالغ غير مستحقة (58) ٠‏ أو يصدر شخصا لأخر عدة 
اشيكات بدون رصيد فى يوم واحد ء وعن معاملة واحدة , مع المغايرة فى تاريخ 
استحقاقها (59؟9) 000٠١‏ 


ْ ونقديوى وحصدة الغرض » أمر موضوعى ؛ تنفرد به محكمة الموضوع , دون أن 
دكون خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض (80) ٠‏ 


الشرط الثانى : الارتباط الدتى لا يقبل التجرئة 3 

وبالاضافة الى موضوع الارتباط 2 يجب أن تكون العرريية المر تبطة غيى قابلة 
للتجزئة ', أى آن الرابطة التى جمعت بين الجرائم » ٠‏ لابد وأن تكون مبئية على عنصر 
بحول دون مكنة تجزئة هذه الجرائم نصفة مطلقة » ا ل 0 
من يرى أن شرط عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة يكون تكرارا لشرط 


وحصصئد الغرض زففرة 


| ايتحقق هذا الشرط بأنٍ يكون اقتراف بعض الجرائم مترتيا على 
اقتراف الأخرى »2 بحيث لا يوجد بغيرها ٠.‏ ولا بكفى هنا وحدة الزمن الذى 
وقعت فيه الجرائم المتعددة ,2 ولا وحدة وكان وقوعها أو المجنى عليه فيها ‏ بل 
الابد لتحقيق هذا الارتباط من توافر. هذه العوامل متعددة (9:5) ٠‏ 


(19) نقض 57 مايو سنة 1908 مجموعة أحكام النقض ,س ‏ رقم 115 ص 0مه ٠‏ 

(0؟) نقض ١8‏ أبريل سئة 19147 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم ١114‏ ص 318 ٠‏ 
نقض آول يناير سسنة ه1454 م«جموعة القواعد القائونية ج 5 رقم 451 ص ١8ه‏ » 

(1*) دكتور السعيد مصطفى السعيد: الاحكام العامة قى قانون العقوبات ستة 9م9١‏ ص هلا 
وما بعدها ٠‏ 1 
دكتور محمود محمود مصطفى : شرح قانون العقويات ِِ القسم العام.» سنة 1935 ص كلاه 
وما منوعة 
دكتور محمود نديب حسنى : شرح قانون العقوبات - القسم العام . سبة 1917 ص 058 
ومابعدها  .6‏ 7 

(5*) نقض 3 مارس سنة 1925 مجموعة القواعد ج / رقم 71م ص 89ل ٠‏ 
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ونقدير ما اذا كانت الجرائم مرتبطة بيعضها ارتباطا لا قبل التجزئة ٠‏ 
أو يتحقق فيها معثى الارئياط » » كل أولئك من الممسائل الموضوعية , التى يرجع 
فيها الى محكمة الموضوع ٠»‏ دون أن تكون خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقتض [ففةك 


واذا توافر الشرطان المشار اليهما فى الحالة قيك البحث ٠‏ وجب اعتيار كل 
الجرائم الم نيطة جريمة واحدة ٠‏ وقى همذه الحالة يجب الحكم بعقوبة واحصدة 0 
وهى العقوبة اللقررة لأشد تلك الجرائم » كما لو ارتكب الصراف أو مأمور التحصيل 
جريمة اختلاس وتزوير فى الدفاتر لاخفساء هذا الاختلاس ٠‏ 


ويمكن القول » ,يأن عدم قابلية الجرائع المرتيطة 521 
معيارين ٠‏ الاول وهو وحدة الغاية التى تسمح باعتبار الجراة م المرتيطة تكون معبرة 
عن نشسساط اجرامى واحد ٠‏ والثانى » أن تكون الجرائ ذار تبط منسقة ا 
سببية فيما بيئها » بحيث يكون التنشاط الاجرامى الذى 0 الى ارتكاب اللحاداما 
هو الوسسيلة لتكوين الجريمة الثانية (4) ٠‏ 


(ح) اذا ارتكبت الجريسة فى ذمن خرب سا اضرار بمركزن البلاد 
الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها ٠‏ 


ويتبين من ذلك أنه لا يكفى لتقسديد العقوبة فى هذه الحال » أن تر تكب 
جريمة الاختلاس فى: زمن الحرب ٠2‏ بل نجب :بالاضافة الى ذلك » أن يترتب على 
ارتكابها اضرار 2 سواء بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها ٠‏ 


وعبارة البلاد ٠‏ تضشمل طبقا .لنص المادة هلم أع-الاراضئ' التى للندولة 
اصرية عليها سيادة أو سلطان ٠‏ 1 


أما معنى الحرب م فقد أوضحته محكية النقضش فى حكمها الصادر تاريخ 
١‏ :مايو ستة ١908‏ حيث قالت » » للمجكمة الجنائية فى تحديد معنى حالة 
الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجناثى تحقيقا للهدف الذى هحدف اليه, 
وهو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستندا الى أساس من الواقع 
"الذى رأتهً فى الدعوى وأقامت الدليل عليه (ه) ٠‏ 


(5؟) فقض 20 آكتوبر سائة 11448 مجموعة القواعد القانونية ج /ا رقم 37١‏ ص 99” ٠‏ 
نقض ؟؟ أكتومر سنة 116٠‏ مجموعة أحكام النقضش س ١‏ رقم #7 ص 1اء 
نقض 7؟ مايو سنة 1904 مجموعة أحصكام النقض س 5 رقم ١١٠ص‏ ١5م‏ ء 

(5؟) حكتور مأمون محمد سلامه ٠‏ مجلة ادارة قضايا الحكومة العدد -5 , السنة ١86‏ ص 834 
وما بعدها . 1 3 
نقض' /ا؟ فبراير سنفة 1931 محمومة أحكام النقض . س 18 رقم “اه ص ١94‏ , 
نقض 75١‏ يونية سنة 1935 مجموعة أحكام النقض » س ٠١‏ رقم 141 ص 554 ٠‏ 
نقض 18 يناير سنة 1917١‏ مجموعة أحكام النقض 2 س ١‏ رقم 58 ص 19١‏ ء 

(0؟) نقض 75 مايو سنة 194084 مجموعة القواعد القانونية ؛ طعن رقم 15015 لسنة اا-ق ص 208 » 

مجموعة أحكام النقض س ١‏ رقم ١75‏ صن 06.ماء 
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: وتتسنع. المصلحة القومية ٠‏ لتشبمل كل ما يتعلق بمصالح البلاد . مسسواء 
من ناحية الحكم الداخلى أو المرافق العامة ٠‏ أو من الناحية «العسكرية. أو السياسية أو 
. الاقتصادية ٠‏ كالتآامر على احداث قلاقل واضطرابات وحوادث الشسغب فى داخلية 
البلاد » أو التآمر على قلب نظام الحكم أو تغيير الوضع اللسعودي للبسلاد 
'والتحر يض على كراهيته (9"5") ٠‏ 


١ب‏ الاستيلاة بغير حق عل امال العام + 


تنص المسادة ١١١‏ من قانون 50 على أنه ه كل موظف عام استولى 
بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى انجهات المبينة فى المادة 1١١59‏ 2 
أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت,يعاقب بالاشبغال الشاقة المؤقتة أو السجن ٠‏ 


. وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو الؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة 
تزوير أو استعمال محرر مزور ارنباطا لا يقيل التحزئة أو اذا ارتكبت الجريمة 
في زمن حرب وثرنب تمليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها ٠‏ 


9 وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا نزيد على خمسمائة جنئيه أو الحصدى 
هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ٠‏ 


ويعاقب بالعقوبات اللنتصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل 
موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد احدى 
الجهات المنصوص عليها فى المسادة 118 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانث » م 


ويتكون الرائن المادى لهذه الجريمة .من عنصرين ٠‏ 


العتصر الأول : الاستيلاء على مال أو أوراق أو تميرها لاحدى الجهات 
الموضحة فى المادة 5١١1اع‏ أو ميال خاص أو أوراق أؤ غيرها تحت يد 
' احدى الجهات المذكورة فئ المنادة المثسار اليها آو تسهيله للغير ٠‏ 


العنصر الثانى :“ان يكون المال أو غيره مملوكا لأحندى الجهات المذكورة 
'و تحت يدها وبالنسية للعئصر الاول » فان' جريمة الاستيلاء تتحقق بأى فعل 
يقترفه الجانى بقصد ضضم الشىء الى ملكه 2 وتنصرف نيعهه وقت الاستيلاء الى 
تملكة و تضسبيبح الال على صاحيه 0 


ولا يشترط أن يكون الموظف العام » قد حخاز القىء بسبب وظيفته 2 بل 
تقع الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١١‏ عء بفعل .يعد سرقة ,2 كان ينتهز 
أحد الموظفين فرصة انشغال الصراف عن الخزينة فيسرق ,بعض النقود ٠‏ وقد 
بقع الاستيلاء بفعل يعتبر نصبا + كأن يتقلم الموظف باقرار كاذب عن حالته 
الاجتماعية , كي ارد وال بير اس 1 تزيد عن المستحق قانونا ٠‏ 


ولقو اس السام ا أن جناية الاستبلاء كن الدولة بغير حق 2 


(51) دكتور أحمد فتحى سرور » قائنون العقوبات -. القسم الخاضص 1535 ص 555+ 
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نستضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية , سام 
فيسام الموظف العام بانتزاعه. منها خلسة أو حيلة » ولا يعتس المال قد دخل 
فى ملك الدولة » الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية (/؟) ١‏ 


ويتحقق تسهيل الاستيلاء للغير » بأن يحرر كاتب الحسابات استمارة لصاحب 
الشسسأن بمبلغ غير مستحق أو أكثر من المستحق قائونا ٠‏ 


ويلاحظ أن الموظف الذى سهل عملية الاستيلاء » يعتبر طبقا للقواعد العامة 
شريكا للشخص الذى استولى على أموال الدولة بدون وجه حق ء الا أن المادةٌ 
١١‏ ع رغبة منها فى تشديد العقوبة صونا لحماية المال العام جعلته فاعلا 
في جريمتها , وبالتالى فان الغير » سوف يصبح شريكا فى هذه الحريمة , 
ما لم يكن هذ الغير موظفا عاما » قانه يسبأل حيئئذ عن الاستيلاء على الال 
المثثبار اليه فى حمذه المادة بغير وجه حق , باغتياره فاعلا أصليا قى تلك الجريمة ٠‏ 


والعلة فى تشديد العقوبة طبقا لنص المادة ١١*‏ ع ضد الموظف الذى 
سهل عملية الاستيلاء لغيره » أنه لو اعتبر همذ الغير ‏ اذا لم يكن موظفا عاما ‏ 
فاعلا أصليا فى جريمة المادة ١١‏ ع المذكورة , فان جريمته سوف تعثير جنحة 
سرقة ,2 بخلاف ما اذا اعتير الموظف فاعلا أصلبا ء قان الواقعة تعتبر جناية , اعمالا 
نحكم المادة ااا ع (58) ٠‏ 


وبالنسبة للعنصر الثنائى »2 يجب أن يكون الاستيلاء أو تسهيله منصبا على 
مال أى أوراق أو غيرها لاحدى الجهات المبينة :فى الملادة ١١9‏ ع ؛ أو يكون 
الاستيلاء وتسهيلة كذلك واقعا على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد 
احدى الجهات المنصوض عليها فى المادة ١١9‏ اع ٠‏ 

ولا بعول القانون فى هذه الجريمة على القيمة المادية للمال , فينطبق 
النص المذكور , سوء كان للمال قيمة اقتصادية أو قيمة مالية » ولا يغير من 
الامر شيئا » أن تكون:القيمة المادية للمال ضئيلة ٠‏ 


الجهات الموضحة فى المادة ١١9‏ ع أو المال الخاص “الموضوع تحت يدها 7 هى 
التى تميز الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١١‏ ع , وتكون طابعها الخاص ٠‏ 


ومتى توافرت فى الموظف الصفة العامة . وكان المال مملوكا لاحندىق 
الجهات المذكورة أو موضوتما تحت يدها »- فان الجريمة المنصوص عليها فى المسادة 
١‏ ع ء تكون متحققة » دون أن يكون لوظيفته أى شاأن فى تمكينه من مذا 
الاستيلاء أو تسهيله للغير ٠‏ ش 


997) نقض "٠١‏ أكتوبر سنة 1931 مجموعة أحكام النقض ٠‏ طعن رقم |19 سنة لاا فى ٠‏ ع " 
حجن هم١٠1اء٠‏ : 
نقض ١١.نوفمبر‏ سئة 1934 مجموعة أحكام النقض , طمن "رقم ١7١١‏ سنه م5 قمع 5 ٠‏ 
دص ٠ 56١٠‏ 1 1 
(54) حكتور محمود نجيب حسنى ؛ دروس فى قائون العقوبات ؛ القسم الخاص ء سنة 1565 ص 15 ٠‏ ' 


آ١٠‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والخمسون 


فورود عبارة النص المذكور بصيغة مطلقة ٠‏ يدفع الى القول يأنه يكفى توافر 
ص فة العمومية فى الجانى والصفة اللازم توافرها فى. الال ٠‏ لاعتيار الواقعة 
جناية طبقا لنص المادة 1١١‏ ع + وهصذا ما تيده وقضت نه محكبملة 
النقض (59؟) ٠‏ 


ويخالف الداكتور أحمد فتحى سرور هصذا الاتجاه.» ويرى أن القانون قد. 
سوى فى العقوبة بين الاختلاس المنصوص عليه فى المسادة ١١*‏ ع والجريمة 
المنصواص عليها فى|اادة؟١اعقبلتعديلهما‏ بالقانون رقم؟ 7 لسنة191/0- مما يفترض 
معه أن درحة ألم الموظف ف ىألحر يمتينواحدة ٠‏ عللى أنه فى جريمة الاختلاس فان المال 
يجب أن يكون فى حيازة الموظف بسيب وظيفته » بيئما أغفل المشرع مذ العتنصر 
فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١١١‏ ع ٠‏ ويرى الدكتور أحمد فتحى سسيرور 
أن الوقوف عند هذا الحد , دون اضافة عتصر جديد إلى الملادة ااا ع 2 
يوضح أن المشرع وحصد العقوبة المقررة للجريمتين » على الرغم من اختلاف ائم 
الجانى فيهما » مما يعتبر اختلالا فى ميزان العقوبات ٠‏ ويرى سيادته أن الجريمة 
المنصوص عليها فى المادة ١١‏ عء ليست الا صورة من صور جرائم اسستغلال 
الوظيفة » حيث تكون الموظيفة هى محود الجريمة واساسها , وليست مجرد صفة 
الموظف » فلا يكفى لتشديد العقاب أن يكوون الموظطف يشغل وظيفة عامة , ما لم يكن 
لوظيفته العامة شأن فى ارتكاب الجريمة ٠ )5١(‏ 


ولامراء.فى أن الفقرة الثانية من المادة ١١‏ ع, قد جعلت من ارتبساط 
عذه الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور' » ارتباطا لا يقبل 
التجزئة » أو ارتكابها فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى 
أو بمصلحة قومية لها » ظرفا مش ددا » بحيث تصيح العقوبة الاشغال الشاقة 
المؤبدة أو المؤقتة ٠+‏ 


أما اذا وقع الاستيلاء على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى الجهات المنصوص 
عديها فى المادة ١١5‏ ع »؛ أو وقع على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يداحدى ' 
انجهات الشبار اليها . أو تسبهيل الاستيلاء فى كلتا الحالتين . وكان هنذا 
الاستيلاء أو تسهيله غير مصحوب بنية التملك ؛ فان العقوبة تكون الحبس مع 
الغرامة التى تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين ٠‏ . 


. تتص المادة ١١‏ مكررا من قانون العقوبات على أله « كل رئيس أو عضو 
مجلس ادارة احبى شركات المساهمة أو هدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا 
أو غيرعا وجدت فى حيازته يسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو'«سهل. 
ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات: ٠‏ 


(9؟) نقض 15 مأيو سنة 1564 مجموعة أحكام الئقض م سس 8ه رقم ككل اص ط#مماء 
نقض ؟ يونية سبئة 9م4١‏ مجموعة أحكام النقض 2» س ٠‏ رقم الااا ص ١55‏ 1 
62 دكتور أحمد قتحى سرور »2 قائون العقوبات - القسسم الخاص سلنة كل”وا ص ه١5‏ , 
5 


الحماية الجنائية للمال العام ٠‏ 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو احدى عاتين 
العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك , ٠‏ 


وينطبق النص المذكور على رئيس وأعضماء مجالس ادارة وهديرو وعمال الشركات 


المساهمة فحسب ,2 وبذلك لا يشمل هضمذا! النص هؤلاء العاملين اذا لم يكونوا 
باحدى الشركات المساهمة ٠‏ 


والسبب فى ذلك أن الشركات اللسناهمة , لا تساهم الدولة أو احدى 
الهيئات العامة فى رأسسن مالها بأية صفة كانت » ومن ثم فان المؤسسات العامة تخرج 
بطضيعة تكوينها عن نطاق تنطبيق, هذه المادة ٠‏ وذلك لان هذه المؤسسات بحسب 
الاصل فيها ء أنها أجهزة ادارية لها شخصية اعتبارية مستقلة تنشتها الدولة 
تتباشر عن طريقها بعض انشطتها العامة » متبعة فى طرق ادارتها وسائل القانون 
العام » ونتمتع ازاء ذلك بنصيب من امتيازات السلطة العامة وذلك بالقدر الكافى 
اتحقيق أهدافها فى خدمة الصالح العام ٠ )5١(‏ 


وحاء بسكم محكية النقض الصادر بتاريخ مارس سنة ٠/ا9١‏ (49) آنه 
اذا كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الجناة الثلاثة الأول قد اسستلموا 
المسال المخقلس ٠‏ بسبب وظيفتهم وبصفتهم موظفين فى المشروع « الجمعية التعاونية » 
وذلك بناء غلى التفويض الصادر لاولهم من مجلس ادارة الجمعية باس ستلام 
كمية الذرة » فانه يتحقق بتسليمهم لها بسبب الؤظيفة جناية الاختلاس المنصوص, 
عليها فى المادة ١١‏ مكررا ع كما هى معروفة فى القانون * ولاينال من ذلك أن 
يكون الطاعن الاول قد دفم الثمن من ماله , ما دام أنه أبرم عقد الشراء لا ,نصفته 
أصيلا وانما نائبا عن الجمعية التعاوئية المجنى عليها هما يترتب عليه أن تنصرف 
آثار عقد البيع بما فيه نقل ملكية المبيع .لها ٠‏ أما أمر الثمن قائهة يسنتوى 
فكيما بعد بين دافعه والمشترى الاصيل طبقا لطبيعة العلاقة كينا ٠‏ وكرمان يثيره 
الطاعئون الثلاثة الاول مجرد جدل موضوعى فى تقدير المحكية لادلة الدعوى 


وجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة ١0‏ مكررا ع - قبل تعديلها 
دالقانون رقم 55 لسنة ١91/05‏ كانت تنص على أنه « فاذا وقع الفعل غير مصحوب 
بنية التملك تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتيل والغرامة التى لا تزيد 
على مائتى حنيه أو احدى هاتين العقوبتين » ٠‏ 


وايراد لفظ «الفعل » مطلقا هن كل قيد ء يدل على أنه اذا وقع فعل الاختلاس 
أو نسهيله للغير على الأشياء الواردة بالفقرة الثانية هن المادة ١١‏ مكررا م2 
وكان غير مصحوب بنية التملك »: تكون العقوبة الحبس مسدة لا تزيد على سنتين 
والغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه أو احدى هاتين: العقو بتين-» 


أما النص الحالى » فقد أورد اصطلاح : اذا وقع فعل الاستيلاء » قأصبح 


(59) أورد هذا الحكم الاستاذ محمود منصور فى مؤّلفه بعئوان قافون العقوبات سنة ١ا159‏ 


ص /147 - 


هذا النص مقيدا للاطلاق الذى كان واردا قى المادة ١١*‏ مكررا ع قيل 
لي ش 


وحيث أنه من المقرر أن اللفظ المطلق ييقى على اطلاقه , ما لم يرد قيد لفظى 
بفيده : فان ورد ما بقيده صرف اللففلك عن الاطلاق الى التقبيد » وحيث ان القيد 
بعمل به دون اغفاله 2 لذلك يكون معتى نص الفقرة الثانية من المادة ١١”‏ مكررا 
عقوبات الحالى » منصبا على وقوع فعل الاستيلاءم غير المصحوب بنية التملك , 
درن ان يشمل الاختلاس أو تسهيل الاستيلاء للغير ٠‏ 


رج) طلب أو آخذ ما كيس هستحقا : 


تنص المادة ١١5‏ من قانون العقوبات على أنه « كل موظف ممام له شان 
فى تحصيل الضرائب أو الرصوم والعوائد أو الغرامات أو نحوها + طلب أو أخذد 
ما ليس مستحقا أو ما يزيد عن الستدق مم علمسه بذلك ٠‏ يعاقب بالاشغال الشاقة 
المقته أو السجن » 


ونسمى هذه الجريمة بالغذر 2 وهى تشيه جريمة الرشوة » فى أن 
الو ظقف العام يتقاضى الفائدة بقضد استغلال وظيفته » الا أن هلدا الشنسليهة 
لا يحول دذؤث وجود الختلاف جؤعرى بين الجريمتين ©“ 


مسن اتن عن للتن 1 الا ارين متهت على ورهن قي 
الضرائب أو الرسنوم أو العوائد أو الغراماث أو ما شاكل ذلك ؛ اعتثبرت الواقعة 
مدرا ٠‏ أما اذا كان قضهه من ذلك هو الاخلال بواجبات وظيفته ٠‏ سواء لأداء 
عؤذل أو الامتنااع عنه فان الواقعة '"نعتبر رشوة (٠‏ 


ويقوم الركن المادى: لهمسدذه الجريمة على عنصرين 
الاول : طلب أو أخذ ما ليس هستحقا ٠‏ 
الثانى : موضوع الطلب أو الاخدذ ٠‏ 
١‏ طلب أو أخذ ما' ليس مستحقا" ٠‏ 
تقع همده الجريمة بمجرد أن يطلب الموظف ميلغا من الاشياء المذكورة » حالة 


الونه.غيى. مستحق أو كان يزيد عن المستحق قالونا ٠‏ 


وقضصت م فقن ا » بأنه متى كانت الواقعة التى أشتتها محكمية الموضوع 
فى حكمها عى أن المتهم يصفته محصلا بسسوق صغط الملوك » استولى حال تعصيله . 
تارسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة الرسوم ء فان الجريمة المنصوص 
عليها فى المادة ١١5‏ ع تكون متوافرة الاركان (؟59) + 


(55) نقشى 19 أبريل_سنة ١909‏ مجموعة القواعد القانونية » طعن وقم ١5؟‏ لسئة 4؟ انضائية , 
ص 505١‏ . 


واذا كأن محرد الطلب الوارد على الاشياء المذكورة يحقق هله الحريمة . 
فان الاخك الذى ينصب على نلك الاشياء » يكون محققا لها من باب أولى ٠‏ 


ولم ينص المشرع على حكم قبول مبلغا من ثلك الآشياء » حالة كونه غير مستحق 
أو يزيد عن المستحق ٠‏ 


ولكن يمكن القول » بأن الموطف الذى يكون له شان فى تحصيل المبالخ 
المشار اليها , ويقبل تقاضى أيا منها » وهو يعلم بأن همذ المبلغ غير مستحق 
أو يزيد عن المستحق , معناه تكليف للمجنى: عليه بأداء هذا المبلغ » وهذا 
من شنأنه تحقيق تلك الجريمة » حتى اذا لم يعقب القبول أخذ فعل بما ليس 
مستحقا ٠ )55١(‏ 


همذ ويلاحظ أنه يشترط لانطباق النص المتقدم » أن يكون الجانى 2 قد 
صدر مئثةه الطلب أو الاخك بصفته العامة + فاذا أبدى مأمور التحصيل مجرد 
مسورة قانونية للمجنى عليهء بأداء مبلغا من الاشياء المذكورة , ليس مسنحقا 
أو يزيد عن المستحق »2 ولم تكن هذه المشورة سنا على صفته العامة كميحصل 
فائه لا يقع تحث طائل النص االشار اليه ٠‏ 


؟ ل موضوع الطلب آؤ الاخد * 


يجب أن ينصب الطلب أو الاخذ على رسوم أو ضرائب أو عوائد أو غرامات 
أو نحوها ٠‏ وهصله الاشياء التى جاءت بالمادة ١١5‏ غء أوردها اللمشرع على سبيل 
الإفال لا الحصر , وقصد بها آن يشير الى جميم المبالخ التى تقتضيها الدوئة أو 
الأشخاص الادارية 0 باعتبارها' سلطة عامة تسدق خدمات جوهرية للجمهور وتدار 
المرافق العامة ٠‏ التى يعم نفعها الجميع ٠‏ 


والصفة المميزة لهذه المبالغ » أن الدولة تقوم بحبايتها جيرا عن الأقراد 'وحيث 
أن النص المتقدم , قد عدد هذه الاشياء على سبيل التمثيل » فانه يمكن القياس عليها 
مم الالتزام بتلك الصفة المشتركة ٠‏ 


أما اذا 'انتفت تلك الصفة عن المبالخ التى تقوم الدولة بتحصيلها 2 وتخلت 
الدولة عن سلطاتها العامة 2 وطالبت الأفراد بمال باعتبارها قائية بادارة مشروع 
خاص ؛ فلا يكون هناك محل لهذه الجريمة ٠‏ ولذلك فان الواقعة والحالة هذه لا تعتبر 
غدرا . ولا ينطبق بشانها نص المادة ١١5‏ ع ٠‏ مثال ذلك المبالغ التى تطالب بهها 
الدولة كمقابل لايجاد أملاكها الخاصة ٠‏ 


(58) دحكتور محمود تجيب حسني » دووس في قائون العقوبات ب القتسم الخاص سبثة 1555 
ص 5ل3, 0 


شل العددان الخامس والسادس ل السنة الثامنئة والخمسون 

خاتمة : 

أصبح من واجب دولتنا الاشتراكية , أن تدقع بعجلة التطور الاقتصادى قدما 
الى الأمام » وأن تعيد توزيع !لدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية » فتملكت معظم وسائل 
الانتاج » ولخضعت النظلام الاقتصادى الى تخطيط شامل » واعتمدت على القطاع العام 
فى تحقيق أهداف التنمية ٠‏ 

لذلك ظهرت الحاجة الى حماية المال العام ٠‏ الذى ازداد نتيجة لتدخل الدولة 
فى الميدان الاقتصادى 2» بعد أن عح زت النظم الرأسمالية عن معالجة الأزمات 
الاقتصادية وحل مشكلات التناقض الاحجتماعمى وخدمة أغراض الجماعة بصفة عامة ٠‏ 

ونظرا لأهمية الأموال التى تمتلكها الدولة فى مجتمعنا الاشترا لى » ححيث أن 
بها يفسر واليها يرد النشاط الاقتصادى ٠‏ 


لذا فان تلك الآفوال انون فى خاجة ابرحة الى حيكانة 7 تعبونها من التعيدى 
وتحصنها ضد العبك أو الانحراقا ٠‏ 


أضاءة الشموع خير من لعن الظلام 


الاديب الفرنسى بلزاك 


تُمَا كما ءَ المالبرا لين ااي 
اذا ضعي لقان قم ٠ه‏ لسنة 40 اليا 
لئان ذاض جوري الى 


01 
تقفلديم : 


اذا كان الحكم على أصلاح المرشحين لشغل الوظائف العامة لنتيجة الامتحان الذى 
يعقد لذلك أو بتوافر مؤهلات علمية !و خبرات عملية فيهم ٠‏ فان استمرارهم فى شغل 
هذه الوظائف والترقى الى الوظائف الأعلى انما مشروط باستمرارتوافر هذه الصلاحية 
ولذلك فان الحكم على كفاءة العامل يكون عن طريق مراقبته فى اداء واجباته ٠‏ 


لذلك أخضم القانون جميع العاملين المديئيين بالدولة ‏ بحسب الاصل . وفى 
القوائيل المتعاقية لتقارير ا ٠‏ ولكن الراى ا ليحك لمر 0 
: ا 3 ١‏ : 

فيذهب الراى الؤيد الى ان ههذه التقارير تحت همم العاملين وتحفز نشاطهم 
ونشيع بيتهم جوا من التنافس والاجتهاد والابداع ٠‏ ونزود الرياسات وبسلطات يمكن 
بها بسط نفوذهم فى سير العمل ٠‏ كما تكفل بروز الشخصيات الصالحة لتو القيادات 
المستقبلة ع لي لد ص 
أساس ادير ير كقايتهم ‏ ا العدل وحسن سير العمل ٠‏ 
وجو 


لالكا نس 
حك ع أه ا مه 


أما الرآى المعارض يرى ان خضوع العاملين لهذه التقارير يثير أضنطرابا وترددا 
فى تقوسهم يحجمهم عن الاقدام عل الاداء وبحولهم الى مجرد اداة طيعة فى بد 
الرؤسساء 


يد 3 5 


كذلك فان اعداد التقارير وحتى اعتمادها يضيف للعمل شوائل 
واهتمامات قد تصرف الاحهزة المعيئة عن اهداقها الاصيلة المنوطة بها والخاسم 
بالعمبيل ٠‏ 


كما بيترتب عل الاى د بفكرة التقارير التآثير عل الاخلاق قفليس من المستبعد 
اساءة الرؤساء استخداء هذه السلطة فتخضع للأعواء ولا سيما أن هذه , 
التقديرات لا تخضع لقواعد موضوعننل دقيقه ٠‏ 


قدا تتؤثر على علاقة بعض العاملين بالرياسات فيكثر التزلف والتقرب وتشبم 
لسري والرساطه وعجر كشبر الخلافات والاحقاد سن العاملين ٠‏ 


وان الرقابة القضائية علد تقارب. الكفاية لس لها قاعلبتها بالنظر الى ما يشوب 
هده التقارر من عمواض, 4 متسترا بالسلطة التقديربة للإدارة والتي لا تمتد اليها 
هله الرقابة ٠+‏ 


٠١+‏ العددان الخامس والسادس . السسنة الثامنة والخمسون 


كذلك فقد ذهب رأى الى الاخذ بفكرة التقارير دون ان يرتب عليها اثارا 
فى حقوق العمل فيرى الاستاذ فردريك بئمته انه لا يمكن أن يكون نظام التقدير 
كاملا بكل معنى الكملة لذلك يجب الا يعتمد عليه فى تقرير زيادة الرواتب أو 
الوقف أو العلرد من العمل ٠‏ فهمه نظام التقارير الرئيسية هى تشجيع البحث 
والاتصال بين الموظفين: والمراقبين بغية تحسين العمل الذى يقوم به الموظف ٠‏ 

و نعتقد أن أى الرأيين المؤيد والمعارض وقد ١انخذا‏ موققا متطرفطا من صذه 
الفكرة فكان منطبقين مع نفسيهما ومن ثم يصعب الترجيح بينهما على أسساس من 
المنطق المجرد ها لم يتحد أى هن هذين الرأيين حدود وضوابط ٠‏ 


كما ان الرآى الثالث ٠‏ والذى يؤيد تقارير الكفاية دون أن يرتب عليها اثار 
فى حقوق العاملين تضير معه تقارير الكفاية تمير ذى جدوى فى تحقيق الاهداف 
ا 


ان القوانين الضادرة عندنا بتظام العاملين والمتعاقبة قد أخذت بفكرة تقارير 
الكفاية ورسمت لها حدود ومعالم لعالجة أوجه النقد والمثالب التى أخذت 
عنيها ٠‏ بل سارت همده التشريعات فى مسار متطور معالحة ما يكتسسفه العمل 
من عيوب فى تطبيق القواعد السابقة ٠‏ 


اذا كان القانون قدر تب على هصمذه التقارير آثارا بعيدة المدى فى مستقبل 
الغامل الوظيفى ٠‏ ومهم قيل بتوافر الضوابط والمعايير الاجرائية والموضوعية لسلامة 
هحذه التقارير فما زالت الادارة 'نتمتع بسلطاتث تقديرية واسعة بخشى معها 
الانحراف أئ اساءة استعمال السلطة ٠‏ وهن ثم فان الرقابة القضائية اداة لازمة 
دبل وضرورية لتاكيد سلامة همذه التقارير وشرعيتها ٠‏ 0 


واذا كان الواقع يؤكد ان دعاوى العاملين تمثل الجانب الاكبر من الدعاوى 
المنظورة أمام قضاء مجلس الدولة ٠‏ فان الطعون المباشرة وغير المبساشرة 
على تقارير الكفاية انما تمثل الجائب الغالب من هصذه الدعاوى ٠‏ 


ومن ثم فان دراسقنا هذه والتى 'تناولنا فيها تقارير الكفاية من حيث القواعد 
العام ةالتى تحكمها ثم الرقابة القضائية عليها ٠‏ والتى عدنا فيها الى دراسة المساكل 
العملية والسوابق القضاثية ٠‏ انما تكون لها أهمية عملية خاصة ٠‏ 
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نتناول بالدراسة تقارير الكفاية فى بابين : 
الباب الأول : القواعد العامة فى تقارير الكفاية ٠‏ 


الفصل الأول : الاحكام العامة فى تقارير الكفاية ٠‏ 
المبحث الأول العاملون الخاضعون لها واثارها القانوئنية ٠‏ 
المبحث الثانى : مبدأ دورية التقارير ومواعيدها ' 

الفصل الثانى : اجراء وضع تقارير الكفاية ٠‏ 
المبحث الأول : الجهات القائمة على اعداد التقارير واعتمادها ٠‏ 
المبحث الثانى : نماذج تقارير الكفاية ٠‏ 
المبحث الثالث : هتى يصير تقرير الكغاية قرارا نهاثيا ٠‏ 


الفصل الثالث ؛ المعابير الموضوعية لتقارير الكفاية ٠‏ 


الباب الثانى : الرقابة علي تقارير الكفاية .0 
الفصل الأول ': الرقابة الادارية ٠‏ 


الفصل الثانى : الرقابة القضائية ٠‏ 
المبحث الأول : شرول الطعن بالغاع تقارير الكفاية والمبحكمة المختصة ٠‏ 


١‏ العددان الخامس والسادس ه السنة الثامنة والخمسوث 


اتباب الأول 


القواعد العامة فى تقارير الكفاية 


الفصل الاول 
الاحكام العامة فى تقارير الكفاية 


ا مبحث الأول : العاملون الخاضعون لهذه التقارير والأآثار 
القانونية المترتبة عليها 


: ل العاملون الخاضعون لهله التقارير‎ ١ 


بينت المسسادة 55 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون م/ه لسنة ١ل‏ باصدار 
نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالمادة الاولى من القانون 5١‏ لمسسنة "لا 
العاملين الذين يخضعون للتقارير السنوية ٠‏ ويعنير عاملا فى تطبيق صذا القانون 
طبقسا للمادة الرايعة منه العاملون الدائمون الذين يعينون فى احدى الوظائف 
المبينة بموازنة الوحدة ٠‏ غير العاملين المؤقتين الذين يعيئون فى غير هذه 
الوظائف ٠‏ على أنه متى شسغل العامل المؤقت وظيفة دائمة فانه تسرى عليه أحكام 
هذا القانون ومن بيينها قاعدة تقارير الكفاية ٠‏ 


وهؤلاء العاملين الذين يعملون له طيقا للمادة الاول من مواد اإصدار هسلدذًا| 
القائون بالجهاز الادارى للدولة والنى يتكون من وزاز!ت الحكومة ومصالحها 
ووحدات الادارة المحلية ٠‏ 


كذلك العاملون بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ٠‏ 
ولكن لا تسرى صذه الاحكام على العاملين الذين ينظم شئون توظفهم قوانين 
خاصة فيما نصت عليه حمذه القوانين ٠‏ 


ومؤلاء العاملون انما هم موظفون عموميون يصدق عليهم تعريف المحكمة 
«لادارية العليا ربان الموظف العام » هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة 
مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الاخرى عن طريق 
شغله منصيا يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق ٠ )١(‏ 


وعلاقة هؤلاء العاملين بجهة عملهم علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح 
شمركز الموظف هو مركن عنام يجوز انغييره فى أى وقت وهرد ذلك ان الموظفين هم 


و0 الادارية العليسا 5/١١/لاه‏ الطعن 544 لك ؟ قي ٠‏ 
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عمال المرافق العامة وبهةده المثاية يجب أن يخضيع نظامهم القانونى للتعديل 
والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير تلك المرافق (5) ٠‏ 


واستثناء من هصذه القاعدة لا يخضع لتقارير الكفاية وطبقا لنص المادة 
1 من حمسذا القانون العاملين شاغلى وظائف الادارة العليا وشاغلى الفقسة التى 
بدا 1 مربوطها بميلغ الام جنيها سنويا ٠‏ ذلك ان القانون قرن ان هؤلاء العاملين 
وقد بلغوا هصذا المستوى الوظيفى فقد “بتت كفايتهم ولم يعد ثمة ميرد 
لخضوعهم لقاعدة تقاررير الكفاية ٠.‏ 


ووظائف الادارة العليا هى المبيئة بالجدول رد) من عمذا القانون وى الفقاك 
الممتازة والعالية ومدير عام ٠‏ وتسكين العاملين بهذه الفئات مشروط بشغلهم 
وطائثها فى الهيكل التنظيمى للجهاز التى يعملون بها . 


أما العاملين شاغلى الفقة التى بيدأ ربطها بمبلغ 81/1 جنيها سنويا هى الفئة 
الادنى مباشرة لفئتسة مداير عام ' وهم بعضا من العاملين ببالمستوى الوظيفى الاول* 
اؤهم لا يخضعون لهذ التقارير دون سائر العاملين بهذا المستوى ٠‏ وان تجاوز 
بداية ربط مرتياتهم مسذًا المبلغ ما لم يبلغوا الفئة التى يبدأ مربوطها مسذا 


اناه 


كما ان الاعتيارات' العملية قد تحول درن وضع تقارير كفاية 5 العاملين 
رغما من خضوعهم اصلا لمذه التقارير فالمبعوث لا يؤدى عملا وظيفيا بل 
دراسيا ومن ثم لا يجوز الاخذدذ بتقارير البعثة عنه لأن العبرة فى التقارير السنوية 
نمى بالاعمال الوظيفية ٠‏ كذلك يمتنع وضع تقرير عن العامل فى حالة مرض سه 
أو وقفه عن العمل معظم يام السنة حلى ان يكتفى باثيات السبب الذى حسال 
دون وضع التقرير * 


8 سيدا هر ما جرق عليه العمل وايده القضاعء 


وبديهى لا يخضع لهمنه التقارير العاملين الغير خاضعين لهذا القانون وهم 


2632200 العاملون يالهيئات العامة فيما نصت عليسة لوانح خاصة بهم والعاملون 
:الذين. ينظم شه شئون توظفهم قوالين خاصة فيما نصت عليه (9) ٠‏ 


(؟) العاملون المؤقتون والذين لا يعينون باحدى الوظائف الدائمة المبوليسة 
بموازنة الوحدة حيث لا يعتبرون عمالا فى تطبيق هذا القانون ٠‏ 


5) الادارية العليا 55/ه/لاه م ٠‏ المبادىء ١‏ ص 196 ٠‏ 

(7) من بين العاملين الذين تنتظم شمئون توظفهم غوانين خاصة أعغفساء الهيئسات 5 
فتئتظم السلطة القضائيمة القائسون 57 لسنة 5 وأعضماء مجلس الدولة بالقانون 57 لسسسنة ؟/ا وأغضاه 
النيابة الاداريسة بالقانون ١١!‏ لسنة 4ه وأعضاءه ادارة قضايسا الحكيمة الثانون 0 لسمسثة +8 كلق 
أعضماء الادارات القائوئية بالهيئات أو المؤسسات بالقاقون 49 لسنة 7# وأعضماء هيئة التذريس 
بالجامعات بالقانشون رقم ال ٠‏ : 00 


31 العددانُ الخامس والسادسي - السنة الثامئة والخمسون 
١‏ ب الإبان ات بودية المترئية على تعارير الكعاية : 


ادر الات سصود من تارير النعاية مصلحة سبير العمل قان هله الاهدرف 
نا نتحقق ما لم تكن لبههه التقارير إتاتير مياشير وقعال فى مستفعين العامل 
الوظيى يحيت ياب المجد دون إنخامل بسل بحيت يملن فرز العناصير عير الصالحه 
59 1 الخمل تعنها افى عمل انرار والاستغناع تليه عنها 


وقد رتب اسانون انار على تقارير الكفاية منها ٠‏ 
)١(‏ القاعدة طيقا للمادة ١8‏ من القانون ان يمنح جميع العامدين علاوات دوريه 
فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ العلارة السابقه ولان يحرم العامدين 


الملقدم عتهم تقرير ستوى واحد بدرجه ضحعيف إل نقر يران متتاليان بدرجسة 
دون المتوسط من هصذه العلاوة الدورية ٠‏ 


(؟) اذا جان القائون بالمادة ٠١‏ منح العاملين علاوات تشسجيعية فمن بين شروط 
منحها ان. تكون درجه كفايه العامل قد حددت يتقدير ممتاز فى العامين 
الأخيرين ٠‏ 


(؟) يسترط للترقية بالاختيار طبقا للمادة ١١‏ من القانون ان يكلون العامل 
من بين الحاصلين على نقدير ممتاز فى السنتين الاخيرئين ثم من ربين الحاصلين على 
تقدير جيسد مع التقيد بالاقدمية: فى ذات مرتبة الكفاية ٠‏ 


فقاعدة الاختيار للترقية ليست طليقة من آى قيد وانما تقوم على مرلانبة الكفاية, 
فى السنتين الاخيرتين من .بين الحاصلين على هصذده الروانب قان تساوت تكون 
الاختيار للاقدم ٠‏ 


على أنه لايجوز تخطى العامل فى الترقية بحجة عدم تقدير كفايته أو ارحاء 
على أى فرق فى الرقم الحسابى في درجات الكفاية ايا كان مبلغه ويكون عنصرا 
سياسما للترجيح (*) * 


على انه لا يجوز تخطى العامل فى الترقية بحجة عتسيدم تقدير كفايته أو ارجاع 
النظر فيها ما دام من الممكن اجراوٌه اذ يترتب على ذلك فوات فرصة الترقية بالنسية 
اليه بسبب لا دخل لارادته فيه بل الواجب ان يستوفى تقارير الكفاية نهائيا 
عن السنة الاخيرة ولو اقتضى الامر ارجاء النظر فى الترشيح للترقية (ه) ٠‏ 

كذلك..يجب ان يتم اعتماد التقرير السنوى من لجنة شكون العاملين قبل 
اجراء حركة الترقيات فان اعتمسد بعدهما فان صذا التقرير لا يعتد به ولا يترتب 
عليه أى آثر فى حجب الترقية عن العامل (6) ٠‏ 


0 
:(5) الادارية الطيا ١1/١1/1ه‏ الطعن ١58‏ / ؟ ق2لهىا (٠١‏ 
(ه) الادارية العليا ١5/90‏ /لاه'الطعن 1858 / اقل الم 
© الادارية العليا 51/1١/56‏ الطمن 556 لسئة 4ع قاء 


*/7 الطعن ١554‏ لسئة ه فى (ه 
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وتنعتقد ان اثار تقارير الكفاية فى الترقية لا .تتوقف على العاملين الخاضهين 
نها فحسب وانما ينصرف مذا[ الاثر والى حد بعيد الى العاملين الذين لم يعودرا 
حاضعين لها فالمادة 5/١١‏ من القانون تنص على أنه بالنسية للوظائف التى يبدآ 
ربطها بمبلغ 11م حنيها سنويا وما يعلوها يستهدى فى تحديد مرتية كفايتهم عند 
الترقيه دما ورد بملف خدمتهم ٠‏ ومن. بين هنذا الذى ورد يملف خدمتهم بالطيع 
تعارير كفايئهم عن السنوات السابقة حين كانوا خاضعين لهذه التقاريري ٠‏ 


ولا يفوتننا ان نذكر بهذا المدد انه كان قد قضى بان اللفاضلة فى مجبال 
الاختيار للترقية لشغل صذه الوظائف متروك للادارة استهدى فيه بما يتحلى به 
.نوظف من مزايا وصفات وما يتجمع لديها من عناصر تطمئن معها إلى مذ الاختيار 
. وهذا التقدير تستغل به الادارة بما لا يصعب عليها ولا وجه للتحدى فى 
صذا المقام بوجوب الاقتصار عند الاختيار على ما تضمنه التقارير السنوية عن اعمال 
زلعامل خلال حياته الوظيفية (لا) ٠‏ 


واذا كان من المقرر ان تقارير الكفاية انما ترد تيدأ على حرية الاداوة فى 
الاختيار للترقية على مذ النحو فلا يفوتنا ان نقرر ان تقارير الكفاية ذاتها 
لا تخضع لقيود واضحة فللادارة سلطة تقديرية واسعة فى تقدين مراتب 
الكفاية وى أى الادارة - تتمثل سسلفا عند وضع التقارير ما تفرضه عليها 
صده مستقيلا من قيود عند الاختيار فى الترقية ٠‏ الأمر السذى يصير معه 
فيد مراتب تقارير الكفاية للاختيار للترقية ‏ في النهاية واسعا مسسسعة السلطة 
التقديرية فى وضع تقارير الكفاية ٠‏ 

(5) تقرير اسلادة 5١‏ هن القانون بأن العامل النى يقوم عله تفريران 
سنويان متتاليان بتقدير ضعيف يحال الى لجنة شتون العاملين فاذا تبين لها 
من فحص حالته انه أكثر ملاءه ةللقيام بوظيفة فى ذات الفئة قررت نقله اليها 
بفئته وأجره أما اذا تبين للجنة بعد تحققها انه غير قادر على العمل فى أية وظيفة 
بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش والمكافأة ٠‏ 

والمشرع لا يقيد بتقارير الكفاية على النحى المبين بهذا التقانون فحسب وانما 
أيضا فى كل مرة يقرر فيها حق أو ميزة للعامل غالبا ما يجعل شرطها أو أحسد 
شروطها حصول العامل على هرتية تقدير خاصة ٠‏ نذكر على سييل المثال * ' 


)١(‏ تنص المادة ؟ من قرار رئيس الجمهورية اه لسنة 7١‏ والمعسيدل 
بالقانون م؟ لسنة ؟ا بمأن ترقية قدامى العاملين والتى بيئنت شروط الترقية 
متبى اسستوفوا أقدميات معينة على أن يعتبر العامل هرقي الى الدرجة الأعلى ما ليم 
يكن التقريران السنويان الاخيران عنه بتقدير ضعيف ٠‏ 

(؟) كما تنص المادة ١!‏ من القانون «الالسئة ٠‏ بتصحيح أوضاع العاملين 
اللدنيين بالدولة والقطاع العام بعد ان بينت هدد الخدمة المشروطة للترقية للعاملين 
الحاصلين على مختلف الؤملات الدراسسيسية تنص الفقرة الثانية من هله 


(0) الادارية الطيا «؟/5/5ه الطعن 54/8١5‏ ق /١5 ٠‏ 50/9 الطمن 37/5١61‏ ق ٠‏ 


3 أل العدداث الخامس والسادس الستة الثاسة والخمسون 


انادة على وجوب حصول العامل على تقرين بمرتبة ممتاز فى السمنة التى يرقي 
فيه ارحصوله فى التقررير السابق على ذات المرتبة وفى التقرير الذى يسيقه على 
مرتبة جيد ٠‏ 


0 وهكذا يتضح التأثير العميق الذى تحدثه تقارير الكفاية فى مستقبل 
العامل الوظيفى وعلاقته بجهة عمله +٠‏ واعتداد القانون بها سواء فى قانو نهم 
العام الذين يخضعون لاحكامه ( القرار بقانون /ه لسنة 7 ) أو فى القوانين الخاصه 
التى_تصيدر يشأنهم ٠‏ 


المبحث الثانى ‏ ميدأ دورية التقارير ومواعيد تقديمها 


: مدا دورية التقارير‎ . ٠ 

إن مستوى اداء العامل لعمله قد يختلف من وقت لآخر ٠‏ وذلك يستلزم 
وضع تقارير كفاية عنه فبىي فقرات دورية ٠‏ يثبت فيها هذا المستوى عن المرحلة 
' الزمنية موضوحع التقرير حيث يتعين الا يؤخذ العامل يما أحسن أو فرط فى 


نصت المسادة 3 تقوم التقارير عن 0-7 تبدأ فى أول يولير 
وتنتهي فى 5١‏ يونيوا من السنة التالية رى ٠‏ 


والسنة هى الوحدة الزهنية المتكررة التى على أساسها تجرى الشمتكون. الوظيفية 
للعامل من ترقيات وعلارات وأجازات ومكافآت وغيرها ٠‏ 


ويلزم انل نكون التقرير شاملا لاحوال كفاية العامل خلال" العام موضوحع 
التقزير والا كأن غير مكتملا لعناصره القانونية وبالتالى يكون مثل هذ التقراير 
باظلاً و يجوز الإعق دام به مطلقا (8) ٠‏ 


وهدذم ( تشبع وجوب مساهمة جميع الجحهات الادارية الى يكون قبد عمل 
معها الموظف خلال الستة التى وضع التقرير عنه (8) ٠‏ 


كما لا يجوز للادارة ان تقوم بتقدير كفاية العامل عل انتيساتك القياس على 
تقاريره.فى الاعوام السابقة على السبنة موضوع التقرير 6©٠١(‏ 


وياستقراع. ما تواقى لدينا هن احكام المحكية الادارية العليا نستطيع 
انقول بأن مبدأا سسئنوية التقرير تأخف به المحكمة على نحو لا لبس فيه ولا غموض 
أو خلاف * 


(6) ادارة الفتوى والتشريع لجهاز-التنظيم والادارة والمحاسيات فى 5060/15/5 ملف ”* ب ٠١/١‏ 
89 القضاء الادارى قضية 183 لسنة ؟١‏ ق مبادىء خمس سنوات ص 960 ٠‏ 
)٠١(‏ القضاء الادارى قضية 19 لسئة ١8‏ ق مبادىء الخمس سئثوات ص ؟لا5 ٠‏ 


تقارير كفاية العامليل بالدولة ل 


ولكن المحكمة الادارية العليا .كانت قد قضت بأنه ( لئن كان الاصول 
هو الاعتداد بالافعال التى يأتيها العامل خلال السنة التى يوضع عنها التقرير 
الا أن قبي تعاقب الجزاءات واتصال ماضيه بحاضره فى السنة التى وضع عنها 
التقرير ثم بمسلكه فى السنة التالية لها ما يرين على صفحة المدعى ويخدش يلا شيك 
حسن قيامه بعمله وكفايته ومجال هاا كله يختلف عن مجال التأديب اذ الأمر 
همسا لا يتعلق بعقاب الموظف وانما يتصسل بتقدير كفايتة فى ضسوء عيله 
ومسلكة بعد تقمى نواحي عمله ومتايعة ستلكه فى الماضى والحاضي استكمالا للعناصر 
التى يقوم عليها تقدير الكفاءة ) ٠ )١١(‏ 


نرى انه لا يمكن حمل صذا القضاء على معني الخروج عن ميدأ سسنوية 
التقرير ذلك إن همذا القضاء يقوم في معناء على تعاقب الجزاءات واتصال ماشى 
العامل بحاضره فى السةة موضوع التقرير فيدون هذا الحاضر ما كان ليعتد 
,بهذا الماضى فحاضر العامل فى مده السنة مو الاساس فى تقدير كفايته يؤيد 
ذلك ان المحكمة قد صرحت بأن الاصل هو الاعتداد بالانعال التى يأتيها العامل 
خلال السنة التى يوضع عنها التقرير ٠‏ 


ومؤدى ذلك ان الوقائع المؤثرة في تقدير درجة كفاية العامل والاحخقمة 
الموظف فى عام من الاعوام فى مخالفة معينة ليظل موضوعا بوزر مذه المخالفة 
طيلة حياته الوظيفية وليظل مهددا بخفض تقرير كفايته فى تقاريره عن السنوات 
المقبلة وهو ما تأباه العدالة ولا يسيغه القانون فضلا عن مجافاتة للاساس الذى 
أقام عليه الشارع نظام التقارير السنوية (؟١) ٠‏ 


وتطبيقا لنفس لمبدأ قضى بأنه لا يكون للجزائين الذين سبق توقيعهما على 
المدعى فى عامى ه0". ٠ ١15١‏ أدنى تأثير على تقرير كفايته فى تقريره المطعون فيه 
والمحرر عن عام اكوا (05) ٠‏ 


ويلاحظ أنه اذا كانت هذه التقارير تقاس عزن كفاية العامل خلال سسنة 
ميلادية فان ذلك لا يحول دون وضع تقارير عن العاملين المعينين خلال السسنة 
وعن فترة عملهم ٠‏ 


؟ ميعاد تقديم التفرير : 


ان مقتضى تنظيم العمل فى جانب والربط بين تقارير الكفاية والعلاوة الدورية 
التى يستحقها العامل فى جانب آخر هو تحديد موعد يتم حلاله تقديم التقارير ٠‏ 


وقد نصت المادة 6 على ان تقدم همذه التقارير عن كل سنة تبدأ فى أول 
يوليو ونئتهى فى 5١‏ يونيؤ من السنة: الثالية وذالك خلال شهرى أكتوبر ونوفمير 
من السنة التالية ٠‏ 


)١١(‏ الادارية العليا القضية 99؟ لسنة لا ق م ٠‏ مبادىء ٠١‏ ص 515 والقضية 8؟؟ لسنئة لاق 
'المرجمع السابق 9 ص ١59‏ ء القضية *9ه لسنة ١١‏ ق مدت امرجم سنة ١5‏ ص و5 ٠‏ 
)١65( <<‏ قضية ٠١67‏ لسنة لاق ٠‏ م المنادىء ٠١‏ ص 504 + 
(؟١)‏ الادارية العليا م ٠‏ المببادىء ١4‏ ص 31756 ٠‏ 


كأل العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والخمسون 


ويؤدى ذلك ان الوقائع المؤثرة فى تقدير درجة كنفاية العامل واللاحقة 
على ١؟‏ يونية والى وقت وضع التقرير يتعين استبعادها وعدم اخذها فى الاعتيار 
عن هذا العام + وان كان يتعين أخذها فى الاعتبار فى تقرير الستة التالية ٠‏ 
فاذا استند التقرير الى همده الوقائم كان معييا ٠‏ ويرتبط مصير التقرير بقدر 
نأثره بهذا العيب * 


هصذا هو منطق تطبيق قاعدة سنوية التقرير ٠‏ وان كان المعتقد لن أعمال 
ذلك فى العمل أمر غير ميسور بالنظر الى ما تحدثه هصذه الوقائع من أثر نفسى 
مباشر عند الادارة وهى .بصدد تقدير كفاية العامل يبصعب استبعاده وغاليا ما يتخفى 
صذا الاثر وراء الس لطة التقديرية المخولة لها فيصعب تبينهة ما لم قسبب 
الادارة هذا التقريى بهذه الوقاكم ٠‏ 


واذا كانت المادة 51 قررت بأن. هذه التقارير عن السنة المنتهية فى ٠٠١‏ 
يونيو ٠‏ كما ربطت المادة ١8‏ بين تقدير درجة الكفاية والعلاوة الدورية المستحقة 
فى أول يتاير التالى ٠‏ فان هودى ذلك ان مستوى كفاية العامل عن الفترة التالية 
لنهابة يونيو حتى ناريخ استحقاق هذه العلاوة فى أول يناير والتى تبلغ ستة 
شهور لا يكون له أشر فى قدر هذه العلاوة على غير مقتضى الارتباط والاثر المباشر 
المقصود .بل والذدى يتعين ان يكون فوريا وان كان أغلب الظن ان التطبيق العم .لى 
لا يصل الي هذا المدى من التحديك حسيما سبق وبينا فى الفقرة السابقة ٠‏ 


النصبل السثانى 


اجراءات وضع تقارير الكفاية 


بسن القانون القائمين على وضع تقارير الكفاية كما رسم السنن والمراحصل 
التى يتغين اثباعها منذ اتحدادها حتى اعتمادها وبين نماذجها عناصر تقدير درجات 
الكفاية كما بين متى انعتبر حصذه التقارير قرارات نهائية منتجه لاثارها * 


ا مبحث الأول 
الجهات القائمة على اعداد تقارير الكفاية واعتمادها 


ه ‏ نلص الادة /ا؟ على أن : 
يعد الرئيس المباشر اللتقرير الستوى كتابة ٠‏ 
جد تعرض التقارير على مدير الادارة المختص لابداء رأيه كتابة عليه * 


بد 'ثتفوم لجئنة شئون العاملين بمراقية التقرير ولها مناقشة الرؤساء 
فى التقارير المقدمة هنهم عن العاملين ولها.ان تعتمدها أو تعدلها بنسساء 
على قرار مسبب ٠‏ 


تقارير كفاية العاملين بالدولة اذا 


ويلاحظ أن المادة ١‏ من مواد اصدار القانون نصت على أن يصدر رئيس 
الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والى أن تصدر معمله اللائحسة 
يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها فى شبتئون العاملين 
الخاضعين لاحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ٠‏ 

واذا كانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر بعد ومن ثم فانه عملا 
بالمادة *" من مواد اصدار هذا القانون يستمر العمل بالقرارات السابقة على صدور 
هذا القانون (58 لسنة ١‏ ) ومن بيئها قرار رئيس الجمهورية رقم و 
لسنة 33 فى شسأن اعداد التقارير السئوية عن العاملين المدنيين بالدولة والتى 
تنص المادة ؟ منه على أن ( يحرر التقرير السنوى عن العامل بمعرقة ر سه 
المباشر ويعرض على الرئيس المحلى فرئيس المصلحة قوكيل الوزارة كل فى دائرة 
اختصاصه لاعتماده أو تعديله مع ذكر الاسباب فى حالة التعديل ثم يعرض 
التقرير بعد ذلك على لجئة شئون العاملين لتتبع فى شأنه حكم المادة "١‏ من 
اقانون 47 لسنة 54 ٠‏ 


ويلاحظ أن حكم المادة لا؟ قد بسط واختصر مراحل وضع تقارير الكفاية كما 
ناط بمدير الادارة المختص ابداء رأيه كتابة على التقرير دون تعديله على خلاف النص 
المعمول به سابقا ( المادة / ؟ من القرار 77/51/53 ) ولاشك أن مدي الادارة 
المختص . وقد لا يكون هو ذاته الرئيس المحلى للعامل ‏ هو الاقدر على تقدير كفاية 
العامل بحكم اتصاله المبائس به ٠‏ 


ومن ناقله القول ان نقرر ان حكم المادة /ا؟ هو الواجب التطبيق عمسلا 
بالمادة “؟ من مواد اصدار هضذا القانون ٠‏ وباعتبار ان القانون أغلى فى مراتب 
التشريع من القرار الجمهوررى ٠‏ 


واذا كانت هذه المادة قد حددت الجهات القائمة مملى اعداد التقرير فى 
ثلاث جهات « فلكل من هذه الجهات أحكام تتبعها » وعلى ذلك تبي الاحكام 
الخاصة بدور الرئيس المباشر ثم تلك الخاصة بدور المدير المختص ٠‏ ثم الاحكام 
الملشستركة لدورهما ثم الاحكام الخاصة بدور لجنة شكون العاملين ١ ٠‏ 


5 - يعد الرئيس الباثر تقرير كفاية العامل : 


الرئيس المبائىس هو من يقوم بالرقابة والاشراف على العامل دون أن يتوسطهما 
حيث يستطيع تقدير العناصر الفرعية لتقرير كفاية العامل على وجه من التفصيل ٠‏ 


ايعد الرئيس المباشر تقرير كفاية العامل بتقدير درجات حسابية على عنساصر 
التقرير المبينة بنموذج التقرير كتابة ٠‏ فالملاحظات التى يوجهها الرؤساء الى مرؤوسيهم 
فيما يتعلق بأعمالهم والتى تودع ملف خدمتهم ليس الغرض منها توقيع جسزاء 
عليهم أو تقدير كفايتهم لآن تقرير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى 
رسم لها القانون اجراءات معينة تكفل ضيط درجة الكفاية وضمان عام الشطط 
فيها وليمس الأمر كذلك بالئسسية. الى هذه الملاحظات النتى لا تعدو ان تكون مجرد 


ه١١‏ العددان الخامس والسادسى ب السنة الثامنة والخمسون 


رأى يتطوى على نذير مصلحى لتحذير دلوظف وانوجيهه فى عمله دون أن يكون القصد 
هنه تقدير كفايته وصلاحيته ٠ )١5(‏ 


كما لا يجوز ان يقدم الرئيس المباشر تقرير كفاية العامل شفاهة ٠‏ 


والقانون لا يوجب على الرئيس ابداء رأيه فى العامل كتابة على خلاف مدير 
على لجنئة شئون العاملين عند تعديل التقرير ٠‏ 


' ب لمدير الادارة المختص ابداء رايه كتابة على التقرير * 


أوجبت المادة لا عل مدير الادارة المخحص عرض هذه التقارير على لجنة 
شتئون العاملين بعد ابدام رآيه كتابة ٠‏ 


امدنر الادارة الملتقص هو من يقوم بالاشراف العام عل العامل وتقديره 
لا ينحصر الى التفاصيل والتعرف على كل احوال العامل بالتسبه الأ كل عنصر قر 
من عناصر كفايته ولذلك لا بطلب هن هالا أن يقدر الدرحة الى ستحقها العامل 
عن كل مادة من مواد الققرير فى هجموعها دون الزام عليه آن يتغلقل فى تقدير 
العناصر الفرعية (10) + 


وللمدير المختص ابداء رايه عل التقدير دون الغائه أو تعديله ٠‏ كما له 
اعغتماد عطغلكل!ا التتقد بر بحسب ما اقدره الرئيس المباشر ٠٠‏ 


واذا كان المدير اللخقص هو رميس لجنة شسلقون العاملين فلا يترتب على 
اقتصار توقيعه على التقرير بوصفه رئيسا للجنة دون توقيعه بوصفه هديرا هرة 
ثانية رنطلان التقربر (015) © 


كما آنه اذا كان الرئيس المباشر ههمو ذاته المدير المختضس حيث لا يوجد 
حلقات هذه السلسلة فى التدرج فان التقرير يستوفى أوضاعه القائوئية بحكم 
الرورة واللزوم بتقدير محذا المدير وحدكه وقبل قبل العرض عل لجنة شكون 
العاملين (/11) ٠»‏ 


ولاينيغي حمل الأقصود بالمدير الجمل على اللعنى الضيق المستفاد من الح 
وانما تسم ليشمل كل من له اختصاص فى الرقابة العامة عل, عمل العآمل ٠.‏ 
فاذا ما اقتضى سام العمل والاشراف علية توزبع العمل بين المدبى وثائس الخدم 
وكان هم اختصاص الالخير الأشرافة عل الأدارة التى يعمل بها العامل قانه يكون من 
سلطته التعقيب عل التقدير وليس فى ذلك آى خروج عل العا نون ٠ )١8(‏ 
١5‏ الادارية العليا بجلسة #*1//17/97" القضية ١ه‏ لستة ١ا‏ ق م ٠‏ البامدىء ستة ١6‏ 
م ل , ْ 
.. (6ل الادارية العلىا 50/14/9١‏ الطعن ١9.٠‏ لسنة 5١‏ + 
كدف الاداربة العلا تر مر + الطعن لستّة / ق * 
٠‏ إلا الاداردة العلما أكرا/هم الظمن, 914 لسكة وام الطمن ١١.8‏ لسنة 8 5اء 
05 الادارية الطينا ا الطعن 2171" لسئة اق م ٠.‏ مبادىء سنة 1ص .1١‏ 


تقارير كفاية العاملين بالدولة 15 


لم الاحكام الشتركة للرئيس الباشر وال مدير الختص ٠‏ 

اذا كان لكل من الرئيس المباشر ثم مدير الادارة المختص اختصاص فى اعداد 
تقرير الكفاية فانه لكل منئهما القواعد الخاصة التى تتحكم هذدًا الاختصاص »2 
وبعض هده القواعد قد تشترك بينهما ونبيثئها فيما يلى منعا لتكرارها علد 
دكر اختتصاصات كل متهما ٠‏ 


نقول انه يتعين ان يثبثت اختصاص الرئيس المباشر ثم المدزير المتتض بسئد 
صحيح فى القانون ٠‏ ومتى ثبت لهما همذ الاختصاص فليس ثية حائل يحول 
ين آى منهم واعداد التقرير أو ابداء الرأى عليه فلا عبره بالعلاقات الخاصبة 
التى 'نقوم بين أى منهم والعامل ٠‏ ولا يكون احدهما أو كليهما أدنى من العامل 
فى فقته المالية أو مسثواه الوظيفى أو مؤهله الدرامى ذلك ان التقارير لا تصين 
نهائية الا بعد اعتمادها و تعديلها من لجنة شسكون العامليق ٠‏ 

وقشى بآن كثرة اجازات الرئيس وضعف عفايته وعدم تأهيله وحداثة عهده 
بالريامسة كل أولئك ليست موائع قانونية تمنع من تقدير كفاية العامل لان 
اللافحة لم تعتبرها كذلك كما أنها ليست موانع مادية تحول بيئه وبين التقدير لانه 
ليس الرئيس المياشر ولا المدير المختص هو المرجع النهائى فى التقرين (19) ٠‏ 

ولكن ما الحكم اذا عرض تقرير كفاية العامل على الرئيس المباشر والمدير المختص 
ولكنهما تنحوا عن هده المهمة فقامتث لجنة شئثون العامليل بتقدين درجبة 
"كفاية العامل '* 


قضت المحكمة الادارية العليا بأنه لا جرم أن يستوفى التقرير أوضساعه 
القانونية فى هذه الحالة بتقدير لجنة شسئكون العاملين وحدها وهنى المرجسع 
النهائى فى 'نقدير كفاية العامل (١؟) ٠‏ 


وتعتقد ان هلا القضناء محل نظر ذلك ان القائون اذ رشم السئن والمراحل 
التى يثعين ١تباعها‏ حتى اعتماد التقرير فان مخالفتها عل هذ النحؤ من الجحسامة 
يقرتب عليه بطلانها ٠‏ ذلك ان القانون اذ خول هله الرياسات اعداد تقارير 
الكفاية انما لاعتبارات عملية وواقعية لها ما ببررها فهم بحكم اتصالهم المباشن بالعامل) 
الا قدر على تقدير كفايته ولا ييز من. ذلك ان لجنة شكون العاهلين هى المرجغ؛' 
النهائى فى تقدير الكفاية ذلك انها تستهدى فى هذ التقرير برأئ' هكم" 
الرياسات ٠‏ ْ 


'آفا !متناع الرياسات عن: اعذاذ تقرير: كناية العامل” ١‏ وهو خط ' موب" 
للمسثولية 'التاديبنة  '‏ 'انما 'مخرد عقبة مادية بوسنم الادارة تخطيها :باسستاد,. 
منت الهمة الى من اتدل محل؟ 'فسيئه ' النيامنات: فى هنلذا الاختضاض شنانه 
شسأن 'شائر: المؤائم المادية التى “تخؤل ببينهم واعسداك هذه التقارين »” 
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ويؤيدنا فى ذلك حكم آخر للمحكمة الإدازية العليا تقول قفبه (اضذاآا 
لم تستوف تقارير الكفاية أوضاعها المرسومة فى القانون فانها تكون باطلة يحوز 
المطالية بالغائها فى الميعاد اللقانونى ) )9١(‏ * 


واذا ثبت هذا الاختصاص للرئيس المباشر والمدير المخقص فانه يثبت بالتالى 
ويل مدل لى هذه فى جالة غباية أو تيكام فائع. خول. بين وبين امسيداة أو 
ابداء الرأى على التقرير ٠‏ 


ومن .ناقله القول ان نقرر بأنه يتعين عليهما التوقيع على تقرير الكفاية كل 
- فتك ٠‏ 


5 , دور لجنة شتئون العاملين فى اعداد التقرين : 

تنص المادة /9” من القانون على أن تقوم لجنة شئون العاهلين بمراجعة 
التقرير ولها مناقشة الرؤساء فى التقارير المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها 
أو تعد لها بناء على قرار مسبب * 


ونجئة .شئون العاملين تنشسآ : 

وطبقا للمادة 97 فى كل احدة لجتة أو اكثر هن ثلاث أعضاء على الاقفل 
وتشكل بقرار من السلطة المختصة (9؟) وتجتمع هذه اللجان بناء على دعوة 
من رئيسها أى من رئيس 0 ونكون قراراتها ,بأغلبية الاراء 04 تساوت 
رجح الجانب الذى منه الرئيس 


وقد أجاز النص للجنة مناقشة الرؤساء فى هذه التقارير المقدمة متهم 
ويقصد بالرؤساء هنا المعنى الواسع فيشمل الرؤساء المباشرين والمديرين 
المختصين * وهذًا هو مؤدى اللفظ اذ لم يتبع كلمة الرؤساء أى تخصيص 
غير « المقدمة منهم التقارنر » كما ان هصذ! ما تمليه الاعتباراث العملية والمنطق ٠‏ 


واذا كانت هذه المناقشة أمرها جوازى ٠‏ فنعتقد ان اختلاف تثقدير درجات 
عناصر الكفاية الثى آعنها الرئيس عن مؤدى رأى مدر الادارة: اللختص فى كفاية 
العامل أو عن مأ يمكن استخلاص من ملف خدمة العامل ائما كود مبررا بل موحيا 
- الناقشة وصولا الى رأى صحيح وتقدبر سسليم ٠‏ 

ولئن كان تعقيب لجنة شئون العاملين على تقدير الروساء المباشربن تقديربا 
الا أنه ليس تحكميا اذ المفروض فى هؤلاء الم ؤّساء'أن “تكؤنوا بحكم اتصالهم المناشه., 
بمرؤٌوسيهم اقدر عا قحرى سلوكهم وتقدنر كفابتهم قآذا ناط القائونث باللحنة 
ولابة التعقبيب عل تقدايراتهم دون التقيد بارائهم قان' تقديرها ليس طليقا من كل قند 
د هطو مقيد بما ورد بملف خدمته من عناصر ثابته ونان يجرى عل ذاث العناصر 
الّ. ارد عليها تقذبر الرؤساء وذلك كلة حتى, لا بؤخد العامل بمآ لم شء عترمه 
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تقارير كفاية العاملين بالدولة فل 


دئيل من الاوراق + ولكى لا ينتهك ميد! أصيل يقوم عليه وضمع التقارير وحمو مبدأ 


وللجئة شستون العاملين اعتماد تقرير لكفاية العامل أو تعديله بناء على 
هرار مسبب ويكون التسبيب واجبا فى التعديل دون الاعتماد ٠‏ ذلك لان اللحنة 
وهى قمينة عن الاشراف والرقابة المباشرة على العامل عليها ان ثبين الاسباب التى 
بينت عليها هذا التعديل عل خلاف مذهب الرئيس المباشر ورآئ المدير المختص ٠‏ 


واذا عدلت اللجنة درجة تقدير الكفاية دون تسبيب أو كان التسبيب غير 
كاف أو كان غير مؤدى لما انتهت اليه من قرار كان قرارها بتقدير درجة الكفاية 
معييا . 

ويلاحظ أن ما أوجبته المادة /ا؟ من القانون من تسبيب لجنة شتئون العاملين 
تعديل تقدير درجة الكفاية فانه على خلاف ما كان مقررا بقانون موظفى الدولة 5٠١‏ 
لسنة ١960١‏ الذى لم يرد بهما يوجب هذا التسبيب * وان كانت اللائحة 
انتنفيذية لهذا القانون قد _أوجبت هذا التسييب ٠‏ فان المحكمة الادارية 
العليا كانت قد قضت بأن ما جاء باللائحة لا يعدو ان يكون من قبيل التوصية 
لتنظيم العمل دون ان يكون المقصود مو ترتيب البطلان عند اغفاله: باعتبار ان هذه 


اللائحة لا تملك أية اضاقة الى التشريع من شأنها ثريب بطلان لم يقرره القانون (4؟) 


. كذلك فان المادة ١لا‏ من القانون "5 لسنة 54 الملغى كانت أوجبت على 
لجنة شتئون العاملين تسبيب تعديل درجة عفاية العامل ٠‏ وعليه فازههذ| 
النص ومن بعده نص المادة لإا قد ضيقا بعض الشىء من السلطة التقديرية لهذه 
اللجان فى تقدير الكفاية ٠‏ 


وفى ؤاينا الما العيه المح نإ هدي اللاتونين اننا محاولة جاده فى ايد 
السلامة الموضوعية فى تقدير درجة كفاية العامل وتمكينا للقضاء من بسط رقابته 
فى حدود هصذًا القدد عليها ٠‏ وصونا لمبدأ المشروعية وحقوق العاملين ٠‏ 


البحث الثانى 
نماذج تقارير الكفاية 


٠‏ تنص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية 5 لسنة 55 والذى 
ما زال معمولا به فى ظل القانون 8ه لسنة 7١‏ على أن تتخذ الثماذج المرافقة 
ساسا لاعداد هذه التقارير ٠‏ على أن يستخدم كل نموذج منها'فى اعئداد 
القارير لاسنوية عن العاملينالداخلين فى المجموعة الخاصة به٠‏ ويجوز بقرار من 
الوزير المختص اجراء تعديل فى هله النماذج أو اعتماد تماذج آخري. غيرها ٠‏ 
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وبلاحظ مما تقسدم إن النص قسم العاملين الخاضعين لهذه التفارير الى 
مجموعات وظيفية كل منها نموذج خاص للعاملين الداخلين فى كل مجموعة ٠‏ 
ذلك ان عناصر تنقدير الكفاية فى مجموعة وظيفية معينة تختلف عنها فى مجموعة 
أخرى ٠‏ 

كذلك فان صذه النماذج الملحقه بالئنص لم ترد على سييل الالزام ٠‏ 
واثما محرد نماذج للارشاد بحوز للوزير المختص اعتمادها أو تعديلها بل واعتماد 
أر بعضهم التابعين لوزارته بالنظر الى اختلاف طبيغة الاعمال والكفايات المطلوبة بين 
عمل وآخر ٠‏ 


١‏ والمجموعات الوظيفية التى ورد نماذج ملحقة بالمادة الاولى من القرار 55؟/ا5 
لسنة 355 هى : 

*٠ الوظائف التتظيمبة والادارية‎ )١( 

زفة الوظائف التخصصيه . 

(؟) الوظائف الفئية ٠‏ 

(2) الوظائف المكتبية ٠‏ 

١‏ 1 نينا 

(5) وظائف الخدمات المعاو:ة ٠‏ 

1١‏ وى تئقسم تله النماذج الخاصة بالمجموعات الوظيفية المختلفة ‏ الى 
ثلاثئة أقسام وبيانها : 


القسم الاول : ويتضمن البيانات الخاصة بالعامل ٠‏ الاسم ٠‏ والمؤّهل الدراسى 
وأنابخ الميلاد وفثته المالية *٠.٠‏ الج 9 

وتستوفيها ادارة شم ئون العاملين من واقع ملف خدمة العامل ٠‏ 

القسم الثانى : يحتوى عللى بيانات يضعها العامل منفشسه عن نفسه تتعلق 
بطبيعة الاعمال التى قام بها خلال فترة التقرير والاعمال البارزة التى يرى ان قتوضع 
فى الاعتبار عند وضع التقرير وأهم الصفات التى يرى العامل انه يتميز بها فى 
إداثة عمله ومجالات التدريب التى حصيل عليها وأية بيانات أخرى سيد الها 
مفيدة فى اعداد التقرير * 


وهكذا اتيح للعامل قدر من الاشتراك فى اعداد تقرير كفاية نشسه وان 
93 العمل قد جرى على اغغفال هذا الاجراء وذلك ان اغفاته لا يتراتب علية أى 
ثر فى صحة التقرير حيث لم يوجبه القانون الملغى 55 لسنة 5 ولا القانون 
له 1و ء الس نكن بن ,مراخل اأعداد التقرير حتى اعتماده 
فى القانونين وجوب اشراك العامل فيها ٠‏ 


القسم الثالث : فانه يتضمن العناصي الإساسية التي يقوم عليها تقدير الكفاية 
وهم العتاصر حي : 


نقارير كفاية العاملين بالدولة يفن 


٠ اداء واجبات العمل‎ )١( 
٠ (؟) الاستعداد الذاتى والقدرات‎ 
٠ (؟) الصفات الشدخصية والاخلاق‎ 


دل ردت هسام التماذج العناصر الاساسية فى تقدير: درجات الكفاية الى عناصر 
فرعية تختلف باختلاف كل مجموعة وظيفية بالنظر الى طبيعة عملها ٠‏ 


كما حاولت هذه التماذج معاونة الرؤساءع فى اعمدد التقارير باضفاء 
الطابع الموضوعى على تقديرهم ٠‏ فقد سلكت الطريق الحديث فى توصيف كل 
عنصر فرعى من تلك العناصر الاساسية ٠‏ فالنسبة الى عنصر الانتقاج الذى "مو أحد 
عناصر اداء واجبات العمل فان النموذج قد وضح مستوياته على النحو التالى : 


أداء 'كامل لكافة الواجبات ينجز كمية كبيرةمن العمل ب انتاج عادى أداء 


وهكذا جاءت بالنماذج توصيف كل غنصر قرعى من العناصر الاساسية لتقارير 
الكفاية ء 

ثم ان المشرع لم يحدد رقما لكل عنصر .دل نرك ذلك لجهات الرئاسة وقفست 
الفقرة الثالثة الملحقة بكل نموذج بأن يقدر المجموع الكلى لعناصر التقدير بارقام 
عددية مجموعها ٠٠١‏ درجة توزع على العناصر الرئيسية تبعا لاعمية كل منها كان 
بيعطى للعنصر الاول ‏ اداء وجبات العمل 6٠١‏ دزجة والعنصر الثانى ب الاستعداد الذاتى 
والقدرات "٠١‏ درجة ‏ والعنصر الثالث ‏ الصفات الشخصية والاخلاق ٠١‏ درجة (65؟) 


ويكون تحديد ذلك بموجب قرار وزارى ٠‏ بناء على اقتراح لجنة شئون 
العاملين بها ٠‏ وبمراعاة ظروف العمل ومدى ضرورة تغليب عنصر رئيس عصلل 
أشن ١ ٠‏ 


ومكذا استجاب مذا التنظيم لمعظم التوجيهات العلمية فى هذا الصسدد 
بل وضع بعض الضمائات الممكنة للسلامة الموضوعية لتقارير الكفاية + 
.ا مبحث الثالث 
متى يصير تقرير الكفاية قرارا نهائيا 


٠‏ جاء الباب 'الرابع من القانون 88 لسنة ١/ا‏ خاصا ( باحكام لجان شئون 
العاملين والتقارير عنهم ) كما بينت الادة ه؟ منه والواردة بذات الباب القواعد 


(ه؟) تحدد مرتبة كفاية العامل على آساص مجموع ما يحصسل عليه من درجات منسسوبة السى 
الائة وتحدد هذه المراتب على النحو الاتى : ١‏ 

ضعيف أقل من ٠؟‏ حرجة دون المتوسط من 7١‏ الى 78 درجة 

متوسط من ٠٠‏ الى 5/ا درجة جيد من 5/ الي 1١‏ درجة 

موتساز أكثر من 1١‏ درجة 


١55‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامتة والخمسون 


ا اكب 


والاجراءات التى يتعين ان تتبعها هذه اللجان يشأن اقتراحاتها بأن ترسل هصذه 
الاقتراحات للسلطة المختصة لاعتمادها +٠٠‏ وهذا النص جساء بالقواعد العامة 
لاجراءات اعتماد اقتراحات لجان شدشون العاملين دون ٠:‏ تحديد موضوعات هصذه 
الاقتراحات 


واذا كانت المادة /ا من القانون الواردة بذات الباب أيضا نصت عمل أن 
تلاجنة ان تعتمد التقارير السنوية أو تتعدلها بتساء على قرار مسبب فائما قصرت 
عن الافصاح عن اعتبار هذا الاعتماد أو التعديل قرار نهائى ومن ثم لا يحموز 
ارساله الى السلطة المختصة + أم هجرد اقتراح يتعين ارساله الى حذه السلطة ٠‏ 

والجواب على ذلك ٠‏ بلاحظ أن المشرع فى كل مرة اراد ان يكون عمل لجنة 
شئون الافراد مجرد اقتراح نص على ذلك صراحة ودلالة بغير غموض وفى نص 
.خاض ( فالمادة 5١‏ من القانون أوجبت على لجنة شئون العاملين بأن ترفع تقريرها 
الم السلطة المختصة بشأن العامل الذى يقدم عنه تقريران مستويان متتاليان 
وتقدير ضعيف لاعتماده ٠‏ كمسا نصت المادة 6 عل أنه يحوز للسلطة المختئتصة 
بناء على اقتراح لجنئة شسئون العاملين اضافة ضوابط ومعايير للترقية بالاختيار . 


واذا كانت المادة لاا قد خلت مما يفيد اعتبار اعتماد أو تعديل لجنة 

شئون العاملين لتقارير الكفاية انها مجرد اقتراحات ٠‏ أو ما يفيد وجوب أرسمالها 

للسلطة المختصة ٠‏ أووقف سريانها على اعتمادها من صذه السلطة فلا يكون مذا 
الاعتماد أو التعديل اقتراحات بل قرارات ٠‏ وقرارات ثهائية ٠‏ 


0 


وقد يقال ان المادة /ا؟ نصت عل ان للجنة ان تعتمد التقرير أو تعدله بناء 
على قرار مسبب فان وصف القرار ينصرف الى التقرير بعد التعديل ( بقرار مسيب ) 
دون التقرير بعد الاعتماد ( بغير قرار مسيب ) اذ يظل التقرير مجرد اقتراح ٠‏ 
أخذ بالتفسير الحرفى للنص ٠‏ 


. وهذا القول مرفوض باصرار ذلك للخالفة مؤداه عن منهج المشرع فى تحديد 
الموضوعات التى .يتعين اصدار قرارات بشسآنها. من السلطة المخقصة بنساء غلى 
اقتراح لجان شسستئون العاملين كما انه يغاير فى تقييم الاثر القانونى لعملين قانونيين 
صادرين من جهة واحسدة فى موضوغ واحد ٠‏ بل اذا كان تعديل تقدير 
درجات الكفاية التى آأعدها الر ئيس المباشر والمدير المخقص بعد تسبيبه يعتير قرار 
ذمن باب أولى يكون كذلك ممند اعتماده على الخالة التى أعد بها ٠‏ وأيضا فان 
تسبيب التعديل دون الاعتماد ليس المقصود منه خلم صفة القرار عليه وائما 
بيان أسانيد لجنة شئون العاملين فى التعديل. على خلاف ما قدره الرئيس المباشر 
أما ارتآه المدير المختص ٠‏ 1 


وذلك ما يدحض هذا الزعم ويؤوٌكد ما انتهينا اليه من رأى ٠‏ على أن ثمة 
استثناء من هصلذه القاعدة واللنصوص عليه بالمادة عا فى حالة حصول العامل 
على تقدير بدرجة ضعيف أو دون المتوسط فلا يصير تقرير كفايته نهائيا بمجرد 
اعتماده أو تعديله بقرار مسبب من لجنة شتون العاملين وائما بعد ا+تطار 
العامل بأوجه الضعف فى مسنوى ادائه لعمله وبعد قوات ميعاد التظلم منيه 


تقارير كفاية العاملين بالدولة :. 1 


شهر من تاريع. اخطاره مسا. لم' يتظلم'فى هصمذإد التقرين أو بعد شهر من تاريخ تنظلمه. 
ثلا يعتبر التقرير ثهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه * . 


ومتى صار قرار نقدير الكفاية نهائيا بالتطبيق للقواعد السابقة فانه. ينتج . 
كافة-اثاره ‏ دون توقف على كونه مطعونا أو غين مطعون. فيه أمام القضاء. ٠‏ 


الفممل الثالث 
الكعابير الموضوعية للتقارير. الكفاية 


4 د لما كانت مواد القانون 58 لسنة الا قد.خلت. من بيان المعاجير 
والضوابط الموضوعية لتقدير درحات كفاية. العامل ٠‏ الا أنه يلاحظ ان المادة 65 
من هذا القانونَ قد أحالت الى اللائحة التنفيذية فى تقييم الاداء ٠‏ وعليه فانه 
يتغين أعمال القرار الجمهورى 51557 .لسنة 37 فى شان كيفية إعداد التقارير 
السئوية للعاملين المدئيين بالدولة والماحق به نماذج صذله التقارير. المبين. بهسا 
العناصر الاساسية والفرعية لتقادير الكفاية (3؟) * 


وإذا كانت العناصر الواردة ,بهذه التماذج جاءت..على سنبيل الحصر الا أنهسا. 
تبلل نحو من التصميم دون التخصيص ومن ثم فانهنا قاصرة على تحديد معالم الحدود 
اليقينية التى 'تتعين- على الاداوة مراعاتها عند تقدير درجة. الكفاية بقدر .حسابى 
منضبط: ٠‏ وعلى ذلك فان للادارة سلطة تقديرية واسعة فى تقدير .درجة كنفاية العامل 


تتحثر ٠معها‏ الضوابط ولمعايير .* 


٠ ٠‏ "على انه يمكن اضافة .ما أوجبته -الولد 65 5 من القانون والتى تحسبد. 
واتجبات ٠‏ والتزامات العاملين ٠‏ وكذلك: كافة٠‏ القوانين والقرارات والتعليمات المفصلة 
يعملة: سسواء كانت خاصة بجهات الرقابةوالاشراف المالى كقوانين ونعليمات ٠‏ 
الجهاز المركزى للمحاسبات أو التنظيم الادارى مثل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 
وغيرها وئلك والتى يتعين على العامل اتباعها مثسل لوائح المناقصات وللزايدات 
والمخازن وشئون, العاملين الى معايير كفاية العامل. ٠‏ 


كما نلبحظ انها مهما قيل باتساع السلطة التقديرية للآدارة فى تقدير درسة 
الكفاية الا أنه ثمة:.رقابة قضائية تمتد اليها فالقانون يوجب على مدير الادارة المختص 
ابداء زأيه كتابه على نه التقارير كما يوجب على لجان شئون العاملين تسبيب 
قراواتها بتعديل. تقارير الكفاية وهصذه مما يمكن للقضاء من بسط رقابته عليها * 


ذلك أن تقدير جهة الادارة لنشاط العامل وكفايته للعمل عو من صميم 
عملها ولا رقابة للسلطة القضائية على هذا التقدير الا اذا قام الدليل على الانحراف 
؟و اساءة استعمال السلطة ولا يكفى فى هذا القام الاستشهاد بماضيه اذ أن 


أوجه التنشياط قذٍ تتغير من وقت لآخر ٠‏ واذن فان اثبات الانحراف أو اساءة 


نوو يراجع الفقرة ه من هذا .إلبحث 2 


١)‏ العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والخمسون 


استعمال السلطة انما يكون نطاقه الفترة التى نزلت فيها الادارة بتقديره الى درجة 


ضعيقف (١1؟)‏ 


5 وفى محاولة لتأصيل هصذةه المعايس التتى استند عليها القضاء فى سط 
رقابته هذه لا نجد ذلك فى مقدورنا بالنظر الى اختلاف الحالات وتعددها ٠‏ الأمر 
الذى لا نرى معه بدا من ذكر أمثلة لها ٠‏ 


)١(‏ ان ملف خدمة العامل ليس المصدر الوحيك لبيان حالة الموظف بل ان من 
بين المصادر التى نستمد منها حالة الموظف وما يعلمهة عنه رؤساؤٌه وأعتضاء 
لجنة شتئون الموظفين عن شخصيته بحكم صلات العمل فاذا ما كانوا ما يعلمونه 
قد ولد عندهم عقيدة ارتضاها وجدانهم واقتئعت بها ضمائرهم فان النتيجة 
امترتبة على هذه العقيدة تكون قد استخلصت من أصول موجودة ما دام لم 
يتم اندليل الايجابى عن الانحراف بالسلطة أا اساءة استعمالها (58) ٠‏ 


(؟) وقضى بأن تبرير الهبوط يمرتية الموظف الى درجة ضعيف والذى ينحصر 
فى عتصرى انصفات الشخصية والقدرات وقد قدرت لهما ثلاثون درجة حسدا 
للتفوق فاذا حصل الموظف على اثنتى عشر درجة فى عنصر الصفات الشخصية وعلى 
تمان درجات عن القدرات وكانت أسباب الانحدار بالتقدير العام حسيما أوردته لجنة 
ستون الموظفين 'لا نمس باقى عناصر الكفاية ٠‏ 

فان ذلك لا يستقيم ومع أسوة الفروض ان تمحو لجنة شسثئون العاملين 
محوا كاملا ما حصل عليه العامل عن تمذين العنسرين لما استفام ان تسشيعد م 
عناصر التقدير أكثر عن العشرين درجة انتى حصل عليها ومن ثم ما كان يسنى 
اتللجنهة على الرغم من ذنك نزلت بتقديره العام آلى افل من خمس واريعين درجمة 
درجة وهو تقدير لا يخلع عليه وصف الموظف بالضعف فاذا كانت هصذه 
اللجنة على الرغم من ذلك نزلت بتقدير ده العام الى أقل من خمس واربعين درجمة 
فا نتصرفها يدون مجافيا للحق غير مينى على ١أوءدقم‏ استناد من مختلف تفديراته(9 ) 


(؟) وانه. متى خلى ملف خدمة الموظف ما يدل على ضعفف مسةواه فى عمله 
وان التفتيثيين التابعين اوزارته قد قدرا درجة نفايته بمرثيتى حيد وهدمت ال وان 
الادارة آم تذكر فى التقرير الذى أعد عنه أى شىء عن عمله وارجع تقر بر 
كفايته بمرتبه ضعيف الى عدم اثزانه وتوجمه على رؤسائه فى برقينلات يكور 
القول بضسعف مستوى عمله غبر مستمد من أصول ثابتة تؤدى اليه () ٠‏ 
م 2 يلاه 

(4) وان تقدير جهة الادارة لنشاط الملوظف وكفايته للعمل هو من صميم عملها 
ولا يكنى فى هذا المتام الاستشهاد بماضيه اذ أن وجسه النضاط قد يتغير 


(97؟) الاداريسة العليسا بجلسسة 54/1١/09‏ م٠‏ اابادىء سنة ٠١‏ اص ١1ء‏ 
(88)الادارية العليا بجلسة 37/1/13 قضية ٠١١١‏ لسنة لاق الميادىء ١١‏ سلة . 
(9)) الادارية العليما دوجلسة 74/05/81 قضية 998١‏ لسنئة 5 ق0٠‏ 

(0؟) الادارية العليا 4/ه/59 م ٠‏ البادىء سنة ١54‏ ص 59 ٠‏ 


من وقت لآخر واذن فان اثنيات الانحراف أو اساءة استعمال السلطة الما يكون 
نطاقه الفترة انتى نزلت فيها الادارة يتقديره الى درجة ضعيف (1؟) + 


١‏ )2 كما ان الملاحظات التى بوجهها الرؤسماء الى الموظفين مر وو يهم فيما 
ينعلق بأعمالهم والتى تودع ملف خدمتهم ليس الغرض منها تقدير كنفايتهم (الاح ٠‏ 


(3) وان من شأن تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية أو توقيع جراء تأديبى 
عليه أن يؤثر ذلك فى وصفه وفى كافة عناصر التقرير وفى جميع بنود التقدير 
بل يتأثر التقرير بمجرد وضعه موضع الريبة والاتهام (6؟) ٠‏ 


0) وانه لا تثريب على لجنة شئون اموظفين وهى بصدد تقدير كفاية 
المدعى ان هى ادخلف فى اعتبارها مسلك المدعى فى شان تطلاله غلى الرؤساء 
وعدم تعاونه معهم واسرافه دون مبرر فى التقدم بالشكاوى ضدهم تتضمن اتهامات 
حطيرة وعبارات غير لاثقة (5؟) * 


0( وان مسآلة مواظبة الموظف أو عدم مواظبته فى محمله مسسألة تقديرية 
متروكة للجهة الادارية التى يتبعها الموظف فهى رقيبة عليه فى حضوره وانصرافه 
وبقائه فى عمله وغييته عنه بحيث تستطيع الحكم على .مسدى مواظبته ولا غنساء 
في ذلك عن دفاتر الحضور والانصراف وحدها (ه؟) ٠‏ 


فق وانه اذا كانت الاجازات حقا للموظف نظمه القانون الا أن كثرتها وتنوعها 
ونعددها فى شتى المناسبات وللمختلف الاسباب مما يؤّشن فى تقدير كفايته وكان 
استخلاص الجهة الادارية فى هذا الشأن استخلاصا منضبطا لسدم حرصه 
على البقاء طوال الوقث لمباشرة عمله بسبب حضوره متآأخرا وانصصرافه ميكرا ولكثرة 
أجازاته (55) ٠‏ 


وعلى أى فانه يتعين على الرؤساء مراعاة مادعت اليمه الارشادات المبينسة 
بدماذج تقارير الكفاية حيث ينبغى الدقة والموضوعية فى تحليل الحقائق والعدالة 
ذى تقدير كل الصاءهت المتعلقة باداع وقدرات العامل واتجاهاته وعاداته فى العمل 
على مدى فترة التقرير جميعها بحيث يؤدى ذلك الى انصاف الادارة والعامل 
كليهما ٠‏ 


كما تبهث هفسسلذه الارشادات الريس المباشر الى أن يأخث فى اعتباره خسالة 
العامل الصحية والذهنية خلال الفترة التى يوضع عنها التقرير وعلاقة ذلك ,بمستوق 
أداثة وبراعى ذلك عند تقرير الاداعء ٠‏ 


(9) الاداردمة العليا 1 م البادىء سنة اص ١١‏ 

الادارية العليما *31//1/5 قضية 5ه لسنة م ق م ٠‏ مبادىء سئة ؟١‏ ص ٠ ١5‏ 
(9” الادارية العليا 5 نصية وه" 1١‏ لسنة ١4‏ ق م مبادىء سنة 15 ص ٠ ١١7‏ 

(5؟) الادارية العليا */؟١151/1‏ قضية 99 لسنة لاق م ٠‏ مبادىء سنة ١١‏ ص ٠ 5١١8‏ 
ره؟) الادارية العليا بجلسة 51/11/14 م اللمبادىء سنة ١‏ * 

رصم الادارية العليا بجلسة 77/15/54 م ٠‏ الجادىه سنة حص 50١‏ 5 7 


16 العددان الخامس والسادس ,ب السينئة الثامتة والخمسونُ 
الباب الثانى 


الرقابة على تقارير الكفاية 


الرقاية الادارية 


١‏ قلئنا ان تقارير الكفاية انما قرارات ادارية. تصدر بتسأن العاملين 
وتؤثر مالا فى الترقية وفى منح العلاوة وفى صلاحية العامل للبقاء فى عمله (/ا؟) ٠‏ 


.ومن ثم لزم ان نشبت رقابة عل همده التقارم 5 
والرقابة قد تكون ادارية * وقد تكون قضائية ٠‏ 


م ان الرقابة القضائية التى تتولاها الاسم على اختلاف اانه ودر درجاتها 
بها الندمالت الادارية وهىي بصدد داع ايكيا أعمالها ٠‏ 


فمن حيث الطبيعة لا : تقف الرقابة الادارية عند ميدأ مشروعية العمل الادارى 
وانما تتجاوزه الى تقدير ملاءمته لاهدافها ولهاء فى ذلك اختصاصا تقديريا . 


. بيئما تقتصر.الرقابة القضائية .على فحص العمق الادازى: للتحقق هن.همدى 
مطابقته للقانون ولا يجوز للقتضاء كقاعدة عامة (ن. يبحث ما اذا كان العمل الادارى 


ومن حيثك مدى الرقابة فان الرقابة الادارية لا. تقتصر على سحب أو. الغاء 
الغمل الادارى للخالفته للقانون أو عدم علاءمته وانيا اما أيض -١ا‏ أن تتتاوله 
بالتعديل ٠‏ 


أما الرقابة القضائية فقد تنتهى أمام القضاء الادارى بالغاء العمل المخالف 
للقانون أو التعويض عنه أو كليهما وقد تنتهى أمام القضاء العادى بالتعويض 
عن العمل المخالف للقانون الا أنه لا يجوز للقضاء كقاعدة عامة ان بصدر أمرا 
الى .الادارة فليس له أن يعدل هذا العمل المخالف للقانون ذلك ان التعديل يتضمن 
أمرا صادرا من القضاء للادارة وهو لا يملك' م) ٠‏ 


وقد قضت محكمة استئداف القاهرة بأن النعى على الحكم. المستانف انه قضى 
ينرقية المستالئف ضهه فى حين ان 'قرار الترقية يدخل. .فى ولاية الادارة 


(0؟) الادارية العليا 14/1١/59‏ الطعن 56/ا؟؟ / 7 ق + 
(54) دكتور خؤاد العلار القتضاء الادارى طبعة ال ص ؟١١1‏ وفى ذات العنى الاستائين محمد 
ووهبدالوهاب العشماوى وتوامد المرافعات المدنية ص 7؟ تحت عنوان خلو الحكم القشائى من أوامر وذواه * 


سبديد لان قرار الترقية 5 لرقاء ةالقضاء اذا د مخالفا للقالنون أو 
مشويا يصيب الانحراف وللقاضى ان يحكم بالتعوريض عن القر رار المخالف لتلقانون 


وبأحقية العامل للترقية ومن ثم يكون الحكم المستأانف فد جانية الصواب فى ذ 
تضائه بترقية المستأانئف ضده (5859) ٠‏ 


وفى تقدير نا انة مع التسليمع بأن الرقابة الادارية من حيث طبيعتها ومنداها 
اوس هن الرهايه القضائيه دان دلت لا يعفى التهوين من الاحيرة بالنظر الى ما يتوافر 
في فبةه الرقابة من حبيده وتجرد والالتزام الدقيق بميدآ المشروعية وما توفره 
للاطراف من ضمانات اجراتية لا تتوافر فى الرقاية الاداريه ٠‏ 


على انه متى صارت نقارير الكفاية نهائيا فلي ثمة رقابة ادارية تقوم عليها 
سواء بالسحب أو التعديل أو الالغاع ٠‏ وترتب هذه التقارير اثارها 000 ْ 


واذا كانت هذه هى القاعدة لكن يلاحظ أن المادة 9؟ من القانون اجازت 
لتفامل انتخاصل على تقرير بدرجة ضعيف أو دون المتوسعل التظلم الى لجنة 
سشستكون العاملين خلال شهر من تاريخ اعلانه به ومهذا| الحكم استثنائى خاص 
بهذين التقديرين دون سائر التقدياات الاعلى ٠‏ 


ا واذ يقدم هذا التظلم الى الجهة الاددرية مصدرة القرار ‏ لجلنة شئر 
العاملين فانه ينطوي على محنى التماس اعادة النظر غبر التظلم التى لا 0 
لا, للرياسات الإعلى للجهاتث مصدرة القرار ٠‏ 


ويكون تعيير “النص ( التظلم الى لجنة شلنتئون العاملين ) وقد جانيه الصواب 
على اننا سنستخدم .لفظ التظلم فى هذا الصدد التزاء! بعبارة النص ٠‏ 


دعل أئ حال فان هذا لير الما إيرتب نوعا من الرقاية لادارية على همسذه 
اللعادي. * ا 


الفصل الثانى 
الرقابة القفضمائية 


5 ل جواز الرقابة العضائية على تقارير الكفاية : 


ما دام القانون نص فى مجال اعداد التقارير حتى إعتمادها وصيرنها نهائية على 
سنن ومراحل محددة نتقيد بها الادارة فان على الادارة واجب احترام هذه الشبروط 
والخضوع لها والسير على مقتضاها ويكون للقضاء الادارى فى هله الحالة مراقية 
سمسدى مشروعية إعداد واعتماد هذه التقارير بأن يكون متفقا وما فرضه 
انقانون عليها بحيث يقوم بابطال الاعمال غير المشروعة والمخالفة لهذه الحدود ٠‏ 


(9؟) استئئاف القاهرة جلسة /7١/٠١/55‏ القضيمة 56٠‏ لسنة 481 ق * 


اعالق العددان الخامس والإسادس - السنة الثامنة والخمسون 


وقضى بأنه حيث أوجب القانون أن تمر تلك التقارير على الستين والمراحل 
.لتى اسثنها ورسسمها ونظمها فاذا ما استوفت هصكله التقارير أوضاعها المر سومه 
ومرت يمراحلها وقامت على وقائع صحيحة تؤدى اليها فانها تكون صحيحة يستقرن 
بها نذوى الشمسأن مراكزن قانونية لا يجوز المساس بها بتغييرها الى وضع أدنى 
أو أعلى ومن ثم لا يجوز الطعن عليها آو سحبها (*5) ٠‏ 


والقاضى الادارى يعتير كمبدأ عام قاضى مشروعية لا قاضى ملائمة حيث 
يترك للادارة وحدها مراعاة ظروف اصدار القرار ووزن الملابسات دون مصعب 
عنليها فى ذلك وعملا بقاعدة القاضى يقضى ولا يددين * 


وترتيبا على ما تقدم ذهب البعض - فى العمل يدقع دعاوى الطعون 
فى تقارير الكفاية بعدم جواز نظرها ٠‏ كما ذهبت بعض الدفوع الى أن رقابة 
الفضاء على تقارير الكفاية لا تمتد الا الى مراحل اعداد التقارير وصيرورتهسا 
نهائية دون الرقابة على التقديرات ذاتهاء لان الاول رسم القانون لها 
حدودها ومخالفتها من الامور التى يمكن القضساء استظهارها دون الاخيرة التى 
دقوم فنى مبناها أولا وأخيرا على السلطة التقديرية للادارة ٠‏ 


والرأى الاخيىن هو ما تميل اليه المحكمة الادارية العليا حيث قضعت بأن 
الوقع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا : على أنه لا رقابة للقضاء الادارى على 
'نقديرات التقارير السرية باعتيار ان هصنه التقارير من صميع أعمال الادارة التى 
'لا:تصعب عليها فيها ليس فى حقيقتة دقعا شكليا يرد مملى امكان نظر الدعوى 
بطلب الغاء مثشل هذه التقارير أو عدم امكان نظرها والتطرق الى موضوعها 
وانما هو فى واقع الامر دقع موضوعى ينصب على مدى رقاية القضاء الادارى 
على التقديرات التى تتضمنها التقارير السرية السنوية للموظفين رسلطته فى 
منافشسمة سلامة هذه التقديرات ونعين حدود تمتد اليه هذه الرقابة وما 
نعصر عنه ومذا يدخل فى جوهر النزاع الذى يفصل فيه الحكم الموضوعى فثمة 
فرق بين ترخص الادارة فى التقدير ذاته وبين وجوب مراعاتها للاجراءات والاوضاع 
التى رسمها القانون للوصول الى هذا التقدير وليس هذا وذالك يمانع يحول 
دون امكان نظر القضاء الادارى للدعوى بل انه مقتضى له ومن ثم فان الدفح 
بعدم جواز نظر الدعوى يكون فى قير محله متعينا رفضه )5١(‏ + 


واذا كان هصذا اللحكم قد قطع بأن الدفع يعدم جوائ نظر الدعوىق 
انما دفع موضوعى ثم قضى برفضه الا انه أشار فى جانب آخر الى أنه ثمة 
حدود بين ما تمتد اليه الرقابة القضائية وما تقصر عنه ٠‏ ولم يفصح عن ماهية 
مله الحدود الامر الذى تضطر معه الى العود للقاعدة العامة والتى تخصص 
في أن القاضى الادارى قاضى مشروعية لا قاضى ملاءمة ٠‏ 


وقد تكون الملاءمة فى بعض الأحوال شرطا من شروط مشروعية القرار الادارق 
وينتحقق ذلك عندما يجد القاذى نمه فى موقف علمى عليه بحث الملاءعمة ويجد 


اه 
(ة) الادارية العليا 1/1/1 الطعن 958 لسئة 4 ق ٠‏ 
(51) الادارية العليا ١935/7/59‏ الطعن 4/51١‏ ق ٠‏ 


تقارير كفاية العاملين بالدولة لفل 


فى البحث ضرورة لازمة لا غناء عنها للكشيف عن مشروعية القرار الادارى محل 
الطعن (؟519) ٠‏ 


فاذا كان للادارة حرية التصرف فى العمل بمقتضى مالها عن سطلطة 
تقديرية بأن حريتها فى ذلك ليست مطلقة ذلك ان الادارة لا تتمتم بسسلطة 
تحكمية مل بسلطة تحدها حدود المشروعية المختلفة التى يجب عليها احترامها 
وعدم تجاوزها ٠‏ 


وعلى ذلك يتعين على الادارة وهى بصدد اع سداد هذه التقارير ان 

تحترم أوجه المشروعية المختلفة, بمعنى انسه يجب أن تقتصر أعمال الرئيس 

المباشر ثم المدير المختص ثم لجنة شئون العاملين بالاختصاص المحدد فى القانون 
. مان تحاوز اختصاصه المأقرر وصم العمل الادارى بعيب عمم الاختصاص ٠‏ 


كما يجب عليهم احترام الشكل المقرر فى اعداد هذه التقارير واعتمادها 
ذلك ان القضاء الادارى يعمل على الزام الادارة باتباع قواعد شكلية معينة حتى 
رلو لم ينص القانون عليها بحيث يؤدى اهمال الادارة تلشكل الى جعل قراراتها 
غير مشروعة لعيب الشكل ٠‏ 


ويجب أن يكون م<ل التقرير موافقا تلقانون والا كان عمل الادارة مخالفا 
سه بمعتاه انضيق ٠‏ ويجب أن يقوم التقرير على حالة واقعية وقانونبة صحيحة 
تدفع الادارة إلى اصدار هذا القرار فان ثبت عدم صحة الحالة الواقعية أو 
انقا نونية شاب التقرير عيء السبب ٠*٠‏ 


وأخيرا يجب أن تكون الغاية من التقرير تحقيق الصائح العام والهدف الذى 
ارتآه اثقانون من تقدير النفايات فاذا جانب التقرير ذلك كان يقصسد منله 
احداث تغيير فى ترئيب الاولويات فى قوائم المرشحين للترقيات تحت تأثير من 
الاغراض أو الاهواء فان ذ.ك مما يصم هذه التقارير بعيب الانحراف بالسلطة 
وتكون "ذلك اذا قام 'نقدير الكفاية على وقائع غير صحيحة أو كانت هذه الوقانم 
غير مؤدية للنتيجة التى انتهت إليها هذه التقديرات ٠‏ 


وبتضح مما تقدم انه اذا كان القانون بمفهومه العام هو الذى يقسع 
القيود على سسلطة الادارة فانهة يدخل فى مفهوم ذلك ما يقرره القاضى الادارى 
كذلك من نشساط الادار؛ من قيود وشروط اذ يينعين على جهة الادارة التزامها والعمل 
بمقتضاه ويقوم القضاء الادارى بوضع الشروط التى تقيد من نش ساط 
لادارة ذى حالة سكوت. التشريع عن ذلك مستندا فى ذلك الى تفسير أرادة المشرع 
وعو ها يجوز للقاخى أن يقوم به طبقا لما لملكية المبادىء القانونية العامة ٠‏ 


وهكذا تتحول السلطة التقديرية الى سسلطة مقيدة تبعا لهذه القيود 
القضائية ويكون القضاء الادارى قد عمل يذلتك على توسيع نطاق الاختصاصضص 
المقيد وتنسيق نطاق دائرة السلطة التقديرية (69) ٠‏ 

. ٠١ه دكتور محسن خليل القضاء الادارى ص‎ 25١ 

(59) دكتور محسن خليل القضاء الادارىي ص 598 ٠‏ 


تغرف العددان الخامس والسادس ‏ الستة الثامنة والخمسون 


وصذا مها نصت عليه المادة ١4/٠١‏ من القانون لا5 لسنة ؟لا يشان 
مجلس الدولة اذ ننص ( يشترط فى طلب الغاء القرارات الادارية النهائية أن 
يكون مرجع الطعن عدم الالختصاص أو عييا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو 
اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو اسساءة استعمال السلطة * 


واذا كانت القاعدة هى جواز الطعن على تقارير الكفاية الا أن نص المادة 
89 من القانون قد أورد حكما خاصا بالتظلم فى تقارير الكفاية متى كانت بدرجة 
ضعيف أو دون المتوسط حيث نصت على أنه يجوز للعامل ان يتظلم الى لجنسسة 
شسئون العاملين خلال شهر من تاريخ اعلانه به على أن يفصل فى التظلم خلال 
شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا ٠‏ 


والسؤال ما هو مفادد نهائيا قرار لجنة شئون العاملين فى شأن هصذا 
التظلمى ٠‏ هل يحجب الرقابة القضائ. عن هذا التقزير ؟ ؟ 


ليس فى النص ما يفيد م«حجب الرقابه القضائية عن هصله التقارير فضلا 
عن أن الاصل ان حق التقاضى حق مقدس استقر فى ضمير الجماعة (55) وثبت 
بالمادة 14 مه ئدستور جمهورية مصر العربية المسادر قى سسببتميسر ١‏ والتى 
تفول ( التقاضى حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء 
الى قاضيه الطبيعى ) ثم قستطرد هذه المادة الى القول ( ويخضص النص فى 
القوانين مل تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقاية القطناء ) > 


. وقلييه قان.غاية الاثى لنص المادة 9 هو وجوب اجراع التظلم الى لجنسة 
شسئون العاملين خلال شهر من تاريخ اخطار العامل بأوجه الضعف فى مسئوى 
أدائه لعمله ثم الانتظار شهر آخر فاذا صدر قرار فى التظلم ولم يلق قبولا. من 
العامل أو لم يصدر قرار بشسأن هذا التظلم فيكون للعامل إلحق فى الطعن 
خلال الشهر التالى ٠‏ . 


واجراء التظلم فى تقر بر الكفاد هنا وانتظار همصذه المواعيد أئما توا 
وجوبئن. يترنبء عل ا عدم قبول دعوى الطعن فى تقرير الكفاية . + فاذا| 
دوت العامل على نفسره فرصة الطعن فى -التقرين فى الميعاد القانونى لاستصدار 
حكم بالغائه من قضاعء الالغاع فان التقرير يصبح حصينا من الالغاء الا أن يكون 
قد م قام دالتقرير وجه.من:أوجه العدام القرار الادارى (58) * 


وبلاحل أنه يتعين ان يكون الطعن فى هذه الحالة على تقرير الكفاية ذاته 
د ليس على القرار الصادر فى التظلم لان ذلك لا يتوافر معه للعامل شرط المصلحة 
الشروطة شبول الطعن ٠‏ 1 


2 


2١‏ يراجع بحث استائنا الحكتور محمود حافظ فى القرارات التى تخضع لرقامة القضساء, بناء 
على نص تشريعى القرار الادارى دراسة مقارنة الجزء الاول ص ١9/‏ + 
(ه؟) الادارية المليا /ه/؟7 الطعن 1٠٠‏ لسنة لاق ٠‏ 


تقارير كفاية العاملين بالدولة ردن 


ومن ثم يقصر "دور التظلم هنا على أنه مجرد عمل اجرائى واجبا قانونا 
لفبول الطعن فى تقرير الكفاية ٠‏ 


كما يلاحظ أنه ذا كانت القاعدة فى الطعون فى القرارات الادارية ان مدته 
ستين يوما من تاريثم العلم بالقرار عملا بالمادة 5؟ من القانون /ا5 لرسنة ؟ل 
ذفان هذه المدة قد ررد بشأنها حكم خاص ‏ شهر من تاريخ اخطار العامل 
بالقرار فى التظلم أو ص تاريخ انتهاء شهر من التقدم بتظلمه ٠‏ 

قلنا ان تقارير الكفاية أما قرارات نهائية فيما عدا التقارير بدرجة 
ذمعيف أو دون المتوسط التى لا تكون كذلك الا بعد التظلم واليت فيه أو فوات 
ميعاد البت فيه ٠‏ وان هصذا الاجراء لا يححب الرقابة القضائية عليها وبذلك 
تكون أجميع تقار در الكفاية حائزة الطعن عليها قضائيا كقاعدة عامة شاأنها شأن 
سائر القرارات الادارية ٠‏ 


والطعن فى هذه التقارير قد يكون سييله دعوى الغاء ٠‏ كما قد 
يكون سييله دفع فى دعوى أخرى ٠‏ 


: مدى الرقابة القضائية على تقارير الكفاية‎ ١١ 


اذا كان القانون قد بين قواعد اختصاص الرياسات فى اعداد ممصله 
التقارير ورسم المراحل والسسنن التى يتعين اتباعها منف اتمدادها حتى اعتماده 
نهائيا ٠‏ كما ربين القانون عناصر تقدير درجة الكفاية بدرجات حسابية باعتبارها 
. الاساس فى تحديد مرتبته الا أنه ترك للادارة سلطة تقديرية واسعة فى تقد 
درجات إلكفاية ٠‏ 

'. وعليه فان الرقابة القضائية على هذه التقازير تمتذ الى تاحيتين' : 

)١(‏ رقابة على مراحل اعداد هذه التقارير واعتمادها على هدى القواعد 
والسئن المبيئة بالقانون سو ما تعلق بالاختصاص أو الشكل أو السبب ٠‏ 


وحمو المجال الحقيقى والفعال لهذه الرقابة وكذا الطعون انمأ تقوم فى 
مبناها على ذلك ٠‏ , ش ش ش 


' 09 «رقابة على : تقدير درجات الكفاية والتى تقوم غلى مجموعة عناصر مدا 
ا 1 


برض 0 اعدادها واعتمادها صخيحة - ع وهذاا' هو المجال الذى تتمقع 
فيه الادارة بسلطة" تقديرية واسعة ٠‏ 


والرقابة القضائية هذه تضيق بقدر انلساع السلطة التقديرية لجهة 
الادارة ذلك انه لا رقابة للقضاء عل السييلطة 0 ال اذا - الدليل على 
الانحراف أي اساءة استعبال .السلطة .+ 


تايل العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والخمسون 


' على أن ذلك لا يعنى انعدام هذه الرقابة وانما انحسارها فهى لا تمتد الى 
غير حالات الانحراف أو اساءة استعمال السلطة وتكون كذلك متى قامت أسباب 
تقدير درجة الكفاية على وقائم غير صحيحة أو كانت هده الوقائم غير مؤدية 
للنتيجة التى اننهيت اليها أو كان ما يمكنئ اسمتخلاصه من الاوراق يناقص هصذه 
التقديرات كان يكون تخفيض درجة الكفاية بسيب ارسال العامل ششكوى للجهة 
المختصة فى رؤسائه عن انحر افات ثبت صحتها ٠‏ أو اذا شاب مجموع درجات 
هده العناصر شطاً حسابيا ٠‏ أو كان مؤدى ذه العمليات الحسابية لا ينتهى 
الى تقدين مر تبة يده الكفاية ٠‏ 


م4 أثار الطعن فى نقارير الكفاية : 


القاعدة ان ينحصر دور القضاء فى الغاء القرارات الادارية المعيية دون 
'بعديلها ٠‏ فان ذلك مجال أعماله وعلى العموم اذا شاب مراحل اعدادها واتمتمادها 
شيب سواء تعلق بالاختصاص أو الشكل أو السبب 9١‏ الحاتة الاولى ) ٠‏ 

3 صق ' الع الم اوماد 

أما الرقابة القضائية على تقارير درجات الكفاية ( الحالة الثانية ) فان المحكمة 
الادارية العلبا لا تأخذ بهذه بقاعدة الالغاء على الاطلاق حيث اضطردت أحكامها 
على تصحيح تقدير درجة الكفاية دون الغساء التقرير متى استظهرت العيب الذى 
شاب هذه الدرجات وكان تصحيحه لا ينطوى على معنى الافتئات على الختصاص 
حهة الادارة ولا يحمل معثى احلال سلطتها التقديرية محل سلطة الادارة وانما 
مجرد رد تقدير الدرجات الى الحالة الصحصحة التى كان يجب أن بكون عليها براءة 
فتقوم المحكمة بتعديل الخطاأا الحسابى الواقع فى هجموع الدرجات أو ابرء درجات 
التقدير الى الحالة الت, تقدرها الرفس, الماشر وأقره علبها المدير المخقص حين 
تقوم لجنة شسثون العاملين بتعديلها دون تسبيب هذا التعديل أو تسسيبه 
تسبيبا غير كاف أو غبر مؤدى الى هذا التعديل كان يكون يسبب تخلف العامل 
عن دخول مسابقة للترقة أو سق توقم جزء تأدبي عله عن مخالفة وقعت 
فى تارب سابق عل السنة موضوع التقرير أو بسبب وقائم ثبت عسدلم 
صحتها ٠‏ أو بسيب م[ل. العامل الشيديد الى القدب, ٠‏ أو سيب العماله الى تنظيم 
مشروع * أو بسيب أو آخر: من الاسباب التى لا تتصل بالعمل ٠‏ 


فى هذه الحالات اضطردت المحكمة الاداربة عل. م د التقدس الى وضعه 
الصحيح وأحكامها هنا لا تنطوى على تعديل درحة الكفاية متى ثبت ان اعداد 
التقرم سار قى الخطوات الى سومة قى القانون ولم بحائيه الضواب الا من 
حصث هلاه العبوب قّ, الوقت الذى تق فنه جهة الادارة وتفصم الملاسسمات 
صحة تقدى أل ئس الماشر ق. حدود نطاق. العمل, القائي نه العامز, قعلا بوعل 
ذلك فان القضاء اعتسر أن «تخفيضص درحة الكفاية لم دكن له مب را من الواقم 
أم القانون فانه لا يكون ق د أحل نقسسنهة مدل السلطة الأدارية قيما هرو من 
شكونها (د) ٠‏ 


الادارية العليا بجلسة 54/19/19 الطعن 5056 لسنة 5 ق + 


تقارير كفاية العاملين بالدولة نكرل 
المبحعث الثسانى 
شروط الطعن بالغاء تقارير الكفاية 


8 أوضحنا فقيما سلف جواز الطعن بطلب الغاء تقارير الكفاية باعتبارعا 


ارات ادارية ٠‏ 


ونتئاول هنا شروط دعوى الالقام : 
١‏ اإشسروط التعلقة بشسخص رافع اتلطعن : 


هن المسلمم انه لا دعسوى بغير مصلحة ٠‏ وتتميز دعوى الالغاه بطبيعة 
موضوعية فانه يكفى ان يكون للطاعن مجرد مصاحة شخصية مباشرة حتى بمكن 
قبول دعوى الالغاء وهو مانصت عليه المادة ١/١١5‏ من القانون 41 لسنة "لا 
التى قررت بأنه لا تقيل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم قفيها مصلحة 
شخصبه ٠.‏ 

دمعنى انه يترادفه هدلول المصلحة ومدلول الصفة فى مجال دعسيسورى 
الالغاء يحيث تندمج الثانية فى الاول بالنسسسبة لقضاء الإلغاء وهو ها اسستقرث 
عليه أحكام القضاء الادارى عندنا (ا؟) + 


وتتوافر المصلحة الشخصية المباشرة اذا مس القرار المطعون فيه حالة 
قانوني ةخاصة بالطالب فقضاء الالغاء لا يتطلب فى كل من يلجأ اليه أن يكون 
صاحب حق بل يكفى فيه ان يكون ذا مصلحة شخصية مباشرة فى الغساء 
تفرير الكفاية المطعون فيه ٠‏ على ان الحق فى الطعن بالغاء تقرير الكفاية 
لا يورث وائما يجب أن يمس ثقرير الكفاية المطعون فيه حالة قائولية خاصة بكل 
من الورثة 'تنجءل له مصلحة شخصية ومياشرة قى طلب الغفسائه ولا يكون كذلك 
الا اذا ترتب على التقرير آثار مالية فى حق مورثهم ٠‏ 


واذا كان المثفق عليه انه يجب أن يكون لرافع الدعرى مصلحة محققسية 
حتى يمكن قبول دعوى الالغاء فقد توسسع القضياء الادارى المصرى عندنا فى 
هذا الخصوص فأجاز المصلحة المحتملة بقبول دعوى الالغاء بأن قرر بأنه يكفى 
أن يمس القرار مصلحة مادية أو أدبية للمدعى ولو كانت مصلحة محتملة (148) ٠‏ 


وقد تضاربت أحكام القضاء الادارى حول وجوب إستمرار المصلحة مك 
يوم رفع الدعوى لحين الفصل فيها فذهبت بعض الاحكام الى تقرير ضرورة توافر 
المصلحة وقت رفع دعوى الالغاء واستمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائية فذالت 
صفة والدعوى غير ذى موضوع وتنقضى المصلحة من الاستمرار فيها ٠‏ 


40) القفضية "١9‏ لسئة 7 ى م ٠‏ مبادىء السئة * ص ؟/١‏ والقضية *6؟ لسنة اق م , 
مبادىء السئة لا ص 8ه5 ٠‏ 


(48) القضساءه الإدارى القضية ٠٠١١‏ لسئة ه ق م مبادىء السنة لا ص 58 ٠‏ 


مدن العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والخمسون 


ونذهب أحكام أخرى الى ما يخالف ذلك حيث تقرر ان المصلحة فى اقامة 
الدعوى تتقرر بحسب الوضع القائم عند رفعها ولا تتأثر بما يجد بعد ذلك 
من أمور وأوضاع ٠‏ كما آكدت محكية القضاء الادارى وجهة نشارصطا مله 
بالقول ( ان مناط تقدس مصلحة المدعى فى الدعوى انما يتحدد بتاريخ رقفعه 
لدعواه لا بتاريخ صدور الحكم فيها ) (59) * 


ويرى الاستاذ الدكتور /:.مصطفى أبوزيد فهمى ان الرأى الثانى القائل 
بأن مناط الصلحة تكون وقت رفع الدعوى فقط دون اشتراط استمرار تحققها 
أثناء سير الدعوى حتى الفصل قيها هو ما يتفق االطبيعة الموضوعية لدعوى 
الالغاء على اعثبار انها دعوى مشروعية تقوم على مخاصمة القرار الادارى المطعون 
فيه بحيث ثقفا عند حد التحقق من'مدى موافقته لمجموعة القواعد القانونية 
ويكون الحكم فيها ذا حجية مطلقة تنصرف الى الكافة هذا علاوة على مساندة 
الرأى الاول انما يعنى اسدال الحماية على قرارات صدرت مخالفة للقانون (50) 


على أن قضاء محلس الدولة قد أثيت مرونة شرط المصلحة الواحب 


واذا كانت تقارير الكفاية لا تحناث « تأثيرها المباشر فى مركز العامل الوظيفى 
فحسب وائنما تنتجاوزه الى غيره من أقرانه اذ تكون حصذله التقارير أساسسا فى 


0 


الاختيار بينهم للترقى 8م 


وعللى ذلك يثيت للعامل مصلحة فى الطعن فى تقرير كفايته اذا جلساءت 
على نحئ لا تتحقق به مصلحته المادية أو الادبية ٠‏ 


كما قك تثبت لغيره من العاملين مصلحة فئ الطعن على تقرير كفساية 
عامل آخر اذا جاء التقرير على نحو مؤثر فى أعمال قواعد الاختيار للترقشة ٠‏ عل أنه 
اذا كانت المصلحة المحتملة لا تنتطلب أن بكون الطاعن مستحقا الترقية حال 
صدور قرار تقرير الكفاية فانة يمكن الطعن عليه حثى وان لم يقم بالمسسدعى 
عند تقدير كفاية العامل المطعون فيه شرط الترقية ٠‏ 


وتالبا مآ لا تتوافر المصلحة المحققة من الطع من عامم تختلف محموعقه 
الوظيفية على كقرير كفاية عامل من مجموممة وظيفية آخرى ذلك ان الاختيار للم قة 
لا بتم الا بن عاملين ينتمون الى مجموعة وظيفية واحدة * واذا كان صذا 
هو الغالب الا أنه ليس كذلك فى جميم الحالات اذ ليس ثمة ما بحول ان تكون 
الترقة جائزة “بقطم النظر عن المجموعة الوظيفية التى ينتمى اليها العامل ٠‏ 

كما يلاحظ آنه قد لا تتوافر المصلحة المحتملة للطاعن فى. ثقرير كفابة 
عامل آخر اذا. كان همذ التقرير لا بنذ آساسا للاختار للت قبة كان بكون 
عن غير السنتين الاخيرثين للترقية بالاختيار المشروطة بالمادة ١5‏ من القانون ٠‏ 


9 التقفسة رقم *؟*1 لسئة لاق م ٠‏ دادىء السنة 5 ص ٠*5‏ : 
(.م الاستاذ الدكتور مصطتر, ادو زبد القضضساء الادارى ومطس الدحدلة سثة وم ص 1١5١‏ ويؤيد 
هذا الرأء, الاستاذ الدكتور محسن خليل التضاء الأدارى ٠‏ صا 9لا , 


تقارير _لعاية العاملين بالدولة عه 


: ل السروط التعلعه بميعات رفع الطعن‎ ٠ 
5 بصت المادة 51 هن القابون /اة لسلئة الا على إن ميعاد رفع الدعرى‎ 
المحكمه فيما يتعدى بطلات الالعاء ستون يوما من باريح سس اتعرار الاسارقن‎ 


امطعون فيه بالجر يده الرسدميهة اي فى اننشيرات التى تصندرها اللضالح از لبارن 


وميعاد رفع الطعن من النظام العام وهو قاصر على دعوي الابباء دوب لسرى 
التعويص ٠‏ : 


ونفارين .الأنفاية لا نر فى الجريدة الرسيمية أو فى النشرات التى تنصدرها 
كه الما لا تعلى للعاملين أللهم غير حاله.اخطار العاميل الذى قدرت العماينه 
بدرجه ضعيف أو دون المتوسط * بالتطبيق للمادة 59 ٠.‏ 


فاتضياء الاداري عندنا قد جرى عل ا رمسياء وسيلة أخرىي تقرم مسسام 
الاعلان او النشسر وهى وسيلة العلم اليقينه بالقرار المطعون فيه ويثبت حمداز 
العلم الشامل بتقرير الكفاية من أيه وافعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى 
دلك بوسيلة انبات معينة وللقضاء الادارى فى أعمال رقابته القانونية التحمى 
عن قيام أو عدم قيام صسذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الاثن الذى يمكن 
أن ترتيه عليها من حيث تفاية العلم أو قصوره وذلك حسيما نستبينه المحكيه من, 
أوراق الدعوى وظروف الحال )0١(‏ * 


+. ومن بين الوقائم التى يتبت بها علم العامل اليقينى بتقرير درجة كفايته ٠‏ , 
تخطيه فى نرقية يقوم الاخقيار فيها على تقارير درجة الكفاية أو حرمانه هن 
علاوة تشجيعية مشروطا بتقدير درجة كفاية معينة * 

وعليه يبدأ ميعاد .الطعن فى تقارير الكفاية من تاريخ العلم اليقينى بهمس ذه 
التقارير ويمتتد الى الستين يوما التالية 0 


أما تقارير الكفاية بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فان ميعاد اللعن عليما 
يبدأ من فوات ثلاثين يوما على صدور قرار فى التظلم الادارى عليها ٠‏ أو فوات 
ثلاثين يوما على تقديمه دون صدور قرار بشأنه اتمتد إلى مدة شهر. عيمسلا 
بالمادة 9 من القانون فمدة الطعن خلال شهر فى همذله الحالة انما استثناء 
على قاعدة جواز الطعن خلال الستين يوما فى القرارات الادارية وعلى النحو الذدى 
سمبق بيانه ٠‏ 


: ب امتداد مبعاد العلعن بالغاء تقارير الكفاية‎ "١ 


'واذا كان القانون قد نص على مدة الستئ', يوما للطعن بالفاءه القرارات 
الادارية فانه مم ذلك يمكن اطالة هذه المدة فى الحالات الآنية : 


ف المحكمة الادارية العليا القضية هذه لسئة لاق م . ميادىء قى عشر سئوات ص ه5١٠٠‏ , 


ما العددان الخامس والسادس - السنة الثامنةٌ والخمسون 


)١(‏ القوة القاهرة : متى بلغت هذه المدة حسد حيلولة العامل والطعن 
فى تقرير درجة كفايته رغم علمه به كان يكون همريضص مرضا شديدا ٠‏ 


يحول بينه وبين الطعن فى تقرير الكفاية ٠‏ 


(؟) التظلم : طبقا للمادة 5/94 من القانون !5 لسنة ؟! ينقطع سريان 
ميعاد الطعن بالتنظلم الى الجهمة الادارية التى أصدرت تقرير الكفاية ( لجنسة 
شئون العاملين ) أو الهيتات الرياسية المختصة والتى يجب عليها البت فى 
التظلم قيل هضى ستين يوما ٠‏ تمن تاريخ تقديمه واذا صدر القرار بالرفقض وجب 
أن يكون مسببا ويعتبر فوات سستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنسه 
السلطات المختصة بمثاية رفض فيكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار 
١نخاص‏ بالتظلم سستيلن بوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ٠‏ 


وعلى ذلك فان للعامل ان ينظلم من تقرير الكفاية قبل القيام بتقديم الطعن 
على أن يتم ذلك خلال الميعاد المحدد لرقع الدعوى وقى هله الحالة ينقطع 
الميعاد الاصلى لرفع دعوى الالغاء وتسبرى المواعيد التى حددها المشرع عتسد 
التظلم ٠‏ 
١‏ هذا مع ملاحظة ان التظلم الارل هو الذى يقطع المبعاد فاذا نتابعت التظلمات 
العيرة بالتظلم الاول فقطا + 


على أنه اذا كان التظلم اختياريا كأصل عسام فان المشرع قد نص على 
ضرورة التظلم بداءة فى حالات معينة قبل القيام برفم الدعوى فقد أجازت المادة 
9 من القانون للعامل الذى قدرت درجة كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط 
أن يتظلم من هذا التقرير الى لجنة شيثون العاملين خلال شهر من تاريخ 
اخطاره متقداير درحة كفايته يبدا ميعاد الطعن فى صذا التقرير خلال الشسهر 
التالى للبت في هذا التظلم أو التالى لفوات شهر على ميعاد تقديمه ٠‏ 


فميعاد الطعن هنا شهر على خلاف القاعدة العامة المقررة بالمادة 5؟/؟ 
من القانون /ا5 لسنة "الا + 


9) حسالة رفع الطعن امام محكمة غير مختصة : يترتب على رفع دعوى 
الالغاء أمام محكمة غير مختصة قطع ميعاد رفع هذا الطعن وستدىء ميعاد 
الستين. يوما من جديد من تاريخ صدور الحكم العم الاختصاص + 4 


(5) المعافاة من الرسوم القفضمساتئية : كما يترتب على طلب الاعقاء من 
الرسوم القضائية قطع ميعاد رقع دعوى الالغاء وذلك لحين صدور القرار فى 
الطلب سواء بالقيول أو الرفض فاذا ها صدر القرار وجب رقع الدعوى خلال 
الميعاد القانونى محسوبا من تاريخ صدوره فى يتعين أن يكون خلال الستين 
بوما التالية 0 


واذا كان يترتب على قوات ميعاد الطعن تحصين تقرير- الكفاية فانها لا تنتج 


تقارير كفاية العامنين بالدولة لحك 


مير الاثار التى ننشسأً عنها مباشرة وبصفة تلقائية أى دون حاجة الى تدخل 
جديد من جانب الادارة فى صورة تصرف ادارى جديد ومن ثم لا يجوز اتخاذها 
أآساسا لقرار ادارى آخر أو ادخالها كعنصر من عناصره لأن تحصيئها لا سسيمغ 
عليها المشروعية ولا يظهرها من العيوب التى شابتها بحيث تكون الجهة الادارية 
ملزمة بوجوب الاعتداد بهذه التقارير لان القول بذلك معناه الزامها باحترام الخطا ‏ 
الادر الذى يتنافى همع حسن سير الادارة ومبدأ المششروعية ٠‏ 


؟” ‏ الحكوة الخنصة بالطعن فى تقارين الكفاية : 


تختص المحاكم الادارية بالنظر فى الطعن فى تقارير كفاية اللوظفين العموميين 
من المستويين الثالى والثالث وما يعادلهم *٠‏ أما غيرهم من العاملين فتتخصص 
محكمة القضاء الادارى بالنظر فى طعونهم حي هذه التقارير طبقا للقواعد 
العامة فى الاختصاص ٠‏ 


انسان يبنى حياته على أساس من العق وعدم العنف ٠‏ 


مهاتما غاندى 


! لوارالماثرق عراس كصية ‏ 


عاذ ربت ناا الجر الوأ 


نما ابن تيمية في إسرة علمية عملها البحث والدراسة بالقلم وادييان 
لانت بيئته نتجه بيه الى العلم وتحدوه اليه وتجعل فيه نروعا سحوه وهحبة له ٠‏ 


وقد وجهته الاسرة الى ذلك فاستخفظ القرآن صغير!ا واستمر عدته يستذكره 
ويتعبد بتلاونه حتى انه لان سميره فى محيسه الذى مات فيه 2 فقد قال الرواة 
انه بلا فى سجئه نمانين ختمة من القرآان ٠‏ 


وقد وجه من بعد القرآن الى الحديث فأخذ يترع من مائه العذب وخصوصا 
أن آباه على رأس مشسيخة الحديث ومع الحديث فقهه + ففقه الحديث لب الدين وقد 
امتاز ابن تيمية منذ نعومة أظفاره بتلاث صفات حى التى سارت به نحو الكمال 
ونحو العلم الناضج وهذه الصفات هى : 


أ الجد والاجتهاد والمثابرة والانصراف الى المجدى مي العلوم فكان لايلهو 
لهو الصييان ولايعيث عبثهم ٠‏ 


ب ونيقظ حسسيه وتفتح عقله ونعسسية لكل ما حوله يدركه ويعيه وقد ربى 
دنتك فيه تتابيع الاحداث القارعة للحس مع عقل نافد أريب 9 


ج -' والذاكرة الحادة والفكر المستقيم وقد كانت ذاكرته حديث الغلمان 
من زملاثه وتجاوز. ذلك الصبيان الى الرجال فتسامعت به دمشق وها حولها وقد 
ذكرت فى ذلك روايات وأخبار قد يبدو بيادىء الآمر أنها من صنع الخيال ولكن 
المتتبع لحيأة ابر', تيسة 7' بعد يذعن لد يدق جلها ان لم يصدقها كلها ٠‏ 


ومهما تكن فيمة هده الاحبار ١‏ لث بت أن ابن ثيمية قد آتاه الله تعالى ذاكرة 
واعية والذاكرة هى القياس الأول للذكاء قوة وضعفا وقد ورث ابن ثيمية صسذه 
الموهبة هن أسرته ولما كان الله خلق الانسان بفطرته يحب الحياة بغريزته وبحب 
التمسك .بها والتكالب على ما فيها من خيرات وملذات واصطدم الانسان بأخيه 
الانسان كل واحد يركض خلف غرائزه ويسعى لمثل ما يسعى اليه أغوه فلم 
يكن أمام الانسان بد من التفاهم مع اخوانه والتعاون معهم على وضع الحدود التى 
تبن لكل واحد منهم حقوقه وواجباته , هذه الحدود كانت نواة" لقواعد أصبحت 
بمرور الزمن قواعد ملزمة لكل انسان وعلى أى انسان يعيش فى مجتمع ما أن 
بتبع ما تواضع عليه ابناوه من قواعد فى علاقاته مع الآخرين * 


الفكر القادونى عند ابن تيمية قل 


وهكذا عرف الانسان القانؤن بشكل مجموعة من القواعد التى تنظم الروابط 
الاجتماعية لتلائم بينها وبين الحياة التى يحياها الناس ومن الله على المسلمين 
يأم الكتاب دسمتورا الهيا خالدا بين فيه للناس آياته لعلهم يتفكرون والى هذا 
الدستور مفسرا من قبل رسول الله 2 تعود جميع القواعد التى توصل اليها فقهاء 
الشريعة الاسلامية لتنظيم الروابط الاجتماعية بين الناس لتلائم بينها وبين الحياة 
الدنيا والحياة الآخرة والآخرة خير وأبقى ٠‏ 


واذا وجد مع كل قانون عرفه البشر من يصوغه ويتعهده بالرعاية والتهذيب 
عان الله سيحانه وتعالى قيض لشريعته رجالا يحفظونها خالصة صافية ويدفعون 
عنها من أراد سسواء بها ومن هؤلاء الرجال أحمد تقى الدين بن نيمية المتوفى سنة 
ثمان وعشرين وسبعمائة للهجرة الموافق لسنة ثمان وعشرين وثلثمائة وألف للميلاد 
وهو أحد عباقرة الفقه الاسلامى الذين حباهم الله عقلا جبارا وتفكيرا عميقا 
استطاع معهما وهو ينهل من متيع الحق والعدل ء لتاب الله وسينة رسيوله الأعظم 
أن يغوص فيهما على المعانى فاذا هى بين يديه لآلىء تسطع نورا تبدو الشريعة فى 
ضموثه صافية فى جوهرها. سامية فى تعاليمها واضحة فى مقاصدحما تربط الئاس 
دسعضهم يقواعد تستهدف القسط بينهم ودقع الشر عنهم وجلب. المنافع لهم ؟ 


لقد كان الامام ابن ثيمية حنبليا فى مذهبه ولكنه كان حرا فى تفكيره له 
منهجه فى الاستقراء والاستنتاج قاذا صحت عنده المقدمات قلا بد من أن تصح 
النتائج ولو خالف بها رأى من سببقه من ذوى الآفكار الثاقبة والعلم الغزير فهو 
انما يعتمد على قواعد دقيقة أحاطها بسياج من سلامة التفكير وسعة الإطللاع 
مرتبطة بكتاب الله وسينة رسوله , لاببغى عنهما حولا ولا يقبل بهما بديلا » فان 
رأى أحدا وصل من أى طربق كانت الى ما بخالف .نصا .من نصوصهما فهو مخطىء 
ولا ريب عتده فى ذلك ولا بد له من العودة الى الطريق السوى مستضيئًا بنور 
الكتاب وسنة الرسول ولن يضل من مشى فى ضوثهما سبيلا * 


ان تفكير ابن 'ثيمية كما هو وإضح فى أكثر الكتب التى, تراكها تراثا خالدا 
بتهل منه الفقهاء ورجال القانون أصيل واضح بين فهورغم القرون. المسبعة 
التى مرت عليه لا بحتاج جله الى من .يترجمة أو يبسطه فهو وافبح بيفسبه 
سهل بأسلوبه رائع بدلالته جميل فى سلامته فريد قى طرائفه ٠‏ 


: تقسيم القانون الى قروع‎ ١ 
اذا كان القانون بصورة عامة هو : « مجموغة القؤاغد الثى تنظ الرواسط‎ ' 
الاجتماعمية وثحين الدولة احترام ' الباسن لها »م فات علماء القأنون المعاصر دن متفقون‎ 
تقسيمة الى فرعين : أسامين هما : القانوث: العام' والقانون الخاص وقنابط‎ 4 
سلهما هد وحود الدوثلة بأعتبارها صاضة السلطان طرف ف آل وانظ‎ | 
الم تنظمها ثلاك القواعند وهد! عمو القانون العام أو عدم وحودها‎ 0 
٠ فى, تلك الرؤابط الى جائب الافراك وهدا هو القاثون 'النخاص‎ 


وكأن هذا التقسم الحدبث للقانون كان مأثلا قر ذمن الامام أن ثيمية 
عندهما' ألا تعشى كملهة تم حصن أهز مسبائل القانون السام كتاب مستقآل 


١‏ العددان الخامس والسادس ‏ , السئة الثامنة والخمسون 


أسماه « السياسة الشرعية فى اصسلاح الراعى والرعية » فلما أراد أحد 
المستشرقين وهو من المعجبين بابن تيمية ترجمة همذ الكتاب الى اللغة الفرنسية 
أطلق عليه بحق اسم « رسالة القانون العام لابن تيمية » ٠‏ 


وسننقل من كتاب « السياسة الشرمحية » حصذا نماذج من آراء ابن نيمية 
ضمن النماذج التى سننقلها هن مختلف كتبه وستبدو روعة الفكر ماثلة فيها 
حتى عصرنا هذا بالنسبة للاحكام التى عرفتاها فى كل من القانون الادارى والالى 
والجتائى ٠‏ 


: فى القانون الادارى‎ ١ 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « من ولى من آمر المسلمين شسيئا 
فول رجلا لمودة أو قرابة بينهما ققد خان الله ورسوله والمسلمين » وهصمفا 
واجب عليه » فيجب عليه البجث عن المستحقين للولايات من نوابه على البسلاد 
هن الامراء الذين هم تواب ذى السلطان والقضاة ومن أمراء الاجناد ومقدمى 
العساكر الصغار والكبار وولاة الاموال من الوزراء والكتاب والشادين ( الشسادى 
الجامع للثشىء من علم وأدب ومال ) والسعاة علل الخراج والصدقات هد فان عدل 
عن الاحق الاصلح الى غيره لاجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو 
موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس ٠٠.‏ أو لرشوة يآخذها منه 
من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسسباب أو لضغن فى قلبه على الأاحسمق 
أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسسوله واللمؤمنين » ثم يقول الامام : 
«اذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل الا أصلح الموجود وقد لايكون فى موجودة 
من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل فى كل منصب بحسبه واذا فعلذلك 
بعبد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الامانة وقام بالواجب 
فى حمذا وصار فى هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله » ٠.‏ 
؟' ‏ فى القانون المالل : 


تكلم الامام ابن تيمية عن الاموال وما تشتمل عليه ثم قال : «وصذا 
القسم يتناول الولاة والرعية » فعلى كل منهما أن يؤدى الى الآشر ما يجب أداؤه 
اليه فغلى ذى السلطان وثوابه فى العطاء أن يوتوا كل ذى حق حقه وعللى 
جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا الى ذى السلطان ما بجب ايتاؤه اليلبه 
كذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق وليس للرمعية أن يطلبوا من ولاة 
الأموال مالا بستتحقونه »© ويقول : « ولا لهم أن يمئعوا السلطان ما يحب دقعصه 
من الحقوق » وليس لولاة الأموال ان يقسموها .بحسب آهوائهم ,» كما يقسم المالكة 
ملكه فائما مهم أمناء ونواب ووكلاء وليسوا ملاكا » * « ويثبغى أن يعرف أن 
أولى الأمر كالسوق ما نفق قيه جلب اليه هكذا قال عمر. بن عبد العزيز رضى 
اللسه عنه + فان نفق فيه الصدق والبر: والعدل والامانة جلب اليه ذلك وان 
نفق قيه الكذب والفجؤرز والجور والخيانة جلب اليه ذلك والذى عل ولى الامر 
ان يأخد المال من حله ويضعه قى حقسه ولا يمنعه من مستحقه » ٠٠‏ 


وبعد آن بفصل ابن سمية الكلام عن الظلم الواقم من الولاة وئشضسة صرف 
الامسوال فى المصالح العامة يذكر بكلمات معدودات أهم واجبات الدولة فيقول : 


الفكر القانونى عند ابن تيمية ش ١‏ 


« ان الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها قاذا تعارضت 
كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مسع احتمال 
أدناهيا .2 هو المشروع » ٠‏ 
فى القانون الجنائى : 

اذا كان كثير من العلماء يطلقون على هسذا العصر الذى نعيش فيه اليؤم 
« عصر العلوم الجنائية » الذى تمخض عن الآراء الفلسفية والنظريات العلمية التى 
ظهرت فى القرن التاسع عشر للميلاد وأوائل القرن العثرين والعلوم الجنائية تهدف 
كلها الى معالجة الجربية ومكافحة الاجرام بدراسة بواعثه والقهمساء عليها والتى 
نعنى بالمجرم فتدرس شخصيته ومقوماتها وطرق اصلاحه كما تعئى يوظائف 
العقوبة وأساليبها وتوجيهها لاصلاح المجرم أو لوقاية المجتمع مسن شرورهما 
وكيفية تتويعها باختلاف المجرمين وظروفهم ٠‏ 


واذا كانت أيمهم هزايا قانون العقوبات المصرى أخذه بما يسمى بالتدابير 
الوقائية من أجل الوقاية من الاجرام قبل وقوعه فان ابن تيمية من سسسبعة 
قرون وضع دستورا يشتمل على المبادىء العامة لجميع العلوم الجنائية فقال بعد 
أن تكلم عن الحدود التى وردت فيها النصوص : « وأما المعاصى التى ليس فيها 
حد مقدر ولا كفارة ٠٠٠‏ فمقترفوها يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقلدر 
ها يراه الوالى على حسب ذلك الذنب فى النساس وقلته » فاذا كان كثيرا زاد 
فى العقوبة بخلاف ما اذا كان قليلا وعلى حسب حسال المذنب فاذا كان من المدمنين 
على الفجور زيد فى عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعيل حسب كير الذئب وصغره 
وليس لاقل التعزير حد بل هو بكل ها فيه من ايلام الانسان من قول 
وفعل ونرك قول ونرك فعل وقد يعزر بالحبس وقد يعزر بالضرب » ٠‏ 


ثم يستدل ابن تيمية من نصوص ذكرحما على « أن المفسد اذا لم ينقطع 
شره الا بقتله فانه يقتل ++ وهذا! لان المفسد كالصائل فاذا لم يندفع الصائل 
الا بالقتئل قتل والصائل هو من يقصد الاعتداء على النفس أو الال ويسمى 
حق دفعه فى قائون العقوبات حق الدفاع الشرعى * : 


نم يستدل ابن تيمية هن قضة عمن بن الخطاب فى نفيه قصى بن حجاج 
دون ذنب اجترأه على مشروعية ما يسمية « بالتدابين الوقائية » التى قايتها حسم 
مادة الشى « وسد ذريعته ودفع ما يفضى اليه » قائلا « الحدود لا تقسام الا 
بالبينة وأما الحدذر من الرجل فلا يحتاج الى المعاينة بل الاستفاضة كافية فى 
ذلك , وما مهمو دون الاستفاضة فهذا لدفع شره 2 مثل الاحتراز من العدو , 
وليس أروع فى الاسناد الى كتاب الله من اسناد ابن ثيمية اذ قال « وجماع 
ذلك ان العقوبة نوعان : أحدهما على ذنب مضى جزاء بما كسب نكالا من اللسه 
كجلد الشارب والقاذف والثانى العقوبة لتسأدية حق واجب وتسرك محرم فى 
المستقبل » فيقال فى الاول تلك حدود الله فلا تعتدوها ويقال فى الثانى ثلك 
حدود الله فلا تقربوها '* 


فى القانون الدولى العام 5 
اذا كنا نعرف القانون الدولى العام اليوم.بأنه مجموعة القزاهد التى. تنظم 


١44‏ العددان الخامس والسادس - اسسة التاصة وانُخمسونُ 


روابط الدول بعضها بالبعض الآخر فى حالات السلم والحياد والحرب قفان ابن 
تيمية تعرض الى كثير من هذه القواعد والى كثير من المسسائل التى يجب أن 
تحكمها تلك القواعد , وحمو فى كل أبحاثه قوى الحجة بارع الاستدلال عميق 
الغوص لاستخراج المعصانى التى تتفق والحكمة الالهية أو النبوية في النصوص 
التشريعية ٠‏ 


وقد تعرض ابن تيمية الى مسألة من أهم مسائل القانون الدولى 
وعحى مشروعية الحرب فألف « رسالة القتال ٠‏ أثبت فيها أن الاطصل فى 
علاقة السلمين بغيرهم مِنْ الامم هو « السلم » وقتال غير المسلمين لا يصح 
لأنهم هو كفار » انما شرع الله القتال لرد الاعتداء وهو.قول جمهور 00 
وهو الصحيح وقد ساق ابن تيمية فى رسالته أدلة كثيرة من القرآن الكريم 
الله تعالى يقول : « وقاتلوا قى سبيل اللله الذين يقاتلونكم ) و يبضيف 0 
تيمية الى كل ذلك قوله عن سيرة الرسول الاعظمي صلى الله عليه وسدسلم 
, ان كل من هادنه من الكفار لم يقاتله » وهنته كتب السيرة والحديث والتفسير 
والفئقه والمغازى ثنطق بهذاء وهذا متواتر من سيرته عليه السلام فهو لم 
يبدأ أحدا بقتال 


5 ححية النصوص او دستورية القوانين : 


' القواعد القانونية فى أى شريعة من الشرائع 'لها مصادرها التى تعطيها القوة 
الملزمة فتجعل من نصوصها الملزمة قواعد آمرة واجية الاتباع محمية بجزاء معين 
وهله المصادر كثيرا ما تنتفاوت فى قيمتها الملزمة وقد تتساوى فى ممسذه 
القيمة وكثيرا ما يكون المصسلر الواحد على أنواع متدرجة يستمد كل نوع 
قوته من النوع الذى يعلوه وليس له أن يناقفمسه أو يخالفه فى حكم من الاحكام 
على أن مشكلات كثيرة تثور من جراء تفاوت المصادر القانؤنية أو أنواعها فى 
القوة الملزمة ويطدق على هذه المشكلات « مشكلات دستورية القوانين » والآراء 
ذيها اليوم متعددة والمذاهب مختلفة متثبايئة . ورغم أن الآراءا المختلفة التى 
نشأت عن مشكلات دستورية القوانين انما ظهرت بعد أن عرفت الدول 
الأتمديتة ما يسمى « الدستور » الذى هو القانون الاساسى فى الدولة ويتوج أنواع 
أخرى من التشزيعات كالقوانين والانظمة والقرارات + فان الشسريعلة الاسسلامية 
عرفت من عصورها الاولى أبحاثا وآراء فى ١‏ حجية النصوص ») تنفوق فى دقتها 
وعمقها وتركيزها ما نعرفه اليوم مِنْ أبحاث وآراء قانونية معاصرة وللامام ابن 
تبمية جولات' موفقة وبنحؤث رائعة فى ترتيب مصلاز الشريغة الاضشلامية 
وانفاواتها فى القوة والالزام تدل غلى فكر قانونى ثاقب وتمكن فى أصلول 
الفقه أو القانون واطللاع واسع على الادلة التفصيلية فى مصادرها المختلفة ٠‏ 


ان اللصادر الرئيسية الثى 'نستنيطظ متها الاحكام الشرعية 'هحى باتفاق حمهرة 
الفقهاء بالترتيب الوازد قى كتاب عمر الى 'شريح : « اقشئ بما فى كقابا الله 
فان لم تجد فبما فى سننة رسول الله صلى الله عليه: وسلم قات لمْ تجحجد 
كرما قضى به الصالحون قملك وفى رواية فيما أجميع عليه الناس »6 ٠‏ أما الكشاب 
فهو باجماع المسلميقن كما يقول اي با الأول فى الترتيتب 
ا فى لي ليق في ذلك عل آنه - آأى الكتلئاب - 


امثر القارى د ابن نيمية 1 


يؤلف مع الملمسيدر الثانى فى الترتيب وهو السنة ما يسمى فى مدرسة ابن 
كيمية الحتيلية ه بالنصوص » لانهما متلازمان وعلى درجة واحدة من القوة اذ 
قسنمد السنة قوتها من الكتاب نفسه اذ يقول الله تعالى : « وما أتاكم للرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وهى لهذا حجة يجب الأخذ بها ما دامت متواترة 
ل ل ظاهر القرآن سسواء أكانت تفسره وهى بهذه الصفة ياجماع الائمة ٠‏ 
للقرآن أى كانت تأتى بحكم جديد غير منصوص عليه فيه كرجم الزائى المحصن 
وعى بهذه الصفة أيضا مجمع على الفعل بها من جميع السلف ما عدا الخوارج 
الذين يعتبرون رجم الزاتى الملحصن تعزيرا من النبي صلى الله عايه وسلم لا حدة 
سع حسد الجلد القرآنى ٠‏ ْ 


أما السنة المروية بأحاديث الآحاد الثقات فالعلماء متفقون على قبولها واتباعها 
ما دامت لا تعارض ظاعر القرآن فان عارضته فلا يقبلها الا الشافعية والحنايلة , 
وابن ثيمية من أشد الأثمة دعوة للتمسك بالسسنة لآن طلب علسم الكتاب 
5 يكون الا عن طريق السنة ولا. يقتصر على الكتاب الا من ضصل سواء السبيل لا 
ورد فى الكتاب من نصوص قاطعة.فى وجوب اتقياع سبنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فالسنة وان تأخرت مرتبة عن الكتاب فهى جزء متممْ له لا تقل 
عنه قوة ملزمة ولا يمكن أن تأتى بحكم مخالف له وعلى المسلم أن يقبلها متى 
ثنيتت صحتها ٠‏ والمصدر الثالث من مصادر الشريعة حمو « الاجماع » ومو متفق 
عديه بين غالبية المسلمين وأنكره علماء المعتزلة والشيعة ومعنى الاجماع كما 
يقول ابن تيمية : « أن يجتمع علماء لملسلمين على حكم من الاحكام واذا ثبت 
اجماع الامة على حكم من الاحكام لم يكن لاحد أن يخرج عن اجماعهم فان الامة 
لا تجتمع على ضلالة ١‏ على أن أبن تيمية لابقبل الاجماع الا اذا أجمع كل علماء العصر 
عل القول الذى أدعى فيه الاجماع » ولم يحصل هذا الا فى زمن الصحابة 
أما اجماع أثمة المذاهب الاربعة على آمر فليس اجماعا ولا حجة لازمة كما أل» 
لا يقبدل الاجماع الا اذا كان له سسسند من حديث صحيح قد اعتمد عليسه 
فلا يصح فى رأيه أن يخالف الاجماع حديثا صحيحا لان الاجماع دون مرتبة النصوص 
وأدنى درجة منها ولا يصع لمسلم أن يقدم الاجماع على النص وهو يقول : 
«ولكن طائفة من المتأخربن قالوا يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا فى الاجماع فان وجده 
ثم يلئفت الى غيره وان وجد نصا خالفه اعتقد انه متسوخ بنص لم يبلغه وقال 
بعضهم الاجماع نسخه والصواب طريقة السلف > أى فى تقديم النص الثابت 
على الاجماع على أن ابن تيمية بعد أن استقرا « موارد الاجماع » يقول وجدناها 
كلها منصوصة وهو يؤكد قائلا : ه © توجد قط مسألة مجمع عليها الا وفيها 
بيان الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بغض الناس ويعلم بالاجماع فيستدل به » 
وبقول ابن تيمية بعدئذ « ان الاجماع اذا خالفهة نص معروف فلابد ان يكون ممع 
'الاجماع نص معروف عليه انعقد الاجماع وبمدلوله افتى المجتمعون وعلى ذلك يكون 
الذى تخ النص نص آخر اولا يضح- أن يفرض أن النص المجمع على دلالئه 
وسلامته مجهول والآخر معروف لان معنى ذلك حينئذ أن الامة قد ضيعت التص 
الحكم وحفظت النص المنسوخ ولا يصح أن ينسب الى الامة مجتمعة أنها حفظت 
ما نيهت عن اتباعه وأضاغت ما آمرت باتباعه » ٠‏ 1 


أما القياس ومو المضندؤ الرايم من مضادر الاستذلال على أخكام الشريعة 
ققد كان له غتدا ابن تينية فسأن كين فقد آلف فيه رسالة خاصة عرقة قيبا 
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يقوله م القياس الصحبح هو الذى وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين 
والتفريق بين المختلفين » وقد عنى ابن تيمية بالمقارنة بين القياس الصحيح والقياس 
الفاسد الذى يخالف النص فيقول : وو وحيتثت علمنا أن النص جاء بخلاف 
فياس ‏ علمنا قطعا أنه حاس قا 4 وهل بهذا القول نيرت عل الحسة الذي 
قالوا ان مخالفة النص للقواعد المستنبطة من الأرصاف العتبرة علة مؤثرة فى 
الحكم وجودا وعدما 2 يعتبر هخالفة للقياس وهم الذين وضعوا! القاعدة الفقهية 
المشهورة « ما ثيت على خلاف القياس فغيره لا يقاس محليهة » وصم القائلون بأن 
عقه اجارة الظئر مثلا ورد النص عليه على خلاف القياس على الاحارة لان الاحارة 
تعقد على المنافع واجارة الظئر تعقد من أجل اللين واللين عين فيقول ابن تيمية 
فى الرد عليهم ه قول القائل ان اجارة الظئتر على خلاف القياس انما هو لاعتقاده 
أن الاجارة لا تكون الا على منافع هى أعراض ولا يستحق بها أعميان وهذا القدر لم 
بدل عليه كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ويذهب ابن ثيمية أبعد من هذا 
فيرى ان حكم النص القرآنى الذى جوز اجاره الظثر لا يحتاج الى تعليل بل 
بمكن ان يكون محلا للةقياس عليه فتصح بالقياس اجارة الماشية من أجل لبنههما 
وضمان اليساتين من أجل ثمرها فيقول : « والذى دلت عليه الاصول ان الاعيان 
التى تحدث شيئًا بعد شىء من بقاء أدسلها حكمها حكم المنافع كالثمرة على الشجر 
واللبن فى الحيوان » * 


: س فى اكسئولية الجنائية‎ ٠7 


ان قائون العقوبات المصرى وهو فى مقدمة القوانين الجنائية فى العالم أخذا 
بأحدث الآراء والنظريات فى موضوع المسئولية الجنائية قضى بمعاقبة كل من 
يقترف اثما والاثم هو كل فعل نص القانون على معاقبة من يقترفه ولا يكون الانسان 
اثما يستحق العقاب الا اذا كان قد اختار لنفسه ارتكاب السلوك الذى حرمه 
ان ا فاذا ما اقترف انسان جريمة دون وعى أو غيره مختارا فى اقترافها 
عد معذورا وامتنع عقابه أو وجب تخفيفه عله بقدر ما ثبت من نقص فى 
وعيه أو فى ارادته واذا كان تعاطى المسكرات والمخدرات من الآفات الاجتماعيية 
والخبائث الؤّذية للصحة والمفسدة للآخلاق والباعثة على اقتراف الكثير من الجرائم 
فان أهم الأبحاث المتصلة بهذا الموضوع هو أثر فقدان الوعى أو الارادة بسبب 
التسمم ,بالمسكرات أو المخدرات على المسئولية الجنائية وقد جاء قانون العقوبات 
المصرى بنصوص واضحة قاطعة فى هذا البحث وكان الامام ابن ثيمية قسد 
سكل رأيه فى جرائم السكران فقال : « الفهم شرط التكليف فلا يجوز تكليف 
المجنون والبهيمة والسكران وغيرهم ممن فقد همنه الفهم » * لكن كيف يفقد 
الانسان قهمه أو كيف يحصل التسمم بالمسكرات بحسب التعبير: الذى ذكره 
القانون ٠‏ يقول الامام ابن تيمية « وقد يحصل السك. بسبب لم يفعله العبد فهذا 
لا يلام عليه وما صدر فى حال زوال عقله فهئ قينه معذوز لان القلم رفع عتسه 
كالمغمى عليه والمجنون أما زوال عقله بمحرم كالخمر فهل هو مكلف حال زوال 
عقله ٠‏ يسائل الامام نفسه ثم يجيبنا قائلا : « فى الامر: قولان مشهوران وفى 
طلافةى اق لالساتراق حت ازا وطن زا قله ر بابي 6قز لي ولعطق ب لاتيم ل 1 
لآن هذا لا يشتهى بخلاف الخمن وقد أوجب الحد فى هذا دون هذا ولكن 
اى القولين” أصصح واجدر بالاتباع ؟ يقول الامام * « قصل الخطاب ان هده 


الفكر القانوني عند ابن تيمية ١4‏ 


الاحوال اذا كانت أسبابها مشروعة وصاحيها صادقا عاجزا عن دفمها كان محيودا 
على ما فعله هن الخير معذورا فيما عجز عنه وأصابه بغير اختياره » ٠‏ 


ولنقف لحظلة عند تعبيره الاسياب المشروعة , التعبير الذي هن ضمير 
ففهاء كثيرين فعابوه على ابن تيمية حتى إن بعض تلامذة الامام نفسه المعجبين 
به علق على قول أستاذه مستنكرا بقوله : «دوكيف تكون مشروعة ولم يحصسل 
بها شىء من ذلك لأبى بكر وعمر والصحابة رضى الله عنهم « لقد مساق أفق 
التفكير غن تمؤلاء فظنوا أن الامام يتكلم عن « السكر بمحرم كالخمر » وغاب 
عنهم أنه يتكلم عن زوال العقل وزوال العقل قد يكون يسبب «١‏ لم يفعله العيد » 
وهذا قول يماثل تعبير علماء القانون بقولهم « رسبب لا دخل لارادة الانسان 
فيه » وهو يشسمل ها عبر عنه المشرع فى قانون العقوبات بالقوة القاهرة كما 
لو أكره الانسان على تناول المسكر أو اللخدر بقوة مادية أو معتوية لم يستطع 
الى دفعها سبيلا كما يشمل ما أسسماه القانون بالحادث المفاجىء اذ قد ينتج التسمم 
المئتقد للوعى أو الارادة سبب تئاول كمية من المخدر أعطاها طبيب ببعالج مرضا 
ستوحب التحذير أو ينتج عن غلط المريض فى ماهية دواء أعطى له أو فى كمية 


وصفت له ٠‏ 


ولا شك ان التسمم بالمسكر أو المخدرات فى مثيل الحالات المذكورة هن 
الاسباب العارضة التى لا ياثم الانسان فيها أو هى من الاسباب التى تقرأ الشريعة 
الباعث عليها أو تتجاوز عن تألم وقع فيها وهى ليست كالتسمم بشراب فيه 
فقد للوعى أو الارادة أو يضعفهما وهدذًا! كما يقول ابن تيمية « مذعوم لان مصيه 
محظور 2 وبين صسك الامام ابن كيمية هن استعمال كعبين 0 الاسياب المشروعة 3 
من قوله « لم يأذن الله تبارك وتعالى لنا ان نمتع قلوبئا بما يكون مسلببا لزوال* 
عقولنا بخلاف من زال عقله بسبب مشروع أو بأمر صادفه لا حيلة له فيه » ويمضى 
الامام كعادته.قى افتراض الاسثلة ثم الاجابة عليها فيتساءل بعد قوله : « الفهم 
شرط التكليف » قاثلا ه « فان قيل اذا سك ثم قتل فانه يأثم على السكر والقل 
فترتب الاثم على التكليف لان غير المكلف لا اثئم عليه فللجواب هن وجهساين' 
( احدهما ) متع ثرتب الاثم على القتل بلل انما هو مرتب على الشرب والسسكر 
وهمذا قول من يقول : ائه كالمجنون فى سسسائر أقواله وأفعاله لأنه اث وجب 
تكليفه فلا يفهم لانه لو كان كذلك لاممتبر أقواله وافعاله وهو لايمتبر ذلك ٠‏ 


( الثانى ) انه لو رتب الاثم على القتل والسسكر لتساوى من,.قتل وهو 
صاح ثم سكر ومن ققتلء وه سكران وهذا لآ نيقول :به أحد فان السكران الذئ 
لا يفهم كيف يقال : ان اثمه فى القتل كاثم الضاحى الذى يفهم الخطاب ويترتب 
على فعلك العقاب 


ويحنمل أن يقال : ان اثم السكران الذى قتل فى حال سكره أكبن حن 
اثم من سسكر: فقط ولا بنتهى اثمه الى اثم من قتل وهو ضاح للم سكل * 


يقول 9 ثيمبة هسكا 0 2 يتمهل قليلا: لبفر في 0 ال 
ارا العرية التي عي غلها » زعالة ل اليل وعر ماران قاقدرف بجريية لم 
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يكن يبقصد اقتراقها فيقول : ويحتمل أن يقال ان السكران ان كان قصس_ده 
انقتل او الزئا أو غير ذلك من المحرمات قبل السكر ثم فعل ذلك فى حال السكر 
فانه قد يكون ائثمه مئل من فعل ذلك حال الصحو وأكثر وان لم يكن قصسده 
دلك بل ابتدأه غيره بالمهابشة فقتله فان اثمه يكون أقل من ذلك ٠‏ 


هذا ما قاله الامام ابن ثيمية قبل سسبعة قرونث وقد توصصلل بفكره النير 
السليم إلى تعداد حالات التسمم بالمسكن أو بالمخدر وهى 'تكاد تكون الحاللات 
النى عددها مشرع قانون القويات: فى مستصفته القرن العشرين للميلادت ٠‏ 


م فى الاحوال الشخصية : 


من المفاخر التشريعية فى مصر قانون الاحوال الشخصية الصادزر بالمرسوم 
شفانون “؟ه لسنة. ١959‏ وقد اشتمل على أحكام بالدنسية للطلاق الذى 
شرعه الله لفهم رابطة الزوجية عند تعذر بقائها على حال صالحة لا كما كان 
يعمل به من توسع فيه وخروج عن أصله أخذا بالظاهر وتمسكا بالاحوظ كما 
يقول الفقهاء لذلك رأى المشرع المصرى ان يفتح للناس باب الرحمة من الشريعة 
نفسها وأن: يرجع الى أصل حكم الطلاق ووضعه فى الاسلام + 


وكان هما نص عليه القانون 


(1) نص قى المادة الثالثة على وقوع طلقه واحنلدة :بالطلاق المقترن بعندد 
لفظا0 أو اشارة ذلك أخذا برأى ابن تيمية اسنتنادا الى 'حديث صحيح رؤاه مسلم ٠.‏ 


(ب) نص فى الادة: الثانية على عدم ايقاع الطلاق غين المتجز اذا لم يقصد 
نه الا الحث على فعل شىه أو المنع منه أو-اسشتغمل استعمال القسم لتأكيد الأخبار 
لا غير وهذا والحكم ونان كان عوافقا لرأى كثير من الاثمة اوالنكيام الا ان ابل 
ثيمية يعتبر بطل الدفاع عنه والتاليف فيه +*: 


(ج) نص فئ المادة: الاؤلى على :عدم ايقاع ظلاق السكران ولا اللكزة: بمننا 
يئفق ورأى ابن تيمية الذى كان فى طليعة الائمة اجتهادا وحماسا وجرأة لرد حكم 
الطلاق الى الاصل الذى أراده الاسلام متفقا مع الحكمة التى عدقت الشريعة اليها 
م نظام الطلاق ٠‏ ب 


ه ‏ فى القانون المقارن : 


اذا كانت مقارنة القوانين .المختلفة. تعتبر فئ العصر 'الحاضر من٠أهم‏ الدراسات 
المفيدة فى لسسع :التشريع وفى تطو بره فان شروط . صحتها ١‏ الاطلاع الواسلمع 
والتحليل السليم والرأى الثاقب واذا وجعتا الى مؤلفات ابن تبمية اليد جاء 
فى. عصر. بلغ الذروة .فى .الصراع. الفكرى المتحبى: فاختلف الرأئ فئى كثير من: المسائل 
بن ,مذاهب الائمة الاربعة والشيعة الامامية والديدية والظاهزية. والاياضية نحد 
هذا الأمام واسع . الإطلاع علي جميع هيذه. المذاهب يعرف "أدلتها يعرف هن 
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؟لتها ابصحيم والمشكوك فيه والفوى والضيعيفي فكان وهو الحنيى عذعي._ب 
ذا فكن حراس قيود المدعب الدى ينتمى اليه يتخير من الاراء اصبحه واسسدمها 
د لنسيه إلى مدهيه فى الاعتماد على الكتاب والمسسته ومناتمج السلف الصالح 
ولا يهمهدبعد ذلك أن يقول رأيه وان كان يخالف الرأى الراجح فى مدهب أمامه 
ابن حنبل أو يخائف رأى أئمة المذاعب الاربعة وغيرهم كفتواه. فى الصلاق 
الذى ١تنخد‏ عى خصره يمينا يحلف به للتوثيق أو لمجرد الحلف: وانهزل ٠‏ 


١‏ وابن تيمية فى أكثر فتاويه ومؤلفاته يعمد الى مقارنة مختلف الاراء والداسب 
ونمو فى جميع مقارناته لمأ يغقرر المرجوم الشيخ محمد آبو رهره فقيسه منسيص 
عليع با جه ألعيا س .فمصادر الشر بعة ومواردص مستقيم الهاج فى المعاريه 
له هيدف واحد يصوب سهامة نجوه 2 وهو تحفيى معانى اذثار في تمستا 
انتاس من غير وضع لاععدن شيعب , الحلال عليهم » رصسدا! نمط من فتاويه في 
الطلاف فال  :‏ وطلاق السكران فيسه نزاع لاحمد وغيره ؛ والاثشسيه يالكتناب 
وألسنة : انه لا يقع وتبت دنك عن عثمان رضى الله عنه ونم يثيث عن صسسابي 
خلافه » ومو قديم قولى الشافعى وبعض أصحاب أبى حنيفة وهو قول كثير من 
السلف والعفهاء والثانى : يفع وهو مذهب أبى جليعه ومالك والشافعى » ٠‏ 


: ل انيمين الحاسمة فى قانون البينان'‎ ٠ 


البسن: العانتية عي البمينه الت يرحيهها المدة التدافيك اال انيه عد 
عجزه عن اتبات حتقبه حسما للنزاع فاذا ما. نول عنها حكم غلية وله ردهسا 
على من وجهها اليه فاذا ما حلفها حكم له ء بيد أنه يشسترط لرد اليمين على من 
وجهها أن تكون الواقعة موضوع النزاع مشتركة بين الخصمين فاذا كانت همسا 
يستقل به من وجهت اليه فلا يمكن ردها فى هصذه الجالة على من وجهها ٠‏ 


لقد سثل الامام ابن تيمية عن اليمين الحاسمة وردها فقال : « واذا نكل 
المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعى وقيل لا تردء بل يحكم عليه بتكوله , 
وقيل اذا كان المدعى عليه ع العالم بالمدعى به مثل أن يدعى الورثقة )ا الوصى 
على غريم للميت دعوى فينكرها / فهنا لا يخلف المدعى » بل اذا نكل المتكر 
قضى عليه . لقوله صنل" الله عليه وسلم: الاتضطروا الناس فى ايمانهعالى م ايعلمون, 
وان كان المدعى ضو العالم ', مقل ان لدعى على ورثة الميت حقسيا عبيسسه 
تعلق بتزكته ‏ فهنا لهم رد اليمين عليه ٠‏ فاذا لم يحلف لم يأخذ وأما اذا كان 
. المدعى يدعى العلم والمنكرٍ يدعى العلم فهنا يتوجه القولان » * 


وقانون الاثيات ينص فى المادة. ١35‏ على أنه 5 يجوز لكل من الخضمين أن 
يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه 
| البمين اذا كان الخيصم متعسفا فى توجيهها ون وجهت اليه اليمين ان يردها 
على خصمة على أنه لا يجوز الرد (ذ١‏ أنصبت اليمين على واقعة لايشنرك فيها الخصمان 


سل يستقل بها شخص هن وجهت اليه (ليمين » ٠‏ : 
وفى المادة ١١4‏ ينص على أن «ه كل من وجهت اليه اليمين فنكل عتهسا 
دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خيس «عواه )4 , 


فا العددان الخامس والسأدس ‏ السنة الثامنة والخمسون 
١‏ - اباختصاص المحل فى قانون الاجراءات : 


من المعروف ان انساع رقعة الدولة يقضى بايجاد محاكم في مختلف مدن هذه 
الدولة ليسهل على الناس مراجعتها للقصل فى متنازعاتها » وهصذا أمر يستتبع 
د لضرورة توزيع العمل بين تلك المحاكم 2 ويطلق على توزيع العمل بين محاكم المدن 
المختلفة فى عصرنا الحاضر اصطلاح « الاختصاص المحلى » والقاعدة العامة حمى : 
عى ان الاختصاص يكون للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه 2 
على أن لهذه القاعدة استثناءات كثيرة تجعل المحكمة المختصة بالنزاع لا محكية 
موطن المدعى عليه » بل المحكمة التى يقع العقار محل المنازعة فى دائرتها مثلا , 
او محكمة المحل المختارأو المحكمة التى تم العقد المسبب للالتزام فى دائرتها ٠‏ 


ولما سسثل الامام اين ثيمية عن المحل الذى يجب على المقترض مالا الوفاء 
فيه أجاب : « يجب على المقترض أن يوفى المقترض فى البلد الذى اقترض 
فيه , الا يكلفه شسيئا من مؤونة السفر الى بلد آخر . ومؤنة حسل ذلك » 
ولم ينس ابن تيمية أن يشير فى جوابه الى الحالة التى يضطر قيها صاحب الدين 
ان ينتقل الى بلد آخر للمطالبة ,بدينه ققال : « فان قال ما أوفيك الا فى بلد 
أخرى كان عليه مئونة المقرض وما ينفقه على المعروفا © * 


هذه نماذج مختارة من بعض مؤّلفات الامام ابن تيمية ان دلت عل شىء فانها 
ندل دلالة واضحة على رأى نير سديد وفكر قانونى جديد لم يبل بمرور الإيام 
ولا تعاقب السنين والقرون رحم الله الامام العظيم وآفاد المسلمين من علمسه 
وخيره العظيم 5 


مسلكى أن أكشف حقائق الأمور ء ملتزما جانب التصريح , 
متجافيا عن التعرض والتلميح » وأن أوضح معايب اللصوص ء 
ومثالب الخونة » ومفاسد الظلمة » ليعلم قومى أن لهم حقا 
مسلوبا قيلتمسوه » ومالا منهوبا فيطلبوه ٠‏ 


عبد الله النديم 
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ف قضسية ممسيع النشراشى بافثا 
)0 


هلم المرافعة الرائعة 


يسترد هذا الباب وجوده على صفحات 
هله اأجلة بعد فترة غباب طالت ٠‏ فتستعيد 
المحاماة صفحات من نور فى ماضيها الشامخ 
المحيد +١‏ لليعلم الناس ‏ كل الناس ب 
كيف عانت الحاماة عظيمة وكيف ينبفى 
لها أن تكون ++* 


بعضص هلم الروائع سسبق أن نشرناها 
باعداح سابقة » وكان آخر ما نشر ثلاثة 
أحزاء من مرافعة الاستاذ الكبير احهد حسين 
اللحامى فى قضية مصرع اكرحوم معهود فهمى 
النقراشى رباشا) وو+ نشرت هذه الأحزاء 
على التوالى بالعسددين الاول والثانى » ثم 
بالتالث والرابع» ثم بالخامس والسادس من 
السنة السادسة والخمسين ٠٠١+‏ 


واعتبارا هن هذا العدد ‏ والاعداد التاليه 
باذن الله تعالى ب نستائف نشرباقى هذه 
المرافعة الرائعة *٠+‏ 

ان جهد وجهاد الأولين لن يضيع سدى 
فسوف يظل دائما وابدا منارة تثير كنا 
الطريق الى المحاماة المجيدة الشامخة ٠‏ 


عصمت الهوارى 
المحامى 


دور عبد المجيد 


ولنبحث الآن عن دور عبد المجيد الحقيقى 
فى هذه القضية , وهل ارتكب ها ارتكب 
بعامل التحريض أو نتيجة الاتفاق مع غيره 
وأته كان آله فى يد غيره » كما حاول أن 
يصور نفسه أمام حضراتكم ٠‏ أم أنه أقدم 
على فعلته من تلقاء نفسه وكان هو العنصر 
المحرك والرئيسى فى ارتكاب هذه الجريمة٠‏ 


٠‏ انه يؤسفتى أن يضطرنى واجبى الوظنى 
للدفاع عن هموكلى أن أترافع ضد عبد المجيد 
وأن أسوق من الحجج والأدلة ما قد يسىء 
الى مركزهءفباعتبارى محاميا لايلذلى الا أن 
أدفع التهمة عن متهم لا أن أحاول القاء 
تبعتها عليه » ولكننى مغلوب على أمرى فى 
موقفى هذا , وقد تدهشون أذا عرفتم أن 
الذى غلبنى على أمرى ليس شخصا آخر 
مير عبد المجيد » فهو الذى فرض على أن 
أقف مئه هذا الموقف فرضساء قلست 
أستدليم أن أنقذ موكلى الا باظهار عبد اللجيد 
على حقيقته » وليس علي وعلى سساثر المتهميل 
من شبة الا أقوال عبد الحجيد » فعبد المجيد 
وأقواله سيف الاتهام المعلقفوقرؤوسنا, 
فلبس يسعنى الاأن أحطوهذا السيفوأذروه 
فى عمجب الريح فاذا كان ذلك سيسىء الى 
عبد المجيد فلا حيلة لى فى ذلك , فهو النى 
اختار لتفسههنة السبيل ٠‏ 


ل اتعددان التخامس والسادس ‏ السنتة الثامة والخمسنون 
لا يمكن الا ان يكون مجنوب 


بنت!نصور ايا حضرات المستشيارين والضياط العظام ان اليس هتاك ماير حب 
بد غيد ١عبيد‏ ا سر من ان نكتشف نقصا فئ نواه الععبيه وائه سمسسائكوية إن ارنخت 
ه اربحب ادن محل الشعور والادراكولتنكهرايتع تيعاومممحسجاص بمجردان سمح 
منى فجره غعرضيه خلى الطييب الشرعى لامتحان قواه العقنيهة . وانه اشثير ان مافاله 
نه جادل دس اذا صلح ما يزعم من انه طلب هنه ان ينصلم الجنون . اعتين دلك 
جريمه وائنما مبينا .5 


وم 5 حضرات المستشيارين والضياط اتعظام ان بغدروا هدام الموقق مئنه 
وهل هر دليل على الجنون » أم دليل على شىء آخر ٠‏ 


إما اله يملن ان يكون دليلا على انجنون ٠‏ فهده مسياله لاشاك فيها عندىق 
وان ألنت لا انعتير اختصاصيا فى هدر الموصوع . ملحن بعرف عن طربى المعلومات 
اعامه ء. إنه ها من مجنلولن يجب ان يقالن له زنه ملجنون . ولعد انيج لى أن6اروزر 
مستشسفى المحاديبي احيانا فكننت اخترج منها حاتها عل تصبى إن إلون لا المجتنون 
ربرلاوه هم العقلاء ٠‏ 


ها هو الجنون ياحضرات المستتسارين ؟ ليس هو لون من الوان الشذوذ . وهل 
يرون سشندودا الى من هذا السذوذ الذى يبدديه لنا السسبيد عيد المجيد فى كل 
صرمانه ٠‏ اننا عرف ان لل متهم فى مثل جريمة عبد المجيد يتمنى لو استطاع 
ان ينجو من عقوبته إبآيه وسيله فان غريزة البقاء فى كل 'لائن عافل تدفعه الى 
دلك دفعا , ولذلك لم نسمع فى أى قضصية من القضايا السياسية ان متهما استنكر 
إن يعرمي نلى الطبيب الشرعى لفحص قواه , وأنه يفوم محتجا على محام آخر لأآنسه 
صلب هذا الطلب ٠‏ 


وليس لهذا الموقف من ناحية عبد المجيه الا نفسيران لاثالث لهما ياحضرات 
المستشارين والضباط العظام ٠‏ أما أنه مجنون كما قلت لحضراتكىم وهذا دليل 
جنونه ٠‏ واما انه شخص قوى الشكيمة والشخصية وأن الخطر., الذى يحدق به لم 
يجعله يفقد صوابه أو اتزانه أو يحاول التملص من مسئولية افعاله وأنه يريد أن 
يقابل عقوبته بجنان ثابت وضمير مطمئن ٠٠‏ واذا كانت هذه هى حالة بمبد المجيد 
فانه من العبث أن يحدثنا عن أنه حرض من الآخرين وأنه كان العوبة فى أيديهم وانه 
كان فاقد الشمعور والاختيار ساعة أن فعل ما فغل ٠‏ 


ان هذين موقفان متعارغان كل التعارض فالمتهم لا يريد أن يترك لنا نحن 
المحامين حرية الدفاع عنه ونحن نعلم أن أكبر الشخصيات حتى المحامين منهم اذا 
وقفوا مثل موقفه شعروا بالحاجة الى ااحامين وتركوا الممامين يكيفون 
الدفاع عنهم فاذا كان عبد المجيد قد ارتضى لنفسه أن يكون أقوى نفسا وأصلب - 
عودا من أى متهم قى مثل هركزه فليس له أن يصور لنا نفسه بعد ذلك ضحية 
وهجنيا عليه وآلة قى يد الآخرين + قالله وحده هو الذى يعلم أى الاثنين كاسان 
ضصحية للآخر . هل كان عيد المجيد ضحية لحسن البنا أم أن حسن البنا كان ضحية 
لميد المجيد وأمثاله ٠‏ 


من روائع المرافعات ريل 
عيام عبد الجيد 


يتقدم لكم عبد المجيد وعليه هالة من صيامه الذى لم ينقطع منذ أن ارتكب 
الحادث فى 5 ديسمبر سينة 1١95/4:‏ حتى اليوم 2 وهذا الصيام قد يكون ظاهرة 
أخرى من ظواهر الجنون فهو يشسذ فيه عن كل المتهمين فى مثل قضيته وهى قاعدة 
مضطردة ؛ ان كل سجين اذا دخل السجن يصبح لا هم له إلا الطعام والشراب 
لانها هى التسلية الوحيدة ٠‏ والصلة الوحيدة التى تربطه بالحياة الحرة الطليقة ٠.‏ 
الطعام هو الفرصة التى يتساوى فيها السجين مع أى كائن آخر فى الاستمتاع , 
ولذلك فان الآكل فى السجن يصبح هو كل سلوى المسجونين وكل متحتهم ول يحدث 
أبدا.ان مسجونا ظل صائما تسعة أشهر كاملة بدون انقطاع فاما أن يكون ذلك هو 
مظهر شنتوذ ونحن نعلم أن من بين مظاجر الجئون فى كثير من الأحيان العزوف 
عن الطعام ,2 وآأنا أعرف ميجنونا عاش عشرة سسئوات لا يتناول طعاما مسوى اللبن 
وقد كان. هذا هو مظهر جنوله الوحيد لانه فيما خلى عزوفة عن الأكل فقد كان 
مدركا. لكل شىء ٠‏ 


.ولكن عبد المجيد لا يريد أن نشيوه هذا الموقف الرائع الجليستل 
من مواقفه فلم, يبق أذن الا أن يعتزف عبد المجيد انه شخص قوى الارادة الى درجنة 
نادرة وان ايمانه بالله كان عميقا لا تشوبه شائية وان .فهمه للدين'هو فهم أساسى 
رئيسئ عنده ولم يكن وليد اتصاله بالاخوان المسلمين'أو ثمرة. تعاليم الاخوان المسلمين 
وان انكشاف أمر الاخوان المسامين بالصوزة التى رسمها 'لنا وتبيبه انه كان 
مخدوعا وكان 1لة3 فى أيديهم كل ذلك لم١‏ يحدث فى بانفسه رد الفعل ١‏ اللطبيعى ٠ؤهئو‏ 
أنث يثورءعل. الدين وعلى كل ما يتصل بالداين -فقد كان 'من الطبيعى اذا صحنت رواية 
عبد المجيد ٠الذى‏ كان يريد منا أن نصدقها من آنه”كان. مسلوب”"الارادة..بعد إن «تحررت 
اليوم ازادقه.أن تراه انسانا طبيعيا يتمرد على كل من: كان السبب فى .لكبتبعه 
التى.نكب بها وعلى رأس ذلك كله الاغراق فنى الدين , ولكن عبد المجيد لم مبفعل ذلك» 
ولابد آنه وقد تثقف هذه» الثقافة الاسلامية العالية , 0لابد انه.ايكون قد مستصطلع 
من الاستاذ حسين الينا فى كثير “من «لأحاديثه 'أن النبى..صلؤات: الله علية' ,قد «سبمع 
عن ثلاثة أشخاص أقسم أحدهم أن يصوم الدر كله:, وأقسم الثانى أن يقوم :بالليل 
الدهر كله , وأقسم الثالث ألا يقرب النساء الدهر كله فلما يلغ خبرهم رسول 
الله غضب ودعاهم ونهاهج عن ذلك“ قائلا : «.اننى أصوم وأفضر وأقوم. وأرقدا وأتزوج 
النساء فتن رغب عن سستتى فليس منى » ١ 1 ٠‏ 

. لابد أن يكون عبد المجيد قد سمع ذلك: فاذا “كان يريد أن يطبق تعاليغالاسلام 
فهذه 'همى تعاليم' الاسلام.واذا كان لا يال تحت' تأثير صؤفية الالخوان المسسملتين 
فقد كان يجب أن “يتمرداليوم عليهم ٠‏ 


فما هى حقيقة القضية اذا حقيقة القضية ,الاتخرج عن واخل” من اثنين'2 
أما أنه مصاب “فى قواه العقلية وهذه عى احدى مظاهر' هذه الاصابة وأما أنه شخصن 
حديدى: الارادة مستقل الشخصية ٠‏ يبرسم لنفسه ها يريد ويخثار لا يستوحق فى 
"كلما يقول أو يعمل :الا ضميره ووجدانه '“ واق فلي 'صحيح 'انه كان العوبة 
فى يد أحد “من: الناس أو أئه'كان فى نحاجة لتحريض محزض ٠+‏ أو الاتفاق مع. شريك 
آخر' ليستمك: منه قوة وعزمأ للمضى في فغلته 7 ١‏ 1 


قوة جلده وحدة ذاكرته 


لقد شهد التحقيق قوة صبر وجلد من عبد المجيد تصل الى مرحلة الشذوذ ء» 
نفد كانت بعض الجلساك تستمر سست ساعات هتواصلة بدون انقطاع »2 وعيد 
المجمد يملى كانما يملى من كتاب مفتوح دون أن يناله تعب أو رهاق , وقد 
لااحفلت النيابة هذه الملحوظة وهى تتخذها تكأة لتدعيم أقوال عبد المجيد وانها 
أقرال صادقة ٠‏ ش 


وسوف ترى النيابة أن قوة ذاكرة عيد المجيد الخارقة للعادة هى دليل ضد 
أقواله لا عليها ٠‏ أما الآن فحسبى أن أقول أن ما شاهدناه بأعيننا فى هذه المحكمة 
عندما استمر عيد المجيد يتكلم ثلاث أيام منوالية وعيونه شاخضة أمامه . هصذا 
الماهر قد يكون علامة من علامات الجنون ؛ فالعقل فى حالته الطبيعية يكل ويتعب 
ويمل وينسى ويسهو ء حتى قيل جل من لايسهو ٠‏ ٠فاذا‏ جاءناانسان يريد أنيفهمنا 
انه يتذكر وقائع حدثت هنذ سئوات وسنوات : وانه يذكرها بأدق تفاصلها وانة 
لم ينسى شىء ولم يضف شيتا » ثم يظل يسوق هذه الأقوال ثلاث جلسات مثوالية » 
فان هذا الغقل الفولاذى المصفح هو آية من آيات الشذوذ أو بالأخرى الجنون٠وكثيرا‏ 
ما يأتيني هجانين رسميون يناقشونئى ٠‏ فلا أجد لجنونهم من مظهر سوى حسسدة 
عقولهم وقدرتهم عبى. المناقشة والجدل الساعات الطوال © دون أن يظهر عليهم اعياء 
أأا تعب أو كلن » واذا لم بترك الانسان النقطة الحساسة التى هى محل جنو نهم ' 0 
فان أعقل العقلاء لا يستطيع الا أن يقر لهم بالغلبة والتفوق عليه 0 
أعرف موظفا مسكينا كان نابغة فى هدرسسته .» وحصل على درجة البكالوريوس 
فى التعليم العالى » وقد اكتشضف اكتنشافات علمية سحلت باسمه » واذا حطدثك 
الانسان لم يتمالك الانسان نفسه من أن يعجب به وأن يصدقكل ها يقول و أن يعطف 
عليه » ويتهم كل من بتهمه بالجنون , الى أن ثاتى واقعة صغبرة يزعم فيها أنسه 
كانت له بنتا وأن' البوليس تخطفها منه . ثم يروح يبكى لهذه الفعلة » وفيما خلا 
هذه النقطة نا حضرات المستشارين والضباط العكام لا يمكنكم 3 أن تعتبرو الرجل 
مظلوما لفصله من وظيفته هيه الجنوق ١‏ 


'والذى يعنينى لكى أقرره الآن , أن حدة النحن وقوة العقل فى الظاهر بذكر 
الحوادث وسردها بل ومناقشتها ليسث دليلا على سلامة الل , بل قد تكون' دليلا 
على العكس اذا كان مبالغا فيها . ولا جدال عندى أن ما رأيناه وسبعناه من عبد 
المجيدا هو مبالغة فى قواه العقلية , فاما أن تحكموا.عليه ياحشرات المبستشارين 
بالجنون ؛ واما أن تقرروا أن عبد المجحبد شخصية قوية ناضصحة جبار العقل والمنطق 
والفهم » لابمكن أن بكون محلا لايهام أو تغربر أو خداعء فاذا كان الأمر كذلك فمن 
العنث أن يحدثنا عن أنه نفسه كان العوبة في يد الآخرين + وأنه. كان ينتظر أمرا 
من زبد أو-عسدزمن الناس , وآنه كان قى حاجة الى فتوى من أى شتخص مسن 
الأشخاص , كل ذلك لا شَفق بآى حال من الأحوال مع العقلشة الجبارة والشخصية 
الممتازة التى فرضها علبناً عبن اللجيد فرضا ونحن نستمم الى أقواله ٠‏ لقد لأآحظتم 
نا حضرات المستضارين كيف كان ستغل موقفه الى أبعد الحدود , فيلك أن مدر 
على جو الجلسة مااسةطاع الى ذلك .سبيلاء: وكان يسال عما تم في هله المسالة + 


من رواك ع الرائعات ١‏ ه٠١‏ 


وما انتهى اليه هذا الملوضوع : وكان يسوق من حين لآخر الدفاع عن نفسهة 
فى صورة المقتدر الداهية . 


فليس صحيح اذن ان عبد المجيد شخصية ضعيفة تقع تحت تأثير غيرهما 
ركع المتحوكي اروال ونان باقعا لراك ريده ما لوكي ايل جرع . 
شخصية كإملة 
0 حسين كاه حورا هن مبحاور الأدعاني ا جباعة الاخوان الستلييق:, 
وانه يقع على رأسه كل النكبات التى تعرضت لها الاخوان المسلمون قبل أن تحل 
فى 8 ديسمير »2 ثم لم يرضي الا بأن ينكب مير كلها بقتل النقراشى باشا ٠‏ 


ان عبد المجيد يريد أن يقول لنا انه عاقل متمالك لقراه العقلية » وان كل 
كلمة خرجت من فمه صحيحة ويجب أن نصدقها ومن حقه علينا أن نصدقها ٠‏ ولكن 
فيما يختص بشبخصه لانه مسئول عن شخصه ء وهو لا يريد أن يدخلنا فى هذه 
المسئولية. , ولذلك فنحن مضيطرون أن نصدق من أقواله الجزء 0 
المحترم » فماذا ,لستدل من هله الأقوال الع أعترف فيها عيد المجيد على نفسيه 


عت ا وقع فى ناريخ الاخوان المسلمين الا وحضرته 
مشترك فيه اشستراكا مباشرا أو له دور مساعد أو على الاقل تقدير له على به.٠‏ 


فكْنذ التحق بالاخوان المسلمين وهو يتوم بأعمال الصف الاول , اله يصور 
نفسه هجنيا عليه وضحية التحريض والارهاب والاكراه فى ديسمبر سسنة ١9148‏ 
فما قوله فيما نسبه لنفسيه من أعمال فى سسئة ١957‏ + وأنه كان ممن اششتركوا 
فى محاولة نسف أقسام البوليس , ان عبد المجيد يزعم أنه عاد قبل أن بقوم بهذا 
العمل ؛ واثتى أوع هذا الجرء من أقواله لتقدي ركم » فغنى عن البيان أنه وهو 
فى موقتف الدفاع لا يريد أن يبىء الى مركزه ناكثر مما هو سيىء , والمهم عندى 
أن هذا الحادث المبكر تجدا فى حوادث الاوان لان للسيد عبد المجيد ضاع 
فبسه ٠‏ 


'قضية الجيب : 

وضبط: فى سييارة الجيب أحملا 'عادل كامل وطاهر »2 وما وجد فى سسيارة 
الجيب هن أخطر ما يمكق“أن ينسب الى الاخوان المسلمين”, وهو محل : قضيسة 
'طويلة.عريضة وستعود الى الاشازة اليها فيما بعلا ء وقد اعترف عبد المجيد أنه 
كان وعادل “وطاهر 'يؤلفون خلنة واخدة ع“':قهذا أخطر الأعمال .نرئ له فيه ضضملعا 
بير : 0 


حادث الإقطم : 
200 ولدينا حابكة فرك لو ثارت .إلاخوان السلمين خاصٍ بضبط جماعة مهم 
أفى جدل اللقطم . 1 ..وسرعان عايتجل ‏ لنا من اعترافات . عبد المجيد آنه كان قفارم هذه 
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الحلية أيضا , فكان يذهب الى هذا المعسكر الثانى , وكان يتولى الخراسة 
بنفسه ليالى كاملة . وان الحظ هو الذى لعب دوره فى أن لا يقيض عليه مسسع 
عن قيض عليهم ٠‏ 


وقد قاد عبد المجيد المحقق الى هعستكر التدريب'فى الاسسماعيلية وأظهر للمحقق 
هذه الآثار المادية التى يعجب بها حضعرة ممثل النيابة المترافع ويفرط فى الاعجاب 
بها » فمن ذلك قول عبد المجبد ان فلانا من زملائه ألقى قنبلة يدوية فى هذا المكان 
فتذهب النيابة فترى غلاف القنبلة اليدوية فلا ثتمالك نفسها من أن تصيح صبحة 
الإخوان عندما يهزم الطرب الله أكبر ولله الحمد ولو كنت مكان النيابة لادركثت 
ع لى الفور أن ملقى هذه القنبلة هو عبد المجيد نفسه وليس شخصا آخر فقاذف القنيلة 
اليدوية لا يفف الى جواره أحد لثلا مخطى ء فتصيبة »2 'ولنالك فقاذف القنشنة هو 
وحده الذى يلقى القنيلة والجميع هأمورون أن يتبطحوا على :وجوههم بمجرد القائها 
فلا يعين مكان القاء القنبلة.بالضبط الا النى قذفها ٠‏ 


وسيواء كان عبد المجيد هو الذى ألقى القنيلة أو أن شخصا آخر هو الذى 
قذفها فهناك حقيقة لا محل للشك فيهأ . وهى أنه لم ير من الآثار فئ هلدا المكان 
الا الذى قام به عبد المجيد ومن معه فهذا حو الدليل على أن أحدا لم يسبقه 
' الى هذا التمرين وأن أحدا لم يانحق بهم وأن الآمر كله كان قاصرا على عبد المجيد 
وخليته ..٠‏ 


معسكر طريق السويس : 

ويصف لنا عبد المجيد معسكر آخر فى الطريق بين مصر والسويس وما حدث 
قى معسكر الاسماعيلية نراه فى هذا'المعسك. من أن الآثار الى وجدت لا تتزيد عما 
وصفه عبد الجيد من أعمال ,٠‏ ش 


أوكار 'الاخوان .: 

ولقد عرف الاخوان المسليون بأتهم قد اتخذو! لهم أوكاراً للاجتماع .وحفظ 
السلام ؛ وقد 0 اندي تقبط "فى ته الأوكاد. . يتقنوم 
بدور اا فى ايجارها والتردد عليها يها ٠‏ 


وهكذا بحدثنا عبد الجحيد عن ثلاث سيئوات حافلة بنشاط شورق رعمردأه- ة ننه 
"كلب الرجى ١‏ اعضو العائن ولت 'الدائوة نضيق اججتى . «تبيل أن كل: أعيال 
* الاوعاب »فى +السهوات. الأخيوة دكد" "سدقت دمن دائرة سخحلدودة معيئة .لا تجوج عسبين 
“عبد 'المجيد + تهلائه “الاقززبين":وهذا' سين عبة البرفييم ررئيسه أو بالآحرى. :زميله 
علد يقه” قد حكم #علنهدفى' قضعبة" ١‏ ذؤعادل وغلاجر متهضان” فئ #قضيية: أشيزى ٠‏ :وأكل 
الحوادتث الى ها قبل القبض على عبد المجيذ كان أله ين فنيها ٠‏ : 

فما ألذى تستنتجونه من ذلك يا حضرات المستشارين والضبل العظام ٠‏ 
عندما تجدون شخصا هو القاسم اللمثسترك فى كل الاعمال الخارجة على *القنانون 
ثم يكون هو الشنخص "النى ينتهى بالقيام ناضصضي' الحا لل الئاق بودي 
أو دلالة الا أن عبب المجمد هذا هو 5عيم الإهاب*الكى لا زعيم أغيرة؟ 


هن ' روالع المواقعات نه 


لقد حاول عيد المجيد فى كل ابمتوافاته- أن يظهر نفسه بمظهر الجندى 
والجندي البسيط الصغير وانتهى بأن جعل كل الئاس قادة عظاما ولم تعد تر 
جنديا فى هذه. الحركة:٠‏ السرية الا 'اشخصن واحد وهو عيند المجيد تكلهم أمسراء 
الا. هو فهو .خادمهم الوحبسد , ولعله قد: قال. ذلكه تؤاضعا عملا بقول خشادم القوم 
سيدهم * ش 


رؤسل عبد 'المجيسا ٠‏ 


حسبين عبد السميع.كان. رئيسا , واحمد عادل كمال رئيسا : وطاهر عماد الدِين 
رئيساء والسيد فايز رئيسا.؛ واحمب حجازى رئيسا , وأحمد قدرى الحارتى رئيشاء 
وجمال فوزى رئيسا , واحمدف فؤاد رئييينا » ومحمد مللك رئيسا.ء وصلاح عبد المغطى - 
رئيسا ؛ وعبدالرحمنالسندى. رئيسا. » وصالحعشسماوى رئيسياءوالسيدسابقر ئيساءه 
وعاطف حلمى رئيسا وإلدبيا كلها رؤسياء والجميع. أعراء' ولس هناك الا 
جندى واحد هو عبد المجيد احمد حسن ويجب أن تحمد الله يا حضرات 
المستشارين والغبياط العظام, أن جيش الارهاب هذا لم يكن يتألف الا من 
جندى» وإحد. ٠‏ 


الحق-أن عبد المجيد يتهم, ذكاءنا جميعا عندنا: يخيل له:أننا نستطيسع.أن 
نزدرد سهولة هذا الذى يريدنا على ازدراده ٠‏ 


تصورو! يا حضراث. المستشارين أنه قد ضبط فى سيسارة الجيب أوراق 
امتجان لشسخصين أوء ثلاثة+فلا'يكون عبد المجيد الا واحد! منهم فكأن همسذه الجامعة 
العظلدى. جامعة «الارهطب لا تضسم الا. عبد المجيد. واثنين آخرين .أو ثلاثة.٠.‏ : 


ولعلنى لست فى حاجة أن أذهب الى أبعد من ذلك لكى يتبين لكم أن 
عبد. المجيد. كان عي العمود الفقرى. للتفكئير الاجسرافى. .فى الاخوان السلمين 
ولقد. رأيدم .من شخصيته.فى التحقيق وفى هذه الجلبسية ما يدلكم بوضصوح على 
أنه لايمكن أن يكون نكرة من النكرات أو امعة من الامعات ٠‏ 


لم . يكن عبد الممجيد ختديا. مجهيولا. بل كان. بطلا. مشيههرا وليس. أدل. على 
ذلك. من أن .أساتدذنه+ ووعديب.. كلنته “عنما سبمع أن قاتل النقراشى .من كليسة. 
الطب النيطرى أسرع .لتحقيق .الموضوع فلم يكد. يلقى ناوه على عبد المجيد حتى عرف. 
شبأنه». وأنه من الاخوانٍ المسلمين..رزعيمهم فى المدرسة ٠.٠‏ 


بل انه عندما حلت الاخوإن المسلمون وطلب هن الكلية قائمة بأسماء الاخوان 
المسلمين كان عبد المجيد عقي رأسهم ,. فهو ليس بالجنسدى الصغير » ولا مسر 
بالدكرةٍ الثافه العديم القدر » ولكنه الشخص الملحوظ فى, "كل مكان من .حبث مكانته 
ودوره فى الاخوإن 'المسليين , فهو فى مدرسسة فؤاد الأول ينتهى الى .أن يكون 
رئيس شعبتها. هع 'قرب. عهده يدول . الاتملوان ه وفى الطب البيطرى ٠‏ زعيم 
الاخوان 2 كذلك .وقى_شعبتى ألرايل, وحدائق | القبة وهما وكر الارعاق ل 
بارزة أهمتازة ٠‏ 
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زيادة النقرائى اعانتم 


هذه الواقعة الخاصة بان التقرايا” باش كان اله د ا الاعانة الممتووحة. 
نعبد. المجيد كان يجب آن يكون لها أثر عميق فى نفسه فيحتل النقراشى باشاءمن.. 
نفسه هكانا خامهدا ٠‏ كلنا بشر يا حضرات المستشارين وكلنا نؤاتر افيه الكلبة 
الطيبة ونظل نذكرها ستوات وسنوات ٠‏ نصوروا يا حضرات المستشيارين اننى 
شخصيا والناس تأبى الا أن تسمينى رئيس حزب قد الأثر أحيانا فى سسياستى 
وأفكارى بأن رجلا من الرجال عطف عليئا يوما أو أله شجعنا أو قدم لنا مساعدة , 
فاذا كان لهذا شأنى آنا فأعجبوا يا حضرات المستشارين والضضباظك العظام لشاب 
يحدث النقراشى باشا حدثا خاصا فى حياته بأنه يمنخه اعانة , أو يزيد اعانة 
ممنوحة له ٠‏ كان يجب أن يكون تأثير ذلك فى نفسه أن يصبح آجر شخص يفكر 
فى الإعتداء على النقراشى, الذى عرف هنه دون بقية المصريين جانيا من جواتب العطف 
عليهء. ولكن هذل الاعتبار.. لم يكن له أدنى تأثير فى نفس عبد المجيد 2» فعلام 
يدل ذلك ٠‏ 


شكن' يدل عل اننا إن شكسية عسفة رسهل العانين. عليه إلى _طروو ان . 
باى أسلوب ٠؛‏ أم آننا ازاء شخص يستقل بارادته كل الاستقلال لا يسمح لأى ثأثير 
ارجى. أن يؤثر عليه وبصدر أحكامه غير هتاش بتصرفات الآخرءين ٠‏ ؤزانما طبقا 
لحقله ووجدانه ٠‏ 


اثنى مطيئن الغدمير يا سضرات المستشار ين والضباط: العظام اذ قلت لكم 
انكم'ازاء صورة فذة من "قوة الشكيية والارادة والادراك: ايو »فاما أن .تكون.., 
هذه الصورة الفذة تتضبمن فى - ثناياها حالة من حالات ,الآفات العقلية لعقلية. التن. يستطيع ١‏ 
5 الحديث أن يتشنيا » ولا ندركها نحن ٠‏ 


اما أن .تكون هله هى الحالة .واما أن نكون- ااء الزعيم المسئول عدن كيل 
التيخبطات. .التى تردى فيها فويق من الاخوان المسلمين وانتهت بهذه الكوارث على 
البلد وعليهم ٠‏ 


وليش بتاقع أن يسعى عيد الجيد. خلك وله طاليا »نكف الم إلعفاة . 
والتامر والتد بي لا تكون القيادة للوئيس أو للسن أو الألقاب أو الشهادات العلمنة 
وانسا تكون لصاحي القلعى اللجسور .2 والشجاع المقدكم . » واف 3 يكن عمء المجيك 
أحمد حسن عو رب الفسحاعة والاقدام والجحسارة كما ندل علمة فعلته » قليس هثاك 
اذن فى الدنيا شجاعة أو حسارة أو اقدام ٠‏ 


اهل أكره عبد الجيد عل فعلتم 


يقول لنا عبد المجيد الآن » وبعد ثمانية أشهر مَنْ ارتكابه لجريمته , بعد أنفكن: 
وقدر أنة ارتكب الحادث تحث تأثير أشخاص معيئين » بل زاد على ذلك آنه كان فى 
حالة اكراه » ولم يكن 'يستطيع الرجوع ‏ فقد كان مراقبا وكان محروسا » ويؤسيفتي, 
أن أتولى هدم دفاع عيد المجيد عن نفسه , ولكن ماذا أفعل وقد اخثار عبد المجيد 
دقاعا عن نفسهء عن كانه إدانة ترون *- 


من رؤائعغ المرافعات ذذ ا 


انما يرتكب الانسان عملا يكره عليه خوفا من أن يقع فى مكروه اعظم ولقد 
كان عبد المجيد باعتر افه يقرر آنه كان ينتظر .الموت المحقق نتيّحة- فعلته , ولقد 
اعترف لكم انه كان يصلى فى كل .يوم صلاة الاستشهاد , ومعنئ ذلك آنه مقبل 
على الموت ء فبآى شىء الرهه هؤلاء السادة » وبأى شىء أفظع من الموت أخاقوه ١‏ 
وهل لم يدر فى خُلد عبد المجيد أنه وقد أصبح فى داخل وزارة الداخلية ٠‏ وفىي 
بده المسدس وهو يرتدى بدلة الضابط , أو لم يدر فى يخلده آن هذه هى ساعة 
النجاة » وان باستطاعته فى هذه اللحظة أن يتقدم للنقراشى باشا ويضع نفسه 
نحت حمايته : ويدله على الجناة والفاعلين » فكان يصبح بطل الابطال » ويخبلد 
اسمه فى التاريخ غير الصورة التى اختارها لنفسه ٠‏ 


هذا هو عمل الانسان المكره لا يكاد الاكراه يرتفع عنهاحتى يلتدخقع الى 
الطسرف الاخر ء ولكن عيد المجيد اقدم على فعلته ثلاث هرات كاملة حسب 
زعمه ٠‏ فلم يتردد ولم يختلج له خاطر » وليس هذا عمل المكره او المضغوط عليةء 
آو الواقع تحت تأثير الآخزين ؛ ولكن عمل المعتزم المصمم » عمل الزعيم » وليس 
عمل الجندى ٠‏ 


ولقد حدثنا عبدا-المجيد فى أقواله عن جلال يس » ولو سلمئا بصحة هله 
الاقواك , وهو ما سأعود اليه تانية » لرأينا تناقضا يهدم كل ما زعمه'عبد المجيك 
وادعاه » من أنهم كانوا واقعين تحت تاثير معين أو اكراه , ففد اعتذر جلال 
يس عن القيام بالعمل معه فبى آخر لحظة ٠‏ وكان يجب بمغتضى آقوال عبد المجيد 
والصورة التى صورها لنا » ان يقتل جلال س لتخكوصه عن العمل الذى اتفق 
عليه » بل كان ينبغى على أقل تقدير » وقد أصبح جلال عالما بالسر وبالخطة وبكل 
التفاصيل » أن يوضع نحت حراسة معينة حتى لا يفشى السر الى ان تنقضى اللهمة » 
ولكن جلال يقول لكم أنه خرج من المؤامرة حسب رغيته » وآنه سافر الى بلدته 
حرا مطلقا » وعاد منها فى يوم التنفيذ حرا طليقا » وهذه قصة لو صحت واننى أشك 
كل السك فنى صحتها فانها الدليل القاطع على أن أقوال عبد المجيد هراء فى هراء , 
وانه كان حرا مختارا » وأن كثيرين غيره ترددو! وتهيبوا القيام بهذا العمل ء» 
وأنله وحده الذى أقدم ورسم وجرب ثم نفغذ ٠‏ فهو الممسئول الأول والأخير 
عن فعلته ٠‏ 


عبد المجبد يؤبد انفراده بالمسكئولية 


وما لنا نذهب بعيدا وتلجا الى الاستنتاج : وهذا عبد المجييد بقطيع لنسنا 
بانفراده بالمسثولية فعندها سسثل آهام المحقق عمن عرضه :على" ارثكاب فعلتسنهء 
وعن المسئول معه فى الاثيان' بهمذا العمل الت اجابته صريحة ناسعة لا غموض 
فيها ولا مواوبة 0 


مى س ها هى الظروف التى ونث فيها فكرة القعل ٠‏ 
ج ما انبتك هذه الفكرة عندى : وهى فكرة قتله فى جملة ظمروفه تجمعت 


عندى وى أولا موضوع السودان ء فانه لم قم . بأى عمل أيجابى : 
وثانيا فلسيطين فاتها ضاعت وأخذها اليهود » وهمذا يرجع الى نهاون 


5 العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة والخمسون 


النقراثئى باشا ٠‏ والعامل الثالث أنه اعتدى على الاسبلام ٠‏ وصطيو 
أنه شرد الطلبة من الكليات وحل جماعة ٠‏ الاخوان المسلين وما يتصل 
بهيا من شركات كانت جماعة. الاخوان المسلمين قد أقامتهاء فهو 
أهر بحلهبا 0 وأنا لما رحت كلية الطب البيطرى علشان الدراسنة 4 
قالوا لى انك مبعد لنشاطك مع. أن الكلية. بتاعتنا لم تشترك فى حوادث 
كلية الطب أو الجامعة ء فكل هذه العوامل.. جعلتنى أفكن ففى الاقدام 
على .هذا .العمل وهو قتل النقراثى باشا أى أنه من أسبوعين آنا صممت 
على قتله ٠‏ «.صحيفة.لا جزء أول ». * 


هل رأيتم كلاما أنصع من هذا القول , لقد ترافعت أمامكم يومين كاملين فهل 
قلت شيئا يخرج عن هذه العيارات الموجزة. ٠‏ فهل هذا تصرف شسسخص مكره , 
أو واقع . 'نحمتر. تأثين خارحى عن ارادته ٠‏ 


ان أحد الشهود الذذين رأوا المتهم قبل الحادثة مباشرة. قبد.وصفوا لنبا 
صورة دقيقة عن حالة المتهم بعد ارتكاب الحادث , وأعنى بذلك الشاهد الدكتور. 
أحمد بدوى , الذى راح يسأل عبد المجيد عن سيب قثدل النقرائى ٠‏ فكان يرد عليه 
بهدوء ولم تكن عليه أى أش من: خوف أو فزع » ولذلك فقد آعطام اسمه بالكامل 
وعنوانه وأسرنه , بحيث استطاع الدكتور احمد بدوي أن يتصيل بأسيرته » وأن' 
يخبرهم بموضويع عبد المجيد 2 وكل ‏ هذه تصرفات. الشخص الواثق هن نفسسة:: 
المعتمد على .قوته » الذى فعل ما.فعل عن عقيدة. واطمثنان » ولييبت تصرفات المكره 
المضطرب المسبلوب الارادة ٠‏ 


فى محفر ١١‏ ناير 


قد يقال .يا حضرإات. الستشارين. والضياط الحظام, أنه حتى. أذلك؛ الوقت؛ “كان 
لازال ف عجان الحادثة متهولا أو مصموقا فلم ستعم بعد قواء أن فكره ه وارادتةا* 
ولكن ما هو القول فى أنه بعد أسببوعين على وقوع الحادث تقريبا » استدعى للتحقيق 
هرة أخرى » وذلك فى ١١‏ يناير سسنة 1949 ء فوقف موقفا جديدا لا يقفبه. 
الا الرجل الوائق من نفسه . المؤمن بما عمل ٠‏ والذى لم يكن تحت تأثير تحزيض 
الا من قلبه ووجدانه 0 ففى هذا اليوم أى ١١‏ يناير . كان المرحخوم الشيخ حسن 
البنا » قد أصدر بيانا استنكر فيه حادث مصرع النقراشى : فعرض هذا البيان على 
عبد المجيد ( صحيفة لام ) واليكى ها جاء فيها ٠‏ 


سس 0 اي ل لحرا عدم ككل وي 11 
باشا 55 معئى التاة الجريمة ) واطلضنا لمته على البيان ليود 
بحر بدة م الأعرام ٠‏ بتاريخ اليوم بالعدد 1 بالصفحة الخامسة تحت 
العنوان المذكور ) ٠‏ : 


ج ‏ هذه النجريمة ارتكبتها: يفكرى آنا ولم بحرضنى أحد على ارتكابها ولا زلت 
'مصرا على أنى مصيب فى ارتكابى لهذه الجريمة ٠‏ ولا أستنكرها وهذا 
رأبى حتى الآن رغم مَا قاله الشيخ سن وما يقوله بعد ذلك ٠‏ 


من. روائع المرافعات كيل 
( قال ذلك بعد أن.أطلع على البيان من أوله لآخره ) ٠‏ 


هذا هو عيد المجيد أحمد حنين على حقيقته فى هذه القضية. وهو لم يقل كلمة. 
حق واحدة فى كل هذه الشهور التسعة الا هذه العبارة التى يجبي أن. تؤؤسميوطا ' 
كد عليه - 


يا حضرات المستشارين والضباط العظام : 


عبد المخيد احمد حسن يطالع بيان الشيخ. حمين الببا باستنكار الو يسبة.. 
فيصى على موقفه وانه لا'يستنكر الجريمة ولا يأسيف عليهل.وآن كلام.البنيا .لايعنيه 
فمن العبث بعد ذلك أن يحاول فى هذه اللمحكمة. أن يلقى رعبى الالهيسام. عن. كاجله 
بأن يلقيه على كاهل الآخرين وأن يصورهم فى صورة الوحوش الضارية- وأنه 
سنك “الجمل الوديع 5 لم يكن اخوان عبد المجمد وحوشيا ضارية ولم يكن صو 
حملا وديعا ولست أشك لحظة أن عبد المجيد كان أكثر الجميع عزما وتصميما وتشسجيعا 
للآخردين على ننفيذ ما اعتزموا عليه * 


لا نحريضن ولا اثبستراك. بالاتفاق. 


فى هذه الحدود .الضيقة يا حضرات المستشارين يجب.أن تبجثقوا.عن شركاء 
عبد المجيد فى فعلته فا تأخذوا شريكا بتهمة تحويض عبد المجيد لآن الشرط. نمي. 
التحريض الذى يدين صاحبه أن يكون_هو العنصى الذى. لولاه. لما وقعت الجريية 
ولا: يمكن أن يقال أن هناك شخصا من الاخوان يختلفم عن. آخن فى رموضوع. الحبقر 
على التقراشنى باشنا ٠‏ 


١ ولا' يمكنكم أن تبحقو! عن شريك لعيد المجيسد عن_طر يون الاتفلق: فالاتفاف‎ ٠ 
لا: بد أند, يون كالتحريض.‎ » 4٠ الذى هو طريق من طرق الاشتراك فى حكم المادة‎ 
هو العامل المباشر الى أدى الى ارثكاب الجريمة بحيث أنه لولاه لما وقعت‎ 
ولن تستطيعوا'أن تجسدبوطا شخصا معينا وسطى هذا الخضم من‎ ٠ الجريمة‎ 
الأشخاص الذين ذكرهم عبد المجيد تستطيع أن تطمئن ضمائركم الى أنه هو الحامل‎ 
٠ ٠ الجريمة‎ 


فعبد المجيد كان مستعذا ومهيئا ولم كن بنقصه الا العدبير_والوسائل, 
والمهباتء. فاذ| كان ولا بد أن تحكموا على أحد. بالأشتراك مع عبد المجيد فابحقوا ‏ 
عم ساعده مسماعاءة مادية فى اراتكاب جرمة * ١‏ : 


دور أحمد فؤاد ' 


وأظن أن هذا العنصر لا يتوفر فئ انسان قدر توفره فقن الشتائظة يفي 
فؤّاد 2 ولو كان أحمد فؤآدبحيا فى هذءا .| لقفص, لاسنتطعهم أن تحملوه . مسثولببة 
العمل الذى أقدم: عليه عبد .التميد » وأن. تحكمول عليه بلشسد. النقويةب وأنتي [منون .. 
مطمثنون الى أنكم تدينوا العقل المدبر لهذه الجريمة ٠‏ فهو الذى كلقب عبد الجياي. . 
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بارنكاب الجريمة تكليفاء فاذ( كان عبد المحيد قد انصاع لآم أحد من الناس 
فهو احمد فَوَّاد ء وعو الذى أعطاه المال لشسراء مهمات السترة الرسمية وهو الذى 
رسنم' له بهو وزارة الداخلية وحدد له المكان الذى يفف فيه »ء وهو الذى أعطام 
المشدس ء وهو الذى كان . يشرف فى “كل يوم على الياسه البدلة العسكرية » وممر 
الذى "لان يصلى به صلاة الاستشهاد فى كل يوم ٠‏ وهو الذى كان يخاطيه فى 
التليفون ليأمره بالتوجه الى وزارة الداخلية + 


هذا الاحمد فؤاد هو عنصر الخطورة فى هذا الحادث ء. والذى لا يعادله فى 7 
خطورته الا عبد 'المجيد الذنى نعاون معه قلبا وقاليا لتحقيق الغرض المقصود ٠‏ 
' هذا هو :المقياسش الصحيح النذى يمكبكم أن تقسوا به شركاء عبد المجيد وغير 
هذا القياس يكون تتجنيا على هؤلاء..المتهمين وظلما لهم ٠‏ 


, قضية ؛ الاتفاق الجنائى 


ان المحكمة تعرف ان هناك قضية 'كيرى للاتفاق الجنائى هى التى اشتهر 
باسم سيارة الجيب »2 وفى هذه القضية ستحشد ا ا 
الاخوان اللسلمين 2 لانيات اهنا هيئة كانبت 'تعمل* على قلب نظام الحكم بالقفوة 
والاستيلاء عليه عنوة ء وأنها الفت جمعيات سرية كان القتتل أحد أهدافها 
وأاغراضها ٠‏ هناك فئ هذه القضية يحق للنيابة أن تتحدث عن الاتنفساق'الجناثى 
وأن تجعل منه رباطا يريط بين المتهمين » وان تتغلغل الى قلوب المتهمين والى نواياهم 
وان تحصى علتهم السكنات والحركات والانفاس وأن .تتحدث عن الالحخوان ما شاء 
' لها. أن تتحدث وأن تصفهم بما يعن لها أن تصف ء فمجال القول ذو سعة »وسسيكون 
لنا نحن الدفاع أن نرد عليها وأن ندفع التهمة عن المتهمين + أما هنا وقد 
شاءت النيابة إن تسلخ مصرع النقراشى باشا وأن تقدم المتهمين بتهمة القتعصل 
المجرندة والاشتر شراك العادي فى جيه قدل لسن ادق اللقنيابة أن نلقى على القضية 
ظلا . من الاتقاق .الجنائى مرة أخرى ٠‏ . 


-كساذة- لم تظلب النيابة تطبيق امسادة 48 


أن الأمر النق الك كل الدهشسسة فى هذه القضية أن الغيابة ا مرة 
لم عطلب تطبيق المادة 58 هادة الاتفاق الجنائى ب عجبت لهذا فما من قضية قدمت 
للفضاء ء من هذا البوع وقد خلت من طح ع 0 از عرو اي لي 
من مواد أخرى ٠‏ ش 

لم أستطع أن أدرك السر ف ذا الوضع آلا بعد أنى طالعت دؤمبيه القضية 
وعلمت مدي ارتباط هذه القضية بقضبية أخرى 'أطلق, عليها امسم. « قضية الاتفاقفك 
الجنانى » فأدركت لماذا توجه النيابة تهمة, الإتفاق الى صمؤلاء المتهمين فلو كقعلت 
لما تجاز فصلها بأى صورة من الصور عن القضية الأخرى التى يستمكه الاتفساق 
الجنائى عتاصره منها ٠‏ 1 

. والحق أننى له أسنتسيغ فنك اللحظة الأولى أن تفصصمل وقانع هذه القضية عن‎ ١ 

قضية الاتفاق الجنائى ولسثك فى: صذا متيجنيا د لوحت ولكنى أقرر حقيقة :. 
| تفقمت معي غليها النيابة 0 1 


هن روائع المرافعات 3 


فقد جاءت فترة قررت النيابة فيها أن تقدم القضيتين .بقرار اتهام واحبد 
وقائمة شهود وملاحظات واحدة وقد أذيع بالفعل على الصحف ونشس بها 9 


معا باعشارهما قضسية وانجانة . 


درامن نقيقة دصق نعي عن الفسنة اكير :1 وق فين 0 العاف 
التى دعت الى ذلك ٠‏ على ما نشير فى الصحف , هى قيام صعوبة فى العثور على مكان 


وأنه يؤسفنى أن تتأثر العدالة باعتبارات ثانوية كهذا الاعتبار وهو وجود 
مكان صالح من عدم وجوده * 


على أية حال هذا هو الوضع الذى اخنارته النيابة وهو أن تسلخ هذه 
القضية عن القضية الأخرى ٠‏ ولكنى أريد أن أشمهد للنيابة بالآمانة والاستقامة فى 
الصورة التى قدمت بها هذه القضية لترفع عن نفسها همذا الحرج الذى تحسى 


به الآن ١‏ 


نون أل اتقدم قن :لشي الا الواقعة المعينة المحدودة الخاصة يقعل النقراشى 
بأشا » ولم تدخل فى التهمة الا الذين اقتنعت من خلال تحقيقها الطويل » أنه كان 
لهم بم اه شتراك فعلية فى تجهيز واعداد ومساعدة عبد المجيد لتنفيذٌ فعلته فكان 
اتهامها قاصرا على ستة أشخاص ٠‏ ولو كان أحمد فؤاد حيا لكان على رأسهم ولكن 
القدر نولي اخراجه م نالدعوى فلم يبق سوى خمسة أشخاص الى جوار عبد المجيد 
هم الذين قامت عليهم شبهة الاشتراك الفعلى معه ٠‏ 


اخراجها السيد فابز 


أويد أن أشيد بنزاهة النيابة واستقامتها والتزامها جادة القانون عندما لم 
تفحم السيد فاين فى تهمة الاشتتراك فى مقتللى النقراشى باشا ٠‏ مع أن عيد المجيد 
كان قد ساقن أقواله عليه واعتبره رئيس مجموعات القاهرة ؛ كما أن الشبهات 
فراكمت حول السنيد فايز فى قضية الاتفاق الجتائى العام وما ضيبط فى سيارة 
الجبب من أوراق ٠‏ ومع ذلك فققد رأت النيابة بحق أن كل ذلك لا علاقة له 
بمقتل النقرأشى باشا الذى حند فيه عيد المجيد معاوثيه ومساعديه تحديدا 
لا لبس فيه ولا غموض » وقد أصر عليه من بدء التحقيق عندما قرر أن يعترف حتى 
قدمت القضية الى المحاكمة ٠‏ 


كانت التيابة تسآله فى كل:هرة أستلة صريحة لا لبس فيها ولا فموض , هل 


شترك معك السيد-فايز فئ' تدبير هقتل: النقراشى باشما ؟ فكان الجواب يأتى على 
0 أكثر صراحة ونصاعة بالنفى والنفى القاطع » والنقى الممسب ٠‏ 


فى أكثر من هوقفه وفى أكثر من هرة ٠‏ وبالرغم من أن عبد المجيد كان 
يبر خطورة السيت فاب ويعتبره ركيسا من الرؤساء المحركين', ومغ ذلك فقد 
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نفى عنه تهمة الاشتراك معه . ولذلك فقد تصرفت النيابة بانصاف وعدالة فلم تقحم 
السيد فايز مع عيد المجيد ٠‏ . 


وينبغى على أن أشكرها على ذلك وأن أضع أمام أنظار حضراتكم هسله الحقيقة 
يح أن النيا+ تعسنها دليل عل الوقاتم التى نسبها عيد المجيد الى السسيد قاين طوال 
التحقيق الذى أجرته النيابة والذى استغرق سبعة شهور لا تجعصل من السيد قايرز 
تنويكا فى مقتل النقراشى ياشا ٠‏ 


أقوال عبد الجيد الجديدة 


9 أبدى عبد المجيد أقواله الجديدة بعد أن أحيلت القضية الى المحاكئة , 
وساناقشس هذه الأقوال والدوافع عليها بالتفصيل » أما الآن فحسبي أن الاخظ ان 
هذه الأقوال الجديدة قد ترتب عليها آن زجت مرة أخرى بالسيد فايز وجاءت معه 
بثمانية متهمين آخرين ّّ : 


ومرة أخرى أريد أن أنصف النيابة فأقول أنه لم 'يكن ياستطاعتها أن تفعل 
مير ما فعلت خاصة وآن سعادة رئيس المحكمة الذى تولى التحقيق الجديد اعلن 
أنه يحتفظ للمحكمة بحق التصدى أى يحق ادخال متهمين جدد ؛ وكان معنى ذلكانه 
اذا قصرت النيابة في ١ادخال‏ متهمين جدد , فان المحكمة قد تاقوم . .بهذا العمل . ولذلك 
فقد أسرعت النياية بتقنديم كل من ورد اسمه على لسان عيد المجيد فى ارا ال 
تاركة سكوليه تقدير هذا الاتهام الجديد وتقدير أقوال عبد المجيد الى المحكية؟ ٠‏ 


سرون قر لاف و1 الس بن رق ا ا 
المادة م5 مادة الانفاقات الجنائية ٠‏ حنتى لا يؤخضد لجزيرة النقراشى باشبا الا 
الذين اشتركوا فيها اشرتر ترك فليا عزنا لبي الألداق الجنائئى فلها اوانها ولها 


محلها وشأنها .+ 


ولكن النيابة لم تنصف فى سوق الآدلة 
ولكن النيابة١‏ اذا كانت أنصفت كل الانصاف فى موقفها من اتتحتديكا 
الاتهام , فانها لم تلتزم هذه القاعدة وهبى تقدم هذه الذعوى لحضراتكم ء وهتى 
تقدم لكم الأدلة على المتهمين فى مرحلة الأوراق قبل مرحلة المرافعة .2 ثم لم 
تلتزمها وهى تتراقع هذه المرافعة القيمة التتى تهنأ عليها ا وجهة. نظيسر 
الاتهام بطبيعة الحال ٠ ٠‏ 


لم آكد أفرغ هن مطالعة دوسسيه القضية يا حضرات المستشارين': » حتى 
هالتنى. هنب. الشمبهات. والقرائن التى. حشدت حشيدا|: فى وجه هؤلاء المتهيين, من 
القضضية الأخرى, قضبية: الاثفاق الجنائى ٠‏ لحدرث أحسسبت أننبا :وان كنا بلا سام 
بالاتفاق الجنائى « ولكن سبماع هذه القضسية بهلي بقضبية: : الاتفاق الجنائى ٠‏ 


فهثو ..تقارين خبراء الخطوطن في اثيات. أن هذه الأوراق, بخط زيدم أو: عبيد 


6 ينا 


كيه المتهمين. , وهنه,. تفامييل لما ضيطءم فى سيارة الجيب, من, مفوقعاتٍ .ومار وجباد 


من روائع المرافعات ١56‏ 


بها منأوراق أشد خطرا من المفرقعات , فيها خطط لقلب كيان الدولة واغراق 
البلاد فى طوقان من الدم » 


وهذه أقوال من المتهدين فى القضايا الآخرى قد زج بها الى قضيتنا صذه 
لتساعد على اغراق هؤلاء ااتهمين البؤساء بطوفان من الشسبهات المنتزعة من وقائع 
دامث بضعة سئوات 0 


طلب الضم للارتباط 


:ولذلك فقد هالنى هذا الموقف كما تذكرون » فجئث -أطلب من حضرائفكم 
ان 'نضمو!ا هذه القضية إلى القضية الثانية للارشاط الشديد بينهما , وللمتهماين 
قى هذه القضية , ا الس لقن مصلحة كبرى 
فى أن تنظر القضيتان معا ٠‏ وذلك للأسباب الآثية 2 


أولا ‏ لامكان آستكمال الدفاع اللازم لدقع هده الشبهات التى قأمت ملق 
المتهمين وموضوعها القضية الأخرى مشأل ذلك , أنه يوجة 
أمامكم تقارين من بعض لشبراء الخطوط تتسب مله الخطوظط 
الى بعض المتهمين : فلو أن قضية الاتفاق الجنائى منظورة” الآن 
لطالبت باستدعاء كاتب التقرير ومناقشقه , ولطلبت من المحكينة 
أن تأمر باعادة الفحص والتحقيق ؛ ولكان من سنا أن نستعين 
ضراء استساربين , آما الآن فأنا'لا اسقطيم أن تفلم بهذا 
الطلب لأن جواب اللحكمة عل سيكوق سريما ومباشرا 2.وهو 
أن هلله الأوراق ليستت محل نظر فى هذه التعرى - واذن 
فدفاع المتهم لا بحقق » ولكن الشبهة م تبقى معلقة على علقه + 


مفال آخر هو أقوال عبد المجيد » فلقد ظللنا نستمع له ثلاثة أيام كاملة 
وهو يحدثنا عن تاريخ بدأ منذ خمس سسئوات » وواجبى يحتم على أن أثبت لكم 
أن عبد المجيد كاذب قيما يقول + فلو حاولت أن أحقق صححة أقواله عن 
سئة ١955‏ أو سنة 19417 لأجبتموئى على الفور أن ذلك ليس محله فى هصذه 
القضية 2 ومع ذلك فستظل أقوال عبد المجيد ثثير غغبارا فى الجو ضد هسؤلاء 
المتهنين , فكأن للششهة ضدهم تثار ثم لا يتاح لهم حق تبديدها ٠‏ 


ا ا ل عن أنفسهم 2 هو فى أظر القضيتين 


ثانيا ‏ فى حالة الادائة : 
على الجريمة الأشد تطبيقأ للمادة ؟؟ * 


وللمتهمتن مصلحة آخرى فيما لو آدين بعضهم وهو أن لا يحاكموا عن 
أقعال مرنبطة ببعضها أشيد الارتباط زب مرة واحدة , حتى يكون العقاب فيها 


كر العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والخمسون 


صالح العدالة 


اوغناك الخيرا :سالع العدالة الكق فى آن. اتعامل الوقائع العن يعم بعضهيا 
والملايسات ٠‏ 


لكل هذه الأسباب مجتمعة طالبت بضم 5 القضية فى وضعها الجديد الى 
قضية سيارة الجيب ولكن المحكمة لم تجبنى الى ذلك وصرح رئيسها تصريحا 
قاطعا أننا لن نحاكم هذه المرة الا على حادثة معينة محددة وهى قتل النقراشى باشا 
وآنه لن بدان فيها الا من يثبست أن له يدا مباشرة فى ارتكابها أو مساعدة الجانلى 
بأعمال ايجابية وأن مجرد الاتفاق الجنائى .العام لن يكون له أى تأثير فى اعتبار 
المحكمة + 


ولقد قلتها كلمة صريحة لحضراتكم أنكم فى نهاية الأمر بشر لا يمكن 
آلا أن تتأثروا بهذا الضجيج والعجيج من الشبهات فقلتم لى قولا حقا وهو أن 
ثلاثيل عاما فى خدمة القضاء توجب علينا أن نطمئّن كل الاطمثنان الى سسلامة 
دوعيو آم حل ولذلت ققد قيلنه "الا في تحتل عي لالج عدن 
-موكل وبقية المتهمين وأنا 'آمن مطمئن ٠‏ 

د 
' وعلى ع الأساس فاننى أتقدم اليوم لحض را تكم طالبا منكم . براءة السسسيد 
فايز وبقية المتهمين من الثامن الى الخامس عفر لأنه لا دخل لهم عن قرب أو بعد 
بهده الواقعة المطروحة أمامكم وذلك على التفصيل الآتى : 


كيف يعنينى شأن الرعية اذا لم يصبنى ما أصابهم ٠.٠٠‏ 


عمر ين. الخطابي 


أضحى عسيرا للغاية متابعة التشر بعان 
المتعاقبة » وليس أشق على نفس رجل 
القانون من أن يضيع وقنه سدى بشا 
عن تشربع معين » أو للتحقق من تعديل , 
طرأ على نص قائم ٠‏ 


واذا كان ذلك كله بشكل حرجا 
للمشتغلين بالقانون + فاته يشسكل فى 
الوقت ذاته خطرا على العدالة » متمثلا 
فى تطبيق نص تشريعى أدرعه الالغاء أو ' 
التعديل ٠.٠‏ 


وانطلاقا من ذلك كله » ٠‏ وتحقبقاللرغة 
فى مواحهة الكثافة التشربعية » فسوف 
تحرص عل استمر ار باب (نشر بعا نجدبدة 
متضمنا آهم مايصدر ملها خلال: الفترة 


بن عل نرف :وان يطول ذلك أبدا 


عنمت الهوارى 
الحافىي 


قرارؤزيينالعدل :ةا ا لفك 91/1 


بعرئرة قواعرمِءَقَيات ونقّل داسارة ويم سيكت وأعتزناء 
ابرياات المَافوشَة باطربَات العامة وشريات سه 


وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم ا لسنة ا/ا9١‏ بشسمأن الادارات القانونيسة 
بالمؤسسات العامة والهيئات “العامة والوحدات التابعة لها , 

وبعد أخذ رأى لجنة شيئون الادارات القانونية المنصوص عليها في المادة ( لا ) 


.قرر: 

هادة ٠ ١‏ يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار فى شأن تعبين وترقية وتقل 
وندب واعارة مديرى وأعضاء الادارات ا بالهيئات العامة وشركات القطاع 
العنام ٠‏ 

مادة  '"‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشيره .> 

صدر فى 59 صفر سنة ١1١98‏ ( لا فيراير سئة 8/ا9١‏ ) ٠»‏ 


قولاعد تعبين؛ وتزقية ونقل .وندب. واعارة. مديرى وأعضاء 
الادارات القانونية بالهيثئات العادة وشركات القطاع العام 
الباب الأول 
أحصكام عامة 
مادة ١‏ س يعمل فى شبأنن تعيين وترقية ونقل وندب واعارة مديرى وأعضياء 
الادارات القانونية بالهيتات العامة وشركات القطاع العام ب فيما لم برد به نص فى 


القانون رقم لاغ لسنة ١519/9‏ وفى هذه اللائحة ‏ بأحكام التشريعات السارية شان 
العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الآحوال ٠‏ 


60 الوقائع المصرية 6 القدة في 1517/8/04 0 


وكذلك يعمل فيما لا يتعارض وأحكام القانون رقم لا لسنة 191/9 المشسار 
اليه وأحكام هذه اللائحة باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات. 
القاثونية ٠‏ 


الباب: الثائى. 


فى التعيين والترقية 


مادة ؟ ب يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية: 
بالهيئات العامة وشركات القطاع العام : 


(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية » أو بجنشية احدى, 
الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل ٠‏ 


(ب) أن يكون كامل الأهلية المانية ٠‏ 
6 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ٠‏ 


( د ) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف 
أو الأمانة 2 أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف 
أو الأمانة أو الأخلاق ٠‏ 


(ه) أن يكون حائزا على شهادة الليسانس فى القانون من احدى كليات. 
الحقوق فى جامعات جمهورية مصر العربية 2 أو على شهادة تعتبر بر معادلة لها على أن. 
بنجح فى امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك . 


(و) أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة اذا رأى مجلس الادارة أن يتم التعيين 
عن هذا الطريق ويشترط فى هذه الحالة الاعلان عن الامتحان في صحيفتين يوميتيلن 


( ذ) أن تثبت لياقته صحيا بمعرفة الجهة الطبية المختصلة , ويجوز الاعفاء 
من شرط اللياقة اللازمة للتعيين أو الاستمرار فى العمل كله أو بعضه بقرار من. 
السلطة المختصة بالتعين بعد أخف رأى الجهة الطبية ٠‏ 1 


(ح ) أن يكون مقيدا بجدول المحامين وألا يعين الا فى الوظيفة التى تؤمله 
لها درجة ومدة قيده فى الجدول ومع حساب مدة الأشغال بالمحاماه أو الأعمال 
القانونية نقلا من احدى الادارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنين بالدولة 
رفم !4 لسنة ١91/9‏ وقراز وزير العدل رقم ١1*88‏ لسنة ١191#‏ 76 


يشترط فضلا عن ذلك فيمن'يعين قئ احدى الوظائف الفنيسة بالأدارات 
القانو و ثقلا. من آحتى الآدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين ‏ المدنيين” بألدولة 
أو بالقطاع العام أن يكون حاصلا على تقرير بتقديرا كفايتة بدرجة ممتاز فى السئة 


و١‏ العددان الخامس والسادس ب السنة التامنة والخمسون 


«الأخيرة السابقة على النقل » أو بتقريرين بدرجة جيد على الأقل فى الستتين 
«السابقتين ٠‏ 


هادة ا 6 لا يجوز التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام 
ثالث قما يعلوها هن غير الخاضعين لأحكام القانون رقم لاغ لسنة ١91/8‏ الا فى 
-حدود ربعم الوظائف الخالية فى الادارات القانونية » وتحسب هذه النسبة طيقا لما 
هو منصوص عليه فى المادة ١6‏ من القانون المشار اليه * 


مادة 54 ب يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث 
فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها هباشرة على أساس مرتبة 
“الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين الرشحين عند التساوى فى الكفاية ومع توافىن 
-.شروط ششنغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة ١١‏ من القانون ٠‏ 

مادة ه ب تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الادارة القانونية الى وطيفئة 
.مدير عام ادارة قانونية محصولة فى آخر تقرير سابق عل الترقية من ادارة 
'التفتيش الفئى المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون على تقدير لكفايته بدرجة 
جيد على الأقل ٠‏ 


وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الادارة القانونية فى الوظائف الأدلى 
.بحصوله على آخر تقرير من أدارة التفتيش بتقدير كفأيته بدرجة متوسط على 
الأقل ٠‏ 


مادة 5" ل تنتحدد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريثع القرار الصادر بالتعيين 
' فيها , هما لم يحددعا القرار بتاريخ آخ , وتتحدد الأقدمية يما بين المعينين بقرار 


ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية : 


)١ (‏ اذا كان التعيين متضمئا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية 
فى الفئة الوظيفية السابقة '. 


( ؟ ) اذا كان التعيين نقلا من احدى وظائف الادارات القانونية أو الادارات 
الأخرى الخاضعة لنظام العاملين الدنيين بالدولة أو القطاع العام تحسب أقدمية 
المعين قى الفثة الوظيفية التى عبن بها فى الادارة القانونية من تاريخ حصوله على 
'الفئة المعادلة لها فى الجهة المنقول منها على ألا يسبق زملاءه فى الادارة القانونية ٠‏ 


( ؟ ) اذا كان الفعيئّن لأول مرة تحسب آقدمية المعينين على آاساس درجة 
-وهدة القيد فى جدول الكحاميل مع حساب مده الاشتقال بالمحاماة أو الأعسال 
النظيرة طيقا للمادة *؟ عن القانوق ”© وعنة التساوى قدم صاحب الؤمل الأاملق 
فالاعى فى مرقبة الحصول فل الشهادة التراسية غالاقدم ترجا فالاكبر صقا 
وذلكا 'كلة يشرط آلا نسبقو؟ زملائهم فى الآدارة القآنوئية - 


تشريعات جسديدة فل 


وتتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء فى حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء 
كل منهم شروط الصلاحية للتعيين فى الدرجة التى عين بها في الادارة القانوئية ٠‏ 


الباب الثالث 
فى النقل والندب والاعارة 


مادة لا ب مع مراعاة ما نصت عليه المادتين 19 , ٠١‏ من القانون رقم /ا5 لسنة 
131/9 يجوز بقرار من السلطة الملختصة بالتعيين وبعد أخذ رأى لجنة شلكون 
هديرى وأعضاء الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة لا١‏ واتباع الاجراءات 
المنصوص عليها فى المادة ١8‏ من القانون المشمار أليه ندب عضو الادارة القانونية 
للقيام بأعمال أخرى قانونية غير عمله أو بالاضافة الى عمله ٠‏ 


وثكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يجوز أن تزيد مدة ندب 


هادة م س يجوز اعارة عضو الادارة القانونية بعد موافقته كتابة للعيل فى 
الداخل أو الخارج وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعد أخذ رأى لجنة 
شئون هديرى وأعضاء الادارات القانونية واتباع الاجراءات المنصوص عليها فى 
الادة الساقة “٠+‏ 


وببحدد القرآر الصادر بالاعارة مدانها ولا يجوز أن تقزيد مدد الاعارة على أر بع 
سئوات متصلة » 


هادة » س تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين اذا 'تتابعت أيامها 
أو فصل بينها قاصل زمنى يقل عن خمس سئوات * 


وفى جميع الأحوال يعب آلا يترتب على الاعارة أو الندب الامخلال بحسن 
سير العمل 3* 


يفن العددان الخامس والسادسى ‏ الينة الثامئة والخمسون 


قافون رقم م لسئة هلاو١‏ 
باستمرار اتعمل بالقانون رقم 55" لسنة ١91/9‏ 


يتفويشس رئيس الجمهورية فى أصدار قرارات ها قوة القانون »)١(‏ 


اسم الشندت 
رئيس الجمهدابة 
قرر مجلس الشعب القانون الآنى نصة ء وقد أصدرناه : 


(الادة الأول » 
يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه فى المادة )١(‏ من القانون رقم 5١‏ 
لسنة ؟/91١‏ بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون اعتبارا 
من ناريخ انتهاء السنة المالية ؟/591١‏ الى انتهاء السئة المالية ١91!/8‏ أو حتى ازالة 
آثار العدوان آيهما أقرب ٠‏ 
المادة الثائية ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , 


ببصم هذا القانون بخاتم الدولة ء وينفذ كقانون من قوانينها , 


صدر برياسة الجمهورية فى ١7‏ صفر سا3 5١ ( ١98‏ يناير سئة 6لا9١‏ ) 


١914/1١/5١ الجرمدة الرسمية العدد ؟ فى‎ )١9 


قانون قم 14 لسنة 1/4 


بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١‏ لسسنة ه/ا191 يتصحيع أوضاع 
العاملين الدنيين بالدوثة والقطاع العام )١(‏ 


جاسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآنى نصهء وقد اصدرناه »© 


الادة الأول ) - 


1 . يستبدل بنص اليند ( 1 ) من الفقرة. الثانية هن المادة ٠‏ من قانون تصحيح 
أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع. 0 المادر بالقانون رقم ١‏ لسئة 
ها النص الآنى : 


(1) انقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرعٌ بعد تفرغه بحد أقصى 
ثلاث سنوات على أن نحسب المدة المذكورة من تاريخ نقله الى كادر كل وققت ٠‏ 
( الادة الثانية )' 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ء ويعمل به من تاريتج العمئدل 
به من تاريخ العمل بالقانون رقم ذا لسنة هلأاوا عت أوضاع العاملين 
المدنيين بالدولة والقطاع العام 0 ه 
يبصم هذا القائنون بخاتم الدولة م وينفك كقانون من قوآنينها .»© 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ ربيم الآدخر 5330 5-5 ماين 00-0 


7 1997/8/08 الجريدة الرسمية العدد 13 قى‎ )١( 


0١‏ العددان الخامسي والسادس ‏ السنة الثامنة والخمسون 


قانون رقم 71 لسينة 3١8/6‏ 


بان الترقيات بقواعد الزسوب الوظفى )١(‏ 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصهة »2 وقد اصدرثاه > 


» اللادة الأول‎ ١ 
العاملون اللشاضعون لالحكام‎ ١917/8 من ديسمير سينة‎ 5١ يرفى اعتبارا هن‎ 
القائرن رقم 8ه لسنة باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين نتوافي‎ 
فيهم شروط الترقية وذلك فى الفترة من ١؟ ديسمبر سنة /ل191 حتى أول مارسي‎ 
طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها قرارا وزير المالية رقمبسا‎ ١917/8 سنة‎ 
٠ لسنة “ال51ا , 589:5 لسنة 5/ا19ل‎ 9 


( اكادة الثاتية » 


ترفع الفئات المالية التى يشغلها العاملون المشار اليهم فى المادة الأول المج 
الفئات التى تعلوها فى ذات المجموعة الوظيفية على أن تستخدم الخلوات الموجودة 
فى "١‏ هن ديسمير سيئة 17 لهذا الغرض فاذا لم تكف هذه الخلوات يخصم 
بالتكاليئف المالية المترئية على تنفيذد أحكام هذا القانون على الاعتماد المدرج بالباب 
الأول من الموازنة الجارية للجهاز الادارى للحكومة 'نخنت قسم عام يعنوان اعتماد 
اجمالى نحت التوزيع فى هموازنة السئة المالية ١91/4‏ 
( الادة الثالئة » 


ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاثم الدولة ,. ويتغذ كقالون هن قثوانيتها .» 


صدر برياسة الحمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1*8 ذم مايو 
سئة ١5+‏ ) 


< 1312/4711 الجريدة الرسمية العدد 19 ( كابم ) فى‎ )١3 


تشبريعات جديدة نفد 
قانون رقم 151 لسنة #/[8 ١‏ 
بتعديل بعض ‏ أحكام القانون رقم ١١‏ لسئة 19100 يتصبعيح أوضاع 
العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام )١(‏ 
باسم الشعب 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ,» وقد اصدرنام .> 


( اكادة الأولى )» 


يضاف الى نص المادة الأولى من القانون رقم ١١‏ لسنة ١91/0‏ باصدار قانون. 
تصحيح أوضاع العاملين اللدنيين بالدولة والقطاع العام بندان جديدان نصهما الآتى : 


( ج ) أفراد المقاتلين بالقوات المسلحة وكذلك أفراد الشرطة هن مصابى حرب. 
اكتوير سنة ١91/5‏ اللذين نقلوا أو عينوا فى وظائف مدنية اعتبارا من 1910/9/١‏ 
وحتى 1171/15/5١‏ بعد انتهاء علاجهم من اصاباتهم ٠‏ 


( د ) العاملين بمحافظة سيناء من العسسكريين الذين تم نقلهم الى وظائفه 
هدنية بعد ١/1/ه/ا19‏ وحتى (8/؟١١‏ /لالاذا 


( الادة الثافية ) 
يستبدل بنص الفقرة الأولى من اللمادة الرابعة من القانون رقم ١١‏ لسنة 
1 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدئيين بالدولة والقطاع العسام 
النص الآنى : 


« يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرايع من القانون المرافق والجداول الملحقة 
به حتى ا من دسمير لا/ا9١ا‏ »> + 


( اكادة الثالثة ) - 


تضاف فقرة الى البنئد ( د ) هن المادة "1 من قانون تصحيح أوضاع العاملين 
المدئيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1915 نصها الآتى : 


ولا يسرى حكم هذه الفقرة على العاملين' من شاغل الفثة الثالثة الذين ردته 
أقدميتهم فيها الى تاريخ استحقاقهم الترقية بالمدد المقررة بالجداول المرفقة بهذا 
القانون فتدرج مرتباتهم بالعلارات الدؤرية بشرط ألا تجاوز الزيادة علاوتين زيادة 
عن أول ربط الفئة الثانية ولا تصرف الفروق المالية الناتجة عن هذا التدرج ألا اعتبارآ 
من 1318/1/1 ٠‏ 


» 1598/0/1١ تابع ) فى‎ ( ١9 الجريدة الرسمية العدد‎ )١١ 


ك١‏ العددان الخامس. والسبادس ‏ السنة التامنة والخمسون 


( الادة الرابعة ) 


يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ١0‏ من قانون تصحيح أوضاع العاملين 
المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ه/ا5١‏ النص الآتى : 


يرقى اعتبارا هن اليوم الأخير من السنة المالية 5/ا9١‏ أو السسنة المالية ه/91١1‏ 
أو السمنة المالية ١91/1‏ أو السمنة المالية /ا/ا4١‏ العاملون من حملة المؤهلات السليا 
.وقوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة ( ١52٠/3485‏ ) الى الفئة ( ١55٠/4156‏ ) 
الذين تتوافر فيهم فى هذا التاريخ الشروط الآثية : 


) الادة الخامسة )» 


يستيدل بنص البند ( د ) من المادة ٠‏ من قانون تصحيح أوضاع العاملين 
.المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ه/ا!9و١‏ النص الأتى : 


( د ) احتساب هدة الحدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن تقلت 
'فئته أو أعيد تعبيئه بمجموعة الوظائف العالية قبل .نشر هذا القانون على أساس. 
تطبيق ااجدول الثانى المرفق على حالته حتى تارييج حصوله على المؤهل العالى ثم 
على أساس تطبيق المدد المبيئة فبى الجدول الأول المرفق اعتبارا من, التاريخ المذكور 
.على حالته بالفئة والأقدمية التى بلغها طبقا للجدول الثانى ٠‏ 


ويلقى البند ( ه ) من هذه المادة من القانون المشمار اليه ٠‏ 


ويضاف الى نص المادة ٠١‏ من القانون المشار اليه بندان جديدان 
خصهما الآتى : 


(ه) 'نخفض المدد الكلية اللازمة للترقية للفتلات المختلفة الواردة بالجدول 
“لثانى من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار 1 سسمنوات وذلك بالنسبة للأمورى 
-ومعاونى المناشر الذين عينوا تطبيقا للقانون رقم 384 أسيئة (.١5605‏ بشآن مأمورى 
وملاحظى المنائر ) من حملة المؤهلات المتوسطة 20 

( و) بالنسية لحملة المؤهلات الآقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه اللؤهلات 
شم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع المرافق 
لهذا القانون حتى -تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثانى 
المرافئق لهذا القاتون من تاريخ حصولهم على هذا المؤحل ٠‏ 

( اكادة السادسة )» 


يضاف بند ( ه ) الى المادة '١؟‏ من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين 
| بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة هلا9١ا‏ + نصه الآتى : 


١ه‏ حسأب مدة الخامة من نقل أو أعيد تعسللة لأى سيب من الأسباب هن 
تمر حامل الؤهلات الدراسية آو من حملة المؤملات الأقل من المتوسطة قبل نقشر 


تشريعاتب جديدة , الوق 


هذا القانون ٠‏ من الوظائف المهنية أو الفنية الى الوظائف الكتابية على أساس تطبيق 
الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية بالنسبة للمدة التى قضيت فى 
هده الوظائف ثم تطبيق الحدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتشارا من تاريخ 


النقل أو اعادة التعيين بهذه الؤظائف وبالفئة والأقدمية التى يصل اليها -بالتطبيق 
للجدول الثالث ٠‏ 


(لأحوال على المدة الكلية بأكملها اذا كان هذا الجدول ينطبق على أكشر من ضف 


هذه المدة ٠‏ 


فاذا كان التقل أو اعسادة التعيين سسبب المرض ‏ الى مجموعة وظائف 
الخدمات المعاونة طبيق الجدول الثالث على المدة كلها + 
( المادة السابعة » 


تعدل المدد: المقررة للترقية فى الجدؤل السادس الخاص بمجموعة وظائف 
؟لخدمات المعاونة .القرر ثعيينهم فى الفئة ( 36١0 ١54‏ ) على الوجه الآتى : 


8 سنئوات للترقيأ للفثئة التاسعة ٠‏ 
/اا سنة للترقية للفئة الثامنة ٠‏ 


4 سنة للترقية للفئة السابعة ٠‏ 


٠ سنة للترقية للفئة السادسة‎ "٠ 


زانادة الثامنة » 
يتشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل 
“بالقانون رقم ١١‏ لسئة ١910‏ باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين 
بالدولة والقطاع السام * 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة : وينغذ كقانون من قوائيتها ,> 


صئر برياسة الجهورنة فى أول جمادى الآأخرة سنة )نة؟1 3 6 مآيو 
سرئة ١91/8‏ ) 


١/4‏ العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والخمسون 


قانون رقم .ا لسنة 4لا ا 


بتقرير الآحكام الخاصة بأعالة غلاء المعيشة )١(‏ 


ات لكب 


رئيس الجمهورية 


قرر مجلش. الشعب القاثون الآتى نصة , وقد أصدرناه : 


( اقادة الأول » 
مع عدم الاخلال بحكم البند رقم (؟) من قواعد منح اعانة غلاء المعيشة 


المنصوص عليها بالجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 9٠‏ لستة ١51/5‏ 
يحصل عليه العامل من العلاوة الدورية التى تمنح خلال عام ٠ ١91/8‏ 


( المادة الثانية » 


لإيسرى حكم المادة 'السابقة على العاملين الذين يمنحون العلاوة لأول مرق 
خلال عام ١91/8‏ 
( اكآدة الثالثة » 


يصدر وزسر المالية القرارات اللازمة لتنفيذث أحكام هذا القانون - 


( اكادة الرابعة ) 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا هن أول ينابم 
سنة ١91/8‏ 


بيصم هذا القانون بخاتم الدولة 2 ويتقذ كقانون من قوافيتها .© 


صدر برياسة الجمهورية فى اول جمادق الضرة سنة ١2958‏ ( م مابو 
سئة هلا9ا ) ٠‏ 


+ ١9!86/ه/١١‎ ) الجريدة الرسمية .العحد 19 ( تابع‎ )0١( 


تشريعات جديدة لكل 


قانون رقم هل لسنة ي#//8١‏ 
بشان تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص )١(‏ 
نامع السعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه : 


د اكادة الآولى » 
العمل الصادر بالقانون رقم 3١‏ لسنة ١909‏ الذين هضى على التحاقهم بالعمل 
سئة على الأقل علاوة بنسية وار من الأجر وعحدد أقصى قدره سلتة جنيهات شهرياء 


( اكادة الثانية )» 


لايسرى حكم المادة السابقة على : 

( 1 © العمال المتدرجينل أو المتدربين ٠‏ 

«ب) عمال الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ 
(ج) عمال المخابز البلدية العاملين بالانتاج دون غيرهم * 


( اكادة الثالثة » 
اشتراكات التآمين الاجتماعى فى 1910/11/51 ٠‏ 
( اكادة الرابعة » 
يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون أو العلاوة التى يتضمنها 
اى نظام خاص أيهما آكثرة فائدة له ٠‏ 
( الادة الخامسة ) 
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل 
الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لاتقل عن خشمسة جنيهات ولاتجاوز عشرين 
جنيها ونتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة ٠‏ 
( اكادة السادسة ) 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية * 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها .© َ 
صدر برياسة الحمهورية قسن أول جمادى الآخرة سنة 98؟١‏ [8 هايو 
سئة 4لا9١ا‏ ) ٠‏ 


1 الجريدة للرسمية العدد 15 ( تابح فى اكه ةا ٠‏ 


قرار رئيس جمهورية مصرو العربية 
رقم 5١5‏ لسنة ١91/4‏ 
بدعوة الناخبين الى الاستفتاء على مبادىء حماية الجبهة الداخلية 
والسبسلام الاجتماعى )»١(‏ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور , . 
وعلى القائون رقم “/ا لسنة 1107 بتنظيم مباشرة الحقوق السيساسية والقوانين 
المعدلة له 
لسو 


( اكادة الأول » 

التاخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالتطبيق؛ لأحكام القالون 

يرقم "لا لسنة ١9657‏ المشار اليه » مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الاستفتاء الفرعية 

المختصة , وذلك لابداء الرأى فى الاستفتاء على مبادىء حماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتماعى الواردة يبيان رئيس الجمهورية المرفق ٠‏ 
( ائادة الثانية » 


ا تجرق عملية الاستفتاء المشسار اليها لوم الأحد الموافق 5 من مابو سيئة 7 ذجرة ” 
وتبداً من الساعة الثامنة صباحا وتننتهى فى الساعة الخامسة مساء بالكيفية المنتصوص 
عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ٠‏ 
( المادة الثالنة » 
عل وزسر الداخلية تنفيذ هذا القرار ,.*٠‏ 
( المادة الرابعة » 
بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية »> 


صدر برياسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة ١5 ( ١١58‏ مايو سنة 
وا ) © ١‏ ا ' 


٠ 1951/0/١6 مكرز ) قََى‎ ( ١9 الجريدة الرسمية العدد‎ )١ 


نشريعات. جديدة 34١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المبادىم المطروحة للاستفتام 


لقد استمدت ثورة ١9‏ مايو قوتها من ايمانها الكامل بحق المواطنين جسيعا فى 
حياة قوية شريفة ٠‏ وعدل تام مطلق , وحرية كاملة شاملة » فى ظل دستور دائم 
يصون الحريات والحقوق ويحميها » ولكنه وبنفس القدرة يصون الوحدة الوطئية 
والسلام الاجتماعى ويحميهما ٠‏ 


وقد سارت فى هذا المجال شوطا بعيدا وسريعا ء فأعادت لكل المواطنين حرياتهم 
وحقوقهم كاملة , واناحه لهم حق تكوين الأحزاب السياسية للمساهية فى ارساء 
دعائم الديمقراطية وتحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن فى ظل 
النظام الاشتر١اكى‏ الديمقراطى على أساس من الوحدة الوطنئية والسلام الاجتماعى ٠‏ 


بيد أن الأمر قد كشسف فى الآونة الأخيرة عن أن بعض ذوى الشهوات الشخصية 
والمصالح الحربية التى أفسدت الحياة السياسية فى الماضى . سواء قبل ثورة 59 
يوليو ١901:‏ أو بعدها أو هن ينتمون الى منظمات تعمل ضد الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعى أو من يعمدون الى اساءة استغلال الحريات التى كفلتها ثورة ١5‏ مايو 
يتأهبون للانقضاض على الديمقراطية التى اكتسبها الشعب بعد حرمان طويل ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على هذا الجانب من الخطورة ٠‏ بل تعداه الى ما يمس مقدساتنا 
ويجرح عواطفنا ومشاعرنا الدذينية » فوجد من يحاول النيل منها أو التشكيك فيها ٠‏ 
ولأن هذا الأمر يتصل بمصالح البلاد العليا التى يتعين على رئيس الجمهورية , وفقا 
للمادة ؟6١‏ من الدستور أن يستفتى الشعب فيهاء خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة 
حاسمة تواجه فيها معركتى التحرير والبناء مما تعظم معه الحاجة الى الوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعى وصلابة الجبهة الداخلية ٠‏ 


لذلك » اعمالا للصلاحيات المخولة لنا بنقتضى المادة 167 من الدستور ٠‏ 


رأنت أن أستفتى الشنمب على ما يلى : 

أولا : لا يجوز تقلد وظائف الادارة العليا للدولة 5 القطاع العام أو الترشيح ١‏ 
لعضوية مجالس ادارة النقابات العامة والمهنية أو الكتابة فى الصحفف لو العمل“ فى 
آية وسيلة من وسائل الاعلام أو فى أى عمل من شانه التأثير فى الرأى العام ؛ 7 
من يثبت أنه يدعو أو يشمارك فى الدعوة لمبادىء تتنافى مع أحكام الشرائع السماوية 
", عرض بها ١‏ ' 0 


اليا : لا يجوز الانتماء الى الأحزاب السيامنية أو ممارسة أى نشساط سياسى : 


١‏ لكل هن تسيب فى افساد الحياة .السياسية تبل ثورة ذا يوليو سئة 
١‏ سواء أكان ذلك بالاشيتراك فى تقلد المناصب الوزارية منتميا الى الإحسزاب 
السياسية التى تولت الحكم ححتى 5 يوليو سيئنة ه56١‏ أو بالاشتر تراك فى قيادة 


م١‏ العددان الخامس والسادس البسئة الثامنة والخمسون 


(لآحزاب وادارتها ٠‏ وذلك كله فيما عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى ( حزب 


؟ ب لكل هن حكم بادانته فى محكمة الثورة ممن ششكلوا مراكز قوى بصطد 
ثخورة ؟؟ يوليو 156 وأحيلوا الى محكمة الغورة فى الجناية رقم ١‏ لسسينة الا9١‏ 
مكتب المدعبى العام , وكذلك كل من حكم بادانته فى احدى الجرائم الخاصة بالمساس» 
بطريقة غير مشروعة ٠‏ بالحريات الشخصية للمواطنين أو ايذائهم بدنيا آو معنويا .م 


؟ ‏ لكل من يثبت ضده أنه أتى أفعالا من شأنها افساد الحياة السياسية فى 
البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماهى للخطن * 


سواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة وسبواء أكان ذلك بصورة فردية أو من 


خلال تنظيم حزبى أو تنظيم معاد لنظام الممجتمع ٠‏ 


ويعد من قبيل افساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية واللسلام 
الاجتماعى للخطر نشر أو كتابة أو اذاعة مقالات أو ١اشاعات‏ كاذبة أو مغرضة يكون 
من شأئها المساس بالمصالح القومية للدولة آو اشاعة روح الهزيمة أو التحريض على 
ما يمس السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية ع 


كالما : الصحافة هى السلطة الرابعة للشعب ٠‏ وهى ملك الشعب وفقا لأحكام 
القانون رقم ١65‏ لسئة ٠ 1١95٠6‏ 

ويتعين عليها أن تلتزم بنظام الدولة الاشتراكى الديمقراطى والسلام الاجتماعى 
والوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين وكذلك بميشاق الشرفة 
الصحفى ٠‏ 


العقوبات المناسبة لكل هن يخالف هذه المبادىء 0 


خامسا : بتولى المدعى العام الاشتراكى سسلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لأى 
مخالفة للقوانين التى يصدرها مجلس الشعب فى هذا الشيأن , وله أن يستمين بسن 
يرى الاستعانة بهم من أعضاء الهيثئات القضائية 2 ويكون له فى سبيل ذلك كافة 
الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


وعل المدعى العام الاشدتو |'كى اذا تبين له ثبوت دلائل جدية أن يقدم تقريرا 
مسببا بذلك الى مجلس الشعب ٠‏ 


سادسا : ينظر ميجلس الث لشعب فى أمر من يقدم شرده #قرير هن المدعى 
الاشتراكى وفقا لأحكام الميادىء السابقة ويكون قرار المجلس باأغلبية اعضائه اما 
جتابيد قرار المدعى الاشتراكى أو تعديله أو رفضه ٠‏ 


أسابعا : تطرح هنناه البادىء للاستفتاء الشعبى خلال أسسببوتع من تاريخ 


تشيريعات جديدة 18 
قانون رقم 6 لسنة 4م/او١‏ 


بتعديل بعض أحكام القانون رقم 914" لسنة ١964‏ 
فى شان الأسلحة والدخائر )١(‏ 
عاسم الشعب 
.رئيس الجمهورية 


قرر مجلس. الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه : 


( اكادة الأول )» 


ستبدل ينصوص البند ؟ هن اللادة ه . والمادة هم فقرة ثانية 0 والمولد 


أ 5" ع +« , 5“ , وثر مكررا من القانون رقم 2 لسنة 5.16 فى شان 
:الأسلحة والذخائر النصوص الآتية : 


مادة ه : 
بأاتت اأمضاء مجلسن القبعن» العاليوقوالسا قوف :+ 


ملدة م 2 فقرة ثانية : وكذلك لاتسرى هذه الأحكام على العمد ومشسابتخ البلاد 
والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المتسموح الترخيص بحيازتها , 
على أن يخطر عنها مركن أو قسم الشرطة التابع له طيقا للفقرة الأخسيرة من 
الادة ( 9 ٠.)‏ 


هادة ١١‏ اس يعتسر الترخيص ملنيا فى الأحوال الآتية : 
(ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون ٠‏ 
(ج) الوقاة ٠‏ 


وتنسرى على ذوى الشأن الاحكام الواردة فى الفقرات الفلاث الأخيرة هن 
'المادة (5 ) من هذا القانون عل آن تكون هد التصرف فى السلاح تخمس ممئوات * 


هاوة 7 يعاتب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسماثة جنيه كل من يحوذ 
أو حرق بالذات أو بالواسطة شر ترخيص سلأحا من الأسلحة المنصوص عليها 
بالحدول رقم (؟ ) المرافق م 


ويعاقب بالاشقال آلشاقة الآقتة كل من يحوذ أو يحرز بالذات أو بالواسطة 
قير “ترخيصن سلآحآ من الاسلحة التصومح .عليقا بالقسم الأول تق الجدول 
عرقم 3 © ) الرافق » 


17 اتجريدة الرسمية آلنحد ؟5 فى ؟/139575 + 


ل العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والخمسون 
وتكون العقوبة الأشغال الشساقة المؤبدة , اذا كان الجانى حائرًا أو محرزا 


بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة النصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول 
رقم 1520 ٠)‏ 


ولا يجوز تطبيق المادة ( ١7‏ ) من قائون العقوبات بالنسبة للعقوبات 
المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأشخامى المذكورين 
فى الفقرات ج ,» د . ه من المادة ( لاا ) ٠‏ 


ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ؟!, من يحوز أو يحرز 
بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المدمدرص عليها بالجدولين 
(؟ ٠)"‏ 


٠ ا‎ 


مادة "٠‏ سه يحكم ‏ فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 8؟ مكررا ب 
بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص 
عليها فى المواد السابقة ٠‏ 


ونتخصص الأسلحة التى آلت الى الدولة ؛ الوزارة الداخلية * 


مادة 5 س يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجسار فى 
الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سئوات لن سيمع قدره خمسون 
جنيها .2 كما يفرض زر سم ثر خيص لاصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جتنيها 
وانتحدد الرخصة كن ثلاث سنوات برسم قدره عشرة حنيهات ٠‏ 


مادة ٠٠٠‏ مكررا « تعتير أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة 
النارية المنصوص عليها بالجدولين ؟ 2 * ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها 
أو صنعها أو اصلاحها بالمخالفة لاحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها 
فى هذا الشبان على الأسملحة النارية الكاملة ٠٠‏ 


ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة واحراز الأجزاء الر ئيسية للأساحة. 
النارية المذكورة اذا كانت .بقصد الاستعمال » ٠‏ 


0 المادة الثانية » 


يضاف الى المادة + من القانون رقم ون ل 154 فئ. شأن الاسلحة 
والذخائر فقرة ديد نصها الاتى : 3 


« وتخصص الأسلئًة الغى 'آلت الى الدولة ,2 لوزارة. الداخلية أ 


تشريعات جديدة ما 


(ر اللادة الثالئه 


يضاف الى القانون رقم 55914 لسنة ١595‏ فى شأن الأسملحة والنخائر مادة 
جديدة برقم 58 مكررا وفقرة أخيرة الى المادة "0 نصلهما الآتى : 1 


مادة 8؟ - مكررا : 
| اذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية هدة الترخيصص بشبهر 2 


ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم 
تفديمه طالب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزنيد على 
خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص ٠‏ 


واذا انقضت مدة سسقتة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به' 
تكون العقوبة الغراءة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 0٠٠‏ جنيه ٠‏ 
واذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة ٠‏ 


مادة 59 هس فقرة أخيرة : « ويدوز بقرار من وزير الداخلية اعفاء من يؤدى 
خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد » ٠‏ 


( المادة الرابعة ) 
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير نرخيص أسلجة ئارية أو ذخائر 
هما يستعمل فى الأسلحة المذكورة فى» ناريخ العمل بهذا التقانون , اذا قام بتسليم 
تلك الأسلحة والذخائر الى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل اقامته خلال شهرين 
من 'ناريخ العمل بهذا القانون , ويعفي كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسيلحة 
والذخائر أو على اخفائها ٠‏ ش 


( اكادة الخامسة ) 
يشر هذأ القانون فى الجريدة الرسسمية ٠‏ ويعمل به من تاريجٌ نشره 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , ويبغذ كقانون من قوانينها © 


صدر برئاسة الجمهورية فى ١١‏ جمادي الآخيرة سنة 4 ( 5 ماي 
سنة 8/ا19 ) ٠"‏ 


185 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والخمسون 
قانون رقم “1 لسنة ١91/4‏ 
شأن حماية الحبهة الداخلية والسلام الاجتماعى )١(‏ 
باسم الشعب 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآنى تهدة , وقد أصدر ناه ١‏ 


(اكادة الأول ) 


مع عدم الاخلال بحرية العقيدة وحرية الرأى . تخطر أية دعوة يكون هدفها 
مناهضية الممادىء التى قامت عليها ثورة *>” بوليو ١5815‏ أو الترويج لمذاهب ترهمى 
الى مناهضة النظام الاشتراكى الديمقراطى ومبادىء ثورة ١١5‏ هايو سنة 191/١‏ التى 
ينص عليها الدستور والتى تقوم على نحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى 
والوحدة الوطنية والايمان بالقيم الروحية والدينية والحفاظ على المكاسب الاششتراكية 
للعبال والفلاحين واحترام سياة القانون وذلك طبقا للأحكام الميئة فى المواد 
التالية ٠‏ 

( اكادة اكثانية ) 


مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين نظام العاملين بالدولة 
ونظام العاملين بالقطاع العام ٠‏ لا يجوز تولى الوظائف العليا التى تقوم على التوجيه 
والقيادة فى الدولة أو فى القطاع العام أو الوظائف ذات التأثير فى الرأى العسام 
ومناصب الأعضاء المعينين فى مجالس ادارات الهيئات والشركات العامة والمؤسسسات 
الصحفية لكل هن يثبت هن التحقيق الذى يجريه المدعى الاشتراكى طبقا لآحكام 
هذا القانون أنه بدعو أو شترك فى الدعوة الى عذاهب تنطوى على اتكار للشرائع 
السماوية أو تتنافى مع أحكامها ٠‏ : 

ويقدم المدعىالعام الاشتراكى تقريره فى هذا الشسأن المرئيس مجلس الوزراء أو 
الى المجلصس الأغلى للصحافة على حسب الأحوال للنظر فى نقل هن ينطبق عليهم حكم 
الفقرة السابقة الى وظائف لا يدخْل فى الختصاصها التوجيه والقيادة أو التأثير فى 
الرأى العام مع. احتفاظهم بمرثباتهم بصفة شخصية وبأحقيتهم فى العلاوات 
والترقيات ٠‏ 

( الادة الثالثة 


لا يجوز أن يبرشح لعضوية المجالس المحلية أو الجمعيات التعاوئية أو مجالس 
ادارة النقابات العمالية أو المهنية أو انحاداتها أو الهيئات أو مجالس ادارة الشركات 
المساهمة أو المؤسساتث الصحفية كل من يدعو أو يشدئرك فى الدعوة الى متاهضب 
تنطوقى على انكار للشرائع السماوية أو تننافى مع أحكامها مما تحظره المادتان مه 
(1) و 5ل!١‏ من قائون العقوبات ٠‏ 


٠, الجريدة الرسمية العدد ؟؟ (مكرر) فى */8/5/ا19‎ )١( 


تشريعات جحديدة ضاق 


وعلى المدعى العام الاشتراكى اذا فامت دلائل جدية على أن مرشحا قد أتى 
افعالا مما نص عليه فى الفقرة السابقة » ان يعترض على الترشيح يتقرير هسبب 
بناء على تحقيق يجريه 2 ويبلغ هذا التقرير الى المرشح والى الجهة التى تتلقى طلبات 
الترشيح قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بخمسه عشر يوما على الآأقل *. 


ونصدر الجهة ذات الشأن قرارها فى هذا الاعتراض 0 


ر المادة الرابعة ) 
لايجوز الانتماء الى الأحزاب السياسية أو مياشرة الحقوق لو النشسهلة 
السياسسية لكل من تسيب فى افساد الحياة .السياسية قبل ثورة ”35 يوليو سنة 
6 سواء كان ذلك بالاشتراك فى تقلد المناصب الوزارية منندميا الى الأحزاب 
السياسسية التى تولت الحكم قبل “«؟ يوليو سنة ١107‏ أو بالاشتراك فى قيادة 
الاحزاب أو ادارنها وذلك كله فييا عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى ( حزب 
مصر الفتاة ) ٠‏ 


ويعتبر 'اشتراكا فى قيادة الحزب وادارته تولى مناصب الرئيس أو نواب 
الرئيس أو وكلائه أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد أو أمين الصندوق 
.أو عضوية الهيئة العليا للحزب ٠‏ 


خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان بأسماء من ينطبق عليهم حكم 
الفقرة الأولى ٠‏ 


ولصاحب الشدأن شلال غشرة أيام من تاريخ ابلانحه بذلك أن يتظلم الى مجلس 
اليها فى الفقرة الأولى + 


ويبت المجلس فى التظلم بأغلبية أعضائه مع مراغاة حكم الممادة 55 هن 
الدستور بالنسسة لأعضاء المجلس * 


(اكادة الخامسة ) 
يسرى الحظر المنصوص عليه فى المسادة السابقة على الفئات الآتية ! 


(1أ) من حكم باذانته من محكمة الثورة فى الجناية ركم ١‏ لسنة 151/1١‏ مكتب 
المدعى العام الخاصة بمن شكلوا مراكز قوى بعد ثورة ؟؟ يوليو 1495 ٠‏ 


(ب) من حكم بادانته قى احدى الجرائم المتعلقة بالمسماسى بالحريات الشخصية 
للمواطنين والتعدى على خياتهم الخاصةٌ أو ايذائهم بدنيا أق معنويا ء المنصوص 
غليها يالباب السادس من الكتاب الثانى من قانونئ العقوبات وفى المسادنين قي 5 
هكررا و 80٠9‏ مكررا ( 1) من القانون المذكور + ش 


مأ العددان الخافس والسادس السنة الثامنة والخمشوق 


(ج) هن حكم بادانته فى احدى جرائم الاخلال بالوحدة الوطنية والسسلام 
الاجتماعبي المبينة فى المبادة 6م ( د) وفى فى المواد من 58 ( 1) الى 58 ( د ) وفى 
المواد من ١١‏ الى ١0/8‏ من فانون العقوبات 2 وقى المواد ؟ 16 ء لاء 68م من 
القرار بقانون رقم ؟ لستة ١31/8‏ بتسآن حماية آمن الوطن والمواطن وفى المواد 
5*٠ 55‏ ,2 568 510 من القانون رقم 5٠‏ لسنة /ا/91١‏ ينظام الاحزاب السياسبية ٠‏ 


( د ) من حكم بأدانته فى احدى الجرائم المتصوص عليها فى البابين الأول 
والثانى من الكتاب التانى من قانون العقويات ٠‏ 


وذلك كله ها لم يكن المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره ٠‏ 


( ائادة السادسة )» 


:يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة هن القانون رقم 4٠‏ لسسنة 
/ا/ا6 أن تصتدر قرارا بحرمان أى شخص من الانتماء الى الأحزاب السياسية أو 
ممارسة أى حق أو نشساط سبياسى , اذا ثبت لها من التحقيق| الذى يجريه المدعى 
العام الاشتراكى وفقا لاحكام هذا القانون أنه أتى أفعالا من شأنها افسماد الحياة 
السياسية فى البلاد أو تعريضص الوحدة الوطنية آو السلام الاجتماعى للخطن > أي 
56 بالدعوة أو الاشتراك فى الدعوة الى مذاهب تنطوى علل انكار للشرائع السسماوية 
أو تتنافى مع أنحكامها » سواء كان ذلك بصورة فردية أو من خلال تنظيم حزبىي 


أو تنظيع معاد لنلام ١‏ المجتمع ٠‏ 


أويعد من قبيل افساد الحياة السياسية وتعريضض الوحدة الوطنية والسمسلام 
الاجتماعى لنخطر نشقس أو كتابة أو اذاعة مقالات أو اشاعات كاذبة أى مغرضة فى 
داخل البلاد أو خارجها يكون هن شأنها المساس بالمصالج القوهمية للدولة أو اشاعة 
ووج الهزيمة أى التحريض على ما يمسن السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية ٠‏ 


واذا كان الأمر متعلقا بأحد أعضاء مجلس الشعب قام المدعى العام الاشتراكى 
العضو قبل أن يأذن له المجلس بذلك ٠‏ 


( الادة السابعة ) 


لا تبرق أحكام المواد الثلاث السابقة على هن يصدر بشسأ نهم قرار بالعفو 
أو الاستثناء من رئيس الجمهورية وذلك بعد تأر د بخ العمل بهذا القانون 


( ائادة الثامنة 


الصحانة ملك للشعب ويصدر رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكى 
القرارات المنفذة لذلك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحافة ٠‏ 
1 
وتلتزم الصحف ووسائل الاعلام فيما تنشره أو تذيعه بأحكام المادة الأولى 
من هذا القانوني أوكذلك بأحكام القوانين المنظلمة للصحافة والنشر د هيشاق 


الشرف الصحفي ٠‏ 


لشريعات جديدة ف4خ4اط . 


ويكون الحزب مسئولا طبقا لقانون تنظيم الأحسزاب السياسية عما تنثره 
انلصحف التى يصيدرها ٠‏ ويلتزم الحزب بتعيين أحد قياداته مشرفا ومسئولا عن 
نحربر ما يصدره من صحف للتعبير عن آرائه 0 


ومعم عدم الاخلال بحق اقامة الدعوى الجنائية يؤاخذ تأديبيا كل عضو 
بنقابة الصحفيين ينشر أو يذيع بالصحف او بوسائل الاعلام فى الداخل آو الخارج 
امورا ننطوى على مساس. ينظام الدولة الاشتراكى الديمقراطى أو السلام الاجتماعي 
او الوحدة الوطنية آو المكاسب الاشتراكية للعمال والقلاحين أو غير ذلك هما يعد 
خروجا على احكام ميثاق الشيرف الصحفى ٠‏ 


وللمجلس الأعلى للصحافة أن يطلب من المدعى العام الاشتراكى تحقيق 
اى بلاغ أو شكوى فى هذا الشأن على أن يقدم تفريرا بنتيجة التحقيق الى المجلس 
يبلغ الى نقابة الصحفيين ٠‏ 


( اكادة التاسعة ) 


يسرى حكم المادة ١8:فقرة‏ ( د ) وأحكام الباب الرابع عشر من الكقتاب 
الثاني من قانون العقوبات بشأن الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من 
طرق النشر على ها ينشيره أو يذيعه أى مصرى فى الخارج اذا كان من شاأنه المساس 
بالمصالح القومية العليا للبلاد أو افساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعي للخط. 3 


( المادة العاشرة ) 

للجنة المنصوص عليها هى المادة 8 من القانون رقم +١‏ لسنة ١١1/1‏ ينظام 
الاحزاب السياسية اذا ما ثبت لها هن تقرير المدعى العام الاشتراكى بناء على 
التحقيق الذى يجريه خروج أحد الأحزاب أو بعض قياداته على مبادىء النظام 
الاشتراكى الديمقراطى أو قيم المجتمع الروحية والدينية , وارتكابه أى بعض 
قيادانه آفعالا تهدد السلام الاجتماعى أو الوحدة الوطئية أو اذ١‏ قبل فى عضويته 
أى شخص على خلاف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون , 
أن 'توقف لمقتضيات المصلحة. القومية العليا أى قرار أو نشاط لأى حزب من الأحزاب 
السياسية ٠‏ 


ويعلن قرار الايقاف الى رئيس الحزب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى 
مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من ناريخ صدوره ٠‏ 


( اكادة الحادية عشرة ) 


يتولى المدعى العام الاشتراكى باعتباره مسئولا عن تأمين سسلامة المجتلسم 
ونظامه الأساسى طبقا للمادة ١194‏ من الدستور سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة 
لأى مخالفة لأحكام هذا القانون » وله أن يستعين بمن برى الاستعانة بهم من أعضاء 
الهيئات القضائية المنتدبين بمكتبه ويكون لهم فى سسبيل ذلك كافة الاختصاصات 
المقررة لسلطات التحقيق طبقا لقانون الاجراءات الجنائية فيما عدا الحبس 
الاحتياطي » 


:ذا ألعددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والخمسوث 
ويجوز للمدعى العام الاشتراكى تكليف مأمورى الضبط القضائى أو أية 
جهة أخرى بجمع الاستدلالات ٠‏ واذا تبين له قيام دلائل جدية على وقوع جريمة 
جنائية أو تأديبية اثناء مباشرة اختصاصه أحال الأمر الى النيابة العامة آو النيابة 
الادارية آو السلطة التأديبية المختصة لاجراء ششثونها فيها * 
( اللادة الثالية عشرة ) 
يخطر المدعى العام الاشتراكى مجلس الشعب بما يتخذه من اجراءات طبقا 
لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذها وعليه أن يقدم تقريرا آلى 
المجلس بما ثم بشأن هنه الاجراءات وبما يكون قد صدر متعلقا بها من قرارات * 
( المادة الثالثة عشرة ) 
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص -عليها قانون العقوبات أو أى قانون 
آخر يعاقب بالحبس هدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه 
ولا تزيد على ثلائة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والخامسة 
والسادسة والعاشرة هن هذا القانون ٠‏ 
( اكادة الرابعة عشرة » 
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القالون * 
( الادة الخامسة غشرة ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 
بصم هذا القانون بخانم الدول/ وينفذ كقانون من قوانينها 3 


صدر برياسة الجمهورية فى 56 جمادى الآخرة سنة ١١5/8‏ ( ؟ يوئيه 
سئة 1١918‏ ) ' 


أخبار نمتاببيّة 


1/7/1171 


قرارات الجمعية العمومية 


المنعقدة بتاربخ 6 يوفية سنة 1917 


أولا : التصديق على محضر الجلسة الماضية للجمعية العمومية ٠‏ 


ثانا : النصديق على الحساب الختامى للنقابة وصندوق الاعانات 
والمعاشات عن السنوات هلا5١‏ و 5لا9١ ٠‏ 


'ثانمًا : اعتماد مشروع ميزانية النقاية وصندوق الاعانات والمعحاشات عن 
4ا5١ ٠+٠‏ 


رابعا : تفويض مجلس النقابة فى اختيار مراقبين حسابيين.جدد ٠‏ 


خامسا : زيادة المعاش الى 35١‏ ج لكل من أمضى "٠‏ سنة بالمحاماة و ٠١١‏ ج 
لكل دن أمضى سينة بالمحامام ٠‏ 


على أن يزاد المعاشىس بواقع ؟ ثلاثة جنيهات عن كل سيئة من سسنوات الاشتغال 
بالمحاماه أن أعضى أكثر من ٠‏ سمنة وأقل من أربعين سنة * 


ساؤخبا : رقع الأعاشات (أساقة الخى تصرف على اسناسسن 6 حششة أربعسين 
جنيها أامعاشش الكامل فأقل : بنسية /5١‏ وما عدا ذلك بنسسية ١٠ث/ز‏ عشرة بالائة ٠‏ 


سابعا : تسرق الزيادة للمعاشات اعتبارا من الطلاات التى تعدم من شيهن 
أكتوبر سبنة 191/8 على أن تصرف المعاشات الجديدة بما فيها رفم المعاشات السابقة 
اعتبارا من أول يناير سنة ١91/9‏ + 


ثامنا : بالسسية أعحالات الوقاة والعحن الكامل المسخديم التى تحدث مستقيلا 
تصرف المعاشات اعتبارا من آول الشسهر الذى تقع فيه الوفاة أو يقبت العجز ٠‏ 


وفقا لأحكام قانون الحاماه وبن المعاشس المستحق وفقا لأى قوانين أخرى فين احدود 
أقصى حد يقرر المعاش بالئقابة والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة ٠‏ 


عاشرا : 


*رو٠ء٠٠‎ 


ءرقء٠‎ 


وعدءرآا 
3-37 *رآؤ 
للدر؟ 


موركلا 


57 


أخبار ثقابية ١‏ 


قررت الجمعية العمومية زيادة التمغات على النحو التالى ٠‏ 


3 


0 


أهام المحاكم الجزئية والنيابات واللجان القضائنة والاداريسة 
ذات الاختصاص القضائى ٠‏ 


على كل طلب تقدير أو شكوى 'تقدم من المحامى الى مجلس الثقابة 


. أو مجلس النقابة الفرعية ٠‏ 


أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية ٠‏ 


على كل شهادة تصرف للمحامى هن النقابة أو النقابات الفرعية» 


أهام محاكم الاستئناف ومحكبة القضاء الادارى : وهيثاتالتحكيي* 


37 


أمام محكبة النقض والمحكمة الادارة العليا ٠‏ 


على أن تسرىي الزيادة اعتبارأ من تاريخ 'نصديق الجيصسة العبومية ٠‏ 


حادى عشر : قررت الجمعية العمومية زيادة الاه تتراكات السنوية عذؤ! الوجة 


لانال : 


: 


الجدول .العام . 

الجدول: الاببداتى- 
جدول الاستثناف العالى ٠‏ 
جدول التقض ٠‏ 1 


عل أن تسرى الزيادة. اعتبارا من أول يثايرن سنة ة/ا5 1١‏ فيما 6 يات القند 
الجديدة وطلبات تهبويل الفيد قثسرق الزيادة ؛ 0 اعقبارا من تاريخ تصلايق ؟ الجمعية 


العمومية 9 


ثانى عشر 2 : .قررت الجمعية العمومية توجيه الشكر...لمجلس النقابة 'وتابييته] 
للمجلس فى مواقغبه الوطنية. والقومية والنقابية . 


1 3 
55 كل 5 9 030 
لاسا لم جديسل” ٠‏ 


ع © م 
1 ا ةْ 7 
لط رصيطل تعره 
ٍ 


ْ على طسق مق والعستدل وال سحت .. 
سحتب فت المحعاماة أمكلاً يخزيب ١‏ ا 
وعلى طبسج تق النضت_ ال رفاعكا عن سق ٠...‏ 
ا 0 كينها .. 


د 3 ١8/1/٠١‏ 
قرارات تجنة قبول امحامين بجلسة / / 


ل نجام يوسف محمد عل 


: جدول عام 
؟ ب أحمد محمود على عبد الرحيع 0 
؟"' ب أحمد مصطفى 00 0 1 
ا 1 ا 
ه. أميل أحمد عبد الله تو وى 1 5 
ات كير امتجبدا صادق عل الراخددى 000 0 
/ا ‏ ذكريا إبراهيم حنفى مصطفى 00 2 
م ب سعد الرويى عبد ريه ردي 5 
ل ل جدول عام 
00 0 جاد الله أجدول عام 
0 نور جدول عام 
0 0 - التقار جدول عام 
0 0 اسماعيل عطيه جدول عام 
عم 37 جندؤول عام 
العو د دن دول عنام 
15ج امتحموه يطوق مسطه شدي ا 0 
١‏ . مصطفى عبد المقصود عبد الحفيظ 
أبو سيف 5 جدول مآم 
1 مصطقى محمذ ابراهيمٍ ص 00 3-9 
9 نادية جرتجس ميخائيل شأى 


>١9‏ ولى الدين الظاهر عبد الويسييد 
عبد اللطيف أحمد الرفاعى 

؟9؟ - يسرى محمد أبو العلا الشافعى 

*؟ ب حسن صالعم عبد الله أجمد 


ع ب سعيد محمد مرسى العامرق 
0 7 محمد آبو اليزيد حسن غراب 
ن محيدك أحمد شعيان 

 !/‏ محمد عبد المنعم قطب 


4 - محمد نطب سليمان زهران 

2 تبيل سعد عبد الله اللشربى 
٠ل‏ _ ادوار حنا سعك * 

ب ممبد الرحمن عبد الوهآب سيد 


+5 لب سرى محيد أحمد ياقوت 
8 - علية عبد العزيز عبد الرحمن. سلام 


0 قاروق أمين عبد الرحمن 
34 


5 2 ابراهيم عبد التواب أحمد القمرى 


ذا ب عواطف غالى اقلاديوس 

8 - عيد المنعم ابرأهيم شيل جئه 

59> على عبد اللطيف محمد 

5 . لندا قلدسنى بشاى 

١‏ فاروق حسن على الباشا 

:5 أ مصططلفي كامل عبدالجوادحامد أجامع 
5 ب محمد عبد اللحسن ,محمود بوسف 
58 ب سممير نجيب: عوض الله فرج 

0 ب السيد محيد أحمد شاهعين 


7 أمبن صفوت عيد الحميدٍ أمين جميده . 


لك اسماعيل ميجمود حجازي 


حدول عام 
جدول عام 
ابتداتى 


ابتدانئىي 
انتدائى 
استثناف 
استثناف 


استئئاف 
جدول عام وارجاء الباقى 
احتساب المدة من ٠١/١‏ لهةة١ا‏ 
حتى تاريخ القيد مدة نظير 
انقداتنى 


اقداتى . 


رفضص التظلم. 
نقل لغير المشتغلين من ١901/0/3‏ 
ورفض التظلم 
رفض 
رفض 


استبعاد لعدم سداد اشتراك .1514 
جدول عام 
قبول استئناف 


رفض التظلم 
استقناقة 


الع لعدم سداد أشتر!1517/8,1/2 


تفل الغيرالستغلين من 113575/6 
ورف 


رقض ونقل لقير الشتغلين يبن 


لف ةينه 


-- 


رييفي 


عل العا دان الخامين : 'لسادس ب السنة الثامنة والخمسون 


٠‏ ل زكية عبد الرحيم مكى 


0١‏ ب سعيد عيد الحميد حسن 


أه ‏ محمد عبد | مليم متولىمتولى | لجامزى 
“*ه ب عبد الحمب. أحمد محمد غالى 

ب كمال محه. محيود القرماورى 

6 لب شيرية محما مروان الجندى 

5 أحمد مسكمو' فووا ئس 


6ت منياء :رع . النصاس 


05 نت مستعد أسحيذ محمد عيد الجليل 


فكب أدر بس مد .ود على غحنيم 
2 سليمات فؤّات محبد 
5 - عصام ريافى الصاوى 


177 ب عبد الراضى خليفه عبد الحليم 
15" ل محمد السيا. عبد المجيد درويثس 
65 2 أحمد غيث | راهيم عبدالعزيز بدوى 


3 ل عيد السبيع سليمان محمد أحيد 


0 مسعو 3 
717 ب عيد الرحمئ' محمد الصاوىق 
58 رجب أحيد محمد الشرقاوى 


185 ب أحيد يكن ورين أحمد قن 

*/ا . السيد سيعد 'لدين زكى ابراهيم 
اه نظمى, محيود تهامى 

5 ب أحمد حمدى محمد محمود المتجى 
*7 . فاروق رضبوان العربى + 


5 29 على أحمد الجيأو ' ”' 


سك 
نقل لغين المستغلين من تاريخ القيد 
واعادة في لعلف اقتن وارجاء ححتتى 
1/9 اتا 
تقل لغير الاستغليك من تاريع القيد 
فى 8١2 ٠/١8‏ .-ورفض 
. اسيتيعاد لعدم سداد اشتراك 1١91/41/1‏ 
أعادة مغ - الاسشقناف 
استئئاف 
أيتد!انى 


اسقبعاد لعدم سداد إششتراك ١لا‏ 
جدول عام فع..استئناف 


3-5 ارجاء لتقديم ما يفيك الصلاح.بة 


عم جواز نظر الطلب لسابتة الفصل 
عدم جوال نظن الطلب' لسابقة' الفصل 


رفض التظلم » 


ارجاء لينندا3 رسيم الاستشناف 


جدول غام 
تقل لشير 'المشتغلين من 74/4/١4‏ 
ورفض * 


1 
رفسض 


. عدم جوان نظر الطلب السابانة: الفصل 
ايتدانى 


تعديل النقل لغير المشتغلين مسلا 
1 وركشي 
ارجاه لتقديم الصلاحية وقرار البقل 
عدم جواز نظر الطللب لسابقة الفصل 


44 ب مدمد 1ل لسعيد محيد .عل الفحل.. 


8 عزه على السيه عللى 
ا 


ألم سه البدوى .على محبدك؛ حو 23 + 
5م بن سيقت الدين ميحمود ,سيف الدين 
عماره 


7م ب مجدى أئيس عتسياوى عبدالر جسن 


5م .مه «حدسن. عل » 00 
6 هد مد محمد سعد أبو البيتعود . . 


5 قؤاد عواد يبوسف منصور 

لام سلييان محمد سيعيد سليماك. .. 
8 مدنمب الشاذلى متولى جسن . 
9 . مدمد فكرى أبو العلا عفيفى.. 
ع جاس أحمد بكار محمد 


١‏ مذ عبد العظيى, محمود. ميدمد سليمان 


5 ب ماحمود حسين الاشنموني 


5 ب عادل ابراهيم ابراهيم. بيافظ: . , 


5 حمدى عيد الرشييد الفخنا فى ... 


2 أبراهيم عبد اللطيفن محمويده إسالم. 


5 ب سسمير محمد أمَيِن السسيد حفئى 
5 : محمود. كامل:. عهياس . 

8 حمدى أبو المعاطى أحمد 

89 - محدمود قهمئ أحمد مصطفى البقاق 
٠‏ بوسفف عيده ابراهيم, الملرشدى . 
1٠ ١‏ أحمد محمد عيد الهادى حامد 


تعديل النقل لغير المشتيغلين الى . 
/اره/ 117١‏ ورفض , 


١518 
عدم جواز نظي الطللب لسابقة الفصل‎ 
٠ رقفض‎ 


تعديل النقل لذير المشتفلين ليكون 
من  ١9311١/5/6‏ ورفض 
استبعاد لسداد ‏ اشتراك لآلا » 19178 
تعديل النقل لغير الماستفلين ليكون 
من 1931/3/١‏ - وعدم جوان نظر 
الطنب لسابقة الفسل ٠‏ 
٠‏ نقلن لغير المشتغف بن من تاريخ القيد 
واعادة من ب فلن عت ولسبل 
استتناف ٠‏ 
رقيض ل 
نقل لغير المشستفلين من 5١/5/"/ا‏ 
واعادة فى 1910/84/0/5١‏ وارجساء 
لسداد 15174 
رفيض 
الغاء القيد مع الرفايني 


. جدول عام مع استث ناف 


تعديل النقل لغور المشبتغلين. ليكون 
من 1911/7/59 ل باعقبار. نظين حتى 
ل 
نقل لغير المشستغلان من 70/١5/88‏ 
إلغاء القيد في 


( نقل لغين المشستة نين هنْ5/ 01/54/١1‏ 
واعادة . 53/+1!/0/3 ( ,وارجاء لسداد 
لآلا , ملاتا ؟ 

تقل فور الستذين من /54/١1/9‏ 
واعادة من اليوم _و+بول إيتدائى ٠‏ 
عدم جواز نظر الطاب لسابقة الفصل 
رفض التظلم 
رفشسضص ش 
رفيفي 


4 أ ألعددان الخامس والسأدس - السنة الثامنة والخمسونٌ 


+21 مختار محمف ابراهيم خليقه 

. ب أحيد كامل على محيكد محمد‎ ٠١ 

تك عيد الحكع محمد عيد الستسسلام 
عفيفى زغلول 

4 : هاشم سليمان محمد درويشش | 

٠5‏ م محمد على أحمد أبراهيم صادق 


/ا١٠‏ ب ادره على [يراهيم على حسن 


ل محيد كامل محمد سال 
9س طه محمود عبد السبلام 
٠‏ ن رمسيس. رياضص جر ديل 
31 ع خطاب محمد خطاب دياب 
فوزيه محمود يسرى 

ب معيود محمد ابراهيم سالم 
٠:1‏ ب عثمان أحمد عثمان حماد 


كاك تعيه د الزنم ين 


7 فتحي رجيب أبراهيم بيومي 
 ١١/‏ أحمد أميل على أحمد 

١4‏ عبد الفتاح محمد محمود 
5 كامل حسن كامل الجيار 
٠٠‏ صابير محمد محمود عمار 


0 خليل ابراهيم حسن موبى 

5 ل محمد محمد قاسم عبد الله 

ب أحمد مدكور زاهر محمد عبدالمئعم 

مدكور زاهر 

4 7 مصنطفى محمد رشيدى أحمد 
٠"‏ فرج صالح أبو زيد الهلالى 

71 - محمود أحمد محمد شبليبى 

١7‏ محمد هاتى محمد شوق عبدالنبى 


)> ايفين جورج باسيق ' 
9 ل ابراهيم أحمد مرزوق العجان 
عبد السلام السيد محمد سليم. 


' محمد رمضان على الرشيدى‎ ٠١١ 
محمد أبو الفتوح عطيه عثمان‎ - ١ ؟‎ 
لوال عبد السميع محمد عباس‎ 2 5 


ا 
ارجاء لتقديم قرار التقل 
جدول عام هم ابتدائى 


جدول عام 
نقل لخير المتستغلين من تاريخ القيد 
واعادة مع الابتدائي 191/1//5/9ونظير 
من 517 / ذارة/اة١‏ 
عم جواز نظر الطلب نسايقة الغصبل . 
ورفض التظلم 
جدول عام مع ابتدائى 
ارجاء واستدعاء 
اسنئئئاف 
امستئناف 
استيعاد لسداد الاشتراكات 
عدم جواز نظر الطلب.لسايقة الفصبل 
نقل لخير المشتغلين من 7/3/١‏ 
ورفضن 
جندول عسام 


دول عام 

جدول عام 

جدول عام 

جدول عام من استئئاف 
انندائى 


تقل لغير المستغلين من تاريخ القيد 
ارجاء لاستيفاء المدة فى 6؟1514://5 
ارجاء لتقديم موا لجنة الادارات . 
القانونية 1 
ارجاء لاستيفاء المدة بلا بعد 5 درم 
ابتداتى 
١‏ تثناف 
نقل لغير المستغلين من تاريخ القيد 
واعادة مع الابتدائى ٠‏ 
جدول. عام مع ابتدائي ٠‏ 
رفض 
ارجاء لتقاديم رخصةالمحل والسجل . 
التجارقى 0 3 
١بتداثى‏ 
جدول عام 
اعادة ' مع الانعتاف ' 


+ ب محمد المهدى “عبد المنعم آيو العر 

7 محب الظافر أحمد مامد سبيحةه 

١‏ ب محمد محمود أحمد عبد إلعال 

7 ب حمد غريب عبدالحميد سيد أحمد 
2 


عيد المنعم أحمد على الشر بينى 


5 حسن أسماعيل حسن معتوق 
0 لب سيبعد الددرين مصطفى سلامه مقلد 
١4١‏ ب احسئية محمود محمد المنياوى , 


.  دمحأ ب سين عبده عبده‎ ١155 
وقاء عبد الحميد محمد على‎ 2 15 
ايليا زكى نصير‎ 1 


0ه محمد متحمد عبد البارى خليفه 


1 ا عزت أحمد شمحاته الشعراوى 
1 2 عيد الناصر فرج على الشيخ 

4 - نرجس لطفى عوض محمد الفقى 
5 س مصطفى جلال الدين محمد عرفى 
٠‏ عماد عبد الصادق بحسنين.. 
0 2 مصطفئ.محمد" إلتؤضى السبكني 
167 ل سهير عبد المسيح بظرس جرجس 
٠7‏ محيد محمد السعيد متولى 

45 عبد الله محمد يوسف شريف 


060 © نبيله يونس برعى 
71 - محمد سمليمان عبد الجواد الألفى 
١٠61‏ - تجوئ :عبدالمتغم عدا لحفيدالدماطى 


4 - رششاد قاسم محمد حمدان 

5 محيلا أبو زيذ شليمان أحمد 
عادل عند الرازق محمد الطوانسئ 
١‏ 0 دريه أهين أمين أبراعيم صبور 
١5‏ أحمد محمود اسماعيل السعدنى 
35 محمد جلال أحيد محبدعيدالجواد 


34 عاطف عبد الجليل عبد الجليل 
السيد رضوان 


أخيار تقابية 20 ٠‏ مل 


رفاض ا 
.زجاء لامستيفاء أحمك اسن 2م /1918 
ا 0 


نقل لغين المشدتغلين من 561/5( 


نقل لغير المشستغلين من ١ 1/://١07‏ 


جدول عنام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام, 
دول عبام 
نجدول عام ' 
جدول عام 1 


| ابتتدائى' 


تعديل -قرار النقل لغير المشتغلين 

ليكون من 1131/١/59‏ واعادة ممع 

ابنتداتى ا 

ابتبدائى 

71/15/11 نقل لغير المشتغلين:من‎ ٠ 
واعادة من 19191//8//1 وابعدائى‎ 

من اليوم "٠‏ 0 


١‏ تشغ اف" 

لت ا 

انتدائى 

انتدائى 

جدول عام 

جدول عام من استئناف 
ابقدائى 


م العددان الخامس والسادس السئة الخامنة والغمسونُ 


ه15 عسافظ سيد حافظ مححوب 


7 ل عيد البارى محمد عطيه زين 
أ هحمد محمد أبو النور الدالى 


4 حامد غنام أحميك عمن 
اماد © ايتسام فؤاد أحمك حسين 
ا عائبية ررق الله فرع نا 


١/١‏ ب بولس ودبع صاروقيم 
؟/ا1١ 1‏ رفعت أمين حنين 
؟/1١٠ ‏ محمد رقعت غطيةه 


ارجاء لحين صدور قسرام التقل 
للادارة القانوئية 
ابنتدانى 

اعتبارة نظير من 1/؟19769/5احمتى 
7 
جدول عام مع ابتدائى ٠‏ 
انتنائى 

اععباره نظير: من 1955/٠١/١6‏ 
حتى تاريخ القيد 
ارحاء لتقديم استمارة > تأمينات 
رفسض 

ارجاء لتقديم شمهادة منالقوىالعاملة 
ودليل عدم استلامه العمل يل 


ا وو قيار َالمحامين لأنيغ غ طالب . 
ف "العتانون المسداق: 


نبوغ جدير بالفخار والاعتزاز +++* 


فقد حصل. السيد ./ ابراهيم حمال ابراهيم سلامه .الطالمبد. بكلية الحقوق . 
بجامعة القاهرة .ب نجل الزميل العزيز الاستاذ جمال سلامه الحامى ب عصل 
جائزة نقابة اللحامين األخصصة. لانبغ طالب فى القانون المدنى بالاضافة الى مبت 


جوائز أخرى حصل عليها فى هذا العام ووه 


واذ تتقدم لجنة ١)جلة‏ . بالتهنئة خالصة لنابفة .فى علوم. القانون ب فاتهاء - 
تتمنى له سمل التوفيق والسدام واكستقيل الباهر فى رحاب. رسالة: المحامنياة ... 


الجيدة الشامخة ٠‏ 


فهرس الأبعساث 


رقم الصفحة 


تقبريم ,للسيد, الأسيتاذ ,/. عصيمت. الهواري. المحامى_سكرتير تحرير_المجلة 
حمابة الوضم الظاهر ٠٠٠‏ أساس وحدود الحماية ٠.٠‏ 
للدكتور: / عاطف محمد قخرى المستشار المسباعد بمجلس. إلدولة 
الحماية الجنائية- للمال العام . 
لليكتور / محمد عبد الحميد أبو زيد 
تقارير كفاية العاملين بالدوئة الخاضعين للقرار بقانون رقم 8ه لسنة ١/اؤا‏ 
و«كردابة القضائية._عليها, ١‏ 
' للاستاذ / فاخر جورجى المحاهى 
الفكر القائونى عند ابن تيمية ' 
للإسيتتاذ ./ .. بدرتت إنوال محمد ,بدريى_المحامى , , 
من ووائع. اكرافيات. . 


مرافعة الاستاذ / أحيد عسيين المحامئ , 
فى قضية مصرع النقراشى باشا 


3 


إفدد” 


قم 


17 


للسسسسمم 


قضاء النة لنقض ؛ الجنائى 


٠١ 33‏ يونيه | 9و1 أل نقطى » سبب , تناقضي بين الدليلين القولى والفنى 
ب اثبات : شهود » خيرة » دفاعى .» حكم تسبب »عيب 


5 35 ١ايونيه‏ تف دعوى جنائية : انقضماوها ء أثيات ء قرينة ء, قوة.أمر مقضى 
فوة ميهء محكوم فيه , حلم 2 صجية 2 نقضي + طعن . خطأ 
فى تطبيق قانون 2 دفع يعدم حواز نظر دعؤى ,2 إجراءات 
م 5دة ٠‏ 


؟ ١4‏ حل نو نيه /ا 1١‏ :5 عض 9 طعنٍ » سليعي 6 تقديمه : ميعاده 


ع 8م ١‏ يونيه تفذدا أ كس مستشسار احالة : قرار , تستبيب » اجراءات مم5 0+ 
د 235 صم 1317 وى تخ 1 5265 ص ١ك‏ و كلرررم ؤلال ٠‏ 
ب دعوى : أمر يالاوجه لاقامتها , نقضي » طعن , سسيب 
ج ل قرار : سبوب » عيب .* 
د دفاخ موضوعى : ظاهر اليطلان: ٠‏ ايراده ٠‏ 
ها ل رنيسى نيابة' : 'تمثيل النياية آمام مسيتشان احالة م 
و ب نحقيق تكميلى : اجراقه ٠‏ 
و قاضي احالة : قراره » صدوره باسني الشسعبٍ ٠‏ 
دستور ام لا * 


١ ٠‏ بوبه #/1و1 0 3[ ل تفتقيثى : اذن ٠‏ تنحريات , جدية ٠‏ دفع ببطلان اذن 


ب مأمور ضبط قضائى : اختصاص ٠‏ 


١ ١١ 3‏ يونيه باه ١‏ أ مستششسار احالة شهود 2 متهم 2 وزن أقوالهم . 
حكم 2 تسبيب 2 عيب » 
ب اثبات : شهود » وزن أقوالهم ٠‏ حكم » تسبيب ,» عيب 
ج ب نقض : طعن 2 سبب » وضوحه ٠‏ 


١ 4‏ /ا١‏ بوثيه 1١‏ غشس أغذية : عقوبة 0 تنفيذها 0 وقفة ٠.‏ نقضصس 4 طعن 0 
خطا فى تطبيق قانون ٠‏ ق ٠١‏ لسئة 1935 ق 128 لسنة 
عقوبات م هه 


بان رك مركن 
دتمل بوني 1 مات كافك ١‏ 
ج ‏ - مببق اصرار : تحكم , اسنناد » نخطا ٠‏ 


١6 8‏ 55 يونيه ١‏ دعوى جتائية : النقضاوعا بمضى المدة ٠‏ 


قاطع' ٠‏ اجراءاأت مم ل و ك5 


تقادم 050 أجراء 


150 550 يونيه 0 9109ا حكم : تدليل عيب ٠‏ محكمة موضوع , سلطتها في تقدير 
١‏ دليل ٠‏ اثبات » شهود ٠‏ مخدر ع 

, نقضي ء طعن‎ ٠ يونيه ؟/اة١ متك عرض : جريمة ؛ أركانسها‎ 2 ١ال‎ ١١ 

سبب ٠‏ عقويات م كرك 2533 5 والال ٠‏ 

ب ل اتبات ب لوتيل مبو 0 

ا 0 جلها ل ]نحن نياف عناق 

دب حلم : تسبيب » عيب ٠‏ 

اخلال بحقو ٠‏ 

هه - محكية موضوع : سلطتها في تقدير دليل ٠‏ د 

ولاتنهمة : دفع تبليغها . حكي » تسبيب ؛ عيبن .د 

1 18 55 يونيه ‏ "لاوا حك الع عن ٠ق‏ الال لسئة 1982 م 15 قراد 
ا 00 : ودس داخلية /ا؟ لسنئة /اوؤة١‏ العا قمار 6 لعب لعية الزعن 0 

لعبة الشيثى يفيو ٠‏ 
1١5 119‏ 9 يوئليه ١1‏ عقوبة تكميلية : تعوريض يبع قانوني 5١‏ لسئة 3545 
م ل اجراءات م ٠ ١5‏ تبليغ » تهريب » جبرك ٠‏ 


5١ 8‏ 00 ه55 يونيه لفك ب حكم صدوره ياسم 'الأمة ٠‏ 
ب - سرقة .: مسئند 2 ورقة قضائية مودعه ٠‏ عقوبات 
مم ١٠١5‏ / ١او١اها٠‏ 
ل 0 
مشر نا وا انك امه الث مسرن 
الحكم .٠‏ حكم , ديباجة » بيان ٠‏ 
هد تحقيق : تحريز 2 بيانات + اججراءات ممةه و 1ه 
وات + : 
وساثبات : شهود ٠‏ حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 

10 55 0ه يوفيه' ‏ “ةا ]ل سن متهم : تقديرها » صغير ٠‏ اجراءات م 2!//644 


' محكمة أحداث , الختصاص + 


ب اختصاص : شخص متهم * 


البيسبيمان. 


قضاء ,النقض الدنى, 


أ ا ضريبة : مهن فير تجارية ٠‏ ملكية , أدبية وفتية ٠‏ 
ب ل هيأة تدريس : عضو ء مؤلف ٠+‏ ضريبة ٠‏ 

جب ب ضريبة : مهن تجارية ٠‏ ق ١4‏ لسنة 1955 مم هل 
ضريبة : طعن ٠‏ قوة أمر مقفى ٠‏ قرار الجنة ٠‏ طعن ٠‏ 


بنك : اعتماده . عقد تأمين عينى . رهن حيازى ٠‏ 


الحكم الصاحة يي 
14 5# 15 ماير ام 
ق ١5‏ لسنة ١959‏ م الا ق 535 لسنة +196 + 
وهة 
د ع نقض : طعن م سسينب * 
اذ 54 ١17‏ مهاير لفكي 
م1 ه؟ ١‏ مهايو 1 
55005 ل١ا‏ مايو 1 


لس 40ل مايو 


كا ال مكل مايويى الاألاس.ت. 


؟5 #” «؟5 فبايو 


تفذن 


؟ 


- 1 


ا ب نقض : طعن , سبب »ء دليل * 
ب 1ه دعوى : مفكرة + تقديمها ٠‏ مرافعات سسابق م 54٠‏ 


دفاع 0 اخلال حقه: . 


عات قانون 5 وأجب التطبيق . عقد » اتلعقادم ٠‏ اثبات 
عدنى 056 ء 

د أهلية : حق , مدنى م ٠ ١539و 1١48‏ 

ىف ب بيع : انعقاده ٠‏ وكالة ٠‏ قانون ٠‏ مدنى مم 418 
و-6 وى 

و إنقض : طعن , سيب ٠‏ حكم م تسبيب 2 تيمب ٠‏ 
زدااثبيات : كتابة 2 تزوير * مدنى م 95؟ ٠‏ 

ح ل نقض : طعن + سسبب ءدليل ٠‏ 

ط ل دعوى : صحة تعاقد ٠‏ بطلان ٠‏ قوة أمر مقفى ٠.‏ 
أ عمل : أجرء اعانة غغلاء معيشة ٠‏ قرارر ئيس جمهورية 
5 أستة 1١5519‏ مم اتا رو 5ل " 

ب ب نقض : طعن 2 سبب ". 

ج هم حكم .: دليل 2 قصور - 


آّ محكمة موضوع : حكم 2 تسبيب ,2 عيب ٠‏ 

ب . تقفضن : طعن 2» سبب جديد ٠‏ وكالة ٠‏ مدنى م ٠١5‏ 

ج ل نقل بحرى : بيع سيف ٠‏ رسم استيراد ٠‏ ملكية : 
انتقالها ٠'‏ 

1ل ذعوى : ضضمان فرعية 2 بيع » التزام , حادث طارىء ٠‏ 
حكم , طعن .» مصلحةرع. ظرف طارى م 

ب صورية : اثبات + مبدا ثبوت بالكتاية ٠‏ بينة ٠‏ 

ج ل محكمة موضوح : حكم » تسبيث 2 قصور * 

د التزام : حادث طارىء ٠‏ اصلاح زراعى »2 بيع ٠‏ ق 
لسنة 6 عدنى م لا اير 3 ا 


>" 


و0* 


ةا" 


يفا 


ل 


55 


فنا 


تدان 


لفدس 


١و‎ 


لاوا 


التفد 


تفذن 


او 


الفدنا 


لاوا 


فده 


#فدةا 


روا 


ت احكم : طعن / نزول عنه * 
ب >«خصومهة : ترك ٠»‏ 
د اكراء : خصومه »2 ترك * 
.ده ل'ايحار : قوة أمر هقضى ٠‏ مدني م41 ه* 


ضريبة : مهن حرة ؛ ارث ٠‏ ق 557 لسنة 1988 لي ؤؤا 
لسنة 195.6 ٠‏ ضريية ثابتة ٠‏ 


1 ب أحوال شخصية ؛ نسب » أثبات ٠‏ 

ب ان حكم : تسبيب » عيب 2 اثبات'* 

بج اثبات : اثبات اقرار ٠‏ 

د ل نقض :. طعن » سبب ؛ دفاع ٠‏ اشلال بحقه ٠‏ 


جكم : السبيب 2 عيب ٠‏ خبرة 
ب -نقض : طعن 2» سيب » 


ب حكم : طمن , جوازه ٠‏ مراقعات سأبق م 9046© * 
0 
ب ب تأمينات اجتماعية :“اق 8 لستئة"4ه9؟ م /ل قرار 


. وبر شئون اجتماعية وعمل يعركز 4 لسنة 5ه؟ادر 35 


٠ ا9ؤ5١ لسنة‎ 


تنأميئنات اجتماعية : قانون ؛ أثر رجعى ق 389 لسلة 
,م هي 59 لسنة 1989 ٠‏ 


ايجار : أماكن ٠‏ حكم , طعن ٠‏ ق 15١‏ لستة !194 م 
هلمع ماب مدنى ام 5 ٠‏ 


عع #اتسبيت واعبب: © ايعان + اثبات + 1/83 لمبنة 


بالاقلام كرة 


'اعلان : رجل جيش »2 بطلان * حكم ,2 تسبيب » عيب * 
مرافعات سابق م //١5‏ 


تقادم: ٠‏ مستقط ٠‏ دعوى ضمان : هقاول » ,ضمانه * 
كر 03 سسب »2 عبسب هدئي مم 561١‏ و 1985 ٠‏ 


1 لاجمل : عقد ء تجديده ٠‏ ق 84 لسبة 1975 ٠‏ اعانة 


:غيلاء : تجميدها ٠‏ 


م 


تهر سِ الأحكام 


58> لء 

0 ا 
عد اللن 
وخذ يفنا 
54 "5س 
ه.ا مع 
5 رةه 


٠1١‏ يوليه' 


١‏ يولية 


؟3 يونيه 


نفد 


لفدت 


الفدت 


١ عيدو‎ 


لفك 


الفتد 


[فدنا 


ب نقض : طعن 2 سبي جديد * 
تى ب نقض : طعن ء سيب اء تقرير طعن * 


جمرك : بيع » نظام التسليم لصاحبه ٠‏ تقل بحرى٠‏ 
اثبات ٠‏ قريئة قانونية ٠‏ لائحة جمركية مم ١7‏ و 50 ٠‏ 


أ . أحوال شخصية : مصرى غير مسلم ؛ قانون . تنازع 
قوانين ٠‏ نظام عام ق 555 لسنئة ٠ه9١‏ 

بد تطليق؛ : طلاق » سوء سلوك ٠‏ فساد اخلاق ٠‏ مجموعة 
قواعد أحوال شكهمية للاقباط الأرثوذكس لستة 8*و١ا‏ 
مكه٠‏ 

ج ‏ طلاق : قبعلى أرثوذكس ء اخلال جسسيم بواجب 
الاخلاص » رئيس دينى 2 توبيخه ٠‏ 

د حكم : اصداره مرافعة , فتح بابها ٠‏ دعوى ,2 اعادثها 
للمرافعة ٠‏ 


وكالة 'تجارية : سمسرة ٠‏ ق ٠١‏ لسنة ١9331‏ 


تأميم : منشلآة مؤممة ,» دولة ء مسئوليتها ٠‏ ق "ل/ا لسئنة 
ةد 00 

الح 

حكم : طعن 2 جوازه ٠‏ همسئولية » تعحويض ٠‏ 

مرافعات سمابق م 59/8 - 

بال ستقناف : شكله ٠‏ قو أهر مقشى ٠‏ 

جه ل دعوى : صفة +٠‏ شتخص اعتبارىق . ٠‏ حكم 2 تدليل , 
و 

1 ' اعلان : للنيابة ٠‏ محكية موضوم ٠‏ 

. ب اثبات : دليل . صلآحيتة ٠‏ 

اج قوة آمر مقضى : اجراءات م 585 ٠‏ 1 
دب محكدة تقض : سبلطتها <* محكية موضوع » سسلطثهاء 
مسثّولية , خط , قديره ” 3 5 

هى ب ايجار : مسئولية عقدء ٠3‏ ق 5:53 لسنة اكوا 
8 ا 0 5 قولية. + ' . 


نك : تنفيدٌ 3 مرافعات سايق مم ل و 1/5 دعن 
فت آعتان ٠.‏ : 


554 5 


ةك 


4" يونيه 


6 أبريل 


11/4 


قلاةا 


ذ4اكت1 


س9 


لاوا 


اير سس الأحبكام اا 


0ك 
التستسفاة 
قضاء الامور اأستعجلة 


؟ - قضاء عادى ٠‏ قرار إدارى ٠‏ تأويله '2 اختصاصس ٠‏ 
اب ألقرا رالممدوم ٠‏ تعريفه ٠‏ اختصاص ٠‏ 

ج ‏ قرارات النيابة العامة+ تكييفها القانوني ٠‏ 

د حيازة ٠‏ حجية قرارات النيابة + اختصاصن ٠‏ 


٠ إيجار‎ ٠ اضافة‎ ٠ تعلية‎ ٠ هالك‎ 1١ 
٠ شروط ذلك‎ ٠ زيادتها‎ ٠' ب وحدات سكنية‎ 
٠ اختصاص‎ ٠ الاعتراض عليها‎ ٠ تنفيدها‎  ةيلعت‎  ج‎ 


قضاء المحاكم الاخرى 


| دق 5٠‏ لسنة لالاةا بشاأن الاحزاب + اختصاص ٠‏ 

باب حب ٠‏ علاققه بالدولة ٠‏ علاقته بأعضائه 0 

ج - الاحزاب ٠‏ تكييتها القانونى :+ اشنعاص القانون 
الخاص ٠‏ اختقصاص ” 


| جريمة قلفا٠‏ اركانها . 
3 ب استاد ٠‏ تحقه ©“ 
.ج .علانية ٠‏ طرقهآ ٠‏ 


! - مدير ادآرة قآنونية * فرول فبقلها ٠‏ 
ب رسوم القيق بالنقضض ٠‏ اللتتزم بسداده * 


ذقم:الايداع 4/13476/, 


دار الطباعة الحديثة 
؟ كئيسة الأرمن ‏ أول شارع الجيش 
تليفنون 14-4118 


رقم الايداع 78/9850 


دار الطباعة الحديثة 
5 كنيسة الأرمن ‏ أول شارع الجيش 
تلبفون 5+88518 


المحاماة 


مجلة قاشوئية تصمسدرها نتسابة المحسسامين 


55 إسسمالده الزن الرجيم 
فسن يتما مِنكْمًا ونفْمّات وَرَةِخيِرَا سيره 0 
وخ يَعشمَل سثقّاات ذَرَّمّْ شير بجِرَمٌ © 
م 
العددان ا [ش ْ 
سبتهبر / اكتوبر 


السابع والثامن السنة ااتاسعة والخمسون 0 


فقح باب الترشيح 
ودعوة الجمعية العمومية للمحامين 
لانتخاب الاستاذ النقيب ومجلس الثنقائمة 


فى الرابع من شهر اكتوبر عام 1914 اجتمع مجلس النقابة للنظر فى |اذكرة 
القدمة من السيد الاستاذ النقيب / أحمد الخواجه بشان تحديد مواعيد الجمعية 
العمومية لانتخاب الجطس واتنقيب والاعلان عن مواعيد فتح باب الترسيح واقفاله 
وقرر الجلس بتلك الجلسة ما يلى : ْ 


فتح ماب الترشيح لانتخابات النقيب. واعضاء مجلس النقامبة بدعوة الجمعية 
العمومية كذلك فى يوم الجمعة /ا ديسمبر سنة 1913 ء فاذا لم يتوافر النصاب 
القانونى تاجلت الى يوم الجمعة "١‏ ديسمبر 1999 ء فاذا لم يحصل أحد الرشحين 
أانصب النقيب على الاغلبية الطلقة اجريت انتخابات الاعادة انصب النقيب بين 
الحاصلين على أكشر الاصوات يوم 18 من ديسمبر سئة 1919 > على أن يفتج 
باب الترشيح من الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ١١‏ أكتوبر سنة 111/5 
على أن يقفل باب الترشيح فى الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 4؟ أكتوبر 
سنة ١979‏ + وعلى أن يكون تلقى طلبات الترشيح بدار النقابة 45 1 شارع 
رمسيس بالقاهرة من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا ء وان 
تسجل الطلبات فى سجل خاص يفتح لذلك طبقا للفانون وللائحة الداخلية » 
وعلى أن تعرض هيئة المكتب فئ الاسبوع. القادم قواعد الانتخاب ٠‏ 

وظلب الحاضرون ان تتضمن قواعد الانتخاب غرورة فرز انتخابات النقيب 


. والاعضاء معا ومعنئ ذلك أنه اذا لم يحصل أحد الرشحين أنصب النقيب 
على الاغلبية المطلقة تجرى عملية الفرز فورا بالنسبة للأعضاء ٠‏ 


المحاماة 


بماة قاسوئية تصسدرها نقابة المحامين 


١‏ ماه لدت ري و 
د اس © سارى مَل م ف كا 1 3 0 / 
6- 0 0 مسققًا دَدَّة 204 راسد ور لجْرّة © 
ل صثمًا ا 


ظ لبس سسب سبتمبر / أكتوبر 
ْ 3 1 نة التاسعة والخمسون 1/84 ١‏ 
السابع والثامن 


كرالاعر 5 


2 


على مشارف عام قذبائى جديد يصدر هذا العدد مودعا عاما طواه 
الزمن ٠٠‏ وتسسر مسيرة الحياة تحمل كل ما أصبح ذكرى وصسار 
ماضيا ٠ ٠‏ وتستقبل الجديد من الأيام يطل منها فجر جديد ٠٠+‏ هو 
البسمة والآمل ٠+‏ وهو الشروق والرجاء ٠‏ 

واذ مغى عام قضائى مقتحما كهف التاريخ ٠٠‏ فنحن أسرى 
حادثاته تستمد منها عونا وسندا ٠٠‏ ونستلهمها قجرا وعدا ٠.٠‏ 
ونصوغها شموعا تنير ولا تحرق ٠٠‏ ونعيلها شموسا لا تعرف غروبا 
فتشرق ++ فنرى بسمة الحرية ترتسم على كل شفاه ٠٠‏ نحرث بهسا 
أرض الصعاب فتثيت فضيلة وأخلاذقا ٠٠‏ وتخوص بها يعار المخسال 
نستخلص منها شعبا عملذقا ٠٠٠‏ 

نعم عام فضائى يشكل ماضيا لا ننفصل عنه ٠٠‏ وتتطلع من خلاله 
الى مستقبل ترنو :اليه الابصار تفاؤلا ٠٠‏ فقد علمنا التاريخ أن من 
انفصل عن ماضيه فاقد لحاضره ٠٠‏ ومن فقد حاضره خدى مستقيله ٠٠‏ 
ومن لا آمل فيه فلا حياة له ٠٠‏ 


كما علهنا التاريخ أن الماغى هو طريق حاضورنا ٠٠‏ وأن الحاضى 
سبيل مستقبلنا ٠٠‏ فلا نجزع اذا كان قيض الماغضى صعادا وشدائد ٠٠‏ 
فعسينا إن من جوف الفللعة يبزع القجر > ولا يدركنا الفرون اذا كان 
الفيض مكاسب وانتصارات ٠٠‏ فليست العبرة فى أن د تنتصر وانما 
الغيرة أن تحافظ على نصرك حتى لا تفتقله ولا يضيع ٠٠‏ 

وعلمنا التاريخ كذلك أن الماضى هو القاضى ٠٠‏ فان أردت الحكم 
على أمة فانظر الى ماضيها +٠‏ فيه حضارتها وحاضرها »> ومتة اش فا 
ووجوثها ٠٠‏ واليه مرجعها ومصيرها ٠٠٠‏ 

ونحن المحامين فرسان الحق ٠٠‏ والرهبان فى محراب العدالة ٠٠‏ 
حق لنا أن نزهو بماضينا ٠١‏ ينبض نضالا ٠٠‏ ويفيض كفاحا ٠0‏ 
فى سبيل العدل والحرية ++ وفى رحاب أشوف رسالة ٠٠‏ رسالة 
.المحاماة المجيدة الشامخة ٠‏ 

سكرتير التحربر 
أكتوير عام 08 ٠‏ عي اضواري. 


المحساماة صدذالشفت.. 
تخن أفَرب الناس إلى الحق والعدالة » وهذافخرناوشرفساء 


من أفوال المغضورله الأستاذ الجليل النمّيب 
مصطي مح مد البرادعى 


قصّاء! تنفضالجتاكٌ 


7/7/7 * 0#[ [|[| [ | |/|/|آ|آ|[|آ|آ| | |#[#[[ظ( 
١‏ لو كانت نفطنت الى اد الاقصى للعقوبة الذى 


1 ١51/5" لؤبسودر‎ 5 


أ- نفض : طعن : سبب ,2 محكمة اأعادة باق لام 
لسئة ؤمواء 

ب ب علقوبة : محكمة » سلطتها : نقض + لعن كثانى مرة + 
منخص + ق لاه لسنة ووؤا , 

ج ‏ ظبث : قيبامه + محكمة موضوع + سلطتها + حكم , 

ده فقص .؛ طعن : سبب ٠‏ 

هب دفاع 1 اخلال بحقه » محامى ٠‏ 

وه جدل موضوعى : آثارته لاول مرة أمام النقض ٠‏ 

زان دعوى : عناصرها ١‏ وزنها ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


-١‏ لكا كان نقض الحكم السابق - بالنسبة 
للمحكرم عليه الاول ‏ حاصلا بناء على طلبه وجده 
دون النيابة العامة » مما لا يجوز معه أن يضار 
بطعنه فان نعى الثيابة العامة يكون فى محله 
دما يتعين معسه نقض. الحكيم المطعون قيله 
نقضا جزثيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه الاول 


:الاشغال الشاقة لمدة عشر سئوات وبتغريمه , 


بالاشغال الشاقة لمدة عشر سئوات وبتغريمه 
خمسة آلاف <نيه بالاضافة الى عقوبة المصادرة 


اللقفى بها + 


؟' لما كانت الحكمة عند تقديرها للعقوية 
التى أوقعتها عل الحكوم عليه الأول قد غفلت عن 
انه ما كان يجوز لها قانونا أن نتجاوز العقوية 
القفى بها عليه فر الحكم الاول المنقوض ء وقد 
امند أثر هذا الخطأ فى تطبيق القانون اكلذى 
نردت فيه ااحكمة بالنسية كلمتهم اكذكور قشمل 
الحكوم عليه اإثانى + مما يتآتى معه أن المحكمة 


يازمها القانون بالوقوف عنده بالنسبة للمحكوم 
عليه الاول ‏ وهو الاصيل فى الاتهام ومحور 
الدعوى المطروحة ‏ لا ,تجاوزته بالنسية للمحكوم 
عليه الثانى ونا انزلت عليه العقوبة الجسيمة 
التى آنزلتها » بما يتعين معه قبول هذا الوجه 
هن الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا 
وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه الثانى بعقوبة 
مماثلة للعقوبة الموقعة على المحكوم عليه الاول 
وفقا للتصحيح الذى أجرتنه هذه اللحكمة ٠‏ 


ل لما كانت المحكمة قد اطمانت الى ما شهد به 
رجال مكتب مكافحة المفدرات من يؤيتهم 
لامتهمين ‏ وأولهما دلت تحرياتهم على اتجارهفى 
المواد المخدرة وثانيهما صدر قرار من وزبر 
الداخلية باعتقاله للعلة ذاتها ب ونيد كل منهما 
تربة حشيش يتفحصها بما يكفى لتوافر امظاهر 
الخارجيسة التى تلبىء عن وقوع حجريمة احراز 
جوهر مخدر ء فان ما انتهى اليه الحكم من قيام 
<الة التلبس ‏ التى تسوغ القبض والتفتيش ل 
يكون صحيحا فى القانون وبكون اللعى عله 
فى هذا الخصوص غير سسديد ٠‏ 1 

؟ ‏ ان ما بثيره الطاعن من محاولة التسكيك 
فى صدق رواية شهود الاثبات لا يعدو أن يكون 
جدلا قى واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها مما 
يستقل قافى الموضوع بالفصل فيه بغير معقب 
ولا يجوز الخوض فيه آمام محكمة النقض ٠‏ 


ه انه وان كان بسين من وراجعة محاضر 
حلسات المحاكمة أن أحد المحامين قد تولى الدفاع 
عن الطاعن والكتهم الآخر الى أن يلا هنهما انفرد 
بالدفاع عنه أكثر من محام نسثىي له أن يبدى 
ما يعن له من أوحه الدفاع فى نطاق مصلحة 
موكاه الخاصة دون غيرها بما تنتفى ممه 


. ظنة الاخلال بحق أبهما فى الدفاع + 


قضاء محكمة الثقض الجنائى 1 


ان ما أثاره الطاعن هن جدل سواء بالنسة 
كننيجة العاينة التى قامت المحكمة باجرائها أو 
بالنسية لتحريز امضبوطات المتعلقة بالجريمة 
لا بعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى 
مسألة واقعية يستقل قاض الوضوع بحرية 
التقدير فيها طا ما أنه يقيمها على ما ينتجها هما 
يضحى معه النعى على افحكم فى هذا الوجه 
من الطعن بسقيه فى غير محله * 


٠‏ المنازعة فى سلامة ما استخلصته الحكمة 
من واقع آوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت 
فيها 'لا تخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى سلطة 
محكمة اللوضوع قى وزن عناصر الدعحوى 
واستثباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه 
أدام محكمة النقض 0 


الحكمة : 


وحيث اله يبين من الاطلاع على الاوراق أن 
محكمة الجنايات بهيئة سابقة أصدرت حكمها 
فى الدبموى الحالية بتاريخ ١٠١6‏ من يونيو 1ا5١1‏ 
بمعاقبة التحكوم عليه الاول ٠٠‏ بالاشغال الشاقة 
لدة عشسر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه 
والمصادرة» فقرر وحده بالطعنبالنقض فىأ'حكم 
المذكور دون النباية العامة التى قصصرت طعنها 
على المحكوم عليه الثانى المقضى بيراءتهة ٠‏ وقد 
قضت محكمة النقض بقبول الطعنين ونقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة ٠‏ ومحكمة الجنايات بهيئة 
مغايرة قضت بتاريخ ١‏ من مارس ا ١‏ بحكمها 
اأطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليه الاول بالاشغال 
الشاقة المؤيدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه 
والمصادرة ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان نقض الحكم السابق - 


بالتسبة للمحكوم عليه الاول ب حاصلا بناء, 


على طلبه وحده دون النيابة العامة » مما لا يجوز 
معه أن يضار بطعنة عملا ,دنص المادة ؟5 هن 
قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكبة 
النقضش الصادر بالقانون لآه لسنة 1905 فان 
نعى النياية العامة يكون فى محله بما بتعين معه 
نقض الحكم المطعون قيه نقضا جزئيا وتصحيحه 
بمعاقبة المحكوم عليه الاول ٠٠‏ بالاشغال الشاقة 


لمدة عشر سمئوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه 
بالاضافة الى عقوبة المصادرة المقضى بها * 


تقريرا الاسباب القدمان من المحاميين عن 
المحكوم عليه الثانى ٠‏ 


حيث أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاغن 
الثانى بحريمة احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار 
قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى 
التسبيب ء ذلك بأنه دان هذ! الطاعن مستندا الى 
ها أسفر عنه ضبطه وتفتيشه بناء على اذن 
باطل لصدوره من رئيس نيابة استئناف القاهرة 
الذى لا يملك اصداره الا بندب من المحامى العام 
وهو ما لم يتم فى الدعوى المطروحة , 
ولا يستقيم القول بأن الواقعة كانت فى حالة 
تليس لان مادة الحشيش المضبوطة كانت مغلفة 
وغير ظاهرة للعيان ولان ما عول عليه الح كم 
أخذا بأقوال شهود الاثبات من أنهم شاهدرا 
الطاعن آثناء معاينته للمخدرات التي سبق له 
ان اشتراها من المتهم الاول ودفمع ثمنها لا يتفق 
مع منطق الامور وخاصة أنهم لم يحددوا مكان 
وجوده بدقة أثناء 'تلك المعاينة المقول بها ٠‏ 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض 
للدفم بيطلان القبض والتفئيش لصدوره من 
لا يملكه قانونا ورد عليه انتهى الى عدم جدوى 
ما يثيره المتهمان فى هصذ! الخصوص لان الواقعة 
فى حالة تلبس , وذلك فى قوله : م ٠٠‏ فانه 
مهما كان الرأى بالتسية لهذين الدفعين فان 
المتهمين لا بجديهما أن بلوذا بهما ذلك ان الواقعة 
التى استقرت فى وجدان المحكمة والتى اطمانت 
اليها على التفصيل السابق بيانه والمتضمنة أن 
رحال أدارة مكافحة المخدرات قد شاهدوا المتهمين 
حين دخولهما الى مقهى فندق الهيلتون وظلوا 
يراقبونهما وتتبعوا خطاهما حتى اتجها الى 
السيارة ؟١56؟‏ ملاكى القاهرة وشاهدوا عن 
قرب كلا من المتهمين يتناول بيده من الحقيبية 
الخلفية لها بهد فتحها طربة من الحشيشٌ 
يتفحصها فان الحريمة ملل ذه الصورة التتى 
استقرت فى بقين المحكمة تكون فى حالة تليس 
مما يجول جميع اجراءات الضبط والتفتيش التى 


4 1 العددان السابع والكامن .. السنة التاسعة والخمسون 


نمت اجراءات سسمليمة لها آثاها القانونية 
الصحيحة + ولاينال من ذلك ما جاء على لسسمان 
الدفاع من أن جميع الطرب كانت مغلقة بالقماش 
وكل اثنتين منها مغلقتين بورق السلوفان اذ أن 
شهود الاثبات قد قطعوا بالقول الذى تطمئن 
اليه المحكبة أن ما كان بيد كل من المتهمين على 
الوضع الذى شاهدوهما عليه كان (طرب) لمخدر 
الحة مث بن 07 كف 


لما كان ذلك . وكان من المقرر أنه يكفى لقيام 
حالة التليس أن تكون هناك مظاهر خارجية 
ننبىء بذاتها عن وقوع الجريمة » ولا يشترط 
فى التلبس باحراز المخدر أن يكون من شساهد 
هذه المظاهر قد تبين ما هية المادة التى شاهدها 
بل يكفى فى ذلك تحقق فى تلك المظاهر الخارجية 
متى كان هصذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل 
شكا يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا 
أو غير ظاهر ,2 وكانت المحكمة قد اطمأنت الى 
ما شهد به رجال مكتب مكافحة المخسدرات من 
رؤيتهم للمتهمين ‏ زأولهما دلت تحرياتهم على 
انحاره فى المواد المخدرة وثائيهما صدر قرار من 
وزير الداخلية باعتقاله للعلة ذاتها وبيد كل 
منهما طربة حشيش يتفحصها بما يكفى 
لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبىء عن وقوع 
جريمة احراز جوص مخدر ء فان ما انتهى اليه 
الحكم من قيام حالة التلبس .. التى تسوغ القيض 
والتفتيبش يكون صحيحا قى القانون ويكون 
النعى عليه فى هذا الخصوص غين سديد ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان باقى ما يثيره الطصاعن 
من محاولة العتشكيك فى صدق رواية شهود 
الاثبات لا يعدو أن يكون جدلا فى واقعة الدعوى 
: ؤأدلة الثبوت فيها مما يستقل قاضى الموضوع 
بالفصل فيه بغير معقب ولا يجوز الخوض قيه 
أمام محكمة النقض , فان منعاه على الجكم 
فى محمذًا الصدد يكون بدوره تحير مقبول ٠‏ . 


وحيث ان مبنى الوجه الاول من تقرير 
الاسباب المقدم من الاستاق ٠.٠‏ المجامى »؛ هو 
الاخلال بحى الدفاع » ذلك بأن المحكمية سمحت 


لمحام واحد عو الاستاذ ٠٠‏ بالمرافعة عن كسلا 
المتهمين رغم قيام التعارض بين مصالحهما فى 
الدفاع ٠‏ 


وحيث انه يبين من مراجعة محاضر جلسسات 
المحاكمة أنه وان كان الاستاذ ٠١‏ المحامى قد 
تولى الدفاع محن الطاعن والمتهم الآخر الا أن كلا 
منهما انفرد بالدفااع عنه أكثر من محام تسنى 


' له أن يبدى ما يعن له من أؤجه الدفاع فى 


نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها نما 
تنتفى معه مظنة الاخلال بحق 'أيهما فى الدفاع , 
ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم فى ه .ذا 
الشسأن غير ذى وجه * 


وحيث ان مبنى الوجه الثانى من تقرير 
الاسباب المقدم من الاستاذ ٠٠‏ هو القصور فى 
التسبيب والفسادد فى الاستدلال . ذلك بأن 
الطاعن أسس دفاعه مئنذ بدء التحقيق على تكذيب 
رواية شهؤد الاثبات فى ضبطهم لثلاثة دكراتين» 
تحوى مخدر الحشيش داخل صندوق السيارة 
4 ملاكى القاهرة التى كان الطاعن: يهم 
بركوبها. نظرا لآن صندوق تلك السيارة لا يمكن 
غلقه وبداخله « الكراتين » المذكورة على النحو 
الذى أدلى به الشهود فى أقوالهم وطلب تحقيقا 
لدفاعه من النيابة العامة اجراء معاينة دمت على" 
« كراتين » خالية فلم تحقق المقصود منها مما دعا 
الحاضر مع الطاعن الى التصميم أمام المحكمة 
على طلب إجراء معايئة ثانية. بمعرفتها » وقد 
تمت هصذله المعايئة بعد استبدال « الكراتين » 
القفارغة م بكراتين » ملنشت بالاخشاب والححارة 
بدلا من المخدرات المقول بضبطها بداخلها .مما 
جعلها بدورها قاصرة عن الجزم يامكان احتواء 
الصندوق لها ء خاصة اذا أخذ فى الاعتبار أن 
المعاينة الاخيرة أثبتت انه لا يمكن اغلاق صندوق 
السيارة اذا رصت « الكراتين » فى وضع معيلن 
مما يريد دفاع: الطاعن 2 يضاف الى ذلك 
ما شاب احراز المضبوطات من عبث لا يمكن معه 
القطع بأن « الكراتين « التى قامت عليها المعايئة 
هى ذاتها تلك التى قيل بضبطها ٠‏ 


وحيث انل الحكم المطعون .فيه بعد أن أورد دفاع 
الطاعن الذدى يشير اليه فى هصذًا! الوجه من 


أوجه طعنه رد علييه فى قوله ٠‏ م٠٠‏ أن 
المعايتة التى آجرتها المحكمة قد أتت على كل 
ما يثانر فى هذا الشأن اذ وضح أن الصناديق 
تتسع لاكثر من المخدر المفسوط وأن السيارة 
الخاصة بالمتهم الثانى حقيبتها الخلفية تستوغب 
لاى ثلات صناديق ممتلثئة من الخمس صناديق 
المضبوطة » أما القول بأن أحد الصناديق كان 
بوضع جانبى يجعل غطاء فتحته غير محكمة مما 
يبدعل امخدر لا يستقر بداخل الصندوق قان 
هذ القول غير سليم » ذلك أن الثابت من 
المجاينة أن الصندوق المتلىء على حمذا الوضع 
تكون حافة فتحاته غير مفتوحة لا تدع ما بداخل 
الصندوق يخرج منه تلقائيا 0 


وحيث أن ما أثاره الدفاع حول التشكيك فى 
اجراءات كفيلة بعدم حصول ثمة عبث بها » ٠‏ 

المضبوطة وبالنسبة للمخدر المضبوط فان المحكمة 
لا 'تجد فى ههه الاجراءات ما يش كك فى 
سلامتها وتطمئن كل الاطمثنان لما تم بشيأنها من 
اجراءات كفيلة بعدم حصول ثمة عبت بها » ٠‏ 
وما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائغ للود 
على ما أثاره الدفاع عن الطاعن من جدل سواء 
بالتسبة لنتيجة المعاينة التى قامت المحكمة 
باجرائها أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة 
بالجريمة وهو لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا 
موضوعيا فى مسألة واقعية بر تقل قاضى 
الموضوع بحرية التقدير افيها 'طالما أنه يقيمها 
على ما ينتجها مما يضحى معه التعى على الحكم فى 
هذا الوجه من الطعن بشقيه فى غير محله ٠‏ 


' وحيث ان مبنى الوجه الرابع من تقرير الاسباب 
ال مقدم من الاستاذ ٠٠‏ المحامى هو الخطأ فى 
تطبيق القانون » ذلك بأن الحكم المطعون فيه 
قضى بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشماقة 
الموٌ بدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه دون أن يلتفت 
الى آنه ما كان يجوز للمحكمة أن تغلظ العقوبة على 
المتهم الاول عما قضى به عليه الحكم الاول 
المنقوض ٠‏ وقد سرى حهمذا الغلط القاتونى 
الذى وقم فيه الحكم الى الطاعن ونال من سلامة 
تقدير العقوبة بالنسبة اليه نظرا لانه لا يتضصح 
من وقائع الدعوى التى اعتئقها الحكم المطعون فيه 
أنه أراد أن يميزه وهمدور فرع تابع للاصل وهنو 
المتهم الاول ‏ بعقوبة أشد خاصة به وحده ٠‏ 


وحبث أنه وأن كان الاصل أن تقدير العقوبة 
هو من أطلاقات قاضى الموضوع ء الا أن ذلك 
مشروط بأن تكون المحكمة ‏ وهى تمارس حقها 
فى هذا التقدير ‏ قد المت بظروف الدعوى 
والمراحل التى سلكتها وما تم فيها من أجراءات 
النافا ممتحاانت 


لما كان ذلك , وكانت المحكمة عند تقديرها 
للعقوبة التى أوقعتها على المتهم الاول قد 
غنملت عن أنه ما كان يحوز لها قانونا أن تتحاوز 
العقوبة المقضى بها عليسه فى الحكم الاول 
المنقوض ومحمى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات 
والغرامة خمسة آلاف جنيه٠على‏ ما سلف بياله , 
وقد امتد أثر هذا الخطأ فى تطبيق القانوز 
الذى تردت فيه المحكمة بالنسبة للمتهم المذكور 
فشمل الطاعن » بما يتاتتى معه أن المحكمة لو ' 


. كانت تفطنت الى الحد الاقصى للعقوبة الذى 


يلزمها القانون بالوقوف عنده بالنسبة للمتهم 
الاول ‏ وهو الاصيل فى الاتهام ومحور الدعرى 
المطروحة ‏ لما تجاوزته بالنسبة للطاعن » ولما 
أنزلت عليه العقوبة الجسيمة التى آنزلتها » بها 
يتعين معه .قبول هذا الوجه من الطعن ونقض 
الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه 
بمعاقبة المحكوم عليه الثانى بعقوبة ممائلة للعقوبة 
الموقعة على المحكوم علبه الاول وفقا للتصحيح 
الذى أجرته هصذه المحكية ' وذلك عملا 
بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المسادة 
5 من قانون حالات واجراءاث الطعن أمام 
محكمة النقض الصادر بالقانون لاه لسنة 1159 2 
دون حاحة الى أعمال المادة 0؟ من القانون المذكور 
بتحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتيار أن 
الطعن للمرة الثانية ب ما دام أن الحوار لم برد 
على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر 
فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموخسوع 
الدعوى ٠‏ 


تقرير الاسباب القدم من الاستاذ ٠٠‏ المحامى 
عن الحكوم عليهما 


وحيث أن مبتن. الوجهين الاول والشانى من ٠‏ 
هذآ التقرير يطايق فى معناآاه ما جاء فى 


١١‏ 'العددان السايع والثامن - الستة التاسعة والخمسون 


الرابع من ثقر ير الاسباب المقسدم من الاستاذ * 
وقد سيق تناولها بمأ لا محل لتكراره 0 


وحيث ان هبنى الوجه الثالث هو القصور 
فى التسبيب + ذلك بأن الحكم المطعون فيه 
دان الطاعنين بتهمة دفع بتلفيقها ضدهما مستندا 
الى أقوال شهود جاءت متناقضة والى معاينة 
تكب رواية همؤلاء الشهود * 


٠‏ وحيث أن كل ما يثيره الطاعنان فى هصذا 
الوجه من أوجه طعنهما من منازعة فى سلامة 
ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى 
والتحقيقات. التى تمت فيها لا يخرج عن كونه 
جدلا موضوعيا فى سلطة محكمبة الموضوع 
فى وزن عناصر الدعوى واستتباط معتقدها مما 
لا دحور الخوض فيه أمام محكمة النقض » فان 
منعاهما على الحكم فى تمذا الصدد يكون غير 


٠ مقبول‎ 


5 
الطعمن لاه" لسنة 59 ق يزيائنبة وعضوية السادة 
امستشارين حسين سعد سامح نائب ركيس اللحكمة 
وسعد الدين عطيه وحسن آبو الفتوح الشربينى وابراهيم 
لحمد الديوانى وحسن على المثربى ٠‏ 


؟ 
ديسمبر 1١31/9‏ 


ضرب : أحنث عاهة:'٠‏ حفاع / أخلال بحقه , 
ب ل دعوى : سيق الفصل فيها + دفع بعدم نظرها ‏ 

قوة أمر مقضى + أمر حفظ ٠+‏ شرب احدحث عأهة ٠‏ 
حكم ٠‏ تسبيب » عيب + سرقة * 

ج - شهود ؛ نقض ؛ طعن » سبب + 

ده فاعق أصلى : اشتراك 2 مسئولية جنائية ٠‏ 
اتفاق ٠‏ فقض ؛ ظعن , مصلحة + عقوبة م “ا ٠‏ 

ه ب محكمة موضوع ؛ دكيل ٠‏ سلطتها فى تقديره ٠‏ 


المبادىم القانونية : 


-١‏ كا كان الثابت.من الاطلاع على محاضر 
حلسات المحاكمة أن محامى الطاعن الاول اثبار 


فى مرافعةه أن الضرب بالشساطور لا يقتصر آأثره 
على الاصابة التى وجدت بالسسلامية الظفرية 
بنصر المجنى عليه وأنه لو صح قوله لترتب 
على الغرب بالشاطور بتر ذراعه بأكملها , 
غير أنه لم يطلب هو أو المدافع عن الطاعن 
الثانى استطلاع رأى الطبيب الشرعى فى هذا 
الثماآن ‏ فانه تنحسر عن الحكم قالة الاخلال 
حدق الدؤاع ٠‏ 


* - لما كان يبين من المفردات أن النيابة 
العامة بعب أن باشرت التحقيق الابتدانى .رأت 
اسستبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى 
الجناثية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة 
احداث العاهة » واذ كانت لكل من واقعتى 
السرقة والفرب المحدث عاهة مستنديمة ذانية 
خاصة وظروف خاصة تتحقق بها الغايرة اللنى 
يمتئع معها القول بوحدة. السبب فى كل , 
فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون 
فيه قد أصاب صحيح .القانون اذ قفى برفضه* 


© ب متى كان الثابت آن الدفاع قد اكتفى 
بتلاوة أقوال شهود الاثبات ‏ على خلاف دعوى 
الطاعئين ‏ فلا تريب على الحكمة ان استغنت 
عن سماعهم وعولت عر , أقوالهم فى التحقيقات ٠‏ 


؛ ل وكا كان يبين من مراجعة الحكم المطعون 
فيه أله وان نفى تواذر ظرف سيق الاصرار فى 
حق الطاعئين الا أن ما ساقه من ثبوت اقتحامهما 
سويا مكتب المجنى عليه يحمل أولهما آلة 
حميدية والثانى شاطورا انهالا بهما ضربا 
عليه وذلك سسبب تجدد أزاع قديم محتدم بن 
الطرفين عل ملكية المدبغة - مما يقطع بتوافر 
اتفاقهما على التعدى على الجثى عايه بما يتعين 
معه مساءكة كل مئثهما عن حريمة احداث عاهة 
مستديمة بصرف .النظر عمن باشر منهما الضربة 
التى نجمت علها العاهة ‏ فيكون مئعاهما عللى 
الحكم فى صده اعتبارهما فاعلين أصليين 
فى الجريمة غير سديد ٠‏ 


ه ‏ هتى كان باقى ما يثيره الطاعئان من 


محادلة فى التصسوبر الذى اعتلقه الحصكم 


كواقعة الدعوى وقى خصوص عكم اعتداده 


قضاء مح كمة النقض ال+: انى ١١‏ 


بأقوال شهود النفى وعدم تصديه كا ساقاه 
من قرائن تشير الى تلفيق الاتهام ينل فى 
مجموعة الى جدل حول سلطة الحكمة فى تقدير 
أدكة الدعوى مما يستقل به قافى اللوضوع 
ولا يجوز مجادلته فيه أو مصادرة عقيدته فى 
شانه أمام محكمة النقض ء فان الطعن يكون على 
غير أساس ٠‏ 


الحكمة : 


وعيك أن الى الطمون فيه ون ورمسنة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لعرينة اتحداث الناهة اللسفديية الع دين ييا 
الطاعنان وأورد على شوتها فى حقهما أدلة سائغة 
لها معينها الصحيح من الاوراق وتنؤدى الى مارتيه 
عليها ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان الثابت من الاطلاع على 
محاضر جلسات المحاكية أن محامى الطاعن الاول 
أثره على الاصابة التى وجدت بالسلامية الظفرية 
لبنصر المجنى عليه وأنه لو صح قوله لترتب 
على الضرب بالشاطور بتر ذراعه بأكملها 
نمسير آنه لم يطلب هو أو المداقفمع 
غن الطاعئن الثانى استطلاع رأى الطبيب الشرعى 
فى ذا الضأن ٠‏ 1 ' 


ولما كان من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى 
عل المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب 
منها اجراوٌه 2 كما أنها لا تلتزم بندب خبير آخر 
فى الدعوى مادام أن الواقعة. قد وضحت لديها 
ولم كر مهن جانها انخان مدا الاحراء 2 ومن 
ثم تنديس عن الحكم قالة الاخلال بدي الدفاع ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدع بعدم 
قبول الدعوى الجنائية ‏ أو بعدم جواز نظرها ‏ 
,.لسيق صدور أمر حفظ فيها من التيابة العامة 
: هومن قبيّل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه , 
ولاجل أن يكون له محل يجب أن نكون الواقعة 
المطلوب محاكمة المتهم من أجلها حى بعيتها الواقعة 
العصادر فيها أمر الحفظ + وكان يمينل من 
اللفرادت التى آمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه 


الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق 
الابتدائى رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة 
وأآقامت الدعوى الجنائية قيل الطاعنين بوصقهما 
مر تكبين لجريمة احداث العاهة . واذ كانت لكل 
من واقعتى السرقة والضرب المحدث عاهة 2 واذ 
مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة 
تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها الققول 
بوحدة السبب فى كل » فلا يكون لهذا الدفع 
مدل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب 


لما كان ذلك ء وكان الثابت من الاطلاع على 
محضر جلسة 5١‏ من مارس ١91/9‏ أن الدفاع 
اكتفى بتلاوة أقوال شهود الاثيات ‏ على خلاف 
دعوى الطاعنين فلا تثريب عل المحكمة ان حى 
استغنت عن سماعهم وعولت على أقوالهم فى 
التحقيقات » ويكون النعى على الحكم فى تمذا 


. الخصوص غير سديد * لما كان ذلك »2 وكان 


من المقرر أن يسأل الجانى يصفته فاعلا أصليا 
فى جريمة احداث عاهة مستديمة اذا كان قد 
اتفق مم غير دعلى ضرب المجنى عليه ثم باشر معه 
الذرب تنفيذا لهذا الغرض الاجرامى الذى 
أو الضربات التى سبيت العاهة بل كان غيره 
ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها » وكان يبي 
من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وأن نفى 
اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثث باشر معه 
توافر ظرف سيق الاصرار فى حق الطاعنين الا 
أن ما ساقه من ثبوت اقتحامهما سويا مكتب 
المجنى عليه بحمل. أولهما آلة حديدية والثانى 


شاطورا انهالا بهما ضريا عليه : وذلك بسبب 


تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية 
المديغة ‏ مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدى 
على المجنى عليه يما يتعين معه مساءلة كل منهما 
عن جريمة احداث عاهة مستديمية بصرف النظر 
عمن باشر منهما الضربة التى نحمت عنها العاهة , 
ويكون منعاهما على الحكم فى صدد اعتبارهما 
فاغلين أصليين فى الجريمة غير سديد فضلا 
عن عدم جدواه ما دامت 'العقوبة المقررة للشريك 
طيقا لنص الادة *5 من قانون العقوبات هى 
نقنس عقوبة الفاعل الاصلل ٠‏ 


١‏ العددان السابع والشامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


لما كان ذلك ع٠‏ وكان يبين من مراجعة أوراق 
الدعوى أن ما أسنده الحكم لشاهدى الاثبات ٠٠‏ 
من أقوال يرتد الى أصسل ثابت من شهادتهما 
فى تحقيفات النيابة العامة فان دعوى الخطاً 
فى الاسئاد لا يكون لها وجه ٠‏ 


لما كان ما تقدم » وكان باقى ما يثيره الطاعنان 
فى أوجه طعنهما من مجادلة فى التصوير الذى 
اعتنقه الح كم لواقعة الدعوى وفى خصوص 
عدم اعتداده بأقوال شهود الثفى وغسشدم 
تصديه لما سأقاه من قرائن تشير إلى تلفيق 
الاتهام ينحل فى مجموعة الى جدل حول سسلطة 
المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى هما يستقل به 
قاضى الموضوع ولا تجوز مجادلته فيه أو مصادرة 
عقيدته فى شأن أمام محكمة النقض فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


الطمن !71 لسئة “5 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


و 


ديسمبر ١91/9‏ 
أ هس دعوى مدنية : محاكمة جناتية ؛ اجراءات مم 7157" 
و١‏ عقوبات م 60 ٠‏ 
ب ه استثناف : حكم » جوازه ٠‏ تعويض مؤقلت ٠‏ 
البادىء القانونية : 
١‏ لما كان الطاعن قد ادعى مدنيا بمبلغ 
٠‏ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت » 


فانه لا بجوز له الطعن بالنقض فى الحسكم الصادر 
برفض دعواه المدنية ٠‏ 


؟ للا يغير من عدم جواز الطعن بالنقض 
على الحكم الصادر برفض الدعوى المسدئية فى 
الادعاء بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل 
النعويض الموقت ‏ أنْ يكون هذا الحكم قد صدر 
من محكمة الدرجة الثانية ‏ بعد أن استائف 
امتهم الحم الابتدائى الذى قضى بالادانة 
وبالتعويضس + ْ 


اللحكمة : 


من حيث أن النيابة العامة أقامت الدعيوى 
الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أتلف 
العقد المبين بالمحضر للطاعن » وطلبت معاقبته 
بالمادة 50 من قانون العقوبات © وأثناء نظر 
الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعى الطاعن مدنيا 
سبيل التعويض المؤقت 2 فقضت تلك المحكمة 
حضوريا ‏ عملا بمادة الاتهام ‏ بتغريم المنهم 
جنيهين'والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية 
مبلغ قرش صالغ على سبيل التعويض الماقت 
والمصاريف المدنية » فاستائف المحكوم عليه هذا 
الحكم 2 وقضت المحكمة الاستئنافية حضوريا 
بقبول الاستثناف شكلا وفى الموضوع بالغاء 
الحكم المستائف وبراءة المتهم وبرفض الدعوى 
المدنية والزام المدعى المصروفات آللدنية عن 
الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة » فطعن المدعى 
بالحقوق المدنية فى هذا الح كم بطريق 
النقض ٠‏ 

لما كان ذلك , وكانت المادة 555 من قانون 
الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل 
فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم 
الجنائية الاجراءات المقررة قى قانون الاجراءات 
الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكام وطرق 
الطعن فقيها ٠‏ وكانت المادة 4٠٠‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق 
المدنية والمسثول عنها استئناف الاحكام الصادرة 
فى الدعوى المدنية المرفوممة بالتبعية للدعوى 
الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها 
اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن 
النصساب الذى يحكم فيه القافضى الجزئى 
نهائيا » كانت هحصذه القاعدة تسرى ولو وصفا” 
التعويض المطالب به بأنه مؤقت , فلا يجوز 
للمدعى بالحق المدنى أن يستائف الحكم 
الصادر ضده من المحكبة الحزئثية متى كان 
التعويض المطالب نه لا يزيد عن النصاب 
الانتهائى للقاضى الجزئى وبالثالى لا يكون له 
دق الطعن فى هحهمكةه الحاله بطريق النقض ‏ 
على ما جرى به.قضاء هصذه المحكية ‏ لآنه حيث 
ينغاق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من 
باب أولى الطعن بطريق النقض * لما كان ذلك , 


قضاء مح كمة النقض الجنائى 11 


ونان الطاعن قد ادعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ 
واحيد على سبيل التعويض القت فانه لا يجوز 
له الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواه 
المدنية ٠‏ ولا يغير من ذلك أن يكون الحجسكم 
الصادر برفضص الدغوى المدنية قد صدر من 
محكمة الدرجة الثانية ب بعد أن استانف المتهم 
الحكم الابتدائى الذى قضى بالادانة والتعويض- 
ذلك بأن قضاء المحكمة الاستثنافية ليس من شأنه 
أن ينشىء للمدعى حقا فى الطعن بالنقض فى الحكم 
الصادر فى الدعوى المدنية متى امتئع عليه 
حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئئاف ٠‏ 
والقول بغير ذلك وبجواز الطعن بالنقض من 
المدعى فى هذه الحالة يؤدى الى التفرقة فى 
القضية الواحدة بين المدعى بالحقوق المدنية 
والمستول عنها ء أذ بينما لا يجوز للاخير ‏ فى 
حالة الحكم فى الدعوى المدنية من المحكيمة 
الجزئية بالزامه التعويض المطالب به الذى 
لا يجاوز النصاب' النهائى لتلك المحكمة ‏ أن 
يطغن على الحكم بأى طريق من طرق الطعن بما 
فى ذلك النقض » يكون للمدعى اذا ما استائف 
المتهم وقضى من محكمة ثانى درجة برفض الدعوى 
المدئية ‏ أن بطعن على الحكم بطريق النقض » 
وبذلك يباح للمدتمى ‏ ما حرم منه المسثول ب 
من <قى الطعن على الحكم الصادر فى الدعهوى 
المدنية ‏ بطريق النقض » فى حين أن القانون قد 
سوى 2 فى المادة 1١9‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية ب بين المدعى بالحقوق المدنية والمستول 
عنها فى حق الطعن فى الحسكم الصادر فى 
الدعوى المدنية فلم يجن لايهما أن يستأنفه ‏ 
ولو آخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو: فى 
تأويله اذا كانت التعويضات المطلوبة فى حدود 
النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى * لما 
كان ما تقدم » فان الطعن المرفوع من الطاعن 
يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعمدم 
جواز الطعن ومصادرة الكفالة والزام الطضاعن 
بالممروفات . ١‏ 


الطعن 13٠‏ لسئة 4# ق مالهيثة السابقة ٠‏ 


4 
5 ديسمبر 1919/9 


أل قتل خطا : خطأ ٠‏ اجراءات م ٠ ”٠4‏ 

بال احكم أ: تسبيب 2 عيب ٠‏ ق 449 لسنة 00و١ ٠‏ 
قرار وزير الداظية لكسئة 1900 مم ٠‏ 

ج ب خطا : رابطة سببية » قثتل خطا ٠‏ جهاز 
تنبيه 2 استعهاله ٠‏ 

دب سببية : رابطة استغراقها ٠‏ 

ه ب مسؤولية جنائية : حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 
نقض » طعن , سبب + دفع بانقطاع رايطة السببية ٠‏ 
نفاع , آخلال بحقه ٠‏ 


اكبادىه القانونية : 


١‏ ب أنه وان امكن اعتبار ( مخالفة )» عدم 
مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمة 
خطا مستقلا بذانه فى حراثم القتل الخطا ,2 
الا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى 
بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعحه 
لولاها ٠‏ 

لات عب قالولا لصبعة العكم فى جريمة الكتل 
الخطة أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية 
حصوله وكنه الخطا الملسوب الى المتهم » وما 
كان عليه هوقف كل من المجنى عليه والمتهم حين 
وقوع الحادث ٠‏ 

٠‏ تتطلب رابطة السببية كركن من أركان 
جريمة الفتن الخطا اسلاد الننيجة الى خطاً 
الجانى ومساءلته عنها طاكا كانت تتفق والسير 


العادى للامور ٠‏ 


5 م خط المجلى عليه يقطع رابطة السببية متى 


«و١‎ 8 


استفرق خط الجانى وكان كافيا بذاته لاحداث 


الند كل ٠+‏ 
انا 


ه ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ 
من محرد ها قال به من قيادة الطاعن للسيارة 
صسرعا ودون استعمال آلة التشبيه ب ما يوفر 
الخطا قى <انبه » دون أن يستظهر قدر الفرورة 
التى كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه » 
وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادةالسربعة 
سببا فى وقوع الحادث ء كما أغفل بحث هوقف 


١‏ العددان السبابع والثامن ب السنة التاسعة والخمسون 


لمجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسئى - من بعد 
بيان مدى قدرة. الطاعن فى الظروف التى وقع 
فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله 
فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطة ورابطة 
السببية التى دفع الطاعن ‏ على ما جاء بمدونات 
الحكم م بانقطاعها وهو دفاع جوهرى يترتب عل 
نبونه انتفاء مسكوئية الطاعن الجنائية واكدنية ,» 
فانه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها 
بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها 
على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة 


الدعوى ويكون مشوبا بالقصور بما يعببه ويوجب 2 


٠ نقضه‎ 

الحكمة : 
حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون قيه بعد أن ححتصل واقعة الدعوى 
بما مؤّداه أنه عقب الابلاغ عن وقوع الحادث قام 
محقق الشرطة بتخرير محفسر بضيط الواقعة , 
وبسؤال الشاهد ٠٠١‏ قرر أن السيارة التى 
بقودها المتهم ‏ الطاعن : حاولت مفاداة غربة 
نقل ( كارو ) فصدمت المجنيى عليه اذ كانت 
مسرعة ولم يستعمل قائدها آلة التنبيه وأيده 
فى ذلك الشاهد ٠٠‏ بينما قرر الطاعن أن المجنى 
عليه لور من خلف ضيارة لوو كانت قادية في 
الاتحاه العكبى لسسيارته واصطدم بمقد مهما 
من اليسار ٠‏ وعند تحقيق الحادث بمعرفة النيابة 
ظاهره فى تصويره للحادث م شهود النفى الذين 
طلب سماع أقوالهم » وتبين من الكشف على 
المجنى عليه أنه توفى نتيجة صددمة عصبية 
شديدة ونزيف بالمع ناشىء عن الاصابات 2 ثئم 
خلص الحكم الى ادانة الطاعن فى قوله « وحيث 
انه ببين مما تقدم جميعه أن الانهام ثابت قبل 
المتهم » أيد ذلك .شهود الرؤية الذدين سثلوا 


بمهعضر الحادث ومن تدم تعليل اللتهم لوقوع . 


الحادث ٠‏ أما شهود النفى فالمحكية لا تطمئن اليهم 
وذلك لآن المتهم لم يذئير أسماءهم بمحضر 
الحادث بل تقدم بطلب بأسمائهم بعد مدة طويلة 
هن وقوع الحادث مما يبيل أنهم سخروا للشهادة 
فضلاً عن التناقض الذى وقع من الشاهد الأول 
بسن محضر الاستيفاء :ومحشر الحلسة مما يتعين 
والأمر كذلك القضاء بادانة المتهم عملا بنتص المادة 
*؟ احراءات ©» ٠‏ 


لما كان ذلك » وكانت المادة الثامنة من 
قرار وزير الداخلية بننفيذ أحكام القانون 455 
لسئة 0ده96١‏ فى شسأن السيارات وقواعيد 
المرور ‏ قد حظرت استعيال جهاز التثتبيسه 
أثناء سير السيارات الا فى حالة الضرورة فقطا, 
وكانعدم مراعلة القوانين والقرارات واللوائج 
والأنظمة وان أمكن أعتباره خط مستقلا بذاته 
فى جرائم القتل الخطأ الا أن هذا مشروط بأن 
تكون هذى المخالفة عمى بذاتها سيب الحسادث 
بحيث لا يتصور وقوعه لولاها » وكان من المقبرر 
أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القسل 
الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله 
وكته الخطأ المنسوب الى المتهم وما كان عليه 
موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وققوع 
الحادث 2 وكانت رابطة السببية تكن من أركان 
هذه الحرنمة نتطلب أسسئاد النتيجة الى خطأاً 
الجانى ومساءلثه عنها طللما كانت تثفق والسير 
العادى للامور , كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى 
عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطاً 
الجانى وكان كافيا بذانه لاحداث النتيجة ٠‏ لما 
كان ذلك ء وكان الحكم المطعون فيه قد اتخيد 
من مجرد ما قال به من قيادة الطاغن للسيارة 
مسرعا ودون استعمال 1ل الثثبيهة ما يوقفر 
الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدبر الضرورة 
التى كانت توجب عليه استعمال 'آلة التنبيه ؛ 
وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة 
سببا فى وقوع الحادث + كما أغفل بحث موقف 
المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتستى . من ,بعد ب 
بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع 
فيها الحادث عن تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى 
قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية 
التى دفمع الطاعن ‏ على ما جاء بمدونات الحكم 
بانقطاعها » وهو دفاع جوهرى يترتب على 
ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية » 
فانه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصوئها 
بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من اعمالرقابتها 
على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة 
الدعوى ٠‏ لما كان ذلك , قان الحكم المطصون 
فيه يكون مشيوبا بالقصور بما بعيبه ويوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 1 


الطعن ٠٠١+‏ لسئة 5 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائى 1 
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| فقض : طعن 2 حكم قابل للطعن ٠‏ معارضه ٠‏ 
ق لاه كسئة 1969 م ”0 حكم وصفه 2 حضورى , 
حضورى اعتبارى » غيابى ٠‏ 

ب - اوتباط : نقض ء طعن » ح كم لا يقبل الطعن ٠‏ 
ق 5غ؛ السنة امه9١‏ وم 8١‏ و 38 ى 34 و 36 و كا و لاخ ٠‏ 

ج- دعوى مدنية : نقض + طعن » حكم لا يقيل 


الطعن ٠‏ 
اليادىء القانونية : 


١‏ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى 
أو حضورى اعتبارى أو غيابى هى بحقيقة الواقع 
فى الدعوى لا بما يرد فى الملطوق + والحكم 
الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضسة 
اذا آالبت الحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور 
ولم يستطع نقديمه قبل الجلسة » وكان القانون 
يقضى بآنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى 
الحكم ما دام الطعن فيه بطريق العارضة جائزا ٠‏ 
لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا 
البحكم لم يعان بعد للطاعن » وكان الاعلان مو 
الذى يفتح باب المعارضة وييدة به سزيان الميعاد 
المحدد فى القانون فان باب المعارضة فى هذا 
الحكم ما يزل مفتوحا ويكون الطعن فيه بالنقض 
غير جائز * 


؟ ‏ القانون حق الطعن بطريق. النقض عسل 
الأحكام النهائبة الصادرة من آخر درجة فى مواد 
الجنايات والجنج دون الخالفات الا ما كان منها 
مرتبطا بها ٠‏ 


الحكمة: 


اذ كان الحكم المطعون فيه وان صدر حضوربا 
بالنسبة للطاعن. باعتباره مسئولا عن الحقوقٌ 
المدنية ‏ الا أنه صدر حضوريا اعتباريا بالدسبة 
للطاعن الآخر الذي دين بجريمة القتل الحطأ 
التى هى أساس الادعاء المدنى ,» ولم يزل مذا 


جواز الطعن ومصادرة الكفالة ٠‏ 


من حيث ان الحكم المطعون فيه وأن وصعفه 
المحكمة التى أصدرته بأنه حضورى بالنسبلة 
الى الطاعن الأول الا أنه فى حقيقة الأمر صدر 
حضوريا اعثباريا بالنسية له نظرا لتخلف هذا 
الطاعن عن الحضور بالجلسة الأخسيرة المو 
حجزت فيها القضية للحكمي ممع سبق حضوره 
شخصيا فى جلسات سابقة ٠‏ 


ولما كانت العبرة فى وصف الحكم آله 
حضورى اعتبارى أو غيابى هى بحقيقة الواقفع 
فى الدمموى لا بما لا يرد فى المنطصوق », وكان 
الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم تايل 
للمعارضة اذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر 
منعه من الحضور ولم يستطع تقدييه قبل 
الجلسة :. وكانت المادة ؟؟ من القانوني لاه 
لسنة ١409‏ فى شأن حالات واجراءات انط 
أمام محكمة النقض تقضى بأنه لا يقببل الطعن 
بطريق النقضّ فى الحكم ما دام الطعن ميه 
بطربق المعارضة جائزا * 


لما كان ذلك وكان الثابت من المفسرنات 
المضمومة وأن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن , 
وكان الاعلان هو الذى يفتح باب المعارضة وسدا 
به سريان الميعاد المحدد لها فى القالون ع قأن 
باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزلك مفتوحا 
ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائن ٠‏ 


وحيث انه بالنسبة الى الطاعن الثانى فانه 
لما كانت المادة الثالثة من القانون 448 لسمنة 
6 قد نصت على أنه « لا يجونل بغير ار نيص 
تسسير أية سيارة وذلك. دون اشلال بأحكام 
الاتفاقات الدولية الثى تكون مصر طرفا قيها » 
كما نصت المادة ؟م من هذا القانون على آنه 
دلا يجوز لمالك السيارة أن يعهد بقيادتها 
الى شخص غير حائز على رخصة قيادة » 4 


ولما كانت المادة 88 من القانون نفسه على 
أنه « فيما مدأ الأحوال المنصوص عليها فى 
المواد 85 و 86 و85 و لالم يعساقب على كل 
مخالفة لآحكام القانون أو القرارات المنفذة له 
بغرامة لا تقل عن ١5‏ قرشا ولا تزيد على ماثة 
قرش وبالحبس هدة لا تزيد على أسبوع أو ؛ حدى 


ا اوداق الجايض ودلعامق - السنة التاسية والعمسون 


هاتين العفوبتين »» فان كلا الفعلين المسندين الى 
الطاعن الثانى سواء ذلك الذى أسيئدتة اليه 
النيابة العامة ورفعت به الدعوى الجنائية أصلا أو 
ذاك الذى أقيمت الدعوى الحنائية عنه فى أنناء 
المحاكمة يكون مخالفة لا يجوز الطعن فيه ا 
بطريق النقض تطبيقا للمادة ٠8‏ من القانون لاه 
لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض » التى قصرت حدق الطعن 
بطريق النقض على الآحكام النهائية الصادرة س 
آخر درحة فى مواد الحنايات والححيي: در 
المخالفات الا ما كان مرتبطا بها * 


وحيث ان الحكم وان صدر حضوريا بالتسسة 
لهذا الطاعن ‏ 
المدنية ‏ الا أنه صدر حضوريا اعتباريا باأانه.؛ 
الى الطاعن الأول الذى دين بحريمة القتعتال 
الخطأ التى هى أساس الادعاء المدنى »2 ولم يزل 
هذا الحكم قابلا للمعارضة فيه ٠‏ 

ولما كان الآصل أنه متى كان الحكم الطعون 
فيه قد صدر حضوريا نهائيا بالنسبة لى الطاسص 
فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة 
نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبوي. طعيه 


على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها منهم 


آخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابيا أو بحكم 
قادل للمعارضة الا أن هذا المبدأ على ما جرى عليه 
قضاء محكمة النقض لا يعمل به على اطلاقه فى 
حالات من بينها ما اذا كان الحكم قد صدر ذيابيا 
أو كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم وحضدوربيا 
بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية أو المسدئول 
عنها .ب كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ‏ 
لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنائية 
عند ساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن 
المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التى أستندت 
اليه وهو ما ينبئى علية بطريق التبعيية ذف 
الاساس الذى بنئى عليه القضاء فى الدعوى 
المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير 
صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم بعدم .بواز 
الطعن ومصادرة الكفالة ٠‏ 


الطعن ٠١١8‏ لسنة "5 ق بالهيتة السابقة - 


باعتباره سحثولا عن الحقوف ١‏ 


85 
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- فتقل عمد : قصد قتل ٠‏ دعوى > صورتها ,2 
استخلاصها م محكمة موضوع ٠‏ حكم ء ذ بيب , عدب ٠‏ 
اعتراف ٠‏ 


ب ب احكم : تسبدباء عيبب ٠‏ 
المبادىع القانونية : 


١‏ - كا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر 
نية القتل واثبت توافرها فى حق الطاعن اعترافه 
ترجال الشرطة بآنه القاتل » فان هذا حسبه 
للتدليل على توافر نية القتل كما هى معرفة به فى 
القانون ٠‏ 


؟ ‏ الأصل أنه ليبس بلازم أن نطابق أقوال 
الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل 
يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غيو متناقض 
مع الدئيل الفنى تناقضا يستعصصى على الملائلمة 
والتوفيق واذ كان ما حصله من أقوال السشساهد 
يتواءم ومضمون التقرير الفنى » وهو وان لم يعتد 
بأقوال ذلك الشاهد بمحفر الجلسة من أن 
المجنى عليه كان أطول قامة من المتهم ( الطاعن )» 
بما لا يتفق وما أورده التقرير الفنى من أن مسار 
العيار كان بميل قليل الى أسفل مطرحا تلك 
الجزثية من اقواله على سند من أنها قول مرسل 
لا دليل عليه دن أوراق الدعوى ء فان هذا مله 
لا يعد مسسخا أو بترا لفحوى شهادة الشاهد بما 
بحيلها عن معناها ألفهوم من صريح عبارتها وانما , 
هى تحجزئة لأقواله آخذت منها المحكمة بما تطمئن 
اليه وأطرحت ما عداها وهذا من اطلاقانها لتعلقه 
بسلطتها فى تقدير آدلة الدعوى * وما بثسيره 
الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا فى تقدير الدليل وفى وزن المحكمة 
«لعناصر الدعوى واستشاط معتقدها وهو 
ها لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 


الملحكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فية بين واقعة الدعورى 
بما تتواقر به كافة العناصر القانونية لجريمة 


قضاء محكمة النقض الجنائى 


القتل العمد التى دان الطاعن بها » وأقام علييا 
فى سسقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن 
التقارير الطبية الشرعية ومن اعتراف الساعن 
باطلاق العيار النارى الذى أصاب المحنى عليه » 
وهى أدلة سائغة تَؤّدى الى ما رتيه الحكم عليها ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان قصد القتل أمرا خفيا 
لا يدرك بالخبس الظاهر وانما يدرك بالظروف 
الحيطة بالدعوى والآمارات والمظاصر الخارجية 
التى يأنيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ٠‏ 
واسبتخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع 
فى حدود سلطتة التقديرية * 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نبة 
القتل وأئبيت ثوافرها فى حق الطاعن من استعماله 
سلاحا قاتلا بطبيعته ( مسدس ) وتصوييه نحصو 
المحنى عليه وهو على مسافة تريبة دا مه 
واطلاقه منه هيارا ناريا أصابه فى متتل » دمن 
سبق وجود نزاع بينه وبي المجنى عليه ومن 
مجاعرته بعد الحادث واعترافه لرجال الشرطة يانه 
القاتل ومقاومته لهم وقت الضبط مهددا اياهم 
باطلاق عيار نارى آخر واطلائقه ذلك العيار بالفعل 
واصابته جدار هبدى مركن الشرطة . فان هذا 
حسسبه للتدليل عل توافر نية القنل كما عى معرفة 
به فى القانون ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان حديث الحكم فى شان 
تصويب العيار نحى جسم المجئى عاية له سسثده 
وأصله الثابت فى الأوراقه ‏ على ما يبين من 
أقوال الشاهد ٠٠‏ بتحقيقات النيابة ومحضر 
جلسة المحاكمة الآولى أمام محكمة الجنايات ‏ فان 
دحرى الخطأ فى الاسناد لا تكون مقبولة ٠‏ 


واذ كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال 
الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل 
يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض 
هم الدليل الفنى ثناقضا يستعمى على الملائلمة 
والتوفيق وكان ها حصله الحكم من أقوال 
الشاهد ٠٠‏ يتواءعم ومضمون التقرين الفنى »2 
وهى وأني لم بعتد بأقوال ذلك الشاهد بسحضر 
. الجلسة من أن المجنى عليه كان أطول قامة من 
المعهم (( الطاعن ) بما لايتفق وما أورده التقرير 


1 


الفنى من أن مسار العيار كان يميل قليل الى 


أسفل مطرحا تلك الجزئية من أقوا له على سند من 
أنها قول مرسل لا دليل عليه من أوراق الدعوى, 
فان هذا مئه لا يعد مسخا أو بترا لفحوى شهادة 
الشاهد بما 'يحيلها عن معناها المفهوم من صريع 
عبارتها وانما حمى تجزئة لأقواله أخذت منهيا 
المحكمة بما تطمئن اليه وأطرحت ما غداعا وهذا 
من اطلاقاتها لتعلقه بسلطتها فى تقدير أدلة 
الدعوى ٠‏ وما يتيره الطاعن فى هذا الشان 
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
الدليلوفى وزن المحكمة لعناصر الدعرى واستنياط 
معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمسة 
النقض ٠‏ لا كان ما تقدم ‏ فان الطعن يكون 
على غير أساس همتعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


العلسن ٠٠١١‏ لسنة 59 قي يالهيكة السسابقة , 


+ 


لمسوبر 1515 


| تلبس : قفتي 2 إذن + حضح ببطلانه ؛ مامير 
ضيط ٠‏ اجراءات وم 4 و 40 ١ ٠»‏ 00 
ب ه تيش : اذن دسح ببطلاته. ٠‏ 
ج ب انققض : طعن : سعجب ٠‏ 5 
د دفاع : اخائل بحقه ء حكم » تسبيب ؛ عيب ٠‏ 
اجراءات هم هذى 5ه ولاو ٠‏ 
ه ‏ تدقيق : اجراءكته ٠.‏ 0 
ولب آشياء مسروقة : اخفاء ٠‏ ظرف ميحد » علم , 
زاب تتليمل : حلكم > عيب ٠‏ 
ح - فرينه : اثبسات » محكمة موضوع ٠‏ 
اه تعويض ؛ اخطا ٠‏ شرر > تضامن +مدنى مم ١31‏ 
ولاكا ٠‏ 
ى - تققى : لعن : سيب ١‏ ميعام ٠‏ قى. /اه السسنة 
4هذا هم 15 و 4" ٠١‏ 1 
ك ‏ اعدام : قتل هام » حكم , تسييب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


-|١‏ مانام الثايث فيما أورده الحكم من وقائع 
الدعوى أن الطاعن ضبط هع المتهم الأول هر نكب 
الحادث ( قتل مقئرن سرقة ) محرزرا لبالغ 


14 العدان السابع والثامن ب السنة التاسعة والخمسون 


على الأموال المسروقة من منزل القتيلين فهذه حالة 
تلبس بجريمة اخفاء أشياء متحصلة هن جنئاية 
كشسف عنها اجراء مشروع ٠»‏ ومن ثم فقد حق 
لأمور الضبط القضائى دون حاجة ألى اذن مسبق 
من سلطة التحقيق أن يفتش منزل مرتكب هذه 
الجربمة لآن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنياية 
العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق انما يستند 
الى الحق المخول كامور الضبط القضائى ويكون 
الاستشهاد فى الدعوى بما أسفر عله التفتيش 
كدئيل على الطاعن صحيحا فى القائون ٠‏ 

١ 1 


* - لم يجعل القانون حضور المتهم شرطا 
جوهريا لصحة التفتيش فى أحوال التلبس ٠‏ 


© - اذا كان الطاعن لم يثر امام محكمة 
محليا باجراء التفتيش فى اجرائه فلا يقبل منه 
التحدى به لأول مرة. أمام محكمة النقض ٠‏ 


؟ ‏ آجراءات نحريز الفمبوطات قد قصد بها 
تنظيم العمل ولم رتب القاثون على مخالفتها أى 
بطلان وثرك الآمر فيها الى اطمئثئان الحكمة الى 
سلامة الدئيل وان الاحرائ اكضبوطة لم يصل 
اليها عبث ولا تثريب على المحكمة أن هى التفتت 


عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد ما دام" 


أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجةالصواب٠‏ 


ه - اذا كان الطاعن أو المدافع عنه لم يثر 
أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع فى شأن 
تسليم بعض المضبوطات فى الدعوى لابن المجلى 
عليه قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم 
ومن ثم فلا بقبل هنه اثارة هذا الآمر لآول مرة 
أهام محكمة النقض ٠‏ 


العلم فى جريمة اخفاء الآشياء المسروقة 
أو المتحصلة من جريمة بهيئها عن بيئة بظروفها 
المشددة لا بخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد 
فقط هن أقوال الشسهود واعترافات التهمين بل 
لحكمة الموضوع أن نتبينها من ظلروف الواقعة 
وما توحى به ملابساتها * 


0 2 الا يقدح فى سلامة الحكي خطؤه فى بيان 


درجة قرابة الطاعن للمتهم الأول فى الدعوى 
ومدى قرب مسكن كل منهما هن مسكن الآخضر 


8 - لا عبرة بما يثيره الطاعن من أن امتهم 
الأول فى اعترافه قد نفى عله العلم بمصدي ' 
الأشياء التى دين باخفاتها لأن ذلك لا يقيد 
المحكمة بما لها من سلطة مطلقة فى تقدير 
أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمثئن اليه 
واظطراح ما عداه ب فى أن تستخلص العلم 
بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوااء فى 
الدعوى ٠‏ 

9 ما دام اكخطا الذى بقع من السارق بفعل 
السرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخطا الذى يقصسع 
ممن يخفى المسروق بالنسية للمال الذى يقسع 
عليه فعل الاخفاء ويتلاقى معه فى الضرر الذى 
يصيب المضرور بحرمانه من ماله , فان الحكم 
اذ الزم الطاعن باعتباره مخفيا لجانب من الأموال 
المسروقة بأن يدفع مبلغ قرش صاغ على سبيل 
انتعويض المؤقت بالتضامن مع السارق يكون قد 
أصاب الحق ولم يخطىء فى شىء ٠‏ 


٠‏ آله وان كانت الثيابة العامة لد عرضت 
القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها 
فى الحكم عملا بئص المادة 45 من القانون لاه 
سئة ١969‏ بشأآن حالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض بعد ميعاد الآربعين يوما اللنصوص 
عليه فى المادة 54 من هذا القانون الا أن تحاول 
اليعاد اللذكور لا يترتب عليه عدم قبول عسرض 
الئناية طبقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض٠‏ 


١‏ - لما كان النحكم الصادر باعدام المحكوم 
عليه قد بين واقعة الدعوى وأورد على شوتها 
قى حقه أدلة مستمدة هن اعترافه الصريح فى 
تحقيقات النيابة العامة ومن آقوال شهود الاثبات 
ونقرير الصفة التشريحية وتقارير العامل 
الكيرماوبة وكلها مهردودة الى أصولها الثابتة فى 
الأوراق وتؤدى الي مارنبه الحكم عليهاء كما 
استظهر الحكم نية القتسل وظرف الاقتران , 
والارثئياط ٠‏ وتئاول الدفع ببطلان الاعتراف 
العزو الى الكحكوم عليه ودحضه قى منطق سائغ » 


قضاء محكمة النقض الجنائى لق 


وجاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى 
تطبيقه وتأويله » وقد صدر من محكمة مشكلة 
وفقا لكلقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى 2 
ولم يصدر بعده قانون سرى على واقعة الدعوى 
بها يغير ها انتهى اليه الحكم بالنسبة الى 
الحكوم عليه فانه يتعين قبون عرض النيابة واقرار 
الحكم الصادد باعدام التحكوم عليه ٠‏ 
ا ملحكمة : 

.من ححيث أن المحكوم عليه الثالث ٠*٠‏ ذان قرر 
بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى 
الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن 
المقدم منه غير هقبول شكلا وذلك لما جرى به 
قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض 
هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب 
التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده 
القانون همو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن 
وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية 
لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر * 


وحيث ان الطعنالمقدم من المحكوم عليه الثانى 
٠٠‏ قد استوفى الشكل المقرر فى القانون ٠٠‏ 

حيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أنه بعد أن أثبتث فى مدوناته أن ضابط المباحث 
لم ينتقل الى هسكن الطاعن لتفتيشه ألا بعد 
ضبطه مع المتهم الأول محرزا مبالغ من النقود 
المسروقة من منزل المجنى: عليهما فى الحادث 
وأن التفتيش أسفر عن ضبط مبلغ ٠١5‏ ج 
و ٠‏ م من بينها أوراق مالية من فئة الخمسة 
والعشرة والخمسة وعشرين قرشا المسروقة وكمية 
من المصوغات والحلى الخاصة بالمجنى علييا 
وورقتين ماليتين من فئة المائة جنيه والخمسين 
جنيها ممائلة للاوراق التى عشر عليها بشقة 
المجنى علبهما وملابس ملوثة بالدماء تبين أنها 
خاصة بالمتهم الأول بعد أن أورد الحكم ذلك 
كله عرض للدفع الملمدى من الطاعن الخاص 
ببطلان التفتيش فساقه مع باقى الدفوع 
الممداه من المتهمين الأول والثالث ورد 
عليها بقوله : « أن جميع ما تم من اجبراءات 
بمعرفة رجال. الشيط بالنسبة للمتهمين الثلاثة 
من 'تحزيات وقسبط وتفعيض , للمتهمين أدت الى 
ضبطهم وضبط الأدلة القائمة ضدهم كلها 
اجراءات سلينة تمت وفقا للقانون » ٠‏ وما 


انتهى اليه الحكم من ذلك سائغ ويكفى لحمسل 
قضائه ذلك بأن التلسسى حالة تلازم الجريمة 
لا شخص مرتكبها وما دام الثابت فييا أورده 
الحكم من وقائم الدعوى أن الطاعن ضبط مع 
المتهم الأول مر تكب الحادث محر زا لمبالخ من الأموال 
المسروقة من منزل القتيلين فهذه حالة تلبس 
بجريمة اخفاء أشياء متحصسلة من جناية كشف 
عنها اجراء مشروع جرى فى نطاق: المادة 6 
من قانون الاجراءات الجنائية » وعن م فقد 
حق للأمور الضبط القضضائى دون حاجة الى اذن 
مسيق هن سلطة التحقيق أن يفتش هنزل 


' مرتكب هذه الجريمة لأن تفتيش المنزل الذى 


لم يسيق للنيابة العامة تفتيشه ,بعد مباشرتها 
التحقيق انما يستند الى الحق المخول لمأمور 
الضبط القضائى بالمادة لا من القانون المشار 
اليه ولان تقييد نطاق تطبيقها ‏ ونصها عام - 
يؤدى الى نتائج تتأثر بها العدالة عندما تقتضى 
الظروف المحيطة بالحادث ‏ كما مهمو الحال فى 
الدعوى الماثلة أن لا يتقاعس المأمور عن زاجب 
فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله 
وهو أمر لم يخطىء الحكم تقديره * ويكون 
الاستشهاد فى الدعوى بما أسفر عنه التفتيش 
كدليل عن الطاعن صحيحا فى القانون » هذا ولم 
يجعل القانون حضور المتهم شرطا جوهريا لصحة 
التفتيش فى أحؤال التلبس ٠‏ ولم يشر الطاعن 
أمام محكمة الموضوع أمر اسهام ضابط آخر غير 
مختص محليا باجراء التفتيش » ومن ثم فلا يقبل 
منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


أما ما شيره بشأن بطلان أجراءات تحصرين 
المضبوطات وفقا لما نصت عليه المواد 8ه و اه 


و لاه من قانون الاجراءان الجنائية » فمردود بما. 


استقر عليه قضاءء محكمة النقض عن أن هذه 
الاجراءات قصد بها تنظيم العمل ولم يرتب 
القانون على مخالفتهأ أى بطلان وترك الأمر فيها 
الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل وأن الأحراز 
المضبوطة لم يصل اليها أى عبث ولا تثريب على 


المحكمة أن محمى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن 


فى حمذ! الصدد ما دام أنه دفاع ظاهعر البطلان 
وبعيد عن محجة الصواب » هذا فغسلا عن أن 
الثقابت أن الطاعن والمدافم عنه لم يثر أيهما 
أمام محكمة الموضوع أى دفاع فى شأن تسليم 


ف العحددان السايع والثامن أت السنة الكاسعة والخمسون 


بعض المضبوطات فى الدعوى لابن المجنى عليه منه 
قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم ومن 
ثم فلا يقبل منه اثارة هذا الآمر لآأول مرة أمام 


لما كان ذلك » وكان الواضح أن الحكم قد 
عرض للتدليل على توافر علم الطاعن بأن الأشياء 
امضبوطة لديه متحصلة من جناية القتل العمد 
المقترلة التى ارتكيها المتهم الأول بقصد تسهيل 
السرقة فى قوله «ه ومن حيث أنه عن علم المتهم 
الثانى ‏ الطاعن بأن النقود والمجوهرات والحلى 
الذهبية متحصلة عن جريمتى القتل والسرقة 
التى ارتكبها المتهم الأول فاته مستفاد مما سلف 
البيان أن المتهم التانى قد أخفى فى مئزله الملابس 
الخاصة بالمتهم الأول وهى ملوثة بالدماء بوضعها 
فى حشسية فوق صيوإن الملدبس كما أخفى فى 
نفس المكان نقودا وحليا ذهبية ومجوهرات تعلق 
المجنى عليهما مع علمه بأئها متحصلة من جريمتى 
القدل وجريمة السرقة التى ارتكيها المتهم الأول 
وهو كما يقرر المتهم الأول ابن عمه.ومتزله 


ببولاق الدكرور أى فى مكان غير بيد عن 


مسكنه يصضر اليه فى منزله فى وقت متآخر من 
الليل وسترته ملوثة ,بالدمام ومحملا. بالنقود 
والجواهر والحلى فى الوقت الذى يعلم فيه أن 
المتهم الأول رقيق الحال بعاني من الفقر والمماجة 
والديون وما كان له أن يمتلك مشتبل تلك 
المسروقات » » وما أورده الحكم كاف وسائخ فى 
استخلاص علم الطاعن بأن الأشسياء التى دين 
باخفائها متحصلة من جناية القتل سالفة الذكر 
ا بما يستوجب مؤاخذته بالعقوبة المغلظة عمسلا 
بالفقرة الثانية هن المادة 45 مكمررا هن قانون 
العقودات ٠‏ ذلك يآن العلم فى جريمة اخفساء 
.الأشياء المسروقة. أو المتحصلة عن .جريمة بعينها 
عن بينة يظروفها المشددة لا يخرج عن كونه 
مسألة نفسية لا تستفاد فقطٍ هن أقوال الشهود 
واعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن 'نتبينها 
من ظروف الواقعة وما توحى به ملايساتهاء 


ولا يقدح فى سلامة الحكم خطرٌه فى بيان درجة , 


قرابة الطاعين بالمتهم الأول فى الدعوى وهمدى 
قرب مسكن كل منهما من مسكن الآخر ما دام ذلك 
لا يمس جوهر اسمتدلاله : كما آنه لا عيرة بما 
.بثيره الطاهمن من أن. المتهم الأول فى اعترافه قد 


نفى عنه العلع بمصدر الأشياء التى دين باخفاثها 
لان ذلك لا يقيد المحكمة بما لها من سلطة مطلقة 
فى تقدير آدلة الدعوى والآخذ منها بما تطمئن 
اليه واطراح ما عداه وفى أن تستخلص العسلم 
بالجريمة وظروفها من قرائن الاحوال فى الدعوى 
وعو ما لم يخطىء الحسكم المطعون فيه فى 


٠ تقديره‎ 


الما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما 
أثاره الطاعن والمتهم الثالث بشمسان انتفساء 
مسئوليتهما عن التعويض ورد عليه بقوله « فان 
ذلك مردود يما نصت عليه المادة 134 مدنى 
من آنه اذ تعدد المستولون عن فعل ضار كانوا 
متضامنين فى الزامهع بتعويض الضرر وتكون 
المسئوليه فيما بينهم بالتساوى الا اذا عين 
الفاضى نصيب كل منهم فى التعويض وعسلى 
ذلاك ومتى تنيت للمسكمة تلى المتهسين التانى 
والنالثت فى جريمة الاخفاء للسرقة كانا 
مسثولين مح المتهم الأول الذدى ثيتت ادانته الأمر 
الدى يتعين معه الزام المتهمين جميعا متضامنين 
متعويض الغرر الادبى والمادى الذى تسق المجنىي 
عليهم وفقا للمادة من القانون المدنى » وما 
أورده الحكع فيما تقدم بيانه واضيح الدلالة على 
أن التضامن بين الطاعن والمتهمين الاؤل والثالث 
فاصر على تعويض الضرر الناتج عن جريمة السرقة 
التى ارنكيها المتهم الاول وجريمه اخعام الاشيام 
المسروقة التى دين بها الطاعن والمتهم الثالث , 
دون الصرر الناتج عن حناية القتل العمد المقترنة 
التى استقل بها المتهم الأول ٠‏ 


لما كان ذلك ,2 وكان لا يشترط قانونا فى 
الحكم بالتضامن على 'المسئولين عن التعويض أن 
يكون الخطأ .الذنى وقع هنهم واحدا بل يكفى 
أن يكون قد وقع هن كل منهم خط ولو كان غير 
الذىوقع من زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم , 
محتميعة قد سببت للمضضيرور ضررا واحدا ولو 
كانت مختلفة أى لم تقع فى وقت واحد وترتيبا 
على ذلك فانه ما دام الخطأ الذى يقع من السارق 
بفعل السرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخطأ الذى 
بقع ممن يخفى المسروق بالنسية للمال الذى 
يقع عليه :فعل الاخفاء ويتلاقى معه فى الضرر 
الذى يصيبٍ المضرور بحرمانه من ماله » قان. 


قضاء محمكمة النقض الجنائى " 


الحكم اذ الزم الطاعن باعتباره مخفيا لجانب 
من الأموال المسروقة بأن يدفع مبلغ قرش صامْ 
على سبيل التعويض اللأقت بالتضامن مع السارق 
يكون قد أصاب الحق ولم يخطىء فى شىء . 
لما كان كل ما تقدم #كا لطن برع يحون 
على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان النيابة العامة وان كانت قد عرضت 
القضية على محكمة النقض مصفوعة بمذكرة 
برأبها فى الحكم عملا بنص المادة 55 من 
القانون اه لسئة 19905 بشأن حالات واجراءات 
العلمن أمام. محكمة النقض بعد هميعاد الأربعين يوما 


المنصوص عليه فى المادة 54 من هذا القانون ' 


الا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم 
قبول عرض النيابة طبقا لما جرى عليه قشماء 
هذه اللحكمة ٠‏ 


لا كان ذلك , وكأن الحكم الصادر باعدام 
المحكوم عليه الأول ٠٠‏ قد بين واقعة الدعوى 
بمما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى 
دانه بها وأورد على ثبوثها فى حقه أدلة مستمدة 
من اعترافه الصريح فى تحقيقات النيابة العامة 
ومن أقوال شهود الاثبات وتقرير الصفة 
التشريحية وتقارير المعامل الكيماوية وكلها 
مردودة الى أصولها الثابتة فى الأوراق وتؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليها » كما استظهر الحكم 
فية القثل' وظرفى الاقتران والارئباط على 
ما هما معروفان به فى القانون ٠‏ وتئاول الدفع 
بيطلان الاعثتراف المعزو الى اللحكوم علية ودحضه 
فى منطق سسائْمُ » وجاء الحكم خلوا من مخالنة 
القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله 2 وقد 
صدر هن محكمة مشكلة وفقا للقانون ولهسا 
ولاية الفصل فئ الدعوى 3 ولم رصدر تله 


قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى: 


اليه الحكم بالنسية الى الحكوم عليه ٠‏ فانه بتعين 
قبول عحرض النيابة واقرار الحكم الصادر باعدام 
المحكوم علية و ». 


الطعن ٠٠١١‏ لسئة 47 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


م 
٠‏ شيسمير 191/9 
دفاع : اخلال بحقه ٠‏ <كم , تسبيب » عيب ٠‏ مخهر + 
امبدا القانونى 


وكا كانت الحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها 
ألى أقوال شاهدى الالببات ‏ الشابط والشرطى 
س وصعة تعويرهها للواقعة ٠‏ فان ها تشسيره 
الطاءن فى وجه النعى لا يعدو أن يكون جدلا 
موضسوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل اسه 
محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ٠‏ 


ا محكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة. الدعوى 
با تتوافر به كافة العناصر القانونية. لجريمة 
احراز المخدر التى دان ارلعلاعن: . بها وأورد عل. 
ثبوتها فى .حقه أدلة مستمبدة من أقوال؛ شاهدى. 
الاثيات وما ثبت عن تقرير التحليل وندى - آدلية 
سائثة هن شأنها أن تؤدى الى .ها رقبة, السام 
عليها ٠‏ 


لما كان ذلك »2 وكان طلب نظر هذه الدعوى' 
مع القضصية الأخرى قد قصيد به تجريح أقوال 
الشاهد ومثل هذا: الطلب “لا لتم المكبلة 
باحابتة ما دام 'أنة ليس من شأنة 'أن يؤدئ آل 
البراءة أو ينفى القوة التدليلية للادلة القائية في 
الدعوى » وكانت المحكمة قد أقضلحت "عن ' 
اطمئنائها الى أقوال شاعبدى ,الاثيات ‏ الضايط 
والشبرطى وصحة تصويرهما للواقعة » فان, 
ما بثيره الطاعن فى وجة النعى لا يعدو أن 5 
.حدلا مؤضبوكميا فى تقدير الدليل وهو ما تسلتقل , 
به محكمة الموضوع ولا 'تحوز مجادلتها فيه , 
لما كان ها تقدم. » فان: الطعن' يكول على غصير 
أساشس ويتعين رنضه “موضوها.١'‏ 7 ش 


الطعن 9199 لسنة 4 ق برياسة وعضوية السسنادة: 
المستشارين جمال صادق المرصقاوق رئيس المكمة 
وسعد الدين عطيه وحسن أبو 586 الشربينى وابراهيم. 
الديوانى وعبد الحميد الشربيئى 


9" ايدان 'الجايع والكائى كن نهد الكايمة والكسون 


ب 


1١91/9 دبسودر‎ ٠١ 


أ هتّك عرض : قوة ٠‏ 
ب س قوة : هتك عرض ٠‏ حكم , تسبيب ؛ عيب ٠‏ 
ج مسا هتك عرض : قوة توافرها ٠‏ 
د - ظب : رد عليه ٠‏ 
هم ل شساهد : شهادة » استغناء عنها ء٠‏ 
وهم؟ ق ١١‏ لسنة لإموراء 
و - تحقيق ؛: محكمة » قعودها عن اجراتئه ٠‏ 
ل رواية منقولة : محكمة ٠‏ اخذها بها ٠‏ 
ح - حكم : شهود > تناقض أقوآلهم » تسبيب , عيب٠‏ 
ط- دفاع ؛ اخلال بحقه ٠‏ 
ى - أسفاد : خطا ,» حكم » تسديب , عيب ٠‏ 


أجراءات 


المسادىء القانونية : 

١‏ واذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت 
' فى هدونانه أخذا هن أقوال شهود الاثبات التى 
اطمان اليها أن الطاعن وهو هدير المادرسة التى 
يلتحق بها. الجنى عليه قد استدعاه الى غرفة 
نومه الملحقة بمكتبه, بالدرسة وخلع عله سرواله 
وأرقده ثم هنك عر ضه فخرج بعد ذلك باكيا 
وبادر بابلا بعض زدلائه وخاله 2 فاآان هذا 
الذى أورده الحكم كاف لاثبات توافر ركن 
القوة ٠‏ 


؟ لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة 
فى جربيمة هنك العرض على استقلال متى كان 
ها أورده العكم من وتائع وظطروف ١‏ يكفى 
للدلالة على قبامه 3 


لا مصلحة لللاعن فى التعى على الحكم 
بالقصور فى صدد التدليل على توافر ركن القوة 
فى جريمة هتك العرض ها دامت العقوبة المقضى 
بها هبررة فى القالون حتلى همع عدم توافره ٠‏ 

5 هن المقرو أن الطلب الذى تلتزم معكمة 
اللوضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم 
الذى بعر عليه مقدمه ء ولا يئفك عن الئمسك به 
والاصرار عليه فى طلباته الشتامية * 


ه ‏ لما كان البين من محضر جلسة ا؟حاامة 
ان الطاعن أو المداقع عنه لم يتمسك بسماعه 


للشهود من التلاميذ هما سنفاد منسه المزول 
الضمنى عن سماعهم » فان المحكمة لا تهون 
مخطئة اذا هى عولت على أقوالهم فنى التحقيسق 
الابتدائى دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت 
مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ٠‏ 


5 متى كان البين من محضر الجلسة أن 
الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيا بشآن بحث 
فصائل الحيوانات المنوية » فلا يقبل اكنعى على 
المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ٠‏ 

/ ا لا يمنع القانون المحكمة من الأخد بروابة 
منقولة متى ثبتت صحلها واقنئعت بصدورمها 
عمن نقلت عنه ٠‏ 


8 تنلاقض أقوال الشهود على فرضٍ حصوله 
لا بعبيب الحكيم ها دام قد | ستخلص الادانة مسن 
أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض قيه ٠‏ 

4 من المقرر ان وزن أقوال الشاهد وتفدير 
الظروف التى تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء 
على أقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام <ولها 
من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضصوع 
تنزله المنزلة التى نراها ونقدره التنقدير الذى 
نطمئن الببه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ٠‏ 

٠‏ الخطأ فى الاسناد. الذى يعيب الحكم 
هو ذلك الذى بقع فيما هو مؤثر فى عقيسدة 
ا محكمة التى خلصت اليها +٠‏ 


ال محكمة : 


عق إن لفقو ترم نيه البت يان لاه 
الدعوى ما هجمله أن الشاهد ٠.٠‏ أبلغ الغماطة 
بأن الطاعن وهؤ مدير مدرسة ٠*٠‏ هتك كرض ابن 
أخته ‏ المجنى عليه التلميذ بهذه المدرسة , 
وقد عول الحكم فى قضضائه على أقوال المبلغ و ٠‏ 

وما قرره الطفل المجنى عليه وزملاوه التلاميذ ٠٠‏ 
وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية ٠‏ وحصدل 
الحكم من آقوال المبلغ أن المجنى ممليه عاد من 
المدرسة متآخرا وأبلغه أن الطاعن خلع عنة سرراله 
وأرقده على سرير فى غرفة لومه الملحقة بمكتيسه 
بالمدرسة ألثى بديرها وهتك عر ضه © وأورد 
ما قرره المجنى عليه من أن الطاعن دعاه الىمكتية 
بالمدرسة بواسطة زهيل له ثم أرقده على السرينى ' 


قضاء مح كمة المشقضص الجنائى 1 0 


فى حجرة نومه الملحقة بمكتبه بعد أن خلم عنه 
مرواله وأمنى فى دبره وأعطاه قطعة من الحاوى 
وصرفه 2 وحصل من أقوال التلميذ ٠٠‏ انه رأى 
المجنى عليه متوجها الى مكتب الطاعن بالمدرسة 
بناء على استدعائه بواسطة زميل آخر. وأبصر 
ألطاعن بصحب المجنى عليه الى حجرة نومه الملحتقة 
بمكتبه ثم رأى المجنى عليه يغادرها باكيا وأخبره 
أن الطاعن أتى معه فعلا شائنا وانتهى الحكم 
الى أنه قد ثبت لديه أن الطاعن قد متك عرض 
الطفل المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر ست 
عثشرة سنة كاملة بالقوة حالة كون الطاعن من 
المتولين تربيته ب مديرا للمدرسة التى يلتحق 
ها الطفل ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان ما أورده الحكم من كون 
المجتى عليه طفلا لم ييلغ هذه السن ‏ فان فى 
ذلك غ1 كفن لاستظهار عدا الركق وليتن شل 
من العلاعن الجدل فى سين المجنى عليه لأول مرة 
أمام محكمة النقض *. 


لما كان ذلك + وكانت جريمة هتك العرض, 


بالقوة لا يشترط فيها استعمال القوة المادية 
بل يكفى أتيان الفعل الخادش للحيام العرغى 
للمجنى عليه بغير رضائه واذ كان الحكم المطعون 
فيه قد أتبت فى همدوناته أخذا من أقوال شهود 
الاثبات التى اطبأن اليها أن الطاعن وهو ماديى 
المدرسة الثى يلتحق بها المجنى عليه قد أثيت 
ذ ومدوناته أخذا من أقوال شهود الاثبات التى 
اطمأن اليها أن الطاعن وهو مدير المدرسة التى 
يلتحىق بها المجنى عليه قد اسستدعاه 
الى غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة وخلع 
غنه سرواله وأرقده ثم هناك عر ضة فخرج بعد 
ذلك باكيا وبادر بإبلاغ بعض زملاله وغخاله . 
فان هذا الذى أورده الحكم كان كاف لاثبات 
توافر ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث عنسه 
الحكم على استقلال متى كان فيما أورده الحكم 
من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه , 
على الحكم بالقصور فى هذا الصدد ما دامت 
العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مسح 
عدم توافره * 


ما كان ذلك ء وكانت مدونات الحكم الطىم : 


فيه غلى ما سلف بيانه ب تنبىء عن استظهاره 
صفة كل من الطاعن والمجنى عليه من أن أولهما 
مدير المدرسة الملحق .بها الآخر فينحسر بذلك 
عن الحكم قالة القصور فى بيان هذه الصفة ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الطاعن وان دفع بتلفيق 
التهمة من مدرس سابق وأشهد كل من ٠٠‏ على 
أن ذلك المدرس سبق أن حاول الايقاع به بيد أن 
المحكمة سمعت من بعد ذلك شهود الاثبات والنفى 
ثم تدافع المدافع عن الطاعن دون أن يطلب أيهما 
حتى ختام المرافعة سماع أى شاهد آخر * 


واذا كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم 
محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب 
الجازم الذى يصر عليه مقدمه , ولا ينفك عسن 
التمسك به والاصرار عليه فى طلياته الختامية 
وكان ذلك الطلب على هذا اللنحو غير جازم فان 
ما ينعاه الطاغن من الاخلال بحق الدفاع لا يكون 
له محل ٠‏ 


لما كان ذلك + وكانت المادة كحم؟ من قانون 
الاجراءات الجناثية المعدلة بالقانون ١١“‏ لسئة 
/1 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع 
الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى 
أن يكون القبول صريحا أو ضمنا بتصرف المنهم 
أو المدافع عنه بما يدل عليه ء وكان البين من 
محضر جلسة المحاكية أن الطاعن أو المدافم عنه 
لم يتمسك سماع الشهود هن التلامييك هيا 
ستفاد هنه النزول الضصمنى عن سماعهسم فان 
المحكمة لا تكون مخطئة اذا هى عولت على أقوالهم 
فى التحقيق الابتداثي دون سماعهم ما دامت 
أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى 
الحلسة ل 520 

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أنه وإن استند قيما استند اليه 
الى وحود آثار مئوية بسروال النجنى عليه وبغطام 
سرير الطاعن وعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها 
الاتهام قيل الطاعن ٠‏ وكان البسين من محضر 
الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا 
بخان ب نصائل الخيرانات التورة ‏ ند بل 


"4 


يطلب منيا:- ْ 


لما كان ذلك ' وكان القالون لا يمتع المحكمة 
من الأخذ برواية منقولة هتى ثيتت صحتهسا 
واقتنعت بصدورها عبن نقلت عنة ء فان تعى 
الطاعن على السحكم أخذه بأقوال بعضص شهود 
الاثبات مع أنها سماعية لا يكرن مقبولا ٠‏ 
لما كان ذلك وكان تناقض أقوال الشهود على 
فرض حصسبوله لا يعيب الحكم ما دام قسد 
استخلص الادانة هن أقوالهم استخلاصا سائما 
بما لا تناقض قية ‏ كما هى الحال فى الدعوى ‏ 
فان منازعة الطاعن فى القوة التدليلية بشهادة 
المجنى عليه وسائر شهود الائبات على النعو 
الذى ذعبب اليه لا يعدو أن تكون جدلا موضوعيا 
فى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له امام 


الضاهد وتقدير الظروف التى تؤّدى فيها شهادته 
وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه اليها من 
مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى 
محكمة الموضصوع ثنزله المنزلة التى تراهما 
وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة 
للحكمة النقض عليها » ومن ثم يكون صسنا 
الوجه من الملعن غير سديد' ١ ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان الخطا فى الاستاد الذنى 
يعيب الحكم هو ذلك الذى بيقع فيا هبو 
مؤثر فى عقيدة الملصكمة التى خلصت اليها 2 
وكان ها أوردم الحكم الملطعون فيه من أنه ليس 
من الطبيعى أن تترك آثار المتى على غطاء سرير 
الطاعن مدة طويلة بفرض آنه.ليس له ماهد من 
الأوراق فانه لإأثرله فيما خلصت إليه المحكمة 
هن عقيدة ٠‏ لما كان مأ تنقدم جميعا , فان الطعن 
يكون برمته على غير أساس متعيئا رفضسه 
موضوعا ٠‏ 

للعلعن 497 لسنة ؟4 ق بألهيثة السابقة .. 


١٠١ 
١91/9 سيوس‎ ٠ 


دن بالاوجه :' نقضص » لعن سيب » مصلحة ٠‏ ممنتشار 
احاثة ٠‏ اجراءاتب م ١159‏ ق "2 أسلة 155٠‏ م +0 + 


العددان السابع 'والثامن ‏ السدّة التاسعة والتمسون 


المبادى- القانونية : 


مسا كانت اسباب الطعن قد وقعها رئيس 
النيابة وخلت الاوراق هما يفيه اقرار اللنائب 
العام أو المحامي العام أياها > فان الطعن يكون 
الاسباب ٠‏ 


المحكمة : 


من حيث أنه بيين من الاوراق أن الامى المطعون 
فيه صدر من همستشار الاحالة فى ١‏ من يونية 
"اذ بآن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية 
قبل الملأعون ضده , فقرر رئيس نياية قدنا 
فى أول يولية ١617/5‏ بالطعن فيه أمام محكية 
النقضشس بتو كيل من المحامى العام المختص وقد 
أودعت فى الغد الاسباب التى بنى عليها الطعن ٠‏ 
ألا أنه يبين من الاطلاع عليها أن رئيس النيابة 
هو الذنى وقعها لما كان ذلك..2. وكانت الادة 
١1‏ هن قانون الاجراءات الجنائية لا تجيز 
الماعن أمام محكمة التقضص فى الامر الصبادر من 
مستشار الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
الا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام أو 
للمحامى العام فى دائرة اختصاصه ‏ طبقا للمادة 
من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 
م [أسنة ١95586‏ الذى حصل التقرير والايداع 
فى ظله ‏ وكان القانون فى مادئيه سالفتى الذكر 
انما أراتد قصى حق . الطعن عل النائب العام أو 
المحامى العام المختص » ولقن جسازذ لايهما أن 
يوكل أحد أعوانه فى التقرير بالطعن ؛ إلا أنه 
لما كانت أسياب الطعن هى إساسة وجوهره 2 
قاذا ناط وضبع الاسسباب بأحل اعوانه لزم أن . 
يقرا هو * 

لما كان ذلك . وكانت. أسباب الطعن قد 
وقعها رئيس النيابة وخلت الاوراق هما يفيد 
أقران الثشائبي العام أو المحجامى العام اباها ٠‏ ان 
الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الثقسة : 
فيمن وقع الاسباب ٠‏ . 


الطمن 4517 لسنة 47 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


قضاء محكمة التتفى. الجتسائى 75 


١0 
دسمين وى‎ 1> 


1 -حكم : اصواره » تدريره ٠‏ 7 

هب - دعوى اجنائية : تحريكها ٠١‏ جهرك . تبغ . 
تهردب + تقض > طعن > صبب ٠.‏ قائسون اه تفسير »4 
اجراءات م ١‏ ل لاه لسنئة 1574 م 4 قراد وزير الخزانة 
١*‏ كسنة وكوؤ . 


ج - تزوير : لعن ٠‏ دليسل / محكبة موضوع , ساملتها "٠‏ 


الباحدىء القائونية : 


١‏ - سا كأن يبين هن مراجعة اللسسخة 
الاصلية للحكم الفيابى الابتدائي اليد لاسبابه 
والمكمل بالحكم العاعون فيه أنه صبر باصم الامة 
وحمل اريخ أصناره كها إمبتوفى كافة شرائمل 
الصمحة التى يتطلبها القانون » فان م يتعساء 
الطاعن فى هذا العدد يكون غير فى وجه ٠‏ 


» - لا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت 
0 الليابة العامة ثم تباثر حقها 

فى رفع الدعوى الجثائية على الطاعن ألا بعد 
صدور طلب هن مسدير جمرك القاهرة . ونان 
اللاعن لا ينازع فبما أورده العكم من ذلك فان 
ا يثيره من قالة الخطا فى تنطبيق القانون لا يكون 
له همل "٠‏ . 


8 نا كان الحكم المطعون فيه قاد عرض 
بد عو اي بالتزؤير في اللاتورة التى 
قدمها التهم الآخر واطزحه ء ؤكانت الحكمة لم 
تر - للاسباب السائغة الت صافتهاً ونما' لها 
من حمربة نقدير السطلعن بالتزوير وادلحه - 
ها بوجب عليها امحالة الطعن الى النيابة العامة 
أو 'تحطيقه ننفسها فان ها بثيره الطاعن فى هذا 
اسان لا يغدو أن بكون طلبا للتاجيل لانغساذ 
اجراء لا تلتزم اللعكمة فى الاصال بالاستجابة 
اليسه ٠‏ 


اللحكمة : 


يوححيث انه لما كان.من المقرر. أن. العبرةٌ غى 


الحكم عي 5 خت الاصلية الت بحر رها : الكاتب , 


ويوقع عليها القافى وتحفظ فى. هلف الدعوى 
وتكون المرجع فى أل الصورة التنفيدنية رفى 
الطعن كليه من ذوى الشان : وأن ورقة الحكم 
قل التوقيع ب مسواء كانت أصلا أو مسودة ل 
لأ تكون ا ا ان الحرية فى 
تغميره وفى إحراء ما تراه فى شان الوقائع 
والاسباب مما لا تحدد به 'حقوق الخصوم عند 
ارادة الطعن ٠‏ وكان يبين هن هر اجععة النسخة 
الاصلية للحكم الغيابى الابتدالى الوّيد لاسببانه 
والمكمل بالحكم المطعرن قيه أنه صدر بأسمم 
الامة وحمل تاريغ اصداره كما استوفى كاقة 
شرائط الصحة التى يتطليها القائرن ومن 'ثم 
فان مسا يئعاه الطاعن فى همذا الصدك يكون 
غير ذى وجه ٠»‏ 


' لما كان ذلك , وكان الاضبل المقرر بمقتضى 
المادة الاولى من قانون الاحراءات الجنائية 
أن النيابة العامة تختص دون غيرها برقع الدعرى 
الجنائية ومباشرتها طبقا للقائون / وان 
اختصاصيا فى هاا الفشان مطلق لابرد عليه 
القيد الا استثناء من نص الشارع وأصوال 
الطلب هنى هن ثلك القيود التى ترد على حقهسا 
استثناء من الاصل المقرر » مما يتعيلن الاخغذًا 
فى تفسيرء بالتضييق ء وأن أثر الطلب متى صبدر 
رفع القيد عن النيابة رجوعا الى حكم الامسسل 
فى الاطلاق ٠.لما‏ كان. ذلك وكانت الادة 5 من 
القانون 47 لسنئة ١934‏ سالف الذكر تنص محل 
نه 5 ملا سحوز رفع الدعوى العمومية أو اتنخاذ 


آية اجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى 


القانون الا بللب مكتوب من وزير الخرانة أو 
من ينيبه ٠:8‏ والبين منها أن كل ما اشترطه 
الشارع بالنسسبة لجريمة تهسريب النبغ 


مو ضوع الاتهام هو أن يسبق اتخاذ الاجراءات 


فيها أو رفع الدعوى العمومية عئها طلب ثابت 
ببالكتابة من وزير الخزانة أو من ينيبه ©) اما 
مباشرة الاجراءات يعد ذلك قبل شخسس معين 
واسناد التهمة آليه ورفع الدعوى عليه فهى 
اجراءاتا تالية ولا اتصال لها بالطلبه السادر: 
عن الجريمة ٠‏ 


وبترتب تفريعا على ما تقدم أنه متى قدم 
الطلبه همن . يملكه قانونا الى الثيابة العامة ب 


هنا العددان السابع والثامن السقّة التاسعة والخمسو ن 


ببصرف النظر عن الاختصاص المكانى أن وجه 
اليه الطلب استردت النيابة حقها كاملا فى 
اتخاذ ما تراه من أحراءات وفقا للقواعد العامة 
فى الاختصاص التى ينظمها القانون ولا بلزم 
بحال هن الاحوال أن يقوم بذلك عضو الثيابة 
الذى وحه اليه الطلب: وائما بكفى بل وبحتم 
ان بباشر تلك الاجراءات عضو الثيابة 
المختص ٠‏ والقول بغير. ذلك »6 فيه تخصيص 

بغير منخصص والزام بما لا بلزم ُ ما كان 
بذلك »© وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى 
مدوئاته أن النيابة العامة لم تباشر حقها فى 
رفع الدعوى الجنائية على الطاعن الا بعد 
صدور طلب من مدير جمرك القاهرة الى 
بملك اصداره بناء على القشرار الوزارى ١١‏ 
لسنة 1516 وكان الطاعن لا بنازع فيما أورده 
الحكم من ذلك فان ما بشيره من قالة الخطأ فى 
تطبيق القانون يلا يكون له مبحل ٠‏ 


لما كان ذلك:» وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض لطلب. السامن ‏ الطمن. بالتزويز فئ 
الغاتورة التى قدمها المتهم الآخر واطيبرحه 
استنادا الى ما قرره الأخير من أنه اشترى 
من أنه اشترى من الطاعن ‏ بمقتضاهاً عنوات" 
الدخان مثار الاتهام »؛ فصلا عن أن هصلذه 
الفاتورة وتلك العبوات تحمل أاسمه © وهصيو 
الآمر الذي لا بدحضه الطاعن ٠‏ 


ولمنا كان من المقرر أن الطعن بالتزوير فى 
ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من 
وسائل الدفاع التىى تخضع لتقدير محكمة 
اموضوع التى لا تلتزم باجابته لان الاصيل 
أن المحكمة لها كأمل السلطة فى تقدير القوة 
التدليلية لعناصر الدعوى ‏ المطسروحة على 
سباط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل 
5 اسعيل أن ل 0 
الطروحة لبت من السببائل القلية البسعة 
'التى تستطيع المحكمة بنفسها أن تشسق طريقها 
لابداء الرأى فيها » وكانت المحكمة لم تر ا 
للاسباب السائغة التى ساقتها وبيا لها من 
خرية ' تقدير الطعن بألتزوير وأدلته ‏ ما يوجب 
عليها احالة الطعن الى النيابة العامة أو أن 


من أجفها » فضلا عن كونها تشكل ج ْ 
دخان بمواد غرسة أو بسها فيه بأبية نسبة 
فلا حدوى للطاعن من خطا محكمة الوضوع 


أتحققه بنفسها فان ما بثيره الطاعن فى هذا 
'الشأن لا يعدو أن بكون طلبا للتأجيل لاتخاذ 
اجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة 
اليه ما دامت قد استخلصت من وقائع 
الذعوي عدم الحاحةٌ اليه ولا بصسح أن يعاب 
عليها التفاتها عليه ©» ومن. ثم يكون الشعى على 
الحكم فى هذه الخصسوصية غير قويم ٠‏ 
لمنا كان ما تقدم 4 فان الطعن برمته يكون على: 
غير أساس متعيئنا رففسه موضوعا ٠‏ 


الطعن ٠٠١8‏ لسئة "5 ق مالهيئة السامقة ٠‏ 


1١ 


191/9 ديسوبر‎ ٠ 


» ل دعوى جنائية : اثقضاؤها , صلح » حكم » تسبيب‎ ١ 
٠ دخان » دليل , محكمة موضوع‎ ٠ عيب + جمرك » تبغ‎ 
٠ سلطتها‎ 

ب ل عقوبة مبررة : نقض > طعن » مصلحة ٠‏ ق 41 

لسنة ١9754‏ هم ١‏ و” و" دشان ١‏ تهريب ٠‏ قى 4 /السنة . 
“+1 قرار وزيو الخزانة 4١‏ كسنة ١988‏ عقوبات م +9 + 

جب دفاع : اخافل بحقه ٠‏ تزوير » دفع ٠‏ جمسرك 
تصائح ٠‏ 


المبادىء #انانونية : 


| لذ ان احاتم الطمون فيه قد نفى 
فى تدفيل سائغ له سنده من الأورقف - ابرام 
صاع بين اقفاءن ومصاعة الجمارقد فان منعى 
الطاعن فى هذا الصدد لا يون نه محل ٠‏ 


؟ اما كانت الواقمة التى آثبتها الحكم 
المطعون فيه فى حق .الطاعن تعفون الجريمة 
وللطاقب عليها على الواقعة التى دان الطاعن 


فى هذط الوصف الاأخبر ما دامت العقوبة 
المقررة ع 0 هى بذانها لبود 
فجريمة غشن الدنخان 


قضاء مح_كمة النقض الجنائى /1؟ 


؟ ب ما كان اللحكم المطعون فيه قد عرض 
إلدفاع الطاعن فى شان الطعن بالتزوير على 
الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر واطرحه ©» 
كان ما قاله الحكم سائفا ومن شأنه أن يؤدى 
الى ما رتبه عليه من اطراح طلب الطمن 
بالتزوير فان ها يثيره الطاعن فى هنذا 
الخصوص يكون فى غير محله ٠‏ 


المحكية : 


“شيف إن الك اموق نه سن ان صل 
واقعة الدعوى بماتتوافر به العناصر القاثونية 
للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها وأورد على 
يثبوتها فى حقه آدلة من شانها ان تؤدى الى 
ما رتبه عليها عرض لما أثاره الطاعن من 
تصالحه مع مصسصلحة الجمارك ولفى ابرامه 
مستند؟ الى انكار الطاعن 'تقديمه طلباته 
وما ثبت من ررفضن المصلحة ميد التصالح ٠‏ 


لما كان ذلك »4 وكان تقدير التصالح من 
المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة 
الملوضوع بغير معقب مثى كانت المقومات التى 
أسست عليها قولها فيه تؤدى الى النتيجة 
التى خلصت اليها » واذ كان الحكيم المطعون 
فيه قد نفى فى تدليل سائغ ب له سئده من 
الأرراق ست ابرام صلح دين الطاعى ومصلحة 
الحمارك » فان منعى الطاعن فى هذا الصدد 
لا بكون له محل ٠‏ ش 


لما كان ذلك 4 وكان الحكم المطعون فيه 
حصل واقعة الدعوى يما مفاده أنه اثناء قيام 
رحلى الجمارك بتفتيش محل تجارة المتهم 
الثانى المتوقى ب لضبط مخالفات تتعلق 
بالانتاج او الجمارك ضبطا لدبه كمية من عبوات 
الدخان المعسل مبيعة من مصنع الطاعن وتحمل 
اسمه وتبين من فحص عينة مئها ألها غير 
مطابقة للقرار الوزارى 9١‏ سسنئة "7؟1١1‏ 


لاحتوائها على مواد نباتية غرببة عن الدخان ‏ 


فضلا عن كمية كبيرة جدا من الدخان 


الطرابلسى © وانتهى الحكم الى ادائة الطاعن , 


أوفقا لأحكام المواد ! و ؟ و9 من القانون ؟1 
سئة 555 في شأن تهردب التبغ - مواد 


لما كان ذلك © وكانت المادة الأولى من 
ذلك القانون قد أفصحت عن المقضود بالتبغ 
فى تطبيق احكامه » ونصت المادة الثانية منه 
على أنه « بعتبر تهريبا ( أولا ) استئبات التبغ 
أو زراعته محليا ٠‏ ( ثائيا ) ادخال التبغ 
السودائى أو التبغ اللببى المعروف بالطراباسى 
أو بذور التبغ بكافة انواعه الى البيلاد ٠‏ 
( ثالنا ) غشى التبغ أو استيراده مغشوشا »؛ 
وتعشبر من الغش اعمناآد التبغ من اعقاب 
السجاير أو السسيجار أو ما بتخلفا عن 
استعمال التمباك ٠‏ ( رابعا ) ثداول التبغ 
المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازتة 
وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها ) ٠‏ 
وكانت الواقعة التى اثبتها الحكم المطعون فيه 
فى حق الطاعن تكون الجريمة المنضوص عليها 
قى هاتين المادتين والمعاقب عليها وفق المادة 
الثالثة من القانون نفسه »© والتى طبقها جميعا 
الحكم المطعون فيه على الواقعة التى دان الطاعن من 
اجلها والتى تعتبر تهريب تبغ وفق احكام هذه 
الواد » فضلا عن كونها تشكل جريمة خلعل 
دخانبمواد غرببة أو دسها فيه بابة نسبة طبقا 
لأحكام القانون 1/4 لسنة 1197 بتنظيم صناعة 
وتجارة الدخان والقرار الوزارى 4١‏ سمئة 
٠. 15‏ 

لما كان ذلك » فلا جدوى للطاعن من نملا 
محكمة الموضوع فى هذا الوصف الآخير » 
ما دامت العقوبة المقررة الجريمة الأخيرة هى 
بذاتها اللقررة لجريمة عش الدخان وفقا لأحكام 
هذا القانون ذاته ٠‏ 


لما كان ذلك ؟ وكان الحكم المطعون فيه 
قد عرض لدفاع الطاعن فى شل أن الطعن 
بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخخر 
واطرجه استئادا الى ما قرره هذا الآخير من, 
أنه قد اشترى عبوات الدخان ب موضصوع 
00 من مصئع الطاعن بالأضافة الى أن 
تلك الفاتورة وهذه العسروات تحمل مع 
2 تود وساعاعيراام كيل ادر بصم 


الما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن الطعن 
#لالتزوير من وسائل الدفاع التى قفخ 
لتقدير محكمة الموضنوع فيجوز لها آلا تحققئ 


1" العددان السابع والكامنّ . السقّة القتاسعة والخمسون 


بنفسها الطعن' بالتزوير الا تحيله الى الثيابة 
العامة لتحقيقه والا قف الفصل فى الدعوى 
الأصلية اذا قدرت أن الطعن غير حدى وأن 
1 الدلائل عليه واهية © وكانت محكمة الموضوع 
هى صاحية الحق فى تقدير كل دليل يطرح 
عليها تقصل فيه على الوجه الذى ترتاح آليه 
على ضوء ما تسمعه من أقوال الخص وم 
والشهود وما تشاهده بنفسها ») واذ كان 
ما قأله الحكم قيها تقدم سائعا ومن شسأنه ان 
٠‏ تؤدى الى ها رتب عليه من اطرام طلب الطعن 
بالتزوير فان ما يثيره الطاعى فى صلا 
الخصوص كون قى غير محله ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يكون على قير اساس 
ا متهينا رفضه مو ضوعا ومصادرة الكفالة مع 
الزام الطامن المصاريقف + 


الطمن ٠٠١9‏ لسئة 4*9 ق مالهيقة السابقة ٠‏ 


ند 
٠‏ دوس مير 131/7 


اب شاهخ : حفع يدطلان سماعه ٠‏ نقض 2 طعن » 
سبب + شاهد , حلف بدين » 
باس حكم + تتسبوب ٠»‏ عرب ٠‏ 
ج - دعوى مدثية مسسئولية مدنية : نفقض + طمن » صفة ٠‏ 
د - دعوى جثائية : تحريكها ؛ قعودها ٠‏ موظف عأم , 
شركة قطاع عسام ٠‏ اجراءات م 59 ٠‏ 
هب قد خطا : اصابة خطا » مرعة + مسكولية 
جنائية ٠‏ مدكمة موضوع + خطأ , تقديره ٠‏ 
7و رايطة السببية : محكمة موضوع » ستطتها ٠‏ 
- اخطا مشقرك : مسؤولية جنائية + معارضة ,2 
اعسائن ٠‏ : 


الممادىء القانونية : 


١‏ سمس مثى كان البين من «حفر حجنلسسة 
:الحاكاوة الاسنثنافية أن سماع الحكمة أقوال 
آحد الشهود دون <لف يمن كان فى حضصور 
الطاعن وامدافع عنه وبغثير اعتراض هن أبهما 
فان هئ يسقط الحق فى الدفم بالبطلان ٠‏ 


؟! ل أن محكمة الموضوع تكرن عقيدتها مما 
تطمئن اليه من آدلة وعناصر الأالعوى متى كأنت 
سائثة » وهى غبر ملزمة بان تورد فى .حكمها 
من اقوال الشهود آلا ما تقيم علي» قضامم؟ > 
وثها فى هذا الشأن أن تآخف بأقوال الث.اهد 
في أى مرحقة من مراحل التعوى > كما أن 
التنناقفى فى آقوال الشهود لا يدرب الحكم 
ما دام قد اسستخلص الاداتة مئها بما لا 
تناقض فيه +٠‏ 


م . ما يثيره الطاعن فى شان عدم اعلان 
اللسئول عن الحقوق المدنية بجلسسة نظسر 
العارضة معردود بأنه ذا دام هذا الاصراء يتعلق 
سيره وكان لا يمارى فى صيحة اجسراءات 
محاكمته هو »6 قانه لا يجون له الطعن سبطلان 
ذلك الاحراء ٠‏ 


؟ ‏ حماية الموظف العام بعحدم جوال رفع 
الدعوى الجنائية فده لجريدة وقمت مصسه 
آثناء كتآدية وظيفته أو بسسها آلا من النائب 
العام آو الحامى العام أو رئيس الثيابة العامة » 
إلا ينطبق على العاملين بشركات اتقطاع العام ٠‏ 


0 تقدمر. ما إذا كانت سرعة السيارة فى 
اروف معيئة تعدا عذصرا من عناص اأخخطا أو 
لا تعدا مسالة موضوعية يرجع الفصل فيها 
كحكمة الوضوع وحدها ٠‏ 


لا كان يكفى لتوافر رابو السببية 


' بين خط المنهم والضرر الواقم آن تسستخلص 


الحكمة من وقائع الدعوى انه لولا الخطا اأرتكب 
كا وقم الشرر + وكآن ما أورده الحكم اطءونت 
فيه يتواقر به اثخطا فى حق الطاعن ونتحقق 
به دابطة السببية ين هذ! الخطا وبين النتيجصة 
وهى وقاة المجني عليها فيكون ما خلص آليه 
الحكم فى هذا أتشان 'سديدا ويكون ما يثيره 
الطاعن غير ذئ مدل * 


7 ب ما دام الحكم فى صودرة الدعوئ ب 
قد دلل عل توافر الأركان اكقانونية تجريمة 
القدل؟ خط التى داث الطاعن بها من ثبونتة 
نسببة الخطا اليه ومن نتيجة مادية وهى وقوع 
النرر بوقاة اللجنى عليها ومن رابطة سببية 
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بين الخطا المرتكئب والضرر الواقع » فان 
ما بشيره الطاعن من آن خط المجنى عليها كان 
اقسب فى وقفوع اتحادث لا حدوى له منه 
لأنه ل يفرض قيسامه ‏ لا ينفى مسسئوليته 
الجناتبيه نين جريهة القئل انخطا التى آنيت 
الحكم فيامها فى حفه ٠‏ 


الملمسكمة : 


حيث أن الحكم الابتدائي ١المؤيد‏ لأسيابه 
والمخمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
ريما نتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمه 
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حمه 
أدله سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه 
عليها ٠‏ لما كان ذلك © وتان البين من محغير 
بجلسة المحاكمة الاستئنافية إن سماعم المحكية 
اعوال أحد الشهود دون حلف يمين تان فى 
بحضور الغاعن والمدافع عنه ويغير اعتراض من 
أيهما فان هذا يسقط الحق فى الدفع 
يابطلان ‏ 


لما كان ذلك ©».وكانت محكمبة الموضسوع 
نكرن عقّيدتها مماتطمئن اليه من أدلة وعتام. 
الدعوى متى كانت سائفة » وهى غير. ملزمة 
أن ترد فى حكمها من أقوال الشهود الا ما تقيي 
عليه قضاءها © ولها فى هذا الشأن أن تأخذ 
باقوال الشساهد فى أية مرحلة من مراحل 
الدعوى »© وكان التناقض فى أقوال الشهود 

لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة منها 
يمالا تناقض فيه ب كما هو الحال فى الدعوى 
المطروحة وكان الطامن لا بنازع فى أن ما أورده 
الحكم من أقوال الشهود وباقى ادلة الثبوت 
له مأخذه الصحيح من الأوراق » فان منماه 
على اللحكم قى هذا الصدد لا يكون له محل ٠‏ 

لا كان ذلك © وكان مأ يثيره الطاعن فى 
شأن عدم أعلان المسثول عن الحقوق المدنية 
بجلسة نظر المعارضة مردودا بآنه ما دام هذا 
الاجراء يتعلق. بغيره وكان لا يمارى فى صحة 
اجراءمات محاكمته هو » فانه لا يجوز له الطعن 
ببطلآن ذلك الاجراء اذ أن الطعن بالئقض 
لبطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل 
ممن 0 شأن له بهذا البطلان 3 


الما كان ذلك 4 وكان من المقرر أن ما تسبغه 


الفقرة الثالشقفنة من المادة ؟1 من قانلون 
الاجراءات الجنائية من حماية خاصة على 
الموظف العام بعدم جواز رقم الدعوى الجتائيه 
ضده لجريمة وقعت منه اتناء تأدية وظيفته 
بأو بسبيها الا من النائب العام أو المحامى العام 
او رئيس النيابة العامة لا ينطيق على العاملين 
يشركات القطاع العام » فان الحكم يكون كد 
صادف صحيح القانون فى رفضه الدفع يعدم 
قبول هذه النعوى ٠‏ 


لما كان ذلك »© وكان الحكم الملعون فيه س 
فى نطاق سلطته التقديرية وفى منطق سائغ 
وتدليل مغبول ‏ قد استحلص - من ظروف 
الوافعه وعناسرها ب ثبوت نسسبة الخطا الى 
الطاعى واستشهر رابطة السيبية بين هذا 
الخطا والغبرر الواقع يوقاة المجنى عليها نتيجة 
ذلك الخطأ من انطلاف الطاعن بالسيارة قيادته 
بسرمة تزيد عن السرعة التى تتناسسب مع 
منطقة الاسسكان أشعبية الأردحمة بالسكان 
اأعى وقع بيا العمادث. ودهمه المجلى عليها 
ونسل ر...سها عن <س.لهيا مما سيب وقاتها » 
وتان هذ! الدىي استخلصه مستمدا مما له 
الل ثابت نو الأورافق وليس محل جدل.من 
الذاعن .وهي أقوال والد المجنى عليها وشاهدين 
آخرين ومما دلت عليه اللمعاينة » ومن أقوال 
الطاعن ذاته من أنه كان يسير سيرعة خمسسة 
وسيعين كيلو مترا فى الساعة وآنه صعد الى 
الجزيرة التى تع فى وسط الطريق ‏ وهى 
المكان الذدى كانت تقفا فيه المحلى - 
حسيما ودد بأقوال والدها ٠‏ 


لما كان ذلك © وكان من المقرد أن السرعة 
التى تصلح أساسا للساءلة الجنائية فى جريمتى 
القتل والاصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة 
وانما هى التى تحااوز الحد الذى تقتضسيه 
ملابسات الحال وظاروفه المرور وزمانه ومكانه 
فيتسيب عن هذا التحناوز الموت أو الجرح 0 
وكان تقدير ما اذا كانت سرعة السيارة قن * 
ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو 
لا تعد مسألة موضوعية يرجم الفصل فيها 
احكمة الموضوع وحدها © وكان تقدسس الخطا 
المستوجب المسئولية مرتكيه جنائيا أو مدنيا 
مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة 


5 العددان السابع والثامن السئة التاسعة والخمسونُ 


فيه امام محكمة النقض © وكان تقدير توافر 
رابعلة السببية بين الخطأ والغعرر أو عدم 
توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفص ل 
أفيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام 
تنديرها سائغا مستندا الى آدلة مقبولة ولهنا 
أسلها فى الأوراق » وكان كفن لتوافن زرابلة 
السببية بين خمأ المتهم والغرر ألواقع ان 
الخملا المرتكب لما وقع الشرر + 


لما كان ذلك 4 وكان ما أورده الحكم 
المطلعون فيه بتوافر به الخطأ فى حق الطاعن 
وتتحلاق به رابطة السبيية بين هذا الخطلأ وبين 
النتيجة وهى وقاة المجنى عليها »4 فيسكون 
ما خلص اليه الحكم فى هذا الشأن سديدا » 
.ويكون ما يثيره الطاءن غير ذى محل ٠‏ 


وأما ما يثيرة الطاعن من أن خط المجثى 
عليها كان السبب فى وقوع الحادث © قانله 
لا حجدوى له منه لأنه . بفرض قيامه ب لا 
ينقى مسسئوليته الجئائية عن جريمة القتل 
الخعلا التى أثبت الحكم قيامها فى حقه 4 ذلك 
5 الخطأ المشترك ‏ فى نطاق المسسئولية 
ثية ‏ لا يخلى.المتهم من المسثولية وما دام 
0 فى صورة الدعوى قد دلل على توافر 
الاركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان 
الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ اليه ومن 
نتيجة مادية وهى وقوع الضرر بوفاة المجنى 
عليها ومن رابطة سيبية بين الخطأ المرتكب 
والضرر الواقع » فان الدعى على الحكم فى 
خصوص ما سلف يفتحى ولا محل له ء ولما 
كان ما نقدم »6 فان العلعن برمته بكون على غير 
أساس متعيبا. رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ١١١54‏ لسنة 4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


0 
1 كبسمبر ١/8‏ 
تفئيشس : افن » » هامور ضبط ٠‏ جمرك » رسهم ء انتاج , 


استهلاك » كحول » ثهريب ق 807 كسسنة 1600 م م 
الى 


البادىء القانونية : 


لوظفى مصلحة الجمارك وغيرهم من الوظفين 
الذين يعينهم وزير آلالية والاقتصاد بقسرار 
منه صفة مامورى الضبط الفضائى ويجوز لهم 
ولسائر مامورى الضبط القضائى فى حالة 
الاشتباه تفتيش أى معمل أو غير ذلك .لضبط 
بالتفتيش الا بامر مكتوب من رفس كد 
الانتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على 
الأقل من موظفى اإحافظة أو الديرية أو المراكز 
أو نقطة البوليس حسب الاحوال ب وللموظفين 
المذكورين فى جميع- الحالات أخستق العيئات 
اللازمة لاجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات»٠‏ 
واذ كان يبين آن رئيس مكتب الانتاج المخئنص 
قد اورد فى محضر الضبط هنا يبرى قيام حالة 
الاشناه لديه وانه هو الذى باشر بنفسه تفتيش 
مسكن المطعون ضدها فان الاجراءات التى 
اتخذها تكون صحيحة ويكون ما ذكره الحكم 
عن بطلان تلك الاجراءات وعدم جواز التعويل 
على الدليل اإستمد منها غير سديد مما يتعين 
معه نانض الحكم اللطعون فيه والاحالة ٠‏ 


الحكيمة : 


حيثء ان المادة 9؟ من القانون 7517 لسئة 
الدعوى ‏ تنص على أن « بكون لموظفى مصلحة 
الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم 
ونس المالية والاقتصاد بشرار مله صفة مأمورى 
الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام 
هذا القانون والقرارات المنفذة له وفى سبيل , 
ذلك يجوز لهم ولسسائر مأمورى الضبط 
القضائى فى أى وقت وبدون اجراءات 'سابقة 
معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها 
وتفتيشها ب كما يجوز لهم ولسائر مأمورى 
الفسيط القضائى فى حالة الاششباه تفتيش أاى 
معدل ان مجع ا 1ك سكن ار عير للك 


الشبط أى عملية تجرى خفية من العمليات 
امنصوص عليها فى المادتين ه و  "‏ ولا 


يجوز القيام بالتفتيش المشار اليه فى الفقرة 
السسابقة الا بأمر مكتوب من رئيس مكتب 


0 
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الأنتاج المخئص ومعاولة ملتدوب واحد على 
الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو الراكز 
أو نقطة البوليس حسب الأحوال وللموظفين 
المذكورين فى جميع الحالات آخلذ العينات 
اللازئة لاجراء التحاليل والمقسارنات 
وامراجعات » ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان يبين من معلالعة 
المفردات التى أمرت المحكيمة بضشمها تحشيقا 
لوجه الطعن أن رئيس مكتثب الانشاج الختص 
قد أورد فى محضر السبط ما يبرر قيام 
حبالة الاشتباه لدنه وانه هو الذى باشر بنفسه 
لغتنيش منسكن المطعون ضلدها ومن ثم فان 
الاحراءات التى. اتخذها تكون صحيحة 
استئاد! الى المادة "5 من القانون 5517 لسئة 
4 المشار اليها وكون هما ذكره الحكم عن 
بطلان تلك الجراءات وعدم حواز التعويل على 
الدليل المستمد مثها شير سديد مما بتعين معه 
نقض الحكم المطعون فيه . قيما قضى به فى 
ضدها المصروفات المدنية وذلك بغير حاحة الى 
بحث الوجه الآخر من وجهى الطعن ٠‏ 


الطعن ١هلا‏ لسئة 55 ق برياسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين سعد سامح نائب رئيس المعكمة 
ونمر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيقفه وطله 
الصديق دحنائة ومصطفى محمود الاسيهوطى ٠‏ 


١٠6 
1١51/5 دبسهمر‎ 1 
فكاطظ طلا‎ 

اب دعوى جذائية ؛ أقامتها » أمر حفظ » نيابة عامة ٠‏ 
اجراءات مم ١١؟‏ و +7 و1597 دليبل حديد + أمسر بالاوجه 
لاقامة اكلدعوى ٠‏ : 
ب ل هحكمة استثئئافية : نقض + طعن 2 سبب ٠‏ 
ج- دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 


د- بقضص ء طعن ؛ قبوكه ٠‏ 
ه ل هحكمة استثنافية : حكم ابتداثى ١‏ اسبابه » 
ايرادهما ٠‏ ْ 


الممادىء القانونية ؛ 


الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وحصسه 
لأقامة التنعصوى الجنائية بعد التحفيق الذق 
تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبل 
القضاتى بناء على انتداب مثها ب لا يملع 
المودة الى التحفيق اذا ظهرت آدئة جديدة 
قبل انتهاء ائدة المقررة لسقوط الدمعسوى 
التجناثية ٠‏ 
؟ لدت أذا كان الثابت أن الطسائن حفر 
المحاكمة الاستشنافية ودعه محاهيه ولم يثر فى 
دفاعه شنا فى شأن وصف التهمة أو القصسور 
فى بيان مظاعر الخطا المسئد اليه ٠‏ فانه ليس 
له من بعد فن يتخدث عن بطلآن مدعى به أهام 
سحكدة اول درجة ما هو مقرر هن أن العبرة 
الع دن اك و 
/الاستنافية ٠‏ 


؟ ‏ طلب سماع شهود النفى هو دفاع 
موضوعى يجب أن يكون "سائر الدفسمسوع 
الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الادعوى أى 
,انيكون. الفصل فيه لازما للفصل فى الموضوع 
ذاته ء والا فالحكمة فى حل من عدم الاستبجابة 
رالبه ها أنها يست ملزمة بالرد عليه مبراحة 
فى حكمها ٠‏ 


؟ ل يشترط لقبول ألطعن أن يكون واف.ها 
ا ٠‏ واذ. كان اقطاعن لم بين ماهية الدفاع 
الذى أهاه أمام المحكمة الاستثنافية والم انرد 
عليه ؛ ومن ثم فانه لا يقبل منه النعى على 
الحكم فى هذا الصيد ٠‏ 


ه ‏ الحكمة الاستئنافية اذا ما رات تاييد 
الحكم المستانف للاسباب التى بلى عليها فليس 
فى القانون ما يلزمهة ان تذكر تكك الاسباب فى 
حكمها بل يكفى أن تخيل عليها *٠‏ 


الحبكية : 


حيث ان المادة ١؟‏ من قانون الاحراءرات 
الجنائية قد جرى نصها علىأن الأمر الصادر 
من النيابة العامة بأن لا وحه لاقامة الدعوى 
وفعا للمادة ٠١9‏ أى بعد التحقيق الذى تجريه 


فنا العددان السابع و الثامن ب السنئة التاسعة والخمسون * 


يمعرفتها أو يقوم يه أحد رجال الضبط 
القضائى بناء على انتداب منها ب لا يمئع العودة 
الى التحقيق اذا ظهرت أدلة حديدة ة طيفا الممادة 
17 وذلث قبل انتهاء: المدة المكررة لسعقوط 
الدعوى الجنائية ٠‏ وقوآم الدليل -المديدصو 
أن بلثقى به. المحقق لاول مرة ب بعك التقرير قى 


لما كان ذلك » وكان الثابت من الاطلاع على 
المفردات المضسومة أنه 0 أن قيدت الآأوراق 
+150 سنة 1958 عوارض -الرمل بالنسية 


.لحادث وفاة أحد المجنى: عليهها © وصدر فيها ' 


أمر بالحفل .هو فى حقيقته آهل بغدم وجود 
رجه لاقامة الدغؤئ لسيق «صدوو' الدذاب'.من 
:القيابة .الى ' مفعئن' أ المحة: لتوقيم الكشسف 
'الطبق على.الجثة: أن" قشريحها” نيان سيب 
الوقاة ن" نخرر' مسحضر ؟نخس عن الواقمة بالنانية 
١‏ فاة المجئى عليه الآخر قيد 6؟"ا01) سنة 1554 
جنح الرمل وقد سثل فيه آخرون وأسفر هما 
5 أبلة جديدة لم '“ذكن. .قد مزنت' على 
:النيابة الغامة:هند اصذدارها أمرها السابق؛ »© 
نان ذلك “سما :يجين لها السودة “الى التخقيق 
:وطق ٠‏ حقها .فى ١‏ رقع -الدمتوى ,الجبائية على 
القاتي وشادملق ما ظهر من تلك" الآدلة التي حدت 
أنامها ويفسحئ 'قمه معنا" شير الطافن فى هذا 
المسدد قير سديد ٠‏ 
١‏ الما كان ذلك »8 :وكان سين. من | 
ا أنه ابنتظهر ركن الخطا “السند 7 
'الطاعن. فى' عدم احكانه ربط فطام الكيز مما 
تسييه أفله "تسرب البخاري وحصول الجعادث 2 
. وكان الغايت أن الطاعن حتضر آاحطل_اكمة 
الاستثنافية ومعه محاميه ولم يثن فى دفاجمه 
شسهنا فى “أن وصف التهمة أو. التصون. فى 


بيان مظاهر الخطأ المسند اليه ٠‏ قانه لبيسى له 
من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعئ به أمام 
محكمة أول درجة لما هوق مقرر من أن العبرة 
ببطلان ا يتم منها لدم ا ملحكنة 


الأإستكثنا قية . 


لما كان ذلك » وكان طلب سماع شسنهود 
النقئى هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر 
الدقوع الوضوعية ظاهر التعلق يبو ضوع 
الدعوى أى أن بكون القصل قيه لازما للفصل 
فى الموضوع ذاته والا فالمحكمة فى حل من 
عدم الأستحابة اليه كما أنها ليست ملزرهة 
بالود عليه صير اححة فى حكمها »6 وكان الطلاعن 
لغ يبين ماهية الدقاع الى أبداه أمام المحكمة 


: الاستتنافية ولم ترد عليه ومن تم قانه لا يقبل 


منه ألنعى على الحكم فى هذا الصدد لما هن 


واضها محددا ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان من المقرر إن المحكمة 
الاستئناقية اذا ما رات تأييد الحكم المستائف 
للاسسباب التى بنى علبيها نليس. فى القانون 
ما يلزمها أن تذكر تلك الاسباب فى حكمها بل 
يكفى ان تحيل عليها. اذ الاحالة على الاسياب 


انوع مقام, ابرادها وتدل على أن المحكمة كد 


اعتبرتها كأنها صادرة منها » وكآن الحصسكم 
الابتدائى قد بين واقمة الدعوى بما تتوافر: به 
كافة المناسر القانونية لجريمة القثل الخطا 
التي دآن الطاعن بها وآقام عليها فى حغه أدلة 
سائفة تؤدى الى ما رتبه عليها » فان ها بشيره 
الطاعن مني دعوى القصور قي التسسبيب لا 
يكون له مسحل ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ فان اللعن 
ا ا اج ورا 


ف و ل يي 


محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة 
01/1 


؟ ا قضاء مستعجل ‏ حراسة ٠‏ اختصاص ٠‏ 
ب - فيكم + نزاع ٠‏ مشاهد » حذف ٠‏ 


المبادىء النانونية : 


1ت يشترط لاختصاص القضاءالسه استعجل 
يدر دعوى الحراسة ان تتوافر أمامه اركان 
الحراسة القضائة فضلا عن شرطى اختصاصه 
فى اسنتعجال وعدم مساس باصل الحق ٠‏ 


؟ ل احتدام النزاع الجدى بين مخسرج 
القيلم وبين منتجه حول حذف واضافة بعض 
اللشاهد لكى يظهر الغيلم فى صورته المثلى » 
من شانه توافر الخطر من بقاء الفيلم تحت 
بد حائزة ٠‏ ْ 


المصسكمة : 

وحيث ان المدعى قد اجمل طلباته النهائية 
فى فرض الحراسة وكان من المقلرر انه 
يشترطف لاختصاص القفضساء المستعجل ‏ 
نوعيا ينظر دعوى الحراسة ان تتوافر امامه 
اركبتان الحراسة: القفضسيبائية 'فضلاً فن 
شرطى اختصاصه من استعجال وعدم 
مساس يافتل: اللحق وترقنا على ذلك فنباتة 


نتعين لاتعقاد الاختصاص النوعى بنظر دعوى . 


الحراسة امام القضاء المستعجل ان تتوافر 
خمسة شروط - أولا : النزاع - ثانيا : الخطر 
ثالثا : الاستعجال ‏ رايعا : عدم المساس 
باصل للحق . خامسا : ان يكون محل 
الحراسة قابلا لان بعهد بادارته الى الغير ب 


نزاعا جديا قد احتدم بين المدعى بصفته مخرج 
الفيلم موضوع الدعوى وبين المدعى عليه كمنتج 
ومدبر تصوير حول حذف واضاافة بعض 
المشاهد لكى د بظهر الفيلم فى صووتئةه المثلى 


وتوافر الخطر فى الدعوى من بتاع الفيلم تحت 
بد حائزة المدعى عليه الذى قرر أن الفيلم قد 
اكتمل وجهز للعرض وهو ما قد يؤدى الى 
احتمال عرض الفيلم بهذه الصورة ونسسبة 
اخراحه الى اللدعى رغم ان ذلك ليس صحيحا 
تماما وهو ما تستظهر معه المحكمة توافر 
الاستعجال فى الدعوى ولما كان القضاء 
بفرض الحراسة فى هله الحالة لا يمس اصل 
الحق من قريبه أو بعيد أذ أن ملكية المدعى 
عليه المادية للفيلم كمنتج لن تصبح بعد نهائية 
الا بعد ان يصبح المنتج فيلما وطالما انه لم 
يكتمل انتاجه بعد فان للمدعى ( المخرج ) 
عليه حق واو كان ادبيا او معتنويا كما أن 
المادة ٠١لا/ره‏ من القانون المانى الخاصة 
بالحراسة انما تتحدث عن كل صاحب مصلحة 
فى منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب 
المعقولة ما بخشى معه خطرا من بقاء المال 
دنه جازز: 1ل بقعم فى ذلك ارغتاننا يكن 
ان تكون عليه العلاقة القانونية بين المدعى 
كمخرج والمدعى عليه كمنتج ومدير تصوير 
وسو كفت انها عبلاقة عمل أو 
غيرها فانه طبالا كسان للمدعى 
مصلحة فى عدم لسسبة فيلم اليه لم يشرف 
بالكامل على اخراجه ولم يخرج من رؤيته هو 
الذاتية فانه يتعين القضاء بفرض الحراسة 
على النحو السالف بيانه حتى بمكنه ممارسة 
دوره الطبيعى فى استكمال اخراجه طبقا 
لرؤيته هو الذاتية وطبقا للاصول الفنية وبذلك 
دضحى الدفع الممدى من المدعى عليه بعلم 
اختصاص الحكمة نوعيا فى غير محله ومتعينا 


الالتفات عله ٠‏ 


وحيث أنه عن شخص الحارس ومأموريته 
ولما كان المطلوب. فى مثل هذه الحالة وطالما 
ان النزاع كما استظهرته المحكمة انما نبع من 
تركيز شخصيتى المنتج ومدير فى التصوير فى 
المدعى عليه وهو ما يجعله يمارس حقوقه 
كمنتج مهيمن على الفيلم كله اثقناء ممارسته ٠‏ 
لعمله كمدير للتصوير والفروض أنه ياتمن 
بأوامر المخرج ومن ثم. فان مأمورية الحارس 


؟ العددان السايع والثامن 3-5 السئة التاسعة والخمسون 


فى هذه الحالة آنما تتمثل فى الاشراف على 
الانناج وتمكين المدعى من امتكمال اخسراج 
الفيلم طبقا لرؤيته الذاتية وللسيناريو وبمعرفة 
المدعى عليه كمدير تصوير طاللما كان ذلك 
ممكنسا والا الاستعانة بأخرين غيرهم من 
المختصين بمعهد السينما وعليه فور اتمسام 
ذلك تسليم الفيلم للمدعى عليه ومتى كان 
ما تقدم فمن الواضح انه لن سسستطيع أن 
يضطلع بهذه المهمة الا احد المتخصصين وهر 

تتوسمه المحكمة فى شخص رئيس مجلس 
ادارة غرفة صنتاعة السيئما ٠‏ 


( القضية رقم 7٠71‏ لسئة 19178 رئاسة رئيس المحكمة 
الاستادذ حسنى عبد الواحد ) ٠.‏ 


0 
محكمة الامور المستعسجلة 


0 


1 حيازة ٠‏ قفساء مستعجل ٠‏ اختصاص ٠‏ 
ب ب احكم ٠‏ تنفيذ + غضبا٠‏ حيازة * 
ج- كحكم ٠‏ حجية ٠‏ شروطها ٠‏ 


المبادىء الإنانونية : 


١ب‏ شترط لاختصاص القضاء المستعجل 
سعاوى رد الحيازة أن يكون ألدعى حاتازا 
لعقار لمدة سنة وان تسلب هذه الحيازة وان 
برفم المدعى دعواه خلال سنة »6 فصلا عن 
تواقر الاستعجال وعدم المساس باصل 
الحة ٠.‏ 


؟ ب النصود بالحكم الجنائى الذى يعد 
تلفيذه فى حكم الفصبه ‏ فيختص القفضساء 
الستعجل برد حيازة الكنفذ ضده ل هو الحكم 
الذى لم يكن اللدعى طرفا فيه والذى يتشذ 
يطريق الغشى أو ادخال اللبس أو الحيلة أو 
أذ؟ شاب آجراءات التلفيذ أو الاعلان عيب 
أو بطلان * 1 

؟ سالا يكتسب الحسكم حجيته الا اذا 
توافرنا فى ال<ق المدعى به لاثة شروط » 
هى وحدة الخصم والمحل والسبب ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها 
فى الدعوبين 818؟ 4 8ام؟ سنة لا/ا وكان 
البادى من مطالعة أسياب الحكم ]| سلة 
للا مستانف القاضى يتأبيد الاحكام الصادرة 
فيها ان موضوعها يختلف عن موضوع 
الدعو بيت المائلتين اذ أن الدعوبين المدعى 
سسبق الفصل كأنها قد أقيمتا انتداء بطلب 
وقف تلفيدذ الامر الوقتى رقم م#51 سنة /الا 
ثم عدلت الى طلب عدم الاعتداد بمحضر الطرد 
والتسليم امؤرخ ه//ا///190 وهو أمر مختلف 
تماما ع نالدعوى المائلة اذ منالمقرر طيقا للمادة 
٠‏ من قانون الاثبات أن الحكم لا يكتسب 
حجيته آلا اذا توافرت فى الحق المدعى به 
ثلاث شروطهىوحدةالخصوم والمحلوالسيب 
ولما كان البين أن السببه مختلف في كلتا 
الحالتين ومن ثم فان هذا الدفع يكون فى غير 
محله متعيئنا رفكه 

وحيث أنه يشترط لاختصاص القضساء 
المستعجل بدعاوى رد الحيازة أن يكون المدعى: 
حائزا لعقار لمدة سنئة وأن تسليه منه هله 
الحيازة وان يرفع دعواه خلال سنة فضلا عن 
توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق 
ولما كان البادى من الاوراق أن المدعيين قد 
طردا من العين موضوع الدعوى بمقتضى 
المحضر المؤرخ 7/17/17/6 نفاذا لحكم قضائى ' 
ناضلا قيه نضالا مجيدا فان استاأنفاه ولكثنه 
تأكيد استئنافيا فأقاما الاشكال تلو الاشكال 
فى تنفيذه بل وفى الاوامر الوقتية الصادرة 
بتنفيذه واستثناف الاحكام الصادرة يبرفض 
هذه الاشكالات وبرفض دعاوى عدم الإعتداد 
وقد أسهمت الاحكام المقدمة من المدعى عليه 
والمؤيدة استتئنافيا فى تغيير ما يدعى به 
المدعين من أن الامر 740 قد صدرباطلامخالفته 
لأوامر سابقة ومن ثم فان ما اميك المدعيين 
سلب حيازة لا يعدو ان يكون تنفيذا لحكم 
قضائى نهائى أستخدمت قيه كل الطبرق 
والحيل القانونية الموقفة لمرقلة تنفيذه ولم 
ببق امام المدعيين الا المغامرة باقامة الدعويين 
الماثلين والمحص ضر الورخ 9/1/5 ليس الا 
تنفيذا لم يشبه أى عيب من عيوب أجراءات 
التنفين لحسكم قضائى مثل فيه المدعيين 


من الفضاءم المستمجل ٠.٠‏ هه 


واخرحوا كل ما'فى حعبتهم من أوجه دفاع 
فى غفلة منهما وأن التنفيف ثم بالمخالفة لامر 
سايق ٠‏ ذلك أن المقصود بالحكم القضائى 
الذى يعد تنفيذه فى حكم الغصب ويختص 
الفضاع المستعجحل برد حيازة المنفد ضده هو 
الحكم الذى لم يكن اأدعى طرفا فيه وألذى 
نتخذ بطريق الغش أو ادخال اللبس أو الحيلة 
أو اذا شابه احراءات التنفيف أو الاعلان عيب 
أو بطلان ( فضاء الامور الممستعجلة لراتب 
الطبعة السادسة ص 0 والقضاء 
الممستعحجل للمستشار محمد عبد اللطيف 
الطبعة الرابعة بنذة #ا/ا؟ ) ٠‏ 

الفقضاء بعدم اختصساص هذه الملحكمة 
نوعيا ينظر الدعوبين ٠‏ 


( القضية رقم 917؟ لسنة ١9198‏ رئاسة رئيس المحكمة 
الاستان حسنى عبد الواحده ٠)‏ 


4و١‏ 
محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة 
5/0/0 


؟ - قراوات القيابة ٠‏ حيازة ٠‏ اتعدام ٠‏ 
ب - نياية عامة ٠‏ اختصاصاتها ٠‏ 

ج -. حيازة ٠‏ اختصاص ٠‏ شروطه ٠‏ 

د - حيازة ٠‏ نزعها ٠‏ حكم ٠‏ 
النادىء القانونية : 

١‏ دان قرارات النبابة العامة التى تصدر 
فى مواد النزاع حول الحيازة هى قرارات 
باطتة تصل الى حب الانعدام *٠‏ 

؟ ل تختص النيابة العامة بصفة اصلية 
بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها الى جوار 
الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها قانونيا 
للمحسافظة على حقصوق القعصر دملاحظة 
السجون » وليبس لها ان تتدخل فى النازعات 
المدنية حول الحببازة بين الافراد آلا آذا ارتدى 
النزاع وب الجسريمة » وليس لها أن تنهى 
النزاع ولو مؤقنا والا كان اغتصابا لسسلطة 
القضامء » وهى قبست بها قضاء مدنى + 


؟ ب أن الاختصاص فى مواد الحيازة 
معقود للقضاء بصفة أصلية » والقضسساء 
الستمجل بحسباته فرع من هذا القضساء 
يختص بنظر دعوى الاعتداد بقرارات اللياية 
العسسادرة فى مسائل الحيازة اذا توافر له 
شرطا اختصاصه وهما الاستعجال وعدم 
الساس بأصل الحق ٠‏ 
32 ؛ ل اذا نزعت الحيازة عن صاحبها نفاذا 


لحكم قضائى لم يكن طرفا فيه » حاز له آن 


يركن الى دعوى استرداد العيازة للوصول 
آلى اعادة وضع بده على الشىم ٠‏ . 


الحكية : 

وحيث انه عن الدعوى الاولى بعدم الاعتداد 
بقرار النيابة العامة فى موضوع الدعوى وكان 
من المقرر أن الرأى الراجح والذى تآخذ به 
هذه المحكمة ان قرارات الثيابة العامة التى 
تصدر فى مواد النزاع حول الحيازة هى 
قرارات باطلة تصل الى حد الانعدام ‏ ذلك 
انه وان كان العمل جرى بين اعضاء النيابة 
العامة على تدخلهم فى مواد الحيازة بتمكين 
شخص دون آخر من عقار ألا آن الباحث فى 
النصوص القانونية لا يوجد نصا يخول النيابة 
العامة هذا الاختصاص فضلا عن روح فقّه 
الاجراءات الجنائية بيد هذا الانجاه حيث 
بتجه الى حصر اختصاص الئيابة العامة بصفة 
اصلية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها 
الى حوار الاختصاصات الاخرى المنصوص 
عليها قانونا للمحافظة على حقوق القصر 
وملاحظة السجون واما من جهة روح القانون 
فان النيابة العامة ليس لها أن تتدخل فى 
المنازعات المدنية حول الحيازة بين الافراد 
الا اذا ارتدى النزاع ثوب الحريمة كما انه ليس 


اغتصابا بالسالطة القضاء وهى ليست جهة 
قضاء مدنى الامر الذى بيبطل قرارها ويصل 
به الى الانعدام ( مقال الدكتور المستشار احمد 
رفعت خفاجى فى مدى اختصاص الثيابة 
العامة فى الفصل قى مواد الحيازة مجلة 
المحاماة العدد الرأبع 6لا س 51١‏ ) ومتى كان 
ما تقدم فان الاختصساص فى مواد الحيازة 
معقود للقضاء بصلة اصلية والقضاء المستعجل 


1 


أضن العددان السايع والثامن السئة التاسعة والخمسون 2 


بحسبانه قرع من هذا القضاء يختص بنظر 
دعوى الاعتداد بقرارات النياية الصادرة فى 
مسائل الحيازة اذا توافر له شرطا اختصاصه 
وهما الاستمجال وعدم المساس بأصل الحق 
ومعنى توافر الاستعجال فى هذه الحالة هو 
تحقق الخطر الذى بحدق بحقوق الصادر 
ضده القرار اذا كانت حيازتة للعقار اجدر 
بالحماية وهديا على ما تقدم وكان البادى من 
ظاهر الاوراق ان المدعى عليهما يضعان اليد 
على العقار خلفا لمورتهما الذى كان يستأحرها 
بعقد ابجار منذ 6 وظلا حائزرين لها الى أن 
سلبت منهما بحكم قضائى لم يختصما فييه 
وانما اختصم فيه الا من أييه وقام المدعى 
باستلام الشقة فى غييتهما ومن ثم فان قرار 
النيابة العامة 'بتمكين المدعى عليهما يكون من 
قبيل وضع الامور فى نصابها وتكون اجابة 
طلب المدعى بعدم الاعتداد بهذا القراى خارجا 
عن اختصاص القضاء المستعجل لعدم توافر 
الاستعجال ولمساسه باصل الحق مما بتعين 
معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا 
بنظرة مع الزام المدعى الصاريف 5 


وحيث أنه عن الدعموى أثانية بطلب رد 
الحيازة وكانت المادة 8ه من القاأنون 
المدنى تقضى بانه « لحائز العقار اذا فقد الحيازة 
ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها 
اليه ٠٠‏ » وكان من المقرر انه اذا وفعت دعوى 
استرداد الحيازة أمام قاضى الامور المستعجلة 
بطلب استرداد حيازة عقار لأن راقعها سلبت 
حيازته. بالقوة فهذه الدعوى تعتبر دعوى 
مستعجلة لانها توم قانونا على رد اعتداء غير 


مشر اع بدون النظر الى و ضيع اليد ذاته الى لا 3 


بيترتب على الفصل فيها أى مسباس بأأصل 
لأصل النزاع فهو لا يبحث التملك عند واضع 
الحق لآن القاضى المستعجل لا يتعرض فيها 


اليد ولا تشترط الحيازة القاثونية اذ يكفى 
لاختصاص القافى المستعجل بالفصل فى هذا 
الطلب أن يكون لرافعها خيازة واقعية هادئة 
ظاهرة وان تكون هلكةه الحيازة قد سلبت 
بالقوة أو الاكراه فلا يشترط ان يكون رافعها 
مالكا بل يصح رفعها ممن يلوب عن غيره .فى 
الحيازة او ممن كانت حيازته عن تسامج من 


صاحب اليد وانه اذا نزعت الحيازة عن صاحيها 
نفلنا لحكم قضائى لم يكن طرفا فيه جانز له 
ان يركن الى هذه الدعوى للوصول الى اعادة 
وضع بده على الثىء ومن ثم فان دعوى 
الاسترداد تكون مقبولة حتما اذا نشأت عن 
نزع اليد بمقتضى حكم قضائى متى كان هذا 
الحكم غير ملزم قانونا لحائر العقار ( القضام 
الستعجل للمستشار محمد عبد اللطيفا سس 
الطبعة الرابعة ‏ نبذة 5/1 79/5 والاحكام 
المشار اليها بهامثن صحيفة 5!ا؟ ولما كان 
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ينغلر 
دعوى استرداد الحيازة عدة شروط هى 
ان كون المدعى واضعا بده على العين وضع 
مادى وقت وقوع الغصب وان تسلب مئنلسه 
هذه الحيازة وان تكون هلله الحيازة قد 
استمرت لمدة سنة على الاقل فى حالة سلبها 
بغير قوة وان ترفع الدعوى خلال آلستة 
التالية لفقد الحيازة وان يتوافر الاستعجال فى 
الدعوى ٠‏ : 1 


وهديا على ما تعدم وكان البادى من ظاهر 
المستندات ان المدعيين كانا يضعان اليد على 
العين موضوع الدعوى استمرارا لحيازة 
مورثهما الذى استاجرها منف عام ١165‏ وظل 
يضع اليد عليها الى ان تولى وخلفه المدعيين 
فى حيازتها حتى سلبت منهما بمقتضى محضي 
الطرد والتسليم المؤرخ 78/0/1١‏ نفاذا. لحكم 
لم يختصما فيه على النحو السابق بيانه وكان 
اولي بالمدعى أن ستصدر حكما بطرد المدعيين 
اولا او على الاقل يختصهما فى دعوى 
التمكين التى أقامها ضك والده ابتقاء التوصل 
الى سلب حيازتهما ومن فان دعوى استرداد 
الحيازة تكون قد استوفت شرائطها ويتعين 
العضاء للمدعيين .بطلباتهما دون خوض فيما 
حوته مذكرة المدعى عليهما من عدمامتداد عقد 
ابحار مورث المدعين اذ ان ذلك بيخسرج عن 
اختصاص هذه المحكية ومجاله دعوى موضوعية 
يقيمها المدعى ويختصم فيها كل ذوىالشأن ٠‏ 
وحيث أنه ترتيبا على ما تقام قانه يتسين 
اننضاء برد حيازة المدعين للعين موضسوع 
النزاع مع الزام المدعى عليهما الصاريفا ٠‏ 


( القضية رقم 7١4١‏ » 9098 لسئة 84/إ9١‏ رئاسة رئيس 
ال محكمة الاستاذ حسنى عبد الواحد ) ٠‏ 


من قَضْباء المحاكم الأخري 


لاو 


١ 
محكمة استئناف القاهرة‎ 
/حباوا‎ ١ 


؟]- دعوى ٠‏ ندخل +٠‏ شروطه ٠‏ 
ب - بيع ٠‏ شرطا٠‏ ياقى الثمن ٠‏ فسخ ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ شترط فى التدخل هما ,شترط فى 
الدعوى الأصلية من ان يكون طائب التدخل 
ذا صفة ومصلحة ٠‏ 


؟ ‏ اذا كانت عبارة الشرط الواردة بعقد 
البيع هى أنه أذ1 تآخر الشترى عن دع 
باقى الثمن فى نهاية المدة بالمقد يصبح البلغ 
الدفوع حنفا مكتسبا للبائع ويصبح عقد البيع 
الابندائى مفسوخا دون حاحة الى أى تنبية 
أو انذقكر من أتبائع » فان هذه العبارة لاتفيد 
اتفاق الطرفين. على اعشار العقد مفسوخا » 
ولا تعد وأن تكون ترديدا للشرط الفاسخٌ 
الصمنى امقر .بحكم القانون ٠‏ 


الحسكمة : 


ومن حيث أن المحكمة لا ترى محسسلا 
لاجابة طالبه التدخل الى طلبها .اعادة 
القضسية للمرافعة اذ البلادى انها 
لا تستهدف مته الا المطل فى الدعوى هذا 
ولا كان يشترظ فى التدخل ما يشترط فى 
الدعوى الاصلية من أن بكون طالب التدخل 
ا صفة ومصلحة واذ لم تقدم طالبة التدخل 
غير صورة عرافية من عقد بيع بدون تاريخ 
وغير موقع عليه وخطاب من الهيئة العسامة 


للاستثمار والمناطق الحرة لا علاقة له بالاطيان 
حل عقد البيع موض وع التداعى لذا فان 
طالبة التدخل لا تكون لها صفة فى التدخل 
ومن ثم بتعين القضاء بعدم قبول تدخلها ٠‏ 


ومن حيث أنه عن القول بأن البنئد السادس 
من عقد البيع موضوع التداعى يتضمن شرطا 
صريحا فاسخحًا فى حالة عدم وفاء المستائف 
بباقى الثمن فى المواعيد الحددة بالبند الثانى 
من العقد فانه من المقلرر قالونا ان الشرط 
الفاسخ الصريح الذى يقتفى الفسخ حتما هو 
ذلك الذى تكون صيغته صر بحة وقاطعة 
الدلالة فى وحب الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه 
سجرد حصول المخالفة الموحبة له وهو 
ما تؤكده المادة 4ه1 من القائون المدنى التى 
بحجرى نصها بانه « لا يجوز الاتفاق على ان 
بعتبر العقدمفسوخا من تلقاءتفسه 22868ه'8 
دون حاحة الى حكم قضائى عند عدم الوقاء 
بالالترامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا بعفى 
من الاعذار الإ أذا اتف المتعاقدان صراحة على 
الاعفاء منه 6 واذ كان ذلك وكائت عبارة الشرط 
الواردة بالبند السادس من عقد البيع موضوع 
التداعى هى أنه « اذا تآخر امشترى عن دفع 
باقى الثمن فى تهابة المدد المحددة بالبئد 
الثانى من العقد يصبم المبلغ المدفوع مكتسبا 
البائع ويصبح عقد البيع الابتدائى مفسوخا 
دون حاجة الى أى تلبيه او انذار من البائع 
وبدق للبائع فى هذهالحالة الحرية المطلقة فى 
التصرف بالميع لاى ش كخص دون ادنلى 
اعتراض من المشترى الحالى » فان هله 
العبارة لا تفيد اتفاق الطر فين على اعتبار مقد 
البيع موضوع التداعى مفسوخا من تلقاء 
نفسه وبدون حكم فى حالة التأخير فى دقع 
أقساطط الثمن فى مواعيدها كما بدعى 
المستائف عليه بل هى لا تعدو ان تكون ترديدا 


18 


الشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون 
للعقود الملزمة للجانبين ٠‏ 


ومن حيت أله بالرغم مما تقدم وبافتراض 
ان الشرط الوارد بالبئد السادس من عقد 
البيع موضوع التداعى هو شرط صريح قفاسخ 
فان ما اورده المستاأئف عليه بانذاره الذى 
وحهة الى المستائف بتاريخ 5١/١1916/31من‏ 
تنبيهه على الاخير بسدد القسط الذى 
استحق فى خلال خمسة ايام من تاريخ اعلانه 
والا فانه سيضطر الى اعتبار 'لعقد مفسوخًا 
واعتبار مبلغ الخمسة الاف جنية المدفوع له 
من المستانئف بمثابه تعويض يعتير بلا شك 
نزولا عن الشرط بقبولة سداد القسطسط 
السابق المستحق فى ا19190/8/17 بعد 
استحقاقه » كما أن قبول المسنآأئف عليه ..ناد 
امستاأئف مبلغ هل89هم جنيبة بتاريخ 
4 وبعد استحقاق "الةب.طين الاول 
والثانى اللذين استحقا فى 1م///ه1919 » 
١8/؟‏ ١/ره/ا1؟!‏ وبعد اكثر من الخمسة اسام 
التى ضربها له المستائف عليه فى انذاره المتوه 
عنه أننا دون أن ببدى اى تحفظ. فى الايصال 
الموقع عليه منه باستلامه ذلك المبلخ عن 
ايضا أسقاطا منه لحقه فى طلب ١1لا‏ 
الاتفاقى وتئازلا عنه بكقبسولة الو قاء بطريقة 
تتناقض تماما مع ارادة ٠٠‏ فسخ العقد واما 
ما جاء بالانذار سالف الذكر من أنه فى حالة 
سداد القسط المستحق وتآخره بعد ذلك فى 
سداد القسطين المستحقين فى 81/؟11370/11غ 
1/١‏ أ3وو تآخره فى سداد احدهما قان 
المستانئف عليه يعتبر الانذار المذكور ساريا 
فى حق المنذر آليه المستانف ) بكل ما سبق 
بيانه فى شأن هذين القسطين فان مسسلك 
المستانف عليه وتساهله على النحى. سالف 
الذكر يبحمل على عدم تمسكه بالشرط ٠‏ 


ومن حيث انه وقد انتهت المحكمة الى ان 
الشرط الوارد بالبئد السادس من عقد البيع 
موضوع التداعى لا بعد شرطا صريحا فاسهًا 
وان عد كذلك قان المسنتائف عليه قد اسقط 
حقه فيه بتنازله عنه حسما جاء بالانذار 
الأوجه منه الى المستائف والمشار اليه آنفا ومن 
قبولة لجرء من باقى الشمن بعد اس_تحقاق 


العددان السبابع والثامن إالسسمئة التاسعة والخمسون 


القسطين الاول والثانى فانه لا يبقى للمستانف 
عليه الا الفسخ القضائى او الضمنى الذى له 
ان بتو فاه ياداء باقى الثمن قبل الحكم النهائى 
فى الدعوى 


ومن حيث انه لما كان ذلك وكان المستأنف 
قد سدد كامل الثمن على الوحه الاتى : 


٠‏ جنية عند التوقيع على عقد البيع 
موضوع التداعى ٠‏ 

ولالاه جنية بموجب الايبصسال الور 
ا ١‏ 


5*6 حجلية بموحب محشر ايداع بخزانة 
محكمة جن وب القاهرة الابتدائية بتاريخ 
01500456 ” 


86٠‏ حنية سموجب محضر ايداع بخزانة 
هذه المحكمة بتاريخ 1115/5/54 


1 ٠ 


لذا فائه بكون اوفى بكامل الثمن قبل 
الحكم 0 المحكمة على ما بدعيه 
الممستأئف عليه من أنه قد آخير بعدم سداد 
المستائف لباقى ١‏ الثمن فى مواعيد اسشتحقاقه 
ولان احدا لم يتعرض له فى وضع بده على 
الارض محل عقد البيع مو ضوع التداعى ذلك 
ان المستائف كان قد طلب من آمين مكتب 
الشهر العقارى بالاسكندرية بتاريخ 1971/6/9 
صورة من كل من العقدين المشهرين برقمى 
الما بتاربخ 5338/5١‏ 4 5961 بتاريخ 
5 وهما العقدان المشار اليها فى 
عقد البيع موضوع التداعى على أنهما سنئدا 
ملكية المستائف عليه للارض محل ذلك العقد 
فتحاءت احابة أمين المحفوظات بأن العقد الأول 
ليس خاصا بالمستانف عليه وان ارقام العقود 
الأشهرة فى 15941 لم تصل الى رقم ٠ 6 5951١‏ 
فأرسل انقارا على يد محضر الى المستائف 
عليه بتاربخ ١؟919///5/5!‏ ذكر له فيه بأن رقمى 
شهر الممستندن المذكورين قير صححين 
وطالبة بتسليمه مستندات ملكية الا ان 
اللستائف عليه وقض تسليمها له ولم يذكر له 
الاأرقام الصحيحة لمستئندات ملكيته كما أن 


من قضاء المحاكم الأخرى 0.. عل 


المستندات التى قدمها المستانف عليه للتدليل 
على ملكيته للارض محل عقد البيع موضوع 
التدامى ليس من بينها العقدان الشار اليهما 
قن عقت اليم «موضوع العدام © و الخينا “فان 
المستندات المقدمة من المستانف عليه أن 
أفادت ملكية لارض تقع ضمن الارض محلل 
عقد “النية) موضوع ' النداعئ: فانها. كتفي الا 
ملكية لمقنثار ؟“_؟؟ س و 4 طوه ف متها 
٠؟‏ س و 9# طاو # ف بالعقود المسسحلة 
و؟ سوه طو ١‏ ف بحكم صحة ونفاذ وهو 
اقل من مساحة الأزض مهل مكل حقد البيم 
موضوع التداعى وهى م١‏ س و؟١‏ طوه ف 
ولذا فان المستأئف كان محمًا اذ حبس الثمن 
لوجود اسبابه حدية يخشى منها نزع البيع 
من نحت بده ولو لم يقع تعرض له اذ انه 
ليس هناك نغطر جدى اكثر من تحقق 
املستائف بان المسنستئدين اللذين بدعى 
١استانف‏ عليه ( البائع ) انهما سندا ملكية 
اللارض محل عقد البيع موضوع التداعى غير 
ضعيسين -ولان المستاتفة عليه ل وعدم نكن 
الان المستندات الدالة على ملكية لكامل مساحة 
قطعة الارض مثار التزاع ٠‏ 
ومن حيث انه بالبئاء على ما تقدم ولا كان 
الحكم الستائف 'قد خالف هذا النظر وقضى 
تفلخ “عقف البيع» موشتوع التصدافن فين لم 
بتعين القفماء بالغائه وير فض الدعوى ٠‏ 


( الاستثئاف رقم 4٠75‏ لسئة 14 ق القاهرة رئامسة 
وعضوية المستشارين محمد قطب أبو العينين نائب 
رئيس المحكمة وسليم عليوه الحمسلمى ومحمد كمال 
سسلام ) ٠‏ 


و 
محكمة مصر القديمة الجزئية 
201/5 


+ بلاغ‎ ٠ ميعاد + علم‎ ٠ شكوى + مجنى عليه‎ ١ 
٠ اختصاص + مكان وقوع الجريمة‎ ٠ ب - جويهة‎ 
٠ بيانات‎ ٠ مواد القائون‎ ٠ اتهام‎ ٠ ج - تكليف بالحضور‎ 


د- وعوى عمومية ٠‏ موظفٍ عسام ٠‏ رفع الدعوى ٠‏ 
ه ل شركات قطاع عام ٠‏ عاملون ٠‏ جراكم ٠‏ اختصاص ٠‏ 


البادىء القانونية : 


| اذا كان من الأقفسرر قانوبا الا نفيل 
الشكوى بعد ثلاثة أشهر من عام المجنى علبه 
بالجربية ومرتكيها » فان هذه اإدة تسرى من 
يوم علم الشاكى باسم امتهم » ولا يغئى عن 
ذلك مجرد علمه بوقوع التجريمة » اذ الكثروض 
أنه بقصد بالشليغ عن حان معين بعد معر فته ٠‏ 


؟ ل اذا كسان قسانون الاجسراءات 
الجنائية ينص على أن يتعين الاختصساص 
المكان الذى وقعت فيه الجريوة أو الذى يقيم 
لحيه اكنهم أذ القى يقيض علبه فيه » ومفاد 
هذ! أن هذه الأماكن قسائم متساويةفى الفانون 
بلا تفاضل بيئها ٠‏ 


؟ ‏ أن النص فى قانون الاجسراءات 
التجنائية على ان تذكسر فى ورقة التكليف 
بالحضور التهمة ومواد القانون التى تذصرعليها 
الطنوبة » فمؤد ذلك أن الماتصود من هلين 
البيانين تمكين امتهم من معرفة ما هو منسوب 
اليه حتى يستعد للدفاع عن نفسه »© قلا يكفى' 
لتحديد التهمة ذكر وضعها القانونى » وائما 
يجب أن تبين الافعال التى تشس سسب الى 


٠ المنهم‎ 


؟ ل اللقاعدة أن الموظف العام اذا ارتكب 
حريمة آثناء وظيفته أو سسها لا يصوز 
للمدرور من هذه الجريمة ان يرفع الدعوى 
الباشرة ولو تواقرت جميع الشروط المتطلية 
لرفعها ٠‏ 

ه دان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين 
باشركات فى حكم الوظفين العامين فى موطنى 
ما اورد به نصا » كالشأن فى جرائم الرشوة 
والاختلاس للاموال الاميرية والتسيب بالخطا 
الجسيم فى الحاق فرن جسيم بالاموال 
العامة » فشركات القطاع العام ليست جهات 
ادارية » بل أنها تعتبر فى اشخاص القانون 
اشخاص »© والماملين بها ليبسسوا موظفين 
عموميين ٠‏ 


٠ السكية‎ 


وحيث انه لما كان ذلك كله ما تعدم وكان 
معه من المقرر قانونا بلص الفقرة الثانية من 
المادة الثالئة من قانون الاجراءات الجنائية 
على أن « لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من 
علم المجنى عليه بالجريمة ويم رتكيهامالم ينص 
القانون على خلاف ذلك » فمبدا سريان المدة 
هو يوم علم الشناكى بأسم المتهم ولى على 
سبيل الشيهة المبينة على أسباب معقولة» ولا 
يغنى عن ذلك محرد علمه بوقوع الجريمة ٠‏ 
أذ المفروض أنه يقصد التليغ عن حجان معين 
بعد معرفته ٠‏ وأذا مضت المدة المقررة ولم 
تقدم الشكوى فالمفروض ان صاحيها قد تنازل 
عن تقديمها ٠‏ ومرور المدة قريئلة تدى القضاء 
الجنائى على عدم وقسوع الجريمة ولا تقبل 
أثبات العكى واشتراط تقديم الشكوى من 
المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة 
المحددة بالمادة الثالثة من قانون الاحراءات 
الجنائية هو فى حقيقته قيد وأرد على حرية 
النيابة العامة ٠‏ فى استعمال الدعوى الجنائية 
لا على المدعى بالحقوقٌ المدنية من حق ١اقامة‏ 
الدعوى مباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى 
سابقة لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى ٠‏ 
ولذلك يجب أن بتم اعلان صحيفة الدعوى 
المباشرة قبل انقضاء المدة المقررة لس قوطها 
ثلاثة أشهر من اريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها 
واذ انقضت ثلك المدة بتعين العضاء بعدم قبول 
الدعوى الجنائية لاعلان صحيفة الدعوى 
المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط اأقررة 
فى المادة 18 ٠‏ ج كما يجب القضاء بعدم 
قبول الدعوى المدنية التابعة لها ( ميادىء 
الاجراءات د/ روؤف عبيد طبعة ١1398‏ 
ص ؟"”" وشرح قائنون الاجسراءات الحتائية 
3 محمود محمود مصطفى طبعة 559 ص /ا1 
نقض جلسسة 197/1١/51‏ للطعن رقم هلاه١ا‏ 
لسئة ه؟ ق قاعدة 51 ص ١١6‏ لس ونقض 
11/5 لسسنتة »)8 ص 886 ونقض 
1/١‏ لسسنة ؟1 اص 11؟ ونقض 
1/1 61 لسنة 5١!‏ رقم 181 ص 9مم 
ونقض /1530/8 لسنة ١١‏ ص 4لا! ) ٠‏ 


وحيث أله باليناء على ما تقدم وكان البين 
ان واقعة الابلاغ كذبا بطريق النشر الحاصل 


فى جريدة الاخبار قى يوم 1؟9/؟١1319/17/1‏ 
وكانت صحيفة هذه الدعوى الماشرة قد قدمت 
لقلمى كتاب هذه المحكمة بتاريخ 111978/”//19 
الامر الذى يكون معه هذ! الشق من الادعاء 
المباشر قد جاء بعد انقضاء المدة المشفررة 
لسنوطها ( ثلائة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة 
وبمرتكبها ) ولا يقدح فى ذلك ما يقول به المدعى 
بالحق المانى من انه كان موحودا بالمستشفى 
حتى آخر يناير 1119/8 اذ الثابت على عكس 
ذلك ويماله أصله فى الاوراق بما هو 
مستفاد من مستندات المدعى بالحق المدنى 
ذاته والمقدمة منه أمام هذه المحكمة بجلسة , 
٠/6‏ بأن الاخير كان موجودا لدى 
السيف المحرر الصحفى عقب وصول رد الشركة 
اأنشور بحريدة الاخبار العدد 5"1ل/ا فى 
1 مما يؤكد ويكشف عدمصحة 
ما بدعيه المدعى بالحق المدنى ٠٠٠‏ وبالتالى 
كون الثابت فوم بقين هذه المحكمة أن المدعى 
بالحق المدنى كان يعلم علم اليقين مسبقا فى 
يوم 1591/15/5١‏ بما سوف ينشر فى جريدة 
الاخبار فى اليوم التالى فى ١1؟191/1//15/5‏ وأن 
هذا العلم لم ينصرف اثره الى الشق الآخر 
من الادعاء المباشر الحاصل فى 1174/5/58 
والخاص بواقعة الابلاغ ضد المدعى بالحق 
المدنى بقسم شرطة الاهرام أذ الثابت ان علم 
المدعى بالحق المدنى قد اتصل بهذا الابلاغ لدى 
مثوله بقمسم الشرطة وادلة بأقواله فى 
/1/ مما بكون معه الدفع المبدى من 
المتهم الا لد ا 0 
من القانون بالئسية لهذا الشق من الإدعاء 
المباشر متعينا قبوله والقضاعء عدم قبسول 
الدعوى الجنائية والمدنية التابعة لها بالنسبة 
لهذا الشق وحده لرفعه بعد الميعاد القانونى 
وبراءة المتهم الثالث مما اسئد اليه عملا بنص 
المادة 1/864 1١ج‏ مع الزام المدعى بالحق 
المدنى بمصروقات هذا الشق من الدعوى 
شاملة مقابل اتعاب المحاماة وعملا بنص 
المادتين 5/95١‏ 5أعج »2 ١/186‏ من قالون 
المرافعات » 

وحيث انه لما كان ذلك ما تقدم وكان من 
المفرر قانونا بنص المادة لا١1؟‏ من قالون 
الاجراءات الجنائية على أن بتعين الاختصاص . 
بالمكان الذى.وقعت فيه الجريمة © او الذى 


من فشناء المحاكم الأخرى ٠٠0‏ 5 1 


يقيم قيدا لمتهم او الذى يقبس عليه فيه ومفاد 
هذا النص أن هذه الاماكن قسائم متساوية 
فى القانثون بلا تفاضل بيئها » ويعتبر مكان و قوع 
الجريمة هو الاصل فى الاختصاص لانه يسهل 
فيه اعلان الخصوم والشهود © كما يسهل فيه 
مثولهم امام المحكمة وكذلك تتفيذ الحسكم 
الصادر فى الدعوى والعبرة فى تحديد مكان 
الجريمة هو بوقوع الافعال التدقيذية ٠‏ وقد 
اعتبرت محكمة النقض قواعد الاختصاص 
بمحل وقوع الجريمة أو بمحل اقامة التهم 
أو محل ضيبطه اختصاص على قلدم 
الساواة فلا أفضلية فيه لمحكمة على أخرى 
الا المحكمة التى اقيمت الدعوى أمامها أولا ب 
فهى صاحبة الافضلية فى الاختصاص دون 
غيرها بحسب السائد ققها ( نقض حلسة 
5 السنة 1 رقم لا" ص 61[ 
ونقض 1917/١5/55‏ لسنتة !١؟‏ ص هام 
ومبادىء القسم العام فى التشريع العقابى 
المصرى للدكتور روؤف عبيد طبعة 1516 
ص 1١64‏ 118 ومبادىء الاجراءات الحئائية 
للدكتور رووٌف عبيد المرجع السابق ص 51١‏ س 
وما بعدها وشرح قانون الاجراءات الجنائية 
للدكتور متحمود مصطفى ال مرجع الشسسنتنابق 
ص ه٠١"‏ وما بعدها ) ٠‏ 


وحيفا آله“ كنا كان ذلك كان النين من 
مطالعة اوراق المحضر الرقيم لسلة 
6 أدارى قسم الاهرام أن ألواقعة الملغ 
عنها قد وقعت بدائرة المنيل قسم مصر القديمة 
وهى الجهة التى وقعت فيها الاعمال التنفيذية 
للجريمة المبلغ عنها هذا فضلا عن أن هذه 
المحكمة هى التى أقيمت أمامها الدعوى أولا 
من كم بضحى الدقع بعدم اختصاص هله 
الحكمة محليا 'قد جاء فى غير محله خليقا 
برفضه وباختصاصها بنظرها ٠‏ 


وحيث انه لما كان ذلك وكان من المقفرد 
بنص المادة 5/98 من قانون الاجراءات 
الجنائية على أن تذكر في ورقة التكليف 
بالحضور التهمة ومواد القالون التى تنص 
علبها العقوبة واللقصود من هذين البيانين 
تمكين امتهم من معرقة ما هومنسوب اليسه 
حثئى ستعد للدفاع عَنْ نفسه ولا يكفى 
لتحديد التهمة ذكسر وصفها القانوني وائما 


بحب أن تبين الافعال التى تنسب الى المتهم 
فهى التى لا بحوز تغيرها أما الوصف 
القانونى لها فيجحوز للمحكمة أن تفيره اذا 
تبين لها خطاه على أن هذين البيانين 
وحدهما لا كفيان أذ من البيانات ما يفرض 
المنطق والشرورة توافرها فيجب أن بذكر 
فى التكليف بالحضور اسم المدعى بالحقوق 
المانية ومحل اقامته واسم امتهم محسادا 
تحديدا واضحا واسم المسئول عن الحقوق 
المدئية ان وجد ثم يذكر اسم المحكمة المر فوعة 
اليها الدعوى-وهى الح كمة المختصة مكانياء 
بنظر الدعوى الحنائية كذلك يحدد فى ورقة 
التكليف بالحضور اليوم الحدد لنظر الدعوى 
ويترتب على مخالفة أحكام التكليف بالحضور 
بطلان ورقة التكليف بالحضور ‏ ومع ذلك 
فانه تطبيقا افكرة تحقق الفابة من الاحراء 
الباطل ونص الشرع فى الادة ؛9؟ أ ١‏ ج 
على انه « اذا حضر اللمتهم فى الجلسة بنفسه 
أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن بتمسك 
نطلان. ورقسة العليق «العفديون 316 
( نقض حلسة 1967/4/59 مجموعة القواعد 
القانونية ص / رقم 5 صاهثا! وأاأصول 
قائون الاجراءات الجنائية للدكت ور 
أحمد فتحى سرور طبعة 19516 ص "١‏ 
والادعاء المباشر فى الاجراءات الجنائية 
للدكتورة فوزية. عيد الستار طبعة /الاؤا 
ص5١‏ وما بعدها ونقض جلسة1160/1/11 
مجموعة احكام النقض س 5 رقم |1١07‏ 
ص 5؟١)‏ * 


وحيث أنه لما كان ذلك ما تقدم وكان 
البين من مطالعة صحيفة الدعوى المسساشرة 


. أن الميعى بالحق [إدئى قد أورد بها الافعال 


التى أتاها المتهمين تفصيلا والوصف القانوق 
به الامر الذىيكون معه ما آثار المتهمينببطلان 
ورقة التكليف بالحضور قد جاء فى فير 

وحيّث انه لما كان ذلك ما تقدم وكاسان 
من المقرر أن المشرع قد مئع المدعى بالحقوق٠‏ 
الدنية أن درفع الدعوى الى المحكمة مباشرة 
اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عسام 
أو أحد رجال الضبط بحردمة وقعت منه 


لق العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


اثناء تأدية وظيفته أو بسيبها ما لم تكن من 
الجراتم المشار اليها فى المادة 1؟١‏ من قاثون 
العقوبات ( المادة 5؟ ثانيا من قالنون 
الاجراءات الح نائية المعدلة بالقانون رقم 
0/5 الصادير فى 1915/5/57 )ا هس 
وستخلص من هذا النص أن المشرع قد 
وضع فيما يتعلق بالقيد محل البحث قامدة 
ثم أوود عليها استثناء فالقاعدة أن الموظف 
العام اذا ارتكب جريمة أثناء تأدية وظيفتسه 
أو بستببها لا يجوز للمضرور من هذه الجريمة 
أن يرفع الدعوى المباشرة ولو توافرنتا جميع 
الشروط المتطلبة ارفعها ؛ وقد وضع هذا 
القيد بالقانون رقم ١؟١‏ لسنة ١56‏ الصادر 
فى 1155/9/16 ويتطلب المشرع لتحقيق 
هذا القيد توفر أمرين اولهما : صفة تتوافر 
لدى الفاعل وهى أن يكون موظفا عاما أو أحد 
من رجال الضبط وثانيهما : صلة تربط بين 
الجريمة والوظيفة بمعئى انه يجب أن تتوافر 
بين الجريمة والوظيفة أما صلة زمنية بان 
تكون الجريمة قد وقعت اثناء تأدبة الوظيفف 
أما صلة سيبية بان تكون قد اوتكيت بسبب 
هذه الوظيفة ويترك تقدير مدى توافر احدى 
هاتين الصلتين لقافى الموضوع وقد استثنى 
المشرع من القيد الوارد على حق المدعى بالحق 
المدنى فى الادعاء المباشر ضد الموظف العسام 
عن الجريمة التى ارتكبها أثناء تأدبة وظيفته 
أو بسسببها الجراثم المشار آليها فى المادة؟؟١‏ 
من قانون العقوبات ٠‏ ففيما وتعلق بهذه 
الجرائم بنحسر القيد فيسترد المضرور من 
أحدى هذه الجرائم حقه فى رفع الدعوى 
المباشرة ضى الموظف العام على الرفم من 
أن الجريمة قد ارتكبت أثناء أو بسبب تأدية 
وظيفته ( مرجع فى هذا بالصدد الادعاء المباشر 
للدكتورة فوزية عبد الستار طبعسة 9197| 
ص ١1*‏ ومبادىء الاجراءات الجنائية للدكتور 
رؤوف عبيد طبعسة 1598 ص ٠١5‏ وشرح 
قالون الاجراءات الجنائية للدكتور 
محمود مصطفى ص 15 وما بعدها ) ٠‏ 


وحيث انه لما كان ذلك ما تقدم وكان 
المستقر عليه فقها وقضاء وعلى ما جرى به 
قضاء النقض أن الشارع كلما رأى أعتبسار 
العاملين بالشركات فى حكم الموظفين العامين 


فى موطن ما أورد به نصا كالشأن فى جرائم 
الرشوةٌ والاختلاس للاموال الاميربة والتسسسيب 
بالخطأ الجسيم فى الحساق ضرر حجسيم 
بالأموال العامة وغيرها من الجرائم الواردة 
بالبيانين الثالث والرايع من الكتاب الشسانى 
بقانون العقوباتب حين اضاف بالقالون رقم 
٠‏ مسنة 154595 الى المادة ١١١‏ من قالون 
العقوبات فقرة يمستحدثة نصت على أن بعد 
فى حكم الموظفين العموميين فى تطسبيق 
الشركات التى تسساهم الدولة أو احدى 
الهيثات العامة قى ما لهسسنا بنصيب 
ما بأبة صفة كانت فجعل هوّلاء الماملين فى 
فى حكمه أو لتلك الموظفين العاملين فى هذا 
المجال المعين فحسب بدون سواه فلا بجاوزه 
الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 9" من قانون 
الاجراءات الجنائية فيما أسيغته مني حساية 
خاصة على اموظف- أو المستخدم العام وكما 
استقر قضاء المحكمة العليا على أن شركات 
القطاع العام ليست جهات ادارية بل الما 
تعتبر من أشخاص القانون الخاص وان العاملين 
بها ليسوا موظفين عمومين ( راجع فى هصذا 
السدد نقض جلسة 979١/؟١1/؟1997‏ فى 
الطعن رقم ٠١١+‏ لسئة 49 ق المتشور 
بجلسة المحاماة العددان السابع والثامنى من 
السنة 5ه قاعدة »6 ص لاه وقضاء المحكمة 
العليا بجلسة 1976/11/57 فى القضنية رقم 
؟ لسئة لا ق ( دستورية ) المنشور بمجلة 
المحاماة العمددان الثالث والرابع السسنة لاه 
قاعدة ه ص ١١‏ ونقضص جلسة ؟/؟19196/9 
الطعن رقم 50١(‏ لسثكة مغ ق العند 
/ا؟ اص ١65‏ ونقضص حجلسة ه؟/195537/5. 
مجموعة أح كام النقض س ١7‏ رقم 89 
ص 58 ) ه* 


وحيث أنه لما كان ذلك كله ما تقدم وترتيبا 
عليه فان المتهمين فىعلاقتهم بالشركة لا يكونوا 
قد اكتسبوا صفة الموظف العام أو المستخدم 
العام » وبالتالى لا تنطيق عليهم الحصسانة 
اليها ولا تنطبق عليهم تلك الحماية » لا كان 
الفررةٍ بالفقرة الثالغة من المادة 59 المشسار 
ذلك بكون الدفيع المبدى من المتهمين بعدم 
جوازن ل نظلر الدعوى لرفعها بفير الطريق 
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القانونى قد جاء فىغير محله خليقا بالرفض 
بنقلرها ٠‏ 

وحيث انه ما كان ذلك ما تقدم وكان 
من القرر بنئص المادة ١‏ من القانون رقم 
ةا باصدار قانون الحاماة على أن 
لا بحى للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى 
اوشكوىمقدمةضدزميله قب لالحصولعلى اذن 
من مجلس الئقابة الفرعية ومفاد هذا النص 
وعلى النحو الوارد بالمذكرة الايضاحية للشروع 
قانون المحاماة ان الواجيات التى يفرضها 
القانون على المحامين فى مزاولة مهمتهمتمكينا 
لهم من آداء واحب الدفاع الذى يقدسه 
المجتمع وتكفله أحكام الدستور قد نص قانون 
المحاماة فى المادة “1# منه على أنه يحب على 
المحامى الذى يقبل الوكالة فى دع وى أو 
شكوى ضد زميله الحصول على اذن من 
مجلس النقابة الغرمية قبل مباشرة تلك 
الوكالة الا أن الفقرة الثالئة من المادة المشار 
اليها قد منح المحامى اتخاذ ما يرأه من 
اجراءت قضائية مباشرة اذا لم لم يصدرالاذن 
خلال أسسبوعين فلما كان ذلك وتطبيقا لفكرة 
تحقيق ألفابة من الاجراع الباطل أو أنصدور 
بغير الطريق القانونى بل أن القصد منصدور 
هذا الاذن هو احراء تنظيمى بغية تحديد 
الحقوق والواجبات التى بفرضها القانون على 
المحامين فى مزاولتهم مئة المحساماة وعلى 


النحو الوارد بالباب الثالث من هذا القانون , 


وكون ما آثاره المتهمان الاول والثانى قد 
جاء على غير سسسغف من الوقائع والقانون 
بتعين الرفض ٠‏ 


وحيث انه لما كان ذلك وكان من ال-رر 
بشئص المادة 4.م؟ من قسالون الاحراءات 
الجنائية على أن « للمسئول عن الحقوق 
المدئية أن بدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى 
الجنائية فى آية حالة كات عليها والنيابة 
العامة والمادعى بالحقوق المدنية العارضة فى 
قبول تدخله ») ب ومفاد هذا اللص أن 
المسئول عن الحسق الدئى أن يتدتغل فى 
الدموى الجنائية من تلقاء نفسه بصر فاانظر 

عما. اذا كان هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية 


لها أم لم تكن للدفاع عن المتهم وعن نفسسه 
بطريق غير مباشر لان الشتارع رأى انه اذا 
حكم نهائيا على المتهم فى الدعوى الجنسائية 
نان :هذا الح سيكون منعة عل عبيتدوق 
الخطا لا تقبل اثبات العكس عند رفع الدعوى 
على المسئول عن الحقوق المدنية المطالبة 
بالتعويض فيما بند فأباح لهذا الاخير المبادرة 
بالدخول فى نفس الدموى الجنائية الانضمام 
الى المتهم فى الدفاع عنه وطلب البراءة وهو 
ذلك ائما بدافع عن صالحه يطريق غير مباشر 
( يراجع فى هذا الصدد موسوعة التعليقات 
للاستاذ أحمد عثمان حمزاوى ص ١١١٠86‏ 
وما بعدها الادعاء المماشر فى الاحراءات 
الجنائية السايق ص ٠‏ وما بعلها شرح 
قانون الاحراءات الجنائية للدكتور / مصطفى 
محمود المرجع السابق ص م1١‏ وما ددها 
ومبادىء الاحسراءات الحنائية للدكتسدور 
رؤوف عبيد المرجسع السابق ص: 188 س 
وما بعدها نقض جلسة 191756/9/4 س ا 
رقم لم ص 5188 ونقض حلسة 1161/5/16 
مجموعة أحسكام النقض س ؟ رقم ١ه؟‏ 
ص 81" ونقض جلسة ؟9/1؟/+1135مجموعة 
أحكام النقض س !| رقم 4ه ص "ا؟ ) * 


3 


وحيث أنه لا كان ذلك ترتيبا عليه وكس.ان 
الحاضر عن الشركة السئولة عن الحقوق 
اللانية اذ مثل بجلسة 1998/1١/58‏ لولا 
بئال من ذلك ما أورده الماعى بالحق المدنى 
مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدع_وى 
للحكم من أن الحاضر عن الشركة المسئولة عن 
الحقوق المانية قد سبق له المثول بجلسة 
6 عع المتهم الثالث اذ القابت 
من محضر تلك الجلسة عدم مثول الحاضر 
عن الشركة المسئولة عن الحقوق أادنية فضلا 
عن أن الثابت ان الحاضر مع المتهم الشالث 
هو الاستاذ / عدلى كامل المحسامى والذى 
سدد الدمفة باسمه على التحو الثابت بمحضر 
تلك الجلسة قبل احالتها لهذه الدائرة 
المختصة بنظرها ‏ وطلب قبول تتداخلها ب 
وذلك لكون المتهمين الثلاثئة من تابعيها وقد 
تسأل عن أفعالهم فيما بعد لا كان ذلك وكانت 
الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لهمسا. 
صفة في التداخل وكان الثابت من اوراق 
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ومسكنئدات الدعوى ان المتهمين الثلائثة فى 
النزاع القائم هم من تابعى: الشركة طبالية 
التدخل اذ قد تساأل الشركة الطالبة عن 
أفصسال المتهمين مسئولية المتبوع عن الضرر 
الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متىكان 
وأاقعا منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها 
وفقا لنص الادة 11/6 من الثقئيين المدنىالامر 
الذى ترى امحكمة ان طلب التدخل المبدى من 
الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لا سواء 
قد توافرت له مصلحة مرتبطة بالئراع المائل 
تخول لها طلب التدخل وقد حاز أوضاعه 
القانونية المقررة قانونا وفقا لنص المادة 1ه؟ 
أ ٠‏ ج مما بتعين معه قبول تدخلها . 


وحيث أله لما كان ذلك كله ما شغدم 
وكان المراد بالسب فى أص_ ل اللغة الشتم 
سواء باطلاق اللفقل الصريح الدال عليه 
أو باستعمال المعار يش التى تومىء اليه © وهو 
المعنى الملحوظك فى اصطلاح القانون الذىاعتبر 
الب كن 'السنات لحري أن لحيل يعد دن 
قدر الشيخص عند ئنفسه أو بخداش سا معته 
لدى غيره ومن المقرر ٠.٠١‏ أيضا أن العلانية 
فى حربمتى القذف لا تتحقق الا بتواقفر 
صسارات القدذف على علد من الئاس بغير 
تمبيز والاخر انتواء الحانى اذاعة ما هطو 
مكتوب ١ ٠‏ 


ولما كان ذلك وكانت حريمة القذف تتوافر 
باسناد واقعة لو صحت لاوحبت عقاب من 
اسندت اليه أو احتقاره عند أهل وطئسه 
وان يكون هذا الاستاد بطريقة علائثية على 
النحهسو الوارد بالمادة ١الا١‏ من قالون 
العقوبات وان بكون ذلك بقصد جدائى أى 
نتبحه آدارة الفاعل الى أن بعلم ما أسئده 
او صح لاستوحب عقاب من أسئد اليه 
وانه قصد العلانية فى الاسئاد ٠‏ وكا كان 
ذلك وكان من المقرر ايضا ان اارجع فىتعرف 
حقنيقة ألفاظ السب أو القذف هو بسا 
يطمثئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع 
فى الدعوى ( يراجع فى هذأ الدمدد شرح 
قاتون العقوبات القسسم' الخقساص الدكتور 
محمود مصطفى طبعية ولأاؤا ص (١إ‏ 


ص 55؟ وما بعدها نقض جلسة 5/١/هل/‏ 
مجموعة]حكامالنقض طعن رقم ١٠٠144/5قص‏ 
أو نعض جلسة 1/1 مجموعة أحكام 
النقض طعن رقم ٠0‏ لسسنة م ق ص 
© نقضص جلسسسسة #/199/5/5 طعن رقم 
0 لسنة 44 ف لم ينشر بعد شرح قسالئون 
العقوباتالخاص للدكتور محمود تمحيب حسئى 
طبعة ٠ ١918/8‏ صفحة م٠0ت‏ وما بعدها وقانون 
العقوبات للاستاذ محمود منصور طبعة51/1! 
صفحة هل وما بعدها ) ٠‏ 


وحيث أنه لا كان ذلك وكانت المسادة 
1/0 عقوبات قد بينت أن أركان جريمسسة 
القذف ثلاثة هى : 


١‏ أسناد واقعة معيئة لو صحت لاوحبت 
عقاب من أسندت اليه أو احتقاره عذد أهل 
وطئه. وبعد أن بينت المادة ؟١7‏ فقرة أولىمن 
قانون العقوبات أركان القذف » نصت فى 
فقرتها الثانية على ما يأتى : 


١‏ ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام»' 
أو شخص ذى صفة ثيابية عامة © أو مكلف 
بخدمة عامة © لا يدخل تحت حكم هذه ١أأادة‏ 
اذا حصل بسلامة ئية وكان لا يتعدى أعسال 
الوظيفة أو التيابة أو الخدمة العامة ودشرط 
اثبات حقيقة كل قعل أسند اليه وظاهر 
النص أنه يلزم لاباحسة القذف أن تتزافرن 
الشروط الاربعة الآقية : 


١‏ س أن يكون القذلف مسيئدا الى موظف 


عام أو من فى حكمه ٠‏ 


؟ - أن تكون الامور السئدة متولقةبأعمال 


ل أن بكون الأسناد صادرا.عن حتسرع 
النية من ظروف - الدموى ٠‏ 

؟ عد أن يشت القاذف حقيقة كل أصسر 
فى هذا الصدد هو أن يعتقد موجه النقد 
قفا اشنا والاشفاق: ب الي خصية 


من قضاء المحاكم الأخرى ٠٠0٠‏ 1 


( يراجع فى هذا الصدد قائون العقوبات 
للاستاذ محمود متصور المرجسع السابق 
ض لاه وما بعدها > شرح قانون العقويات 
القسم الخاص للدكتور محمود نحي ب حسنى 
المرجع السابيق بس ص همه وما بعدها شرح 
قانون العقوبيات القّسم الخاص لدكتور 
.محمود مصطفى المرجع السسابق ص 117٠‏ 
وما بغدها » تقض جلسة 1457/15/8 مجموعة 
أحكام .النقض س ١9‏ رقم 1| ص 1٠١6‏ ب 
ونقض جلسة لا/919/6١‏ ص "١‏ رقم 15 
ص 08 ؛ نقض حلسة 1919/١/91‏ س ١؟‏ 
زقم 11 ص 308 ) ٠‏ 


وحيث أنه 4 كان ذلك ما تعدم وكانت 
المادة 61 من قانون العقوبات قد نصت على 
أن ( لا بحكم بهذا العقساب على من أخبر 
بالصدق وعدم سوم القصد الحكام القضائيين 
أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوية فاعله ) 
وظاهر هذه المادة أن المبلغ لا يكون فى حدود 
حقه الا اذا كانت الواقعة المبلغ عئها صحيحة 
ولو كان هو حسنن النية ولكن الواقع ان 
أحد 'الشرطين كساففف فيكون التيليغ ميررا 
فيما لو كان موضوعه واقعة صحيحة ولو كان 
المبلغ سيىء اللية عند التبليغ اذ ينبنى على 
بلافه الكشف عن حريمة أو مخالفة تأدسية 
وى هذا تحقيق ا ب بسو غيعد 
صحة الواقعةوقد ثبت ثبت كذبها ومع ذلكلا بينان 
المبلغ متى كان حسن النية » وعلى الوجه 
السابق بيانه فى اباحة القدذدف فى حق ذوىي 
الصفة العمومية واذا كان المبلغ يعتقد صحة 
ما أسئده الى المبلغ ضده فانه لا يسنان جنائيا 
أنها يسأل هدنيا اذا كان قد بادر الى التبليع 
بغير التثيت والتحرى اللازمين لاستيفاء 
العنصر الاخر لحسن النية ( شرح قالون 
محمود مصطفى والرجع السايق ص ١8؟‏ 
وما بعدها وشرح قانون العقوبات الخشاص 
الدكتون مسيود لعيب خسن الرشخ الشسابن 
.ص 03" وما بعذها وقانون العقوبات للاستاذ 
محمود متنصور المرجع السابق ص *5” ) + 


وحيث أنه لما كان ذلك كله وكانتالتصوص 


التى أشار فيها الشارع الى حق التبليغ قد 
تعددت وأهمها المادة 1#" من الدستور التى 
نصت على أن « لكل قرد حق مخساطبة 
السلطات العامة كتابة ويتوقيعه » كما ستلد 
هذا الحيق كذلك الى مادتين م؟ 4 5؟ من 
قانونالاجراءات الحنائية نأولهما نصتعلى أنه 


. كلمزعلم بوقوع جريمةيجوز للديابةالعامة رفع 


الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ 
النيابة العامة أو أحد مامورى الضيعلك 
الفضانى دنها 6 أما نانيهما فقد نصت على 
أنه « يجب على كل من عبلمء من الموظنين 
العمومين أو المكلفين بخدمة عامة أثنام تادية 
عمله أو بسبب نآديته بوقوع جريمسة من 
الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى 
عنهابفير شكوى أو طلب أن يبلغ فورا النيابة 
العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضب بعل 
القغائى » بل أن النص الثانى قد ارتقىبهذا 
الحق الى مرتبة الواجب وان أغفل تقرير 
جزا جئائى له وقد سلمت محكمة النقضبهذا 
الحق فقضت باآن التبليغ عن الجرائم حقا 
بل واجب على الناس كافة ( يراجع فى هسذا 
الصدد نقض جلسة,. 1511/5/٠١‏ السنئة 
1١‏ ص !؟! ونقض 1151/5/١‏ السنة 2٠١‏ 
ص اله ونقض 1111/11/58 السنة م١‏ 
ص ١155‏ ونقض 28/11/48 مجمومة 
القواعد القانونية ج لا رقم 14895 ص 114 
وشرح قانون العقوبات للدكتور عبر السعيد 
رمضان طبعة 1553/1558 رقم م؟ 
ص 60 وشرح قانون العقوبات القسم الخاس 
للدكتور محمود محيود مصسطفى المرجعالسابق 
رقم ؟54 ص ١8؟‏ وشرح قانون العقؤبات 
القفسم الخاص للدكتور رؤوف عبيد المرجسسمع 
السابق ص 5٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


وحيث انه لما كان ذلك ما تقدم وترتيسافييه 
المختصة بتلقى البلافات الجنائية ( قسم شرطة 


-الأهرام ) ضد المدعى بالحق المدنى وكسانت 


الوقائع المبلع فنها تكون جرالم مكاقب عليها 
قائونا وكان الدافع الى هذا الابلاخ هو الالترام, 
القانونى الملقى على عائقهما ونتطييقا لاج كام ١‏ 
القانون الذى يفرض عليهما وفقا لاح كام 
المادنين 6 / 6" من قسالون الاجراءات 
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الجنائية والمادة 19 من الدستور التبليع عن 
الجرائم التى يعلما بها اثناء تأديتهما لعملهما 
أو سيب تأديتهما لها آلى جانب انهما مكلفان 
بالتصدى لتلك المخالفات فى نطاق المسثولية 
المنصوص عليها بالقانون رقم 1111/51 
باصدار نظام العاملين بالقطاع العاموالقانون 
رقم 58/1١١1‏ بتنظيم النياية الادارية وكان 
الثايث على ما سلف أيراده أن - الوقائمع 
المبلغ عنها لا تحتوى على ما يقطع وتطمثناليه 
المحكمة بأن المتهمان الاول والثانى كانا يعلما 
وقت التبليغ بأن ما اشتمل عليه بلاغهما 
مكذوب أذ أن الثابت وعلى نحو ما عرضت له 
المحكمة فى موضعه عكس ذلك وهو صحة 
الوقائع المبلغ عنها من أن المدعى بالحق المدنى 
( المشكو فى حقه ) علدما صعد الى سسيارة 
الشركة باحثا عن المتهم الاول الذى اعتاد 
استخدام هذه السيارة ولا لم يجده وجه 
ألفاظا متضمثة التهديد بالقتل له وللمتهم 
الغثالث وهذا التبليغ شهد به شهود الواقعة 
على النحؤ الذى انتظمه المحضر الرقيم |١556‏ 
لسنة 4لا ادارى قسسم الاهرام ولا ينال من 
ذلك ما قسرره المدعى بالحق المدثى من أن 
شهود الواقعة هم من العاملين ‏ بالشركة 
وتابعين ومرؤسين للمتهمين هذا فضلا عن أن 
المدعى بالحق المدنى لم يقدم دليلا يويد 
ما زعمه من انه فى يوم الحادث المقول به 
كان موجودا بمحكمة الامور المستعجلة بالحيزة 
وحسات أوراق الدعوى خلوا من محضر 
الجسلة المقول به ؛ فاذا أضيف الى ذلك كله 
أن المتهم الاول عندما سثل وعلى النح 

الثابت بالمحضر الرقيم *+6؟١‏ لسنة هلاوا 
من الابلاغ أجابه مقررا اثبات الخالة وأخذ 
التعهد اللازم على المشكو فى حقه يعدم 
التعرض له أو لرئيس مجلس ادارة الشركة 
مستقبلا هذا بالاضانة الى كل ذلك أن الثابت 
أن المتهم الاول كان فى أجازة مرضسية إدة 
أسبوعين اعتبارا من 1918/9/85 لدى حدوث 
واقعة التهديد بالقتل وانه لدى عودت» للعمل 
عقب هذه الاجازة أبلغ بالواقعة الامر الذى 
حدى به الى التبليغ على ندو ما سلف ذكره 
(-السقيد رقم ه حافظة مستندات المتهمان 
الاول والثانى بجلسسنة 9#؟/١١199/8/1‏ ) هذا 
فضلا عن أنه لم يشبت للمحكمة أن المتهمين 


الاول والثانى انتويا ببلافهما سوء القصسد 
والكيد للمدعى بالحيق المدنى آذ الثابت أن 
الوقائع التى بدأت وانتهت كانت صنادرة متهما 
القذف المقول بها وقد ثبت صحة تلكالو قائع 
عن حسن تية أى عن أعتقاد بصحة وقانسيع 
المبلغ عنها ولخدمة المصلحة العامة وهذه 
المصلحة ترجح على حق المبلغ ضده ( المدعى 
بالحق المدنى ) فى الشرف والاعتبار » ويتضح 
أهمية هذه المصلحة اذا كانت الجريمة تتسم 
بالخفاء قلا ستطيع ممثلوا المجتمع العلم بها 
الا عن طريق التبليغ عنها وانهما لم يقصدا من 
ذلك التبليغ التشهير أو التجربح أو النيلمن 
المدعى بالحق المدنى © فاذا اضيف الى ذلك 
كله ان المتهمان الاول والثانى موحها القذف 
يعتقد أن فى ضمميرهيا صضصسحته وانهما كانا 
بعتقدان أن مشروعيته وان اعتقادهما هذا 
كان مبينا على أسباب معقولة تأيدت بما له 
أصله فى الاوراق وبما هو مسستفاد من تزروير 
المدعى بالحق المدنى اؤهله الدراسى على الشحو 
الذى انتظمه تحقيق النيابة العامة قىالقضية 
رقم 1511 لسسنة 1919/6 ادارى الأزبكية والذى 
انتهى الى قرارى أولهما أن نيابة الأزبكية 
مختصة بواقعة :روس بطاقة الممن الهندسية 
وثانيهما أننيابةالجيزة الكلية تختصبواقمة أن 
المنهم كلفعلى شركة النصر للدخان والسجاير 
وحبسسى المدعى بالحق المدنى ‏ -. احتياطيا على 
ذمة القضية رقم ١11١‏ لسنة ١99/5‏ ادارى 
الأزبكية على النحو الذى انتظمه المستند رقم 
م حافظة مستتدات المتهمان الاول والثانى 
بحلسة *؟/١٠/8/‏ » وعلى النحو القابت 
للمستئد رقم 8م 3162 » ٠١‏ حافظة مستندات 
المتهم الثالث بجلسة *؟/١٠8/1/‏ وعلى النحو 
الثابت ايضا بالطلب المقدم من المدعى بالحق 
المانى ذاته الى ادارة الشركة الذى يؤٌكد فيه 
بأنه حبس احتياطيا على ذمة القضسية 
51 ادارى الازبكية فى المدة من 
وحتى 9/1//4/5 وعلى التحسيوق 
الثابت بالمستند رقم م » ١١‏ حافظة مستندات.٠‏ 
امتهم الشالث بجلسة /8/1١/57‏ وافرج 
عله بالضمان المالى قدره عشرة جنيهات وفقا 
لكناب نيابة مركز الجيزة السالف الاشارة /أ 
اليه هذا فضلا عما تضمنه التحقيق الادارى 
الرقيم -8ه/١٠7‏ لسلة ه78 الاسكندرية من 
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إن المدعى بالحق المدنى قد ارتكب بعض 
الخالفات الالية والذى انتهى فى نتيجسة 
الى ابلاغ الثيابة الادارية والعامة بالتحقيق 
رع خ# ع عه 4 74 ك8 4 فا 
من حا فظة الستندات المقدمة من المتهم الثااث 
بحلسة 59#/١٠(//8لاةا ٠‏ 


ولما كانت هله الوقائع جميعها هى من 
أعمال الوظيفة على نحو ما سلف ايراده وكان 
المتبمان الاول والثانى قد أثبتا صحة وقائع 
القذف القول به فى حق المدعى بالحق المدنى 
ودلا على ذلك تدليلا سائما وسليما وكان 
ايراد المتهمان للو قائع الاخرى خلاف الواقعة 
المبلع عنها ألما حاء استكمالا وتأكيد للعلاقة 
بتفاصيلها الحقيقية بين المبلغ ضده ( المدعى 
بالحق المادنى ) وبين المبلمْ ( المتهم الاول ) 
ولائبات أن هذه الوقائع التى سلف سردها 
هى التى أدت با مبلغ ضده '( المدعى بالحق 
المدثى ) الى تهديدهما بالقتل والابادة » لما 
كان ذلك كله وكانت ألو قائع ابلبلغ عنها على 
نحو ما سلف بيانه قد ثبته صحتها فى حق 
المدعى بالحق المدنى؛ولم يكن المتهمان يقصدان 
من ذلك التبليغ الانتقام آو التشهير أو الثيل 
أو التجريح من المدعى الحق المدنى كما واتهما 
لم دكونا منتويا بالسدوع والاضرار بالاخير هذا 
فضلاة عن أن المتهمان الاول والثانى قد أبلغا 
بالصدق وعدم توافر سوء القصد لديهما الآامر 
الذى يكون ما أستئده المدعى بالحق المدنى 
للمتهمان الاول والثائى على غير سئد من 
القانون أو الواقسع متعيئنا لذلك القضساء 
ببراءتهما مما أسنئد اليهما عملا بئص الادة 
1/5 من قانون الاجراءات الحثائية ٠‏ 


( القضية رقم 1/8 لسئة 1998 جئح مصر القديمة 
رئاسة القاضى الاستاذ محمد الجابرى ) * 


او 
محكمة. أولاد طوق شرق 
/ا مايو سلة 151/9 


٠ سرقة : باكراه ء تعريفة ء شروط تحققة‎ ١ 

ب ل جريمة : الاكراه فى السرقة » الاكراه المادى » حده . 
التهديد باستعمال سلاح ٠‏ : 

ج ‏ اخفاء اشياء مسروقة : جريمة , اركانها ٠‏ 

ده - اختصاص : الاختصاص النوعى ٠‏ نظام عام ٠‏ 


المادىء القانونية : 


ا 

١‏ - أن المأقري ان الاكراه في السرقة كما 
عرفته معكمة النقض شمل كل وسميلة 
قسرية تقع على الأاشخصاص لتعطيل قسوة 
القاومة او اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ٠‏ 


وأنه يجب لقيام الاكسراه تحقيق شروط 
أربعة : 


الاول : أن يكون الاكسراه موجها ضد 
0 ّ 55 

الثانى : أن يكون ماديا ٠‏ 

الرابع : أن يكون سسابقا أؤ معصاصرا 
لارفكايها ٠‏ 

؟ - المراد بالاكراه امادى مظلاهر » 
العئف الادة اأوحهة مباشرة الى جسسم 
الانسان يقد اضطاف مقاومته للتمكين من 
السرقة » ولا شترط ان يهدد الانسان فى 
حياته او يلحق به اذى بليغا فأى درجة من 
العف تكفى ٠‏ : 

والتهديد باسستعمال السسلاح وان كان 
القانسون لم ينص عليه فى المادة ؟!١؟‏ من 
قانون المقورات الا انمه فى ذاته ضرب من 
ضروب الاكراه لآن شانه شان الاكراه نماما من 
حيث اضعاف الفاومة وتسهيل السرقة ٠‏ 


- 
؟ ب أن المقرن أن جريدة اخثاء أشسساء 
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مسروقة توجد بتوافر عنصربن هما : علتصر 
مادى هو اخفاء اشياء مسروقة أو متحصلة 
من جناية أو جلحة » وعلصر معنوى ب هو 
انصراف ارادة الجانى الى الاخفاء مع علمه بأن 
الاشساء متحصلة من جريمة * 


ولا يشرط العلم ابتداء ٠٠٠‏ كما لا يشترط” 


ان يكون اليشفى عالما بنوع الجريمة ولا بتاريخ 
الجريمة د مكلان وفوعها ولا بالفاعلين فيها ٠‏ 
والعلم مسالة موضوعية لحكمة الوضس وز 
الرأى الأعلى فيها وانما عليها أن تثبت فى 
حكمها توافر العلم ودليلها عليه ٠‏ 


4 اسئت المسسادتان ١5‏ © 15؟ هن 
قانون الاجراءات الجنائية الاختصاص النوعى 
لكل من المحكمة الجزئية ومحكمة الجنابات 
على الشغسوالىي ٠‏ كما بينت اكادة ؟؟؟ من 
ذات القانون ان احكام الاختصاص النوعى من 
النظام المسام * 


الصكية : 


بعد الإطلاع على الاوراق ؛ وسبماع 
المرافعة ٠‏ 


وحيث ان المتهمين الثالى والثالث لم يحضرا 
رغم اعلانهما حس.ب القانون ومن ثم بجحوز 
الحكم ني غيبتهما عملا بالمادة ١8‏ من 
ا ون الأمراءات 'لحنالية - 


وحيث أن شءبة العامة اسندت الى 
المتهمين ٠٠٠‏ بانهم فى لينة 4؟ يناير سسنه 
١‏ دشائرة م ركز 'أولاد طوق شرق 55 
اولا ا المنهمين الثلاثئة < 


آولا : سرقوا الماشية المبينة الوصف وألقيمه 


بالمحضر للمجنى عليه ٠‏ 


ثانيا : المتهمان الرابع والخامسة أحفيا 
الماشية المسروقة سالفة الذكر_مع علمهما 
بدلك ؛ وطلبت معاقبة المتهمين بالمادتين 1/616 
مكررا : /9١5/9هت‏ من قانون العقوبات ٠‏ 


وحيثث أن واقعة الدعوى تخلص حسما 


نبت بمحضر ضبط الواقمة المحرر بمعرفة 
اللازم أول ٠٠٠+‏ رئيس وحدة مباحث مركز 
اولاد طوق شرق بتساريخ 6؟ يناير 199/5 
الساعة ل صباحا من حضور المجنيى عليه ٠‏ 

وابلاغه بانه اكتشف سرقة جاموسته حوالى 
الساعة ؟ صباحا واتهم المتهمين / الثانى 
والثالثت سرقة وسؤالة 0 بالمحضر 
المذكور قرر أن المتهمين سالعى الذكر حضر 
اليه بمسكثه « زريبه » فى التاسعة مسساء 
وباتا علنده وأنه لما استيقظ فى حوالى 
الساعة با؟ صياحا لم يجدهما كما لم يجد 
جاموسته » فانتقل ضابط الواقعة فى تاريخه 
الساعة 59 صباحا بمكان الحادث لعايلته حيث 
انيت ان الزريبة عباوة عن قسمين القسسم 
القبلى قضاء وحد به آثار روث الماشية اما 
القسم الاخر فيه حجرة نوم وفرن بلدى كما 
ايت وجود اثار اقدام أشخاص واثار ماشية, 
متجهة للحنوب وسط الزراعة ثم اثبت انتقالة 
الى ناحية « الكشح » وضبط المتهم الثالث 
وانتقالة لناحية « النغاميثن » لضيط المتهم 
سرى ان الجاموسة المسروقة موجودة بمتزل 
المتهمة الخامسة وابنتها ٠٠‏ بناحية « نقئق » 
فتوجه للمنزل المذكسور وتمكن من ضبط 
الجاموسة المسروقة بتعرف صاحبها عليها بعد 
تحسرير اقرارين على المذكورتين بقبولهما 
التفتيش وبسوّالهما شفاهة قررتا ان المتهم 
الرابع هو الذى أحضر الحاموسة عند شروق 
الشمس لحفظها بمنزلهما برهة لحين عودته 
لاستلامها » وبسوًالالمتهم الثالث انكر ما ندب 
اليه وبسؤال المتهمة الخامسة قررت 
أن المتهم الرابع حضر اليها بمنزلها عند شروق 
الشمس ومعه الجاموسة المضبوطة وطلبه اليها 
حفظها لمدة دقيقتين حتى يعود وبأخذها نم 
انصرف لفوره وأضافت بانها لا تعرف ما اذا 
كان المذكور يمتلك حاموسة وانكرت ما نسب 
اليها وبسؤال ابنة المتهمة سالفة الذكر قررت 
بمضمون ما قررته والدتها » وبسسوؤّال المتهم 
الرايع أفكر ما نسب أليه وقرر بان المتهمة 
الخامسة وصهرها يششتربان الماشية المسروقة 
وغير المسروقة وانتهى الى القسول بانه كان 
خفيرا نظاميا وفصل من الخدمة ويسنؤال المتهم 
الثالث بتاريخ 1؟ يثابر سنة 1919/5 عن صلته 
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مجضرة واثبت به ضبط المتهم الثانى وبسؤاله 
قرد بان المتهمين الاول والثالث كانا بدايئان 
طالباه رفض الوفاء ثم توجه مع المذكورين فى 
ليلة الحسحعادث الى زرسة المحنى عليه حيث 
سرقوا منها جاموسته وقد اخل الموجودين فى 
الزربية فى الصراخح ثم توحه المتهمان الاخران 
بالحاموسة ألى ناحية «تقنق » بلد المتهم الاول 
كريب للمتهم الأول اذ انه أبن خاله وأن المتهم 
الثاانى والثالث هما اللذان ارتكيا الحادث وانه 


وحيث ان المجنى عليه قد شهد بالجلسة 
باه كان جالسسا بزوسته بتدفا على نار اوقدها 
وبجالسة اخوه ٠٠٠‏ وزوجته وفى حوالى 
الثانية صباحا داهم المتهمون الثلاثة الاول 
الززيبة وكل منهم يحمل بئدقية وامسكوا به 
وحملوه الى الزراعة حيث اوثقوه ووقف عتده 
التهم الاول ثم دخل المتهمان الاخسران الى 
الرزيبة -حيك ضرب المتهم العانى ازوجة آخيه 
بمطواةفى صدرهافشق ثوبها ولم يصبها بيئما 
حل المتهم الثالث رباط الجاموسة ثم أنصرف 
المتهمون فاستغاث الا أن احدا لم دركه فتوجه 
مع شقيقه الى السسيد ضابط الواقعة فى 
حوالى الساعة بلا؟ صباحا حيث ابلفه بالحادث 
وقد تنم ضبط الحاموسة لدى المتهم الرابع 
وأضاف بانه تعرف على المتهمين فى ضسوء 
معر فته بالمتهمين اذا كان قد خطب اخت المتهم 
والثالث بمتزل المتهم الثانى واس تطرد الى 
ورجلية ووقف عليه المتهم الاول بالسلاح 
ومهددا اباه به وان امتهم الثانى ضرب زوجة 
شقيقة بالمطواه عندما حاولته» التكلم وان المتهم 
اللكؤور هددها وزوجها بالسلاح وانتهي الى 
الثول انه لا يعرف المتهمين الرابع والخامسة 


وقد سمع بان المتهم الرابع اشترى الجاموسة 
من المتهمين الثلاثة الاول بمبلغ خمسة واربعين 


وحيث أنه ينبغى بادىء ذى باء بحث 
التكييف القانونى للواقعة المسنده الى المتهمين 
الثلاثئة الاول وهل تعد جنابة سرقة بالاكراه 
بعاقب عليها بالمادة 58154 من قانون العقويات 
ام حجنلحة سرقة ؟ 


وحيث أنه من المقرر ان الاكراه كما عرقته 
محكمة النقض انه يشمل كل وسيلة قسرية 
تفع على الاشخاص لتعطيل قوة المفاومة أو 
أعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ومن هنا 
التعريف يتضح انه لقيام الاكراه يجبه ان 
تتوافر شروط اربعة الاول : أن يكون الاكراه 
موجها ضد شخص » الثانى أن يكون ماديا » 
التالث : ان يكون يقصد السرقة » الرايع ان 
دكون سابقا او معاصرا لارتكايها ٠‏ ( راجع : 
محمود محمود مصطفى ‏ شرح قانونالعقوبات 
القسم الخاص طبعة خامسة سنة 1168 رقم 
1 ص 2*4 © عمر السعيد رمضان شرح 
قانون العقوبات © القسم الخاص طبعة 11514 
6 رقم 815 صحائف ام له؟ »© 
نقض جنائى © فبراير سنة 1138 مجموعة 
احكام النقض السنة 1١9‏ رقم 158 ص 155 ) 
والمراد بالاكراه المادى مظاهر العنف المادية 
الأوجهة مباشرة الى جسم الانسان بقصد 
اضعاف مق اومته لتمكن من السرقة 
ولا مشترط أن بهدد الالسان فى حياته أو 
يلحصق به اذى بليفا فاى درجة من العئنف 
تكفى » وعلىذلك يعد اكراه ضرب المجنى عليه 
أوصده بالعلف او القاءه على' الارض أو تعطيل 
يديه أو عصب عينيه اوكم فمه حتى لا يستغيث 
أو الامساك به وححره أو شلك وثاقه تمكيئا 
لبقية الجناة من اتمام السرقة ( راجع محمود 
محمود مصطفى ‏ المرجع السابق ركم 159 
ص 2505 © عمر الس هيد رمضان المرجع 
السابق رقم ؟8؟ ص 155 ) وقد قضت 
محكمة النقض بأنه وأن كأن القاتون لم ينص 
فى المادة !ا من قانون العقفوبات على 
التهديد باستعمال سلاح وعلى عدة بمئزلة كما 
فعل فى بعض المواد الاخرى »؛ الا أنه ما دام 


٠6‏ العددان السايع والثامى السنة التاسعة والخمسون 


التهديد باستعمال السلام هو فى ذاته ضرب 
من ضروب الاكراه لآن شأنه شأن الاكراه تماما 
من حيث اضعاف مقاومة وتسهيل السرقة 
وما دام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد 
التى ذكره قيها مع الاكراه لمناسبة ما اقتضاه 
مقام التحدث عن و<ود الس لاح مع الحانبين 
كظرف مشسدد ولم يقصد التفريق ييله وبين 
الاكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى 
الحكم وهو ما افصح عنه المشرع فى المادة 
49 من مشروع قانون العقوبات الجديد فأن 
مفاد ذلك أن تعطيل مقاومة المجئى عليه كما 
يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع 
مباشرة على حسم المجنى عليه يصح أيضا أن 
تكون بالتهديد باستعمال السلاح وفى اشارة 
المادة ع1" عقوبات الى الاكراه اطلاقا ما يكفى 
لان يندمج فى الاكراه كل وسيلة قسرية 
تستعمل لفل يد المجتى عليه عن المقاومة 
والحيلولة بينه وبين منع الجانى عن مقاومة 
جريمته ( نقض جلائى : ٠١‏ من ديسمبر سنة 
54 مجموعة أحكام النفض ‏ الستة ١5‏ 
رقم .م؟؟ ص ١!‏ !1 ) وقضى بانه لا يقدح فى 
سلامة الحكم عدم ضبط الاسلحة أو الادوات 


التى استعملته فى الاكراه ( نقض حنائلى ٠ه.,‏ 


نبراير سنة 1534 المشار اليه سالفا ) ٠‏ 
وحيث انه باعمال القواعد العانونية المتقدم 
ذكرها على الواقعة المسندة الى المتهمين الثلاثة 
الأول بين انه تكيفها فى صحيح القانون انها 
جناية سرقة باكراه يعاقب عليها بالمادة 16" 
من قانون العقويات وذلك لان المجنى عليه قد 
شهد بالجلسة بان المتهمين سالفى الذكر قد 
داهموا مسكنه وهى مرججين بالسلاح ثم 
حملوه عن وة الى الزراعة واوثقوه من بدية 
ورجلية ووقف عليه المتهم الاول بالسلاح بينما 
تمكن المتهمان الثانى والثالث منسرقة جاموسته 
بعد مددد الثانى لشقيقه وتروجته على 
السلاح واعتدائه على الاخيرة بالمطواه التى لم 
تصبها ثم فرار الجميع بالجاموسة المسروكة 
وتشتدل المحكمة على صطدق وصحة روابة 
الأجنى عليه المشار اليها بما يأتى بيانه : 


أولا : مسارعة المجنى عليه بابلاغ ضابط 
الؤاقعة بالحادث فوقو وقرعه + 


ثانيا : ما اثبته ضابط الواقعة بمحضيرة عند 
معايئة مكان الحادث فى الضباح خاضا 
بوصف زريبة المجنى عليه مما يدل على ان 
اخاه وزوجته يقيمان معه فيها وفيما يختص , 
بوحود اثار اقدام لعدد من الاشخاص والماشية 
باتجاه الجنوب وسط الزراعة 


ثالثا : أقوال المتهم الثانى بمحضر الواقعة 
واقراره بارتكاب الحادث مع المتهمين الاول 
والثالث بتصور يتفق مع تصوير المجئى عليه 
وآبة ذلك قول المتهم المذكور بالئص : « الناس (١‏ 
اللى فى الزريبة ففدلوا يصرخوا « راجع 
الصحيفة رقم ؟١‏ هن محضر ضيط الواقعة ٠4‏ 
ع تي 0 
وائن+ عجكة اتجاتويية المسرواقة “يمول 
المتهمة الخامسة واقرارها وأاقوال ابنتها يان, 
المتهم الرايع هو الذى أحضرها للمئزل وثيوتث 
صلة القربى والصناقة بين المذكور وبين 
المتهمين ااأثلاثة الاول الذين باعوه الجاموسة 
المسروقة ٠‏ 


وحيث أنه من استقر ما تقدم تعين بحيث 
التكييف القانونى لواقعة الاخفاء المستدة اللى 
معاقب عليها بالمادة 1/56 ؟ مكررة من قانون 
العقوبات أم جنحة معاقب عليها بالفقرة الاولى 
من المادة المذكورة ٠‏ 

وحيث آنه من المفرد أن حريمة الالخقام ١‏ 
توجد بتوافر عنصرين 


عنصر مادى »© هو الختفاء اشياء مسروقة أو 
متحجصسلة من جناية أو جلحة 6 وعتصر 
معتوى » هو انصراف ارادة الجائى الى الأخفاء 
مع علمه بان الاشياء متحصلة من جريمة 
( انظر / محمود محمود مصطفى ل شوح 
قانون العقوبات »6 القسم العام طبعة ثامئة 
سلنة 1959 رقم 548 ص *5 "م ) وأله. 
لا.يشترط العلم ابتداء وائما يكفى ان 'بكون قد 
'نوافر اثناء الحيازة كما لا يشترط أن بكون 
المخفى عالما بنوع الجريمة التى استحصل 
متها الثبىء ولا بتاريخها أو مكان وقوعها ولا 
بالقاعلين فيها ») وصملم المتهم بان الشىع 


من قضاء المحاكيم الأخرى ٠.6٠0‏ 


مسروق أو متحصل من حناية او جنحة مسألة 
موضوعية لمحكمة الموضوع الرأى الاعلى فيها 
وائما عليها ان تثبت فى حكمها توافر هذا 
العلم ودليلها عليه ( رأاجع : محمود محمود 
مصطفى ل المرجع السابق رقم 515 ص 
6 ؛ 711 ) وتنص الفقرة الثانية من المادة 
5 ؟ مكررة عقوبات على : « اذا كان الجانى 
بعلم أن الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة 
عقوبتها اشد. حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه 
الجريمة » ويقول الفقه تعليقا على ذلك أن 
هذه الفقئرة تقتشى ان يضاف الى قصد الحانى 
عنطر آخر هو ان يعلم وقت الاخفاء من أبة 
“جر دمة تحصلت الاشياء وكذلك الطروف 
والاحصوال التى أقترنت بارتكابها فاذا كان 
بعلم ان السرقة قد ارتكبت بالاكسراه قفان 
جريمته يتفغير وصفها أو توعها فتصيح جناية 
يعاقب عليها بالمقوبة المقررة للسرقة بالاكراه 
( أنظر + محمود محمود مصطفى ‏ المرجعع 
السابق ‏ رقم 8؟ ص 59" ) ٠‏ وبهنا 
اخذ القضاء ( راجيع النقض الجنائى' : م 
ديسمبر سئة 1951 مجموعة احكام النقضش 
السنة /ا١‏ رقم "؟؟ ص ١١980‏ 4 8؟ ابريل 
سنة 1151 ل المرجع السابق السئة 18 رقم 
١6‏ ص لاذه ) ٠‏ 


وحيث انه باعمال القواعد المتقدم بيانها على 
واقعة الاخفاء المسندة الى المتهمين الرابع 
والخامسة يبين أن تكيفها فى صحيح التانون 
انها جناية بالنسبة للمتهم الرابع لتوفر شرط 
توقيع العقوية المفلظة بالمادة ١/16‏ مكررة 
عقوبات فى حقه وجنحة بالنسسبة المتهمة 
الخامسة ذلك انه قد ثبت من واقعات الدعوى 
والظروف والملاسسات التى احاطت بها ان 
المتهم الرابع ' فوق علمه بان الجاموسة التى 
اخفاها مسروقة كان يعلم بانها متحصلة من 
جنابة » وتستدل المحكمة على ذلك بما ياتى 


ذكرة . 


أدلا : ثبت ان المتهم المذكور قريب للمتهم 
الاول وصديق للمتهم الثالث وذلك من اقوال 
المتهمين الثانى والثالثك بمحضر ضبط الواقعة 
وثلانتهم ارتكبواجنابة سرقة الجاموشةبالاكراه 


آه 


ليلا مع حمل السلاح ومن ثم فلا شك ولا جدال 
بعلمه بالجناية ٠‏ 


ثانيا : مسارعة المتهم الرابع المذكور الى 
شراء الجاموسة بنصف ثمئها تغرسا فور وصول 
لمتهمين الى يلدته « تقئق » عائدين بها من 
مكان الحادث بزمام أولاد طوق شرق الذى 
وقع فى حوالى الساعة الثائنية ص احا 
الخامسة مع شروق الشتمس حسبما ستخلص 
من اقول المتهمين الثانى والخامسة بمحضر 
ضبط الواقعة الامر الذى تستدل معه المحكمة 
على علم المتهم علىوجه اليقين بان الجاموسة 
5 13 من حئاية فليل الحادث واقع 2 
والسلاح ظاهر والتعدد مفروغ منه وهذا على 
فرض ان المتهمين لم ينمسوا اليه سرقة 
الجاموسة ٠:‏ بالاكراه مع ان واقع الحال يدل 
على انهم اخبروه بتفاصيل ما وقع منهم وآية 
ذلك أن المتهمين الاول والثانى قد اعترفا 
بالحادث بمحضر الضبط فليس يغريبه ان يقرر 
أليه بما حدث تسهيلا للتخلص من جسم 
الجربية حتى سسارع بدوره للتخلص من 
الحاموسة بابداعها لدى المتهمة الخامسة ٠‏ 


ثالثا : قرر المتهم الرابع المشار اليه بمحضر 
ضبط الواقعة انه كان خفيرا نظاميا وفصل 
من الخدمة وتستدل المحكمة من هذا القول 
على أن لديه من الخبرة والدراية بانواع 
وأوصاف الجرائم ما يجمل العنصر اللازم 
لانطياق الفقرة الثانية من المادة 44 مكررة 
عقوبات متوافرا فى حقه ٠‏ 


وحيث أنه بالنسبة نما نسبه للمتهمة 
الخامسة فقد ثبت قبلها من اعترافها بمحضر 
الضبط ومن اقوال ابنتها بالمحضر المذكور ومن 
ضبط الجاموسة بمنزلها فى حسوالى 
الخامسة مساء وقد استثقر فى وجدان الحكمة . 
علم هذه المتهمة ان الجاموسة مسروقة وذلك 


.من ظروف الدعوى وملاسستها إذا من غير 


المألوف أن تقبل حفظ الجاموسة بمنزلها: فى 
أن المتهم الرابيع طلب اليها حفظها دة د قيقتين 
حتى بعود لاخذدها خصوصا وانه من البلده 


علاوة على انها قررت انها لاتعرف ما اذا كان 
المتهم الذكور د تمتلك جاموسة ضع أنه من بلدها 
العادة جرت فى الريف على خروج بالماشية فى 
كل صباح للحقل فاذا رأت المتهمة شذوذا فى 
مسلك المتهم الرابع بايداع الجاموسة فىهذا 
الوقت بمنزلها دون منزله وقبلت فلا بد انها 
كانت عالمه بعدم سوية الامر وان الجامو سة 
مسروقة أو ميت صلة من أية جريمة كانت ٠‏ 


وحيث انه لما كان ما تقدم بالنسية للمتهمة 
الخامسة فقد تعين عقابها طبقا لمادة الاتهام 
عملا بالمادة غ8.0/؟ من قانون الاجسراءات 
الجنائية ٠‏ 


وحيث ان المادة ه١؟‏ من قانون الاحراءات 
الجنائية قد نصت على أن « تحكم المحكمة 
الجزئية فى كل فعل بعد بمقتفى القانون 
متخالفة او حنحة عدا الجنح التى تنقع بواسطة 
الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير 
الأقراد « كما نصت المادة 1(؟ من القانون 
المذكور على ان « تحكم محكمة الجنايات فى 
كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفىالجنح 
التى نقع بواسطة الصحف أو غيرها منطرق 
النشر عدا الجنح اللضرة بأفراد الناس وغيرها 
من الجرائم الاخرى التى ينص القانون على 


وحيث ان المادة م١٠‏ من قانون الأجراءات 
الحنائية قد نصت على أنه « اذا تبين للمحكمة 
الجزئية ان الواقعة جثائية أو أنها جنحة من 
الجنح التى تقع بواسطة الصحففا أو غيرها 
من طرق النشر على قير الافراد تخكم بمدم 
اختصاصها وتحيلها الى ألنياية العامة لاتخاذ 
ما يلزم فيها 4 * 


عونك أن قانون الاجراءات الحتائية قد 
نص فى المادة 89لا منه صراحة على أن احكام 
القانون المتعلقة باختصاص المحكمة من حيث 
نوع الجريمة المعروضة عليها تتعلق بالنظام 
العام مما يحب على كل محكمة ان تثبت من 
اختصاصها قبل الشروع فى نظر أية دعوى 
مرفوعة اليها وتحكم حتى من تلقاء نفسسها 
بعدم اختصاصها حتى رأت ذلك بصرف النظر 
عن طلبات الخصوم ( راجع : محمود محمود 
صطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعة 
عاشرة سنة  19[/٠‏ رقم 516 ص 6ه" )اء 
بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنسبة لواقعتى 


وحيث أنه بالبناء على ذلك تعين القضاء 
السرقة والاخفاء المسندتين الى المتهمين الاريعة 
الاول وباحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ 
ما بلزم فيهما عملا بالمواد ه!|؟ 6 5١5‏ 4 
6٠لا‏ © الال من قانون الاحراءات الجنائية ٠‏ 


20 القضية رقم 65 آلسسثة لاوا جنح أولادت طوق شرق " 


اختصاصها يها 6 ٠‏ برئاسة للسيد الاستاذ محمد عبد المالك مهران القاضى ) م 
ه ه ه 
الديمقراطية والايمان ٠٠‏ 
كانت لومش اطية من الاينات..:-والايهاف نظووة العم ني 


والحرمان » وآول مراتب التضحية هى تضحية الشهوة » شهوة المبال 
وشهوة الساطان ٠ ٠٠:‏ ولا أعنى يشهوة السلطان مجرد الحكم يل 
التحكم ٠٠‏ تحكم الأقوياء فى الضعقاء ٠٠‏ وتحكم الاغنياء فى الفقراء 5 


المرحوم مكرم عييد المحامى , 


ااا" 


٠‏ الأبيحا 


9 : 


صمائارت مبرأ و ملتعصسف» 


ئقئككض اك د 'ث 


0 


الفصل الاول 
الضمائات السياسية لبدة الشرعية 
المبحث الاول ‏ الفصل بين اينات - 


فى العلوم الا والدستورية يعرف نظام الفصل بين السلطات والنظام 
البرلمانى بأنهما من أنظمة القسام السلطة السياسية وذلك لانهما يقومان على 
التمييز بين وظائف الدولة وتخصيص جهاز مستقل لكل وظيفة منها ٠ )١(‏ 


وعلى أساس التفرقة المادية بين الموضوعات وما تحدثه كل منها من آثار تتميز 
الوظائف » فالوظيفة التشريعية تقوم على صياغة الجزء العام غير الشخصى من التنظيم 
القانوتى ووسيلتها فى ذلك ما يعرف بالاعمال المشروعة قعلوة ب وعاءج و19 
( القانون واللائحة ) », أما الوظيفة الادارية ( أو التنفيذية ) فهى تقوم,عل تحقيق 
هدفها وهو تسيير المرافق العامة .من خلال صياغتها لقواعد قائونية فردية ( فى 
طلبل الراكز القانوئية واللائحية وما تتخذه من أفعال التنفيذ المادية ٠‏ 


ولقد أصبح مبدأ الفصل بين السلطات 18 06 ع متعطتم مرا 
58 029 من المبادىء الاساسية للنظم الديمقراطية الغربية » وهو يعد 
عندها قاعدة من قواعد السياسة لا مبدأ من منادىء ألقانون قمن « المناسب » لضمان 
الحقوق والحريات أن تكون ممارسة وظائف الدولة عن طريق أجهزة تتمتع 
سعض الاستقلال *٠‏ وصبكذا لآ صصح أن 'تجمعح سلطات .الدولة ب بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة فى قبضة شخص واحد أو هيئة واحدة » حتى لو كانت بلك 
الهيئة هى الشعب ( فى الديمقراطية المباشرة ) أو الهيئة النيابية ( فى الحكم 
النيابى ) (9) ٠‏ 


() ملاحظ أن التفرقة دين الوظائف اثما تقوم على أساس التفرقة المادية مين الموضوعسات 
وما تحدكه كل ملها من آكار , لآن قالتفرقة المادية هسى اساس الفصل ميئما التفرقة 
العضوية ( القائمة على صنة العضو ) والتفرقة الش كلية ( القائمة على طبيعة الاجراءات ) 

١ ٠ هى نتيجة هذا النفسل‎ ٠ 

0) استأئقا الدككور عبد الحميد متولى ٠‏ القاشون المستورى ٠‏ امرجم السابق ص 144 
واستائنا الدكتوور طعيمة الجرف ٠‏ المرجم السابق ٠‏ ص 9 ٠‏ 


ضمانات مبدا الشرعية هه 


ش ارتبط فقه الثورة الفرنسية بمبدأ الفصيل بين السلطات ارتباطا كبيرا . 
ولدلك خرص رسال الثورة على تأكيده مع مسبداً ضمان الحقوق فى المادم 
السادسة عشرة من اعلان الحقوق لعام ١989‏ > بل انه اعثبر فى هذه المادة 
أساسا لوجود نظام حكم فى المحتمع ٠‏ تقول المادة السادسة عشرة من اعلان 
حقوق الانسان والواطن « كل مجتمع لا تتأكد فيه الحقوق ولا يأخذ بالفصل|, 
بن السلطات يعد مجتمعا بلا دستور » ٠‏ ْ 1 


ورغم ارنباط الثورة القرنسية بهذا المبدأ فان ظهوره فى القرن السس'بم 
عشر كان فى انجلتره على .يد كرومويل من الناحية العملية وعلى فقه لوك من 
الناحية النظرية (؟) - أما شهرته العالمية فلم تكن الا على يد الفيلسوف الفرنسى 
الكبير مونتسكيو حين قال بالفكرة « فكرة الفصل بين السلطات » فى مؤلفسه 
الشهير الذى قشر فى محمام ١1/58‏ تحت اسسم « روح القوانين » (4) ٠‏ ففى مناسبة 
حديث مونتسكيو عن الدستور الانجليزى بالفصل السادس من الكتاب الحادق 
عشر من روح القوانين » عالج الفصل بين السلطات بهدف واضح هصلو حماية 
الحرية ( ذلك أن حماية الحرية كانت هى الاساس فى بحث هونتسيكو ) 2 وهمير 
ان كان قد سماها ( الحرية السياسية 0111 115216 فقد كان بقصد 
بها الحرية بوجه عام لمت6صقع مه غامدءط1!1 هآ » بل ويمكن القول أنه كان 
يقصهد بها على وجه التتحديد فكرة الامن 46 8نآ ,(ه) ٠‏ مهما يكن من 
يحمى الحرية أكثر من غيره » ثم انتهى الى أنه النظام الذى تنفصل قيه السلطات 
بحيث تحد فيه الواحدة منها الاخرى ٠‏ وليس أكثر تعبيرا عن هذه الحقيقة 
مما قال به سانت جست '03081-- 583101 فى اجتمساع الجمعية التأسيسية 


المعروفة قى عصر الثورة الفرنسية باسم ‏ 62568602 19 لقد قسم 
الطغاة الشعب لكى يسوده » وعليكم أن تقسموا السلطة لو أردتع أن تسود 
الحرية بدورها 


16 70115 51 زه1ا0ج 16 معق تك : «تعمجة7 عتتامم ع[متاعم 16 أع15كتل مصقندر[ معدا 
(6) تتام 505 ج عصوغ: 115216 18 1ن 


ومن هنا فقد سلم الناس على ما يقول الفقيه راشيو 108050 وبطريقة غريزية 
بأن تركيز سلطة الدولة فى يد واحدة لا يتفق بطبيعته مع ضمان الحقوق والحريات 
الفردية (لإ) ؛ الا أنه مع صحة ما تقدم لا يمكن التسليم على ما يقول أسستاذنا 
الدكتور ثروت بدوى بأن تركيز السلطة يرادف السلطة المستبدة وأن توزيعها 


راجع اسمان ٠‏ المرجع السابق ص ١م؛‏ وايق 84010117 امرجم السابق ٠‏ ص 55 ٠‏ 
(4) يعتير القصل بين للسلطات نظاما سياسيا حديثا » أما التفرقة المادية فى وظائف الدولة فقديمة 
أذ ترجم الى عهد آرمسطو ٠‏ راجمع فى ذلك ٠‏ 

,940 06 اعصصه نان تعدو 5م30 5عرآ ,للقم803117 معومط 

ش .25515 .وم نة 13 مل غه .طتام .كة عل .ع1 

1942.27 
4 ,2 ,1967 قتطقط2 260 امم .افآ أ .55م0© تتمرط ر (ق) 2526111017 (5 
7 ,22 ,310 ,بآ.8 .كته .جره .1851105117 حدم 16 2 (0 
.8.6 كك بو .فأتوقمء6ط أ فاتلمع 16 : 58871011 7" 


5ه العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 


يعنتى اختفاء التحكم والاستيداد . لا يمكن التسليم بذلك من الناحية النظرية رصم 
ثبوته من الناحية العملية (8) ٠‏ 


وعبلى كل حال ء فليس هذ! هو مجال التحدث عن الخلاف حول ما اذا كان 
الامر متعلقا .فصل السسلطات أو فصيل الوظائف وما اذا كان 
الامر متعلقا بوجود السلطات التقليدية الثلاتث أم بسلطتين رئيسيتين » ذلك أننا 
نتساءل كيف يضمئ قصل السلطات مبد؟ الشرعية (8) ٠‏ 


واننا لنجد الرد الكامل فى عبارات مونتسكيو بكتابه روح القوانين اذ يقول : 
«ه هناك أمة فى هذا العالم يتفياً دستورها الحرية السياسية بشكل مباشرة : 
وها نحن نبحث عن الإسس التى تقيم عليها هصذه الامة مرادها » وإذا كانت همده 
الاسس صالحة فسيتضح منها الحرية وضوحا «١‏ تاما » 


أن الحرية السياسسية بالنسبة للمواطن هى سكيتته التى تنتج عن الاعتراف . 
لكل شخص بالحق فى أن يعيششى آمنا » ومتى تقوم هذه الحرية يتعين أن تضامن 
الحكومة عدم تمكين المواطن من أن يخيف غيره * 


واذا كانت الحرية السياسية لا تعيشى الا فى ظل الحكومات المعتدلة . 
فليس معنى ذلك أنها تعيض دائما فى الحكومات المعتدلة , فلا حياة للحرإة 
السياسية الا حين لا يساء استخدام السلطة » ولكنها لتجربة آبدية أن يتجه كل 
انسان له سلطة إلى اساءة استخدامها , وانه ليستمر فى ذلك حتى يجد عليه 
القيود » اذ حتى الفضيلة فى ذاتها تحتاج الى قيود ٠‏ 


وحتي لا يمكن لاحد أن بسىء استخدام السلطة متعيل ب بطبيعة الاشياء ب 


واننا لنجد فى كل دولة ثلاثة أنواع من السلطات : السلطة التشريعية 
والسلطة المنفذة لقانون الشعوب ٠‏ والسلطة المنفذة للقائون الدنى + وبمقتضى 
السلطة الاولى يشرع الحاكم القوانين لمدة معينة أو على الدوام 2 كما يغير أو يلغى 
ما سبق أن شرعه منها » وبمقتضى السلطة الثانية يقيم السلم ويعلن الحرب ويبعث 
السفراء للدول الاجتبية ويستقبل سقراءهم ويسهر على ألامن ويقاوم الغزو , 
وبمقتضىالسلطة الثالئة يعاقب على الجرائم ويفصل فى شلافات الافراد ٠‏ 


وحين تجتمع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى يد شخص واحد 


(8) دء ثروت بحوى ٠‏ النظم السداسية ٠‏ 

(9) تساطل الاستاذ راشيو فى رصالته عما اذا كانت فكرة الفصل مين السلطات تعتبر من جوهر 
الفكرة الديمتراطية كم اشار الى أن الاستاذ كلسن ينفى ذلك ويقول أنها ليست نتيجهة 
لا للنكرة الديموقراطية ولا للفكرة الاوتوقراطية بل هى تعاهل ومصالمة ‏ 02260215ت نا 
للنظأمين ( الاوتوقراطية بميلها الى تركيز وظائف الدولة فى أيدى ش خص واحد والديموقراطية 
بميلها الى توزيع السلطة فى أيدى الشعب كله أو بأيدى نوايه ) ٠‏ راجع رسالة الاسستاذ 
راشيو عن « الشرعية والضرورة » ٠‏ المرجع السايق ص 2958 ٠199‏ 7 


ضمانات ميداً الشرعية اه 


قوانين ظالة وينفذها بطريق ظالم ٠‏ أمسا حين يمارس ذات الشخص أو ذات 
[لعيئة ( حتى لو كانت هى الشعب ) هذه السلطات الثلاث التى هى سين القوانين 
وتنفيذ القرارات العامة والحكم فى الجرائم والخلافات بين الناس فسيضيم كل 
شىء ٠. 0١)‏ 


ولقد رنب الاستاذ أندريه هوديو الفقرات السابقة من روح القوانين فى قداه 
الصورة لايضاح آفكار مونتسكيو وليخرج منها النتائج التى يهمنا بعضها فى مجال 
التحدث عن فصل السلطات كضممانة سياسية لبداً الشرعية ٠‏ فمن الضرورى على 
ما يقول الاسعاذ اندرية هوريو أن نخرج بالاتى < 


١‏ ضرورة رقابة السلطة *غ5011970 اك ع01نقصمه سدثل 16زووعء6ج هآ 
فى ذات المعنى الذى يستعمله الفيلسوف الفرنسى المعاصر ريمون آرون حين يقول 
بفكرة رقباء الحكام 5 قتتتاعقجع0 (11) كأسقممع80037 ٠‏ ذلك أن مونتسيكو 
حين قال بضرورة أن تقوم السلطة بالحد من السلطة انما كان يعنى فكرة الرقياء 
دون استعمال العبارة » فهو يريد إذن أن يستعمل التناقض القائم بين السلطات 
فى خدمة الزام كل منها بعدم التصرف الا بما يتفق مع القانون (؟١)‏ وحتى يمكن 
حماية الحرية يتعين أن تنقسم السلطة ليقوم بها أعضاء مختلفين بيدهم رخصة 
ايقاف بعضهم البعض والحد من زيغ أحدهم الى الاستبداد * 


ومن هنا يمكن القول بأن مونتسكيو كان يعلن مبدا من مبادىء فى السياسة 
5011171 نمه عأرعء16م ضتا وليس ميدأ من مبادىء القانون , ذلك أنه 

لم يقترح 'تنظيما للدولة وائما قال بوسيلة تجتب السلطة صفة الكلية أو الشسمولية 
عنم تلماه عسمفاعد عق 16 (13) 


٠‏ حاجة السلطات ‏ وأهمها ممند مونتسكيو التشريعية والتنفيذية )١5(‏ ب 
الى تبادل الرقابة بحيث يكون للسلطة التشريعية امكانية قيد السلطة التنفيذية 
والحد من غلوها » وآن يكون للسلطة التنقيذية ذات الامكانية تجاه السلطة 
التشريعية ٠‏ فلقد أوضح مونتسكيو مقدما أنه لا فائدة من فكرة القيد الذاتى 
للسلطة تأه7تتامم 11 0ه تدطنئا-1'2110 , ولذلك ينبغى قطه معاطمل اندم طلا 
أن يكون هذا القيد خارجيا عنها ٠ )١(‏ 


على آنه فى كافة الاحوال » ينبغى التنبيه الى أن التنازع الذى بقوم الآن بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية لم يعد كما كان قديما نوع من الصراع ‏ #8أنأ[عصنا 


55 28 .11.60 عطه .251 .هآ .كذم1 دعل امود : 310151515711510 (10) 
4 - 162 2 .1961 28855 1 عددمة .8 لظف عدوتادممك .115100 

ه16[[م 1 سعتاقمة 501616 13 عتده مم16 كتتتطعاط : 017قلة (110211اهقظ (11) 
2 28115 110115 

2 فك .وه (8) .58810107 (12) 

.5 مأك .وه (8) .858111010 (13) 


(15) واجع فى اباب ذلك أثدريه هوريو' ٠‏ المرجع الصايق ٠‏ صن 5١6‏ و5063 ٠‏ 
(0) راشيو + للشرعية والشرورة ٠‏ رسالة ٠‏ المرجع للسابق ٠‏ صن 534+ 


مه العددإن السابح والثامن السنة التاسعة والخمسون 


فين قوق أن لن اس لطن مين اناتسا نزاعا فى الاختصضسشساصضص 
5 طالعاغة 0 «انقدسمعسنا يجد نهايته فى الطعون القضائية (005) ء 
والحق أن مونتسكيو لم يصور نظرية فصل السلطات كنظرية تناقض وعداء 
دين السلطات بل كتعاون بينها » ذلك أن صراع السلطات لا يتصور وجوده الا حين 
تنقس.م السلطة بين طوائف أو طبقات مختلفة 2 أما فى ظل النظام الديمقراطى 
فالسلطة كلها تكون للاغلبية وبالتالى قلا تنازع بين السلطات وان أمكن أن يقوم 
تنازع فى الاختصاص بين الاجهزة المختلفة لذات السلطة ٠‏ 


لقد رأيئا أن نظام الفصل بين السلطات يقوم على التفرقة المادية بين موضوع 
الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية ٠‏ وحتى يمكن تطبيق 
ذا النظام يتعين أن يخصص لكل من صدذه الوظائف عضو ينشاآ لهذا 
الغرضى ثم يصبح بعد قيامه واحدا من السلطات ٠‏ همكذا نجد ثلاث سسلطات 
متخصصة لكل منها وظيفتها التى تقوم عليها وتختص بها وتتميز بأعمالها » ومن 
ثم تتشكل كل من صذده السلطات وفقا لطبيعة وظائفها . فالسلطة التة بععية 
بجمعيات منتخبة والسلطة التنفيدية بر ئيس الدولة ووزرائه وأجهزثه الادارية , 
'والسلطة القضائية بواسطة المحاكم ٠‏ 


ومن هنا تتجمع المبادىء الاساسية لمبدأ الفصل بين السلطات فى قاعدنين هما 
قاعدة تخصص السلطات ( التخصص الوظيفى ) 018 065 «متأوذتلةأع6مه 
وقاعدة ١‏ ا السلطات ( الاستقلال العضوى ) 001370155 068 ععداء 0 طعطة 0 صتضيآ 
ولكن هاثين القاعدتين لا تنطيقان حرفيا بل يرد على تطبيقهما علة استثناءات 


١‏ تخصص السلطات : ويعنى التخصص الوظيفى للسلطات أن كلا منها 
يقوم على وظيفة خلقت من أجلها السلطة ٠‏ ويعتبر صذ! التخصص الوظيفى بمثابة 
الاستثناءات التى تفرض على القاعدة كنتيجة لنوعية العلاقات القائمة بين الوظائف 
المختلفة ٠‏ 


فالوظائف هى.الوسائل القانونية ©101411تتال 0206068 5علظة التى نستخدمها 
الدولة قى وضع اختصاصها موضصح التنقيد ٠»‏ ولكى بتحقق الاختصاص يتعين أن 
يقوم بيل الاجهزة تعاون فى ممارسة الوظائف أو نركيزن الفا بجنا العديدة المنتسبة 
الى اختصاص واحد قى بد جهاز وإحد ٠‏ 


هكذا يرد على التخصص نوعان من الاستثناءات : النوع الاول وهو ينتج 
عن التعاون الوظيفى والنوع الثانى وهو ينتج عن التركيز الوظيقى (9ا١) ٠‏ 


(01) كأن الفصل بين الساطات يعتبر فى بداية عهده مائجلتره كم بفرئنسا نوعا من العداء 
جين السلطات ‏ 5011901158 068 2218801152026 11لا لان السلطتين التشريعية 
والتنهيذية. لم تكونا فقط سلطتين لهما وظائف مختلقة بل كانتا ممثلتين لطبقتين اجتماعيتين 
مختلفتين ٠‏ راجع راشيو الرجع السابق ٠‏ ص "٠5٠٠١‏ 

(10) راجم الدكثور طعيمة للجرف ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص الا ٠‏ 


ضمانات مبسدأ الشرعية بذ 
أما التعناون الوظسيفى 8 0656 02ئ1قة صلم م1 
ميشمل ارتباط الاجهزة التى تقوم عل تنفيذ بعض الوظائف بعلاقات تعاون فى 
ممارستها لنشاطها الوظيفى ويعتس النظام البرلمانى 258158عت0ة1ئتهم عصاون6: عر[ 
من الامئلة الوأضحة للتعاون بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية . ذلك أننا 
نجد الحكومة والبرلمان فى همذا النظام ‏ مع بقائهما حائزين لما يختصان به 
من وظائف يتعاونان فى ممارسة ا . فالحكومة تشارك فى الوظيفة 
|الشريمية من خلال المشاركة فى النقاش وفى أصدار القانون ' والبرلان شارك 
فى الوظيفة التنفيذية من نحلال رقابته على الحكومة بالسوّال والاستجواب 
,1811011616 ,0116541028 12 


وأما التركيز الوظيفى كماعط 5ع قدصم له ممع رمه وبآ 
. فهو يذهب الى ما هو أبعد من التعاون , أذ هو بيتضمن ممارسة وظيفة ما كلها 
أو جزء منها ‏ بواسطة سلطة تقوم على وظيفة أخرى مقال ذلك نظام الادارة 
القاضبة 186ل مناعاهمأةتسنسلة1 الذى يعنى ممارسة الادارة للوظيفة القضائية 
قى النازعات الادارية » ومثالها أيضا السلطة اللائحمة المخولة للادارة حيل تمارس 
الادارة هذا الجزء من ن الوظيفة التشريعية فتكمل التشريح ( القانون الصادر من 
البرلكان ) بتنظيم تفصيل 


والواقع أن هذه الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصص الوظائف تقسوم 
على الفصل بين الناحية المادية والناحية العضوية للوظائف وهما لا يتوافقان , 
فالاعمال التى تعتبر تشريعية من وجهة النظر المادية لا تكون كذلك من وجهة . 
النظر العضوية حين تصدر عن عضو هو من ححيث مهمته الاساسية قائم على جهاز 
ادارى ( حالة اللوائح ) (8) ٠‏ 


>" ب استقلال السلطات : ان استقلال السلطات ٠وبالتالى‏ المساواة بيئنها 
0 هو المبدا الاساسى الثانى للفصل بين السلطات ٠‏ ومع التسليم بما 

م فان الخلاف ببدأ حين النظر الى وسيلة تحقيق استقلال السلطات والمساواة 
٠ 7‏ وهنا نجد نظامين متارضين عبليا 'ونظرياً يخرج عنهما شكلان مختلفان 
للفصل بين السلطات : ففى النظام الاول لا يكون لاى من السلطات تدخسل فى 
أعمال السلطة الاخرى وقى النظام الثانى يكون بين السلطات تدخل متيادل ٠‏ 


ود النظام الاول بنظام اتعدام التدخل قصملاعه' 0‏ قصعزمم 06 يت 
وفى ظله لا يكون لاى من السلطات الثلاث أن تتدخل فى أعمال السلطة الاخرىق 
ولا أن تراقبها أو تؤثر فى أعمالها عند ممارستها لوظيفتها وهنا ينتج نوع من 
تجامل السلطات لبعضها بل وإنفصالها دون أن يوجد بينها رابطة من أى نوع (09) ٠‏ 


19457 822 1940 عل واعصد مقطو قعاعة وعبة : 5011818 200658 (18 
نيد 3 


(19) وهو ما ياخذ به النظام الرياسى للتليدى ٠‏ رلجع الدكتور طعيمة الجرف ٠‏ المرجمع 
السابق ٠ص‏ 5لا1مه 7 
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واذا كان البعض ببرر هذا النظام بمقولة أن ضمان الاستقلال والمساواة 
بين السلطات يكون بانعدام الروابط بيئها فان البعض الآخر يعترض على ذلك 
بأن انعدام الروابط بين السلطات غير ممكن عملا لان السئطات حيل تباشر 
وظائفها على اتصال بالضرورة ٠‏ 


ويسمى النظام الثانى ينظام التشاط المتيادل 0 قمع 3ممم 5عآ 
18+ وفى ظله تتحقق الصلة المتبادلة بين السلطات من خلال أعمال 
وقرارات تقدخل فى ذات الوظيفة التى تقوم عليها هذه السلطة ٠ )5١(‏ 


ويبرر هذا النظام بأنه يضمن استقلال ومساواة السلطات ٠‏ ذلك أنه لما 
كانت علاقات السلطة حتمية رغم ما يقوم بينها من نزاع بسبب صذه الصلة ,2 
فان وسائل النشاط المتبادل تسمح كل سلطة أن تقاوم محاولات الاعقتداء أو 
السيطرةٌ عليها من جانب السلطات الاخرى وأن تحتفظ باستقلال ومساواة السلطات 
حتى يمكن حل أوجه النزاع التى تقوم بيتها ٠‏ ويتفق ما تقدم مع روح نظام 
الفصل بين السلطات ٠‏ ذلك أنه يبقى التخصص رغم تيادل التشاط * 


المبحث الثانى ‏ الديمقراطية البرئائية : 


ولقد رأى بعض الفقه الفرنسى أن الديمقراطية البرلانية 

تنم دع صاع [نتوم ع ادنع مم0 وا 
ضمانة ثانية من الضمانات السياسية لبدأ الشريعة ٠‏ قال بذلك الاستاذ راشيو 
717 فى رسالته (١؟) ٠»‏ واثقق معه العلامة ديجى حين وصف النظلسام 
البرلمانى ‏ وهو صورة من صور تحقيق الفكرة الديمقراطية ‏ ب بأنه النظام الذى 
كد ضمانات الحريات (؟؟) اذ الهدف الاساسى من الحكومة البرلانية تأكيد الرقابة 
المستمرة لممثلى الشعب على العمل الحكومى مع المحافظة على استمراره وثباته فى 
ذات الوقت 59) ٠‏ 


وحين قارن الاستاذ راشيو بين الحكومة البرلمانية وسائر النظم النيابية » 
انتهى الى أن الحكومة البرلمانية هى التى تضمن الشرعية الدستورية عن باقى النظم 
النيابية » فهى بواسطة التمثيل النسبى تكفل احترام حقوق الاقليات ٠‏ بينئما فى 
الحكومة المباشرة أو شبه المباشرة يصعب تنظيم حماية الاقلية فنيا لأن كل قرار 
يصدر بلاغلبية يكون له قيمة دستورية ٠‏ كذلك فان الحكومة البرلانية هى 
التى تسمح أكثر من أى نظام بالرقابة المستمرة كلرأى العام على أعمال الحكومة 
والمعلوم أنه لا وجود للديمقر اطية دون رقابة على العمل الحكومى 52١‏ 


(0) كار التساؤل عن أساس وطبيعة علاقات السلطات المتعاونة فارتاى تظأم حكومة 
الجمعية أن تكون الهيئات التثفيتية والقضائية مجرد سلطات تابعة للبرلان خاضعة لتوجيهاته ورقايته + 

5 102 .2 .1938 ك1ظق2 .ووفطة فانموهء6م أ 6انلهوضآ : التق (21 
.5 .2 11 4 بذتك .جره .اندع : 1010013 (22 

6 2 .تك .جه : “125701113 (23 

21 مأك .وه : 010كق 8‏ (24 


ضمانات ميدأ الشرعية | 
0 البرلانية أو النظام الديمقراطى اليرلانى ليس مجرد نظسام 
يموقراطى يابى ايتميز بوجود برلان ؛ ولكنه يتمين بخصائص أخرى ثميزه عن 
عيره من صور النظام النيابى ٍ فالنظام اليرلمانى كما يقول آستاذنا ألد كتور ثروت 
بدوى صورة من صور النظام النيابى آو هو من ذا الاخير بمنابة النوع من 
الجنس ٠‏ وحمو يتميز فى صورته التقليدية بتوزيع السسلطة بين هينات ثلاث 
١‏ هى التشريحية والتنفيذية والقضائية ) دون أن يفصل بينها فصلا مطلقا بل 
يقيم بينها تعاونا واشتراكا فى ممارسة بعض الاختصاصات ويجعل لكل منهسا فى 
الاخرى تأثيرا وتداخلا متبادلا هع الابقاء على ميدأ المساواة والتعاون بينها وعلى 
الاخص فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (0)) ٠‏ 


فالنظام البرللاتى لا يفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فصلا شبه 
مطلق .يرجح كفة السلطة التنفيذية كما فى النظام الرياسى ولا يرجم كفسة 
الهيئة التشريعية الى درجة تركيز السلطة الحقيقية فى أيديها كما فى نظام حكومة 
الجمعية ولكنه يبقى على هبدأ المسساواأة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ 
وبذلك فان النظام البرلمانى لا يأخذ بمبدا الفصل المطلق بين السلطات وانما 
يلخذ بمبدأ الفصل النسبى بيتها وفى تطبيق محدد لهذا الفصل النسبى حيث 
يكون أقرب الى المرونة منه الى الجمود ومع حفظ مركز التوازن بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية ( على خلاف النظام الرياسى الذى يكون فيه الفصل أقرب 
الى الجمود منه الى المرونة مع ترجيح كفة السلطة التنفيدية بالنسبة الى السلطة 
التشريعية (5؟) ٠‏ 


السياسية يتميز بتطور منهجى 'للتعاون والنشاط المتبادل بيل السلطتين التشريعية 
والإدارية من أجل توازن السلطات وتساويها (/ا؟) ٠‏ 


فالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية صو أهم خصائص النظسام 
البرلائنى وهو لا يكون بالنظر الى المساواة فى اختصاصات السلطتين فقط , بل 
هو عل الاخص لما يوجد بين السلطتين من تداخل وتفاعل على درجة واحدة ٠‏ 
ملكل من السلطتين على السلطة الاخرى ذات الدرجة من التأثيى ٠‏ ومن هعنسا وجد 
نظام كامل لوسائل العمل المتبادل بين البرلمان من جهسسة والحكومة من جهة 
أخرى ٠‏ فالحكومة تحدد لليرلان أوقات اتعقاده ولها الحق فى قفن دوراته 
وللوزراء حق التدخل فى المناققات البرلانية ثم لرئيس الدولة آخيرا حق حسل 
١البرلمان ‏ كل ذلك الى جانب حق الحكومة فى المشاركة فى التشريع عن طريق الاقتراح : 


و0؟) استازنا الدكتور ثروت يدوى ٠‏ النظم السيأسية ٠‏ ط ١‏ ص ٠١‏ 45 * 9 لاثذ : 

امرجم السايق ص 5*٠‏ م 589 وأيضا أندرية هوريو ٠‏ القانون الدس-تورى والاتلمبة 
السياسية ٠‏ ارح السايق ٠‏ ص ٠+ 75١9‏ 

.22.2 .1940 0 ماع سده ا ففصم مواعة دعرة : 20111419 00 0 
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أو التصديق ٠‏ أما البرلمان فيمارس عل الحكومة حقه فى مساعلة الوزراء أمام 


وعلى هذا الاساس يكون النظام البرلمانى نظام توازن بين السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذدية قائما على المساواة بينهما وعلى نعاونهما معا تعاونا محدودا| 
بأئر كل منهما فى الاخرى [فشففق * مهما كان الامر قان البرلمانية ليست غاية فى 
ذاتها بل هى وسبيلة من وسائل التحقيق العمل للفكرة الديمقراطية ٠‏ كذلك 
فليست الديمقراطية ذاتها غاية للدولة بل هى فى حقيقتها ليست الا منهجا 
من مناهيج الحكم * 


ومع أن النظام البرلمائى يعتير وسميلة من أكثر الوسائل القادرة على تلبية 
الحاجيات الجماهيرية ألا أنه لا يصح مواجهته كنظام مثالى غير قايل للتعديل صل 
مقط كوسيلة لا قيمة. لها الا فى حدود ما تستطيع تنفيذه الى جانب النظم الأخرى 
التى عليها جميعا أن تحقق لنا الديموقراطية من حيث هى واقع والرقابة من حيث 
هى ضمان والمرونة من حيث هي ضرورة أى نظام يكفل الشرعية (090) + 


هكذا فانه اذا كان الفصل المطلق بين السلطات ( الذى جاء به أول دساتير 
الثورة الفرنسية فى عام ١/3١‏ ) قد جعل كل سلطة من السلطات الثلاث فى 
عزلة كاملة عن السلطتين الاخريين 2 وكان ذلك بهدف محدد هو منع الاستبداد 
وحماية الحرية الا أنه سرعان ما اتضح من الناحية العملية أنه أدى الى الاستيداد 
وقمع الحريات ٠‏ من هنسا قام تقسير جديد للفصل بين السلطات يجعله مرنا يسمح 
بالتعاون والمشاركة فى الاختصاصات الممتوحة للهيئات العامة ولكنة لا يصل 
الى حد الغاء الفواصل والحدود وتركيز السلطة فى يد كت أو تمكين احدى 
الهيتات من السيطرة غلى باقى الهيئاتٍ واخضاعها لارادتها ٠‏ 


0 ا 
. 
0 


وان النظام البرمانى هو الوسيلة الفنية للتقسيم الوق التمطلظة: السياسية 
المتمين بتطور منهمجحى للتعاون بين السلطات على أساس من المساواة 5 


(14) روجيه بوشار ٠‏ المرجسع السابق ص 565 والدكتور ثروت بِدوى ٠‏ المرجع السايق ص 25١‏ 
ويقسول الدكتور ثروت بدوى فى مرجمه المشار اليه « تبق النظم البرئانية المعاصرم 
على مركز التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتألى فقد اختلفت هذه التظم 
عن بعضها البعض حسب مدى اخلالها بمبدا الساواة بين السلطتين وحسب ما اذا كان 
الاختلال لصالح الهيشة التشريعية أو لصالح الهيقة التنفيئية » فاذا تطورٌ النظام البرئائى 
إلى ترجيح كفة الهيثة التشريعية سمى مالقظام البرلائى مع تغليب الهيئة التشربيعية + اما اذا 
كان التطور لصاألح الهيكة التنقيئية فان النظام يآخة اسسماء مختلقة تسبة الى البلد 
أو العهسد الطبق فيه ١‏ المرجم السايق » ص 8*9 ٠‏ 

(9؟) الدكقتور السيد صيرى ٠‏ ميادىه القانون الحستورى ٠‏ ط : القاهرة 1586 ٠‏ ص 1837168 * 

(0*) راشنيو ٠‏ الرجع السايق ٠‏ صن 1١١‏ 


ضمانات مبداآ الشرعية 


رذ 
الفصل الثانى ‏ الضمانات القانونية لمبدا الشرعية : 
اللبحث الأو ل - ندوج التشريعات 8أ10 065 205 طن0:ه150ة 1 
لقد رأيتا فيما سبق أن تدرج التشريعات ( ذلك النتشسام الذى يجعل 


التشريعات مرتبة ,بطريقة تدرجية وفقا لنظام تتابعى ) كان أول الوسائل الفنية التى 
اتبعت لقيد السلطة والرقابة عليها من الناحية التاريخية )*١(‏ » ومن هنلا ققد 
اعشيره بدعض الفقهاء عنصر!ا من عناصر خضوع الدولة للقا نون (9) سبل وأعتبره 
البعض الآخر ضمانة من الضسمانات القانونية لقيام هبدأ الشرعية م ٠.‏ 

ولا كنا قد عالحنا تدرج التشريعات حين التحدث عن مصادر ميدأ الشرعية 
فائنا نكتقى دما سلف ذكره عن هصسذه الضمانة الهامة من ضمانات مبدأ الشرغية (4*؟) 


المبحن الثانى . الرقابة القضائية على أعمال السلطة 
201101 265 465 اع سدم اع 01 تداز ع [مخصو ع1 


من الامور المتفق عليها فقها وقضاء أنه ليس بكاف أن يتتهى علم القانون الى 
الاخذ بميدأ الشرعية من الناحية النظرية بل من الضرورى أن يتم تنظيم جزاء صارم 
على الخروج ومخالفة احكام هذا المبدأ ٠‏ ولقد انتهى العميد ديجى الى أنه لابد لقيام 
دولة القانون فى بلد ما أن يتوافر لها جهة قضاء يمكن للافراد أن يطعنوا لديها 
ضد أى قرار يعتدى على القانون (0؟) * 


ومع الاتفاق حول ضرورة الجزاء المنظم على مخالفات السلطة وخروجها عن 
قيودها فائه قد أمكن تنظيم صور مختلفة لحماية الفرد هن عسف السلطة ٠‏ لقد 
أمكن وجود رقابة برلمانية تقوم بها جهة التشريع ورقابة اداريةتقوم بها جهة 
الادارة » ومع ذلك فان الرقابة القضائية هى وحدها التى يمكن أن تحقق ضسمانة 
حقيقية للافراد ذلك أن الرقابة البرلمافية لا تتعدى نطاق السياسة بينما الرقابة 
الادارية تجعل الافراد على ها يقول أستاذنا الدكتور ثروت بدوى بحق تحت رحمة 
الادارة (55) ٠‏ 


والواقع أنه بدون رقابة القضاء على أعمال السلطة فان هذه السلطة 
يمكن أن 'تتفول حقوق الافراد » بل انه يمكن للسلطة الادارية ‏ وحهمى صاحبة 
الاحتكاك اليومى بالمحكومين ‏ أن تخالف أحكام القانون كلما وجدت لها مصلحة فى 
هذه المخالفة لحيننا تين نصوص القوانين مجرد أمانى غير واجبة الاتباع ٠‏ 


(1) راجم فى ذلك مقالنا عن « أصول مبدا الشرعية » الحاماة ٠‏ العسددان ألاول والثانى ٠‏ المسنة 
ص اسمسوسية 

(9) استائنا الدكتور ثروت يدوى ٠‏ النظم السياسي : 1 

( راشيو ٠‏ المرجم السأبق ٠‏ ص 5١‏ 

و ل 105 

(5؟) راجع فى ذلك ديجى ٠‏ دروس فى | انون العام 2 

دء ثروت بموى ٠‏ الرجع السابق ٠‏ ص 59 ٠‏ 
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/' يم إسعاة الدكتور مصسطفى كامل أن وجودن إلرقابة القضائية عل أعمال 
لإدانة امن مفيد للحكام والمحكومين على السواء ٠‏ فهى مفيدة للمحكومين لانها تطمئنهم 
خلى حقوتهم وحرياتهم ومى مفيدة للحكام لانها تجعل الافراد أكثر قبولا لسلطائهم 
بل انها لا تضى حت البجتام ذوى السلطة المطلقة « لأن وجود الرقابة القضائية على 
اعمال الآدارة من شآنها أن تجعل الافراد مطمئنين على حقوقهم الخاصة والعسامه 
فلا يضايقون الحاكم المطلق بمطالبته بالاشتراك معه فى الحكم . لان هذا ' 
الاشتر اك يهدف فيما يهدف اليه الى ضمان حماية حقوق الافراد ٠‏ ولقد قطن 
بونابرت الاول الى همدذ١‏ فأنقيا مجلس الدولة حتى يعلم الافراد بوجود ملاذ يلجآاون 
اليه ضد عسف الادارة وافتئاتها على حقوقهم » فاذا اطمأنو! الى وجود قاض 
ينصفهم منها العرفرا عن المطالية بمشاركة رئيس الدولة فى شسئون الحكم وهصذا 
كله أن وجود الرقابة القضائية على أعمال الادارة من شأنها أن تحمى سلطان المشرع 
دما تحمى حقوق الافراد (/ا؟) * 


على أن الرقابة القضائية الكاملة على ما يقول الاستاذ موريس وفرجيه ينبغى 
أن تكون من درجتين : الرقابة على شرعية أعمال السلطة التنفيذية وحهمى التى ترمى 
الى منع تعسيف الادارة فى تنفيف القوانين التى يقرها البرلمان ( يعد الطعن بتجاوز 
السلطة أمام مجلس الدولة فى فرنسا من آحسن الامثلة على ذلك ) » والرقاية على 
دستورية. القوانين على نحو يحول دون مخالفة اليرلمان لنصوص الدستور ( ويد 
النظام الامريكى مسلا طبيا يقتدى به فى مهحذام المقام » ٠‏ ذلك آنه لما كان اى 
قانون عمو والعدم سواء ما لم تكن هناك محاكم تكفل له الاحترام والاغتيار , فكذلك 
الدستور لن يكون سوق ألفاطظك جوفاء ما لع تكن هناك رقابة قعالة على دستورية 
القوانين (58؟) ٠‏ 


وعلى الرغم مما يقول به الاستاذ موريس ديفرجيه الا أن مؤاتمر الجمعية الدولية 
للعلوم القانونية الذى انعقد فى شيكاغو عام لاه9١‏ قد أثبت خلاف البلاد التى 
كانت محلا للبحث المقارن حول ضرورة الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
فلقد لاحفل المؤتمرون أن بلدين من البلاد محل الببحث ( وهما الولايات المتحدة 
الامريكية وألمانيا ) يأخذان بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوائين بينما 
لا يأخذ الآخران ( انجلترا وفرنسا ) بهذا التظام ٠‏ ولكنهم مع هلدا الاختلاف 
فى زاوية الرقاية القضائية على الوظيفة التشريعية يتفقون جميعا حسول ضرورة 
رقابة السسلطة القضائية على أعمال السلطة التتفيذية.٠‏ كذلك فالملاحظ أن ممثلى 
الولايات المتحدة الامريكية وألانيا قبد أعتبروا الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين شرطا لقيام حكم القانون 18 012 81116 118286 بينما رأى ممثلوا 
انجلترا وفرئسا أنه يكفى قيام الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ليقوم 
حكم القانون ٠‏ ملل أنه تجدر الملاحظة أن هؤلاء الفقهاء المؤتمرون فى شيكاغى قد 
انتهوا الى أن الرقابة القضائية سواء على أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية 
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صسمانات ميداً الشرعية 5 
لا تعتبر جزعا من النظام المعروف بحكم القانون بل هى مجرد وسيلة فنية لضممان 
تحقيق حكم القانون ونفاذه (وسم ١ 5 ٠‏ 

مهما كان الامر فان الاتفاق هو على أهمية الرقابة القضائية على أعمال |اسلطة 
«لتنفيذية 2 وقد أكد المدعى العام الهندى فى كلمته التى القاها فى الجلسة الاولى 
لمؤتمر الجمعية الدولية لفقهاء القانون فى نيودلهى عام ١9559‏ مدى أهمية الرقابة 
على السلطة التنفيذية بقوله د ان الاعتدام على حقوق الافراد يأتى ععمادة من السلطلة 
التنفيذية ٠٠‏ * وعلاج ذلك يكون بايجاد نظام يسمح برقابة أممال السلطة التنفيذية 
بعقل متحرر من الهوى التنفيذى ء وتلك هى الحاجة الى قضاء مستقل ومحاماة 
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ين 


لقد كان من لطف الله سبيحانة وتعالى بعباده ألا يتركهم سدى يتصرفون 
فى حياتهم ويتقلبون فيها حسب أمهموالهم وغرائزحم يضلون مرارا ويهتسدون 
أحيانا فأرسل اليهم رسله ميشرين ومنذرين يهدونهم الى ما فيه خير هم وصلاحهم 
فى دنياهم وآخرتهم: وذلك باتباعهم مأ جاءوا به من أوامره واجتنابهم ما آأرشدوا 
اليه من نواهيه بعدا بهم عن الفواحش والمنكرات وحمل لهم على الطييات وهذا 
ما أراده الله من شريعته كمأ ل 


بو انه رقع ار ةل الس ع الس 
من حرج » ٠‏ ولقد أيلغنا أوامى الله ونواهعيه بلسسان رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلمع حين أوحى بها أليه قرآنا مبينا وكتايا حكيما تنزيلا من حكيم عليم لا ياتيه 
الياطل من بين يديه ولا من خلفه ء وسنه بينه قائمة عليه ومبينة له فكان فيها 
بيان ما شرع وكانا العسدر لكل حكم والمدرك لكل شريعة والوسميلة ألى تعرف 
الناس ما كلفو! هن أمر ونهئى »2 وكان ما يبذلونه فى سبييل ذه المعرفة هو 
مأ يسمى بالاجتهاد » وكان من حقه أن يكون مطلوبا من كل مكلف لتؤجيه خطاب 
الهرع اليه ومعلاليته يما دل عليه + ولكن الذين يحسنون فهم الادلة الشرعية 
والاستدلال بها على الاحكام ويستطيعون تطبيقهما على الجزئياتث بمراعاة خسائصها 
وأوصائها قليل فى الناس ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » لهذا كان طلب 
ذلك كفائيا ممن يقدر عليه وكان على غير المستطيع أن يقلد القادر المستطيع فيما 
يهديه اليه عقله من أحكام استمدها منها ٠‏ وعلى هذا كان الاجتهاد فرضسا 
كفانيا لا يطلب آلا هن المستطيم القادر عليه وكأن على غير القادر الذى لا يستطيعه 
أن يقلد المستطيع فيما اهتدى اليه من حكم ووجب لذلك أن يكون فى الامسة 
طائفة يتفقهون فى الدين يحفظون ادلته ويحسنون فهمها وادراكها ويتعرفون أسرارها 
وآسكامها مفظا له وارشادا؛ ألى أحكامه واقامة لاوامره وتحذيرا عن تنواميه ٠‏ 


: ل ا ا ل ل 
شرعى عملى مظئون بطريق الاستثباط هن دليلة الشرعي » والما يتحقق ذلك باحساس 
الفقبه المتمكن وسسعة الجن دن يسنن راد فى طلجة. لون يد ذلك يكون 
الحكم مطلوب الاتباع أما ما قد يصل اليه الفقيه من ظن عند عدم توقر ذلك 
فانه لا يكون حكبا شرعيا وأجب الاتبياع ٠‏ كمأ أن تعرف الحكم من دلالة ألنص 
السيئة الطامن لايسمي اجتهاد! , وكذ لك ما يبذله غير الفقيه في ذلك لعدم أهليته 


التى تستوجب عسدم مطالبته وتقتضيه متابعة غيره » انما يكون الاجتهاد الشرعى 
من الفقيه وسسعه فى تحصيل ظن بحكم شرعى من دليله ولا يكون الا بالف) عاك 
قد ثبيتت له ملكة الاسثهاد التى تمكنه من استنياط الاحكام من مآخذها الشرعية 
والمأ يتم له ذلك اذا ها توفرت فيه الشروط الأتى بيانها فيما بعد : ١‏ 


والاجتهاد أنواع : اجتهاد مطلق واجتهاد فى مذهب معيل واجتهاد فى 
الفنتوى ٠‏ ثأما الاجتهسساد المطلق فمنه احتهاد مستقل وهو ما بنى على الاصول 
والمدارك التى جعلها الشسسارع مصادر وأدلة لاحكامه دون التقيد فيها برأى امام 
بعينة وهئه أجتهاد منتسب وحسو ما بنى على مذهب امام معين فى الاختجاج ببعض 
الادلة دون بعض “الاستحسان واللمسسالح ألاأرسلة والاستصدحاب اذا امتنع المجتهد 
من الاحتجاج بها متابعة لامام معي ٠‏ 


أما الاجتهاد فى المذهب فهو أن يتتبع المجتهد الاحكام التى استنيطها امامه 
ويتعرف أدلتها ونكون عنسدء المقدرة على الترجيح بينها بنساء غلى ما يراه من قسوة 
أدلتها وضعفها والقدرة على التفريع وعلى تخريج المسائل المستجدة وبيان حكمها 
مسشندا إلى أصول امامه وطراثق تخريجه واستنباطه ٠‏ وأما الاجتهاد فى النتوى 
فهو أن يعرف المجتهد الاقوال الراجحة قى مذهب امامنه ويفتى بها فهو فى الواقع 
ناغل لامر ومقلد لا مجتهد ٠‏ 


والاسحهاد اذا أطلق انعرف الى المطلق مئسه وهو بمعتاه المبين يعناول القياس 
والنظر فى الادلة عامها وخاصها » مطلقها ومقيدها فى سبيل تطبيقها واستئياف 
الاحكام منها كما نص هيل ذلك الزركشى فى البحر المحيط وذلك عمسا "تان يسمى 
بالنظر فى العهدل الارل قيلى ظهور الامعطلاحات الشرعية ألفقهية والاصولية ٠‏ 


شروط الاجتهاد : يسترط فى الاجنهاد امطلق ها يآتى : ء' 

أ العلم لتصيوص الكتاب والسنة التى تتعلق بالاحكام سد وادعسساء الغزالى 
وابن العربى أن الذى يتعلق بالاحكام من الآيات 2٠+‏ آية انما بنى على الخضساض , 
ذلك لان من الآيات التى يمكن أستخراج الاحكام متها ما يزيد على مسلا العدد 
وها لا يتيسسر حسيره لاختلاف الاقهام والانار وثفاوتها ٠‏ أما السنة فقد اختلف 
الفقهاء فى عدد ما يكفى المجتهد منها عن 5٠٠‏ حديث الى آلاف منها ٠‏ قال أبو على 
الشرير لاحمد بن حنبل : كم يكفي الرجسل من الحديث حتى يمكن أن يفتى ؟ 
قال : آيكفيه مائة ألف قال : لا ٠‏ قلت أثلائماثة ألف ؟ قال : لاا ٠‏ قلت أأربعمائة 
آلف ؟ قال : لا + قلت ألحمسمائة الف ؟ قال أرحجو * ولا شيك أن ها!] ه«حمول 
على الاحتياطظ أما هالابد منه في رأيه فقد نقل نه فى ذلك أنه ألف ومالتى 
حديث *'ولا يخفى أن كسلام أهصل العلكم فى هذا الوضوع من 
قييسل الاقراط كما أن هله ما هيو هن قبيسل التغريطظ "مسا 
قال الشوكانى : قند توفى أبو بكر وعمر وغميرعما من الصعابة ولم يكونوا قد 
أتموا حفل جميع القرآن أو حفغلوا جميع ما روى عن رسسول الله صلى الله عليه 
وسملم هن السنن » وقد كالوا يجتهدون فى زمنهم اذا سظلوا ٠‏ وتوقفوا فى كثير 
مئ المنائل التئى سثلوا عن الحكم قيها حتى روى لهم ما يعلم فيها من الحديث 
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ولذا قال الغزالى : يكفى المجتهد أن يكون عنده أصول الاحاديث أو أى أصال 
عبى فيه بجميع أحاديث الاحكام ليراجع أبوابه عند الحاجة مع ملاحظة أن يكون 
مشرفا غلى ما اشتمل علية ذلك الاصل آو الآصول متمكنا من استخراي ما يحتاج 
اليه من مواضعه ' والا فكثير من أئمتنا المجتهدين لم يسكن حافظا لكل ما روىق 
هن السيئة » فقد كان الشافعى يرجم الى أحمد بن حئثيل وابن مهدى فى كثير هن 
الاحاديث وأبو حنيفة ما كان يعرف كثيرا من أحاديث الحجازيين. ٠‏ 


وفيما يتعلق ,بالقرآن يكفيه حفظ ما يتعلق بالاحكام من آياته مما يكون له 
دلالة واضحة على ما يعرض له من الحوادث دون حفظه جميعه بدليل ما روى من أن 
كثير! من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون دون أن يحفظوا 
جميع القرآن وكان يكفيهم أن يكونوا على علم به تطمثن اليه أنفسهم ٠‏ 


؟ ل العلم بما أجمع عليه من الاحكام حتى لا يخالفه اذا كان ممن يرى حدوث 
الاجماع وقل أن يلتبس على من بلغ مرتبة الاجتهاد أو قاربها أن يشتبه عليه 


* . العلم بلسان العرب بحيث «مكنه فهم ما حجناء فى الكتاب والسنة على 
اختلاف أساليبها والمطلوب فى ذلك أن تكون له ملكة لغوية ثبتت له بطول 
الممارسة وكثرة الملازمة ٠‏ 


5 ب العلم بأصول الفقه وقواعده لانه عماد الاجتهاد وأساسه الذى يقوم 
عليه بناؤه والمراد من ذلك : أن يكون المجتهد على علم بما عرض له الاصوليون من 
أسسس وقواعد تهدى المجتهد الى النظ. الصحيح والاستنباط السليم وتجئيه 
الخطا فيها سواع أكان ذلك له سليقة أم بطريق الملمارسة والمرات اذ لم يكن 
لعلم أصول الئقه تدوين الا فى آتخ. القرن الثانى الهجرى وذلك بعد وقاة 
الصحابة وكثير من المجتهدين ٠‏ 

ه ‏ العلم بالناسخ والمنسوخ حتى لا يخفى عليه شىء من ذلك ولا يفتى بما 
عسو منسوخ من الآيات والسئة * 


تجزؤٌ الاجتهاد : اختلف الاصوليون فئ تجزؤ الاجتهساد وذلك بأن يبصسير 
العالع مجتهدا فى باب من الابواب كالمعاوضات أو الانكحة أو السير مثسلا لمعرفيته 
ميم ما ورد فيه من الادلة التى ثتمكنسه من الاجتهاد فيه دون جميع أدلة غيره من 
الابراب فيصير مجتهدا فيما حصل أدلته دون غيره *٠‏ 


ذهب كثير من الاصوليين الى جواز ذلك واختاره ابن دقيق العيد واليسسه 
ذهب الغزالى والرافمى محتجين بأن كثيرا من المجتهدين قسد سثل فى احكام 
فلم يجب ٠‏ وكثين هنهم قد سل فى مسائل فأجاب فى بعضسسها دون البعض 
الآخر » ومن ذلك ما روى أن مالكا سسسثل فى أربعين مساألة فلم يجب الا فى 
أزبع منها وقال فى باقيها لا أدرى وقد أفتى بعض الصحابة فى مسائل واحتاجوا 
فى بعضها الى سؤال غيرهم ولم يمنعهم. عجزهم عن الاجتهاد فيما توقفوا. فيه عن 
أن يحتهدوا فى غيرء فكان ذلك دليل تجزؤقٌ الاجتهاد * 
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وذحب آخرون الى عدم جواز ذلك محتجين بأن ما يجهله العالم من الادلة 
فى هذه الحال هن آدلة الابواب الاخرى التى ليس لديه احاطه بها يجوز ان 
يكون له تعلق بما هو بصدده وتعرف حكمه وبذلك لا يحصل له ظن بالحكم 
ولا يتمكن هن استنباطه , وهصذا! احتمال بعيد لا اعتبار له ولو ثم ذلك وصصبح 
اعتباره لكان كل مجتهد فى جميع الابواب: والمسائل وتستاوى المجتهدون حميعا 
فى اجتهادهم وصذا باطل ولذا كان المختار جواز تحزثه ٠‏ 


أصابة المجتهد وجه الحق : يرى بعض 
لله سبحانه وتعالى فيها ان أصابه المجتهد فهو مصيب وان أخطأاه فهو مخطىء 
دان لم يكن آثما بخطشه ٠‏ ويرى آخرون أن لا حكع لله فيبا يسأل عنه المجتهد 
قبل اجتهاده » وانيا حكمه فيها ها أدى اليه اجتهاده ميا ظنسه حكما لله تعالى 
بعد الجهد فى طلبه ولذا كل مجتهد مصيبا »؛ أى مصسيبا لما كلف به وعلى 
هذا تتحدد الاحكام بتعدد المجتهدين * والصحيح أن لله فى كل حادثة كنا 
أقام الدليل عليه وأن المكلف قد كلف باصابة هذا الحكم فان اصابه كان له 
أجرلن , أجر اجتهاده وأجر اصابته وان أخطا فلا اثم عليه بل كان له آجر 
اجتهاده وبذل الوسم فى اصابته واذا قصر كان أثما ويشهد لهذا الرأى قوله 
صلى الله عليه وسنلم : « اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله أجران واذا حكم 


الاصوليين أن لكل حادثة حكما معيبا 


فاجتهد وأخطأ فله أجر وإاحد» ٠‏ 


حكم الاجتهاد : ذكرنا فيما مضى أن الاجتهاد فرض كنفاية اذا استقل أحد 
بتحصيله وأحد عند طلبه سقط عن غيره وان قصر فيه أهسل عصر عصوا بتركه 
وبهذا صرح الشهرستانى وغيره من الفقهاء غير أنه يكون واجبا عيتيا بالنظر 
الى المجتهد اذا أراد استنياط الحكم لنفسه لقدرته عليه وتكليفه الحسكم ولم يكن 
مجتهد غيره فان وجد غيره كان واجبا على الكفاية اذا لم يخثقى فوات الحادثة 
والا كان ععينيا وريكون حراما اذا كان فى مقابله دليل شرعى قاطع . 


إطوار الاحتهاد : 
الاجتهاد فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الاجتهاد فى حياته صلى الله عليه وسلم اما أن يكون منه صلى الله عليه 
وسلم واما أن يكون من أصحابه » فاما اجتهاده صل الله عليه وسلم فقسد اختلفوا 
فيه فذهب بعضهم الى أنه ليس له أن يجتهد وذلك لنزول الوحى عليه واستغنائه 
به عن الاجتهاد وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا مسثل عن أمنر لم ينزل عليه 
فيه حكم ينتظر الوحى ويقول ما انزل على فيه شىء » وقد انقظر الوحى فى 
نثير هما سئل عنه مما تضمئنته كتب الحديث والسيرة ٠‏ 

وذهب آخرون الى جواز وقوعه مثلا منه صلى الله علية وسلم ويشسهد 
لذلك قوله تعالى : « يا آيها النبى لم تحرم ها أحل الله لك تبتغى مرضساة 
أزواجك والله غفور رحيم » ويدل عليه ما رواه البخارى عن ابن عباس رفى الله 
عنه أن اغرأة من جهينة جاءت الى النبى صل الله عليه وسلم فقالت أن امى نذرت 
أن تحج فلم تحج حتى مانت أاحج عنها ؟ قال : نعم حجى عنها ارايت لو كان 
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على أمك دين أكدت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ٠‏ وحمسذا الجواب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قياس لتفسسن قياس الحج تمل الدين فى الوفاء 
والقياس اجتهاد * وكذلك ما رواه أحمد بسنده الى عبد الله بن ععمر فيما يتعلق 
بأسرى بمدر عندما استشار أصحابه فى آمرتهم إذ أشار عليه أبو بكر باستيقائهم 
الى دأى ابى بكر وقبل الفداء وأطلقهم فعاتئبه الله على ذلك فانزل « ما كان لنيبى 
أن يكون له أسرى ستى يثتخن فى الارض تريدون عرض الدنيا واللسه يريد الآخرة 
والله عزين حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عصسذاب عظيم » 
فكان قيول الفداء هنهم اجتهادا هنه صل الله عليه وسلع ولم يكن وحيا بدليل 
أن ائله عاتئبه عليه . وكذلك ما كان منه صل الله علية وسلم من اذنه لم استاذنه 
فى التخلف عن غفزوة تبوك لاعلار انتحلوها فقد كان اجتهادا عاتبه الله عليه 
بقوله : « عقا الله عنك لم أذنت لهم حتى يثبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » 
وشير ذلك هما جوته كتب السسنة من استياده صلى الله عليه وسلم فى كثير هن 
الامور وليس يحول دون تسميته اجتهادا أنه صسل الله عليه وسلم قسد آقن عل 
كثير هله فسار باقراره سنة واعبة الانباع اذ كأن عله من السسئة نتيجة 
لالرارء!ها بدايته فكانيت استتهادا هنه صلى الله عليه وسلم وكان وقوعه متسسه 
ارشادزلامته فى تعرف ح كي ما لم يأت يحكمه وحى من الله تعاألى وان سبيل 
ولك هو تحرى الصلحة وبذل الوسم فى ثييتها وأن شريعة الله انما بنيت 
على مصالح الناس ولتحفيقها وتو فيرها شرعت وذلك أساس بقاء الشربعة الأسلامية 
وصلاحيتها لكل زمن ومسايرتها لكل تطلور صالم سليم ٠‏ 


وأما اجتهاد أصحايه سلى الله عليه وسلم فى زمنه فقد اختلف العلياء فيبه 
أيضا جوازا ووقوعا فى حضرته أما فى غيبئه فمئهم هن أجازه لمن غاب ممنه صلى الله 
عليه وسلم ولم يجزه من هو فى حضرته واختاره الغزالى وغيره ٠‏ ومئهم من جوذه لمن 
هو فى حضرته اذا أمره يذلك رسول الله سل الله عليه وسلم بدليل ما كان من 
فتغى أن تقتل الرجال وتقسم الأمفال و تسبى الذرادى والنساء فقال 0 الله 
قال ا الله صل الله عليه وملم 0 فقال :ا كم باعتبة 
انض بينهما فقلت بابى آنت وأمى يا رسول الله انث أولى بذلك ‏ قال : وان كان ٠‏ 
الض بينهما ‏ قلت على ماذا : قال : العتهد فان أسسنت فلك عشر حسسستات وان 
اجتهدت فأخطات فلك آجر وآنحد ٠‏ 


فان لم يكن أمر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجن الا أن يجتهد 
فى حضرثه على أن يكون لرسول الله الرأى فى اجتهاده يجيزه أن أراد أى كر ففسيه 
كنا وقع لابى بكر رغى الله غنه فى سلب قثيل لابى قتادة يوم حنيل فقد رأق 
آبو قتاده يوم حنين رجلين يقتتلان مسلما ومشسكا واذا برجل هن المشركين بريد أن 
بعين صاحبه المشرك قال فأتيته فضربت بده فقصعها واعتنقنى بيده الاخرى قوالله 
ما أرسلئي حتى وجدت: ردم أأونتة ولولا أن الدم نرقه لقتلنى فسقط فشربته فقتلته 
وأجهضتى عتة القثال ومر به رجل من آمل مكة فسلبه قلحا وضعت الحرب أوزارها 
وقرغدا من القوم قال رصول الله صل الله عليه وسلم من قتل قفثيلا قله سليه 
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فقلت يا رسول الله لقد قتلت قتيلا ذا سلب فأجؤضني عنه القتال: ما أدرى مدن 
استلبه فقال رجل من أهل مكة صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل غنسدى 
فارضة عغنى من مسلية فقال ابو بكر رفى الله عنه : لا والله لا يرضيه أن تمد 
الى أسد منأسدالله يقاتل عن دين الله تقاسيه سلبه أردد غليه سلب قتيله ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه صدقٌ أردد عليه سلبه » ٠‏ قال أبو قتسادء 
فاخذنه منه فبعته واشتريت بثشمئنهمخر فا (المخرف من نخلة الى عشر) فان الذاهر 
أن هذا قد كان من أبى بكر احثهادا منه فى حضرته صلى الله عليه وسلم فيما طلبه 
كخل السلب من تعويض أبى قتادة وقله أباه أبى بكر فى حشيرته صاىاللهعليهوسلم 
كرائ له فى الآمر فاقره الرسول عليه ٠‏ 


أها جواز الاجتهاد من أصحابه ووقوعه منهم فى فغيبتهم عنه فيشهد له حديث 
معاذ بن جبل قيما رواه شعبه قال حدثنى آبو عون عن الحارث بن جمرى من اناس 
من أصحاب معاذ رشى الله هنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث 
معاذ الى اليمن قاشيا قال له : كيف تقضى اذا عرضص. لك قضاء قال أقذى يكتساب 
الله قال *فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال أقضى بسنة رسبول الله + قال فان للم 
تجد فى سئة رسول الله ؟ قال اجتهد رايى ولا آلو فضرب رسول الله على ألله غليه 
وسلم على صدره وقال المحمد لله الذى وفق رسول الله الى ها بر فى الله وإرسر له 8 
فقد أرشى معاذ رسول الله اذ قال له انه يجتهد فيما يعرض عليه مبا ليس فيسه 
كتاب ولا سنة وكان قد أقره رسول الله على ذلك * 


كما بشهد لوقوعه ما كان من عمرو نن الفاصض رفى إلله عنه وكانعلى راس 
جيش فى سرية ذات السلاسل فاصابته جنابة ورأى ان البرد قاتله اذا افتسل 
فتيمم وصلى بأصحابة وقال : ان الله سبحانة وتعالى يقول فى كتابه «١‏ ولا تقثلوا 
انفسكع » وحين حشروا من سغرهم عرض ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم فأقره 
على ذلك ٠‏ وما وقع من الصححابة منسر فهم من غزوة الأحزاب فقد تادى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى أصحابه من كان سامما مطيعا فلا يصلين العصر الا فى 
بنى قريظة فتخوف ناس من الصحاية من فوت وقت العهبر ان اخمروا حمسللاته 
فصلوا قبل أن تغرب الشمس وهم فى طريقهم الى بنى قريظة وقالوا لم يرد رسول 
الله اخراج الصلاة عن وقتها وانما أراد الحث والاسراع وصلى آخرون بعد العشاء 
الاخرة فى دنى قريئلة أمثثالا لأمر رسول رسول الله صل الله علية وسلم فأقر كلا 
من الفريقين ولم يعنف أحدا هنهم ٠‏ ش : 

وى الجملة فوقوع الاجتهاد من الصحابة فى عهده صلى الله عليه و 

واستنباطهم الأحكام الشرعية هما عرفوه من أصولها لا يمترى فية من ا 
بالسمنة فقد جاء فيها ما يدل هل أنه قد وقح فى حضرته ووقم فى شيبته وكان اقراره 
لما أقره منه الحانًا له سسنته ٠‏ 


اجتهاه الصحابة بعد رسول الله صل الله هليه وسلم : ١‏ 

انقطم الوحى .بوقاة رسول الله صيل الله عليه وسام وذلك بعد أن اكمل الله 
الدين وأتم بذلك. نعمته على المسلمين كما دل عمل ذلك ما أنزله هلى رسوله من القرآن 
الكريم يوم المحج الأكير وو قوله. نعالى 0 اليؤم اكملت لكم دنتكم وآاتممت عليكم ‏ 
لعمتى »> وكان بياتهة قيما-تركة لهم رضول الله يعد وناثه هن كتابه الاله وسنتة فيهما 
الهداية التى 9 خلال بعدهك! أن تمشك :بهما واهتدئ بهدبهما وسلك سبيليتا 
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واتخذهما المرجع لرأيه والأساس لحكمه كما دل على ذلك قوله الى الله عليه 
وسلم : « نركت قيكم ها أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتى » ولذا اتخذهما 
أصحابة بعد وفاته مصدرا لتعرف مأ ينزل بهم من النوازل وما يستجد فيهم من 
احداث ووقائع لا يخالفون عنهما ولا بنظرون فيما سواهما فان رأوا قيماوقعلهم 
نصا من كتاب أو سسنه حكموا :به وذلك بعد التحرى والتثيت وسؤال من عرض عليه 
الأمر غميره عما قد يكون غاب عنه أو نسيه فجهله من النصوص حتى اذا لم بجدوا 
فيماحدث نصاو لم بعرقوا فيه قضساءاجتهد وارايهم مستر شدين بما حفظوه من أحكام 
وما شاهدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عرض عليه من1أقضيةو فيما 
سثئل عله هن مسائل من منهج ونظر واتجاه وهدف فئ كبين النصسوص وتطبيق 
الأحكام وما عرقوا عليه من استنباط أقرمحى علية الرسول ودربه اكتسبوما مان 
مراجعة .بعضهم بعضا فيما حدث لهم أو نزل بهم مما هياهم لأن يكونوا بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم هعداة همرشدين وقضاة ومفتين وشارعين ومعلمين ولم بكسن 
ذلك متوافرا فى كل قرد منهم بل قد اختص به قلة منهم اصطفاهم الله بما ؟بمطاهم 
من نفاذ نظر وسلامة بصيرة واستقامة وزن وحسن ادراك رالة ملاحظة فكانوا أعمق 
علما وأقل تكلفا واأصدق ايمانا وآحسن بيانا وكانو! لذلك أهل الفتيا والاجتهساد 
وكانوا بين مكثر ومقلأ ومتوسط وكان من حفظعنهم ذلك تبلغ عدتهم نحو ماثة 
ونيف وثلاثين نفسا ها بين رجل وامرأة وكان المكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب 
رعل بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود وعائشة أم اللأهنين وزيد بن ثابت وعبدالله 
ابن عباس وعبدالله ردن عمر: ٠‏ والمتوسطون منهم أبو بكر وأم سلمة وأفس “ان مالك 
وابو سعيد الخدرى وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله .بن عمرو بن العاص 
وممبدالله بن الزبير وآبو مومى الأشعرى وسعد بن أبى وقاص وسامان الفارى 
'وجابر بن عبدالله ومعاذ بن جبل وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران 
ابن معين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت * والمقلون هن عداهم مثل سعيد بن زيد 
دأبى بن كعب وآبى أيوب وصفية أم اللأمنين وغيرهم ٠‏ 


ولقد كانت ممارستهم الاجتهاد فى عهد رسول الله صلى الله علية وسلم 
وشهودهم قضاءه فى أقضيته واجتهاده فى فتاويه ومشاركتهم بعضهم بعصا في 
نظر ما يعرض لهم من مسائل ومراجعتهم بعضهم بعضا فى ذلك ورجوعهم الى النبى 
صلىاللهعليهوسلم فيمانظروا فيهواهتدائهم بهديه فى ذلك 'قد هيا لهم ها صاروا 
اليه من الأهلية والقدوة والأسوة والمتابعة فيما يفتون به من الأحكام الشرعية فى 
المسائل النازلة والوقائع المسنتجدة مما يرونه حكماً لله تعالى دل عليه كتابأوهدت 
اليه سنة أو حرىق فيه قضاء أو هدى اليه أصل,' عام منآصو[التثشر بعأؤافاده حكم 
مشابه فى واقعة ممائلة او اكنضته مصلحة عامة أو استوجبه دفعضرر وذلك بعد 
الشورة والنغلر * حدث القاسم بن محمد أن آبا بكر رضى الله عنه وغيره كان اذا 
ثرل به امسر نظر فى كتساب الله فان لم يجد نظر فى ستة رسول الله 
فى هذا الأامر سنة اذا وجد شيثا من ذلك قضى به وان لم يجد لجا الى مشاورة 
أعل الرأى والثقة من المهاجرين والأنصار مثل عمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن 
عرف ومعاذ وأبى زيد ومضى رشى الله عنه على ذلك ثم ولى عمر فكان على سمنة 
آبى ,بكر فى ذلك آذ كان يدمو عؤلاء النفر عند المشمورة والنظر وكان هيدا هو المنهج 
والمسلك فى عهد آاصحاب رسول الله صلى الله عليه ؤسلم : أساسهم فى اجتهادهم 
ما حفظوه هن كتاب وسينة ثم ما ينتهى اليه نظرهم بعد المشورة من جلب مصلحة 
أو درء مقسده سواه أكان السبيل الى ذلك الحاق الشنبيه شنيهه أو استشناء 
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الحكم السابق أو مراعاة مصلحة عامة محققة أو مظنئونة أو دفع مضرة متوقعة ٠‏ 

1 0 هؤلاء السادة الأعلام فى بداية الأمر يقطنون مدينسة الرسول 
5 ار قونها لى موطنٍ سو اهاو كانعمر عمرورضى اللمعنهيحولبينهم وبين ذلك الا 

| حدلتهم تتوسهم بذلك وكان للك ابام عل ميد مقر مي 
يتشارون فيه ويتآمرون فكان هذا من أسباب قلة الخلاف بينهم وان لم يحل دون 
وتوعة نهانياا “غير ان هذا الاجتماع لم يطل عهده فقد تفرقوا بعد اتساع انفتوح 
وتمصير الأمعداء وبخاصة بعد وفاة عص رضى الله عنه فباعدت ربينهسم المفسازى 
والولايات واتخذوا من المدن الممصرة والمفتوحة أوطانا أقامرا فيها فكان بعضهم فى 
مكة وبعضهم فى العراق وبعضهم فى الشام وبعضهم فى مصر وغيرها وبذلك ترق ١‏ 
وتناءوا واختلفت بيئاتهم وعوالمهم وشاهدو | فى أمصارهم المختلفة وأوطائهم الجديدة 
المشاعدة حوادث ونوازل لم يكن لهم بها عهد من قبل ولم يروا فيها قضاء سابتقا ٠‏ 
وكان. لابد من الرجوع اليهم فى حكمها فكانوا يجتهدون ويفتون بعد التحرى والبحث 

والنظر وذ لءمايختلفون فيهباختلا فانظارهم وعملهم بالسنة ومعارفهم ووزلهم ووزلهم 
وما يتصل ,بها من روف وعادات متعددة مختلفة وذلك ما أدى الى اختلائهم فى الاحكام 
فضلا عن اختلاثهم فيها هن ناحية أخرى سسسب اخثلاف الأدلة اطلاقا وتقبيدا وعموما 
وخصوصا وما لذلك من آثار فى اختلاف النظر وعن هذا حدث الالختلاف بينهسم 
وقد كان لهذه الأسياب أسر لابد هنه وبخاصة اذا لوحظ أن أسبابه قد تجاوزت 
ما أشرئا اليه الى أسباب أخرى هن اختلاف فى مسميات الألفاظ ومدلولاتها ومعارض 
الاحاديث واختلافها قوة وضعفا زاختلاف مسالك القياس والنظر واختلاف الطبائع 
فى تقدير الواقعات شدة ويسرا وخشونة ولينا بسيب اختلاف المناخ وما للاقاليم 
وأنظمتها وطرق العيش فيها من أثر فى تصوير الوقائع واقترانها بملاسات تختلف 
باختلافها مما :يحمل المجتهد على أن يكون له فى حوادث اقليم بعينه آزاء وأحسسكام 
لا يراها لأمثالها فى اقليم آخر: وقد حفظت تمذه الأحكام عنهم وونماها ودرسها من 
أتى من التابعين بعدهم كما يدل على ذلك هما ينسب الى ابن عباس من رخص ولك 
ابن غمر من تشديد ٠‏ 


الاجتهاد فى عصر التابعين وتابعيهم : 


لم يكن اجتهاد المجتهدين من الصحابة رضوان الله عليهم عفو الخاطن أو مجرد 
الطباع نفس نفسى وارتياح الى اتجاه معين فيما جد من المسائل وفيما سئلوا عنه 
من الوقائع وانما بان كان نتيجة نظر فيما أشيرنا اليه من أدله وطلب لا تقتضيه 
جلب مصلحة ودقع هفسدة ٠‏ 


وكان لكل منهم مسلك خاص فى النظر واستنباط الأاحكام مما آدذى آخيرا 
الى تقرير كليات: ووضع مبادىء #قوم علئ ما وصل اليه علمه واطمأن اليه أدى 
من الأدلة ووسائل تفهما ونعرف المراد منها وتطبيقها على الحوادث واستقر دلك فى 
نفسه هما نتج عنه تقارب غام فى المدارك بين أحكامه لا يلاحظ فى أحكام غيره ٠‏ 
ولم يكن لهم عنابة بشأن هذه الأسس واظهارها والتعريف بها وانما يستدل عليها 
بفتاويهم ويستظهرها الباحث بالنظر فى إحكامهم وحين جاء من بعدهم من التايمين 


وأخذوا الفقه عنهم واتصلوأ بهم وتخرجوا عليهم تأثروا بأصولهم ومسالكهم قي 


الاستدلال وإأخنوا عنهم ما كانوا يحفظون من السنة ويعرفونه من. اقضية ونظروا 
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فيها كانوا يراعونه من مصالح ٠‏ الختلفرا كذلك فى أمر مراعاتها كما إختلفت 
أساتذ تهم من قبلهم وتاثروا فيها هما تاثروا به من قيلهم وكان لاختلاف الأمصار 
وانطياع الفقه فى كل مصير بطابع خاص يرجم الى الطريقة التى درج عليها من 
استوطنه من مجتهدى الصحابة رضوان الله عليهم آثر بين فى اختلافهم » وتميز 
فقهاء كل مصر من فقهاء غميره من الامصار بما لكل مصر من صفات وسماتواعراف 
وعلم بالسنة واحاطة بها ولذا كان لكل مصر فقهاء ممتازون معروفون فكان من فقهام 
المديئنة من التابعين عروة سس الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن نسار ونافع 
وغيرهم مم نأخذوا عن فقهاء المدينة من الصحاية الذين لم يتخدوا غير المدينة موطنا 
لهم كعمر وعائشة وزيد وغيدالله بن عمر وكان من فقهاء التابعين بمسكة ماهد 
وعكرمة وعطاء وغيرهم همن آأخذوا عن فقهاء الصحابة بمكة كابن عباس أو عن شقهاء 
المديتة سيب الرحاء اليهم وكأان عن فقهاء التابمين بالكوفة علقمة وشريح وغير هم 
لمن أخد عن على, و'بن «دسعود ولان من ثقهاء الشسام من التابعين ر-جاء بن حيوة 
وأبى أدرورس الخولانى وئيرهم ممن أنغوا عن فقهاء من الصحابة كمعاذ ين جيسل 
ومعاوية وكان من فقهاء مصر من التاجمين يزيد بن أبى حبيب عل طريقة عبدالله بن 
عمرو بن العاص .. ثم جاء من يعدهم تلاميذحي من فقهاء تابعيهم تمدرجواأ على متواالهم 
وسلكو مسلكهم واستنو!ا سنتهم وأخذوا عنهم طريقتهم وكاناحتهد ىكل نظر منهم 
سمة ففهائه من الصحابة والتابعين أساتذتهم لم يخالقوهم فى المنهج ولم سسلكوا 
غير مسلكهم فى الاستنباط رهو كما قدمنا المسيلك الذى سلكه الصحابة من قيل 
كل منهم قىموطيه الذي استوطنهوامع يختلف احجتهادهم فى طرائفهو قواعدهوسماته 
الامن حيث السعة والاحاطة والشمول لكثرة ما نزل من النوازل وما حدث عن الوقائم 
30 اتساع الفتوح وانتشار الاسلام فى كثير من الاقطار وخضوعأهلها لحكمه 
'واردء!د عدد من اشتغل بالفقه وعنى به من الموالى وقيرهم ممى دخلوا فى الأسلام 
ثم ما داذ مع اختلاط العرب بغيرهم وتاثر؛ لغتهم بلغة من “نالطوصم وحكدوهم وكأن 
'لذلك ابره فى نمو الاجتهاد وازدياد مداركه والنظر فى تعرفا آسسه وقواع له 
وتلورها وتحديد آفاقه واطاره وعلئى الجملة فقد قام احتهادهم على استمساكهم 
ينصوص القرآن والسنة وتغهنها لا ينحرفون عنها ولا يلجثون الى الرأى والنظن 
الا اذا لم يجدوا فيها حك ها يريدون معرفة حكمه ومن هذا كان تحرجهم قى القتوى 
باأرآأى فى كثير من الحالات ٠‏ ولقد كان مو قفهم هن النصوص الموقف السليع ألذى 
يتطليه العقل المحكيم فعرفوا أن الأحكام لم برع عبثا وأنها الما شرعت لعمتل 
ومقاصد بطلب تحقيقها ولابد من تعر فها وكان من نتائج ذلك أن عملوا على تعر ف 
هذه العلل فى الأحوال والمناسبات التى تفتضصيهم ذلك دون أن تضعوا لذلك نظاما 
خاصا له أسسه وقواعده أت أن هذا لم دعر ف الا بعد .سين هام الفقهاءه المتأخرونبت 
كما كان من نتائجه أن آمنوا بأن الاحكام التى لا تدل عليها النصوص عرض ةللتغير 
بمرور الزمن واختلاف البيثئة تبعا الخ لني التى آدت اليها أو لآن المقاصضصيف النى 
أريدت من شرعها أصبحت لا تتحقق الا بأحكام آخرى لتشْير الزمن وأحواله رهن تم 
رأينا متهم فهما عميقا اتوص وعملا عل الاحاطلة بمقاصد الشريعة وقدم حففل لا 
الرواة والتاريخ من ذلك أحكاما 3 تتفق هم التصسيوص فى روحهاوتغالفها فى اهرما 
وكان ما عرف عنهم فى مجال اجتهادهم ما يأتى : 


١‏ ذهابهم الى أحكام لم تكن هوجودة من قبل مؤسسين ذلك على أنها خسير 


أو أنها تتفق مع العلل العى تَوخد من النتنصوص. كما فى أحكام ميراث الجد وقتل 
الجماعة بالواحد والحكم: بالدية حين يعفو احد الآولياء ٠‏ 


0 ب تغييرهم بع الأحكام التى دل ممليها النصوص لتغير العلل التى أدت 
اليها مثل منئع سهم الؤلفة قلوبهم وتقدير الدية نقدا بمل الابل واحازة التقاط 
الابل الضالة كما فعل همر وعثمان رقى الله عنهما ٠‏ ا 

إن ب ذهابهم الى النهى عن بعض الأحكام الثابتة بالتص لما يترتب عليها من 
مفاصد خطيرة يسبب تغير الزمن ومن ذلك رأى عس فى قسمة الغتائم ورايه لى 

ٌ ب استخداهمهم أسكاما زاجرة مع ما فى ذلك من ترك لملاهر النس مثل امضياء 
الللاق الثلات وابازة التسعير وعدم بول توبه هن تناب بعد تكرار التلصص وقطمع 
العثريق ولقد كان الاجتهاد فى زمن التابعين وتابعيهم اجتهادا مطلقا يفوم على النظر 
والبحث وتحرى وجه العسواب دون تقيد برأى مجتهد الا أن يرى أنه رأى لسحابى 
يغاب على اللن أنه مستمك من صنة لم يتهيا لها ظهور لسبب هن الأسباب ولكنه 
في زمن نأ وى التابعين تهيات ليله أمرر لع تكن مهيأة هن قبل وعاصرئه أحداث كان 
لها تأثير قيه ققد لغيرت البيئة السيامميةٌ بانتقال الخسلافة من الأمويين الى 
العباسيين وكان للعباسيين ها ليس للامويين هن العناية بآمور الدين رالتسساك 
بأسكام الشريعة وظهورهم بمظهر الحرمى عليها قصصدا الى تأييد دولتهم وسلطائهيم 
وبدىه فى تدوينالسئةوهنى الئاس بأمر تدويئها جمعا وتصنيفا كما صحصبتدوينها 
الاموابن كثير هن فتاوى السحابة وارالهم وأزدهر الفقه فى الامصمار بكثرة ا اشتغلين 
به من الموالى وظهرت الأحزاب السياسية وانتشرت دعوتها وكان لها اتجاعها فى 
الاجتهات والتشريم وكل ذلك #وامل كان لهسا أثر فى نعو الاجتهاد واتجامسه 
الى النظر والقياس وانساع نطاقه فى اعتماده هليه وكثرة الخلاف فى الاحكام مما 
أدى الى اانظر قيه واستقراء أسكامه والموازنة بيتها لاستتباط أسسها ونشأة كثير 
من الذاحب النتهية الخالدة والمدثرة مثل مذعب الحْين اليعرى ومذهب الطيرى 
وسفيان الثررى والليث رين صعد ٠‏ 


ونى هذا العصر ظهر فى الاثتاء اتسعاهان : اتسماء يميل الى التوسيع فى 
الاعثمات على النش. والقياس والبحث عن مقأصد الاحكام وعللها لاتخاذها أساسا ني 
الاجتيهاد وموطتهة العرالن ٠‏ 1 


واتحام يمحيل الى هسم التوسع فى ذلاك والوقوف عند دلالة الآثار والتصوص 
وموطنه الهعاز وكان فى وجود هدين الاتجاهين نتيجة طبيعية لوضع كل من الحهان 
والعراق فقا كان الحعاز هوطن النبوة فيه آقام الرسول وبلغ دمموثه واستجاب لها 
اأصحابه واستمعوا اليه وحفظوا آقراله ووعوا سسنته وطبقوها ولم يزل موطن الكثرة 
الغالبة منهم الى وفاتهم فاستودهوا: كل ما كانوا يعامون أهله من التابعسين الذين 
حرصسا غل الاستيطان فيه فكان هلم السئة لديهم موفورا وكان عليهم بالآثار أعتلم 
حظا وكان لذلك افتاؤهم فيما عرض عليهم مستندا الى ما يعلدون من ذلك دهي 
كتير وكان السجارعم الى النظر والاجتهاد بسبب ذلك قليلا حين لا تسعفهم الآثار 
ولا وجدون فيها حاستيم وهذًا إلى التصارهم على ها يقم وكراعتهم لافتراش المساثل 
والرغبة عن تشصيبها وهذا الى قراهم هن البداوة وبساطلتها وقلة ماجتها * أهسا 
العراق فقد كالعك له عسظيارتئةه ونظيه وتعدذ سيل العيس فيه ولم سكن له 'من 
السبنة لل آلا يسبب ما انتقل آليه من السسابة وتابعيهم وهم بالنظسر الى حن 
يستوطن الحياز منهم قليل وان'ما تقلوه عغهم من الآثار الى العراق اقل مما مو 
قى الححاى وكانث حوادث العزاق لسابق عهذه اكثر من هراد ثالحجازوثقافةاهله 
وتدرمهم على النظر اوسع وأكثر لذلك كانت حاحتهم الى النظر أشد واستهمالهم 


له أكثر والاعتماد عليه أظهر نظر! لقلة ما لديهم من السنة وعدم وفائه بكل مطالبهم 
وهذا الى ما كانوا يميلون اليه من كثرة الافتراض والتفريغ رغبة فى زيادة المعرفة 
وعمق النظر وكثرة التطبيق وكان زعيم الحجازين فى اتجاههم سعيد بن المسسيب 
وزعيم العراقيين فى اتجامحهم هذا وحامل لوائه ادراهيم النخعى ولهذا سمى أمل 
العراق بأهل الراى وآهل الحجاز بأهل الاثر وان كان كل من الفربقين كان يعمل 
بالرأى ولكن لا على سواء كما كان من الحجازيين من يعد من أهل الرأى كربيعة 
ومن العراقيين من يعد من أهل الاثر كاحمد ابن حنبل ٠‏ 
وعلى الجملة فقد كان تعدد النزعة العى تتمثل فى متابعة أمصل كل مصر لمن 
أدركوهم من التابعين ومن استوطنه هن قبل من الصحابة ظاهرة فى كل الأمصار 
الاسلامية وكان المذهب المختار عندهم هو مذهيهم وكان من نتيجة ذلك أن ساد فى 
كل بلد مذهب أمام منه تابعه أهله عن اقتناع مثل سسفيان الثورى وأبى حنيفة وابن 
أبى ليل با لكوفة وادن جر بح بمكة ومالك بالمدينة والأوزاعى بالشام واللسث الماك عر 
وتبع ذلك ظهور مذاهب متحددة مختلفة فى هذا القرن وما بعده منها ما بقى ومنها 
ما أندئر كمذهب الأوزامى بالشام المتوفى سسئة /!15 هجرية ومذهب سسفيان الثورى 
بالكوفة المتوفى سئة ١7١‏ هجرية ومذهب الليث بن سعد :بمصر المتوفى سسئة ه٠١‏ 
ومذهب أبى ثور وداود الظاهرى كما كان من أثار هذا العصر ظهور على أصول 
الفقه وقيام الامام الشافعى بكتابة رسالة فيه التى ضمنها بيان الأدلة الشنرعية 
وطرق الاستدلال بها ومناعج الاستنباط وببان القواعد والاصول التتى يجب أن 
يقوم عليها الاجتهاد مع بيان أنواعه ومناحيه هما صار له به صورة واضحة بينة ٠‏ 
ثم جاءت بعد ذلك طبقة من الفقهاء فى القرن الثالث وأوائل الرابع منهم من 

' استمر سائرا على منهج الاجتهاد المطلق فلم يقلد فى أصول ولا فى فروع وائما كان 
له رايه الذى أدى اليه نظره فى ذلك وافق غيره أم خالفه ٠‏ وهم قليل ومنهم من 
مال الى تقليد غيره ممن سبقه هن المجتهدين فتابعه فى الأصول والمبإدىءم والمنذهيج 
وتوزعوا بسبب ذلك بين أثمة المذاهب السابقة عليهم منتسبين اليها ملتزمين أصوليا 
دون تقليد لأربابها في الفروع والمسائل بل كان لهم رأى مستقل يقوم على اجتهادهم 
فى التطبيق وان خالف رأى أئمتهم ولكن مع التزام متابعة أثمتهم الذين انتسبوا 
اليهم فى الأدلة وطرائق الاستدلال بها فكان للاجتهاد ,بعملهي صورة جديدة لم تصل 
الى نهايته وان كان لها منه معناه وحقيقته وكان من مؤلاه من أصحاب أبى حنيفة : 
أبو يوسف ومحيد وزفر والحسين بن زباد ومن أصحاب مالك ابن نافع وابن الماجشون 
وابن القاسم وأصبغ وأشهب وحرمل"ة سد بن الفرات وابن الحكم وأمثالهم ومن 
أصحاب الشاقعى ٠‏ الزعفرانى والكرابيس والر ديع والبويطى والمزنى وأمثا لهم 
همن لا نرى داعيا لاحصائهم ومن اشوا فى القرن الثالث وأوائل القرن الرابع من 
حنابلة : هثل أبن حزم وغيره همن سلكوا مسلك سابقيهم فى الالتساب الى الائية 
والاخذ باصولهم هع استقلالهم فى تقرير الأحكام الشرعية ومن ذلك الحين شاع 
التقليد بين العلماء واضمحل الاجتهاد المطلق من الأمة شيئا فشسيثا حتى كاد لم يبق 
فى النصف الثانى من القرن الرابمع مجتهد مطلق معترف به كما ذكر ذلك النووى 
واذا ما ادعاه أحد أنكر عليه ذلك ونوزع فيه وقد ظهر فى حمذا العهد كثرة الجدل 
بين علماء المذاهبقصدا الى الشهرة.والخطوة لدى الوزراء والولاة مما نشا عنه علم 
الخلافيات ٠‏ ش 

وبا نقراض المجتهدين المعترف بهم فى القزن الرابع وعدم ظهور من يحمل الناس 
على التسليم لديه أصبح باب الاجتهاد مغلقا لم يدخله أحد , وشاع بسبب ذلك أن 
باب الاجتهاد قد أغلق وليس لأحد أن يلجه وقد كان هذا الرآى محل. ئزاع.قيصا- 


الاجتهاد فى ألفقه الاسلامى با 


تلى ذلك و الزمن دين بجمهور المحققين من المتقدمين والمتأخحرين الذى ذهب كثير 
منهم الى انع دعوى ,باطلة وأن الاجتهاد كما قدمنا فرض عل مستطيعه وأن ره 
قائم الى الآن وأن دعوى الاجماع على ذلك باطلة وأن على العلماء أن يتوافروا على 
اكتببات أهلية اكات لفرضيتة وخروخا عن الاثم يتركه وليسن تقدى من :ذلك : 
احصاء الأقوال الننهية وبيان مجال اتفاقها واختلافها والتخريج عليها فيما لم 
يسبق له مثيل من قبل مما قام به بعض الفقهاء الذين اكتفوا بالاجتهاد والنظر فى 
محيط المسائل والفروع والترجيح بين أحكامها مثل الكرخى والطحاوى من الحنفية 
والأبهرى دابن أبى زيد عن امالكية والمروزى والشيرازى من الشافعيه والخرقى من 
السنايله وأضرابهم ممن هم جديرون باسم أممل التطبيق والنظر فى المسسائل ٠‏ 
ثم جاء من بعد هؤلاء طائفة من الفقهاء وجدوا أقوالا عديدة مختلفة فأقبلوا علبيهيا 
جمعا وقفحصا وترجيحا واختيارا وهؤلاه هم مجتهدو الفتيا وأهل التنقيح وقد كثروا 
فى القرنين السادس والسايع وألفوا كثيرا من الكتب ولكن لم يحدثوا فى الفقه 
قولا جديدا وانما كان همهم بيان ما عليه الفترى من الأقرال وما هو أصلح لزمنهم 
ومن هؤلاء : الكاسانى من الحنفية وابن رشد والزواوى وابن عياض من الالكية 
والغزالى والثورى من الشافعيه والخرقى من الحنابلة ٠‏ 


وفى القرن السابع ظهر بمصر عزا ن بن عبد السلام وتلميذه تقى الدين بن 
دقيق الميد فأظهرا نزعة الى الاجتهاد والاستدلال ولكنهما لم يصلا. الى مستوى 
الاجتهاد المطلق المستقل ٠‏ 

وفى هذه الحقبة أيضا ظهر فى الشام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيه 
فحاربا التقليد ودعوا الى الاستمساك بالسنة والرجوع اليها ومقاومة البدرع ولكن 
كانت دعوتهما أشد مساسا بأصول الدين منها ريالفقه والفروع ٠‏ 

وهكدذا نرى أنه قد ظهر فى القرون المتأخرة من لدن القرن الخامس الى اليوم من 

رجال الفقه من قد سمزا بأنفسهم عن درجات التقليد والبحث فى بطون الكتب 
والنقل منها الى منازل الاجتهاد المطلق ومقام النظر فى الأدلة والاستنياط منها وابداء 
الرأى فى المسائل بها يؤدى اليه الدليل : وافق ذلك رأى من سبقه أو خالفه » وكان 
لة فى الادلة ومناهجها انظار واتجاممات تماثل ها وصل اليه غيره من المجتهدين 
السابقين وتساير ما التهى اليه الزمن من تطور وتغير وما وصلت اليه المعاملات من 
استباك وتنوع غير أن ما: سموا اليه من هذه المنزلة لم يسلم لهم بل أنكره عليهم 
غيرهم من معاصر يهم وعارضوعُم فى فتاويهم وحالوا دون انتشار أراثهم والاستماع 
اليها فلم يهيأ لهم بسبب ذلك هن النجاح ما كان يرجى لهم ولم تمهد السبل بهم 
فى القيام بذلك الواجب + واجب الاجتهاد الذى سدت على الناس طرقه وغلقت 
'دونهم أبوابه ذون دليل يدل على ذلك وحق عليهم بذلك اثم تركه وعدم السعى 
لتلوعة + ٠‏ 

لقد انصرف الئاس فى.لهمده القرون عن السعى لبلوغ درجته لما شاع 
.فيهم خطا أن ذلك قد أصبع أمرا محظورا عليهم باسم الدين وما كان ترك إلواجب 
فى يوم ها مما يأمر به الدين وائما يأمر الدين ,يألا يلى الالسسان من أمور النظر 
فى الشريعة مالا يستطيعه ومالا يحسنه حتى لا يقول على الله غير الحق ٠‏ فيحرم 
ماآحل أو بحل ماحرم واذا كان الذى كان أئما اعراض النساس عن ولوج باب 
الاجتهاد لضبعف أحسوه فى نفوسهم أو لخطأ ظنوه فى السعى اليه فان الذى 
حدث ممو انقطاع أعله لإ اغلاق بابه ويقول بع العلماء أن درجة الاجتهاد 
المطلق. هنى. الثى أيقنا انقطاغها وتعطيل سبلها منذ آلف من السئيل ولم, يوجسد 


من العددان السابع والثامن ‏ السئة التاسعة والخمسون 


تعد القرن الىابع منو صل اليها وأن قصارى ما بلغاليها الفقهاء أصحاب النظر والبحث 
مرسضة النظر فى التخريحع وألتر فيح والاستقلال بالافتاء فى مسنسائل هلدمودات 
والانتصار لرأىق دون رأى سوا أكان ذلك حقسا أم وججد فى يعقشن القرون 
من وصل الى رتبة الاجتهاد فقد كانوا من القلة مع قيام المعارضسة فى زجوعهم 
بحيث لم يغنوأ غناء قيما أصاب الفقه الاسلامي من ركود وما أعتراه من جدود صرف 
عرسة كثيرا من الناس مع نطوو الحياة والمعاملات واختلاق العادات ٠‏ 


واذا كان الفقه الاملامى مع هذا فيبا معْى قد استطاع أن يحقق الاكتفاء 
به خيئا من الرّمن بسبب أن ما أصصابٍ الحياة الغردية زالاجتباعية هن تغير وتطور 
لم يكن بعيد المدى رلا غميق الغور منذ انقطع الاجتهاد الى أن ظهرت بوادر النهضة 
الحديثة » ولم ينقطع لذلك تشسابه الحوادت وتقاربها مما أدى الى الاعتماد على الانظار 
والاعتبارات التى أخسات بها قيدا قبل ذلك فى وضع الاحكام الشرعية وكان ذلك 
التسابه قاضيا بتفاوت المسالك فى الاستدلال » وثمائل الاسسكام نتحعيث أصبحت 
أكثى الور التى عرضت للحياة بعد استقرار المذاحب وتمام التفريع فيهسا سد 
سيق انزال الاحكام على ها يماثلها ومع ذلك كان هاه( مسوها للاهذ يهأ وهل 
ذلك لم يثل الئاس من الشيق والحرج ما يعنتهم ورضوا يما لديهم ولذا ينقل من 
اعام الحرمين انه فال : ان تعطيل الاجتهاد المطلق ونزولة الى مراتبه الدنيا لم يكن 
فيما قبل عسذا العهد ألا نقصا عمليا عق للناسى أن يشسكوا منسة ولسكن لم 
بثرتب عليه خلل اجتماعى ٠‏ 


لعا الآن ققد تغيرت الاوشسام والعلبيه إنقلايا كليا وأمسيحة السمصائل 
المعاصرة بعيدة القسبه بسا' درن في الكتب هن المسائل التى أنزلت عليها الاحكام 
وتغورت المعاملات و#سصساءد.ن صورعا وحدثت فيها أنواع لم يكن لها وسجسسوم 
ولاشبيه عن قبل وائصاءت بأأحياة العملية اقنصادية واجتماعية وسياسسية أنصالا 
جعلها من عناصرها ومقوماتها كان من اشاس هن راى أن كل ذلك يدمسة ضسللل 
بها المسلمون عن سسبيل إأله ونسعرى! بها آشىثهم سين أقدموا عليها وعمنوا بها 
وراى لذلك أن يتجنيها مهمأ أصابه فى ذلك من حبرج ومنهم من اقيسسل عليها باقع 
الحاجة والتقليد لا يسأل نفسسه أعلى طيب أقيل أم على خبيث ٠‏ ما دام يرى أن 
..ى دلك منفعة عاجلة له * وعنهم من سمملة دياسسة أن يتوئفف ويسسأل أقى ذلث خير 
لا يتهى عنسه ألله أم فيسه شى وحرمة ٠‏ وقد يرى فيهم من ينجرا على الفتيا فى ذلك 
دون اعلية وصلاحية لا يبالى أصادف بفتياه حقا أم لا ٠‏ ويذلك انبهم الامر على اكثر 
المسلمين فوقعوا فى حيرة لا يدرون ما ياخذون وما يتركون هما سل حياتهم في 
صورتها وفى وصفها حيساة قلقة غير مستقرة قسه افتقدت سوافن اله والحمل 
وبسبب ذلك كله أصبحت الحيساة الحاضيرة بميدة هما كان للحياة لنمييا قبل 
ذلك من صور وأوضاع عملى أساسها طبقت عليها النصومي الشرعية وانزلت عليها 
الأحيكام ولم يكن هن سديل مم هذا الى تعرف أمكام ما عفسساتك وكتجساد 
من المعاملات بالرجوع الى عا وصل اليه المجتهدون من قواعسند واصول سابقة روعى 
قبي أوضاع وصور تخلف ما علية الحياة إلآن وأصيديت القريحة لءلاك بعيدة 
من النحياة وظلت الحياة منعزلة فى حين أن الشريعة لم تنزل الا لتواجس.ة الناس 
أفرادا وجماعات فى القيام على تنظيم ححياتهم الاجتماعية والسياسية وفى اتامة 
علاتاتهم الانسانية فى جميم نواحى الحياة على أصدس هن المضلحة والعدالة ١ذ‏ ثانت 
هي الدين الذى شرعه الله الى آخر الدهر لصسلاح الناس فى دثياهم وآخرتهم * 
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لهي سد 


آ__ لعل أهم تقسيمات التأمين ٠‏ التى ينقسم اليها ٠‏ تقسيمه الى تأمين 
أشخاص وتأمين أضعرار ٠‏ وصذا التقسيم التقليدى هو الذى استقر , كدت 
0 التشريعات المختلفة )١(‏ » واعتنقه أغلب الفقه العحدريث زة ' وهم ذلك فقد 
تعرض للنقد من هانب بعض الفقهاء » الذين اقترحوا تقسيمات أخرى بديلة , 
وأعم عؤلاء : الفقيه هيمار » والفقيه جوسران ٠‏ 


وسنعرض فى ايجاز 7 لهذا العفسيم التقليدى . ثم لتقسيم هيبارء, 
وآخيرا لتفسيم جوسراق ٠‏ 


)١(‏ من هذه التشريعات : القانون السويسرى الصمادر سسنة 1108 ٠.والقائون‏ الالمانى الصائر 
سنة 1508 ء والقائون الالماتى الصادر سنة 1408 ؛ والقائون النرئسى سئة ٠ ١98,‏ 
ومن الملاحظ ان المشرع الفرنسى قد وضع تقئينا كاملا ضم كل المسائل, المتعلقة يصناعة 
التامين فى فرئسسا وذلك فى ١1‏ يولبية 191/1 ٠‏ ود اشستمل هذا النقنين على ثلاثة اجزاء “جزء 
تشريعى » وجسزء تنظيمى + وقمسم يتملق مالقرارات وقد فسم القسم التشريسى بين نصوصمه 
الفصوص الخاصة بعقمد التامين التى كان يتضمنها قانون ١١‏ يراية 1556اء وقد جدى التقدلين 
على تقسسيم كل جزء من اجزائسه الثلاثة الى كتب 17565 ولاكتب الى اقسام 618068 والإقسام 
للى فصول عامط وتكتب الاثسارة الى الخدوص على سبيل المثشال 
معز (0112-4) ويقصدبها: 
المسادة الرايعة من الكتاب الاول من القممم الاول من الذمسل الثانى من القسم التشريعى ٠‏ 
11 .لتمتك .1 عمل رآ مالا 3 4 أتو نا 
ويلاحظ مدى التعقيد فى الاشسارة الى مواد هذا التقنين ٠‏ ولذلك نائنا تفضل الاستمرار 
قى الاثشسارة: الى نصوص قانون ١١‏ يوليه 187٠‏ , مع الاكتفساء بايراد ما يتابلها من نصوص 
التتنين ٠‏ انظسر فى هذا التقنين الجديد ٠‏ 
71701111 :465 .1976 1.2 اف .0 .8 قعمست تدمح كع عقمه 16 : 2855011 
,2.8 .1970 60 2 7165 نتتاققة 063 212015 .علق 7 - نه ط تتقا 
قتمعطةء1 017711 غأمنة 0# ع1و لهم 6ائهعلا' ردمووء8 غع اتتعولظ نع ا[متصواط (2) 
8 بتهموفعظ نه قجوع1268-21 210 .085 ,2 .1954 قللعته تتقعامم 51 ,1 ,60 86 


مم العددان السابع والعامن ب الشية التاسعة والخمسوق 


ب التقسيم التقليدى : التادين ينقسم الى تأمين أشتخاص » وتآمين أضرار : 


85 ©06 25511723265 أ 2615011268 06 5ع مقتتتاوقم 


يقد بتأمين الاشخاص جميع أنواع التأمين التى تتعلق بالانسان » وتهدف 
الى ثأمينه من المخاطر التى تهدده فى وجوده >» أو صحته » أو سلامة أعضاله ٠‏ 


ومن أمثلته التأمين على الحياة ٠‏ والتأمين ضد المرض 2 وضد العجز 2 وضد 
انحوادث » ومتى وقع الخطر المأهن منسه ٠‏ فان المستأمن أو المستفيد يحصل على 
مبلخ التأمين كاملا » دون أن يدخل فى الاعتبارء ما اذا كان قد ترتب على وقوم 
الخطر امن منه ضرر آم لا ٠‏ 


اما تأمين الاضرار ٠‏ فيقصد به جميع أنواع التأمين » التى يكون الغرض منها 
ضمان المخاطر التى تتاثر بوقوعها الذمة الالية للمستامن ٠‏ وهو على همذ[ 
النحو ينقسم الى ومين : 5 

( 1 ) تأمين الاشياء : ويكوزن الغرض منه ٠‏ تعويضي المستامن عن خسسارة 
مال من أمواله ٠‏ كالتامين ضد الحريق »2 والتأمين ضد السرقة + والتأهمين ضمد 
سف المزروعات ٠‏ والتأمين ضد موت الحيوانات ٠‏ 


(ب) تأمين المسئولية : ويكون الغرض منه »2 نعويض المستأمن عمسا لحقق 
ذمته المسالية من ضرر يسبب رجوع الغير عليبه ٠‏ فتأمين المسئولية يفترض أن 
المستأمن بخطئه قد آصاب الغير يضرر ء وتحققت بذلك مسئوليته نحومه 2 
فيرجع عليه لتعويض هذا الضرر » وهنا يبرز دور تأمين المسئولية اذ يقوم المؤمن 
بدفع مسذ! التعويض للغين ٠‏ ومن ثم فهو يؤمن الشخص 2 ضسد الديون التى 
تضغل ذمته المالية بسيب مسئوليته » 


ومن أمثلة تأمين المسئولية : التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات » 
والتامين من المسثولية بسبب حريق العين المؤجرة » وتأمين المسئولية الناشئة سيب 
حوادثب العمل ٠‏ 


ونخلص مما سبق الى أن تأمين الاضرار بنوعية يتعلق بمال من أموال المستأمن , 
اء تمثل فى تعويضيه عن خسارة شىء يملكه ( تأمين الاشياء ) « أم تتشسيل 
ام 0 الذى 'يلحق بدمته » بسبب رجوع الغير المشرور عليسله بالثعويض 
ر تأمين المسئولية ) ٠‏ بيئنما يتعلق تأمين الاشخاص. بشخص المستأمن تف سه 
لا يأمواله ٠‏ 
تمس صم ع سو وعم مسبت 
حت 18 وآ 31 .2 1978 .60 46 .1,1 .قمتقعصوط8 كزمممل ده وع مم16 ومع ممتتاققة 
.16 .2 ,1878 رقع6 طشقتتاققة 068 +تمع<1 ,115164 ع3 82366 ومع607 0 


عبد الرازق السئهورى ‏ الوسيط فى شرج القانون المدنى (7) + المجلد الشأنى , عتقود الغررر عقود 
المقامرة والوهان وامرتب دى الحيماة وعقد التامين ) ه القاهر': 1935 ص ل!اه١١‏ فقرة 0356 ء عبدالئعم 
البدراوى ‏ التأمين .. القاهرة 1937 من 47 فقرة 71 + توفيق فرج أحكام الضمان (التامين) قي 
القانسون اللبئانتسى .. الجؤه الاول ب بيسروت صن 59١‏ فقسرة 1١*54‏ 2 محمد على عرفه شرج 
القانون النثى هى التامين ٠‏ الوكالة : والصلم ؛ الوديسة . الحراسة ؛ القاعرة 1549 ص ١؟‏ : 


الصفة التعريضية فى تأمين الاضرار 3" 


ولقد تعرض هذا التقسيم » كما أشرنا » للنقد من بعض الفنقه الغر نسى 
من أحمهم الفقيه 1862280 والفقيه جوسران 0055678320 » اللذين اقترح كل منهما 
نقسيما جديدا , سنعرض له فيما يلى » مع بيان ما يلاحظ عليه ٠‏ 


؟ ب تقسيم هيهار 11 5 وما يلاحظ عليه ؛: 


انتقد الاستاذ هيمار التقسيم التقليدى السابق » اذ يرى أنه قد ررّدى الى 
الخلط والتداخل فى بعض الاحيان » نظر] لان تأمين الاثب_لخام.س يتعلق فى بعص 
الحالات بتعويض أضرار * دمن ثم »2 فان التقسيم الى تأمين أضرار » وتأمين 
أشخاص قد لا يكون تقسيما دقيقا فى مثل هذه الحالات (4) ١ ٠‏ 


ولنك ٠‏ فهو يرى امكان القول ,بتقسيم آخر + هو التقسيم الى تأمين اقياء 
وتأميل أشخاص » بحيث يشمل تأمين الاشياء تأمين المسئولية أيضا ٠‏ اذ أن نأمين 
الاشياء فى نظره يشسمل كل تأمين هشسسد نتائج حدث يسيب ضررا للذية 
المالية للمسمتامن ٠‏ سواء أكان هذا الضرر متمثلا فى خسارة مال هن أمواله 
كالتأمين ضه الحريق » أو كان متمثلا فى رجوع الغير عليه ء, للمطالبة 
بالتعويض عن الضرر الذى تسبب فى وقوعه ٠»‏ كالتأمين من المسئولية عن حوادث 
السيارات أما تأمين الاشخاص فهسو كل تأمين يتعلق بشخص المستامن سوم 
من حيث وجوده » أو من حيث صحته » أو سلامة جسمه ٠‏ 


ولكن » سدو التصنع واضحا فى تقسيم هيمار : اذ أنه لمن الصعوبة بمكان 
القول بأن تأمين المسئولية هو نوع من تأمين الاشياء فالمسئولية ليست شسيئا 
00 وقد سلم الاستاذ هيمار نفسه بوجود اختلاف بين تأمين الاشياء وتأمين 
اللسسئولية من حيث طبيعة كل هنهما », وهن حيث موضوعه , ومن حيث 
شروطه (0) ٠‏ ولذلك فهو يقرر أن لفظة أشياء يدبغى أن تؤخذ بمفهوم واسع ؛ بحيث 
يدل فى نطاقها تأمين المسئولية ٠‏ فتأمين الاشياء معنده يقصد به معنيان , 
تأمين الاشياء بالمعنى الدقيق » وتأمين المسئولية باعتباره نوع خاص ٠‏ 


غ س تقسيم جوسران مقع 055 ل وما بلاحظل عليه : 


نقده لهذا التقسيم على ما يأتى : 


(1) أن تأمين الاشخاص يمكن أن يكون ‏ وكثيرا ما يكن فى نفس الوقت 
تأمينا ضد الاضرار ٠‏ كالتامين ضد حوادث الانتقال *:٠‏ 


1 3 8ل 
الققرم هيما هذا للتتصدم قن ؤلاه عن لثامي بن + اوفط 20018 5 
80 30 .2 1925 .2 .1 ذعنتاوع22ع6 وععطقتتاكقة 5ع 15110118م أ 60116 
(4) هيمار ‏ اللرجع السابق ‏ فقرة ٠ 44١‏ وانظر عرض هذا التقسيم فى مؤلف استائئأ الدكتسور 
توفيق فرج - المرجع السابق ‏ فقرة 155 ٠‏ 1 
(ه) هيمار ‏ المرجع السابق ‏ فترة 555 ٠‏ 
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(ب) أما ناميل المسئولية فله سمة خاصة » فقد يكون تأمين أشخاص » كما 
قد يكون تاأمين أشياء + فصاحب السيارة الذى بؤمن ضد دعاوى المسئولية 
التى يحتمل تعرضه لها قد يواجه حوادث تقع للاشخاص , كما قنسد يواجه 
الحسائر التى يمكن أن يحدثها (8) ٠‏ 


ولهذا! » درى الاستاذ جوسران عدم الاخك با لتقسيم التقليدى الثنائى 0 
ويقترح الاخذ بتقسيم ثلاتى يحل محله ٠‏ فيرى أن ينقسم التامين الى تامين أشخاص , 
و ناهين اشياء » وتنامين مستولية *. 


وهذا التقسيم الذى قال به جوسران » يؤدى الى انكار وجود قسم مستقل 
لتأمين الاضرار » حتى لا يختلط بتامين الاشخاص أو :بتامين المسئولية ٠‏ كماانه 
لم يدخل تامين المستولية ضمن تامين الاشياء » انما فس الاستاذ هييمار نظرا لان 
له ب فى رايه ‏ وضع خاص 0 لذا ففد عالجه كتفسيم مستقل . 


ولكئنا نرى ‏ متفقين فى ذلك مع جسانب كبير من الفقه المصرى (9) ٠‏ 
والعرنسى (8) آن الاستاذ جوسران قفد خلط بين أمرين كان يجب التحرز من 
الخلط نينهما 2 وصى بصدد نقد التقسيم الى تأمين اشخاص »2 وتامين أضرار ٠‏ 


ففى تأمين الاشخاص » يرى أنه يمكن أن يكون تأمينا من الاضرار 2 وهصسذا 
فى الواعع » تحليل غير دميق ٠‏ نطرا لاله 2» حتى فى (لخالات التى يقتصر فيها أثر 
تانين ارسخاص على تعويص الضرر 6 لا يكون هذا الضرر هو السييع الهمصدى 
من انعفد ٠‏ وإنما يلون احتمال توفعه مجرد باعث على ابرامه 2 ويتردب على خضصدا! 
إن حموق المستامن ‏ متى تحمق الخطل انومن منه م لا تتاثن بمعدار الضرر الدى 
وقع باتععل ٠‏ 


كما أن انكاره لوجود نفسيع خاص بتأمين الاضرار ٠»‏ وافراد تآمين المسئولية 
بتقسيم مستقل ء لان مهرده [نه حدد فى دامين اللسئونيه بين ضمان المسنامن نفسه , 
وتعويص العير المضرور ٠‏ ولهذا قرر ان تامين المستونيه قد يكون تاس اشخاص 
إذا ما لان الرجوع على المستامن يسبب ضرر وقم للعير فى شبخحصه >2 لثما فد 
يكون ثامين أشتياء (در ها كان اترجوح يسيب صرر وفع للعير فى ماله ٠‏ وصدا! 
بدوره لحديل عير دفيق لتامين اسسولية ٠‏ أذا ال هذا التاميني 2 يهدف بصمسعة 
اشاسية »2 إلى تعويض المستامن عمسا يلق ذمته اللاليه من ضور 2 سيب ربصوع 
الغير عنيه » بصرف النغلر عن سبب هدا الرجوع » تالعيرة فى تامين السخرليه » 


تكرن دانما يما يلحق إلسمة المماليه للمستامن من صرر » يسبب رجسوع الغير 
عليه _بدعرى المسشوليه »> دمن 30 ء فهو يدل بحت تامين الاضرار » شبسانة فى 


ذلك شان نآمين الاشياع ٠‏ 


0 عه غلا .'ل' بعقتقعصة82 كتأأومج علتكك تنومة ع0 قتتاه© رقتنامط ع ل موجعووه ل (0) 
ا 0 .() 1380 ه20 .1933 


() عبد المنعم للبدراوى - امرجم للسابق ‏ ققرة 1؟ ٠‏ توقيق فرج ب المرجع السابق ‏ فقرة 974, 
0 
محمد على عرفه م [أرجم السابق س ص؟؟ 3 
فك بيكار وبيسون - المرجع السابق . فقرة ١/8‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار م 


ه ب خلاصة : 


نخلص مما سبق » الى أن تقسيم التأمين الى تأمين أضرار ٠‏ وتأمين أشخاص 
هو الذى استقر فى النهاية » وأخذت يه التشريعات الحديثة » كما سبق أن 
آشرنا ٠‏ ولكن ما أهمية التفرقة بين تأمين الاضرار وتأمين الاشيخاص ؟ 
- تآمين الاضرار يتميز بالصفة التعويضصية : 

لعل أهم ما يميز تأمين الاضرار أنه ذو صفة تعويضية » أو هو ب كما يعبر 
أحيانا ‏ يعتبر عقدا من غقود التعويض غأنطحمع 010 تمسادم من 
ويمكنتنا أن نقرر ل بصدمة هبد نية ب أن المقصود يلألصفة التعويضية أن عقد 
التأمين من الاضرار ٠‏ يهدف الى تعويض المستامن عن الضرر الذى لحقه نتيجة 
وقوع الخطر المؤّمن مئلة + فى حدود هذا الضرر ,2 وبحيث لا يتحصارز مبلغ 
وقد نصت على هذه الخصيصة المادة ١ه/!‏ من التقنيل المندنى المصرى 
التى تقرر أنه : « لا ياتزم المؤٌمن فى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من 
وقوع الخطر المأمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التأمين » (8) ٠‏ 


كما أن المادة 4 من قائون التأمين الفرنسى الصادر فى ١١‏ يوليو 0599م ١ل‏ 

١‏ من القسم التشريعى ) قد نصت عليها أيضا فهى تقرر أن ١‏ تامين الاشسياء 

هو عقد تمويضى ولا بصح أن بتجاوز التعويضي الذى يحصل عليه المستامن من 
الأمن قيمة الشى» المؤمن عليه وقت وقوع الكارئة ٠.٠٠‏ 

فأتصصحع لم1 ر غاختصددع0:11:0 توطدمء صسنا 51 قطقالط عتتنة ملاتتقاع عمو تتتوموان[* 

عتناعل8» 8 08 تأمقكدمم 15 *دع5قةم06 235 تتاعمر ع2 مُجتاكقة'1 كه «تاعم ناوقة”[ عتوم عتدل 

.*©:51481 36ت 20232625 911 عتتافقة عقمظك 13 عل 


فالصقة التعويضية ‏ على هذ النئحو ‏ تعتير خصيصة أساسية ‏ فى تأمين 
الاضرار 2 بينما لا تعد كذلك فى تأمين الاشخاص » بل أن الرأى السسائد فى 
الوقت الحاضس )٠١(‏ + يذسب الى أن المبدأ الاسساهسى ؛ الذى يقوم عليه تأمين 
الاشخاص ٠‏ هو أتعدام الصفة التعويضنية ٠‏ : : 0 


والصفة التعويضية فى تأمين الاضرار لها ما يبررها ٠‏ كما أنه تترتب عليها 
نتائج هامة ٠‏ وقد رأينا أن نفرد هذا البحث لتناولها فى جوائبها المختلفة , 


(ة) بالرغم من ان هذا اأنص قد ورد شمن الاحكام العسامة لعقسد الثامين » الااشه لا خسلاف 
فى الفقسه فى أن تطبيقه مقصسور على تأمين الاضر!ر وحمده ؛: وما يؤكدد هذا النظير أن نمن, المسنادة 
04 من التقفين الدنى المصرى ؛ الواود بثسان التامين على الحيعاة يقدرر عكمأ مختلفا اذ ينص على أن 
« المباليغ التمى يلتزم اللؤمن فى القامين على اللحيماة بدنسها إلى الؤمن له أو. الى اللستفيد عند وقنوع 
السادث المؤمن منه ؛ أو حلول الاجل المنصوص. عليه فى وثيقمة التأمين تصبج مستحقة من وقت وقسوغ 
الحادث أو وقتك طول الاجل ء فون حاجة آلى اكسات ضررر اصاب المؤمن لعه؛ أو لصاب المسسستفيد » 
انر البنراوى ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 59 , السنهورى - المرجع السابق ‏ فقرة ١ 70١‏ ,, 

, يذهب الى إن الصفة التعويضية تتحقق فى تامين الاشخاص ايضسا‎ ٠ كان هناك اتجاء قديم‎ )١( 
٠ ١١ لنظرٍ ما يلى فقرة‎ ٠ وسثعرفى لهذا الاتجاه تفصيلا فيما بعد‎ 
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فهى وان كانت تبدو ‏ للوهلة الاولى ‏ أمر! بدهيا الا أتها فى الواقع » تثير كثير١‏ 
من النقاش حول النتائج التى ترتيها » الى جانب أن نطاق الاخذ بها كان محل 
خلاف ٠‏ ولعلنا بهذا الاسهام المتواضع + نستطيع أن نلقى عليها مزيدا من الضوء , 
وخصوصا أن الفقه المصرى »2 حتى وقتنا الحاضر » لم بول موضوعات التأمين 
العناية الكافية » بالرغم هن أن التأمين قد أصبح ظاهرة مؤثرة فى حياتنا » فهو 
يحتاج الى مزيد من البحث حتى تتضح معالمه » وتستقر قواعده ٠‏ 


. خطة البحث : 


فى بحثنا للصفة التعويضية ينبغى أن نبين المقصود بها , ونحدد النطلاق 
الذى توجد فيه » ثم نعرض للاعتبارات التى تقوم عليها ٠‏ واذا ما انتهينا من ذلك » 
كان ضروريا أن نوضح النتائج التى تترتب عليها » ومدى ما لها من أهمية 
عيلية + ال .سانب ما تتيرى من خلاف وله ف 

وبهذا 2 تتحدد معالم البحث ٠‏ بحيث يمكن تقسيمه الى فصليل على النحى 
العتشنالن.: 

الفصل الاول : ونخصصه لمعنى الصغة التعويضية » والاعتيبارات التى 
تقوم عليها * 


الفسل الثانى : ونكرسه لتوضيح النتائج التى تترتب عليها ٠‏ 
الفصل_الاول 
معنى الصفة التعويضية والاعتبارات التى تقوم عليها 
م لمي ش 


سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين + نعرض فى أولهما للمقصود بالصسسفة 
التعويضية والنطاق الذى توجد فيه » ثم نتكلم فى ثانيهما عن الاعتبارات التى تقوم 
عليها . 
ا مبحث الاول 
القصود بالصفة التعويضية ونطاقها 
ه ‏ القصود بالصفة التعويضية : 


لا يجوز أن بيكون عقد التأمين من الاضرار وسيلة للكسب و«الاثرامء , بالنسية 
للمستامن والا + لكان مقتضى همذاء أن يكون بعد وقوع الخطر المؤمن منه 2٠ب‏ 
بفضل عقد التأمين ب فى وضع أفضل مما كان عليه قبل تحقق الخطر ٠‏ ومن ثم » 
كانت الصفة التعويضمية مبد! أساسيا فى تأمين الاضرار ٠‏ ويقصد بها أنه لا يجوز 
للمستأحر أن بحصل من المؤمن » على آاداء بتجاوز قيمة الضرر الفعلى الذى وقع 
نتيجة تحقق الخطر المؤّمن منه » وبحيث لا يتجاوز هص ذا الاداء مبلغ التأمين ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار فر 


الضةة التعويضبية تقتضى. من ناحبة + الا يحصمل المستأمن على تعويضش يزيد 
على قيمة الضرر الفعلى الذى وقع » ولو كان مبلغ التامين بتحاوز عحذه القيمة ٠‏ 


كما أنها تقتضى من ناحية ثانية » الا بحصل المستأمن على تعويض يتجاوز 
هبلغ التامين ولو كانت قيمة الضرر الفعلى تزيد على هذا المبلخ ٠‏ 


: التطور التاريخى للصفة التعويضية‎ - ٠ 


تعتبر الصفة التعويضية » خصيصة لا زمت عقد التأمين منذ نشسساته ولعل 
هذا مرده ان عقد التأمين قد حورب فى البداية » اذ كان فى نظر البعض 
أمثال ‏ عكطهن1 )١١(‏ يعد عقدا من عقود المقامرة » كما أنه يحرض على الإاهسال 
وعدم التبصر » كما قد يؤدى الى تعمد المستأمن ايقاع الخطر المؤمن , حتى يحصل 
على مبلغ التأمين ٠‏ وهذا كله مما يمس النظام العام ٠‏ 


واذا كان نظا التأمين قد استقر بالرغم من معارضيه , الا أن هذه 
المعارضة 2 كان لها أثرها بعد ذلك » فى ضرورة التأكيد على أن عقد التأمين لا يحوز 
أن يكون وسيلة للاتراء + وانما هو عقد من عقود التعويضص * وقد بدا هذا 
واضحا فى النصوص القديمة التى نظمت عقد التأمين » سوا أكان ذلك فى نطاق 
التأمين البحرى » أو فى نطاق التأمين البرى ٠‏ 


ومن أهم النصوص )١5(‏ التى أكدت على صفة التعويض فى عقد التأمين 


نصوص قرار برشلونة ع5 ع0 ععتتة ططه0:0 1 الصادر سنة ه*6١ ٠‏ 
اذ حظر التأمين على الشىء بكامل قيمته من ناحية » كما 'استلزم عام التغطية 
فى حدود ربع القيمة من ناحية ثانية ٠‏ وكان يقصد من هذا الا يكون العقد 


وسيلة لتحقيق ربح للمستأمن » ولذلك يظل محتملا لعبء الخطر فى حدود ربع 
القيمة المؤمن عليها (15) ٠‏ وان كانت هله النسبة قد ممدلت ,بعد ذلك الى ثمن 
القيمة بمقتضى ‏ ©78ملعع2ة8 06 ععسصقهههلمه علصدعع ها السادر فى سسئة 1585 
الذى جساء بأحكام أخرى جديدة » مقتضاها ضرورة ابرامع عقسد التامين أمسام 
موثق العقود 2» حتى يتأكد من القيمة الفعلية للاشياء المؤمن عليها ٠‏ 


كوا عض عل الستامن ارام عقود أبن مد + تاق الخطر الر اج 
حتى لا يجمع ديل أكثر من تعويض فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه ٠»‏ 


(01) انظر راى هذا الفقية تفصيلا » وما وجه له من نقد فى 7 (قعاتهط) قصعع 8 
أء 2 1105 ,1927 متعوط .م1820 بط" بفتختصصة0 ”0 توطمنه معومط 08 معطم متادوة نل 


,© 20115816 011 1010116تتال ع تاقد 18 , (طعنك ا) عتقلمعا وموم - ,م 
.51 810 ,1932 قنعو ,م120 .2 1 


(1) انظر فى الاحكام التفصيلية التى جاءت بها هذه النصوص رسالة ويفز السابق الاشارة اليها ء 
فقرة 8 وما معدها ٠‏ وكلاحظ ان بعضٌ الاحكام التى تضمنتها هذه النصوص ء, كانت تتسم بالغالاة فى 
تطبيق القاعدة كتلك المتعلقة بحظر تأمين الريبح المنتظر كما سنفصل فيما بعد ء انظر ما يلي 


فقرة كاه 
(19) ستعركل تفصيلا للمقصِوّد بكم التفطية قيما بعد - أنظر ما يلى فقرة 51 + 
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و نفس همده الاحكام تحدها بعد ذلك فى قرارات بسرجوز م1 068 


بيلباو 2115960 (18670) وفى مرشد البحر اعمط 13 ع0 ه110 © 16 
وفى 6 1283 06 نجه 1020 )١1341١‏ الذى أضاف اليها حظر تأمين 
المغالاة » وتأمين البح المنتظا 6 0115م ان عع لتقتتتاوقة نآ 


وقد أكد الفقه بدوره على الصفة التعويضية فى كأمين الاضرار وبدا عذ! واضحا 
فى كتاباتهم )١5(‏ + 

وبالرغم من أن القانون التجارى الفرنسى الملغى لم يكن يتضمن نصا صريحا 
يقرر الصفة التعويضية فى نطاق التأمين البحرى ٠‏ الا أنه لم يثر حول وجودها , 
بالرم من ذلك ٠‏ أى خلاف ٠‏ وعلى أآية مال ء فقد نص عليها القانون التجارى 
الفرنسى الجديد الصادر فى " يولية ١951/‏ فى المادة ل منه وان كان ممذا 
التص قد جاء يطريقة غير مباشرة الا انها مؤكدة (10) ٠‏ 


أما فى نطاق التأمين البرى ٠‏ فبالرغم من أن قانون التأمين لم يصدر فى 
فرنسا إلا فى سمئة ٠ .159٠‏ الا أن وثائق التأمين ضد الحريق ل وهو أول أنواع 
التأمين البرى ظهورا ‏ كانت تنص صراحة على المسسفة التعويضية لهذا النوع 
من التامين ٠‏ ثم جاء قانون التأمين الصادر فى ١‏ يوليو سنة 1956 ولص 
صراحة فى المادة 8؟ منه (م١ ‏ ١؟١‏ من القسىم التشريعى) على الصفة التعويضية فى 
تأميل الاضرار ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أن المادة 51لا من التقنئين المدنى المصرى تتضمن 
هذه الخصيصة ٠ )١5(‏ 1 


: لطاق اثلصفة التعويضية‎ ١ 


اذا كنا قد انتثهيئا الى أن الصفة التعويضية أصبحت خصيصة أساسية من 
خصائص عتتد التأميل ء فينبغى علينا أن بحدد نطاقها ٠‏ إذ أن خلافا قد ثار 
حول تحديد هذا التطاق » ويمكننا أن نعرض لهذا الخلاف فى رأيين 2 ذهب 
أولهما الى أن الصفة التعويضية لا تقتصر على تأمين الاشرار وحده » وائما تشمل 
أيضما تأمين الاشخاص + بيتما ذهب ثانيهما الى أن الصفة التعويضية يتحدد 
نطاقها بتأمين الاضرار وحده ء ولا تنطيق على تأمين الاشخاص وستعرض لهذين 
الرأيين تفصيلا فيما يلى : 


اكرأى الاول : الصفة التعويضية تشمل تأمين الاشخاص : 


ذهب انصار حمذا الرأى الى أن الصفة التعويضية / لا تقتصر على 'تأمين 
)١5(‏ انظر هذا تنصيلا فى رسالة وينز ٠‏ السأيق الاشارة اليها 2 'فقرة ١١6‏ + وكفلك ٠‏ 
خأمعل جه ععتطمع ع1 2265 تتتتاقع ‏ 5ع0 علتنتفصقع فأتمكا" بدمكوء8 اع و21 
.9 110 ,1940 قعتمة2 .11 .1 .قتقع سدع 
)1١(‏ بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق ‏ فقرة ١0/0‏ هامش (5) ٠‏ 
)١(‏ آأخئت معظم التشريعات الاجنيية بالصفة التعويضية ٠‏ ومن هذه التشريعات القائون البتلجيكى 
والالماني والسويسرى ٠‏ 1 


الصسفة التعويضية فى تأمين الاضرار الى 
الاضرار وحسده , وائنما تشمل أيضا تأمين الاشخاص )١0‏ ' فتامين الاشخاص 
يهدف ‏ شأنه فى ذلك شأن ا و ا 0 
الخطر المؤمن منه ٠‏ وتطبيقا على ذلك فان التأمين على حيساة الشخص يهدف 
الى تعويض زوجته وأولاده عما ياحتهم من رد بموته ؛ متمئلا فى ققد مورد رذقهم , 
ال ال 0 


ولذلك 2 فقد اشترط انصار همذ! الرأى » ضرورة توافر عنصر المصلحة 
كرك نلانعقاد العقد ٠‏ فينبفى أن تكون هناك مصلحة فى عدم تحقق الخطر الموّمن, 
منسة ء أى فى بقاء الممن على حياته على قيد الحياة ٠‏ وان كانو! قد اختلفوا 
فيما بيئهم بصدد هذا الشرط . فبيئها قرر بعضهم ضرورة توافره سسواء 
أكان التأمين معقودا على حيساة المستأمن نفسه 716 28أط520 53 ناه 065ص ةتتاققة 
أو كان معقودا تمل حياة الغير 5 طن 716 12 كتتاة 1266م “تتاققة 
نرى أن أغلبهم قد قصر ضرورة توافر هذا الشرط على حالة التأمين على حياة 
الغير ٠‏ ففئ التأمين على حياة الغير ؛ اذا لم توجد مصاحة للمستامن فى بقائه 
حيا » فقد يعجل بانهاء حياته فى سبيل الحصول عل مبلغ التأمين » ويكون عقد 
التأمين بذلك عقدا! من عقود المقامرة » بل أخطر أنواع المقامرة 2» نظرا لانهسا 
0 بحياة الانسان +.: 

6 أنصار صذا الرأى الى أن عقد التأمين على الاشخاص وخصوصا 
التأمين على الحياة ‏ يعتبر عقدا من عقود التعويض ٠‏ ولكن نظرا لان الضرر لا يمكن 
تحديده عند ابرام العقد » فان اللتعاقدين يحددان ميلفا جزافيا يلتزم المؤمن 
بدفعه عنذ وقوع الخطر , هو مبالم التأمين , الذى يمثل فى الواقع التعويض عن 
الغرر الذى ترتب على تحقق الخطر المؤمنَ منه ٠‏ 


الراى الثاثى : انعدام الصفة التعويضية فى تأمين الاشسخاص : 

يذهب أنصار هذا ااه أن تأمين الاشخاص ليست له صفة تعويضية 7 
وأن هذه الصفة مقصورة على تأمين الاضرار ٠‏ ويردون عل أنصار الرأى الاول 
حججهم ٠‏ قليس صحيحا أن تأمين الاشخاص ‏ والتأمين على الحياة بالذات ب 
عقه من عقود التعويض » قهو لا يهدف الى تعويض الضرر الذى بقع » متى تحقق. 
الخطر المؤمن مئه , اذ أن المستأمن ‏ أو المستفيد ‏ يحصل عل مبلغ التأمين المتفق 
عليه فى العقد كاملا , » بمحرد تحقق ث3 الخطر المؤّمن منسه ء دون أن كون فى حاجة 
لى اثبات ضرر قد ترتب على تحقق الخطر (18) ٠‏ فعند ابرام العقد لم يقصد 
المتعاقدان الى اعتبار مبلغ التأمين مقابلا للضرر الذى سيقع بتحقق الخطر المؤمن 


(10) انظر فى عرض هذا الرائ تعليق لابى 146 على كم النقض الفرئسى الصنادر 
غى ١9‏ يثاير ١848٠‏ سيرى 15١ -- 188٠‏ + رسالة ويئز 0 السايق -فقرة 9 

رسالة يارى كتير 601656 قأموط جع السأبق ‏ فقرة 74 » عكس ذلك 
حكم : 20601 20 1 “3ش ةن 1940-8 ,ممم 6 جه 


(048 هيمازن ب المرجع السابق فقرة لا , عيد الودود يحيي - التأمدن على للحياة ا ص9؟ء 
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منه , م يتوقف على وجوده » ويقاس بمقداره » ٠ )١5(‏ ففى بعض أنواع التأمين على 
الاشخاص لا بيترتب تحقق الخطر المؤؤّمن منه أى ضرر كتأمين الزواج »2 وتأمين 
الاولاد ٠‏ كما أن فى بعض أنواع التأمين على الحياة , ما لا يترتب على تحقق الخطر 
المؤمن منه أى ضرر » كالتامين على الحياة لحال البقاء ٠‏ ومع ذلك فان المستأمن , 
أو المستفيد » يحصل على هبلغ التأمين بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه 2 كمقابل 
للاقساط التى دفعها للمؤمن ١ ٠‏ 


ويقرر أنسار هذا الرأى » أنه لا ضرورة لتوافر شرط المصلحة فى تأمين 
الاشخاص » نظرا لانه اذا تعلق الامر بالتأمين على الحياة لحال الوفاة ب وصطىوى 
مايثور النقاش فى شأن ضرورة توافر الصلحة فيه ينيغى التمييز بين التأمين 
على حيةة المستأمن نفسه », والتأمين على حياةة الغير ٠‏ قاذا كان التأمين معقودا 
على حياةالمستأمن نفسه + فليس هناك من ضرورة لشرط المصلحة » إذ لا يتصور 
أن يعمد المستأمن الى ايذاء نفسه هن أحل حصول الغير المستفيد على مبلمم 
التأمين (؟) + وعللى فرض أنه أقدم على ذلك فانه ينبغى أن يرد عليه قصده 
السىء بحرمان المستفيد من ميلغ التأمين ٠‏ وهصذا!ا ما اتحهت الية التشريعات 
بالفعل ,. ومنها التشريع الفرنسى » والتشريع المصرى ٠‏ اذ قررت المادة 35 من 


(015) السنهورى .. المرجع السابق ‏ فقرة 358 ٠‏ وان كان هذا لا يمنح من ان يكون احتمال وقوع 
الغدرر كان باعثا على العقد , ولكنه لم يكن السبب القصدى منه ٠‏ 

٠0‏ اذا كنا قد اثبتنا فى المتن / ان المشرع المصرى لم يستلزم توافر شترط المصلحة فى 
ثامين الاشخأص فان هذا فى الواقع ليس رأى جمهور الفقة المصرى », الذى يذهب جانب مته الى 
ضرورة توافر هذا الشرط , سواء أكان الامر يتعلق بتامين الاضرار ٠‏ أو بتامين الاشخاص ويستتدون 
غي ذلك الى عدة حججء فمن ناحية تنص المادة 55/ا مدنى على انه : يكون محلا للتامين كل 
مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع الخطر ٠‏ وهذا النص قد ورد ضمسن 
الاحكام العامة التى تطبق على جميع انواع التأمين » فيكون حكمه شاملا للتأمين من الاضرار » وتامين 
الاشخاص ٠‏ ومن ناحية ثانية , يلاحظ ان عبارة النص قد جاءت بصيغة عامة لم تفرق ب 
وهى بصدد اشتراط ركن المصلحة - بين تامين الاضرار » وتامين الاشخاص ٠‏ ومن ناحية ثالشة ؛ فأن 
الحكمة التى يشترط المشرع وجوب توافر ركن المصلحة من اجلها تتحقق فى التأمين على الاسخاص ء 
تحقتها فى التامين من الاضرار ٠‏ ( محمد على عرقه ‏ المرجع السابق ص ؟3 ب ص؟ 7 وقارن 
عبدا نعم البدراوى . المرجع السابق ‏ فقرة ٠١8‏ وفقرة ٠ ) ٠١8‏ اها الجانب الاخر من الفقه المصمرى, 
غيرى ان استلزام شرط المصلحة كركن فى عقد التامين » لا يكون الا فى تأمين الاغبرار وحده ٠*وقد‏ 
استندفى ذلك بدوره الى عدة حجج فمن ناحية؛ يلاحظ ان نص المادة75 يعنى بالمصلحة كركن فىعقد التأمين 
المصلحة الافتصادية ٠‏ ولا يتصور وجود مصلحة اقتصادية الا منى تامين الاضرار وحده ٠‏ فالنص لم يرد 
فى صيغءة عامة , كما ذهب لصحاب الرأى الاول ٠‏ ومن ناحية ثانية فان ورود النص ضمن 
الاحكام العامة لا يعقى وجوب تطييقه على جميع انواع التأمين » فقد وردت خصوص الخسرى 
ضمن الاحكام العامة »بالرعقم من انه لا خلاف فى الفقتة حول اعتيارها تتعلق ماقواع معينة * 
من التامين دون غيرهاء ومن ناحية كالثة + فأن الحكمة من اشتراط المصلحة فى عقد التأمين لاتظهر 
بوضوح فى تامين الاشخاص ٠‏ فلا يتصور فى الشخص الذى يؤمن على حياته ان يلحق الاذى بنفسه » 
اما اذا كان التامين على حياة الغير » فتكفى موافقته الكتأبية على ابرام العقد ٠‏ وهذا ما تصت 
عليه المادة مه/ا/١1 ٠‏ : 4 ْ 

( السنهورى ‏ اارجع السابق - فققرة 6535 ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار 44 


انون التأمين الفرنسى ( م /ا0 ب ؟ ١‏ من القسسم التشريعى ) بطلان الءقد 
؟ذا. تعد امن على حيساتة ايقاع الخطر امن منسيه ٠‏ كما قزرت 
نذات الحسكم المادة 71 هن القانون المدنى المصرى التى نصت 
على أنه : « تبرأ ذمة الؤّمن من التزامه بدفع مبلغ التأميل اذا انتحر الشخص 
المؤمن على حيانه 0 007 


أما اذا تعمد المستفيد » فى التأمين على الحياة , اإيقاع الخ المؤمن منه , 
فان المشرع المصرى قد قرر فى المادة لاهلا/؟ من القانون المدنى أنه : « واذا كان 
التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له » قلا يستفيد هذا الشخص من 
التأمين اذا تسيب عمدا فى وفاة الشخص الؤمن على حياته », أو وقعت الوفاة 
بناء على تحريض منه » ٠‏ 1 


ولكن ؛ حتتى بالنسبة لهذا النوع من التأمين » يرى أنصار هذا الرأى 2 
انه لا ضرورة لشرط الملصلحة ؛ وانما يكفى أن بوافق المؤمن على حياته كتابة على 
ابرام العقد . وفى هذا ما يكفل له الحماية ٠‏ وقد سسرسلك المشرعان الفر نسى 
والمصرى (١٠؟)‏ هذا السبيل ٠‏ فاستلزما موافقة المزمن على حياته كتابة على ابرام 
العقد » والا كان العقد باطلا (م ١/150‏ مصرى وم لاه فرنسى ) * 


: خلاصة‎ ٠ 
تخلص مناستعراضنا للرأى السابق أن تأمين الاشخاص ليس عقدا من عقود‎ 
وأن المصلحة ليست شرطا لازما فيه ء وائما هى مقصورة ب شأنها‎ ٠» التعو يض‎ 

فى ذلك شأن الصفة التعويضية ‏ على تأمين الاضرار ٠‏ 


وهذا الرأى فى الواقع , هو الذى ساد فى النهاية» واستقر عليه الفقه ٠» )5١(‏ 
وأخذ به القضاعء 59 ٠‏ 


5١١‏ مطول بيكار وبيسون . امرجم السابق ‏ فقرة ١١‏ ء, ميكار وبيسون ‏ المرجع السابق 
نقرةٌ /ا١‏ , ويئز ‏ المرجم السابق فقرة 48 , ,16 مقستتق طن)-0 نتوتجع2 نه سمه 
أ اأهعع1]3 أتصعك1 ,936 5ه 576 5ه 575 1105 1947 .60 36 - وعم انسومتامقة 65 0002 
56 0385111231230 أقنتخطامء ع1 تناد 101 12 ع0 قزئغم2 - ورعط م- ممه[ ومتقسة 
85 01658 101015 ل عتع"7 سب 1ع تور[ ممصم ,541 غم 281 31055 - 1971 

0 7330 -م"'19 60 ع2 - 


الستهورى ‏ المرجع السايق ‏ فقرة 596 وفقرة 71١‏ , البحراوى ‏ المرجع السابق ‏ فقسرة 9؟ وفثرة 
85 + توفيق فرج الرجع السابق ‏ فقرة 8:؟ وفقرة 15ء محمد على عرفه ‏ المرجع السابق ب ص؟3, 
محمد كامل مزدببى اس المرجع السابق ب فقرة ١8١‏ وفقرة /1؟؟, ذزيه محمد الصادق المهدى ‏ عقد التامين 


53/4 اص ١3‏ وما بعدها وص /1آا وما بعدها 7 
1914-1 .2 .1913 .26 12 .نك .5وع0 ,1881-1-36 .2 .(1880-1 صتدال 14 .دوع (22) 


ب 1939 .2.6.8.17 - 1939 .+26 24 ونمو 06 01ج :0 عناه© ,.طعتناص18 عأامص غع 137 
ب 194 .8.0.41 - 1946 ن06 4 عمسعوومظ مه - ععحنظ :0 [عمجة 0 جتنو .670 
,62 - 1958 .8.68.1 - 1957 065 31 .017 ,قوةن) رتامووء8 5056 غأهء ,152 
5 :250 - تداع نط3 ع3 .07 .م1 .1958-63 .'خ.0 .5 - 00.1957 31 .07 
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19 شال تعتبر مصاريف الغلاع و دن الادوية من قبيل تأمين الاضرار ؟ 
اذا كان التأمين دن المرضص وكذلك النا لتأمين هن الاصابات » يعتشسران من تأمسسين 
الاشخاص بلا خلاف » نظن! لان المؤمن فى كل منهما » يلتزم بدفع مبلغالتأمين المتفق 
غليه فى العقد اذا ما مرض المستآمن أثناء مدة التأمين ( فى التأمين من المرض ) 
أو اذا لحقته اصابة بدنية ( فى التأمين من الحوادث ) ٠‏ 

ولكن ما آثار النقاش هو مصاريف العلاج والادوية » اذ أن المؤمن يلتزم ب 
بالاضافة الى النزامه بدفع التأمين ‏ درد مصاريف العلاج والادوية كلها أي 
بعضها » التى أنفقها الاكامن للعلاج .من امرض او من الاصاية ٠‏ 


ذهل تعثير هصذه الصاريف و قبيل ثأمين الاضرار 0 بالرغم من أتهسسا 
ناشئة عَن عقد من عقود تأمين الاشخاص 8 


اتحه الفقه (9؟) الى القول بأن هذه المصاريف ثعتير من قبيل لأمين 
الاضرار ء نظرا لان الغرض الاساسى من العقد هو حصول المستأمن على مبلغ التأمين 
المحدد فى العقد اذا ما أصابه المرض (5؟) ٠‏ أو ل<قته اصابة بدنية .2 وهذا هو 
جو ضر تأمين الاشخاص - أما الالتزام ,مدع مصضاريفب العلاج والادوية من حجانب 
المؤمن » فليس الا التزاما اضافيا يتحدد بالمصاريف الفعاية التى انفقهأا المستأمن' 
فى العلاج والادوية » ومن ثم فان هصةه المصاريف تندخل فى نطاق تأمين الاضرار ٠‏ 
وقد تايد هذا الائجاه الفقهى من جانب القضاء فى أحكام عديدة (0؟) ٠‏ 


تنعمة 30 نم0 بطء) عوصسام© ع0 أعمجة:'0 ختتتة0 ,1955-1517 .8.0.5.15 - 1955 01لا 
85 13855 110 1964 11-.0.0.2- 1963 .007 26 .7ك ,وقد © ,1970-9779 1970-17 
ةق 18 

استئفغاف مختاط 8؟ ديسمبر 199 - بلتان 4٠‏ لسنفة لاا 19‏ من ٠ 1٠٠١‏ استثناف مختلط 
+" ابردل 1559 جازيت المحاكم المختلطة ناص 598 رقم 58> وانظر مع ذلكء بعض أاحخكقام 


النقض القفرنسى ‏ وبالذات الدائرة الجنائية ‏ التى خالفت هذا الاتجاه القضائى السايق » وقررت 
ضرورة تداهى !أضروره لكامل التدودض ٠‏ دءن اعتبار لدى تناسيه مع للضرر الفعلى ٠‏ 


05 016 متام ,1958.64 .8.6.8.1 1857 .ع6 19 (لصلت بط0) .قق08 ع0 عنتمت 
2016 أع ,1971.84 .8.0.8.1 1969 .ع0 17 (.سساعت .0) 


(59؟) ديكار وبيسون - [ارجع السابق ‏ فقرة 53٠‏ وققرة 545 , السستهورى - المرجع السابق ‏ فقرة 
امو 89 توفيق فرج أأرجم ا فقرة 99١ء‏ عبد الودود يحيى المرجع السابق صن ؟؟ + 
(8) ومع ذلك يرى استاذنا الدكتور السنهورى أن التزام (اؤمن بتعويض المستامن عما انفققه 
من مصاريف فى العلاج وقى شراء الاضرية بيعتبر الالتزام الرئيسى فى التأمين من اأارض « انظلر 


فقرة امك السايق الاشارة اليها 6 
تن0 © ,2239 .1944 .4.8.1 .1944-1 أدالا 5 علاثومدوة ع ععن1ع مون ع0 .115 0 


6 .© .طم ,283 .1956 .6.8.1 .2- 1956 وتدآللا 16 عتمساه0 عله اعمدة”ة 
,151,438 .8.0.8.1 1957 ,كطوك 23 عأصدهن)-7-16تمتعتده1ا 

وقد أيسدت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتحاء : 
.2ل عأمم 37 ,1974 .'ث ...193-82 لتدعط 35 .ان .ومو 


ومع ذلك 4 انظر حكما خالف هذا الاتجاه واعتير أن هذه الصاريف من قيل تأمين الاشسسخاصض 
1.6.4.1١. 2‏ 1951 .تتصوة 24 ستعلاءم غخدمكة ع0 اعممة*1 عتتامك 


وقد انتقد الاستاذ بيسون هذا الحكم بشسدة في تعليقه عليه ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار 51 


ولكننا نعتقد ب متفقين فى ذلك مع رأى فى الفقه الفرنسى (55) ه انه 
يحب الكقيز بين فرضين : أولهما » اذا كأن التزام المؤمن برد مصاريف العسلاج 
والادوية » سيكون فى اطار ما أعده اأومن مقدما من جداول للمبالغ التى يدفعها 
للمستأمن نظير العلاج والادوية » بصرف النظر عما انغقه المستأمن فعلا من 
مصاريف ٠‏ وهنا نرى أن صله المصاريف » تكون من قبيل تأمين الاشخاص , 
بكل ما يرتبه من نتائج ٠‏ ش 


ونانيهيا : اذا كان التزام المؤّمن برد مصاريف العلاج والادوية يقتفى أن يدفع 

للمستأمن المبالغ التى آنفقها فعلا » بحيث يكون واضحا أن الغرضي ممسو تعويض 
الفسرر الذى لحق ذمته المالية من جراء هذا الانفاق ٠‏ وهنا نرى أن مله 
المصاريف تدخل ‏ . فى هذا الفرض ‏ فى نطاق تأمين الاضرار (17) ٠‏ 


ا مبحث الثانى 


الاعتبارات التى تقوم عليها الصفة التعويضية 


: لقوم الصفة التعويفية عل اعتبارين هامين‎ ١6 

اذا كانت الصفة التعويضية ء تعتير خصيصة أساسية من خصاائص تأمين 
الاخرار ٠‏ فان ذلك يرجم الى أعتيارين هامين : أولهما » خشسسية تعمد ايقسام 
المستأمن للخطض. الؤّمن منه ٠‏ وثانيهما : خشسية المضارية ٠‏ وستئعرض لكل منهما 
بالايضاح فيما بلى : 


الاعتبار الأول :. خسية تعمد الستامن ايقاع الخطر اومن منه : 


لولا الاخذ بالصفة التعويضية فى لأمين الاضرار ‏ بحيث لا يجوز للمستأمن 
الحصول على عويش يتحاوز الضرر الفعلى 0 وفى حسدود مبلغ التأمين ‏ لأدى الاعر 
الى تعمد المستامن ايقاع الخطر المؤمن مئه ٠‏ فلو سمح له بالتأمين بمبلغ يزيد 
على قيمة الال اذا ما هلك ء بحيث يحصل على تعويض يتجاوز مقدار الضرر ,2 
فان هذا يغريه بتعمد ايقاع الخطر الممن منه » فى سبيل الحصول على مبلمغ 
التامين ٠‏ وخصوصا انه فى أغلب أنواع التأمين من الاضرار » يتوقف تحقق الخنا 
الممن منه على ارادة الانسان التامين ضصد خط الحريق أو السرقة ٠٠٠‏ وممكذا 
يصصديح عقد التأمين مصدرا لائراء المستأمن , وهصذا أمر غير جائن ٠‏ 


(5) مارجيت وخافر ‏ المرجم السابق ‏ فقرة ١ه‏ 
(97؟) والتمئيهيز بين الفرضين اللذين عرضنا لهما فى المتن ٠‏ يتم ونقا لما تتضمئه وثيقة -التأمين 
و ل طء 7 7 
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ولكن قد يعترض على ذلك من ناحيتين + فمن ناحية قد يقال أن خشية 
تعمد المستأمن ايقاع الخطر المؤمن منه . نتحقق أيفسا فى تأمين الاشخاص ٠‏ 
وهمذا الاعتراض بالرغم من وجاهته : الا أنه مردود بأن « 'نعمد اتلاف المال فى 
الناآأمين من الاضرار » أيسر كثير من تعمد اتلاف النفس في التأمين على 
الاشخاص » (48؟) ٠‏ ومن ناحية ثانية 2» قد يقال أنه لامدل لخشية تعمد المستامن 
ايقاع الخطر المؤمن هنه ٠‏ لأنه لو تعمد ذلك فان التزام المهن بالضممان لا يقوم ٠‏ 
وقد نصت على هذا صراحة المادة 5/١١‏ من قانون التأمين الغرنسى ( قانون 
١‏ يوليو ستة ١99+‏ ) (م 1١١01١‏ من القس مم التشريعى ) ٠‏ 
وكمذلك المادة 38لا / ؟ من القائون المدنى المصرى ٠‏ وهذًا الاعتراض 
أيضسا بالرنغم من وجاعته , الا أنه مردود بأن اثبات تعمد المستاأمن 
أو غشه , أمر بالغ الصعوبة فى أغغلب الحالات (59؟) ٠‏ مما قد يدفعه الى تعمد 
اتلاف المال المؤّمنَ عليه اعتمادا على أن أمره لن يتكشف ‏ . فى سسببيل الحصول 
مبلغ التأمين ٠‏ فلولا الصفة التعويضية لكان التأمين من الاضرار سببا لاتلاف 
الاموال ابتغاء الكسب ٠‏ وهذه نتيجة بالغة الخطورة , ولكن ليت الاهر يقفا عند 
مذا! الحد ء بل هناك ما هو أخطر » اذ أن تعمد المستأمن اتلاف ماله » قد يوّدى 
الى اتلاف مال الغير أيضاء كما لو كان الامر يتعلق بتأمين ضد الحريق »2 
وتعمد المستأمن إحداث الحروق فى أمواله الَْؤّمن عليها » وامئدت النيران الى 
الحيران » مما قد يترتب عليه ثلف أموال الجار ء أو تهديده فى حياته ٠‏ 


ولا شك أن تعمد اتلافالاموال عل هذا النحو ,2 بلحق بالاقتصاد القوهى 


الاعتبار الثانى : خنسة اآضاربة : 


لو أجيز للمستامن أن يتقاضى تعويضا أكبر من قيمة الضرر الفعلى ٠‏ لأدى 
به هذا لى المضاربة كى يحقق هدفه ٠‏ اذ أنه حتى فى المخاطر التى لا ثقع بفعل 
الانسان ‏ ومن ثم لا يخثقى من المستامن تعمد ايقاعها كتلف المزروعات بسبب كوارث 
طبيعية هف لالصسقيع والمطر والفيضانات ‏ يستطيع المستأمن أن يؤمن ضسد هذه 
الخاطر بمبالغ كبيرة » أو يقوم بالتأمين لدى مؤمنين متعددين موٌملا فى وقوع 
الخطر المؤمن منه » كى يحصل على مبلغ التعويض المتغفق عليه * وهنا تظهر أهمية 
الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار » اذ تمتع المستامن هن هماه المضاربة فهو 
يعلم سلفا أنه ثن يحصل الا على تعويضص يعادل الغرر الفعلى » ومن ثم ء لا يكون 
من مصلحته أن يؤمن بمبالغ كبيرة ء تكلفة أقساطا مرتفعة ٠‏ 


فالصغة التعويضية ‏ على هذا النحو ‏ تمنع المستأمن هن أن يجعل من العقد 
وسيلة للاثراء بدون عمل ٠‏ ولعل 'خشية المضاربة هذه كانت تمثل الاتمتبار 


(18) الستهورى ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 7/11 
(55) مطول يكار وبيسوق ‏ الرجع السابق ‏ فقرة ٠١‏ * 


ألصفة التعويضية فى تأمين الاضرار اه 
الاول هن الناحية التاريخية (*5؟) 2 الذى دعم الاتجاه الى محاربة عقد التأمين 
فى البداية + على اعتيار أنه عقد من عقود المقامرة أو الرهان ١ ٠‏ 


| وهكذا نستطيع أن نقرر أن الصفة التعويضية تقوم محلى اعتبارين هامين ؛ 
0 تعمد الستامن ايقاع الخطر المؤمن منه » وخشية قيامه بالمضاربة بحيث 
المقامرة أو الرهان 8 وكل هن الاعتبارين السابقين له أهميته , وخطورنه ,2 ييا 
العام كما اسلفنا » ومن ثم ء, لا يجوز الاتفاق غيل ما يخالفها (9؟) . 


النتائج التى تترئب على الصفة التعويضية 


: نتائج متعددة‎ -٠١ 


تترتب على الصفة التعويضية عدة نتائج ههمامة » وان كانت هناك نتيجة 
أساسية تمثل المحور الذى تدور من حوله النتائج الاخرى ٠‏ ونتمثل صيلهة النتيجة 
فى أنه لا يجوز للمستأمن أن بحصيل على تعويض يتجاوز الضرر الفعلى » وفى 
حدود مبلغ التأمين ٠‏ والى جانب همده النتيجة »2 ومن حولها ترتب عدة نتائج 
أخرى , تهدف كلها فى النهاية اليها ٠‏ 


فمن ناحية ٠‏ لا يجوز للمستأمن أن يبرم عقسد التأمين ؛ بمبلغ يزيد على قيمة 


(:؟) مطول بيكار وبيسون - المرجع “السابق ‏ فقرة ٠١‏ ء رسالة ويئز ‏ المرجع السابق - فقرة 8؟؛ 
ميكاروبيسون ب المرجع السابق ‏ فقرة ١191‏ » 
0 ,3 .2 - 1973 قوقع طقتتتاققة 065 3516-20145آ 06 821658 معو زمه 0 


-قة'0 وده نلق 31196[ 1930 1164:دال 13 ندل أه1 12 : (تتصعط) تسقكتمة0 (81) 
,772 .1930 .'1لظ. .ا -2506هناة 

» مطول بيكار وبيسون ‏ اللمرجع السسابق ‏ فقرة ٠١‏ » ش 
1015 ن. .8 -1951 .#تصوك 11 دوجرآ ع0 أعممة'0 ننتده0 
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الشىء المؤمن عليه » اذ لا يجوز أن يتجاوئ التعويض الضرر الفعلى ٠‏ والا كان هذا 
تأمين مغالاة ةك 


ومن ناحية ثانية » لا يجوز للمستامن أن يؤمن ب بحسب الاصل ‏ على الشىء 
الواحد وعن ذات الخطر لدى هؤمنين متعددين ٠‏ واذا عدد التأمين فلا يجوؤ ٠‏ 
له تقاضى مبالغ التعوريض من هؤّلاء اللؤمئين » الا فى حدود الضرر النعلى ٠‏ 


الأمن ‏ أن يرجع على الغير المسئول عن وقوع الذعرر ٠+‏ اذ يكون هصذا الرجوع 
حقا للموّمن » حالا فى ذلك محل المستامن نحو الغير المسثول ٠‏ 


وان كان هذا الرجوع ليس نتيجة من نتائج الصفة التعويضية كما ستوضح 
فيما بعد (بإد) ٠‏ 

وهذه النتائج (9؟؟) هى ما نعرض له تفصيلا فى هذا الفصل من الدراسة ٠‏ 
ولكن قبل ذلك ٠‏ يتعين عليئا أن نناقشض مسألة هامة »2 اختلف الفقه بشائها ٠‏ 
تلك هى قاعدة التخفيض النسبى » أو قاعدة النسبية (8) 

.ا علتعقصمةعءمدممم عاعة: 15 

ا ل د ل ل الصفة التعويضصية + بيئما ذعب 
جانب آخر الى غير ذلك ٠‏ 


همكذا » يتحدد نطاق بحثنا فى هم دا الفصل من الدراسة ,2 سحيث نفسمة 
الاعباحم تعض عل النسي العا .+ 


ا مبحث الأول : ونخصصه لمدى اعتبار قاعدة التخفيض النسبى- نتيحصسة 
من نتائج الصفة التعويضية ٠‏ 


البحث الثانى : ونتكلم فيه عن ضرورة تحديد التعويض بمقدار الضرر الفعلى 


(1؟) ويلاحظ ان عكس هذه النتائج تماما يتحقق فى تأمين: الاشسخاص نلرا لانسدام الصسقسسة 
التعويضية فيه ئ 
352) هذه القاعدة تختلف عن كقاعدة اخرى يطلق عليها أيضضا قاعدة التخفيض السبى 
٠‏ ملاعتتتةه 1 تمجره زم صوذاءع 6 15 وهى تطبق كجزءا يوقع على المستامن حسن النيسة الذى يخل 
باحاطسة المؤمن بكافئة ظروف التعاتد + وتتمثل فى انه متسى اكتشف كتمان البيانات ٠‏ أو التنيير غى 
بحسب النسبة بهزما دفعحه من اتساط ء وما كان يجب عليره ان يدفعه لو انمه لم يخل بالتزامهه 


رم لقان من قسانون الحامجن الفرئيسى ) . اظحر فى هذه اتقاعدة : 
.“لط - عصسهم ع0 ار 00 ع6 13 سه 141111 160 سعط 


14. 


وكذلك جودار وشارمائتييه ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 44١‏ » وثوثيق فرج ل المرجع السباق  1١9‏ 
وعامشها ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار 4 
المبحث الثالث : ونعرض فيه لحالة تأمين المغالاة ٠‏ 
البحث اكرابع : ونبحث فيه حالة تعدد التأمين ٠‏ 


والرجوع على الغير المسئول ٠‏ 


المبحث الاول 
هدى اعتبار قاعدة التخفيض النسبى نتيجة من نتائج الصفة التعويفسية 


: تمهيد‎ - 1١ 


قاعدة التخفيض النسبى نتيجة من نتائج الصفة التعويضية أم لا . أن نعرض , 
فى ايجاز » لهمذه القاعدة حتى نقف على مضمونها » ثم بعد ذلك نحدد مدى ارتباطها 
بالصفة التعويضية ٠‏ 


4 همصمون قاعدة التخفيض اللسبى : 


يفترض تطبيق قاعدة التخفيض النسبى » أن المستأمن قد أمن على شىء 
معين بأقل من قيمته + وهصذا ما يطلق عليه تأمين البخس 50118-1110 
فاذا هلك الثىء (4؟) , الموّمن عليه هلاكا كليا » فان المستأمن يحصل على تعويض 
يعادل المبلغ المؤمن به ٠‏ أما اذا هلك الشىء المؤّمن معليه هلاكا جزئيا » فهنا 
قد يتبادر الى الاذهان أن المستأمن يعوض تعويضا كاملا عن مذا الهلاك الجزئى 
ماذام ذلك فى حدود ميلغ التأمين ٠‏ ولكن الذى يحدث غير ذلك » اذ أن المؤمن 
لا ينتزم الا بدفم مبلغ يساوى التسبة بين المبلغ المؤمن به ء والقيمة الكلية 
للشىء المؤمن عليه ٠‏ وفى هلا الفرض يظهر عمل قاعدة التخفيض السبى » 
بصورة واضحة (9؟) * 


ويمكننا أن يضر به امال الأنى لايضاح مضمورن القاعدة من الناحية التطبيقية 0 
بعد أن عرضمنا لهذا المفسمون من الناحية النظرية ٠‏ 


(4؟) بلاحظ ان مجال تطبيق التاعدة يثمثل » يضئة (ساسية ؛ فى ثامين الاثسياء ٠‏ ومع كلك فان 
القاععدة تنطبق فى تامين الممسئولية : متى كان الخطر معينا كالتامين الذى يبرمه الممتاجر من مسثوليتة 
عن ريق العين المؤجرة: بمبلغ أقل من قيمسة هذه العين ٠‏ بيكار وبيسون - المرجع السابق ه فقسسوة 
وكم: 
زه؟) أما فى خالة الهلاك الكلى فان التاعمدة تعمل أيفسأ » ولكن بصؤرة غير محسوستة : انظامن؛ 
بيكار وبيسون - المرجع السابق سه ققسرة 5 ؛ السنهورى ب المرجع السابق ع فقرة 3651 ' 
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فلو أن شخصا قد من على منزل قيمته ٠‏ اآالاف جتيه دمب 
٠‏ جنيه ء» أى أن مبلغ التأمين كان أقل من القيمة المؤمن عليها » فاذا حلسك 
المنزل هلاكا كليا فان المستأمن سيقبضى مبلغ التأمين كاملا ( 6٠٠١‏ جنيه ) ٠‏ 


أها اذا هلك نصف المنزل مثلا فان المستأمن لا يحصل على نصف قيمته 
وعى خمسة آلاف جنيه - كما قك يبدو لاول وهله ل بالرغم من أن هصذه القيمة 
أقل من المبلغ المؤمن به ٠‏ وانما يقتضى تطبيق قاعدة التخفيض النشسيى ,2 
الا يحصل المستأمن الا على مبلغ يساوى النسبة بين المبلغ المأمن به ء والقيمة 
الكلية للشىء ٠‏ 

قيمة الضرر 
التعويض - البلغ اللأمن به .عا بل ت مبلغ التعويض 

قيمة المىم 


هوه 


جح ١م.ولم‏ 8 - 569 جنليه 


٠عء‏ دل 


9 - هدى ارتباط قاعدة التخفيض التسبى بالصفة التعويضية : 


ذهب بعض الفقه (55) الى أن قاعدة التخفيض النسبى تترتب على الصفة 
الا بحصل من التعويض. ؛ الا على ما يعادل هذه النسبة فقط ٠‏ 


ولكن هذ الرأى + فى الواقع » غير صحيح فنحن نعتقد ب متفقين فى ذلك 
مع جانب آخر من الفقه (لاا) ‏ أن قاعدة التخفيض النسبى لا تعتبر نتيجة من 
نتائج الصفة التعويضية كما يذهب أنصار الرأى السابق ء والا لكان مقتضى 
عن هذا الهلاك متى كان ذلك فى حدود مبلغ التأمين ٠‏ وتطييقا على ذلك كان 


:51) جودار وشارمانتييه - المرجع السابق ‏ فقرة 3774 ء وقارن مارجيت وفافرٍ ‏ المرجم السايق - 
فقرة 541 , وكذلك 216 ومع 0ع 
امرجم السابق ‏ ص 148١‏ + حيث يعرض هذان المرجعان للقاعدة كاحدى النتائج الى تترتب على 
الصفة التعويضية ٠‏ وانظر ايضا فى عرض هذا الرأى : 
0 ودوك ع1 عمقل عالاعصده1اممهم ماع26 215 (وفاعقط) قصعءع19 
1 0 


» ووسالته ‏ السابق الاشارة اليها ‏ فقرة ٠54‏ 

(37) بيكار وبيسون -. المرجع السابق ب فقرة 178 ء بلاتيول وريبير وبيسون - المرجع السابق 
فقرة 15859 م محمد كامل مرسى ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 195 + محمد على عرفه_المرجع السايق 
ص0ء١5‏ + السنيورى .. المرجع السابق ‏ فقرة 8595 حيث يعرضص سيادته للقاعدة علىانها مستقلة 
تماما عن الصفة التعويضصية ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار 3 


ينبغى حصول المستامن ‏ فى المثال الذى سبق أن ذكرناه ب على خمسة آلاف 
جنيه كتعويض عن تلاك نصف المنزل المؤمن عليه » ولن يتعارض هذا مع الصفة 
التعويضية » نظرا لان مبلغ التعويض أن يتجساوز مبلغ التأمين » كمسا 
أنه لا يتجاوز الضرر الفعلى الذى وقع ٠‏ ولكن تطبيق قاعصهة التخفيض النسيى 
أدى الى نتائج أخرى ‏ على النحو الذى عرضناه فيما سيق ومن تم » يمكئنا 
أن نقرر أن هذه القاعدة ليست احدى نتائج الصقة النعويضية » واتما همى , 
على العكس من ذلك ء قيد يرد عليها (8؟) ٠‏ ولعل مذا يفسر لنا عدم اتصال قاعدة 
التخفيض التسبى بالنظام السام » ومن ثم 2 يمكن الاتفاق على عندم الاخذ 
بها (5؟) ٠‏ بينما تتعلق الصفة التعويضية بالنظام العام » ولا يجوز الخروج عليها ٠‏ 
٠0‏ لس خلاصسة : . 

نخلص مما سبق الى أن قاعدة التخفيض النسبى لا تعتبر احسدى النتائج 
التى تترتب على الصفة التعويضيية ٠‏ وانما حى قيد يرد عليها » وان كان يمكن أن 
تجد أساسها فى ميدأ آخر هو مبدأ تناسب القسط مع الخطر + ونحن لن نعرض 
لاساس هصذه القاعدة ,بصورة تفصيلية » اذ أن هحمصذا يخرج بتا غن النطاق 
الذى حددناه للبحث ٠‏ ويكون عليئا بعد ذلك » ان نعرض للنتائج التى تترتب 
على الصفة التعويضية ٠‏ وهصوما نكرس له المباحث التالية ٠‏ 


البحث الثشانى 


تقدير التعويض فى حدود الغرر الفعلى 
١‏ ل القاعدة العامة » والاستثناءات التى ترد عليها : 


لعل أهم النتائج التى تترتب على الصفة التعويضية ٠‏ هى أن التزام الممن 
بالضمان ‏ متى وقع الخطر المؤمن منه ب يكون محدودا بدفع التعويض للمستآمن 
عما ترتب من ضرر فعلى » وبحيث لا يتجاوز ذا التعويض المبلغ الممن به ٠‏ 

فاللمن يلتزم بتعويض الغرر الفعلى » على أن يكون الحد الاقصى لهنا 
التعويض المبلغ المؤمن به» بحيث اذا تجاوز الضرر الفعلى مبلغ التأمين » فانه لا يلتزم 
الا بالتعويض فى حدود هذا المبلغ ٠‏ 

واذا كانت هذه هى القاعدة العامة ء الا أن هنباك بعض الاستثناءات 
التى ترد عليها ٠‏ 

فمن ناحية ٠‏ يجوز ان يتفق المؤمن والمستأمن على أن يكون التعويض أقضلل 
من الضرر الفعلى » وهحذا ها يطلق عليه شرطظ الاغفاء » وشرط عدم التغطية 0 


(8؟) بيكار وبيسون -. المرجع السسابق ب فقرة 118 ء السستهوري ب المرجع السبايق - هامش 

(؟) مسن ص 16995 ٠‏ 
(9؟) نص المشرع الفرنسى على قاعدة التخفيضى النسبى فى المادة #١‏ من قانون التأمين , 

( م ه ‏ ١؟١‏ من القسم التشريعى ©» 
وقسرر جواز الاتقاق على الخروج عليها ٠‏ اما المشرع المصرى فلم يورد نصا بشانها » وقد كان هناك 
نص فى المشروع التمهيدى للقائون المدنى هو نص المادة 1٠١٠١‏ يماثل النص الفرتسى ٠‏ الا أنه حذف 
فى لجن ةالمراجعة شياقه فى ذلك شان اغلب النصوص التى كانت واردة لتنظيم عقه التأمين بدعوى 
انها تتعلق بجزئيات وتفاصيل يحسن إن تنظمها قوانين خاصة ٠‏ ولكن العمل قد جرى على الاخذ 
بها ء كما ان وثائق التامين تتضمنها كشرط من شروطها ٠‏ 


5 العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون. 


ومن ناحية أخرى ٠»‏ يجوز ان يتفق الطرفان ‏ المؤّمن والمسستأمن . على أن 
يلتزم المؤمن بتعويض الضرر الفعلى مهما ,بلغت قيمته » أى ولو تجاوز مبلغ التأمين٠‏ 
وهذا ما سسمى بالتأمين غير المحدود ٠‏ 


وسنعرض فيما يل للقاعدة العامة فى تقدير التعويض ء وما يرد عليها من 
استثناءات فى مطلبين : نخصص أولهما للقاعدة العامة فى تقدير التعويض » ونتكلم 
فى ثانبهما عن الاستثناءات التى ترد محليها ٠‏ 


اكطلب الأول 
القاعدة العامة فى تقدير التعويض 
؟"؟ ‏ تطبيق القاعدة العامة فى تقدير التعويض يستدعى التمبيز بين عدة حالات : 


اذا كانت القاعدة العامة ء تقتضى ان يكون التعويض الذى يحصل غليه 
المستأامن من المؤمن » فى حددود الضرر الفعلى ٠‏ الذى يترتب على وقوع الخطسر 
امن منه , وبحيث لا يتجاوز مبلغ التأمين ٠‏ الا أن تطبيق همده القاعسدة 
يستلزم ضرورة التميين بين حالات متعددة : فقد يقع الخطر الممن منه » ويؤدى الى 
هلاك الشىء المؤمن عليه (51) هلاكا كليا ٠»‏ كما قد يؤّدى الى لاك الشىء خملاكا 
حزئيا ٠‏ وض دا الهلاك الجزئى قسدك بقع مرة واحدة خلال مدة التأمين وقد 
بقع علدة مرات خلال هذه المدة فيكون متتابعا كلقةعمعياة 

ولكن ينيغى »2 قبل أن نميز بين هصنه الحالات جميعا ٠‏ إن نحدد الوقت 
الذى يعتد فيه بتقدير الضرر الذى يتحدد على أساسه التعويض ٠‏ 


+ الوقت الذى يعتد فيه بتقدير الشرر : 


اذا كان الاتجاه السائد فى القضع الفرنسى )5١(‏ »© مؤيدا فى ذلك من 
الفقه (؟5) » يذهب الى أنه فى نطاق المستئولية المدنية 2 تكون العبرة فى تقدير 


٠ سواه كان التامين تامينا على الاشياء أو تاميئا من المسئولية‎ )4٠( 
)41( ,1[1ث1 15 ,© .قمة© ,1942-11-1973 .3.0.8 - 19423 عمدآلا 24 .وع8‎ 1943- 
ع0 26 ج37 .ومق0© بتطعع112 .11 .عامط غهة (عشأمصعة عتتع) 1943-11-2500 .صنل‎ 
1949-3.0.2. 1950-11-5310. ,قتع و1 2016 5ه‎ ©3855. 015. 10 8531 1950. 2- 0. 
465. 
)42( 1 10101511 ع16خلآطوعصومةة< 1 : (عوممتلنط2) تكف‎ 035116 1972 - 11. 95 
692 قتنا46 011856028 563 غه (غصطع) :501012 ,693 غه‎ : 
م31 .1978 وعمه0نمومساز 12 مسصمة 6116باءنافك كتلط وفدودده: هآ‎ 102. 288102 
.ممه تتوص 55 ع0 ختتامل تتة ععتلنازء222 1د اه ااقتطلومع؟'1 : (0مطقحعع)‎ 0.02 
1951-1918, ع ..2.1) 0تتوع2ة3‎ 3( : 
,قدصم لغوعتاطه .لنتة7 ,سععم 1 ,1 .1998 64 5 لتك زمعة 06 كصموعني1‎ 2880 615, 
5ع 921 1105 .1972 (كصطمتادع:ن[طه) 011 1016 : (35عه8) علععنماة‎ 065633616 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار لك 


الضرر »2 الذى يجب تعويضه »2 بوقت صدور الحكمع بالتعويض » حتى يتناسب 
التعويض : بقدر الامكان © مع الضرر الذى وقع للمضرور * قان الامسر ليس 
درك » فيما يتعلق بوقت تقدير الضرر ٠‏ الذى يتحدد على أساسه التزام المؤمن 
الع السؤريةن للمستأمن ٠‏ لأن المشمرع الفرنسى قد نص صراحة فى المسادة ١/174‏ 
من قانون التآمين (م ١1١ 1١‏ من القسم التشريعى ) » على أن العيرة فى 
تقدير التعويض » انما تكون بفيمة الثىء المؤمن عليه » وقت وقوع الخطر امن 
منه ٠‏ وعلى هذا حجرت أحكام القضاء (9)) ٠‏ 


أما القانون المصمرى فلم يرد فيه نص خاص (55) » ومع ذلك فان الفقسه 
المصرى يأخذ بنفس الحكم الوارد فى المادة 8؟/١‏ المشار اليه (ه64) ٠‏ 


ونحن ؛ وان كنا نسلم »2 بأن الحق فى التعويض ينشسأ لحظة وقوع الحادث 
المؤمن منه »ء الا أننا نرى »2 انه كان ينبغى أن يقدر الضضرر » ومن ثم * التعويض 
المستحق للمستأمن ٠‏ فى يوم النطق بالحكم 2» أخذا بما استقر بشسسأن تقدير 
التعويض المترتب على تحقق المسئولية المدنية ٠‏ حتى يتناسب التعويض ما أمكن مم 
الضرر الفعلى الذدى ترتب ٠‏ وقد سسبق أن رأينا أن هصذه هى الحكمة التى من 
أجلها اتجه الفقه والقضاء الفرنسى الى الامتداد بيوم النطق بالحكم فى تقدير 
التعويض ٠‏ 


وعل ذلك ء فاذ! بادر المؤمن بتعويض المستأمن عما لحقبه من ضرر لمجرد 
تحقق الخطر المؤمن منه فازالتعويض بقدر لحظلة تحقق الخطص . وفى صذا 
الفرض لن تثور أية مشكلة ٠‏ 


ولكن المشكلة تثور » اذا تراخى المؤمن عن تعويض المستأمن لحظة وقوع 
الخطر المزّمن منه » واضطر هذا الاخير الى رفع الدعوى » مطالبا بتنفيك 


6 505 .2 نه 24 210 194 .2 نه 27 2310 03 .2 1950 .كك تل .سكل .8 3 اندع همالا 
.0 .2 1946 .0137 ,تك مطساما" .8 5 20 
وقد ساير الفقه المصرى ء الفقه والقضاء الفرنسى فى هذا الاتجاه ٠‏ انظر السنهورى ‏ الوسيط 
ج١‏ نظرية الالتزام موجه عام - مصادر الالتزام 1907 - فقرة 149 + محمد كامل مرسى ب مرح 
القانونالمدنى الجديد الالتزام فى القانون المدنى المصرى ج١‏ فى مصاحر الالتزام 1915 - فقرة ١/8‏ 
وان كان هذا الاتجاه فى مصر يجد سئده فى نص الادة ١7١‏ من القانون المدنى للحالى ٠‏ 
0 .1849 .95 .مه ,1848-82-2-1839.195 .ع6 19 «معصدوع8 أعممة:0 حتاو (43) 
14 .1تلع1 ,79 .1867 .5 أه .1867.4 .2.2 .1807 بتكمو( 22 دمع مدقو8 لعممة'0 عتداوت 
-1946 .066 4 معمو وعدم عسنفنة اوممه'ة مده0 ,.1881-1-3617 .2.5 .1880 ستتاق 
1 ...1951-5 ه131 نه اسمعنام8 ع0 أعوجة :0 تنه ,153 .1947 “رفظ 
.151 
(55) وقد كان هناك نص فى المشروع التمهيدى للقانون الدنى الحالى هو نص المادة ١١١8‏ الذى 
كان يقرر ان: «قدمة البدل هى قيمة الشىء وقت الحادثه ٠‏ وقد حذف هذا النص شانه فى ذلك 
شان اغالب نصوص التامين ٠‏ استئادا الى الحجة الشهيرة « لانها تتطق بجزئيات وتفاصيل يحسن ان 
تنظمها قوانين خاصة ( مجموعة الاعمال. التحضيرية ه ص 599 558 ٠+‏ فى الهامش ) ٠‏ 
(56) الستهورى ب امرجم السابدق ‏ فقرة 8٠١‏ »2 اسستئناف مختلط 15 فبرايق 19517 س 
دلتان 5؟ لسنة 1551-5195 ص 140 ٠‏ 


0 العددان السايع والثامن ‏ الستة التاسعة والخمسون 


المؤمن لالتزامه بالضمان ٠‏ فلو آالحننا بما تنص عليه المادة 8؟/١‏ من قانون 
التأمين الفرنسى ء ( م ١١١ 21١‏ من القسم التشريعى ) » أى بتقدير التعويض 
فى وقت وقوع الخطر الموّمن منه ٠‏ وحكم القاضى بالتعويض على هذا 
الاساس لكان هذا اج<افا بحق المستأمن فى التعويض عن الضرر الفعبلى الذى 
أصابه (59) ٠‏ اذ أن هذ! الضرر الفعلى ينبغى أن يقدر يوم النطق بالحسكم 
لا يوم وقوع الخطر * 

ويبدو محمذا واضحا اذا أخذنا فى الاعتبار انخفاض قيمة النقود ٠‏ وضعف 
قدرتها الشرائية يوم النطق بالحكم , عنها يوم وقوع الخطر المؤمن هنه ٠‏ 


وصذا الحل ٠»‏ فى تقديرنا » ليس فيه افتثات على المؤّمن » السذى يستطيع » 
بما له من حق الحلول محسل المستأمن ٠‏ الرجوع على الغير المسئول ٠‏ بما دثئعهه 
للمستامن (لا5) ٠‏ 


ولعل هصذا! ما جعل القضاء الفرنسى » يخرج فى حالات متعددة » على حكم 
نص المادة ١/58‏ المشار اليه ( ١‏ !(؟١‏ من القسسم التشريعى ) » لتحققيه 
من تراخى ااؤمن المتعمد فى دفع التعويض للمستأمن »6 ولذا ©» فقد قضى ‏ دون 
تردد ‏ بتعوقض تكميلى للمستأمن ٠»‏ ممما لحقه من ضرر بسبب هذا التراخى من 
جانب الؤمن (58) ٠‏ 


أولا : حالة الهلاك الكلى 1061 +ماعتسز8 


4" 2 القاعدة : أنه فى حالة الهلاك الكلى يتحدد التعويض بحسب قيمة 
النىء وقت تحقق الخطر الممن منه * الا أن هذه القاعدة على الرغم هما نبدو 
عليه من بساطه » ثثير بعض الصعوبات عند تطبيقها ٠‏ وأهم هذه الصعويات 
يدور حول المعيار الذى تتحدد به قيمة الشىء - اذ أن هنذا المعيار ليس واحدا ؛ 
وانما هو يختلف بحسب ما اذا كان القىء معدا للبيع ‏ فيعتد بقيمته فى 
السوق ‏ 962816 متقاع[ه* سب 


اها اذا كان معدا للاستعمال .. فيعثد بقيمته مستعملا ‏ 018886 2ا57816 سب 
وفى هذه الجالة الاخيرة » قد يعتد بقيمته جديد 1‏ كتاعط ق تتتاعله” . 
وسلئعرض فيما بلى لهذده المعابير جميعا ٠‏ 


65 2 ( 1) الاعتداد يقيمة النىء فى السوق 28م "تناعلق؟ 
جرى الفقه الفرنسى (54) وهو بصدد تحديد قبمة القشىء فى السوق 


(41) وليس فى هذا الحل الذى نراه آى 'اخلال بالصفة التعويضية اذ ان التعويض سيكون عن 
الشرر الفعلى ٠‏ ولكن بالنظر اليه يوم صدور الحكم » وهو على آية حال لن يتجاوز مبلغ التأمين٠‏ 


7 وئلك فى الحالات التسى يكون فيها الخطر قد وقمعم مفعل الغير + 
لمتححة 24 .017 بصمكقع8 005 غع 258 .1947 107 1947 .+16 20 متعوط (48) 


.2 .1950 .17 .10 .ممتعك' .1 ,348328110 025طع29هء055 ,450 .1950 .1950-12 
206-07 


وقارن بيكار وبيسون ‏ الرجع السابق ‏ تهاية ص 407 وهامش (؟) من نفس الصفحة ٠‏ 


(59) مطول ميكار وبيسون ‏ المرجع السابق ‏ فقرة +51 ء بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق ب 
(قق1آمعءتد) امعول 


فقرة 565١‏ + مارجبت وفاقر - المرجم السباق ‏ فقرة ؟58؟ 7 : 
,165 - 116 ل 1974 35511132665 165 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ٠‏ 


على التمييز بين عسدة فروض فهده القيمة فى نظرهم ‏ تختلة 1 
مالكا للشىء ٠‏ فى نظرهم بحسب من يكون 


قاذا كان مالك القىءم تاجرا ٠‏ فانه يعتد بقيمة وفقا للثمن يشترى به فى 
السوق وقت صلاكه ٠٠‏ أى الثمن الذى يشتريه به هسذا التاجر فى السوق ,2 
ويقدر على أساس ثمن شراء مثيله ٠‏ 


فاذا كان مالك الشىء تاجرا ٠‏ فانه يعتد بقيحته وفقا للثمن يشترى به فى 

٠‏ ويقصد بثمن التكلفة 2671621 06 231 كان صانعا فانه يعتد بثمن التكلفة 
تمن المواد الاولية التى لصمنع منها القىء وقت وقوع الحادث » مضافا اليمها 
المصروفات التى تتفق عسادة فى تصنيعة ٠‏ ومن الملاحظ فى هذا الفرض الاخير . 
ان هناك تمييز لا معنى له بين حالة الزارع » وحالة الصانع ٠‏ ففى الوقت الذى 
يقدر فيه المحصول بالثمن الذى يبيعه به الزارع فى السوق , نرى أن الامر 
مختلف بالنسبة للصانع ٠‏ اذ يقدر الشىء بثمن التكلفة ( المواد الاولية مضافا اليها 
المصروفات اللازمة للتصنيع فى العادة ) 0 


6 نقد هذا المعيار : 


نحن نعتقد فى عدم سلامة المعيار الذى أخذ به الفقه » على النحو السالف, 
ونرى وجوب تعديله ٠‏ اذ أن تقدير قيمة الشىء بحسب السوق على أساس ثمن 
الشراء 2 لن يكون تقديرأ دقيقا للصُرر الفعلى الذى لحق بالمستآأمن » ومن ثم فان 
التعويض الذى يحصل عليه أن يكون مقابلا مناسبا للضرر الفعلى ٠‏ 


دن البيع :8:0 اولس تمن القرام ووقها لهذا العياد حبك مدينة عل هنذا 
التسي ‏ يمكثنا اتقدبى قينة القئه + بحيب السنوق غل اسامن تحن لبي فى القروظل 
المختلفة كما يل : : 


1) اذا كان مالك الشىء الذى هلك تاجرا » فان العبرة فى تقدير قيمة 
الشىء تكون بالثمن الذى يبيعه به هذا التاجر فى السوق ء وليس بالثمن الذى 
يشترية به ٠‏ عل أن ينقص 'منه المصروفات الضرورية كأجرة المحيل والعيال 
والضرائب ٠*٠‏ الع ٠‏ 


' (ب2 اذا كان المالك صانعا للشىء » فان تقدير قيمته يكون بحسب الثمن الذى 
سيعه به هذا الصانع فى السوق متقوصا منه المصروفات الفرورية كأجرة 


وقد سار الفقه المصرى فى نفس الاتجاه ٠‏ انظر السئهورى ‏ امرجم السابق ب فقرة 8٠١‏ » 


وكذلك القضماء الفرئسى 2 
4 .1940 .5.6.47 - 1940 11325 5 .017 .فقو 


,1898-2-5 .8 اع 1896-2-115 ,2 .1895-10 +06 25 ,اعوط (650) 


العمال ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهو عادة يييع منتجاته لتاجر الجملة ٠‏ وتقدير قيمسة التىء 
على هذا النحو سيكون أفضل بكثير لمالكه من تقدير قيمته وفقا للمعيار 
السالف الذى التقدثاه ٠‏ 


(ج) اذا كان المالك زارعا ء فان تقدير قيمة الشىء سيكون بحسب الثمن الذى 
يبيعه به الزارع فى السوق منقوصا منه مصاريف الجنى ٠‏ وفى هذا الفرض 
لن يختلف التقدير عنه وفقا للمعيار السابق ٠‏ 


والذى يدعونا الى الاخذ بالمعيار المقترح ان تعويض المستآمن عن الضرر 
الفعلى لن يكون كاملا + الا اذا شمل الخسارة التى لحقته بهلاك الشىء » والكسب 
الذى فاته بهذا الهلاك ٠‏ فكلاهما. عنصر من عناصر التعويض التى يجب أن يستمل 
عليهسا ٠‏ 


والكسب الفائت ٠»‏ أو ما يطلق عليه أحيانا الكسب المؤمل » أى الربح المنتر. 
66 52016 من المسائل التى كانت موضع جدل فى الفقه الفرنسى ٠‏ 
اذ كان الاتجاه فى البداية » الى أنه لا يجوز أن يتضمن التأمين الكسب الغائت 2 
والا كان همذا خروجا على الصفة التعحويضية ٠‏ ولكن التئطور أدى الى مخالفة هذا 
الاتجاه بعد ذلك » اذ حرى العمل لخسلال القرن التاسيع عشر الى اباحة تأمين 
الكسب الغاثت فى نطاق التأمين البحرى )5١(‏ ثم ما ليث هذا التطور الجديد 
ان امتد الى نطاق التأمين البرى ٠‏ فاجيز التأمين على المزروعات ضد الصقيع 
088 بقيمتها وقت نضوجها , كما أجين التأمين على البضائع فى النقل 
البرى بقيمتها وقت الوصول ٠‏ وليس. بقيمتها وقت التصدير (89) ٠‏ 


وهذا التطور العملى » قد وجد له صدى فى الفقه الفرنسى (؟5) »2 الذى 
رأى أن اباحة تآمين الربح المنتظر لا يعد من ناحية ‏ خروجا على الصفة 
التعويضية ٠‏ اذ أن الصفة التعويضية » تعنى الا يكون التأمين مصدر اثراء 
للمستامن . وهذا ليس الحال فى تأمين الربح المنتظر : فالمستامن بهلاك الشىء 
يكون قد اصابه ضرر فعلى يتمثل فى عنصرين : ما لحقه من خسارة 2 ومأ 
فاته من كسب ٠‏ فالحصول على الربح المنتظر ليس اثراء ‏ وانما هو أحد عنصرى 
التعويض عن الضرر الفعلى » الذى يجب على المؤمن تعويضه ء وهو , على هذا 
النحو » لا يتعارض مع الصفة التعويضية . مادام فى حدود ميلغ التأمين ٠‏ 


(١ه)‏ فاجيز التامين على البضائع التى تحملها السقيئة بقيمتها فى ميئاء الوصول , لا فى ميناء 
التيامء 

(؟ه) وكان هذا على سميل الاستثناء ٠‏ نظرا لان التأمين ضد الصقيم لا يتصور فيه تعمد 
المستامن ايقاع الخطر - كما ان التامين على البضائع هىالنقل البرى » بقيمتها وقت الوصول 
لا وقت التصدير , كان من قبيل القياس على ما اخذ به فى نطاق النقل البحرى بقيمتها وقت 
قى هذا رسالة ويئؤ - المرجع السابق ‏ فقرة ٠1١5‏ 

(*0) بيكار وبيسون - المرجع السياق -. فقرة ١485‏ ء جوادر وشارمانتييه المرجع السابيق 
فقرة 37# 2/2 وينز ‏ |الرسالة السابق الاشارة اليها ‏ فقرة ١١54‏ وما بعدها , مارجيث وقافر ‏ 
المرجع السابق ‏ فقرة 5*8 + جاكوب ‏ المرجع السابق ‏ فقسرة 1١١51/‏ م + 
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كما ان تأمين الربح المنتظر ‏ من ناحية ثانية ‏ يتحقق بالفعل فى تأمين 
امسئولية ٠‏ اذ أن الؤمن فى تأمين المسئولية ‏ يتحمل بالدين الذى شغل ذمة 
المستأمن » بسبب رجوع الغير المفرور عليه » ومن ثم يكون للغير ااضرور , ان 
يحصل من المؤمن على التعويض المستحق له فى ذمة المستامن » وهنفا التعريض 
يتمثل ‏ وفقا للقواعد العامة فى المسئولية ‏ قيما لحقبه من خسارة , وما فاته 
من كسب نتيجة الفعل الضار ٠‏ واذا كان هذا هو الحال فى تأمين المسئولية , 
قليس هناك ما يمنع من أن يكون كذلك فى التأمين على الاشياء ٠‏ 


وهذا الاتجاه الاخير للفقه الفرنسى ٠‏ والذى أيده الفقه المصرى (05) , 
يعد اتجاهما صحيحا ٠‏ فعقد التأمين » لن يكون بحق عقدا من عقود الامان , الا اذا 
تضمن تعويضا عن القيمة الفعلية للشىء 2 وهذه القيمة تتضمن الخسارة اللاحقة , 
والكسب الفاثت » ويمكن التعبير عنها ب كمسا سيق . بسعر السوق على أساس 
ثمن البيع ٠»‏ ولكن هلل أن ينقص منه المصروفات الضرورية التى انفقت فى 
سبيل الحصول عليه (08) ٠‏ 

وقد تأيد هذا تشريعيا فى نطاق التأمين البحرى » بصدور تشريع 
قى ؟١‏ أغسطس 1886 معدلا أحكام المادة /!4؟ هن القانون التجارى الفرنسى القديم 
التى كانت تحظر تأمين الربح المنتظر ٠‏ ثم أصبح يجد سنده حاليا فى نص المادة 
النالئة من القانون التجارى الفرنسى الجديد الصادر فى " يولية ٠ ١95[/‏ 


كما تأيد تشريعيا فى نطاق التأمين البرى » ينص المشرع فى المادة 89" 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى عدم تحقق خطر ما ؛ يمكن أن تكون محسلا 
للتأمين ٠‏ « وقد فسرت المصلحة غير المباشرة على أنها الربح المنتظر (65) ٠‏ 


أما القانون المصرى فلم يتضمن ما يفيد الحظر أو الاباحة صراحة (لاه) » وان 
كان الفقه المصرى ب كما سبقت الاشارة ‏ قد سار فى نفس اتجاه الفقه 
الفرنسى ٠‏ ومن ثم » فليس هناك ما يمنع من الاخذ بتأمين الربح المنتظر فى مصر ٠‏ 


ولكن ء اذا كان الفقه والتشريع الفونسى ٠+‏ وكذلك الفقه المصرى قد 
اتفقت كلمته فى الوقت الحاضر على اباحة الريح المنتظر ٠‏ الا أن الفقه فى كلا 


(01) السئهورى ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 4ه » البحرؤوى ‏ المرجع السايبق ‏ فقسرة ٠١5‏ 2 
ذونيق فرج -المرجعالسابق ب ص ١١١‏ , نزيه المهمدى - المرجع السابق ب ص ١88‏ 

(ه) ويئز الرسالة السابق الاشارة ايها ققرة 119 

(63) بيكار وبيسون - المرجع السابق ‏ فقرة ؟18 

(097) وان كسان نص المادة 49/ا من القائون التنى الذى يجيز التامين على كل مصلحة اتقتصادية 
مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين يمكن أن يستفاد منه ضمنا اباحة كامين 
الربع المنتظر فهو يعتير من قبيل المصلحة الاقتصادية المشروعة ٠‏ الى كانت تعود على المستامن ٠‏ لو 
لم يتحقق الخطو ٠‏ ' 


٠6‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 
الاخذ به (8ه) ٠‏ 


ونحن هنا نختلف معهم » ولا نرى ثمة داع لمشل هذا الشرط .م بل 
ينبغى أن يدخل الربح المنتظر فى الاعتبار عند تقدير قيمة الشىء » لتحديد مقدار 
التعويض باعتباره أحد عنصريه ء ومن ثم » قهو ليس فى حاجة الى وجود شرط 
صريح فى وثيقة التأمين ٠‏ 


0م ب خلاصسة : 


نخلص مما سيق الى انه فى حالة هلاك الشىء هلاكا كليا ينبغى أن يكون 
تقدير قيمة القىء لا بحسب ثمن الشراء ف فى السوق ‏ كما يذهب الفقه ‏ وانما 
بحسب ثمن البيع منقوصا منه المصاريف و1 (69) + بحيث تتضمن هصذه 
القيمة » مالحق المستأمن من خسارة ٠‏ وما فاثهة من كسب ٠‏ وهدًا العنصر الاخين 2 
هوما يسمى بالريح المنتظر ٠‏ أو الكسب الفائثت ٠‏ 


- (زب) الاعتداد بقيمة الثىء مستعملا 055886 'تتاعلق 


ميز الفقه الفرنسى بين الشىء المعد للبيع ‏ وانتهى » كما رأينا فيما سبق 2 
الى تقدير قيمته بحسب سعر السوق ‏ وبين الشىء المعد للاستعمال ٠‏ وانتهى ألى أن 
الثنىء أذا كان معدا للاستعمال وهملك ء قان تقدير قيمته لا يكون على أساس 

سعر السوق » وانما ينيغى أن دكون تقدير هذه القيمة » على أساس ما يحققه الفىء 
من منفعة لالكه ٠‏ وهذه هى قيمة الاستعمال أو قيمة الانتفاع ‏ 05058826 مناعلةل . 

وهله القيمة تختلف عن القيمة بحسب سعر السوق ملقدة متعلة 
اذ يراعى فى تقديرها الاعتبار الشخصى الى حد كبير »2 بينما يراعى فى تقدير 
القيمة بحسب سعر السوق قيمة الشىء التجارية صرف النظر عن أى اعشارات 
أخرى ٠ )5١(‏ ولايضاح هذا الفارق بين القيمتين : قيمة الاستعمال أو الانتفاع , 
والقيمة التجارية للشىء يمكننا نذكر بعض الامثلة ٠‏ فلو أمن شخص على منزل ضد 
الحريق » وكان هذا المنزل يقع فى ضاحية بعيدة » أو فى احدي القرى قلا شك 
أن قيمته التجارية مقا تع!10 بكرن أقل كثير من قيمة منزل همائل 
له » بيقع فى وسط مدينة كبيرة » فاذا تحقق لق الخطر. لوعن مق واعتترق حبسا 
المنزل فان تكاليف اعادة بنائه ب كى يعود الى حالته قيل تحقق الخطر + بحيث 
يستطيع مالكه أن يحصل على ذات المنفعة التى كان يحققها له ستفوق تكثير 


قيمته التجارية ٠‏ 


كذلك لو أن شخصا اشترى سيارة جديدة لم تستعمل من قبل ٠‏ فان القيمة 
التجارية لهذه السيارة ٠‏ بعد استعمالها من مالكها بفترة وجيزة ستنخفض عن 


(اه) جميع المراجع السابق الاثمارة اليها فى الفقه القرنسى والفقة المصرى ٠‏ 
(059) قسرب محمد كامل مرسى ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 155 ص 7٠١‏ 
(60) مطول بيكار وبيسون . المرجع السابق فقرة 5١4‏ »2 ويتؤز ‏ الرسالة السابق الاشارة اليها - 


فقرة 9ه 
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القيمة التي اشتريت بهاء بينما هى تحقق لمالكها نفس المزايا » وذات المنفعة 
التى كانت 1 لحدقها: له يويند اقمرانها ٠‏ أى أن قيمة: المنفعة التى تحققها أكبر بكثير م' 
قيمتها التجارية » , لو عرضت فى السوق قبل وقوع الحادث المَوّمن منه مباشرة . 


ولكن » حمل يعنى هذا ان يلتزم المؤمن بدقع مبلغ للمستأمن بحبث يمكنه 
اعادة الشىء الى حالته قبل وقوع الحادث + فلو كان الشىء الموّمِنَ عليه منزلا 
احترق يمكنه اعادة بئائه » وان كان سيارة يمكنه اصلاحها ؛ أو احلال غيرتما 
محلها + اذا كان اصلاحها قد أصبح غمير ممكن ؟ 


فى الواقع , لقد اتفق الفقه )1١(‏ على أن قيمة المنفعة أو الاستعمال حمى قيمة 
الشىء بعد تجديده كتدعم 3 متتاعلد؟ مع خصم ما يقابل القدم 6اقلة 76 
أو الاستهلاك لاقلا ٠‏ فاذا كان الشىء الذى هلك بنائه فالمؤمن بلتزم بدفع 
تكاليف اعسادة البناء ‏ 2602810802 إلى الحالة التى كان عليها قبل هلاكه , 
على أن يخصم من صذه التكاليف ما يقابل قدم هذا اليبناء » أى الفرق بين 
قيمة البناء بعد اعادته جديدا ٠»‏ وقيمته قديما وقت وقوع الحادث ٠‏ ونرى هنا 
أن قيمة الشىء قديما وقت وقوع الحادث ٠‏ ينبغى أن"تقدر على أساس الثمن السذى 
كان يمكن أن يباع به وقت وقوع الحادث ٠‏ 


واذا كان الشىء الذى هلك منقولا ٠‏ كسيارة تلفت فان المؤّمن يلتزم بدفع 
ما يمثل قيمة سيارة مثلها تحل محلها عم 1 ٠‏ على أن بخصم 
الفرق بين قيمة السيارة الجديدة التى اشتريت » وقيمة السيارة القديمة وقت 
وقوع الحادث ٠‏ 


واذا كان هذ! هو المبدا , الا أنه عند التطبيق يثير بعض المشاكل التى ينبغى 
أن نعرض لها ٠‏ 


6 - نطبيقات : 


ينطيق المبدذ السابق عادة » اذا ما كانت الاشياء المؤمن عليها من العقارات 
المبنية » وكذلك ال منقولات 


)8١(‏ مطول يكار وبيسون ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 516 ٠‏ ميكار وبيسون . المرجع للسابق ب 
فقرة 56١‏ »وين زالرسالة السباق الاشارة اليها. فقرة 95 + جاكوب - المرجع السابق ‏ ققرة 2151 
كنآ ع0 ومفاظ معم602 زر جم للسابق ص جر اتوطسما عمسصموطظا المرجع 
السابق ‏ فقرة 199 + السنهورى ‏ اللمرجع السبأبق . فقرة +8٠١‏ ومن أحكام القضاء الفرتسى حكم: 
8 81016 73 .1954 .17 .1953 : أعللتنال 2 .015 
ومع ذلك انظر احكاما خالفت هذا الاتجاه . وقررت عدم انقاص ضرق القيمة لان هذا يؤدى 
الى تحمل المضرور مصاريف! ضافية لابد منها لاصلاح الشىء نتيجة خطا الغير ٠‏ وهذا لا يجوز 
( كان العقد يتعلق بالتامين من المسئولية ضد الحريق ) 
06 18 نوزل2 عل .أقصذ عع عل .طتطة ,504 .1911 القتاطظ - 1900 .ع6 16 .02 
. 72 ,1969 .1ف . .8 - 1908 


٠‏ العددان السابع والثامن . السنة التاسعة والخمسون 


: العقارات المبشية‎ )١( 


اذا كان العقار بئاء معدا للاستعمال فينيغى التمييز بين فرضين : أولهما , 
ع سس ور سي روجو رو الود ع ا كي 
متلا واراد مالكةه ‏ أو المستأمن بصفة عامة أعادة بنائه , فان تقدير قيمته 
تكون وفقا للمبدأ التعايق + أن قننيه جديا .ع .لشي بها لقبارن جالة الى 
التى كان عليها وقت وقوع الحادث ٠‏ وثانيهما : حالة ما اذا تهدم اليناء , ولم 
يرغب المستأمن فى اعادته الى حالته قبل تهدمه » ففى هذا الفرض القانى . 
نلاحظ أن المشرع السويسرى قد قرر فى نص المادة 59 من قانون التأمين 
الصادر سئة ر١٠5!ا‏ أن تقدس قيمة الشىء اثما تكون لتحسيبيا) شيعن السوق 4 
أى وققا لقيمته التجارية (؟7) ع٠‏ وليس وفقا لقيمة الانتفاع أو الاستعمال ٠‏ 


وهذه التفرقة السابقة لها ما يبررها » اذ لا يجوز للمستأمن الذى لا يرغب 
فى اعادة البناء الى حالته قبل وقوع الحادث أن يحصل على ما يزيد على قيمته 
النجارية 2. وقت وقوع الحادث », والا كان القول بغير ذلك : يعد خروجا على الصفة 


واذا رجعنا إلى تصوص القانون المصرى والقانون الفرنسى ٠»‏ فلن نجد آثرا 
للتفرقة السابقة التى جاء بها القانون السويسرى ٠‏ فالقانون المصرى لا يتضمن 
حكما » وكذلك نصوص القانون الفرنسى وان كانت الوثيقة النموذجية للتامين ضد 
الحريق الصادرة سنة 19535 فى فرئنسا ٠‏ قد قررت قى نص المادة ١5‏ (1أ) 
منها أن قيمة البناء تقدر وفقسا لقيمة الانتفاع أو الاستعمال » أى قيمته جديدا مع 
انقاص ما يقابل قيمته قديما وقت وقوع الحريق ٠‏ وقد قرر هذا النص , 
ان هده القيمة تشمل قواعد البناء والبدروم 025 ولكن لا تدخل فيهنا 
قيمة الارض 51 


فالوثيقة النموذجية للتأمين ضده الحريق لم تعرض للتفرقة بين حالة 
قيام اللستأمن بتجديد البناء » أو عدم تجديده ,2 ومن ثم فان القيمة تقدر فى 
القانون الفرنسى دائما بحسب قيمة الانتفاع ٠‏ وان كان الفقه الفرنسى يتجيه 
الى الاخذ باتجاه المشروع السويسرى ٠‏ 

أما اذا كان البناء معد! للبيع » كمنزل تم بناؤه بقصد عرضه للبيع 
فى السوق , كما نلاحظ فى الوقت الحاضر فى مصر * اذ يلجأ كثير من الملاك الى اقامة 
العمارات السكنية وغرضها للبيع ٠‏ قاذا احترق البناء المؤمن عليه فى هذا 
الفرض »٠‏ فان قيمته تقدر على أساس سعر السوق (388) ممصم عستاعله7 
ولب على أساس قيمة الانتفاع أو الاستعمال ©010888 تتتاعلة 7 ٠‏ وسسيعر السوق 
هنا بتتجدد بالثمن الذى كان سيباع به المبنى » وقت: وقوع الحادث ٠‏ 


.405 19236 1 .5 هتنولة 22 .160 .11 (62) 


كم مطول بيكار وبيسون - المرجع السابق أ فشرة 5 بيكاز” وبيسون - < المرجم السسابق ب 
فقرة 85 ١0‏ ويئز ‏ الرسالة السايق الاشارة اليها. فقرة ٠١9‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار 1 


(9؟) النقولات : 


اذا كان الشىء الذى هملك من المنقولات ,2 ففى أغلب الحالات ستحد أن تقدير 
قيمته لن يختلف سواء أخذنا هذه القيمة بحسب سعر السوق ؛ أو أخذناها بحسب 
ما يحققه المنقول لالكه من منفعة ٠‏ نظرا لتشابه المنقولات » وتوافرها لق سيف 
بحيث يمكن احسلال بعضها محل البعض » ليؤدى نفس الفرض ٠‏ ومن ثم , 
فمتى هلك المنقول المؤمن عليه » فان التعويض المستحق للمستأمن يقدر بحسب 
قيمته فى السوق وقت الحادث وهذده القيمة تتطابق فى أغلب الحالات _ كما 
أشرنا حالا ل مع قيمة الانتفاع أو الاستعمال ٠‏ 


ولكن » تناك بعض المنقولات التى تتميز بوضع خاص » بحيث لا يمكن تطبيق 
هذه الاحكام عليها وانما تطيق عليها قواعد خاصة عند تقدير قيمتها ٠‏ ويمكن 
أن نذكر من صده المنقولات ما تضمه مكتبه علمية لاحسد الباحثين هن كتب , 
وكذلك السيارات ٠‏ فاذا تلفت أى منها لتحقق الخطر امن منه ٠‏ فكيف تقدر 
قيمتها ؟ ٠‏ هذا ها نعرض له فيما يل : 


الكتب التى تضمها مكتبة علمية . 


لو فرض أن أحد العلماء أو الباحثين » كان قد أمن على ما تضمه مكتبته 
من كتب ضد خطر معين » ثم تحقق هذا الخطر »' فكيف يثم تعويضه من جانب 
عي د 2 
المؤمن ؟: 


نلاحظ فى مثل هذا الفرض ٠‏ أن الكتب لو قدرت قيمتها على أساس سعر 
السوق فان صذه القيمة ستكون بالغة الضاله ,2 فى الوقت الذى تمثل فيه 
بالنسبة لمالكها أهمية خاصة ٠‏ بما تحققه له من غاية فى مجاله العلمى ؛: واذا 
أراد اعادة تكوين مكتبته من جديد » فستكلفه مبالغ كبيرة لا تتطابق مطلقا 
مع قيمتها على أساس سسعر السوق ( القيمة التجارية ) ٠‏ 

ولذلك ينبغى أن يكون التقدير على أساس ما تحققه لمالكها من مافعة أى 
وفقا للمبدأ الذى نعرض له », ولكن مع العلم بأن مده القيبة لا تطابق القيمة 
بحسب سعر السوق (755) ٠»‏ كما هو الحال بالنسبة لاغلب المنقولات * 
السيارات * 

اذا كان المنقول المؤمن عليه سيارة ٠‏ وتلفت تلفا كليا لتحقق الخطير 
المؤمن منه » فانه ينبغى على اللأمن ٠‏ ان يدفع مبلغا يعادل قيمة سيارة ممائلة 
لها تحل محلها » على أن يخصم هن هصذده القيمة : ما يعادل قيمة استهلاك 
السيارة الاولى قبل ثلفها ٠‏ 


(54) مطول بيكار وبيسون ب المرجع السايق ‏ فقرة 5١‏ : بيكار وبيسون ب ا مرجع السايق - 
فقرة 099 , 6 تمع س1 ع0 لتاعلقه 56 : طمووء 8 


«ع1[1طومم غم [طه جد غ06 06 ققوه؟ جه عم تتطمطم0 06 766 موده 
1941-7 .0.002.180 


لم١١‏ العددان السابع والثامن . السنة (لتاسعة والخمسون 


فالقيمة 2 تقدر بحسب قيمة سييار مماثلة 2» تحل محل السيارة التالفة , 
وهصذا ما نطلق عليه قيمة الاحلال طنة 2 06 د16 , 
ولكن كيف تحدد هذه القيمة 0 

هذه القيمة تتحدد بحسب الاصل بسعر السوق »2 أى بالقيمة التجارية ولكنها 
مم ذلك يمكن أن نتجاوز محمذه القيمة فى حالات استثنائية ٠‏ 
قيمة الاحلال ثعادل سعر السوق ( القيمة التجارية ) : 


الاصل أن تقدر قيمة السيارة التالفة وفقا لقيمة سيارة تماثلها لكى 
نحل محلها ٠‏ قالممن يلتزم بدفع مبلغ يعادل قيمة سيارة مماثلة بحسب سسعر 
السوق 2 وهصدهه القيمة يمكن الوقوف عليها » من جداول الاسعار الخاصة بسوق 
السيارات ٠‏ والتى تهتم بنشرها بعض المجلات المتخصصة ٠‏ 


قيمة الاحلال 'نتجاوز سعر السوق قى حالات استثناثية : 


هناك بعض الحالات الاستثنائية . التى قد تتجاوز فيها قيمة الاحلال سعر 
السوق ٠‏ وضذًا يبدو واضحا متى كانت السيارة التالفة لا تعد سيارة عادية 2 
وانما هحى مجهزة بطريقة خاصة ٠»‏ موصى عليها عند تصنيعها » أو هى من طراز نادر 
يختلف عن المتداول فى السوق ٠‏ فى مثل هصذه للصور لن 'نكون قيمة الاحخلال 
مساوية لسعر السوق ٠»‏ وانما ستجاوزه الى حد كبيرن * ومع ذلك يظل المؤمن 
ملتزما بدفع قيمة الاحلال » ما دام أن هذه القيمة لاتتجاوز مبلغ التأمين ٠‏ 


٠م‏ ب رج) الاعتداد بقيمة الشىء باعتباره جديدا تاقد 3 تناء[ة؟ : 


اذا كنا قد انتهينا » فيما سبق , الى أن الشىء اذا كان معدا للاستعمال 
فان قيمته تقدر بحسب ما يحققه من منفعة للمستأآمن 2 وتحسب هذه القيمة 
على أساس قيمة الشىء باعتياره جديدا » مع خصم ما يقابل القدم أو الاستهلاك ٠‏ 
ولكن التساؤل يثور ء حول مدى امكان الاعتداد بقيمة الشنىء باعتشاره لجحديدا 
دون خصم ما يقابل القدم أو الاستهلاك + وبعبارة أخرى الا يجوز أن يتمثل التزام 
المؤمن فى اتتجد يك الثنىء الهالك كاعادة بتأء المنزل المحترق أواحجلال غيره 
محله 2» كشراء سيارة جديدة تحسل محل السيارة التالفة ٠‏ دون أن يطالب المستأمن 
بدفع الفرق بسن قيمة الشىء الجديد ٠‏ وقيمة الشىء القديم 5 


اذا كانت الاجابة عن هعمسدًا السؤال بالاثبات ٠‏ فان هذا معنام الاعتداد 
بقيمة الثثىء -جديدا نا ق عتتاتعلة؟ 

والاعتداد بقيمة الشىء جديدا يمكن أن يقع فى حالتين : 
الحالة الاولى : 

ونتحقق متى تضمنت واليقة التأميق شرطا لديا المؤّمن مقتضماه آنه فى 


نقدا » أو يقوم بتجديد الشىء » أو احلال غيره محله ٠+‏ 


الصفة التعريضية فى تآمين الاضرار د 


فاذا ما وقع الحادث المؤمن منه ٠‏ واختار المؤمن تنفيذ التزامه بالغفسمان 
عينا (66) ٠‏ أى أنه قام بتجديد الشىء »2 أو احلال غيره محله ٠‏ قلا يجوز له أن 
يطالب المستامن بعد ذلك بدفع فرق القيمة » بين الثىء الجديد ( أو بعك تجديدم ) 
والشىء القديم - قود ن بذلك قد تحمل فعملا تأمين نقص القيمة 
20 25511131106 أو تأمين البلى أو القدم ©6115 06 ععلنة "اكه 


وفى هذه الحالة لا خلاف فى صحة هذا الشرط » ولا خلاف أيضا فى أنه 
لا يجوز للمؤمن ‏ متى وفى بالتزامه بالضمان على النحو الذى اشترطه فى الوثيقة - 
مطالبة المستامن بدفع فرق القيمة » بدمموى أن عسدم دفع فرق القيمة » بهد 
خروجا على الصفة التعويضية لتأمين الاضرار ٠‏ 


إذ أن المؤمن قد اختار يارادته أن ينفذ التزامه عيئا » وقد كان بامكانه أن ينفذه 
بمجرد دفع مبلغ نقدى كتعويض عن الضرر »2 وعو لا يلجأ عادة الى طريق التنفيسذ 
العيتى الا أذا كان ذلك فى مصلحته ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ لا بعد 
عدم دقع قرق القيمة من جانب المستأمن 4 اثراء يتنافى مع الصفة التعويضية 
قيمة المنفعة » التى بحققها له الثىء المؤمن عليه ٠‏ وهذا التعويض قد يحصل عليه 
فى صورة مبلغ من النقود » وقد يتحقق عينا باعادة الشىء الى ما كان عليه » أو باحلال 
غيره محله 0 وكل ذلك بطبيعة الحال فى حدود مبلغ التأمين » واللؤمن بالخيار 
بين الطريقتين ٠‏ وهو عادة لا يختار طريق التنفيذ العينى ٠‏ الا اذا كان ذلك فى 
مصلحتةه (85) ٠‏ 


الحالة الثانية : 


تتميز هذه الحالة عن الحالة السابقة » فى أن المستأمن قد يتفق مع المؤمن 
على أن يدفع قيمة الشىء ‏ عند تحقق الخطر المؤمن منه س جديدا دون أن يخصم 
ما يقابل القدم أو الاستهلاك ٠‏ ويكون هذ! بمثابة تأمين صريم من البلى أو القدم ٠‏ 


واذا كنا قد أشرنا من قبل » الى أنه لم يقع خلاف بشاأن ما تضمئته الحسالة 


فنحن نعتقد أن مثل هذا العقد غير صحيح لسببين : أولهما ١‏ انه لا يمكسن 
اعتبار اليلى أو القدم من المخاطصر التى يجوز ضمانها بمقتضى عقد التأمين » اذ أنه 
ليس احتماليا » وانما هو مؤكد الوقوع ٠‏ وشرط الخطر فى التأمين أن يكون 
احتماليا ٠‏ وثائيهما : ان مثل هذا التأمين يؤدى الى الخروج على الصفة التعويضية 
لتأمين الاضرار ٠‏ قأذا كان المستأمن » سيحصل على تعويض يزيد على قيمة الضرر 
الفعلى الذى وقع بحصوله على مبلغ يمكنه من (عادة تجديد القىء » أو احلال غيره 


(10) ولن كسان التزام المؤمن يتمثل دائما فى دفع مبلغ من النقسود ٠‏ ولكنه فى هذه الحالة سيدفعه 


0 دا كى مء أو أن د ياحلال غيره محل 5 
أن يتسوم باصلاح للشىء ٠‏ أن نان دا 0 و1 1004-1 ,2ر3 1903 اننال 21 .ه38 (66) 


١٠‏ العددإن السابع والثامن ‏ السسنة التاسعة والخمسون 


محله » دون خصم فرق قيمة القدم , فان هذا قد يدفعه الى ايقاع الخطر المؤمن 
منه ٠*٠ )١9(‏ 


واذا كان الفقه الفرنسى (18) والمصرى (19) قد اقر هذا التآمين 2 بحجة 
انه لا يمثل خروجا على الصفة التعويضية ٠‏ لأن المؤّمن يعوض ضررا فعليا لحسدى 
المستأمن ٠ )/٠(‏ 


الا انه من ناحية أخرى قد اشترط أن يكون تأمينا تكميليا » وليس تأمينا” 
آأصليا كما أن العمل قد جرى على التضييق من نطاقه فنجد أن تطبيقه بالنسبة 
للمنقولات » محدود الى درجة كبيرة ٠‏ كما أن اللأمنين يضعون شروطا عديدة للافادة 
منه ٠‏ أهمها : ضرورة أن تتم أعادة الشىء إلى حالته الأولى خلال عامين على الأكثر 
من وق متوقوع الحادث ٠‏ وان الفرق بين قيمة الشىء جديدا وقيمته قديما لا يدمع 
للمستأمن الا بعد أن يثبت انه قام فعلا باعادة الشىء الى حالته الأولى , أو باحلال 
غيره محله (الإ) ٠‏ ْ 


ثانيا : حالة الهلاك الجركى 816161م عتاأقتمات 

: فى حالة الهلاك الجزئى يتم التقدير باحدى طريقتين‎ ١ 
اذا هلك الشىء هلاكا جزثبا فان تقدير قيمته 2 ومن ثم تقدير الضرر , الذى‎ 

بتحدد على أساسه التعويض ٠»‏ يمكن أن يتم باحدى طريقتيل : 


أولاهما : أن التقدير يتم بصورة مباشرة » ونا نيتهما : أن التقدسن يتيم 
باستنزال ما نبقى بعد الهلاك ٠‏ 


126018 “...8 د«كتاعط 3 كتلاء13[1 ععموتتتافوة 1 : لاعقتق8 (07) 
(18) مطول بيكار وبيسون _المرجع السابق ‏ فقرة ‏ فقرة 5١8‏ , بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق 
فقرة 5985 » جاكوب ‏ ا مرجع السابق فقرة 167 ٠+‏ 
6 المسنهررى 7 اللرجع السابق ققرة >6٠‏ محمد كامل مرسى ل المرجمع السابق ص اه 


(-/) عكس ذلك ع5نةع طة1 101 18 ذأع 6تتناققة”1 ع0 2م1طع2016م 13 : (.101-آ) لعه1ة8 
15ل طكة513 .1206 عط .016تطعءصة] عتتادمء ععسمعتاودة ,1930 غ1161تناز 13 1ل 
216 


,63 1التتاة -- :1ع طع 8.0 .116 ,341 .1969 .8.6.8.1 - 1969 .16 19 .017 (01) 
7 .1964 “1سظ--8 اع عمتفاما8 مامه  1963-11-13416.‏ .1963-3-05 انعو 26 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضشرار ١1‏ 


؟ل ‏ الطريقة الأول : التقدير الباشر : 


ٍ لكى يثم تقدير قيمة القىء بهذه الطريقة » ينيغى أن نميز بين فرضين : 
أولهما »2 اذا كان عقد التأمين يرد غلى عدة أشياء هلك بعضها دون البعض الآخر - 
وثانيهما » اذا كان التأمين واردا على شىء واحد هلك هلاكا بجزثيا 7٠‏ 


فاذا كان الآمر يتعلق بعدة أشياء » هلك بعضها دون البعض الآخر ٠‏ كما 
امو برقت بعض المنقولات المسؤمن عليها دون البعض الآخر أو احترق 
بعضها دون البعض الآخر ٠‏ قان تقسدير قيمتهسا لن يكون عسيرا » 
بسطناه كفصيلا فى حالة الهلاك الكلى ٠‏ 


أما اذا كان الأمر يتعلق بشىء واحد هلك مملاكا جزئيا » كما لو كان سيارة 
ل ل د تقدير الضرر بتكاليف اصلاح مذا 
ب ف * 


ولكن يثور التساؤل فى الحالة التى تزيد فيها تكاليف اصلاح السيارة على 
قيمتها عما اذ! كان يلتزم اللأمن بدفع هذه التكاليف ؟ أم أنه يستطيع أن يتفادى 
ذلك بدفع مبلغ يعادل قيمة سيارة مماثلة » تحل محل السيارة التالفة » مع خصم 
م يقابل استهلاك السيارة التالفة أى تطبيق قواعد الهلاك الكلى 59 


حينما عرض هذا الأمر على القضاء الفرنسى » انقسم الى اتجاهين : أولهما , 
تزعمته الدوائر الجنائية لمحكمة النقض ٠»‏ وثانيهما : تزعمته الدوائر المدنية لهذه 
المحكية ٠‏ 1 


اتجاه الدوائر الجنائية لحكمة النقض الفرنسية : 


قضت الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية فى أحكام عديدة (؟/) 
بالزام المؤمن لدفع تكاليف اصلاح السيارة حتى لو زادت على قيمتها ما دام 
أن عتم التكاليف فى حدوه ميلخ: الثامن + وتسترى فى ذلك إن يقوم : المتزيتامن 
باصلاح السيارة التالفة فعلا 2 أو يفضل الاحتفاظف بالميلغ » أو يشترى به سسميارة . 
أخرى جديدة , تحل محل السيارة التالفة » فهو وما يختار ' 


وى بستند هذا الائجاه الى عدة حجج : فمن ناحية » ترى هذه الدوائن » إن تكاليف 
الاصلاح تمثل الضرر الفعلى الذى لحق بالمستاأمن أو بالمضرور فى تأمين 
المسثولية ‏ وقد بدا فى التلف الذى أصاب سييارثه 


-1- 1958 .2 .0 اع ,604 ,58 81 58.6 - 1957 م06 19 (نتسنتت بطن) .وقد (02) 
مو عامط .84 .1971 لف 8.6 - 1969 .ع6 17 (.نستت عط) .كقهن ,142 

ومع ذلك فقد خالفت هذا الاتجاه بيعص | ٠‏ إكظر : 
.“1خ .8 عه 779 ,2 ,1970-12-1900 ار 0 (:0© ,طع) «تهضرامة 06 اأعمجرة*0 عتتتمكة 
1971.4 


١١‏ العددان السابع والتامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


ومن ناحية ثانية . ان هذا المبلغ يمفل الحد الأدنى من التعويض اللازم 
لجير الضرر ٠‏ اذ أن السسيارة بفرض اصلاحها » لن تعود الى حسالة الجودة التى 
كانت عليها قبل وقوع الحادث ٠‏ ومن ثم + فلا أقل من أن يحصصمل مالكها على 
التكاليف اللازمة لهذا الاصلاح ولو نجاوزت قيمتها ٠‏ 
اتجاه الدوائر الدنية كحكمة النقض الفرنسية : 


ذهبت الدوائر المدنية لمحكمة النقض الفرفسية (9/9) 2 الى عكس اتجساه 
الدوار الجنائية لهذه المحكمة ٠‏ اذ قررت انه في حالة التلف الجزئى للسيارة ,2 
لا يجوز الرام اللأمن بدفع تكاليف اصلاحها . متى كانت تتجاوز قيمة السيارة ذاتها , 
وانئما يلتزم بدفح مبلغ يعادل قيمة سيارة أخرى تحل محلها » مع خصم الفرق بين 
قيمة السيارة القديمة » والسيارة الجديدة ٠‏ 


ويستند هذا الاتجاه الى عدة حجج » فمن ناحية »2 لا يجوز أن يكون التامين 
مصدر اثراء للستأمن » فهذا يعد خروجا على الصفة التعويضية » التى تهيمن على 
تأمين الاضرار ويتضح هذا جيدا فى الحالة التى يختار فيها المستأمن عدم اصلاح 
السيارة ٠‏ والاحتفاظ بمبلغ التعويض أو شراء سيارة آأخرى * 


ونحن ‏ من جانبنا نعتقد انه حتى فى الحالة التى يختار فيها اصسلاح 
السيارة » مع أن تكاليف الاصلاح تتجاوز قيمتها » يعتبر متعسفا فى اسستعمال 


مبلغ يعادل قيمة سيارة مماثلة لها تحل محلها 2 على التفصيل الذى أوردناه من 
الجزئى » متى كان قى صالحه (هل/ا) ٠‏ 


ونحن نعتقد ٠‏ ان هذا الاتجاه الثانى هو الجدير بالتأييد (95) ٠‏ فالأصل 
أنه فى حالة تلف السيارة تلفا جزئيا » ينبغى على المؤمن أن يدقع تكاليف اصلاحها , 
ولكن اذا كانت هذه التكاليف تنتجاوز قيمة السيارة نفسها / فانه لا يلتزم ألا بغيمة 
سيارة أخرى تحل محلها ٠‏ 


ويقصد بقيمة الاحلال » نفس المعنى الذى أخذنا به من قيل ٠‏ فى حالة ,لتلف 
الكلى للسيارة (لالا) أى القيمة التجارية ٠‏ واذا كانت هذه هى القاعدة . إلا آنه 
بمكن أن تتحاوز هذه القيمة استثناء » متى كانت السيارة التالفة ليست سيارة 


.1958 .'ل'ظ. .1975-1 .061 31 .1ن (3) 
(75) رلجع ما سبق » فقرة 9؟ 
(0) مقالة ميسون عن تقدير الضرر 2 مى حالة هلاك شىء منقول : السابق الاشارة اليها ٠‏ 
(1/) ويرى البعض ضرورة حسم هذا الخلاف بين دوائر محكمة النقض من جائب الدوائر اللجتمعة 
وفقا لما يخوله لها ئص المادة ١4‏ من قائون ” يوليه 1951 الخاص بمحكمة النقض 
انظر ؛ 1 جع نويل - امرجم السابق - هامش () من ص 544 + 


/9/0) ما سيق فقرة 59 ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ١‏ 


عادية وانما هى مجهزة بطريقة نخاصة ٠‏ أو من طراز نادر ليس هو المتداول فى 
السوق ٠*‏ ففى محذه الحالات ء أن تكون قيمة الاحلال » مساوية لسسعر السوى . 
وانلما ستتجاوز هذه القيمة » ومع ذلك فان المؤمن سيظل ملتزها بهذه القيمة , 
والا كان عليه أن يقبل دفع تكاليف اصلاح السيارة التالفة » حتى لو تجاوزت همذه 
التكاليف قيمة السيارة ذاتها ٠‏ ولكن ينبغى ليقوم بدفع هذم التكاليف أن يتوافر 
شرطان هامان : 


٠ أن يكون المبلغ المؤمن به أكبر من قيمة السيارة التالفة‎ - ١ 
٠ ؟ ل أن يتم اصلاح السيارة فعلا بما سيدفعه المؤمن‎ 


- الطريقة الثانية : التقدير عن طريق استنزال قيمة ما تبقى بعد الهلا 


8211728 يلل م1أاع:060 "نهم نه نمه تلد 


فى حالة الهلاك الجزثى الجسيم ٠‏ تقدر القيمة وفق القيمة الكلية للشىء 
الؤمن عليه ٠‏ كما لو كان قد هلك هلاكا كليا » ثم يستنزل هن هذه القيمة ما تبقى 
بعد الهلاك ٠‏ ولكن مع ملاحظة وجوب ادخال عنصرين هامين عند التقدير ٠‏ فيعتد 
بالتكاليف والمصروفات التى أنفقها المستأمن فى سبيل انقاذ الشىء » كما يعتلد 
أيضا بما وقع من اضرار مادية ترتبت أثناء معملية الانقاذ » كما لو كان التأمين على 
5 المنقولات ضد الحريق » واضطر المستأمن » أو رجال الاطفاء الى اتلاف بعضها 
فى سبيل انقاذ البعض الآخر » أو لحصر الحريق ء ومن ثم » الأضرار ٠‏ فى أضيق 
نطاق ٠‏ فكل هذه الخسائشر المادية التى نتجت أثناء عملية الانقاذ يتحملها 
الؤّمن (8/) كما لو كانت قد نشأت عن الخطر الممن منه ٠‏ 


وتحمل الممن للتكاليف التى أنفقها المستأمن فى سبيل انقاذ الثىء ٠‏ وكذلك 
تحمله للخسائر المادية التى وقعت أثناء الانقاذ » يجد تبريره فى أن هذه أو تلك 
انما تمت لتحقيق مصلحته » حتى يتم حصر الضرر فى أضيق نطاق 2 ومن ثم » 
'انقاص مبلغ التعريض المستحق (9/) ٠‏ 


الوقت الذى تقدر فيه القيمة : 


جرى الفقه )86١(‏ على تقدير القيمة لحظة وقوع الحادث الممن منه ٠‏ وهذا 
الاتجاه ينسجم بطبيعة الحال » مع ما سبق أن أخذ به من أن الضرر يقدر 


(8) وقد نصت على ذلك صراحة المادة 1057/؟ من القائون المدنى اللصرى بخصوص التزامات المؤمن 
فى التأمين سد الحريق بقولها : « ولا يقتمر التزامه على الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق م بل 
يتناول ايضا الاضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك , وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من 
ضرر فسفب ' إتخساد وسائل الانقاذ , أى تع امتداد الحريق » ” وقد نصت المادة ؟ من قانئون 
الشامين الفرئنسى على نفس هذه الاحكام ( م ؟ هس 1١5‏ من القسم التشريعى ) ٠‏ 

(6) بيكار وبيسون ‏ فقرة 594037 * 

(+8) مطول جيكار وبيسون ‏ الارجم السابق ‏ فقمرة ؟5؟ , بيكار وبيسون . الرجع السابق - 
أفقرة +59 , ويشز - الرسالة السابق الاثسارة اليها ‏ فقرة ٠١5‏ , جاكوب ‏ المرجع السايق 
م فقمرة 175 السنهورى ‏ المرجع السابق ‏ فقرة ٠ 81١‏ 


غ5١‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


لحظة وقوع الحادث أعمالا لنص المادة ١/58‏ من قانون التأمين الفرنسى ( م 1١‏ 9؟١ا‏ 
من القسم التشتريعى ) ٠‏ وقد سسيق لنا تفصيل ذلك », وانتقدناه » وقلنا بوجوب 
التقدير يوم صدور العحكم راق ٠‏ 


ويترتب على تنقدين القيمة لحظة وقوع الحادث نتيجتان : 


| يتحمل المستأمن أى خطر قد يقع للاشياء المؤمن عليها بعد وقسوع 
الحادث فاذا سرقت + أو ضاعت لا يستطيع الرجوع على الملأمن ٠‏ وهذه النتيجة 
يمكن تأبيدها على أساس أن المستأمن يعتير عارسا لهذم الأشياء » ومن ثم فهو 
مسئول عنها وفقا لقواعد المسئولية المدنية ٠‏ فاذا فقدت أو سرقت يتحمل وحده 
الاضرار التى تترتب على ذلك (كلَم) ٠‏ 


؟ ل يتحمل المستأمن ما قد يطرأ من تغير فى قيمة الأشياء المؤمن عليها 

بعد وقوع الحادث٠وهذه‏ النتيجة هىالتى نقف ممندها , ولا نقبلها + فقيد يعمد 
المومن الى التراخى فى دقع التعويض للمستآمن الذى يضطر الى رفع دعوى تستغرق 
وقتا 'تتخير خلاله قيمة الأشياء التى يتحدد على أساسها التعويض ٠‏ ولهذا ء كان 
من رأينا خرورة الاعتداد فى تقدير الأقيمة » وهن ثم > اتقدير الضرر الذى بتصدد 
على آساسه التعريض ٠»‏ بيوم النطق ,بالحكم » لا بملحظة وقوع الحادث (85) ٠‏ 
كيفية تقدير القيمة . 

يتم تقدير القيمة على أساس القيمة الكلية للشىء بعد استئزال ها تبقى 
بعد التلف أو الهلاك ٠‏ وتقدر القيمة الكلية للشىء بحسب تخصيصه ٠‏ فاذا كان 
معد) للبيع قدرت قيمته بحسب سعص السوق ( القيمة التجارية ) ٠‏ واذا كان معدا 
للاستعمال ٠‏ قدرت القيمة بحسب قيمة الانتفاع وذلك على التفصيل الذى سيق 
عرضه (85) ٠‏ 


قالثا : حالة الهلاك الجزثى للتعاقب 
4 - المقصود بالهلاك الجزئى التعاقب ء وما يثيره هن مشكلات : 
قد يقع الخطر المؤمن منه ٠‏ هرة بعد هرة ء بحيث يؤدى فى كل منها الى لاك 


الشىء هلاكا جزئيا * ولهذ! يطلق عليه الهلاك المتتابع أو المتعاقب ٠‏ ولايضساح 
ذلك يمكننا أن نذكر المثال التالى ‏ 


55 ماسبق.. فقترة‎ )8١( 

(89) مع ملاحظة ما نصت عليه المادة 7لا المشار اليها فى فقرتها الثالثة بخيوص التزامساثك 
المؤمن فى التامين همد الحريق ٠‏ اذ تقمرر ان الؤمن يكون : « مسئولا عن ضيساع الاشياء المؤمسن 
عليهيا , أو اختناثها اثشاء الحريق مالم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة , كل عذا ولواتفق علسى 
غير ذلك » ٠‏ وقارن نص المادة ؟5 من قانون التامين الفرقسى ( م ب 5 85 ١منالقسممالتشريعى»وراجمفى‏ شح 
الخفص الفرنسى ء مارجيت وقاقسر - المرجع المسابق ‏ فقرة 45١‏ + وكذلك مؤلف : 

8 تتتاة 1980 تناز 13 حك 151 هآ عتقصة«صرصطمه علطتقصده0 : جاع قتقعصمة1 


.1972.27 رمع سقستامقة ”0 أقعطومء 
(85) ها سبق فقرة 54 
(845) ها سبق فقسرة 50 > وفقرة 548 


الصنة التعويضية فى تأمين الاضرار 3 


لو أن من زلا مؤمن عليه ضد الحريق بمبلغ عشرة آلاف جنية 8 احترق مره » 
وقدر التعويضص ‏ وفقاأ للقواعد السابق : تفصيلاها حرس ارج اث خرن 


مرة ثانية خلال نفس السنة ٠‏ فيكون ذا هلذكا حِرْئيا متعاقيا ٠‏ 


وهده الحالة تقير همشكلتين هامتين : المسكلة الأولى » وتتعلق بكيفية تقدير 
قيمة الشىء ؛ بعد وقوع الحادث الثانى ٠‏ ففى المثال السابق كيف تقدر قيمة المنزل بعد 
الحريق الثاني ؟ ٠‏ 


والمتسكلة الثانية » تتعلق بمدى ضمان المؤمن » بص وقوع الحادث الثانى ٠‏ 
ففى المثال السابق هل يظل التزام المّمن بالضمان قائما فى حدود مبلغ التأهين 
كله » أى فى سمدود العشرة أألاف جنيه 5 أم أن التزامه بالضضمان يكون فى حدود 
خمسة آلاف فقط + بعد أن سبق للمستأمن المتصول على خمسة آلاف كتعويض عن 
الحريق الأول ؟ 


واذا كانت المشكلة الأولى لم يثر حلها كثير خلاف » فان المسكلة الثانية قد 
أثارت كل خلاف ٠‏ وسنعرض لحل هانين المشكلتين فى الفقرة التالية ٠‏ 


د (1 ) فيما يتعلق بتقدين القيمة : 


أن نثور صعوبة فى شبأن هذا التقدير ٠‏ إذ يعتد فى الحادث الثسانى , 
بقيمة القشىء بعد السادئ الأول ٠‏ وفقا لقواعد التقدير التى عرضنا لها فيما سبق 
هم مراعاة ما اذا كان الشىء قد يقى على حالته دعد ذا الحادث دون أصلاع ب 
فيكون التقدير عن طردوى استنزال ما تبقى بعد الهلاك . وما اذا كان قد اصلح 
فيعتد بقيمته بعد الإصلاح * 


( ب ع قيما يتعلق بمبلغٌ التعويض : 


هنا تثور الصعوبة الحقيقية ' فهل يظل التزام المؤهن بالفسمان قاكما فى 
حدوت ميبلغ التأمين كاملا ؟ أم لحني ع علا رابا ها سيق للجوطاين أن سن 
عليه من تعويض عن المحادث الأول 9 ٠‏ 


لقد قضت محكمة باريس فئ حكم لها صدر فى ؟ قبراير ١855‏ (486) بأنه 
لا يجوز للستأمن ؛ أن بحدسل على تعويشش. عن الحادث الثاني , ألا فى محدود مبلغ 
ألتأمين » على أن يؤخذ فى الاعتبار بدا سبق أن حصل عليه من تعوريض عن التحادث 
الارل * 


مم :1892-2-27 12 


ضكر هذا الحكم نسي دعوى ؛ تنلخص وقائحهما فى ان حصانا كان مؤمفا عليسه بمبلغ الفى فرك ؛ 
أضيب فى حاكثك فقمدر التعويض عن الضرر بخمسمائة فرئك , كسم أصيب يعد ذلك فى حاتث أخبير ٠‏ 
فقدررت امحكمة انه لا يجوز للستامن ان يحصل الا على ألف وخمسمائة هرنك ٠‏ أذ يجب لن يؤخسد 
فدى الاعتبار ما سبق ان عصمل عليه من تعويضى عن الحادث الاولء ولايجوز أن يزيد مجموع ما يحصل 
عليه من تعويض عن مذين العادثين المتعاقبين على مبلغ التامين ٠‏ 


5لا العددان السابع والثأمن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


وقد استند هذا الحكم الى حجتين : أولاهما » تتعلق بالصفة التعويضسية ء 
هلا يجوز أن يزيد مجموع التعويض الذى يحصل عليه المستامن » على مبلغ 
التأمين بحال من الآحوال والا كان هذا مصدرا للاثراء ٠‏ وثانيتهما : تتعلق بضرورة 
تناسب التعويض مع قسط التأمين ٠‏ فلا يجوز أن يحصل المستأمن على تعويضات 
تتجاوز مبلغ التأمين نظرا لأن هذ! المبلغ » قد ارتبط تحديده بما يقيابلة من 
أقساط يلتزم المستأمن ,يدفعها ٠‏ 


ولكن ما اتجهت أليه محكمة باريس + قد استهدف للنقد من جانب الفقه 
الفرنسى (81) الذى يرى أنه ليس صحيحا ؛ ان التعويض عن الهلاك المتعساقب 
يؤدى الى اثراء المستأمن فالتعويض سيكون عن الضرر الفثعلى الذئ لحق المستامن 
من جراء تحقق الخطر المؤمن منه » وفى حدود مبلغ التأمين ٠‏ ولكن دون أن يدخل 
. فى الحساب ما سبق دفعه من تعويض عن الحادث الأول (ام) ٠‏ 


أها بخصوص الحجة الثانية التى أستندت اليها المحكمة »2 وهى ضرورة 
تناأاسب التعريض مع القسط * فقد اخشلفت الفقه بشسأنها * فبيئما يركى البعض 
أن هذه الحجة ليست صحيحة لأن عقد التأمين « لا ينظر اليه كأنه وحدة قائمة 
بذاتها 2 بل هو جزء لا يتجزأ من مجموع عقود التأمين التى ححى من نوخ واحد . 
فيدخل فى الحساب جميع الاخطار النى 'نتحقق » ولو تكررت هذه الاخطار بالنسية 
الى الفرد الواحد » (88) ٠‏ وينتهون ‏ لى أن الضسمان يظل قائما بالنسية الى الحادث 
الثانى ء فى حدود مبلغ التأمين كله ء» بصرف النظر عما سبق دفعه من تعويضص عن 
الحادث الأول ١ ٠‏ 


نجد أن البعض الآخر (89) يذعب الى ضرورة التميين بين فرضيل * 

الفرض الأول : اذا وقع الحادث الثانى خلال السنة ذاتها » التى وقع فيها 
الحادث الأول ٠»‏ لا يجوز أن يزيد مجموع التعويض الذى يحصل عليه المستأمن على 
مبلغ التأمين » مهما تعددت الحوادث ٠‏ نظرا لأن السنة هى الوحدة الزمنية التى 
يتحدد على أساسها القسط ٠‏ وعلى ذلك » فعند تعويض الحادث الثالى » ينبغى أن 
يؤْخْد فئ الاعتبار بما سيق دفعه من تعويض.عن الحادث الأول * 


(87) بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق - فقرة 5807؟ ٠‏ ويئسز ل الرسألة السابق الاشارة اليها ل 
فقرة ١١١‏ ومن أحكام القضاه التى أخنت بهذا الاتجاء : ١‏ 
-1951-11 1-009 كه 162 .1951 شاط - 1951 .محصول 26 ساعد ,2 دياك 
(81) ويتم تقدير التعويض عن الحادث الثائنى وفقا لقيمة الشىء وقت وتوعه ؛ على ان يؤخذ فى 
الاعتبار مقدار النقص الذى اصابه من جراء الحاحث الاول ٠‏ ولا شك ان هذه القيمة ستكون اقل من 
قيمته قبل وقوع الحادث الاول اذا لم يكن تم اصلاح الشىء يعد هذا الحادث ٠‏ ثما اذا كان 
قد تبم اصلاحه فان قيمته تقفكر بعد اصلاحه + وعلى اساس هذا التقدير يكون تقدير التعويض عن 


الحايث الثانى .٠‏ 
(48) السئهورى ‏ المرجم السايق ‏ فقسرة ؟1مء مطول بيكار وبيسون المرجع السابق ‏ فقرة 
ه؟؟ + 


(89) وينز الرسالة الضابق الاشسارة اليها نقرة +1١‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ١‏ 


الفرض الثانى : اذا وقع الحادث الثانى خلال سنة لاحقة تمل البسنة التى 
وقع فيها الحادث الأول ٠‏ لا :جوز الربط بين ما دفع من تعويض عن الحسادث 
الأول » وما يدفع من تعويض عن الحادث الثانى * 


كم 2 الاتجاه الذى ترجحه : 


نحن نعتقد ؛ أن ما اتجهت اليه محكمة باريس » يعد اتجاها صحيحا , 
بالرغم من معارضة الفقه الفرنسى له ٠‏ فلا يجوز فى تقديرنا ‏ أن يزيد مجموع 
التعويض الذى يحصل عليه المستأمن خلال مدة التأمين ب وعى تحسب عادة تملى 
أساس سنة ‏ على المبلغ المؤمن به ٠‏ والا كان القول بغير ذلك مورّديا الى اتاحة 
القرصة للمستآمن ليوقع الخطر الممن منه عمدا » على مرات همتعاقبة حتى يستفيد 
بالتعريض فى كل هرة فى حدود المبلغ الكلى للتأمين ٠‏ وهذا يعد خروجا على الصفة 
التعويضية ٠‏ كما أنه ليس من المقبول » أن يزيد ما يحصصل عليه المستأمن من 
تعويض فى حالة الهلاك الجزثى المتعاقب ؛ عما يحصمل عليه فى حالة هلاك الشىء 
هلاكا كليا )6١(‏ » 


وقد أخذت تشر بعات بعش الدول بالاتحاه الذى رجحناه * كالقانون الألمانى 
الصادر فى ١‏ مابو سسلة ١5١08‏ ( مادة 515 ) , والقانون النمساوى الصادر فى 
*" ديسمسر سمنة ١9117‏ ( مادة ٠ ) 5١‏ كما ان المشروع التمهيدى للقانون المدنى 
المصرى كان يأخذ بنفس الاتجاه ٠‏ أذ كانت تنص المادة 5/11١5‏ منه على اله : 
« واذا لم يفسخ العقد » فان المؤمن لا يكون » بعد ادائه التعويض المترتب على 
وقوع الحادث + مستولا عن الضرر الذى قد يحدث فئ المستقبل نتيجة الاخطار 
المؤهن ضدها الا بما لا يجاوز الباقى من هبلغ التأمين » ولا يستحق هن مقابل التأمين 
فى المدة الباقية من العقد + الا جزءا يتناسب مع هذا الباقى » ٠‏ 


وقد حذف هذا النص ؛ لا لأن حكمه كان موضع لاف ٠‏ وانما لأنه فى نظر 
واضعى القائون » يورد أحكاما تفصيلية » بحسن أن ينظمها قانون خاص (51) ٠»‏ 


وابعا : اثبات قيمة الفرر 


/"» 2ب عبيعم الاشات ٠‏ 


القاعدة العامة تقضى بأن عبء الاثبات. يقع على عاتق المدعى ٠‏ والمدعى هنا 
من الحصول على التعويض * 

ويستطيع المستامن أن يثبت قيمة الضرر بكافة طرق الاثبات ٠‏ بما فيها البينة 
والقرائن ولكن + يجب ملاحظة آنه متى لجا الى الغش أو التدليس فى ههذا الاثبات » 


بيع صم 1 دعام نمق 329665 نتاققة 165 قطقق 51166855115 قعناقتطأة 5عبآ : مموعلط ‏ (90) 
١‏ 1 .1..1951. 1.04 


9 المأكرة الايضاحية للقائون المحتى المصرى « مجموعة الاعمال التحقيرية 6د ص 589 - 5٠١‏ » 
(649) ومع ذلك انظن وينز . الرسبالة السابق الاشارة اليها ‏ فقرة 11/9 ٠‏ 


ذا العددان السابع والثامن ‏ الستة التاسعة: والخمسون 


بان تعمد الميالفة فى تقدير الغسرر غشا وتدليسا 2 كى يحصل على أكبر تعويش 
ممكن + تعرضس لعدة جزاءات قاسية لعل أعمها سقوطل الغممان (59) > الذى تجده 
شرطا دارجا فى معظم وثائق التاهمين » يطبق عتى أقدم المستأمن ل ذلك ٠‏ وستطيم 
المؤمن أن يثبت غش المستامن بكافة طرق الاثيات (855) ٠‏ 


4 ل اتخاذ ميلخ التآمين كاساس لآثبات قيمة الشرر : 


يمكن أن يكون مبلغ التامين أساسا لائبات قيية الشرر ٠‏ ولكن هذا لا يقم 
إلا في التأمين عل الأشياء وفى التأمين من المسئثولية هتى كان محددا , ففى هذين 
النوعين من التأمين يبدو دور مبلم التأمين واضحا ء أما فى التأمين هن المستولية 
غير المحدت فلا أمهحمية لمبيم التأمين ٠‏ اذ أن المأمن يلتزم بالغسيان مهما بلغ مقسدار 
التعويض - ش 


ولكن ينبغى عند اتنخاذ هبلع الثامين أساسا لقيمة الضرر »2 أن نمين بين 
فرضمين » ققد يتحدد هبلغ التأمين بمجرد اغلان هن جانب المستامن وحده 2 وقيد 
يتحدد باتفاق بين كل من المستامن والمؤمن معا ٠‏ وسنعرض لهذين الفرضسين 
ببعض التفصيل » مع بيان أهم ما بيتهما هن اختلاف فى الاتحكام ٠‏ 
6 الفرض الأول : 


تحديد مبلغ التامين بمجرد اعلان من جانب المستامن : ممم عع عتاعلو؟ 
١‏ 0 0 2 020-05 

مقتضى هذا الغفرض ان المستأمن قد حدد مبلغ التآمين من جانبه وحده » دون 
تدخل هن جانب المؤمن ٠‏ فالى أى هدى يمككن أن بكون تحديد مبلغ التأمين أساسا 
لاثبات قيمة القشرن ؟ 6 


فى الواقع » لقد اتفق الفقه (60) على أن تحديد مبلعْ التأمين بهذه الطريقة 
لا يعتير دليلا لاثيات قيمة الضرر 2 كما لا يعد مجرد قرينة على هذه القيمة * ولا يعدو 
أن يكون بمثاية حد أقصى لقيمة التعويض » الذى يلتزم الأمن بدقعه ٠‏ 


ويحدث عادة لاثبيات قيمة الضرر فى هذا الفرض ان بلجسا كل من الممن 
والمستامن الى الخبراء لتقدير قيمة الضيرر » بأن يختار المستامن خبيرا من قبله , 
ويختار الؤمن خبيرا كش * واذا اختلف الخبيرآن فى اللاقدين » يمكنهما الاستعانة 
بخبير ثالث للترجيح , وحتى فى هذه الحالة الأخيرة » لا يكون التقدير ملزما لأى 
منهما » بل يظل فى مكنة أى منهما أن يلجا الى القضاء لائبات قيمة الضرر ٠‏ 


صنناد 39 .37 مومممع8 عامم ,43 .1840 .5.682 -1939 005 17 .0 (93) 
-طة ”8 معنتو ,353 .1942 ,ككش جا -1942 متاق 25 .نأك ,1056 .1933 .1لث. ).5 -1933 
.4 .1931 .5.6.5.3 -1937 .26 6 عاطمدة 0 عل اعم 
(54) الاحكام المشار اليها قى الهامش السابق ٠‏ 
(48) بيكار وبيسون ‏ امرجم السابق ‏ فقرة 309 , جاكوب ‏ المرجم السابق ب فقسرة ؟11ا, 
السنهورى - اكرجع السابق ‏ فقرة ١ ٠ 8١6‏ 


الصغة التعويضية فى تكأمين الاضرار 1١1‏ 

وللمحكبة أن تتشفذ ما كرأه متاسيا لاثنات هده القبمة » كلها أن تستعين تشبير هن 
جانبها . كما أن لها أن تقوم بهذا الائبات » اعتمادا على ها يقدم اليها مر هسي نات 
ووثائق (5م + 0 


واذا 'كانت هذه حمى القامدة العامة : الا أن هناك بعض حالات استقثنائينة 
يكون تحديد المستادن فيها لمبلغ التأمبن باعلان من جانيه وحده الوسيلة الوحيدة 


لاثبات قييمة الضرر ٠‏ التى يتعين على المزمن قبولها ٠‏ وأهى هذه الحالات الاستثنائية 
حالتان : ١‏ 


الأول : 


يؤهذ هذا المبلغ قرينة على اثبات قيمة الضرر هتى انعدمت أية وسيلة أخرى 
لهذا التقدير دون خطأ من جانب المستأمن , كما لو أن الحريق الؤمن منه قد التهم 
من بين ها التهم المستندات والدفاتر والأوراق التى تثبت قيمة الشىء 2 واصبح 
هن المستحيل ماديا وجود أية وسيلة إخرى لاثيات هذه القيمة » 


الثانية * 


فى التأمينات التجارية التى تتغيى فيها قيمة الأشياء المؤمن عليها من وقت الى 
كخر 5 كما فى الوثائق تحت التجسديد دع[ طداقه زه دعم ناموط 
والوثائق يحساب يجار تأمقتتتامء 16م مزمء جع 2801165 نجد أن أى تغير فى قيمة 
الأشياء امن عليها » بيلتزم المستأمن باعلانه الى المن » وكذلك اعلان قيمتسه , 
وتلمرّمن أن يعارض فى هذه القيبة المعلنة » وأن يثبت عدم صحتها 0 

وعلى ذلك فاذا هلكت الأشياء المأمن تمليها » أخذ بالقيمة التئ أعلئها المستأمن, 
والتى كانت خاضعة لرقابة المؤّمن (/91) ٠‏ 
+4 الفرفى الثانى : 


تحديد ميلغ التأمين بائفاق بين الطرقين  :‏ 382666 تتتاعلة7 
يعمين هذا الفرض بأن تحديد مبلغ التأدين يتم باتفاق بين كل من المؤمن 


والمسثامن ٠‏ وقد ثار التساؤل » حول مدى اعتبار تحديد مبلغ التأعين بهسسسده 
الصورة . دليلا على مقدار التعويض ؟ : 


(93) استثئاف مختلط 8 مارس ١105‏ - مجموعة التشربم والقضاء المختلط ل عدد م١‏ سنة 19.05 - 
ص 4١٠ء‏ لما إذا كان الهلاك جزئيا نكن للطرفين ان يتفقا على بيع ما تيقسى سن الشىء يعسسد 
الهلاك الجزئى 2 وخصم ما تيقسى من القيمة الكلية لتصديه مقدار الشررء سواء أكان 
البدمع ممارسة , أو بطريق الزاد العلشى واذا لم يتمكنا من الاتفاق على ذلك ع جاز لاومنيساان 
يطلبه من التاضى المختص ٠‏ 

69 انظر كلك تفصيلا قى مطول بيكاز وبيسون ‏ امرجم السابق ‏ فقرة 85؟ » ييكسار 
وييسون ‏ المرجع السابق ب فقرة #٠9‏ » ورب جاكوب - المرجع المسابق كقرة 115 + 


١‏ العددان السابع والنامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


ذهب البعض الى الاخذ بهذ! التقدير الاتفاقى كدليل على مقدار الضرر ء 
ولو تجاوز القيمة الفعلية للشىء بحجة أن هذا اعمال لارادة المتعاقدين » وان كانوا 
قد أوردوا على ذلك , تحفظا فى حالة غش المستامن (4ة5) ٠‏ 

ولكن ذهب البعض الآخر (45) ب ونحن نتفق معهم ‏ الى أن ميلغ التأمين 
المحدد اتفاقا » لا يعتبر دليلا على قيمة الشىء والا كان ححذا خروجا على الصفة 
التعويضصية » متى كان المبلغ يتجاوز هذه القيمة فعلا ٠‏ وعلى ذلك فهو لا يعدو 
أن يكون قرينة على قيمة الشىء » تؤدى الى نقل عبء الابات من على مماتق 
المستأمن إلى عاتق المؤمن الذى يستطيع أن يثبت أن قيمة الشثىء ‏ ومن ثم مقدار 
الضرر ‏ أقل منمبلغ التأمين ٠‏ 


وهكذا ٠‏ يتبين لنا أن جوهر التفرقة بين التحديد الاتفاقى لمبلغ التآهين , 
والتحديد من جانب المستأمن وحهه » يكمن فى أن الاول يعتبر قرينة على قيمة 
الشىء » تؤدى الى نقل عبء الاثبات + بيئما لا يكون القانى سوى حد أقصى 
لب التقريض الذى: بلترم نويه الؤمن: ».لهو لبس لياق عل قيية الف ٠‏ او نه 
مجرد قرينة علىهذه القيمة ٠‏ 

ولكن يجب أن تلاحظ هن ناحية أخرى » أن التحديد الاتفاقى لمبلغ التامين , 
أن كان يعد قريتة على قيمة الشىء » فانه لا يعفى المستامن من أثبات وجود الشىء 
المؤمن عليه لحظة وقوع الحادث ٠‏ فلا يوجسد ارتباط بين كونه قرينة على قيمة 
الشىء » وكون هصذا الشىء موجودا لحظة وقوع الحادث أم لا * ومن ثم , فيجب 
على المستأمن أن يثبث وجود الشىء لحظة وقوع الحادث 2 حتى يمكن بعد ذلك , 
للقرينة أن تقوم بدورها )0٠٠١(‏ * 


المطلب الثانى 


الاستثئاءات التى ترد على القاعدة العامة فى تقدير التعويش 
-:١‏ نوعان هن الاستثئاءات : 
اذا كانت القاعدة العامة على التفصيل الذى عرضناه فيما سيق تقفضى 


(58) وقد اخذت بهذا الاتجاء بعض احكام التفاء الفرئسى القديم ٠‏ انظر على سبيل الثال : 
560 ,129 -1838-1 -1837-85 .للتتال 12 .860 ,01اتتامم عتتاة كع 1836 5عهكا 10 دأجوط 


3 -1- 2.2.1880 - 1898 عتتو 8 5 

كما اخخت به بعض التشريعات كالقائون البلجيكى الصاهر قى سئة 95ا8١‏ ( م 5٠٠‏ )2 كماان 

قانون التامين البحرى الجديد فى قرنسا الصادر فى ” يولية 1931 قد اخذ به كذئلك اتنظر 
المادتين 5/٠١‏ و 5:١‏ من هذا القانون ٠‏ وقارن جردار وشارمانتييه ل المرجع السايق - نقرة 5.٠‏ + 

(85) بيكار وبيسون اللرجع السابق . فقرة 05“ ؛ جاكوب ‏ المرجم السابق ‏ فقرة 5/ا١‏ وقد 

استقر هذاالاتجامقى الفقة والقضاء الفرنسى . وخصوصا يعد الئص الصريح على الصفة التعويضية 

كما اخذت به بعضٌ التشريعات الاخرى مثها القائنون الالمائيى ( المادتان لاه » ولام ) ٠‏ والقاتنون 


السويسرى ( 70 ) ٠‏ وانققلر: 
.58 .5.6.31 .1958 18 3 معهصمكلة ,676 .1939 .5.31 .1939 ,م2 24 مقاوط 


.1964 .'1.ش..ظ ,1961 لتتاعذ 20 ,معقده81 ع0 دمأوتوعم ع0 حجحبتده0) .394 


0٠١‏ مطول بيكارء وبيسون ‏ المرجع السابق ‏ ققرة 48؟ » ميكار وبيسون ‏ المرجع السابق 
فقرة 6.؟ 3 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار فل 


بأن التعويض انما يكون عن الضرر الفعلى » الذى ترتب على وقوع الخطر المن 
منه » وبحيث لا يتجاوز مبلغ التأمين ٠‏ فانه ترد على همذه القاعدة بعض الاستثناءات 
يمكن ان نقسمها ألى نوعين ٠‏ أولهما : يتمقئل فى امكان اتفاق الموّمن والمستأمن 
على أن يكون التعويضش أقل من الضرر الفعلى ٠‏ وهذا ما يطلق عليه شرط عدم 
التغطية » وشرط الاعفاء ٠‏ 


وثانيهما : جواز اتفاقهما على أن يلتزم المؤهن بتعويض الضرر الفعلى مهمسا 
كانت قيمته » أى ولو تجاوز مبلغ التأمين ٠‏ وهذًا ما يطلق عليه التأمين نير 
الملحدود ٠‏ 


و سئعر ض لهدين النوعين من الاستثناءات “؟. بشىء من التفصيل 0 
؟؛ ل النوع الاول ١‏ شرط عدم التغطية » وشرط الاعفاء : 
)١(‏ شرط عدم التغطية : 


يقصك به ء ما يشترطه الأمن على المستأمن » من عسدم تعويض كل الضرر 
الذى يقع عند تحقق الخطر المؤمن منه » بحيث يظل جزء من هذا الخطر عار 
غن الضمان ٠‏ وقد يتحدد هذا الجزء بمبلغ معين » أو بنسبة مثوية من مبلم 
التأمين » وقد يجمع بين الامرين معساء بحيث يكون الاعفاء بنسبة مقوية من 
مقدار الفرر » وبحيث لا يزيد على ميلغ معين ٠‏ 


ويهدف مذا الشرط إلى حث المستأمن محل الحرص والتبصر » اذ بتحمله 
لجزء من مقدار الغرر سيعيل بكل تبصر وعناية على عدم وقوع الخطر , 
أو حصره ‏ أذا ما وقع ب فى أضيق نطلاق ٠‏ حتى يتفادى نظام التأمين ما نعاه 
عليه أعداؤه من أنه يؤدى الى اهمال المستأمن » وعدم تبصره ,. بعد أن اطمأن الى 
وجود الموّمن الى جانبه يضمن الخطر عند تحققه ٠ )٠١١(‏ ولذلك نجد أن هذا 
الشرط كثيرا ما يرد فى تأمين المسئولية (؟١٠١)‏ وبعض أنلواع التأمين على الاشسياء 
كالتأمين ضد السرقة ٠‏ 


ولكى يحقق شرط عدم التغطية الغرض منه » نجد أن المستأمن لا يستطيع 
لتأمين على الجزء العارى عن الضمان ٠‏ لا عند نفس المؤمن / ولا عند أى دمر 
كشي ٠‏ 


وقد نص المشرع الفرنسى على شرط عام التغطية فى نص المادة 8؟ من 


]٠١(‏ انظر هذا النقد تفصيلا » والرد عليه فى خصوص التامين الاجبارى من المسئولية » رسالتنا 
للدكتوراه ‏ التامين من المسثوليئة الحنية عن حوادث السير 1516 ا ص 0" ٠‏ 

٠١‏ انظر النقد الذى وجِيْناه لهذا الشرط . فى قطاق التامين الاجبارى من المسئولية عسن 
تحوادث السيارات ٠‏ نظرا لان ورده فى-هذا الشوع من التامين لا يحقق الحمايية المطلوبة للمقرور ٠.‏ 
رسالتنا السابق الاشآرة اليها ‏ ص 71١‏ » عكس ذلك جودار وار منتييه المرجم السابق ‏ فقرة 1/1: 
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فى النقرة الاولى من هذا النص © قرر فى الفقرة الثانية منه امكان الاتفاق على 
عدم التغطية ٠‏ فتنئص الفقرة الثانية على أنه : 
18ج طمة أتطعسسعع امومع 1[طه متتعاوع 6تتاوقة”1 16ت فانتصلاة عاة نتمم 11» 
16م مروناة 0111 اه ,ه06 أطععاع0 01101116 علا تام عتطتطهة عمطلا عتنامم كتتاعتتافقق 
.”© قخطذة تاك غألصصدع 1:0 تناع ععصه مج" مذعتاة مناه جةمق عطنا 


ولكننا تلاحثل أن عبارة النص الفر ننى قد حاءت غير دقيقة : أن بقهم منها 
أنه بامكان المستأمن » أن يوّمن على الجزء العارى عن الضمان لدى أى مؤومن 
آخر )1١5(‏ * مع أن الغرض من الشرط يمتعة من ذلك * 


زفة ولحي 
ا ع سا / ا و 1 ل ا 
الغرضن .: 


فالغرض من شرط الاعفاء » استيعاد الضمان بالنسية لبعض الكوارث قليلة 
الاهمية » وبحيث لا بنشغل الممن بتغطيتها ‏ وهى كثيرة الوقوع ‏ وانما يغطى فقط 
الكوارث الكبيرة والمئوسطة * 


ويترتب على مذا! الفارق الجوهرى بين الشرطين » أن المستامن يستطيع ب 
فى نطاق شرط الاعفاء ‏ أن يؤمن على تلك المخاطر قليلة الاهمية 2 لدى مؤمن 
آخر » هسل يمكنه أن .يمن عليها لدى نفس اللؤّمن ٠‏ ولكن فى مقابل تسيل خاص ٠‏ 


صور ثرط الاعفاء : 


يمكن أن يرد شرل الاعفاء فئن أحدى صورةيل + فقد يكون شرط الاعفاء 
سسيطا وقد يكوز ودطلقا 0 


((1) فرظ الأعقاد المد اث : 


ويعع.د به + أن الؤمن لا يمن الغرر » اذا كانت قيمته لا تتجاوز مقدارا 
معينا . أما اذا تجاوزت هذ! المقدار فان المأمن يشضمنه كاملا (9 06١‏ + 


ولكن يؤّخذ على هنذا الشرط في صورته البسيعلة ٠»‏ أن المستأمن قد يعمد 
الى مضاعفة المخاط.. 2 حتى يزيد مقدار الضيرر على حد الاعفاء » ومن ثم , 
يضطر الؤّمن الى ضمانة كاملا ٠‏ 


٠ ١ فى هذا النقد أيضا بيكار وبيسون - المرجع السابق  فقرة 5لا‎ )٠١( 

)٠١5(‏ فعلى سبيل المثال » لو اشترط الا يعوض اومن الضرر اذا كانت قيمته لا تتجاوز خمسين 
جنيهاء ناذا تحقق الخطر وترقب ضرر فى حدود هذه للقيسة قلا يعوضه اللؤمن اعمالا للشرط ٠‏ ولكن اذا 
تحقق الخطر وتيتب ضرر قدرت قيمته بماكة جنيه مثلا قان الؤمن يلتزم يحفع لابلغ كاملا ٠‏ 


الصفة التعؤيضية فى تامين الاضرار 00 
«(ب) شرط الاعناء اطلق : 


بتاقرر شرل الاعفاء في صورة مطلقة » تحنبا لمساوىء شرط الاعفساء البسيط. 0 
ويكون دشضمونله اغفاء اللؤّمن من دفع مقسلار معين ص مبلغ التعويض 3 أيا كان 
مقدار الغرر ٠ )٠١6(‏ 


والشرطل بهذه السورة » يمنم المستامن من التحايل لضاعنة الخطر 2 بل 
سيدفعة الى الحرص على علم:'وقوعه )6٠١5(‏ « 


59 - الأتادين غير اكحنود : 

اذا كانت القاعدة العامة » تقفى بضرورة التعويض عن الضرر النعلى الذى لحق 
بالمستامن ؛ 5 بحيدث لا يتجاوز هضصدك١ا‏ التعويض مبلغ النامين 0 فالتامين كما صر 
واضح يكون بقيمة محدودة » هى مبلغ التأمين ٠‏ 


ولكن ثأن ال:سازل » عن مسدى امكان التعويض عن الضرر الفعل أيا كانت 
قيمنه + فلا يكون للتعويش حد أقمى , سوى مقدار الضرر الفعلى ذاته ٠‏ 


وهصذا ها يطلق عليه الثامين غير المحدود ء أو التأهين بقيمة غير محدودة . 
بحيث يلتزم المؤمن بمقتضاه بتعويض الضرر الفعلى » أيا كانت قيمته ». 


من الملاحظ أن هذه الفكرة ‏ التأمين بقيمة غير محددة ‏ قد لاقت هجوما 
عتيمًا من بعضن. النقه ١ ٠١0‏ الا أنها استقرت فى النهاية » وأصبح مسلا بها , 


0٠6١‏ ففى المثال المذكور فى الهامش السابق » اذا اشسترط اعناء المؤمن من دفم خممسين جنيها من مقدار 
الشررء كم وتم الخطره ودر الضمرر بماشة جنيه ء فان الؤمن لا يدن الا خمسين جنيها فقطاء بينيا 
كان يلتزم بدنع المائة جنيه كاملة » لو كان الشرط فى صورته البسيطة ٠‏ 

)٠١6(‏ والشرط علي ذه الصورة ٠:‏ يكترب من شرط عدم التغطية ٠‏ اذ وظل جائب من الخطر عمسار 
عن الفمان يتدمله المستامن ٠‏ وان كان سمستطيع ب على عكس للحال فى شرط عدم التغطية .أنيؤمن 
عليه ١.‏ واذا كان لهذا الشرما ذاندته الواشسحسة للمؤمن » الا انسه شرط منتقد لى نظرئا لمي بحس 
أنواع التامين » وبسفة خاصة فى التاهين من طاسئولية عن حوادك السيارات ه انر ؛رسالتنا 
السسابق الاشسارة اليها ‏ سن 55٠١‏ 71 اه 

)٠١7(‏ لستنك همهاجمو التامين مسر اللمحدود آلى حجتين أساسيتين : أولاهما تانونية :+ والاخرى 
فنية ٠‏ انفلر فى استعراض هذه الحجج تنصيلا والرد عليهسا , رسالتنا ‏ السابق الاشأرة اليها - 
من +8؟ وما بعدصاء محمت على عرفه ب المرجع السابق م هصن 58+ عبد المئعم البحراوى ل فتسرةا” 
نزيه محمد الصادق الهش امرجم السابق بس ص 10 , رسسالة مسعد واصف للدكتوراه ‏ تاهين 
لاسكولية _دراسةمى عقد النقل البرى ‏ القامرة م584١‏ ا ص ١1؟ ٠‏ 


“نتقدك ,401 .1934 ,لنت .2 عالاتط د عدوودع2 ع0 5ع16أستللا دع ممسحتوكة م1 : ممتاجوة 


' .86 ,2 ,1940 عنصو .ع[زطممدم1ة ععمدتباهوةي1 : ومنامط عللع[8 اع «ع اسقط 


188 العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


وبصفة خاصة فى نطا: تأمين المسئولية عن حوادث السيارات )0١8(‏ ا ء 


المستحث الثالث 
'تأمين الغالاة © تلام 


5 - تمهيد » وتقسيم : 


لعل هن النتائج الهامة التى تترتب على الصفة التعويضية ء» حش تامين 
المغالاة ٠‏ ومن ثم » يتعين علينا أن نبحث همذ الحظر » ويستلزم هذ! ان تعرض 
لتأمين المغالاة من حيث المقصود به ع وصوره ونطاقه » ثم بعد ذلك نبحث الآثار 
التى تترثب على تأمين المغالاة * 


وعلى ذلك ٠‏ تقسم هذا المببحث الى مطلبين عل النحو التالى : 
المطلب الاول : ونخصصيه للمقصود بالمغالاة » وصورها » وئطاقها ٠‏ 
اللطلب الثانى : ونكرسه لحث آثار المغالاة ٠‏ 
اإكطلب الاول 
المقصود بالفالاة وصودها ونطاقها 
ه؛ ‏ اكقصود بتأدين المغالاة 2 ومخاطره : 


يقصد بتأمين المغالاة ‏ اذا ما أطلق . تلك الحالة التى يبرم فيها عمقد 
التأمين بمبلغ يتجاوز قيمة الشىء المؤمن عليه ٠‏ ويمكن القول بصفة عامة , انه 
يتحقق متى كان مبلخ التأمين فى عقد واحد ء يتجاوز ء لاى سبب وقى أية لحظة , 
قيمة الشىء المهن عليه ٠ )0١9(‏ أو قيمة المصلحة التى للمسستأمن على الشيء 
المؤمن عليه ٠‏ 


)٠١8(‏ انظر نص المادة من القانون رقم 559 لسنة ه55١‏ الخاص بالتامين الاجبارى من المسثولية 
عن حوادحث السيارات فى مصر + وتابيكنا لمسلك المشرع المصرى لاخذه بالتامين غير المصحصحد فى هذا 
المجال » ونقدنا لحسلك ااشرع الفرنسى الذى لم ياخذ يه . الا فى حالات استثنائية ٠‏ وراجع فى 
ذلك ايصا: 

16 ختتاة 6م«رصفط-ععصوم 1 د 0511822102 ع1102205116اج عع تتقعتادمة 1 : طموقع8 
6 <<تتة 189 رقع [[عع تناد 011 0111866[ 311 لتملصعوع2م كتمع صو 011ل 
7 .2 .1955 “1ل 1طفن مدآ 


ومن تطبيقات القضاء المصرى استثناف مختلط ١‏ يونية ١950‏ بلتان لاه ل 1784 
[لحدافق ميكار وئبيسون سس الرجع #لسايق فشفقرة آا١52‏ , ويلاحظ انتا لو اقتصرنا فى التعريف 
على هذا الحد ء لما كان شاملا لصورتى المغالاة , على التفصيل الذى سثعرض له ٠‏ انظر مايلى 


الصفة التعويضية فى تامين الاضرار ا 
٠‏ وتأمين الغالاة » متى وجد »ء فاأنه يؤدى الى ذات المخاط. التى من أجلها 
أخذ بمبدأ الصفة التعويضية ٠‏ فتأمين المغسالاة مسيبجهز مصلحه المستاآ 
وقوع الخطر المؤمن منه 3 ال 3 
نوع الخطر المؤمن هنه ٠‏ ليحصل على تعويض يزيد على الضرر الفعلى » ويستوى 
قى هذا أن يكون تأمين المغالاة قد تم تدليسا من جانبه » أو تم بحسن نية 


5 لذلك » نجد أن المشرع فى كثير من الدول قد حظر' تأمين المغالاة » ورتب 
آثارا معينة على مخالفة هذا الحظر ٠‏ سنعرض لها تفصيلا فى المطلب التالى ٠‏ 
ففى القانون الفرنسى + نجد صلا الحظر واردا فى نص المادة 9؟ من قاتون 
التأمين ( م ؟ ‏ ١؟1‏ من القسم التشريعى ) الذى يقرر أنه : « اذا ابسرم عقد 
التلشمين بمبلغ يتحساوز قيمة الثىء امن عليه 4 وكان هناك 
تدليس © أو فغش من جائب احطسد المتعاقدين » جاز للمتعا ند 
الآخر أن يطالب بابطال العقد » كما له أن يطالب فوق ذلك بالتعويض ٠‏ أما 
اذا لم يكن هناك غش أو تدليس » فان العقد يكون صحيحا ء ولكن فى حدود 
القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها » ولا يكون للمؤمن ال<ق فى الاقساط فيما 
يقابل الزيادة » ولكن تبقى الاقساط التى استحقت حقا خالصا له , وكذلك 
قسط السئة الجارية اذا است<ق مقدما » ٠ )١1١(‏ 


أما القانون المصرى » فلم يرد فيه نص صريح على حظ. تأمين المغالاة » ولسكن 
التعويضية ء التى نصت عليها المادة ١هلا‏ من القانون المدنى ٠‏ 


ويذهصب الاستاذ الدكتور الستهوررىق ‏ رحمة الله الى أنه ه لا مانع من الاخد 
العرقف التأمينى » (؟١1) ٠‏ 


فقرة +5 ٠‏ والمغسالاة فى التأمين تختلف , على هذا النحو عن تامين الب 3881058808 - 50108 
النى يؤدى الى تطبيق قاعدة التخفيض النسبى أو النسبية كما سبق ان عرضنا تفصيلا ٠‏ انظمر 
1 ما سبق فقرة18 وما بعدما ٠‏ 
)٠١١(‏ مطول بيكار وبيسون ‏ الرجع السابق ‏ فقسرة 1١‏ 
)01١(‏ يقرر نص المادة 59 من قانون ١١‏ يوليى 191٠0‏ فى فرنسا آذه : 
5 هك غصنا “تتامم أكمعقدمه 656 2 ع20ةتناكة ”0 غ3طمء نا 15م" 
. غ0 6ظنتذ1[ ع0 علتتونظ ناه 001 داه 18 811 2853366 وذمط 15 06 “متاعلقء 13 8 
و0115 ع جاع ممهاءع + عتنتللته 18 “تعلطمقتصعل مه غنم6م عأاممم اناد "1 رقع لدم 
,6« غاصة أء 5عع 3 حصمدهك 0835 
تممص لناعة قتقحد ,7318516 أ3ه توستدم 16 ,اتوت صذ 01 ته اع ه 5م 85311 
'تتاع0ا288'[ أع رةغتتاوقة كأعلط0 266116 “الاعلة7 195 ع0 206 تتاعطمه 8 :تاوقتال 
ققنتطءة 5ع ستعاط 65 ,880168 مع1'82060 تنامم وعستام عات أتهتل 35م 8211188 
عمصصة[ ٠‏ 06 عمتالعح 198 عنو أقطتة ركعكتتاوعة تتطعصسع7اتسلغف0 كمع أووصتطا 
ْ .”لتتاءة عصنعا ذ ذؤقه 116ع 011220 اأسقتتتامء 


(015) الوسيط ‏ المرجع السابق ‏ نقرة 85١‏ + 


1 العددان السابع والثامن ‏ , السنة التاسعة والخمسون 
ونلاحظ أن المشرع الفرنسى قد افترضص أن تأمين المفالاة » قد يقع من 
جانب المستامن 1د وهذا| هو الاصل ب وقد يقع من جانب المزمن ٠‏ ولكن نادرا 
ما يكون تأمين المغالاة يفعل من جانب المؤمن + ومم ذلك فاذا تحقق فى بعض المعنالات 
فان حظره » وما يترتب عفي مخالفة هذا الحذلر من آثار » لا يمثسل نتيجة هن 
نتائج الصفة التعويضية ٠‏ على خلاف المعال فيما لو كانت المغالاة قد تمت يقعل 
من جانب المستامن + 


5 - صور الفالاة : 


من التعريف الس.ابق للمغالاة فى التأمين » بمكننا أن ثمين بين صورتين منها ٠‏ 
فهناك منالاة موضوعية أو عينيبة ا لادلا" 35 مء, ومغالاة شخصية 
متأعمد26280 8266 1ا1855لاة 


1) اتغالاة الموضوعية أو العمنية : 
هى الصورة العادية للمغالاة فى التأهين » وتتحقق هتى كان مبلغ التأمين يتجاوز 
قيمة الثىم المؤمن عليه +٠‏ ' 
(ب) المغالاة الشخصية : 
الى جائنب الصورة السابقة توجد صورة لتأمين المقالاة » يطلق عليها المغالاة 
السخمسية 0 ويقصد بها تجاوز مبلغ التأمين » لا لقيمة الشىء المؤمن علي ة ء 
وانما لقيمة المصلحة التى' لامستامن. علي الثىم ٠‏ ومن أمثلة المغالاة الشخصية 
الحالة التى يكون فيها المستامن صاحب حن انتفاع على منزل » ومع ذلك يؤعن عليسه 
ضصد الحريق بكامل قيمته 'كما لو كان مالا 2 ولك الشريك الذى بيرم عقيد 
التأمين على التتىء بكاهمل قيمةء ء ,ينما يكون نصييه النصف الى الربع فقط *)١١6(‏ 
قلا توجد مغالاة موضوعية + ولكن هذا المبلغ يتجاوز قيية المصلحة التى يمثلها 
الشىء بالنسبة إلى المستأمن ٠‏ 


ويثور التساؤل عن مدى الاختلاف الحقيقى بين ضهاتين الصورنين من ثأدين 
اللخالاة ؟ 


تلاحئل أن العمل في فرنسا » كأن يجرى ب قبل صندور قانون التأميل س 
فلى الحاق المعالاة السحسية بالاعلان عن الحطر ٠ )1١52‏ قادا! نان يعم مل غاتق 
المسناضن النزام باعلال المؤمن بكاعه ظروف النتطر اللزمن منسهء مسجب عليه لد.لك أن 
يحيطسيه علما بصعنة لمنعم ء ا شريك أو مستاجر ٠‏ لان وقوف المزعن على عمسم 
الصعة »2 أمر ضرررى » ومن تسسائته أن دذترن عن بغلن نه في تعدينى الحسشس . الذى 
ميق مقدم ' على صمابه * واذا ما أخسسل بهدا الالتزام » تعرفن لنجزاءات المنرنية 
على الاخلال بالانزام باعلان الخطى + 


(؟١١)‏ بارى ليكلير . الرسالة السادق الاتسارة اليها ى فقرة 6م ٠‏ 
ي5١١)‏ هيكار وبيسون - الرجع السسابق ‏ فقسرة 5١1"‏ + 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ١‏ 


وقد كان صذا الاتجاه يبدو واضحا فَئ أحكام القضاء )١١69(‏ 2 وفى وثائق 
التأمين فضسد الحريق التى صدرت بعد مئنة “918؟ ٠‏ 


ولكن اغتبار الغالاة الشخصية », من قبيل الاخلال بالالتزام باعلان' الخطر , 
كان محلا للئقد فى الفقه الفرنسى ٠‏ فقد ذهب وينزن )١11(‏ بحق الى أن الالتزام 
ياغلان الخطر يجد أساسه فى مبدأ تئاسب القسط هم الخطر » بيئما تحظر المغالاة 
بصورتيها الموضوعية »2 والشسخصية ٠‏ عملا بمبدأ التعويض الذى بهيمن على تأمين 
الاضرار ٠‏ 


ولذلك نجد أن بعض التشريعات » قد نصت على الفالاة يصورتيها » دون تمييز 
بين المغالاة الشيخصية + والغالاة الموضوعية ومنها القانون الالمسانى ( م ١اهع),‏ 
والقانون السويسرى ( م ١ه‏ ) ء والقائون النمساوى ( م ٠ه‏ وم 88 ) ونتن نعتقد ء 
أنه أيا ما كان الخلاف حول المغالاة الشخصية » فانه لا يؤدى الى نتائج عملية 
هامة 2,2 نظرا لان الاثى ادق يترتب علل المغالاة يصورنيها » والاخلال بالالتزام 
داعلان الخطر يكاد يكون واحدا ٠ )١١79(‏ ولذلك فاننا حينما نتكلم عن “اغالاة فى 
النامين نقصد ثئلك المغالاة بصورتيها » دون تميين بن مغار: موضوعية » رمفساللاة 
نيسح تسخصيةه 2 


0غ ننطاق المثالاة : 


اذا كانت المغالاة نتحقق »2 هتى كان المبلغ المؤمن به يتجاوز قيمة التبىعه 
فى المغالاة الموضوعية . أو يتجاوز قيمة المصلحة التى للمستآمن على الثىء - فى 
المغالاة الشخصية ‏ فان نطاقها اذا يتحدد ربتلك العقود التى ترد على شىء محدد ٠‏ 
قنجد أن المفالاة » 'نتحةقق عادة فى التأمين على الاشياء » فهذا النوع من التامين ب 
كما تحلم ب يرد على شىم محدد ولكنها ليست مقصورة على تأميل الاشياء وحده , 
فمن الممكن أيغبا أن تتحقق فئ بعض عقود التأمين من المسئولية )١١8(‏ متى 
وردت عل ثيء محدد كالتامين صضصسيك المخاطص الايجارية ٠‏ أما تأمين المسئولية 
الذى لا يرد على شىء محدد ء كالتأمين من المسئولية ضسد حوادث السيارات , 
والتامين من المسئولية ضد مخاطر رجوع الجير ان » فلا تثور بشسأنه مشكلة اللغالاة فى 
التأمنب ٠‏ فهذا النوع هن التأمين لا ينصب على شىم محدد وقت التعاقد . وائما 
يكون التأمين فيه بقيمة غير محدودة , لا تعرف الا يعد تحقق الخطر » متمثلا فى 
مطالبة ااشرور بالتعويض ٠‏ 


ودن نافله القول أن نذكر أن المغالاة في التأمين لا تثور فى تأمين الاشخاص » 
نلرا لاتعدام الصفة التعويضية فى هذا النوع من التأمين » ومن ثم , فان المؤّمن 


)١1١5(‏ راجع الاحكام المشسداني اليهما فمى مطبول جيكار وبيسرن هامش ؟ ص ه١١‏ ؛ وكذلك الاحكام 
'المشار اليهساءفى رسسالة وينز هامش (ه) ص 145 

(<11) وينز -ء الرسالة السابق الاثسارة اليهنا ب فقمرة 111 وبالذلت ص ١517‏ 

0117 راجع فى آكار الاخلال بالالتزام باحلان الخطر بحث استاذنا الدكتور عبد الؤدود يحيى الالتزام 
باعلان الخطر فى التامين ‏ درلسة مقارنة فى القانونين الالمانى والفرنسى 19348 ص 51 وقاون 
بين هفه اآثار » وآثار المغالاة الى سنعرض لها تفصيلا فيما يلى فقرة 48 وما بعدها ٠‏ 

(118) عكس كلك » جوطر وشارمانتييه ‏ امرجم السابق ‏ فقرة 18 * ' 


العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


يلتزم يدفع المبلغ المحدد فى العقد » أيا كانت قيمته على التفصيل الذى سبق لنا 
عرضهة فيما سيق ٠ )١١9(‏ 


المطلب الثانى 
آثار المغالاة فى التآمين 
4 - وسائل حظر الغالاة ب وسيلتان : 


اذا كانت المغالاة فى التأمين تتعارض مع الصفة التعويضية » ومن قم يجب 
حظرها ء نظر!ا لاتصسصال الصفة التعويضية بالنظام العام + فان التساؤل يثور 
عن وسائل ممذا الحظر ' ويمكننا أن نقرر أن هذه الوسائل قد تبلورت فى 
وسيلتين , أولاهما » تتصل بالعانون العام ء وتتمثئل فى نوع من الرقابة . تمارسه 
السللة العامة على ابرام عقود التأمين » حتى لا تقع مغالاة ٠‏ أمنا الثانية فتتعصل 
بالقانون الخاص : متمثلة فى القواعد الخاصة بعقد التأمين ٠‏ وستعرض لهانين 
الوسيلتين ببعض التفصيل + 


9 رقابة السلطة العامة على ابرام العقود » ومدى فاعليتها : 


أخذت ببعض الدول وعلى وجه الخصوص الدويلات الالمانية خلال القرن 
التاسع عشر 2 وسويسرا بمقتضى نص المادة 5ه من قانون ٠ )(؟١( |5١08‏ 
بنظام يتلخص فى تولى رجال السلطة العامة الرقابة على ابرام عقود التأمين , 
بحيث لا يجوز ابرام عقد من هصذده العقود الا بعذ اتباع اجراءات دقيقة ٠‏ تقوم 
بها السلطة العامة 2 للتأكد هن أن ميلغ التأمين لا يتجاوز قيمة الشىء المؤمن 
عليه » أى أن العقد ,2 لا يتضمن مغالاة فى التأمين ٠‏ 


وقد تطورت صذده الرقابة ء فبعد أن كانت فى البداية سا وا من أى جزاء 
يوقع على من يخالف ما تستلزمه من اجراءات » نجدها بعد ذلك قبد اقترنت 
بعقوبات جتائية توقع على المخالف (١؟١)‏ * 


ولكن آثبتت التجربة قصور هذا النظام » وعدم فاعليته » سواء أكانث 
ذلك بالنسبة لرجال السلطة العامة ٠‏ الذين وجدوا فى أداء ما يتطلبه كثيرا 
العناء , أو بالنسية للافراد ب وكذلك شراكات التأمين ب الذين تضرروا منه ,+ لتضمنه 
اجراءات بالغة التعقيد ء والطول 2 من شأنها أن تؤ حر ابرام العقود (؟:؟١)‏ * 
فض لا عن أنه لم ب بمنع وجود المغالاة ٠‏ 


١١ فقرة‎  قبسام‎ )١189( 
وما بعدها ء‎ ١69 انظر تنصيلا هذه التشريعات فى رسالة ويئل ب المرجم السسابق فقرة‎ 0 
ورسسالة بارى ليكلير 5-7 امرجم السابق ب فقرة 5ك وما معدهًا 4 وبلاحظ اتها تتعلق مالتأمين ضد‎ 


الحريق ٠‏ 
(١؟١)‏ رسالة ويئز ‏ المرجع السابق - فقرة 5١‏ ء رسالة جارى ليكلير ‏ المرجع السابق نقرة 
ياءاء. ش 


(؟07). وينز - الرسسالة السابق الاثسارة لايها ‏ فقسرة ١84‏ ء بارى لكلير ‏ الرسالة السابق 
الاثسسراة اليها . فترة ٠١8‏ + مطول بيكار وبيسون - المرجع السابق ‏ فقرة ٠‏ ٍ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار عل 


وهكذا| لم تحقق رقاية السلطة العامة الهدف منها » ولذلك نجد أن دولا أخرى , 
قد اتبععت الوسيلة الثانية ٠‏ كما أن الدول التى اعتئقت هذا النظام قد 
اضطرت الى العدول عنه * 
٠ه‏ حظر 'نآمين المغالاة وفقا لقواعد القانون الخاص : 

للعمل تملى حظر تأمين المغالاة » فى ظل قواعد لقانون الخاص » التى تتعلق 
بالتأمين نلاحظ أن الامر قد مر بتطور تاريخى » يمكننا تقسيمه الى مرحلتين : 

مرحلة سبقت صدور قانون التأمين البرى الفرنسى الصسادر فى ١١‏ يوليو 
> ومرحلة اقترنت بصدور حذا القانون الذى نظم حظر اللغالاة ورنب 


جزاء على مخالفة هذا الخطر تضمنته المادة 59 منه ٠‏ رم ا !!١‏ من القسم 
التشريعى ) ٠‏ 


1 2 المرحلة السابقة على صدور قانون التأمين البرى الفرنسى : 
بدأ حظر تأمين المغالاة فى صورة شرط عدم التغطية » بحيث ,يظسل جزء 
من الخطر عار من الضمان يتحمله المستأمن دائما (154) ٠‏ وشرط عمم التغطية 
على هذا التحو قد حقق هدفين هامين ٠‏ أولهما » انه منع اثراء المستأمن بدون 
مبرر 5 وضذ! بدوره أدى الى تجنب اكستاآمن المغالاة فى نقدير قيمة الشىء المؤّمن 
عليه ٠‏ وثانيهما : أنه أدى الى حرص المستأمن على المحافظة على الشىء الممن عليه , 
والممل على عدم تحقق الخطر » نظرا لانه يعلم أن الخطر اذا ما تحقق ذ يتحمز 
جزءأ منه 2 : 
ولكن التطور أدى ٠,‏ بعد ذلك ء الى امكان التأمين على الشىء بكامل قيمته » 
رمن ثم ء لم يعد لشرط عدم التغطية أثره ٠‏ فعادت الخشية من اللمفالاة تظهر 
من جديد * مما دعا المشرع الفرنسى » فى نطاق التأمين البحرى » أن ينص 
فى المادة ؟؟ من مرسسوم ١58(‏ على أنه فى حالة المغالاة فى التأمين تدليسا يكون 
الجزاء هو بطلان العقد » ومصادرة البضاعة ٠‏ كما نص فى المنادة 9" على آنه 
متتى كانت المغالاة بدون تدليس » فان الجزاء يكون ,بانقاص مبلغ الضمان الى القيمة 
الحقيقية للشىء المؤّمن ليه * ثم صدر بعد ذلك القانون التجارى الفرنسى ٠‏ الذى 
نص في المادتين لاه و 8ه؟ على جزاء المغالاة فى نطاق التأمين البحرى ٠‏ فقرر 
فى الادة لزهلا بطلان العقد متئ كانت المغالاة تدليسا ء ونص فى المادة 58؟ على 
انقاص التأمين متى كانت المغالاة بدون تدليس ٠‏ 
' وتلاحظ أن الاحكام التى تضمنتها حاتان المادتان تتفق مع أحكام المادتين 
55 و ؟؟ من مرسوم سنة ١38١‏ عدا عقوبة المصادرة التى كان يتضضمنها نص 
المادة "1" من هل المرسوم : ولم يجد المشرع داعيا لها , فجاءت المادة /اه" 
خلوا منها 4 وحسممنا فعل 5 
ولم تتغير ذه الاحكام ٠‏ بصدور القانون التجارى القرئسى الجديد فى ؟ 
يوليو /1951 وائما ورد النص عليها أيضا فى المادتين ٠١‏ و١١‏ من هذا 
القانون ٠‏ 


(159) انظر ما سبق فقرة ٠١‏ حيث عرضنا تنصيلا للقرارات والمراسيم التى كانت تستلزم 
شرط عدم التغطية , وكذلك فقرة 41 حيث بحثنا ماعية هفل الشرط. 


كردا العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 


وقد ثار التساؤل عن مدى امكان تطبيق هصذه الاحكام فى نطاق التأمين 
البرى (5؟١)‏ ويمكننا هنا أن نميز بين اتجاهين ٠‏ ذهب أولهما (155) الى أنه لا يجوز 
تطبيق هصلةه الاحكام بطريق القياس فى نطاق التأمين البرى » نظرا لانها 
أحكام استثنائية » تخرج على القواعد التى تضمتتها النظرية العامة فى التدليس , 
التى نصت عليها المادة ١١١5‏ من القانون المدنى الفرنسى ٠‏ اقتضتها الطبيعة 
الخاصة للتامي مين البحرى *ء وقد أخذ القضاء بهذ! الاتجامه (3؟١) ٠‏ 


وذعب ثانيهما (/ا؟١)‏ الى أنه ما دام لا يوجد شرط فئ الوثيقة يحدد 
جزاء المغالاة » فليس هناك ما يمنع من الاخذ بهنه الاحكام + الواردة فى القانون 
التجارى ٠‏ فى نطاق التأمين البرى بطريق القياس » حتى يمكن احترام الصفغفة 
التعويضية ٠‏ 


وهذا الخلاف الذى ثار فى الفقه والقضاء الفرنبى ٠‏ اذا كان قد انتهى 
هناك بعد أن اعتنق المشرع الفرنسى الاتجاه الثانى » عند اصدار قانون التأمين 
البرى فى ١١‏ بوليو 1980 ٠‏ فان أهميته لا زالت قائمة بالنسبة لنا نظر! لان التقنين 
البحرى المصرى الصسادر فى سنة ١888‏ (8؟١)‏ قفد تضمن نصين مماثلين لنصى 
القانون التجارى الفرنسى 2 هما نص المادة ١99‏ ونص المادة ٠٠١‏ ويواجه 
هذان النصان حالة امي المغالاة من جانب المستأمن فى نط اق التأمين البحرى 
مميزين بين المغالاة التى < نتم غشا وتدليسا ٠‏ فيكون الجزاد هو بطلان العقد 


م 989 ) + والغالاة 7 تقع بحسن نية »ء فيكون الجزاء انقاص مبلغ التأمين 
الى حد القبمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه (9؟١) ٠‏ 


ونحن لا ترى غضاضة ‏ نظرا لخلو القانون المانى المصرى من نص يحكم 
هذه المسألة فى نطاق التأمين البرى س من تطبيق حطذه الاحكام فى حالة 
تأمين المغالاة بطريق القياس ٠‏ 


؟ه ب المرحلة اللاحقة على صدور قانون ١‏ يوليو +199 : 
بصدور قانون التامين البرى الغرئسى فى ١"‏ يوليو ١9#٠‏ أذ المشرع 


(5؟١)‏ لم يكن هذا التساؤل يكور ء الا فى حالة خلو وثيقة التأمين من شرط يحدد جزاء المغالاة: 
وكان العمل يجرى على ان ينص فى الوثيقة على سقوط التامين فى حالة المغالاة التدليسية ٠‏ 

٠ ا١5[/ الرسسالة السابق الاشارة اليها  فقرة‎  زنيو‎ )١26( 

(117) لنظر الاحكام الشار اليها فى رسالة ويئز هامش 5 ص 515 » وكذلك مطول ييكار وبيسون 
هامش )١(‏ ص 135٠‏ 

514 مطول ييكار وبيسون  المرجم السايق  فقرة‎ )١79( 

)١14(‏ من المطوم ان القائون البحرى الصرى قد صحر ضمن التقنيات المصرية سئة ١885‏ 2 وقد 
عالج التأمين البحرى فى 'الغصل الدادى عر تحت عنوان ( السيكورتاه ) فى المواد من ١95‏ الى95؟5* 
ولكن كثيرا من الاحكمام القى تضمنها تحتاج الى مراجعة ثساملة + نظرا لان هذه الاحكام تجد 
اصلها فىالقانون الفرنسى القديم الصادر سنة 15848١‏ * انظر مؤلف التكثور مصطفى كمال طله ب 
الوجيز فى القائون البحرى 151/5 فقرة 298 

(9؟1١)‏ مصطفى كمال طه ‏ امرجم السابق ‏ فقرة 53031 + 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار لحن 


الف رنسى بجوهر أحكام المادتين 01؟ و 808 ( حاليا المادتان ٠‏ م ١١‏ ) * فى نص 
صريح هو نص المادة 9؟ منهء الذى قرر أن أثر المغالاة يتمثل فى بطلان العقد 
اذأ وقعت المغالاة تدليسا + وانقاص التامين اذا وقعت. بدون تدليس + 


وسنعرض تفصيلا لاحكام هذا النص مميزدين بس المغللاة التدليسية : 
والمغالاة غير التدليسية ٠‏ واضعين فى اعتبارنا أن هصذك الاحكام ذاتها . ممى 
التى يجب الاحسذ بها فى مصر » فى نطاق التأمين البرى » وخصوصا ان التاميت 
البحرى تحكمه نصوص مشابهة (١؟0)‏ < ْ 


“5 (10أ) أثر المغالاة التدئيسية : 


تقرر المادة 1 من قانون التأمين الفرنسى المشار اليها ( م ب ١؟١‏ من 
القسم التشريعى ) » انه متى وقعت المادة فى التأمين تدليسا من جائب احد 
طر فى ١اعقد‏ » فان الجزاء بكون البطلان ٠‏ 


ونلاحظل أن ما تضمنه همذا النص من أحكام تختلف عن نلك التى وردت 
فى خصوص جزاء المغالاة قى نطاق التأمين البحرى من ناحية » كما أنها تختلف 
واد 5 و ١58‏ مهدنى مصرى و ١١١38‏ مدنى قركسى ) ٠‏ 


-١‏ فمن الملاحظ أن نص المادة 9؟ يختلف عن نص المادة لاه تجارى 
فرنسى ( المادة ٠١‏ حاليا ) ٠‏ كما يختلف عن نص المادة ١99‏ بحرى مصرى ٠‏ 
من حيث الشخص الذى يجوز له طلب البطلان ٠‏ فنص المادة 59 (م8ا ‏ !]| 
من القسم التشريعى ) بجعل هذا الحق لاى من طرفى العقد ؛ اذا وقعت الفالاة 
من جانب الطرف الآخر ٠‏ 

وعلى ذلك يستطيع أى هن المؤّمن أو المسستامن أن يتمسك بالبطلان لوقوع 
المغالاة تدليسا من جانبالطر ف الآخر٠‏ بيئما نجدأن النصوص الخاصة بالمغالاة فى نطاق 
التأمين البحرى 2 تقصر حق التمسك بالبطلان على المؤمن وحده ٠‏ وههمذا يؤدى 
بنا الى القول بأن المغالاة التدليسية التى تؤدى الى البطلان لاتعتبر نتيجة من نتائج 
' الصفة التعويضية » الا فى تلك الحالة التى تقع فيها هن جانب المسستأمن اذ أن 
الصفة التعويضية للعقد تؤدى الى القول بحظر المغالاة فاذا ها وجدت تدليسا فان 
الجزاء يكون البطلان ٠‏ 


ولكن اذا وقعت المغالاة من جانب المؤمن ‏ وهو الفرض الذى عرض له النص ب 
أن تنمسك المستامن باليطلان لايعتبر نتيجة للصفة التعويضية وانما يتأسس على 
عدم جواز أآثراء المؤمن ء بدون وجه حق )15١1(‏ + 


"١‏ ل ومن الملاحظ أيضا ء أن البطلان كجزاء على المغالاة التدليسية لا يعتبر 


(1*0) اخذت دول كثيرة تطبق على تأمين المغالاة فى نطاق التامين اليرى نفس الاحكام 
الماخوذ بها فى تآمين المغالاة فى نطاق التأمين البحرى ٠‏ ومن بين هذه الدول ايطالها والمانيا 
وسويسرا والكهمساء 

(1؟1) بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق ‏ فقرة ٠ 3٠١6‏ 


هذا العددان السايع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


مجرد تطبيق للنظرية العامة فى التدليس الواردة فى نصوص القانون المدنى 
المادتان ه١١‏ و ١١+‏ مدنى مصرى والمادة ١١11‏ مدنى فرنسى ٠‏ فبيئما يستلزم 
طبيق نظرية التدليس ضرورة توافر شروط معينة للقول بالبطلان » من أهمها 
قيام الطرف المدلس بطرق أحتيالية تدفع الطرف الآخر الى التعاقد ويطلق عليها 
القانون المصرى لفل « الحيل » بيئما يعبر عنها القانون الفرنسى بلفظة 157698ا6م82م2 

أما تطبيق البطلان للمغالاة التدليسية فى نطاق التأمين فلا يشسترط قيام 
طرق احتيالية من جانب الطرف المدلس » وانما يكفى أن يثيت الطرف الآخر انه 
قد غالى فى تقدير قيمة الشىء الموّمن عليه » بقصد الحصول على ربح غير مشروع ٠‏ 
من له حق التمسك باليطلان وعبء اثباته ؛ 


وفقا لنص المادة 55 (8 ب !ا؟1 من القسسم التشريعى ) يعون 
التمسك بالبطلان لكل من طرفى العقد ‏ اللؤمن أو المسسستامن ب 


وكما لاحظ الفقه بحق (185) لا يلجا المؤمن الى التس كك بالبطسلان 
الا نادرا و يرجع ذلك الى سسبيين . أولهما : صعوبة اثبات تدليس المستأمن ,» 
وسنعرض بعد قليل لاسباب هفده الصعوية * وثانيهما : أن مصنلحة المؤمن حى 
فى ابقاء العقد لا فى ابطاله ء نظر!ا لان الخطر اللؤمن مننه اذا ما تحقق > فان 
الصفة التعويضية كفيلة بحمايته ٠‏ 

أما اذا كانت المغالاة التدليسية قد وقعت من جانب الْموّمِن , وهو مالا يحدث 
الا فى حالات نادرة قان للمستأمن أن يتمسك بالبطلان ولكن مصلحته فى ذلك ,2 
لا تكون الا اذا اكتشفت المغالاة قبل وقوع الحادث الممن منه ؛ أمنا بعد وقوعه , 
قان مصلحته تكون فى الحصول على التعويض تنفيذ! للعقد 2 لا طلب ابطاله ٠‏ 

ويقع عبء اثبات التدليس على من يدعيه » وفقا للقواعد العامة » ولكن 
يلاحظ صعوبة هذا الاثبات ٠‏ ولتوضيح هذه الصعوبة يجب التميين بين 
اثبات تدليس المؤمن ٠‏ واثبسات تدليس المستأمن ٠‏ 


(1) آثبات تدليس المؤمن : 

يصعب ائبات تدليس المن »2 نظرا لانه يندر أن تقم منه شخصيا مغالاة 
فى لتأمين ؛ لانه لا يعلن قيمة الشىء الْمؤّمِنْ عليه 2 انما الذى يعلن هذه القيمة هو 
المستأمن ٠‏ ومع ذلك قمن الناحية النظرية ء يمكن القول ,بوقوع المغالاة من جانيه 
اذا تعمد أن بحمل المستأمن على المغالاة ه حتى يستوفى منه أقساط تأمين أعلى » )١88(‏ 
وصو مطمئن بعذ ذلك الى أنه لن يدقع تعويضا يزيد على قيمة الضرر الفعلى » 
فى حدود القيمة الحقيقية للشىء استنادا الى الصفة التعويضية ٠‏ 


ولكن عادة اذا ما نسبت اللمغالاة الى الممن » فانها لا تكون بفعله هصو 
شخصيا + وائنما تكون بفعل وسيط التآامن ‏ 28206نا0'888 886125 بقصد الحصول 


(؟؟1١)‏ بيكار وبيسون . اللرجع السابق - فقرة ٠٠١5‏ 
(5؟0) السنهورى ‏ المرجع السايق ,ب فقرة ١5م‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار عم 


على 0 كبيرة ٠‏ ويجب عل المستأمن أن يثبت تدليس وسيط التأمين .» الذى 
يسأل عنه المهن أما باعتباره متبوعا » يسأل عن أفعمال تابعة , وأما تطرقا 
لقواعد الوكالة ٠‏ ش 0 


(ب) اثبات تدليس المستامن : 


يصعب اثبات تدليس المستأمن » نظرا لان التدليس الدذى يؤدى الى البطلان 
هنا لا يستلزم القيام بطرق احتيالية » على خلاف الحال فى النظرية العامة 
للتدليس » ومن ثم ٠‏ فان التفرقة تدق كثيرا بين ما اذا كانت المغالاة قد حدثت 
بحسن نية » أم بسوم نية من جانبه ٠‏ وكثيرا ما تكون المغالاة قد حدثت بحسن 
نية كأن يغالى المستأمن فى تقدير قيمة الشىء الموّمن عليه تحوطا حتى لا يقع فى 
تأمين بخس فيتعرض لتطبيق قاعهة التخفيض النسبى التى أشرنا اليهبا من 
قبل (4؟١) ١‏ كما أنه فى التأمين على العقارات + كثيرا ما يكون الغرض من المغالاة 
الجمتول عبلى انتمان قوى ' دون أن يرد فى اعتبار المستأمن ٠‏ قصد الخروج على 
الصفة التعويضية (ره؟١) ٠‏ 


وعلى أية حال فان اثبات التدليس جائن بكافة الطرق وخصوصا القرائن ٠)155(‏ 
نصائص البطلان : 


النص على البطلان له خصائص وقائية ‏ تمتقصع20©7 إذ أنه يقع ٠‏ بالرغم 
من أن الصفة التعويضية التى تهيمين على العقد »ء تجعل المغالاة عديمة الاثر ٠‏ 


وينتج البطلان آثاره بالنسبة للماضى والمستقبل ٠‏ ويمكن لمن يطلبة أن يطالب 
أيضا بالتعويض ٠‏ فيستطيع المّمن ‏ اذا كانت المغالاة التدليسية قد وقعت 
من جائب المستأمن ‏ أن يحتفظ بالاقساط التى قبضها » وكذلك قسط السنة 
الجارية على سبيل التعويض ٠‏ ونلاحظ أن هذا الحكم قد تضمئنته القواعد 
الواردة فى القانون التجارى الفرنسى ٠‏ والقانون البحرى المصرى وؤلكنْ بصورة 
غير دقيقة ٠‏ أذ جاء فى المادتين لاه؟ فرنسى و 1195 مصرى أن البطلان بيقع فى 
جانب المستامن وحكه ٠‏ وهذا تعبير خاطىء عن اتجاه المشرع الى التسليم بحق 
المؤمن فى التعؤيض غن طريق احتفاظه بالاقساط على سبيل التعويض ٠‏ 


ومع ذلك يذهب الفقه )١81/(‏ الى أنه فى حالة علم المؤمن بالتدليس يعتبر 
هصذا تنازلاً منه عن التمسك بالبطللان »: أو على الاقل تنازلا عن التمسك 
بالتعويض ٠‏ 


(1*5) أنظر ما سبق فقرة 18 
(090) ويفز ‏ الرسالة السابق الاشارة اليها ‏ فقرة ١39‏ ء مطول ديكار وبيسون ‏ المرجع 
السابق ‏ فقرة 55" 
,0 .1969 ,'1.ش. .5 -1969 ملنححة 23 .07 (136) 
070 ميكار وبيسون ‏ المرجع السايق ‏ فقرة 5٠8‏ ء مارجيت وفافر المرجع السابق / فقرة 2,387 
جاكوب - المرجع السابق ‏ ققرة ؟18؛ مطول بيكار وييسون - المرجع السابقفترة /[3 ٠‏ 
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004 العددان السابع والثامن ‏ الننة التاسعة والخمسون 
5ه (ب) أثر المغالاة غير التدئيسية : 


اذا كانت الغالاة التدليسية تؤدى الى بطلان العقد 2 نظرا لسوء نية الطرف 
١لذى‏ وقعت من جانبه ٠‏ فان التساؤّل يثور عن الحكم متى وقعحت المغالاة بحسن 
نيقة 1 00 


لقد قرر المشرع الفرنسى ٠»‏ فى الفقرة الثانية من المادة 59 » أنه اذا وقعت 
المغالاة بدون غش أو تدليس قان العقد يظل صحيحا + ولكن ينقص مبلغ التأمين الى 
حد القيمة الحقيقية للاشياء المؤّمن عليها » كما يخفقض تبعا لذلك قسط 
التأمين بنقس النسبة » ابتداء من الاقساط التالية لانكشاف المغالاة *٠‏ ولكن 
يكون من <ق المؤمن الاحتفاظ بكامل الاقساط التى استحفت من قبل + وكذلك 
الفسط المستحق مقدما عن السنة الجارية ٠‏ 


ونلاحظ على هذا النص ما يل : 
اذا وقعت المغالاة من الطرف الآخر أن يطالب بتطبيق أحكامه عل عكس, الحال 
فى حالة المغالاة فى نطاق التأمين البحرى 2 حيث قصر المشرع هذا الحق على 
المزمن وحصله ٠‏ 


وعلى ذلك فاذا كانت المغالاة قد وقعت من جانب المستامن , فان أحكامها 
تجد أساسها فى الصفة التعويضية ٠‏ فلا يجوز أن يحصل عمل تعويض يزيد على 
القيمة الحقيقية للاشياء المؤّمن عليها ٠‏ أما اذا كانت المغالاة من جانب المؤمن , 
فان أحكامها تجد أساسها فى مبدأ تناسب القسط مع الخطر + فلا يجوز أن يحصل 
امن الا على قسط يتناسب والخطر الْوؤّمِنْ منه (8؟١)‏ + 

" - يتعين لتطبيق أحكامه » ان نبين الحالات التى يمكن أن تقع فيها المغالاة 


غير التدليسية » ثم نعرض لشروط تطبيق أحكام المغالاة » ثم نتكلم عن كيفية اعمال 
ذه الاحكام ٠‏ 


أولا : الحالات اكتى يمكن أن ثقع قبها الغالاة غير التدئيسية : 

يمكن أن تقع اللمغالاة بحسن نية فى حالات متعددة (1898) ٠‏ 

(1) فقد نقع ابتداء عند ابرام العقد ٠»‏ 

(ب) قد تقعم بعد ابرام العقدء وأثتناء سريانه ٠‏ فقد يبرم العقد 
ولا تكون هناك مغالاة . ثم يطرأ بعد ذلك على قيمة الشىء المؤمن عليه » ما يجعلها 
أقل من مبلغ التأمين كآن تنقص بسبب الاستعمال أو القدم ٠‏ 

عج) قد تنقص القيمة عن مبلغ التأمين ب فتتحقق المغالاة ب بسبب الهلاك 


(14) مطول بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 5< 
رككن مطول بيكار وبيسون ‏ ب المرجع السابق 5 الفقرات من الا الى او ء مارجيث وفافر_اأرجعم 
السايق ‏ فقرة ؟8؟ , ١‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار م 


الجزثى للشىء المؤمن عليه » دون اصلاحه ؛ أو احلال غيره محله ٠‏ 


( د ) كما قد تقع المغالاة بسبب' الختفاء بعض الاشياء المؤُّمِنْ عليها » بحيث 
يصبح مبلغ التأمين أكبر من قيمة الاشياء الموجودة ٠‏ الى 


ثانيا : شروط تطبيق أحكام المفالاة : 


ينيغى ‏ لتطبيق أحكام المغالاة ب أن تتوافر عدة شروط هى : 


-١‏ أن يكون الطرف الذى غالى فى التأمين حسن الئية ٠‏ وحسن النية مفترض 
وفقا للقواعد العامة + ولذلك فان الذى يحدث ممسادة ان الطرف الآخر حيئما 
تقع المغالاة » يتمسك بتطبيق حعم الفقرة الاولى من النص » الذى يتعلق بالمغالاة 
التدليسية 2 ونظرا لصعوبة اثبات التدليس , كما سبق أن عرضنا )15١0(‏ » قاله 
يلجأ الى التمسك باللمغالاة غير التدليسية التى تتضمنها الفقرة الثانية من النص ٠‏ 


" س يجب التمسك بانقاص التأمين ٠‏ فلا تطبق أحكام النص الا بساء على طلب 
ذى المصلحة وذو المصلحة ممنسا قد يكون المؤمن أو المستأمن ٠‏ فيجوز لاى منهما 
أن يتمسك بتطبيق أحكام المغالاة » اذا وقعت من جانب الطرف الآخر (41) ٠‏ 


ونلاحظل أن لكل من الطرفين مصلحة ظاهرة فى طلب ائقاص التأمين » اذا 
وقعت المغالاة من جائب الطرف الآخر ٠‏ فاذا كانت المغالاة من جانب المؤامن » فان 
مصلحة المستأمن فى طلب انقاص التأمين » حتى لا يدفع أقساطا مرتفعة بدون مبرر »2 
بينما لن يحصسل الا على تعويض فى حدود القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه , 
أعمالا لمبدأ التعويض ٠‏ 


أما اذا كانت المغالاة هن جانب المستأمن » فان تمسك المؤمن بتطبيق أحكام 
الاة لا يخلو من فائدة , اذ تمشل له نوعا من الاحتياط » يستئد اليه فى تحديد 
التزامه 03 يضاف الى استناده الى مبدا التعويض 2 بحيث تتسقق له الحماية 
كاملة ١ ٠‏ 
م 


* عا بقع عبء اثبات المغالاة على المدعى وفقا للقواعد العامة ٠‏ ولا شك أن 
هذا الاثبات يكون يسيرا اذا وقعت المغالاة ابتداء عند أبرام العقد ٠‏ ولسكن 
تبدى صعوبته متى كان الادعاء بتحقق المغالاة أثناء سريان العقد ٠‏ 


يثور التساؤل عن مدى أمكان التمسك بيتطبيق أحكام المغسالاة غير 
التدليسية . فى حالة ما اذا كان تحديد قيمسة الشىء قد تم اتفاقا بين طرفى 
العقهفا 8 


٠ أنظر ما سيق فقرة لاه‎ )١11( 
وهذا يختلف عن الحكم للوارد في القائون التجارى الفردنسى (م مه؟ © وللقائون البحصرى‎ )١51١( 
٠ اذ ان طلب الانقاص فى هذين القانونين مقصور على المؤمن وحده‎ ) ٠٠١ المصرى ( م‎ 


كن العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


من المعلوم أن تحديد قيمة الشىء المؤمن عليه يتم باحدى صورتين : فقد 
يتم باعلان منفرد من جانب المستأمن + وقد يتم باتفاق بين الطرفين ٠‏ 

ولا يثور أدئى شك . فى امكان التمسك بأحكام المغالاة » متى كان تحديد 
القيمة باعلال من جانب المستأمن بمفرده » فاحتمال المغالاة من جانيه أمر وارد ٠‏ 


ولكن عسل يمكن » مثتى تم التقدير بالاتفاق بين الطرفين » التمسك بتطبيق 
أحكام المغالاة ؟ 


نحن نرى متفقين فى ذلك مع جانب من الفقه )١29(‏ أنه لا يجوز التمسسك. 
فى هصذه الحالة لوجود المغالاة عند ابرام العقد 2 نظرآا لان تحديد قيمة المىء 
المؤمن عليه قد تم اتفاقا 2» ولكن ليس هناك ما يمنع من التمسسك بالمغالاة » التى 
د فقم يمد ذلك أثناء سريان العقد ٠‏ 


ثالثا : كيفية أعمال الجزاء : 


يترتب على تطبيق أحكام المغالاة غير التدليسية انقاص عقد التأمين ,2 بمعنىي 
تخفيض مبلغ التأمين الى ما يعادل القيمة الحقيقية للشىء الممن عليه » على أن تخفض 
الاقساط بنفس النسبة ء ابتداء من الوقت الذى تنكشف فيه المغالاة , 
احتفاظ المؤمن بكامل قيمة الاقساط التتى استحقت من قبسل »: وكذلك قيمة القسط 
المستحق مقدما عن السنة الجارية ٠‏ 


فجزاء المغالاة » فى نطاق التأمين البرى 2 يطبق بدون أثر رجعى 2 وصذا 
على خلاف الحال فى جزاء المغفللاة التى تقع فى نطاق التأمين البحرى اللذى 
يطبق بأثر رجعى 2 وفقالما تنص عليه المادتان 858/8 تجازى فرسى و ٠٠١‏ 
بحرى مصرى )١55(‏ * 


وهذا الاختلاف فى الحكم يرجع الى اختلاف فى طبيعة نوعى التأمين ٠٠‏ فالتامين 
البحرى يعقد لمدة قصيرة » وعادة ما تكون المغالاة معاصرة لابرام العقد 2 ومن 
ثم ء فليسٍ هناك ما يدعو الى احتفاظ المؤمن بالاقساط التى قيضها بدون وجه 
حق (155) ؛ واكتفى المشرع بتقرير تعمويض جزافى للمؤمن قدره بنصف فى 
المائة من مبلغ الزيادة ٠‏ 


أما التأمين البرى فيعقد لمدة طويلة 2 بحيث تقع المغالاة فى أغلب الفروض 


لفلف مطول بيكار وبيسون . المرجع السابق ‏ فقرة 7/6 ٠‏ مارجيت وفافر ‏ المرجم السابق ب فقرة 
؟8؟ وفقرة 99؟ ٠‏ : 

(*15) تنص المادة ٠٠١‏ من القائون البحرى المصرى على ان : عققد التأمين يكون صديحا قسى 
ححود قيمة الشىء المؤمن عليه الحقيقة باطلا بالنسبة الى الزيادة ٠‏ ولا يآخذ المؤمن قسط التامين على 
هذه الزيادة فى القيمة» وانما ياخذ فقط بصفة تعويض نصف فى المأكة من مبلغ الزيادة أي نصف 
تسط التامين على الؤيادة اذا لم مِمِلمْ جميعه واجدا فى المائة ٠‏ 

٠ المرجع المسايق  فقرة 09خ‎  يروهنسسلا‎ )١145( 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار لفل 


وقوع المغالاة ولكن نظرا أآلى أن هصذا الوقت قد يصعب تحديده 2 فقد رؤّى 
تطبيق الجزاء بأثر مياشر من وقت انكشاف الغالاة » ويتحدد هصذا الوقت بمطالية 


وهذا كله اذا اتكشفت المغالاة قيل تحقق الخطر المؤمن منه ٠‏ أآما اذا اتكسفت 
قيضها كاملة » بيئما لا يدفع للمستأمن الا تعويضا يعادل القيمة الحقيقية للشىء 
المؤّمن عليه ٠‏ 


وأخيرا نلاحظ أن نص المادة 9؟ (ما؟ ‏ !؟! من القسم التشريعى ) نص 
أمر لا تجوز مخالفته ٠‏ 


ا مبحث الرابع 


التآأمن التعدد كع [درلنتته عع سوساكم8 


0 5 - تمهصد > وتقسيم : 


من النتائج الهامة التى تترتب على الصفة التعويضية فى تامين الأضرار ' 
انه لا يجوز للمستأمن » متى أبرم عقود تأمين متعددة عن الخطر الواحد , لدى 
مؤمنين متعددين » أن يحصل منهم ‏ متى وقع الخطر المن منه ‏ على مجموع المبالغ 
المؤّهن بها » وانما يكون له فقط أن يحصل على تعويض يعادل الشرر الفعلى » فى 
حدرد القيمة امن بها * 


'وللكلام عن هذه النتيجة الهامة يتعين عليتا أن نبين المقصود بتعدد التأمين , 
وشروط تحققه »2 وتمييزه عما قد يختلط به ء هذا من ناحية ومن ناحية ثانية , 
نظرا لانه متى أبرم المستأمن عقود تأمين متعددة 2 وقع على عاتقه التزام باعلان 
هته العقود الى المؤّمئين المتعددين ٠‏ وهذا بدعونا الى بحث الالتزام بالاعلان عيبن 
التأمين المتعدد .٠‏ 


ومن ناحية ثالثة » متى وجد التأمين المتعدد على هذا الئحو ؛ فان مهناك بعض 
الآثار التى تقترتب عليه ٠‏ يلزم استعراضها وتحليلها ٠‏ 
وبذلك يتحدد نطاق البحث فى مطلبين على النحو التالى : 


اكلطلب الأول : ونخصصه لتعر يف التامين المتعدد 2 وشروطظ تحققيه , 
واتمييزه عما قد يختلط به ٠‏ 


اللطلب "الثاني : ونكرسة لتحليل آثار التأمين المتعدد ٠‏ 


١4‏ العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 


ا مطلب الأول 
نعريف التآمين اكتعدد وشروطل تحققه 
وثمييزه غما قد يختلط سه 
كه ل تعر يف التأمين المتعدد : ب 


نينا تعر يف التامين التعدد بأنه ابرام الستاهن لأكتر من عقدء لدى أكثر 
من هذهن 2 يتعاق بشىء واحد » لضمان خطر واحد ٠‏ ولتحقيق مصلحة واحدة » على 
أن تكون العقود المتعددة قد أبرمت عن فترة واحكدة 2 وفى مستوى واحد .2 وأن 
يتجاوز مجموع المبالغ المؤّمن بها القيمة الموّمن عليها (ه5١)‏ . 


0 التأمين التعدد وفقا لهسذ! التعريف يرادف مصطلح التسامين البجمعى 
ِ © 28511531266 كما وى ادفمصطاء التأمين المضاعف ع0 ممستتاوقع ع[طنامق 18 


لاه ب الشروط النى يلزم توافرها للقول بوحود التامين التعدى : 
, من الققريف السابق نستطيع أن نستخلص الشروط التى يلزم توافرهصا 
للقول لو جود التأمين المتعدد ٠‏ وهذه الشروط م 0 
١‏ تعدد المؤمئين ٠‏ 
؟ ‏ تعلق عقود التآمين بشىء وأححد ٠‏ 
؟" ‏ أن تضمن خطرا واحدا * 
5 أن تهدف الى تحقيق مصلحة واحدة ٠‏ 
ه . أن تكون قد أبرمت عن فترة زمنية ولحدة ٠‏ 
5 - أن 'نكون العقود المتعددة عقودا أصلية ٠‏ 
أن يتجاوز مجموع المالغ الممن بها القيمة الموؤّمن علبها ٠‏ 


١‏ تعدد الؤمنين : س 
يلزم للقول بتعدد التأميل » أن يبرم المستأمن عقود! متعددة + لدى مؤمنين 


(ه14) قى هذا التعريف : رسالة ويئز ‏ الرجع السابق ‏ فقرة 15١8‏ ء رسأالة بارى ليكلين 
الرجع السابق ‏ فسرة 1١5‏ + رسالة بألسى .. الرجع السابق فقشرة ١‏ , جاكوب - المرجسع 
السابق نقرة 145 ٠‏ 
.2ر1 ,48م مغه .1 .2 .1947 - 2 - 1946 151 13 .017 
ومع ذلك فان بعض الفقه قد اغفل عند تعريف التامين اللتعدد العنصر الاخير مننه السذى 
يتعلق بشرورة تجاوز مجموع المبالغ المؤمن بها القيمة المؤّمن عليها انظر بيكار وبيسون - الرجع 
السابق فشرة ٠ ١١١‏ السنهورى ‏ الرجع السابق فقرة *45 ؛ لامبير فاقر امرجم السسسابق 
فقرة 50 + وتأرن محمد كامل المرسى المرجم السابق - فقرة 114 وفقسرة 01958 ١ ٠‏ 


الصفة النتعويضية فى تأمين الاضرار عق 


متعددين » وعلى ذلك » فلا يعد من قبيل التأمين المتعدد ابرام أكثر هن مستامن لاكير 
من عقد لدى مؤمن واحد » ولو تعلقت هذم العقود بشىء واحد ٠‏ كما لو أبرم مالك 
الغىء عقد تامين: يتحلق بهذا الفىع + لدى ‏ مؤمن. معين. »لم جام تفن :بم م امالك 
الجديد , وأبرم عقدا آخر بتعلق بهذا الثنىء الذى انتقلت اليه ملكيته ٠‏ 

كما لا بعد من قبيل التأمين المتعدد ابرام المستأمن لعدة عقود تتعلق بالشىء 
لدى مؤمن واحد ٠‏ فمثل هذه الحالة بمكن أن تؤدى الى وجود مغالاة فى التأمين , 
متى كان مجموع الميالغ المؤدن بها يزيد على القيمة اومن عليها ٠‏ 


وهكذا نستطيح أن نقرر أن التأمين المتعدد أن مو الا نوع من المغالاة فى 
التآأمين . وان كان الفارق بينئهما يكمن فى أن إلغالاة تقع فى عفد واحد » أو فى عدة 
عقود تبرم لدى مؤّمنّ واحد ٠‏ بيئما يازم للقول بوجود التعدد تعدد الؤمنين (55) ٠‏ 
؟ ل تعلق عقود التآمبن شىء واحد ٠‏ 


يجب - حتى يتحقق التآمين المتعدد ‏ أن تتعلق عقود التأمين المتعددة بشىء 
واحد ٠‏ وهذا الشرط بتحةقق سواء كان التأمين تأمينا على الأشياء » أو كان تأمينا 
من المسئولية ٠‏ ففى التأمين على الأشياء ينبغى أن يكون التأمين فى العقود المتصددة 
متعلقا بشىء واحد »2 كما لو تعددت عقود التأمين على عقار معين , أو منقول معين . 
بينما لا يكون هناك مجال للكلام عن التعدد » متى كان أحد هذه العقود يتعلق بعقار 
معين » بينما يتعلق العقد الآخر بعقار آخر أو منقول آش مملوك لنفس المستامن ٠‏ 


وفى التأمين من المسئولية ينبغى ‏ للقول بتعدد التأمين ‏ أن ينصب التأمين 
من المسئولية على شىء واحد ٠‏ ففى التأمين من المسثولية عن حوادث السيارات , 
بنبغى أن تكون عقود التأمين المتعددة متعلقة بسيارة واحدة ٠‏ ومن شم فلا مجال 
للقول بتعدد التأمين اذا تعلق التأمين من المسئولية بسيارة معينة فى عقد من العقود , 
بينما تعلق العقد الآخر بسيارة أخرى ٠‏ 


» ب أن نفسمن العقود التعددة خطرا واحدا : 

عن الشروط الهامة للقول بتعدد التأمين 2 أن تضمن عقود التأمين المتعساددة 
خطرا واحدا لا مخاطر مختثلفة (/ا5١)‏ كان يبرم عقد التأمين لذممان منزل ضهد 
خطر الحريق * ويبرم عقد آخر لضمان نفس المنزل ضد ذات الخ 5 بيئنمسسا 
لا تثور مشسكلة التعدد إذا كانت العقود المتعددة تضمن مخاطر مختلفة » ولو تعلقت 
شىء واحد كأن يبرم عقد لضضسمان المنزل ضد الحريق » ثم يبرم عقد آشر لضممانه 
ضد السرقة ٠‏ ففى هذا الفرض لا يوجد تعدد , لأن المستأمن لن يجمع عدة مبالغ 
للتعويض عن نفس الخطر * 


ولكن قد تدق التفرقة أحيانا بين بعض العقود .2 بحيث يثور التساول عما اذا 


(151) مطول بيكار وبيسون - المرجع السابق فقرة 4١‏ , وينز ‏ الرسالة السابق 


الاشارة اليها فقرة 4؟؟ , بارى ليكلير ‏ الرسالة السابق الاشارة اليها فقرة 105 ٠‏ 
سك 3 .7.1962 شر .0 .8 - 1901 3151 20 .سك 1477) 


١٠‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 

كانت تعتبر ضامنه لخطر واحد , ومن ثم يتحقق التعدد ؟ ٠‏ أم انها تعتبر ضامنة 
لمخاطر مختلفة : ومن شم فلا مجال للقول بالتعدد ؟ فعلى سسبيل: المثال لو ابرم عقد 
لضمان بضساعة خضسد خطر السرقة ء ثم أبرم عقضد آخر لفسمان صسله 
البضاعة ضد مخاطر النقل بمسا فيها السرقة ,2 كذلك لو أبرم عقد 
لضمان بضاعة ضد خطر الحريق ٠»‏ بحيث يغطى خطر التلف والسرقة التى قد تقع 
أثناء هذا الحريق ٠‏ فهل يمكن القول بتعدد التأمين أم لا ؟ 


قرى الاستاذان بيكار وبيسون )١248(‏ بحق أنه لا مناص من القول بوجود 
التعدد فى مثل هذه الفروض نظرا لأن الخطر المؤمن منه يكون فى صورة أو فى 
أخرى خطرا واحدا ٠‏ 


أما اذا كان الأمر يتعلق بواقعة واحدة يمكن أن تنشا عنها مخاطر متميزة 
كالحريق مثلا الذى يمكن أن ينشا عنه خطر التلف » وخطر السرقة » وخطر رجوع 
الجيران ٠»‏ وآبرم عقد لضمان واحد من هذه المخاطر التى قد تقع اثناء الحريق > ثم 
ابرم عقد آخر لضضمان خطر آخر منها ٠‏ قلا يجوز القول بتعدد التأمين ,2 نظرا لثميز 
المخاطر الضمسمونة بالرغم من أنها جميعا قد تنش عن واقعة واحدة حى 
الحريق ٠ )١59(‏ 


ل آن نهدف العقود المتعددة الى تحقيق مصلحة واحدة : 

لا يكفى للقول بتعدد التأمين أن تتعلق العقود بقىء واحد لضمان خطسر 
واحد »2 وانما يجب ء بالاضافة. الى ذلك , أن تهدف الى تحقيق مصلحة واحدة 
آخر لدى مؤمن آخر لضمان نفس الخطر لصالحه أيضا ٠‏ 


أما اذا ابرم .عقد الضمات على العقار ضد خطص. الحريق لصالح المالك , م 
أبرم عقد آخر لصالح المستأجر ٠‏ فلا مجال للقول بالتعدد 2 نظرا لأن الضسمان فى 
العقد الأول 2 يهدف الى تحقيق مصلحة تختلف عن تلك التى يهدف اليها الضمان 
فى العتقد الثانى ٠ )١9٠(‏ 


(144) مطول بيكار وبيسون المرجع السابق . فقرة لم ء وفى نفس الاتجساه ٠»‏ ويخسز 
الرسائة السابق الاشارة اليها ‏ فقرة ٠ 57١‏ وانظر احكام النقض الفرنسى 
17010 الى © .3 - 1970 ع6 9 © ,33 ,1970 .1 عق .4 .8 - 00.1969 0.6 
.1972.190 .1 لذ .© .8 - 1971 ستتوة 9 01 ,353 
' وقد جساء فىهذهالاحكام أن وثيقة التامين تضمن مسثولية رب الاسرة من الحوادث التى 
يرتكبها أفرادها ؛ والوثيقة التى تضمن المخاطر التى قد تقع من التلميذ اثناء ذهابه ؛ ووجوده 
وعودته من المدرسة تعتبران ضامنتين للخاطر واحدة ومن كم تطبق عليها احكام التعدد ٠‏ 
.135 .1956 .31 ءذ .© .8 - 1956 وتهكلل1 20 .0 2 (149) 
وقد انتقد الاسثاذ بيسون هذا الحكم فى التعليق عليه . نظرا لمجانيته للصواب عند 
البحث فى مدى تدقق شرط وحدة الخطر المؤمن منه ٠‏ انظسر مقالة سيادته فى نفس المجلة وفىي 
نفس العدد ص ١١37/6‏ بعنوان ٠‏ . 
110110106 م1 ذه 5ق6جأةة اتاصطنك قععمةشتتاوكة ”0 صم1طام7 3ئآ 
3 ,1946 ,'1 عق .6 .2 - 1946 3151 13 .7 (150) 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ١‏ 
ه ب أن تكون العقود التعددة سارية خلال فترة زمنية واحدة : 

يفترض القول بالتعدد أن تكون العقود المتعددة سارية المفعول عن خترة رمنية 
واحدة ٠‏ أما أذا كانت العقود المتعددةج تسرى عن فترات مختلفة , فله 0 ل 
اعد 0 0 يبرم عقد التامين على شىء معين ضسد خطر معين خلال فترة معينة 0 
جم جيزم عفد آخر لفسسمان نفس القىء » وضد نفس الخطر ولحجكن عن 
5-7 الفترة التى يسرى فيها العقد الاول » ولو كان ايرام العقد الثانى قد 7 
قبل انقضاء الفترة الاؤلى » ما دام أن بدء سريانه لن يكون الا بعد انقضائها ا 


كذلك 0 :. 5 عم 
0 لا .يعد من قبيل التعدد ؛ ايرام عدة عقود عن فترة زمنية واحدة ما دام 
قد انيت أن هذه العقود جميعا عدا واحدا منها قسد فسخت » أو تعرضت للوقف 


أو للسقوط قبل وقوع الخطر المؤمن منه (169) * 
5 أن تكون اتعقود المتعددة عقود أصلية : 


إلا يتحقق السيد بالمعنى المقصود » الا اذا كانت العقود المتعمسددة عقودا 
أصلية ١:‏ وعلى ذلك لا يكون مهناك تعدد اذا كانت ربعض العقتود المتعددة عقودا 
احتياطية ‏ أو كانت عقودا تكميلية ٠‏ 1 


أ العقود الاحتياطية لا تؤدى الى التعدن ٠‏ 


يمكن أن تبرم العقود الاحقياطية فى عدة فروض ٠‏ 


فقد يبرم المستأمن عقدا للتأمين من خطر الحريق ٠‏ ثم يبرم عقدا آخر يضمن 
ذات الخطر بصفة احتياطية » متى قام عائق من العوائق فى سسبيل تنفيية 
الحفة الأاصل ٠‏ فلا يتحقق التعدد 2 نظرا لأن العقد الثانى لن ,يقوم بدوره الا فى 
حالة عدم انتاج العقد الأول لاثره لكى سيب من الاسيابي #الفسخ 0 أو البطلان 9 
أو الوقف أو السقوط ٠‏ كذلك لا يتتحقق التعدد اذا أبرم العقد الثاني بشرط عدم 
قيام الالتزام بالضمان الا فى حالة اعسار المؤّمن الأول (69) ٠‏ 

وقد يبرم ألعقد الاحتياطى في صورة أخرى مقتضاها أن ارم المستامن ب 
بعد إبرام العقد الأإصلى . عقدا آخر مع مؤمن آخر » لضمان نفس الخطر على أن يحيل 
اليه حقوقه قبل اللمن الأول * ٠‏ 

وفى هذه الصورة ٠‏ يظل التزام المستامن بدفع القسط قائما فى مواجهة المأمن 
الأول ء الا آنه عند وقوع الحادث الؤمن منه , لا يرجع على هذا المؤمن الأول » وانما 
يرجع بالضمان على امن الثانى ء الذى يكون له بمقتضى ماله من حوالة الحق ؛ 
الرجوع على المؤمن الاول ٠‏ حالا فى ذلك محل الستامن ٠‏ 


ل عط مسوك 165ص 11لا 5 تناققة 1:65 : عأنتقالآ - عتمصط - 1800011 (151) 
.7 .2 1936 سوزا2 .120 بطلا" ,مع دع مها قعه ممعتاوكة 065 
(؟16) لا مبير فافر ‏ المرجع السابق ‏ فقرة ؟١٠ ٠‏ 
065 وان كان يمكن القول بانتفاء التعدد فى هذا الفرض لاختلاف الخطر الؤمن مه » 
اذ هو فى العقد الاول متمثل غى خطر الحريق ؛ بينما يتمثل فى العقد الثانى فى خطراعسار 
المؤمن الاول ٠‏ انظر مطول بيكار وبيسون - امرجم السابق - فقرة 86 ٠‏ 


515 العددان السابع والثامن . السنة التاسعة والخمسون 


ومن الواضح أنه لا يوجد تعدد بالمعنى المقصود » نظرا لأن المستأمن لنيحصل 
الا على تعويض واحد هن للؤمن الثانى » قلا مساس بالصفة التعويضية ٠‏ 


وهناك صورة ثالئة نشتق من الصورة السابقة + مقتضاها ان المستامن بعد 
أن أبرم العقد الأصبلى مع المؤمن يلجأ الى ابرام عقد التأمين الاحتياطى مبع المؤمن 
الثانى 2 بحيث يلتزم هذا الأخير بأآداء القسط للمؤمن الأول وضمان الخطر اذا 
ما وقع 3 فى مقابل أن باتزم المستامن بدافع القسط. اليه مباشرة 0 


ففى هله الصورة لنوحجدك نوعان من العلاقات ٠.‏ 


)١(‏ علاقة بين المؤمن الاول والمؤمن الثانى : اذ يلتزم المؤمن القشءانى بأداء 
القسط الى المؤمن الاول : على آن يكون له حق الرجوع عليه » بعد وقوع لكر 
المؤمن منه » ودفع التعويض المستأمن ٠‏ 


(؟) علاقة بين المؤٌمن الثانى والمستأمن : فيلتزم الموؤّمن الثانى بدفع التعويض 
عند نحقق الخطر المؤمن منه » فى مقابل أن يحيل اليسه المستأمن ماله من حقوق 
قبل المؤمن الاول ٠+‏ 

وصذه السبورة تحقق بعض المزايا لكل من المستامن رامؤمن الثانى ٠ )١55(‏ 

فمن المزايا التى تتحقق للمسستاآمن انه لن يقوم بأداء القسط الى الموّمن الاول 2 
وان كان سيؤديه الى اومن الثانى ٠‏ أميا الميز 3 ة الحقيقية فهى التى تتحقة تتحقق للمؤمن 
الثانى » وتتمثل فى ضمان عدم تعرض العقد الاول للوقف أى الفسخ بسبب 
عدم أداء القسطء نظرا لانه هو الذى سيتولى هذا الاداء » ومن قم 
يضمن حقه فى الرجوع على المؤمن الاول * 

(ب) العقود التكميلية لا تؤدى الى التعدد » ومن ثم لا تمس الصفة التعويضية : 
كثيرا ما يلجأ المستأمن الى أبرام عقد تأمين تكميل » بعد ابرام عقد التامين 
الاصلى » ويهدف من هذا العقد الى ضمان الحصول » على تعويض كامل عن الضرر الذدى 
نرسب على تحقق الخطر المؤمن منهء يبدو هذا واضحا فى تأمين المسقولية متى 
كان محددا ء وهو الذى نآخذ به تشريعات عديدة » منها القانون الغرنسى ٠‏ بحيث 
يبوم العقد الاصلى فى حدود مبلغ معين » فيضطر المستأمن الى ابرام عقد آخر 
ينص فيه على أن ضمان المؤٌمن » لا يقوم الا اذا تجاوز التعويض مبلغ التسأمين 
فى العقد الاول ٠‏ فاذا أبرم عقد لضمان المسئولية المدنية عن الحوادث التى تقع 
للغير من احدى السيارات فى حدود ثلاثآلاف جنيه مشلا ء» يمكن للمستامن أن 
يبرم عقدا آخر يلتزم فيه المؤمن الثانى بتعويض الضرر الذى يزيد على هصذا 
المبلغ الذى يغطيه التأمين الارل * وهذا العقد الثانى قسد يتحدد فيه مبلغ 
التأمين » وقد يكون بقيمة عبن 2 بحيث يعوض مازاد على مبلغ التأمين الاول 
آي كانت الزيادة 0 


ففى همذا التأمين التكميلى لن تنفذ الالتزامات الا على التعساقب ٠»‏ فينفذ 
التزام المؤمن الاول » واذا لم يكف الضمان » بلة التزام المؤمن القانى فى الحركة ٠‏ 
وهكذا .2 نجد آنه فى الحالات السابقة لا مجال للكلام عن تعدد التأمين 


(165) وينئز ‏ الرسالة السابق الاشارة اليبها ‏ فقرة :"0" ٠‏ 


ااصفة التعويضية فى تأمين الاضرار يذ 


نظرا لان كلا من التأمين التكميلى ٠‏ والتأمين الاحتياطى لا أَوٌدى الى اثراء المستأمن , 
ومن ثم لا يمس الصفغة التعويضية ٠‏ 
5 1 7 لحم 5 5 8 1 5 

/ا ‏ أن يتتجاوز مجموع المبالخ المؤمن بها القيمة الؤمن عليها : 

لا يكفى أن تتوافر الشروط السابقة مجتمعة » حتى يمكن القول بوجود التامين 
المتعدد الذى يتنافى مع الصفة التعويضية ٠‏ وانما ينبغى بالاضافة الى مله 
الشروط ان يتجاوز مجموع المبالغ المؤمن بها لدى امو منين المتعددين القبمة المؤمن 
عليها ٠‏ بحيث 13 وقع الخطر المؤمن منسهء بدا واضحا ان مجموع مبالغ التأمين 
نزيد على القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه * ومن مهنا تمثل مطالبة المستأمن 
دهده المبالج مجتمعة اخلالا بالصسيفة التعويضية في تأمين الاخرار ٠.‏ 

وهذا الشرط هو الذى يميز لنا بين التأمين المتعدد أو الجمعى 184176نامتنت) 
والتأمين المشترك أو الاقترانى ‏ 208881128206 هآ 


التمبيز بين التأمين المتعدد أو التججدى » والنامين المأشترك أو الاقترانى ؤمعباره 


ذكرنا ‏ فيما سبق . أنه لكى يوجد التأمين المتعدد ينبغى » بالاضسافة 
الى الشروط الاخرى ؛ أن يتجاوز مجموع المبالغ المؤمن بها القيمة المؤمن عليها ٠‏ 
أما اذا كان مجموع هذه المبالغ يعادل القيمة المؤمن عليها » أو يتقيل عنها 
فلا يكون ثمة 'تعدد , وانما يمكن هناك ما يسمى بالتأمين الاقترانى أو المسترك » 
ويقتصك به ضمان عدة مؤمنين لخطر واحد » خلال فترة زمنية واحدة , 
عبى أن يتحمل كل منهم جزءا معينا هن مذا! الخطر لا يكون مسئولا الا عن تغطيته 
وحده » وبحيث لا يتجاوز مجموع المبالغ الملأمن بها القيمة المؤمن عليها (165) ٠‏ 


وحمكذا ,2 يتبين لنا أن مضمون التأمين الاقترائى » يختلف عن مضمون التأمين 
المتعدد ٠‏ فبيئما نجد أنهما يتفقان فى تعدد المؤمنين لشىء واحد لضمان خطر واحد ء 
خلال فترة واحدة » 'لتحقيق مصلحة واحدة الا انهما يختلفان فى أن التأمين المتعدد أو 
الجمعى يتجاوز فيه مجموع المبالغ المؤمن بها القيمة المؤّمن عليها 2 بيئما نجد أن 
مجموع هذه المبالغ فى التأمين الاقترانى يعادل هذه القيمة أو قد يقل تعنها وهذا هو 
معيار التفرقة بينهما ١ . ٠ )١١5(‏ 


ون<ن نعتقد . تبعسا لهذا ان التأمين الاقترانى يختلف عن التأمين المتعدد , 
اختلافا جوهريا وليس مجرد صورة من صوره كما يذهب الى ذلك بعض الفقه (/ا6١) ٠‏ 


: انظر في تعريف التامين الاقترائنى‎ )١50( 
2821580117 : على .2 .8 رنكتلتطدقدوموء ع0 165م8 م8 مععصوسيوفج و2‎ 1.2 1939. 


.2 .12.85 :0163 [تاطة قع0صقتتتاوقق : (أتطعع) تآذضتفضآ ,205 
رسالة بالسي . المرجمع السابق ‏ فقرة 6١‏ ؛ سيميان مول المرجع السأيق . فقسرة 85 » 
جودار وشمار نتييه ‏ المرجع السايق دص 58 0 


ركه رسالة جاكى المرجع السابق ب ص 24> 
عتتأة عق توقة :0 1021166 تع ع7826نامق0035) 3[ : 1021 عناوتدم للك 


١‏ .4 .1962 وتعوط بع100 كل 
)١١90‏ ميكار وبيسون المرجع السابق ‏ فقرة 5١9‏ , السثهورى . الرجع السسابق - 
هامش )١(‏ من ص 1515 + ١‏ 


١5‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


ويترتب على هذ الاختلاف الجوهرى ٠‏ أن التأمين الاقترانى لا يمس الصفة 
التعويضية ٠‏ ومن ئم لا يثير أية مشكلة تتعلق بها )١58(‏ ء بينما يمثل التأمين 
المتعدد ‏ .بالمعنى الذى عرضنا. له مساسا بالصفة التعويضية . نظرا لان 
الممستآمن يهدف منه الى الحصول على أكثر من تعويض عن الضرر الواحد , 
وهصنذا ما لا يجوز ٠‏ 


الطلبي الثانى 
أحكام التامين امتعصاد 


68 تمهيد > وتقفسيم : 

اذا أبرم المستأمن تأمينا متعدد!ا ‏ على النحو السالف ‏ لكان فى التسليم 
به خروج على الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار 2 لآأنه يؤدى إلى حصول 
الستأمن على تعويض يتجاوز القيمة المؤمن بها ٠‏ 


لذلك يفور التساؤل عمن كيفية التوفيق بين احترام الصفة التعويضية , 
ووجود التأمين المتعدد ؟ وبعبارة أخرى عن كيفية ترتيب التأمين المتعدد لآثاره » فى 
حدود الصفة التعويضية 8 


فى الواقع » أن الامر يستدعى منأا لايضاح ذلك أن نعرض لاحكام التامين 
المتصدد ,2 فى كل من القانونين الفرسى والمصرى ٠‏ وصدذا ما نقوم به في الفقرات 
التالية : 
حكم التامين التعدد فى القانون الفرنسى : 

ينبغى لايضاح حكم التأمين المتعدد فى القانون الفرنسى أن نميز بين مرحلتين 
المرحلة الاولى السابقة على صدور قائون التأمين الفرنسى فى ١"‏ بوليه 1١519١‏ © 
والمرحلة الثانية المقترنة بصدور حمذا القانون ٠‏ 

)١54(‏ مع ملاحظة انه اذا تجاوزت ميالغ التامين القيمة المؤمن عليهسا + خرجتا من نطاق 
التامين الاقترانى ء ودخلنا فى دائرة التامين المتعدد بما له من احكام خاصة يفرضها احترام ' 
الصفة التعويضيسة ٠‏ 

وندن تكتفى بهذا القدر فى شأن التامين الاتتراني »2 ونحيل فى تفصيلاته , والصرق 
التى يمكن أن يكم بها الى المراجع الآتية : 

مطول ميكار وبيسون ب امرجم السابق فقرة شلا 2 بيكار وبيسون - المرجسع السابق ‏ 
فقرة "5١9‏ وفقرة 2005١5‏ رسمالة ويئز ‏ المرجيع السايق فقفرة 59 , جاكوب م المرجع السابق 


فقرة مما 3 وحكم ٠.‏ 
.1972 ."1 .ف .6 .1 .1971 .01 26 نهآ ع0 اعمجة :0 نجه 


وفى التفرقة بين التامين الاقترانى واعادة التاأمين انظر ٠‏ هيمار ب المرجع السابق 
ص ”7 + سيميان يول الرجع السايق ‏ فقرة 13 ء, عبد الودوده يحيى ‏ اعادةالتامين_بحث 
منشسور بمجلة القائون والاقتصاد ‏ العحد الثافى . السفة الثائية والثلاثون ب ص ٠ "٠5‏ 


الصفة التعويضية فى تأمن الاضرار ١4‏ 
91-6١‏ المرحلة الاول : السابقة على صدور قالون التأمين الفرنس : 


)١( 7‏ قبل صدور قانون ؟١‏ يوليو 6 الذى نظم عقد التأمين البرى » 
تان العمل يجرى على تطبيق الاحكام الواردة فى نطاق التأمين البحرى على عقوه 
التأمين البرى ّ واذا ما رجعنسا الى هده الاحكام فى خصوص التأمن المتعدد . 
لوجدنا أن النصوص القديمة كانت تحظرء (1595) + بل أن بعضها قد 578 الى حد 
مصادرة الاشياء المؤمن عليها , الى جانب بطلان العقد ( مرسوم 00581 (070) ٠‏ 


“ولكن كان البطلان فى حالة التعدد محلا للتقد ٠‏ نظرا لانه جِزّاء شنديد 
الوطأة لكل من المؤمن والمستأمن ٠‏ فاحترام الصفة التعويضية لا يستدعى 
بالضرورة بطلان العقود المتعددة , وانما يمكن تحقيقه بوسالل أخرى لا تهدر 
مصالح أى من المؤمنين أو المستامنين ٠‏ 


(؟) لذلك فقد تغير الوضع بصدور:.الغانون التجارى الفرنسى ٠»‏ اذ قررت 
المادة 9ه5؟ منه حلا مغايرا لما سبق مقتضاه أنه فى حالة التأمين المتعدد » 
ينبقى التمييز بين المستأمن حسن الئية » والمستأمن سىء النية ٠‏ فاذا كان المستأمن 
حسن النية » وتحقق الخطر اللمؤمن منه ء, كان له أن يرجع بالتعويض عن الغرو . 
الفعلى على المأهمن الذى أبرم معه محقد التأمين أولا أى أن الرجوع يكون وفقا 
للاسبقية فى تاريخ التعاقد أما المؤمنين الاخرين فتقع عقردهم باطلة 2 وان 
كان لهم الحق فى المطالبة بالتعويض * 


أما اذا كان المستامن سىء النية » فانه وفقا لنص المادة 4؟؟ من القانون 
التجارى الفرنسى بعد تعديلها بمقتضى قانون ؟١‏ أغسطس ١888‏ تكون العقسود 
المتعددة باطلة ( ؟١‏ هن القانون التجارى الجديد ) )١5١(‏ * 


وقد اتفق الفقه2 كما اتجهت أحكام القضساء الى تطبيق همذه القواعد فى 
نطاق التأمين البرى » فى حالة عدم وجود نص خاص فى وثيقة التأميق (151) + 


(؟) ولكن نظرا لأن هذه الاحكام ليست لها صفة الالزام فى نظاق التامين 
البرى ء فقد جرى العمل فى شركات التأمين على ايراد تنظيم اتفاقى يخالفها » يهدف 
بالدرجة الاولى إلى حماية مصالح المؤمئين ٠‏ 


٠1٠١ ما سبق ل فقرة‎ )١65( 

05 انظر فى تحليل النص الوارد فى هذا الخصومن. ٠‏ مطول ميكار وبيسون - اللرجسع 
السابق فقرة للم ٠‏ وكذلك المراجع التى أثسار اليهما المؤلفان فى هامش )١(‏ ص 58 ٠‏ 

(011) راجع هذه القواعد تفصيلا فى رسالة جاكسى - المرجع السابق - ص ؤه إلى ص ؟51. 

رسالة ويشز المرجع المسابق ‏ فقرة 20597 ملول بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق - 


فقرة لالم ٠‏ 1 

,7 يه .© .2 ,1981 .210 30 .017 ,223 - 1 - 1818 .2 .12 .1878 .تتصوز 8 .وع18 (162) 
“1 الى .© .8 - اللثناز 3 قتسوط ,935 .1987 .80.81 - 1937 للنندز 6 ,حزن ,36 .1932 
.7 1.1939 عث .0 .1 -1939 .67 6 .و86 760 .1935 
انظ حكما مخالفا لهذا الاتجاء .63 - 2 - 1927 .2 .1925.2 لتدع4 28 وتتدط 


١45‏ العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 


وقد تمثل هذا التبظيم الاتفاقى فى ناحيتيل : أولاهما » طرح ما تقفى به 
الملادة 5ه" تجارى جانيا » والنص على آنه قى حالة التعدد » تكون تسسسوية 
التمويض عسد تحتق الخطر المؤمن مننه باسهام جميع المؤُمنين كل بنسسسبة ميلخ 
التأمين الذىىئ: يخصه » الى مجموع المبالغ المؤمن بها ٠‏ وسنزيد هذا الموضوع 
تفصيلا- بعد قليل * ١‏ 


وثانيهيا : جرى العمل على الزام المستامين بضرورة ابلاغ المؤمنين بعقسود 
التأمين السابقة واللاحقة ٠‏ 


من التعشسفف هن جانب شركات' التأمين التى استغا متكون عقسه التأمين هن عقود 
الاذعان » يمثل المستأمن طرفه الضعيف , الذى لا يملك الا قبول الشروط الت 


"وكان من أهم مظاحصر هذا التنسف أن شرط الاخطار عن التأمين كان لايفرق 
بين التامين المتعدد وغيره » بحيث كان المسستامن ,بلتزم بالاخطار.عن جميع العقود 
الت يبرمها » ولو لم تنطوى على معنى التعسدد ء كالتامين الاستياطى » والتآمين 
التتفيل , وكذلك التأمين الذى يتعلق بشىء آخر غير الشىء المؤمن عليه ٠‏ كما؛ أن 
الؤّمئين قنند وضعوا جزاء على الاخلال بهسذا الالتزام » تمقثل فى سقوط التامين 
درن تمييز بين مستأمن حسن النية , ومستأمن سيء النية ٠ ٠‏ 


: * (4) ازاء عمسذا النقد ء ونتيجة المطالبة المستمرة من جانب المستأمنين » بتعديل 
عننه' القشروط » أمكن تعديلها بمقتفى الرثيقة النموذجية لتأمين الحريق فى سسنة 
88705: بحيث أقتصر الالتزام بالاخطار عل التأمين المتعسنئد وحله . كما أن 
جزاء السقوط لم يعد يطبق الا اذا كان المستامن الذى أخسل بالالتزام سىء الئية , 
أمسا اذا كان حسن التية فان الجزاء قد أصبح التخفيض النسبى للتعريض ٠‏ 


؟" ‏ (ب) المرحلة الثانية » مرحلة صدور قانون ١١‏ يولية ١99+‏ 


-:, تضممن قانون ١‏ يوليو 1970 فئ المادة 9٠‏ منه ( م 5 ١١1‏ من القسسم 
التشريعى لتقئين ١7‏ يوليو ١91‏ ) الاحكام التى انتهى إليها التطلور خلال المرحلة 
' السابقة . والتى أخذها عن الوثيقة النموذسية لتأمين الحريق الصادرة سئة ١5١اهء‏ 


كم ا د الخص اظنا عتقطمه ,16261طذ 206216 نا “تتامم 1نا8'8358 أت أتدك 0" 
قتتاصيمء دملتقتاصأأة كناد ,0011 ,قتتاءتناكعة كتداع أقتا1[م 06 00265 ,1180119 عصطغمة 
16 06 #مصدةوتةصنامء. تلاعتتاققة مناوقطه .3 تع جطع مه 60 صتصذ «معصصم رومة 
.6 ظتاكقة .عتطمطامة 15 

عل ضام 16 عتأتقصصمه تلد ,03410 تتنتستططامء وؤزعه 06 1015 1ذه00 كتتتاكقة بآ 
كمضا 96١‏ وقاء ةنتاحدمه 666 2" ععسمممتادقكج عكلتاق 26نا أعتتوع1 ععكق باع تاققة: 1 
.ع م0قططامة 15 


2-8 5011 ,106طؤت قصندة رقع 6اعقم رومع 50131 2881172811265 17285ا131ا1ام متقنا 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار /ا4١.‏ 
؟5 س مضمون نص اكادة ١لا‏ رم 4 ب 1«ا) زعتل : 


اذا ما رجعنا الى هذا النص يتبين لنا أنه يتضمن عدة احكام ٠‏ فهو من 
ماحية , يلزم المستاأمن فى حالة التأمين المتعدد ب بشرورة اجات ال مؤسن 
بالعقود الاخرى » وان كان قد أساز ل ثمير ذلك * 


وبلاحثل أن النص قلد أغفل بيازن حكم التأمين المتعدد التدليبي وان كإن 
الفقه الفرنسى فى مجموعة (115) يذهب الى أنه انما قصد الاحألة ضسمنا الى 
الاحكام الواردة فى نص المادة 546 من قانون ١١‏ يولية 55 (م 0ك اذل من 


تقدين ١7‏ يولية 191/6 ) التى تتعلق بتأمين المغالاة التدليني : اذ أن ال نوع 
من المغالاة 5 


وسئقوم فيما يلى بدرااسة تحليلية للاحكام الواردة فى نص المادة ٠؟‏ 
(م 5 - ١؟|‏ )ء بحيث نتكلم غن الالتزام بالاخطار » ثم نمرض لاخ_كام" الثامان 
المتعدد غير التدليسى ٠‏ وبعد ذلك نسير. فى ايجاز الى أحكام انتامين التع ةد 
التدليس موضحين وجهة نظرنا فى مدى توفيق اللشرع فى تناول هده الاحكام ": 


٠ التزام المستامن باخطار كل مؤمن بعقود التآهين الاخرى‎ ١ 
(:م 5 س ١؟1) على عاتق المستاهن التزاما باخطنسبار‎ ٠ وضعت المنسادة‎ 


كل مؤمن متى أبرم تأمينا متعددا بكانفة عقود التأمين الاخرى النى أبرمهنا ممم 
غيره من المؤمنين : وان كان قد أجاز الاتفاق على غير ذلك ٠‏ 


5" شروط تحقق هذا الالتزام ٠‏ 


يلبغى اعم حتى رحد التزام المستامن بالاخطار ا أن يكون سماد بم عمود 
تأمين متعددة + .ويري الفقه الفرنسى )١880(‏ أن النص قد ورد فى صيغة أعامة 
بحسث يشصمل كلا من التأعين المتعدد الجمعى :2 والتامين الاقتراثى ٠‏ الا اننا ثتغتقد 
خلافا لهذا الاتجاه ‏ أن المستامن لا يلتزم بالاخطار الا فى حالة التأمين المتعدد 
الجمعى . أى ذلك الذى يجاوز فيه مجموم المبالغ امؤمن ب القيمة المؤمن عليها 
اذ أن همنه هى الحالة التى نمثل مساسا بالصفة التعويضية للعقد ٠‏ 


عدا ف ان 6 5010126 1118 3نا0ج رقع طعده ]011 03565 065 8011 ماه مفسعقه 
مستعقط أ بوعاطقله وتام خصدة 1165ع رع6متعفع معمط 18 ع1 متعلوت مله 
,نا تآمجة'5 116 120136116 ة عنتطهة 13 08 0:605م0ام جء قأعأله: وعم 20م 
6 م05 طه 13 06 تناع له عتم اصع '1 06 ععدع ناعم ذو تاتوقتال 

أصداجم0ة عامج 12 06 عكنتقاء عمنا عوج عمذاتتوئغ عماغ ناعم عقوملل ماع00 
.”تتتتاء255115 168 عنططة 501166 18 أسقلتاملة8 011 5عكه0 5ع 10 ع0 ع1امة 15 

0535 0 بيكار وبيسون ‏ الرجع السابق الفقرة 88 » ميكار وميسون ب الرجسع 
السابق ‏ فقسرة 75١‏ ؛ رسالة جاكي - ص 115 * 

رمدي 0 وبيسون ‏ المرجع السابق - فقنرة 4187 + رسالة م الرجع: ان 
مي 151 وهو ان كان يسلم بما أوردناء فى المتن الا ائة ينتقدد النص ٠‏ 


15 العددان السابمع والثامن - السنة التاسعة زالخمسون 


وهن ثم » فلا ضرورة للاخطار عن التأمين الاقترانى » الذى انتهينا الى اعتباره 
نوعا متميزا عن التأمين المتعدد » وانه ليس هجرد صورة من صوره )١57(‏ وان 
كنا تأحيسدٌ على النص ؤرؤده فى صياغة غامة . وكان يجددر بالمشرع أن يميق 
هن نطفاق الاخطار ء ,بحيث لا يكون وأجبا الا فى <الة التأمين المتعدد وحدمه ٠‏ 
وقد كان هذا ما يجرى عليه العمل قيل صدور قانون ؟١‏ يولية 1958 2 اذ 
كانت الوثيقة النموذجية الصادرة سنة ١91١5‏ لا تلزم المستامن بالاخطار 
الا قى حالة التأمين المتعدد , أما التأمين الاقترانى فلم يكن هناك التزام باعلانه ٠‏ 


وفى تقديرنا أن ما كان يجرى عليه العمل قبل صدور القانون ٠‏ يتفق 


04 - أساسى الالترام بالاخطار : 

وجد الالتزام بالاخطار عن التأمين المتعدد أساسه فى الصفة التعويضية التى 
تهيمن على تأمين الاضرار ٠‏ فاذا كان لا يجوز للمستأمن أن يحصل على تعويض يتجاوز 
الضرر الفعلى » فى حدود' القيمة الحقيقية المؤمن عليها فيجب عليه أن يخطر كل 
مؤمن بعقود التأمين الاخرى 2 حتى يسوى التعويض عند تحقق الخط. دون مساس 
بالصفة التعوريضية ٠‏ 


ولكن لنا أن نتساءل عما ورد فى النصى من جواز الانفاق على عام الاخطار ,2 
فى الوقت الذى يجد هذا الالتزام أساسه فى الصفة التعويضية 2 وعمى كما 


يذهب الاستاذان بيكار وبيسون )١517(‏ الى أنه لا تعارض بين استناد عنذا ' 
الالتزام إلى اله 3 العويضية التى تتعلق بالتظام العسام » وامكان الاتفاق عل 
ممم القيام بيه اذ أن عدم الاخطار ليس من شأنه اجازة الخروج على الصغة 
التعويضية بحصول المستأمن على مجموع مبالغ التأمين التى تتجاوز القيمة المؤهن 
عليها 0 قممدآ التعؤيض يبحب احتر امه سوام وحد الالتزام بالااخطار أو أتفق على 
الاعفاء منه 2 وكل ما هناك أن وحود الالتزام بالاخطسار بسر احتبرآم 
عحبذًا اليدأ , ولكن تخلفه لا يعنى اجازة الخروج عليه ٠‏ 


ونحن وان كنا نتفق مع الاستاذين الكبيرين » فى أن الالتزام بالاخطمسار 
ليس هو الذى يضفى على الصفة التعويضية احترامها .2 وانما تستمده من تعلقها 
بالبظام العام » الا أننا نتغق مم الاستاذ جاكوب )١78(‏ فى أن المشرع لم يكن 
موفقا حن أجاز الاتفاق على الاعفاء من الاخطار ٠‏ ّ 


(035 ما سبق فقرة لاه ٠‏ ومن القوانين التى آاخذت بغرورة الاخطار عن التامين 
المتسند الجيسى وحده قانون التامين السويسرى ٠‏ 
39)بيكار وبيسسون - المرجسع السابق فقرة ٠ 5١9‏ 


,لل به .0 :83 - 1918 064 208.5 ,36833 - 11 -1947 .2 .0 ,0 - 1947 قحو1ة 25 .217 


,42 2 15 لك .6 .2 - 1971 .تناز 4 .دده0 ,411 .1971 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ليل 


7 - على من يقع الالتزام بالاخطار ؟ ولن يوجه ؟ 


عقود التأمين المتعددة شخصا واحدا ولكن تثور المعوبة حيتما يبرم التأمين 
المتعدد أشخاص مختلفون 2 وهحصذا يبدو واضحا فى التأمين لمصلحة الغير ٠‏ 
آخر تأمينا لمصلحة هذا الشخص يتعلق بنفس الشىء وضدد ذات الخطر ٠‏ كذلك 
اذا كان هناك تأمين على شىء معين » ضدد خطر هعين » ثم انتقلت ملكية ههذًا 
النىء الى آخش , بطلريق التصرف القانونى أو الارث » قام لدوره بابرام عقد تأمين 
حديد يتعلق بالشىء ذاته » ضدد نفس الخطر ٠‏ 


هنا يثور التساؤل غمن يلتزم بالاخطار ؟ ع هن المتفق عليه أن الالتز!م بالاخطار 
بيقع على من أبرم التأمين لصالحه فى الفرض الاول »2 ومتلقى الملكية أو الوارث فى 5 
الفرض الثانى اذ أنه هو المستفيد الحقيقى بن الدذى يخشى حعتوله 0 
تعويض يزيد على الشرر الفمل ٠‏ 


ويوجه الاخطار الى الَْوّمِنْ فى مقر الشركة الرئيسى ء كما يمكن أن يوجسه 
الى هندوب التأمين , اذا كان منوضا فى تلقى مثل هذا الاخطار 0 


/1” ب مضمون الاخطار : 

يحب أن بتضمن الاخطار بيانا واضحا بعقود التأميل التى سبق ابرامها » كما 
يجب أن يخطر ال مؤمن بعد ذلك بأى تعاقد جديد ينطوى على معنى التعددء هذا 
بالاضافة الى ضرورة الاخطار عن كل ما يطرأ من تعديل على العقود من شسأنه 
أن يؤدى الى زيادة المبالغ المؤمن بها ٠‏ كأن يتفق فى احد العقود على زيادة مبلسغ 
التأمين عما كان يجب علية ٠‏ 


بالاخطار عن وقف أحد العقود , أو أنقاص ميلم التأمين الخاص به ٠‏ 


ولكن يجب أن يتضسمن الاخطار بيانين نصت مليهما المادة +" (م ١١١-85‏ ) 
فى فقرثها الثانية على وجه التحديد وهما ضيرورة الالخطار عن اسسماء المؤهنين 
الآخرين + والمبلغ المؤمن به فى كل عقد ٠‏ 


4" معاد الاخطار وشكله : 


لم يحدد النص ميعادا للاخطار , وأنما قرر ضرورة الاخطار فى الحال ٠‏ 


وعلى ذلك بيجب على الستامن أن يخطر الومثين الاخرين بمجره ابرام العقّد 4 وهنا 
أيضا يجب التمييز بين ما اذا كان المستأمن شخصا واحدا أم أشخاصا متعددين 


(178) مطول بيكار وبيمسون - المرجع السابق ‏ فقرة ٠51١‏ 
(019) ولكن اذا تعلق التعويل بتغيير الَوْض » وجب اخطار الؤمئين الاخرين بيه ء, ولو لم 
يصحب ذلك زيادة فى مبلغ التأمين ٠‏ 


م١‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


فاذا كان شخسا واحدا؛ا/ء بدا الامر ولا أصنغونة فيسة فبمجرد ابرام العقسد 
يتعي عليه أن يخطر سائر الؤمنين ٠‏ أما اذا كان الامر. يتعلق » بمستأمتينل متعددين 
( كالتامين لسالم الفيى ؛ أو فى حالة نقل ملكية الشىء المؤمن عليه ) , فان 
المستفيد من [لعقد هو الذى يلتزم بالاخطار بمجرد علمه بعتود التامين السابقة ٠‏ 


..-واذا مان النص لم يحدد ميعادا للاغطار , فانه أيشضا لي يحدد له شكلا 
معنا يرد فيه + وهلا يمكئنا أن نميز بين الالخغطار عن عقوت التأمين السايقة , 
والاخطار عن العقود اللاحقة ٠‏ فالاخطار عن عقود التامين السابقة يقع بمناسبة 
ابراعم عقف التآمين الجديد »© اذ بيتضمنه طليه التأمين كاحد البيانات التى يتعين 
تدوينها فى الطلب أم! الاخطار عن عقود التأمين اللاحقة » فلا يلزم له شكل 
فعنين“زواتما يمكن ان يتم باية ومسينة يراها المستامن قفد اعد كتابة + كما قد 
يدث شفاعة » .والمسالة كلها تسدور حول اثبات أنه قام بالاخطار فعلا 2 ولذلك 
كثيرا ما نجد. شرطا فى الوثيقة يلزم المسسستامن بضرورة الاجطار بمقتضى خطاب 
موصي عليه » حتى يسهل اثبات القيام بالاخطار ٠‏ 


ب.العجزاء المترتب على الاخلال بالالتزام بالاخطار : 

يثور التساوؤل عن جزاء الاخلال بالالتزام ,بالاخطار ٠‏ اذا رجعنبا الى النصن 
نجد أنه لا يتضسمن جزاء على الاخلال بالالتزام » وهصذا! قصور آخر فى النص 
يضاف الى ما سيقت الاشارة اليه ء فترك الالتزام مكا.ا بلا تحديد لجزاء على 
الاخلال به أمر منتقد من ناحية السياسة التشريعية » نظرا لانه لا الترام بلا جزام ,2 
"لما أن خلو النص من جزاء قك ثرك الباب مفتوحا أمام اللمؤمنين للتحكم ٠‏ بفرض 
جد أءعات صارمة .عل ٠‏ الاخلال بالالتزام, 0 فكانوا يطبتون جا عاأث تمامال تلك التى 
كانت تطبق عند الاخلال بالالتزام باعلان المخاطر , وكانت تجين للمؤمن فسخ 
العقسه , كما كانت تقتهى بالسسقوط متى كان المستامن سى ع النية 8 و بالتخفيض 
النسبىي للتعويض اذا كان المستامن حسن الئية (١/ا١) ٠‏ 


ونحن تعتقد أن تطبيق هذه الجزاءات ان كان مقبولا عند الاخلال بالالتزام 
باعلان الخطن » الا أنه غير مقبول عند الاخغسلال بالالتزام بالاخطار عن التأمين المتعدد 
نظرا للاختلاف الواضمح بين كلا الالتزامين ٠‏ فالاخلال بالالتزام باعلان الخط. من 
شمأنه أن.: يؤشر.فى نظرة المؤمن إلى الخطر الذى هو مقدم على تغطيته بالشمان » 
بينما .لا يعدو الاخطار عن التامين المتعدد.ان يكون وسيلة لتيسير احترام الصفة 
التعويضية » لا يؤدى تخلفها الى المساس بهذه الصصفة (١الا1) ٠‏ 


ونظرا لهذا الاختلاف الواضح بين الالتزام بالاخطار عن. التامين, المتعدد : 
والالتزام باعلان المخاطر » نجد أن هله الجزاءات لم ثرد بعد ذلك قى خعيوص 
الاخلال بالالتزام عن التأمين الملتعدد فى الوثائق النموذجية التى صبدرت فى 


(190) 'تضمنت هذه الجزاءات الوثيقة النموذجية الصادرة سئة ١91١‏ + كم تضمئنت 
جائبا كبيرا منها بعد ذلك الوثيقة النمونجية فد الحريق الصادرة 199٠‏ , انظسر هذه الجزاءات 
تفصيلا فى مطول ميكار وبيسون - الرجسع الا لافقرة 54 , 

. ٠ 56 ما سبق ها نقرة‎ )١1( 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار اهم 


١ ٠.٠ التعدد‎ 


0 نعتقد أنه 3 و للقي ال ينص المشمزْع عل عرزا يتلاعم وأهمينلة 


0 د العام التادين- المتعده غير التدثيسى 
ات 8 قانونى » وتنلظيم اتفاقى : 


تضصمنت الفقرة الثالثة من نص المادة “ل ( م أ 35١‏ تنظيما لاحكام 
التعدد غير التدليسى ثم أجازت الفقرة الرابعة من النص أمكان اميستيعاد همصذا 
القضر الرادي يمقتفى شرط فى العقد يقغى يوضع تنظيم أتقاقى يحل مله ٠.‏ 


فتعدد التأمين غير التدليسى تحكمه قواعد تانوية 0 0 0 وان 0 
يمكن للاطراف الخروج عليها بوضع قواعد أخرى اتفاقية . 


1 - أولا + التنظيم القانونى :اكتقسيم التسبى ٠‏ 


اذا رجعنا الى الفقرة الثالثة من النص » نلاحظ أنها تقرر أله : « متئ وجدت 
عقود تأمين متعددة » بدون تدليس ٠»‏ سواء أبرمت فى تاريخ وأحد : أو فى ' تواريخ 
مختلفة » وبحيث تجاوز مجموع هبالغ المؤمن بها قيمة القىء المؤمن عليه )١05(‏ فان 
هذه العقود تكون صحيحة , وترتب أثارها » بحيث يرجع المستأمن على كل مؤمن 
بتعويض يتمثئل فى جزء من مبلغ التأمين الخاص به » يتناسب ومجموع اميسال 
المؤمن بها » على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه من تعويض قيمة الشىء 
المؤمن عليه ٠‏ 


فالمشرع عملا بميدأ التعويض. ( الصفة التعويضية ) الذى يسود تآأمين 
الاشرار 2 قد أخذ بفكرة التقسيم التسبى للتحريضش ٠‏ فقرر صحة العقود اللتعددة , 
ما دام لا يوجد تدليس ء 'ولكنه فى ذات الوقت لم يهدر مبدا النعويض » » فقشرر أن 
مجموع التغويض "الذى ينبغى للمسنتأمن أن يحصل عليه » لا يجوز أ" يزيد على قيمة 
الشىء الأمن عليه ٠‏ ولكى يحقق هذه النتيجة أخحة 'يفكرة تقسيم التعزيض. ل 
جميع المؤمنئين » بحيث يلتزم كل هنهم بجزء من ملمغ التأمين الخاص بة : يتناشسب 
ومجموع المبالغ اللؤمن بها ٠‏ 


1/5 لم يكن هناك داع قى نظرتنا ‏ للى النص على تجارز المبالخ: المؤمن 'من بها قيمسة 
الشيء للمؤمن عليه كعئصر 'مستقل اذ أن التعدد 9 حسب ما انتهيتا اليه يستلزم بالمرورة 
هذا العنمر اذ يمكل شرطا من شروطهه ؛ وهو ما دميزه عن التامين الاقترائئى ولكن التخدما المشرغ 
الى ذلك هو خلطمه بين التامين اللتمدد والتامين الاتتراني وقد سايره فى هذا الخلط الفقة الفرنسئ', 
انظلر ما سبق ققرة لاه (/) ٠‏ 
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وقد أصبح من المسلم أن نطبيق التقسيم النسبى يتم بأثر هباشر منذ اكتشاف 
التعدد 2 بحيث يستطيمع المسآأمن ل وهو صاحب .الماصلحة الوحيد قبل وقوع الحادت 
ب أن يطالب به بقصد تخفيض الاقساط تخفيظا يتناسب ومبلغ التعويض الفعبى 
الذثى قد يحصل عليه بعد تحقق الخطر ء أى أن التقسيم النسبى يؤدى الى تخفيضص 
الإاقساط 2 كما يؤدى الى نخفيض مبلم التأمين )0١1/5(‏ * 


ولكن كيف تنطبق فكرة التقسيم النسبى ؟ فى الواقع أن تطبيق هذه الفكرة 
يستلزم التمييز بين عدة فروض » لا يخلو تطبيقه فى بعضها من صعوبات فينبغى 
التمييز بن ما اذا كان التأمين المتعدد تأمينا على الأشياء ٠‏ أم انه تأهين من المسئولية 
وذلك على التفصيل الآنى : 


نف التآهين المتعدد تآمين على الاشياء : 


اذا كان التأمين المتعدد تأمينا على الأشياء » فان التقسيم السسبى يطبق 
بلا صعوبة ٠‏ وعلى ذلك اذا ابرمت عقود تأمين متعددة » فان الصفة التعو بضمية تقتغى 
الا يتجاوز التعويضى القيمة المؤهن عليها » ومن ثم يحصل المستأمن هن كل هومن على 
جزء من مبلغ التأمين الخاص يتناسب ومجموع المبالغ المؤمن ا ٠‏ 


فاذا كانت عقود التأمين ثلاثئة بمبالغ هى على التوالى 6٠٠٠١‏ جنلية ,2 5٠٠٠‏ جنيه, 
"٠٠‏ », بينما كانت قيمة الشىء المؤّهن عليه عند تحقق الخطر ٠٠١‏ جنيه فقط , فان 
المستأمن يحصل على التعويضى بالنسب الآتية : 

ا 


من المؤمن الأول 


1 
2 
1 
- 
ىه 
4 

1 


من المؤمن الثانى سس بن 866 د 8540600 جنيه 
١‏ 
06 

من المؤمن الثالث ب عر 8٠5ل‏ ب ١١١١‏ جليه 
0 


وهذا التطبيق يفترض أن العقود المتعددة » قد ظلت صحيحة حتى لحظلة تحقق 
الخطر المؤمن منه 1 ولكن بشثور التساؤل عن الحكم اذا كان أحد هذه العقود قد 
أبطل » أو فسخ ء أو لحقه الوقف أو السقوط » لأى سبب من الاسباب 2 أو أن أحد 
المؤعنين قد أعسر ؟ 


7 كان هناك اتجاه قبل صوور قائون ١*‏ يولية 198٠‏ يذهب الى عدم جواز 
الثمسك بالتعدد ‏ ومن كم بالتفسيم النسيى - الا لحظة وقوع الحانث ؛ وكان بذلك يحرم 
امستامن من طلب تخفيض الانساط تخفيضا نسبيا ٠‏ ولكن هذا الاتجاه كان محلا للنقد لائه 
كان يؤُدى الى تحمل المستامن وحده لعبء التمحد فبيئما يدفع اقساطا مرتفعة لخلال فكترة 
سريان العشد ء اذ به يواجه بتطبيق فكرة التقسيم النسبى للتعويضش عند تحفق الخطر المؤمن 
مفة ء قلا بحصل على تعويض يتناسب والاقساط المدفوعة ٠‏ انظسر مطول بيكار وبيسسون - 
المرجع للسابق ‏ فقرة ٠١١‏ + رسالة وين المرجع السابق - فقرة 5*0 ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ٠١٠6‏ 


كان العمل فى فرنسا يجرى لفترة طويلة ب قبل صدور قانون ١‏ يولية 
على ايراد شرط فى الوثيقة يقغى بأن العبرة فى تطبيق أحكام التعدد بوقت 
نشأته ٠‏ أو على أكثر تقدير بمجرد الاخطار به 
ا 0 
ومن ثم كانت الاحكام السابقة تطبق . ولو أصيح أحد العقود المتعددة بعد 
ذلك , غير منتج لآثاره لأى من الأسباب السابق الاشارة اليها ٠‏ 


ولكن كان هذا الشرط ينطوى على كثير من التعسف من جانب المؤمنين ٠‏ ولذلك 
فقد تم تعديلة » بحيث أصبحت العبرةٌ فى تحديد التعويض النسبى بالعقود التى 
تنتج آثارها وقت تحقق الخطر. المؤّمن منه » أما تلك التى لم تعد كذلك فلا تدضل 
فى الاعتبار عند تحديد مقدار التعويضالنسبى باجراء عملية التقسيم النسبى )١174(‏ 


وعلى ذلك ٠‏ ففى المثال السابق لو فرضنا أن العقد الثانى لم يعد ينتج آثاره 
عند تحقق الخطر المؤمن منه لأى سبب » أو أن المؤّمن قد اعسر » نجد أن تقدير 
التعويض النسبى » يكون بالنظر الى مجموع المبالغ المؤمن بها فى العقدين الأول 
والثالث ء وقيمة الشىء المأمن عليه ٠‏ ويحسب على النحو التالى : - 


ما يدقعه المؤمن الأول سم صر ءال اعم اللءوم 
50 
ليا 

ما يدفعه المزهن الثالث ‏ - ف 0 0ل 
م 


ولكن لو فرضنا أن العقد الأول هو الذى لم يعد ينتج آثاره » فان تقسدير 
التعريض النسبى يكون غلى النحو التالى : 
2٠٠٠‏ 
نصيب المن الثانى ‏ عت ب 506 اس العلمة 
لات د 


ولكن نظرا لان هذا المبلغ يتجاوز مبلغ التأمين الخاص به ء فانه لا يلتزم الا فى 
حدود هذا المبلغ أى يدفع مبلغ 5٠٠٠‏ جنيه فقطا ٠‏ 

0-5 
نصيب الأمن الثالث ‏ ب ل ل بال 


ولكن نظرا الى أن هذا المبلغ يتجاوز مبلغ التأمين الخاص به ء فانه لا يسأل 
الا عند دفع التعريض فى حدود هذا المبلخ أى يدفع 5٠٠٠١‏ جنيه فقط ٠‏ 


010 وقد كان هذا التعديل بمقتضى نص م ؟؟ من الوثيقة النموئجية ضضمهد الحريق 
' الصادرة سنة 1١91*‏ وبالرغم من أن الئص موضوع الدراسة ليس واضشّحا فى هذه الممسالة 
الا أن الفقه قد ذهب الى آن التفسير الصحيح له يؤُدى اليه ب انظر ديكسار وديمعسسون - 
امرجم السابق . فقيرة 558 5 
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اويةءامل الملتامن ات فى هذا الفرض 'الاخير ‏ الخسارة التى ترتبت هن إجراء 
عدام اناج القد لآباره 9 1 ١‏ 


ل التأمين المتعدة تأمين دن المسئولية : 

ا قد 0 للظرة الأولى -ه أن تأمين المسئولية لا يخضح لفكسرة التقسسيم 
النسبى » لتحديد التعويض النسبى الذى تنص عليه المادة "١‏ (م 5 ١١١‏ ) نظرا 
لأن هذه المادة , قد جاء فى عبارتها + ما يفيد أن التعدد هو مجاوزة المبالمغ المؤّهن بها 
لقيمة الفيء الاؤمن عليه ومن المعلوم أن تامين المستولية ٠-لا‏ يرد على شىء » والمسا هؤ 
ضممان الذمة المألية. هن خطن الرجوع بدعوى المسئولية : ولكن تحليلا دقيقا 
لتأمين المسئولية يبين لنا أن هناك تشابها كبيزا بينه وبين تأمين الاشراء فى خصوص 
التعدد )١!/0(‏ + وسيتضح هذا من تناول أحكامه ٠‏ 


وإن كان هذا لا يمئعنا من نقد نوجهه الى عبارة المادة 5٠‏ ( م 8 ب 1١١‏ ) التى 

ل مُ 
يؤدي, لفظها الى .الوقوع فى الليس, ربسأن تحديد نطاق تطبيقها » وكان الأولى أن يأتى 
بصياغة واضحة تشمل تامين الاضرار بنوعيه ٠‏ . 3 : 


ولكن كيف نطبق فكرة التقسيم النسبى على العقود المتعددة فى تأمين المسثولية ؟ 
ينبغى التمييز بين تأمين المسئولية من خط معين ٠‏ وتأمين المسئولية عن خطصر 
غير معي ٠‏ 

ل تاعين المسئولية من خطر معين : 

يرد هذ! آلنوع من تأمين المسئولية ء على قنمة 'مقدرة أو قابلة للتتدير ٠‏ كالتامين 
من مسئثولية اإلستأجر عن حريق العين المؤّجرة » والتام ١‏ من مسئولية أمين النقسل 
عن البضائم التى يتقلها ٠‏ فاذا ابرمت عقود متعددة لضمان هذه المسئولية فان اعمال 
فكرة التقسيم النسبى لتحديد التعويض النسبى » يتم تماما كما لو كان لتاهين تأميثا 


على الأشياء » بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التى يلتزم بها اللؤمنون قيمة 
العين الموّجرة 0 أو قيمة البضاعة 0 


ب ل تأدون المسئولية من خطر غير معين : 

لا يرد هذا النوع من التأمين على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير + وانما هو 
تأمين المسئولية من خطر غير معين ء وقد يكون محددا , ولكن تحديده يرجح الى 
تقدير مبلغ تأمينيلتزم به 'المؤمن » وقد يكونغير محدد » فهو تأميزمن المسئولية أياكان 
مقدارها كالتأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ٠‏ 


ولكن كيف يمكن أجراء التقسيم النسبى فى حالة التعدد ؟ ٠‏ ان الأمن ينطوى 
على بعض الصعوبة » فالمستامن لا نستطيع أن يتمسك بالتعدد حتى يصل الى تخفيض 
أقساط التأمين , لأآن التأمين لا يرد على شىءم محدد القيمة ٠‏ ولا يمكن مقدما معصرفة 
ما اذا كانت مبالغ التامين تتجاوز التعويض المستحق للنضروز أم لا ٠‏ ' 


٠ ؟١5 مقالة بيتمسون عن التامين المتعندد للسسئولية السابق الاشارة آليها ا ص‎ )١176( 


الصفة .التعويضية فى تأمين الاضرار ما 


.. أما بعد وقوع الحادث فيمكن تحديد مبلم التعويض الستحق للمضرون »2 وفى 
ضوئفغةه يمكن القول بوجود التعدد أو عدم وجودم * 


. ولكن » هل يفهم من هذا أن نعس المادة ٠‏ ( م 6 ١5١‏ ) لا ينطبق ؟ فى الواقم 
أن حرفية النص لا تؤدى الى القول بانطباقة فى حالة تعدد تام المسئولية من خطر. 
تير هغين ٠‏ الا أن الاعمال التحصضيرية لقانون ١‏ يولية +1515 ؛ ووضع المادة 0 
بين الأحكام العامة التى تطبق على تأمين الاضعرار بنوعية ء ثامين الأشسياه » وتأمن 
المسثولية » يؤدى الى القول بانطباق حكمها على هذا التعدد ومما يِؤٌكد هذا النظر أن 
التأه الأى يرد تمل قيمة غير معيئة يصبح محدد القدار برقوع الحادث »2 وتقدير 
مبلغ التعويض ,» ثاذا تجاوز مبالغ التأمين كان هناك تعدد يقتغى تطبيق سكم المسادة 
٠‏ , شأنه فى ذلك شأن تأمين الأشياء » حتى نضمن عدم الخروج على الصسفة 


'' ولكن هذا الحل تغعرض للنتسد من جانب الاسثاذ ليون مازو )١95(‏ الذى 
يرى أت 'التص لاينطبق يمل تامين السئولية من خط غير معين » ومن ثم ينبغى » نظرا 
لخلنو القانون من حكسم » الرجوع الى القواعد العامة فى القانون المهني المتحلقة 
بتضامن المديئين ( م 1٠٠١:‏ ) وتطبيقها بحيث يكون للمستامن , أو المغرور . 
الرجوع على أى من المؤمئين بمباخ التعويض ٠‏ ولكن فى حدود مبلغ التامين 
الخاصن بهء فاذا لم يكن كاقياء كان له الرجوع بالباقى على غيره من [لؤمنين » 
ويكون لمن دفع التعويض'حق الرجتوع عل المؤمئين الآخرين * 


وقد النبرى الاممتاذ بيسونئ (ا/19١)‏ للدفاع عن هحصذا! العحل »2 همنتقسدا 
الصلول التي اقتزحها الاستاذ ليون هازو , هؤكدا أنه يغلب حرفية نص المادة 
١‏ عل رح القانون الذئ يتضمئ, قواعد خاسنة ء تختلف عن القواعد العامة 
الوجودة فى القانون المدنى ء بحيث يمكن القول بأن قانون ١‏ يولية 195٠‏ يمثل 
كانت صريحة في النصوص » أو استنتجت من روح التشريمع ١ ٠‏ 

ويضاف الى ذلك أن تطسامن المديئين المنصسوص عليه فى القانون المدنى 
يختلف فى سوهره عن تعدد التامين » فالتضامن يفترض وسصدة الدين المشمورن ,2 
كما أن الوفاء من جانب آى هن المديئيل يؤدى الى ابراه ذمة جميع المدينين ٠‏ 


هذا . الى جانب أنه يفهم من نص المادة 5٠‏ أن الشرع قد نبذ تطبيق 
القواعد العاعة الواردة فى القانون المدنى بشأن تضسامن المديئين الا مقتفى 
اتفاق خاص ٠‏ كما سنعرض فيما يعد )١1/8(‏ * 


6اتلاطمقطمجمعم 06 ععصوعودمة', عاللدسدام 15 18 : طوكءة : تتتدعممكة1 (1760) 
.5ه 2.2.5 ,1936 ج00 ,ندل ١‏ ل 
0190 المقالة السابق الاشارة اليها ب ص 505 < 
)!١!48(0 ..‏ ما يلى.- فقرة :5 (ب) ء واتفلر مارجيت وفافر - الرجع السابقي فقرة 707 
والاحكام المشار أليها فى هاوش (١5؟)‏ من عي 1؟7 منبه مم 7 
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ننتهى هما سيق الى أن نص المادة ٠‏ 5 500 
0 00 تعن دة ١5١ 5 0( 5٠١‏ ) يطسق تأمين 
المسئولية من خطر غير معين , وذلك على النحو التالى : ل 


)١(‏ اذا كان التأمين المتعدد من المستولية محددا ؛ بأن ابرمت عدة 
عقود لضمان الخطر ء وكان كل منها قد نحدد بمبلغ معين ‏ وبعد وقوع الحادث 
امن منه ء وتحديد مبلغ التعويض المستحق للمضرور » يتبين أن مجموع المبالغ 
المؤمن بهاء يتجاوز مبلغ التعويض فهنا يتحقق التعدد ٠‏ وتطبق فكرة التقسيم 
النسبى السابق شرح ا * 


(5) اذا كان التأمين من المسئولية غير محند ء بأن ابرمت عدة عقود لضسمان 
الخطر ء وكان كل منها بقيمة غير محددة , أى يضمن الخطر أيا كانت قيمثه ٠‏ 
وبعد وقوع الحادث المؤمن منه , وتحديد مبلغ الثعويضص المستحق للمغيرور ء 
يكون كل مهومن ملتزما بأداء مبلغ التعويض كاملا ء» نظرا لان التأمين » وان كان 
غير محدد مند ابرام العقدء الا أنه قد تحدد برجوع المضرور بمبلغ التعويض 2 
وهنا يتحقق معنى التعدد لأن مجموع ما يرجع به يتجوز مبلغ التعويض 
المستحق ٠‏ 1 ْ 


وقد اتفق الفقه )١9/5(‏ على أن المؤمنين المتعددين يتحملون هبلغ التعويض 
المستدق بالتساوى. فان كان هناك عقدان كان تحمل هبلغ التعويض مناصفة , 
وان كان هناك ثلاث عقود كان تحمله اثلاثا 2 وهكذا ٠‏ 


) اذا كان التأمين المتعدد من المسئولية يتمثل فى عيدة عقود أبرم بعضضها 
بميلع محدد ء, بيئما أبرم البعض الآخر بقيمة غير محددة ,2 فكيف يطبق مبدأ 
التقسيم النسبى للتعويض ؟ مثال ذلك أن يبرم عقد ثامين لضضمان السئولية بمبلغ 
٠‏ جئيه ء وععقد آخر لضممان ذات المسئولية بقيمة غير مسصددة ٠‏ وبعد تحقق 


الخطر قدر التعويضن بميلغ "٠٠٠‏ جنية ' 


اختلف الفقه فى شأن هذا الفرضص ٠‏ فقد ذهب البعضص )١86١0(‏ الى أن 
يتحمل المومن بقيمة غير ممحددة مبلغ التعويض كاملا » نظرا لانه يلتزم بتعويضص 
الضرر أيا كان مقدارم ٠‏ ويترنب عللى الاخلك بهذا الرأى اعفاء اومن بقبية 
محددة من التزامه ٠‏ 


ولكن هذا الرأى تعرض للتقد )١8١(‏ ء لانه يؤّدى الى الالقاء بعبء الغممان 
كاملا على عاتق أحد الؤمئين واعفاء المؤمنين الآخرين هن التزامهم بالضمان 
وهذا يتنافى مع وجرب تحقيق العدالة بين المؤمنن ٠‏ هصذًا! من ناحية وهن ناحية 


(70195 مقالة بيسوق ‏ السابق الاشسارة آليها ص 7١7‏ ء رسالة جاكى - السابق الاثسارة 
اليها- صن 515 ٠‏ 
أتمك ده 6غتلأطهممطمجوعم معطو متادمة "1 كمدق عع طونتاوقة ع[طتزمل 28 + #طتافدظ 


8 .1960 ,1 له © .2 .1959 تتباز 29 ,0 ,209 ,1937 ,10 أله 0 .83 ,فمقمصدق 
(.08 تروكد ‏ المقالة السابق الاشارة اليها ‏ صن 5.؟ ٠‏ 
3 مقالة بِنِسِوَنَ ‏ السابق الاقسارة اليها ب ص 7518 


الصفة التعويضية فى ثامين الاضرار 51 


ثائجة + فهو يصعددر يمحن تصور خاطىء لفكرة الضمان 'بقيمة غير محددة فهذا 
الالتزام ليس بلا حدود / وانما يتحددد بعد وقوع الحادث » ومطالبة المضشرور بمبلغ 
التعريض المستحق ٠‏ فمبلغ التعويض يمثل المبلغ المؤمن بسه ء, وعلى ذلك يكون 
التزام المؤمن بقيمة غير محددة فى المثال السابق قد تحدد بمبلغ ٠٠١‏ ب جنيه 
فتكون العقود قد أبرمت ممت بمبلغ ١٠١٠٠١‏ جنية و 5٠٠١‏ جنيه 


. وبتطبيق مبدأ التقسيم: التسببى للتعويض يتحدد التعويض فى حسالة التعدد 
على النحو الآتى : 


ووو 
التزام المؤّهن بقيمة غير محددة ع »د 006" سد ما جنيه 
4 1 856 
1 060 
التزام للؤمن يقيمة محددة - « +00 مت (١١١‏ جنيه 
0.٠.٠‏ 


ولكن هذا الحل ٠‏ وان كان يتمشى مع ما يقضى به نض المادة 3٠‏ الا أنه 
يؤدى الى نتيجة غريبة فى الحالات التى يتحدد فيها التعويض بمبلغ أقل من 
مبلغ التأمين المحدة ٠‏ 


فغى. المثال السابق لو فرض أن مبلغ التعويض المستحق للمشرور هو 
٠‏ جنيه فان تطبيق القواعد السابقة يؤدى الى القول بأن التأمين غير المحندد 
قد تحدد بألف جنيه وبتوزيع التعويض على النحو التالى : 


يلتزم الإمن بقيمة غير محددة بدفع عا المبلغ ٠‏ 
ملتزم المزمن بقيمة محددة ( ٠٠١٠1٠‏ جنيه ) يدقع ب المبلغ ٠‏ 


وهكذا بتبين لنا ان تطبيق قواعد التقسيم النسبى فى هذا الفرض تؤدى 
إلى تحمل المؤمن بقيمة محددة » مبلغا أكبر مما ينحمله اومن بقيمة غير محددة 
ولهذا يرى الاستاذ ببسون (؟8١1)‏ أنه يمكن وضع استثناء غلى القاعدة العامة 
السا بقة مقتضاها انه فى :مل هذا الغرض يعتبر التزام المؤمن بقيمة غير محسددة 
والتزام الؤمن بقيمة محددة متساويان ٠‏ وعلى أساس ذلك يتوزع التعويض النسبى 


4 . ثانيا : التنظيم الانفاقى : 
أجاز نص المادة ١١1 5 ( ٠‏ ) فى الفقرة الرابمة منهء الخروج على 
التنظيم القانونى السنابق » متى اتفق طرفا العقد على ذلك ٠‏ وقد حدد 
النص صووتين لهذا التنظيم الاتفاقى » 


+ 515 المقالة السابق 'الاشسارة اليها ص‎ )١89( 


لينل العددان السابع والثامن ب السئة التاسعة والخمسونُ 


فق يرد فى صورة شرط الاسبقية في التعاقد 2» وقد يرد فى صورة شبرط 
التضامن ٠‏ ْ 


(1) شرط الاسبقية فى التعاقد : 


يمكن أن يتفق المتماقدان » بمقتضئ شرك في 'وثيقسة التأمين على أن الثقزام 
المؤمن بالضمان لا يقوم الا بصفة تكميلية » بعد استنفاد ضسمان العقد السابق 
الكو يداترم لاحم الي ا و د 
اليخطر بمبلع +-؟ «صنيه 2 ويرت شرط فى العقد الباق عل أن القزام لق 
الا بالسان لا بيدا فى الحركة » الا ذا لم يكف مبلغ الثاميق الاول فى تفلي 
الخطر * 

فتغطية الخطر قتم عوسب الاسبقية فى التماقد » بعحعيث يسسورىق التعويضص 
هن مبلع التامين الاول فاذً! كان كافيا + فان التزام المؤءن النائى لا يعجر ك, ٠‏ أما 
اذا لم يكن كافياً فان مدأ الالتزام التبائي يتسيرك ليما راد عل فيلخ التامن الال +* 
ومن اللعلوم أن هصذا هو سحكم التعدد فى نطا؛ ' التامين البحرى ركم »* 


ا ويعرض الفقه الفرشبى الهسسده الصورة عيبل أنها استثناء من . العنغليم 


ولكئنا نعتقد » أن هذه العدورة ما كان يجوز للمشرع ايرادها على أنهسا 
استثناء من التنظيم القالونى المتعدد , فهى فى تقديرنا تخرج عن نطاقسه 2 نظرا 
لانى المقد التاني الذى يتضمن شرط الاسيفية فى التعاقد » انمأ صو بحسي 
تكييفه القانونى المضع جد ككل + ودين يي أصليا ٠‏ وقيد سمبق القول 
أن هن شروط تحقق التعدد بالمعنى الصحيح أن تكون العقود المتسسددة عقودا 
أصلية , أما اذا كان هناك عقد أصسلى » وعقد تكميل يضمتان: خطر! واحسدا ؛ 
فلا يتحقق التعلده بالمعني الى يؤدى الى المساس بالصسفة التعويضضية ٠» )5١84(‏ 


ربع شرط التغسامن : 0 قاتعهقنامع' 

بسكن أن يتفق المستامن زاازمنين' المتعددين غبل أن يكون دفيع: هلم التعويض 
على سبيل التضامن فيما بينهم ٠‏ وبمقتغى هصذا! الشرط يستطيع المستأمن الرجوع 
غلى آى منيتم بمبلغ التعويرصس )١86(‏ ولسكن يحكيية في هذا الرجوع أمران 


(145): مطول بيكار وبيسون” ‏ المرجع السابق .. فقسرة 118 2 وفقرة ١١5‏ , بذكار وبيسون 

امر+صيع السسابق ل فشضرة 59" , جودار وشارما نتييه - امرجم المسايق فقرة لاا" , جاكطويت 

المرجسم السابق فقرة ا : مارجيت وفاقفر ب المرجسم السابق ‏ فقرة 5 وقارن يارى ليكليرت 

الرسالة السايق 2 اليها ‏ فقرة 23158 رقي نفس الاتحدثام فى الفقته المصرئ 0 “الشنهورئى - حم 

وعم 206 اع 1520 10 11-1970 ل ال - 1969 60 6 

(1486)» أنظر فى هزايا نغلام التضامن كما يراعسا الاستاذان بيكار وييسون 3-5 المطول الإ 
السايق ‏ فائية 11١‏ ء بيكار وبيسون . امرجم السابق ‏ فقرة ٠ 71١‏ 


الصفة التعريضية فى تأمينُ الاضرار 0 ةو 


أساسيان أولهما » أوه لا يستطيع الرجوع على أى من اومن المتعددين ألا فى. حدود 
مبلغ التأمين الخاص به ٠‏ فاذا لم يكن كافيسا كان له أن بدجع عل أى من الموّ مئين 
الآخرين : كل ذلك فى حعطدود مبلغ التأمين الخاص بكل منهم ٠‏ 


هذا فى علاقة السعاين بالزنت المتعصددين 0 أما فى علاقة أو فيما 
شه 0 الى تبرع المبالغ الؤمن ع » وفقأا 27 5 0 الت سسسمق 
عرضها تخصيلا ٠‏ 


؟ ل أحكام التأمين المتعدد التدليسى 
ها ب بطاان العقود المتعددة : 


سبق أن أشرنا الى أن المشرع الفر نسى وان 5 بين 2 التأمين المتعدد 
التدليبسى فى نص المسادة (م 5 - 115١‏ ) الا أن الفقه فى مجموعة قد ذهب ألى 
أنه انما قصد الاحالة ضمنا الى الحكم الوارد فى المادة 55 (م.؟1-١1[1)‏ فى 
شأن تأمين المغالاة التدليسى » نظرا لان الحايين المتع سن دد فى جوهراة تأمين 
مغالاة (كم[|) ٠‏ 


وحيث أن المادة 59 ( م  ”‏ (؟١١‏ ) تقرر بطلان تأمين المغالاة التدليسى 
على التفصيل الدى .سيق أن أوردثاه )١181(‏ فان جزاء التأمين المتعدو” العدليسى 
يكون بطلان العقود المتعددة ٠‏ 


ولكن ببثور التساوؤل فى حسالة ها اذا كان التدليس قد وقم عند ابرام 
بعض العقود دون البعض الآخر عما اذا كان البطلان يلسق فط تلك العقود النى 
أبرمت تدليسا » أم أنه يلحق جميع العتود ما أبرم منها بحسن نيةء وما أبرم 
سموء نية ؟ وقد يكون لهذا التساوؤل وجاهته » نتلرا لان المنطق ' يقفضى نتصر 
اليعلئلان على العقود التى أبرمت تدليسا وحسدها وخصوصا أن اليطلان جزاء 
شسدديد الوطأة ٠‏ ولكن يرى الاستاذائ بيكار وبيسون بحق (188) أن البطلان 
يشمل جميع العةود المتعددة ما أبرم منها تدليسا , وما أبرم بحسئن نيئة , 
نظرا لآن تجاوق مجموع مبالغ التأمين قدار الضرى كان نتيحجة العقود المتعسسددة 
جميعا » بسدون تفرقة بين ما آيرم متها بحسن نية غ2 وما أبرم بسوء نية ٠‏ 


ذا الى جانب أن بطلان العقسد. للمغالاة يقم على العقد بأكمله., لا على 
الجزء الذى يتجاوز القيمة الممن.عليها وحيده ٠‏ وهسذا الحكم يجب الاخذ به 
أيضا فى نطاق التأمين المتعدد ٠‏ 
اثبات التدليس : 


يقع عبء اثيات التدليس على هن يدعيه ٠‏ والواقم اذ المدععى هو 'المؤمن ٠‏ 
اذ أن الوضع الطبيعى أن يلجا المستأمن الى ابرام عقود تأمين .متعددة... بغرض 


)١83(‏ معاسيق ‏ فقرة 59ء 
(فنيتفة دا مسيق ‏ فقرة 301 
)١148/(‏ مطول بيكار وبيسون - اللرجع السابق ‏ نقية ٠1٠٠١‏ 


١5٠‏ العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسوقٌ 


الحصول على ميالغ تجاوز القيمة المؤّمن عليها م قاصداً بذلك: تحقيق اثراء غير 
مشروع مما يعتبر خروجا على الصفة التعويضية ٠‏ 


ومع ذلك يرى البعض )١85(‏ أنه من الناحية النظرية يمكن أن يكون المسدعى 
هو المستأمن ,» متى لجأ أحد الؤمنين الى طريق التدليس ٠‏ كى يدفم المستامن 
الى برام عيدة عقود لضدمان نفس الخطر , قاصدا! بذلك الحصول على أقساط 
تأمين مرتفعة » مطمئنا الى أنة وفقا للصصفة التعويضصية ٠‏ لن يدفع الا تجويضرا 
عن الضرر الفعلى * 


ولكننا نعتقد أن هذا الفرض لا يدخل فى نطاق التعدد » لأن. التعدد 
يفترض ثعدد المؤمنين + أما نعدد عقود التأمين لدى هومن واحد قهو مغالاة 
فى التأمين وعلى أى الاحوال فان هصذا الخلاف لا يودى الى نتائج عملية » نظرا لأن 
حكم المغالاة التدليسية , وحكم التعدد التدليسى واحد ٠‏ 


و نستطيع أن نقرر فى النهاية أن اخلال المستأمن بالتزامه بالاغخطار عن 
التأمين المتعدد لا يعنى وقوع التدليس من جانيبه ٠‏ فقد يكون الخال سف عي 
نو جود الالتزام أو نتيجة اهمال منه ٠ )١59-+(‏ 


ب حكم التامين المتنعدد فى القانون المصرى > فراغ لشريعى : 


لا نجد من بين النصوص الخاصة بعقد التأمين فى المجموعة المدنية المصربة » 
مسا ينظم التامين المتعدد ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أن التامين المتعدد فى القانون المصرى 
لا حكم له ء فكما سياتى حالا لقد كان هناك تنظيم كامل للتعدد واحكامه 
فى المشروع التمهيدى للقانون المدنى » ولكن مالحق نصوص هذا المشروع بعبد 
ذلك من حذف عشوائى لاغليها ٠»‏ دون تمبيز بين ما يجب أن يبقى 2 وما يجب 
أن يحنذف استناد! الى حجج واهية , وركونا لو عود لم تتحقق 2 فى ضرورة 
إصدار قانون خاص للتأمين 2 كل هذا وغيره قد أدى الى ما نعانية هن فراع 
تشريعى » حيئما نعرض لتناول كثير هن مسسائل التأمين فى مصر ٠‏ 


ولذلك ء قنحن نخاطب ضمير المشرع » حتى يفكر بصورة جدية فى وضسع 
قانون شسسامل للتأمين يجمع شتات المسائل »2 ويسد النقص ٠‏ حتى يحدد 
المراكز القانونية » كى لا تترك الامور لاجتهاد بلا ضوابط » فييسر بذلك لكل من 
القاضى والفقينه ههمته » ويهيىء لاطراف العلاقة القانونية التنظيم السليم الذى 


لاا ى هفشروع القانون المدنى كان يتضمن احكام التعدد : 
كان المشروم التمهيدى للقانون المدنى يتضمن تنظيما كاملا لاحكام التأميل 
ربق ول انو 20 ا السدئ فقرة ٠١١‏ 2 رسالة بارىليكلير ‏ السابق 


الاثسارة اليها شقرهة ١١١‏ : جاكى الرسسالة السايق الاشارة اليها اهن اا ع2 ويشئمززلة 
الرسسالة السايق الاشارة ألمبها نقرة 8؟؟ ٠‏ 


الصفة التعريضية فى تأمين الاضرار أكو 


ال وكان يد التنظيم لا يختلف عما رأيئاه في القانون الفرنمى بعد صدور 
قانون ١١‏ يولية 115٠‏ اذ أن المشرع الممرى كان يلزم المستامن باخطار المنين 
المتعددين كما كان يميز بين التأمين المتصدد التدليبى 0 والتأمين اللتعصدد غير 
التدليبى ٠‏ . ْ ا 


: الالزام بالاخطار‎ )١( 


ٍ كانت المسادة ١‏ من المشروع التمهيدى تنص على أنه : يجب على من 
يؤمن على شىء واحد ء ولمصلحة واحدة لدى انين أو أكثر من المؤمئين ان يبادر 
باعلان كل منهم بالتأمينات الاخرى مبينا اسماء غيره من الومنين » وقيمة كل من 
صيده التأمينات 


(؟) حكم التأمين المتعدد غير التدليسى » التقسيم النسبى : 
كان نص المادة ١١٠١©‏ من المشروع التمهيدى يقرر أنه : 


(١‏ آذآ أمن على الشىع الواحد أو المصلحة الواحدة لدى مؤمنين مختلفين 
مؤمن هلزما بأن يدقع جزءا هن التأمين معادلا للنسسيبة بين المباخ المؤمن به 2 
وقينة التأمينات مجتمعة ؛ دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن عليه قيمة 
ما أصابه من الحريق ٠‏ 


؟" . قاذا أعسر أحد المؤمنين » تحمل الباقون نصييه » كل بنسسبة مبلغ 
التأمين الذى تعهد به » على الايجاز ما يدقعه كل متهم المبلغ الذى أمن هوق 
6 اد 


©" ب وتجور مخالفة هده الاحكام بمقتضى شرط خاص في الوثيقة يقضى 
بترريع المسئولية بين المؤمنين على أسء.اس الاسبقية فى التاريخ )١9١(‏ * 
لسن 2 فيا 321 

وهذه الاحكام ‏ كما نرى - لا تخرج عمسا أورده دص المادة ٠١‏ هن قانون 
١*‏ يوليو 1958 ( م5 ١75١‏ ) فى حكم التعدد غير التدليبى ٠‏ 


ونحن ترى وجوب الاخدذ بهذه الاحكام فى مصر ‏ بالضصوابط الثى أوردناها 
فى تفسير النص الفرسى ‏ لان حدف نص المسروع التمهبدى لم يكن الا بحجحة 
تعلقه بجزئيات وتفصيلات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة ٠‏ 


)15١(‏ هذا الحسكم يختاف عن حكم التعدد غير التدليسى فى نطاق القائون البحرى 
المصرى اذ تقضى المادة ١١؟‏ منه بان التأمين الاول ع الذى يبقى وحده » أما التامينات اللاحقفة 
فتقسع باطلة » على أن يكون للمؤمئين اللاحقين أنج حصصسلوا على التعويض المنصوص عليه فى المادة 
( نصف فى ألائة من مبلغ التامين ٠‏ أو نصف قسسط التامين اذا لم يبلغ جميعةواحدافى 
الماكة من البلغ المؤمن به ) واذا كان التامين الاول لا يشسمل قيمة 'الشىء الؤمن عليه فيب ؤْخذ 
بالتاميئات اللاحقة بحسب تواريخ عقدها وقه رايا من قبل أن هذه هى ذات الاخكام التى 
أخذ بها المشرع الفرنسى فى نطاق التامين البحرى ( م 504 تجارى ) ٠‏ انظر ما سبق فترة11* 


ركسل العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


إفة حكم التأمين المتعدد التدليسى ٠‏ البطلان : 
كانت تنص عليه المادة ١٠١*‏ من المسروع التمهيدى . اذ كانت تقرر آنه : 


, تقع ,باطلة عقود التأمين المتعددة اذا جاوزت القيمة امن عليها‎ ١ 
٠ وقصد بها جنى ربح غير مشروع‎ 


؟" ‏ أذا لم يكن المؤمن عالما ببطلان العقد وقت ابرامه . حق له أن يستوفى 
مفابل التأمين الى نهاية الفترة التى علم فى اثنائها بالبطلان (؟9١)‏ وصدة 
الحكم أيضا يتفق مع ما انتهى اليه الرأى فى الفقه الفرنسى من تطبيى أحكام 
بطلان تأمين اللمغالاة التدليسى ٠»‏ على التأمين المتعدد التدليسيى ٠‏ 


المبحث الخامس 


مشكلة الجمع بين عوض التأمين والرجوع على الغير اللسئول 
نب تمهبك ولقسيم .- 


تعرضنا فى المياحث السابقة ٠‏ للنتائج التى تدرتب على الصفة التعويضية 
لتأمين الاضرار ٠‏ ويجرى الفقه عند اسستعراض حمذه النتائج الى ذكر نتيجة 
أخرى . موداها أنه متى كان تحقق الخطر الممن منه بفعل خطأ من جانب 
الغير » فانه لا يجوز للمستأمن أن يرجع عليه بالتعويض عن المسئولية » متى 
حصل على فوض التأمين , وانما يتقرر هذا الحق للمؤمن نفسه. الذى 
يكون له حق الرجوع على الغير مرتكب الفمل الضار ٠‏ وتعرف مله النتيجة 
عدم جمع المضرور بين عوض التأمين » والرجوع على الغير السئول ٠‏ 


ولكن يثور التساؤل عن مدى دقة هذا القول.. وهل بعد حرمان 
المستأمن من الرجوع على الغير ‏ ان تقرر ل نتيجة من نتائج الصفة التعويضية * 
المسألة تمثل مشكلة يدور من حولها الخلاف ٠‏ ولذلك فضلئا أن يكون عئوان هذا 
المبحث مشكلة الجمع ٠‏ 


وتناول همده المشسكلة , للوقوف على أبعادها 3 ونخس أنكضل الحلول لها 
يقتضينا أن نجيب على سسوّالين هامين : أولهما » صل يجوز للمؤمن أن يرجم على 
الغير السئول , وما أساس.هدا الرجوع ؟ 


وثانيهما : اذا كان لا يجوز له لذلك فهل يجوز هذا الرجوع .للمستآمن 0 
وفقا للقراعد العامة فى المسئولية ؟ واذا كانت الاجابة بالائبات الا يمثل هذا 
خروجا على مبدا التعويض ؟ 


(0155) يتفق هذا الحكم مع ما يقضى به نص المادة 194 من القانون البحرى فى حالة 
التعدد التدليسى وقد سيق أن راينا ان قدا هسو الحسكم فى نطاق التامين البح رى الفرئسى 
رم 54 تجارى معدلة بتانون ١1‏ أغسطس 1880 , وحاليا نصى م ١١‏ من القافون التجارىالجديد) 
انظر ما سبق - فترة 53 ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تامين الاضرار ع 


والاجابة عن هسذه التساؤلات » تقتض منسا أن نعرض سموضوع فى كل 
من القانونين ا مصرىٍ والفرنسى 9 متناو لين موقف الفقسسمه وأحكام القضماء , 
والنصوص التشريعية بالبحث والتحليل ٠‏ 


وان كتسا نلاحظ ابتداء أنه يمكن التمييز فى كل من مصر وفرنسسا سن 
مرحلتين ٠‏ المرحلة الاول : وهى التى تسبق تدخل المشرع بنصوص لحل المشكلة - 
المرحلة الثانية : وهى تلك المقترنة بصكور هذه النصوص ٠.‏ 


المطلب الاول : ونستعرض فيه المشكلة قبل تدخل المشرع ٠‏ 
المطلب الثانى : ونتكلم فيه عن الحلول التشريعية للمشكلة ٠‏ 


الطلب الأول 
مشكلة الجمع بين عوض التامين والرجوع على الغير المسئول 
فى المرحلة السابقة على تدخل المشرع 

7 المرحلة السابقة على صدور قانون ١١‏ يولية 1996 فى فرشسا 
والقانون المدنى الجديد فى هص > 

قبل صدور هذين القانونين » لم تكن هناك نصوص تشريعية فى أى من 
البندين لحل مشكلة الرجوع على الغير انلسئول ٠‏ 

ولذلك شح خلاف هى الفقه 2 وتباينت أحكام القضاء فى شأن هذه المسألة 
ويمكننا أن نعرض للوضع خلال هذه المرحلة من زاوية كل من المؤمن , والمستأمن , 
وعن مدى حق كل منهما فى الرجوع على الغير المسئول * 
٠‏ - أولا : مدى حق الؤمن في الرجوع على الغير السئول : 

ينبغى التفرقة بين ما اذا كان يوجد شرط صريح في وثيقة التأمين يقرر 
للمؤمن الرجوع على الغير المسئول » أو أنه لا وجود لهذا الششرط ٠‏ 

)00 حالة عام وجود شرط صريح بالرجوع : 

ذهب بعض الفقه الفرنسى + كمسا اتجهت ,يعض أحكام القضاء الى وجوب 
القول بحق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ‏ اذ لا يجوز ل فى نظرهم أن 
يجمع المستأمن بين تعويضين : تعويض التأمين » وتعويض السئولية ٠‏ والا كان 
هذا اثراء غين مشروع ٠‏ وقد بدا هذا وأضحا فيما يتعلق ,بتأمين الاضرار نظرآ 
لما له من صفغة تعويضية 19 ٠‏ ولكن أصحاب هذا الاتجاه ٠‏ 


1ط20252م6" قلع 16 00016 'تتاعتتاكقة'1 06 قتتامءع2 : (.11) معتطتتتة © (193) 
24 ,1939 عتتة2 ,100 ,0ك .ممه متصمل 1 


153 العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 
اختلفوا فيما بينهم فى أيجاد الاساس القانونى لرجوع المؤمن على الغير المسئول ٠‏ 


حينها ذهب بعضهمٍ الى أن أساس هبذا! الرجوع هو نص المادة ١5١415‏ 
مدنى فرنسى أى السئولية التقصيرية » نجد أن البعض الآخر قد قرر أن أساس 
الرجوع هو الحلول القانونى الذى نصت عليه المادة 5/١50١‏ مدنى فرئسى ٠‏ 


( أ ) أساس الرجوع الحلول القانونى 2 نقد : 


اتجه التفكير - لفترة ‏ الى الاخذ يما جرى عليه العمل فى نطساق التأمين 
البحرى عملا بآراء بوتييه » التى ‏ َ تقضى بحلول المؤمن محسل المستأمن فى الرجوع 
على الغييً الذى تسيب بخطته فى وقوع الخطر المؤمن متنسةه ٠‏ وقد حاول إتنصار 
هذا الرأى فى نطاق التأمين اليرى أن بجداوله أساسا من القانون » وقد تمثل ذا 
الاساس 0 فى نظرهم 0 فى نص المسادة لل إن من القانون المدنى التى تنظم 
الحلول القانوتى *. ْ 


ولكن تعرض هذا الاساس للئقد ٠‏ اذ لا يمكن اسنتاد رجوع المؤمن الى 
الحلول القانونى الوارد فى النص ٠»‏ نظرا لأن الحلول القانونى ٠‏ يقتضى أن يكون 
مصدر التزام كل من الداقع والمدين متحدا ء وسيبهما همشتركا كأن يكونا 
مدينين متضامئين » أو أن يكون احدهما مدينا والآخر كفيلا » وهو ما لا يتحقق 
فى الحالة التعى نحن يصددها )١195(‏ مصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين , 
بيئما تنشاأ مسثولية الغير عن الفعل الضار ويضاف الى همذا ان الحلول 
يفترض أن شخصا يوفى دين غيره » وهسذا ليس حال الؤمن فهو حينما يدفم 
التعويض للمستأمن انما يوفى دينسا ترتب فى ذمته هو بسقتضى عقلد 
التأمين (158) ٠‏ 1 


م 


(195) محمد على عرفة الأرجيم السابق . 141 ٠‏ 1 
عتدتققة” 06 5015 نتتاء1نا55قرا 6 +501 125ا600 211 : (أتصع1ة) كسططاصرةن) (195) 


الا 180116 «#0 ممتتمعه 16 عه 2 ,01ه1 58 تق[ رتتتنو تتتعاة 18 عتقدمه 
لنتمستك عنآ : صودمء8 ,40 ,2 1906 .017 تق مقاط .1267 .عع طوتتافمة'0 اتواصمه ناج 
اذ .167 .6أتلتطةقدمجوعم عل متتصصعةصة! 06 نه وعستجتادمة”0 6تتسصسعقصة1 06 

67 .2 ,2 210 عمصصة فته 571 .1051530 77821 تتام قنا0 


مطول بيكار وبيسون ل المرجع السابق ‏ فقوة 581 ٠‏ جودار وشارما نييه - المرجح 
السابق ‏ فقرة 5١/!ا‏ 2 جاكورب الرجع السابق ا ل د 


القضماء الاخذ بهذا الاساس ومنها على سبيل المثال فى القضساء القرنسى 
.2 - 1852 عه 22 .8560 ,2417 285 .نته1 .وقة 70 .مع8 .لآ - 129 155 2 .25260 


- 1878 ,2 ,2 1878 164لند3 9 .© .قمقك ,109 - 1 - 1853 .8 غه 93 - 1 - 1858 .12 
2 .1932 .282 .2 كه 525 .1932 لل عق .© .8 - 1932 تتدعق 18 .وع8 ,1-345 
وفي القضاء الممرى : استئئاف مختلط 7 مايو 19897 بلتان 19 هن 9١١‏ , اسستتئئافه ' 
مختلط 17 مايو 0959 لدان ١‏ ب من +ه؟ . استتثئاف مختلط 7١‏ يناير 1988 سننس العدد 
السايق ‏ ص ١١7‏ » نقض محئى ٠١‏ ديسمير 8 ب مجموعة احكام محكمة النقض السسعبنئة؟1- 
ص 56كؤا ‏ رقم 146 ٠‏ . 


لعب التعويضية فى تأمين الاضرار - وأا 


وي بحاس الرجوع المسئولية التقصيرية . نقد : 


5 0 أحكام القضاء الفرنسى 151) الى أن رجوع المؤمن على الغير 
5 0 يتأسسس على الحلول القانونى » وانما يجد أساسسه فى القواعد العامة 
فى اموا مسري التى نصت عليها المادة ١١87”‏ من القانون المدنى ٠‏ 
لان د الغير اللاي أدى الى تحقق الخطر المؤمن مئه هو السيب الذى أدى 
إلى تحرك التزام المؤمن بالضمان » ومن ثم فقد أدى خطا الغير الى الحاق ضرر 
بالؤمن تمثل فى دفع مبلغ التعويض للمضرور ٠‏ 


وقد أيبد بعض الفقه أمثال باردسى » وديمولومب ؛ وليون كان وريتو هذا 
الاتجاه القضائى (ا9١)‏ وبرروه بأنه اذا كان لا يجوز للمسستأمن الرجوع على 
الغير المسئول حتى لا يحصل على التعويض مرتين فانه لا ينبغى أن يؤدى صذا الى 
أعفساء المسثول من مسثوليته ,2 وائما يجب ل حتى لا تحدث صبدةه المفارقة 
أن يمنح المؤمن حق الرجوع على أساس ما أصابه من ضرر نتيجة خطأ الغير ٠‏ 


ولكن تعر ض صذا الاساس بدوره للنقد » نظرا لان شروط اتطبياق 
المادة ١4؟١‏ غير متوافرة ٠‏ فالضرر » ومو ركن من أركان المسئولية , لم 
يتحقق كما أدعى أنصر الاخذ بهذا الاساس ء لأن التزام المؤمن بالفممان , 
ودفع التعويض للمستأمن , ليس نتيجة لخطأً الغير » وانما هو التزام ناشىء 
عن عقد التأمين فالمؤمن يلتزم بالتعويض متى تحقق الخطر ال من منه فى مقابل 
الحصول على أقسساط التأمين » ودوره فى هذا لا يعدو أن يكون تثتنظيما لتعاون 
بتعويض البعض الذين تحقق الخطر بالنسبة لهم (1958) * 


هذا ء بالاضافة الى ما بيتميز بره عقد التأمين من طبيعة احثمالية تجعل 
المؤمن عند ابرام العقد يضع فى اعتباره احثمال وقوع الخطر » وما يترتب عليه 
من دفع التعويض للمستأمن »© ويؤثر هذا كله فى تحديده لقسط التأمين (155) * 


فالخلاصة اذا أن المسثولية التقصيرية لا تصلح كأساس لرجوع المؤمن تملى 
الغير المسئول ٠‏ ش 


(19) الحكام المشار اليها فى عامثى (1965) من الصلحة السابقة ٠‏ 
(1919) مقالة عنرى كابيتان ‏ السابق الاشارة اليها ب ص ؛ هامش (؟) » مطول ميكار وبيسون- 


المرجسع اللسابق ‏ فقرة ؟9 هامش (؟ ) ص ٠ 39١‏ 
ختناع“تتاقهة'[ 06 عع12 ده مع 2 طمتمطه00 ناا 65 16 : (مسوعلاة علاع1ة) مهلل 


,2,40 ,1936 نتعنللءوتده8 .10 .5" .متتافدع؟*1 عل اء 


(194) مقالة كابيتان السابق الاشارة اليها ص 48؛ : حمبين عاسر وعبد الرحمن عامر 
السئولية التقصيرية والعقدية الطبعة الثانية 1914 . فقرة ؟الا » حسين عكوش السكولية 
العقدية والتقصيرية فى القائون المدنى الجديد ‏ الطبعة الثانية ١191٠‏ ب ص.+9؟ ٠‏ 

(195) هتالة كابيتان . السإبق الاشارة اليها ‏ ص #8 وما بعدها .'مطول بيكار وبيسون 
المرجم السابق ققرة 99 ص 318 وما بعدها , ويئز ‏ الرسالة السابق الاشارة اليهال 


فقرة 74 . 136 ء محمد على عرقفه ‏ المرجمع الصابق ب ص 181 ٠‏ : 
:6 عتاوتغمدم 5ع عناوتتمعطا 6 : عصد 2ه (سآ عه 8510) تدععداا 


7 - 1- 8 - م315 937 .0 ,253 7710 1965 60 .6 .1 ,1 هلتك فلتلا وقصوممة 


كد العددان السمابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 

يتبين لنا مما سبق أن محاولة الاستناد الى قواعد الحلول القانونى 2 
وجود شرط صريح يقفى بالرجوع لم تحقق نجاحا ٠‏ ومن ثم فاننبا نستطيع أن 
نقرر ‏ فى ضوء ما سبق .. أنه متى خلت الوثيقة من شرط صريح يجيز رجوع 
المؤمن على الغير المسئول 2ع قلا يجوز له هذا الرجوع ٠‏ وهذه النتيجة تترتب 
سواء قى القانون الفرنسى أو فى القانون المصرى ٠‏ ويبقى هصذا الرجوع حقا 
للمستامن واحعدهة * 


(؟) حالة وجود شرط صريح يقفضى بالرجوع : 


ازاء الوضع السابق اضطر المؤمئنون . حتى يتمكئوا من الرجوع على الغير 
على الغير المسئول ٠‏ ومشل هذه الشروط تعد شروطا صحيحة ويجب العيل 
بها ٠ 5٠-9‏ 


ولكن ما هو التكييف القانونى لشرط الرجوع هذا 8 

جرى العمل على اعتبار همذا القرط بمثابة حلول اتفاقى ٠‏ ولكن التكييف 
الصحيح الذى اسبغة عليه القضاء فى مصر (١١؟)‏ وفى فرنسا (15١؟)‏ فى أحكام 
عديدة أنه مميارة عن حوالة الحق المحتمل للمستامن نحو الغير المسثول » يستطيع 
امن بمقتضأها أن برجع على هد الغير » وهى حوالة مشروطة بتحقق الخطر 
المؤمن منه 05١9‏ * ْ 


8 ثانيا : مدى حق الستامن قى الرجوع على الغير اكسئول : 

انتهينا ب فيما سبق الى 'أئه ليس للمؤمن حق, الرجوع على الغير المسئول 
الا اذا تضمنت الوئيقة شرطا صريحا يقرر هذا الرجوع ٠‏ 

ولكن ليس معنى ذلك أن يفلت المسثئول هن تحمل نتائج فعله الضار ء 
وانما يكون للمستامن حق الرجوع عليه بدعوى المسئولية * 


)٠٠١(‏ ومع ذلك فان الاستاذ هفرى كابيتان ينتقد هذه الشروط ٠‏ ويعتبرهما شروطا تعسفية 
من جائب اللمؤمئين الذين يهدرون باشتراطها ؛ التوازن الذى يتبغى أن يتحقق بين طرفى العقد, 
فهم يحتقون يمقتضاماأ مزايا بدون مقايل , والمستامن يذعن لهذه الشروط أما اضطرارا , وثما 
لاه لم يحط بها احاطة كافية اذ تدرج ضمن الشروط الاخسرى ؛ دون لفت نظره الى ماترتبه 
من نتائج هامة - لنظر مقالته ‏ السابق الاشارة اليها ‏ ص ؟5 ٠‏ 

00 استتئناف الاسكندرية المختلطة ١٠١‏ يثاير 145٠‏ - بلكان ؟ با ءكما اص +5 , 
استئناف مختلط ؟١‏ فبراير 1557٠‏ ملكان ؟5 - 19199 عاض "لال + استكئاف مختلط 6اديسمبر؟ 15 
جازيت الحاكم المختلطة 1999 اص 550١‏ , استكناف مختلط 7١‏ مبراير 1994 2 بلتان 55 - 


ص 178 » نقضٌ مدنى آول يثاير 1965 - مجمؤعة احكام محكمة النقضى ‏ السنة العاشرة ص؟ ارقم١ء‏ 
207 01597.13 158 - 1 - 1886 .2 1885 غامهة 5 حك ع 1885 م2 3 .017 (0302) 


.8 .1943 .1 .لل .6 .3 - 1943 ع6 14 .01 ,605 - 1928 - 2 - 1928 
)٠١©‏ بيكار وبيسون ‏ المرجع السايق ‏ ققرة 7*٠‏ > جوسران المرجسمع السابق ص ٠١ىلا ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار حل 


59 ا فى سهد الرجوع خروجا على الصفة التعويضية فى تأمين 
ا جابه عن هذا السؤال ينبغى أن نفرق بين حالتين : الاول , أن 
8 من لم يعوض الا تعويضا جزئيا من جائب الؤمن لاى سبب من الامساى - 
0 0 لا اختلاف 2 فى رجوع المسستاأمن على الغير المسئول 0 
ميلح لتعويضن 05 ويطبق هذا الحل دون عقبات » حتى لو تضمنت الوثيقة 
شرطا يقضى بحق المؤمن فى الرجوع على المسئول ٠‏ ْ 


الثانية : أن المستامه 3 توفى التعو دخ : 
1 - من قدك استوفى التعويض كاملا م١‏ المؤْ ا ذه 
الحالة يكون اللتساؤل السابق ما يبرره ٠‏ نضا 


1 


لقد سبق أن عرضنا لمدى حق الؤمن فى الرجوع ء وذكرنا أن من قالوا 
به استندوا الى مالتامين الاضرار من صبفة تعويضية تمئع المستأمن من الرجوع 
على الغير )5٠6(‏ ء 1 


ولكن ٠‏ كما ذهب البعض بحق )5١5(‏ , أن تحليلا دقيقا لمبدأ التعويض ,2 
الذى يميز تأمين الاضرار » يوضح لنا أوه لا تعارض بيئه » وبين حق المسستامن 
فى الرجوع على الغير المسئول , اذ أن الص فة التعويضية تقتصر على العلاقة 
بين اللؤمن والمستامن وحدهما ٠‏ فهى تلبع عن عقبد التأمين , ولا تمتد الى علاقة 
المستأمن بالغير مرتكب الفعل الغسار فهى تعنى ع.سدم حصول المستامن من اللزمن 
على تعويض يتجاوز الضرر الفعلى » فى حسدود مبلغ التأمين » ولكنها لا تمنع 
المستأمن بالغير مرتكب الفعل الضار فهى تعنى عدم حصول المستامن من المؤمن 
وهيذا يبدو واضحا من عبارة كل من المادة ١‏ مدنئى مصرى التى تقرر الصفة 
التعويضية لتامين الاضرار فى مصر والمادة 8؟ من قانون ١١‏ يولية ١‏ وا 
( م 1 ١١١‏ تشريعى ) فى فرئسا ٠‏ أذ يقرر النصان فى صياغة تكاد تكون 
واحدة أن 'نعويض الممن للمستآامن يكون عن الضرر' الفعلى »2 فى حدود مبلغ 
التأمين * هذا من ثاحية ٠‏ 

ومن ناحية ثانية , يلاحظ أن الصفة التعويضية تقوم تملى اعتبارين هامين 
يتصلان بالنظام العسام » هما خشية تعمد المستأمن ايقاع الخطر اللزمن منه , 
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ف العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 


وخاسية قيامه بالمضاربة بحيث يكون عقد التأمين من عقود المقامرة أو الرهان (19١؟)‏ 
وهذًا يفترض أن الخطر الملمن منه ء يتحقق بفعل المستأمن نفشسه ,2 أما 
اذا تحقق بفعل هن جانب الغير 2 فلا مجال للتمسك بالصفة التعويضية , لان 
الاعتبارات التى تقوم عليها لا تتحقق ٠ )5١8(‏ 


ومن ناحية ثالثة » يلاحظ أن المشرع مسسواء فى مصر أو فى فرنسسا بالرغم 
من أنه .كما سميأتى قرر للمؤمن حق الرجوع على الغير المسئول ٠‏ الا أن 
هذا الرجوع كما هو واضح من النصوص » يكوزن بما للمستآمن من دعاوى 
ضس1 الغير المسئول ٠‏ فالمؤمن لا يملك دهوى خاصة به ضد الغير المسثول , 
والما يستعمل حقوق ودعاوى المسيتأمن نفسه ٠‏ 


المطلب الثسانى 
مشكلة الجمع بين عوض التامين والرجوع عل الغير المسئول 
بعد التنظيم التشربعى 


م ب تمهبهك : ' 

انتهينا فى المطلبي السايق الى أن الرأى الذى نرجحه يقتضى عدم 
حرمان المستأمن من الرجوع على الغير الستول ٠‏ وان صذا لا يعد خروجا عمل 
مبدا التعويض فى تأمين الاضرار » ولا يحرمهة من مذ الرجوع , الا وجودشرط 
صريح فى الوثيقة لمصلحة المؤمن يقضى برجوع همذ الاخير على الغير اللسئول ٠‏ 
وهمذا فى الواقع كان يمثل؛ الاتجاه الغالب قى الفقه وى القضاء سواء فى 
مصر أو فى فرنسا * 


ولكن بصدور قانون ١١‏ يولية 1996 فى فرلسا ء والقانون المسدنى الحالى 
فى مصر خالف المشرع فى كلا البلدين هصذا الاتجامه +* فقد أورد كل من المشرع 
المصرى والمشرع الفرسى تنظيما تشريعيا قرر بمقتضاه حق المؤمن فى الرجوع 
على الغير المسئول ٠‏ وسنعرض فيما يلى لهذا التنظيم التشريعى , مع بيان وجهة 
نظر نا بصدده . 


5 التصوص القائونية : ا 

جاء فى المادة © من قانون ١١‏ يولية 195٠6‏ 0م |١١1١‏ تشريعى ) فى 
فقرتها الاولى أنه : ( يكون للمؤمن متى دفع التعويض للمستأمن حق الحلول محله 
فى حقوقه ودعاواه تجاه الغير مر تكب الفمسل الفسار ٠‏ وذلك فى حدود 
ما دقعه للمستامن من تعويض ) ٠‏ 


٠3١5 فقرة‎  قبسام‎ )٠00١ 

(8١؟2)‏ ذهب الاسقاذ وينسز فى رسالته السابق الاشارة اليها ‏ فقرة 539 الى ائه يويد 
جمع الستامن بين هوض التامين والرجوع على الغير الممسثول مو لكن ليس :على اساس أن هذا 
لا بصطدم بالصفة التعويضية فى القند مو اتمأ على اساس ان عقد التامين أيا كان توعة , 
ليست له صفة تعويضية ٠‏ وائما هو عبارة عن وعممد بمبلغ من المال يقابل قسط اتلقهن +٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار كول 


كم جام فى الفقرة التالعة اأستثناء من الاحكام السابقة يتعلق لعدكم 
رجوع المؤمن على بعض الاشخاص الذين تربطهم بالمستأمن رابطة قرابة ٠‏ أو علاقة 
عمبسل تجعله مسئولا عن أفعالهم » وبصفة عامة كل شخص يعيش مع المستأمن 


كما أورد المشرع المصرى نصصا مشابها تضمنته المادة الالا مدنى جاء 
فيه أئة : م« يحل المؤمن قوئونا بما يدفعه من تعويض عن الحريق فى الدماوى 
التى تكون للمؤمن قبل من تسيب فى الضرر الذى نجمت نمنه مسئولية الموّمن , 
ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معسه فى 
معيشة واحدة , أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أقفعاله » ٠‏ 

ومن هذين النصين نلاحظ أن كلا من المشرع الفرتسى ٠‏ والمشرع المصرى قد 
آخذد ‏ خلافا لما كان سائدا من قبل بمبدأ رجوع المؤمن على الغير المسئول , 
وان كان قد استثنى بعض الاشخاص الذين قد يسأل المستأمن عنهم ٠‏ 

ولكن ما هو نطاق هذا الرجوع ؟ وطبيعته القانونية ؟ وعلى أى أساس يقوم ؟ 
م نطاق رجوع المؤمن ٠‏ وطبيعته القانونية : 

يلاحظ أن النص الفرنسى يطبق على تأمين الاضرار سواء أكان تأمينا على 
الاشياء أو كان تأميئا من المسئولية )5١9(‏ , بيئما قصر النص المصرى الرجوع على 
حالة تأمين الحريق + وأن كنا لا نستطيع أن ندرك الحكمة الثتى من أجلها قصر 
المشرع الرجوع على هده الحالة وحدها ء» بينما لا يختلف التأمين من الحريق عن 
غيره من ألواع تأمين الاضرار الاخرى ٠ )5٠١(‏ 

وقد اختلف الفقه فى تحديد طبيعة رجوع الومن وفقا لهذين النصين ٠‏ 

اذ أن المتبادر من عبارتيهما أن المشرع قد خول المؤمن حق الحلول محل 
المستأمن فى حقوقه ودعاواه قبل الغير . وهذا ما سبلم به جاتب كبير من 
الفقه الذى اعتبر أن ما ورد فى النصين هو نوع من الحلول القانونى (١١؟)‏ وان 


0-300 


(و.ى رسطلة 8213616#5© ٠‏ امرجم السابق ص ٠١‏ أما فى تامين الاشسخاص ققسه 
أورد كل من المشرعين المصرى والفرنسى حكما يقضى يحظر رجوع المؤمن على الغير المسئول , 
وبقاء هذا الحق قائما لمصلحة الستامن أو المستفيد ( المادة 86/ مدنسى مصرى والمادة هه من 
قائون ؟١‏ يولية 19*٠‏ « مب ؟ ١71‏ من القتسم التشريعى من مجموعة التأمينالجديدة ٠»‏ 

٠ 13١ قرب محمد على عرقه  المرجع الساأبق  ص‎ )2١( 
ء رسالة فيليه  المرجع السابق‎ ١١8 رسالة سوزان  الرجع السابق  ص‎ )91١( 
فقرة 54 , سسميان بول المرجع السابق فقرة +50 . رسالة 0 81508362© | المرجع‎ 
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(868 3 صصحده 


151884 تمليق‎ , 19١ محمد على عرفه  المرجع السبق  ص‎ ٠ 
+1١9015 علي حكم (31ةة الفرئنس في / قبراير كد5١ الاسبوع القانوئي  ؟ - 1559 ب‎ 


اا العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


كان بعضهم قسد ذهب الى أنه حلول من نوع خاص قد لا يطسابق تماما 
الحلول الذى نصت عليه المادتان 1١55-٠‏ و ١0؟١‏ مدنى فرنسى (؟١5؟) ٠‏ 


بينما ذهب البعض الآخر ٠‏ الى أنه رغم ما يتيادر من عبييارة النصين فان 
ما يتضمنانه ليس حلولا قانونيا » ولا بخرج عن كونه حوالة حق محتمل ٠ )95١*(‏ 


ونحن نعتقد أن هذا الرأى الثغانى هو الاولى بالتاييد 2 نظرا لان شروط 
الحلول القانونى التى نص عليها اللشرع المصرى فى المسادذة /1؟” من القانون المدنى ,2 
والتى نص عليها المسرع الفرنسى فى المادثين ٠١6؟١‏ و ١ه؟١‏ من القانون المدنى 
لا تتوافر فى رجوع المؤمن على الغير المسثول فهو انما يوفى دينا فى ذمته هطو 
ناشىء عن عقد التأمين » وليس دين غيره » كما سبق عرضه تفصيلا ٠‏ 


ولكن الذى دعسا أنصار الرأى الاول الى تأسيس الورجوع على الحا ول 
القانونى هو ثلك الصياغة المعيبة للنصين وكان الاجدر بالمشرع أن يسبغ على 
هذا الرجوع وصفة الصحيح » فى عيارة واضحة ٠‏ 
أساس الرجوع : 

بالرغم من أن الشرع فى كل من مصر وفرنسا قد خالقف الاتجاه الذى 
كان سسائدا من قبل , وأجاز للمؤمن الرجوع على الغير المسئول » قان صذا 
الرجوع لا يعتير نتيجة من نقائج الصفة التعويضية ٠‏ وقد سبق أن عرضناأ 
تذلك بالتفصيل ٠‏ ونستطيع أن نضيف فى ضوء الوضع الجديد الذى قرره المشرع 
أن وجوع المؤمن + الما يجد أساسه في النصوص القائونية التتى قررته ٠*٠‏ 
ومما يؤكد صمذا النظر أن هذه التصوص يمكن الاتفاق على ما يخالفٌ أحكامها ٠‏ 
ففى القانون المصرى يمكن الاتقاق على عدم رجوع اللإمن على الغير المسثول ٠‏ 
فمتل هذا الاتفاق يكون صحيحا لانه قى مصلحة المستأمن ( م ؟*ه/ا) '٠‏ كما أن 
نص المسادة 5 فرنسى ( م 11١ ١5‏ ) من النصوص التى يجوز الاتفساق على 
مخالفتها وفق الما ورد فى المادة ؟ فرسى (0م”'  ١١١‏ ) يضاف الى هذا 
أن كلا من النصيين قد استثنى بعض الاشخاص من الرجوع ٠‏ وهذًا كله يؤٌكد 
أن الرجوع ليس نتيجة للصفة التعويضية التى تتعلق بالنظام العام )5١4(‏ . 

ولنا أخيرا أن نقرر »2 أنه فيما يتعلق بنص المادة إالالا مدنى مصرى 
لا يجوز للمومن الرجوع على الغير المسئول الا إذا! كأن الامر يتعلق بتأمين ضبد 
الحريق ؛ أما بالنسية للانواع الاخرى من تأمين الاضرار فيجب القول بحظر .رجوع 
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وانظر ملاحظاته النقدية على اتجاه المشرع بتقرير الرجوع فى مشروع ١١5‏ الذى تضمئه 

بعد ذلك قائون ١١‏ يولية 158٠‏ فى مقالته السابق الاشارة اليهأ ب ص 51 وما بعدماء 
مطول بيكار وبيسون - المرجع الممابق ب ققرة ٠ 9٠٠‏ 

)5١14(‏ قارن السنهورى ‏ المرجع السايق ‏ فقرة 1١م‏ وفقرة 858 2 اذ انه بالرفهم 

من تصليمه يانالصفة التعويضية تقتصر على العلاقة بين المؤمن والممستآمن اذ يه يقرر حظضر 

رجوع المستامن على الغقير تطبيقا لمهِدا التعويغى ٠‏ 


الصفة. التعويضية فى تأمين الاضرار فل 
المؤمن الا بمقتضى شرط صريح فى الوثيقة (6١١؟) ٠‏ 


انناف انا لو الو قيقة موق م1 ترط مو اعفان ولت ا ا 
حقه فى الرجوع على الغير المسئول ٠‏ 


خاتمة البحث 


/81 عرضنا فى هذ! البحث للصفة التعويضية التى تميز تأمين الاضرار , 
وبيئاأنها تنستند الى اعتبارين هامين هما خشية تعمد المستأمن ايقاع الخطر 
5 الزن .جور 0 
ثم بينا بعد ذلك النقائج التى تترتب غلى الصفة التعويضية ٠‏ ويمكن القول 
بآن هناك نتائح لا تختلف مع جمهور الفقه فى الاخذ بها ٠‏ وهناك نتائج لسم 
نسلم بهاء واعتبرنا أنها لا نتعلق بالصفة التعويضية ٠‏ 


أولا ‏ ها لم تسلم به من نتائج : 
١‏ ا يرى بعض الفقه أن قاعدة النسبية تعتبر نتيجة من نتائج الصفة 
للتعويضية ولكن الواقع انها ليست كذلك , وائما هى قيد يرد عليها ٠‏ 


؟ ‏ يذهب كثير من الفقه الى عدم جواز جمع المستأمن بين عوض التأمين , 
والرجوع على الغير اللسئول باعتبار أن هذا نتيجة من نتائج الصفة التعويضية 
وقد قوى همذا الاتئجاه بعد ورود النصوص التشر بعية التى تقرر هسذا الحظر 7 
وتمنئح اللآمن هص1ها! الحق ولكننا انتهينا الى عدم دقة هذا الاتحاه وأجزنا 
للمستامن الجمع بين عوض التأمين والرجوع على الغير المسثول ٠‏ 


ثانيا ‏ ما سلمئا به من نتائج : 


١‏ لعل أهم نتائج الصفة التعويضية أن التزام المؤّمن بالضمان يكون محدودا 
يدفع التعويض للمستأمن عميا ترئب من ضرر فعلى ٠‏ وبحيث لا يتجاوز هذا 
التعويض المبلغ المؤمن به ٠‏ وان كنا قد اتجهنا خلافا- لرأى الفقه الى وجوب 
الاعتداد فى تقدير الضرر بيوم النطق بالحكم » لا بيوم وقوع الحادث ٠‏ كما اننا 
انتقدنا المعيار السسائد فى تقدير الضرر قى حالة الهلاك الكلى , واقترحنئا أن 
دكون تقدير قيمة الشىء بحسب السوق , ملل اماس ثمن البيع » وليس من 
الشراء كيال يذهب الفقه + مثقوصا من ه المصاريف الضرورية » بحيث تتضمن 
حمذه القيمة ما لحق المستأمن من نخسارة » وما فاثه هن كسب ٠‏ 
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هذ العددان السابع والثامن  .‏ السنة التاسعة والخمسون 


؟ ‏ يترتب على الصفة التعويضية حض تأمين المغالاة » واذا وجد فان 
الحزاء يكون البطلان . اذا وقعت المغللاة تدليسا ٠‏ ويكون انقاص مبلغ التأمين 
اذا وقعت بحسن نية ٠‏ 


ورأيئا الاخذ بهذه الاحكام فى نطاق التأمين البرى فى مصر ء قياسسا 
ما هو وارد فى نطاق التامين البحرى » وأخذا! بائجام اللشرع الفر نسى فى 
هذا الصبدد ٠‏ 1 


“ ب تؤدى الصفة التعويضية الى حظر التأمين المتعدد ٠‏ وقبد نص المشرع 
الغفرنسى على هذا صراحة فى المادة ٠‏ من قانون ١١‏ يولية 197٠‏ ( م4 -١؟!‏ 
تشريعى ) بيتما لم يورد المشرع المصرى نحكما ٠‏ وقد بحثا تحليليا انتقاديا 
النص الفرئسى » وآبدينا عليه ملاحظات متعددة ٠‏ ثم تكلمنا عن آثار التامين 


المتعدد » عميزين بيبل المستامن حسن النية ( والمستامن سىء النية مستعر ضين 
التطبيقات المختلفة فى كلا الفرضين ٠‏ 


وآخيرا لا يسعنا فى خائمة هذا البحث » الا أن ننائشسند اللمشرع اللصرى 
كى يفكر بصورة جدية فى اعداد قانون ينظم تنظيما كاملا عقد التامين , 
حتى يسد النقص التشريعى الذى يعانى منه كل من الفقيه » والقاضى » ورجل 
الشارع العادى ٠‏ ولدينا من النصوص التى كانت واردة فى مشروع القانون المدنى 
الحالى ما يصلح أسساسا لمساغة تششريع كامل ٠‏ 


© © © 
مراجع البحث 
آولا : مراجع باللغة العربية 


: المراجع العامة باسماء اللإلفين مرتبة بحسب الحروف الابجدية‎ ١ 

-. الدكتور توفيق فرج : أحكام الضمان ( التأمين ) فى القانون اللينالى 
جح ١ا‏ سروت هملا5|ا ٠‏ 

الستشاو حسنئ عكوش : المسثولية العقدية والتقصيرية فى القانون 
المدنى الجديد الطبعة الثانية القاهرة ٠/ا59١ا ٠‏ 

الستشاو حسين عامر وعيد الرحيم عاهر : المسثولية المدنية التقصيرية 
والعقدية الطبعة الثانية القاهرة 8/أ19 ٠‏ 

- الدكتورعبدالرازق أحمد الستهورى : الوسيط فى شرح القانون المدنى_لات 
المجلد الثانى عقود الغرر وعقد التأمين القاهرة ٠ ١9515‏ 

59 الدكتور عبك العم البدراوى : التامين خا القاهرة ٠.١ ١+‏ 

الدكتور عبد الودود يحبى : التأمين على الحياة ‏ القاهرة ١955‏ * 

أعادة ‏ التأمين ‏ بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد العدد الثتالى السثة ٠‏ 
الثانية والثلاثون ٠‏ 5 

- الدكتور محمد على عرقه : شرح القائون المدنى الجديد فى التأمين , 
الوكالة الصلح , الوديعة ٠‏ الحراسمة القاهرة ٠ ١589+‏ 


الصغة التعويضية فى تأمين الاضرار 1 


الدكتو محمد كامل مرسى : شرح القانون المدنى الجديد ‏ العقود السماة ' 
الجرء الثالث ‏ التأمين القاهرة ١م19 ٠‏ 


1 الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز فى القانون البحرى 
٠ 51/5‏ 


الدكتور نزيه محمد الصادق الهدى : عقد التأمين ‏ القاهرة 4/او؛! 5200 


م الاسكندرية 


5 المجلات والدوريات : 


المجلة الرسمية ٠‏ 

مجلة التشريع والقضاء ٠‏ 
جازيت المحاكم المختلطة ٠‏ 
همجلة القانون والاقتصاد * 

ب مجموعة أحكام محكمة النقض ٠‏ 


ثانيا : مراجع اجنبية 
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الجزه اليثالك 2 
مرف الخنورله الثمتاذ "نيب الغرايإى المحاتى 


2/1/1 1/1/1 


دفاع الغرابلى باشا (1) 


تناول زميلى النحاس باشا !قوال شفيق متصور فجعلها دكاء ٠‏ وصيرها 
اتقاضا ٠‏ ثم ذراها فى الهواء ٠‏ فكانت هباءا منثورا ٠‏ 


وهكذا تمكن زميلئا ببراعته من تمزيق الححب وازاحة الاسسستار ومكن 
العدالة ومكن الجمهور المتلهف من السير فى طرقات هله القضية الكبرى » 
وطاف بهما فى كثير من دروبها الملتوية وأزقتها المظلمة ليطلعا على ما فى 
منعطفاتها من المغازى ٠‏ وما فى مزالقها مني الاخطار ٠‏ وليقف الئاس جميعا 
على ما فى الزوايا من غريب الخفايا ٠‏ 


امكنه أن بثبت لحضرة القاضى أن تلك الاقوال ليست بأقوال شفيق وحده 
وأن شفيق كان كالكرة تتقاذفها بد الاهواء ٠‏ كان كالريشة فى مهب الريح ٠‏ كان 
كما يقول هو عن نفسه ( فى حالة ثوران مدهشة ونفسية تنقلب من ثىء الى 
شىء )) وظهرت آقوالد كما يصفها هو ( شكل مدهش ما بين انكار واعتراف ٠‏ 
واعتراف وانكار ) كان شفيق اذن شخصا تعصف به الريس وتقلبه ذات الليمين 
وذات الشمال منذ اصطدم بالمعاملة السيئة التى عومل بها فى السسجن والتى شكا 
متها مرارا فىحلسات اللمعارضة ٠‏ شكا منه قيل صدور أى اعتراف منه مما بجعل 
لشكواه قيمتها لانه لا بمكن القول بأن هذه الكلسكوى كانته للتخلص من اعتراف 
سابق عليها ٠‏ 


لا أريد اذن أن أعرض أهذه الاقوال 4 وسأترك للاستاذ مكرم يك ب وهصوق 
شاعر رقيق ان بجوس خلال هذه الخرائب ليستخرج منها من المعاني ما يراه 


1955 جلسة ؟ فبراسر سنة‎ )١( 


من روائع المرافعات +٠0٠‏ 0 


لازما لتئوير القاضى أن كانت هناك حاحة بعد الى التنوير لأنى اعتقد أننا بعد 
ما قاله زميلنا النحاس باشا لسسنا بحاحة الى كلمة واحدة اتفنيد أقوال 
آأما موضوع مرافعتى الآن قهو الكلام عن بعقفوب صبرى ٠‏ 


يعقوب صبرى 


١س‏ من هو يعقوب صيرى ؟ 


على نفسه فى تقريره وفى أقواله التى قررها للنيابة بأنه مجرم سياسى متوغل, 
فى الاجرام ٠‏ ١اختاط‏ بأولاد علايت مندذ تعومة أظفاره 0 والخرل فى جمعية 
التضامن الاخوى التى بصفها بأنها جمعية سرية ثورية فى سنة 1408 واشترك 
فى اعمالها بمصر ٠‏ وحاول كما يقول أن بحرق منزل المرحوم الشيخ على نوسف. 
بوسيلة من احط الوسائل وصدرت اليه الاوامر من جمعيته تلك بأن يقف على, 
قدم الاستعداد عند ما شرع فى اغتيال المأسوف عليه بطرس بانا غالى ويقول. 
انه اشترك فى حادثة الشروع فى اغتيال ساكن الجنان الغفور له السلطان حسين, 
بل يصرح علنا بأنه اشترك فى صنع القتبلتين اللنين استعملتا فى الجريمة ٠‏ 


ومتى صحت شهادة يعقورب صبرى على نفسه ذلا نكون اذن فى الواقع 
أمام شهادة شاهد علينا ٠‏ بل أمام أقوال مح رم ٠‏ أمام عقلية من تلك العقليات 
الشناكذة ٠‏ امام رأس من ذات النروات الخطيرة ٠‏ أمام نفس مختبلة ٠‏ أمام 
شخص استباح لنفسه أن يقتل اخاه الانسان لمجرد الاختلاف معه فى الراى 
السياسى ٠‏ فهل يمكن ان ما يصدر عن مثل هذه المخلوقات الغريبة يكون موضع 
ثقة من القضاء ؟ كلا ٠‏ لآن مثل هذا الشخص الذى عميت بصيرته لدرجة أنه 
يستحل دم اخيه لمجرد الخلاف معه فى الراى السيامى هذا الرجل قد يستحل 
لنفسمه أن يبزح بالابرياء فى أتون الاتهام لاى اعتبار يقوم فى نفسه لاى اعتبار 
بفهمه هو وان لم يفهمه ذوو العقول الصحيحة والطبائع السليمة ٠‏ قلا سستبعد 
عليه أن يتهم اى انان اذا اعتقد ان نجاة رقبته من الاعدام متوقفة على هذا 
الاتهام ٠‏ لذلك بجب أن لا يقام. لكلامه وزن فى مجلس العدالة ٠‏ 


واذا قلنا أن يعقوب صبرى ٠‏ مركزه الصحيح فى الغعضضية مركز متهم فائنا 
لا نأتى بذلك من عندياتنا ولا نستنتجه من كلام يعقوب صبرى فقط ٠‏ بل ان 
النيابة معنا فى الواقع لانها اعتبرته شريكا وقيدت القضية ضده كمتهم ولكنها 
رأت ألا ترقع عليه الدعوى للاسباب التى بينتها فى قرارها ٠‏ 


تقول ذلك لتعرف الحكمة أنه اذا استطافت الثياية أن تحثر اسم يعقوت 
صبرى بين اسماء شهود الاثبات فانها لن تستطيع تفنيد الحقيقة الثابتة بخلها 
فى الاوراق وهى أن مركزه مركز شريك فى جرائم الاغتيال وهو معترف على 
نفسه بهذا الاشتراك ٠‏ فهو شخص متهم فى أقواله ٠‏ وليس لاقواله آبة قيية 
قانونية مالم بثبت من تحقيق تجربة النيابة صحة هذه الاقوال ٠‏ 


ولكن النيابة تأتى بكلام يعقوب صبرى المتهم لتؤيد به كلام شفيق منصور 


14 العددان السابع والثامن ‏ السئة التاسعة والخمسؤن 


المتهم كأن الاقوال المحتاجة الى اثيات تعتير فى نظرها دليل الصبحة على أقوال 
محتاجة :الى اثبات ٠‏ وبعيارة أخرى فان النيانة تريد أن تيد الدعوى الباطلة 
بدعوى باطلة مثلها ٠‏ 


كلام شفيق منصور الذى تسلم إالنيابة بأنه يؤخذ على سبيل الاستدلال 
نؤيد فى نظرها يكلام يعقوب صبرى الذى يجب أن يؤيذ على سبيل الاستدلال 
ابضا + فهى تريد أن تتخف من الضعف قوة تؤيد بها موقفها فى الاتهام ٠‏ 


هذه هى نظرية النيابة : 


كنا نأتى فى المعارضات بعد ظهور يعقوب صبرى فى القضية فنسمع 
النيابة تقول ان شخصا من الذين اعترف عليهم قضسفيق بانهم شركاء معه فى 
الجمعية فاه باقوال تؤيد كلام شفيق وان هبده الاقوال موضوع تحقيق تجريه 
النيابة ولذلك تطلب امتداد الحبس ٠‏ ولم يخل فيما نعلم تقرير من التقارير التى 
قدمتها النيابة فى المعارضات بعد ظهور يعقوب صبرىق من هذه التصريحات 
فالنيابة اذ تسلم معنا بان اقوال يعقوب صبرى محتاجة الى تحقيق ولا يجوز 
قبولها كعنوان الحقيقة بدون أن يثبته التحقيق صحتها 


حققت النيابة أقوال يعقوبن صبرى فهل ثبته من التحقيق صحة هذه 
الاتوال ؟ كلا وبالعكس فان التحقيق الذى آحرته النيابة فى أقواله جاء آبة واضحة 
على كذبه ٠‏ وعلى كل حال فان النيابة لم تقدم لهذه اللحظة شيا يفيد صحة 
أقواله * 


نستخلص من ذلك أن الئيابة كانت مسلمة بان كلام يعقوب صبرى محتاج 
الى نحقيق ٠‏ والتحقيق الذى أجرته فى ذلك لم يؤيد مله الاقوال فبقيت 
اذن أقوال 30 كأقوال شغيق كلاهما محتاج الى ما بؤيدة ولذلك لسجبا عدم 
التعويل عليها ٠‏ 


لان شفيق فى 0 


؟ س متى ذكر اسم يعقوب صبرى فى التحقيق 


ذكر شفيق مئصور اسم يعقوب صبرى لاول مرة فى 18 بونيه سنة .ه111 
فى ذلك التقرير المشهور الذئ تكلم عنه طويلا زميلنا التحاس باشا ٠‏ ولهذا 
التاريخ أهمية كبرى فى تقدير أقوال بيعقوب ٠‏ لانه متى ثبت أن شفيق منصور 
سبق أن سئل عن الوقائع المرتبطة بشهادة يعقوب تمام الارتباط فذكر تلك الو قائع 
بدون أن يذكر شيئًا عن بعقوب صبرى ٠‏ اذا ثبت أن شغيق وقف فى التحقيق 
مواقف كانت تستدعى حتما. ذكر بعقوب صبرى لو كان ما يروبه عله صحيحا ' 
ولكنه لم يذكره ٠‏ اذا ثبيته ذلك ٠‏ فلا شك أنه يكون دليلا علئ أن ما يقوله بعد 
ذلك عن الوقائع .التى يزعم أن يعوب حضرها غير صحيح 0 
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ونحن ذاكرون هنا لحشيرة القاضى بعض تلك الاقف التى كان بتعين على 
ال ا ا ل 01 


أولا ب تقرير ١7‏ ابريل سنة 21155 لا أريد أن ارجع الى أقوال شفيق 
المتعددة التى قررها قبل اعترافه ولكنى استسمح حضرتكم فى توجيه نظركم ال الى 
تقرير ١7‏ ايريل سنة 6؟15 المقدم من شفيق منصور ٠‏ ذلك التقرير الذى اعترف 
فيه شفيق على نفسه وسولت له نفسه أن يتهم فيه ماهر والنقراشى باشتراكهما 
قى أعمال الجمعية الرئيسية التى يقول عنها ٠‏ فى ذلك التقرير تناول شفيق 
منصوار الكلام عن واقعة قتل مصطغى حمدى فقال 2 وأما مصطفى 'حمدى فقد 
قتل عندما كان يجرب قنبلة من القنابل الاولى التى كانت تعمل فى مصر وجربها 
هو ليعرف قوتها فاصيب بها وقد كان يشتغل بعملها وملوها وقد كان علده 
التركيبه فى كتاب استخرحه منه وأخذ بجربه  »‏ ( حرف «ل» ص 6 ) ٠‏ 


ذكر شفيق منصور حكاية مصطفى حمدى على هذه الصورة ولم بذكر شيئًا 
عن علاقة ماهر بهذه ا ل ل و ل يعقوب 
'صيرى وعلاقته بها ٠‏ 


ثانيا سب سثل شفيق منصور فى النيابة يوم ١؟‏ مابو سئة 1116 واعترف 
اعترافهامشهور وزاد على تخيلاته الأولىبالنسية لماهر شيئًا جديدا حيشزعم أنماهر 
كان مع مصطفى حمدى أثناع تمرئه على القاء القثبلة ف ىالجبل « فالفحرت فيه: 
وأصابث رآسه فو قع على الارض فاسعفه أولا بمنتديله أى متنديل ماهر فلم بمتئع 
الدم فمزق بطانة البالطو الذى كان بلبسه وربط رأسه بها فتركه وماد الى مصر 
ا ولاحظته بطانة البالطو ممزقة » ( حرف «ط» ص8 ) ٠‏ 


ذكر شفيق تلك الواقعة التى تخيلها على هذه الصورة ومع ذلك لم يذكسر 
شيا عن بعرت صبرى * 


ثالثا س ان النيابة واجهت شفيقًا بالدكتور ماهر يما نسبه اليه 
( حرقفءا«ط» ص 8لا » 8م ) فكذب ماهر بشدة ما قاله عنه شفيق ومع ذلك لم , 
يذكر شفيق اسم يعقوب صبرى لتأبيد كلامه بل ان النيابية سألت شفيق سؤالا 
صريحا ( حرف (ط)ا ص 6" ) : هل ( عثدك ما بثبت ما قررته ضد ماهر »# 
فقال «لا) ١ ٠‏ 1 


ولو كان شفيق بعلم أن صبرى له معلومات فى ذلك لما كان هذا جوابه بل 
لا ستشهد حتهما بيعقوب صبرى 0 كا الج 


رابعا سب بل هناك اكثر من ذلك فان شفيق قرر فى 1 ا 1 
أمامالنيابةأيضاان 0 فى هذ |اليوم الذى قتل فيهمصطفىحمدى حضر سليمان حان.ك 
المحامى من اسكندرية وتصادف وحوده وقته أن كان أحمد ماهر عائدا من 
حلوان وسمع بخبر انفجار القئبلة فى مصطفى حمدى » ( حرف «ط» ص 5) . 


فلو.آن بعقوب صبرى كان حاضرا لذكره شفيق لان المقام كان يقتضى ذكره ٠‏ 
واكنه لم بذكره وذكر اسم سليمان حافظ المحامى ٠‏ ولما سثل سليمان آفندى حافظ 
عن ذلك كذب شغيق ( حرف «ط» ص 6 ) * 


1 0 
| 
على كلامه ولم يذكر شيئًا عن يعقوب ليؤيد به كلامه ٠‏ 


هذه الموائف حميعها كانت تقتفضى حتما أن بذكر شفيق اسم يعقوب 
صيبرى مقترئا بواقعة مصطفى حمدى ولكئه لم يذئره مطلتا لا مقترنا ولا فير 
مقترن بها ٠‏ مما بدل على أن ما نسبه بعد ذلك الى يعقوب صبرى فى تقرير 18 
يونيه سئة 11755 غير صحيح ٠‏ بل هو من اختراعات شفيق وملقنيه ٠‏ 


؟ - ممئى سمل يعقوب صبرى 


عرفنا اذن ان اسم يعقوب صبرى ذكر على لسان شفيق لاول مرة فى ١8‏ 
يونيه سنة 1196 قمتى سثل ؟ ٠‏ 


سئل يعقوب لول هرة فى 15 سبتمبر سنة 1158 ٠‏ أى بعد ثلامة أشهر 
كاملة ! !1 ٠‏ 


لماذا ؟ شخص تعلق عليه النيابة الاهمية التى تعلقها الآن - شخص كانت 
النيابة محتاجة اليه لتعزيز أقوال شفيق ضد ماهر لماذا تتركه التيابة كل هذه 
المدة الطويلة بدون سؤال والمتهم مبحبو سس ٠‏ ولماذا خالفته النياية عادتها فى سرعة 
استدعاء .الشهود حتى أنها لما ذكر شفيق أسِم الاستاذ سليمان حافظ فى (؟ 
تلكات النيابة فى سوال يعقوب وهى التى سارعت فى القبض على ماهر والنقراشى 
' بمجرد اتهاع شفيق لهما فى 2١‏ مايو وفى يدها شهادة شفيق على نفسه بالكذب 
( تقرير ١6‏ ابربل سنة ه؟15) ٠‏ 


لماذا استبدل هذا النشاط الذى بدا من النيابة فى القبض على ماهر 
والنقراشى بنوم عميق بالنسبة لاستدعاء يعقوبه صبرى ؟ هل فى ذلك حكمة ؟ 
نعم هنالك حكمة توضحها لئا الاحراءات التى اتبعت فى هذه القضية ٠‏ تلك 
الحكمة التى تستميلها من أوراق التحقيق هى أنه كان يراد ألا يستدعى بعقوب 
صبرى أمام النيابة قبل أن تطبخ أقواله وتستوى جيدا لانها كانتعسر ةالهضم ٠‏ 


كان يراد أن لا بحضر قبل الاستيثاق منه ويظهر أنه كان صعب المراس فقد 
مرت ثلاثة أشهر كاملة على ذكره دون أن نسأل ٠‏ 


لم يكن أمام النيابة مندوحة عن سؤاله لان اسمه ورد فى تقرير. .1 بوثيه 
سنة 15858 وما كان باستطاعتها أن تتركه بدون سؤال فأحضر اليها أخيرا ٠‏ 


؟ ‏ ما الذى قرره يعقوب صبرى أولا 


احشر سقوب أمام الثيابة فى 1١1‏ سبتمبر سلة 0؟19 وسثل عن مصطفى 
حمدى فقال انه يعرفه وسبقت لهما مقابلات كثيرة قبل أن بتخرج حمدى من 
مدرسة البوليس ولكئه بعد أن تخرج من المادرسة لم ينظره ( حرف «ن» جزء 
آول ص ؟ ٠‏ 


من روائع المرافعات 9* اآممىا 


سثل « هل تعرف احمد ماهر » نأجاب ( لا ولم أنظره أبدا وقد سهمعت 
اسمه فى الجرائد بمناسة اعتقاله فى حادثة السردار ») ٠‏ 


سثل « وهل سمعته شسيئًا حل بمصطفى حمدى فأجاب « ما كتب فى 
الجرائد فى حادثة السردار من أنه قتل فى الجبل » ٠‏ 


وسثل « هل كم تسمع قبل حادثة السردار أو تعلم بأنه أصيب فى الجبل 
بجهة حلوآن » فقال (( لم أسمع » ٠‏ 'ْ 


ولما ذكرت له اقوال شفيق بخص سوصه « قال هذا محض افتراء 6 
( حرف (ن) جزء أول ص 50-1")* 


هذه اجوبة صربحة فى تكذيب شفيق وفى نفى الواقعة المنسوبة الى ماهر ٠‏ 

هذه هى شهادة يعقوب صبركئة قبل أن بضعف وتخور قواه وقبل أن بلعب معه 
الفور قررت النيابة حبسه وستحب من أمامها حيث أودع فى غيابة السجن ٠‏ 
تجرى من وراء حجابء ولا بعلم الشعب عن آمرها شيئًا : فماذا كان جزاؤه على 
هذه الشهادة ؟ كان جزاؤه أن وجهت الئيابة اليه تهمة الاشتراك فى اتفاق جنائى 
لارتكاب -جئايات القدّل السياسى مرتكنة على أقوال شفيق ونجيب الهلباوى * وعلى 

الغور قررت النيابة حبسه وسصحب من أمامها نحيث أودع فى غيابة السجن ٠‏ 

حيث يعامل المتهمون: .فى تلك المعاملة التى وصفها شفيق فى حلسات المعارضة ٠‏ 


أصبح يعقوب بين أربعة جدران سميكة فى زنرانة ضيقة مظلبة لا يرى 
فيها الا شبحا مشيفا مزعجا هو شبح اموت الرابض بين قوائم المشئقة التى كانت 
مائلة امامه منف وجه اليه ااثائب العمومى تلك التهمة الهائلة ٠‏ وبعد مضى اسبوعين 
على حمسه ركانته المؤثرات قد عملت فيه عملها وكان لا بد من أن يشترى راسه بأى 
ثمن ٠‏ فكتب تقريرا يعترفه.فيه على نفسه ويصادق فيه على أقوال شفيق 
هبد ماهر + 


ه - تقربر يعقوب صبرى 
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هذا النقريز تحوطه الرييبه والشكوك من جميع تواحيه ومن ذلك : 
1 آنه لم يكتب الا بعد؟ اتهام يءقوب وايداعه السجن 2٠‏ 


؟ . أن هذا الاتقرير سلم مياشرة من بد مدير الآمن العام للثائب العمومى 
( حرف «ن») جزء أول ص ١‏ ) .* 


بعقوب صبرى فى السسجن والتقرير كتب على ما يقولون فى السجن ٠‏ 
والموكلون بحراسة المتهمين هم موظفو السسدين والتقارير التى تكتب منهم يسلمونها 
عادة لأمور السحن وهذا ترسلها الى جمكدار البو ليس وهو سلمها للنيابة وذلك 
الامن العام مباشرة ٠‏ وما شأن مدير الامن بمسجون أصبح تحت تصرف النيابة 
وحدها وما هو ذلك الاهتمام الخاص-الذى دما مدير الامن العام الى أن يحضز 


بشخصه لقابلة النائب العمومى وفى بده تقرير تعقوب صبرى شاهد آخرالزمان؟آن 
هذا الشدوذ يوحى آلينا شكوكا كثيرة فى أمر هذ! التقرير وبدل على أن هذا 
التقرير قدمته أبد ما كان لها أن تمسسه أبدا ٠‏ تلك هى أبدى مدير الامن العام 
م يت ا ل ف ال 


* لب خلو التقرير من التاريخ - هذا التقرير-غفل من التاريخ فلماذا ؟ الأنه 
خيف أن بحدث فى شأنه الخلط الذى حصل فى تقرير شفيق اللأرخ 18 يونيه 
فرؤى أن يكون التقرير خلوا من التاريخ لتكون الايدى اللاعبة .طلبقة غير مقيدة 
فى عبثها ؟ 


؟ - تاخير تسليم التقربر آلى النيابة : 
اذا كان التقرير خال من التاريخ نان الاوراق ما يهدينا الى تاريخه ٠‏ ذلك 
هو الجواب الذى ارسل به الحكمدان هذا التقرير الى مدير الامن العام ٠‏ هذا 
الجواب موّرخ فى اول أكتوبر واذن فالتقرير لابد وأن يكون كتنب أول أكتوبر 
على الاكثر * 


ولكن مدير الامن العام لم بقدم هذا التقرس الى النيابة الا فى ؟ أكتوس 
( حرف «ن)» جرء آول ص " ) ولو كانت الامور تجرى على, طبيعتها لما حصل 
هذا التأخير مع اهمية التقرير فى نظر اولى الامر ولا يمكن ان نفسر هذا التأخير 
الآ بان مو ضوع التقرير كان محلا للاخد والرد فى هذه المدة ٠ )١(‏ 


ه ب صيغة التقرير : 

التقرير افتتح بعبارة وختم بأخرى تدلان على أن يعقوب لم بكتبه الا وهو 
مطمئن وبعد أن حصل على ضمانة تكفل له النجاة ولم يكن فى ذهنه أقل خوقف 
أو.وجل من الاعترافه الذى بقدم عليه ضد نفسه * 


أول التقرير « بسم ألله الرحمن الرحيم اللهم الهمثا الصواب يا كريم » 
وآخره مظاهره « فليحى جلالة الملك وليحى الامير قاروق » فما معئى اخثتام 
التقرير بهذين الاسمين الكريمين ؟ اليس معنى ذلك أن صورة العفو كانت قد حلت 
أمام عينيه محل صورة الشلقة ١ ٠‏ 


وأيضا جد حشرة القاغى أن يعقوب يتكلم فى هذا التقرير كموظف فقضائى 


فهو بشير على النيابة بأن تعطى ضمانات لفلان وفلان فانهم اذا حصلوا عليها قربما 
افادوا التحقيق وليس هذا شأن المتهم ادم لاسرا عا ان المشنقة ٠‏ 
له ا د ا ا 
على نفسه وعلى غيره يكون بمثحاة من األوت ٠‏ 


ا 0 ا هئا عن مقارنة وق تقرير لعكوب تمر 7 9 
شفيق متصور ” 
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ويؤيد استعتاجنا : 


| ها قرره عبد الحليم بك البيلى بالجلسة من ان دولة يحيى ابراهيم 
باشا عرض عليه ضمانا اذا هو اعترف على الآخرين والا فلا ينتظر حماية من أى 


؟ ل أن شفيق مئصور حصل على هذا الضمان قيل اتهامه لماهر 
والنقراشى فى 5١‏ مابو سنة 1115 باعتراف وزير الداخلية السابق نفسه ٠‏ 


نفسه وعاى غيره كما أثبت ذلك فى تقريره الؤرخ ه قبراير سنة م11( ٠‏ 


وهئا أقف لحظة أمام هده الحالة الغريية ٠‏ 


يعقوب صبرئ سئل فى 11 متيتمبر سئة 1150 فانكر التهمة المنسوبة اليه 
وكذب شفيق فيما نسبه الى ماهر فكان جراؤه الحبس ٠‏ وفى 6 اكتوير أعترف 
على نفسه وصادق على أقوال شسفيق بالنسية لماهر فكان حراؤه بعد ذلك 
الافراج عنه ٠‏ ش ش 


٠١ 6 : 7‏ ادذكا 

حقا لقد حدفت فى هذه القضية أمور عجيبة * المثهم ينكر التهمة فيجبس 
سؤاله الاول ؟ جد فيها اعترافه على نفسه بحيث لو كان مفرجا عنه لوجب حبسه 
ولكنه بالعكس حبس منكرا وافرج عنه معترفا فكأن اهتمام النيابة كله كان موحها 
الى الحف كلمة من شفيق ضد ماهر فلما اعطيته هذه الكلبة كانت كافية لاطلاق 
سراح يعقوب ٠‏ حقيقة نريد أن نعرف لاذا استدمت النيابة يعقوب صبرى اذن 
وسألته فى "1 سيتمبر سئنة ه؟11 فاذا كانت استدعته كشاهد ضد ماهر فلماذا 
حيسته على اثر تأديته الشنهادة لصالم ماهر ؟ الا يكون معنى ذلك أن النيابة تلب 
الشنهود ؟ واذا كانت سألته كمتهم فلماذا حبسته هفا المتهم وهو مئنكر ثم افرجت 

عله وهو معترف ؟ اريد من حضرة النائبه أن يوضح لى العلة فى ذلك ٠‏ 


النيابة تقول أثها صرفت النظر عن الشركاء فى الجرائم القديمة الذين لم 
ستمروا فى العمل لانه عفقى عنها ٠‏ قاذا كانت مله قل نه التيالة للماذا قن 2 
يعقوب صبرى أولا ولم يفرج عنه الا بعد اتهام ماهر ؟ ٠‏ 

وهكذا بتضح لكم أن تقرير الوقائع الصحيحة فى التحقيقات كان يجازى 
عليه بالحبس وهذا مصناق ما قرره محمف عثمان الطوبجى حين قال فى جلسة 
المعارضة « أمن أحل حزمة أحبس كل هذه المدة 6 لان الحاج محمد حاد الله فصل 
عند جره وام يكن لدية ما يقغرره ضندهة * , 


هكذا كان الشهود يلاقون الهوان قاذ! ما اباعوا شمائرهم وانحيلوا الى الد 
,الإسفل واتهموا الآخرين :فى ذلتة الوقتة كآن بحق لهم أن يتنستهوا نستيم ابحرية * 


ل 


قلت ان الظاهر من الاوراق هو أن بعقوب صبرى اعترف نحت امؤثرات 
التى بدت لنا من خلال التحقيق هذا ما ظهر ٠‏ وأما ها خفى فالله اعلم به ٠‏ وكل 
ما بمكن أن نتصوره هو أنه من نوع ها قروه شغيق : « ستقتل !1 ستشد الى 
العمود وثموت رميا بالحجارة ! سيئفكذ فيك حكم المجلس العسكرى ! » 

حقا ان من يقرا شكوى شغفيق هذه لا بكاد بصدقها ٠‏ ولكن نحن الذين 


قاسينا مرارة الاعتقال لا نستغرب ذلك ٠‏ الم يطلب منا يومنا ونحن معتقلون فى 
قمر النيل ان نستعد للمثول امام مجلس عسكرى فى صباح اليوم التالى الساعة 
٠‏ صباحا ولم تكن هناك تهمة موحهة الينا ٠٠٠‏ ؟ دهشنا وتشاورنا فى الأمر 
وسسممنا على الوقوف سكونا امام الجلس العسكرى الذى قيل لنا بانه سيحاكمنا 
ندون تحقيق سابق ولما .اصبح الصباح لبسنا ثيايئا وتهيأنا للمحاكمة ودق 
الساعة العاشرة تماما قتح باب المعتقل لانزالنا الى ساحة المجلس ولمنا صسار 
نصفنا داخل الباب والنصف الآخر خارج الباب جاءنا حاويش. فقال لنا « أن 
اللسألة كانت غلطة ٠٠‏ » وقد حصل أن انجرام بك دخل علينا يوما ولحن فى 
الاعتقال ابضا فقال « ابن فخرى بك عبد النور » قال نعم فطلب اليه أن يذهب 
معه الى غرفته ثم دخل معه واقفل الباب والشباك بعنف فاستغريئا ٠‏ وعلى أثر 
ذلك سمعنا فشخرى بك يصسيع بأعلى: صوته قائلا « من هؤلاء الاوباش ؟ أنا 
لا أعرفهم +٠٠‏ أنا لست من طبقتهم ٠٠٠‏ هذا كذب ٠0٠‏ الل » وبعد تلحو نصفا 
ساعة ما كان أعظم دهشتنا عندما رأينا انجرام بك: خارجا من الغرفة وهو يصافح 
نجرى باك متبسما وفخرى بك يضحك ٠٠٠‏ ! اسرعنا الى فخرى بك وطفقنا 
نسأله الخبر فقال لنا أنه بعد ان أغلق الباب سأله بلهجة عجيبة عن بعض الاسماء 
- وبعض حوادث لا يعرف عنها شيئًا ٠‏ وعلم منه أنه متهم باعطام مسدسات لبعضص 
الأشخاص بمتزل سعادة محمد باشضا محمود لقتل الانحليز وان التهمة ثابتة عليه 
وأنه سينقل حالا من قصر النيل توطئة لمحاكمته الخ قال فخرى بك وبعد أن 
احديت الناقتة بيتى وزينه وكال :لي الجرام بك ا توّاخذني فهذه طريقتى وسلم 
على وبرج * 


1 كب رواية يعقوب صيرى عن الدكتور ماهر 
هذه الروابة كاذة بدليل : 
أولا ب تناقص أقواله مم أقوال شفيق وهذا النناقض ظاهر مما بآتى : 

-1١‏ قرر شغيق أن ماهر عندما حضر من الجبل قص عليهم القصة اى أن 
شفيق كان حاضرا ولكن يعقوب صبرى قرر عكس ذلك واكد ان شفيق لم يكن 
مو جودا رغم تذكير النياية له ( حرف دن جرء. أول ص ١١‏ ( لي 
فقاق شفيق ألهم ثلائة ماهر والرافعى ويعقوب صبرى وقال يعقوب صبرى الهما 


اثئان ماهر والرافعي فقط ( حرفي «ن» جزء أول ص ١5‏ ) * 


* ل لم يفاكر يعقوب فى رؤايته شيئًا عن منديل ماهر ولا عن قطعة البطانة 
بعكس شفيق الذي ادهى بآن ماهر أخبرهم بأنه ريط لحمدئ الجرح بمنديله آولا 


من روائع المرأفعات ينا 5 مما 


ولمالم كف مرق قطعة من بطانة البالطى الذى كان بلبسه وربطه بها وقد سألت 
الثيابة يعقوب عما اذا كان سمع من ماهر بأنه عمل اسعافات لحمدى ققال لا اتذكر 
وسألته هما كان بلبسه 0 فقال «بدلة» فسألته اذآ 0 ماهر لإسا يوملل 
بالطو فقال غير متذكر ٠‏ 


ذكرته الئيابة ان الوقت كان شتاء فاصر على أنه لا يتذكر ٠‏ ذكرته صراحة 
بحكابة المنديل والبطانة التى قررها شفيق ثقال انه لا يتذكر بأله سمع ذلك من 
ماهر [( «ن» جرء أول ص 1١6١‏ : 


؟ ب أن رواية يعقوب تنفى بالعكس ما رواه شفيق عن اللمنديل وعن. البطانة 
نفها كام » ْ 


ذلك ان يعقوب صبرى قال فى تقريره ان ماهر قال لهم « كنت اليوم أنا 
ومصطفى حمدى بحلوان وقد ذهبئا الى الجبل لنجرب القنابل الجديدة ولكن 
مصطفى اخطأ رمى القنبلة فخرجت فى رأسه ووقع فنهبت اليه فوجدته فاقد 
الحياة والدم بشطر من رأسه »© اذن عنئدما اقترب ماهر من مصطفى حمدى كان 
هذا قد فارق الحياة فعلا فلم يكن هناك محل لان يربط له ماهر الجرح بالمنديل؛ 
اولا ثم يمرق بطانة البالطو ليربطها به ثانيا ٠‏ 


وعليه يكون يعقوب وشفيق متناقضين كل التناقض فى هله الواقعة مما.يدل 
على تلفيقها وهل بدرى حضرة القاضى لماذا اختلف يعقوب مع شفيق فى ذلك 
ولم سايرهة فى هذه الفرية التى افترأها على ماهر وهى حكابة المنديل والبطانة ؟ 
لم يكن ذلك من يعقوب عن ذافع من صدق أو رغبة فى تقرير حقيقة طبعا لان كل 


ها رواه عن ماهر ليس الا اختلاقا فى اختلاق ٠‏ لم يكن لشىء من هذا ولكن لكى 
لا تكشف حكابة المنديل لل ل لوو 2 الا تق 0 


انه عندما قدم يعقوب تقريره كانت جئة مصعطفى حمدى قد اكنشف ووجدت 
بعثر على قئه من بطالة بالعلى ولا على متديل آخر ويلاتك البتث الماديات التي 
وجدت كذب رواية شفيق.وأضعفتها فى جميع مواضعها الاخرى ٠‏ 


وبما أن الغرض من تقرير يعقوبكان تعزير كلام شفيق فيما بتعلق بوجود 
ماهر مبع مصطفى حمدى فى الجبل وقت تثمرئهة على القاء القنبلة ردّى 5 تكون 
روابة بعقوب خالية من حكابة المنديل والبطائة حتى لا بتطرق اليها من هذه 
الناحية نفس الضعف الذى تطرق الى روابة شفيقٌ ولذلك رغم 0 الاسئلة 
عليه فى هذه النقطة وتذكيره المرة بعد المرة فانه تحاشى أن بجارى شفيق فى 
المنديل والبطانة واكتفى بمحاراثه فى باقى الاكذوبة ظانا أن روآايته -تسلم بذلك 
من الاعتراض اموجه الى رواية شفيق ذلك الاعتراض الذى نشأ عن العثور على 
جثة القتيل وملاسه ٠‏ 


ه ‏ قرر شفيق فى حكاية واقعة مصطفى حمدى ما يأتى « وكان فى هذا 
وتصادف وحوده وقت ان كان اخمث ماهر عائدا من حلوان وسمع بخبر انفجار 
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القنبلة فى مصطفى حمدى ») ( حرف «ط) ص 9) ء 
موجودا مع الرافعى فى منزل المرحوم الصوفاتى بك على انفراد فدخل عليهما 
ماهر ثم قص القصة ولم بذكر شيئًا عن سليمان حافظ 'مطلقا ( حرف «ن») جزء 
أول.ص ؟١‏ وه١1)٠‏ ' 
فالتناقض الفاضح بين أقوال شغفيق وآاقوال يعقوب فى المواضع الخمس 
المتقدمة بدل دلالة قاطعة على أن روايتهما عن ماهر انما هى رواية مختلفة من 
أساسها ٠,‏ 


انيا ‏ تحفيق النيابة لأقوال بعقوب صبرى كذب هذه الأقوال : 

قال يعقوب أنه عندما عاد ماهر من الجيل الى منزل الصوفانىئ وقص القصة 
لم يكن موجودا الا ماهر وعبد الرحمن بك الرافعى ويعقوب صبرى قماذا ثبت 
من آل يق 5 


1ك سثل الاسستاذ عبد الرحمن بك الرافعى عن رواية يعقوب صبرى 
فكذبها تكذيبا قاطعسا (حرف «ى» جزء ثان ص 516 4 /!ا9 © ٠٠١‏ )-كما كذب 
سليمان حافظ رواية شغيق فى هذا الصدد ( حرف «ط») ص "؟ ©) 15 )ء 


.' ؟ ل سثل عبد العزيز افندى الصوفائى عما اذا كان ماهر يتردد على منزل 
والده فنفى ذلك نفيا بانا قرر آنه لم بره مطلقا داخل' منزلهم ٠.‏ 


ا جاء فى كلام نحيبه الهلباوى عن عبد الحميد عنايت الذى أعدم فى 
قضنة السردار أن عبد الحميد أخبره.بان الذى كان مع مصطفى حمدى فى الجبل 
هو عبد الخالق عنايت. وشسخص آخر لا يعرفه وسيبحث عنه مما يدل على أن هذا 
الشسخص الآخر صغير الشأن غير معروف وليس هو ماهر طبعا ٠‏ وهذا لا يتفق 
.مع روابة يعقوب صبرى ٠‏ 


ومما يؤكد لحضرة القافى كذبه يعقوب أنه اتهم شخصا بدعى محمد فريد 
كان زميلا له فى المدرسة بانه اشترك فى اعمال الجمعية فلما واجهته النيابة به 
تراجع بعقوب وقال « أنا لم اؤكد بذلك » ( حرف «ن» جزء آأول ص 796 ) ٠‏ 


نماذا تقول النيابة عن شهادة عبد' الرحمن بك الرافعى والاستاذ سليمان 
حافظ ومحمد فريد ٠‏ أليس لكلام هؤّلاء قيمة فى نظر النيابة وهم لم بعترقوا على 
انفسهم بالاجرام كشاهدها بيعقوب صبرى ٠‏ وهل شهادة عبد الرحمن بك الرافعى 
لا تعادل شهادة يعقوب صبرى الذئ يعترف على نفسه بانه متوغل فى الاجرام ؟ ٠‏ 


ربما بخطر ببال الثيابة أن تقول لنا ان الرافعى بك فى نظرها متهم ولكنها 
لم ترفع عليه الدعوى ولهذا لا تأخق بأقواله فلماذا اذن اخذلت بكلام يعقوبه صبرئ 
وهو ابفنا متهم فى نظرها حينث وجهت اليه !لتهمة فعلا وقيدتها ضده ولكثها 
صرفت النظشر عن رقع الدعوئ عليه هل يمكني ان ترن الثيابة بميزانين وتكيل 


من روائع المراقعات ٠.٠‏ ل 


ثم ماذا تقول الثيابة فى شهادة عبد العزيز افندى الصوفائى وهو ثشماهد ' 
ا م ل ل يا 
انه لم بره فى ذلك المنزل ولا مرة واحدة ٠‏ . 


وبما يقال انه من المحتمل الا يكون عبد المزير'ر؟ه * ولكن شفيق زعم أن 
يرى آبئه عبد العزيز الواردين والمترددين * 


على هذا بكون التحقيق الذى أجرته .النيابة فى أقوال يعقوب صبرى قد 
أثبت كذب هذه الاقوال فالنتيجة هاذا 5 لقد كانت الثيابة تتقول وتكرر فى 
المعارضات أمام آوده المشورة أنها تحقق أقوال بعقوب صبرى وها هو تحقيق 
اقوال يعقوب أثبت كذبه فيما رواه فما.معنى تشبث النيابة بشهادته بعد ذلك ٠‏ 


والخلاصة أن شهادة يمقوب لا تصلح لان تعرز كلام «شغيق كما أن كلام 
شفيق لا يصلح أن يعزز كلام بعقوب وأن كليهما ضعف ووهن ٠‏ 


تكلمئا )١(‏ بأامس عن شهادة يعقوب مصسرئى وبيثا لحظيرة القافى من هموق 
يعقوب وفى أى ,تاريخ ورد أسمه على لسان شفيق فى التحقيق وأهمية ذلك 
التاريخ فى تقدير صحة الواقعة التى شهد بها وكيف اله مسع ورود أسمه فى 
تقرير شغيق المأرخ 18 يونيه سنة 1110 لم يال الإ فى 15 سبتمبر سئة 
6 والحكمة التى استخلصناها منذلك السكوت العميق من جهة الئيابة على 
سوال هذا الشخص كل: هذه المدة رغم ما تقتضيه ظروف القضية وبيئا كيف 
أن بعقوب صبرى عندما سثل اول مرة جاغت أقواله قاطعة فى تكذببه شفيق 
منصور فى كل ما قرره عن ماهر وكيف أن جزاءه على هذه الشهادة كان القبض, 
عليه والثاءه فى السجن وكيف أنه اضطر تحت التأثيرات التى أشرنا أليها الى - 
أن يعدل عن شهادته.الحقة الى قول الزور لينجى رتبته من الاعدام وبينا أيضا 
كيف انه قدم تقريرة وهو فى السجن ومع ذلك لم يقدم هذا التقرير الى النيابة 
من كازيقة المادي بل كلم الى الثياية مكير. الاين ن العام بيده بعد أن بقى هذا التقرير 
فى أيدى البوليس اربعة أيام على الاقل * 


كذلك بينا أوجه الريبة التى تحيط بهذا التقرير وهى التى تستخلص من 
خلوه من التاريخ ومن صيغته ومن تكلم يعقوب فيه عن الضمانات مما شعر أله , 
هو نفسه حاصل على ضمان لتقرير آقواله وتكلمنا كذلك عن موضوع ووابة بعقوب 
وأوجه التناقض بينها وبين اقوال شفيق وكيف أن التحقيق الذى احرته الثيابة 
فى اقوال يعقوب صبرى اثبت كذبه ٠‏ 

والآن تكلم عن عدم معقولية يعقوب صنبرى * 


/ا س دواية يعقوب غير معقولة 


زعم بعقوب صسبرئ فى روايته أن عبد اللطيف بك الصوفائى أرسل اليه وهو 
بالاسكندرية عدة خطابات برحوه قيها أن بقايله بمصر عند وتحوده فيها اذأ دعتبه 
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اليها مم ال اث 1 . ش 
اليها مصساحته وأثه حشر بعد ذلك الى مشر فى يوم جمعة خصيصة لمقابلةة 
صوفانى بك فلم يجده فعاد الى الاسكندرية وارسل اليه الصوفانى بك يظهر 
6 3 0 العودة لقابلته.مرة أخرى واله عاد فعلا مرة أخيريى. 
ا ا ا و يد 
وقابك الصو 0 عه بدون جدوى ثم يقول يعقوب أنه اثناء ذلك دخل 
الصو فانى ا افستكتعيد اللطيف يك عن الكلام: وهر فهما ببحض. وخرج 
وبع الرحدن بك الرافعف ددر بينه وبين الراافعى حديث فى شئون الجمعية 
الصلاة تر كهما معا ؤانة لع 0 7 .0 ل 
وثر له واه أثناء يذلك دخل' عليهها ماهر قلما رآه 
بل كان الحديث يدور على أمون غاد. اي نت انا 3 ال اندة - 
1 7 الراقع هذ يعوب وتال يمد حوارم هذا ماهر وعلندلك أندفع أاحمد 
تم حانة الحبل وما حرى قيها 5 ١,‏ 
ماهر يقصض حداية الي ا 5 : 
الوجوه * ش 
٠. 5 5 5‏ بها 2 أعمال الجيعية 02 
اولا ب لان يعقوب صبرى قرر فى كلامه أنه القطح 0 والح عليه 7 
ننه 1515 وان مصطقن حمدى ذهب اليه بعل ذلك فى صسكة ور ٠.‏ يرزلة رون اروم 
ان بعود آلى الاشتغال بأعمال الجمعية فرفض لآنه أصبح ا سي 
كرهت هذه الاعمال ونقزت منها * ش 


فلن ينكل أو عبد" لتقيف زف لقث فذقا رتمنزته ورا يانه اق عبرا 
تأثيرات: مصطفى حمدى كيف يعقل انه بعد ذلك يآمن جانبه فيراسله ويلح عليه 
فى خطاباته لقابلته بمضر إلا يرى حضرة القاضى ان هذا التصرف لا يمكن ان يصدر 
عن رجل عاقل كالصوفانى بك الذى شغل مركز! بارزا فى الهيئات التشريعية 
للبلاد وعر ف بين مواطنيه بالفطنة والفكاء ٠‏ ألم يكن الصوفانى بك يخشى أن يتخطذ 
بعقوب هذه الخطابات حجة ضده يوما ما أو أن يكون ضبطها عند. يعقوب حجة عليه 
اذا ما حدث أي حادث ستدعى تفتيشة ٠‏ 

ثانيا ب سسثل يعقوب عما فهمة من هذه الخطلاانتة عند وصولها اليه فقاله 

انه فهم بأن الصو فانى بك يريد آن يكلمه فى العودة الى اعمال الجمعية ٠‏ ش 


واذا كان الامر كذلك فلماذا جشسم يعقوب نفسه السسفر الى القاهرة مرتين 
على مصاريفه كما يقول اقابلة الضوفانى, بلكا أنه كان كارها للجمعية ونافرا من 
أعمالها كما بول فلماذا بهتم بالحضور على نفقته مرئين الى مصر ليقول للصو فانى 
كلمة (لا) ٠‏ لعم لحرد كلمة «لا4» لان النيابة:سألته عما اذا كانته له يومئذ مصلحة 
إقابلّة الصوفانى بك مع أله يعثرف أن مرتبه فى ذلك الوقت كان مرتبا ظلكيلق 
لا يحتمل مثل هله النفقات '٠‏ 

ثالثا ب أن يعقوب» صبرى يقول بأنه اثناء وجوده مع الصوفاتى بك دلخاخ 


عليهما الرافعى فقطع الصو فائى الحديث الذى كان دائرا بيثئهما حول عودثيه الى 
أعمال الجمعية وخرج بعدها عبد اللطيف بك الى الصلاة ٠‏ 


من روائع المراففاك “٠.١0‏ 0 


عند رن الرافس معو الى الميعية وني لك بلع :ليوا اللديك 
عند دخوله واذا كان حلول وقت الصلاة دعا الصو فانى بك الى مغفادرة المنزل بعد 
دخول الرافعى فلماذا يقطع الحديث مباشرة على ائر دخول الرافعى ولماذا لم 
يكلف ألرافعى وهو عضو الجمعية الخواديم يزعمون بأن بتابع |احديث مع يعقوب 
للتائير عليه ؟ 0 


ولماذا بقى الرافعى فى المنزل بغير مقتض مع حلول وقت الصلاة ومع 
تشروع. ساهب النزل 17> 


رابعا د يقول يعقوبه انه بعد خروج الصوفائى كان الحديث بينه وبين نا ألرا تعر 


وبعبارة اخرى كيف يكون الرافعى عضوا فى الجمعية ثم يكتفى من يعوب 
بالحديث العادى ولا يسأله عن سبب انقطاعه عن العمل معهم ولاعن سببه رفضه 
لمشورة مصطفى حمدى ولا عن أخبار زملاله أعضاء الجمعية وأحوالها هذا 
هو الحديث الطبيعى بين المجرمين ٠‏ 


وأما الحديث العادى قلا. نكون قالتخا بعر فون بعضهم ولهمى سابقة 
شتراك فى أعمال اجرام ٠‏ 


خامسا ‏ بعد هذا يقول لذا بعقوب انه فى أثناء ذلك دخل عليهما ماهر وأنه 
مأ كان يعرفه من قبل ولم بسبق له رؤيته وكان مضطربا ولم يسلم على احد وقال 
له مالك تكلم « هذا بعقوب صبرى »© وقال ليعقوب « وهذا احمد ماهر » فتبادلا 
التحية ثم أخذ ماهر يقض حكاية الجبل وسرد تفاصيلها على مسمع من الرافعى 
وصبرق * ْ 


مرحى ! مرحى ! الرافعى الذى لم يكن يعرف قوب صبرى الا حين عرفه 
مضطربا !1 ! ٠»‏ 
وماهر الذى لا يعرف شيئًا عن يعقوب صبرى باكثر من قول الرافعى ان هذا 
« يعوب أفلدى صبرى » بتدقع فى سرد حكاية مصطفى حمدى ويففى بسر شائل 
من أسرار الجمعية ! ! ٠‏ 


نو هن ذلك الشقي الذى مصفلي أن ينكل نان اتعارا عش تلحنا 
السر امام شخص لم يعرف عنه شيئًا سوى اسمه واذا! كان ماهر-متصلا بالجمعية 
ويعلم علاقة يعقوب بها من قبل فكيف يلقى بهذه الرواية امام بعقوب ما دام أن 
بعئوب قد انقطع عن اعمال الجمعية من سنة 1١916‏ لان 
حمدى قى سئة 15195 واخيره أنه اصبح كارها لاعمال الجمعية ثافرا متها ٠‏ 


سادساً ‏ سألت النيابة يعقوبه عن المكان الذى تغدى فيه فى ذلك اليوم. 
فقال انه لم بتناول طعام الغداء يومها لماذا ؟ هل عاد الى الاس كندرية بقطار 
الظهر ؟ كلا لانه سئل فقال انه غادر القاهرة الساعة 6 ٠‏ اللراذا يوي يعوب علين 


القيانة ب وصرية من #اندواق «الند تذفن إن متتل يعاق تي القبنناء 
فياه كذيه : ع 


الاسكتتدربة خطايا شئه فيه آن 0 اك كم ار يرق وأنه سافن 


25 


وهذا ايضا غير معقول لانه اذا كان يعقوب حشر حديث ماهر عن واقبة الجبل 
. مرتين مرة وهو يرويها للرافعى ومرة وهو يرويها للصوقانى بعد عودته من الصلاة 
فكيف يتصور الصوفانى ان خطابه هذا الى يعقوب يجعله يعتقد بكذب الواقعة التى 
سنمعها بنفسه من مصدرها على ما يزعمون واذا كان الشك قد داخله فعلا من 
جهة يعقوب لامتناعه عن العودة الى اعمال الجمعية حتى اراد أن يعمى عليه فكيف 
يكون ذلك بالكتابة اليه وهى أشد خطرا ٠‏ 


أثامنا ‏ سثل يعقوب» فاكد انه لم يقايل الرافعى قبل هذه الحادثة ولم يقابله 
بعدها الا فى المنصورة لتهدئتة بانتخابه عضوا لمجلس النواب اذ كان يعتوب 
ضابطا فى مدرسة الملصورة وان الرافعى لم يفاتحه فى شأن من شكُون الجمعية ٠‏ 
ا في بلك واحدة ولا نكون يينهها حديث هن الجعنية مع 
شتراكهما فى سر هائل ٠‏ 


وسثل عن ماهر فاكد انه لم بره فى حياته الا فى تلك الدفعة وحدها ولي 
بره آبدا قبلها ولأ بعدها » 


وحضرة القافى : بعلم أن يعقوب صبرى موظف بوزارة المعارف وان احمد 2 

ماهر غين وزير! للمعارف ويعقوب يعترف فى التحقيق بانه كان متضررا من 7 

وجوده فى الوجه البحرى ويفضل ان' يكون عمله فى مديريته فى الوجه القبلى ٠‏ 

بل يعترف بانه نقل فعلا الى الوجه القبلى بناء على طلبه بعد مسقوط الوزارة 
السعدية ك 


كانت“ ليعقوب اذن طلبة غالية عنده وكانت هذه الطلبة بيد وزير المعارف وكان 
ماهر يوما ما هو ذلك الوزير وهذا الوزير يقول عنه يعقوب انه زميل قديم له قى 
جمعية إجرابية وانه أفضي اماه يسير هائل 0 


اكلم كو عن الستول اشن لو كان ينيدا سسيها ان دذهب يعقوب صبرى 
فيقابل هذا الوزير ليهنئه اولا وليلتمس منه ان ينقله الى حيث بحب ثانيا' وهى 
مأمورية هبنة, ليئة ؟ بل أما كان ياستطاعة يعقوب صبرى أن بهدد الوزير لو امتنع 
عن نقله 'بان يفشى سيره الهائل ويزيحه عن كرمى الوزاوة * , 


وهل لا يدل نقله فى عهد الورارة التى خلفت وزّارة الشعب على أنه لم يمت 
لاحمد ماهر بأى علاقة كانت ومن أى نوع كان ؟ ويتلخص من هذا أن رواية يعقوب 


ؤقد تعترض علينا النيابة يان يعقوب وصف مئنزل الصوفانئى بك وارشد' 


نن روائع المرافعات إ.١:‏ 15 


ألنيابة عله ٠‏ وهذآا الاعتراض مدفوع بان عبد اللطيف بك كان زعيما بارزا منم 
زعماء الحزب الوطنى وكان بيته كعبة بقصدها انصار هذا الحزب بعد وفاة 
000 قري بك ومو و باعتا فه من انصار لحرت الوطتي وعد الصفة 


كان لحمتيا لدودا وك ا م الو قح 00 فى سنال 
التحقيق ولوصف منزل الصوفانى بك والارشاد عنه نظير فى التحقيق ٠‏ 


وذلك ان شكرى الكرداوى كان متهما فى حادثة دولة سعيد باشنا وكان هاربا 
وقد صدر عليه الحسكم غيابيا فلما أعفى عن المجرمين السياسيين فى عهد وزارة 
الشعب ظهر الكرداوى الذى شملته اتفساقية العفو ٠‏ واألنيابة العمومية تنفيذآأ 
لهذه الاخفاقية لم تتعرض للكرداوى ولم تقدمه للمحاكمة وقد أصبيح حرا طليقا ٠‏ 


فلما بدأ البحث عن شهود على ماهر والثقراشى كان من ضمن: الأشخاص 
الذين التجأت اليهم اليد المدبرة شكرى افئدى الكرداوى ٠‏ وأفهم شكرى 
الكرداوى بانه اذا اعترف على الآخرين فهو ينجى نفسه وبحفظ مركزه ( لأنه الآن 
موظف بالمعارف ) وإحضروه امام النيابة ويقول النائب العمؤمى أن شكرى الكرّدارى 
أخبره عندها شنها بان النقراشى كان معهم فى حادثة سعيد باشا ووصف له منزل 
النقراشى باسكندرية ومنزله بمصر ولما آراد النائب العمومى تدوين أقواله فى 
المحضر قال له قبل كل شىء ما هو الضغان على قبول شروطه فلما قال له ليس 
هناك ضمانة قرر شكرى الكرداوى بان كل ما ذكره قول مغترى أريد به المحافظة 
. على مركزه الذى هو فى حاحة اليه هكذا .قال النائبه العمومى وانه عندما عدل 
الكرداوى سأله عن مصدر علمه باوصاف منزل النقراشى باسكندرية ومصر فقرر 
بانه كان ساكنا خلف منزل النقراشى باسكندرية منذ كان تلميذا بالمادرسة الثانوية 
وان الاستاذين امين بك الرافعى وعبد الرحمن بك الرافعى كانا معه بالمعتقل فى 
سئة 1111 وكانا يسكنان بمصر بالقرب من منزل التقرائى بك ولما 7 عله 
طلبه منهما مساعبته فى التحاقة بمدرسة الطب فاخبرأه عن النقراثشى بك بك وقابلة 
ووعده بالمساعدة ولذلك عرف منزله ( حرف «م» مكرر ص 58 و 7؟ 9 


النحاس باشسة ل أن النائب العمومى كتب فى ١؟‏ أغسطس سئة (١16‏ 
تقريرا كتقرير شفوى أنى كتقارس البوليس الستزى بأن شكرثى الكرداوى قال لة 


شفويا آنه يشهدك على المتهمين اذا 'أعطى لبه الضمان ونكون هذا الضمان 
بامضاء سعادته ٠‏ 


النائب ا بامضائه و شدنا نا حقرة امي ”' 


الفرايلى باشا . وقد قرر شكرى الكرداوى نفسه علد سؤالة يعد ذلك: فى 
التحقيق بان سبب معر فته لمنزل النقراشى هو ما ذكر ٠‏ وان النقراشى. بك 
حالته ثم قال له انه غير ممكن الحاقة 'بمدرسة الطب 22020- 

ولي كان :شكرى الكرداوى اس كن طريقة + ا لوا انه أجل مهن النيانة 


نآل العددان السايع والثأمن ب السنة التاسعة وال 3 


ضحمانا على تنفيذ شروطه لساقه الخوف على نفسه من العقاب والخوف على 
وظيفته من الضياع الى إن يشهد عليهما كما شهد يعقوب صبرى اتقاء للضرر الذى 
يصيبه ومن هذا بتبين لحضرة القاضى كيف كانت تؤّخذ شهادة الشهود ضد ٠‏ 
ساهر والنقراشى وكيف كان يخير الشهود بين أن يودى بحياتهم وبين أن يودى 
بحياة ماهر والنقراشى فكان ضعفهم. يدفعهم الى أن يشتروا آنفسهم برقاب 
الآخرن ٠‏ : 


والى هنا انتهيت من مناقشة أقوال بعقوب صبرى ٠‏ 


ولم يبق الا بيان حكم النيابة نفسها على أقوال هذا الشاهد ٠‏ فان الثيابة 
قد حكمت هى الاخرى على أقواله بانها غير معقولة وذلك أنها وجهت الى يعقوب” 
السؤال الآتى : (١‏ س وهل نظن أنه من المعقول أن ماهر الذى لم بعرفك من قيل 
ولم ثعرفه يخبر عبد الرحمن الرافعى بك بها حصل لمصطفى حمدى بحضورك ان . 
لم تكن هناك بينكما معرفة سابقة » فكان جوابه « أنا لم أعرفهم من قبل وهم لم 
يغرفولى  »‏ ( حرف «ن» جرء أول ص 55 ) وهكذا برى حضرة القاضى إن النيابة 
فى الواقع متفقة معنا على عدم معقولية هذه الرواية ولكن يظهر ان الضرورة هى 
التى قضبت على النيابة بان تأتى بامثال هذا الشاهد ممن لا بقام لكلامهم ونث 
لتملً باسمائهم قائءة الشهود -فى الوقت نفسه الذى ترى فيه أن اقوالهم بعيدة 
التصديق ٠‏ : 


اذن فلا يمكن لحضرة القاضى ان يعتبر كلام شفيق من الدلائل الكافية للادانة 
كما انه لا يمكنه ان يعتبر كلام صبرى من تلك الدلائل التى تبيح احالسة 
المتهمين كذلك ٠‏ 


وبعد هذا نلتقل الى شهادة على حثفى ٠‏ 


شهادة على حنفى ناجى 
1١‏ من هو على حنفى ناجى ؟ 


على حنفى ناجى شاب تعطينا أقواله صورة صحيحة من أخلاقه فهو ولد , 
عاق سمح لنفسه أن بتهم والده وهو فى عالم الاموات بتهمة الاشتراك فَئْ حوآدث 
الاغتيال ٠‏ وهل هناك عقوق أبلغ من عقوق هذا الشخص الذى بطعن سمعة والده 
بنذالة ووالده فى ومسه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ٠‏ 


وهذه الطبيعة المنحطة التى سمحت له بأن بتهم والده على هذا الثنحو هل 
يستبعد عليها أن تتهم ماهر والنقراشى الذين لا ترابطهما به رابطة أبوة ولا اخوة 
ولا قرابة بل ولا معرفة ؟ تلك نفسية لم تقف عند هذا الحد بل ثناولت فضح 
أسرار العائلة فعلى حنفى ناجى .يقول لكم قى التحقيق أن والده مات مدينا فى 318 
الف حتيها صر فها على أعمال الاغتيال ٠‏ فهل مثل هذا الشخص' الذى لعب. ٠‏ 
بسمعة أبيه ميتا وسمعة عائلته حية يمكن أن يؤتمن على شهادة الحق ٠‏ 


من ووائع المرافعاتة +..:. 8ق 
؟ ب على حئثى ناجي حاسوس 


تقد شهد على حنفى فاجى على نفسسه فى التحقيق بالتجسس للانجليز تارة ه 
ولوزير الداخلية 'نارة أخرى ٠.‏ اشتغل عقب عصودته من أوريا بالتسييس أولا 
للانكليز فلما لم يجد طلبته راح يتجسس اوزير الداخلية ٠‏ تجسبس الى الانكليز 
بشهادة مستر كامبل السكرتير العقضائيى للمسستشار المالى حيث قرد المستر 
زكامبل ( حرف !( ذح» ص 56 ) أن على حنفى ناجى ذهب اليه فى ؟ مارس سنة 
١‏ ا واخبره يأنه صسمع من محمد عشمان الطوبجى بأن الحاج أحمد حاد الله 
متخوف من أن البوليس براقبه وسئل حنفى ناجى عن ذلك قاقر اله اخبر المسعر 
كامبل بذلك كما أخيره بامور اخسرئ متعلقة بالعمال ٠‏ اليست هسله هى 

الجاسومية يمينها + وما هو الباعث لعلى حنفى على :نقل هيده الاخيار الى - 
. المستر. كامبل 5 اليس معنى أنه يرشحنفسه لوظيفة وينتظر فائدة من وراء هذا 


١‏ لتجسسن قري 


هو اذن إجاسؤس ولكنه من نوع واطىء جدا لان التجسس هو نقل اخيار 
سسحيحة ٠‏ أما على حنفى تاجى فاله كان يختلق الاخبار على الناس ويبلفها للمسكر 
كامبل وغيره على اعتبار أنها أخبار صحيحة فقد استشهد على ما ذكره للمستر 
'كامبل ببحمكد عثمأن' الملوبجى وحسن هرمى وكلاهما كذره وقد تسيب عن ذلك 
حيس كل مئهما مدة طويلة يلا جريرة الا انهما لم مصادقا على حنفى تاجى على 
اسمتلؤقه .م 30 1 ١‏ 


وتفلين آله لع. جد عند المسشن كاميل غلليته لان هلما وجده مستتادينا ولآئه ليج 

قر شه من ويام عله الاكاذيبم ٠‏ وعتديك لجا على ححلقى الى وذبر الداخلية فيو 

رغم فى التحقيق أله قابل يوفا غصام الدين لاصف فى مهيدان المحطة فطليع 
متة قصام الدين دسا فساله عن السبب فقال له اريه أن مير ( أي نقتل ) 

واعذا خثى على حنقى أن يكرن هثالك تدبير للافندام هلى. أسد كيان' المصر ينيع 

فأحببي تسبيبه الدكتوى مرث وهذا اشار عليه باخبان معالى مندتى باشا وثملا قابله 

وقعن عليه معلوماته وهذا كلام غير محتاج لتفسير ومن هذا الطريق حش عللى 

سنفي الي الشياية كما هو ثابته من صدر اللحضى الذى نثل فيه 4 _ 


واذا كان شاهد! شريفا فلماذا لي يقصد الشيابة مباشرة ليدلي اليها بمعلوساتة 
بل أن بس بوزارة الداخلية .٠‏ اليس ذلك لانه طالب مكافاة أو طالب وظيفة او أى 
قائدة من اي نوع .كانه لا شك انه أراد الممساومية علي شهادته قبل أن يحشر ,امام 
التيابة ولهذا اتبع هذه الطريقة الللتوية 4 : 1 


هيل! با حجضرة القاضى ما استنتحناه عن نفسية الشاهد من أودافق التحفيق 0 


0 اك 
ولكن المبل يقول « وياتيك بالاخبار..من'.لم ترود » فبالإمس فقط ورد على 
سعادة زميلى مصطفى باشا النحاس: خطابٌء من الجمعية المصرية يبرلين خاصا 
بعلى حنفى تاجى وسسلوكه .فى المبانيا وهبلك! نصه + « برلين فى 5؟ ينايبر 
ضبسنة 1151 ٠‏ اا ١ ١‏ 


. « حشرة صناحن البعبادة ممظفي التحاض باشا ٠‏ 


لحذا المددان الستايع والثامن . السمنةٌ “التاسعة والخمسون 


بعد التحية اتشرف بابلاغ سعادتكم يانه بعد اطلاعى على الصحف المصرية 
بالبريد الاخير وجدت ثاهد الاثباتا على حضرتى الدكتور ماهر بك والاستاذ 
التقراثى بءه المدعو عل ىحنقىناجى الذى كان معروفا قى برلين بين الطلبة بالنطبي 
والاحتيال فكان ينتظر بعض الطلبة الجدد ويآخذ منهم هيالغ كثيرة على. سبيل 
السلفة أى شراء شىء لهم قلا يرجعها + وقد رفعت عليه قضايا من أجل .صذا 
وحكم عليه قيها + منها قضية بمبلغ 0؟ جنيه انجليزى لمحمود آفندى «يوسف 
طالبع طبه بيرلين وقد سرق من محمد اقتدى احمد حامد طاليع طبه يبرلين 
تقودا ذهبية ( جنيهات انحجليزية ) فهدده أمامى بتبليغ البوليس ان لم يخقرها 
واحضرها فعلا ووضعها فى مكانها على مرأى مئا ٠‏ سرق آلة فوتوغرافية ايضا. 
من طاليم الطبء عبى الرحمن افندى فهمى ( متوفى الآن ) فابلغ البوإليس .ويعد. 
التبليغ احضرها من الخوق أمام من كانوا موجودين بغير حياء ولا. خجل وقد ' 
استفربئا حينما قرأنا أنه خريج مدرسة التجارة العليا ببرلين حيث آنه لم يشخرج 
من مدارس عليا أو متوسطة فى برلين أو غير برلين ولم يشتغل هنا الا بالنصب 
والاحتيال وكان طالبا اسما وجميع من رآوه يشبهدون غليه ٠‏ هذا شىء عن شخصية 
هذا الشاهد الجرىء لتقغوا عليها ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » .م 


وهذا الخطاب ورد بطريق اليريد.مومى علبنه اقديه لحغيرة القافى :3 

مهد سمي 3000 : 7 

هذا هو الشخص الى استئتجفا من الأوراق: قمتة فجام البرند مدقا . 
لاستئتاجنا منه :»: .فهذده شهادة الشباب, المصرى ببرلين فى على حنفى وكاتبع 

الخطابء هو. شخص محترم موجود الآن يتكلم ويسرد حوادث ويتكلم عن شكاوئ 
"فى .بوليسى برلين ٠.‏ 1 


ربما يقال وما هى قيمة اثوال شخص لم تسمغه النيابة واذا ثان لاحد ان 

يقول هلا القول فليسهته هى النيابة' التى تقوله ٠لان‏ النيابية تستشهد يعلى حنفى 

على أن والده الميته قال كينته وكيت وهذا الوالد لم تسمعه الثيابة ولم تسره 
بعينها ٠‏ أما نحن فننقل عن شخص حى يرزق كتبم اليئا معلوماته بخطه ٠‏ 


وكان خيرا لعلى حنفى أن يتوارى عن العيون يذل أن يظهر على المسرزح محملا 
بكل هذه العيوب التى كان فى غنىاعن اظهارها: ٠.‏ 
اس النبيابة كانت تعلم بان فيس لاقوال على حذفى ناجى قيمة 


بظهر. لنا من نصرف النيابة آنها هى نفسها لم تكن: تعتقد باقوال :على حنفى . 
ناجى بل تعتيرها غير جديه ولا يصح الاستشهاد بها لا على سييل الاستدلال ولا 
غير الاستدلال فقد سألت النيابة على حنفى ناجى فى 0؟ مارس ندبة 6ااكائة 


هن دوائع المراقعات .دهده 0 


قبل القبض على ماهر والنقرائى ومع هذا لم' ترتب على شهادته هذه أى آثر 
وهى لم تفبض عليهما الا فى 11 مايى سئة 1110 ليس إناء على كلام على حنقى ' 
يل بناء على اعتراف شفيق المصحوب بالضمان ٠‏ وكائت النيابة كلما طلبت امتداد 
أمر الحبسسترتكن على أقوال شفيق منصور وعلئ 'تحريات منتظرة الى غير ذلك 
يل انها كاننته تقدم كل مرة لاودة المشورة تقريرا مفصسلا بالادلة على ماهر 
والنقرائى ومع ذلك كانت تشتنكف دائما ان تذكر اسم على حنئفى ناجى بين شهود 
الاثبات فلم يرد اشم هذا الشاهد على لسسانه ولا مرة واتحدة فى معارضة من 
المعارضات بل اكثر من ذلك فانها عندما وجهت التهمة الى ماهر و"لنقراثى 
' وواجهتهها بالادلة قبل الاحالة لم تذكر لهما شيئًا عن شنهادة على حنفى اجن 
ولم يعلم ماهر والثقراثى يان على حتفى شاهد فى القضية الا يفد ارسال اوراق 
القضية الى قافى الاحالة وعند اعلانهما بقائمة الشهود ٠‏ 


فما معتى هذا التصرف من جائب النيابة ؟ 


معناه أن النيابة كانت ترى أن كلام شفيق لا قيمة له فى ذاته وكانت تنتظر 
ما بعزره فلما أحضر اليها "يعقوب. صبرى كانت تنتظر تحقيق آقواله لتعزز بها 
كلام شفيق فلما أسفر تحقيق أقوال صبرى عن كذبه لم يكن لديها ما يمكن أن 
١‏ يكون أشاسا أ لرفع الدعوىي العمومية وعندما اقتضت الطاروف ل فع الدموى على 
ماهر والنقراشى اضطرت إلى البحث فى دفاترها القديمة فاستخرجت: من تحت 
الانقاض |شهادة: على حنفى ناجى وأدرجته فى قائمةٌ الشهود بعد فوات الوقت. 
و هذا اكبر دليل على خلو يد الاتهام من الأدلة الجدية ٠‏ 


؟ ل مناقشة اقوال علي حنفي 


من براجع اثوال علي حشفى نا بجا أن الروح التى امليثة هذه الاثوال 
تو خبت ثلاث مقاصد جوهربة ظاهرة ٠‏ ٠اولا‏ ' نبسئة على .حنفى ناجى من عملاتته 
بالخدبوى السابق, لان والده كاق مستهما بالاخلاص له ٠‏ ثغانيا : ٠‏ ايقاع الدسيسة 
بين العرش وصاحب الدولة الرئيس الجليل سعد زغلول باشا ٠‏ ثالث : تصفية 
الجوبين السرّاق وبين بع كبار المصريين الذى كانوا متهمين بتلك العلاقة ٠.‏ 


ومو ضوع 55 تداك 0 الى قسمين قسسم. 37 وقسم تقاض وكلامنا 
كاذب ٠‏ 


فالقسم الاول يتكلم فيه غلى: حنفى غن علاقة صاحب الدولة زقلول: باشا 
لمق الخديوى السابق وأن' الخدبوى سعى لأطلاق سراحه من مالطة وان والده 
كان رسولا فى ذالك الى بعضض الاتجليز' وان الانتجليز اد شترطو! غلى دولة “سعد باشا 
أن سقفي إلى اوربا وال .يتغل ' السياضة الى آآخر الخراياض التى جادت ابهببيا 
مخيلة على حتفي 'ناحن' ٠‏ وهنذه كلها" أمؤر "“نأباها الواقع .٠‏ 


قخطة دولة لاز ئيس" " في عل "طارقٌ كانت واضحة 0 الحديث 0 


الذى .ذ نششرقه. تلركة زوتن ”1 نوفصبر سلة 9؟99ا 'وهو فى ذلك المعتقل . 
.هذ!. الحديثا كلاب أدؤلة :لايس ' وجؤد أى علاقة نينه وبين “سمؤ الخديوى ا 


وهدا: اهو فصن التلثيرا ف ٠‏ 


كذا ألعددان السايع وأنامى - أنسة العسسة والسدون 


5 02 طارقا فى 3# نو قمبر سدة ككلا 0 كديع زغلولٍ ياضا وجوه 5 
قأنا و ات تمس 0 واريد أن أزكد' ولائى. الحان للاميرة المالكة قى 
مصر. وخصوصا املك الحالى وولى عهده الامير قاروق » . 


هذا التلغراف الذى اذاعته شركة روتر منشور فى جريدة الببياسة يعدد 
5, نو قمبر سبنة 11119 + اذن على حتفى لم يتورع عن الكذب وليسن الآشس قامرا 
على ذلك بل أنه لم يتورع عن أن يدس دسيسة ويثير شكوكا هائلة فيما يختص 
بعلامة دولة الرئيس بالعرش ومن يدرينا ان كانت ماتثن منه البلاد الآن هى من 
امتال هذه الدسينبية الدنثية ع 


وليس هذا التلغراف الثايت التاريخ هى فقط !لدذى يكذبم رواية على جنفى 
يل أن خطة دولة الرئيس بعد مغادرته بجبل ظارق تدل على أن لبي كف عبن 
السياسةٌ ث 


كفلك فان ما نستيقنه من احاديت دولة الرئيسسى التى قاه بها عقب عونته 
مئ مالعله وفى هذه الأيام ت 


يتفى هذا المزاعم الباطلة نفيا: تايا ويدل على أن كل ما .فاه يه علىق .حتفي 
تاجئن مختصا بدولة الرئيس ان هو الا محض اختلاق ٠‏ على أن السليقة السليية 
وحدها تكفى لتكذيب أقوال هذا الغلام اللاعب بالثار لانها ظاهرة اليطلان ولي كان 
سمو الخديوى السابق يملك من الام شيئًا لكان الاولى أن يستخدم هسذا 
النفرذ لنفسه بدلا أن يستخديه لغيره ث , 


القافى ‏ ورد تلغوراف من شكرى الكرداوم يقول .تيه + يأتى + 


2 ها ورد بلسان الاستاد ريا بجلسة الاحد بتقديمى تقرير! ل سسسسده 
المح اا را ا 1 0 


محمد شكرى الكرداوق 


الغرابلى باشا . أما القستم الخاضص الذى يتكلم فيه على حنفى عن وقائع 
مرتبطة بالقضية المنظورة فهو يشمل كلاما عن حادثة المرحومين حسن عيد الرازق 
واسماعيل بك عدي و-مادثة المستر يروان بالجيرة وعيارة أخرى فروتها على 
12000 انه « لما حصلت حادثة المرحوم حسن باشا عبد الرارق كان 

والده بأورويا ولمعا ممع بالخير تاثر جدا وكان أسماعيل بك زى آبنه ولما عاد الى 
ممر عقب سماعه بهذه الحادثئة عاد ثانية إلى أورويا بعد " أسابيع أو سيعة 
وقابلته فى جنوه فئ ١1‏ أو *؟ توقمبر سنة 1599 ثم عاد الى مصر حوالى 15. 
أو 5؟ ديسسمبر ورجع ثائيا الى أوروبا فى ١؟‏ ينابر سنة 1591 ولا, اإتذكر فى . 
أى مرة من المرتين التى عاد فيهما اخبرنى أن الذى دس حادثة أمر ومين حسام باشا . 
عيد الرازف واسماعيل بك زهدى هو احمد ماهر وانه اشترك قن الحادئة بعشى ' 


من روائع المرافعاتة 260ء 1# 


الموظفين ولكنه ام يتقبرنى عن اسحمالهم: 6 ولو !فتراضنا لحظة أن على سنافى تاجى 
سادق وآأنه مسمع من والده هذا الكلام لكان والده فى ذلك ناقلاً عن الغير لآنه كان قى 
اووبا وقت الحادئة سمع بها من غيره عندما حشر الى معبر. وهذا الرواية السماعية 
#9 غبعة لها 2 


و لكن الواقع أن على حلقى كاذب والتواريخ تتشت انة يخلط وذلك لاأنه 
بئعسى أن والده: متمع بالحادثة فى أوروبا لم حشر الل مهن ومفطه فنا كه ان 
سبعة أسابيع لم عاد الى أورويا فى أو ٠‏ نو فمبر. سلة 15 مع أن الحادئة 
ممصلت فى "1, أوقمسن سنة 01988 


وهذا بدل على آنه يتخيل 'قبروئ مأ يمليه عليه لخياله ولا يلبث أن يظهر 
الإضاراب: والخلل فى كلامه * وشائهفىذلكشان اولثكالذين لثقوا الوقائع التى 
شهد بكذبها ثقى التحاس باشا الى سيشل واعتقال التقرائى بقصر؛ النيل وسقر: 
'الييلى الى لوزان '# 


“آمنا بالتسسة لحادثة بروان فاثة يقول ان والده اتكيره بآنة اعطى ماهر "٠‏ 
اقضية حادثة المستس بروان "* 


حادثة نروان احصلتة في هستام 17 اقسطس سعنة 15019 وآوراقها مواجودة 
بين أبديكم وقد اعترف كثير من المتهمين 'فيها + اعترف فيها عبد الحميد عنايت 
وعيد الفتاح عنئابنتك ومحمود رأشد اعترافا كاملا وقد مثلوا عن السيارة التى 
استمملت فى الجردمة فقالوا انها سيارة أحهرة والها استحشرت: من مواقف وأن 
بعشن الحناة هريوا ليها على ائرا ارئكاب. الجنابة 2 وسكل كل ملهم عن سواق 
السيارة ققال انهم لة بعرقونه © 


ومعلوم آنه اذا معطب كاوتش المتيارة الآحرة ام كون الراكب ملزما أن 
يدقع ثمثه لصاحبه السيارة قضلا من أنه لآ أحد من المتهمين فى نلك القضية ذكن 
شيمًا عن تلف الكاوتثن بل" قالو! أن الجتاة هربوا عليها الى ان تفراقوا '* وهقلاآ 
كله يكذب على حثقى ٠.‏ 


والعبارة الثالثة هى أن النيابة سألته « هل لم يترك والدك عن الاشتخاص 
الذبن أث اعد الو الم عي كو حي ار و 
من والدى أنه وآخربن كانوا بدبرون هذه الاعمال' ولكن كلا منهم مختصا بفئلة 
الفثات فمثلا والدى كان مختصا بالعمال وماهر والنقراشى بالموظفين الخ 6 * 


وتلاحفلك على هذه العبارة اولا أن على حنفى لم بذكرها من تلقاء تفسه 
وثانيا انه يق ول « فهمت من والدى » فهو على فرض أنه غير كاذب: مستنتج 
واستئناجه لا يعول عليه غير اننا قد اثبتنا أنه لا يمكن تصديق هذا التناهد 
بحال من الاحخوال :* 


قالامور. الثلائة: التى رواهة على حنفى 'اجميعها ممختلفة ومن بئات لثياله ؟. 


ه ب أقوال على حنفى ناجى 
٠‏ لا قيمة فها قانونا ولو كان اعدل العدول 


النا لو غسلئنا على حنفى ناجى من جميع الارجاس التى وصغه بها رفن 
. جمعية الطلبة ببرلين وفرضنا أنه اعدل العدول لما كان لكلامه آية قيمة ٠‏ 


فهو شاهد سماع ٠‏ هو ثاقل عن والده واذا قيل .ان رواية الماع تؤاخد 
على سنبيل الاستدلال: فان أقوال على حنفى لا يمكن قبولها حتى ولا على سبيل 
الاستدلال ٠‏ لان شهادة السماع التي تؤخد على سبيل الاستدلال هى التى يمكن 
أن يستدل بها على الحقيقة..٠‏ هى التى يمكن ان توصل للحقق إلى الدكيل ٠‏ فهل , 
اقوال على حنفى يمكن آن. توصل الدليل ؟ كلا لانه بروى.عن والده ووالده أصيح 
ل وى متك 
ال 0 


بل لو فرضئا جدلا ان المرحوم حنفى بك ناجى قال لابنه ذلك ٠‏ فهل يمكن 
اعتبار كلام حنفى بك هذا على فرض صدوره منه شهادة على ماهر والنقراثى ؟ ٠‏ 


كلا فان حنفى باك ناجى لم يسال فى تحقيق تنحقيق * ولا يمكن سؤاله. فى المحكمة ٠‏ 


وهكذا كانت الثيابة على صواب عندما اغفلت اولا اقوال على حئفى ناجى 
كاد الى هذه الشهادة مضطرة وحاءت: بعلى جثفى كشاهد ضرورة ٠.‏ 


ويتلخص 'من ذلك ان علئ حتقى 50 أقواله وان هذه لاون 
فى ذاتها غير منتحجة ا 5 


فشهادة شفيق تقدمها الثيابة على سبيل الاستدلال لانه ميبتهة .٠‏ وشهادة 
. لعقوب صبرى تقدمها الثيابة على سبيل الاستدلال. لانه متهم بالاشتراك فى 

الجرائم. وان صرفت النظر عن رفع الدعوى عليه وقدمنكه فى آبخر لحظة على 
حتفى ناجى الذى لم تكن ترى محلا لذكره لان أقواله لا تؤخذ حتى ولا على سبيل 
الاستدلال لهذا تكون القضية خالية من اى دليل 2 و أحمد ماهر 
بالاستاد النقراشى ٠‏ 


لنذلك 


عنهما انوا 3 ش 


تقديم للسيد الامست / عصمت الهوارى الخامئ سكرتير التكريم | 


شيائنات مبمد البرعية : 


للسيد الدكتور / كمال أبو العيد المحامى التق 


الاجتهاد فى الثقه الاساامى : 


للسيد الاستاذ /[ بدرت بديبر محمد وال الحامى بالتكس 


الصفة التعويضيسة فى تأمين الأضرار : 

للسيد الدكتور / آبو زيه عبد الباقى مصطفئ 

مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق ب جامعة المنصورة 
مدن رواسع المرافعسات َ 

الداع فى تضية الاغتيآلات السياسية 


قضية مامر والنتراشى ( الجزه الثالث) 


مراقمة القفور للة الاستآد تجيب الغرابلئ المحامئ 


.َ 
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الها 


فهر سس الاحكسام 1 


؟ كيسمبل 


فد 


تفدس 


قفساء النكض الجنائسي 


]ب تقض : طعن : سبب , محكية اعادة اق لاه 
أسذة 9ه9١اه٠‏ 

ب عقوبة ؛: محكمة موضوع ٠‏ سلطتها ٠‏ نقض » طمن 
لثانى مرة ٠‏ مخدر ٠‏ ق /اه لسنة 1505 ٠‏ 
جح - ثليث : قيامه + محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ حكم » 


اهمه كفاع : اخلال بحقة ؛ محامى ١ ٠‏ 
و. جدل موضوعى. :| ثارته لأول مرة أمام النقض » : معأيئث * 
ؤن دعوى ؛ عناصرها , وزئها ٠‏ 


ا ضرب مولت عا فنالا الكلال جحقة فير 


تقض » ؛ طعن » سبب ٠‏ حكم » تسبيب » عيب * 
ب ل دعوى : سيق الفصل فيها #تعريعم ترما - 
قنوة أمر مقضى + أصر حنظ ار 0 


' حسكم ؛ تسبيب ؛ عيب ٠‏ سرقة » 


ااه شهود : نقض ٠,‏ طعن » سيب *| 

'د فاعل: أصلى + أشتراك مسئولية جنائية + اتفاق ٠‏ 
نقض » : طعن » مصلحة ٠‏ عقوية م 519 * , 

اهل محكمة موضوع : دليل املطتياق تكيدة” 


كين اس 9 


ب أستئئاف : كم » جوازه تعويض مؤقت 


”ب قتل خطا : خط " اجراءات م 3:04 ٠‏ 
حكم : ؛ تسبيب + عيب + ق 44 لسئة 1980 * قسرار 
وزير الداخلية لسنة ه58١‏ م 43.* 


- 


0 : وابطة سببية » قل خطا ٠‏ جيصانل ‏ 


تتبسه » استعماله * 
و باستاففة : رابطة استغراقها * 


مسؤولية حنائمة : حسكم ؛ كديب لا 
نقض , طن » مسبب , دفع بأنقطاع وابطة السببية ٠‏ 


ْ يناع ء أبخلال بجقيم * 


نلق 


العددان السايع والثافن ‏ السسئظ التؤسيعة واللشمسعون 


رقم 


الحكم للصفحة 


وس ست 


رقم 


1١ه‎ 


ينا 


لف 


النساريخ 


٠‏ ديسهير 


١ ات‎ 


: 51 


الفددًا 


#لاذا . 


يفت 


البيسسان 


أب نقض : طعن : حكم قابل للطعن ٠‏ معارضة ٠‏ ىق /زة 
المسنة 5هذاا م 9* هكم وصقة > أحضورى , حقسصورى 
اعتبارى ؛ تيايى ٠‏ 

ب - ارتباط : نقض + أقفمن. ٠‏ حكم لا يقبل الطمو 5ق 
5 لسنة #ه#كدمم الو ق4 و 25و 8م وكلم ولام 


- دعوى مدنية : الأفض : لمن : لم كم لا يقبل العلمك؟ > 


قتل عمد : قتصداتتل + دعوى »2 ٠‏ صورتها : استخلاصها : 
منكمة موضوع © حكم »+ تسسبيب ؛ عيبا '" لعتراف م 
بان حكم : تسبينا ؛ عيب ٠‏ 


كيرا ءات مم و 517 م 


د دفاع : خلال بحقة , كم ٠»‏ تتسمينب > عيهح 5 ١‏ 
أجراءات عم 00 اوأةولاه 3 

ه _ تحقيق : احراءائة ٠‏ 

ون اشياء مسروقة : لخفاء * ظرقا مشدد + علم < 

8 تحليل : كم » عيب '* 

ح - قرينة : لثيات : مككمة موضوع ٠‏ 
ال م للف 2 


ى سا تنمس : طمن ء 
1505 هم كدق 0 
ك ‏ اعدام : قتل عام » حكم » تسبيب ٠‏ 


ميعام ٠‏ ا لسكة 


دقاع : اخلال بحقة '* حكم » تسبيب ؛ عيب " مخدر * .2 


|- متلاعرض:قوة. 

ب لاقوة : هتك' عرض و ال 

ج عكك عرض : قلوة تواقرها ٠‏ 

. د طلب : رد عغلية” 

هب شباهد : شهادة : لأس تغناء عتها ٠‏ لجراطت م 585 
ق 1١17‏ لسقةلاه19* 

ول تحقفيق : منحكمة قعودها عن اجرافة :8 

ل رواية متقولة + مكحكمة + الهذما بها 

ح - لتكم + هوك + تفآاقض #قوالهم * تسبيب + عيب 8 


ترس الأسف و و 


١١ 


١ 


نف 


ل 


50 


البيسان 


1١0005‏ فييسوبر 


50/6 2 0 -- تشع 
3 3 قيسميد 


1١02‏ تلسمبر 


15 


تفلن 


لفلسل 


#اى؟ 


1 


ط يفاع:اخلال بحقه ٠»‏ 
اسناد : خطأ » بحكم » تسهيب » عيب » 


طعن بالاوج + : نقض ؛: طعن . سبب » مصلحة ٠‏ مستشار 
احالة ٠.‏ اجراءات م “155 ق 4# لسنة 1976 م ٠ 5٠‏ 


أ حكم : أصداره » تحريره 9 

ب دعموى جنائية : تحريكها ٠‏ جمرك » تبغ » تهريب ٠‏ 
نقض ؛ طعن » سبب ٠‏ قانون» تفسير ‏ اجراءأت م ١ق‏ ؟1 
6 لسنة 1935 م : قرار وزير الخزانة 1١7‏ لسنة 1550 ٠‏ 

ج ل تؤزوير : دعن ٠‏ دليل ؛ محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ 


1 ختعيرى جنائية : انتساؤها . صلح » حكم ٠‏ تسبيب , 
قبا صرة ١‏ قبي مظان جتان لمتكم مرخضوع + 
مسلطتهسا بى 

ب ل عقوبة مبررة : نقغس ء طعن » مصلحة َ ق ١2‏ لسثبة 
5 مم ١1و15‏ و؟ دخان ؛ تهريب ٠‏ ق 4 لسئة 1555 
نرار وزير اللخزافة 9١‏ لصنة 1155 عقوبات م 59 ٠‏ 


م مفاع : اخلال مبحقة ١‏ دنزوير ؛ مضع 5 جمرك ؛ تصالم > 


و ل ع وود ال العا فقا 
فيان احناكم ١‏ لدبتت عي 
جس دعوى مهنية مسئولية مدنية : نتفس ؛ ظعن ؛ صنة |١'‏ 
واس دعوى جنائسة : قتحريكها ٠‏ قعودصآ رطنت 
10 » شركة تطساع عسام * اخراءات م 39 * 

قتل خطأ : اصابة خطسا ؛: سرعة » مسسؤولية 
جنائية * محكمة خطما ؛ تتديره * 

و رابطسة السببية : محكمة موضوع سلطتها * 

مد ا خط! مشترك : مسؤولية جنائية سارقيةة ا 
اأغسلئن ' 
-تفتيش : أذن -؛ مأمور سبط ٠‏ جمرك ٠‏ رسسم ء انتاج » 
استهلاك + كحول » تهريب ق 557 لسنة 19585 مم "؟5 


وقواث 


1 دعوى جنائية : اقامتها » أمر تحفظ , نيابة 


5 عامة 4 الجراءات ميم واف وهاو لحا دلبل حتند * 
.أمر بالارجة لاقامنة الدمو ي ٠‏ 


العددان السنايع والثامن 5 السنة التاسعة والخمسونث 


ها بت محكمة استئئائية د ابتدائى ؛ استمفابة 


آنه شكوى . مجدوء علي 0 مجع أن 5-3 علم 3 بلاغ ٠.‏ 


جب تكليف بالحضور > أتهام. + وآه الثانون. ٠‏ بيانات + 
دس دعوى 'عمومية ٠‏ موظف عام » رقم الدعوى “, 
ير سن اكد ٠‏ جرائم ٠‏ اختصاص * 


رقم رهم يمد ١‏ ل 
عع ا و 
ل 2 اقتولة + 
ايرادمسا * 
١‏ اوس ٠‏ ينأير 1/4 ١‏ ا مستعجل ب حراسة ٠‏ اختصاص م 
: 00 * نزاع ٠‏ ماهد ٠‏ هنف ٠‏ 
و دين ه؟ يتاير ١/5‏ آ حيازة 0 قضساء مستعجل ٠‏ الختصاص 0 
0 اها حكم ٠‏ تنفيذ ٠‏ غصب ٠‏ حيازة ٠‏ 
ا جك حكم " حجية ٠‏ شروطها + 
+ 5ه ١1‏ فعجراير ١11/5‏ أب قرارات النيابة * حيازة * ادام ٠‏ 
ب فيابة عامة الختصاصاتها 2 2 
دوب حيازة ٠‏ اختصباص ٠.‏ ظروطلة 0 
دام حتيسازة 5 م مهسا 5 كم 53 
هن قفساء المحاكم الأخرى 
١‏ /إمط اماس 8< فلاؤذ1 | أ دعوىه تفخل ٠‏ شروطة ٠‏ 
1 ب ميم ٠‏ شرط ٠‏ باقى الثمن ٠‏ فسح * 
؟" وو بديسمدر 1١514‏ 
فب د جريئة ٠‏ اختصاص ٠‏ مكان وقوع الجريمة .٠‏ 


2 جك وز كفرع كرو سيت : 

ب ل جريمة : الإكراه فى السرقة , الاكراه السادي 0 
لحشسلكة * التهديد سأسته مال سلاح * ؛ 

ج ‏ اخفاء أشياء مسروقة : جريمة ..أركانها' ١ ٠‏ 

م -., لختصاص ؛ الاختصاصي النوعي النوعي * نظام 17 ِ 


رقم الايماع مخول رفأعة 


دار اثطباعة الحديثة 
كنيسة الارمن ‏ اول شارع الجيثن 
ت :مالمءة 


المهامائ 


سمالنه الرحمن الرجم 
2 شه ادس عن ورا ث8 سي ان ا حب جنا رز مزلا 0 ا 9 
ألمَرتكَيكَ صرت الذه مَخَوْكَلِمَدَ طبه كَفْحَرَةْطَيرْةٍ أضْلْها نابت 
وملام 3 م ام ير م 3 25 ساس اسلا 
وَفَرْعْهَاقَ السَمَاءٍ © نوق أكلهاكل جين بإذن رجهت 
وَتَصجْربُ التذ الْاَسْنَانَ لِددّاس لَعَنَهكم يَتَذْكْرُونَ0 
صدق|إلله العظم 


58 لم000 
العددان التاسع والعاشر السنة الثامنة والخمسون نوفمبر وديسمبر //191, 


مم 


٠‏ المحاماذ 


قانونية ة تصدرها نقابة الاين 


ببسم الله الرتمن الرجيم 
لت ركيت َرَت الله هأ هنو كلمة طبه كفْجوةطفَ ةله مَلْهَانًا 
وَفَرْمْهَاق السَّمَاءٍ © د 0 
وَيضْرِببٌ الله لفسال اين هدم يسََكرُون م 
صد الله العظيم 


عدم فش ضة خس حت مه ب يوه عمو مسا ع وان موت اولوت بت ل 


العددان التاسع والعاشر السئة الثامئة والخمسون نوفمير وديسيبر ١91/4‏ 
الاوك عرو ا ارو اا ووه 3 77د لاا ل ف 0111 


كز اعرد و0988 


01 


عامان جديدان فى رحابهما هذا العدد ٠٠٠‏ نام هجرى وعام ميلادى ..١‏ 
وللعامين فيض من العظات وعديد من العبر ٠.٠٠‏ 
حدثان متباعدان تاريخا » متقاريان فى الأثر ٠٠0١‏ 
هجرة المصطفى مبشرا بالا اله الا الله وأن الله أكبر ٠.٠‏ 
وميلاد المسيح داعيا للمحبة والسلام كل البشر ٠٠١‏ 
عام هجرى جديد ٠.٠0‏ 

ولهجرة الرسول الكريم دلالات ومعان ٠٠‏ هجرة الى كتاب احكمت آياته 
ثم قصلت من لدن حكيم خبر ٠٠‏ كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » تنزيل من العلى القدير ٠٠٠‏ هجرة الى شريعة الله ليستظل بها كل من 
' فى الأرض مسبحا بحمده ٠٠5‏ شريعة لا تعرف فضلا لعربى على إعجمى 
الا بالتقوى » وتخرج الناس من الظلمات الى النور باثنه » وتهديهم الى 
صراط مستقيم ٠٠‏ 1 
وعام ميلادى جديد ٠٠١‏ 

مبلاد المسيح عليه السلام مصدقا لما بين يديه فى التوراة ومبشرا 
برسول بأتى من بعده ٠٠١‏ ميلاد للمحبة سلوكا ومنهاجا ٠٠‏ وللتسامح أسلوب 
حياة ٠٠‏ معلما النفس أن المجد لله فى الاعالى » وعلى الأرض السلام » 
وبالناس المسرة ٠‏ 
ونحن أبناء مصر الخالدة ٠٠٠١‏ 

نستقبل العامين بوحدة لا ينفصم عرأها ٠٠١‏ فتجمعنا فى الوطن محبة 
يطيب شذاها ٠٠١‏ وحدة لا يتسرب البها ضعف ولا وهن ٠٠٠‏ قادرة على قهر 
كل التحديات والمحن ٠٠‏ هى السد العالى فى مواجهة المؤمرات والفتن ٠٠‏ هاتنة 
من أعماقها بحيأة الوطن ٠٠‏ يستظلها قول الشاعر 25٠١‏ 
كلانا على دين به هو مؤمن ‏ 
ولكن خذلان البلاد هو الكفر 


سكرييرالتعرر 
عومئن اهوارق 
لاا 


"إتاول: ات الله أن يتمسك بالأاخلاق 
ْ التوية ل ا عدا 
ونتافه ونفكير ؛ ودرسب وقخصيمص 

وبلاغةوتذكر» ومثابرة واد / وثنة ى ل 
واستقلول فى الحياة » وأمانة واستطامة » وابغلاصث الدفاع 
الأستاذ النقيس الُسقٌ 


عبرال ذاعى 


قضاء ممحكمة النقض 


له لهك 


ل 
5 أكتوير /ا9| 


أساذعل فاضح علنى : علانية عقوبات / م 508 


ب مكان عام : بالمصادفة » مقبرة , 
الجادىء القانونية ٠‏ 


١‏ - لا يشترط لتوافر اكعلانية التى عنتها 
المادة 1/8؟ من قانون العقوبات أن يشساهد 
الغ عمل الجائى فصلا © بل يكتفى أن تكون 
المشباهدة جحتملة , 


انج المكان العام بالمصادفة 55 كامقابر م 
هو بحسب الاصل وكسان خاص مقصور على 
افراد دثرائف معنة » أكنه يكتسسب صنفة 
المكان العام فى أأودت الذى دبوحجد فيه عدد ون 
أفراد الجموور بطري قالمصادفة أ الاتفاق فتتحقق 
العلانية فى الاعل #افافسسح المخل بالحياء فى 
الوقت الددد لاجتباع الجمهور بالمكان » أما فى 
في هذا الوقت يأخذ حكم الاباكن الخاصة بحيث 
تقوافر الملانية .تى شاهد الفعل الفاضح أحد 
اصحاب المكأن أو نزلاءة أو كان من المستطاع 
رؤيته إسبب عدم احتباط الفاعل » كان يكون 
قد أنلق اباب دون احكام اذا دخل عايه أحد 
من الخارج وشساهد فعله ولو كان دخولهبطريق 
المصادقة ٠,‏ 
المذكمة : 

وحيث أله يبين من الحكم المطعون فيه انه 
استند فى توافر ركن العلائية ‏ فى جريمة الفعل 
الفاضح العلنى التى دان الطاعنة بهسا ‏ الى 

أن الفعل وقع فى المقابر وهو مكان مجلسروق 
للناس كافة ©» وأن باب اللمكان الذى ومع .فيه 
الفعل لم يكن موصدا :بمؤلاج يمفع ارتياد من 


بريد دخول ذلك المكان ‏ ولما كانت العلانية 
عنتها المادة 8!؟ من قانون المعقوبات 
لايشترط لقوافرها أن يشاهد الغي. عمل الجائى 
فعلا بل يكفى أن تكسون المشساهصدة محتملة 6 
وكان المكان العام بالمصادفقة -_- كالمقاير ةك 
بحسب الاصل مكان خاص مقصور على اقراد 
أو طوائف معينة » ولكنه يكتسب صصلفة المكان 
العام فى الوتت الدذى يوجد فيه عدد من أقراد 
الحمهوور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحتق 
العلائية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء ق 
الوقت المحدد لاجتماع الجيهور بالمكان 


أما فى غير هذا الوقت قائه يأاخدٌ حكم الاماكن 
الخاصة بحيث تتوافر العلائية متى شساهد 
الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو ئزلائه أو 
كان من المستطاع رؤيتة بسبب عدم احتياط 
الفاعل » فاذ!ا أهمل الفاعل فى اتحْاد الاحتياط 
الكا كان يكون قد اغلق الباب ولكنه لم يحكم 
اققالة تب كما هى الشبان: ق الولشعة الطروحة 
فانه يؤاخذ بمقتتضى المادة 4لا؟ من قانون 
العقتوبات اذا دخل غليه أحد من الخارجوشاهد 
عله ولو كان دخوله بطريق المصادفة . 


لاكان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
تقد استند فى تواقر ركن العلانية الى أن باب 
المكان الذى ارتكب فيه القعل لم يكن موصدا 
بمزلاج يمئع من بربد الدخول آليه © قانه يكون 
طبق القانون تطبيقا صحيها على واتقمةالدعوى 
وأقام قضاءه على ما يحمله » ومن ثم يكون 
الطعن علىغير اسداس ؤيتعين رتنهموضوعا . 

الطعن 544 لسسنة 69 قي . 

برياضة اليد اكتحتفان 7 مضمه عبدالتهم هيراوى > 
وعضوية السادة الاستشارين ؛: نصر الدين حسين عزام © 
ومحموذ كاءمل عطيفة 6 وطه الصديق دثانة © ومصطاتنى 
محيود الآاسيوطى م 


او وروا اه سينا انان اتناك اتات “نك !تاكتك طانم 3 


5 
6 اكتوبر 8/ا3!, 


| ل تفتيثى : أكن 24 أصداره » سلطة تعقيق , بعكمة 
موضوع + 

ب ا أذن تفتيش : صحمة . 

يج الن تفتيش شكله , : 

د ل تحريات : مصدرها + جديتها , 
المبادىء القانونية:: 


١‏ وان كان تقدير الظروف التى تبرر 
التفتيش من الاموز االموضوعية التى يترك تقديرها 
اسلطة “التحقيق الآمرة به » تحت رقابة والراف 
محكهة الموضوع التى فها ألا تعول على التحريات 
أو قطرحها جانبا » ألا أنه يشترط آن تكسون 
الاسباب التى تستند آليها فى ذلك من شسانها أن 
تؤدى الى ما رتبته عليها ٠‏ 


؟ - ل ما بشنرط لصحة التفقيثشس الذىتجريه 
النيابة العامة أو تأذن باجراثه فى مسكن المتهم 
أو ما يتصل بشخصه » هو أن يكون رج لالضبط 
القضائى قد عكم من تحصرياته واسدتدللاته أن 
جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من 
شخص معين وأن تكونهناك منالدلائل والامارات 
الكافية: واكشبهات المقبولة ضد هذا “الشخص 
بقدر ببرر تعرض التحقيق لحريته أو أحرمة 
مسكنله فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بنلك 
الدريمة ٠‏ 


9 لا يشترط القانون شكلا معينا لاذن 
التفتيش فلا ينال .من صحته خلوه من بيان صفة 
المآافون بتفقيشه أو صناعته أو مهل اقامتسيه 
طالما انه الشخص المقصود بالاثن ٠‏ 


0 إن شسمول التحريات لاكثر من' خيس 
لايكشف بذاته عن عدم : جذيتها لانه لايمسذاتيتها؛ 
ولابعيب الاجراءات أن لايفصح ار حل الفبسبط 
النضائى' بن مصسدز تخزياته او وسسيلته فى 
الثحر ى 8 


يز 37 ا ا 0 


حيث ان الحكم المظعون قيه عرض الى الدفع 
الذى أبداه المظطعون ضذه ببطلان أذن التفتيش 
وما تلاه من أجراءات لتأسيسه على تحريات 
غير جدية واخذ بهذا الدفع في وله : « 
عن الدفع بعدم جدية التحريات فان القابت 
بالتحقيقات من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 5 
من اكتوير .191 بمعرفة النقيب .6.. تسم 
مكافحة المخدرات آنه ص نه ( وذلتالتحريات 
التى قمنا بها بالاشتراك مع السيد الرائد ..., 
وتحت اسراف السيد 00 القن على أن تسلا 
من .... يتجرون فى الواد المحدرة ويروجونيا 
كل لحسابه الخاص بدائرة قسسم الرمل ) نتسدر 
أنن النيابة بضبط كل من هؤلاء آينما وجدوا 
بدائرة قسم الرمل . وحايث ان هذه المحكيبة ترى 
أن هذه التحريات قد جاءت مجهلة للواقعة المراد 
استصدار الاذن © ذلك أنها جاعت خلوا من بيان 
ماهية وكنةهذه التحريات بل والاساسروالابحاث 
اتى اجريت بسأنها ولاقتصرت على رصد أسم 
امتهم وغيره وانه من اهالى الرمل مما ترى ممه 
المحكية أنها ام تكن كافية أو مسوغة لاستسيدار 
3 الاذن ل يعزل هذاا النظر ما تضمنته الاورافق 
يفيد عدم صحتها وحسبها فى هذا المقسام 
8 ترره ه الرائد .. من أنه لم يشارك مستصدر 
الاذن فى التحريات رغم ما قرره الاخير: بمحضيره 
من أنهيا قاما سويا بهذه التحرياث . 


وحيث أنه 


لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أنه وان كا 
تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الامسور 
الموضوعية التى يترك تقديرها لسسلطة التحقيق 
الامرة به » تحت رتابة واقيرافا محكية المونف: . 
التى لها آلآ 0 - الخرياة أو أن تطرحيا 


تستنئد اليها ف 0 بايا أن 3 تلؤدى الى, 
مازتبته عليها . 


كبا آله من ااقرر أن كل مايشترط لصسحة 
التفتيش الذى تجريه: النيسابة العامة أو تأذن 
باجرائه فى مسكن التهم أو ما يتصل -بشخخصه ©» 
طو ان “يكؤن رجل الضبط القضنائئ قد علم من 


م العددان التاسع والماشر السئة الثامنة وألحُبسون ١ذا‏ 


تحرياته واستدلالاته ان جريبة معيئة ( جناية 
أو جنحة ) تد وقعت من شخص معين وأنيكون 
هناك من الدلائل والامارات الكافية والقمبهات 
المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ييرر تعرضص. 
التحقيق لحريته او لحرمة مسكنه ققى سبيلككشف 
مبلغ اتصاله بتلك الجريمة » ولا يتسترط القاتون 
شكلا مبعينا لاذن التفتيثى فلا ينال من صحته خلوه 
من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل 
أقامته حالما أنه الشسذ.س المتصود بالاذن كما 
أن شمول التحريات لاكثر من شخص لا يكشف 
بذاته عن عدم جديتها لانه لايس ذاتيتها 4 واذ 
كان لايعيب الاحراءات أن لايقصح رجل الضيط 
القضائى عن مصدر تحرياته أو عن وسسيلته فى 
التحرى »© وككان الثابت من الاطلاع على 
المفردات المشمومة أن الضابط الذى استصدر 
اذن التفتيش. وهو الثقيب ... ضمن محضره أن 
تحرياته بالاشتراك مع الرائد دلته على أن المتهم 
يتجر فى المخدرات »؛ وقد ذكر لدى سوؤاله لَى 
تحقيق النيابة أن مصدرا سريا أنبأه وزميله بنشماط 
المتهم فى تجارة المخدرات فتام بمراقيته مرتين 
فى يومين مختلفين وتحقق: من صحة ما ابلغه به 
مركشده السرى . 1 1 


كبا قرر الرائد. . .فى التكقيق كذلك أن مرشدا 
سريا واحدا انبأه هو وزميله محرر محضرالئحريات 
باتجار المتهم فى المواد المخدرة مها يفيد ثيام 
تناقض بين ما ورد بأقوال الضابط الاخير - على 
الوجه المتقدم ‏ وبين ما قرره الضابط الذى 
استصدر الاذن وضمنه محقني تحرياتة . خلاقا 
لا ذهب اليه الحكم . 


لما كان ما تقدم ©» لمان الحكم المطعون فيسيه 
يكون قد شمابه خطأ فى تطبيق 'القائون » وانطوى 
على باذاق الاسلالال. جا يفييينة ينا بويعب 
نتضه والاحالة 0 


الطعسسين 1688 لسسمسنة 19 ق . 
بوئاسة السيد المستشار/حسيح سعد مامح »6 وعقوية 
السادة المستقارين ) سبعد الدي مطيه © ودين ابو النتوج 


الشربينى © وابراهيم محبد الديوانى ؛ وحسن على المغربى. 


0 
151/9 آاكتوبر‎ ١ 


٠ دفاع : أخلال بحقه » ككم © تسسبيب © عيبب‎ ١ 


باعل حكم : تسعييبي » عنبا , 


اللسدا القاتونى : 

١‏ اذا كانت المحكمة الاستئنافية قد راث 
آن الفصل فى الدعوى يتطلب ضم اصل تقسرير 
الخبير فأصدرت قرارها بذلك تحقيقا لدفساع ' 
الطاعن الذى أصر فيه على طلب الضم - وهو 
طلب يعد جوهريا فى خصوص الدعوى المطروحة 
ثم عادت ففصئت فى موضوع الدعوى قبل ازينفذ 
قرار الضم - وهو طثب يعد جوهريا فى خصوص 
الدعوى المطروحة » ثم عادت ففصلت فموضوع 
الدعوى قبل أن ينفذ قرار الضم ودون أن 
تضمن حكمها الاسباب المبررة لعدولها عن هسذا 
القرار » فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا 


بالاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقصه والحالة. 


؟ ل كانت المحكمة الاستئنافية حين قضثت فى 
الدعوى قد اعتمدت عليه فى ثبوت الاتهام على 
تقرير خبير ليس له أصل ثابت فى الاوراق » فان 
حكيها يكون معيبا بالفساد فى الاسستدلال يسا 
يوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكية : 


حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق أن 
محكمية أول درجة أصدرت بتاريخ ٠١‏ من ابريل 
61 حكيا قبل الفصل فى الموضوع يندب مكتب 
الخبراء لتصفية الحساب بين المثهمين ( الطاعن 
ومتهم آخر فى الدعوى ) وبين المدعية بالحقسوق 
المدنية عن 1155 الزراعية وبيان مااذا كانت 
للاخيرة مبالعغ قبل ااتهمين ناشئة عن قياءهما 
بتحصيل الايجار من مستأجرى الوقف عسن 
السنة المأكورة ولم يقوموا بتوريدها للمجنىعليها 
ومتدار هذه المبالغ اذلا ثبت وجودها وسببب 
بقائها طرف المتهمين » وبتارخ ه من ابريل 151/1 


. قضمث المحكمة بحبس كل من المتهمين شسهرين 
بع الشغل وبالزامهما بالتعويض 'ااؤقت المطالب 
به » واستندت فى قف '!' مه ضمن ما استئدت 
اليه على ما ثبت لها من الطلاع على تقرير 
الخيي المنتدب ومحاضر أغماله . 


استانف الطاعن هذا الحكم كيا امسستانة 

اللحكوم عليه الآخر . ولدى نظر الاستئئاف قرر 
المداقع عن الطاعن آمام المحكية بجلسة 11 من 
ديسمبر 199/5 أن تقرير الخبير: غير مرفقفتررت 
المحكية تأجيل نظر الدعوى لجلسة :١‏ من فبراير 
1 وكلفت النيابة العامة يضم أصل تقسرير 
الغبرة ومحافتن اعيالة ووالخلية الأخيرة اسدرت 
المحكية قرارا بحجز الدعوى للحكم سل دون أن 
يتم تنفيذ قرار الضم مس وصرح للطرفين بتبادل 
الذكرات ثم قضت بجلسة !1 من مارس 1178| 
حضوريا بقدول الاستئنافين شكلا » وفى الموضوع 
بالغاء الحكم المستائف فيما قضى به بالنسرة المتهم 
الثانى وبراعته مما أسند اليه ورفض الدمهوى 
المدئية المقابة ضده وتأييده فيما قضى به بالنسبة 
للمتهم الأول الطاعن عه والسزامبه المصروفات 
المدنية الاستئنافية . 


كما ييين من الاطلاع على المفردات المضمومة 
تحتيقا لوجه الطعن - أن تقرير الخبير المتضمن 
بحاهي ‏ اعراقه :الذي كان مسرؤها علن “البكية 
لم يكن هو التقرير الاصلى أو صورة رسمية منه 
إل قن موي ل سيا تبن هك الغرراء 
ولاتحمل توقيعا © وان المدافع عن الطاعن اقتصر 
فى المذكرة المقدمة منه فى فترة حجز' الدءوى 
للحكم على طلب ضم أصل تقرير الخبير ويحافر 
أعباله , 


لما كان ذلك ؛ وكان من المثرر أنه متى قررت 
المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجاب 
له فائه لايجوز لها ان تعدل عنه الا لسبب سائعُ 
ييرر هذا العدول © وكانت المدكيبة الاستثنافية 
قد رأت أن الفصل ق الدعوى يتطلب ضم أصل 
تثرير الخبير فاصدرت قرارها بذلك تحقيقا لدفاع 


قضاغ النقض الجئائى َِ 


الطاعن الذى أصر فيه على طلب الضم - ودو 
طلب جوهريا فى خصوص الدعوى المطزوحة 
لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى وقد يتبئى 
على تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فيها ب غير ان 
المحكية مع ذلك عادت ففصلت فى موضوع 
الدعوى قبل أن ينفذ قرار الضم الذى سبق 
أن أصدرته ودون أن تضمن حكيها الاسباب 
المبررة لعدولها عن هذا القرار . 


واذ كان من المقرر أنه ليس للمحكية أن تبدى 
رأيا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسسفر 
هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناتشسة 
الدفاع له عن حقيتة قد يتغيى بها وجه الرأى ف 
الدعوى »© وكانت المحكية الاستئنافية حينقضت 
فى الدعوى قد اعتمدت ضين ما اعتمدت عليه قى 
ثبوت الاتهام على تقرير خبير ليس له اصل 
ثابت فى الاوراق ٠‏ 


لما كان ما تقدم 8 فان الحكم المطعون فيه 
كون معيبا بالفساد فى الاستدلا. والاخلال بحق 
الدفاع » بما يوجب نقضه والاحالة بغير . حاجة 
الى بحث سائر أوجه الطعن . 


الطعن ه50" اسنة 65 ق 
ورفاسة ألسية المستشار/رحسين بعك سابع ( وعضوية 
السادة المستشارين » سعد الدرن عطيه ©) وحسن أبو النتوح 


القربينى »© وابراهيم أحيد الديوانى © وعبد الحييد محيد 


القيربيني ٠‏ 
5 
1 أكنوبر “151/9 
حدم : اصداره . دعوى مدنية , نقض © طعن لثانى مرة , 


أجراءات م 1/217 ٠‏ 


المبدا القانونى : 

متى كان الحكم الابتدائى قد قفى ببراءة المتهم 
وبرفض الدعوى المدنية المرقوعة عليه من المدعىي 
بالحقوق المدنية » فانه لايجوز الغاء هذا الحكم 


ف شقه الصادر ] الدعوى المدنية والقضاء فيها 
اسنثنافيا بالتقعويض الا باجماع آراء قضاة 
المحكمة كما هو الشان فى الدعوى الجنائية ٠‏ 


االمككمسة : 


حيث أن هذا النعى صصحيح فى القانون ذلك 
بأن تضاء هذه المحكمة ثد جرى على أن حكم 
الفنقرة النانية من آلادة /إ١؟‏ من تانون 
الاجراءات الجنائية يسرى كذلك على استئناف 
الدعى بالحنوق المدنية الحكم المادر برفس 
دعواه بتساء على برامءة امتهم لعدم ثبوتالواقعة 
سواء استائفته النياية العامة أم لم تسستائفه » 
فمتى كان الحكم الايتدائى قد نتنضى يبراءة المتهم 
وبرفض الدعوى المدئية ‏ كبا هو الحال فى هذه 
الدموى ‏ قانه لايجوز الغاء هذا الحكم فى شسقه 
الصادر فى الدموى المدنية والقضاء فيها استثنانيا 
بالتعويض آلا باجماع آراء قضاة المحكية كما هو 
الشأن فى الدعوى الجنائية » نظرا! لتدعبةالدعوى 
اللمدنية للدعوى الجتائية من جهة »؛ ولارتيسساط 
الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة 
أخرى . 


مسا كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه اذ 
أنضى بهذأ الالغاء دون أن يصدر باجمباع الاراع !؛ 
فانه يكون قد خالف القانون © اذ كان لزايا على 
: الحكم 'القضصاء دتأييد الحكم المستائف » ومن ثم 
نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه - عمسلا 
بحكم الفترة الاولى من المادة 98؟ من قان.ون 
حالات واجراءات الطعن أيام .حكيسة النتضس 
الصادر بالقسانون لاه لسنة ١565‏ والحسكم 
بمقتشى التاثون. وذلك دون حاجّة لبحث سسائر 
أوجه -الطعن ولنظر الموضوع - عملا يكم 
المادة 45 من ذلك القانون باعتيار أن الطعن 
للمرة الثانية ‏ ماداء: أن الوجه الذى بنى عليه 
نقض الحكم وتصتحيحه قد أغنى عن التصدى 
للموضنوع به 


لما كان ما تقدم © فانه يتعين نقشن الحكم 


1 العددان التاسيع والعاشر 0 السئة الثامنة والخمصون .. 


لاسي سي سس ل سس سس ب 
المطعون فيه وتصصحيحه بتأييد الحكم المستائف 
الكاضى يرفدذن الدعوى المدنية ٠.‏ 
الطعن !لاا لممئة 147 ق 

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصداوى وعضوية 
السادة المستشارين : نصر الدين حسين عزام »ومحمود كاملا 
عطينه » ومحيد عبد المجيد سلامة 2 ومحمد عادل مرزوق. 


6 
١؟‏ من اكتوبر 1919/9 


ا تزوير : محرر عرفى 


ب سل جريمة : وقوعها » مهنى عليه © تنازله عن حقوقه 
المدنية » متهم © نزوله عن التمسك بالسئد المزور , 


ج ب محكمة : دفع قانونى ظاهر البطلان » رد عليه » دفاع , 
اخلال بحقه » حكم » قصور , 


د . جرائم ورتبطة : عقوبة » نقفى © طعسن ممسلحة , 
عقوبات م 1/00 . 


المبادىء القانونية : 


١‏ - متى كانت الممكمة قد استخلصست 
كااسباب السائفة التى أوردتقها أن التوقيع 
المفسوب ألى المجنى عايها على عقد الزواج المقدم 
من الطاعن هو توقيع «زور عليها » ورقبت على 
ذلك ثبوت واقعة الاستراك فى التزوير فى حقه » 
فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يعد من قبيل 
الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة. 
الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة 
النقسش ٠‏ 


؟ ‏ متى وقع التزوير أو الاستعمال قان نزول 
المجنى عايه عن حقوقه المدنية وعن طمته 
بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور 
لااثر له على وقوع الجريمة ٠‏ 


؟ - لاتلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه 
الدفاع القانونية الظاهرة البطلان © ولا يعتبر 


تضاء التقضى الجنائى ١١‏ 


سكوتها عنها اخلالاا' بحق الدفاع ولا قصوراا فى 
حكيها ٠‏ 


5 متى كان الحكم دان الطاعن بجرائم 
البلاغ الكاذب والاشتراك فى قزوير ورقة عرفة 
واستعمالها مع علمة بذلك وقفى سعاقيته 
بالعقوبة الاشد وهى المقررة لاى من هساتبن 
الحريمتين الاخيرتين » فانه لا مصلحة للطاعن فى 
النعى على الحكم قصوره أو خلاله بحق الدفساع 
بالنسبة اجريمة البلاغ الكاذب »2 مادام انه اوقع 
عليه عقوبة واحدة عن الجراثم الثلاث مما بدخل فى 
حدود العقوبة المقررة لكل من الجريمتين 
الآخرتين ٠‏ 

المكمة 8 

' حيث أنه ببين من الحكم المطعون فيه أنه دان 
الطاعن بجريمة الاشتراك فى التزوير 3 واقام 
عليها فى حتة أدلة مستقمدة من أقوال المجنى 
عليها وما اثبثت من تقرير قسسم أبحاث التزييف 
والتزوير » وهى أدلة سائفة تؤدى الى مارتبه 


الحكم عليها . 


ولا كان ذلك » وكانت المحكيةقد استخلصت 
للاسباب السائفة التى اوردتها أن التوقيع المن.ورب 
الى المجنى عليها على عقد الزواج المتدم من 
الطامن هو توقيع مزور عليها » ورتبت على ذلك 
ثبوت واتعة الاشتراك فى التزوير فى حقه ؛ مان 
مايثيره الطاعن فى هذا القسأن يعد من قبيل الجدل 
الموضوعى فى مسائل واقع تملك محكمة الموضوع 
التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة الئقض . 

أما مبا يتحدى به الطاعن من أن المجنى عليها 
نزلت عن حقوتها المدئية وعن الطعن بالتزوير 
ونزل هو عن القمسك بالورقة » وما يترتب على 
ذلك مردود بأن ما جاء فى القائون من حجية 
المحررات واشات صحتها أنيا محله .احكام الاثبات 
فى المواد المدنية والتجارية حيث عيتت الادلة 
ووضعت . أحكاما لها وألزم الثاضى بأن يجرى ف 
قضائه على مقتضاها » والطريق المرسوم للطعن 
بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها » 


وليس ف القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على 
سيد اتها. فق الاصل حرة 3 التياح النتبيل 
الجنائية طريقا خاصا يسلكة القافى فى! تحرى 
الادلة . 


ولا كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو 
الاستعيبال ©“ فان نزول المحنى عليه عن حتوقة 
المدنية وعن طعنة بالتزوير ونسرول آلمتهم عن 
التمسك بالسندات المزورة لا اثر له على وثقوع 
الجريمة » وكانت أوجه الدقاع المبيئة بوجه الطعن 
فى شان هذه الجرييمة ‏ أنيا هى من اوجه 
الدفاع القانونية الظاهرة البطلان © مما لا تلتزم 
محكبة الموضوع أصلا بالرد عليها © ولا يعتبر: 
سكوتها عنها آخلالا بحق الدتاع وا تقصورة ؤ) 
حكمها 4 ومن ثم مان مايثيره الطاعن فى هذا 
الصدد يكون قير سديد , 


ولما كان ذلك 6 وكان آلحكم المطعون فيه 
قد دان الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب والاشستراك 
فى تزوير ورقة عرفية واستعمالها مع علمه بذلك ) 
وطبق فى حقة حكم الفقرة الثانية من المادة الا 
من تانون العتوبات وقضى بمعاتبته بالعتوة 
الأشد وهى المقررة لاى من هاتين الاخيرتين » 
فانه لا مصلحة للطاعن فّ النعى على الحكم قصوره 
أو اخلاله بدق. الدفاع بالنسبة لجريمة البلاغ 
الكاذب ما دآم انه أوقع علية عقوبة واحده عن 
الجرائم الثلاث مما يدخل فى حدود العقوية المتررة 
لكل من 'الجريمتين الاولين » ومن ثم فان الطعن 
يكون على غير أساسس متعينا رفضه موضوعا . 
الطعن 1/8 لسئة 47 ق 

برياسة السيد المستشار جبال صادق المرصفاوى وعفيوية 
السادة المستشارين ؛ نسير ألدين حسن عزام )و محيود كاميل' 
عطيفه 6 ومحبد هبد المجيد سلامة ؛ وطه الصديق دنانة ٠‏ 


ل 
717 آكنوبر 191/7 


1 خطا : تقديره ©» مسلولية مدنية ؛ مسئولية جنائية 


ب ل خبير : أقواله » تقديرها » محكبة موضوخغ . 


لال 


ج ل دعوى ء واقعها 6 استخلاصها ., حكم > نسبيب, عيب 


دس ضرر : عفاصره » بيائها » مسئولية تقصرية > اركانها , 
نقس > طعن » مصلحة . 


هم. خطا مشترك : مسئولية جنائية » هكم » تسبيب »> عيب. 
و لس نض : طعن 6 سيب . 
و ل ككم : قسبيب © عيب . لقضى > سبب0ا. 


ح ل مذكرة : تقديمها , مرافعة » قفل يابها , دضاع » 


اخلال بحقه . 
المبادىء القانونية ١‏ 


مرتكبةة مدني وجنائيا مما يتعلق بموضوع الدعوى. 


»" - الامر قْ تقدير آراء اكخبراء من أاطلاقات 
قافى الموضوع ٠‏ 


'؟ س للحكمة الموضوع أن تستخلص ون كل 
عيب العناصر المطروحة امامها الصورة الصحية 
لواقعة الدعوى حسيما يؤدى اليه اقتناعها وان 
تطرح ما يخالفها من صور آخرى مادام استخلاصها 
سائغا وستند!ا لألى آدلة مقبوله فى العقل والمكنطق 
ولها اصولها فى الاوراق ٠‏ 


؟ ‏ متى كان اللحكم قد بين آركان المسئولية 
التقصرية من خطا وضرر وعلاقة سببية » فانه 
يكون قد أحاط بعناصر الضرر الذى قدر على 
أساسة ,بلغ التعويض المحكوم به . 


ه ‏ الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية 
لا يخلى الكتهمم من السئولية الجنائيسة 
مادام الحمكم قد ائبت قيامها فى حقه . 
ومن ثم فلا مصاحة للطاعن فيما يناه على 
الحكم من التفاته عن الرد على الحكم الابتدائى 
فيما نسبه ألى المتهم الآخر من استراكه فى الخطا ٠‏ 


5 ل لاتلاتزم المحكية بتعقب المنهم فى شتى 
مناحى دفاعه الموضوعى »> واطمئنانها الى الادلة 
'لتى عولت عليها يدل عليها أطراحها جميع 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الثايتة والخمسون ٠‏ 


الاعتبارات الثى ساقها الدفاع لحمل المحكمة على 
عدم الاخذ بها 


/1- متى كان بين من محافر جلسات المحاكمة 
الاسنثنافية أن االطاعن لم ينازع فى كونه المسؤول 
عن الحقوق المدنية ولم يجادل فى آأساس هذه 
المسئولية أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منسه 
أثارة شىء من ذلك أمام محكمة النقض لانه دفاع 
قانونى يخالطة واقع ويقتضى تحقيقا موضوعيا 
تنحسر عنه وظيفة محكوة !أنقض ٠‏ 


لم أذا كانت المذكرة الذى أبديت فيها وجوه 
الدفاع لم تقدم الا بعد اقفال باب المرافعة 6 ولم 
يكن ثمة ترخيص من المحكمة فى تقديم مذكرات 
فانها لذلك لاتستوجب ردا من المحكمة ٠‏ 


اللحكية 8 

حيث أنه يبين مما أورده الحكم المطعون فيه 
أنه استظهر ركن الخطأ فى حق الطاعن وحده 
مما جاء بتقرير المهندسسن الفئى من أن سبب 
الحادث مردود الى أن الطاعن قاد سيارة الئكل 
ومقطورتها محملتين حمولة كيرة وبسرعة زائدة 
ورعوئة فاصطدم مقدم الجائب الاير لها 
بمؤخرة الجانئب الايسر لمقطورة سيارة النقل الاتية 
من 'الاتجاه اللعكسى وادت سسرعته الزائيدة الى 
انطرافها كجاة فق مكين انتما برها واتقاذيها 
واتدفاهها ملؤنة جه وبها المجتى عليه ب الى 
المصرف © وبعد أن أورد الحكم مؤدى ما انتهى 
اليه التقرير الطبى من أن وفاة المجنئى عليهترجع 
الى هبوط مفاجىء بالقلب نتقج عن اسسفكسيا 
الفرى > اسكلون رايلة الويحسة فق فؤلليه ؛ 
« وقد ثبت لهذه المحكية أن المتوم الثانى 
الطاعن ‏ وحده الذى ارتكب خطأ ©» وقد 
نشأ عن ذلك الخطأ وقوع ااتصادم وانقتلايه 
بسيارته ويها المجنى مليه الذى راح ضحية 
الحادث .. 6 ى 


لا كان ذلك" ' وكان تقدير الخطأ المستوجب 
مسئولية مرتكبه مدنيا وج'اثا مما يكملق بموضو 


الدموى © وكان الامر فى تقدير آراء الخبراء من 
اطلائات تاضى الموضوع » وكان احكمة الموفضوع 
ان تستخلص من سائر 'العناصر المطروحة أمامها 
عل تناط البحفة الصونة الشخيةة أواتة: 
الدعوى حسبما يؤدى اليه اتثناعها ونان تحلرح 
ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها 


سائفا مستنئدنا الي أدلة مقبولة فى العتلوامنطق ”' 


ولها أصلها فى الاوراق ٠‏ 


لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون قيه بين 
واقعة الدعوى بحسب ما اطمائت اليه عقيدة"' 
امحكية واسستقر فى وجدائها ودلل على وتوع 
الخطائىيحق الطاءن وحده تدليلا سائغا واستظهر 
ف بطق ملع بزابيلة السيية بين :هذا الكيكت] 
والشرر الذى أصاب المجنى عليه وأحاط يعتاصر 
ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى التصور فى 
بيان ركن الخطأ ورابطة السببية والفساد فى 
الاستدلال لايكون له محل اذا هو لايعدو أن يكون 
مجرد جدل موضوعى فى تشدير المحكية لادلة 
الدموى ومبلغ انامئناته"ا اليها ينا لأيضور 
مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدي محكية 
النقتض . 


لما كان ذلك »4 وكان االحكم قد بين اركان 
المتكولنة القخصرية مناخطا وضون فلاهة صببية 
فائه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المعدنية 
احاطة كافية ولاتثريب عليه بعد ذلك اذا هو لب 
تين تاسر الخيون الذى كت على الداسة برل 
التعويضص المحكوم به . لما كان ذلك »© وكان 
لا مصلحة للطاعن فييا ينعاه على الحكم من 
التفاته عن الرد على الحكم الابتدائى فيما نسيه 
الى المتهم الآاخر من اشستراك فى الخطأ » لما 
هو مقرر منهم أن الخطأ المشترك فى نطاق 
المسئولية الجنائية لايخلى امتهم من الممسكولية 
مادام 'الحكم ‏ كيا هو الحال فى هذه الدعوى _ 
قد أثبت قيامها فى حقه . 


لما كان ذلك © وكانت المحكمة ليست بلزمة 
م فى شتى مناحى دفاعه الموضوعى “ 


قضاء التقض- الجنائى ‏ - 1 


وكان اطمئنائها الى الادلة التى عولت عليها دالة 
على . اطراحها جميع الاعتبارات التى سساتها 
الدفاع لحمل المحكية على عدم الاخذ بها © فسان 
ما ينعاه الطاعن على الحكم بدموى القصور 
فى الرد على دفاعه المكتوب يكون غير سسديد , 


لا كان ما تقدم » فان هذا الطمن برمته يكون 


وحيث أنه يبين من محافس جلسات المحاكمة 
الاستئئافية أن الطاعن لم ينازع فى كونه المسئول 
عن الحقوق المدئية ولم يجادل فى اساس هته 
المسئولية أمام, محكبة الموضوع فلا يقيل مئسه 
اثارة شىء من كلك أمام محكببة النقض » لانه ٠‏ 
دفاع قانونى يخالطه واتلدع ويقتشى تحتيقا 
موضوعيا » تنحصر عنه وظيفة محكية النقضس » 
ومن ثم فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون ف] غن 
محله , 


لما كان ذلك * وكان البين من محضرجلسة 
المحاكمة الاستئنائية بتاريخ /!؟ من قبراير 151/9] 
أن المحكية ‏ بعد أن أبدى كل مدائع مراقعته 
الشفوية ‏ قررت حجن القضية ليصدر 'الحكم 
فيها بجلسة ٠١‏ من مارس 111798 دون أن تصرح 
لاحد من الخصوم: بتقديع مذكرات # فانه بقرض 
أن الطاعن قد قدم مذكرة بعد حج]ّ الدعوى 
الثانى وضمنها وجوه دفاعه 8 قان نعيسه على 
الحكم المطعون قيه بالتصون اذا لمم يعرشى لم_ذا 
الدفاع لايكون له محل ما هن بترن من انه اذا 
كانت المذكرة التى ابديت قيها وجوه الدقاع لم 
تقدم الا بعد اقفال باب المراقعة ولم يكن ثمة 
ترخيص من المحكمة فى تقديم يذكرات قائها لذلك 
لا تستوجب ردا من المجكبة . 


لما كان ذلك » وكان ما أثاره الطاعن فى باقى 
اوجة :طعنة ,يرقوذا يما ديق نبيائه :فق الرف على 
على أوجه الطعن المائلة امقدمة من المحكوم 
عليه . 


1 العددان التامسع والعاشر. ‏ السنة الثامئة والخيسون .٠.‏ 


لماكان ما تقدم » فان الطعن برمته يكسون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعاومصادرة 
الكفالة مبع الزام الطامن مصاريف الدعوى 
الدئية . 
الطعن (18 لسئة ؟) ق 

برياسة انسيد المستشان جمال صادق المرصنفاوى وهضوية 
السادة المستشسارين : نصر الدين حسن عزام ©»ومحوود كامل 


عليئة © ومحيد عبد المجيد بسلامة © ومحيد عادل مرزوق. 


و 
؟” اكتوبر 191/9 


اثبات : شهود . ككم ©» تسبيب ©» عيب . 


اللبدا الققوتى 8 
اذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت آنه 
اقتئع بصحة ما شهد به الشاهدان من أن المجنى 
علية استطاع أن يتكلم عقب اصابته » وانه افضى 
اليهما باسم الجانى » واتخذ ميا شهد به 
الشاهدان على هذا النحو دليل اثبات على 
الطاعن » عاد فى موفمع آخر وقرر بآنه يجتزىء 
شسهادة هذون ويمرح منها ما ورد على لسانهما من 
أن المجنى عليه أخبرهما قبل وفاته بان الطاعن هو 
الضارب له » فان هذا كما يعيب الحكم بالفساد 
فى الاستدلال فضلا من التناقفي فى التسبيب . 


المحكمة : 
حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة 
الدعوى ؛ وأورد الادلة على دوت الوائعة فى <”. 
الطاعن ومن بيئها الدليل ااستمد من أقوال نائب 
العيدة .. و .. وأورد مؤدى أقوالهما يما مؤداه 
أنهيا شهدا بأن الاول مئهيا سال المجنى عليه 
القتيل قبيل وفاته على مسمع من الثانى عن محدث 
أصاباته فأخيره بأئه الطاعن . وبعد أن فرغ 
الحكم من بيان آدلة الاتهام عرض لدفاع المطاعن 
اذى آبداه فى شأن عدم قدرة المجنى "عليه على 
التكلم عتنب اصابته واستبعد ما جاء على لسان 
الفساهدين من أن القتيل تكلم عقب اصابته 
وأخرهيا بأسيم تائكله . 


لما كان ذلك » وكان الاصل أن لمحكية الموضوع 
أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان 
تطرح ما عداه دون أن تلتزم بيان علة ما أرناته 
الا أن مناط ذلك آلا يقلع ف حكمها . تناقص 
بن شإنه أن يجعل أسبايه متعارضة 
لا تصلح لأن تنبنى عليها النتائج القانوئية التى 
تأدى الحكم اليها » وكان يبين مما سيق بيانه أن 
الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أنه اقتئع بصحة 
ما كشهد به الشاهدان سالفا الذكر من المجنى عليه 
ان يتكلم عقب اصابته وانه اقفى اليها باسم 
الجائى واتخذا مما شهد به الشاهدان على هذا 
لنحو دليل اثبات على الطامن © عاد قى' موضوع 
آخر وقرر بأنه يجتزىء شهادة هذين ويطرح مها 
ما ورد على لسائهما من أن المجنى عليه اخبرهيا 
قبل وفاته بأن الطاعن هو الضارب له وهو ما 
يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال فضلا عن 
التناقض فى التسبيب بحيث لا يبين منه على أى 
أسساسس كونت المحكية عقيدتها فى الدعوى ٠.‏ 


لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بيا يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة 
الى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه ٠‏ 

الطعن 116 لمسسننة 47 ق * 

برياسة السيد المستشار حسين سعد سابح ؛ وعضوية 
السادة المستشارين * 
النتوح الشربينى © وعبد اليد محمد الثربيتقى » 
وحسن على المغريىي ٠‏ 


سعد الدين عطيه » وحسين ابو 


4 
1919/9 أاكتوير‎ ١ 


!| سلاح . عقوبة , تطبيقها . وصف تهمة . نقض ,م 
ب ب نقض : طعن »© مخائفة قانون , رد اعتبار . تهمة» 
لأمه ق 1!؟ لسنة مم؟] . وصنها , اجراءات عم .ده ىو 


المبادىء القانونية : 

١‏ العقوبة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 
5 من قانون الاسلحة والذخائر هى الاشفال 
الشاقة المؤبدة » يتعين تتطبيقها اذا كان الجانى 


من الاشخاص اللمأكورين بالفقرة «(ج» من المادة 
الرابعة من القانون سالف الذكر أن يكون قد حكم 
عليه نهائيا فى جريمة واردة فى هذه الفقرة » 
ولا يتزم أن تكون العقوبة قد نفذت فعلا . 


؟ - لما كان المطعون ضده سبق الحكم عليه 
باربع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع 
فيها » كما حكم عليه فى جنحة بالحبس شهرا مع 
الشغل بوصف كونه تحت مراقبة البوليس كدة 
سفة لاشتناه » فان االمطعون ضده يتوافر بالنسبة 
قائمة ولم يتحقها رد اعتبار بحكم القانون ٠‏ 

المحكمة ل 

رحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن 
النياية العاية رفعت الدعوى قد المطعون ضده 
لانه فى يوم ؟ من نوقمبر 11/1 أحرزٌ سسلاحا 
ناريا غير مششدخن بسدون ترخيص مع سبق 
الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريممة سرثة 
فى القضية 541١‏ لسنة ١951‏ جنح ابشواى فى 
419 من مارسىن 1951 © وطلبت عقابة بالمواد 
١/روة؟‏ ول/ا/دوة/١‏ #3 - ؛ من الثانون 
15 لسنة 1104 المعدل بالتانونين 565 لسسنة 
5 و هل لسئة 8ه9١1‏ والحدول ؟ اللملحق 
لسنة 1168 والجدول ؟ اللملحق بالقانون 5515 
بالقانون الاول . وقد قضت محكية جنايات الفيوم 
بمعاقبته بالحبس. مبع الشغل لمدة ستة اشهر 
وبتغريمة عشرة جنيهات والمصادرة عملا بالمواد 
او ”"وة؟و ١و0"‏ من القانون 955 لسنة 
1 المعدل بالقانونين 5ه لسنة 19816 و هلا 
واهل9! لسنة برهأ ل والمادة 117 من قانسون 
العقوبات © واسستندت فى حكيها الى ما قالته من 
أن المتهم قد أنكر بالجلسة آن الحكم المسادر فا 
قضية اجنحة 151 لسنة 1551 ابشواى تد نئذت 
علية وان الثيابة العامة لم تتقدم بأى دليل فا 
الاوراق يدل على أن ذلك الحكم قد نفذا عليه » 
وبذا فان الظرف المشدد يكون منتفيا لم يقم الدليل 
على توافره فى حق المتهم ٠‏ 


لماكان ذلك © وكانت المفقرة الثالثة من المادة 
5" من الثانون #ة” لسنة 1106 المعهدل 


عو 


بالقانونين 055 لسنة 1105 و هلا لسنة ١168‏ 
قد نصت على أن تكون اللعقوبة الاشغال الساقة 
المؤبدة أذ[ كان مرتكب الجريية المتصوصص عليها 
فى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ‏ 
ومن بينها الجريمة محل الاتهام ‏ من الاشخاص 
المذكورين بالفترات ب/جد/ه/رو من المادة 
'السابعة التى تتناول الفقرة (ج) منها من حكم عليه 
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات او اتجار 
فى المخدارات او سرقة أو شروع فيها أو اخفاء 
أثياء مسروقة وتتناول الفقرة (و) مها المتشردين 
والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراتبة البوليس 
وكانت المادة | من تانون العقوبات تد آاجازرت 
عند استعمال الرافة أن تستبدل بعقوبة الاشنغال 
الشاقة المؤيدة عتوبة الاثفال الشاقة المؤتتة 
او السحن ولا يجوز' ان تنتضى هذه المتوية عن 
ثلاث سنين تطبيقا لليادة ١6‏ من قانئون 
العتوبات . 


لما كان كل ما يتطلبة القانون لتوقيع العقوبة 
المشددة المنصوص عليها فى المادة 9/01 سالفة 
البيان بالنسبة للاشخاص المذكورين بالفترة إج) 
من المادة السابعة ‏ أن يكون الجائى قد حكم 
علية فى جريمة من الجرائم الواردة بها وان يكون 
هذا الحكم حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة 
بها وان يكون هذا الحكم نهائيا ونائها منتجا لاثارة 
الجنائية وليس بلازم أن تكون العتوبة قد ننئذت 
نعلا همان الحم المطعون فيه اذ خائت هنذا 
النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة . 


هذا فضلا عن أنه لما كان الثابت من الاطلاع 
على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات 
المضمومة ‏ والتى كانت تحت بصر المحكيبة ‏ 
أن المطعون ضده سيق الحكم عليه بأريع 
عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها 
فى القضايا 8941 لسئة .195١‏ جنح أبشواى و 
ممع لسئة ؤه.| و 1911/لاه! لسسنة .1651 
حكمية جئح استتثثناف الفيوم و 1119/1141 
لسنة ١15.‏ محكية جنح استئناف الفيوم 
و 77/119 لستة .115 أيشواى بالحبدن 
شهرا مبع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوايس 


5 العددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والخيسون ٠‏ 


لمدة سسنة لاشتباه » فان المطعون ضده يدخل فى 

عموم نص الفقرتين ج » و من المادة السابعة 
سالفة البيان ويتوافر بالنسبة له الظرف اأمشدد 
مادامت الأحكام الصادرة ضدم تائمية ولم بلحتها 
رد اعتيار بحكم الكانون ٠.‏ 


ونا كانت المحكبة مكلفة بآن محص الواقمة 
المطروحة امامها بجميع كيوفها واوصسافها وان 
تطبق عليها فصوص القاثون تطبيقا صحيحا وكانت 
المحكمة قد اغفلت الأثر المترتب على سبق الحكم 
على المطعون ضده بالاحكام الوراردة يصحيئنة 
سوابقة الجنائية » فان الحكم يكون منطويا على 
خطا فى قابرق العنون وى عذه الناطة الست 


غير أنه لما كانت المادة .0ه من قائسون 
الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ١لا؟‏ لسسنة 
هه ؤا قد تضمئتة الثمن على رد الاعتبار يحك 
القاتون الى ا محكوم عليه بعقوبة جنائية متى كان 
قد مضى على تنفيذا العقوبة أو. العفو عنها او 
سسقوطها بمضى المدة آثنتا عثشرة سئة دون أن 
يصدر عليهق خلال هذا الاجل حكم بعتقوبة فى 
حناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحينة بتلم 
' السوايق ورتبيك المادة ؟مهة من القانون امار 
الية على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالاد'نهة 
بالنسبة للمستقيل وزوال كل مبا يترتب عليه من 
انعدام الأهلية والحرمان من الحتوق وسائر الآثار 
الجنائية » وكان الشارع لم يورد فى قائ ون 
الأاسلحة والذخائر نصا يتنافر مع هذه القاعدة 
العامة ويؤدى ألى الاعتداد بالسابقة على الرغم 
الأجل المنصوص عليه فى المحكوم عليه فى السابقة 
التى اتخنت أساسا للظروف المشدد المخصوص 
عليه فى المادة +؟ فقرة ثالثة من قانون الأسلحة 
والنخائر . 


لما كان م نقدم © وكانت الاوراق قد خلت يما 
يغين على التحتق من أن الأجل المقصوص عليه 
ف "العقو ارد (امقار الطلطون خنده كنا يشمن 
فانه يتعين أن يكون منع النقض الاحالة . 


الطعن 586 لسنة 68 قي ؛ 
برياسة السيد المستكيار حسيين ستنعد سبابح ) 
وعضوية السادة المستشارين : سعد الدين عطية : 
وحنين أبو الفتوح اتشربيئى © وابراهيم أحيد الديوانى 
وحسين على المغربى ٠‏ 


لا" 
1 اكتوبر 151/9. 


أ س محكمة حنايات : دمعوى »© نظرها ©» قاض » هلاحيتد 
اجراءات م ,لم؟ 
ب ل حكم : تسبيب © عيب , شساهد © اقواله » بيانها , 


ده دفاع ؛ اخلال بحقة , دفاع متعلق بموضوع , ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة 
كونت راأيها فى الدعوى قبل أكمال نظرها » 
باصدارها الامر بالقبض عليه وحيسسه » مادام 
أن ذلك لايعدو أن يكون احراء تحفظيا موسا 
يدخل فى حدود سلطنها المخولة لها بمقتضى القانون 

؟ ب لايعيب الحكم أن دحيل ق ايرئد بيسان 
أقوال الشهود الى ما أورده من أقوال تلمساهد 
آخر » ما دامت أقوالهم متفقة فيما اأستند أليه 
الحكم منها ٠‏ 

*؟ ل لاتلتزم ااحكمة بالتمرض للدفاع 
المتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الادئة فيهما 
فيها واكرد عليه ؟'ستقلالا اكتفاء بأخذها بادلة 
الاثبات القائمة فى الدعوى . 


المحكمة : 


حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعصة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لجريمبة أحراز جوهر مخدر بغير ننصد الاتجار 
أو التعاطى أو الاستعمال الشخمى التى دان 
الطاعن يها وأورد على ثبوتها فى حقه الادلة 
السائغة التى من شأنها أن تؤدى الى مارتسيه 
عليها . 


قفساء التفض الجثثى يذ 


وما كانت المادة 3٠‏ من قائو نالاجراءات 
الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع 
الاحوال أن تأمر بالتيض على امتهم واعضاره 
ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكثالة 
او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا . انه 
لاوجه لما يتوله الطاعن من أن المحكبية كونت رايها 
فى الدعوى قيل اكمال نظرها باصدارها الامسسر 
بالقبيفس عليه وحبسسه مادام أن ذلك لايسدو 
أن يكون اجراء تحفظيا مما يدخل فى حدود سلطتها 
المخولة لها بمقتضى القانون ؛ وكان مخسامى 
الطاعن الموكل قد حضر يجلسة [ارافعة وأبدى 
دفاعه كاملا »6 فان مايثيره فى هذا الصسدد لايكون 
له محل ٠‏ اداه 

لما كان ذلك » وكان لا يعيب الحكم أن يجيل 
فى ايراد بيان اقوال الشهود الى مبأ اورده من اقوال 
شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة هيما است'د 
اليه الحكم منها » وكان الشابت من 
الاطلاع على المفردات المضيومة أن ما تسرره 
النقيب .. يطابق تمامبا ما قرره فى التحفيتات 
الشماهد الاول الرائد .. قان ما ينعاه الطاعن 
فى هذا الشأن لايكون سديداآ . 


أما ما يثيره الطاعن من اغقفال الحكم أيراد 
دفاعه وتيخيصه © فمردود بأئه على التنحو 
الذى أثيت بمحضر جلسة المماكية لايعدو أن 
يكون دفاعا متعلقا يبموضوع الدعوى وتقدير 
الادلة فيها ممبا لاتلتزم المحكمة بالتعرض له والرد 
عليه اسستقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الاثبات 
القائمة فى الدعوى . لما كان ما تقدم © فسان 
الطعن يكون على غير أساسس متهينا رفشضه 
بوضموعااء 


الطعن 86 لمنة 68 ىق 5 

برياسة السيد المستقار حسين ممد سابح وعضوية 
العادة المستقارين : معد الدين عطيه ؛ وهسن أبو 
الفتوح الكربينى © وابراهيم أحيد الذيوائي ؛عبد الحمبد 
محيد الشربيتي ٠.‏ 0 


١ 
191/# اكتوبر‎ 21 


1 ل هكم : بياناته » محقر جلسة + 
خبرة , حبر استشارى > دقريره . طبيب 
شرعى > طلب استدعاقه , 


ب سل آثباتك : 


جا ل ككم ' تسبيب 4 عيب , 
د نقض 2 : طعن ©) سيب , 
السادىء القالونية : 

١‏ ل اذا كان محضر جلسة ااحاكمة الابندائية 
قد اتستيل على بيان أسماء القصر الثلاثة اللدعين 
ودنيا » فائه لايعيب الحكم اقتصاره على أبسراد 
اسم المدعية بالحتوق المدنية عن نفسها وبصفتها 
وصية على أولادها القصر الثفااثة دون ذكسر 
أسمائهم طالما أن محفر الجلسة يكمل المكم 
فى هذا البيان ٠‏ 


؟ الما كانت المحكمة قد اطمسانت الى 
ما تضينه التقرير الطبى الشرعى المقدم فى 
الدعوى بامكان وقوع الحادث وفسق تصسوير 
الشاهدين وبما يتفق وأقرار الطاعن فالتحفيقات 
واستندت الى ااراى الفنى الوارد بهذا التقرير 
فيما استخاصته واطوأنت أليه وأطرحت فىهدود 
سلطنها االتقددرية التفرير الطبى الاستشارى بما 
تضمنه من مطاعن على التقرير الطبى الشرعى » 
غانه لايجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة 
النقض مادام استنادها ألى التفرير السابق ذكره 
سليما لايشسوبه خطأ » وهى غير منزمة من معد 
باجابة الدفاع الى ما طلبه من استدعاء كبير 
الاطباء الشرعيين إناقشته مادام أن الواقعة قد 
وضحت لديها ولم تر هى من جأنبها حاجة لاتخاذ 
هذا الاجراء , 


“* التناقض الذى يعيب الحكم هو مايقفيع 
بين آسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض 
الاخر ولا بعرف اى الامرين قصنته المحكمة ٠‏ 


الجدل فى موضوع الدعوى وتقسدير 
الادلة فيها مما لايجوز اثارته آمام محكمةالنقفي. 


م العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامتة والقميسون 1.٠١‏ 


المحكية ,8 

حيث ان البين من مراجعة محاضر جلس ات 
الشاعة ان 2 إدقت جتنا بعلي ادل ينات* 
5 أمام محكية أول درجة فى مواجهة الطاعن 
عن نفسسها وبصفتها وصية على أولادها التصر 
لع 6 وطقية ريض لكر كي 
الاف جنيه وقدمت قرار العائاة وصورة مسن 
قرار متكي الأخوال الك كسية ينها ديز جل 
القصر . 


لما كان ذلك » وكان من المقرر أن محضر 
الجلسة يكمل الحكم فى خصوصن بيان اسماء 
الخصوم فى الدعوى وكان الثابت أن محضي 
جلسة الحاكية الابنتدائية قد اشتمل 
على بيان اسسماء القصر القلاثة المدعين 
مدنيا 6 فانه لا يعيب المحكم اقتضارة على, انراد 
اسم المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها ويصفتها 
وصية على أولادها القصر الثلاثة دون ذكر أسمائهم 
طالما ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا 
البيان . 
لماكان ذلك »2 وكان يبين من الحكم المطمون 
نيه أنه بين وأقعة 'الدعوى بما تتوافر به العناصر 
القائونية لجريمة القتل الحّطأ التى دان بها الطاعن 
وساق على ثبوتها فى حقه ادلة مسردودة الى 
اصولها الثابتة فى الاوراق من شأنها ان تؤدى الى 
مارتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شماهدى 
الاثبات والعاينة والتقرير الطبى الشرعى واقرار 
الطامن ف “التحقيقات بأنه اطلق عيارا ناريا من 
مسدسه ى' أتجاه 'الصبية الذين كاتوا على الرمل 
المصاور لئزله يقصد ارهصايهم وائه 
علل اصساية المجنى معليه باحتمال انه 
كان وأقفا معهم © وقد اورد الحكم 
مؤدى هذه الأدلة نحصل أتول الشاهدين بما مؤداه 
أنهما كانا يجلسان مع [مجنى عليه على التل الرميلى 
حينبا أصيب المجنى علية من عيار نارى أطلقه 
الطاعن الذى اعتاد تهديدهم باطلاق الثار عليوهم 
كليا تجيبعوا للعب الكرة . 


ملبة وجدت على مرتفع من الرمال ملاصق للجزه 


البحرى من السور 'الشرقى لنزل المتهم ( الطاعن ) 
وان اللجنى عليه كان يجلس مع صحيه على كومه 
الرمال الملاصقة للسور الشرقى للمنزل الذى يبلغ 
ارتفاعة نحو أربعة أمتار وان الرمال الملاصقة لهذا 
السور تنخفض قليلا بجواره ثم يرتفع بأقصى الجهة 
بحيث تكون مساوية تقريبا لأعلى السور وأن 
الطاعن اطلق العيار صوب الجهة الشرتية وقسد 
أرشد عن مكان أطلاق الثئار بها يبعد عن مرتفع 
الرمال الملاصقة لسور المنزل الشرقى بحوالى 
خمسة وآريعين مترا وأنه يمكن أن يقف بالمكان 
الذى أطلق منه امتهم العيار أن يشاهد بوضوح 
من يوجد على مرتفع الرمال ٠‏ 


ثم أورد الحكم ما استخلصه من تقرير ااطيبيب 
الشرعى ومفاده أن اصابة المجنى عليه الموصوفة 
بااراس يمكن هدوتها من اطلاق عيان دارئ. يبل 
المسدسن المشبوط فى الحادث ومن مسافة خيسة 
واربعين مترا وأن 'اتجاه الطلق النارى كان مسن 
اليمين الى اليسار وأن السلاح المضبوط مسدس.ى 
عيار هآر صائح للاستعممال أعطت المسحة 
المأخوذة من ماسورته أومن الطلقة الفارغة نتيجة 
ايجابية مخلغات اليارود واستطرد الحكم بعد ذلك 
الى ايراد ما قرره الطاعن فى تحتيقات النيابة بيا 
محصلة أنه 'اعتاد اطلاق الاعيرة النسارية مسن 
مسدسه ق الهواء لارهاب الصبية الذين يتذفون 
حديقته بالاحجار وأنه فىْ يوم الحادث رفع مسدسة 
عاليا وأطلق منه عيارا تجاه الصبية 'أثناع جلوسهم ١‏ 
على الرمل المجاور انزله ثم علم اثر ذلك بمتقسل. 
اأحئى عليه ٠.‏ 


وعرضى الحكم لدفاع الطاعن والتترير الطبى 
الاستشارى الذى قديه وطلب متاقكشة كبير الأطباء 
الشرعيين ورد على ما اثير فى شأن ذلك كله بقوله 
واذ كان الثابت من وقائع الدعوئ وظروفها ان 
المجنى عليه كان يجالس أصحابه على كومبة سن 
الرمل وعلى مقربة من مسكن المتهم وأن هذا الأخين 
كان يضجر باجتماعهم فى هذا المكان فداب على 
تقذيفم باعيرة نارية فى الهواء بقصد ارهابهم وكان 
الثابت كذلك باترار المتهم أنه أطلق يوم الحادث 
العيار انارى الذى اعتاكد أطلاقة من مسدسه 
المرخص لة بحمله عيار هثارح 26 ثكم سسيع 
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سياحا ينيعث من خارج داره فور 
اطلاتة هذا العيار ثم علم باصسابة 
المجنى عليه فى مقتل » ولم يثبت أن عيارا ناريا آخر 
قد انطلق من غير اأتهم وقت الحادث وكان الثابت 
أيضا من أقوال شاهدى الواقعة ٠‏ أن المتهم هو 
الذى اطلق العيار النارى الذى قتل المجنى عليه ) 
وكانت المحكمة تطيثئن الى صحة أقوالهما . 


اذا كان الأمر كذلك » وكان الثابت من التقرير 
الطبى الشرعى أن اصابة المجنى عليه الثاا.سة 
بمكن أن تحدث من مسدس المتهم وبالتصوير الذى 
ذكره الشهود والمتفق مع الواتيع ومن مثل المسافة 
التى كانت بينه وبين المجنى عليه وقنتك اصايته 
نان اللحكية من ثم تلتفت عن طلب المتهم أستد عاء 
كبير الأطباء الشرعيين اناقشة فيما اثاره خاصا 
بمسار العيار ومدى الاطلاق وتطرح من حسابها 
ما أشار اليه التقرير االاستشارى. من لزوم اجراء 
تجارب ترى المحكية عدم لزومها للفصل فى الدعوى 
مادامت قد اطمانت الى سلامة التقرير الطبى 
الشرعى وصحة ما رجحه بشأن كيفية اصابة 
المجنى عليه على اعتبار انه هو الذى يتفق ممع 
وقمع الدموى وادلتها المطروحة عليها » . 


لماكان ذلك ؛ وكان من المترر أن تقدير آراء 
الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من 
مطاعن مرجعه الى محكية الموضوع التى لهاكاءا, 
الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبي. 
شأنه فى هذا شأن سائر الادلة فلها مطلق الحربة 
فى الاخذ بما تطمئن اليه مثها والالتفات عما عداه 
ولايتبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ») وكانت 
الحكية فيما سلف بيانه قد اطمأنت الى ماتضمئه 
التقرير الطبى الشرعى المتدم فى الدموى بامكان 
وقوع الحادث وفق تصوير الشاهدين وبما بتفق 
واقرار.الطاعن فى التحقيقات واسستندت الى الرآأى 
الفنى الواردبهذ! التقرير فيما استخلصتهواطماأنت 
اليه واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية التقرير 
الطبى الاستشارى بها تضيئه من مطاهن على 
التقرير الطبى الشرعى © انه لايجوزة مجادلة 
المحكية فى ذلك أمام محكية .النقض مسادام 
أستئادها اقى التقرير السابق: ذكره سليا 


لس ل 


وهى غير ملزمة من بعد باجابة الدفاع الى 
ما طليه من استدعاء كبم الاطياء الشرعميين 
لناقتثسته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها 
ولم تر هى من جانيها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء. 


لما كان ذلك »؛ وكان من المترر أن التذاقتغى 
الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث 
ينفى بعضها ما لابته البغفى الآخر ولايعرف. أى 
من الأمرين قتصدته المحكية »؛ وكان. ميا أورده 
الحكم من اقوال الششاهدين والمعايئة لاينمارض 
مع ما حصله من مدى التترير الطبى الشرعى 
بل يتوافق معه » فان ما ينئعاه الطاعن من قصور 
وتناتقص فى التسبيب لايكون له يحل وهو فى 
واقعه لايعدو أن يكون محاولة لاعادة الجدل ؤ' 
موضوع الدعوى وتقدير الادلة فيها مما لاتجسوز' 
اثارته أمام محكمة النقضشس . 


لما كان ما تقدم » فان الطعن يرمته يكون 
على فى لنداين وتنا رتقييه موفصونا بحن 
مصادرة الكفالة والزام الطاعن بالمصاريف 
الدنية . 

الطعن 116 لستّة 48 ق * 

برياسة السرد المستقبار / حسين معد سابع » 
وعضوية السادة المستشارين © مسعد الدين عطية ؛ وحسن 
ابو الفتوح الشربينى © وعبد الصبيد محيد الثريينى » 
وحسن على المغربى . 
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أ محاكية : اجراء , تحقق . دعوى جنائية » بطلان , 
: استعهماله , 


استعمال ورقة مزورة , جرامة 


ب ل مكرر مزور 
ج ‏ جريمة مستيرة * 
مستمرة' » تقادمها . ' 
د محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل , تقربر خبيم. 
نقض 2 طعن » ضبب . دفاع » اخلال بحقه . هكم » 
اتسبيب © عليا , 

ه مداكمة : اجراء . دعوئى مدثية » جنائبة . نقش » 
طعن »2 'خطا ف تطبق قاثون . اجراءات م 16؟ 


,.. المددان التاسع والعاشر  السنة الثامنة واتفيسوئن‎ "٠. 
م يك‎ 


المبسادىء القانونية : 


]١‏ ل لايوهب القانون فى مسواد الجنح 
وااخائنات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق 
ابندائى » فهو ليس بشرط لصحة الحكم الا فى 
مواد الحنايات » واذ كان الاصل فى امحاحمات 
الجنائية أن يحصل التحقيق قيها امام المحكمة » 
ومادامت المحكية قد حققت بنفسها الدصوى 
واستبعت الى اقوال المدعى بالحقوق المسدنية 
وبنت قضاءها على روايته وعلى ما استبان لها 
من الاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها » 
هن ما يثيره الطاعن من دموى البطلان بون 
شر سديه .٠‏ 

؟ لب أذ كان الحكم المطعون فيه قد 'ثبت فى 
حق الطاعن تقديمه الورقة المزورة سندا كدفاعه 
فى الدعوى اادنية ودكل فى عبارات سائقة على 
علمه بتزويرها مما يكفى لحمله وتحقفق به 
العناصر القانونية لجريمة استعمال المخصرر 
المزور ألتى دانه بها » فانه يكون قد اصاب محجة 
اأصواب فى تقرير مسئوكية الطاعن "٠‏ 0 


* -س جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة 
التمسك بها او التفازل عنها أو من تاريخ صدور 
وستمرة ما دقى مقدمها متمسكا بها »2 ولاتبدا 
مدة سقوط الدعوى الا من تاريخ الكف عن 
التمسك بها او التنازل عنها أو من تاريخ صدرو 


الحكم بتزويرها ٠‏ 


- إذا كانت المعكمة قد اطمانت الى تقرير 
قسم اأبحعاث التزييف والتزوير للاسباب 
السائفة اللتى اوردتها » ان النعى عليها 
بالاخلال بحق الدفاع بقالة اكتفاتها عن طلب 
الطاءون اعادة ادراء المضاهاة لايكون مقبولا ٠‏ 


5 ه لما كان المدعى بالحقوق أأسدنئية قد 
اختار الطريق اأدنى باقامته دعوى مدنية قبل 
الطاعن بطلب التعويض الناثئىء عن الجريمة > 
وكان ذلك قيسل رفع الدعنوى الجنائية 
الحائية دن جانب اكنيابة العامة » وانه لم يترك 
دمواه المدنية وانما قفى بايقافها حتى يفصل 


فى الدعموى الجناقية الأماثلة والتى طلب فيها 
المدعى بالحقوق أادنية الحكم له بتعويض مؤقت 
عن الجريمة فان الحكم المطعون فيه اذا قضى 
بقبول دعواه المدنية تبعا للدعوى الحنائية المقامة 
يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون يما يتعين معسه 
نقضه نقضا حزئيا بالنسبة للدعوى المدنية 
وتصحيحه بعدم قبولها ٠‏ 


اللحكية 


.حيث أن المحكم المطعون هيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القائوئية 
لجريمة استعمال ورقة مزورة مع العلمبتزويرها 
التى دان الطاعن بها » واقام عليها فى حقبة آدلة 
سائغة تؤدى الى مارتبه الحكم عليها'. 


لما كان ذلك ؛ وكان القانون لايوجب فى' 
مواد الجئح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى 
أى تحقيق ابتدااثى » فهو ليس بقشرط لمصسحة 
الحكم الا فى مواد الجنايات » وكان الاصل فى 
المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام 
المحكيبة 4 ومادامت !أحكمة قد حققت بنفسها 
الدعوى واستمعت الى اقوال المدعى بالحتوق 
المدنية وبينت قضاءها على روايته وعلى ما 
اأستبان لها من الاطلاع على اوراق الدعوى 
ومسستنداتها » فان ما يثيره الطاعن من دعوى 
البطلان يكون غير سنديد . 


لما كان ذلك # وكان الركن المادى فى 
جريمة استعمال الاوراق المزورة يتوم باستعمبال 
المحرر اأزور فيما زور من أجله » ويتم بيجرد 
تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاتب 
عليه التانون 4 وكان الحكم المطعون فيه قد 
أثبت فى حق الطاعن تقديمه الورقة الزورة 
سندا لدفاعه فى الدعوى ه” لسنة 1١5619‏ مدنى 
كلى بنى سويف ؛ ودلل فى عبارات سائفة على 
علمه بتزويرها بما يكفى احمله وتتحئق بسه 
المثافئ العتونية لمر يينة نه فيال انور 
المزور التى دائه بها © مائه يكون قد أصاب 
محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن رم 
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لما كان ذلك © وكائت حرييبة استعمال 
الورئة المزورة جريمة مستمرة تبيدا بتقسديم 
الورقة والتهمسك بها » وتبقى مستمرة ما بقى 
مقدمها متمسكا بها » ولاتبدأ مدة سقوط الدعوى 
الا من تاريخ الكف عن التمسك بها او التنازل 
عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها » 
وكان الحكم قد أثيت أن الطاعن قدم بتساريخ 
* من أبريل 1184 فى الدعوى ٠ه"‏ لسسنة 1م5١‏ 
مدئى كلى بنى سويف الورقة ااتضمنة شروط 
المعاملة التجارية بينه وبين المدعى بالحقسوق 
المدنية وبعد أن طعن عليها بالتزوير فى ١١‏ من 
يونية 1١1515‏ ظل متمسكا بها حتى تضى نهائبا 
بتزويرها فى 18 من أبريل 15901 ثم أقيمت 
الدعوى الجنائية بشأنها فى 11 من مارس؟155 
وظللت اأجراءات المحاكية متصلة حتى ناريخ 
صدكور الحكم فيها © فاله اذا قضى برفض الدفع 
الميدى من الطاعن بسقوط الدعوى الجئائية 
ببضى المدة عن جريمة الاستعمال » يكونسليما 
ويمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون . 


لما كان ذلك »؛ وكان من المترر أن لمحكيبة 
الملوضوع كامل الحرية فى تتدير القوة التدليلية 
لتقرير الخبير المقدم اليها » وهى لتلتزم بندب 
خبير آخر ماداآمت الوااتعة قد وضحت لديها » 
ولم تر هى من جائبها اتخاذ هذا الاجراء » 
وكانت المحكية قد اطمائت الى تقرير قسسم 
أبحاث التزييف والتزوير للاسباب السائغة 
التى اوردتها مان النعى عليها بالأخلال بحق 
الدفاع بقتالة التفاتها عن طلب الطاعن اعادة 
اجراء المضاهاة لايكون مقبولا » ولا يعدو مايثييره 
الطاعن ق هذا الصدد أن يكون جدلا موضوعيا 
فى تقدير الدليل مما لايجوز اثارته أمام! محكية 
النتقضس . 


لما كان مما تقدم 4 فان الطعن - :خصو 
الدعوى الجنائية ‏ يكون على غير اسساس 
متعيئا رفضه موضوعا . 


وحيث أن المستفاد من نص المادةٌ 14؟ من 
قانون الاجراءات الجنائية انه متى رفع المدعى 


بالحقوق المائية دعواه أمام المحكبة المدنية ) 
فانه لايجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكية 
الجنائية القائمة مادام أنه لم يترك دعواه أمام 
المحكية المدنية . 


ا كان ذلك »© وكان الثايبت من يطالعة 
الأوراق أن المدعى بالحقوق اإدئية قد اختار 
الطريق المدئى باقامته الدعوى ١/١‏ لسئة19656 
مدئى كلى بئى سويف قيل الطاعن بطلب 
التعويضش الناشىء من الدريمة ؛ وكان ذلك 
قبل رفع الدعوى الجنائية الحالية من جانب 
وائما تغى فى 19 من ديسمبر 1111 بايقافها حتى 
يفصل فى الدعوى الجنائية الماثلة وآلتى طلب 
نيها المدعى بالحقوق المدنية الحكم له بتعويضش 
مؤقت عن الجريمة المماثلة والتى طلب تيها 
المدعى بالحقوق الدئية الحكم له بتعويض مقت 
عن الجرييبة ذاتها ؛ وكان البين من الاوراق اتحاد 
الدعويين سصبا وخصوما وموضوعا ؛ نان الحكم 
الطعون فيه اذ قفى بتبول دعوآه الدنية تبعا 
للدعوى الجنائية المقامة يكون قد اخطا فى تطبيق 
القانون بما يتعين معه نئضه تقضا جزثيا ب 
بالنسبة آلى الدعوى المائية - وتصحيحه بعدم 
قبولها مع الزام المطعون ضصده بمصاريتها . 

الطعن 88؟ لسنة 69 ق : 

برياسة السيد المستشار / حسبين سعد سامح : 
وعضوية السادة المستشارون ٠:‏ بصر الدين حمين عزام » 
ومحيود كامل عطيفه ؛ وطه الصديق دناته ؛ ويحيد فادل 


٠ مرزوق‎ ' 


ةذ 
5 نوفمبر 151/9 


أ شاى : فشي . قرار وزير تموين ؟ه! لسنة 1956 مه 
ق 18 لسنة 154١‏ قى ١,‏ لسئة 555ا , 

ب . تممة : وصفها » تعديله > محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ 
د محكمة استتثنافية : شاى » غش . تقض ©» طعن » 
خطأ فى تطبيق قائون , 

دل واقعة : تمحيصهة وبيان مدى انطباقها على اثقانون ٠‏ 


," العدداإن التاسع والعاث 


المنادىء القانونية : 


١‏ يحظر بقصد الاتجار خلط الشاى الأسود 
بأنوااعه بشاى اخضر أو بأى مادة أخرى أو الشروع 
فى ذلك ويخطر بقصد الاتجار خئط آلبن اخضرا كان 
أو مطحونا بأى مادة أخرى أو الشروع فى ذلك . 
كما يحظر بقصد الاتجار حيازة الشاى أو البن 
مخئوطا على الندو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه 
البيع ويعاقب كل من يخالف احكامه بالحسرمدة 
لاتقل عنسنة اشهر ولاتجاوز سناة وغرامةلاتقل 
عن ماثة جنيه ولا تعاوز مائة وخممسين جنيها أو 
دأحدى هاتين العقويتين ٠‏ 


ىوعدلا١ ب محكية الموضوع وهى تفصل فى‎ ١ 
لاتنقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى‎ 
وصف التهمة المحالة عليها بل انها مطالبة بالنظر‎ 
فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على‎ 
حقيققها وكل ماتلزم به هو الا تعاقب المتهم عن‎ 
واقعة غير وردت بأمر الاحالة او طلب ااتكليف‎ 
٠ بالحفسور.‎ 


٠‏ س أذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر 
على تأييسد الحكم المستانف فيم! قضى به من ثبوت 
التهمة استنادا الى أن الشاى ا4ضبوط لدى المتهم 
مغشوشى باضافة مواد غريبة اليه » كما قفى 
بتعديل العقوبة الى حبس الهم شهر! مع التسغل 
دون أن ينظر فى مدى انابان القرار السوزارى 
5 لسنة 1919 على الواقعة المادية ذاتها وهى 
عرضه للبيع شايا مخلوطا » مع أنه ينص على 
عقوبة نزيد فى حدها الادنى على العقسوبة التى 
وقعت على المتهم » س فانه يكون قد خالف 
القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 


5 لما كان مبنى الطعن هو مخالفة الثانون 
لعدم توقيع ألحكم العقوبة حسبما حددها قرار 
وزير التموين فى شان تنظيم تعبثئة وتجارة الشاى 
والبن » وكان الحكم قد اغفل تمخيص ألواقعة 
وبيان مدى انطباق ذلك القرار عليها » وصو 
ما يعبيه بالقصور اكذى وتسع كه وجه الطلعن وئه 
الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون 
فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة . 


السسنة الثايتة والحُيسون ... 


المحكمة م 


حيث أنه يبين من الاوراق أن النيابة العامة 
الجنائية على المطعون ضده بوصف 
أنه عرض للبيع شايا مغشوشسا مع عليه بذلك » 
وطلبت معاتبتة بأحكام القاتون 48 لسئة ١44١‏ 
الخاص بقمع الغفكشن والتدليس والقانون ٠١‏ 
لسنة 1151 بشسأن مراقبة الاغذية وتنظيم 


رمعت الدعوى 


تداولها . واستند الحكم الابتداثى فى قضائه 
باداتته الى ائه ثيت من تحليل العينة المأخوذة 


من الشاى الشسبوط لديه أنه مغقسوكى 
باضافة مواد غريبة اليه بنسبة عشرة فى المثة 
وأيسده الحكم المطضعصون فيه ل الصادر قى' 
الاستئئافين المرفوعين من النيابة العاية ومن 
المتهم سل فيما قضى به من ثبوت المتهمة واقتصر 
على تعديل العقوبة الى حبس التهم شهرا بم 
الشغل . 


لماكان ذلك » وكان قرار وزير التموين ؟05؟ 
لسنة 15155 ى أن تنظيم تعبئة وتجارة الشاى 
والدن ؛ قد نص فى المادة السادسة منه على 
أن « يحظر يقصد الاتجار خلط الشساى الأسود 
بأنواعه بشاى اخضر أو بأية مادة أخسرى أو 
مطحونا بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك . 
كمسا يحظر بقصد الاتجار جيازة الشاى أو البن 
مخلوطا على الئحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه 
للبيع » . كمسا نص فى المادة التاسسعة على 
معاقبة من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن 
ستة اشهر ولا تجاوز سسئة وقرامة لا تقل عن 
مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمبسين جنيها أو 
باحدى هاتين العقوبتين . 


لماعك ؛ وكان من المقرر ان محكيسة 
تثقيد بالوصف التقاثوئى الذى تسبفه 
النيابة العامة على الفعل المسسند للمتهم و 

واجبها أن يمحص: الوائعة المطسروحة 0 
كيوفها واوصفها فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى 
نطاتها الضيق: !ارسوم ق. .وضف التهينة المحالة 
عليها بل انها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجئائية 
التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبيئتها 
من الأوراق ومسن التحقيق الذى تجريه فى 


ع 


الجلسة 6 وكل ما تلتزم به هو الا تعاقب التهسم 
عن واقعة غير آلتى وردت بأمر الاخالة أو طلب 
التكليف بالحشور 6 آما ؤهى لم تفعل بل اقتصر 
الحكم المطعون فيه على تابيد الحكم المستائف 
فيما قضى به من ثبوت التهمة استنادا الى أن 
القماى المضبوط لدى المتهم مفشوثى باضافة 


مواد غريبة ليه » كما قضى يتعديل العقوية الى ' 


حبس المتهم شهرا مع الشسغل » دون أن ينظر فى 
مدى انطباق القرار الوزارى ؟5؟ لسنة 1555 
على الواقشعة المادية ذاتها وهى عرضه للبيع 
تايا مخلوطا » مع أنه ينص على عقوبة تزيد ى 
فى حدها الأدنى على العقوية ألتىي وقتعصت على 
المتهم -- فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 


لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسيما حددها القرار 
الوزارى سسالف البيان وكان الحكم تقد أغفل 
تبحيص الوائقعة وبيان مدى انطباق ذلك القرار 
عليها وهو ما يعيبة بالقصور الذى يتسع له وجه 
الطعن وله الصداره على وجه الطعن المتعلق 
ببخالفة القائون فانه يتعين أن يكون مع النئقض 
الاحالة ٠.‏ 
الطعن .لا لسئة 8 ق : 

برياسة السيد المستشار/حسين سمد مامح )عفوية 
السسادة المستثارين © نمر الدين حبسن عزام »© ومحيود 
كابل عطيفه © وطه الصديق دنانة ) ومصططفى محمود 
الاسهوطى ٠‏ 


3 
؟ نوفمير ١91/19‏ 


حكم ؛ تسبيب بعان , نقض ©» طمن » سيب , 


المذا القانونى : 

لما كا الحكم قد اقتصر فى بيانة لواقصة 
الدعوى على ذوله آنها ١‏ تتحصل فى آن المتهم 
أقام بناء بدون ترخيص ومخالف للشروط القانونية 
ونون آذن من لجنة أعمال االبناء )» دون أن يبين 
حالة البناء وعقاصر المخائفة المستوجبة للعقوبة 


فشا ألنقض العنائى رق 


ومؤدى آالأآدلة اللتى استخلص منها ثبوث وقوعها 
من الطاعن والاعمال التى الزم اللطضاعن 
بتصحيحها » فانه يكون قاصر البيان ٠‏ 


المحكية : 


ولما كان الحكم المطعون فيه تد اقتصر فى 
بيأته لواقعة الدعوى على قوله أنها « تتحصل 
فيما أثدت فى محشر الضبط من أن امتهم أقسام 
بناء يدون ترخيص ومخالف للشروط القانونية 
ودون أذن من لجنة اعمال البناء » » دون أن 
للعتوبة ومؤدى الادلة التى استخلص منهائبوت 
وقوعها من الطاعن والاعمال التى ألزم الطاعن 


بتصحيحها » فانه يكون قاصر البيان تصسورا 


ييطله ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى 
بحث سائر أوجه الطعن , 

الطعن 8./! لسنة 8ع ق : 

برياسة السيد المستشار/هسين سعد سابح »عضوية 
السادة المستشارين : نصر الدين حمسن هزام © ومهبود 
كامل عطيفه © وطه الصديق دئاتة »؛ ويصطفى محبود 
الاسيوطى . 


00 
؟ نوفمبر 191/0 


| تفل خطأ : رابطة سببية , حكم » تصبيب » عيب 
ب ل نقس : طعن © نطاقه , محكمة نقض © سلطتها , 


المدادىء القانونية : 

١‏ - لما كان الحكم وقد دان المتهم بجريمتى 
القتل واالاصابة الخطا ورتبه على ذلكمسئولية 
متدوعه قد خلا من الاشارة الى بيان اصابات 
المجنى عليهم كما فاته أن يورد «ؤدى التقارير 
الطبية الموقعة عليهم » وأن يدلل على قيامرابطة 
السببية بين ااصابة أحدهم ووفاته استنادا الى 
دليل فنى » فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى 
استظهار رابطة السببية بين الخطا والضرر 
جما يعيبه بما يوجب نقضه ٠‏ 


1 العددان التامع والعاشر ‏ السئة الثامئة والخمسون . 
. “1 0 السدان التاسع والعاشر ‏ السئة_ 


؟ ‏ اذا كان السبب الذى من أجله نقض 
الحكم ‏ يتصل بالمتهم ( التابع ) والذى لويطعن 
فى الحكم بالنقض - فانه يتعين نقض السحكم 
المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية 
والاحالة بالنسبة الى المطاعن ( المسسئول عن 
الحقوق المدنية ) والى المتهم أيضا ٠‏ 


الحكيةك : 

حيث أن الحكم الابتدائى المؤيسد لاسسيابه 
بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى 
وأورد الادلة على خطأ المتهم ( تابع الممسئول 
عن الحقوق اللمدنية ) فى قيادة السيارةالاتوبيس» 
عرض الى رايطة السيبية بين الخطا والضرر 
فى قوله « انه نقج عن الحادث اصابة لمدة 
أشخاص ووقاة قائد السيارة النقسل مورث 
المدعية بالحق المدنى .. »6 . 


ثم استطرد فى موضع آخر من مدوناته الى 
القول « أن المتهم التابع والمجنى عليه سائق 
النقل قد اشتركا بخطئهما فى 'وقوع الحصادث 
وتصادم السيارة النقل بالاتوبيس »© واتدفاع 
حمولة السيارة النقل بضغطها على الكابينة 
ووفاة سائق النقل ... وأن المستقر عليه فى 
قضاء محكية النقض أن خطأ المجنى عليهبقررس 


حدوثه لايخلى المتهم من المسئولية الجنائية * 
مادام خطأ المجنى عليه لم يترتب عليه انتفاء 
أحد الاركان التانونية لجريمة الققل الخطا 
المنسوبة الى المتهم » . 


لما كان ذلك » وكان الحكم وقد دان المتهم 
بجريمتى القتل والاصابة الخطأ ورتب علىذلك 
مسسئولية متبوعه «المسئول عن الحقوق 'اللمدنية) 
ند خلا من الاشارة الى بيان اصابات المجئنى 
عليهم » كما فاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية 
الموقمة عليهم 6 وأن يدلل على قيسام رابطة 
'السيبية بين اصابة أحدهم ووفاته استئادا الى 
دليل فنى © فان الحكم يكون مشوبا بالقمسور 
فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر 


. مما يعبيه بما يوجب نقضه بغير حاجة الى بحث 


كر يا يترة الطامن: قطينة د كن كسان 
هذا السبب يتصل بالتهم التابع » فانه يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به ف الدعوى 
المدنية والاحالة بالنسبة الى الطاعن ( المسئول 
عن الحقوق المدنية ) والى المتهم أيضسا ؛) ممع 
الزام المطعون ضدهم (المدمين بالحقوق المدنية) 
الممروفات المدنية . 


الطعن 7.8 لسئة "4# ق بالهيمة السابكة . 


سسمع خالد بن صفوان رجلا يتكلم ويكثر فى الكلام 


فقال لله : 


اعلم ‏ رحمك آله أن البلافة ليست بخفة اللسان » 
'وكثرة الهذيان » ولكنها باصابة المعنى » والقصد الى الحجة ٠‏ 


قصاء | ا يان 


1 خججوصوصو10111ططظظ2ظغ 


16 
/ا» بونيه 9/إ5أ, 


15/1199 تامين عينى : أمتياز » ضريبة »> نين . مدئى‎  ! 
لمسية .1568 ق 8م لسنة 1655| قى )14؟‎ ١65 
لسنة ه2ؤا‎ 

ب ل آمتياز : 


دين قرائب . فى 16 لمسنة 1959 م .4ه 


المبادىءم القاقونية : 


١‏ اذ! استحق للخزانة العامة مبطلغ ما 
ولم يوجد قانون أو أمر يقضى بامتيازه » فانه 
لايتمتع بهذا الامتياز » واذا وجد تعين الرحوع 
اليه للتعرف على شسروط الامتياز ونطاقه ووعائه 
وما عساه أن يرد عليه من اموال ٠‏ 


؟ ل للخزانة العامة حق امتياز عام على 
أموال المدينين بالضرائب والمبالغ المستحقة 
للحكومة » مع عدم وجوب تنسهره » ولا يثبت 
فيه حق التتبع ولو كان محله عقار؟ ٠‏ 


؟ ل تخويل الشارع الخزانة العامة حق 
تنبع آموال مدينيهما لاستيفاء حق من حقوقها 
الممتازة » لايفير منه عدم شسهر الحق فى أحوال 
منصوص عليها فى اللقوائين اتخاصة بضرائب 
الاطيان والمبانى والرسوم الجمركية ورسم 
الايلوئة على التركات ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أن النص 2 الفترة الاولى من المادة 
65 من التانون المدنى على أن « المجالغ 
المستحقة للخزانة العابة من خرائب ورسسوم 


١ م‎ 

وحتوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز 
بالشروط المتررة فى القوانين والاوامر الصادرة 
فى هذا الشأن » ©» يدل وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكية ‏ على أن المبالغ المستحقة 
للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها ‏ وعلى 
سبيل المثال س الشرائب والرسوم لاتكونسمتازة 
ولايثيت لها هذا الامتياز الا اذا قضت بامتيازه) 
'التوانين والاوامر الخاصة بكل منها وبالشروط 
والقيود التى تتررها هذه التوانين والاوامر » 
ستحق للخزانة العامة مبلغ ما ولم 
يوجد قانون أو أمر يتضى بامتيازه فانه لايتمتع 
بهذا الامتياز واذاء وجد تعين الرجوع اليه 
للتتعرف على شيروط الامتياز ونطاقه وومائه 

وما عساه أن يرد عليه من أموال ٠‏ 


بحيث اذا !| 


وبالرجوع الى القانون ١6‏ لسنة 1985 
بفرض ضريبة على ايراد رعوس الاموالالمنتولة 
وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب 
العمل والتعديلات التى ادخلت عليه بالقانون 
4 لسسيئة؛ .156 والقائون 69؟ لمسسنة 161ل 
والتانون 115؟ لسنة 1166 يبين أنه نس فى 
المادة .5 منه على أن « تكون الشضرائب 
والمبالغ الاخرى المستحقة للحكومة بمقتهىهذا 
الكانون دينا ممتازا على أموال المديئين بها أو 
الملزمين بتوريدها الى الخزانة بحكم القانون ». 


وهو بذلك انما يترر للخزانة العامة له 
مصلحة الضرائب ‏ حق امتياز عام على أموال 
المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجهرى لى 
خأنها مانصت عليه الثقرة الثانية من المادة 
5 من القانون المدنى من أن حقوق الامتياز 
العامة « لايجب فيها الشهر ولايثبت فيها حق 
التتبع » ولو كان محلها عقارا غير محيل بذاته ' 


5 المددان العسع واتعافي ‏ ألستة ألثايثةٌ واليسون 


بدين الشيريبة » واكتفى بما قرره من ضمانات 
ووسائل خاصة للتحفظا على حتوق الخزانة ‏ 
فشبلا عن الضمانات العامة فا التناتون . 


ومن جبة أخرى نان الاق يد مصلحة 


الغيرائب ملى آيوال المدينين بالشويبة المقررة ” 


بمقتضى القانون رقم ١54‏ لسسنة 1195 لايخلو من 
أثر سىء على المعايلات وتعطيلها وارتباكها 
أشيرارا بين يتعاملون فيها » من يريدون البيع' 
ومن يريدون الشراء على السواء » خصوصا 
وأنه قيما عدا حالة التنازل عن المنشأة لم ينظم 
الشمارع - ومع مراعاة سس المهنة س وسسيلة 
للعلم بحتوق المصلحة تسهل على ذوى الشسان 
سمبيل التعرف على حتيقة المركز' المالى للممولين 
وتكون بمثابة شهادة التمسرفات العقارية فى 
أحوالك التعامل العادى ‏ يؤيد ذلك أن امتياز' 
'الخزانة العامة لايخولها حق تتبع أموال مدينيها 
لانم فق القواتين والأواير القاسيدة يعمل 
منها , 


وأنه بالرجوع الى القوانين والاوامر الخاصة 
بمختلف أنواع الضرائب والرسوم يبين انه كلما 
أراد الشازع أن يخول الخرانة العامة حصسق 
تتبع أموال مكينيها اسثيناء لحق من حتوتها 
الممتازة وبصرف النظر عن عدم شهره نص على 
هذا الامتياز الخاصصي ورسم معالمه ونطاقه ولم 
ببسط يد الخزانة العامة فى تتبعها تحت أى يد 
كانت بل تخنف وبالقدر اللازم لكفالة حتوتها » 
وهو ما نصت عليه التوانين الخاصة بضرائب 
الاطيان والبانى والرسوم الجمركية والقاتون 
59 لسنة 1146 يفرض رسم أيلولة على 
التركات وخلا منه القالون 14 لسسنة ةل 
بفغرض شريبة علىالارباح التجارية والصئاعية. 


ولايغر من هذا الوشع مة فضت عليسه 
النترة الثانية من المادة 1175, من القاتون 
. المدنى فى قولها « وتستوى هذه المبالعع من ثين 
الاموال الاثقلة بهذا الإمتياز فى آية يد كانت » 
اذا هى متيدة يما تقرره القنوائين والاوامبي 
الخاصة بمختلف ' أتواع الضرائب والرسوم 
ومحكومة بها بحيث اذا قررت هذه القوائين 


والآوامر امتيازا خاصا على بعض أموالمدينيها 
ولبعض أنواع الغضرائب والرسوم فتستوق 
مبالغها من « ثمن الاموال المثقلة يبهذا الامتياز' 
فى آية يد كانت » وان لم تكن مشهرة وغفقا مما 
فصت عليه الفقرة الثانية من المادة ؟5؟١١‏ 
من القاثون المدنى بثولها « ولا حاجة للشهر: 
آيسا فى حتوق الامتيازا المعارية الشانائة لبالم 
مستحقة للخزائة العامة » والمعئى غيها أن 
حتوق الامتياز العتارية الخاصة والضامئة 
مبالغ مستحقة للخزانة العامة يثبت فيها حسق 
التمع وان لم تكن هناك حاجة لشهرها وذلك 
على وجه المقابلة وبالمغايرة لما نصت عليه 
قبلها من أن « حقوق الامتياز. العامة ولو كان 
محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولا يثبت قيها 
.حق التتبع © . 


وان كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه "قد 
خالف هذا النظر وجرى فى تضائه على أن؛ دين 
الغريبة على الارباح التجارية والصناعية يخول 
مصلحة الضرائب حق تتبع عقتنارات مدينيها 
الثقلة بامتيازة الخزانة العامة ورتب على ذلك 
تضاءه برفش طلبات الطاعنين فاته يكون قد 
خالف. القانون وأخطأ فى تطبيقه بسا يوجب 
نقضه , 
الطعن 76 أممنة 58 قا : ش 

بوئاسة السيه المستشار/احمد حسن هيكل' » وعضوية 
المادة المستكارين © محمد أتتعد محيود © وجوده أحيد 
فيث» وابراهيم السحيد نكرى4والدكتور مدب زكى عبدالبر 


١1 


/ا؟ يونيه ؟/ا15آ 
نقض : طعن »2 نظره . دعوى » خصومة © انقطاع . 
مراغقات هم 59١8‏ و52ؤ! , [1554 ٠.‏ 
ب اإيقض : طعن © مصلحة . دعوى مصلحة , احوال 
شخصية » طلاق » ارث , ٌ 
ج ل حكم : حجية 


الممادىء القانونية * 
١‏ وفاة احد طرف الخصومة بعد أن تكون 
الدعوى قد تهيات للحكم ف موضوعها » لا يننع 


00 ا 00 ففله النمس المطن _ “1ق . 


من الحكم فى موضوعها على موجب الاقوال 
والطلبات الختامية ٠‏ والدعوى تعتبر مهيأة 
للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جمبيع 
اجراءات الدعوى ون ايداع المذكرات وتبادلها 
بين الطرفين ٠‏ 
؟ ب العبرة فقيامالمصلحة ف الطعن بطري قالنقض 
هى بوجودها وقت صدور الحكم المطعون فيه.» 
ولايعتد بانعدامها بعد ذلك ٠‏ وما كان لطالب 
الحكول - محل الطاعنة المتوناة ‏ مصلحة 
محتملة فى الاستورار فى الطعن الممروض » 
تتميثل فى كونه آحد ورئة الطاعنة » وكانت هذه 
الملصلحة متحققة يوم صدور الحكم المطعون فيه 
لوجود الطاعنة على قيد الحياة حينذاك » فان 
وفاتها بعد ذلك لاتآثير لها على تحقق هذه 
المصلحة وتوافرها فى هذا الطعن ٠‏ 
؟ ب اذا اعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث 
المحدد وقومها فى الدعوى الاولى بآخر سبتمبر 
5 هى بعينها الطلقة االثالثة المثبت ف الاقرار 
صدورها بتاريخ ١١‏ من سبتمبر 14517 استناد1 
الى آن كلا من الطلققين صدرت فى اواخر ذلك 
الشهر » مع أن هذين التاريخين مختلفان »ورتب 
الحكم على ذلك عدم جواز نظر الدعوى اتحائية 
لسيق الفصل فيها فى الدعوى الاولى » فانسه 
يكون فوق مخالفته قد شابه فساد فى الاستدلال. 


المحكمة : 


حيت أنه لمسا كانت وفاة أحد طرفى الخصومة 
بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى 
موضومها لا يمسدئع وذقًا الما تقضى به المسادة 
6 من انون المرافعات السسابق من الحكم ف 
موضوعها على مؤحجصيب الاتونال والطلبات 
الختامية » وكانت الدعوى تعتبز مهيأة للمكم 
ليام محكببة النقض - على مقتضى المادتين 
5 و 4:51 من ذاث القناتون ‏ بعد اسسمتيفاء 
جميع أجراءات الدعونى من ايداع المذكرات 


وتبادلها بين الطرقين ‏ كيا هو الحال فى الدعوى' . 


الماثلة ‏ فلا تأثير لوفاة الطاعئة بعد تمام ذلك 
فى نظر الدعوى آيامها ٠‏ 


ولئن كانت دعوى الطلاق من ممسائل الأحوال 
الشخصية » آلا أنه يترتب عليها آثار مالية 
تختلف باختلاف الابقاء على عرورة الزوجية او 
فصمها بالطلاق © وكان االمستتر فى قضاء هذه 
المحكية أن العبرة فى قيام المصلحة فى الطعمن 
بطريق النقض هى بوجودها وقت صدور الحكم 
المطعون فيه ولا يعتد بانعدامها بعد ذلك , 
واذ.كان لطالب الحلول مصلحة محتيلة فا 
الاستمرار فى الطمن المعروض »© تتبثل فى كونه 
أحد ورثة الطاعنة طبقا للاعلام الشترعى المسادر 
بتاريخ 1 من يونيو 191738 من محكية باب شرقى. 
للأحوال الشخصية فى مادة الورائة 115 لسئة 
4 ؛ وكانت هذه المصلحة متحققة يوم صدور 
الحكم المطعون فيه لوجود الطاعنة على تيد 
الحياه حينئذاك » فان وخاتها بعد ذلك لا تأثير لها 
على تحقق هذه المصلحة وتوافرها فى هذا 
الطعن . لما كان ذلك فان طلب الحلول يكون 
فى محلة © ويكون الدفع بعدم قبوله واجسب 
الرنض . 7 


.وحيث ان المحرر المنسوب صدوره للمطمون 
عليه وهو غير مؤرخ ‏ جرى نصه يما يلى : 
« أقر: أنا المحامى بأنى سبق أن طلتت السيدة .. 
ثلاث طلتات الاولى بتساريخ آخر يوليو 1551 ثم 
راجعتها قبل انقضاء العدة » ثم طلقتها طلقة: 
ثانية بتاريخ 1915/5/16 ثم راجعتهسا 
قبل انقخساء العدة وطاتتها طلقسة 
ثالثة وآخيرة بتساريخ 1135/5/5١‏ .2 وبذلك 
اصبحت باثنة منى بينونة كبرى اعتبارا من 
التاريخ المذكور » واتعهد بأثبات الطلاق البائن 
المذكور لدى مأذون شرعى واتخاذ اللازم لوافاة 


االسيدة 00 بوثيقة الطلاق الرسمية خلال مدة 
ثلاثة أيام » . 


ولما كان الحكم المطعون فيه'قد أقام قضاءه. 
بعدم جواز نظر الدعوى لسايقة لقصل فيها على 
مباترره من أنه « يبين من الاطلاع على عريضة 
الدعوى م.١|‏ لسنة 115 أن المستائنة ل 
الطاعنة ‏ ذكرت فيهبا أن الممستائف عليه س 
المطعون عليه أوقع عليها الطلاق ثلاث مرات 


يك العددان التاسع والعاشر - السنة الثامئة والخمسون 


نهايتها آخر سبتمبر 1135 »© وقالت فى عريضة 
الدعوى المستائفة المائلة انه اوقع عليها 
الطلاق ثغلاث مرات كانت الأشيرة منها فى 
1 فلمطلوب فى كل من الدعويين هو 
اثبات ايقاع الطلاق المكمل للثلاث يتطليقة لها 
الطلاق أاثنوره عنه بها » والطلقة /الثالثة والمكيلة 
للثلاث التى ذكرتها المستأنفة فى كل من الدعويين 
كانت فى أواخْر سستمدبر 11575 فالطلقات المتى 
فى الدعوى الثالثة هى التى كانت بمينها فى الدعوى 
الاولى ان الثالثة كانت فى آخر سبتمبر 19159 
ولم تذكر تاريخا للاولى او الثانية » وفى الدعوى 
المستائفة قالت ان الاولى كانت فى آخر يوليو 
65 والثانية لى +١5/1/؟155‏ والثالثة فى 
١‏ وهذا لايتعارضى مسع مأ 
جاع بالدعوى الأولى مسن أن اافالتئة 
نهايتها فى آخر سبتمير 1915 6 
فموضوع الدعويين واحد وسبببهما واحد وقد 
حكن فى الذدمفوى الآولى بالرقتض ١‏ . وقول 
المستائفة بأن الطلاق المطلوب الحكم به بت 
باترار المستائف عليه بالورقة المنوه عنها وهو 
اقرار بالكنابة ؛ أما الطلاق فى القضية التى تقرر 
رفضها فكان شنويا » هذا القول يلتفث عنه لان 
هذا كلام فى الدليل وان كان فى الدعوى الآولى 
'البيئة اما فى هذم الدعوى غهو بالاقرار والكلام فى 
الدليل لا يكون ألا بعد سسماع »© الدعوى »© أما 
اذا كانت الدعوى »© غير مسموعة لسبق الفصل 
فى موضوعها فيلتفت'عن كل كلام يقال بالنسبة 
للدليل .. 6. 


وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الحكم 
الضادر فى الدعوى ١١.‏ لسنة ؟155 الثاهرة 
الابتدائية للأحوال الشخصية ١اؤيد‏ بالاستئئاف 
رقم 1١١‏ لسمنة .٠م‏ ق القاهرة للاحوال الشبخصية 
أنه كان بشان طلاق ادعت الطاعئة أن المطعون 
عليه 0 عليه فزي 00 الثالثة منها فى آخر 
0 طلاق مثبت. فى 1 منسوب صدوره 0 
المطمون عليه بتطليقة للطاعنة ثلاك طلقتات 
اولادها فى آخر يوليو ؟155 والثانية فى ١4‏ من 
سبتمير 1955 والثالثة فى ١؟‏ سبقمير 22155317 


واذا اعتبر الحكم الطلقة المكيلة للثلاث الممذد 


وقوعها فى الدعوى الاولى بأخر سبتمبر 1155 
هى بعينها الطلقة الشالثة المثبت فى الاترار 
صدورها بتاريخ ١؟‏ من سمبتمبر 1555 اسستنادا 
الى أن غلا من الطلتكين مسدرت فى أواشر ذلك 
الشهر مع أن هذين التاريخين مختلفان © ورتب 
الحكم على ذلك عدمجواز نظر الدعوى الحالية 
لسبق الفصل فيها فى الدعوى الأولى © فانه يكون 
فوق مخالفته للقانون قد شايه فساد فى الاستدلال 
بما يوجب نقضه لهذا السيب دون حاجة لبحث 
باقن اسبانية. الطعن ١ه‏ | 
الطعن .؟ فسئة #م# التضائية . 

برياسة السيد الأستقار/أحمد حسسن هيكل وعشوية 
السادة المستشارين : محيد أسعد محمود © وابراه يم 
السعيد ذكرى »6 واتدكتور محيد زكى عيد البن »4 واسماعيل 
فرحات عثييان ٠‏ 
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أ نهادم : مسقط . محاماه » اتعاب . متقى مم لا؟ 

و 59 مانع أذبى حكم ©» تسبيب ©» عيب , 

ب ل مهام : اتمهاب © »© تقادم , نقض © طعن » سيب . 
د ل مستلد : تقسيره بوي دون ١‏ تسل 
نقض ء طعن » سبب متعلق بواقع , 
المبادىء القانونية : 

١‏ لس اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
بالأسباب السائغة كلتى أوردها 6 والتى ليست 
مدل نعى من الطاعن الى آن القضايا التى باشرها 
الطاعن لصائح الموقف لا يمكن أن تعتبر كلا 
لايقيل التتحزئة » وان الاتعاب المستحقة عقاة عن كل 
منها تعتبر ديئا قائما بذاته » يسقط الحسق فى 
المطالبة به بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء 
العمل فى كل منها على حده 6 وكان ما أورده الحكم 
فى هذا الصدد يتضمن الرد اللسقط لدفاع الطاعن 
بخصوص قيام المانع الادبى فان النعى عليه 
بهذا السبب يكون على غير أساس ٠‏ 

؟ لس متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتير 
تاريخ الفصل فى االدعوى رقم .. » باعتبارها 


آخر القضايا التى حضر فيها الطاعن محاميا عن 


المطعون عليه » مبدا لسريان التقادم » وكان 
الطاعن لم يقدم الدليل على آنه قام بعد هذه 
التاريخ باعمال اخرى يستحق اتعابا عنها . 
فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون حاريا 


* ل كحكمة الموضبوع السلطة فى تفس 
المستندات المقدمة ايها بما لا يخرج عن عبارتها 
الواضحة ٠‏ وآذ كان ؟"ستخلاص اللمعكمة أن 
الطاعن قد 'ستلم اتعابة كاملة عن الأعمال المنوه 
عنها بسبب النعى هو اسستخلاص موضوعى 
سائم » فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا 
يعدو آن يكون جدلا موضوعيا بغية الوصول 
الى نتيجة آخرى غير الثى أنتهى آليها الحكم » 
معا لا يحوز التحدى به لدى محكمة النقض ٠‏ 


المحكمسة. :: 


حيث ان الحكم الابتدائى الذى أيده واخذ 
بأسبابة الحكم المطعون فيه قد اورد فى هذا 
الخصوص قوله . « وحيث أن المادة ١ه‏ من 
التانون رقم 95 لسنة 11589 بششأن المحاماه 
' تنص على أن يسقط حق المحامى فى مطالبة 
موكله بالاتعاب عند عدم وجود مسئد بها بمضى 
خيس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء .التوكيل » 
وهذا النص ليس الا تطبيقا للتواعد العامة 
المثررة فى التتادم المسقط المنسوص عبيه فى 
المادتين 6+ وى 51/1 من القانون المانىوليس 
المقصود بعبارة انتهاء التوكبل هو انتهاءالوكالة 
نهائيا كما فّ حالة العزل » وائما المقصود بها 
انتهاء التوكيل فى كل عمل قضائى بذاته بمعنى 
أن كل عمل تضائى يجريه المحامى يبقتى محتفظا 
بكيانه وبذاتيته ويسقط الحق فى المطالبة عن 
اتعايه بانقضاء خمس سنوات من ائتهاءالتوكيل 
بخصسوص هذا العمل بذاته . فان كان المحامى 
موكلا فى قضايا متعددة فانه يجب فى هذه 
الحالة البحث فيما أذا كان يقوم فيها ارتباط 
لايقبل التجزئة أو لايقوم فيها جميعا هذاالارتباط 
فان ارتبطث القضايا المتعددة برباط وثيقيجعلها 
كلا لا تقئل التجزئة لاتنفك احداها عن: الاخرى 
أو اذا اتفق مبراحة أو ضمئا بين المحامي 


الأحكام المستحدثة فى القانون الجديد للعاملين بالقطاع العام 5 


وموكله على الا تسمتحق الاتعاب الا بعد الانتهاء 
فيها كلها فان التقادم لايسرى الا بعد الانتهساء 
فن آخوبقصية .من عسذه التقتسانا ولايسيزئ 
التكادم الخمسى بمجرد أئتهاء كل قضية على 


حدة 86 . 


وهذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضساءه 
صحيح فى القانون ذلك أن المشرع بعد أن حدد 
فى المادة 5176 من القائون المدئى مدة تقادم 
حقوق أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون 
بخمس سنئوات نص فى المادة الا" على أن 
يبدا سريان التقادم فى الحقوق المشار إليها من 
الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدياتهم ولو 
استمروا يؤدون تقدمات أخرى » وعلة ذلك 2 
على ماجاء بالاعيبال التحضيرية ‏ أن الديون 
التى يرد عليها التقادم المكور تترتب فى الغالب 
على عتود تقتضى نشاطا مستمرا أو متجدندا 
يجعل كل دين منها تائما بذاته رغم ادستيرار 
تشاط الدائع وتجدده فيسقط بانقضاء مدة 
التقائم متى اكتملت ذآأتيته وأصبح مسستحق 
الاداء وذلك ما لم يثبت قيام ارتباط بينها يجعلها 
كلا غير تابل للتجزئة . 

لماكان ذلك » وكان الحكم المطعون غيه 
قد انتهى بالاسباب السبائغة التى أوردها والتى 
ليست محل نعى من الطاعن الى أن القض.ايا 
التى باشرها لصالح الوقف لايمكن أن تعتبر 
كلا لا يقبل التجزئة وآن الاتعاب المستحقة عن 
كل منها يعتبر ديئا قائما بذاته يسقط الحسق 
ف المطلبة به ييف يخي تبسيئوات بن تاريخ 
انتهاء العمل فى كل منها على حدة »© وكان 
ما أورده الحكم فى هذ! المدد يتضين الرد 
المسقط لدفاع الطاعن بخصوص قيام المانع 
الادبى مان النعى على الحكم بهذا السيب يكون 
على قير أساس ٠.‏ 


وحيث ان قضاء المحكمة بتحديد بدء التقادم 
بالنسبة للاتعاب | استحقة للطاعن عن كل . 
دفوى باشرها لضائح المطعون عليها من تازياخ 
انتهاء عمله فيها يكضشمن رفضا ما أثاره من' 
علاثته بموكلته بوصفه محابيا كانت مأانعا 
ادبيا يتعدّر معه مظالبتها باتعابه » وما أثساره 


”7 اللسندان التاسع والعاشر ‏ السئة الثامئة والخمسون 


من أنه كان يتبضش جزءاً من الاتعايب انتظثارا 
لتصفية الحساب وأن دينه تبل موكلته لايلحته 
السقوط ؛ فقد تكفل الحكم بالرد عليه حين 
اهتبر تمام العيل فى كل دعوى على حدة مجريا 
لبدء تقادم الاتماب امستحقة عنها . 


وحيث أن الحكم الابتدائى الذى أيده واخة' 
بأسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وتائع 
الدعوى وائتهى الى أن تقادم أتعاب المحامى 
يسرى بالنسبة لكل قضية على حدة من تاريخ 
أنتهاء المرائعة يها طبقا لنص المادة وام 
من القانون المدئى عاد وعرشس للقضايا التى 
باشرها الطاعن لصالح موكلته وآثبت أن آخرها 
كانت القضية ‏ لسنة هه6١‏ مستعجل الاسكندرية 
التى صدر الحكى قيها بتاريخ #؟/7156/1, 
أما القضشسية ١.؟‏ سنة ١406‏ مسستهجل 
الاسكندرية التى رفعت بعدها فلم يباشرالطاعن 
عملا من الاعبال القضائية فيها » ولما كان 
الحكم المطمون فيه قد أعتبر تاريخ التصك ى 
الدعوى " لسنة 1565 مستعجل الاسكندرية 
باعتبارها آخر التقضايا التى حضر مَيها الطاعن 
مهاميا عن المطعون عليها مبدآ لسريان المتقادم 


وكان الطاعن لم يقدم الدليل على انه قام بعد 


هذا التاريج بأعيال اخرى يستحق اتعايا عذها 
فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون عاريا 
عن الدليل . 


وحيث ان هدّ! النعى مردود بما قرره الحكم 
الابتدائى الذى ايده وآأخذا بأسيابه الحكم 
المطعون فيه ( أما عن احراءات اقسهار حل' 
الوتف فقد ثبت من الايصالات [اتدمة بحافتلة 
المتظلم ضدها أن السيد المحايبى قد استلم 
اميه ينها دون ماعط او السحاط لوقي زالنت 
هذه الاتعاب نينا وخمسين جنيها فيتعيناستبعاد 
هذه الاعمال من مجال. الحديث عن سقوط 
الحق “ ومن ذلك يبين أن الحكم تدا أقام تضاءه 
قىْ هذا الخصصسوص على ما تفيده عيبارات 
المستندات التدية فى الدعموى دون خروج على 
مطلولها ٠‏ » 


لما كان ذلك ؛ وكان لمحسكية الموضصوع 
السلطة فى تفسير المستنذات اأقدمة اليها يما 
لايخرج عن عيارتها الواضحة وكان أستخلاص 
المحكية أن الطساعن تقد اسستلم اتعصسابنه 
كايلة عن الاشال. اللثوة انها ببييب. النع هر 
استخلاص ميوضوعى سائمم فئان 1 يثيره 
الملاعن الى هذا الخصوص لابعدو أن يكونجدلا 
موضوعيا بغية الوصول الى نتيجة أخرى غي. 
التى أنتهى اليها االحكم مها لايجوز' التحدى 
به لدى محكية التقضش . 


ولا كانم يقعين رفش الطعن . 
طعن 717 لستئة لاق : 
برئاسية السيد المستشار/الدكتور حافطل هريدىئاوعضوية 
السادة المستشارين ؟ محيك سيد أحيكث حماد ؛ وعلى 
عبد اللرحمن ؛ وعلى صسلاح الدين » وأحيد صناء الدين ٠‏ 
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دعسوى : شم . بيع , تعاد 2 صحة . حكم » طمن » 
نقض > آثره . ق مرافعات سابق م ,لام 


ادا الققونى ١‏ 

اناا كان الطقبق احدى القضيتدنالمضمومتين 
هو ذات اتلطلبه فى القضية الاخرى » اذا كان 
الثابت أن محكمة الموضوع بعد ان ضمت 
الدعويين انتهت الى أن عقد البيع فى دعوى 

التزوير الاصلية » وكانت دعوى صحة العقد 

هى الوجه الاخر لدعوى بطلانه » فان الاندماج 
يتم بين الدعوبين » ويترتب عليه أن يصسير 
الادعاء بالتزوير وآحدا فيهما » والفص_ل فيه 
العقد 6 غبي منه للخصومة فلا يجوز الطمن 
فيه على اأستقلال ٠‏ 


المحكمة : 


حك ل االستم اللتسون فية اأمنادر زا 
ا[ .١‏ بعد أن اشار الى قيام محكية أول 


قضاء النقضس المسدئى . ١‏ 


حجمسحح ص ست سس ب ع لج ل ين يش ور ا ا اي ا ا ا 


درجة بضم الدعويين ليصدر قيهما حكم واحد 
أتام قضاءه بقبول الاستئناف على ما قرره 
ين أن « الحكم المستانف الصادر كيهمبأ برض 
الادعاء بالتزوير قد قصصلا فصلا ضسيئيا يرفض 
دعوى التزويمسر الاصلية لوحصدة الخصسوم 
والموضوع وأن هذا القضاء ليس منصبا على 
الادعاء بالتزوير وحده الذى هو دفع فى دعوى 
صحة التعاقد قلا يجوز استكئاف الحكم الصادر 
بش نه ااستقلالا بل مقصيا ايغنا على مؤضموتم 
دعوى التزوير الاصلية وهو ما يبين مئه أن الحكم 
بعد أن قطع بآن عقد البِيعغ موضُوع دعوى صحة 
التعاتد هو بذأته العقح موضوع دعوى التزوير 
الاصلية ذهب الى أن ضم الدعويين واتحساد 
الخصوم والموضوع يجعل الحكم برفئض الادعاء 
بتزوير العقد حاسسما للنزاع فى دعوى التزويير 
الاصلية ورتب على ذلك قبول الاستثئناف عنه 
ف حين انه وان كان هنم الدعويين 7اختلفتين 
سبيا وموضوعا الى بعضهها تسسهيلاللاجراءات 
لايترتب عليه اندماج الواحدة فى الاخرى يحيك 
تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخُصسوم 
غيهما الا أن الامبر يختلف اذا كان الطلب ؟ 
احدى القضيتين المضسمومتين هو ذات الطلب 
فى القضية الاخرى . 


نماذا كان الثايت أن محكية الموضوع بسك 
أن ضمت الدعويين انتهتك الى أن عقد البيع 
في دعوى صحة العقد هو بذاته العتقد موضوع 
دعوى التزوير الاصلية وكانت دعوى صحة 
العتد هى الوجه الاخر لدعوى بطلانه فان 
الاندماج يتم بين الدعويين ويترتب عليه أن 


يصبح الادعاء بالتزوير :واحدا: فيهما والتصل. 


نيه هو انضاء صادر تبل الفصل فى موضوع 
صحة العقد غير منه للخصومة فلا يجوزالطمن 
فيه على استقلال عملا بئص المادة هلالا من 
قانون المرافئعات السابئ . 

| ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر وقضى برفض الدع بعدم جوانز 
الاستئناف عن الحكم الصادر فى الادعساء 


نقضه دون حاجة لبحث السيب الثالث * واذًا 
كان هذا الحكم أساسا للحكم المادر يرد 
وبطلان عقد البيع فانه يترتب على نقغن الحكم 
الاول نقض الحكم اللاحق المسادر بجلسة 
0 


وحيث ان الموضوع صالح للتصسل كيه . 
ولا تقدم يتعين الحكم بعدم جوان الاستئناف, 
طمن ؟/لا لسسنة 848 اق * 

برئاسة السيد المستشار/الدكنور حايظ هريدى؛وعضوية 


السادة المسستشمارين محيث اعد حك » وعلى عيد الرحين 
وعلى ملاح الدين » وأحيد صفاء الدين . 


18 
١١‏ يوليه ؟/ا19 


اس ضريبة : تركة . ق ١6]‏ لسنة 5616| م 16 . 
ب تأمين عينى : رهن , تجزئة , التزام , مدنى مم ,1.6 
واعكيام؟ 


المبادىء القانونية : 


1 لتحديد وعاء الضريبة على التركات»يتعين 
خصم الديون التى تلتزم يها التركة متى كانت 
ثابتة بوستند يصاح دقبلا على المتوى أمام 
القضاء ٠‏ 


؟" ل اذ انتهى الحهكم الى آن دين بنك 
الارافى » غير قابل للانقسام فى علاقة الدائن 
بالمورث وشربكه فى الدين المضمون » ورتبعلى 
ذلك وجوب خصم الدين عله من آاصول التركة» 
فانه لايكون قد خالف القآانون ٠‏ 


اللمحكيمة ؛ 

النص فى المادة ١4‏ من القتالون 16٠‏ لسنة 
5 بترض رسم أيلولة على الشركات على 
أن « يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون 
والالتزامبات إذاا كانت ثابتة بمستندات تصلح 
دليلا على المتوق امام القضاء » يدل على أنسه 


لفن 


لتحديد وعاء الضريبة على التركات يتعين خصم 
الديون التى تلتزم بها التركة متى كانت ثايتة 
بمستند يصلح دليلا على المتوق' أمام القضاء » 
ولما كان مقاد ماتنص عليه المادة ١.4.‏ من 
القائون المدنى من أن كل حِزّء من العقسار أو 
الفقارات المرهوقة: طحاين: لكل الحين: وكل. حت 
من الدين مضمون بالعقار او العقارات! مرهونة 
كلها ما لم ينص القأنون ١و‏ يقضى الاتقاق' بين 
ذلك ان الرهن الرسمى على العقار إنارهون 
قابل للتجزئة سواء بالنسبة الى العثار المرهون 
او بالنسبة الى الدين المضيون © خاذا انقضى 
جزاء من هذا ألدين بقى العتار. المرهون صمامئا 
لمابقى من الدين فلا يخلص منه ما يقابل 
ها انتضى من الدين 9 


لا كان ذلك 6 فاته يكون للبنك الدائن 
المرتهن أن ينفذ على العقار الرهون يكل الدين 
أو بيا بقى منه على أن يكون التثفيد فى مواجية 
المورث وشريكه فى الدين المضسمون اللذين 
اشتريا العقار المرهون باعتبارهمبا مسكولين 
مسئولية شخصية عن الدين لا باعتبارهيا 
حائزين للعتار لانهيا حلا محل البائع ف! سداد 
الدين ويشترط فى الحائز طبقا لنص المادة 
من الثانون المدئى أن يكون غير 
مشكول ققاصيا هق الذي 4 لاتحصول حون 
ذلك ان يكون للتركة عند التنفيذ على العقار 
بكل الدين حق الرجوع على أادين الاخر بمقدار 
حصته فيه لآن المعول عليه فى تحديد وعساء 
الضريبة على التركات ب وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمية ب افشضغال ذمة المتوق' 
بالدين قبل الدائن وليس بحصته فيه قبل باقى 
الدينين . 


واذا انتهى الحكم الى أن دين بئك الاراضى 
غير قابل للانقسام فى علاقة الدائن بالمورث 
وشريكه فى الدين المضمون » ورتب على ذلك 
وجوب خصم 'الدين كله من أصول التركة انه 


العددان التاسع والعاشر ل السنة” الثايئة والخمسون 


لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه » 
ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس 


وحيت أنه لا تنكم :يدمين” رفشن ١‏ الطلعن .. 
الطعن هلا لسفه ١1‏ ق 
برئاسة السيد المسنخار/ أحيد حدس هيكل ©) وعضوية 
السادة المستشارين ؛ محيد أسسعد محبود © وجودة أحبن 
غيث © وابراهيم السعيد ذكرى ؛ واسسياعيل نرحصات 
000 : 


.2" 
١‏ يولية 15/9 
أحوال شخصية : نسب . دعوى » شولها , 
الداء القانونى : 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول 
وذهب الى أن التناقض فى النسب عفنو يغتفر» 


مع أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة »؛والمقصود 


الاول فيها هو المال » ولايتعلق بدعوى 
آبوه أو بنوه » فان الحكم يكون قد اخطا فى 
تطبيق ٠‏ واثلا حجب الحكم نفسه بهذا النقرير 
القتونى الخاطىء عن بحث امكان رفع التناقض 
فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة . 


المحصكية 5 


حيث أن الأصل فى دعوى النسب ب وعلى 
با جرى به تضاء هذه المحكية ‏ أن يفظر الى 
النسب التنازّع فيه ؛ فلو كان مما يصح اترار 
المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل 
النسب على الغير: كالابوة والبنوة فانها تسمع 
مجردة او ضمنئ حق آخر سواء 'ادعى لنقسه 
حقا أو لم يدع »© وينتفر فيها التناقض لان 
مقصودها الاصلى هو النسب والنسب يغتفر 
فيه التناقض للخناء الحاصل فيه © أما لو كان 
مما لا يصح آقرار المدعى عليه به ولا يثبت 
باعترافه وفيه تحميل النسب على الغر كالاخوة ' 
والعبومة فلا تسمح الا أن يدعى حقا من ارك 
أو نفقة ويكون هو المقصود الأول فيها ولا يغتفر 
قيها التناقض لانبه تناقض فى دعوى مال لا ف 


قضساء النفضي المدني ش ع 


دموى نسب © ودعوى المال يضيرها التناتضن 
.مادام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بايكان 
حيل الكلامين على الآخر © أو بتصديق الخصم 
أو تكذيب الحاكم » أو بقول المتناقضش تركت 
الكلام الأول مع امكان التوفيق بين الكلامين 
وحمل أحدهما على الآخر 


والتفاقض يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا 
من شخص وأحد وكان أحد الكلامين فى مجلس 
التاضى والآخر خارجة ولكن ثبت أمام القاضى 
حصوله اذا يعتبر الكلامان وكأنهما فى مجلس 
القاقون + 5 
واذا كان البين من الاطلاع على محافر 
جلسسات الدعوى *لم18 لسنة 1565 مدئى 
بندر طئنطا أن مورث المطعون هليهم الخمييسسة 
الآأولين دعى للادلاء بشهادته فيها بجلسة أول 
ديسمبر 115٠.‏ وأقر بأنه لا تربطه بالمتوئاة صلة 


أحد منثها ٠١‏ 


قرابة » وكان هذا القول منه يتناقص مم الاساس 
الذى أقام عليه اعوده الماثلة من انه ابن 
أبن عمها ويرث نصف تركتها تعصيبها > وكان 
الحكم المطمون فيه قد اطلق القول وذهب الى ان 
القاقضن ف التسديي هيو يغتصن مغ ' إن الفراع 
يتعلق 'ببدعوى العمومة والمقصود الاول يها 
هو المال ولا يتعلق بدعوى ابوة إو بنوة » 
فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بيبا 
يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باتى أسبئب 
الطعن » وأذا حجب الحكم نفسه بهذا التترير 
الكانونى الخاطىء عن بحث امكان رفع هذا 
التناكقضشس بين الكلامين كانه يتعين أن يكون سم 
النقض الأحالة .. 


برياسة السسيد المستشار/احيد حسن ميكل ©» وعضوية 
السادة المستشارين : 
وابراهيم السعيد ذكرى © واسماعيل فرحات ليان . 


محمد أسعد محمود © وجودة أكبد 


00 


حرية الصحافة كالماء والهواء » لا يجوز حسرمان 


المغفور له شهيد الحرية 
الدكتور عزيز فهمى المحامى 


للسيد الزميل الأستاذ/,صلاح السيد المحامى بالنقض 
وعضو مجلس نقابة المحامين 
وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب 

©ه العمل العام مسكولية وعطاء ٠٠‏ 

© أن الخط1ا الفردى قد بؤدى الى اخطاء عامة » 
بالقانون وفى نقابة القانون ٠‏ 

© الحاماة رسالة سامية وفن رفيع » وهى لن تكون كذلك 
الال له اقضاء حزان :ومتدس_ ومضان + 

© المحامى هو صاحب الدعوى يقوم بالدفاع عن الحق 
الذى يؤمن به ويقتنم بأبعاده والقاضى صاحب القرار 
والحكم فى هذه الدعوى » فكل منهما شريك فى 
تأكيد الحق ٠‏ 
قضية الحق وسيادة القانون والحرية والحياة ٠‏ 


الزوكاءا لسوئة و الانك الجيدللعاملين بالتطاع العام 
© المّانون ركم /5 لسنة 1931© 
للأستاذ ب الى ناصف المحاى إ 


هه 2 


1 مصطتمة 
بتاريخ 1917/8/19//1/8 صدر القانون رقم 28 لسنة ١998‏ بنظام العايلين 
بالقطاع العام على أن يعمل به اعتبارا من ١1/ا/19517/8.‏ ©» مع الغاء احكسام 
القانون السابق رقم ١‏ لسنة 199/1 الخاص بنظام الماملين بالقطساع العام »© ومع 
إالغاء كل نص يخالف أحكام القانون الحديد . 


وسئعرض فى هذه العجاله لاهم الأحكام المستحدثة الجديدة التى وردت 
فّ هذا القانون مقسية طيقا للابواب 'التى يتضمنها هذا القانون . 


( أولا ) الاحكام العامة : 


١‏ - تصن القانون الجديد على أن يتولى المجلس الاعلى لقطاع التنسسيق 
بين الشركات الداخلة 2 نطاتقه وذلك بتقديم المشورة فيها يعرضصس عليه من الشركات 
للمساعدة فى تحثيق الاهداف المرسومة ( المادة ؟ ) . 


وهذا' النص المستحدث لم يكن مجاله ثقانون العاملين بالقطاع العام بل 
أن مجاله الطبيعى هو الثانون رقم ١١١‏ لسسنئئة 6 الخاص بشركات القطاع العام 
الذى تضمن أنشساء المجالس العليا للتطاعات أو قرآار رئيس الجمهورية رقم ٠١‏ لسنة 
4 الخاص باصدار اللائحة التننيذية لقائون شركات القطاع العام . 


' ولم يحدد القائون المسائل الخاصة بتقديم المشوره ولعل القصد منها ااسائل 
الخاصة بالعاملين فى التحلاع التى ترك القانون الجديد لكل شركه تحديدها بمعرقة 
مجلس ادارتها فاراد القانون أن يتم ذلك بالتنسيق بين الشركات التابعة لقطاع واحد 
عن طريق المجلس الاعلى للقطاع . 


؟ ‏ كان التانون القديم الملغى رقم 5١‏ اسسنة 159/1 بعتبر قرار رئيسن مجلس 
الاداره نهائيا وحاسما لاى خلافه يقع بينه وببن لجئة شئون العاملين * ولكن 
القاتون الجدبد أناظ بمجلس ادارة الشركة حستم الخلافة الى يقم بين رئيس مجلس 
الادارة وبين لجنة شيئون العاملين حيث تنص الماده الرابعة من القاثون الجديد 
على أن يقوم رئيس مجلس الادارة بعرض الموضوع محل الخلافة على مجلس الأدارة 
خلال شهر ليتختا مجلس الاداره مايراه في هذا الموضوع ويعتبر قرار مجلسي الادارة 
فى هذا الخصوصي تهائيا , 


الأعكقام المستحدنة فى القانون الجديد للعاملين بالقطاع العام لذ 


؟ ‏ استحهث القانون الجديد حكما يقضى بضرورة اعلان القرارات التى تصدر 
فى ثسئون العاملين فى نشية يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها فى لوحة الاعلانات قرار 
عن :رثن مكلى (دازة الشركة لاذه الخامنمة 0 


؛ ‏ وكانت المادة ,65 من القانون القديم المغلى رقم 11١‏ لسسنة 151/1 تنص 
على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بابداء الراى مسببا فيما يتعلق بتطبيق احكام 
ذلك النظام عن طريق اداارة الفتوى المختصة ٠‏ الا ان القانون الجديد ضمن المادة 
السادسة منه اأحكام نص المادة 9م المشار اليها . مضيفا اليها أن يتم ابداءالراى 
خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ٠‏ 


ه ‏ ونص الثاثون الجديد على أن يكون حساب المدد المنصوص عليها فى 
نظام العاملين بالقطاع العام بالتتويم الميلادى » وهو نص ممستحدث الهدف منه حسم 


( ثانيا ) الملاقة الوظيفية وانتهائها : 
١(‏ ) الوظائف م 


1 كانت الماده الاولى من القانون ١‏ الغى رتم 7١‏ لسئة 1171 تنص على 
أن يضمع مجلس ادارة الشركة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من الوزير المختص »© ورغم 
ان القانون رقم ١١١‏ لسسنة 19175 الخاص بتعديل احكام قانون شركات القطساع 
العاه كان يتقن ق المتادة 0 منه. غائ: ان يختطن -بحلسن: ادارة: الشرعه بوقسم 
هيكل التنظيم الادارى والهيكل الوظيفى للشركة فان المادة الاولى من القانون 
1 لسمنة 191/1١‏ لم يلحقها الالغاء واستمر العمل بها لذلك فقد نص القائون الجديد 
صراحة على ان تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وكذلك جداول؛ توصيف وتقييم 
الوظائف المطلوبه لها بما يتضمن وصف كل وظيفه وتحديد واجباتها ومسؤلياتها 
وشروط شغلها والاجر المترر لها فى حدود الأجور الواردة بالتانون ويعتمد الهيكل 
التنظيمى وجداول التوصيف والتقيم من مجلس الادارة ( اللادة م ) . 


ونص التائون على أن لمجلس الادارة أن يعيد النظر فى الهيكل التنظيمى وى 
الجداول المشمار اليها كلما اتتضت مصلحة العمل ذلك . ش 

» - ونص القانون الجديد على تقسيم وظائف كل شركه الى مجموعات نوعيه ) 
وتعتبر كل مجموعه وحده متميزه فى مجال التعين والترقيه والندب والاعاره » وهو 
تقلسيم مستحدث حسم به القانون مسألة التخصص التوعى داخل شركات القطاع 
العام (المادة 15). 


 /‏ وحدد القانون طرق شغل الوظائف اما بالتعيين أو الترقية أى النقل أو 
الندب او الأعاره وذلك طبقا للقواعد. التى يضعها محلس الاداره فى هذا الشسأن 
(الاده ١.‏ ). : 


س وآناط القانون بمجلس ادارة الشركة اختصاص وشبع نظام لتوظيف 
الخدراء الوطنيين والاجائب ومن يتومون بأعمال عارضة .أو موسمية وللعماملين 


8 المفدان الداسع والعامير ‏ السنة الكايتة وَالحمِسيِن 


بع 


المتدرجين يما يتفق ونششاط الشركة وظروفها ويما يساعد على تحقيق أهدافها وبع 
براعاة التشريعات المميول بها ( المادة 1١‏ ) . 


( ؟ ) التسين فى الوظسائف : 
٠‏ - حدد القاتون الجديد سلطات التعيين فى 'الوظائف بالشركات على النحو 
٠‏ التالى : 1 


).١ (‏ تعيين رئيسى واعضاء مجلسى الاداره يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء . 


( ؟ ) التميين فى الوظائف العليا يكون بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة 


( * ) باقى الوظائف يتم التعيين فيها بقرار من رئيس مجلس الاداره او من ينوضمه 
وذلك يعد السرضصش على لجنة ثثئون الماملين للمسسائل الداخلة فى 


١١‏ واعاد التانون الجديد النص على ان يحدد مجلمن الاداره الوظائف 
التى تفغسغل بامتحان وتلك التى تشمغل بدون امتحان ٠‏ 


واككتى- العانون الحديك من الأعلان: والامتكان “الوظائف القن يكون الذعنين: فنها 
بترار من رئيس مجلسسن الوزراء 'أو من رئيس الجميعية العمومية للشركة . 


وحد القانون القواعد الخاصه بالتعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان » 
وان يكون ذلك بحسمب الامسيقة الوارده بالترتيب النهائى لنتاج الامتحان ») وعتد 
التساوى ثى التريب يعين الاعلى مؤهلا فالاتدم تخرجا هالاكبر سنا وتسقط حقوق 
من لم يدركه الدور بمضى سنة من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان . 


أما التعيين فى الوظائف 'القى تشغل بدون امتحان قتكون طبقا للمؤهل الاعلى 
وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى اارتبه فالاتدم تخرجا غالاكبر 
سبئا . , 


اما اذا كانت الخبره هى المطلوبه فيكون التعين طبقا لدد الخيره ( المادة 6(). 


- وئص القانون على حكم جديد خاص بتعيبن المصابين فى المملياتالحربية 
قرر أن تحدد بقرار من رئيس مجلسنى الوزراء الوظائف التى تحجر للميصابينق 
العمليات الحربية الذين تسمح حلاتهم بالقيام بأعمالها » كيا يحدد هذا القرار 
مواعد شغلها 5 


وأحان القتانون أن بعين 4 هذم الوظائف ازواج هؤلام المصابين أو أحد أو لادهم 
توافرات. فيهم شروط شغل هذه الوظائف * على 'ان تطبيق هذه القواعد على الشهداء 
(الماده ماآغع). 


الأخام المستجدثة فى الققون الجديد للعاملين بلقطاع الام اف 
9 ا 0ت 


5 ل وعند تحديد القاثون الجديد لشروط التعيين فى الوظائف »؛ اغفل القانون 
الجديد النص على معاملة الفلسطينين النعرب معاملة المصريين . 


كما اسقط القانون النص الذى كان يجيز اعفاء النعامل ‏ عثد التعبين ‏ من 
اشتراطاته شغل الوظيفه بقرار من مجلس ادارة الشركه ؛ واصبح من شروط التعيين 
أن يكون العامل مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقا لجداول الوظائف وبطاقات 
ومتها [ ماده +01 . 


( ؟ »4 قياس كفاية الاداء : 


٠١‏ - نص القاتون الجديد على ان يضع مجلس الادارة نظاما لقياس كفاية 
الاداء الواجب تحقيقة ويتم ذلك بصنة دورية ثلاثة مرات خلال السنة الواحدة تمل 
وضبيع التترير النهائى لتقدير الكفايه ») وتقدر الكفاية بممتازن أو كقء أو مفهيسف 
ولمجلسس. الاداره؛ أن يضيف مرآاتب آخرى [ المادة ؟؟ ) . 


14 ونص القانون على اعلان العامل بصورة تقرير الكفايه بيجرد اعتماده 
من لجنة ثشسئون اللعاملين وله أن يتظلم منه خلال عثرين يوما من تاريخ عليه به 
وذلك الى للجنة تظلماتته تشكل بقرار من مجلس الادارة من ثلاثئة من كبار التعاملين 
«من لم يشتركوا فى وضع التئرير وعضو تختاره اللجفة النقابية 4 على ان تفصل 
النجنة فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا (النادة 15 ) . 

17 س ويمتح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفبايسه 
شمهادات تقدير من رئيس مجلس الاداره ٠‏ 


 :1‏ ونظم القانون كيفية نحرير تقارير الاعاملين المعارين » فاذا كان المايل 
معارا أو منتدبا أو مكلفا دآخل الجمهورية فتقوم الجهه القى قفضى بها المدة الاكبر 
يسوضع التقرير . 
أما 'العامل المجند فتتدر كقايته بمرتبة كفء حكما ألا اذ! كانت كافيته فى العام 
. السنابق على التجنيد بمرتبة ممتازا فتقدر. كفايته بمرتبة ممقازا . 
وتقدر كناية العامل الستدعى للاحتياط أو المستبقى بمرتبة ممتاز حكببا . 


وتكدر كفاية اعشاء المنظلبات النتابية ويجالس الاداارة المنتخبين سما يه 7 ١‏ 
عن مرتبة تتدير كفايتهم فى.السنة السسابقة على انتخابهم ٠‏ 


( ؛) اكترقية: 

4 لم يستحدث القانون الجديد !حكاما جديده بخصوص ص الترتيات سوى 
النس على شرورة مراعاة التخصص مند الترقية بمعنى أن تتم ترقية اللعامل داخل 
المجمومة النوعية التئ ينتمى اليها . 

كما نص القانون الجديد على أنه لا تجوز ترا قية العامل المنتكول الا بعد مغضى 
سئة على الاقل عل للك الى نكل للقراة فا وهف الشركات الخفاة عنيةا حديثا ٠‏ 


6 العددان التاسع والعاشر ألسنة الثاينة والخنسون 
ل ا ل اي امهم 


او لم يكن بالشركه من العاملين من يستوفى الشروط القانونية للترقيه سسوى 
العامل المتثقول . 


(ه) الاهور والعلاوات : 
.؟ مس تضمن القانون الحديد تعديلات فى درجات الوظائف والأجسور على 
الثحو الوارد بالجدول رقم ( 1 ) [ارئق بالقانون ٠‏ 


(1) البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات : 


( - خول القانون الجديد مجلس الادارة سلطة وضع النظم المتملقة بتقرير 
البدلات والمزايا العينية والتعويضات على النحو الذى اورده القانون وهى : 
( 1 ؛ بدل تمثيل لاعضاء مجلس الادارة المعيئين وشاغلى الوظائف العليا والرئيسية 
فى حدود .5 بز من بذل تمثيل رئيس مجلس الادارة ‏ ولا يخضم هذا البدل للضرائب 
( ؟ ) بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى .4/ز من بداية الاجر المقسرر 
لوظيفة العاميل . 


() بدل اقامه للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياه فيها تترير هذا البدل الجغراتى 
ولايخضع هذا البدل للشرائب . 

5 ) بدلات وظيقية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم تمتع ُساغليها من 
سزاولة المهنة وذلك بالفثات المقرره للعاملين المدنيين بالدوله . 

التى يحذدها مجلس الاداره ٠‏ ش 


5 ل وئص القائون على ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد 
مستويات الشركات والدرجه المالية التى يعين فيها رئيس مجلس اداره كنل 
مستوى ويدل تمثيله بناء على اقتراح المجالس العليا للتطاعات . 


؟؟ - وخول القائون الجديد لرئيس مجلسسن الوزراء الحق فى الاحتفاظ للعامل 
18 ل ونص القانون على أن يضع مجلس الادارة بالاشستراك مع اللجنة 
تقرير هذه المزايا . 


: ربط الأجور بالانتاج واقحوافز والرعايه 'الصحيه والاجتماعية‎ ) 7١ 


. 8؟ س نص القانون الجديد على ان. يضع مجلس الادارة بالاشتراك مع اللجنه 
النقابية بالشركة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقانية والرياضسية 
للعاملين بالشركه وذلك بما لا يقل عن الخدمات القررة فى قانون العيل رقم ١4؛‏ 
نسنة ليلدل ومع مراعاة احكام القانون رقم 5 للسسمتة مب7بة! الخاص بالتسامين 
الاجتماعى والقانون رتم 0 لسنة 1119/6 الخاص بالتقابات العمالية + ' 


الأحقام المستمدقة فى العكتون الجذيد اشسائلين_بالملاع العام 1 


8 النقل والنبب والإعاره والبعثات والتدريب .١‏ 
7 اشترط القانون الجديد .لنقل العامل. من شركة الى..اخرى داخل القطاع 
او خارجه او جهة تابعة للجهاز الادارى للدوله او الهيئات العابة ان يتم النقل بسوافقة 
العامل المنقول ويتم النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين . 


مسي ل ع ا ا لي ا 


وس ا حر لسو وف هيا 

١ (‏ ) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو اية وظيفه أخرئ 
شالية فى القطاع الذى يعيل يه . 

( ؟ ) اذا كان زائدا عن حاجة الميل فى الشركه الفى فصل بها 


ويجوز ايضا لرئيس المجلس الاعلى للقطاع نقل العسامل فى الحالتين 
السابقتين داخل القطاعات التى يشرف عليها . 

م - وحدهد التانون الجديد حدا اقصى اذة ندب العامل لوظيفة ممائلة لوظيفتة 
ال ل تت 
كشنة أخرى ويحد أقصى لمدة سمئتين ٠.‏ 


7 ونص القانون على انه يجوز بقرار من رئيس مجلس رار ينام 
على ا رئيس الجمعية 0 للشركة نكل رئيس مجلس ادارة -- أد 


.م سل ويجوز بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على عسرفن 
رئيس مجلس الادارة نقل اعضساء مجلس الادارة المعينين وشاغلى الوظائف 
-العليا" واعارتهم اما ايفادهم فى بعثات: لأو منح وندبهم داخل الشركه فيسكون 
بتزار من رئيس مجلس ادارة الشركة ٠‏ 


5 ) الجارات 1 
القوااعد والضوايط. التى انعا قاض الادارة طبعًا لما يلى : 
اللصاره السنوية | الشرره 3 

ا ع 5 

7١ 3‏ يومبا. لمن.. أمخي. . مشر سشوانقا فى المُبهسيه :, 


5 العستدأن 6 والعاهر ‏ السثة الثامنة وألفْسوي 


بالاضافة الى أجازته الاعتيائية الاستحكة غن هذه السنة 


حدد القانون الجديد الاجازات المزضية المستحقة للعايل كل ثلاث سئوات 

على التحو التالى : 

(أ1) ثلاتثة اثنهر بآجر: كامل , 

فب) ستة أشهر باجر يعادل «لابير من الاجر الاساسى . 

(ح) ستة اشهر يأجر يعادل .0/ من اجره الاسائى »© 7/90 لمن يجاون سنه 
الححّيسين . 

ويجوز للجهه الطبيه التى يحددها بلس الأدارة زيادة المدة ستبة أشنهر اخرى 
بدون أجر اذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج لعلاج طويل . 


6 ل حدد القانون الجديد حالات الترخيص للعامل ياجازه بدون مرتب على 
الوجه الاتى : 
١(‏ )يمح الزوج او الزوجه اذا رخص لاحدهما بالسفر الى الخارج للسدة 
ستة اشهر, على الاكل اجازرة بدون مرتب ولا يجوز ان تجاوز هذه الاجسازه 
مده بقاء الزوج او الزوجه فى الخارج كما لا يجوز ان تتصل هذه الاجازه 
باعارة الى الخارج . 


اا ا ا ل 0 قن الشركة ليسرلها 
ملطة التقدير أو المواعمة أو حجب موافقتها فى هذه الحالة . 


( ؟ ) يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لاحدى الكليات أو الممساهد 
العليا اجازه بدون مرتب عن ايام الامتحان الفعلية س وهو أمئر جوازى للشركه . 


ويجوز للشركة شضغل وظيفة العامل 'الذى رخص له باجازه بدون مرتب 


يانا ل وئص القنائون الجديد على استحقاق العاملة 0-5 بتاع على طليها 5-5 
اجازة بذون أجر لرناعاة طفلها وذلك بحد أقمى عامان فى المزة الواحدة ونلاث 
مراث طوال حياتها الوظينيه . 


ونص القانون على امرين اما تحيل: الشركه . فى هده الحاله - باستراكات 
التأمين المستحق عليها وعلى العاملة خلال هذه الفتئرة ؛ أو تيتح العاملة 
اننويضا: من أجرنا يساوى ١؟‏ بر من المرتب الذى خانت تسقحقة عند بدم 
الاجازة - والاختبار مقرر للعابلة . 


الأحفلام امستحدثة فى التأنون الجذيد للعأمثين بالتطاع العام 0 

1 ل ونص القانون على حق العايلة فى اجازة للوضم اجر ت#امل 'وتكون 
لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك ثلاثة مزات طوال حياتها الؤظيفية » وكسانت 
ااحازة الوضع قُْ القانون السابيق شنهر واحد . 

/؟ س واستحدث القانون حكها جديدا تضمنته بعض الأتتراخناك [اثتدبته 
لمجلس الشقسعب التى نوقشت على صنحات الجرائد » تقفى بانه يجوزا لرئيس 
مجلس ادارة الشركة وفقا للتواعد ألتى يضعها مجلس الادارة ‏ الترخيص 
للغاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك فى مقابل نصف الاجر المستحق 
لها * وتستحق- فى هذه الحالة تصف الاجازات الاعتياديه والمزضية [اثرره لها . 

'وٌتؤدى الاشنتزاكاث النشنتحقة وققا لانتكام “قانؤن 'التتلامئن الاجتبنامى "من 
الاجسر المنخفض على انئاس' الاجر “الكامل ضمن مدة “اشتراكها: فى"التانين . 
٠١ (‏ “واجباث العافلين والاعمال اللفظوره عليهم : 

8 اعاد التاثون الجديد النص على واجبات العاملين الوارده ف 


4 


القانون السابق »؛ وأضاف الى الواجبات التى يتعين على العايل مراعاتها ما يلى : 
( ؟) أن يتتعاون مع زملائه فى أداء المواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العيل , 


( 3 ) أن ينفذ ما يصدر 'اليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم 
المعمول بها ويتحمل كل رئيس مسئوليه الاوامر التى تصدر منه » كما يكون مسئولا 
عن حسسين سير العيل فى حدود اختصاصاته ٠‏ 


9 س كبا اعاد القانون الجديد النص على الاعمال المحظور ملى العايلين 
اتيانها الوارده فى التانون السابق »© واهناف آثيها ما 'يلى 2 
١ (‏ ) شمراء أو استبجار عقار أو منقول مما تطرخه الخهات القضائية او" الادازاية 
( ؟ ) اسستتجار عقارات أو اراضى بقصد استغلالها فى الداثره التى يستؤدى منها 
اعمال وظيقته اذا كان ذلك يتعارض مع نقساط الشركة التى يعمل بها '. 
(*) المضارية فى البورصات . 
: ؟ ) شرب الخمر'او لغب المإسر فى "الانذية او المخال العامة . 
( ه ) مخالفة اجراءات الامن التى يصدر يها قرآر من مجلس ادارة الشركة , 
() أن يشترك فى تأسيس الشرّكات أو 'يقدل غتوية ام مالس 'ادارثها أو.اى 
عمل فيها الا اذا كان مندوبا عن القرزكة أو وتحْداك“القطاع “الغنام أو اللحكومنة 


اق الخكم المحلى 0 


1 العددائ التامج وااسافي ب الحثة الثايئة والكشوقن ممم 


)1١(‏ فى القحقيق. والتاديب 


3 ولاهمية هد اللمضوع ولضرورة الائاضة : ع عض 9 القانونية 


9) ف انتهام الخدمة + 

ل ل اشضاف:للقاثون #جديد لحالات انتهاء خدية العامل حالة الاحالة الى 
المعاشى وجعلها القانون مماثلة لحالة الفصل ولذلك ورد النص بالمسادة 11 كالاتى 
4 : الاحالة الوا اأعكن أو العصل .. وهى حالة تختلف عن حالة الفصل يقران" 
اي ال 1 0 


١‏ وكان القانون القديم ينص على ان يكون الفصل جوازيا لرئيسس 
مجلس الادارة اذا حكم على العامل يعقوبة مقيده لالحرية فى جريية مخلة بالشرف 
ولكان الحكم مشثممولا بوتف التنفيذ » الا ان القانون الجديد نص على ان شمول 
الحم فى هذه ١‏ الحالة بايقاف تنفيد 'العقتوبه لا يعتير سيبا لانتهامء خدمة العاميل . 


1 نش انمن الثانون الجديد على حكم مستحدث يعدي جواق مد خدمة العابل 
بعد بلوغه السن المثرره وهو نص آمر لا يجوز مخالفته ٠‏ 


- 7ع م هذا ولم يسناير القانون الجُديد ما كان منصوصا عليه بالقانون القديم من 
انقهاء خدمة العامل لغيابه عشرة ايام متصله او عشرين يوما خلال السنة » ونص 
القانون الجديد على أن يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الثلاث الاتيه : 
( 1 ) اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر.من خمسة عشي يوما متتالية مالم يقدم 
خلال اللفيسة عشر يوما التالية ما يثيت 'أن انقطاعه كان بعذر مقبولا » وفى 
هذه إلحالة يجوز لرئيس مجلس الادارة او من يفوضه ان يقرر عدم حرمانه من 
جره عن مدة الانقطاع متى كان له رصيد من الاجازلات يسمح بذلك والا وجب 
خرمانه من اجره عن هذه المدة 6 فافًا لم يقدم العامل اسسيابا تبرر الانقااع 
أو قسيدم هده الاسنباب ولم 0 'أعتبيرك خحُدمته مثتهيه من تاريسم انتطاعصسة 


عن العييل . 

(؟ )اذا 5 0 ن عيله بغير- اذن تقبله جهة الاداره أكثر, من قخغلاتن يؤمسبا 
فير متصلة قَّ وك 2ه عثبير خدمته منتهية 3 هذه الحالة من اليوم التالى لاكتم سال 
هذه المدة ,. 1 : 


وُفى هاتين الحاليتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انتطاعه لدة سبعة 
أيام .فى :الحالة الاولى وخمسة عشر يوما فى الحالة الثانية . 7 
( " )اذا القحق بخدمة أية جمه اجنبية بغير _ترخيص من حكومة جمهورية مصر 
المريية وى هذه الحالة تعتير خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاق بالجهة الاجنبية , ٠.‏ 


الأعكسام المستحدئة فى القسانون الجدين للعاملين بالتضباع اليسام ل 


200 


سس ل ص م 


ونص الثانون على أنه لايجوز: اعتبار العايل ميستقيلا فى الحالات الفلاث الستقدية 
اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تاأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عسن 
العيل او التحاقه بخدمة جهة اجئبية . ش 


5 سس ونصت المادة .1 من القانون الجديد على انه اذا توقى العايل 
وهو بالخدمة يصرف ما يعادل اجر شهرين كاملين لواجهة نفقات الجنازه بحد 
اقدنى خمسون جنيها للارمل او لارشد الاولاد أو أن يثت قيابه يمبرف هيده 

النفقكات . 


يحد ادئى عشرين جنيها مع صرف مرتب العامل كابلا عن الشه. الأى توفى فهه 
والشهرين التاليين , 


ثالثا : الأحكام الانتقاليه * 
ه: - نص القانون الجديد على أن يستمرٍ العيل بالقراراس واللوائح السارية 
وقت سدور هذا القانون فيما لا يتعازض بع احكابة واحكام القانون رقم ٠١‏ لسئة , 
الممدل بالقانون رقم ١١١‏ لسنة وإ5! 0 


5 وئص الثاثون الجديد على ان تقوم مجالس ادارة الشنرزكات الداظله ' 
ف نطساق تطبيق احكام هذا القانون باصبدار اللوائح والقرارات 'النفذة له فى 
مدة منقة اشهر من تاريخ ثفاذه » وللمُجلس الاعلى للقطاع ان يترر مهلة اخرى 
لهذا الغرضش لاتجاون ستة أشهر ٠.‏ © 1 


(افكر الأفسانتى إذآ كان لصسبالم الجماعبة » فهو .. 
:ايثار وتضشحية » وآن كأن لصملحة الفرد ذهو ائرة وأئائية ٠‏ 
شيخ. القضاه عبد العزيز فهمى 


01# 


كك 


اه مسمس لس م 0 


© للأستاذ سعرأبوالسعودٍ المحاى ©© 


00 . 3 : 
يروى ان السيدة فاطهة ‏ وقيل غيرها. ائشدت بعد وئاة الثبي ١‏ 
قذة كان بعدك انباء وهفبثقة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 


الهنيئة ‏ هى الداهية * أو هى الختلاظ 58 القنول . وتجمع على هناب 
اتذكر هذا البيت كليا قراك قيضي التشريعات التى تصضدر ف 
مصر ف الحقبة, الأخيرة » تببسا هى قوائين ف المعنبى الفنى للاصطلاح » بل هى ادثى 
الي, الهنايث بأى المعنيين اللذينٍ نقلتاهيا عن المعجم » معنى الداهية التى 0 
وتتجع رجل القانون » او معنى الأختلاط ] التثول الذى لايدين منه معئى ‏ وان 
لم يستقم ف المنطق ولم يكن محل رضا من الجتمع © دل يق من لكين ين 
حمبن القبول) ٠.‏ 


اثثى لاحار حقا, حين افاجأ بتشسريع لا تقصنح عبارته عن معنى محدد دقيق ٠.‏ 
0 الغرض ف 6 أن يكون محكم الصيافة حتى لايختلف 0 0 مدلوله 
مبذر كيه الي جر اي الس ١‏ امرك 
احكايه ويحتالو] للتهرب منه ٠‏ 


فا الحالين اتوة ضع ان تنال يد التعديل هذا التشريع او داك بعد ان تبتدا السلطة 
لتنقيسذية فى تطبيته ويمد ان نتف عل يا قا انين وكين أو عدم تحصديده 
شم اليمشى الا ونا قصير حتى يا تعديل أثر تعديل 2 وقد يأتى الغاء مبع التعديل 
التلاحق السريع ©» لا تستتقر بر المقابيدة » وتؤيد سسموآت التشريع ظهورا وتبدى عوراته 
لع 0 
هثالك تستيد بى وبالمشتغلين بالقائون الحيرة » قرى 'الا يعلم مصدر القانون ما 
هو جوهر التاعدة القائونية ؟ آفلا يعلم ان التكانون لا يكون نعالا الا ان احسسنت 
دراسته واكتيلت '» واحكيبت صيافته ؟ . 


دراسة التشريع تتناول الموضوع الذى يعالجه مر المشرع العيب ادم 
منها انسبها ف نظر المجتمع الذى يخاطبة التشبريع فى الوقت قت الذي مط ليه ب 


هنايك تثريمية 3 
يي د د ا يي ري يوي د 


يلتيس الامر 227 تارىم ري ويسهل . عليه الاحاطةٍ بحكية 6. 083 3 


ان كان التشريع على هذا النحو من حسن الد دراسة وإحكام ا المسياغية )فين 
الطبيعى أن يستقر »© ولا يعدل الا فى حالات استثئائية أو على فترات متباعدة ... 
واستقرار التشريع لازم لاستقرار المجتمع . والاستقرار شرط اسابى للازدهار 
الاتصادى من ناحية . وهو من ناحية اخرى » سمة الحضارة والرقى . " 


من الغريب حقا أن المراجيع لحركة التشريع قُ مصر بلحل انه ابتداء بدفعة قوية 

منذُ وضعت القوانينٍ الأساسية المختاطة سفة هلام ثم الوطنية سنة 18817 . وأن 

هدم الدفعة أثمرت ثمارا طيبة في تطبيق القانون اذ كانت الإحكام القضائية على تدر 

الل 7 ورصانة اللفظ وحسن الاجتهاد بحيث صارت المبادىء القضائية 
مددرا تشريعيا آخضر 


ثم غلبت على التشبريع العجلة » وافتقد عنصرى حسن الدراسسة وحسن 
الصياغة » وتوالث عليه التقديلات ؛ فكان لهذا التخلف التشريعى آثر من فسعيقين 6* 
اولاهما اضطراب التشريع وعدم استقرار المعاملاث ‏ وثانيهما ؛ عدم استطاعة 
القضساء أن يضع قواعد قانونية تصلح مصدرا التشريع » اذ أن كثرة التعديْلات 
مانغ من حمسن الدراسة اللثزمة لاستقرار القضاء على راى .,' ' 


ليس قصارى الخطر هنا على العللم القانونى . أذ كان القانون علما اجتماعيا 
يتأثر بالحمع ويؤثر فيه . 5 وليس عل التانون بمناى عن السياسة أو لضام أو 
ا افلإ قرى ان له الحاكم لتنظيم اخر اك ل 
نهو يتناول شئون السياسة والاقتصاد والاجوال الشخصية والعلاقات الاجتماعية . 
قا ن حسئن التشبريع درسا ورصسفا.فقد حسنت شثون المجتمع كله س وان ساء التشريع 
سابت بالتبع كل تلك الشئُون ؟ افلا ترى ان الاستاذ ريبي. كان محقا حين قرر ان عالم 
التانون لا يكن ان يقتصر عله على الناحية الفنيه فى التتريع »؛ واتة يضح مذنعةة' 
من بحث مبررات صدور التشريع وكيفية ]صداره بدعوى أن ذلك يعتبر تعرضنا منسه 
للسيابمة ‏ ذلك أن دراسة موضوع التشريع يتتفى 'التعرض“ل! يتناوله مسن" 
ا را المتيع 0 العرمن 
الثلى وغيف تتتحقق .. فلا انفصال بين دراسة التتشريع وثقده و وبين اللسياستة 4 


نعم * بكان اثر التشريع على المجتمع ضخمبا ٠‏ وكان القبانون الاثم الجيد المد.تقرٍ 
سحية 3 المتقدي ( والماين لمكي . 


( 11 ريبم : النظام الديمتراطى والقاتون المدنى الحديث بند ‏ 
7 810 مسولومةة 011 اتمرطمل غم مموألجهممع2 عملهم م1 : أعمواه 


0 اتعددان التاسع والعَاشرَ ١‏ المنة القامتة والخمسيون 0 


امس تي لي شا سه يي و سي اشير هس كس يب م ميمت 


“تمن أجل للت راينا أن تنكتب فى هذا المومنوع متثاولين بالقول 8 - 1 
ل جوهر التاعدة التانونية , 

صيافة القاعدة القانونية ' 
عيوب التشريفات المعاسي؟ . 


ارلا جؤهر القاغدة القانونية '؟ 

مظلهر التاعدة التانوئية هين لان كل آمر من الحاكم واجب الاتباع فهو تشريع س. 
أكن جوهر التاعدة التى يحتويها هذا الآأمر مساألة تحتاج الى درس عميق وحدر 8 
ذلك أن التشريع لا يمكن ان يكون فاعدة تحكمية من الحاكم يلزم يها المحكومين ولا 
«تبلوثها أو لا يطيقون اتباعها . فكان على المشرع الحكيم. 0 3 قبل اصدارالتشريع 
ولا يضدره الا عن درس كامل ومحيط بأحوال المجتمع ف نت الى يمسندر قية 
التشريع ٠‏ اله 

لذلك قيل ان المشرع حين يصدر قاعدة تمسفية دون أن يراعى ىق اصداره 
الأصول التى يجب ان يستميد متها التشريع 6 فاته يقوم يعمل في مجد ؛ لآن 
التشريع في هذه الحال ما يلبث حتى يهمل ويضيع فى غياهب النسيان .. . وقيل ان - 
القانون يجب ان يستمد من اس ول دينية - واخلاقية س ومن القوانين الاتتصادية هس 
وبن الاحوال الاجتماعية . يستمد القائون من هذه الاصول.ويراعيها (؟) . وتجاهاه 
لها يرتب صدمة المجتمع » فلا يتقبل القنانون ؛ ويسعى المخاطبون به الى التحايل 

عليه ويكثر التحايل حتى يمير هو السية الخالبة » فلا ينطبق القانون ... ثم يختار 
المشرع بحيد حلين 4 فاما إن يعدل القنانون .. واما.ان يصر على الصورة المشوهة 
التى يطبق عليها قسراا على الناس ٠‏ 

. ليس بخاف ان غاية المشرع لا ينبغى أن تكون حمل آالناس بالقوة على الإنسناخ : 
احكام .القاعدة التانونية رغما عنهم لعتن الغاية- ٠آن‏ يتسعر الناش أن القاثنون مفهيند 
لهم قيقبلون هم على تطبيقة » ولا يكؤن 'استعمال القسر الا فى الحالات الشماذة . وئيس». 
ااناسى, بمقلين على تطبيق قنانون يرون أنه متفافر مع عقيدتهم أو مبع اوضاعهم الأجتماعية ٠‏ 
أومضر بهم ..-. من ناحية اخرى ؛ فان الئاس 'لا يستطسيعؤن ختى ان إرادواتان.- 
يطبقنو قانونا لم تحسن صياغته حتى يغم عليهم معناه . ثم أن الناس ‏ لا يحترهوى . 
القانون حيث يتغسر على فترات زمنية مثقارعة .نل يجب: لحسن تطبيق التاتؤن أبنن. 
يكون علئ بجو من الثبات بحيث يستقر ق) الاذهمان .نحواه “ ويبيت الناسببه غالمين .: 

.قد يحتنساج المشرع الى تغيير نظم الجتمبع وقد يكن التغيير الى الأحسن ‏ خملا 
يستطيع أن يستمد أصوله التشريعية من الاحوال السائدة “لانها فى نظره غير سسليمة 
هثالك يحتسا 'التشزيع الئن حدر اكير » لأنالطفرة مجالة وجب للتشريع فى هده 
الحال ؛ أن يصطنع التانى فى التغبير »؛ فلا يعصف بقاعدة اأساسية تواضيع عليها 
الفاأس مرة أواحذة ويغمع بدلا منها قتاعدة أخرى لايقيلها المجتمع 3 وال حارب لل اس 
وتحايلوا عليه لاتهم سوف يعتبرون القانون “فى هذه الحال ظالما ٠.‏ ولو تكد تائي * 
المشرع فى اصدار القاعدة بحيث لاتصدم المشاطبين بها لمسا أحصدثت فى النفوس 
هذا الآثر . 
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عفكبث كتريعيسة |00 ٠:88‏ 


لنْضِري لخلك مثلا بتغير النظم الأقتصادية فى المجتمع . غاذا اراد الب ما 
أن يعيد توزيع الثرؤة بين الئاس وكان مشرعا حكيما » فانه يستعبل طريقتين 

رياد عبع: الغريبة على اصحاب روس الأموال الكبيرة »؛ وتشجيع أسحات 00 
الاموالالضغيرة . ومسع الؤقت يكبر راسسمال صخير ويتفسال راس يبال 
كير ©؛ فيعاد بذلك توزيع الثروة فى تطسور يسسير وان يكن طويلا س 
فاما أن كان المشرع نزقا فانه يحطم المجتمسع ببمصادرة بعش الاروات 4 ريننت 
امتيازات لطوائف اخرى فاما الطوائف التى ستصادر ثروتها » فانها سستكون 
طوائف معطلة فى المجتمع » فيحرم من نششاطها وخبرتها . وأما الطوائف التق سثمنم 
امتيازات فان المجتمبع لن يستفيد منها ؛ لانها عاطلة الع و 2 
وبذلك لا يتحقق هدف المشرع » لآن الثروة لن يعاد توزيعها بصورة اكثر عله 


٠. سمدتبدد‎ 0 


له فى فلسفة ' القانون ن الغاية الاساسية منه هو ان تصاغ المبادىء السياسية 


4 قو اعد عادلبة .“ وأن يؤمن 9 الوسيلة 'المثلى التى يتم بها ترجمة هذه المبادىء 
السياسية الى حقائق اجتماعية بواسطة فظام كقانوئى ")2 ٠٠‏ وقد وضع الأستاذ 


ثمانية ضوابط اساسية يجب ان يلتزمها المشرع ليكتسب التشريع العثامر الجوهرية 


للقاهدة القانوئية وهذه الشوابط هى 

1 - عمومية 3 القاعدة ١‏ الفتونية كك اسدار التشريع - 

© ل تينب لتقا م +" تجنب التكليف بمستحيل 
04 ا ستققرار القانون أو اتجنب التهديلات المتقارية 29 


ا التناسق بين اعمال السلطة والقاعدة القانونية المعلقة » اى التزام الشرع 
باحكام القانون . (؟) 


مهما يقل بي نقد هذه الضوايط فائها لاشك تمتاز بجمع السمات الاسساسبية للتشريع 
ويبقى أن يكون التشريع متجاويا مبع اديه الأساسية او الاضول 5و#مددلة النى 
تسود فى المجتمع فى وقت اصدار الشميم ٠‏ . وعلى هذا فان الضوايبط الثمائية تقبل 
للتصرف علي السبات الظاهرة للتشريع ؛ ثم يضاف اليها أن جوهر التشريع يجب 
2 ن يكون أمستندا الي الاصول الاساسية : الدينية » والاخلاقية » .والاتتصبادية » 
والأجثمامية » هلأ يْصْح أن يتنائر التشريع مع هذه الاصول ؛ ويجب في الوتث خفسه 
يكون ملتزما ألضوابط الثمانية .المتقدم ذكرها . 


قاعدهة لق أحلة اللجشمع 0 ري )ولا ا 520 
قاعدة عنامة مسفترة ف انان الناس » توضبع فى وقت ويتتابع تطبيهتها على اماد . 
طريلة فيعرقها الخاض العام :ولا" يجد عناء فى ادر اكها ؛ 2 وتطبائها السلطات , 
باسثمزال ويد : 


0 م 79 م فلن طاة وجمعط] نمه مممسفاءءة .للا 
1غ ْ و1 زم 1و1 مط مولادع 


٠6‏ المددان القاسع والعاشر السنة الثايتة والخيسون 


ليدا © فاننا ثرى ان كلمة الشبريعة فى اللغة العربية, ادل على بيان جوهصر 
الني ينحدر الى الماء منها » كها قال آبن منظور فى لبان االلعرب » وبها سمى ما شرع 
التشتريع من كلمّة القانون ٠.‏ ذلك ان الشريعة فى اللة هى مورد المساء أو المواضع 
الله تلعباد شريعة . والعرب ١‏ لا تسميها شريعة حتى يكون المساء عدا لا انقطاع 
له ؛ ويكون ظاهرا معينا لايسقى بالرشاء » ... ولذلك قيل أن أهون السقى 
التشريع . ا السقبى فى هذه الحال من مام جار وغي ره وتكون الطريق اليه واضحة . 


الما اقتيست كلمة القريعة من هذا المعنى » لان التانون يجب أن تكون 
ظاهرة تواعده مستقيما لفظة » ولا. يكون اتباعه مرهقا ٠.‏ 


ثم أنك ان تتبعت الشراشع السماوية لم تجدها آتت بما يتنافر مع قواعد ثابتة 
فق الاجتمع فلم يلغ الدين الاسلامى مثلا 'الرق » بل اكتفى بالحض على اعتاق الرقيق 
رالمبادىء الاخلاتية, التى قررها كانت معروقة في حلف الفضول .. وختى حين آرادا 
تحريعٍ الب أنفذ خبلوات متكدة © ايماناا منه بأن التطور لا الثورة هى السطريق 
المثلى الإصلاح المجتمع .. كن ان التشريعات السماوية المختلفة اواضحة فى معناها . 


ان كانت تلك هى النتواعد التى يجب مراعتها عند اصدار التشريع ٠‏ فنانه يبقى 
التقساؤل كيف تصل بالقاعدة القانونية الي هذا المستوى » أو كيف يصاغ التشريع ؟ 


ادا الشريم لايع أن ويد أن يصدر عن در رأسنة 


جالبا عاميا تطرح فيه المشظة ويضع العلماء حلولها . 


وجانها نفسيا يتناولٍ فيه المشبرع انسب الحلول الى حال المجتمع في الوقت 
الذى يضع فيه ألقانون ٠‏ 


من الأمثلة الظاهرة عللى هذه البراسة بعابيها نا يعدت 3 الجن ٠‏ فان المشرع 
ثم حريص على الا يصدصر ت تشريعا الا يصدر تشر يما الا بعد أن يهيىء الؤإهان إلثابى 
الى تقيله س وحتى فى المسائل الصغيرة التى لاتصدم ميادىم أساسية يعني المشرع 
إأن نكون الفتون شريعة كلولا طريقها ولضحا منهجها. : 


عندما انضمت انجلترا الى السوق المشتركة »؛ رأت أن تتبع النظام العشرى ي 
المتاييس والإوزان ؛ 5 بحيث تُستعمل الكيلو بدلا من الِرطل »© والمتد ومضاعفاته بدلا من 
البوصة ومهامفقها : ٠‏ لكنها اغطت للناس فرصة قبل تطبيق هذا . الفظام سمقوأمت. ١16‏ 
يدن فيها التائيس الموازين ثم ان الحكومة لم تغير اجزاء العملة ( من الشلن الى 
الس الجديد ) الا بعد مغى 'هدّه الغترة ‏ وما كان ذلك الالان المشرع حريص على 
أن يستير الئاس فى تعاملهم قى يسر وسهولة فلا يكون تغيير العملة أو تغير المقساى 

أو الميزان عاملا للارتباك . وتلك بعد مسسألة تافهة علي ما هو ظاهر , 


عنايث _تشريعية اه 


ابا ع الكبرى »؛ فان المشرع ثم يتردد طويلا » ويؤجل تطبيق برنامجه 
.نوات وسنوات ... قبرئامج حكومة العمال المملن فى ال ا 
برنامج حكومة العمال المطن فى التأميم لم يطبق منه الا النذر 

اليسير ؛ حتى لقند كثر الحديث فى الصحف البريطانية ؛ عن مبلِمٌ التقارب بين برئامحى 
الحزبين الكبيرين المحافظين والعمال » عند التطبيق ... وحتى لتد تالف داخل حدى 
العبال جناح مقطرف يطالب الحزب بتطبيق مبادقة الغلفة “5 الور 


ما جح العمال الى التريث والتأجيل ف تطبيق مبادئهم الا لما ادركوه مسن 
شرر يصيب المجتسع من هذا .التطبيق » والا لمأ تبيتوه من عدم تقبل الئاس تدخل 
الدولة فى الصناعة على صورة كبيرة مرة واحدة . قاصطنعوا الحذر » واجلوا وتريثوا . 
فكانت تشريعاتهم ملائمة لاحوال المجتمع » مقبولة من الناس ١ ' 5 ٠‏ 

مغاد ما تقدم أن القانون يجب ان يكون ملاثما لحالة المجتيع ٠‏ مستيدا ين 
اصول تواضع عليها الناس والتزموا بها فى" الوقت الذى يصدر نيه القانون ‏ وان 
المشرع يجب أن يختار بين بدائل مختلفة ليتخير: منها أكثرها ملإئمة ؛ واقربها قبولا الى 
نخوس التائمين بها . 


ثم أن الشرع حين ينتهى الى حل » يبتدا فى الصيافة اللفظية » فيعتنى بأن يكون 


١‏ ل دقيقنا محكما يتناول كل الحالات التى يراد بسط حكم النص عليها » ولايتناول 
غبرهاآا .م ا | 1 


1 - وافتحا يستهل قهمله . 
٠"‏ س لا يكتنقنه التعارض لا مع باقى نصوصب القبانون * ولا مع نصوص القوافين 
الأخرى ٠‏ ش 
المهمة السابقة شاقة » لا يستطيع اداءها الا من جمع ثقافة قانونية غزيرة ؛ 
وحصيلة لغوية ثرية . لذلك كان من الواخب ان يكون لدى المشرع لجان فنية متخصصة 
يحوز اعضاؤها من الصفات ما يجعلهم يحسئون صوغ التشريع وفق النهج السابق 
بياته . ويجب أن تصئع هذه اللجان من الوقت ما يسمح لها يحسن الدرس وحسن 
الاداء . 1 ١‏ 1 


العجئة ق السريع زملية الخلا : والختلا فى الشريم مكبر للتهمم ملا بناس امن 
أذزسن الغبيق:: ولامنامس تق اللدرمن المبيق.م اولأمنامن من الصير فلي الد أرق حت 
يحرج عيلله أدئى ما يمكن من الكمال. 

لقد انخذا القانون المدنى المصرى حظا مناسبا من الدراسة * فكان واضحا 
مستقراا. » اما القوانين التى تصدرت فى' الاونه الاخيرة © فقد اجهضت فكانت خلقنا 
شسائها على ما سيلى من بيان فى القسم التالى من هذ المقلال.. 


ثالثا : أمثلة من عيوب النشريعات المعاصرة : 
نختار قليلا جدا من كثير من التشريعات المعاصرة لبيان عيويها . ولا مندوحه 
لنا بن هذا (لاختيار الضيئيل . لإننا ل اردنا انتياد كل عيوب التشريجات اللبعاصرة لا 


سمح يذلك هيز الإبحاث ني هذه المجيلة ) بل لاحتجسنا إلسي سر فم . 


آم المددان الناسع والعاشي ‏ التئة الثايئة واليتون 


التشريعات التى سوف نتحدث عنها هى : 
دقتفن فيان زاين الال الأجن : 


٠ قانون الاصلاح الزراعي‎ )1١( 
» الكانون اللادة ؟١ مكررا التى تقشى بأن « للجنة العليا تفسير هذا التناتون‎ 
0» وتعثير قراراتها قُْ هذا االشضان تفسسير[ تشريعيا ملزما‎ 
1 م مم‎ 
اذن فخص القاثون غير واضح م وهو مند أصدارم محتاج الى تفسمر ا‎ 
5 افترى عيبا أظهر واخطر من هذا‎ 3 

الغرض ف التشريع ب على ما تهمنا ‏ ان يكون واضصح.-العبارة محكم. الصياغة . 
أن يكون شريعة يراها الناس واضحة أمامهم » ويرون الطريق اليها ذلولة ... مان 
كان التشريع منذ صدوره غامضا بحيث يحتاج الى هيئة مستديمة تفسر: نصوصه » 
غانه يكون قد فقد أهم سسمات التشريع وبات هنبثة لا قانونا . : 


.ا لسمنا نتطرق بعد ذلك الى القول المفصل فى عيوب النصوص التى تضمسمنها 
التبريع«فإن اقرار المشرع: بغموضها وقصورها مغن عن خضل بيان , 
( ؟ ) قانون دباية الوحدة الوطنية ؟ 

صدر. هذا التشريع فى عجلة .شيديدة » ولم .يكن ثم حاجة الى, إصداره ؛ فكان .٠‏ 

مصي ه عدم التطبيق عع متُعلى بحدا علينا لم بحل د.خص الى المحاكية, لاخلاله دأدكام 
ذلك 'التشريع 5 

. من ناحية اخرى » .هان البسلطة التنفيذية لم تتبع حسكم المادة الثائية من 
الكالون “التى تتفى يحظار تكوين الاحزاب السياسية »؛. اذ أباحت نيام الاحزاب متيدة . 
ببعض الشروط وتم تفكين جدى فى الغساء النص . 


انك لواجد من هذا أن القانون قد صدر دون. دراسة كافية. لموضوعه .» فكان : 
على هذه الصورة من عدم النفساق .20 ' 


أما ان جزنا عفهة' التشريع الن دراسة'احكامه » هاننا تجد ضعوبة كبيرة 58-- 
نهم هذه الاحكام فهؤ ‏ يعاتب عل الاخلال بالوحدة الوطنية » التى يعرقها باحقرام 


عتسابة تقريعية 08 


. بداهة لاحاجة لاتشريع فى هذا الصدد لان المواد لام وما بعدها من تاتون 


التويات كدلة بعتاب من يكل بمقومات المجتمع الاساسسية وبالنظا م المقرر للدولة)» 
عا التفاريع المدية خاضة وأن العتوبات (لبينة به أكل صرايية من تلك لل يحتويى 
قانون العقويات ؟ 5 


رأى المشرع فى سسبيل الرد على هذا التسساؤل البديهى أن يسيط حكمه على 
حبلات إم ترد فى قانون العقوبات فاوضحت المادة الأولى-من إلقانون أنه يماقب 
على الاخلال بما يأنى ‏ 

| تحالف قوى الشعب العاملة . 


0-7 تعلفق ارين والمساوأة بن بين المواطنين' ىَْ الحتوق والواجبات العاية 5 
الاساسية لتحم : : 


د سميادة القانون . 


على اق الس دق امقزاقد الازينة معنو © وأمييةة اهن قفي : 

ذلك أن الفقرة ١‏ 1 ) تتحدث عن تحالف قوى الشسعب العاملة . وهو اسطلاح 
شمديد الغيوض لايعني شيئًا محددا ٠٠‏ فقارىم النص لافك يتساءن' أولا ياهي 
التقوى العاملة ؟ أتقتصر على العامل اليدوى أم تتناول منظم المشروع ب عمووو ةادا 
وضصاحب الممنة العمجره م 


تحالف أم تنافر ؟ الظاهر ان : ثم تعارضا فى اس ب وجب الخلف لا التحالك. ع 
يريد 2 يحقق أتمى ربح على حساب الآخر الذى يريد د أن يهبط بالثين الى #دنى حد 
ولاشك ان هذا يؤدى الى التمارض لا التحالف . 0 
وحتى بين عمال الحرفة الوآحدة تنافسن طبيعى “© فكيف يكون التحالف ؟ 
من كان على مئلة بالريف يدرك أن بين الفلاحين أنرعة مشتمرة على حدود 
الازاتى المتجاورة وعلى الرئ ودوراته . وأخلاق القرية نيها حاند شديد ؛ وفيهسنا: 
دين ا 1 1 ١ ١‏ 
التحالف بين هذه الطوائف المتعارضة سالج اتبايقة المشارب التسرأضس غير 
ري ا لك 
التحالف لايتصسور الا فى فترة. محددة وضيد أمر أو شخص أ ا ا 
تفع كارئة: طبيجية ‏ أو جين: يهدد البلاد عدو من الخارج »أو حين يعبث في الارضنٍ 


م 2 0 ٠.‏ 6 
أده العددان الناسع والعاشر . السنئةٌ الثامئة وألحيسون 


د 


فسادا! مجرم شرير ..“يتحالف 'الناس"وان اختلفت مصالحهم “وطبائعهم اضد هذا 
الخطر .. أما أن استقرار المجتمع © فكل بيصالحة مشغول -وعليها حرزيص . واذ 
كانت المصالح 'متعارضة يطبيقتها . واذ كانت المثافسة تانونا عاما يُحكم الثاتى فى 
كل النظم الطبيعية الحرة . فان التعارض والتفافس يكونان هما القاغذة ..ولاوجه 
لافتراض التحالف ٠.‏ 


يكو هذا . ويأتى أالثفض معاتبا :على الاخلال بالتحالف المفترض ““*فيكون لضما 
فير مثنهوم لدى المخاطبين به 6 وغير مجد . 


أما الفترات ب » ج »© د قائها تضع التزامبا على 'الافراد لاقئل لهم يتحملسه ). 
فالنص على تكانؤ القترص © والنص على حرية العقيدة وحرية الراى » والنص على 
سيادة القانون ‏ كل هؤلاء اتيا يجب أن يوجه الخطاب به الى السلطة 
العامة » فان أرادت للقانون أن يكون سيدا 4 فما عليها الا تطبيقه وان آرادت الى 
الحرية نما عليها الا ان تزيل القيود الموضوعة على تكوين الاحزاب وعلى الصحافة » 
وان أرادت الى تكائؤ الغرص قما عليها 'لا أن تعامل المواظتين 'جديعا على أنهم 
سواسية . فلما كانت الفترات الاربعة وأى هدف حققته ؟ ! 

فاذا أضيف الى هذ! ما أشرنا اليه قبلا » من أن نص المادة القائية من 
القانون الخاصة بحظر تكوين الاحزاب قد ظهر عدم ملائمتها » فعدل عنها ‏ وأضيف 
أن النصوص الاخرى التى تعاقب على الاخلال بنظم المجتمع الاساسية ينغنى عنها 
تصوص. قانون العقوبات - نقول ان أضيف هذا كله الى ماف نص المادة الاولى 
من القانون من غغموض وعدم جدوى لبان أن التشريع كله عبث لم يكن ثم داع 
لإصندازه © ولا طائل من حكمه . 

أفليست تلك هنبثة ؟ ! 


(؟ ) قوانين المساكن : 

لو تمئْن”المشرع فى النظر الى أزمة الاسكان فى 'مضر لما اضدر قانونا تاليا على 
القانون رقم 1 لسنة 1569 ذلك بان أزمة الاسكان ظهرت, فىمصراكيا 
ظهرت فى غيرها من البلاد -- مع نشوب الحرب العاليّة الثانية . اذ منعت الحرب 
من زيادة المساكن, خا لعا ير اي ؟ الطلدا + 
08 2 أوصارتة ا ا 0 ٠.٠.‏ حدث اطول نعلد :'انتشتتاء 
الحرب بحوالى خيس ستين اذ كانت المساكن فى الفترة من .116 1105 متوفرة 


من ع انشام ا جديدة 3 هكم د الكائنة الا بتيُود شديدة ل و 
هثالك عانت الازيبة' » أذ قل العرضى »© ؤزاد الظلبٍ بالزيادة الرهيبة فى:غدذ الستكان ! 


شي جب سس ب ا ل كريخ ب ب ا د ا د ا 0000 


الم يحاول المشرزع منذ ستة 1461 حل الازمة بعلاج' ادوأئها الاساسية ؛ وهى 
قلة المساكن . ولكنه أكتفى بتجميد أجور المساكن . وكان التجميد غير ملائم » لاه 
يؤدى الى بيع سلعة بأقل من قيمتها الحقيقية ‏ أو يأقل من ثمنها الناسبفى السوق 
فتحايل التاشس على القانون » كيبا يتحايلون على كل ناعدة جائرة ؛ بتقاظئ مأاصطلخ 
على تسميته بُخْلو الرجل ٠٠‏ وأوغل المشرع فى الغفلة © فلم يدرك أن القحنايل 
محا خم د القاعدة ؛ ولكْنّه اراد أن يقصر الناس على أتباع ما مك ضيسه مسن 
احكام امغلظ التقاب من جهة © وأثبع ‏ فى فترة - طريقة بدائية ووحشَيةؤ' سبيل 
ردع أصحاب العثارات » والزاشهم باتباع ما يصدر من أحكام حائرة . 
كالتوقع أثيرت الطرق الوحشية'فىْ استرداد بّعض مبالغ الخلو التى سيق 

سمدادها . ولكنها أثمرت فى الوقت نفسه مرارة فى نفوس الناس واتناعث دائرة 
عدم التعة بين الحاكم والمحكوم 00 من ناحية أخرى » أستمر ألحعيب ؛ فيع 
مدالة قاعدة تحديد الاجرة استمر ألناس في تظافى مبَالغْآخرى © بحيطة أكبر حتى 
لايتغرضوا للعقآب .٠‏ ومع انسقمرار الازّمة ؤثفاقمها لم يكن امام المستاجرين الاان 
يقبلوا نسداد المبالغ 'الثى يطلبها المجرون وان كانت بأحظة , 


ثم صدر التانون 49 لسنة /إا؟ة ١‏ »© فلم يعالج العيب 57 مع أن دراسة سبقت 
القانون صنيغت فى بيان تقدم به الى مجلس الشعب' وزير “الاسكان الأسيق © كانت 
مبشرة بالخير » اذ لمض لاول مرة اليب الخقيقى » واوشم أن النذكومة ماتهزة عن 
الاضطلاع بعبء الاسكان وانه يجب أن تور مواد البناء للافراد نَنى تزيد المشساكن» 
كما يجب ألا تحدد الاجور بالنسبة لبعضص أنواع المساكن وأن يباج هدم الننساء 
القديم لاعادة البناء بشكل أوسع ‏ على أن الوزير الذى"قذم هذه الدراسة الجيّدة 
وهذه الحلول الجزئية استقال » وجاء بعده من لم يأخذ بها » واصذر القائون الخديد 
الذى ترك القواعد الرئيسية فى التشريعات السابقة على حالها » وفير فى تفصيلات 
وعدل من اجراءات » كما وضع تيودا جديدة تتعارض مع ما يجب أن تتسم به سياسة 
الادمكان من اطلاق حصرية المواطئين فى البناء وى الهدم وى تخذيد الاجرة ٠‏ 


هلاء الذين يفرتؤن من اطلاق حرية المالك' فى هدم تثاره 'لاغادة بنائة بشكل 
أوسع' » عليهم ان يتذبروا 'فيما اذى اليه' منع الهدم :من انهيّار منتكزل مفى كنسامايها 
ومن ان جملة المتازل واجبة الازآلة تلغت قى القاهرة'وهدها مد عشنزاتتا الالوقاس 
ثم أن عليهم أن يدركو! ان عدم تخويل المالك حق هدم عقاره لاملاة بنائة' فشكل 
'وسمع قد أدى الى قلة المساكن وارتفاع أثمان الارافى. بشكل ملحوظ . وارتقفاع 
ثمن الارضى مؤد الى زياذة الاجرة من ناحية. ٠‏ وهو من ناحية اخرى يؤدى الى زيادة 
ازئمة الاسكان لان عدد الذين يمكنهم أقتناء الأرضص يقل مع فلاء ثينها . 


هؤلاء القين' يخضون:من اطلاق خرية المنالك' فى تيد الاجرة ؛ "وما تديُؤدى 
اليه من ارثفاعها بما' يزققهم » 'عليهم "ان 'يُدركوا 'ان الآجرة خاليائرتقعة . اذايجب 
ان يضاف الى الاجرة المقدرة بالقانون الزيادة التئ يتقو المستاجر على دتغهاللتؤجر 
علد الايجار ‏ ولو أبيح للمؤجر أن يحدد الاجرة بسعر السوق لما للب زوسادة 
وكان المستأجر فى وضع أحسبن لاثّه سوف يدفع ل م 
فرضئا بثلا أن آجرة الفقة القاثوئية .؟ جنيها وأن بلغا اناميا 
,..؟ حنيه س نان حرية تحديد الآجرة سوف تجعسل المالك يرفع الاجرة الى 


ذه السددان القابسع والماخر .ب السنة القايتة والشمسون 
1 مسبم مر ص ل اش 222 الس 


٠‏ جنيها مثلا . وبذلك يقسط الخلو على حوالى عشر سئوات ..افليس ذلك أفشل 
.للمستآجر ؟ ! 


وعلى اولئك الخابين .وهؤلاء المفزعين من الحرية أن يتذكروا الثجربة السابقة 
.يتذتروا التجربة السابقة التى أشرنا اليها آنا والتى تلت حرب 16975 س فى خييس 
أسنوايت من االحرية حلت الازمة » وصارت المساكن ساعة مبذولة يحددها سوق 
. المرضص والطلب ... حلت الازمة دون تيود ودون تشريع .حلت بالحرية ء وبالعواميل 
الطبيءية فى التجارة ؛ وهى عوامل لايصح للمشرع أن يتجاهلها » ولاتجدى بخاانتها. 


الساكن محص يد ار ارسي ل ا 
الم الملائم . 3 


صسدرت تشريعات وصدرت اوامر مسكرية » واستخدمث وسائل مشروعة © 
واستخدمت وسائل وحشية غير مشروعة . وظلت الحال على ماهى ,علبه . ازمة 
طادنة وخلوات باهظة ‏ ومشيرعنا لايريد أن يعدل عن سسياسته لافه يسدر التشمريع 
دون دراسة فيكون النص عبثا وتبقى المشكلة ممستبدة ومتفاقبة , 


لقد سمعنا عبن سسكان الثيؤر ٠.‏ ولو استمرت الازبة » فسنسمع وثرى جرائم 
انتمتاية المنساكن ا الس ا ا وني 


تألبدار البدار الى معالجة هذه بوميلتها السبيعية . بالحرية وبازالة القيود 
وبالتعقل فى التشمريع . 


(4 ) قتمون استثمار راس المسال الاجنبى : 

'. كان الاستثمار الاجنبى كثيفا فى مصر قبل سنة 1106١‏ دون اى مزايسا خاصة 

للمستثهرين الاجانب » لان نجالة الاستقرار التى كانت عليها البلاد » وهدالة التوانين 
شجعت الاجائب . على استثمار لالموالهم ب بالاضافة الى الامتاراتت التى لقيها الاجانب 
أيصسام الاحتلال ': ١‏ 


نعد احداث' سننة 1159 نفر كثي: من المستثيرين » وهاجر كثير: من اصحاب 
رؤؤس ١»‏ الاموال ويبعهم اموالهم ‏ ففكر الشرع فى اصدار قانون لتشجيع الاستثمار 
الاجنبى واصدار القانون: 51 لسسيثة 1١6!‏ بشأن استثمار الال الأخننى فى مقرو مات 
التنمية الاقتصادية » وعدل هذا القائون بالقانون رقم 61/0 لسنة 1106 ..وتيٍ سمنة 
:صدر القرار الجمهورى 5١.8‏ لسنة .111 الذى اباح الاستثمار الاجثبى على 
ان يسدر يكل مشروع قرار جمهورى ٠‏ 


علق ان هذاه القؤاثين لم تجد . لانه لا يكنئ لجلب رؤسن النوال الاجسثبية ان 
يمماغ تشبريع فى بلد ثؤمم المشروعات ولا يسود فيها الا سستقرار ولا يحترم شادون : 27 


0 “عتمنابك تش ربعي - 0 له 
. فلها انتهتم الجمهورية الاولى.» واستفاقت البلاد. دن غلناقة الديكتاتورية وين 


جرتسه من ,مصائب. فكرت؛فى .وجوب اتبايع.نظام. حن..يكفل. لرلائنن_المسال العمل فى 
أمان ..٠‏ وصدكر , التشريع رقم 41 لسنة 151/6 يضمان عدم اميم وأباحة الاستئحَان 
الاجنبى فى مجالات كثيرة . 
م ائنا. نرى احرى لمشو در م الناخ مناسيا االاستثمار 
فان الأمن الذى يجب الاسراع فى معالجته هو عدم :حرمان رأهب,المال المصرى من 
من المرإيا الاساسية التى يتيتع بها راس امال الاجنبى فى العمل في مهم . لان المواطن * 
الجر ييدان يكفل لله من الحقوق ما يجعلبة آمئا مستقرأ . هذا اق نعود الى عهد 
الامتيارات الاجتبية البفيض . 1 


من الميوب الاناسيةقالافتقناد الشرى يا شور ين قرود علي عمال النسنالح 46 
وما الزم المشرع به المشروعات ااكبيرة من تبثيل العمال. فى مجانس الأدارات ع ومنها 
ارنفاخ الشرائب ؛ ومنها التزام المشرومات بالتأمين .على عمالها لدى هيئة النامينات 
الاجتماعية . ومتها التعريق فى الأجزاءات الادارية لتكوين ن الشركات . 


ولكن 5 من اللازم 8 يعامل الممريون ان 1 ا 


الونت الذى يقرر 98 55 الاجتماغية حق :اليل فى مكافأة البمالة: 


ليس مفهوما ان يفرضصس ا العمل التامين على عياتله د هيئة التامينات 3 
الاجتماعية لم لا يباجح له ما يباجح للمستثمر الاحنيى من التأمين لدي شزكات الزأمين . 
يشفسر , شروط القانون ومزاياه 8'. ٠‏ 

لوخي أن يكون ٠‏ غباء. ام إلى التيمية.. دان طريق 
سي » يدرة التصاهية » ف ستثبار راس 


الاموال ١‏ دون ن مزايا خاصة ©» ليس ف 1 ولا فى المانيا » ولاقى 
المال الاجنبى ٠‏ ولكن 
أرءوالا 


ان تحن وصلنا الى 0 


اسحاب بقوس ١‏ 
0 ا 35 5 2008 لان البلاد 2 حال استشسن 


لان الحرية سائدة فيها والقانون سليم ونافا ٠‏ 


بط اتلستدأن التاسيع والعاشر 5 أئسئة التامئةٌ والكيسون 


غلى ذلك © نه ليس مهما أن يعطى المستثمرون الاجائب مزايا خاصة لكن 
اللهم: أن يوجد المناخ الناسب الحر للاستثمار ... يؤيد ذلك ان قانون الاستثمار رقم 
لسنة 1167 يجد سبيلا فى حمل الاجانب على الاستثمار فى مصر » واجدىي 
التانوئ ؟4 لسنة 191/5 لان المناخ فى سنة 11517 لم يكن ملائها للاستثمار . ورفرفت 
للدرية اجئحة ى سنة 111/4 »4 فأقبل المستثمرون قبولا يتناسب مع ماأبيح به منحرية 

من آجل ذلك كان على 'المشرع ‏ لو أحسن دراسة المشكلة - ان يبتدا يتقرير 
مبدا الحرية الاتتصادية » يتررها للمصريين أولا ويعيل على تطبيقها بدقسة وفى 
استمرار هئالك سستنتعشى السوق المحلية وتسستقر الاحوال » ومع ازدهار 
الاتخصاد المحلى يأتى الاستثبار الاجنبى سماعيا الينا ملحا فى الاستثمار لدينا » سوام 
قررنا امتيازات خاصة للمستثيرين ام لم نقرر . 
خاتمسة : . 

لو شئنا ان .تتبع التشريعات التى صدرت عن غير دراسة لاحتجنا سه كما 
اوف حنا آثفا الى سسفر ضكم ٠.‏ 


قانون الكسب فير امشروع مثلا لم يحتق نائدة ٠‏ 

'تانون تغليظ العقوبة على الرشوة لماذا لم يؤد الى تقلص الظاهرة ؟ 
هغليظ العقوبة على المخدرات » كيف لم تثير . 
انوانين التموين كيف صارت ضخمة وفاشلة .. وغيرها ويرها . 


يل تلك القوانين فش لت لا انها صيغت دون دراسة » فبانت احكايها الموضوعية 
هر ملاءعية » وكانت صياغتها غير واضحة أو غير دتيقة . 
مراسة كايلة تتناول الجوانب الفنية والنفسية وتتناول حسسن الصيافة ؟ 


تم نرجو ان يصود المشرع عن نهج المجلة فى التشريع © وان يلترم حسن 
ريل وقسيط المبيافنة .. 


استعمال الجمهورللمال العام 
7 ##القررع رنب 11 


من التدخل من جاتب الدولة للتوفيق بين احترام هذا التخصيص وبين ٠.‏ بعب ان 
يحتضع له انتفام الحمهور بالاموال العامة من تنظيم وقيود . 


وجدير بالذكر ان تدخل الدولة لتنظيم وتقييد الانتفاع بالاموال المامة » 


وأساسى التمييز بين مختلف وجوه الانتفاح بالمسال العام » هو التفرةة بين 
الانتفاع بالمال العام » وبين الاختصاص بجزء من هذا المالَ . 


والاصل ؛ فيما يتعلق بالاموال المخسصة لخدمة الجمهوز مياشرة » كالطرق 
الحاية والميادين والشوارع والانهار وغيرها » أنه يجوز للافسراد كقاعدة مامة 
اسستعيالها والانتفاج بها . بيد أن هذا الاستعمال وشروطه »© يختلف باختلاف ما اذا 
كان الاستميال بهذه الاموال عايا او هاصا(!) ,٠‏ 


أسا الاموال المخصصية لخدية المرافق العامة ؛ كالسكك الحديدية والقسلاع 
ودور المحاكم والوزارات المختلفة » فان انتفاع الافراد بها » انها يكون عن طريق 
المرافق العامة المختلفة 'التى خصصت الاموال العامة لخديتها . : 

وذلك لان النظام المقرر لكل مرفق من هذه المرافق © هو الذى يحدد ما اذا كان 
يحق رلامراد أن ينتفعوا بهذه الاموال » أو ان يستخديوها لتحقيق مصالحهم الخاصة 
ام ان ذلك غير جائز . وفى حالة جواز الانتفباع ؛ فان 'النظام المتبع فى كل مرفق هو 
اذى يبين الشروط الواجب توافرها » حتى يستطيع الافراد أن ينتفعوا يهذه الاموال 
والاجراءات التى يجب توافرها ويسلكها الافراد لتحقق هذا الانتفاع . لان كل مرفق 
من مراقق الدولة » يكون له أهدافا وأوضاعا مبعينة ٠‏ وقد يكون فى السياح للافراد 
باستعيال أمواله »؛ ما يتنانى مع تحقيق الافراض والاهداف التى أنشىء. من أحلها . 


)١ («‏ واستمبال الأمراد للاموال العامة ؛ يالخذ مورتين ( الأولى ) ! أن يتتفع الجمبور بامال 

العام انتفاها عابا 6 يتفق والترشى الذى خمص الال المذكور من اجلة ؛ كالمر فى 

. اللطرقات والقوارع العامة ؛ وهو يسمى بالاستممال العام01!6611]76:) 11881011[| ( الثانية ) : وه 

ان يختس بعض الائراد بنوع بن الاستعيكل ؛ يفار الغرشن الذى خصسس المال العام مسن 

“جله © وان كان لا ينال من ذلك التخصيص ©» كقابة الاكثاك على افاريز الشوارع والطرقات 
'و نمس أرصلة الشسوارع بامقاعد وهو ما يسيى بالاستعيال القاص 


ساس الوق ]نالا 


1 السددان القادصع والعاقر السخقة الثاءتة والشعوؤن 


وسوف لقسم دراسستنا اوضوع استعمال الجمهور للاموال العاية الى فصلين . 
الفصل الاول : نتكلم فيه عن اسبتعمال الجمهور للإموال العامة 'استعهمالا عاما. 
ايفصل الثائنى : نتعرضص فيه لاستعمال الجمهور لتلك الاموال استعيالا خاصماء 


الفضل الاول 
الاستعمال العام للاموال العامة 
ن الانتفاع العام بالايو ال العامية ٠»‏ هوق الذى ية يشترك فية الجمهور كافة »؛ بحيث 
فم على الانتفاع بهذا المسال بواسئلة أحد .الافراد » المساس بحقوق الاخرين 
للدثساة والراكبين ا السواء ؛ وحق ٠‏ الانتفاع بمياه الترخ والانهار واف الس 
والانباك أو جاده 8 


- وهذا ال العام » يستيد من تخُصيه الامواال للمنففعة العامبة » لذلك 
فهو حق مقرر للجمهور دون استئناء ٠‏ بل نه يعتبر من الحريات التى تكفلها الدساتير 
فى العادة للافراد :2020 


٠‏ وحق الانتفاع العام بالابوال العايبة » يكون مقررا لجميع الافراد على قسدم 
االساواة, » وبذون مقابل. ٠‏ او 0 العافة يد الدساتير © ومن ثم 


وجالر قم من أن الاستعمال العام للاموال العامة » هو بمثابة مظهر من مظاهر 
مباشرة الحريات الفردية ‏ كما أن الاصل فيه -تحقيق المساواة بين المأتفعين فى 
استعمال المهال. العام:» الا أن ذلك ليس. معناه سلب سلطة الادارة فى اصسدار 
الاوامر والقرارات التنظينية اللازمة لرعاية النظام العام » ولتنظيم وجوه استعهال 
المسال العام فيما خصنصن له . بل انه يكون للادارة نى هذا الشسأن أن تتطلب اسستيقاء 
روا عام تضربهل مقدما: » بغية الانتفاع بيخدمة مرفق معين:: كاشتراط وجسود 
رخصة ثيادة فيمن يقود سعيارة توخيا لحماية ارواح الجمهور . وللادارة كسذلك أن 
تحدد الضوابط الت تلزم مراعاتها فى. مباشرة الانتفاع بالمال العام » ارات 
تقضميها الاين 'العام وتتطليها السلامة العامة » كمئع مرور عربات الكارو أو النقل 
وي ا ا لشوارع . ه كما 
أنه اذ! كان استعمال الافراد لليال العام لايتفق" مع تخصيص هذا المال للمنفعة 
العامة + حق للادارة متسع الاستعمال دون حاجة الى نص خاص » كمتسع وقسوف 
السيا, ررات فى الطريق العام مدة طويلة , 
5 
.0058116 عل فصوتط و06 #مملوعم ول ععومك هتوم فلو فعا ؛ موقسول 
ْ عاة 8 .م .م ,1938 رعتاهدم 
دكتور محمد نؤاد مهنا : الوجيز فى القانون الادارى" * المرائق العامة ؛ سنة |١5[‏ سن 1.05. 
دكتور” محمك عبد الحميد أبو زعد : حياية المسال العام ؛ دراسة مقارنة مسنة هلإؤؤ ع لإبا؟ 
وبأ بعدها ,م 


استممال' الميهور للمسق العسلم ... 17 اليا 

00 أنه وأن كان الاصل. أن 6 حي تفيل المسال السام بسدون 
هذه 0 استعيالا ثد رو ير 598 04 أو نتيجة 0 اسان اي 
تترقب على هذا الاستعيال بل أن اللادارة » أن تجبر الاخراد على 'احترام الاوامر 
التى تنظلخ بها استعمال 'الاموال العاية ©“ وذلك بتضْمين هذه القرازات مقويات 
جئائية م ١‏ 

و تقوم بسحب الرخص التى تكون كد كد منحتها الافر ان ١‏ ' 

ا لشروط استعيال هذه الأموال(؟) . ل د 


والاستعمال العام للاموال العامة ؛ يرتكز: على دعامتين * 
الول ؟ حرية المتشيين بيند اللو 
0 الثسانية ) : المساواة بين المنتفعين نخدمات الأموال العابة , 


وسنوفت نتعرض فيمما يلى لهائين الدعامتين 8 


(1)حرية المنتفعين : 1 
5 0 أن. ا الاقياد لال الغاء » استغمالا عاما ٠‏ العرض ‏ منة أنسيه 


ومادام الابر ذلك . * قان” الاتراد يكونون أحرارا فى" استعمال هذا المال كييا 
شساعوا وبالطريتة التى. تحلو لهم" الهم دين مسستملون الشوارع والطرئساث 
العامة أو يتنزهؤن فى الحدائق وا لنتزهات العامة دون قيد أو شرط . 


ويترثئب علي ذلك » أن هذا الاستعيال .لايتوقف على ادن شاف من الإدارة . 
1 بيد أن هذاه 'الحرية » لاتكون مطلقة من كل قيد » بل لابد وأن يكو لها حدا »* 
بحيثا تصبح خارجه م لانه من المترر لاحرية مع الاطلاق فق تثهبها 
أو الاضطراب في تطبيقها(4) 5 


. قاسمتعهال الحقوق والحريات الفردية ,يتخذ اشسكالة مختلفئة وتشحر فت عل 
بمارستها آثار خطيرة فى شتى البادين © الامر الى يسظزم تدخل الادارة قبل 
مباشرتها » والا أدى عدم تنظيمها الى از آلتها من الناحية القأنوئية “ولا يشتى بعد 
ذلك الا « نقشاط انسساني » لايعتس حرية حثيتية ؛ ؛ ونانها يصيح مجرد قعل أو تسايح 
مادى ليست له صفة قانونبةه) ٠‏ 


أأمعنهله أسصلة أتمعلق مل" معتمامعورة1ة: لعدصواته :17311179 
قاع 248 .م.م ماق .هو ,ر5وقدول .448 عم .64 46 , 
1959-3109 ,لإعملة 80 .النهة 7 :5 .0 
: 179 ,"1 ,1948 .مهمه غتمعة. 6 .وقاء أمددمكزة : أملقلا , 
108 .م ,1958-والطدم ؤامة عم وإعمم© : زرو زاآه6 2 
بكتور عثمان خليل : القانون الدستورى ؛إسنة, دمةل ص لم١٠1 ١‏ 
0-7 الل 2 .م.م 21853 ,ألم متم تله ألم 06 ةقرم : ممرقمده8 
#اء 8.1 ام ,1929 ب[ بعسهس1 م للع م1 ع ينا 


1 الصههدان التاسع والمافى . المئة الكاءمنة والخسون 


ويكون للادارة في سبيل تحقيق ذلك وسميلثين ' 
( الآولى ) : سلطة الشرطة » ويمقتفى لك الوسيلة » تستطيع الادارة ان 
تحافظ على النظام العام » الشابل للامن العام والصحة العامة والسكينة العامة . 


: فالادارة بما تصدره من اوائح وقرارات ششيرطية لتنخليم استعمال الافراد 
للاموال العاية » تستطيع أن تعبل على تحقيق احد الاغراض الثلاثة السابقة ٠‏ 
اما اذا انحرفت عن ذلك لتحقيق غرضا آخر فير تلك الاغراض » كان قرارها 
مشويا بعيب الاتحراف بالسلطة »© وآأمكن الطمن قيه بالالغاء لدى القضاء الادارىي() 
واعيالا لسلظة الادارة السابقة » تستطيع الادارة » بما تصدره من لوائح 
شرطية أن تجعل المرور فى احد الشوارع الرئيسية فى اتجاد واحد ؛ أو تمنسع موور 
يعض المركبات فى اليادين الرئيسية * أو تحظر على الباعة الجائلين الوقوف بعرياتهم 
فى اماكن معينة »© أو تلزم المنتفع بضرورة الحصول على ترخيص سابق من الآدارة 
قبل مزاولة نشماطه » كحصول قائدى المركبات على ترخيص من الادارة العابة 
المرور قبل خروجهم بعرباتهم © وذلك لتطلبات الصائلح العام والحقاظا على ارواح 
الجيهور ٠.‏ 
( الثانية ) : وبالاضافة الى ما تقدم * يكون للادارة الحق 3 وضع التواعد 
النظية © بغية حماية الال العام وصياتته “ وبتائه صالحا لآن يؤدى الأهيداف 
التى قتصد اليها من وراء تخصيص هذا آلمال للثفع العام . كتحديد ثقل اللركباتة 
.. التى تستعمل طرقا معيئة * وذّلك للمحاقظة على تلك الطرق من التهدم من ثلل 
: هذه المركبات. التى تستعمل طرقا معيئة ‏ وكلكَ للمحافظة على تلك الطرق من التهدم 
من ثتل هذم الركبات .» ولتكون صالحة للاستعمال النظضود/) . 
ويترتب على حرية الجمهور فى استعيال المال العام كقاعدة عامة © آن يكون 
| استعمال المال اللمأكور فى تلك الحالة بدون مقابل . 
لقلك » فقد درجت بعض الدول على الغاء بعض الرسوم والعوائد © التى 
كقت تتقاضاها البلديات ممن يمرون على بعضى الكبارى أو يستعملون طرقنا معينة(م) 
وبالرغم من ذلك © فقد بدا القضاء سواء فى فرئسا أو فى مصر يعمترقةه 
اللادارة بحق فرض بعض الرسوم والاتاوات على المنتفعين بالاموال العامة 2 بهدفه 
الحصول عل, موارد مالية او مواجهة نفقات اصلاح شوارع المدينةقةا ٠‏ 


دكتور محيد عبد الحميد آيو زيد ©؛ كدوام سير المراخق العامة ؛ دراسسة متارنة سنا 151 ص1؟ 
وما بعدها . 1 

دكتور مصطفى كامل . شرح القاتون الدستورى ؛ ملة 1681 صن 185 وما معدهاء 

دكتور نعيم عطية ؛ مجلة ادارة قشايا الحكومة » ع؟ ؛ الستة 114 ص !59 ومابمدها. 

دكتور توخيق شحاته » ممادىء القائون الادارى » الجزه الأول سسئة 1468 ص “” وما معدها. 

([) دكتور سليمان الطماوى »© ميادىء الثاتون الاداري »؛ ط لم ص "15١‏ 

وعم) .8ش .م .لة ه76 ,اأخقماء أامتصسلة” لم5 .موتلو1 

وب .6ه 835 .م 60 76 .اخوم نو أمادصممء”أزه 60 ,مدأاوللا 


دكتور_محمد زعير جرانة » حق الدولة والائراد على الأموال العامة » سنة 14149 ص #لم؟ 


(41 دكتور معمد هبد الحميد أبو زيد ) حياية المبال العام © ودرابة بقارلة © سنة 89 
عن )2١‏ وما يدها بم ١‏ 


استعيال الجمهور للثال العلم -.. 0 


5 وهذا ماتغمت به محكية القضساء الادارى ؛ فى حكمها الصادر بتا : 
8 0 165 حيث جاء بهذا الحكم(. )١‏ 9 'متى كان ا 
لقرار السادر من الجلس البلدى لدينة السويس بطرح عملية الثقل فى الزايدة » 
كراد الأداوى الات ْ : بتحدر : 
6 كان مبئى طلميه الغاء الترارين موضوع الدعوى ؛ أتهيا مممسوبان 
بعيبا 5 استعيال السلطة © لاستهدانهيا تحقيق مصاحة مالبة خاصة للدلدية 
هى م نصت عليها التراخيص »© ورفعت من شاأنها دعاوى 'مدنية ا 
د ثهاء 1 سحب التراخيص ؛ بل هو غرض غير مشروع منطوى على ادساءة 
ستعمال السلطة . متى كان ذلك * مان هذا الطلب يكون على في اساس سليم 
من الكانون- » لان الاسباب المالية التى دعت الى سبنحب التراخيص لامتاء 
0 عن دخبع الاتاوة 4 بل تدخل ضمن المصلحة العابة 0 0 
البلرى اذا استهدف بالغائها أن يغيد ماليا ليتسنى له مواجهة ثنقات اصلاح شسوارع 
0 0 والتى جاء فى بعض أوراق الملف الخاص بالسيارات » أنها تتاثر يعيل 
الشركات المرخص لها عملا دائمنا مستمرا » وان نفتات اصلاحها تصل الى مبالغ 
كبيرة انيا استهدف هدف مشروع وليس ثسة فلة ف أن موازئسة البؤآئة 
المحاية من أغراضص المصلحة العامة » . ين 


وشد اعترف القضاء كذلك للادارة بحتها فى فرض رسوما على وقوف السبارات 
قُ الشموارع العامة ؛ اذا زاد ثلك عن حد الاستعبال العادى(!١)‏ . 


ولكن اذا انحرفت الادارة عن تحقيق الاغراض المتقدمة » مخالفة بذلك مبدا 
حرية المنتفمين باستعمال تلك الاموال © فان الجزاء المترتب. على مخالفة هده 
الحمرية ؛ هو الفاء قرار الادارة الذى تجاوزت به سلطاتها المشرومة * والتمويض 
أيضا اذا ما ترتب على تنفيذ قرارات الادارة المشوبة بالميب السابق » وذلك اخرارا 
مالمنتفعين وحرياتهم فى استعيال: المال العام(؟!) . 


. (ب) المساواة بين المنتفعين : 


لاريب أن مساواة !إنتقعين فى استعيال المال العام » تعتبر نتيجة لاعتبار 
الاستعمال العام لهدًا المال ممارسة لحرية عامة . 
٠١9‏ ) مككية القضاء الإدارى ١؟‏ ديسمير سسئة 1586 مجموعة اتبمادىم التقوتية >2 السعة 
درقم .14 ص #مالاء 
ولا ععامد ,1928-3-55 ,تالو ,1038 نواة 18 5 .رن 
1930-3-47 رعز5 1930 .دول 10 .5 .0 .مدالوللا 24 
انا إه أع51 وعاوم ,1933-9-75 وع512 ,1981 6غ 11 .8 .) 
206 1993-30 291102 1932 صو 29 5 ,0 ' 
1935-3-93 :5 ,1934 1أنهة 11 .8 .© 
1938-3-8 برغعز5 1936 .صول 10 .5 .) 
1م وماو1؟ ,2,1920-3-55ه[له1928.22 أمكة 18 .5 © 


18 ) دكتور صليمان الطماوى ؛ مبادىء القاتون الإداري ؛ ط له ص 515 
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الميدان اديع والعامر انسلة الكامئة والحمسون 


وذلك » لان استعمال الحرية لايخضع الا لتيود عامة تنطبق على الافراد بشتروطهم 


دأوصائهم 3 لد يذاوتهم وأسمائهم © ومترد ذلك الى؛ 'مبدا: عساأواة أمام“التنائون”.” 


لذلك » قائه يكون لكل نزرد تتوافر.فيه الشروط التى تتطلبها 'القوانين واللوائيم 
حق الانتفاع بالاموال العاببة . فلا يجوز قانونا حرساتهم من' هذا “الانتناع لاسسباب 
شدخصية »؛ والا اعتبر ذلك اخلالا مميد1 المساواة 


وتطبيقنا لذلك » يكون لكل فرد يدقع لدو 0 الاقسسترأك المطلوب لهيئسبة 
المؤاصلات“السلكية واللاسأكية مثلا,؛ ويقوم بتنفيذ, جميع الاشتر الات .التئ: يتطلبها 
ألقانونة'* أو يعدن عليبة تقذ الكاس بذلك » الحق "ان يحصل على الالة. للتليفونية 
.وإبخط الطيفونى اللازم لمخآبرته التليفونية » ولايجوز للهيئة المذكورة أن تحرم. أحسد 

الاغراد من هذا الحق الا لاسباب مشروعة م٠‏ 
1 ومن جهة الإنتفوع داته © يكون المنتفعون متساويين- فى١‏ خقوقهم و واجبنساتهم 


انام اسيتعيال, مسال | التعام: 1ظ] غلا يجوز تعييزج : بحدد الإفراد. سق امبتذه' 'الحتوق توتلك 
"الؤاجباك 230 


ولكنْ يلأحظ أن التارنة ف هذا الشان 4 لاتتكون ال بين المنتفعين ألذين يوحجدون 
قْ ) مرأكز قانونية واحدة وَظروف متمائلة » ناذا اختلفت مراكز وظروف هؤلاء المنتدعين 


فان هذا الاختلاف يترتب عليه » ' الختلاف فى حقوقهم والتزاماتهم حيال اسسستعمال 
الماق المسام ٠‏ 


أغين .أن قاعدة 1 المساواة المذكورة تخضيع كما هوقو الشنأن بالنسية, لقشاعدم 
الخرية ل لبعض القيود ألتى. تتطلبها ألمصلحة العامة أو تقتضيها طبيعة الاشياء(؟1) 


فادًا اسقلزم مبدا المساواة مثلا ) عدم التمييز بين المارين فى طريق معين ؛ 
انه قد يحتفظ بمركز خاص للافراد الذين يقطنون على جانب الطريق ٠‏ دون أن يكون 
فّ ذلك اخلالا بتاعدة المساواة » لان هؤلاء القاطنين على جنانب: الطريق يكون لهم بحكم 
مراكزهم ؛ حتوتا تفوق حقوق المارين العابرين ٠‏ 


' وللادارة كذلك - لأعتباراتث المصلحة العامة أن تميز بين المنتفعين » 
كتخصيص بعضص الاماكن لطائفة رعيئة من المنتفعين © دون أن يخسل ذلك بميدا! 
المساواة بين المنتفعين 'بالأموال العامة . 


وتلقاء ما سبق 4 فاذا فرضت الادارة بعض القيود لغرضن المحافئلة على 
النظام العسام. أو لصيانة الاموال العامة 43 أو بقصد تحقيق أرباحا مالية لها طيكئا 
للقانون »انه يجب إن تنصب .تلك إلقيود على جبيع ,المنتفنعين على حد سسسواا 8 


وعرع ”5 ' -. 086::.م علع ع7 مجأانة 1 سسمتسقه اأتورظ : ممناوملا 


استمبال الجيهور سبل السام . 1 
1 . : : 4 


بحبث لاتستطيع أن تعفى منتفعا منها بدون ,بر قانوتى ٠‏ وبذلك يكون مركز المسفعين 
#الاموال, 'العابة فى هذه الحال هو مركز اكانونى. بحت , ؛ أذ ..أنهم ينستجبوع.حتوقهم 
و اكبانيما من ن القانوؤن معافرة” : 


العاية ق حالات كثيرة(5١)‏ ؛ أخذ بها كذلك محلس الدولة فى مصر 


حيث جاء بحكم محكية القضاء الادارى الصادر بتاريخ ١؟‏ غبراير. .15(1985) 
أنه « لا محل للنعى على قرار مجلسى النقل الاستشسارى بوزارة المواصلات مخالفته 
الكانون بحجة آنه غضل غريقفا على آخر بالسفاح لله بالمرور فى' هذا العلريق / ذللك: 
.أن القرار لايعدو أن يكون قرارا تنظيميا للمرور ولاستعمال مرقق من مرافق الدولة 
العامة : ثمليه الرغبة فى حماية الانفس وصيانة الأمن العام » وهو يستميد سلطائه 
من الشانون 4؛ ولا محل كذلك للقول بأن الرخصة تجيز للسيارة أن تسم بر ْجميسع 
أتحاء القطر المصرى ؛ لان ذلك مشروط :يحب .أحكام .المادة: للخامسة من القائؤن 
رقم ؟؟ لسنة 5 الخاص درسومالسيار اتمعدم الاخلال بالقيود المثررة فى اللوائح 
الموضموعة يلصلحة المرور أو الامن العام أو الصحة العامة . ولاريب فى أن من هاه 
' التيود أن يخضيع , اللدعى للتواعد إالثى. توضع لتذظيم وسبائل النتل » والاستكثناء من 
تلك التواعد على ما جاء فى رسوم' محل النقل الاستشارى » وقد أصدر هذا المعلسس 
0 " ره ف حدود اختضاصه وف | سيل ااصلحة العامة" والامن العام * ومن ثم لاتكون 
هناك مخالفئة للقانون ولا اساءة استعمال السلطة »© . 


القصمل الثسانى 
الاستعيسال الخاص الأموال' العامة 
ومن آاكنائه أن سبال الانراد الال العام التسبيالا: خاتا © مشو بعايرا 
إعييفة 2 للغرض الذى' من ؛ أحله خصص الملبال العام 14 وان»نكان لايسول دون 
هذا الاستعمال يكون متصورا على نقر محدود من الناس دون بسسواهم ؛ 
لذلك نان هذا الإستعيال الذى يعقد الاختصاص بة لبعضن الأفراذ “ يكون ثيه حرمانا 
الغير هؤلاء من الانتفاع بهذا االحزء من المال العام ؛ الذى 'مختضون به .+ 


وفى هذا الاستعيال » يكون للادارة » أن تخص غفردا »© أو تؤثره بجلاء من المال 
العام لانتفاعه الخاص © ما دام أن ذلك الاستعمال لايتعارضس مع المنئعة العسامة 


6 .م .60 78 .لع اأأموطا, نعمااو17 
عمال )ممتحكية. :التفاء .الإدارى ١1؟‏ براي سئة :148 -مجموعة...التواعظ 'تطلهالولية + السسنة 
الرابسة ) يخم 11ص 541 + 


54 الإهكيام الممسبحدتة فى التساتون الجديد للسايلين بالفطباع المسام 
| القسانون الجديد للحاملين بلقل 


التى خصيصس من أجلها هذا المال ؛ ولايكون من شأن هذا الاستعبال أن يحد من 
حرية الدولة !و الشسخص الادارى فى الرجوع فيه © أو تعديله لدواعي المنفعة المامة, 


وبذلك يمكن ألقول » بأن الانتفاع الخاص بالاموال العامة يكسب المئتفع حتوقا 
الترخيص الذى يقرر الانتفاع )1١5(‏ . 


فقط © ويمكن الفاء هذه الحثوق فى كل وقثته طبقا امقتضيات المنفعة المامة ؛ وبذتلك 
تتسع سملطة الادارة التقديرية ازاء هذا النوع من الاستعيال . 


غير أن سلطة الادارة التقديرية » فى منح أو الغاء تراخيص الاستعمال الخاص 
:بالاموال العامة » قد تختلف تبما لاختلاف نوع الانتفاع الخاص أو تبما لاختلاف مطبيمة 


وجدير بالذكر 03 أن الاستعمال العام للمال العام 0 يخطف: عن الاي تميال 
الخلص من جملة نواحى © نوجز اهمها انيما يلى ‏ 


( !)ان الاستعال الاول » يرئقى الى مصاف الحريات العامة » التى تعميل 
الادارة على كمالتها وعدم المساس بها . لذلك مانه لايجوز الماء هذا الاستعميال 
طالما كان المنتفع متوافر الشروط التى يتطلبها ويؤدى الالتزامات الملقاة علم, 
.عاتتنه 1 


ابا الاستعمال الثانى ؛ فهو استعمال عمارض © يكون خاضعا لسلطة الإدارة 
التقديرية م( التى يحوز لها أن ترجع فيه أو تعدله لدواعى النقعة العاية . 


(ب) يستطيع الفرد أن 'يلجا الى الاستعمال الاول متى أراد دون أن يتوتف 
على تصريح من الأدارة أو أذنها مقدما لباشرة الحق فى هذا الانتقاع . 


أيا الاستعمال الثاثى نان مباشرته تكون متوتقة على اذن سابق من الأدارة 
ذلك 4 ويكون لهذه الاخيرة ؛ عدم منس هذا الاستعمال »© اذا تطلب الصائلم العام 
ذلك . 


() الاصل فق الاستعمال الاول * أنه يكون دون مقازل »© لانه لايترتب عليه 
الخروج عن استعمال المال قبما اعد له » الا 'الحالات الاستثنائبة التى ثرى فيها 
الادكرة شرور؟ ترض بعش الرسوم أو الاتاوات لزيادة الموارد اللالئة أو اواجهة 


اللاي ال لل 


1١1‏ ) دكاور محل عي الحميد أبو زيد : حماية المسال العام ) فراسسة مقارئة 4 ببنة هلاة1 
ص الل؟ وما يمدها :. ْ ش 

( لا١‏ + مسكية القضماء الأدارى !!١‏ فيسسير سينة 14+16 مجبوعة المإاديم القاقوتية » اليِدة 
ارلسم .14 ص #8لر] . لاا 


استميال الجتهور للييال الهم ... ١‏ 


0ك 


نفقات اصلاح بعص شوارع المدينة مثلا(19) أو فرض رسوما على وفوف السيارات 
في بعض الشسوارع »؛ اذا زاد عن حد الاستعيال المالوف(8)١!‏ . 


أما الاستعيمال الخاص ؛ مالقاعدة نيه »© أنه يكون بمتايل ؛ لاثه ينطوى على 
حرمان الغير من التمتع يهذا الانتفاع »؛ ومن نتيجته كذلك أن يستعيل المسال العام 
فى غير الفرض الذى خصص له ؛ وكثيرا ما يكون هدف صاحبه من الحسول عليه 6 
هو كسب موارد مالية . 


وفد يتخذ الاستعمال الخاص ؛ صورة استعيال عارض ؛ كأن يكون تايما 
أو مكيلا للانتفاع العام فى بعضى الحالات ؛ كرسو المراكب فى المراسى الممدة لذلك * 
نانه يكون تابعا للحق فى وضع المظلات والاكثاك على شواطيء البحا. » فهو من 
توايع الحق فى ارتياد شواطىء البحاررة!) . 


ويلاحظ أن هذا الانتفاع » لايترتب عليه تغيير فى حالة المال النتفع بسه 6 
لذلك يرى النقه والقضاء فى غونسا » أن الادارة تتمئع فى منح تراخيص هذا الاستعيال 
أو راقضها أو سحيها بسلطة تقديرية واسعة ؛ وائها هى وحدها مماحبة الرأى 
الاوحد فى تقدير مقتضميات المصلحة العامة التى تبرر منح هذه التراخيمن. او سحبها 
أو رقذمها » الا لذ! أساعت الادارة استعمال سلطاتها ©» ففي هذه الدسال يمسكن 
الظعن فى ترارها على هذا الاساسس(.؟) ٠‏ 


ويمكن القول 6 ان حكم هذا النوع من الانتقاع أن لطالب الترخيص حقا 
شخصيا ق: الحصول عليه ؛ اذا كان مستوفيا للشروط المقررة سلما فى القاتون ؛ 
ولم تكن هناك اسباب: جدية لدى الادارة تضطرها الى رفض الترخيص الطلوب » 
لان هدًا النوع من الانتفاع الخُاص يعتبر مكملا لمارسة حرية التجار5 والصناعة * 
تيحب اثآن أن بأحْد حكمها »2 أى يعتبر حتا للطالب الى تتوائرهيه شروط هذا 
الانتتلاع ٠.‏ 


ولا مراء فّ ان المشرع بوضمه الشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص ؛ 
وتقتصيلها سلفا وتحديد سلطة الادارة فى الموافقة على الترخيص او رقفه © يكون 
تد جمل المرخص له فى مركز تنظيمى عام * وبالتالى انه يستمد مركزه من التايون 
بباشرة » وليس لقرار الترخيص الا لسحب هذا امرك على المرخص له الا أنه من 
احية أخرى * تظل سلطة الادارة تقديرية قيما بتعلق بتحديد وقت الانتقاغ ومكانه 
وش ودله الخاصة والأحتياطيات التى يجب انتباعها بشائه ٠‏ 


ذغهر) مومع أماوج ,1932-5-60 رنوااة 1932 ممول 29 .2 ١١‏ 
1935-3838 ,جزع51 19384 [زأدل 11 .5 هت 
1938-3-49 ,وورز5 1936 نولل 522510 6 

4( ) دكت محيد عبد الحميك أبو زيد 4 حباية المال الملم (هراسة مقارئة 1 سئة 

154 من الكلاء : 5 

ل 0 .م 40 عش .تقد .عل “عل عضذاء امعمدلا :عدالوا 
1959-3-1 ,تمطللو2 ,1932 .ممول 29 .5 م 
1937-3-0 توالةه ,1936 ,#مدكة 15 .نظ م 


4ل 5 العدداآن التلسع والعاشر م الينة الثامئة والخمسمون 
و عدرد ءفك لد لحك 


سسسسسس ل المسصسم 


| وفد تكون صورة الانتفاع الخاص بالمال العام أقوى أثرا وأكثر دوما من 
الصورة السابقة ٠‏ وهى تلك الصورة التق يترتب عليها ادخال تفيرات على الحسالة 
الطبيعية للمال المنتفع به ء كاعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو مد انابيب أو أسبلاك 
فى ماطن الأرض » أو عمل فتحات لحطات البنزين والعمليات اللازمة لاسستغلال 
' المناجم والعيون المعدنية القى: تستازم الحفر فى الارضن أو البناء: عليها(ا ؟) . * 


ويكون للادارة حيال هذاه الصورة من الانتفاع الخاص بالمنال العام كذلك » 
حرية تقدير 'الاعتبارات التى تبرر منح التسرخيص أو رفضسه » وأن كان القضساء 
الإدارى ى قد جرى, على التنشدد فى مراقبة سلطة الادارة التقديرية فيها . 


لذلك ؛ نقد تشئ مجلس الدولة الترتبى » بانه يجوز للسلطة الادارية ان تعلق 
مثيم |! لترخيص عاى تنفيذ ماترأه من قيود أو | شستراطأت تقررها للصالح العام » 
ذلها مثلا أن تلم طالب الترخيص بدفع رسوم أو اتخاذ احتياطيات معينة لصسالح 
الامن العام » كما أن لها أن تلرّم. هذا الفرد بوضيع منشاته فى خدمة الجمهور طيقا 
لشبروط .معيئة 4 ولها كذلك جق الغاء الترخيص قى حالة عدم تنفيذ الشروط المقررة 
أو اذا أساء. المنتقم الحق المخول له » لاعتبارات تتعلق بالصالح المام(9؟: . . 


ومن الجدير بالذكر أن النقه الادارى,الترنسى »© يرجع النظام القائوني, لاستعسال 
الافراد للمال العام استثعمالا خاصا الى زوعين : 


النوع الأول : الاستعمال الخاص الذى. يتخذ صورة ترخيص ٠‏ 
النوع الثانى : الاستعمال الذى يتخذ صورة عقد . 
١ط1)‏ الاستعبال الخاص الذى يتم فى صورة ترخيص 5 
١ ٠‏ الأولى )1 الاستعيال الؤقث للمال عاد » وذلك مثل الترخيص للعربأت 
بالوتوف فْ أملكن يعيقة من الاتاردات العامة 4 والترخيص لأصحاب ' القاهى يت 


5 1 ةن المال عدار 5 


والاستعبال المؤقت يكون أقل دوما من غيره ؛ لانه لايستدعى الا شغل جزء 
من المدّال الغام : دون احداث حفر 'فيه أو تشيير فى معلله . 


001 كول محم اميد الحميد أبو زيد » حماية الال العام َ دراسة متارئة 4 اتتة أياظا 


سّ الى وبا بعدها 0 
١ .)8(‏ 5 عم 59فك .م .0ث ع1 ...1ن م0 ؛ سزلو/كا 


دكتور يشوك نواه مهنا © القاتون الاذارى المسرى والتارن ©» معئنة ١165‏ ض ؟؟4 وها بعدعا 


استميال الجيهور” للننال القام 1 


( الثانية ) :'الاستعمال الذى يتطلب اتصالا أكثر دواما بالمسال العام مثل 
الثر شير فى باطن الارض بتصد توصيل الياه النور . 


وهذا الاستعمال لا يقتصر على شغل جزء من المال العام : بل يتتضى احداث 


ويترتب على الاختلاف بين صورتى الاستعمال المشار اليهما فى فرئسسا »6 
انه 3 الحالة الأول يكون ع 0 ا لمحيل الغامصن وخ 


الاستعيال محل بالتالى 6 المقايل المملى »؛ هو الجحبة 5 » التى يكون 
الدومين العام تابعا لها 9؟؟) . 


واتستئد هذهالتفرقة بين نوع ىالاستعمال المأكورين,أن الاستعمال الاوللايكونفيه 
خطر على- المال“العام »-فهو لا يقطلب الاشغل جزء فيه » دون احداث تغيير فيه © 
وبذلك” تكون كل القلون :5 المتأتية من هذا الاستغمال منحصرة فى الحد من تخصيص . 
المممال' العام للنفع العام - ٠‏ ومن الطبيعى أن الذى يستطيع أن يقدر ما أذا ف هذا ” 
الاستعمال الخاص يتنافى أو لا يتنافى مبع تخصيص المال للنقع العام » هو 
الأدارة ؛ بما لها من سلطات بوليسية عاديه . 1 ْ 


أما فى الحالة»الثانية » وهى تلك التى يترتب عليها احداث تغير فى معالم:المسال 
العام من حفر أو بناء : وهى التى يتطللب الامر حيالها اتخاذ بعض الاحتياطسات 
اللازنة للمحافظة على المال..العام » فان الذى يقع علن'عاتقة ‏ الحفاظ على الدومين 
العام ٠‏ هو الشخص الادارى الذى يثتبغة هذا الدومين العام © فهو الذى يقدر: درجة 
الخطورة :التى يتعرض لها المال العام نتيجة ل هذا النوع من الانتفاع 
الخاص ٠‏ 


ومن المترر أن سلطة الترخيص المتوح للأفراد فى. الحالاث السابقة..» أنها 
هو ترخيص مؤنت أو عارض ٠.‏ ومادام الامر كذلك »© مانه يكون للادارة سلطة 'سحبه 
فى أى وقت » اذا تبين لها أن مقتضيات الأمن او الصالح العام تسستلزم ذلك ؛ كها 
يكون للادارة أيضا الحق فى تقييد منح هذا الترخيص بشروط معينة يجب توافرها 
قبل منحه ٠‏ ومن أهم هذه الشروط عملا » أن تلزم الادارة المنتفع الذى يريد الانتفاة 
يجزء من المال العام » بدفع مقابل .لانتفاعه © ويعتبر هذا المقابل في القت الحالى 
بيثابة درسما:(؟؟) ٠.‏ 1 


ولكن .يلاحظ أن سنلطة الادارة مى هذا المجال تقديرية » بحيث تكون فى 
استعمالها لهذه النلطة.خاضعة لزقاية القضاء الادارى » وذلك للتأكد من أنها لم 


0 7< ,3 أغ 838 .م .60 76 لمكاو أتنسلة اتمرظ :تلمكا 

ع) 01 .م ,1953 لي فك عل .عه غ1 فاته بعمغلوطمها عن 
0 .840 “م ذل6 76 ,اننا .م0 ستاف للا 
دكتور سليمان الطماوى ؛ ميادىء القائون الادارى ؛ ط ير صٍ 111 


7 المدذان التامع والقاشر ‏ ألشنة اللامتة والكنؤن 


قسوىء استعيال سلطاتها أو تثحرف بها بين جادة الصواب » غاذا أسساعت استعمال 
هذه السلطلة + امكن العلعن فى قرازعا ليام مجان الدؤلة بالالناء © والتعويض إن 
كان له مقتضى ٠ )١8(‏ 

ولكن هذا لا يعنى أن المنتفع من الترخيص يكون يجردا من كافة الحتوق » 
فالمنتفع يستطيع أن يواجه الغير يحقوقه المستمدة من هذا الترخيص »© بل ويجوز له 
رفع دموى وضع اليد فى مواجبة الغير (59) ٠‏ 


م الدايكون لساضي الترعيسن للق ى.ماية الأداره بلاسويس امن اللعتران 
ألتي لحقت به من جراء الاشغال العامة » خلافا لتلك التى تمت لصالح المال العام 
موضوع الترخيص 97؟) ٠‏ . 


وجاء فى حكم لمحكمة القضاء الادارى يتاريخ ١6‏ أبريل سئة 118654 أنه ١‏ متثى 
كانك الاسباب التى ؛ستندت اليها الكلية الحربية فى الغاء الترخيس الممتوح للمدعين 
بتشغيل المتصف الموجود بداخل تكناتها قائبة عند منحه ؛ غهى لا تعتير اذن أسيابا 
جديدة » ومن ثم لاتبرر سحب الترخيص قبل ميعادة » ولا تحول بين المدعين وحقهها 
فى تقاض تعويضص عما لحقهما من خسارة وما فاتهما من ربح عن المدة الباقية من 
الترخيص »© (18) ٠‏ 

ومن ماهد ان ملس الفولة الفزئبى + قد افنهد زقايةه هل ستزئلة الأدارء 
الى سحب الترخيص بالائتفاع الخاص بالدومين العام » بينمبا نجد أنه لا يعبل هذه 
الرتابة المشددة ازاء سلطة الادارة فى رفض التراخيص بالانتفاع المذكور. . 


ولعل مجلس الدولة الفرنسى » قد استوحى التفرقة فى الرقابة بين حالقتى سحب 
القرخيص ورفضمة من الاعتبارات التى املتها الحياة العملية . 


وذلك 4 لان الادارة عتدمسا وافقت على منح الترخيص بالاستعمال الخاصسن 
بأموالها العاءبة » وقدرت أن المنتفع متوافر شروط منح هذا الترخيص »© تكون قد 
اهترفت فى ذات الوقت »© بأن هذا الاستعيال » لا يتئائفى مع تخصيص المال العام 
للنفع العام . فاذا ما تراءى لها بعد ذلك سحب هذا الترخيص »؛ فلا بد اذن ان تكون 
الظرو. التى بنح فيها هذا الترخيص »© قد اختلفت عن تلك التى تسستئد اليها الادارة 
فى ممسحية (95]) اه 


وى .905 بم .كما ,معقطائهم ممتفجومهوط مان ,1938 ,مسلط 8.5 ,) 

)) 1907-1-61 ,برجيع5 ,1905 .ارول 15 ,قعوة 

3 .م .1943 ,عمللة0 ,1937 .001 22 بوومت 

مم .50 ع7 ,تتالع أأم ) ١‏ هذاج بنا 

465 .م ,1929 ررقملاو ,1929 .التدل 19 طن 

.1937-3-57 ,ومين ,1935 .1لأن1 /2 ظاءث 

40 .م ,1943 *مللوط ,1943 ,؟صول 13 .كا من 
ونا ) محكبة الفقاء الآدارئ ١9‏ أبريل سنة 1486 مجموعة القواعد التانوئية © السلة ١‏ 


رشقم |١6*‏ سى ١١.‏ 
(1؟ ) دكتور محيد عبد الحبيد أبو زيد ؛ عباية المال العام سمئة 158 ص 118 ومايمدها؛ 


)19( 


امتكمال الفبيور لليثال العام 1 


( ب ) الاستعمال الخاص الذى يتم فى صورة عقد 


رأينا أن الاستعمال الخاص للمال العام © يتم فى الصورة السابقة بناء على 
ترخيص » يكون صادرا من الادارة » وان هذه الاخيرة بها لها لها من سلطة تقديرية 
(زءاء هذا الترخيص »© تستطيع أن تمنحة أو تقيدة بما تشاء من يقود نتطلبها المصلحة 
العاية . 

أما الاستعمال الخاص فى هذاالوذع ؛ لا يتم الا بعد مفاوضات بين الادارة 
والأغراد ؛ بحيث تنتهى يابرام الاتفاق الذى يكون موضوعه هذا الاستعيال الخاص . 


وقد ثبت القضاء في فرنسا حاليا » على أن تلك الاتفاقات تعتبر من قبيل 
العتود الادارية © وليست من قبيل التراخيص التى تصدر من جسائب الادارة 
بمفردها (.لا) . 

ومن امثلة الاتفاقات المقتيسةمن قضاء مجلس الدولة الفرنسى » والتى تتم ى 
صورة عقود ادارية » تسغل جزء من ثساطىء البحر لبناء الكبائن الخاصة بالاستحيام 
عليها او لاقامة «بمدات لبعض الشركات فى الموانى العابة ( (؟) . أو تخصيص 
مساحات محدودة من الجبانات العاية كمرافق لبعض الاسر فى رأى فريق مسن 
النقهاء (85) . : 


بثسأنهها التقاشى © وههما الاتتفاع الخاصص بالاسواق العابة والجبانات المابة , 
)١(‏ 'الانتفاع الخاص بالامسواق العامة 

اختلف الراى يشسأن الانتفاع الخاص بالاسواق الماية . فذهب رأى الى ان 
الانتفاع الخاص بهذه .الاسواق »© يكون يمقتضى تراخيمى من الادارة بتحديد أماكنها 
ومسساحتها . ويعطى هذا الترخيص مقابل.رسم محدد سلنا . وبذلك يكون المشرع 
فشسغل الاسواق العامة فضلا عن اشرافيسا على سلامة التعايل فيها وخنظط 
قد قصسد من فرض هذا التسرخيص تيكين "لادارة من تنظيسم مسساحات 
النظسام والسحة داخلها » .ومراقبة تنقيذ التعلييات التى تصدر فى هذا الشسان 
وذلك لان هذا النوع من الانتفاع يدخل فى الانتفاع العادى بالمال العام ©» لانسه 
بتغفق تماما وبع ما. أعدث الاسواق لاجله 4 ولا يعدل من وعاع اأراضيها 3 


ويترتب على ذلك » أن هذا الترخيص-لا يتتضى بطبيعتة وبحسسب ظروكة 


رخيص من جاتب الادارة وجدها » ويعيد ذلك أن الاحكام المنتظمة لهذا التوع مسمن 


و.؟ ) دكتوى سيد هبد الحبيه أيو زيد .؛ حبابة المنال المام دراسسة مقارئة سنة 35194اس7.؟ 
005 1087 16 بغدهة1دهقة 1930 و2 1.19اة 
27 مع .مه رعسو ممما .مقع 16© ,1949 اقول 81 عن بن 


) 04 .م مه 76 .صقم مللمع : متالة17 


7 | المصددان التامبع واألعاقتر ‏ السنة:- التامنة والخيسون ‏ - 
بج سا ع سف سح ع ا بم مس سي سحب صمح سيب ا يي 


الانتفاع » قد وردت بصسفة عامة ©» وتدل ا اد ين اند 1 كلاق 
ارادتهر محل.ارادة المشرع عند اعطائه هذا الترجيمى .. اى انه لا مجال للتعاقة على 
إعطائه بشيِزوط خاصة تستقل .الادارة ينحديدها وتتغير من .,شخص /اآخر أوامن حاله 
لاخرى .. لآن مركرٌ المنتفعين من هذه الأمواق محدد سسلفا قى "القائنون ومبينه 
أحكامه بصفة منتظمة عامة ٠‏ ولا ينوئف الا على صدور قرار من الاداره يسحدبب 
هذه الاحكام عليه » دون أن يكون ثلادارة التعاقد على اعطائه أو الاتفاق على 
تقييده بشروط خاصة. .لم ترد سملفا فى القانون أو فى القرارات المنفذة له (5؟؟) . 


وتقى تكلدن النؤلة الترقس وان و بالانتفاع باماكن خاصة فى الاسواق 
العامة .سآن من حق السلطة الادارية ان تخصص. أمكية قي السوق العام لكل صنف 
مني أصناف المواد التجارية ». كما أن لها أن تنحدب ساعات معينه ندخولي السسوق 
والخروج منه »> وان تلغى الترخيص فى حالة وقوع مخالفات ضد البلدية .(؟؟) . 


ا التشريهات .امنظمة. ري للإنتفاع بالاسمسواق ؛ تتيصى على أن 
التراخيصن بشةا مساحة . معينة من الاسواق ٠‏ وائما تعطى مقايل 0 أجرة » 
ل 
رمم .ل 


وحيث أنه لا يجوز استرداد الاجرة المدفوعة من النتفع للادارة ؛ مقابل هذا 
الترريشخيص 4. اذا “'الفت الادارة الترخيص قبل نهاية المدة.المجددة له . وهذا الوصف 
يكون.قاططا بأن المشرع قد اعتبر الترخيصن المذكور: من قبيل العقهد .» إلتى لا تتم الا 
.سد اتفبساق طرفى العقد : دون ان تكون صسادرة مين جانئب الادارة فحسسب 
وفي مجال العقود » تعتبر هذه التراخيص من قنيل ‏ العقوك الادارية ؛ التى تخضع 
لاخكام م“ التناثون العام 0 ؛ وتحتوى على بعض الشروط الاستثنائية غير المالوفه 
فى القانون الخاص »© وهذه العقود تكسب المئتفيع حق استتمعال” لال فيما اعدله 
وفقا للشبروط والأفضاء التى نتترر فى الترخيصس . 

؟ ') الانتفساع الخاص بالجبانات العامة 


"عورا علرو أى"الاستسيال الخامن بالعناناف ماقا كوت حسمن ماري 
التركيعن لان الفرهن من التظلم الفاغ بالجبانات هو اللحائظة عا الصتحة المابة 


وكالة الانن والنظام .ولا يدتدقاد من هذا التطبع في لالكية الحولة التمباناظ ان ” 
أثرنر على تحديد احكامة ٠‏ لان فرخضس ري النوج مم اننا ريق به 
تحثيق غايات الصبط الادارى © دون الغايات. المالية .التى تتملق' باببتغلال «المسال ب 


العام » باعتبارة ثروة قومية أو عامة عا أن الشبوع الو مس الى بنططة الأمانه 
فى رهف الترخيص مكتفيا: ببيان الغرس مئه وتحديد .الوسيوم..التبررة للحصول.يعلية ٠.‏ 


08 ) دكثور محمد الطب عبد اللطيف © ثظام الترخبس والاخطار فى «القائون المصرىا- 


رجانه للنرر ىحضا بلاز ا 11 1116 1 0 
1 مستثتاف: مصر 4 نوتيبر' ممنة 1115 المجموعة. اأرسسة سلئة 1111| حن 1516 


١ 0 1‏ + 1د عون[ 68 قن * موده" ,1937 همع 24 .8 ب 


وه" ) دتحور محيد زأم' جرانة” 2 خُق ١‏ 
أدكتور محيد واد مهنا : [اقانون الادارى الصرى والمتارن سنة ؟عخذا اس 115 


لدولةٌ والافراد على الاموال العامة منة 19615 تص14؟ 


وهذه الرسوم تكون بعيدة عن الاجرة التئ تتحدد بطزيق الاتفاق © وتشتلف من بمائه 
الى اخرى . 


وبذلك ينتهى هذا الزاى الى أن الترخيص بالانتفاع 'الخاص بالجُبانات ؛ يسدر 
من جانب واحد » وليس بناء على عقود » ويعطى يقابل رسم لا آجرة ؛ وبالتالي 
فان سلطة الادارة فى رفضة تكون سلطة مقيدة » ولا يترتب على أنهائة للصالح العام 
حق فى التعويض ؛ على. خلاف ما لو كان هذا الترخيص معتبرا من قبيل المتسود 
واقدمت الادارة على النائة قبل محته المحددة لسبب يتعلق بالصالح العام © هاه 
يكون للمتعاقد مع الادارة الحق فى “التعويض (5) . : 


وذهب البعض من الفتهاء الى أن الحق فى الانتفاع بأراضى الجبانات ؛ والذى 
يتقرر للمنتفع بمقتضى اترخيص » يعتبر حقا عينيا يقرب من حق الملكية (/) , 


ونحن ثرى ؛ أنه وتد أصبحت الدولة: مبالكة لااضى ' هذه. البجباقانت © كينا أن 
الدولة تنظر الى الاستعبال الخاص بالجبانات » على أنه وسيلة لاستفلال الال 
المام. التصاديا... لذلك فان .هذا التذخيص يكون .من فيل الغفؤذ الاذازنية التى 
تخضع لاحكام :القاتون: العام'.» ويكون:المقابل الذى ‏ -تخصل' عليته 'الدولة نظير "هَذ1 
الترخيص » من قبيل الاجوة لا الرسم'» ويكون من:حق المنتفع-الحصول على تمويظن 
من الادارة © لذا هى_انهنته الترخيص قبك: نهاية مدقة لسبب. يتتملق” ,ا 52 ع “العال. 


.ويلاحظ أن استغلال الجبانات فى قرنسا استقلالا خاصا بمقتفى التراشيص 
التى تمئحها الإدارة » يعتبر.من.قبيل العقود » والقصد. من. ذلك » هو جغل؛ مركو 
المتعاقد آكثر.. استقرارا مما لو .كان. هذا الترخيص .يصدر من:جائب واحذ © وهوا 
الادارة وحدها » .وقد كانت. هذه العفود.فى بأدىه أمرها عتودا مدنية '» تذكنها 
قواعد القانون. |المدئى_» ثم ما لبث ' أن. صدرت تشريغات »© أعتبرك بمثتشمافا هدّة 
'العقنود عتودا ادارية.» جاضيعة لابعكام ٠‏ .القانون 'الادارئي) : 


وتعتبر المشابر فى غرنسا محلا لحق عينى خاص يمئح لصاحب الترخيص(*) 1 
وكان دحول الجبائات فى الاملاك العامة فى فرنسا مجالا للجدل والخلاف 6 ولتق 
انتصر الراى الذى يدخل هذه الجبانات فى .هذه الأملاك , 


آنه 3 يضرا ؛ فتعتبز الجباناث من الاملاك العامة » مادامت معده للدفن فيهت 
وتخصصت بالفعل لهذه المتفعة العامة ؛ دون حاجة الى صدور قانون أو قسراأكى 
جمهورى باعتبار منطقة معينة جبانة لدفن الموتى(.؟) . 


) الدكتور محمد الطيب عبد اللطيف ؛ المرجع المايق )اص 198 0766 | 
8 الذكتور” محمد" خؤاد مهنا » الوجيز فى آلقاتون الأذارى سئة 1 ص 1 
رح ) 767 مم ,1952 امتلخهاكتمصممع تون عن متممط .: مزووطعط م موقم 
(") 1938227 :, أمظ جهن ,1988..عمة 11 وبين 
6٠ (‏ ) استطقاف , وطنئ: .5« ينايرا :1م 151" اللجمواطة الولسنية نيه 1610 رهز أله ص .3 
اسمتئناف. وطئق 1 اتوشمير: تست , 833 41 القطموطة»“الرسئرية7 1481 رتم 14 بسن ' (م 
لكتور محمد اكاطل ,.مرمى :© مجلة. العاون والاعطناد -). السلئة أله امفزفا موز , 


9 العيدان التأسبع و الماشر ع السنة' الثامنة واأأخيسون 


. غاذا كانت أرضص مشغولة: قعلا بالمقابر ويدفن فيها عادة »© فيكون ذلك قرينة 
.عفى أتها من الآموال العامة ٠‏ ولايجون تملكها بالتقادم , فالجبانات تدخل فى نطاق 
الأموآل اللعاية بحكم تخصيصها لتقعة عامة ؛ وهى الدفن ) سواء كانت منشسساه 
.قبل .الدولة أو أنقشأها الافراد من أملاكهم 'الخاصة . 


. أها ما ينشثه الاقراد من ميانى قى أراضى تلك الجبانات » فانها تعتبر ملكسا 
تقاصا لهؤلاء الانراد ؛ ولا تسبغ عليها حصانة الاموالٍ العامة(1)) . 


ومن المقرر انه أذا أبطل الدفن فى الجبائة » ولكن بقيث رقم كلك محتفظة 
بمعالمها » فانها تظل أيضا فى نطاق الاموال الغانة )حون مدر ترار جمهورى 
ا ١‏ 


انا اذا اننترث مغالم الجبانة التى أبطل الدفن فيها © زالت صقتها العامة » 
وق هلاه الحالة يجوؤا تملكها باإلتقادمز[؟ »6) . 


0 ران عه اقل بآن للغرضص الك 2 اع الست تن اه 
ألعاية ؛ ليس متصورا على الدئن فحصسب »4 بل يشمل بالإضافة, الى ذلك حفظ رقات 
أأوثى بعد ندفتهم ؛ وينيئى على ذلك أن هذه الجبانات لاتفئقد صفتها العامة بيجرد 
أبطال الدفن. فيها ولا يجوز تملكها بوضع اليد الا بعد زوال تخصيصها واتدثسار 
بام وكثارهار؟؛) . 


اس 0 لك ا 0 
حيث أن اإنتفع فى الحالة الاولى » يكون خاضعا لنظام القرارات الادارية » ويذلك 
يكون مركزه القانونى ا د ل العام ف صوزة حتد 6 بحت أن 
هذا الاخير يكون مركرزه أكثر استقرارا لتطبيق أحكام العقود الادارية عليه . 


ويلاحظ أنه وان يكانت هذه العقود الادارية » لاتخول المتعاقد: الحقوق المقررة 
لليتعاقد فى القنانون المدنى 4. الا أنها:تعطيه مزايا هامة لاييكن احجحادها ©» كتعويضش 
الادارة له تعويضا كابلا » اذا ما قضت بحرمانه من الانتفاع الذى يخوله له هذا 
العتد ٠.‏ 1 1 3-6 0 


[ 41 ) دكتور محمد فيق الحميد أبو زيد » حمأية المال العام سيئة 15898 ص 7١١‏ ومابعدها . 
.411 ) لقشى 7؟الوغيبر سئة 195[ مجموعة محمود عمر ج57 رتم ه س8[ 
1 ؟؟) امتثثاف وطنى ٠‏ يناير سنة ١111‏ المجموعة الرسمية سسئنة 111١‏ رتم مصص ١٠.‏ 
استئنافك وطنى !١‏ غبراير سسنة 1511: المحايماة ٠٠١‏ رقم ١١‏ هن [7؟ ' 
نتض /إ؟ يناير سئة ه116 مجموعة المكتب الئنى فى .«].عابا تجزم. أول. هن 11١‏ 
نهم 1 بوتيه سنة: م317 بجصوعة أعكلم التقضي. رقم 18 مير 14لا - 


استممال الجبهيز للمسكل المكم ' قلا 


وننتهى الى القول ب آزاء الانتفاع بأماكن خاصة فى الاسصوإق العساية ؟ 
والانتفاع ببعض مساحات محدودة من أرافى الجبانات واتامة مدافن عليها .. الى 
أنه اذا كانت الأموال العامة تد اعدت لكى ينتفع بها الجمهور »© انتفاعا خاصصا ؛ 
بصفة مبستقرة ثابتة وبشروط محددة لاجال طويلة نسبية فاق ترخيص الآدارة 
للافراد بهذا الانتفاع الخاص لتلك الاموال ؛ لايعتبر من تبيل الاعبال الادارية 
الفردية المبئية على التسامح » تلك الاعمال التى يكون للؤدارة 'الغائها فى أى وق 
تشاء '"' وائما يجب اعتبار تراخيص الادارة فى هذه الحال من قبيل العقود الادارية غ 
التى تحخضع لاحكام القوانين واللوائح الادارية التى تنظم الانتفاع بالاموال العامة + 
وتكسب المنتفئع حقوقا على هذه الاموال © يختلف آثرها باختلاف نوع الانتفاع ونوع 
المال المترر عليه هذا الانتفاع . 


 اهرهاقظم 'المخناماة فى أسمى‎ ٠ 
' تدافع عن الحق باعتباره فكرة لا مهنة:‎ 


وتذود عن المظلومين أفرادا أو, جماعات 0نم 
المنمور له الأستاذ الكبه | | 
مكرم عبيسد 


ع النقيب السابق” 0 1 
0 5 , 5 


بسب ب ل 


افرع كي ديد على ساطةالزاية العا 
4ات تحريك الدعوى الجتائية 1811 
“© للأستاذ عارل سيعبرالصيررنك للحابى ه 


الحق قى الشكوى هو احد القيود التى ترد على سنطة التيابة العامة فتحريك 
لدعوى الجنائية ٠.‏ ورغم أن الحق فى الشكوى هو أحد هذه القيود الا انه أكثرها 
'همية . ولقد حدا بنا لاختياره موضوعا لبحثنا أن خصائص هذه التيود وطبيعتها 
نيه أظهر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه موضوع لم تتطرق اليه يد اليحث الا 
تليلا رغم اهميته المتزايدة . آملين أن ندلو فيه بدلونا . 

وسنتئاول هذا الموضوع مفسرين النصوص التانونية التعلتة به » وموردين 
اتجاهات النتهاء بصدده » وأحكام القضاء التى تناولته . ولقد نأسينا فى هذا منهج 
الفضلاء تبلنا: علئا أن نصل حبلهم بحبلتا ٠‏ وسسنتتهحج فى. هذا متهجا وسطا بين الايجاز' 
والاطنامب تقسم بمقتضاه موضوع البحث الى خمسة فصول وخاتمة تجعل منها 
فصلا تمهيديا نعرضص فيه فى: مبحثين النيابة العامة ووظيفتها فى .المجتيع وتعريفف 
القيود الثى ترد على سلطة النيابة العامة ومقارنة بين أحكامها ٠‏ وأريعة قصول 
سمتنقسمها على النحو آلتالى. ا 


النصل الاول بعنوان ماهية الشكوى وسئقسمه الى مبحثين : ستخصسص 
الاول لتعريقه الحق..ى الشكوى. وبيان طبيعته التانونية . والقائى سثقصرم على 
الحق فى الشكوى وتطافه قُ التقريم الخالى ويا يجب أن يكون عليه هذا النطاق . 

أما النصل الثانئ .فتستجييل ‏ عنوانه اتا ألوضوعية للحق ف الشكسكوي 
وسةئصرمه على مياحث أربعة . 

المبحث الأول ':' ممن تقدم الشكوى . 

الميحث الثانى : الحرمان من الحق فى الشكوى . 

المبحث الثالث : الى من تقدم الشكوى . 

المبحث الرابع : ضد من تقدم الشكوى . 

والفصل الثالث ستكرسه للاحكام الاجرائية للحق فى الشسكوى وستتعرض. 
موضوعه فى مبحثين * 

المبحث الاول : الاجراءات السايقة على تقديم. الشسكوى . 

المبحث الثانى : الأجراءات اللاحقة علي تقديم الشكوي . 


ككوى ,افجنى عطيها. كتيد . يرد هتثى..سلطة النيقبة: الحبياية ٠.٠‏ ا 


“0ك 


«.وق: الفصل: الرابع وقتجت, عئو ان «انقضاء, الجقرق الشبكوى_سبئستعرض إسبعاب 
انقضماء الجق فى..الشبكوى:فى مباحث أريجة . 


اللبحث الاول : بضى المدة . 
المبحث الثائى : وفاة المجنى عليه 
المبحث الثالث : اثر التنازل على الدعوى الجنائية . 


المبحث الرابع : وقف تنفيذ العقوبة غى جريمتى الزنا والسركة .بين:.الاصول 
والفروع والازواج وآعقبنا ذلك كله يخاتمة . 


وى د لاك د 5ه وسو عر 
يعرشبه من سبقنا وأنما فقط بسطنا مالدنيا . ٠٠‏ خإئى استعيد ما كاله 
أحد اسلافنا وهو العياد امنيا ف ميد بلي ولت أذ.قال : « وانا رايبا أنه 
لا يكتب إنسانا كتابا فى يومه إلا أل فى غده لو غيرت .هذا لكان, إحسن ولو زيد 
كذا لكان أحسن ,ولو هذا لكان أفضِبل ولو ترك هذا ا 
وهذا' من اعنظم العبر وهو دليل على استيلاء ء النتقص على جملة البشر . - وهو 
وري لتر ل او ات الف جك 1 01 11 
مثه آابذا . ٠.»‏ 


« وأولا دفع الناس بعضهم بعض لفسدت الارض ) 
« صدق الله العظيم 4 


م 


قصسل تبمهيسدى 
ينتسم هذا الفصل التمهيدى :إلى .مبحئين نخصبص: الاول النيسابة . العاية 
ووظيفتها فى المجتمبع ونفرد الثانى للحديث عن تعريف القيود التى ترد على سسملطة 
النيقة..العبابة. ومقائينية بين ,احكليها . 1 


المبحث الاول 
النببابة العامة ,ووظيفتهب! فى المجتمع 


'النيابة اللعامبة هي صاحبة الاختصاص ,الامبيل فى ,راثيا ميبلطة الدولية في 
العقاب ووسبيلتها قي , ذلك الدعوي الجنائية ..ولما كان .الهدف .من الديعوي .الجنائية 

تحقيق الصلحة البعابة فان النبلية إلعامة. تقوم بتجريك الدعوي ,الجنائية بسن 
05 نفس بها ياعتبارها مبثلة للدولة. والسبلطة .التى تنوب, عن المجتمع ب توجيه 
الاتهام والجهة الامينة على تحريك الدعوى الجنائية ويكون ذلك بمجرد..وصولها 
اخطار بوقوع جريمة يا كان مصدر الاخطار او بمجرد علمها بارتكاب الجريمة ٠‏ 


والتيابة العامة بما لها بن اختصياص ويما تملك من سلطة تحريك ؛ الدعوى 
الجناتية اثباتا لحق الدولة فى ؟ العتاب تلعب دورا؛ خطيرا ف المجتمع وهذه السلطة التى 
تتبتع بها النيابة العامة ليست بحل تسليم فا مخطف اللجتمعات ولعن تقظف 


مم0 الضندان التاسسع ذالماشر ‏ السنة الثايئة والتفيسون . 


الانظية التشريعية فى تحديد مدى سلطة الثيابة فىّ تحريك الذعوى الجنائينة اذا 
ما وصلها الخطارا يفيد ارتكاب جريمة معينة وكانت الادلة تشير الى توافر اركانها 
القانونية واسنادها الى متهم معين . وقد ذهيت التشريعات الجنائية فى ذلك 
مذهبين : المذهبالاول يرتكز على فكرة الملائمة » اما المذهب الثائى فيستند الى فكرة 
الشرعية .: 


مذهب الملائمة':. 

يرى أنتصار هذا المذهب انه اذا كانت الثيابة العامة تنوب عن المجتمع فى رعاية 
مصالحة اذا ما خرج خارج على القائنون واعتدئ على مصالحه الاساسية ووسيلتها 
قا ذلك تحريك الدعوى الجنئائية وذلك اذا ما تم اخطارها بوقوع جريمة متكاملة 
العناصر والاركان الكانونية وتماسنادها 'الىسمخصمعين أو علمت هى يذلكان كانهذا 
هو الاصل الا ان النيابة العامة ليسث ملزمة بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها أمام. 
القضاء اذا ما أخطرت بوقوع جريمة وثبت لديها آدلئة على توافر أركانها التانونية 
واسنادها الى مُبمُص معين وائما لها أن تأمر يحفظ الاوراق أو أن تقسوم بالتحقيق 
ثم تأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى فيها للصلح بين الجانى والمجنى عليه أو 
لتفاهة' قنأن الجريمة او لفوات التناسب بين العقوية والفعل أو لجسامة النتائج 
المترتبة على المحاكمة وتوفيمع العقاب ٠‏ ويسوق أنصار هذا" المذهب ميررات عدة 
اقيهيا :ا 


ه أن القيابة العامة باعتيارها تمثل المجتمع والجهة المنوطة بتحريك الدعوى 
الجنائية يجب أن تتمتع بسلطة تقديرية ف تحديد مدى ملائية تحريك الدعوى 
الجنائية طالما أن هدفها هو تحقيق العدالة . 


٠‏ أن الأخذا بفكرة الشرعية يؤدى الى اثقال كاهل المحاكم بالقضايا مما يؤدى 
بطء الفصسل فى القضايا والعدالة البطيئة ظلم . 

ه أن اللمصلحة العامة تتطلب فى بعض الأحوال عدم تحريك الدعوى الجثائية' 
لاعتبارات تتعلق بالسياسة الجنائية . 


- ويعتئق المشرع المصرى هذا المهب فتنص المادة 5١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية على انه : « اذا رآت النيابة العامة ان لامحل للسير فى" الدعوى تأمر يحفظ 
الاوراق » . كما تنص المادة 117" من التعليمات العامة الصادرة للنيابيات عام ه5١1‏ 
على أقه : « يجوز حقظ التضية أو التقرير بعدم وجود وجه لأتقامة الدعوى فيها , 
لعدم الأهبية على الرغم من تواقرجميع العناصرالقانوئية للجريمة المسندة للمتهمنظرا ' 
الى تفاهة شأئها أو فوات التناسببين العقوبة والفعل أو فداحة النتائج الناجمةعن 
المحاكية والعقاب . ويراعى فى هذه الحالة التنبيه على المتهم بعدم العودة الى مثل ' 
ما وقع منه 6 )1١(‏ . ش 


والاستثناء الوحيد الذى يرد على ميدا الملائمة الذى ياخذ به القانون. المصرئ 
يتمثل فى اذا صدر قرار من رئيس المحكبة الابتدائية بنصب .خاص للتحتيق بناء على,, 
' : 
(١)مشار‏ اليه ى شزح تاتون الآجراءات الجنائية د. آمال' عثمآن طبعة 111/0 ض 6+ 


الكوىة اكجلى. علبه كقبذ زود. على ادائكة آلتيئبة اتجابة وود 04 


طلب المتهم او المدعى بالحقوق المدنية وقد اورد المشرع هذا الاستثناء التخفيف 
من مبدأ الملائمة وتد.نصت عليه المادة 51/؟ من قائون:'الاجراءات الجنائية ١‏ ويجوز 
لليتهم او المدعى بالحقوق المدنية » اذا لم تن الدعوى موجهه ضد موظف أو مسنخدم 
عام أو أحد رحال القسيط لجرييسة وفعت منسه أتتنسام تأدية وذليئكقه 
أى بسسييها أن يطلب من رئيسن المحدمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب ويصدر 
رئيس الحكية هذا القرار اذا تحققت الاسباب المبينه بالفقرة السايقة بعد سماع 
أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن وتستمر النيابة فى التحقيق حتى 
يعاشره التاضى المندوب فى حالة صدور قران بذلك ٠‏ » . ومن النص يبين أن هذا 
الاستثناء لا ينطبق فى حالة ما اذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام 
أو أحد رجالالضبط اذا كانتهذه الجريية وقعتمنئه اثثاءتادية وظينتهأو بسبيبها ففى 
هذه االحالة تخضع الذعوى لدأ الملائبة فهو استثناء من الاأستثناء أى رجوع للاصل . 


ويعتئق أيضا مذهب اللائية قانون الاجراءات القرئسى والهولاندى والكون 


- 


مذهب الشرعية 


ويشمون هذا المأهب ان النيابة العامة ثثوم بتخريك الدعوى الجنائية فور 
وصولها اخطار يفيد وقوع جريمة تكاملت عناصرها وتوافرت اركانها القانونية ايا كان 
مبصدر هذا الاخطار ما دام أنغ الأدعاء جدى ولو كان هذا فى ظاعره نلا ولسالة آنصار 
هذا الا الى عدة ة مبررات أهيها : 


6 أن ميد الشرعية يحتق فكرة الممساواة أمام القانون سواء بالنسبة للجناة أو 
المجنى عليهم . 
:هي أن مذهب اللائمة ان كان يجد تبولا فمحل هذا القبول هو الجرائم الاسسة 
بمصلحة الدولة فقط » أما ان كانت هذه الجرائم تمس مصالح ا 0 هذا المذهب 
بوي ا 


.ه إن عدم تحريك الدعوى الجنائية رغم جدية الادعاء وتواقر العناصر والاركان 
القانونية المكونة: للجريمةواسنادها الى متهم معين يخرجمن اختصباص النيايةالعامة. 
ذلك أن عدم تحريك الدعوى الجنائية رغم جديةٍ الادعاء يعنى عدم تطبيق سلطة الدولة 
فى العقاب لاسباب موضوعية وهو مبا يختص به القضاء » ومن ثم فان مذهب الملائية 
ا 


1 راينا 5 عدم تحريك" الدعوى الجنائية من قبل الثيابة العاية 1 حدية 
والاختلاف بين ممثلى الندابة العامة فى تحديد 0 و الاهمية 0 بي الى 
العدالة . 


ع الحجج -النوية التى يستئد الى مذهب الشرعية قاقنا تميل الى الاخذا به 
لما يحقق من حماية للافراد ولانه أكثر اتفاتا مع الدور الحقيقى والوظيفة التى تقو 
بها النياية العامة باعتبارها ممظلة للدولة وتنوب عن المجتيع فى حماية الم 


8 


0 المتفلان التتشم والماقر السئة الكامئة_واللشسمون. 


اح عع سي ليم يي المسوسا مام مباسسصيس 


الانناسيية لفذولة والاقراد متوسلة فى.ذلك بما له؛ من سلطةتحريك الدعوى الجنائية . 
عب كأن: المبروات الت ساقها .أنصاز - مذهب اللائية: مردوذ عليها . 


و. فالقول. يأن الأخذ بمبدا الشرعية يؤدى الى اثقال كاهل المحاكم يالقضايا 
وتكديسها ومن ثم هلا بد من أن تتمتع التيابة العابية بقدر من السلطة التقديرية' فى 
تحريكِ الدعوى الجنائية غير:. سليم ومردود عليه بأن العبيرة بجوهر النظام ويا يحوية 
من مضمن ومايهدف اليه من غايات لا بالاعتبارات العميلية خاصة اذا كانت الاعتبارات 
العملية سمكن القضاء ما د تثيره من مقساكل بمزيد من بناء المحاكم . 


نمزدود 0 عدم و تحقق يتحقق فى ظلل مبدا انق مية ' 
عن طريق تفرتد الققاب كوتف تننيذ العقوبة (1)', 
المبحسث الثانى 
تعريف القيود التى ترد على سلطة النيابة ألعاية” 
ومقارنة بين احكامها 


الثيابة العامة فى التشريع' الممترى - كما سبق ان أتلارنا س تخضع يناذا ' 
الملائمة فى تحريك الدعوى الحُئائية ٠‏ وهى فى ممارستها لهذا الاختضاص لايرد على 
سلطتها نيد الا الشروط الواجبه توافرها فى الاجراءات التى تتخذها والتى حددها 
المشريع في قاتون الإجراءات الجنائية . والنيابة العاية وان كان لها يجسب الاصل ل 
أن تقوم بتحريك الدموى الجنائية الا ان المشرع فى حالات معينة ومحددة على مسبيل - 
الحصر فى القانون قيد سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية على رفع القيوه التى 
اوردهاا من ذوئ- الكدحان كعد “شلكوئى أوا.اذن أوا طلب . 


وتقيد المشرع لسسلطة النيابة العامة وتعليق مباشرة اختصاطهة على رفع 
مثل هذه التيود انيا لغاية مؤداها أن النيابة العامة رغم أنها تمثل المجتميع والمصلحه 
العامية. وبأتها تنوب نعن- الجماصة- فىا حماية المصالح-:الاشاسية ٠الا١‏ انهه فى-صدد هذه 
الحالات: الحسميريى_ المشوّخ لن» الجهات, التىلها: حق تقايم شكوى» أو:-اذن- أوانطائيه هوا 
أقدس؛ .على -وزث. .الامو ..وتقدين...الاعتبارزات وتلمس مصاتحهل: الحقيقيية:؛ من النيايلنة؟ 
العاية'. ثم أن-.مصلحة هذه الجهات والافرات«-تغلب مصلجة “الججاعة ؤى- مثل--هذد 
الحالات ومن ثم قيد المشرع سلطة النيابة العامة “وه الممثلة. للمصنلمةة العامة"“ى-- 
تحريك الدعوى الجنائية على رفع مثل هذه القيوة من ذوى الشأن . وهذه القيود 
ليسنت: عرقلة لمكارمنة ' الدؤؤالة تلسلطتياةؤى» االعقاب- واتمنا": القوودتنظيم لمتاردنة” الذولة 
لسلطعوانق ,الطتاب.ء 


ويثور التساؤل عن ما هية هذه التيود ٠.‏ فى الحقيتة من الصعوبة بمكان وم 
تعريق جامبع مائع لهذه التيود مجتمعة يحيط يبخصائصها ويدين طبيعتها ويحدد نطاقها 
ذلك أنها. د تتنوع..ما.بين شسكوي واذن وطالب ٠.‏ ولكننا ستحصساول أن تضع. :تعرريفا لهدء 


)١(‏ محود بحيود مسطنى تعويشى المحنى عليه في خوانين الدول العربية ؟لاخا عي سم 


كوي جني عليه عتبد يرد هلى اسللة الثيابة اقصامة .. 1 


القيود مجتمعة لما بينها من وحدة فى الطبيّعة وألغاية 5 ويمكننا تعريف هذه القيود 
بأنها ٠‏ قيود ترد علئ سلطة النيابة العامة فى تحريك الدمونى الجنائية نتجعل سلطتها 
معلقئة على تنديم شسكوى أو أذن أو طلب وقثا للاصول التي حددها الشرع فى قانون 
الاجراعات الجنائية 4 


ومن تعريفنا الهده الود يتبين ن أنها سنارت رد على صفة التلقائية التى 
أو انون العتوبات والبيضن الآخر وز فى قوانيق خاصة ,. 


س ونشير فيما يلى الى أهم هذم التيود : 

تنص المادة الثالكة من قانون الأجرااءات الجنائية على أنه : د لا يحوز أن ترفع 
0 الجناثية الا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله 
الخاص الى النيابة' العائة او احذ مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم: المنصوص 
عليها فى المؤاد 8م١1‏ > #/ا؟ 2 اراب ' ل لش تك ره ل ري ال 010 
من قانون الغقوتتات وكذلك فى الاصوال الاحُرى التى ينص عليها فى التاثون 3 

والجرائم المشار اليها فى المؤاد السابقة هى جرائم السب والتذف وزئا الزوجة ؛ 

من له الحق فى طليه ©» الامتناع عن دفع النفقة أو اجرة الحضانة أو الرضاعة أو 
وزنا الزوج » الفعل الفاضح مع امراة فى غير علانية » عدم تسليم الولد الصغير الى 
المسكن المحكوم بها كما يندرج تحت هذه الجرائم السرقة بين الامسول والفسروعج 
والازواج والتى نص عليها المشرع فى المادة ؟١لا‏ من قانون العتوبات . 


كذلك نص فى المادة الثامنة من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : «لايجوز 
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها ألا بناء على طلب كتابى من وزير العدل 
فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 1١81‏ »4 ؟الىرا من قائون المعقوبات وكذلك 
فى الاحوال الاخرى التى ينص عليها التاثون »© . 


5 ل ى الجنائية أو اتخاذ ل اغات فيها فى الح 7 ا عليهاً فى المادة 
5 من قانون العتوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيسسى المصلحة يي 
عليها . »4 


0 
حالة 7 عانعن بالجرييبة ا أية اجراءات جنائية ضد 0 الكسعب الا باذن 
ا ون ان 


وتنص المسادة 355 من قانون السلطة القضائية رقم 4 لسسنة 131 م على 
انه : « فى غير حالات التليس بالجريمة لايجوز القيض على القافى وحبسه احتياطيا. 
الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 وفى: حصالات * 
التليس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه ان يرفع الامَر: الى 
اللجنة المذكورة فى مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر اما استمرار 
الحبسى أو الافراج بكفالة أو بيغي كفالة . وللقاضى أن يظلبه ماع اتواله ألم اللجفة 
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عند عرضى الامز ليها . وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس 
أو باستيراره وتراعى الضمانات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحيس الاحتياطى 
بعد انقضاء المدةٍ التى قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لايجوز اتخاذ اى اجسراء 
من اجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحسة 
الا باذن من اللجئة ااذكورة ويناء على طلب النائب العام »© . 


وتسبرى أحكام المسادة 51 من قانون السلطة القضائية على أعضساء النيسابة 
العامة , 

ما سبق أن أثسرنا اليه آنفا ليسى كل القيود التى ترد على سلطة النيابة 
العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ولكنها اهم هذه التيود . ولما كانت سسلطة 
النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالات المحددة فى القانون على 
سبيل الحصر ببعلقة على رفع هذه القيود » فبمجرد رقع هذه القيود ممن له الصفة 
فى ذلك تستعيد الثيابة العامة سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية كابلة وغير منقوصاة. 
ومنها خضوع الدعوى الجئئية لمبدا الملائمة . فتحرك النيابة العامة س يمجرد رفع 
القيد ‏ الدعوى الجنائية او تأمر بحفظ الاوراق او تقوم بالتحقيق ثم تأمر بحفظطلمه»٠‏ 
أو تآمر باللاوجه لاقامبة الدموى ان كان هناك ما يوجب ذلك أو يدعو اليه . 


ورغم وحدة الطبيعة والغاية التى تجمع بين القيود التى ترد على سلطة" 
النيابة العامة فى: تحريك الدعوى الجنائية الا انها قد تختلف. فى الاحكام التى تجيع 
بينها وهذا الاختلاف فى الاحكام يرجع الى اختلاف هدف كل تيد وأن اتحدت القيود 
من حيث الغاية بينها . والمقصود بالهدف هو الغرض القريب للقهد بينيا الغماية: 
هو الغرض البعيد له . 


فالشكوى تتفق مع الطلب فى أنها تقدم من المجنى عليه ولكنهمسا يختلفيان. 
عن الاذن فى أن 'الاذن يصدر من الجهة التى ينتمي اليها المتهم . 


ويتفق الاذن مع الطلب فى أنه لايصدر الا من جهة عامة ومن ثم يشترطة 
أن يكون الاذن أو الطلب كتابيا » وأنه لاينقفى بوفاة شخص معين . ولايتقيد بمسدة: 
الثلاثة اشسهر اللازم تقديم الشكوى خلالها من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكيهاا 
وانما يجوز الحصول عليه فى أى لحظة بعد وقوع الجريمة وحتى انقضاء الدعوى. 


ومن حيث. الطلبيعة يتفق الطلب مع الشكوى فى انهما من طبيعة عينية فيتملق 
كل منهما بالواقعة . وينبنئ على ذلك انه اذا تدم طلب أو شسكوى ضد أحد المتهمين 
جاز تحريك الدغوى الجنائية ضد غيره ممن يتطلب القانون توافر هذا القيد بالنسبة 
له . أمبا الاذن فلانه يتعلق بالمتهم وبما يؤديه من أعيال »؛ فاذا تعدد المتهمون 
فى جريمة واحدة وصدر اذن بالنسبة لاحدهم لايجوز رفع الدعوى الجنائية ضد .غيره 
الا بالحصول على الاذن .اذل كان لشبرع يتطلب ذلك بالنسبة الهزا] اليد 


طبيعة شخصية رى 


12 ) د كيال عليان امرجم لألصليقا ني لكلا 


شكوئ آاجتى عليه كقيد يرد على سلطة آلنيابة الصابة »٠ه‏ ,43 


ومن حيث الاجراءاث التى يجوز للئيابة العامة اتخاذها تبل رقع القييد قنان 
الاذن يختلف عن الشكوى والطلب فى أن للنيابة العامة اتخاذ احراءات التحقيق التى 
ليس من شساأئها المساس بشخصية المتهم أو حريقه أو حرمة مسكنه!١)‏ فى حالة الاذن 
أما فى حالتى الشكوى والطلب فان النيابة العامة لايجوزا لها اتخاذ اجراءات التحقيق 
قبل تقديم الشكوى أو الطلب التى ليس من شمأئها المساس بشخصية التهم أو حريته 
أو حرمة مسكنه الا فى أحوال التلبس ٠.‏ 


الفصل الأول 
ماهية الشكوى 


تفنسيم ” 0007 

بادىء ذى بدء يجب العرض لاهية الشكوى وتحديد الطبيعة الثانونية لها 
ومضمونها كذلك يجب العرض لنطاقها فى التشريع الحالى وتحديد ما يجب أن يكون 
عليه هذا التطاق ».وين ف :فسيتا: هذا (الفضل الى ميحكين * الأول ف؟ تعريف: الحق 
فى الشكوى وبيان طبيعته القانونية , 

والثانى فى مضمون الحق فى الشكوى ونطاقه فى التشريع الحالى وما يجب أن 
يكون عليه هذا النطاق . ش 


المبحث الأول 
تعريف الدق فى الشكوى وبيان طبيعته القانونية 
تعريف الحق فى الشتكوى : 


الشكوى هى تعبير عن ارادة المجنى عليه يتضمن ابلاغ مأمور الضبط القضائى 
أو النيابة العامة أو المحكمة بواقعة الجريمة التى لايجوز تحريك الدعوى الجنائية 
بشأنها تلقائيا من قبل النيابة العامة . كأصل ‏ أو غيرها من الهيئات التى خولها 
المشرع هذه السلطة الا بتوافر مثل هذا الاجراء . فهى ادن فيد يرد على تلقائية 
الدعوى . وهى من الوجهة الاجرائية تندرج بين التصرفات القنانوئية الاجرائية, 
وللشيكوى وجهان : وجه ايجابى يتمثل فى أن 'الشكوى شبرط لتحريك الدعوى.الجنائية. 
وآخر سلبى يتمثل ف أن التنازل عنها من أسباب أنغضاء الدعوى الجنائية(؟) : 

والجدير بالذكر أن المشيرع المصرى لم يحرص على اعطاء الشكوى كاصتطلاح 

تانونى معناه المحدد فقد نص فى المادة 8؟ / 'اجراءات على أن البلاغ الصحوب 
بالادعاء المدئى يسنمى بالشكوى . مهو خلط يجب تجن حرا قلى اتية 


(1) دء محيود متيود يحمود مطاطفى ٠‏ شرح قانون الأجراءات الجنائية ‏ الطبعة العاشرة نم 
١‏ ] ذ: آمال! عكمان الرجع الشابقا تن 51 
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المسطلحات القانونية دعل هذا الخلد أن المشرع الفرنسى اجا للمدعى مدني 
تذريك الدعوى 'الجنئائية مام تافى” التحقيق عن طريق بلاغ مبصحوب بالادعاء المدنى 
(و/هم اجراءات فرفسى ) ويسمى بالشكوى » فاذا لم يتضمن بلاغه هذا الادعساء 
,له لتقل المصظلح الذى استعيله المشرغ القرئسى لعدم تواقر ما يبررة(11 . 


الطبيعة القانونية الحق فى (لشكوى : (0) 
لتحديد الطبيعة التانوتية للحق فى الشكوى اهميتها التى لاتخفى ونتائجها 
العملية التى تترتب عليها ومشكلة تحديد الطبيعة القانونية للجق ففى.الشسكوى لم 
تظئر بالبحث التأصيلى فى الفقه الفرتسى على عكس الفته الايطالى الذى عكف على 
دراستها بتعمق وتأصيل بالغين » كما بيوليها الفقه المصرى الحديث قدرا من العناية(؟) 
ولقد ذهب الفقة فى تحديد الطبيعة القانونية للحق فى الشكوى اتجساهين 
رئيسيين : اتجاه يرى أن للشقبكوى طبيعة موضوعية وآخر يرى أن للشكوى طبيعة 
اجسرائية(4) . 
. الطبيعة الموضوعية للحق فى الشكوى : 
يرى جانب من الفقة أن تسكوى المجنى عليه فى الجرائم التى قيد فيها المشرع 
سلطة النيابة العامة ف تحريك الدعوى الجنائية على تقديمها ذات طبيمة موضوعية 
تعلق بحق الدولة ف العقاب وهى يمثابة شرط موضوعى للعقاب . والآثر المرتب 
على عدم تحقيق شرط إلعقاب يتمثل فى تعطيل الاثر .العتابى المترتب على الجريمية . 
ويضيفقون تأكيدا للطبيعة الموضوعية للشكوى : أت حق الدعوى الجدتية |5 ٠‏ وى 
تعد بعكلا كيوة تارعن على انتميال تلطة النولة فق العدات 0د فتعتير أحكايها من 
تبيل الاحكام اموضوعية التى وكل ف تقانون | العقريات 1 ' :ويزيد 00 هذا 
العثويات بين الدولة و التي أو المحكوم عليه + وبق ثم تسرئى هل ل ذه اللو 
احكام 'الادة الخامسة من قانون العقوبات(7). ثم ينفرد كل من أنصار هذه النظرية 
بوجة نظر خاصة : فالبعض يفرق بين شروط الجريمة وشقروط العقاب مدخلا الشكوى 
ف فطاق تلك الاخيرة معطيا اياها أثرأ موقفا للعقوبة تيل تقديمها ثم اثرأ مسقطسا 
للجريمة نقاسها - مكل اأسباب انقضاء الرابطة العثابية . بعد التنازل عنهسالم) 


١ 0 1‏ د. أصد غتحى سرور الوسيط ف شرح كانون ات الجنائية هن 111 
١؟‏ ) انظر ف بين وتحديه الطبيعة التانوئية للحق 1 فى الككوى مقال الدكتور حسثين مبيسد 
بعتوان شكوى المجِتّى عليه ؛ مجلة القانون والإنتصباد العدد الثالث سيشبر 19/6 
٠‏ اد حسلين” عبيد ؛ آاقال السابق من لفل 
١‏ 4 ) يرى البعشى أن للحق فى الشكوى طببعة مخطاطة ٠‏ ويؤخذ على هذا الراى ترددء 4. 
حسم الشكلة خاصة أن لحسم المشكلة نتائجها العملية 6 كنا أنه ليس من آليد بنطلثيسا أسباع 
الطببعة الخططتا على الحق فى الشكوى وأنظر عرضا ليذا الانجاء فى القال: السابق . 
(-ه )بده أحبد لمتحى شروى أصول تأتون 'الاجراءاث الجئائية 1154 ص ١4‏ 
( 5 »ا دء عيبن السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية 1959 سن 4؟ 
لاأةء محيود محبود مصلفى شرح تاقون الاجراءات الجنائية .15 عن اه 
81 متاوويه مكار اليه فى مقال الدكعور حسلين عبيدا السابق الإثارة آليه س +116 
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والبعض يفرق بين شروط العقاب الخاصة بالواقعة .وتلك المتعلقة بالجريمة ذلتها 
مدخلا .الشسكوى فى عداد.هذه الطائفة الاخيرة ويراها سابلة فى التصرف معترما.بيا 
للارادة' الخاصة للمجنى عليه للعقاب على الجريمة . فهى عنده صورة من.صور 
العفو الذى يتمثل اما فى عدم تقديها أو التنازل عنها بعد التقديم(!) ويرى'اتجاه 
ثالث اسباغ الطبيعة الموضوعية على الشكوى لانها تحدد العتاب على يعض الجرائم 
غهى من قكروط. العقاب ويترتب على تخلفها استحالة توقيعه مما يعنى فى نظر أنصار 
هذا الاتجاه أن الجريمة ,الخاضعة لقيد الشسكوى تكون,جريمبة مشروطسة ,ومن ثم 
لاتعتبر فى نظر أتنصبإر هذا ,الاتجاه أن الجريبة الخاضعة لتبد الشكوى تكون جريمة 
مشروطلة ,ومن ثم الاتعتبر الشكوى قيدا على .حرية النيابة .العإية في:تحريك السدعوى 
لان_الاخيرة لاتقوم قبل تحقيق هذا .الشبرط وإنببا هى إسيتثناء على مبدا أنفراد ,البولة 
بالحق فى اللعتاب حيث نازلت عنه .لصاحب ابلصلجة المعتدجى عليها ميافرة8) . 


ويتبلور هذا الاتجاه ف ,الاتى :(8) 
أولا : :أن العقاب ليس ركنا فى الجريمة وانما هو الاثر أو الصفة المترتبة عليها. 
ثانيا : أن الشروط الموضومية للعقاب لاتدخل ضمن مكونات الجريية وانيا 
هى وقائع خارجة عنها . 


ثللكا : ان شكوى المجنى عليه تنتمى فى نظر أصحاب هذه النظرية الى شرا 
العقاب وليس إلى شروط تحريك الدعوى الجنائية . 


النتائج .العملية لهذذه النظرية : 


ولهذه النظرية نتائجها العملية فالاخذ بها يؤدى الى خضوع جرائم الشسكوى 
لتاعسدة تطبيق القانون الاصلح للمتهم . والحكم المنادر ببراءة المتهم لعدم 

نقديم :الشكوى أو ابض استيفائها الشروط اللازمة تعتبر فصلا فى موضوغ الدعوى 
ينهى حقل الدولة قَْ ؛ العثاب ولايجيز المودة لحاكية الجانيى ٠.‏ كذلك يتسر: تب على 
الاخذا نهذه النظرية جواز القياس ى جرائم الشكوى ويام على ذلك بن الول انه 
تجب الشكوى فى' جريمتى النصب وخيانة الامائة اذآ وقعث بين الامسول والفروع 
والازواج قياسا على وجوب الشكوى فى جريمة السرقة بين الاصول والفروع 
والأزواج . 


وتتجه الاغلبية الساحفة من التشريعات الجنائية الى تضمين الوص 
المتعلكة بالحق ف الشكوى قانون العقوبات مما يعنى اسيبام هذه ٠‏ التشريعمات 
الطبيعية الموضوعية على هذا الحق ومن هذه التشبريعات : التشرييع الفرفسى (دللم1)ا 
و التضريع التمساوى (ك5ه8م١)‏ :0 والتشريع البلجيكى ولاكم[) > والتشريع الالمانى 
ادلاخ م : ' والتشريع الهولاندى أخملا ؛ والتشريع الفئلندى لأيسة 2 والتشمريع 


١ (‏ ] مالشيئى المقال السمابق س الموضع السابق ٠‏ 

( ؟ © بناين المقال السابق ب الوضمع السابق ٠‏ 

+؟ )دء. مامون سلامة الجزلءات الجرائية ٠‏ ,سإضراءت الديت جليطلبة. الطوم الجتسالية 
تجو117/1 م عبن ؟ ْ 
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الفرويجى (؟.5١)‏ © والتشبريع التركى (1155) © والتشريع الأيطالى (.159) » 
والتشيريع الدائمركى ١59.(‏ ) والايسلندى ( .3151 ) » والتشريع اليونانى1..ه15) 
والتشريع البلغارى ( 150١‏ ) والتشريع الجزائرى (1553) والتشريع الرومانى 
ال 5 1 


الطبيعة الأجرائية للحق فى الشكوى : 

من المقرر أن حق الدولة فى العتاب ينشأ بموضوع الجريمة » كما ينشسا فآ 
نفس اللحظة حقها فى الدعوى الذى تباشره عن طريق النيابة العامة توصلا لانزال 
حكم القنائنون . وقد شاع فى الفقه التقليدى الخلط بين الحق اللوضوعى والحق فى" 
الدعوى وأعتبر 'الحقائق من طبيعة واحدة . فقد داب الفقه التقليدى منذ زمن بعيد 
على اعتبار الدعوى هى ذاتها الحق الموضوعى فى مرحلة النازاعة القضائية بينيا 
ترفق البعض واعتبر الدعوى وان لم تكن هى ذاتها الحق الموضوعى الا آنها عنصر 
من عنئاصره أو صفة من صفاته(١)‏ غير أن النفقه الاحجرائى الحديث فى عثايته 
بالتأصيل فطن الى هذا الخلط واتضحت له التفرقة بين كل من الحتين من حيث 
الطبيعة والمضمون '" ومن ثم اختلاف التواعد التى تحكم كل منهمبا ولدحظلة نشوء 
كلمن الحقين واستقلالهها . فقد يئشا الحق فىّ العقاب دون الحق ف؟ الدعوى . 
كما هو الحال بالنسبة للجراثم التى يرتكبها اعضاء البعثات الدبلوماسية حيث يترتب 
عليها نشوم الحق فى العقاب دون الحق فى الدعوى الذى ينشما بزوال الحصائة(؟) . 
وللتثرقة بين هدّين الحقين اهمية كبرى فم نطاق قانون الاجراءات الجنائية : فالحكم 
الصادر بئاء على ائتفاء الحق فى العقاب يحول دون اعادة محاكمة المتهم من جسديد 
ولو كان ذلك بناء على آدلة آخرى . بينما لايحول الحكم على انتقاء الحق ف ممارسة 
الدعوى من اعادة محاكمة التهم: متى توائرت القشبروط الخاصة باسستعمال هذه 
الآخرة (؟) ٠.‏ ويرى انصار هذه النظرية أن الشكوى تعتبر قيدا على ستلطة الئيابة 
العابة ف تحريك الدعوى الجنائية وهى استثناء يرد على صغة التلثائية التى تختص 
بها الدعوى الجئائية ومن ثم خلص انصار هذه النظرية الى القول بأن شكوى المجنى 
عليه ذات طبيعة اجرائية تتعلق بشروط تحريك الدعوى الجنائية وليسث قات طبيعة 
موضوعية تتصل بحق الدولة ف العقاب . 


ويرد أفصار الطبيعة الاحرائية على حجميم أنصار الطبيعة 'الموضسوعية 

تيكولون '؟! 

أولا : ليس من الصواب ما ذطب اليه البعض من اقامة التفرقة بين شسروط 
الجريية وشروط العقاب واتتحام الشكوى فى تلك الاخيرة مع اعطائها أثرا موقفا 
للعقوبة قبل تقديمها وأثرا مساتط للجريمة كاتها بعد التنازل عنها . ومظهر الخطا 
يتمثل فى صعوبة نهم واقرار هده التقرقة بالاضافة الى تجامل الاثر الحتيقى 
للشكوى الذى لايتعلق بالعقوبة مباشرة وآثما بالدعوى الجنائية . 


1١64 المقال السابق ص‎ )١ 
* [:؟ )ده ماآبون لابلا المرجغ؛ السابق ص‎ : 
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ثانيا : ليس صوابا مما ذهب اليه البعض من اعتبار الجريمة الموقتوف تحريك 
الدعوى الناثيئة عنها على شكوى المجنى عليه جريمة مشروطة واعتبار الشسكوى 
رطا لازما لقيام الجريمة بحيث لايمكن أن تنش عنها دعوى الا بتحقق هذا الشرط 
ذلك ان فكرة الجريمة محل هجوم كبير فضلا عن أن الحق فى الدعوى ينشأ بيجرد 
ارتكاب الجرييبة مستوفية ركنيها المادى والمعنوى ولا تدخل الشكوى غنين عناصر 
أى منهيها. 


ثالثا : وآخيرا ... فان تلك التفرقة التى قال بعض انصار الطبيعة الموضوعية 
بين شروط العقاب المتعلقة بالواقعة وتلك المتعلقة بالجريمة واعتبار الشكوى داخلة 
فى تلك الاخيرة . ليست أقل غموضا » فضلا عن تكيف الشكوى بأنهسا ساطة فى 
التصرف معترف بها للارادة 'الخاصة للمجنى عليه بالنسبة للعقتاب على الجريمة مع 
اعتبارها صورة من صور حق العفو سواء قبل تقدييها أو بعد التنازل عئها ينطوى 
على شىء من التجاون كبير خاصة اذا ما أرتكبت الجريمة عدوانا على مصلحة عامة 
لايكون فى وسمع المجنى عليه التصرف فيها . كيا أن الحق فى العنو لايمكن تصوره 
الا تعبيرا عن ايجابية ارادة المجنى عليه وليس مجرد موقف سسلبى يحول بين النيابة 
العاية وتحريك الدعوى . 


م كج أنصار الطبيعة الاجرائية تلشكوى : )١(‏ 


يسئند انسار الطبيعة الاجرائية للشكوى على نصوص القانون الايطالى الذى 
نظم نظارية للقشكوى للتدليل على صسحة نظريتهم ويسيقون الحجج الاتبة : 


أولا : تنص المادة 5/168 من قانون العقوبات الايطالى على أنه : « اذا كان 
القانون يعلق العقاب على الجريمة على تحقق شرط معين فان مدة التقادم تبدأ من 
اليوم الذى يتحقق فيه هذا الشرط الا فى الجرائم القى يعلق العقاب فيها على تتديم 
شكوى أو اذن أو طلب فان مدة التقادم تبدا من يوم ارتكاب الجريمية » ويفصح هذا 
بجلاء عن ان نظام الشكوى غريب على الفكرة الموضوعية لانه اذا كان التقادم يبدا 
مل يدوم تهام الجريمة ان الشكوى ليست من عناصر الجريية وأن الفعل المعساقب 
عليه لايتحقق يتقديم الشكوى ٠.‏ : 


. ثانيا : تنص المادة ١!‏ من قانون الاجراءات الجنائية 'الايطالى على أنه : 
« لايحول الحكم الصادر يعدم قبولالدعوى ‏ ولو كان باتا س لعدم تقسديم شكوى 
أو إذن او طلب أو لعدم استيفائها الشيروط اللازبة دون اعادة محاكبة نفس الجانى . 
عن ذات الواقعة اذا قدمت الشكوى أو الاذن أو الطلب أو استؤفت قشروطها. 
وتسرى نفس القاعدة اذا كان الحكم بعدم تبول الدعوى مبنيا على تخلف أحد 
الشروط الاجرائية الاخرى » . ويدل هذا النص على أن الشكوى منقطعة الصلة 
ولا شأن لها بالموضوع اطلاقا . اذ لو كان الامر كذلك لاستحالت المحاكمة من جديد 
وفقا لقاعدة عدم جواز محاكية الشخصس عن ذات الفعل مرتين 0 


اسم سسميم 


( 1 )انظر هرشها لهذه الحجج فى مقال د. حستّين عبيد السابق الاشارة اليه صن :16 ومابعدها ٠‏ 


728 العهداآن الفاسع والعلكن ..< الكنة الخليلة وأتطيتتيين. 


محمد 


ويتيلور: اتجاه: انصار الطبيعة الاجراثنة: للفسكوى. نى. الآتى. : )١(‏ 


و الا ؛ أن شنكوى المجنئ عليه لا علاقة لها بالحق فى العقاب وانما بشسروط 
تحريك: الدعوى الجنائية:» وائها استثناء يرد على صفة !لتلقائية . واذا كان الامر 
فى النهاية يقضى-الئ عدم تؤقيع العقاب-فهو نتيجة قير مباشرة لاستحالة تحريك: الدعوي 
الجنائية التى هى نتيجة مياثشرة لعدم تقديم الشكوى . 


عتد انمسار هذا الاتجاه عن الطنيعة الأخرائية للشنكونى: . 


و ثالثا : ان اقرار الطبيعة الاجرائية للحق فى الشنكوى يساهم فى تفسم المديجد 
من أحكامها التى لا تستقيم مع اسباغ الطبيعة الموضوعية عليها . 


الننائج العملية لهذه النطرية : 


لهذه النظرية نتائجها العملية فالاخذ بها يؤدى الى عدم تطبيق مبدا القائون 
الاصلح للمتهم . كذلك لا يجوز الاخذ بالقياس فى جرائم الشكوى وفقا لهذا الاتجاه لان 
تاعدتى القانون 'الاصلح للمتهم والقياس لا ينطبقان سوى على المسائل الوضوعية 
فقظه : بالاغنافة الى أن الحكم الصادر. بعد قبول الدعوى لعدم تقديم الشمكوى او لعدم 
استيفائها التنرؤط:الواجبة لا يحول دون اعادة محاكية الجائى اذا قديبت الشكوي او 
استوفت سروطها لانه ليس حكمافى موضوع الدعوى ينهي حق الدولة ق العتاب 'و 
لا يجنز 'العؤدة احاكينة:الجنانئن ٠‏ 


. وتتجة: ائلة من التشدريعات الجنائية الى تضمين النضوص المتعلقة: بالحسق 
فى الشتنكوى: قنائون 'الاجراءات الجنائية ومن هذه التشزيعات قانون الاجراءات الجنائية. 
المصرئى ( .115.) 2 وقانون الاجراءات والمحاكيات الجزائية الكؤيتى ( .195 ) © 
وقانؤن الاجراءاتك الجنائية السوفيتى ( .195 ) » والقانون التشيكى 19510 ) . 


وئحن نحيل الى أنصار الطبيعة الاجرائية للحق فى الشكوى ذلك ان تلك 
النتائج التى يترتج-علئ اسباغ: هذه الطبيعة على الحق فى الشكوى هى .ولا'شك اقرب 
وادنئ لوظيغعة “الثنكوئى كتيد علئ سلطة النيابة العامنة فى تحريك الدعوى الحتائية من 
تلك النتائج .التق. تتمخض عن الحق فىالسكوى لو تسريل باللباس المؤضبوعئ . بل 
تتفق تماما مع- الحق فى الشنكوى كاتجاه جنائى- حديث متزايد فى التشنزيمات 
المقارئة' 9 


ا 0 
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8 ) ياخذ بهذل الاتجاه فى النقه المصرى الحديث د. آمال هثمان المرجع السايق عن .؟ » 
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المبحعث الثاني 
الحق فى الشمكوى ونطاقه فى التشريع الحصالى 
وما يجب أن يكون عليه هذا النطضاق 


كان نطاق الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على تقديم شكوى 
او اذن أو طلب قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية رقم .16 لسنة .155 والذى 
يدا اللمعمل به فى ١‏ نوفمبر 1161١‏ يقتسبسر على جريمة الزنا (١‏ مادتى 6/ا؟ » //ا؟ 
عقوبات ) وجريبة السرقة من الازواج او الاصول او الفروع ( مادة 15" عقويات ) 
وجريية التهريب التى تقع من موظنى الجمارك ( الامر المالى الصادر فى / يناير سنة 
"3.1 )والاولاد المتشردين ( الامر العالى الصادر فى ١‏ مايو سئة .15 )(1) , 


وى قانون الاجراءات الجنائية الحالى تنص المادة الثالثة منه على أنه 
« لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شسنفوية أو كتابية بسن 
من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضسبط 
التضسائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد مم1 »> */ا؟ » لالا؟ 2 1/4؟ 215552 
4 4 ".” 2 5.م 87.972 )لم.8 من قانون العتوبات وكذلك الاحوال الاخرى التى 
ينص عليها التانون » . كذلك تنص الادة الثامنة من قانون الاجراءات الجئائية على 
أنه : « لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها الابناء على طلب كتابى 
من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١8١‏ »© 185 من تانون 
العتوبات وكذلك فى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون »© . 
كذلك تنص المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : ١‏ لايجوز 
رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها فى الجرائم المنصوص حليها نى الادة 
5 من قانون العتوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة او رئيس المصلحة 
المحنى عليها » ١ ٠.‏ 5 3 
كذلك لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى المادة 11 
من الدستور والمادة 13 من قاتون السلطة التضائية رقم 65 لسنة 151/5 (؟) . 


رقم أن ثطاق القيود التى ترد على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى 
الجناثية فى قانون الاجراءات الجنائية الحالى اكثر اتساعا:من سابقية الا انه مازال 
أضيق من ان يتسع للجرائم التى يجب ان تعلق على شكوى خاصة اذا ماثورن 
بالاتجاهات الحديثة فى التشريعات الجنائية المقارئة فالتشريع المقارن بفسح النطاق 
لقيد الشكوى ويغل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم تكاد تقارب 
نمف الجرائم المنصوص ق قائون العقوبات استناد! الى ان هذا النظام من شافه 
التخفيف من سلطة الثيابة العامة المطلقة فى تحريك الدعوى الجنائية بالاضافة الى 
عدم التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة . 
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و١‏ ) د. هاى ركي العرابى ٠‏ المبادىء الاساسية للاببراءاث اتجنالية الجرء الاول ١6١1اصس؟‏ 
(؟ )راجمع فى ماهية الجراتم التى تتضيئها الدصوص المساحة المبحثك الثاني بن الفصسكل 


م العستدان الفيشع والماشر ‏ النئة الثامئة وَالحْضون 
الفصل القفساتى 
الاحكام الموضصوعية للحق فى الشسكوى 
تمهيسد 0 - 

ا اعد 1 1 . كما حدد الجهات التى 
يجون لمن له الحق فى الشكوى تقديم شكواه اليها . ومن هم الذين لا يجوز تحريك 
الدفوى الجنائية ضدهم الا اذا قدبت شكوى من المجنى عليه . ومن ثم قسمنا هذا 
فيه لحالات الحرمان من الحق فى الشكوى اما ألثالث فسنوقفه على الجهات التى 
تقدم اليها الشكوى ونختتم هذا الفصل بالمبحث الرابع الذي سنتصره على ضيد من 
تقدم الشسكوى ٠‏ 

المبحث الأول 
ممن تقدم الشكوى 


س نقدم الشكوى من المجنئ عليه فى جريمة من الجرائم التى ااشترط الشسارع 
لتخريكها تقديم شكوى . وا أجنى عليه يختلف عن من أصاية ضرر من جراء ارتجاب 
الجريية » فالمجنى عليه هو من ترتب على ارتكاب الجريمة مساس ميباشير بحقوقه 
التى يحميها التانون . ومن ثم قد يختلف شسخص المجنى عليه عن شخص المدعى 
بالحقوق المدنية وقد يكونا شخصا واحدا . فان اختلفا كان الحق فى تقديم الشسكوى 
مقصورا على الجنى عليه . 
والشكوى تختلف عن البلاغ ؛ فالبلاغ يقدم من أى شسخص وذلك فى الجرائم 
التى يجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها من قبل النيابة العامة تلقائها , ويجوز أن 
يكون المبلغ غير المجنى عليه » فالبلاغ اخطار يقدمه اى شسخص الى السلطات المختصه 
بطبط الجرائم يتضمن الابلاغ عن وقوع واقعة مننونة لجريمة وفقا للنيوذج المنصوص 
عليه فى قانون العقوبات . فهو اذن عمل اختيارى يهدف الى معاونة الجهات المختصة 
بالكشف عن الجريمة . ومن ثم غلا يشسترط ان يلزم مصلحة للمبلغ فى تحريك الدموى 
الجنائية او شروط يجب توافرها فى سن المبلغ أو أمليتة . اما الشكوى فلا تكون الاامن 
|الختى هليه أو من ييظةاقاتونا لآو الوكيل: الخاصض له-.. وعى حق فص يتعفى ياباب 
الانتقضاء المحددة فى التانون . ولا بد أن تتوافر الصفات التى اشترطها القانون فى 
الشاكي حتى تنتج الشكوى آثارها ٠.‏ واد كلت الكسعورئ لا تياف عن البتلاع اق 
القاثون المصرى من الناحية الشكلية وق حالة تعدد المجنى عليهم ©» ويكفى أن تقسدم 
الفشسكوى من احدهم وهذه القاعدة تطبيق لمبدا وحدة الجريمة ووحدة الدعوى ٠‏ 


صفات الشاكى : 


1 الشكوى 3 - قانونى اجرائى ٠.‏ والشاكى يجب أن يكون من عناه الشارع 
فى ُضنوضه والا لا تنتج الشسكوى آثارها . والصفات التى اشترطها الشسارع 


شكوى اللجلى عليه كقيد يرد على سلطة النياية العسابة .:. 1 


0 


قيمن له الحق ف تقديم الشكوى قد ند تكون صفات عامة يجب أن تتوافر. فى كل 
من له حق تقديم تقديم شسكوى كالاهلية . وقد يشترط المشمرع صفات اخرى خاصة بالاضافة 
الى الصفات العامة ) كصفة الزوج فى جريية الزنا 2( أو طيقةه الابوة أو البنوة 
كما فى جريبة السرقة بين الاصول والفروع . 
ولابك من توأفر الصفات التى اث شترطها المشرع فى الشاكى وقث تقديمه 
للشكوى . فلا عبرة بعدم توافر الصفات قبل أو بعد تقديم الشكوى ‏ ان توافرت 
وققت تقديم الشكوى . ذلك أن العبرة فى توافر الصفات التى اشترطها الشمارع 
فى الشاكى هى بلحظة تقديمه للشمكوى . فان طلق الزوج زوجته المرتكبة لجرييبة 
الزنا فلا تصبح الشكوى المقدمة منئه ضد زوجته التى طلقها قبل تقديم التمكوى 


لانه بالطلاق فقد صفقه « الزّوج » التى اثسترطها القانون قيمن له حق تقندي 
الشكوى عن جريمة الزنا. ش 


ل فان لم تتواقر ف الشاكى الصفات التى اشترطها المشرع قيسه و 
تقديم الشكوى »؛ تقدم الشكوى من الولى أو الودى, وقد نص امشرع على ات 
الفشاكى فى المادة ل من قانون الأاجراءات الجئائية . وهو كص حبديد 
مأخُودٌ من المادة !1 من قاثون العتوبات الايطالى . وصفات الشاكى الثى 
نص عليها القانون والتى يجب توافرها فى كل من له الحق فى تقديم الشكؤوى هى ؟ 
أن يقدم المجنى عليه شكواه بنفسه وان يكون كاملا لاهلية تقديم الشكوى . هدًا 
بالاضافة الى توائر الصفات الخاصة التى يشترطها المشرع فىّ الشاكى ف بعضن 
الجرائم كجريمة الزئا والسرقة بين الاصول والقروع ٠‏ 


1١١‏ ) ان يقدم المجنى عليه شكواه بنقسه ؟ 


يجب أن يقدم المجنى عليه شكوآه بنقسه © فالحق فى الشكوى حق شخصى 
له لايستعمله غيره أو بتلقاه الورئة فهو ينتغى بالوناة * وذلك لآن الحق فا 
الشكوى حق ذو طبيعة شخصية . ذلك هو الأصل . 
ومع ذلك اجا المشرع أن يوكل الشاكى غيره فى تقديم شكواه بشرط 
ن يكون ذلك بتوكيل خاص ومتعلق بواقعة معينة سابقة على التوكيل . فان كان 
0 سابقا على وقوع الجريمة كانت الشكوى ياطلة ولو كان التوكيل خاصاء 
كذلك لايكفى التوكيل العام ولو كان لاحقا على وقوع الجريمة فى مكل هِذم. 
الحالات . ولا ينتقل الحق فىّ تقديم الشكوى الى الورثة ولو توف المجنى عليه 
« من له الحق ؤ ف تقتديم الشكوى »© قبل علمسه بالجرييسة © ذا ينقفى الحق فى 
الشكوى بالوفاة . آما اذا كانت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تأثير للواة على 
اجراءات الخصومة الجنائية التى بدات بتقديم الشكوى ٠‏ 


وتئص آلادة الرابعة من قائون الأجراءات الجنائية على أنه ١‏ دا تعدد 
المجنى عليهم ‏ يكقى أن تقدم الشكوى من أحدهم »© . فان تعدد المجئى عليهم 
يكقيى ‏ ونقا للمادة الرابعة ‏ أن تقدم الشمكوى من أحدهم ليصح رقع الدعوى 
الجئائية من جائب النيابة العائة . وهده القاعدة تطبيق مطلق ابدا وحدة الجريمة 
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ووجدة الدموى رقم كنف اللجتى علي :+ وقد كلب جائب ز الذفوى يبان 


" اهلبة المجنى عليه‎ ) 5١ 


بن يجب أن يكون المجنى عليه كامل الأهلية . والمقصود بكامل الاهلية فى هذا الصدد 
د الأهلية الأجرائية لا الأهلية المدنية وتكمل الاهلية الاجرائية آذَا كان | اجنى عليه بالغا 
سن الخايسة عشر على الأقل ‏ ويكقى أن يكون الشاكى باللغا هذه السن وقت تقديم 
الشكوى لا وقت ارتكاب الجريمة . فان الشاكى لم يبلعْ هذا السن وقت ارتكاب 
الجريمة ويلغها ولم تكن الشكوى اند انقضت بعد بعفى الداة كان له الحق فى تتقديم 
الكسكوى . 

تان لم يكن المجنى عليه تند يلم سن الخامسة عشر وقت تتديم الشكوى أو 
لغها وكافت أهليته مصابة بمعارض من عوارض الاهلية كأن كان مصابا بعاهة عقلية 
أو نقسية أو بدنية اققندته التندرعلى الأدراك؟و الاختيار أو الاثنين ممعا © تقدم الشكوى 
من ولى النفس نيابة عن صاحب الحق فى القسكوى اذا كانت الجريسة من 
النقس او الاعتبار كجريمة الزنا او القذف أو السب . آما اذا كانت الجريمة من 
جرائم الاموال كالسرقة بين الأصول والفروع أو بين الازواج فيجوز للولى أو الكيم 
أن يندم الشكوى نيابة عن الجنى عليه . غاذا تعارضت مصلحة المجئى عليه مع 
مصلحة من يمثلة كما لو كان قاعلا أو شريكا فى الجريمة او مسئولا عن الحتوق 
الدئية قيها » أو كانت له آية مصلحة فى عدم التبليغ او لم يكن للشساكى من 
يمثله قانونا تقامت النيابة العامة مقام الولى أو الوصى فى تحريك الدعوى الجنائية 
ويعد هذا تطبيقا للقتاعدة الشرعية أن الامام ولى من لا ولى له . 

ومع ذلك ذهب راى فى الفقة ضسعيف ومرجوح الى آنه لا يصح التبليغ من 
الصسغير أو المحجور عليه لانه لا يحسن تقدير الأمور » وكذلك لا يصح من الولى أو 
الومى او القيم لان ذلك أى تتديم الشكوى ب حق شخص . وهذا الراى لو 
أتبعناه لقادنا الى نتائج خطيرة(١)‏ ذلك أن الاخذ به يعنى السماح لزوجة القساصر 
المحجور عليه لعنة أن تزنى حينما نقماء من غير أن يستطيع احد التبليغ ضدها . 


ويجوز' للمحجور عليه لسفه أن يتدم قشكوأه بنئفسه . ذلك أن الحهر عليه 
للسفه ليس لنقص فى قواه اللمقلية وائما لسسفه تصرفاته المالية . كذلك يستطيع 


المحكوم عليه أن يقدم شكواه بنقسة . ذلك أن الحكم عليه ليس لنقص فى ادراكه 
أو قواه العتلية فالملة أذّن واحدة . 


والعبرة يتواقر أهليته المجنى عليه تكون لحظة تقديم الشكوى . فان طرات على 
أهليته ما يفقدة القدرة على الادراك أو الاختبار بعد تقديم الشكوى فلا يحول هذا 
السيب دون السير فى اجراءات الدعوى . كدذلك اذا. كان المجنى عليه فاقد الاهلية!؟. 
قبل تقديم الشكوئثم أصبح كاملا للاهلية وقتتتقديم الشكوى فان سبقفقدان المجنى عليه 
للاهلية لا يحول دون حقه فى تقديم الشكوى والسير قى اجراءات الدعوى الجنائية . 


١ (‏ ) جريمة الزئا فى القانون المصرى والمقارن رسالة للذكتور أحمد حافظ لون م ؟؟؟ 
| ؟ ) هذا التمبر يعتى اصطلاح تأقض أو عديم الأعلية ٠‏ 
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والاكراه المادى أو المعنوى الذى يباشر على المجنى عليه بحيث ينقص من 
قدرته على الاختيار أو يعديها له فى شسأن تقديم االشكوى_ف رأينا أثران-- أثرايجابى 
يتمثل فى أن مدة انقضاء الحق فى تقديم الشكوى تبدا من اليوم الذى يمتنع غيه الاكراه 
او يوقف وأثر سلبى يتمثل فى أن الشكوى اذا قدمت تحت اكراه تعتير باطلة وغير 
منتجة لاثارها القانونية . 
ومثال للاكرأه المادى أن يرغم اهل الزوجة الزائية الزوج على الامتناع بالتقدم 
بشكواه تحث تهديد قتله . ومثال للاكره المعنوى أن يرسل ضابط الشرطة تلغرانا 
بواقعة الزنا للزوج ويطلب راى الزوج فى تحريك الدعوى الجنائية ضضد زوجتة الزائية 
5 


صفات خاصة فى الشاكى : 

بالاضافة الى الصفغات السابق ذكرها والتى يجب توافرها فيمن له الحق فى تقديم 
الشكوى فان المشرع قد يتطلب صفات خاصة الى جائب ذلك فى المجنى عليه والذى 
له الحق فى تقديم الشكوى . نطبقا للمسادتين رقم ”7؟ ؛ /9/ا؟ من قائون العتوبات 
يجب أن يكو نالشاكى هو الزوج وكذلكطبقا للمادة رقم 711 من قائون العقوباتيجب 
أن يكون قد توافرت للشاكى صفة الابوة أو البئوة أوالزوجية.فان لم تتوافرالصفات 
الخاصة التى استرطها المشرع فيمن له الحق فى تقديم الشكوى كانت الشكوى مقدبة 
من غير ذى صفة . فمثلا فى جريمة الزنا أشترط القانون ان تقدم الشكوى من الزوج » 
فان تدمت الشكوى من والد الزوجة الزانية او من أحد ابنائها ؛ فان الشكوى لا 
تنتج آثارها القانوئية لانها مقدمة من غير ذى صفة . ذلك أن الحق فى الشكوى ترره 
المشرع لاعتبارات خاصة ومنحة أن هو اقدر على وزن هذه الاعتبارات . وكانت نظرة 
الشرع فى منح هذه الاعتبارات قائمة على اساس موضوعى . 


والعيرة بتواقر هذه الصفات الخاصة هو وقت تقديم الشكوى . فلكى يحق 
للزوج أن يقدم شكواه ضد زوجته الزائية يجب أن يكون الزواج صحيح »؛ فاذا 
كان باطل فلا تكون هناك جريمة وبالتالى لا محل لل كوى '. كذلك يجب أن تتوافر 
صفة الزواج وقت تقديم الش كوى فان قدم الشاكى شكواه بعد تطليقة زوجنه 
الزانية » تكون الشكوى مقدمة من غير ذى صفة ومن ثم لاتنتج آثارها . لانسه 
بطلاقه زوجته فقد صفة الزوج التى اشترطها القانون فيمن له الحق فى تقدم 
القشكوى عن جريمة الزنا وقت تقديم الشكوى فشقط حته فى الشكوى . 
البحث الثانى 
الحرمان من الحسق فى الشكوى 

اذا لم تتوافر فى المجنى عليه فى جرائم الشكوى الصفات التى تطلبه! 

القانون وقت تقديم الشكوى فائه لا يحرم من حقه فى تقديم الشكوى . نالشكوى 


أن لم يكن له ولى أو وصى أو قيم . ولكن قد يشترط المشرع اشرع صفات فيين 


١ |‏ ) حكي لمعكية السويس فق 1155/10/95 مشاز اليه في دء أحمت حافظ لور سن 114 
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الحق فى تقديم الشكوى واحيانا قد يزيد على ذلك فيتطلب صفات آخرى خاصة فى 
الشماكى وتتوافر له هذه الصفات وقت تقديم الشكوى ورغم ذلك فان الشاكى 2 
من حقه فى تقديم الشكوى . ولقد د كوم أ اي رس سي و لح 
حقه فا تقديم شسكواه رغم توافر الصفات التى اشسترطها وهى حالة سبق ارتكاب 
الزوج لجريمة الزنا . أما الحالة الثانية فقد اثارت خلافا فى القضاء والفقئة حول حرمان 
الزوج من حقه فى تقد يم شسكواه نو عدم حرمائه وهى حالة رضا الزوج مقدما بالزفا ٠‏ 
وستيدا قا عرض اخكلم الحقة الاذلق: ومن نوق اركف الزوي اجريسة الزن فد 
نلق معرف للحلاف الذي قار , بشأن الحالة الثانية وهى رضا الزوج مقدما بالزنا . 


س سبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا ‏ 

نص المشرع فى المادة */!ا؟ من قانون العقوبات على أنه « لا يجوز محاكية 
الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا أنه اذا زنى الزوج ف االسكن المثيم قيه مع 
زوجته كالمبين فى المادة ل/الا؟ لاتسمع دعواه عليها » . 


يرى الفقهاء أن علة هذا النص تكين فى أن الزوج قدوة العائلة فاذا اسستهان 
برباط الزوجية ادرجة أن يرتكب الخيانة فى منزل الزوجية » فلا يصح له ان يؤاخد 
زوجته اذا قابلت فعله بالمثل وارتكبت الزئا . هذا الى جانب أن هذا النص يكون 
وازعا للزوج عن الزنا اذا يهدده باباحة الزنا لزوجته اذا ما غرط فى حقوق الزوجية 
وأهدرها . 


وهذا القص خاص بالزوجة دون الزوج . فلا يصح أن يدفع الزوج الذى 
يتهم بارتكابه جريمة الزئا بسيق ارتكاب زوجته لجريمة الزنا ٠.‏ ويشترط أن يحصل 
الزنا فى منزل الزوجية ليستط حق الزوج فى تقديم شكواه ٠.‏ ومن ثم لايشترط صدور 
حكم ضد الزوج فى جريمة الزنا التى ارتكبها “ ولكن بيكفى ان تتمسك الروجة بهذا 
ادبع و ا ا اركاب وم ب لمك سدم 
الدعويين للارقالة , 


6 ولم يحدد نص المادة “لا/ا؟ من قانون ن العقويات فترة يجوز خلاليا 
للزوجة أن تتمسك بالدفع بسبق ارتكاب زوجها جريمة الزنا فقد جاء نص المادة 
الأكورة عاما » لذلك ذهب البعض الى القول بأن للزوجة أن تدقع | الطعرت 
ضدها بسبق ارتكاب زوجها للزنا مهما طالت المدة ؛ ولكن هذا الراى يؤدى لعاقبة 
وخيمة © فهو يجعل من خشطأ الزوج مرة واحدة تصريحا قائونيا للزوجة بارتكاب 
الزنا متى شاءت(1) . ولعل الصحييح أنه يجب التفرقة بين ما اذا كان قد صدر 
عذا الزوح حكم بات فيصح للزوجة أن تدفع دعواها حتى يزول أثر الحكم برد 
الاعتبار ») وبين عدم صدور حكم ضد الزوج فيجب أن تكون جريمة الزئا معاصرة 
أو مقاربة لجريية الزوجح . أى يكون من المستطاع سسماع الدعوى ضد الزوج 
للتأكد من صحة الدفع(؟) . 


(١ (‏ ) آأصول تحقّدق الجناياءت ال 
1[3) دء آهال؟ عثمان اارجم الشايق ص 47 
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و هذا الدقتع خير, متعلق بالنظام العام اد لايمس المصلحة المايبة © وانما 
عداديع خاص بالزوجة »؛ فليس للمحكمة أن تقضى بناء عليه من .تلقاءء نفنسها وليس 
الكرية أن يدفع به ؛ وان كان يستفيد منه تبعا لتمسك .الزوجة .به .. ولكنسه من 
الدفوع التى تبس صالحا جوهريا لاحد الخصوم » فلا يسقط بعدم. ابدائه أمام 
محكية اول درجة » وانما يجوز ابداؤه لاول مرة أمام محكمة الاستئناف . ومتى 
تقديبت الزوجة بهذا الدفع للمحكية وجب ايقاف الدعوى قبلها حتى. يفصل فى صحته 
ويصح ضم الدعويين للارتباط(!) كما سبق القول . واذا صمح دقع الزوجية 
لدعواها فان المحكمة تقغى بعدم جواز نظر الدعوى قبل الزوجة © ويبقى الزوج 
أن يطالب الزوجة وشريكها أمام المحكية المدنية بما لحقه من ضرر الجريمة(؟) . 


فاذا حرم الزوج من حقه فى تتقديم 'الشكوى لسبق ارتكابه جريبة الزنا 
نتيجة تمسك زوجته الزانية بهذا الدفع . ذهب البعض. الى أن للنيابة العايية ان 
تحل محله فيعود اليها الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة الزانية بحجة 
أن جريمة الزذا جريمة عاية فهى اعتداء على الاسيرة التى تمثل الخلية الاولى 
للمجتمع © وأن المشرع قيد الثيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية قلا تحركها 
العابة تصبح صاحية الحق فى تحريك ورفع الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا 
ضد الزوجة الزانية . بينيا يذهب البعض الى التول بفسساد الراى .السابق 
استنئادا الى أن القانون ينص بصريح العبارة على أنه « لاتجوز مماكبة الزائية 
الا بتاع على دعوى زوجها »4 ٠‏ فهذه القاعدة أساسية وصسقها المشير ع 5 صدر 
المادة ثم أردفها بقيد يسلب الزوج حقه اذا سيق وزنا . ويضيف انصار هذا 
الراى حجة أخرى مؤداها أن الاخذ بالرايى السابق يؤدى الى التناقض لان اذا 
كان للنيابة المامبة أن تحرك الدعوى الجنائية وتسير فيها ما كان هناك قيمة تقرييا 
لهذا الدفع(؟). ٠.‏ وآمام صراخة النص لانجد مفر سوى الاخذ بالراى الثاني ٠‏ 
القانون الجنائى الحديث لانها تأخذ بمبدا المقاصة فى الجرائم فتبيح للزوجة.الزنا 
مقابل الزنا من جائب زوجها ٠‏ 
رضا الزوج مقدما بارتكاب زوجته لزنا : 
لم يحسم المشرع الخلاف الذى ثار بشأن رضا الزج م زوجتنه 
للزنا سواء فى التانونين الفرنسى أو المصرى مما فتح المجال للخلاف ىق صسدد 
هذه الحالة سواء ف الفكه أو القضاعء ٠.‏ 5 
نقد ذهب البعضى الى القول بأن رضاء الزوج فى هذه الحالة يسسقط 
الدعوى » لانه اذا كان الرضاء اللاحق » أى التنازل © يكفى لاسقاطها فالرضاء 
السابق يجب أن يكون له هذا الاثر من باب أولى . هذا بالاضافة الى أن من 


0 9)دء وحبود محيوك يسطقى شرح تقون الاجراءات الجنائية الطبعة العاكرة ض 6م 
( ؟) المرجع السابق الموشع السلبق ٠‏ 
و( ) دء. محمد يصطنى التللى » الرجع السابق من 54 


515 أنصددان التاشع وألماكشر السئة الثايئة والشيضون 
السخرية أن نسمح لهذا الزوج برفع الدعوى ليثار لثيوفه »2 وهو الذى فرط فى 
عرضه مقابل أجر أو مصلحة . هذا الى جائب أن القول بغير ذلك يضع سلاها 
خطرما فى يد اشخاص لا أخلاق لهم يمكنهم من التحكم وابنزان المال من الغى . 
ويضيف أنصار هذا الرأى حجة أخرى مؤداها أن القول بالراى العكسى ‏ الذى 
يعطى الزوج الحق فى تقديم الشاكوى رغم رضماه الممسبق ‏ يؤدى الى نتيجة 
قانونية لايستسيغها المنطق . اذ ماذا يكون موقف الزوج الذى يتفق مج زوجته 
ويحرضها على ارتكاب الزنا ؟ غطبقا للميادىء العاية تعتبر الزوجة فاعلة 
أصلية فى جريبة الزنا والزوج شريكا بالاتفاق أو المساعدة . فكيف يجوز هذا 
والزوج فى مكنئه أن يعفو ويتئازل فيمحو كل آثر للجريمة. )١١‏ وذهب القضاء فى 
مصر هذا المذهب فى قضاءه فتضى بأن « جريمة الزنا هى فى الحقيقة والواكع 
جريمة فى حق الزوج المثلوم شرفه ؛ فاذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته 
بالزنا » بل انه قد اتخذ الزواج حرفة يبغى من ورائها العيشى مما تكسبه زوجته 
من البغاء » فان مثل هذا الزوج لايصحم أن يعتبر زوجا حقيقة ؛ بل هو زوج 
شكلا » لانه فرط فى اهم حق من حقوقه وهو اختصاص الروج بزوجته » ومادام قسد 
تنازل عن هذا الحق الاساسى المقرر اصلا لحفظ كيان العائلة وضيط السب غلا 
يصح بعد ذلك أن يعترف كزوج ولا يبقى لله من الزوجية سوى ورقة عقند الزواج ٠‏ 
أما زوجنه فتعتبر فى حكم المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته 
أو احد شركائها اذا زنت . © 7) . 


وذهب راى آخر الى القول بأن الرأى الاول لا سند له من القانون ذلك أن 
عدم رضاء المجنى عليه لا يعد ركنا فى الجريمة كذلك لا يعتبر الرضا سببا لاباحة الزنا » 
لان المصلحة العامة فى صيانة الحقوق الزوجية تعلو على المصلحة الخاصة للزوج 
المجنى عليه . اذ تتصل بصيانة الاسرة وهى نواة المجتمع (؟) . فصيانة الحقوق 
الزوجية ليست من المصالح التى يجوز للفرد التخلى عنها أو التصرف فيها . ومن 
ثم ليس فى القاتون ما يحرم الزوج من تقديم شكواه ضد زوجته الزانية رغم رضاء 
المسبق . وان كان البيعض يرى س بحق أن المصلحة تتفى بحرمانه من هذا الحق 
ويكون للئيابة عتدئذ أن ترفع الدعوى (؟) وهى النتيجة التى انتهى اليها الرأى الاول ٠‏ 
ومما لاثمك فيه أن رضا الزوج بارتكاب زوجته لجريمة الزنا مسقط لحقة فى التعويض 
عن جريمة الزئا التى وقعت برضا منه . 


١ (‏ )امرجم السسآابق] هن .© 

(؟ ‏ حكي محكبة مصي الكلية فى ١‏ مارس 111١‏ 4 مجلة المحايماة السينة ١؟‏ سن 5؟.١‏ 
) دء مدمود محمود مصطفى © شرح قانون الاجراءات ااجنائية من 17* 

( 61 ده محبود مضضوت يصطكن 6 المرجم السايق »2 الموشمع السابق . 
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5 سس مسمس سم سخ سل 
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أيلبحسث الثالث 
الى من تقدم بشكوى 


لا يتطلب تتديم شسكوى الا فى الوقاشع التى تمثل جرائم علق الشرع تحريك 
الدعوى الجناتية يثشانها من قبل النيابه العامه على تقديم شذوى من المصى عليه . 
ويسنوى فى هدا. أن تكون الجريمة تامة او فى مرحلة الشبروع . كدلك يستوى أن 
يحون مرتخب الجريمة جائى واحد أو عدة جناة . وتقسدم السكوى ألى الجيه 
المختصة بتلقئى شكوى المجنى عليه » فتقدم الشكوى الى النياية العامة باعتبارها 
السلطة المختصة أصلا بتحريك الدعوى الجتانية او الى مامور الضبط القضناتى دتك 
وفقا للمادة الثالثة من قائون الاجراءات الهنائية ٠‏ واجال المشرع اسثثناء لليجئى 
عليه ان يتقدم بشكواه الى من يكون حاضر! من رجال السلطة العامه فى حالة التذبس 
وفقا لمنلوق المادة 4؟ من قانون الاجراءات الجنائية ويعتبر رفع المجنى عليه 
الدعوى المباشرة الى المحكمة المختصة بمثابة شكوي مقدمة مندزن . ْ 


س واذا قدم المجنى حليه الشسسكوى الى جهة غير مختصة لا تننج شكواه آنارها 
اللقانونية فى رهم القيد الذى يغل سلطة اانيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية 
قبل المتهم . فلا يعتبر يمثابة ثسكوى رفع الدعوى المدنية على الجانى اهام المحكمة 
المدنية . ولا يعد من هذا القبيل ايضا رفع دعوى اللعان أمام محكية الاحوال 
الشخصية بانكار تسب الطفل الذى ولدته الزوجة الزانية ٠.‏ ومن باب اولى 
لايعتبر شكوى البلا الذى يقدمه المجنى عليه الى الجهة الادارية التى تبعها 
الجانى أو المجنى عليه . ذلك أن تقديم المجنى عليه لشكواه الى هذه الجهسات 
لاينطوى على تعيير صريح عن ارادة المجنى عليه فى نحريك الدعوى الجنائية13):. 


سه ولم يتطللب المشرع شبكلا معيئنا للشكوى وان كان تطلب أن تنطوى على 
تعبير عن ارادة المجنى عليه فى تحريك الدعوى الجئائية قبل الجانى © وبيسانا 
للواتقمة المكونة للجريمة وتحديد! مرتكبها حتى يثبت للشكوى جديتها ٠.‏ ومن ثسم 
يجوز أن تكون الشكوى شنوية أو كنابية » وان كانت كتابية يجسور أن تكتب 
بخط أديد أو على الالة الكاتبة .كذلك لايشترط عبارات مصددة أو صيغا معينسة 
طالما أنها قاطعة فى الدلالة على مضمونها وهى تحريك الدعوى الجنائية قبل 
الجانى . ويجوز للمجنى عليه أن يتقدم بشكواه بئفسه أو بواسطة غيره أو' 
ورسلها بواسسدلة البريد . ولا يشترط أن تكون الشكوى موتعة من المحنى عليه 
طالما انها تاطمة الدلالة على أنها صادرة منه . 


س والشمكوى تقد يكون مضمونها واقعة مسندة لفرد . وقد يكون مضموئها 
أكثر من واشعة مبسندة لاكثر من فرد 9 أو أكثر من واقشعة مسئدة لفرد ٠‏ أو وامعة 
معساد 8 لاكثر من فرده ٠‏ 2 


٠ )نقض فى 5 أبريل .141 ؛ مجبوعة أحكام س 8؟ هن 6هه بشار اليدؤد. أبال فكباي‎ ١ 


8 ؟ ) دء معبود مهمود مصطفي ٠‏ شرح قناتون الاجراءات الجنائية مى حم 


يه 


مسسعب سند 


اسستدآن القاأسع والعاشر 17 المسنة الثامقة والخيتسوّن 


ويجب أن تكون الشكوى باتة غير معلقة على شرط(١)‏ . ذلك أن تعليق 
الشكوى على شرط يفصح عن ارادة المجنى عليه ليست قاطعة ., 


واذا اخطا المجنى عليه وقدم شكواه عن جريمة معتقدا أن المشرع 
بقطلب لتحريك الدعوى الجنائية بشأنها تقديم شكوى: وكان هذا مخالفا للواقع 
فان شكواه تعتبر فى هذه الحالة من قبيل البلاغات . بينما اذا قدم المجنى عليه 
معتقدا أن المشرع لايشترط تقديم شسكوى عنها كان بلاغه بمثابة شكوى . ذلك 
انه لأفرق بين البلاغ والشكوى ‏ فى القانون المصرى - من حيث الشمكل(؟) 


المبحث الرابسع 
01 : من 0-0 د آل 3 ى 


س تقدم الشكوى ضد التهم الذى على المشرع تحريك السدعوى الجنائية 
قبله. على تقديم شكوى من المجنى عليه . أى ضد المتهم بارتكاب جريمة من جرانم 
الشكوى 5 

ل واذا كان المتهم قد ارتكب عدة وقائع مكونة لجرائم لايجوز تحريك 
الدعوى الجنائية بشانها الا اذا قدم المجنى عليه شسكوى » فان النيابة العامة 
تتقيد بما تضمنته الشكوى من وقائع . فاذا تضمنت شكوى المجنى عليه تعبيرا عن 
ارآذثه فى تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم عن كل الوقائع التى وئعت منه فان 
للنيابة العامة ان تحرك الدعاوى قبل المتهم يشان الوقائع التى أشار اليها المجنى 
عليه فى شكواه . واذا حدد المجنى عليه فى شكواه بعض الوقائع دون البعض 
الاخر تقيدت النيابة العامة فى صدد تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بما حدده 
من وتقائع فى شكواه ٠‏ 

واذا قدم المجنى عليه شكوام ضد بعض المتهمين دون البعض الاخر 
أو ذكر صراحة فى شكواه عدم امتدادها الى غير هم من المساهمين ق ذات الواقئعة 
فالبعض فى الفقه يرى هدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد من 
استبعدهم المجنى عليه فى أو من شكواه عملا برغيته ونزولا على ارادته فى عدم 
الاتهام اليهم . ويرى البعض الآخر وجوب تحريك الدعوى ضضصد كافة المتهمين 
ولو كان ذلك مخالفا لارادة المجنى عليه الذى اخري بعضهم من نطاق شسكواه 
استنادا الى ما للشكوى من موضوعية وعدم قابليتها للتنازل » فالعبرة بمدى 
رغبته المجنى عليه فى تحريك الدعوى الجنائية؟) . والراى الثانى هو الأآجدر 
بالتأبيد لما تنصف به الشسكوى من موضوعية بالاضافة الى غلية رفع الدعوى 
الجنائية باعتبار ان رفع الدعوى هو الاصل وأن عدم رفعها هو الاستثناء . ولقد 
نص قائون الاجراءات على ذلك فى مادته الرابعة على أنه « اذا تعدد المتهمون 


ر'! ) عكس عذا الرأى دءرؤوف عبيد شرح تانون الاجراءات الجنائية .٠‏ 

( ؟ ) راجع ما سبق الفدسل الثاتى ٠‏ 

(* ) أنظر عرشسا لهذا الخسلاف فى ألفقه وتثييد الراى الثائى د. آمال. عثيان ؛ المرهمع 
السابق من 1/8 
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وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها متدمة ضد الماقين © . وهذه 
الحالة تفترض تعدد المتهمين ووحدة الواقعة وهى تطبيق مطلق ابدا وحدة الجريمة 
ووحدة الدعوى كما سبق القول . 

س والزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا 
فان النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية 
الزنا وفقا القواعد المتقدمة سواء اشتملت شكواه تعبيرا عن آرادته فى تحريك 
الدموى الجنائية قبل الشريك ام لا . بل للنيابة أن تحرك الدعوى الجنائية قتبل 
الشريك ولو تنازل الزوج المجنى عليه عن شكواه قبله . ذلك أن المشرع لايسظزم 
رفع قيدا لتحريك الدموى الجنائية قبله . أما اذا اقتصرت تسكوى الرّوج المجئى 
عليه على رغبته فى تحريك الدعوى الجنائية قبل الشريك الزائى فقط دون الزوجة 
الزائية . فلا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية قبل الزوجة الزائية 
أو الشربك الزانى . ذلك أن الشرع يستلزم لتحريك الدعوى الجنائية قبل' 
الزوجة الزانية تقديم شكوى من الزوج المجنى عليه وهو مالم يتعله فىّ هذا 
الغرض . أما الشريك الزائنى فائه وخما للقواعد العامة يحور تحريك الدعوى 
الجنائية تبله لان المشرع لايستلزم لتحريك الدعوى الجنائية قيله :ثديم شكوى 
من الرّوج المجئى عليه . ولكن لما كان تحريك الدعوى الجنئائية قبل الشريك 
الزائى دون الزوجة الزائية يؤدى الى تفويت الغرض. الذى من أجله غل المشرع 
يد الثئيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية قبل الزوجة الرآنية وهو عدم 
التشهبر سمعة العائلة » والحفاظ على صلات الود والابقاء على الرباط العائلى » 
ومن ثم انعقد الراى فقتها وقضاء على أن ما لم ثقدم شكوى ضد الروج الزانى أو 
الزوجة الزائية فلا يجوت تحريك الدعوى الجنائية قبل شريكة الوج الزائى أو 
شريك الزوجة الزانية(١)‏ . 


اذا قدم شكواه ضد زوجته الرائية * 
قبل الزوجة الزائية وشريكها فى جريمة 


ولما كانت الشكوى لاتعد من اجراءات الاثهام لذلك فان تقديمها لابشتى 
على المشكو ف حقه صفة التهم بل يجب تحريك الدعوى الجنائية ضده حتى تكون 
له هدام الصفة . 


نظرة على التشريع الوضعى فى شان المشكو فى خقه فى جريمة الزنا :. 

ينص امشرع ف المادة رثم 14؟ من تانسون العقوبات على أن ١‏ المسراة 
المتزوجة التى تشثبت زئاها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سئتين © . ا 
ف المادة رقم 0!؟ من دات التانون على أنه « ويعاقب ايضا الزائى بتلك لمر 
نفس العتوبة » ويئص ف المسادة رقم با/ا؟ من القائون ذاثه على أن ١‏ كل توج 
ق ف منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدموى الزوجة يجازى بالجيس مده 
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ل العددان التاسع والعاشىر ‏ المنة الثامنة والخمسون 


سسسب 


س ومن | سمتكر آاء هذاه النصوص يبين الاتى 8 
أولا :! ان عقوبة الشريك الزائى هى نفس عنوبة التوجة الزانية اى 
ا الحيسر الذى لاتزيد مدته على سئتين 5 


ثانيا : أن عقوية الزوج الزانى هى الحبس الذى لاتزيد مدته على سستة 
شهور 4 ... / 


ثالثا : ان المشرع يشترط لقيام جريمة زنا الزوج أن يقع منه الفمل فى 
منزل الزّوجية بينما لايشترط ذلك لقيام جريمة زنا الزوجة الزائية . 


وانا على الأحكام المستخلصة من هذه النصوص ملاحظات : 
أولا : ان عقوية الشريك الزائى اغلظ من عقوبة الزوج الزانى . لان 
الفيريك يتبع فى عتوبته الئص الخاص بزئا الزوجة بينما المشرع أفرد للسزوج 


الزانى نصا خاصا يحدد عقوبته بمدة لاتزيد على ستة شهور . وهذه التفرقة 
من المشرع دون مبرر أو مقتض ذلك أن الزوج الزاقى لاشصك فى أنه محصن بينها 
الششريك الزانى قد لايكون محصنا فان كان هناك مبررا للتخفيف كان الاجدر به 
الشزيك الزائئ وليس الزويج الزانى أو على الآثل كان يجسدر بالشمارع أن يسوى 
بينهما فى العقونة خاصة فى هذه الجريبة . 

ثانيا : أن المشررع غالظ عقوبة الزوجة الزائية عن عقوبة الزوج الزانى رغم 
أن الحق المعتدى عليه فى جريمة كل منهما واحد » وهو الاعتداء على حق كل 
زوج فى أن يختص بزوجه ؛ والاعتداء على شرف الاسرة وسمعتها بالاضافة الى 
ما شثله هذام الجريمة من اعتداء فى حق المجتميع ٠‏ ومن ثم كان يجسدر بالشارع 
أن يسوى بينهما فى العتوبة دون أن يفرق بينهما ويغلظه بالنسبة للزوجة الزانية 
دون الزوج الزانى 7 


ثالئا : أن المشرع لم يققصر على التقسرقة فى العقوبة الخاصة بكل من 
الزوجة الزانية والزوج الزانى وشدد من العقوبة فى حالة الزوجة الزانية عنها 
فا حالة الزوج الزانى فقط بل اعتبر جريمة الزنا قائمة بالنسبة للزوجة اذا هى 
أتت فعل الزنا وثبت عليها فى أى مكان بينها اشترط لثيام جريمة بالنسبة للزوج 
أن يأتى فعله فى مبسكن الزوجية ٠‏ وهى تفرقة لامك أيفسا دون مبرر . ذلكان 
: ارتكاب 'الزوج لجريمته ى منزل الزوجية ان كان يمثل اعلى درحة من الانحط اا 
الخلئى وعدم التقدير للمشاعر ؛ فان ارتكاب الجريمة ذاتها فى مكان آخر غير 
"منزل الزوجية لايعنى الخروج بالفعل من دائرة اللامشروع الى دائسرة المشروع 
أو من نطاق 'التجريم الى نطاق الاباحة . وان كان اكان ارتكاب الجريمة اعتبار 
عند الشسارع ئُّ بعض الجرائم فلا يجب أن يكون هذا الاعتبار قائما فى مثل صذه 
الجريمة النكراء . والتى تدينها الاديان والاخلاق والتشريمات . وق راينا ان 
مسلك 'الشارع فا هذا الصدد اتتداء غير حسن ببعض. التشريعات الاورمية التى 
تحرم يها الاديان عادة الطلاق ومن ثم جرى العرف على التساهل فى الاعتراف 
للرّوج بوجود خليلة له .. وآن كان العرف قد جرى على الاعتراف يهذه الملاقبة 


شكوى ألاجنى عليه كتيد يرد على سلعلة الثيابة العامة .., 3 


غير المشروعة أو. غض النظر عنها !لا أنه قمسرها فى حدود أن تكون قائيبة خارج 
منزل الزوجية حفاظا على مشاعر الزوجة والابناء . 


ح نص قاتونى مقترح ِ 

نتيجة للقصور الذى شاب النصوص الخاصة بجريمة الزنا فقد أقترح بعض 
النقياء تضوصًا” يديلة النضومن" العالية: بتكنا :النصس الوارة. باموذع القسالون 
العقوبات لاستاذنا الدكتور محمود محمود م,صطنى وئصه « يعاقب بالحيس مدة 
لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه الزوج الذى يرتكب جريمة الزنا 
ولا تحرك الدعوى العمومية الا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه »© )1٠.١‏ 

ونتترح نصا كالاتى : « الزوج الذى ثبت زناه يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد 
على سئتين ولا تحرك الدعوى الجنائية قبله الا يشكوى من الزوج اللمجنى عليه.» ٠‏ 

ويتميزا النص الذى تقترحه على النص الحالى بأنه سناوى فى العتوبة بين 
الزوجة الزائية والزوج الزانى ووفقا للتواعد العامة توقع عتوبة الجريمبة على 
الشريك الزانى والشريكة الزائية . ثم هو كذلك لايقيم اعتيارا لكان ارتكاب 
الجريمة سواء بالنسبة للزوج أو 00 هالجريمة قائمة متى أتى الزوج الزانى أو 
الزوجة الزائية فعلهما فى اى مكان . ويتفق النص الذى نقترحه مع نص الاستاذ 
الدكتور محمود محمود مصطفى 9 مشح نح القاشى سلطة تقديرية فى توقيع العتوبة 
فى حدود العتوبة السالبة للحرية . فللقاضى أن ينزل الى الحد الادنى للحبس وهو 
أربع وعشرون سسامة أو يرتفقع به الحد الاقصى وهو فى الجريية سنتان . ولكن 
يختلف ندمنا المقترحجعن نص النموذيم فى أنه لميجعلالعقوبة السالبة للحرية جوازية مم 
العتوبة المالية وهى الغرامة . وذلك لخطورة الجريمة مما لايصلح معها وضسيم 
عتوبة مالية قد تكون سببا ف انتشار هذه الجريمة لانها ليست بالرادعة تاما 
بالنسبة لوسرى الحال ٠‏ 


القصل الثالث 

الاحكام الاجرائية للحق فى الشكوى 
البحث الأول 

الاجرااءات السابقة على تقديم الشكوى 


تنحرلة الدموى الجنقية باول عمل من اعمال التحقيق والذى تتولى 
النيابة العابة القيام به . ولما كانت الشكوى قيد اجرائى يرد على سلطة النيابة 
العامة ف تحريك الدعوى الجناثية فلا يجو للنيابة العامة أن تبساسر اى اجسراء 
من أجراءات التحتيق قبل تقديم النلكوى . ولا لمشع هذا التيد جيات الامستدلال 
من القيام باجراءات جمبع الاستدلال قبل أن يقدم آلجئى عليه شسكواه . فاجراءاء: 
الاستدلال أيا كان من مها لا تبدا بها الدعوى(؟) ولا برد عليها قيد الشسار ع1 
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للا العددان التامع والعاشر ب السنة الثامئة والخمسون 


تمرحلة جمع الاستدلالات ليست من مراحل الخصومة الجفائية انما عى مرحلة 
تمهيدية لها ٠‏ ومن ثم فللئياية العامة تلقى البلاغات عن الجريمة واجراء المعايئات 
اللازمة للتحقق من صحة الوتائع التى تبلغ اليها . واتخائا الاجراءات اللازمة 
للمحافظة على أدلة الجريمة . 


ولمنا ان فين بالقيواء لايات السقل اللنية . .ولايجوق لها فين المجهوة 
أو الخبراء اليمين الا فى أحوال الضرورة والتى يخثشى فيهافوات الوقت . واذا 
رئض الشهود أو المشتبه فيهم الحضور أمام الئيابة العامة فلا يجوتة لها أن تأمر 

بالقيض, عليهم واحضارهم لأن هذا الأجراء من اجراءات التحقيق . واذا باشرت 
النيابة 'العامة آجراء من احراءات التحقيق قبل أن يقدم المجنى عليشكوام كان 
الاجراء باطلاً بطلانا مطلقا ولا يصححه شكوى لاحقة() ويكون باطسلا أيضا 


ان كانت هذه هى القاعدة وهذا هو الأصل قيما يجب مباشرته من اجراءات 
قبل تقديم المجنى عليه شسكواه الا ان هذه القاعدة ليست مطلقة وهذا الامسل يرد 
استثئاءعان : الأول خاص بحالة السب والقذف والثائنى بحالة التليس 85 


جرائم السب والقئف ‏ 

يقصد بها تلك الجرائم التى تئع ضد موظف عام أو شخص ذى صنفة نيابية 
عابة أو مكلف بخدمة مامة اثناء تأدية وظيفته أو بسببها والتى نص عليها المشرع 
فى المواد مم1 ع «.” » 5.” © لاءل > م.؟ من قانون الأجراءات الجنائية . 


فقى هذه الحالات يقف تأثير الشكوى الواقف للاجراءات التى يجب اتخاتدها 
غيل المتهم عند مرحلة رفئع الدعوى لا تحريكها . ومن ثم يجو للنيابة العامة لا أن 
تباشر الاجراءات التى ليا ان تبائشرها فى مرحلة الاسدتدلالات فقط بل 
يجوز لها ان تباشر الاجراءات الماسسة بشسخص المتهم كالكقيض أو التفتيثش(؟) 1 


وهلة هذا الاستثناء أن سب أو قف الموظلقين ومن 4؟ حكيهم يقع ف الغالب 
فى مير حضورهم وفى ظروف تثقتضى سرعة اجراء التحقيق والتصرف فى شان المتهمين 
وليس من المصلحة العامة ولا من مصلحة التحتيق نفسه أن يصل الى المحئق بلاغ 
من أحد رجال البوليس !ااحلبين أو غيرهم بوقتوع جريمة من قبيل ما ذكر فلا يتخسذ 
اجراء فيها انتظارا لوصول شكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص وقد يتأخر 
ورود هذه الشكوى زمنا طويلا . وقد يترتب على الثأخير فى اتخاذ اجحراءات 
التحتيق فى هذه الحريمة اخلال بالامن والنكام لذلك رؤىي اتخان كافة أجراءات 
التحقيق فى جرائم السب والقكذف التى تقع على موظف عام أو قشخص ذى صفة 
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة دون 1 يتوتف ذلك على شكوى من صاحب 
المان) على أن بعك رفع الدعوي على انن من مسلا اللخي ٠‏ يعون له أن 
يتنازل عن حثه أو يتفاضى عما وقنع عليه من سب أو قذف © وذلك فى أى ونت نت الى 


ذ1) نقض )1 فيراير 171[ مجبوعة أحكام النقض سس (1 ص 188 رقم م6 
(؟ )كه يأمون تتملاية المرجع السابق سن لا 


فسكوى المجنى عليه كتيد يرذ على سلطة النيابة العامة ... ل 
أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الحنائية 
بالتنازل/!) ٠.‏ من 


جرائم التليس : 


نص المشرع فى المادة رقم من قانون الاجراءات على أنه « اذا كانت 
الحزيحة المتلديى بها مهنا يرقف رفح الدموي «الفقوصة عنها دعل وى ,قاذ تذوز 
التيش على المتهم ألا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ) . ومفهوم المخالفة 
يتبين أنه يجوز للنيابة العامبة فى حالة التلبس اتخاذ احراءات التحقيق االغير ماسة 
بشخص المتهم . فيجوز للنيابة العامة أن تجرى المعايئات اللازمة للتحقق من صحة 
الوقائع . واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ولها أن تنتدب 
الخبراء وأن تستمم للشهود . الا انها لايجوز أن تأمر بالقتين على المتهم وفقيا 
منطوق المادة السابقة ,. ّْ ْ 

ويستثنى من ذلك جريمبة الزنا وفقا للراجح من جمهور الفتهاء لما لهسسدذه 
الجريمة من طبيعة خاصة ويعتبر هذا الحكم لجريبية الزنا استثثاء من الاستثنامات 
أى عودة الى القاعدة الاساسية والتى تقضى بأنه لايجوز النيابة العامة تحريك 
الدعوى الجنائية قبل امتهم قبل أن يتقدم المجنى عليه بششكوام . 


ارتباط جريمة من جرائم الشكوى بجريمة أخرى لايتطلب القانون تقديم شكوى 
عنها : 


تد ترتبط جريمة من جرائم الشكوى بجريمة أخرى لايتطلب القانون لتحريك 
الدعوى الجنائية بشأنها قبل المتهم تقديم شكوى من المجنى عليه . وفصل القول 
فى ذلك أن للثيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية قيل المتهم عن الجريمة التى 
لا يستلزم القانون تقديم شكوى من المجنى عليه لتحريكها . هذه هى القاعدة سواء 
اكان الارتباط بين الجريمتين ارتباطا يقبل التجزئة أى هناك. تعدد حقيقى بين 
الجرائم المرتبطة ‏ كأن يزنى الزوج ويرتكب فى حق زوجته جريمة جرح أو ضرب 
كتى يرغمها على السكوت . ففي هذه الحالة ان لم تقدم الزوجة المجنى عليها 
سكواها عن جريية الزنا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية عن 
جريية الضرب أو الجرح رغم أن هناك ارتياط بوحدة الغرض بين الجريمتين -- 
أو كان الارتياط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة أى هناك تعدد صورى بين الجرائم 
المرتبطة كما اذا زنى رجل بامراأة غير متزوجة وبالغة وبرضاها أو متزوجة وبرضا 
زوجها فى الطريق العام . نماذا كانت النيابة العامة فى هذا الغرض لاتس تطيع أن 
تحرك الدعوى الحنائية عن الفعل بوصفه جريمة زئا فائنها تستطيع أن تحصرك 
الدموى الحنائية عن الفعل يوصفه فعل فاضح علئى . رغم أن: اثبات عتساصر 
الفعل الفاضح العلنى يتوتف على اثبات الزئا ٠‏ 6 


١4‏ )4د. يمحيود بخمود يصطني 5 شرح تاتون الاجراءات الجنائية الطبعة العاشرة ص 36م 


بكلا المحدان التامغ والماشر ‏ السنة الثاينة والنقصون 


0-5 


الزنا . قتد قضت محكمة النقض بأنه « اذا امتنع على النيابة العامة دمع عن 
جريمة الزنا بسبب عدم تقديم شكوى من المجنى عليه © فلا تثبل اثارة موضومها 
يطريق غير مباقر وبالتالى لايجوز رفع الدعوى على الشريك وققا للمادتين ./19؟ 6 
١لا‏ من قانون العقوبات لدخول المحل الذى ارتكب فيه اللجريمة واختفائه عن 
اعين من لهم 'الحق فى اخراجه لان ذلك لابد وأن يتناول البحث بى مسألة الزنا 1(6) 


آثر الطلاق على الاجراءات السابقة على تقديم الشمكوى : 


ند يبادر الزوج فيطلق زوجته أثر اكتشافه ارتكابها جريمة الزنا . هما أثر 
الطلاق هلى حقه فى تقديم شكواه عن جريبتها ؟ 12 


يذهب الراى الراجم الى أن الطلاق سواء اكان باثنا بيئونة صغرى أم بائنسا 
بينونئة كبرى فانه يستط حق الزوج فى تتديم شكواه اذا وقع قبل تقديم الشكوى . 

ويذهب راى آخر آلى أن الطلاق السابق على تقديم الشسكوى لايحرم الزوج 
بن خده فى المعو استتادا “الى أن الزنا جريية اجسماعية” .وان القانون يتطلب 
لاعتبار 'الفعل جريمة قيام الزوجية ساعة وقوع الجريمة لا وقت التبليغ . كيا 
انه لايوجد سيب معتول أو مبرر حقيقى لسقوط حق الزوج بالطلاق لانه لايمحو 
ثاثير الجريمة على الشرف ولا يرفع ضررها المائلى بل هو نتيجة أخضرى من 
نتائجها المحزنة فيدلا من أن يكون الطلاق السابق على تقديم الشكوى ما نعا من 
الدموئيجب أن يكون علىالعكس باعثا قويا على العقاب . ويرى الاستاذ الدكتور 
التفلى") أنه مما يقوى حجج الرأى الثانى أننا اذا اخذنا بالراى الاول الذى 
يتول بأن الطلاق يسقط الحق فى التبليغ لجعلنا الزوج فى مأمن من العقاب دائيا 
لان االطلاق دائما فى يده وكذلك فى حالة زنا الزوجة تكون بمنجاة من العقاب 
دائيا اذا كانت العسمة فى يدها . 

هذا الراى وان كان مقبولا عقلا ومنطقا الا انه لامحل للاخذ به ازاء 
مراحة النصوص القانونية 'التى تتطلب أن يكون التبليغ من الزوج المجنى عليه 
فنص المادة *7!؟ يقرر « لا تجوز محاكية الزانية الا يناء على دعوى زوجها . » 
والمادة 94؟ تؤكد أيضا على أن « المرأة المتزوجة اذا ثبت زناها يحكم عليها 
بالحبسسى مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يتقف تنفيذ هذا" الحسكم برضائه 
معاشرتها له كما كانت © . 

وقد أخذت محكمة النتض بالرأى الاول فكضت فى أحد أحكامها بأن « التبليغ 
عن جريمة للزنا انما يكون من الزوح أى أنه لابد وأن تكون الزوجية قائمة وقث 
التبليغ . فاذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ 'امتنع قطعا بمقتضى 
العبارة الاولى من المادة ه76؟/عقوبات أن تبلغ عنها . 4(6) ومن ثم فأقام 
صراحة النصوص ومذهب القضاء يكون تقديم الشكوى بعد الطلاق من غير ذى 


1 4 تقض 17 هيسمسر 14176 مجموعة التواعد التاتولية فى 5؟ عاما ص لاالا 

5 ؟) أنظر عرضا لهذا الخلاف د. أحيد حائظ نور جريمة الزنا 6 المرجع السابق س.8؟؟ 

(؟1)مشار اليه فى المرجع السابق . الموضع السابق ٠‏ 

( ؟ ) مجمومة أحكام يدكية النقض فى *؟! سنة الجزء الثانى نقض فى 8 مارس 1؟ذا ركم 33ل 
منة ؟ قا من لاالا 


١‏ شكوى المجئى هليع نيد يرد على ملظة النيابة الغابة ... ل 
5 و 317 لاسكا وود هاف 
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صفة . وبالتالى لاتؤتى الشكوى ثمارها فى رفع القيد الذى يرد على سسلطة 
النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية قبل امتهم فى جريمة الزنا . 


مققل الزوج قبل التبليغ : 


القنكوى حق شخصى للزوج المجنى عليه ولا يجوز أن يستمملة غيره 'أو أن يتتقل 
للورثة فهو ينقضى بالوفاة وذلك لما يتميز به هذا الحق من طبيعة شخصية:. ومن 
ثم فائنا نجد انفسينا أمام غرض يبدو غريبا وأن كان يتوافق مع أحكام الثانون الومجعى 
الحالى وهو : اذا فاج الزوج زوجتة متلبسة بجريمة الزنا هى وشريكها ؛ فاراد الزدج 
أن يطلق عليهما الرصاص ندافنع الشريك الزانى عن نفسه 'او دائعت الزوجة الزانية 
عن نفسسها فقتل الزوج . فالزوجة الزائية او الشريك الزائى أو كلاهيا لايتدما لليحاكية 
لانها فى حالة دفاع شرعى عن 'النفس . كذلك لا تتحرك الدعوى الجنائية. عن جريمة 
الزنا التى ارتكبتها الزوجة الزانية لان الزوج قد قتل قبل أن يتقدم بشمكواه . ٠‏ 
نص قانونى مقترح : 

لاشك فى أن هذا الفرض يمثل وضعا شاذا فى قانون المقوبات الوضعى وان كان 
يتئق مع تواعده السارية التطبيق . الا أن الفحص المتروى لارادة الشارع يتمخض 
عن اتجاه آخر وان كائث النصوص القانونية لا تسعفة وتسسنده . فالشكوى فى 
مضمونها هى تعبير عن 'ارادة المجنى عليه فى معاقبة الجانى , ولاشسك فى أن محاولة 
اتدام الزوج قتل زوجته الزانية أو شريكها تتضمن رغبة أقل مايقال عنها انها رغية 
فى معاقبة الجانى . فان قتل الزوج المجئى عليه فى جريمة الزنا قبل ان يتقدم بشمكواه 
فلا أقل من أن تتحرك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة ضد الزوجة الزانية 
وشريكها فى جريمة الزئا . واتترح سدا لهذه الثغرة فى تتانون العتوبات نصا كلاتى ' 
« فى حالة قتل الزوجة الزانية او شريكها الزوج المجنى عليه فى جريمة 'الزنا دفاعا 
عن النفس . . يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية تبلهما دون استلزام 
شكوى المجنى علية . ويجوز لاولاد الزوج المجنى عليه أن يتنازلوا هن الدعوى 
قبل صدور حكم نهائى فيها »© . 


فهذا النص بالاضافة الى انه يقضى على هذا الوم الشاذ . مهو يجمل للنيابة 
العامة وفقالمبدا الملائمة ‏ أن تحرك الدعوى الجنائية قبل الجانى الزائى. 
والشريك اولا تحركها وفانا لظروف الحال كما يدل عليه الواقع . كان يكون فى تحريك 
الدعوى الجنائية قبل الزوجة الزانية مثلا.مساسا قويا بالاسسرة ٠‏ فان رأت النيابة 
العامة تحريك الدعوى الجنائية فان النص المقئرح يعطى لاولاد الزوج المجنى عليه أن : 
يتنازلوا عن الدعوى ان راوا فى ان التنازل يعيد للاسرة تماسكها أو أرادوا الغفران 
الاولاد التنازل عن الدعوى لا يمتد الى العفو عن العقوية ذلك ائه لا موجب للمساس 


بحجية الحكم ٠‏ 
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المبحث الثانى 
الاجراءات اللاحقة على تقديم الشكوى 


م اذا تقدم المجنى علية فى جريمة من جرائم الشكوى وتوافرت له كل الصفات 
التى حددها القانون بقسكواه الى الجهات الحلية فان الشكوى تنتج آثارهما 
القانونية والقى تتحد فى مجرد رمع القيد الذى اورده الشارع على سسلطة 'النيابة العامة 
قى تحريك الدعوى النجنائية . ومن ثم فان الدعوى الجنائية تخضع فى تحريكها لبدا 

ئمة الذى يسيطر على نظام الئيابة العامة فى قاتون العقتوبات الوضعى »4 هقد 
تحفظ النيابة العامة شمكوى المحنى عليه اداريا ٠‏ دقد تبدأ فى التحقيق ثم ترى انه 
لا موجب لرفع الدعوى الى المحكية فتصدر أمرا يان لاوجه لاقامة الدعوى . 

س واذا تقرر بطلان اجراء من الاجراءات التالية على تقديم الشسكوى فلا يمتد 
هذا البطلان الى الشكوى التى قدمت صحيحة فالشكوى عمل اجرائى مستقل عمسا 
بفعيننا , 


- اثر الطلاق على الاجراءات اللاحقة على تقديم الشكوى : 


اذا قام الزوج المجنى عليه بتقديم شكواه عقب اكتشافه اريكاب زوجتة جريية 
الزنا ثم قنام بتطليق روجته ؛ فلا اثر لهذا المللاق اللاحق على الاجراءات التى بدات 
بتقديم المجنى علية لشكواه والتى اتخذتها النيابية العامة . فالعبرة فى توافر صفة 
ممح عم لان ا اي اوه ا كوو مي التى 
تطلعها القانون سعد أن قدم المجنى عليه تسكواه فلا أثر لذلك على الاجراءاات التى بدات 
صحيحة بناء على شكوى مقدمة من مجنى عليه توافرت له الصفات التى تطلبها 
القانون عند تقديمة لشسكواه 4 وقضت محكمية النتض بانه « متى كان الزوج قد أبلع 
عن الزفا والزوجية قائمة نتطليقة زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون 
الحكم على الزوجة . » (1) . 


م لكن ليس أن طلق زقجته بعد تقديم قشكواه أن يوقف تنفيذ الحكم عليها 
زعد. صدور حكم فى الدعوى . ذلك أن القانون خول حق وقف تنفيذ الحكم على الزوجة 
الزانية لزوجها لا لمطلقها . فقد نص فى المادة 6/ا؟ من قانون العقوبات على أن 
« اأمرأة المتزوجة الثى تبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سسنتين لكن 
ازوجها أن يتف تنفيذ هذا الحكم برضائه .عا شرتها له كما كانت . » 


اثر وفاة المجنى عليه على الاجراءات اللاحقة على تقديم الشكوى : 


ثم اذا توفى المجنى مليه قبل تقديم تسكواه لا تستطيع الثيابة العامبة أن تحرك الدعوئ 


. 03 
(|) حنم احكبة النتض مجموعة أحكام مدكية الئقضى فى ن؟ عام الجزء الثائى ثقض فى ؟ مارس 


رتم لإم؟؟ سذء خا قاص مالاء 


شكوى الجئى عليه كقيد يرد على سلطة النيابة العاية ... ل 
الجنائية قبل المتهم » هاذا قدم المجنى عليه تسكداه وفقا لممارسه القاثون من اجراءات 
وبدات النيابة العامة اجراءات تحريك الدعو) الجنائية قبل المتهم ؛ فان الوفاة اللاحقة 
للمجنى عليه على تقديمة لشكواه لاتؤثر على الاجراءات التى بدات صحيحة غتستير 
أجراءات الخصومة الجنائية التى انعقدت صحيحة وتوايرات لها اطرافها حثى 
يسدر حكم فى الدعوى . 


أثر وفاة الزوجة الزانية على الاجراءات الملاحقة على تقديم التشسكوى : 


اذا قدم الزوج المجنى علية فى جريمة الزنا شكواه ضد زوجته الزائية وشريكها . 
وقامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة الزانية وشريكها عن 
جريمة الزنا . فما أثر وفاة الزوجة الزائية اللاحقة على بقديم الشكوى على أجراءات 
الخصومة الحنائية التى بدات وانعتدت صحيحة ؟ لا شلك فى أن الدعوى الجنائيسة 
ستنقضى بالنسبة لزوجة الزانية لوفاتها ويسقط حق الدولة فى العقاب . ولكن ما آثر 
وفاة الزوجة الزائية على شريكها فى الجريمة ؟ 


يرى اغلب الشراح ان وفاة الزوجة قبل صدور حكم نهائى ضدها يستلزم سقوط 
الدعوى بالنسبة لها وبالنسبة لشريكها بالتبعية . لان الزوجة تعتبر بريئة حتى يصدر 
حكم نهائى بالادانة ضدها . ولا كان حظ الشريك مرتبطا بحظ الزوجة وجب أن 
يستفيد من قريئة براعتها التى ماعاد يمكن هدمها بسبب وفاتها . ويزيد شوفو 
وهيلى )١(‏ على ذلك أن تلك القرينة فيها شرف الماملة ومصلحة الاولاد والحكم 
على الشريك بهدمها وهى من المصلحة العامة » ويقتفى على 'الزوجة وهى موجودة 
للدفاع عن نفسها وعلى شيرف العائلة وهى ليست فى ويعها الدفاع عنه . أمبا 
أأتول بان موت الفاعل الاصلى لا يؤثر على الشريك فهو قياس مع الفارق فااشرع 
فى باب الزنا خربم عن القواعد العامة للاشتراك فلا محل لتطبيقها وائما يجب الاهتداء 
بالفكرة التى قام عليها التشريع فى هذا الصدد (؟) . ويرى - فريق آخْر (؟) أأن 
موت الزوجة لا يمنئع من استيرار الدعوى هد القريك »© ولا يوجد لتلك القاعدة 
استثناء فى باب الزنا . ويضيف انصار هذا. ألرأى حججا أخرى فيقولون ()) أن تبعية 
الشريك للزوجة لم تكن اصلحة او مصلحتها » بل لصلحة الزوج نفسة » وهو 
الذى يمثل المائلة فى نظر القانون . واذا كان هو وحده الذى يمكن طلب المحاكية أو 
مئمها تبعا لما يراه موافقا لتلك المصلحة » وقد راى أن من المصلحة رع الدعوى 
وطلب ذلك 2 فعلا ولم يعدل عن طلبه فلا يمكن القول بعد ذلك أن فى الحكم على 
الشربك بعد وفاة الزوجة اضرار بيصلحة العائلة مع عجزها عن الدفاع عن نفسها 
لان الزوج الذى يمثلها هو الذى طلب المحاكبة وهو موجود ويمكنئة التئازل عن 
الدعوى اذا رؤى أن من مصلحة عدم الاستمرار فيها . ويضيفون بأن القول بأن الحكم 
على الشريك هو حكم على الزوجة وهى غير موجوده ؛ هذا يقال فى كل جريمة » ولم 
يقل أحد أن موت الفاعل الاصلى يسقط الدعوى بالنسبة للشريك , ولا يوجد نص 
بلك فى باب الزنا , 


(1) مشار اليه في دء. زكى العرابى ؛ نصول تحقيق الجنابات ص بند 14؟ ٠‏ 

(6) دء محمد مصطفى النلكى 4 أصول تحقيق الجنايات ص 1ه + 

5) بلا نشن مشار ليه فى دء زكى اللعرابى المرجع السابق © الموضع الشسابق ٠‏ 
(6) دء زكى العرابى امرجع التابق » الموضع السابق ٠‏ 


١١4‏ الددان التامبع والعاشر ‏ السئة الثامئة والحمشويه 


أثر غياب المزوجة الزانية على الاجراءات اللاحقة على تقديم الشكوى : 


اذا قدم الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا قسكواه إلى النياية العامة فان 
القيد الذى اورده المشرع على سلطة النيابة العامة يكون قد تم رفعه . ومن ثم 
0 ان تحرك الدعوى الجنائية قبل الزوجة الزانية وشريكها ورقعها القضاء ومن 
يتم اتصال الدعوى بقضاء الحكم . فان قدمت آلزوجة الزّانية الى المداكية هى 
وميك وثيت الود ثم توقيع الجزاء وائقضت الدعوى يصدور حكم نهائى 
٠‏ واذا لم د تحضي الزوجة الحاكية وحضر الشريك . قان صدور حكم غيابى على 
ا لايمبئع من صدور حكم بالادانة نهائى على الشريك . وقد قضت محكمسة 
النئض فى احد أحكايها بانه « اذا رمعت الدعوى صحيحة على الزوجة وشريكها فان 
غياب الزوجة أثثناء المحاكمة لايجب أن يؤخر محاكية المتهج معها قادانة الشريك 
نهائيا جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابيا . » 17) 


القصل الرابع 
انقضاء الحق فى الشكوى 
تمهيد وتنسيم : 


الحق فى الشكوئى مثل سائر الحقوق فى الثانون ينتضّى بأستباب عدة . وقد 
حدد ٠‏ المشرع سببان لانقضاء الحق فى الشكوى هما مشّى الدة ووفاة المجنى 
عليه 6خ د عن الطريق الطبيعى لانقضاء النحق ونائصضة به انقضاء الحق 
باستعياله . 


وى هذا الفغصل نستعرض اسباب انقضاء الحق فى الفسكوى : فتنعرض فى 
اللبحث الاول مشى المدة والمبحث الثانى نخصصه لوفاة المجئى عليه أما المبحث 
الثالث فنعرض فيه لاثر التنازل على الدعوى الجئائية . ثم نختم هذا الفغصسل 
بالمبحث الرابع وعنوانه وتف تنفيذ العقوبة فى جريمتى السرقة بين الأصول والفروع 
والازواج ٠.‏ ْ 


المبحث الاول 


اسستازم المشرع فى المادة الثالثة من قأتون الأجراءات الجنائية أن تقدم 
الشكوى خلال ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكيها ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك . ومن ثم فلا يكقى علم المجنى عليه بالواقعة اللمكونة 
للجريمبة فقط لكى تبدأ سريان ,دة الثلائة أشهر . ولأيكثى أيشنا العلم بالجانى 
فقط أنيا يجب أن يعلم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها معا ليبدا سريان مدة 
الثلائة اشهر . والعبرة بتاريخ علم المجنى عليه بالجريمة لا بتاريل وقوع الجريمة 
فاذا اختلف تاريخ علم المجنى عليه بوقوع الجريمة عن تاريخ علمه بالجانى يبدا 
سريان الدة من تاريخ علم المجنى عليه بالجائى . 


(|) نقض فى ؟ مارس 1145 مجموعة أحكام محكمة النقض ج / رقم لم ض لإلدلا ٠‏ 


شكوى المجنى عليه عنيه يرد على ملطة النيابة العسامة .., 5ك 


لللسشسييم 


وقد راعى المشرع فى تحديد هذه المدة الاستقرار القائوئى الذأى هو اهم 
اهداف قانون العقوبات فى التشريعات الحديثة(١)»‏ . والذى يتأذى من حمل 
شكوى المجنى عليه سيفا مسلطا على الجانى فترة لايعلم مداها . وحتى يحثه 
على تقدير مدى ملائمة تقديمها فى وقت مناسب وحتى لايساء اسنستعيالها وفقسا 
لإهواء الشساكى(؟) . 


- ويرى البعض أن يكون علم المجنى عليه بالجرييبة والجائى يقينيا ومباشرا 
وكاملا فلا يكفى الشمك أو الاحتمال (؟): بينما يكتفى البعض ان يكون العلم ظنى 
لا يقينى فلا يشمترط أن يتحقق المجنى عليه من مرتكب الجريبية بيقين لان هذا من 
نتاشج التحقيق ويكنى أن يكون هناك من الشبه والدلائل مايشمير الى شخص بعينه 
انه الفاعل7؟) . ويتوسط بينهمبا رأى يرى أن يكون العلم مرجها ناذا كانت لدى 
المجنى عليه مجرد ظنون آو احتمالات غير كافية عن وقوع الجريمة أو نسبتها الى 
شخص معين فلا تبدا المدة من تاريخ هذا الظن أو الاحتمال وانميا يشسترط ان 
تتواقر لديه معلومات كاقية ولو كانت غير مؤكدة عن هذا الأمر . (ه) ديرى فريق 
آخر بن الفكه التفرقة بين موضوع العلم يان كان المعلم منصبا على الجرييبة تحسسب المدة 
من قاريشٌم 'التأكد التام من وقوعها ولو صاحبه أيضا العلم بمرتكبها » اما ان كان 
العلم منصبا على مرتكبها فانه يكفى أن يكون العلم مرجها (0) . 


س واذا تعدد المجنى عليهم فالعيسرة بعلم كل منهم على حسدة بالجريمسة 
ومرتكيها ومن ثم فمن الممكن اختلاف بدء مدة الثلاثة أشهر من محئى عليسهة 
لآخر . ولا يستقيد المجنى عليه الذى سقط حفقه فى تقديم الشكوى لانتهاء خترة 
الثلاثة اشهر المتررة له من الفترة المتدة للمجنى عليه الاخر فى نفس الجريسة 
والتى ما زالت فترة الثلاثة أشهر سسارية بالنسبة له لعليه اللاحق على علم المجنى 
عليه الأول بالجريية ومرتكبها .٠‏ 

وأوهب المشرع على المجنى عليه أن يقدم شكواه خلال ثلاثة أشهر من 
تاريع علمه بالواقعة امكونة للجريمة وبمرتكبها . فاذا مضت مدة الفلاثة أشهر 
دون أن يتقدم المجنى عليه بشكواه سقط حقه فى ذلك . ولاتحسنب المدة على 
أساس كونها تسعين يوما بل تتحدد بثلائة أشهر وبالتالى يختلف عدد آيايها تبعا 
لاختلاف ايام كل شمهر . واذآا صادف اليوم الاخرء عطلة فلا تمتد المدة الى آليسوم 
التالي مادامبت لفترة محددة بالاشبهر لا بالايام 9) كذلك لا تمتد بسبب المسافة . 


ويفتع هبء اثبات العلم الذى يبدا به حساب المدة المأكورة وكذلك 
عبء اثبات انقضساء الحق فى الشكوى بمضى المدة على المشكو قى حقه (8) ٠‏ 


(1) دء محيود محمود مصصطفى . تموزج القائون اللعقوبات ص ٠ ١١‏ 

(؟) دء أحيد فتحى سرور أصول قائون الاجراءات الجنائية ١955‏ ص 2455 بند 557 ٠‏ 
) دء آمال عثمان . شرح قانون الاجراءات ص ٠ 5.١‏ 

(5) دء محيد محى الدين عوض . شرح قانون الأجراءات الجنائية ص ا#" ٠‏ 

(ه) ده آحيد فتحى سرور المرجع لسايق ص ص 7!؟؟ بد 5115 ٠‏ 

(1) دء؛ مأمون سبلامة ٠‏ المرجع السابق ص 5 وما بعدهاً , 

0 دء آمال عقيان . المرجع السابق ص 1م 2 

(م) اه مامون صلابة المرجع التابق ض 11 + 


١٠6‏ العندان التاسيع والماشر ‏ السنة الثامنة والشيسون 


وهذه المدة التى حددها المشرع لكى تقدم خلالها الشكوى لاتقبل وقفا 
ولا انقطاعا ايا كان سسيبه أى حتى ولو استحال على المجنى عليه تقديم الشكوى 
خلال هذه الفترة . )١(‏ ومن ثم فهى ميعاد سقوط وليسس ميعادا للتقادم ٠.‏ وعلة ذلك 
أن المشرع منح المجنى عليه ثلائة اشهر من تاريخ علمه بالجريمة ويمرتكبها يقلب 
فيها الامر على كافة وجوهه ثم يحسم الامر ويعد له حدته وينتهى الى قرار ينهى 
به تردده فأما أن يتقدم بشكواه أو لا يتقدم © فاذا انقضت الفترة دون أن ينتهى 
المجنى عليه الى ترار فلا يلومن الا نفسه . ومن ناحية اخرى حتى لاتكون الشكوى 
6 المدنى عليه يستغل بها الحائى ويبتزه . بالاضافة الى انه من الاوفق 

تترك للمجنى عليه حرية التصرف شأن تحريك الدعوى الجنائية لفترة غير 
محدودة لاعتمارات اجتماعية واجرائية علي جانئب من الاهمية (؟) ٠‏ 


المبحث الثسائى 
وفاة المجنى عليه 


تنص المادة السابعة من قانون الاجراءات الجنائية على أن ينقضى الحق 
فى الشكوى بموت المختى مليه ذلك ان الحق فى الشمكوى يشوم على الامتبسسار 
الشخصى . أى أنه مرتبط بشخص صاحيه 9 لايجوز التفازل عنه للغير أو 
التصرف فيه أو أن ينتقل للورثة بالميراث . والحق فى الشكوى ينقشى بوفاة المجنى 
عليه والغرض فى ذلك أن يتوفى المجنى عليه قبل تقديم الشكوى »© فان توفى المجنى 
عليه بعد أن يكون قد تقدم بشكواه فالوفاة اللاحقة على تقديم الشكوى لا تؤثر على 
الاجراءات التى تم اتخاذها من قبل النيابة العامة أثر رفع التيد الذى أورده المشرع 
عاى سلطتها والذى يتمثل فى تقديم المجنى عليه لشكواه فتستمر الخصسومة 
الجنائية منعقدة والدعوى الجنائية منظورة أمام القضاء حتى تنقضى بأحد اسباب 
الإنقضاء المقررة فى العانون . 


فاذا توفى المجنى عليه قبل تقديمه الشكوى فلا يحق للورثة بعده التقدم 
بها حتى ولو كان المجنى عليه قد أظهر لهم ارادحته فى التقدم بالشسكوى وحدثت 
الوفاة قبل التقذم بها من قبل الوكيل. الخاص ذلك لان الحق اتقهى بوفاة المجلى 
عليه وبالتكى لايجون للوكيل لدم بيا ...ولو تقد :بها بعد الوفاة يجب أن يعفى 
بعدم تبولها لانه بزوال الحق تزول الوكالة الخاصة بالنسسبة له . (8؟) 


0 


للق د [مال عثبان المرجع السابق ص 2” . 
ده آمال مثمان المرجع السابق سن 1ماء 


شكوى المجنى عليه كقيد يرد على سلطة النيابة العسامة ... مل 


المبحث |أثالث 
أثر النزول على الدعوى الجنسائية(1) 


ماهرة الفزول : 

تتمن المسادة العاثشرة من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ١‏ لمن قدم 
الشكوى او الطلب ف الاحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه ىق 
الجريية المنخصوص عليها فى المادة 15 من قائون العقوبات وفى الجرائم اللنصوص 
عليها فى المواد ؟.* 9.56 »8.1 © 5.8 من القانون المذكور اذا كان موظفا 
عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة 
بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ٠‏ ان يتنازل عن الشكوى أو الطلب 
فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهمائى وتنقخى الدعوى الجنائية 
بالتنازل » . فالئزول اذن هو تصرف اجرائى يصدر من صاحب الحق فى الشكوى 
ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . ولا يصح النزول الا من صاحب الحق فى 
الشكوى أو من الوكيل الخاص ولا يصح النزول من الوكيل الخاص الذى تقدم 
بالشكوى بناء على توكيل من صاحب الحق فى الشكوى آلا اذا كان التوكيل الخاص 
يشدمل أيضا النزول عنها . ويجب ان تتوافر فى حالة النزول أيضا شروط الاهلية 
التى اشترطها القانون فيمن له الحق فى تقديم الشكوى يجب توافرها أيضا له عند 
النزول عنها ويستثنى من ذلك صفة الزوج فى جريمة الزنا فان كان امشرغ قد 
استلزمها عند تثديم الشكوى فلا يشترط توافرها عند التزول عنها . واذا تعدد 
المجنى عليهم يجب ان يصحر النزول منهم جميعا ( م ١/٠١‏ اجراءات ) على أنه اذا 
كانت الشكوى قد قدمت من أحد المجنى عليهم فان نزوله عن الشكوى يكون كافيا 
لانقضاء الدعوى الجنائية لان قشكواه هى التى ترتب عليها تحسريك السدعوى 
الجنائية . 


س والحق فى النزول يثبت من تاريخ تقديم المجنى عليه لشكوأه وحتى صدور 
حكم بات فى الدعوى . وهو يختلف عن الحق فى الشكوى الذى يثبت للمجنى عليه 
من تاريخ علمه بالجريمة ويمرتكبها . فقبل التقدم بالشكوى لايكون هناك حق فى 
التنازل بالمعنى القانون . (؟) ومن ثم يجوز أن يتم التنازل ولو كانت الدعوى أمام 
محكية النقض اذ أن أسياب قوط الدعوى يجوز أن تطرأ أو يدفع بها فى أية حالة 
كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكية النقض (29 ٠‏ 


والحق فى النزول كما قد يكون صريحا يكون ضمنيا ٠.‏ والنزول الصريح 
هو با حدرت به عبارات تفيده ذات الفاظها سواء أكان كتابة أو شويا . أما 
النزول الشيئى فهو يستفاد من عبارات لاتدل عليه بذاتها أو تصرفات معزوة ان 
نسب صدورها اليه (5) فلكن يجب أن يكون قاطعا فى الدلالة عنه وقد عبرت محكية 


(1) تفضل اسنخدام تعبير النزول لاه أعرب لنه الى المعئى من التنازل الذى ينيد البارزة بالسيف» ٠‏ 


(؟) دء مأمون سلاية . المرجع السابق ص 1١1‏ + 
(9) دء ميحيود يحمود مصعلفى 5 المرجع السابق ص 35 ٠‏ 
(؟) دء ومحبود متمود مصطفى الرجع المسابق ص أله 


اا العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الثامنة والكيسؤن 


النقض عن ذلك كله فقالت « ان التنازل الذى يدعى صدوره من االزوج المرفوعة 
دعوى الزنا بناء على شكواه لايمصح افتراضه أو الاخذ فيه بطريق الطن » لإنه نوع 
من الترك لابد من اقامة الدليل على حصوله . والتنازل ان كان صريحا أى صدرت 
به عبارات تفيده ذات الفاظها » فان القاضى يكون مقيدا به ولا يجون له أن يحمله 
معتى تنيبو عنه الالقاط . أما ان كان ضمنيا ©» أى مبستفاد من عبارات لاتدل عليه 
يذاتها أو من تصرفات معزوة لمن تسب صدورها اليه كان للقاضى أن يتول بقيامه 
أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الادلة والوقائع المعروضة عليه © ومتى 
اننهى 'الى نتيجة فى شسأنه فلا تجوز مناقشثسته فيها الا اذا كانت المقدمات التى اقام عليها 
النتيجة لاتؤدى اليها على مقتضى أصول المنطق . » )١(‏ 


الاثار المترتبة على النزول ٠‏ 

' الآثر المترتب على النزول هو ايقاف مباشرة الاجراءات ايا كانت 'الارحلة التى تم 
فيها النزول . ففى مرحلة جمع الاستدلالات يترتب على النزول حفظ الاوراق ٠‏ اما 
فى مرحلة التحقيق 'الابتدائى فتصدر النيابة العامة أو قاضى التحقيق أمرا بان لاوجه 
لاقامة الدعوى كأثر مترتب على النزول . أما فى مرحلة المحاكية بانقضاء الدعوى 
الجنائية بالنزول . وانقضاء الدعوى الجنائية بالنزول يكون بحكم القانون » بمعنى 
أن اى اجراء يتخذ من قبل النيلية العابة او القضاء بيمد التزول باطلا . ()) . 


ولا يؤثر النزول على الدعوى المدنية المنظورة امام القضاء الجنائى تبعا 
للدعوى الجنائية . ولليحكيبة ان تفصل فيها رغم التزول 'الا اذا كان النزول يشسمل 
ايضا الى جانب الدعوى الجنائية النزول عن الدعوى المانية . 


والنزول لايؤثر على الجرائم المرتبطة والتى لا يستلزم فيها القانون شسكوى 
من المجنى عليه .فاذا كانت الشكوىتتضمن أكثر من واقعة تتعلق بأكثر منجريمة يلزم 
لتحريك كل منها شكوى المهنى عليه فان النزول الذى يرد على واقعة واحدة فقط من 
الوقائع التى تضيئها الشسكوى لا يمتد أثر الى باقئى الوقائع حتى صدور حكم نهائى 
بالنسبة لها .. 

ولا يعد نزولا ترك الدعوى المدنية المنظورة أمام التقضاء الجنائي بالتبعية . 
كذلك لايعد نزولا التصالح على التعويضات الناشئة عن الضرر (؟) . كما أن امتفاع 
الشاكى عن الحضور لايكفى لاعتساره من قبيل النزول 9؟) ٠‏ 


والنزول لايجوز 'الرجوع فيه © ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا . 
كذلك لايجور الرجوع فى النزول ولو اكتشف المجنى عليه وقائع أخرى لم تكن مبعلومة 
لديه وتكون جزءا من حالة الاستيرار أو فقرة من فقرات التتاتع اذا كانت الجريمة 


(|) نقض فى مجموعة القواعد القانونية التى تررتها معكبة النقش فى 8؟ سنة الهِزهء الثاني 
سن 715 ٠‏ 

(؟) دء بأمون سملاية . المرجع السابق ص ٠ 1٠١‏ 

(؟) نهض ابطائى فى ١+‏ أبريل .116 مشارك اليه د . آمأل عثيان ص 11 المرجع السابق » 

(5) نقض ايطالى فى ا ديسسمير 11647 مشمار الية د. آمال عثيان الأرجع السابق الموضع النابق + 


شكوى الجنى عليه كتيد يرد على سلطة الثيابة العساية ... 0 


0 
سم ست ات عمست ص بس صيم مسر سوب صسسصر لصم استسم 


مستمرة أو متتاسمة ٠.‏ أما 'اكتشضاف وقائع أخرى تشكل جريمة مستقلة فيمكن أن 
فا ينتدم المجنى عليه بشحوى جديده ولا يلزمه النزول )1١‏ 


واذا تعدد المتهمون وتم النزول بالنسبة لاحدهم غانه يحدث اثره بالنسبة 
شعيرد ممن تطلب امشرع بحريك الدعوى الجنائية قبله تقديم شكوى وان كان هذا 
الاتر لايمبد الى غيره من المنهمين ين الدين دم يسلزم المشرع لتحريك الدعوى الجنائية 
قلي تحص لوق ون ١‏ لخت - منيلة د رسكتا من ذلك مراك الزوجة الزائية فانه 
يسننيد من النزول عن الدعوى الجنائيه قبل الزوجة الزانية وذلك لاعتبارات 
قدرها الشسارع حماية لكيان الاسيرة . 


المبحث الرابع , 


وقف تنفيذ العقوبة في جريمتى الزنا والسرقة 
بين الاصول والفروع والازواج 


الدهوى العداقية انبا الانتضاء المحددة فى القاثون ؛ ويصدور حكم 
ان لوي ود نخرج من نطاق الدعوى الى نطاق تنفيذ المقوبة , والاصل ان 
المحكوم عليه يقوم بنتفيذ العتوبة .لا أذا صدر عفو عام « المغاء القانون »© أو عنو 
خاص من رئيس الجمهورية أو اذا توفى المحكوم عليه يعد الحكم اليات وقبل تنفيذ 
العتوبة الا ان المشرع أورد استثئائين على هذه القاعدة وهما : حق الزوج فى 
وقف تنفيذ العقوبة فى جريمة الزنا ٠‏ وحق المجتئ عليه فى وكلنة تنفيذ العدوية إى 
جريمة السرقة بين الاصول والفروع ا 


1 الزوج فى وقف تنفيذ العقوبة فى جريمة الزنا : 


تنص المادة رقم 4/!؟ من قائون العقوبات على أن : ١‏ المراة المتزوجة التى 
ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سمئتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ 
هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت » . فالزوج فى جريمة الزئا له أن يوقف 
ننيذ الزوجة للعقوبة التى تضمنها الحكم فى الدعوى شريطة أن تكون العسلاتة 
الزوجية قائمة بين الزوج المجنى عليه والمحكوم عليها الزانية وان يرمى السزوج 
ببعاشرة زوجته له كما كانت . ويعتبر هذا النص مساسا بقوة الشىء المقفى فيه 
وكان الاجدر بالفارع أن يخول للزوج أن يتنازل عن دعواها طالما أنها مازالت 
منظورة أميام القضاء » ماذ! صدر حكم بات فى الدعوى كان وأجب الئفساذ 
ولا يصح أن يمس به أحد . هذا بالاضافة الى أن القانون قد حُول لكل من الزوج 
والزوجة حق التنازل عن 'الشكوى وانقضاء الدعوي بالتالى فى مختلف مراحل 
الخسومة الحنائية ٠‏ بيئما لم يخول للزوجة حىق وف تتفيذ العقوية اذا 7 ل 

هو الزانى رفم تساوى مركزيهما وفى رأينا أن هذا اقتسداء. غير حسن باللمشروع 
النرسى تمخض عنه نص مشنوه ويعلل جارو ذلك بقوله (1) أن القانون. الفرئسى ام 


)اده منأمون سرمة المرجع السابق ص ا ء 
(؟) دء زعى العرابى الرجع السابق ص 311١‏ بند 51195 ٠.‏ 


ليا المهدإن التشمع والعاشي ‏ السنة التكايلة والنظيميج 


يفرض للزوج الا عتوبة الغرامة فقط فلم تكن الزوجة محتاجة للعفو عنه لامكان 
المعاشرة . ولذلك فان القانون البلجيكى الصادر مسنة 9إ5م1 لما قرر لكبل من 
الزوجين عقوبة الس على السواء أجاز لكل منهما حق ايقاف الحكم الذى يصدر 
على الاخر ( المادة /ا81؟ © 584 ) . ولكن القانون المصرى استعار حكم القانون 
الفرسى فى منح حق وقف تنفيذ العقوية للزوج فقط ولو أنه وضع للزوج عقوب. 
الحبس مثل الزوجة ٠ )١(‏ 


والمعلوم أن الشريك فى جريمة الزنا لايستفيد من وقف تنفهيذ العقوبة 
بالئنسبة للزوجة الزائية لانه يصدور حكم بات فى الدعوي,: يسستتل مصسيره من 


ميصيرها ... 
حق المجنى عليه فى وقف تنفيد العقوية فى جريمة السرقة بين الاصول والفروح 


تنص المادة رقم 5١1‏ على انه : « لاتجوز محاكمة من يرتكب سيوقة اضرارا 
يزوجه أو روجنة إن سول او:قروعبة الانام مان طلب المجنى: عليه + بوللمجتق عليه . 
أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكمم 
النهائي على الجانى فى اى وقت ثكساء 4 . 


الحكم الصادر ضد المحكوم عليه فى اى وقت يثاء . والمقصود بالحكم الصادر ضد 
المحكوم عليه هو البات . ويقتسر حق المجنى عليه فى وقف تننيد العقوية ضد المحكوم 
عليهم الذين لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم يدون شتوى من 
المجنى علهة . وعلة هذا النص دواع قدرها الشسارع وتتعلق بالسياسة الجنائية . 
وهى المحافظة على صلات الرحم والقربى فى حالة 'السيرقة بين الاصول والفسروع 
والمحافظة على كيان الاسيراة ومشع تفككها قَ حالة السىقم بين الازواج ٠‏ 


نالب 


هاتلسمسسة 
عود على بسيدء 


من يلقى يبصسره متفحصه موضوع بحثنا يرتد 'اليه بصره وقد أدرك الاهمي 
المتزديدة للش كوى وائها تمثل اتجاها جنائيا حديثا فى 'التشريعات المقارنة . ولا ريب 
فى أنه اتجاه جدير بالاحتزاء من المشرعين الذين مازالوا يقفون موقف التردد 
والاستحياء بين الاقدام والاحجام . ويجمل بمشرعنا الوطنى لو جارى هذا الاتجام » 
خاصة وان نطاق الششكوى يزداد فى بعض التشريعات الحديثة المقارنة حتى يكساد 
يقارب نصف مواد قانون العقوبات أو يزيد فى يعض التشريعات الحديثة المقارنة 
حتى يكاد يقارب نصيف مواد تانون العقوبات أو يزيد عليه كما فى القانونين الايطالى 


(1) المرجع السابق الموظشم السابق ‏ 


شكوى المجنى عليه كتيد يرد على سلطة النياية العسامة ... ل 


والالائى . وهو لوتوسل بهذا النظام لخفف العبء عن كاهل الفضاء بالاقلال 
فصلة فى الدعوى القليلة الاهمية » ولحد من اطلاق سلطة النيابة العامة فى 
تحريك الدعوى الجنائية » ناهيك عن اقامة التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة وما لحق الشكوى من طبيعة دستورية . 

ولعل نرى تباشير هبوب رياح التشريعات المقارنة المباركة بشسأن نظام 
الشسكوى على تشريعنا الوطنى ‏ فى القريب ‏ قد اتت ثمارها وتبلورت فنظرية 
متكاملة للشكوى تجمع شتات النصوص الحالية فى عقد منتظم محددة طبيعتها 
القانونية » موسعة نطاقها , 


الحق لابد أن تسانئده القوة » فير أن القوة التى تعارض 
الحهق ليست الا ضعفا ٠‏ 
المحامى الفرنسى البيي بران 


العقود الشرعية والتفسف فق أثارها 


تاج بعيك خرا لكر بس الممحاى أزأأ 


ان المقود الشرعية ترتب حقوقا لكلا العاقدين فى محل العقد وذلك بجعل 
ااشارع وحكمه الوضعى ؛ وائذذا ثبتت هذه الاثار فائه لايجوز استعمالها بطريقة 
: ارتب عليهة ضرر للغير ٠‏ بل ان انشساء العقد لا يجوز فيه التعسف فى استعمال 
الحق الذى ثبت فى حال الانشضاء : فمثلا أحمد والشافعى يريان اثبات خيار المجلس 
-ند انشماء العقد بحيث اذا تم الايجاب والقبول لا يتم الالتزام بمقتفى العقد » بل 
أن لكلا العاتدين التقابل من العقد قبل أن تنترق المجالس . وقد قرر الحنابلة فى 
أسح الأقوال عتدهم ألا يفترق احد العاقدين الا باذن العاتتد الآاخر لتكون لديه 
النرصة الكافية للتروى وقد قال فى ذلك ابن رجب فى قواعده : 


« مفارقة احد امتبايعين الاخر فى المجلس بغير اذنه خشية ان يفسخ الاخر 
فيه روايتان : احداهما يجوز لفعل ابن عير والثانية لا يجوز لحديث عمروين شسعيب 
عن ابية عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل ان يفارقة 
خشية أن يستقيله » وهذا صريح فى التحريم . 


ولاك أن القيام والافتراق عن مجلس العقد حق طبيعى مقرر متصل بالحرية 
الشسخصية ومبع ذلك - لان الاسلام حريص على مقعم الضشرر - كان استعمال 
ذلك الحق اذاا أرتبط به حق لاخر كان مقيدا به على حسب نظر أولئك العلماء الذين 
قرروا خيار المجلس . واذ كان الانشاء يلاحظ ائه لا يجوز فيه اسساءة استعمال 
فان ما يحيط بالانقاء يجب فيه دفع الضرر ما أمكن الدفع ولا يصح أن يؤدى 
استعمال الحق الى هرر الغير فانه من المقرر عند الفقهاء أنه يجوز ااستراط خيار 
الشرط عند الانشاء » واشترطوا ان يكون لذلك مدة معلومة وفى اثناء هذه المدة 
اذا ماث من شرط له الخيار لا ينتقل الحق الى ورثته لانه مششيئة وارادة شخصية. 
والمشيئة لا تورث ويلزم العقد وقال جمهور الفقهاء انه يورث ويكون الحق للورثة فى 
أن يقبلوا 'العين مجتمعين أو يردوها مجتمعين »© فاذآ قبل بعضهم ورد البعض فان 
البائع لا يلزم بذلك ولكن قرر مذهب مالك انه يجوز لواحد منهم أن أن يكبل العين 
كلها اذا رفض الباقون شراءها واذا امتنع البائع عن ذلك يعد متعسفا فى استتعيال 
الحق لان العين قد خرجت من ملكه ابتداء ولا ضرر عليه فى أن يشتريها أحد الورثة 
وان 'الحقوق التى تثبت فى العقود لا قتصح أساءة استعمالها فمن اسستاجر أرضا 
زراعية لا يجوز أن, يستعمالها بمبا يضر تربتها » فاذا آجره على أن يزرعها قطنا 
مثلا لا يزرعها قصبا » وكونه ملك امنفعة لا يصمح ان يتعسسف فى اسستعبالها ومن 
سكن دارا لايصح أن يستعمالها طاحونا أو مكان حدادة . 
اوذا 'انتهت مدة الاجازة وللمستأجر فيها زرع فليس له ان يقلع الزرع قبل 
أن يحصد فان عغد الاجارة وان كان لا يتجاوز المدة المحدودة مان من التعسف فى 
اسستعمال الحق أن يحمل المستاجر علي قلع الزرع ويدفع ذلك بأن تبقى الارض فى 
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يد امسستاجر بأجرة المثل » فان ذلك بمنع الفرر عن صاحب الزرع وارض صاحب 
الزرع لم تذهب منفعتها للغير » بل انه اخذ عوضها وذلك اذا كان للزرع مدة معلومة 
ينتهى بعسدها , 


واذا كان للمس تأجر اشجار فائها ليست لها مدة معلومة ولذلك يجب عليه 
القلع ولا يضع أن تيقئ لآن صاحب الارض يتضرر ببتائها واذا كان قلعها يشر بالآرشن 
و لووك مستحقة للقاع وبين أن يحملة على قلعها ويتحمل هو 
لضرر ؛ وليس له أن يأمر بقلعها وأخذ عوض ما نقصته الارزضش يسبب ذلك لأنه 
ا بغرسه فلا ضمان لانه لا يوجد ضمان يسيب العقد ولا 
بوجد تعد يوجب الضمان . 


وكل هذا بلا ذشسك منع للتعس.ف ثى اسستعمال الحق لانه لو اطلق لكل واحد 
استعمال حقة من غير ملاحظة الاخر لكان فى ذلك ضرر بالاخر والشرر يدفع ودفم 
الضرر مقدم على حلب المصلحة أن تسساويا . 


والعقود غير اللازمة لا بحرن سيد امسمال ين لتحي الفح يمع الفرن 
عن الاخر والا كان التعسف فى استعمال الحق لنضرب لذلك امظلة : 


أ س أن العارية ا ان سر بن داسو ا ا قت ششاء » ولكعن 
بشرط الا يترتب ضرر على المستعير ؛ فاذا استعار أرضما ليزرعها وزرعها المستعير 
واراد أن يرجع المعير فى عاريقه 'ورجع بالفعل فان رجوعه.نافذ ولكن لا يجوز أن 
يقلع الزرع والا كان متعسفا بل يبقى الزرع باجرة المثل وذلك توفيق بين الرجوع 
ودفع الضرر عن المستاأجر . 5 

ب ب ان عقد الوكالة عقد قير لازم وللموكل ان يعزل وكيله فى أى وقت ششماء 
ولكن اذا عزله لايتم العزل الا بعد علم الوكيل المعزول حتى لا يرتبط بمعاملات اخرى 
بعد العزل وقالوا ان عقد الوكادة يكون لازما اذا تعلق به حق الغير »© فالوكالة فى 
اليس سسا 'الرهن عندما يحل أجل الدين تكون لازمة ولا يجوز للموكل أن يعزل الوكيل . 
ون التعب الت أن العزك يهور وكن لعن نع أمجاء: أستعبان الحق. يكوك 
الحساكم أو من يأمره الحاكم بالبيع هو الذى يتولى البيع وذلك مصادرة على التعسف 
فى استعمال الحق ٠.‏ 


ج ‏ عقد الجعالة عند من يجوزه عقد غير لازم فين جعل لشسخص حعسلا 
معلوما لاحضار آبق أو البحث عن تائه مثلا وقام العاتد ببعض العمل للبحث ولكن 
فى اثناء ذلك فسخ الجاعل العقد فانه يكون قد تعسف فى استعمال حقه ويكون 
العامل اجر مثل عملة فى 'المدة التى عملها , 

د وان بعض المجتهدين يعتبر عقد المزارعة والمساقاة عقدا غير لازم يجوز 
00 الارض أو الشجر أن يرجع كما يجوز للعامل ان يرجع فاذاأ كان الرجوع بعد 
ن بدا صلاح. الزرع وظهور الثمر فان . نصيب العامل ثابت بيتتضى الشركة التى 
0 العقد سواءأكان الرجوع من قبيل المالك أم كان من العامل وتقدر كيبة تصيب 
العايمل فى الحالين ٠‏ 
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وان كان الرجوع قيل 'أن ببدو الثير لو يصلح الززع فان كان اكالك فان علية 
آحره مثل العنايل لأنه قد تعسف قى استعمال حقته نوجب التعويض. وأن كان الرجوع 
سن المامل فلا آحراة له لأنه قد تعسف قلا يعوض ٠.‏ 


ه . وآن عقد المضاربة اتفاق على أن يكون المال من جائب والعمل بالاتجار 
أو اتصناعة من حائب آخر فان كان كسب كان بيئهما على حسب اتفاقهيا وان كاد 


مقد غير لأزم فيجوز لرب ا مال أن يعزل المضارب فاذا عزل رب الال العامل 
قانه ينعزل ولكن !اذا كان فى التجارة عروض كان له بيعها مع ذلك لتعلق حقه بها 
ولأنه لأبد أن يعرف سهمه فى الريح ولا يتحقق ذلك الا بالبيع وليس للمالك متبعه والا 
كان متعسفا فيمنع ولقد قال ابن عقيل من ختتلهاء المالكية : « اذا قصد المالك 
بعزلة الحيلة لأقتطاع الربح قبل أن يشترى متاعا برجو به الربح فيفنسح قبله 
ليتومة بسعر يومه ويآخذه لم ينقسخ فى حق المشارب فى الربح واذا جاء الموسم 
آحْد حصته قتجعل العقد باقيا باللنسبة له الى استحقلاق نصيبه من الربح الذى 
أراد المال كاسقناطه بعد اتعقاد سببه بعمل المشارب تلهو كالنسيج بعد ظهور 
الريح » وقال ابن عقيل أيضا فى باب الجعالة : « المضاربة كالجعالة لا يملك رب 
امال فقسخها بعد تلبس العامل بالعمل » وقال فى مفرداته : « أنه لا يحل لاحد المتعاتدين 
الشركات والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه لانه ذريعه الى غاية الاضرار » . 


وان المهم فى هذا الئقل هو ما قاله من أن المشاربة لا تففسخ اذا وضمح أن 
رب المال قصت 000 انه يحرم العامل امن ريج وفير قد دخل فيه العامل 
وهو الذى قام بسببه كأن يشترى سلعة فى وقتك كسادها وعدم أتبال الئاس على 
شرائها ليؤخرها الى وقت رواجها المتوقع ا رب الملل فى هذ الاثناء وفسسخ 
العقد لينشرد هو بالكسب الوفير ويكفى العامل أن يأخذ من الربح ما يخصه من 
قبمتها الحاضرة فاقه فى هذه الحال يكون متعسفا فى تصرفه فيرد عليه قصده . 


و- ومن أساء استعمال حقه فى تأديب زوجه كان متعسفا فى استثميال الحق 
وقد ثال تهالى : 


« واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاحع وافريوهن فان 


فاذا ضربها فى موضع كان الوعط فيه يكفى أو كان الهجر يردة فائه يكون متعسفا 
فى استعيال حقه وكذلك اذا يضربها ضريا مبرحا أو ضربا مهينا ولو كانت حالها 
سوغ الغرب وى حاقة انسادة استممال الحق فى هذا القام يكون للقاقى أن يعزره 
بكل وسائل التعزيز وفىمذهب مالك أن الرجلاذا نشز كان القاغىله تعزيزه بكلطرق 
التعزيز التى يملكها الزوج على زوجته ان نشزت »© خله ان يعطية ويوبخه نان لم 
رحد التوبيخ جعل لها حق لجر ابحم ليا لجار يوك كبا 9 من الزمان 
نان لمر يجد ذلك كان طبربة , ١‏ ا 


| العسقود التبررعية وااقسف فى اثارها اا 
اسساءة استعمال الحمق ف تعدد الزوجات والطلاق : 


تكلم الناس فى تعدد الزوجات وتى الطلاق وأنه اسىء استميال هذين الحقين الى 
درجة توجب ان يتدخل ولى الآمر لنع هذا التعسف بتنفيذ تعدد الزوجات ونقييد 
الطلاق وصوروا التعسف فى تعدد الزوجات بأنه يتزروج لشسهوة جامحة لا لمصلحة 
واضحة » فائرجل يكونذا زوجة قائية على شئون بيتهتمراعية تمامالرعاية لاولادهما 
تفاجأ بآن يتزوج عليها باخرى فيعكر صفو حياتها وحياة اولادها ويكون بين الاولاد من 
الامهات المختلفات من العداوات ما يغرق ثسمل الاسيرة ويولد المضار الدائية ولذلك 
كانت مضار الاستعمال كثيرة ولذلك لا تكون الا باحة التى قررها الشارع الاسلامى 
الا لمصلحة واضحة ودوافبع قوية تجعل المضار التى تترتب على التعدد ضئيلة بجوار 


٠. المصلح‎ 


وانه فى عصرنا لا نجد مصلحة مطلقا وحيئئد يجب تقييده بها حيت لا يتقيسد 
الناس بذلك لان التعدد تعسسف فى استعمال الحق ما لم تكن المصلحة واضحة . وان 
القواعد التى تبنى عليها نظرية منع الضرر وان دفع المضار مقدم على جحلب المنافع 
توجب ذلك التقييد ومادام كل تعسف ممنوعا مدفوعا يجب تقييد ذلك المباح ليكون 
فى دائرة 'المصلحة . 


وفوق ذلك نجد الا باحة للتعدد فى الاسلام مقيدة بالعدالة والقدرة على الانفاق 
على الازواج فتد قال تعالى : ١‏ وان الا تفسطوا ى اليتامى فاندحوا ماطاب لكم من 
النسساء متنى وثلاث. ورباع ؛ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ملكت ايمانكم ذلك 
ادنى الا تعدلوا » »ولاشك أن الذين يعددون الزوجات ليسس فيهم عدل بل كل 
نصرفاتهم فى معاملة ازواجهم ظالمه » وهم يعلمون قبل العقد انهم لن يعدلوا 
فيكونون يزواجهم قد تعسفوا وولى الامر كما قررت ,القوواعد الفقهية له أن يمنم 
التعسف فى استعمال الحق أما بالعزيز واما بالتعويض واما بالتقيهذ الذى يكون 
به فى دائرة المصلحة . 


ونحن نقسول ان اشتراط العدالة ثابت فى كن زواج ولو كان الزواج الاول 
ولا زواج ثيله : فئد أجممع النتهاء على أن من يعتقد انه لا يكون عادلا اذا تزوج 
لايجوز له أن يتزوج وعلبة أن يروض نفسة على العفة فلا يزنى أو يروضها على 
العدالة فلا يظام . وكذلك اذا كان غير قادر على الانفاق وكفالة الزوجة وإلاطفال 
.عليه آلا يتزوج ويروض نفسه على العفة وقد قال عليه السلام : « يا معشبى 
الشسباب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطيع فعلية بالصوم فانه 
له وجاء » والبام تكاليف الحياة الزوجية ومن تزوج وهو يعلم انه لن يعدل او لن 
ينفق ؛ فهل يعد اساء استعيال الحق او تعسف 5 قد يكون ذلك ولكن آمره الى 
ربه وليس لاحد أن يتدخل ولا نعرف أن حكومة منعت عقد زواج لفقر المتزوج أو 
لانه لم يقدم مبا يثبت أنه سيكون عدلا ولهذا نقول ان ذلك تعسسف لا ييكن التحكم 
نيه والامر فيه الين كين العاتد » وعسى أن تروضه الزوجة فتحمله على العدالة 
بلباتتها وسعة حيلتها وعسى أن يجمل الله له من أمره يسرا « ومن يتق. الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبة » 
وليس ثمة طريق لاثبات العدالة لا فى الزواج المفرد ولا فى الزواج المتعدد ولذا يترك 
إمرة الى لضمير الدينى وان الزواج المتعدد كالمقرد فى ذلك على سواء وبقى أن ننظر 
هل كان التعدد إصلحة غير مجرد اشسباع الشهوة » لا شك أن التعدد فيه مصالح 
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جمعة » خفية قعويض للنسل اذا تعرض شبباب الامة للفناء فى وباء مهلك أو فى 
قتال مدمر وان فيه مئع الفساد وائه يمنع ان يكون التساء خلائل يل يكن با عدد 
حلائل وانه يجعل المراة يشكل عام فى مكان من الاحترام يدل الابتذال وانه قد توجبه 
ضيروره اجتماعيه كما ذكرنا فى حال كتره النساء وقئة الشيان فى بعضن. الحسروب 
واد يسجع على. التضافر والارتباط بين الاسخاص (الاسر يرباط من المودة والرحمة 
ما كان السان فى أكثر زواج النبى صلى الله عليه وسلم وقد يكون رحمة 
بالضعيفة من النسساء كامراة لانجد لها ماوى د وا ا 
فتكون فى البيت كتابعة او خادمة ويريد ان يرفع خسيستها فبتزوجها وكل هذه 
المصالح . 


وقد قيل ان التعسف فى استعمال الحق فى تعدد الزوجات ان يتزوج أجرد 
القيوة الجابعة ومن ال أن حيتت اناق هذا انيناءة لاستسال الحق اند أن. تتعرن 
اعسذا يتنافى.مبع المصالح التى اشسرنا اليها من قبل او ننظر هل المصلحة التى لاحظها 
اننا تتحول أن العام الجن تكزناها من قبل . نت كسام احهامية لا يسبالم احادية 
فدفع النساد ومنع الانزلاق فى الشسهوات اللمردية وغير ذلك من المصالح العامة 
لا المصالح الاحادية الا ترى ان الذى يكون سائرا وراء شهواته بين يدية طريتان لا 
ثالث لهما اما أن يزئى ويندفع فى ذلك اندقاعا وأما ان يتزوج اخرى على امراته وان 
اإضلحنة العامة فى أن يتزوج لا فى ان يزنى ويسفق عن أمر ريه ومن يخير بين حرام لا 
شك فيه وحلال ولو معيبا يختار الحلال بلا شك ولا يوجد من يسوغ له اختيار 
العهراء: 


وقد يكولون أن الزوجة الاولى تتضرر بلا ريب بتزوجة ولا بد من دفعع الضرر 
عنها الضرر مقدم على جلب المنفعة فاذا كان ينان نفقا وهو اشباع شسهوته فسيتال 
زوجته ضرر والاثلى منعة او تصعيب السييل عليه ونقول ان دفع الغضرر 
مقدم على جلب المنفئعة اذا تساويا ولكن اذا كثر النفع فى عدم المنع ومع المنع ضرر 
افد د مان الاولى ان يؤخذ بالجانب الاخر . 


: أن الرجل الذى يتزوج انما يختار امراة تكون مضصطرة الزواج ولو مع امراة 
أخرى 'وان تركها من غير زواج يفتح لها باب الشر والفساد واذا كان ثمة ضرر فى 
العاطفة بالنسية للزوجة الاولى فالثائية ينزل بها ضرر اد لانه يتعلق بحياتها 
الروجية كلها والضرر القليل يدفبع الضرر الكبير . 


على أنه لا بد من ذكر حقيقتين 


احداهما : انه ان صعب طريق الزواج الثائى بالطرق الرسمية بأن منع توثيق 
الزواج الثانى الا باذن وق داائرة معيئة غائه سيكثر الزواج العرفى كثرة فاخشضة 
وذلك فيه ظرر على المراة واولادها وخر لا قشك فيه 


1 الحقيقة: الثانية : أن تعدد الزوجات فى شر احوالة بأن يتزوح لجرد الشهرة' 
يدفع:شرا؛ اعضم وهو شيوع الزاثى والفساد وامتهان المراة فتكون كالمتناع 


الفئود الشرعية والتعسف فى أثارها الس |؟أا : 


وعلى ذلك لا نستطيع ان نقول أن من يتزوج لمجرد الشهوه يجب. منعة لاته 
تعسسف فى اسستعيال الحق اذ أن الضيرر الذى ينزل أشد من الذى يدفع . 
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أسساءة استعمال الحق فى الطضلاق : 


الطضلاق حسق مقرر للزوج على زوجته وهو فى الشرع الاسلاين حق 
بنيضش فهو ابغض الحلال الى الله وقد ورد عسن الثبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ر « ما آحل الله تعالى شسيئا أبغضه كالطلاق واذا 
كان هو فى ذاته حتا بفيضا فاساء أستعمالة تجلعة اشد بغضا واكثر تعسفا ويقول 
الفقهاء : ان النكاح نعمة والطلاق ازالة لهذه النعية وازالة النعم ضرر قى ذاتسه 
ولا يصح أن يكون الطلاق الا اذا كان دفعا لضرر اشيد . 

ولقد لاحظ الشارع الاسلامى احتمبال اساءة الاستعمال بل توقعه لان الزوج 
كثيرا ما يندفع فيلتى بكلمة الطلاق من غير باعث حقيقى لها فقد يتوهم بغض زوجفه ش 
بغضا لا محل للمودة فيه فيطق باللفظ غير مقدر عقياه نيكون الغرر الشديد أو 
التدم حيث لا ندم . 


ولهذا قرر أن الطلاق لايكون الا حيث انتطاؤ المودة انتطاعا لا رجاء منصسيه 
لان الحياة الزوجية تقوم على المودة الواصلة لتوله تعالى : « ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحية » . فاذا 
ذهبت المودة لم تعد الحياة الزوجية صالحة وليس هن مصلحة الزوجية أن تمان 
أسمماب الطلاق على الملا الا اذا كان دفعا لضرر أشيد . 


ولكى يكون الطلاق فى دائرته المعينة حيث يكون البغضش الكسديد أوجب 
الشسارع أن يكون الطلاق على منهاج السنة حيث يكون الطلاق فى طهر لم يدخلهبا 
به فيه ولا فى الحيض قبله ويطلتها طلقة واحدة رجعية وينتظر حتى تنتهى عدتها 
ويكون له حق مراجعتها ببجرد قوله : راجعتك » فى أثناء الممدة التى هىفى الغالب 
الكثير نجى ثلاثة أشهر فاذا مضت الاشهر الثلاثة ولم يدخل بها فيها وقد طلتها 
فى حال تكون الرغبة فيها شديدة اذ تكون فى طهر لم يحصل دخول فيه فتكون حال 
اشتياق عادة فان ذلك يكون دليلا على استحكام النفرة اذ ينفر منها فى زمان 
الاقبال بمتتضى المادة . 0 


والطلاق قبل الدخول جائز من غير هذه القيود لانه لم يحصك ارتباط يجعل 
اساءة الاستعمال قائمة أو واضحة دلا شرر من الافتراق قبله الا اذا كانت خاوة 
صمحيجة فانه فى هذه الحال قد جعل الشارع لها تعويضا عند جيهور النقهساء وهى 
المهر الكامل ونفقة العدة . واذا خالف المطلق منهاج الشارع فطلق فى غير طهر 
أى فى طهر جايبعها فيه فتد قال الامابية وطائفة من الفقهاء أن الطلاق لا يقع لانه 
حيث خالف منهاج الشارع فهد رد على صاحبه لان ما يجيء على غير أمثر الشارع 
يكون لغوا وبذلك لايتمكن مسىء الاستعمال من الاساءة وقد افمترط الاسامية 
أيضا الاشهاد على الطلاق فلا يقع الا أهام شاهدين عدلين والا لا يتع . | 
. وقال الاثية:الازبعة اصحاب المأذاهب أن الطلاق يقع ويكون آثسا لان الشسارع 
ملكه: الطلاق مطلقا ؤرسم له المنهاج لاستمماله ورسم. النهاج لايناق ‏ الطسلاق 
التهليك كمن. يملكت أرضا زراعية فانه يملكها ملكا 'مطلتا قد آمره الشسارع 


1و المددان التامع والعاشر ‏ الستة التثاينةٌ والخيسون 


بزراعتها وعدم ظلم الزراعين -هاذا ظلم فان ذلك لايلغى الملكية ولايزيل ملكية 
الزرع ٠‏ 


ولا كمك أنه اذا أخذ سيذهب الامامية ىق اشتراط ان يكون الطلاق فى حضرة 
شساهدين وق عدم وتوع الطلاق اليدعى فاته بلا فنك لاتكون اساءة اسستغيهال 
الطلاق الآ أمرا نادرأ 8 


ونحن نقرر هنا أن كثيرين ينطقون بالطلاق من غير حاجة اليه بدليل أنهم 
يسارعؤن الى المراجعة أو الى عقد جديد ليمنعوا الانفصال الذى يرتبه وهل من 
ملاح ان ينىء احكمال الطلاق ؟ لقد قيل ان العلا وشسع مقمات تكن بدو 
استعيال الطلاق وان هذا العلاج يؤدى الى ان يوقع الرجل الطلاق ثم يتكره 
خشية العقاب وفى هذه الحال قد يعيشش. مع المرأة فى غير حل أو يتركها كامعلقة 
لا هى زوجة تستمتع بكل الحقوق الزوجية ولا هى مطلقة ترجو الخير عند ثيره , 
والضرر فى الحالين أكثر من ضرر سوء الاستعمال وقد جدت آراء أخرى ابرزها 
أن يكون الطلاق امام القاشى لكيلا يساء استعياله فالقاضى يأذن بتوثيق الطلاق 
أن بين مبرراته فان لم يأذن بهذا التوثيق وأوقع 'الزوج الطلاق كان عليه تعويض 
عن الطلاق ؤاننا نلاحظ على هذا ما يأتى من ملاحظات : 


اهلاها : أن هذا قد يؤدى الى أن يطلق الرجل زؤجته ثم يعائشرها فى الحرام 
خونا من التعويض أو يبقيها لاهى زوجة ولا مطلئة . 


الفائية : أن هذا يؤدى الى كشف أستار الاسرة وان المبررات اذا اشتها 
الرجل فانه “الأمتضاء على المراة دوذلك ليس من الخير لها ولا لاسرتهنا ولا لاولادها 
واذا لم يكن ثمة مبرر فان الرجل سيدعى ما شماء وأقريها ما يتصل بالعرض وان. 
الاذى نازل بالمراة فى حالة العجز عن الاثبات وذلك ضرر يتقى وهو أكير فى ذاته 
من اسساءة 'الرجل استعمال الطلاق ٠.‏ 


الثالثة : أن فرضصسن أسساءة الاستعيال لايصح أن نؤدى الى الحزمان من أصل 
الحق وان جعل الطلاق بيد القاضى سلب لللحق من أصله خفاذا كان يعض المطلتين 
يسيئون استعيال حق الطلاق فائه لايصح أن يكون ذلك مؤديا لحرمان الجميع 
ومخالفة الاضل الذى أثيته الشارع فان المأنب لايؤخذ به البرىء ولا يصح أن 
يكوان ظلم بعض. الاحاد مؤديا الى سلب حق عام أعطاه الشارع للرجل والا كان 
ذلك تغييرا لاحكام الشرع وليس تنظيما لها فلا يصمح أن تكون أساءة استعيال 
شرب الماء مؤديا الى منع الاشتراك فى الشرب أو المجرى أو المسيل أو الطريق 
فان ظلم الاحاد لإايصح أن يؤدى الى منع النظام فى ذاته . 


الرابعة : أن الشارع وضع العقاب الرادع من يسرف فى الطلاق همن طلق 
الاولى لايعد مسرفا وكذلك من طلق الثانية فاذا طلق الثالثة تعين آن يكؤن مسرفا 
مسيئا للآستعمبال فلا. يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره ويعاشرها نعاشرة الازواج 
ثم يفترق عنها باى سيب من أسباب الافتراق وتنتهى عدتها فله حينئدٌ أن يتزوجها 
مرة آخرى وهذا عقاب صارم من غير حكم تضائى ذلكنه حكم الله تعالى وهو 
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خير الحاكيين واى عقوبة اشد نكالا لمن يرى زوجته التى يريدها فى احضان رجل 
آخر أنه يرضى بكل عقاب دون هذا العتاب . ّْ 

د يقول قائل : ان الطلاق بشكل عام قد أسىء استعماله فالمطلتون مع 
أساءة الاستعمال كثيرون 4 ومادام التعسف ثد عم فان مئعه يعون علاجا عاها 
يتناسب مبع شميوع الفغسياد وشبوع الظلم ونقول فى الاجابة عن ذلك أن سيوع 
التعسف الذى لايتداركه المطلق من تلقاء ليس كثيرا بالصورة التى يهول 
بها المهولون فان عدد الطلاق يتناقص سنة بعد أخرى وذلك للرقى النقسى 
والفكرى والاحساسس. بالاعباء الملقاة على عاتق الزوجين . 


وانه ليس كل طلاق يقع يفرق الاسرة بل ان الطلاق منه الرجعى ومنه البائن 
وقد تستائف الحياة الزوجية بعد الطلاق اليائن وقد يكون الطلاق بترامى الزوجين 
فلا يميكن أن يكون فيه تعسف واذا كان التعسبف هاما أن يزيل المطلق أثره بنغسةه 
بالرجعة وامبا أن يزيله 'الزوجان بعقد جديد وربما لايكون تعسف أصلا . 


2003 وانه لكى تكون نسبة الطلاق الذى يساء ااستعماله مبيئة باحضاء علمى 
دقيق يجب أن يستنزل من النسيبة ,العددية ولتكن 8؟/ عدد الرجعات وعدد 
الطلاق قبل الدخول لانه ليس فيه اسإءة استعمال بل فيه حماية من زواج فاسد 
وعدد الزواج الذى استؤئف بعد الطلاق وعدد الطلاق الذى يتم بتراضى الزوجين 
.وفيه تدفع المراة مالا تفتدى به نفسها إو تسقط مؤخر صداقها أو نفقبة عدتها 
يحتيل أن يكون المطلق قد اساء استعيال الطلاق ولا يصح أن تكون هذه النسبة 
الضئيلة سببا لسلب حق شابت مقرر وقد قررنا أن اسساءة الاسستعمال من بعض 
أغراد قد ثبت انهم .قليلون لا يصح ان تكون سببا لسلب أصل الحق ومناقضة أحكام 
.الشرع الاسلامى ٠‏ ش 


الخطبة فى الزواج _واساءة الإستعجمال :فيها : 


الخطية طلب يد المراة لازواج وتبول ذلك وهى بهذا اتفاق على ايقاع 

. عقد الزواج وليست..هي العقد ولكنها تمهبد له وهى اتفاق غم مِلزم فللخاطب 
أن يرجع فى خطبته وللمخطوبة ان تعدل عن الخطبة وهذا حق ثابث فهل يمكن أن 
يساء استعمال هذا الحق وذلك بأن يكون العدول فى وقت ينزل قيه الفرر بالطرف 
الاخر الذى لم يعدل نقد ,ينال اأرأة ضرر بسبب عدول الرجل لانها أعدت الجهاز 

. مثلا » تهل' يثرم العادل من ماله عوضا للاضرار المالية وغير المالية » لقد 
أجاب عن ذلك بعضن رجال الفقه بأنه لا يسوغ وليس لقاضى ان يحكم به لآن 
العدول حق للخاطب والمخطوبة بلا قيد ولا شرط ولان العادل بحكم النقه المعبول 
به يسترد هداياه فكيف ,يغرم مالا ولان المقرر فقها"وقانونا أنه لاضمان فى! استعبال 
الحق ما لم يكن متعديا ولا تعدى هنا ولان الذى وقنع عليه الضرر من الطرقين 
يعلم أن الطرف الآخر له العدول فىّ آى وقت شاء فان أقدم على عمل بمقتفى 
الخطبة فليتوقئع نتائجه :اذا كان عدول قاذ جصل غرر فق العدول تهو ثتيجة 
لاممترآره وأ يغرر به أحد » والضمنان عند التغرير .لا عند الاغترار ولأثه لو خمل 
العادل مارم لكان 3 ذلك بعض الاكراه على الزواج ويجب أأن يتواقر ف عقسد 


ال العددان التاسيع والماشر السسنة الثامئة والخيسون 


الزواج كامل الرفا وكامل الحرية . وانه كان على من وهم يه الضشرر يسبب 
العدقل أن يطلب قيل الاقدام علو مأ يسسدب المُرر أن يللب النت ىٌُّ الأمسق أها 
بقطع الخطبة أو امضاء الزواج وما دام لم يفعل فليتحمل مغبة .تقصيره من غير 
أن يشركه آأحنا , 


وبهدًا النظر اخذت محكية الاستافاف الوطئية ف كثي مما عرض لها من 
دعاوى وفصلت فيه من أقضية . 


ويميل بعض المحدثين ممن كتبوا فى الفقه الى الحكم بالتعويض أن ثال آحد 
القريكين ضرر بسبيب عدول الطرف الاخر لانه من المترر فى الشريعة أن لا ضشرر 
ولا ضرار كما ورد فى الحديث الصحيح والضرر يزال وطريق ازالته هو التنعويس 
ولان الخطبة أن لم تكن عقدا هى اتفاق أو ارتباط قد ينشأً مئه تصرفات يتحمل 
أحدهها بشببة مغارم مالية وقد تكون تمت بيعرفة العادل أق برايه أو تحت سسيبعه 
وبصره © فالعدول بعد ذلك لايخلو من أن يكون بعد تغرير ولا تعارض مئد صاحب 
هذا الراى بين كون العدول حثا وتعويض الضرر لان التعويض ليس نافكئا عن 
اللعدول المجرد ولكنه تعويض لغرر ناقىء عن العدول بعد أخد الاهبة والسم , 
الاسباب وتفتح ابوب النفكات 0 فالاحوال التى احاطت بالعدول وللخاطب دخل 
4 وجودها هى الثى أوجدت الضرر والشرر يزال بالتعويض ليس التعويضص 
لاستعيال اصل الحق ولكن لانه استميله فى وقث ينل تيه الخرر بغيره ولكل: 
حق ميقات معلوم ف حكم العقل والانصاف وقد اخثت بهذا الراى محاكم ابتدائية 


ولتد آيدته بعض المحاكم الاستثناقية . 


5 الحق ائئا لانستطيع آن نقر الراى الآول الى يمئع كل تعويضن. من 
الضرر باطلاق كما لانستطيع أن ثقر الرأى الثانى بل نقول ولا وسطا فتقرر ان 
العدول عن الخطبية فى ذاته لأيكون سيبا للمعويقن لاأنه حق والحق مادام لاتعدى 
فيه ولا يترتب عليه تعويضش قط ولكن ربما يكون الخاطب قد تسبب ف أضرار 
نزلت بالخطوبة لا بمجرد الخطبة فالعدول كأن يطلب هو توعا من الجهيار او 
تطلب هى اعداد مسكن يكلف يكلقه كثير! أو يستاذثه اولياء الزوجة فى اعداد الجهات 
فيان ولو كان الاستئذان والادن ضمئيين ثم يكون العدول بعد ذلك ويكون من 
الشرر لامحالة فالضرر فى هذه الحال ليس اجرد العدول بل كان الشرر نتيحة 
تغرير من العاتد الآخر والتغرير يوجب الضمان . 


وعلى ذلك يكون الضررر قسوين : ضرر ينشا وللخاطب الذى ترك دخل 
فيه غير مجرد الخطبة والترك كالثالين السابكين وضرر ينا عن مجرد الخطبة 
والعدول من فير عمل من 'الجانب الذى عدل غالاول يعوض والثانى لايعوضن اذ 
الاول كان نيه تغرير والتغرير يوجب الضمان كما هو مترر فى قواسد الفقه 
الضفى وغميره وفى قضايا العقل والمنطق وقد آخذت يهذا أحكام محمكمة النقض 
13 راجع نقضص مدنى 1185/15/16 ) وأن هذا" هو الرائى السليم » وقد تكون 
أسياءة اسيعيال الحق فى الاقدام على الخطبة فانه من حق كل عفاء أن يتقدم 
لخطبة من يراها له بل من حق أى شخص أن يتقدم لخطنة أنى امرأة بفرض أن 
أهلها قد يتبلونه زوجا لهنا ولكن تد يساء استعمال ذلك الحق بأن يتقسدم لخطبة 
آمراةٌ سيقه غيرم بخطبتها قان ذللت مئهى عئه © نقد ورذ عن النبئ صلى الله 
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عليه وسلم أنه قال : « لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته 
ولا تسأل المرأآة طلاق أختها لتكقا ما فى آنائها » . 

فلا يجوز للخاطب أن يخطب على خطبة اى شخص مسلم سبته اذا تيبل 
مللبه أو كان تردد بين القبول والرد أما اذا حمل رد فانه يجوز لاى شخّص ان 
النقهاء وليس لذلك اثر فى الزواج بل الاثم أخروى وهناك قولان آخران وقد جعل 
الذين قالوا: الاول لذلك نظيرا. هو حالء من 'اغتصب قدرا من' الاء ثم توضاً به 
فان ذلك لايبطل وضوءه ولكن الوضوء يصمح مع الاثم بالاغتصاب .والاثم هنا فى 
الؤفسائل لا فى المقصود .' 


٠.‏ والقولان الاخران: ‏ أحدهما ‏ قول الظاهرية أن العقد يكون غير حينم 
لآن..النهى: منصب على التكام :اذ انضب علن طريعة آذ الغطيتة ليسسك آمرا 
١‏ متحسودا قصدا #برعيا لذاته بل هئ الخطوة' الاولى من خطوات العقد والنهى 
' با كان الا لانها وسيلة للزواج فالنهى لأجله وكل ما كان موضعا لانهى نانه يكؤن 
فاسدا لانه جاء على غير أمر الشارع ويجب الفسخ: سواء ادخل بها :ام لم يجخل 
نان الدخول لايزيل النساد والعمل بالعقد الفاسد لايعطيه صحة.سلبها: عننه 
الدأسارع 5 


وإلقول الثاتى قولٍ بعض المالكية ان العقد يكسون واجب القسخ قبل 
الدخول ولايجوز الفشخ بعد الخول وذلك لانه عقد اقترن به الاثم يجب رقعه 
ما امكن الزفع ازالة لاثار آثمة وذلك يكون قبل الدخول. وبعد الدخول تقررت 
احكايه تأصبح رفئعه فير ممكن فلا يمكن رفعه وبذلك يبقى الاثم الاخروى . 


ما ضل قوم بعد هدى ‏ كانوا عليه الا آوتوآ 
الجدل ٠ ٠‏ 
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تمبيد 

ان فكرة ( الدولة ) فكرة تتتبصرف الى ( السلظة ) و ( التظام ) 
أى أن تعبير ( الدولة ) يعد تعدها مزيجا من ( السلطة ) و ( النظام ) ) 
أو هو مصطلح ( مزدوج ) لكل من ( السلطة والنظام ) » أى أن السلطة 
والنظام عنصران مترابطان ويتسمان بصفة التلازم حيث آن ممارسة 
السلطة لايمكن أن تتم الا وق يظام معين يرسم أهدافها ويحدد اختصاصاتها 
الحديث فى اللغة السياسية بعد أن كانت تتعارض مع العلم القديم لفكرة 
وواجباتها تأهمينا لتحقيق هيمنتها وضمانا لغرض سيطرتها على الافراد 
فى '!أجتمع ٠‏ 

ان تسمية واستعمال, هذا المصطلح المراد به ( الدولة ) يعود الى 
أنديم الزمان ٠‏ « وفى القرن السادس عشر بدأ استعمال كلمة الدولة بمعناها 
الحديث .فى اللغة السياسية معد أن كانت تتعارض مع العلم القديم أفكرة 
السيادة امغالمبة فى طابعها اللثلث : الرومانى والمسيحى والجرماتى ٠ )١(»‏ 

ولائد من اضخاء الشرعية : ر التى هى أولا وقمل كل شىء معتقد ؛ 
أى أبمان غالبية أعفساء المجتمعم ايمانا حقيقيا بآن السلطة يجب أن تمارس 
بطريقة معيفة دون غيرها والا فقدت مسرر طاعتها « )0 ٠‏ 

فيمكن اذن اطلاق تسمبة ( السلطة الشرعية ) على ( الدولة ) » حيث 
يعتبر مبدأ الشرعية مظهرا روحيا السيطرة وضايطا مميزا للاكراه * 
السلطة الصفة القسرية أو ( القمعية » الردعية ) »؛ وبنبغى أن يكون أسلوب 


١(‏ ) جاك دهندييه دى فابر » الدولة » ترجمة أحمد حسيب عباس ؛ مكتبة 
,نهضة مصر ومطبعتها ©» القاهرة » ره11 4 صفحة ؟ 

(؟) الدكتور منذر الشساوى » القائون الدستورى © بطبعة ششقيق © بغداد 
51 ) صفحة 7ل 


اتمقود الشرهية والتسف فى اثأرها ل 


الاكراة مسائرة! لقواعد وأحكام منظمة رتيبة ولا تكون هذه الممارمسة 
مطلقة التصرف دون نظام معدد مسيقا يكقل حسن التصرف وتحقيق 
الممالح العام » ومايتفاء النظام تتفتى الفوضى ويسود عدم الاستقرار ٠‏ 
وقد تأكدت ضرورة تواغر عنصر النظام فى مختلف تعاريف الدولة منها (م)ء 


د وما شخصية الدولة بطبيعة الحال سوى رمز الى مجهود يبدل تخجعل 
مجموعة 'الروايط الاجتماعية للهيئة السياسية مطابقة للعقل والمتطق محافظة 
على كبان علاقات تزداد :مع الأيام تدرجا وتشعبا وتركيزا وهى تشعى الى أن 
تخلق من تنظيم هو دطبيعته جاف الثلوين شيئا آخر بعيند الشبه عن تلك 
الصورة 'التحكمية المطموسة المعالم »(4) ٠‏ 


تصحصديد مفهوم الدولة : 

ولبيسان 0 ( المولة ) وير أدق للاجابة على السؤال : 
جانيين مهمين 9 انب قانونى وهانب 0 أذ متتعاول جاهدين - 
اناك حعنيين للدولة مق :خلال يمسا هذا هنا العى لمانو الدولة 
أو محتوى هذين المعنيين ضمن اطار كل منهما ضمن مجال القانون 
'الدستورى دون محال القانون الدولى ْ العام أو الخاص ( ٠‏ 


اوضوع ( الدولة أهميسة بالخة هن ناحيتى البحث الفقهى والبحث القانونى 
وكذلك بيان .الجوانب المختلفة التى لها علاقة بعوضنوع الدولة وتحليلها ٠‏ 
لقد قيلت تبريرات عديدة أن وجود ( الدولة ( لايتسع مجال هذا البحث 
لبردها تفمياذ ومن أهق هننذه. الصرير اكبرهو :و ان, الناس .لا يظيعونالدولة 


( " ) فقد عرفها الدكتور عبد الله اسماعيل اليستانى بيؤلفه ( مشكرات 
اولية فى القانون الدستورى © بطبعة الرايطة » بغداد ؛ .56! س |١15١!‏ ) 

صفحة ١,‏ ) © شيا يلى : الدؤلة: هى عتارة ة غن متننوغة يسننتفلة ومنظية من 
الاغراد تسسكن يصفة ذائمة: أزضا وتتبقع بالشضغخضوة المفنوية ٠‏ 

( ؟ ) جاك دوندييه دى فابر © الدولة ؛ ترجمة أحيد حيميب عباس »© 
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها © القاهرة » 1548| ص لا ل / 


ل العددان التاسسع والعاكشر ‏ المنة الثابنة والشيسون 


لمجرد جب اانظام » وانهم يطيعونها لما يعتقدون من أن هذه الطاعة ستوفر 
لهم رغباتهم ٠‏ وهم فى الحقيقة يحكمون على الدولة من زاوية رغباتهم »(5) ٠‏ 
أعلان خطة البحث : 

سوف تكون خطة يحثنا يصدد معالجه هذا الموضوع ضمن قسمين 
رئيسين وخاتمة : نبحث فى القسم الأول المعنى القانونى للدولة ويحتوى على 
فصلين أولهما يتعلق بانبثاق الدولة قبل القانون » وأما القسم الثانى فتبحث 
فيه المعنى السياسى للدولة ويشتمل على فصلين أولهما يتضمن المعنى السياسى 
والقاذونى لاحكام والفصل الثانى دفرده لاستعراض ضوايط التمييز يبن الحكام 
والمعكومين وتحديد أشكاله 4 ثم ننهى هذا البحث بخاتمة ٠‏ 


القسم الأول 
المعنى القانونى للدولة 
'الفصل الأول 
انبثاق الدولة بعد الأمة 
الفصل الثشائى 
انبثاق الدولة قبل القانون 
القسم الثانى 
المعنى السياسى للدولة 
الفصل الأول 
المعنى السياسى والقانونى للهكام 
الفضصل الثائى 
ضوابط التمييز بين الحكام والمحكومين وتحديد أشكاله 


خاتمة 


] تعازولد) لاسكن © الذولة :ىق التطرية والتطبيق 4 قرشية عه ينه 
ثئيم وكامل زهيرى »؛ الدار 'المصرية ‏ للطباعة والنشر ». القاهرة 150 © صفحة ه 


الدوا إية نكن : كلل 
القسم الأول 


المعنى القانوئى للدولة 
توخيا فى ابراز المعنى القانونى لندوله ينبغى بادىء ذى بدء أن نحدد 
الارتباط بين الدولة والقانون ومدى تعلق ( الدولة ) +( ألقنون ) أو تعلق 
( الفنون ) ,ي ( الدولة ) » وإلتآثير المتبادل بينهما » وأى منهما (نتضا) 
الأخر اى من هو الذى ينثشا آولا الدولة أم القانون وهل أن ( الدولة) 
تخلق القانون أم ْ القانون ) يخلق الدولة ٠‏ 


هذه أمور من الأهمبة يمكان سوف نعائجها فى القسم الأول من هذا 
المحعث ١ ٠‏ 


هن.ك نظريتان تتنازعان بشأن تكبيف الوجع القانونى لهذه المسسألة 
موضوعة البحث حيث أن هاتبن اتنظريتين تتنازعان فى تحديد الطييعنئة 
القانونية أو ( التكييف القانونى ) للارتباط القائم والعلاقة بين ( القانون ( 
ور( الدولة ٠)‏ 


وهاتان النظريتان هما : ( النظرية الفرنسية ) و ( النظرية الامنية ) ٠‏ 
ظهرت هاتان النظريتان فى لل المذهب التقليدى ( الذى برز بعد مذهب 


القانون الطبيعى ) وأصبح ندا لله اذ اتسم بالقواعد القانونية الوضعية 
أى ساد فنه القانون الوضعى وهذا ما بميزه عن مذ هب القانون الطبيعى ٠‏ 


أن هذه المبزة تقرر بأن « لا مصدر للقانون الا ارادة الدولةءالدولة هى 
التى تخلق القانون ؛ وعليه فلا وجود لقانون خارج الدولة وأعلى منها.»(0) ٠‏ 


شيين مهمون 8 هن اكد الريك بصورة موجزة ضمن, الفصلين 1 


والثائى من القسم الذوك ٠‏ 


(1) الفكتور منذر الشاوى ؛ فى الدولة » مطلبعة شفيق » بغداد » سنة 
8 © صفحة 5( 


لكر المددان التاسع والعاشر ‏ السفة الكامئة والسون 


صب سس سيا حبس ا ا سس سم 


الفصل الأل 
أنبثاق الدولة بعد الامة 


07 كميزت الدوله عن الامه ٠.‏ وان الدوبه قد ظهصسرت اق انننقعت 
بعد خلهور الأمه وانبثاقها ٠‏ وان النظرية الفرنسية قد أوضحت هذا الامر 
مصورة مفصلة ٠‏ 


ان هذه النظرية ارتكزت على أساس ان الدولة تنشاً بصورة لاحقة 
«دورونووط ىل : ثبل ولادة الدوله كانت الامه » ومن ,الامة انحدرت ألدولة 
وانحدر القانون(/) ٠‏ ومؤدى هذه النظرية هو آن الدولة لاحقة فى وجودها 
للقانون ٠‏ وتنبثق هذه النظرية من معطيت « العقد 'الاجتماعى » لروسو حيث 
نجم عن هذا العقد عنصران مهمان ‏ يحوزهما كل مجتمع ‏ ليناء كل 
شخصية من شخصيات الجماعة وهذان العنصرلن هما ( الششعور « انا عسام 
لاط طعا ىن م »> والارادة )(0) ٠‏ 

فسخصية كل جماعة » اذن هى حصيلة .العقد الاجتماعى ٠‏ 


ولما كانت الدولة منحدرة من الامة فان شعور الدولة يتحتم انحداره 
من تسعور الامة ذاتها أى أن سعور الدونئة مستمد من سعور الامة ٠‏ ويمعنى 
آخر أن شعور الامة هو مصدر لشعور الدولة وكذلك الحال بالنسية للارادة ٠‏ 
ولما كانت الامة شخص حقيقى يفترق عن شخصية الافراد فيتقرر اذن ما يلى : 

للامة شعور واحد جماعي متميز عن المشاعر الفردية ٠‏ وللامة أرادة واحدة 
جماعية وعامة متميزة عن الارادات الفردية » وهذه الارادة العامة تفرض على 
الافراد بالتحديد فتكون ارادة سائدة » ويترتب على ذلك ان الامة شخص 
ذو سيادة(ة) ٠‏ لقد قال روسو : ان السيادة. لا تقبل التنازل ونتيجه 
لذلك يستحيل تفويضها آى : لا يستطيع الشعب صاحب السيادة أن يعطى 
نففسه ممثلين دون أن يتثئازل بهذا عن سيادته ٠‏ وعليه فالشعب وحده يصنم 
القانون الذى هو التعبير المباشر للارادة العامة ٠‏ يمكنة الشعب ان يقيم حكومة 3 
لكن هذه الحكومة لا تملك صفة الممثل للسيادة الامية(١٠) ٠‏ 


(/او ) المرجع السابق » صفحة ١١‏ 
( ) المرجع السابق » صفحة 15 
() المرجع السابق » صفحة ١5‏ 
)٠(‏ المرجع السايق 4 صفحة هل 


الدولة .., فق 


بيدو مما قاله روسو أن التفويض يؤدى الى التنازل عن سيادة الامة » 
وان هذا القول محل نظر وتأمل عميقين ولا يمكن التسليم به على اطلاقه » 
حيث نرى أن الدساتير الفرنسية بعد عام 178 لم تميل الى مآ قاله روسو » 
ولا بتصرف ااتفويض الى التنازل عن سيادة الامة ٠‏ ان هذا التفويض يؤدى 
الى تمثيل » هذا يعنى أن مفوضى الشعب يعبرون عن ارادته وبالتالى فهم 
يعبرون عن ارادة سائدة أذن هم يمثلوم ‏ ليكون حيئكذ بين الامة » الصاحية 
الاصلبة للسيادة وبين ممثليها عقد وكالة حقيقى »؛ فالدولة اذن هى الامة صاحبة 
السيادة ممثلة بواسطة وكلاء مرا 1ه 
غير أن على هذا التبرير مآخذ منها » ان الدولة ليست هى صاحبة 
السيادة بل أن الأمة ‏ شخص ‏ هى صاحية السيادة » وتملكها أصلا قبل 
أن تقيم ممثلين لها » ل ا ع وا للامة ٠‏ 
فالدولة يمكن أن تزول لزوال الممثلين لكن الامة تبقى سائدة ما دامت 
هى أمق(؟1) ٠‏ 


مما تقدم يستنتج من هذا التبرير بأن هناك تباين وتفريق واضح 
بين الامة والدولة من حيث أسيقية وجودهما » فقد رأينا أن الامة سابقة على 
الدولة فى وجحودها ؛ ويتوقف وجود الدولة على وجود الأمة ؤالعكس 
غير صحيح ٠‏ 


ويقرر أحد أساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية(م١) ٠‏ ما يلى : 
« اذن وفقا لهذه النظرية سيكون هنأك شخصان فى الدولة : الامة 
من جهة ومن بمثلها من جهة آخرى » كلاهما يتمتع بالشخصية والسيادة : 
وعليه بجب تحديد الملاقات التى تلد بين الامة وممثليها من جهة ؛ وبين 
الكفراد والامة من جهة أخرى وأيضا بين الأفزاد وممثلى الامة » وكل هذأ 
يخلق 5 تعقيدا يصعب الفروج هنه كما يجدل آي محاولة لاقامة حظرية واضحة 
فى ميدان القانون العام آمرا مستحيلا » ٠‏ 


)١!(‏ الدكتور منذر الشاوى » فى الدولة » مطبعة شفيق © بغداد سنة 
19"6. » صفحة ١5‏ 

١١ المرجع السابق * صفحة‎ )٠( 

( *1) الدكتور مثقّر الشاوى * المرجع آنئف الذكر » صفحة ١8‏ 


رخرها العدداآن التاسع والعاشر ‏ المسنة الثامئة والخمسون 
ودف . 


الفصمل الثائى 
انبثاق الدولة قبل القانون ١‏ 

أن انبثاق االدولة قبل القانون ينسجم وما قررته النظرية الالمانية(4١1) ٠‏ 
التى تطرح الدولة ( شسخص قانونى من ارادته ينحدر كل القانون ) 

رلا أن النظرية الفروشية صن لام تسن سحركاه السلوية ورعطية 
التعقيد بخلاف النظرية الالانية التى تقسم بميسم البساطة وتغلب عليها 
مفة الوفسوح ٠‏ 

“يران بجت الطرية مان الاق محلم بق وزيا راشي نوطا ينها ال 

حكام هم فى الحقيقة ممثليه » لا تميز النظرية الالمانية بين الامة وممثليها » 
وان الصاحب االأصلى والوحيد للسيادة هى الدؤلة على عكس ما أقرته النظرية 
الفردسية التى ألصفت السيادة بالامة وحجبتها عن الدولة بل أنكرت وحجود 
الدولة بدون وجود أمة » أى انها علقت مصير الدولة بمصير الامة وجودا 
أي عدما ٠‏ : 

وأكد أصهحاب هذه النظرية بآنه ليس هناك موي تتخصن :اميه 
فقط » وعليه فآن العلاقات لا يمكن أن تنش الا بين الدولة ( الشخص . 
الحاكم ( وبين االخاضعين, لها الأضخاص المحكومين ( + وما الحكام الا وهم 
أعضاء فى الدولة ولا يتمتعون بشخصية منفصلة عن شسخصية الدو 
أية علائق قانونية بينهم وبين الشخص الحاكم ( الدولة ) . 

ان هذا المنطلق الذى انطلقت منه هذه النظرية مبسط وسهل 
الفهم ويوافق الحقيقة والواقع أكثر من النظرية الفرنسية ( المعقدة ) . 
وتضفى النظرية الالمانية على الدولة صفة الشخصصية القانونية المتمتعة 
بالسيادة الثامة ٠‏ 1 


له » ولا تقوم 


الا أن هاتين النظريتين لم تسلما من الانتقادات ( ولو انهما تؤديان نفس 
الهدف ) وهما تتنازعان المذهب التقليدى ٠‏ 

اتفقتا كلا النظريتان بأن « الدولة شخص قانونى واحد غير قابل للتجزكة 
ذو سيادة واحدة وغير قابلة للتجزكة هى أيضا »(16) ٠‏ 


(1) هذه النظرية أقامها كربر فى حوالى منتصف القرن المساضى والتى 
وجدت كبالها على يد: لابائندو وجيلنك خاصة ( المرجع السابق 4 صفحة 18 ) . 


٠‏ السدولة . وو« ماء رفرناة 


وهك أن الدولة بمقدورها أن 4 : 
« 'أن الدولة ليس باستطاعتها أن تتدخل قبل أن توجد كسخص والدولة 
لا. توجد كسخص الا عندما تخلق الدولة القانون ٠‏ لكن الدولة لاتستطيع 
خلق القائون قبل أن توجد : هناك اذن حلقة مفرغة من المستحيل الخروج 
منها ال 2 
ما هو معيار الشخص المعنوى أو ما هو الضابط الذى يمكن بواسطته 
اضفاء صفة الشخصية المعنوية ( الشخصية القانونية ) على الدولة ليتسنى 
للاجابة على هذا السؤال يتحتم تمييز الطريقة التى تنش بها الدولة 
أو الكيفية التى تخلق بها الدولة أى أن الامر بتباين فيما اذا كان نشو 
الدولة أو خلقها ( ظهورها الى الوجود كشخص ) بصورة مباشرة أو غير 
شرة » أى بحصول تدخل وسيطرة فى خلقها أو يكون هذا الخلق غير 
مباشر ( أوتوماتيكا ) وبدون فرض سيطرة أو تحكم فى نشوثها وظهورها 
الى الوجود » وهذا التباين والاختلاف فى خلق الدولة أو نشوئها يؤدى 
حتما ألى اكتسابها الشخصية المعنوية أو عدم اكتسابها للشخصية المعنوية ٠‏ 
ومما بؤيد وح جهة نظرنا هذه ما يلى : لكن اذا كان الشخص المعذوى 


يولد تلقائيا مع أعضائه التى تمثله فى وقت ولادته :هو شسخص طبيعى ٠‏ 
وعليه فالدولة هى شخص طبيعى يمتلك شسعور! وارادة ثتميزان عن المساعر 


والارادات الفردية(11) ٠‏ 
وءليه فآن الأمر ( نسبى يختلف تبعا للطريقة أو الأسلوب الذى تندآ 
به الدولة » أى أن ( خلقها ) منوط بنوعية الطريقة أو الكيفية التى تؤّدى 
ال كليورهنا الى الوجوة © وهيذ ااه بالطيع ب اأمر يتوقف على الطروف 
والتوائل) المفرعة الذلك وحن قافن اليفننة نان الومسط الاحميا عن والفترع 
السائدة والوعى اللسوامي وااعتقدات المتفشية فى ذلك الوسط الاجتماعى 
أو تلك البيكقة ٠‏ 


ره ا) الدكتور منذر الشاوى ؛ فى الدولة » مطبعة شفيق » يغداد سنة 
2 6ص 19 .؟ 

15) المرجع السابق. »؛ صفحة .؟ 
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1 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الثايتة والخيسون ٠.‏ 


القتسم القانى 
المعنى السياسى للدولة 

من الأمور المسلم بها بآن ) الدولة ) ما عى آلا التمييز الممسياسى بين 
الحكام 8 02003765 ؤعر[ ( و ) المحكومين #كصرورويوت0 وهل ) ومن خلال 
ذلك يمكثنا بيان المعنى السياسى ( للدولة ) ولتحقيق هذا الامر فينبغى 
معرفة ( المعنى السياسى والقانون للحهكام ) و' ( ضوايط التمبيز بين 
الحكام والمحكومين وتحديد أشكئله ) + وسوف نبحث هذين الأمرين فى 
فصلين ضمن القسسم الثانى ٠‏ 

| الفسرع الأول 
المعنى السياسى والقانونى للحكام 

1 - المعنى السسياسى للحكام : 


ما من دولة ثبت كيائها ورسخ وجودها دون تمتعها ب ( سلطة ) 
. ومن مظاهر هذه السلطة القسر أو ( القمع » الردع ) عند الاقتضاء أى 
يجب توافر قوة تمارسها ‏ عند مساس الحاجة ‏ على فثة أخرى من أعضاء 
المجتمع فالأفراد الذين بمارسون هذه السلطة هم ) الحكام ) أو ( الحاكمين ) 
الذين يتمكئون من اكراه الغير ماديا ٠‏ أما الفثة الأخرى الذين بأتمرون 
بأوامر ( الحكام ) ويتلقون هذه الأوامر الملزمة ويخضعون لارأدة الحكام 
فهم ( المحكومون ) ٠‏ وهناك تمييز بين الحكام والمحكومين فى جميسع 
المجتمعات مهما كانت صفتها كبيرة أو صغيرة متقدمة أم متآخرة ولكن تدر 
وجود التميبز بين الحكام والمحكومين اذا انتفت القوة المادية التى تعثير 
السند المادى لاظهار هذا التميبز ودعمه وتوطيده ٠‏ 

فالحكام اذن هم القامضون على القوة الكيرى »6 وههذه القوة الكتمرى 
قسص قوة الارغام أو قدرة الارغام عتلستوعمهن) هل #عمددملتان » وهذه 
القوة أو القدرة لدست نافعة بل انها ضرورية أحياة وتطوير الفكئة الاجتماعية » 
اذ لولاها لتؤفككت الفئة أو ابتلعتها أخرى » ولا وحجود لقوة الارغام الا عندما 
يكون هناك تمييز سياسى ووونازاوم موناوعمعى علط (م1) ِ 

ويقيادر الى ذهننا السوؤال التالى : متى توجد أو متى تظهر الدولة ؟ 


سنة ١5515‏ صفحة لا 
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للاجابة على هذا السؤال نقول أن فيصل التحديد بين وجود ائدولة 
أو عدم وجودها مرده الى ( التمييز ) بين الحام والمحكومين فمتى ما وجد 
أو خلهر هذ! 'التميبز وجدت الدولة أو ظهرت للوجود وبرز كيانها » آأى عنسد 
تحقيق التمييز بين [( القايضين على السلطة السياسية » القابذسين على 
قؤة الارغام ) وهم ( الحكام ) وبين ( الخاضعين لهم ) وهم ( المحكومين ) 
كانت هناك دولة بالمعنى السياسى عى مجتمع معين » فى أى مجتمع برزت فيه 
( فكرة التمييز ) بين ( الحكام والمحكومين ) شريطة أن يكون هناك 

ولا ضير ان تكون هناك فوارق 'فى ( درجة ) القوة الارعامية التى 
يملكما ( الحكام ) فى مجتمع متقدم حضاري عن ( درجة ) هذه القفوة التى 
يملكها ( حكام آخرون ) فى مجتمع آخر متآخر حضاريا أو يداثيا » حيث 
ان االمهم آن تتمائل ( طبيعة ) القوذ الارغامية التى يملكها كل من الحكام فى 
كل من هذين المجتمعين المثباينين حضاري ٠»‏ أى ينبعى ان لانجد فوارق فى 
طبيعة هذه القوة وان تتسم بالتشابة انتام . 

ولا يشترط ان تلاون هذه أنقوة مادية فحسب بل يجوز أن تكون قوه أدبيه 
عند تعلغل العقائد الدينيه فيها » او أن تكون قوة أفتصاديه » فالطيقه الغنية 
( الارستقراطية ) لها المتائير السياسى الفعال فى المجتمعت المختلده » ويمذن 
أن تكون هذه القوة عسكرية ويتولى هذه القوة العسكرية قاثد عسحرى 
باعتباره قويا ٠‏ وقد تكون هذه القوة غير هذه الاشكال » اى قد تظهر القوة 
عن لريق ( الهيية ) و ( السطوة ) و ( سمو الشخصية ) فى مجتمع ما ٠‏ 
فتتولد عند أفراد هذا المجتمع العقيدة وينشاً عندهم ايمان, راسم بهيمنة 
هذا ( ؛لشخص الحاكم ) ذو ( الهيبه » السطوة » قوة االشخصية وسموها ) ٠‏ 
فهنا تكون القوة ( معنوية ) أى تئسم بصفة معنوية عالية وتكون اأشخصية 
( الحاكم ) قوة اكراه معنوية محتة وليست قوة أكراه مادية ٠‏ 

بمكن أن يكون للقوة الادبية تآثير واضح وبين على القوة المادية » فقد 
تكون القوة المادية ‏ فى بعض الاحيان ‏ غير ذى تآثير فعال ولابد لها أن 
تستمد تآثيرا من مصدر آخر ليسندها ويدعمها ويجعلها قادرة على تحقيق هدفها 
المنشنود ويضمن لها الاستمرارية والبقاء دوما » ويمكن هذا السند والدعم 
فى آخر للقوة الا وهو ( القوة الادبية ) التى لا تقل أهمبية عن القوة 
المادية ٠‏ ان الحكومين الذين يرتضون بما يوجه اليهم من قبل. الحكام 
( أصحاب السلطة ) من أوامر وئواهى ويخضعون لارادتهم طوعا وبدون اكراه 


امنا المدداق القاسع والماقير . .ألسشة القايئة والفسون ٠‏ 


مادى أى باختيارهم دون ردع أو زجر من قبله ( القايفسين على السلطة 
امسياسية ) ٠‏ بكون لهذه السلطة شان رفيع فى الحكم وخسمان استمرار 
القايغسين فى .هيمنتهم على المسلطة » لأن المحكومين يدعرون بأن الحكام 
يحكومن اتأمين تحقيق المصلحة العامة وينظرون الى طعة الحكام من زاوية 
توفين رغباتهم ه هذا الاعتقاد يولد ثقة المحكومين بالحكام ويجعلهم مطمثنين 
نفسياأ الى حكمهم » وممد هذا الاعتقاد الحكام بالقوة المستمرة ٠‏ 

هد فالسلطة بحسن امتثالها حين يقيلها المحكوم طوعا الجن + وميمة 
الفن السياسى هى ايجاد انجح وسائثل الحكم التى من شانها أن تجعل الرعايا 
يقبلون مختارين أوامر السلطة العامة( ؟) ٠‏ 


المضى القانوثى للحكام : 
ن المعنى القائونى للحكام يكمل المعنى السياسى للحكام آى أن كل منهما 
00 الآخر لتبيان ( المعنى السياسى للدولة ) الذى بدوره يكمل ( المعنى القانونى 
للذولة:) :»فاك اذ ترايط: اصيلة بين. المعتى. القلدودى :و المعتئ 'اللسسياسي 
للحكام كما أن هناك صلة وثيقة بين المعنى القانونى والمعنى السيٍ سى للدولة 
لبيان ما المراد بالدولة ؟ ٠‏ 
لكي كمازمت "النقلطة فى اكد وله“ اند .من لاهو مكبر مانت الدولة 
لهذه السلطة التى تملكها ٠‏ هذا العنصر يتكون ‏ عادة ‏ من الحكام باعتبارهم 
من الأعضاء القانوئية فى الدولة ٠‏ ويعتير الحكم اللولب الرئيسى فى ادارة 
الحكم وممارسة المسلطة فى الدولة أذ بدونهم لايمكن آن ترقى الدولة الى مركزها 
أو وضعها القانونى والسياسى وتمثعها بالشرعية المتطلية لها . وبدون الحكام 
لا يمكن أن تبرز سلطة الدولة /لى الوجود ٠‏ 
« فسلطة الدولة اذن هى التى يحركها الحم » فمنها يأخذون الامتئازات 
التى تمكنهم من تآأمين سيطرتهم على الجماعة » ققراراتهم ذات أساس 
قانوئى » لأنهم عند 'اثخاذها تعتمر أررادتهم كأرادة الدولة فمن حالتهم كأعضصاء 
لأدولة نعترف الحكام شرعية أعمالهم »(51) ء 
وقد خالف أحهد 1 سائذة القانون المستورى(») هذا القول » ويفيد 
يقبض الحكام أنفسهم على قوة خاصة ٠‏ وان الحكام كما رأينا » يقبخسون 
٠6٠4 (9‏ ) الدكتور متذر الشاوى » فى الدستور ؛ مطبعة العانى “ا 


بغداد » سنة 1551 »؛ صفحة 4ه 
لف » 11) المرجع السابق صفحة م؟ 


الدولة .ونه ب 35 0 5 ١‏ ل قز 


قعلا على القوة الكيرى ٠‏ فهم ليسوا بأصحاب حق السلطة “العامة المزعوم ٠‏ 
انهم يقبضون بالفعل وشسخصيا على القوة الحاكمة ٠‏ وبناء عليه فارزادة الحكام 
ليست بارادة الدولة الثى لا ارادة لها » ولا 'رادة الامة التى لا ارادة ها 
أيضا » بل هئ ارادة فردية تستند مباشرة الى القوة الكبرى التى يقننضنون 
عليها ٠‏ لذلك فان منهوم الحكام بالنسبة لنا هو مفهوم سياسى بحت ©6(م . 

وقد نحى بعض الفقهاء منحى غير هذا المتحى فى تكييف المعنى القانونى 
للحكام فيقرر هذا المنحى : مفهوم الحكام فى الحقيقة » ليس قانونيا 
فقط عند مسيى بردو هو فى ألوقت تفسه سياسي ٠‏ فخرص مسسيؤا بردو 
لانقاذ وحدة السلطة » دفعه لانيجعلمن, الحكام ممثلين للساكد 520 1 
أيضا ٠‏ هذه الصفة المزدونجة للحكام » فى أن يكونوا فى االوقت نفسه أعضاء 
وممثلين للسائد هى الثى مكنتهم من ؛نقاذ وحدة السلطة ٠‏ فهى التى تؤمن 
الموافقة بين ارادة السائد وسلطة الدولة(4) ء | 

ويرأينا فأن المعنى القانونى للحكام يتحقق عند تحقق اضفاء صفة 
الشرعية على أعمالهم » أى أن أضفاء الشرعية تدور 500 00 بوجود 
الحكام من عدمهم » ولا يمكن أن يكون المعنى القانونى للحبكم هو معني 
سياسى بل أن هناك تداخل وازدواج بين هذين المعنيين وكلا منهما يؤثر فى 
الآخر لجين التوصل الى ايجاد التآلف والانسجام بينهما » وعند تحقق ذلك 
يكتمل المعنى السيابى للحكام وكذلك يكون المعنى القانونى كاملا أيضا » 
أى أن كلا .منهما يكون معاصر للآخر ومكملا له ٠‏ 

التنصل الثائى 
ضوابط التمييز بين الحكام والمحكومين وتحديد أشكاله .. 

ان الصور التى يتم فيها سيطرة الحكام على: المدكومين تختاف من مجتمع 
لآخر تبعا لظروفة الناريخية والسياسسية والاجتماعية والاقتصادية والوعى 
السياسى يذلك المجتمع والنضوج الفكرى: لافراده » ويبدو أن التمبيز: بين 
الحكام والمحكومين أضحى معقدا فى العصور الحديثة: نظرا لتعقد الحياة 
الاجتماعية وتقدم و | له 1 والعسنان: فى المجتمعات المخظفة » بالتلى 


:0 الدكتور مدر الشماوى 4 2 الدستور 4 جطيعة العانى © 0134 فداه 0 
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يه #تسان اتامع وافافر ‏ أقسئة أاقنة «الفيصون . 


#لتمبيز ٠‏ بالامكان تحديد دعل سرون النعم ) لد 
الاو غمية ( وبين أأحكومين بثلاث صورره؟) ٠‏ ففى الصورة الاولى قد 
هو.رؤسيا : ققد كان القيصر الرئيس الدينى والعسكرى فى آن واحد وهو 
يظهر التمييز السيامى متركرا بيد فرد واحد وخير مثال على هذه الصورة 
ا ل السيطرة الولة على الجميع » فالجميع ( محكومون ) ووحدة هو 
فقط ) الحكام ) : وبالرغم من أختفاء الملكية المطلقة فى روسيا ولكن المتمييز 
السياسبى لايزال بارزا فيها على هذه الصورة ٠‏ 

ونجد صورة ثانية من صور التمييز السياسى بين 'الحكام والمحكومين 
وذلك فى حالة. تقسيم السلطة بين فرد وفئات قل اتساعها أو زاد * وفي 
هذه الصورة أألثانية لا يوجد عنصر أجتماعى واحد يملك القوة الحاكمة كلها 
بل عدة عتاصر أجتماعية » أى أن هناك أسهام. مشترك صو ممق نارود ن) 
فى ألسلطة السياسية بين فرد يملك بعيبته الشخصية قوة خاصة » وبين فئة 

من الأشخاص ء كثر اتساعها أو قل » لها قوة سياسية بسبب امتلاكها قوة 
زاتصادية آو عددية +. وتظهر هذه الصورة الثانية واضحة فى كل يلد يوجد 
فيه رئيس دولة ورأئى » يقبض على قوة » وبر مان تتيجة انتخاب » ويستمد 
كوته ألسياسية من :القوة :الحاكمة التى يمثلها » ومن الدول التى تنطبق-عليها 
هذه الصورة من صسّْور التميبز هى فرنسا عند عودة اللملكية ( 14(4 - ٠«م١‏ ) 
فى لل ملكية تموز ( ه+م١‏ - 1848 ) ٠‏ فالملكية لها قوة حقيقية بجائب القوة 
التى يحوزها :البرلان 'الذى يمثل :ارستقراطية وبرجوازية ومالكة +٠‏ وقد برزت 
هذه الصورة من التمييز السياسى بين الحكام والمحكومين فى بريطانيا (0). 

وان آلصورة الثالثة والاخيرة من صور التمييز السياسى بين الحكام 
والمحكومين هى بعكس الصورة, الاولى وتبرز عندما لا يكون هناك أسهام 
مشبترك فى القوة الكيرى وبالتالى بالسلطة السياسية ٠‏ لكن القوة السياسية 
ا تعود 7 واحد وائما افكة من ' الأفرناد قل عددهم أو زاد + وتتحقق هذه 
ألصورة من مور التمييز في اليلدان التى تتبنى ( الاقتراع العام ) بحيث 
أن .القوة االحاكمة تود ألى الجمعيات المنتضبة + وقد كانت القوة الحاكمة فى 
فرئيبا. فى ظل الجمهورية الثالثة » تعود الى أغلبية اليرلسان » بحيث آن 
التجكام فى خلل نظام .ه/م١‏ هم البرلمانيون الذين كانوا أقلية صغيرة جدا 
فى البلاد 0 الممطاريا الرابعة نجد د القوة الحاكمة محصورة جداأ فى 


رشق ادر تدر الشاوىي 0 ق الدستور. 3 مطبعة االعانى ؛ بغداد 6 
سنة 14 4 هاس (9 4 صفحة إل1. ب لال 


السيبولة 000 : 1 يه 


الجمهورية 6ن ادمع 8 5 هل أأوعوم) قد بدا ) عند التعديك المعسكور ىَّ 
فى الجمعية المية 1 0010100 وحدها 0 حقيقة أن مجن 
أعسنة 5562| »6 فى معادلة الفوة الساسية للجمعية الأمية الا ائه لم يستظطع 


أيدلا أَخْذ محك مجلس 5 خ الجمهورية الثالثة(/0؟) ٠+‏ 
يتأكد لنا مما تقدم آن التمييز السياسى بين الحكام والمحكومين واقعة 
سرمدية خالدة مسلم دها وكتفق 0 الحقاكق والمفطق السليم ولا بمكن نتيجة 


لذلك انكار الدولة وعدم الاعتراف بها ٠‏ ولكن هناك من ينكر ذلك وبرز ثبرين 
هذا الانكار بشكل نظرية تسمى : ( النظرية الماركسية فى « ذبوك. البدوئة » 
أو انكار ضرورة الدولة /)(4) ٠‏ 

وتتلخص هذه النظرية انكار حقيقة التمييز بين الحكقم والحكومين » 
أى وجود سلطة سياسية ؛ دولة ( أى قوة 5 ارغام تفرض بصورة لا تثاوم 
على أعضاء الفئة الاجتماعية ) تفكرها النظرية الماركسنية ‏ خهى تمتقد 
د « ذيول الدولة » الذى ابم باحسلاك ) ادارة االكثمياء ) محك ) حكومة 
الأشسخاص ) ٠‏ ْ 

وان أول عمل تؤكد به الدولة نفس ها حقيقة كممثلة للمجتمغ دأسشرة 
( تملك وسائل الانتاج باسم الشعب ) » يقول أنكلز » هو فى نفس الوقت 
آخر عمل للدولة٠ءفتدخل‏ قوة الدولة فنى العلاقا تالاجتماعية يصمح بلا جدوى 
فى هيدان بعد الآخر » ويخمد من نفسه بعد ذلك » فمحل حكومة الأشخاض 
تحل آدارة الأسباء وتوجيه سين الانتاج ٠‏ 

الدولة لم تلغ : انها ( تذبك ) ٠‏ 
تقدير هذه النظرية : 

أن هذه النظرية غير موفقة وتصطدم مع واقع الخال وان -- 
لانكار فسرورة وجود الدولة غير وارد ولا تؤيده الوتاكم ولا ثقره الحقائق 
فمادام التمييز السياسى قائما بين الحكام ( بمختلف صورهم وأشخنهز ) 
والمحكومين فان الدؤلة قاكمة وموجودة حقيقة وفعلا وينتفى انكارها » 
وما تدخل الدولة وسيطرتها على جميع وسائك الانتاج ما هو الا توجي:»ه 
سياسى وتخطيط اقتصادى وحسب ؛ أى أن. ( الذولة 0 تعثر الجحهاز 
الموجه والمخطط لنشاطات الأآفراد :فى المجتمع ٠‏ 

المرجع السبابق » صفحة 9[ ١١‏ 


(4م؟) الدكيور منئر الشاوى ؛ فى الدولة ؛ مطبعة شفيقم 4 بغدات » سنة 
6 5 صقنصة /19 


له المددان التامع والماشر ‏ السسة الثامتة والكمسون ‏ :.:: 

«افى الحقيقة تبقى التفرقة بين الحكام والمحكومين » الدولة لا بشسكل 
مقت وانتقالى دل يمصورة دائمة + وحتى بعد استيلاء الدولة على كافة 
وسائل الإنتاج » حتى بعد أن تحل ادارة الأشياء محل حكومة الاشخاص 
فألدولة باقية فى جوهرها ٠‏ وهناك اذن دولة مهما كان تطور الانئسان ومهما 
حطمئا من أسس اجتماعية وأقمنا أخرى » جديدة محلها »(9) ٠‏ 

ويناء على 5 تقدم فأن الفمايبط الدقيق المميز بين ( الحكام ) 
و ) المحكومين ( أى بين ) القايضين على القوة الكبرى » الارغامية ( وبين 
( الضعفاء ) هو التمييز السياسى البحت وحسب » نمتى ما رز هذا التميبز 
درزت الدولة وظهرت الى الوجود ذات سلطة فنعلية « اداة قسر » 1 تمع 
أو ردع تلجأ اليها عند الاقتضاء أو عند مساس الضرورة » اذا اختفى التمييز 
السيامئ البت اختقت الدولة ولا تظهر الى الوجود ٠‏ اذن معيار التمييز 
واضنح ويتعلق وخودا أو عدما بوجود التمييز السياسى من عدمه ٠‏ 


- 4 


خاتمة 
فى 'الواقم أن هفاك روابط وثقى بين .الدولة والقانون » وهسذه الروابط 
لا تنقصم عراها » فلا توجد دولة بدون قائون » ولا يوجد قائون بدون دولة » 
أى أن كل منهما متعاق بالآخر ٠‏ 
من مظاهر وبجود ( الدولة ) أو خلقها هو وجود طبقة معيئة سواء أكانت 
هذه الطيقة فردا آو عدة أفقراد بسيطرون على القوة الارغامية ( مادية » معنوية » 
عددية » اقتصادية » عسكرية ) باعتبار هم أقوى من الأفراد الآخرين وهم 
الضعناء ويطلق على هذه القوة الارغامية ( السلطة الفعلية ) » ويطلق على 
القدراة القدقف ‏ و الشكومين 4 ودين الخواك مسريو على الستلطة 
الفعلية د « الهكام » ٠‏ 
| ومن مظاهر وجود ( القانون ) أو خلقه هو انبثاق التميبز السياسى بين 
الحكام والمحكومين » أى ظهور أو خلق ( الدولة ) » أى انه يترتب على خلق 
الدونة ؤوجودها خاق القانون ووجوده ولا يمكن آن يخاق القائون 
أو يوجد اذا لم تخلق الدولة أو توجد ٠‏ أن النتيجة المنطقية لهذا التعليل 
والتحليل هو, أن القانون يقر وجود الدولة ‏ مسبقا ‏ أى أنه يفترض س- 
مقدما - وجود الدولة وظهورها فى المجتمع ٠‏ 
م كن 


ال5) المرجع ]اسايق لا صتحة رق 


عَرَحَ روا ارافها تعبت.: 
مافعة الأسساز أ ص مسن اموا 


فى قضسية مصيع النقراثى اا 
57 9 ع 
مقتل حس:ل. البنا 

فى هذه الفثرة يا حضرات المستشارين » منذ ص-دور الطبعة الثالة من أقوال 
عبد أمجيد ؛ كان قد وقع حدث ضخم كان من غير المعقول أن لا كون ذا أثر عميق 
فى نفس الاستاذ عبد المجيد أحمد حسن محيث بظبر هذا التأثير فى الطبعات التالية من 
روابته ااثديقة . أما هذا الحادث الجلل فهو حادث مصرع الشيخ حسن البتاء ذلك 
الحادث الوحثى ا طمجى الذى عاد بنا إلى الوراء ؛ والذى جعل ازاماً على أن أقف 
إلى جوار حسن الينا وذ كراه وجباده . 

لست أريد ياحتضرات المستشارين والضباط العظام أن أهس هذا الموضوع المتطير 

إلا بقدر » فلست أريد أن أثير الآن هذا الموضوع » وأن أفتحه على مصاريعه. فإن 
لذلك مجلا قرياً ٠‏ وهو فضية الشروع فى مةتل حامد بك جودة؛ أو إبراهيم باشا 
عبد الحادى » والى ستعرض على القضاء فى الشبر القادم . 

و يكفيى اليو مأن أقف عند مدى "أثير هذا الحادث على عبد الجيد وكيف استذله 
رجال القسم السياءى وماذا قالوا وعادوا فى هذا الموضوع لعبد المجيد . 

مات حسن الينا يا حضرات ااستشارين» وهو الذى كان عبد المجيد يرى أن 
رجال المكم والحققين ورجال البوليس فى أشد اللبفة لإدخاله فى حظيرة الانهام 
باعتباره امرض الأول » وكان عبد المجيد يعرف أن هذه هى الورقة الكيرى الى 
يحب أن بظل يساوم علها حتى يحصل على الآمان والضبان الذى ينجيه» فإذا 
بس اأجيد يفاجأ بقتل حسن البئاء ومعنى هذا أن جبود ولاة الآمور لوصول [ليه 
قد انتبت عن هذا ااطريق المختصر فأسقط فى بده وتعرضت نفسه لخيبة أىلى جديدة » 
ولذلك فقد لاذ بالصمت طوال شمر كامل لم يقل فيه شيئاً جديناً » وعند هذه 
الأرحلة كان رجال القسم السيامى قد بدأو| حون أنهم قد سيطروا على الموقفف ؛ 
فلايد أنهم بدأوا يقلبون ظور المجن لعبد المجيد» ويفبمونه أنه لم يفل ش يئأ 
وستفيدون به» وأن الحال إذا استءر «لى هذا اأنوال نان يكون باستضاعة أحد أن 


قن المددان التاسيع والماقى ب السنة الثامئة والخيسون 
يتقدم لمساعدته وبدأوا يطفئون الآمل الذى أضاءو » فنفسه إذا لل يق لكل ما عنده , 
خاصة و أن موضوع الإخوان فى طريقه إلى الحل والتصفية بعد مقتل حمسن الينا » 
فمل عبد المجيد أن نتدارك نفسه قبل فوات الوقت وأن يقول كل ما عنده ذا أراد 
أن بحد رحمة أو تخفيفاً ٠‏ 

هذا هو الجو الذى أدلى عيد المجيد فيه بالطبعءة الرابعة من اعترافاته » وعندى 
أنها :هم الطبعات اسابقة واللاحقة .. وهى الطبعة الوحيدة الجديرة بالاعتبارء لان 
لآن الظروف والملابسات الى أحاطت بها ومقتل حسن البنا الذى تقدمها » كل ذلك 
بحملئا تتصور أن أقوال عبد المجيد فى هذه اارة تنطوى على شىء من الحق, 
ولا أقول الهق كله لآن عبد المجيد أبعد ما يكون عن أن يثق الإنسان بأى كلمة من 
كلامه » ولسكن الإنسان لا يستطيع إلا أن يقرر أنه إذا كان فى أية طبعة من طبعاته 
. شيماً من المحق فإنها هى هذه الطبعة . 

وقائع الطعة الرابعة 

بدأ عبد المجيد طبعته الرابعة بإصدار أمر ضيط وإحضار كل من ثذ مالك 
ويشتغل فى مار ألماظة» وأعد فواد وهو بلازم أول بيوليس مصر ء وعاطف 
عطية وهر طالب بكلية الطب ويسكن ف المنيرة . لآن هؤلاء الثلاثه قد اشقركوا معه 
فى مقتل المرحوم النقراشى.باشاء والثلاثة منجماعة الإخوان المدامين . وببت اللحقق 
لهذة المفاجأة الجديدة ولحذه الصيخة التى وضع أيها عبد المجيد أقواله من [صداره الآمر 
بإحضار مؤلاء الثلاثة . 

ويتجلى ذهول المحقق » أو إذا شم روده ؛ فى مقابلة هذه الأقرال الجديدة » 
فى هذا السؤال الذى وجه عقب هذا الإفثماء الجديد , هذا السؤال الذى لم بزد على 
كامتين اثنتين : 

س س وكيف اشتركوا ؟ 
وبدأ عبد المجيد بقص قصته الخالدة فى يوم السبت السابق على الحادثة بعشرة 
أيام : فات عل جمد مالك الصببم .. إل . 1 

هذه الرواية الى كررها بعد ذلك عشرن مرة وف كل مرة نزيدها شرحاً 
وإبضاعاً : أو بالأحرى محشوها كذياً فضاءاً . 


إن رواية 1 ارس هامة جد 5 حهذرات المستشارين بالاسية اوكلى ءن السابيع 


إلى الام عشرء فى هذه الرواية أءلن عن أسماء من اعتبرهم شركاءه فى غير لبس 
ولاغموضء ولت أجزم بأن من ذ كرم عبد اليد م شركاؤه بالفمل ؛ فليت 
هذه هى مرءتى وأنا رجل أشك فى كل كاءة تخرج من فم عبد المجيد . 
والذى يمنى أن عبد المجيد ذ كر أشخاصاً فى هذا اليوم الذى قرر أن يقول فيه 
فيه الحقيقة أخيراً وأن هؤلاء الأشخاص الذين ذكر هام أحمد فؤاد وجمد مالك 
وعطية حلىى ليها نه النيابة أسثلة صر ة منتوزة فرصة نفتح نفسه لتصل مره 
إلى الخقيقة الكاملة » فسألته الاسئلة الأثية : 
س ل ما دمت أنك تحدثت عن المعية السرية وذكرت هذه الأمماء فريد أن نعرف 
مك كل ما عليه عنهذه اجقوية وكيف تأسست ومن م أعضاز ها وأغر اصبا ؟ 
جح أنا سبق أن ذكرت أن أحمد عادل كال اتصل بى» يعن فانحى فى رمضان 
الماضى قال لى أن فيه جمعية سربة بتع مل لدمة الوطن الإسلام ولم بذ كر لى 
شيئاً أكثر من ذلك , وب ذلك أعطفى المذكرات فق رأتها وامتتحى فها 
وأجبثت على الأسئلة فى الدقر [للى اءترفت أله مخطى وبعد ذلك قيض عليه 
هر وطاهر فى حادثة سيارة الجيب و بعدين انصل نى مالك إللى كنت بأفول 
عله أنه ضراء » وهذا كل ما أعرفه ع الجءرة السرية ولاذم كل دول أعضاء 
فى الجمعيةء أى عادل وطاهن ويد مالك وأحمد فؤاد وءاطب وأحمد البقلى 
لاززى» والحقيقة أنا مش منأ كد من الترزى 5 
هذه إذن هى أسماء أعضاء الجمعية السسرية بما فزهم الذين اشتركوا مع عبد المجبد 
فى مقتل النقراثى . 1 
ووبعجى من النائب العام السابق أنه غيي راض عن أفرال عبد المجيد فراح يمنفه 
ويؤنبه » لماذا لم بقل هذء المءلومات من قبل وناذا لم #ستدل على ااززى ولاذا جبل 
اعم ضياء قبل هذه الم_ة ولاذا ولماذا . . فكان جواب عبد المجيد على ذاك , 

د الواقع أن واقمة اءتراف ابقل مخباطة « البدلةء هو السبب أو بعبارة أخرى 
كانت أحد الاسباب التى دنمتنى أن أطلب مقاباتك لآن أقرر كل الحقيقة وأنا سبق 
أن ذكرت أن أردت أن أظبر المفيقة حى لا يظل أحد خلاف من اشترم فعلا أو 
كانت هم يد فى قثل المرحوم النقراثى باشاء , 

<حضزات المستشارين والضياط العظام : 

يحب أن نقف هنا طويلا وأن نضع عدة خطوط نحت هلمه العبارة : 


14 المعدان التامم والماقر السئة الثايئة والخمتون 


د أردت أن أظر الحقيقة <تى لا يظْ أحد خلاف مناشتركم فءلا أو كانت لم 
بد فى مقتل المرحوم الثقراثى باشا ء . إذا كان باستطاعة عيد المجيد أن يقول كلءة 
صدق واحدة فاست أجد عبارة أقرب ما نكون إلى الصدق من هذه العبارة وهى 
أنه يريد أن لا يظلم أحد خلاف من اش شترك بالفعحل اراك ف برف فلن الرعره 
النقراثى ياشا 

فإذا صدةم هذا القول من عبد المجيد فقد تعينت براءة المهمين من السايع إلى 
الخامس عشرء فإذا قلتم لا إن عبد الاجيد لم به به ل الوتيةة وإها كان يكذب فواعجى 
أن يقال بعد ذلك أن عبد المجيد صادق أمين وأن أفواله تساوى المبر والورق ال 
كنيت عليه 

نحقيق /ا؟ مارس الطبعة الخامة ‏ فابن : 


وفى باو مارس أى بعد خمسة أيام كاملة من اقطبءة الرابعة؛ رأى عبد الجبد أن 
يصدر طبعة خامسة » فإن يجاح الطبعة ال أبعة كان رائعاً » وقد تضمن عدة <وادث 
مثيرة ؛ ققد فر مالك ولم يمسكن العثور عليه , كم أن أح. فؤاد قتل أثناء القيض 
عليه ؛ وقد شجع عيد الاجيد هذا للنجاح فأسرع بإصدار طبعة جوديدة كانت قاصرة 
هذه المرة ؛ على إقحام إسم السيد فايز عبد المطلب انهم السابع فى هذه القضية ٠‏ 
وكالعادة جاء ذكر إسم فايز مقاجأ المحقق الذى وسمع هذا الإسم لآ ول مرة . 
كان اغقق سأل عبد لامجك : 
ألم تقايل عاطف أو أحمد بؤاد أو تمد مالك» قبل أن تتصلوا ببعض هيدا 
لقتل المرحوم النقراشى باشا؟ 
ج ‏ أنا انصات أولا مالك ء واللى وداتى لهالك السيد فايز . وانعقد لسان لق 
هرةٌ أخرى من الدهثة لهذم المفاجآات ٠‏ وتتجلى دايا دهشته فى برودة 
السو ال التالى ٠‏ 
س - من هو السيد فايز ؟ 
اج السيد فاير قدص ف الجمعية السرية عرقى به عادل . 
نس ب مى عر فك بيه عادل ؟ 
جَ ا 
س ل وأين حصل هذا التعارف ؟ 
اج- السيد فايز درجته فىالجمعية أعلىمندرجة عادل» اه السرية . 


00 من روائع المراقماك ٠.‏ , بم 6 
0 السيد فايؤ؛ 

ج - يشتغل مبندساً ولا.أعرف أين؟ 

س - لم تذكر شيئاً عن السيد فاين إلا تليوم » فا هى العله فى ذلك ؟ 


4 - أيوه أنا د رت الهارده . وأنا أسده عذدي كلام اك باق مر أأرة 
إلى فاقت ٠‏ 


على ءذه الصورة أفحم السيد فارز على لسان عبد المجرد لأول مرة» وقبل أن 
عضى فى استعراض ما نسيه إلى قايزء أريد أن أبين لم 3 أن عبد المجرد قد 
أنهى إل أن ا آة فُْ 1 البوليس الساسى ٠»‏ ور <ركث يلورء وعدم م 
الدليل ضد من بعوزهم اللدليل عليه ٠‏ ديتهم من يرغبون ف أنهامه ويظهر أن الطبعة 
الرابعة ص أفواله . قد جءاةه ص أنه سرطن على المرقف عرة أخرى 5 وبااتالى 
بدأأت الازسالات و بدأث الو عود والعرود تتجدد ؛ إذا م| ساعد عيد المجيد اليو لدس 
على وضع يده على الجمعية السرية الى بدأت تؤرق مضاجع الحكو.: بأ كثر من 
الإءران المسلمين الدبن أنتهى 2 رهم كين أو كبيئة علنية . 


كانت عناصر التطرف فى الإخوان لاتزال ترفع رأسها بقرةء ولقد وزع فى 
ذلك الوقت وعقب مقتل حمسن الينا منشثور على درجة كبيرة من الاورة» نسب 
فيه إلى المسئواين. مقتل من البنا » وأعلن فى ختام المنثمور أنهم سسيقتلون.المسولين 
وقد أقض ذاك مضاجع المئواين 'بطبيعة الحال: فسكلفرا رجال البوليس أن يصلوا 
إك #ذور الجمعية السرية مهما اكلفهم ذلك الأآمر , ولا يد أنهم لجاوا إلى عبد المجيد 


عن مرمٌ أخرى أرجرنة ويستعطفونة ويءدونه» ومأ تعدو له إلا غروراً . 


وجّأة نرى [سم:السيد فايز عبد المطلب'يقفز على صفحة تقرير مقدم من حكندار 
بوليس ممر إلى سعادة حا م القاهرة المسكرى وهذا نصه : 


« المدعو اأسيد فارز عبد المطلب من ججماعة الإخوان المنحلة ذوى النشاط الخطر 
رجو صدور الآمر بضبطه ونفتيشه » وتفتيش سكنه ء . ومؤشر فى ختام هذا التقريو 
« نأذن » الحا م العسكرى فؤاد باشا شيرين ؛ وكان هذا ااتقري فى يوم 14 مارس » 
ولعلك ترون من صيخته ومن تقديمه لا<أ 1 العسكرى أن السيد قايز لا يزيد عن جرد 
واحد من الإخوان المسلمين ذوى النثشاط الخطر ء وأنهم يطلبون من الام 
العسكرى صدور الآمر يضبطه 0 


بال #حددقن ااظهم وانساش ‏ الستة الثايئة والقيشوم 
م نرى بعل ذاك خطاباً موجباً من حض رلى الصاغين خون على صالح 6 وخرد 
الجرار 2( إلى أحد بك طلءت ول المكدار 3 وهذا نصه : 


ودر عا وى الف و للدي الى انون كط 


عامنا من تحر بائنا أنالمدعو السيد فايز عبد المطاب» منجماعة الإخوان المنحلة » 
وبقم بشارع عيده باشا رقم ١‏ بالعياسية من أعضاء الجمعية السرية الإرهابية هذه 
الماعة المنحلة » وأنه كا كان برأس هذه الجاعة . 


وغلذيا أ نه كان على عملة وثيقة بالمهم عند المجود أحد حمس ف قضية المغفور له 
دولة النقراثى باشا 

هذا وقد سبق بط السيد فيز عبد المطلب اذ كور مع آخرين فى جيل المقطم 
فى يناير سئة 1544 يتدر بون على استعال الااسلحة والمفرئعات . 


وأرجح أن تكون بءض الأوراق الى ضيبطت بالسارة الجيب مكتوبة خط 
. الم كور » ومرفق طيه #ضرى نفتيش وضيط - فارع هذا لعرنكم للنظر فى رفعه 


للنبابة وللتصرف » ٠‏ 


وهاأتم أولاء تزون يا «ضرات المستشارين والشباط العظام » أنه ما بين عمضه 
عين وابتباهها فد تحول السيد فايز ؛ النى هو عضر منالإخران الذين يطلب اعتمًا 
كبقية الأعضاءء من حا ؟ القاهرة المسكرى على سبيل الروئين لا أكثر ولا أقل 
قد تحول ايز هذا إلى رئيس للجمعية السربةء وأنه شديد الصلة بعبد المجيد . وقوى 
الصلة با تهمين فى قضية الجيب » وأنه سبق أن ضبط فى جبل المقطم ٠‏ وبالجملة :رى 
شخصية السيد فايز م صورها الاتهام بعد ذلك تتجلى فى هذا التقريي . 
وق لى أن أسألكم يا حضرات المستششارين والضباط العظام ٠‏ من أين فح الله 
عل حءضرة الصاغين خمد على صالح ٠.‏ وخغهد الجزار بهذا الفيض من المعلومات ؟ 
م لا يكاد ةبرض عل الات وبوهع السون وستفر يه المقام حي يتقدم 
| ع المحد من تلقاء نفسه فى الطبعة الخامسة من روايته بالزج باسم السيد فايز معزياً 
إليه ؛ أنه رئيس الجمعية السرية . 


عن رواكع "كر الئمالفة ه ع م فد 
لترابط بين التقرير وأقوال عبد الميد 


لا أظنتى فى حاجة إلىكبير عناء لى أثبت لك الترابط الوثيق بين هذا التقرير 
الجديد المفصل وبين طبعة عبد الجيد الخامسة . 
وليس أمامنا إلا أن تتصور أن عبد المجيد قد اتصل برجال القسم السيامى 
وأعطام هذه ال علومات عن فايز» ويكون ممنى ذلك أن عبد المجيد قد تحول إلى 
مر شد للبوليس السرى » يعطيبم المعلومات خفية فى مقابل أجر أو فى مقابل وعدء 
أو أن ييكون المكس هو الذى حدث, بمعنى أن رجال القسم السيامى وقد قررو! 
الرج بالسيد فايذ قد أسرعوا الى عبد المجيد ليعاونهم على هذه المهمة » خرضوه على 
قول ما قال ولقنوه بعض الذى قال . 
لامفر لنا ولا فكاك من تصور الآمر على أ<د هذين الوجبين » ولا مفر للنيابة من 
أن تسل معناء خاصة وأن سيدى مثل النباية لايعثرف بالضدفءونحن نوافقه أن الصدفة 
ليت هى التفسير الحفيق لبعض الظواهر فى كثير من الأحيان ؛ والصدفة وححدها 
لا نستطيع حال من الأحواو أن تفسر لنا اهتداء البوليس إلى خطورة ااسيد فايز 
خا » وبعد ثلاثة أشبر “ن وأوع حادثة النقراثى » وأن ي#رد عيد المجيد كذلك خأة 
و بعد ثلاثة أشهر خطورة السيد فايزء وأن تنطبق عناصر تقرير البوليس على عناصر 
أقوال عبد المجيد : ولعلى بذلك أكون قدكشفت للحضراتك الغطاء عما يدلكم أن أحد 
الطرفين قد حول الى ألعوية فى يد الاخر ؛ وأقضد بالطرفين البوليس السياسى من 
ناحية ؛ وعبد المجيد من ناحية أخرى » وسواءكان عبد المجيد هذ الذى أصبح ألعربة 
. فى يد القسم السياسى يوجه الانهام الى من يقع الاختيار على اتهامه » أو كان القسم 
لأسياسى قد أصبيح ألدوبة فى بد عبد المجيد يووجبه لمن قرر عبد المجيد أ تهامه سواء كان 
الأآمر هذا أو ذاك؛ فالحقيقه المقررة أن هناك لعبا وأن رانحة الطبخ والطهى بدات 
تفوح من الأوراق منذرة بأنما فى طريقها الى د الشياط » ٠‏ 
ماذا. قال عبد المجيد عن فابز فى هذه المرحلة 
قات لحضراتم أن الطبخة كاذك فى طريقبا الى أن « تشبط » ومعنى ذلك أنهسا 
كانت لاتزال فى هذه المر<لة فى حدود مءقرلة مقيولة ولا بزال عبد المجيد » 
ولا يزال رجال الق-م السيامى معد تحاولون انقاذ الظراهر عل الآقل والعمل والعمل 
فى دائرة معقولة . 


11 العددان التاسع والعاشر ‏ الستة الثامنة والكمسون 


ولذللك فقد جاء انام عبد المجيد لاسيد ايز حيث حمل فى طياته البراءة القاطعة 
من حادث مةتل النق رأشى . وما طالعت هذه الصفحات منالتحقيق إلا وقطعت ببراءة 
السيد فيز من هذا الحادث , ولست أتصور كيف يمكن حكة تطالع هذه الكليات 
المسجلة فقر ةم تقضى بعد ذلك فى موضوعالسيد فايز بغير البراءة منحادث مصرع 
النقراثى باشاء لخاء فى صفحة 7١‏ . 


سن ما |أذى جعلك تخقى اسم السسيد فايز ٠‏ ولا تذاكره عندما ذكرت أسم مالك 
وأحمد فؤّاد وعاطف أنهم من أعضاء الجممية وأنهم شركاووك فق الجر بمة عل 
التحو الذى ذكرته ؟ 

ح - أنالم أذكر ا و 
وم مالك الذى ارسلنى الى حمد فؤاد وأحمد نواد أرسلنى لعاطف » ولرتأت 
مناسية لآن أدكر كيف تعرفت عالاك 00 تعرق 


مالك ذكرت الحكابة من أوطاء وكان الطبيعى أ ن أذكر اسم السيد فايز 
أنه هو الذى عرف مالك . 


هذا كلام صرح وو اضح وليس باستطاعة أحد فى الدئيا أن يدع هذا السكلام 


لماذا لم يذكر عبد المجيد » السيد فايز فى اعترافاته السابقة, لآن أقواله كانت 
«نحصرة فى الأشخاص الذين اشتركوا معه فعلا فى حادث مقتل النقراشى . أما أن 
عيد المجيد يعرف فايز ٠‏ عرف عشرات غير فايز بل ومثات وأله كانت طم به 
علاقات ختلفة » ؛ فبذه مسألة لاشك فها ولا جدال وليس يعن معرفة عبد اللجيد لى 
شخص من الأشخاص أو تعامله معه فى يوم من الأيام أنه كان شريكا له فى مقتل 
النقراشى باشا . 

ولقدكان عبدالمجيد واضحا فى ذلك وصر حا وأثى أشكرة لذلك من حعم قلى 

وعاود الحقق سؤال عبد المجيد بعد قليل . 


س ل وصقت السيد فابز ل 0 
الآخيرة أن تذكر اسمه ؟ 


ج - أنا كنك فام [ لااسأل غجا رهز عا لقتل وكيف بدأت وهى تبدأ 
من مالك م 


من زواع اإرآئمات ‏ نه ان : 1 اكالة 

س ‏ ولكنك تقول أن“ السيد فايز هو رئيس اللمعية بحسب ما عرفك به عادل ؟ 

ج ح عادل عر فى أن السيد فايز'رئيس'؛ ولا أغرف إذا كان السيد فايز عليه رؤساء 
أكبر منه » لآن هذا نظام الجمعية » وأنا ل/ أذكر اسم السيد فايز سبوا منى 
فقط ؛ وكنت معتقد أنى أجيب فقط على بدأ اتصالى بالجماعة الذين ثم شركاء 
لى فعلا فى القتل بذائه” فابتدأت من مالك الذى أرسلى لأ حمد نواد ؛و]خنن 
فؤاد أرسلنى لعاطف حتى ثم إعدادكل ثى, لارفكاب الجريمة ولكن معرقتى 
بمالك جاءت عن طريق السيد فايز كنا قلت . 

لم يشأ الحةق أن يقنع بهذه الأقوال ا محكة بل أراد أن ينفذ إلى موضع 
استنتاجات عيد المجيد ء امله يظفر منها باتهام إلى السيد فايز » فاذ! به يسأله سؤالا 

لدس من اخختصاص عبد المجود بطبيعة الحال» وما هو من اختصاضص سلطة الانهام ؟ 


س - وهل السيد فايز شريك فى جرمة القتل باعتباره رئيشا لك ف الجمعية السرية؟ 
ج - أنا كل اللى أعرفه أن هو رئيسى المباشر فى الجمعية وأنه هو الذى أرسلنى 
مالك أى عرف به . 
لا أظن يا حضرات المستشارين وااضياط العظام أنكم فى حاجة إلى أكثر من 
ذلك لكى تصدروا الحكم بالبراءة على السيد فاين وبقية المتبمين من السادس إلى 
الس عش ؛ قامأ أن كون عيد المجيد صادق فى هذه الآفوال وهو ما اعتقده » 
فلا يكون هناك عل لادانة هؤلاء ؛ وإما أن يكون كاذبا فى هذا القول » ولست 
أتصور إذا تردتم أن عبد اللجيد كاذب فى هذه الأقوال الصريحة المستقيمة ؛ فبكيف 
تستطيعون أن تدنوأ المتبحين ليك ذاك بأقوال عيد أاجيد المشوشة المخطرية ٠.‏ 
الطبعة السادسة ؛ مايو 
. مضى عل صدور الطبعة الخامسه من رواية عبد المجيد حوالى أربعين يوما فقد 
كان قاريخ الطبعة السابقة لام مارس . : 
وشعر عيد المجيد أن فسخ الطبعة قد نفذت من ناحية . وأنهافقدت صفة التشويق 
وأصبحت قديمة » والاستاذعيد المجد رجل #تاز و أنه أشتغل صحفياً أو مخرجا 
سيئيائيا لكان له شأن جبار فى حياة هذه البلاد فلديه هذه الحاسة اللازمة الصحنى 
م والمخرج السيزهانى وه ور ورة تعد عله ا أستمر والابتكار لاستيةاء رعنا الجميور 


ر716 العددآن اكتاسيع والعاشر ‏ السمئة الثاينة والخمصون 


وأهتيامه 1 ولذلك فقد شرع عبد ألأجيد باصدآر طبعتّه أسادسة فى 4 هايو ؛ وقد 
| صبحت هذه الطبيءأت تصدر إصورة مرلئة منظمة : يطلب عبد المجيد من مأموق 
السجن ورقا وقدا وعخط سطرين أثنين ويطلب فيهما مقايلة سعادة النائب العام . 

وأصبحت الطبعات كبا تيدأ بالقبيد الاتى: 
س - هل أنت الكائب لهذا الطلب ( وعرضنا عليه الطلب المرفق بكتاب حضرة 

مأمور سجن الأجانبٍ ) ؟ 
ج - نعم أنا الذى كتبته بخطى وقدمته لحضرة مأمور النسجن ٠‏ 
س ‏ وما هى الأقوال الى تريد أن تدلى بها اليوم ؟ 

ثم تبدأ فصول الرواية . وفى هذه المرة قناول التعديل أحد فصوطا فقط فأدخل 
إلى المسرح شخصية ظر يفة حا » وهى شخصية المفتى أو مفتى الدماء م ملو لانيابة أن 
تسميه . وصدق من قال إن الحقيقة دائا أغرب من الخال فلو أننا رأينا فى [حدى 
المسرحيات نشخضية كشخصية السيد سابق » وأنه رجل مبمته أن بفتّى على تحليل القتل 
أن تتقبل هذه الصورة ف عالم الحقيقة وليس ف عام الخيال. 

إن موضوع السيد سابق لا يحتاج إلى كبير عناء لاظبار تفاهته » ولكن الذى 
يعننى مله هو حقيةتان بارزتان . 

الأول : إن عبد المجيد يدأ يرقب دفاعه عن نفسه ويتراجع فها أصر عليه حتى 
الآن من أنه الممسثول عن هذه الجريمة . [ْ 

بدأعيذ ااجيد يتأ بالطريق ااذى رسمه له ضياط القسم السيامى , الدفاع عن 
دينية » وأنه تلقئ فتوى شرعية من يملكون <ق الفتوى ولست أشك لظة فى أن 
المرحو حسن البنا ؛ لكان على قيد الحياة» لاحتل هو مكان الشيخ سابق باعتياره 
صاحب الفتوى بقتل النقواثى » ولكن الشبيخ حسن البنا كان قذ قتل » فليس سوى 
الشيخ سابق من يمكن استخد امه للقيام هذا الدور. 


تحديد من حضروا اجزماع الأحد ١١‏ ديسمير: 


أما المقيفة الثائرة فيى أن عيد المجيد تعرض ,التفصيل لاجتماع يوم الاحد و( 


من زوائع اتارآتعاتك ع « ه لفن 


دإسور الذي عقك ف بات عاطابت وقمن عد يده على أن المو جردن فيه كانوا يتألفرن 
من عاطف , وأحن تؤادء والسيد سايق : وعيد المجيد . 

لقد لحتجي النيابة على صلاح عبد اأمطى أن عبد المجيد عندما 'عحدث عن 
الاجزياع الذى عقّد بعد حل الاخراث الادلين كى ع ملاح عبد الممط » بأن كان 
فيه راحد لا يعرف اسمهء فليا ذكر أفواله بعد ذلك » أن سلاح عبد المءطى » كان 
5 رآ الاجماع عاءت / نيأبة د 3 باسلام 5 بأسلدم ع على ا : أعيله المجيد 8 
بالضيط أعاء الاص الذن عؤروا »فاذا أراد أن عي فى اسم أهنهم يدث ىع 
وجردهه؛ م قال أنه لا يعرف اسمه 0 


فاذاكان هذا هو شأن عبد المجيد وأساو به ف الممل والتفسكي » قلا أن تحتج به 
فىهذا الوطن فقول لأنيابة, ومارأى النيابة إذن »وها هر عبد لجيه نحن عن 
اجتماع الأحد فلا يشير فى بادىء الآ إلا الى عاطاف وأعد فوادء 7 بعدن طبعة 
58 بالسيد سايق ؛ ودد الموجردن تمائيا بأنوم كانوا ثلاثة أنخاص . 


وإذا أ. ردم أن تأخذوا مثالا من دقة عيد المجيد إلنى تتحدث عنها النياية و[حكامه 
للكلام: فا فاعليكم إلا أن تثبترا هذا السؤال الذى وجرته النيابة لمبد المجيد عقب ذجه 
بالسيد سابق . 
س سكيف ثز لتم من منزل عاطف بعد هذه المقابلة . 
ج - أنا نزلت لوحدى ور<ت على يتى وتركت الثلاثة هنك . 

أنظ روا الى هذه العبارة د وتركت اثلائة هناك , والمقصود بالثلائة م أحمدفؤاد» 
وعاطف» والسيد السابق . فول هذا اكلام كيذاب يخقى وجود أنخاص آخرن » أم 
هو ثخس دقيق فى أقراله» ويحكم فى تعبيراته . 

إما أن تقولوا أنه صادق فى هذا القول فيتعين.عليكم براءة السيد فايز وبقية 
الماومين » وإما أن تقولواء بل لقد كا نكاذباء ره يكون عيد المجيد 
كاذنا إذا برأالنان؛ وكيف يكون صادقا إذا الهمهم . ٠‏ 

أشبد أنه لا يمكن أن يكرن هناك قاس اس فى كرسى القضاء » يقرل مثل 
هذا القول . 

فالكداب لا بمكن أن يكون إلا كذايا أمام الئاس ء وأام ال القضاء تى 
ولو صدق . 


م اللعددان التاصم والعافي ‏ الشنة الثامنة والقيصون 


وصدرت الطبءة السايعة دن رواية عيلك اللجيد ف الخامس والسادس عر من 
0 بردو )2 وكان ذاك عناسية إلة.ض على #سد مالك » وقك استثار مم مالك 
عرك المجيد 3 #دولون» وو عرقه با اجرم 3 رد عيد الميد عل النحية عثلها وقرن أن 
يدضى بكل ما عنده من مءاومات لى يف<م مالك » فأخرج لنا الطبعة السابعة منقحة 
ومصححة ) ومدفرءة بالصور ٠‏ نذثى أسعاء جال فوزى ل وغ#ود كامل 0 ود 
فرغل »ولغود 053 على 3 وأعم كاثرا يالفرن ءلية واد »وها نيك أن أقف 
لقال ينا »هل عكن أن بتصرر الذمن أن عرد الجيد ق- وصل إلى هذء ألمر <لة » 
يمكن أن يزعم أنه لا يزال فى نفسه اعتبار من الاعتيارات للابقاء على تخص » أو 
إخفاء تس واحد 53 الحخرص عل شماه شخ س 5 

لقدكان قد انقضى على عبد المج.د منذ د فى إصدار طيماته <و الى سة أشبرء 
وشرق وغرب ف أفواله ؛ وداس على كل الاءنيارات ؛ وكل الم والمقايبى . 

وم العسسييك لجعية الاخران فى نفسه أى تأثيي وف قتل ركيسما 3 وأعنقل كلل 
أعضائبا » وتاطاخت سمعتها فم دق هناك مايبق عليه عبد الجيدء بل لقد تحول 
عيد يجيد ف هذه الغئرة الى م ف مظاعر النقمة عل الأعران ورؤساء الأخران ش 
وزعهاء الأعران 0 وها هرو لعفت ْ الرج بأسماء أربعة 0-0-6 هوم الى قائمة 
الإعام ف معر ص اللواجة َع ول عاك 4 فن العدث أن يال بعل ذاك أن عبد أاجيد 
5 أبق عض الوقائع عغزم.ة 5 وا أراد أن فى بدا شس الاقكامن 3 يذكر أسماءثم 3 
لست أنصور أى مصايدة أر أى 5 ين من أى أوع كان سكن أن لبر كان يلم 
المجيد لبءض الوقائع أو حمايته لبعض الثركاء » بعد أن وصل الى ما وصل اليه » 
وأعببح عرف اءترافات 1 إلا إذا انعم معى أن عبد المجيد هر مخرج 1 2 
وأنه من غراة [صدار الروبات المسللة المليئة بالمفا جات _المواقت اليرة ؛ وقد يكون 
اغارف عل المود ف تأيف رماياته وأخراجبا أسلويا مسليا حا » واسكنى أعيذ 
قضاء نا العالى من أن يتخذن هذا اليال الخصب أساسا لانهام الأبرياء . 

تكلم عرد المود من أخرى 3 اتوم ال فرزى» ورد كامل ؛وخمود فرغل 03 
وقد أحمد على » بأنهم كانوا لفون معه ءلية ؛ وقد جى”ء جؤلاء الآريمة »وواجبوا 
عبد المحيد ؛ يا واجره مالك من قبل » وكذبوه يا كذبهء وتحدوه يا تحداه أن شت 
كلذ مه 4 3 لأسب م عل المجيد أى قرل أو إشارة ام عن وم اشذركزا عمية عن 


بن روآئع الرائعات . لخ لغ ذل 


قرب أو بعد فى حادث «قتل النقراشى » وإما ظل يذكرم وابهم بأعمالهم السابفة 
على حل الجمعية كالذهاب للتمرين فى الإساعيلية أو كاشترا كهم فى جمعية الشبان 
ولعهم البنج بنج وهى كلرا وقائع تافبة » كنت أعيذ حضرة وكيل النيابة من أن 
يتخذها دليلا على صدق عبد المجيد » فثبوت أن يكون مود كامل » وتمرد فرغل » 
وحمد أحمد على أعضاء فى جمعية الشبان المسلمين شىء ؛ والقول باهم اشترذرا فى 
فقتل النقراشو مشي » ار 
والمهم الذى يعننى الآن هر أن تجعلوا هذا الموقف أساس حككم إراءة 
مود كامل ود فرغل و#د أحمد على » فد واجه عبد المجرد هؤلاء الل ودود 
فى مواجبته فم بجر على أن لأسب العم شيثا بل على المكس من ذلك أنى عنوم نفيا 
صرعا تجمة اشثرا كوم فى عةنل, القراشى ؛ بل أفى مجرد علموم بالحادث رق ضذطات 
عليه النيابة ضغطا شد يدا فل تصل منه إلا لنفس الاتيجة ٠ ٠.‏ وهى نفيه عنهم مجرد العم 
ولا أقول الاشتراك . 
من الل م تتصل <مود كاءل و #رد فرغل ون أود على عتّب اتصالك باحد فؤاد ؟ 
افتكر قابلتهم:مرة فى الشبان المسلمين . 
ِْ ألم تذكر لهم أن أحمد فؤاد كلفك بثىء ؟ 
ع دالا 
س ‏ وام لم تذكر طم مااخترت له مم أم مأعضامممك فى الجمعية السرية ما تقوك؟ , 
ج - لآن نظام الجمعية يتم ألا يبوح أحد الأعضاء بأ.راره اأنى يعرفها للعضى 
الآخر . فأنا ما كنتش أندر أقر - حاجة عن حادث القتل الى أخترت لهاء 
س س ما فائدة وجودم كأعضاء فى الجمعية السرية إذن ؟ 
ج ‏ أنا سبق أن قلت أن نظام الجمعية يقضى بألا يوح شخص ما يكلف به من 
عمل لا لأعضاء الجمعية السرية ولا غيدمم . 
س - وهل جمال فوزى و#ود كاءل و#ود فرغل وتحمد أحمد ثم فى نفس اللمعية 
السرية أأتى مئها السيد فايز وأحمد فر ادوعاطف عطيه حلبى والشيخ سيد سار 
ومحمد مالك ؟ 
ج -. نعم طبعا وكلوم من جماعة الأخوان . 
س ‏ إذا كانوا كلهم من جمعية واحدة فا سان اذ بعل بجرمة القتل بعضهم 
ولا يعلمها البعض الآخر مع أنهم كالوم سواسية فى الجمعية السرية ؟ 


18 العددان آلتاسع واتماشر ب ألسئة الثامتة وانخمسون 
ج لس نظام الجمعية يقضى بألا بعل بنبا الجريمة إلا من سبشتركون ذا فلا أو 
يساعدون على تنفيذها ويخئى انه إذا عل ما عل الأعضاء الا يؤمن إؤئاء 
.السر قبل اتمام العمل . 

ماذا تقولون فى هذا السكلام المربح الواضح المستقيم الذى يشرك فيه محمود 
كامل وفرغل ويحمد أحد فى جمعيه الاخران وى احخمية السرية » ولكنه شف عنهم 
نهوة مجرد العم مادث مقتل النقراثى . ماذا تقولون فى هذا الكلام و 

أما أنا فأقرل لك إما أن يسكون دادتا وهر ما أميل اليه وبتعين براءة هؤلاء 
المتهمين من الاشتراك فى مقنل النقرائمى » وإما أن يسكون كاذبا وتتدين براءتهم 
كذلك» فلت أعرف كيف يذقلب الكذاب صاءقا عند ما بشرع فى اهام .لنا ى 
وإن اعيذم من أن تمتيروا أفوال عبد المجيد كاذية إذا كانت اصلحة الآرياء؛ 
وتعتيروها صادقة إذا كانت لادانتهم . 

وقد كان من محاسن هذه «لطيعة الج .دة أنها نفت الدعرى أتى ادعاها فى الطيمة 
الخامسةمن أن السرد ظيز هر الذى عرفء مالك » نفى هذء الطبءة الجدة قرر عبد 
المجيد أن جمال فرزى هو الذى عرنه ع'لك ولبس السيد قاين » ذلا سل ولماذا 
ذكرت أن سيد فايز هو الذى ء_ذك عالك أجاب ذاك لأآلى كنت أخفى شخوصية 
جمال فوزى ول أكن أريد أن أظيرها ... الله ... الله ياسيد عبد الجيدء 
تودى واحد فق داهية لآنك زيد أن فى داحد آ2 وترفع و تخفسش ؛وته: وتذل» 
ولالوم عليك أو زيب فأنت مم بأخطر جناية تدافع عن نفسكء وإما اللوم 
والثربب على هؤ لاء الذرن يقدمرن للحا كة بعد هذء الأاثو الالى يتجل دامأ كنبها . 
وإنى أحمد الله أن فى مصر قضان يعرفون لغث عن السمين ؛ وسوف يضدرن أقرالك 
هذه فى موضعها الصحيح . 

فى عيد لد إ[ذن عن السيد قاين أيه هو الذىعرفه محمد مالك , ومالك عرقه 
بأحمد فؤاد » رأحمد فَوْاذ بعاطاف هاما كقصة « وحصانى فى الخزانة . والخرانة 
د س1 ( الل عند النجار ‏ والنجار عاوز ممما. » والمسما_ عند الخحداد» ولة سد 
سألت النياية عبد المجيد سؤالاء صرحا فى تحقيق ١1‏ يرنيو ٠‏ 
س هل معى هذا أنك لم يحتهع بالميد فايز ومحمد مالك معا فى وقت واحد؟ 
3 صمي ١‏ م 


من رواتع الرافعلتة + م م فلا 

س - ألم تشاهه اأسيد فايز ود مالك مجتمعين معاً فى أى مرة من ارات ؟ 
ج الاء 

فبل يمكن أن يكون هناك شءرة بعد ذلك فى أن السيد فاير لا علاقة له بالتديير 
الخاص بقتل النقراثى . 

أما النياية فقد اقتنءت بذلك كل الاقتناع ولذلك فندما قدمت قرار الاتهام فى 
دذه القضية استبعدت منه السيد فايز على الرغم من أنها اعتيرتة المتهم الأول فى قضية 
الاتفاق الجنائى وذلك خضوعاً منها لهذه الأقوال الممريحة (اقاماعة الى تننى عن السيد 
فايز اشتراكه فى مقتل النقراثى باشا . 

رما يقال عن ااأسيه فايز يقال عن بقية المّمين حتى الخامس عر . وإذلاك فلم 
تزج النيابة بمحمود كامل وتمود فرغل وحمد أحد على وذلك لنفس السيب . 

منافس جديد ينزل إلى السوق 

م يكن طبيعياً أن يظل عيد المجيد #تسكرا لوق الاتهسام فى ءالم الإخوان 
المعلمين » ولم يكن طبيعياً أن يظل متربعاً على عرش الإخراج السينان دون أن 
رز له منافس ؛ فا دامت السوق مفتو ح<ة والبضاعة رائجة فلا بد أن بتقدم دن حجن 
لآخر من بباشر عملية [تتاج الملع الرايحة . 

ولذلك 1ل ظور ىُْ ١١‏ «وليو سن 1554| فس لعل اأجيد فى سوق امام 0 
و بنفس الا, أوب اذى كان -4دم ب4 عيد | أجيد لاصدار طيعاتة للف أضيلن 
عبد الر حمن عثيان طيعاته الممتازة الجديدة » فكتب خطابا من سب يجنه لمدمد بك 
عبد السسلام وكيل نيابة الاستئناف » وهذا نصه بعد الدبباجة : 

د مقدم هذا لعز تنكم عبد أأرحمن عن عبد اارحمن الطالب بكلية الحقوق 
والمسجون الأن سمج رز الأجائب والمتهم اازى سكل أمام عرتكم . 

حيث أن عزتكم قد سألتنى يوم ©؟ يونيو سنة 1444 عن بض وقائع أنكرتما 
ولكرنى أعر فبا » قأرجو من عزنكم السماح بأخذ أقوالى [نصانا لأحقيقة وعدولا 
عن إنكارى الآول . 


الول العدان التاسسع واللعكر ‏ السنة الثاينة والخمسون . . ٠‏ 
عبد الرحار._. عمّان 


واستدعى عبد الر<من بطييمة المال » ثم أخذ يدلى باعترافاته الطويلة اأسببة . 
ولقد كنا فى غنى عن التعرض اعد الرحمن وشخصيتهء ولكن اميكة الموقرة 
أبت إلا أن تستدعى عبد الر من لتسمع منه أقوالا تتصل “وضوع تضينا . وهذه 
الافوال من التفاهة من حيث كونما دليلا أو شبه دلبل أو حرد شبهة وصحيث أنها 
لا تستحق العناية بها أو اارد عليها فى فضيتنا هذه » فبو لم بزد على قوله أنه سمع 
من #ود فرغل أن #ود كامل كان مع عيد المجيد وكان يلبس بدلة عسكرى ويحمل 


هذه للرواية لا تساوى ملما واحدا لبا رواية سماعية نقلا عن تود فرغل » 
وقد يتم كيف أن #ود فرغل لم يستطع أن يتهالك اشمئرازه واستنكاره هذا 
اقول » فراح يصب اللءنات على عبد الرحمن عثيان أمام حضراتكم ا اضطرم 
أن توقفوه عند حده » وحتنا فعلتم ولكنسكم يحب أن تعذروا الهم اأذى يقف 
فى هذا القفص» يحاكم على أشد الجراءم وأخطرهاء "م يأتى أمامكم شخص ينسب 
إليه وقائع خطيرة ما أنزل الله بها من سلطان . فبذا الذى سمعتموه من مود فرغل 
إما هو ثورة ال ىء المظلوم فى وجه السكاذب الأئيم : 

كان يمكن أن نكننى بهذا القدر فنمر علىموضوع عيد اأرحمن عثيمان ريثها أعود 
إليه فى تعليل سر الإعترافات الى فوجثنا بها أخيراً . 

ولكن هناك نقطتين لا أستطيع أن أكر عليهما وإلا كنت «قهيراً فى 
واجب الدفاع . 


إتصال عبد الرحمن بشخصية كبيرة 


أما النقطة الآولى فهى اتصال عبد اأرحمن بشخصية كيرة من رجال الدولة 
' لاداعى لذكر إسمراء واخهم أن هذا الشخص الكبير هو خال هذا المهمء وأن هذا 
الهم بعيش ف ببت حاله الرجل الكبير » وأن التحقيق فد تكشف بعد ذلك خْر 
إن هذا الكبير إلى حلقة الاتهام . 
وعند ما تخلون إلى ضوار 31 فيقاعة المدارلة لتقدير الآدلة على هؤلاء المتهمين ب 
أن تسألو ١‏ أنفسكم سؤالين : 


من روائع الراقعات م ٠‏ م /اه ل 
هل من المعقول أن إنضم أبن موظف كبير وأ بن أخته المقيم معه فى بيت واحد إلى 
إلى جماعة لا يعرف أن أباه راضياً عنمأ 5 ودل دن امعقول 5 امور هذا الاتصال 
سئوات طوالا دون أن باحظ هذا اللكبير صلة إبنه وإين أخته ببذه الجماءة ؟ 


دذأ هو السمؤال الأول أأذى أريد أن نو جبوه إلى أنفسكم ولس أريد أن أفيض 
أنا فى الرد على هذا السؤال فله مجاله عئدها نكون فى قضية الاتفاق الجنانى السكبرى » 
وحسى الآن هذه الإشارة , وأن أذكرم أنه من الخير فى هذه اقضية ألا نفئم باب 
تادريخ الإخوان وتعاورات الإخوان وها انطوت عليه الإخوان من اف اقات 
إجرامية : من الخير لانيابة أن تسد هذا الباب مؤةتآ» فإن را ترك الآنوف تهب 


السؤال: القفسنان 


أما الال الثانى اذى يحب أن توجهوه إلى أنفسكم #خصوص عد الرحمس عمان 
وأئم تقدرون قيمة أقواله واعترافه» فرو أن تتصوروا مقدار الحرج اذى أصبح 
فيه هذا اأشخص الكبير عندما يتهم إبنه وإبن أخته ببذه ااتبمة الخطيرة وماذا يعمل 
لتخفيف الحرج عن نفسة . 

وتكفينى الآنء هذه الإشارة تاركا إلى ضمائر؟ الاقى . فلست أربد أن أسوب 
طويلا فى هذا الموضوع لآتى أريد أن التزم حدود الواقعة الى أمامنا وهى مقدّل 
الاقراثى باشا . وأقوال عرد اأر<من فى هذا الصدد لا قمة لها ولا اعتبار؛ وقد 
انوارت أمام حضر ادكم بإنكار الممدر. اذى روى عنه عبد ار <من ما روى ٠‏ 


عبد الجيد يكذب عبد ألرحمن 


فإذا كان يقوم فى أنفسكم شك من ناحية تود فرغل وتكذيه باعتبار أن مود 
فرغل قد النزم خطة الإنكار والتتكذيب على طول الخط » فا رأيكم فى عبد ااجيد 
سيف الاتمام المساط » والذى كان قد أصدس من روايته بميع طبعات كاملة انهم فيما 
الذاس جزافاً درن قصد أو اعتدال . لا سكن أن ينهم عبد المجيد والحد له ء أن له 
مصاحة فى الإذكار على أى صورة من الصور» فإذا جاء عبد المجيد وعر ضدت عليه 
وقائع عيد الرحمن جبلة فى بادىء الآار ء ثم ٠قهلة‏ فى الثباية » وعيد المجيد يأذيبا 
على عاو ل لاط فأس ب 4 لا بيفى بد ذاث شمة وأن هد ارون كذبي 3 ول 


اا العداآن التاسع واللعقىر سن السئة الثامنة والخمشون 0 0 31 


واو : وإليكم الأن نص الهوار اذى دار بين الحقق , بن :.د المجيد فى هذا 

اصدد وقد أسرع باستدعائه ليواجمه بهذه الوقائع الجديدة : 

س ‏ ألا تعلم أن رؤساء اججمعية قد “ينوا أحداً لاوقوف فىءكان الحادث أو بالقرب 
مئه عند إطلاق الرصاص على الأرحوم #ود فيمى الثقراثى باشا ؟» 

ج ‏ مافيش إلا أشخص المكاف بأنه مخطرى فى القووة بالتأيفون بقرب *وعد 
وصول النقراثى واشا . 

س - ألم يعيئوا أحداً لاوقوف ف فناء وزارة الداخلية ؟ 


لا 
حَ ١‏ 
س ل هل حمل أن يكون هذا التدبير قد تم بعبر علمك ؟ 
ج - ما اعرفش 


س ل قرر شخص يدعى عبداار<من عثهان أنه علم من محمود فرغل أن مود كامل 
كان وأقفا فى فناء ورارة الداخلية» وهو يلبس بدلة عسكرى بو'يسء وكان 
#حل قبلة يدوية » وقد قصد بذلك [اقاء هذه القنبلة على كل هن حضر 
من كبار الشخصيات » عقب قل النقراثى باشاء ولدكن -ال دون ذلك 
قفل باب الوزارة. 

5 س أزا ما اعر فش حاجة زذى دىء و[ما مد فرغل ده موظف ف اإداخلية , 
وأنا ما شفتش مود كامل لما ر<ت الوزارة يوم الحادث . 

س - هل لو كان موجوداً بيدلة عسكرية كنت تعرفه أو كان الادر عاط عليك ؟ 

ج - ف اغالب كنت أعرفه عن ملاغه . 

هذه هى أقوال عبد المجيد » أنى فاطع صررس لهذ الواقعة . وايس بعد ذلك 
دليل على كذبهاء وأنها من تخريفات اسيد عبد اأرحدن عن » أو هن قبيل ه ذه 

الإشاعات الجوفاء ‏ الى تتردد «قَب أمثال هذه الحوا:ت . 


هدم تعليل عبد المجيد لاعتر افاته اللاخيرة 
على أن هذا المونف هدم فىذات الوقت يا حضرات المستشمارين وااضباط ااعظام 
ما أدعاه عبد ااجيد أمام حضراتكم فى تفسير سبب إمشاكة عن ذكر الحقائق فى 


ا الآذن 5 5 تعر حه 85 ل تعلموا أن الكذب لامكن أن قف على قل مين» 
واولا دذا أ كانت اقماية اأبثمر قّ اسكذابين كبيرة 9 


سن روائع الكراقيات .. .. بم م1 


امف 


قال لنا السيد عبد المجد أنه كان يخ بعض المتائق » لى يتم لغيره من 
المومين أن يمترفو| من ذ حيتهم يبعش الحتيةة اك يسنفيدوأ ووستفيد . 
ونحن نتسكر جما السيد عبد المجيد لآنه لم يكن أذانيآ» وأنه أراد أن يعيش 
وأن يسمم للآخرين أن يعيشرا . ولكن يؤسفى أن هذء الواقعة الى تحن بصددها 
تسكذب عبد المجيد فى أن يكرن هذا هر غرضه ومقصده . 
فب| هى الفرصة النى ريده' قد تحفقت . ها هر ماهم آخى يقرر بءض الوقائع 
لتى يزعم عبد المجيد أن يخفيراء فكان الحن رالمنطق يران عليه أن يتهر هسقه 
هذه الفرصة ليقول ما عند ؛ ليعزز أفوال زميله اللترف الآخر يدل أن دما » 
وليسكرن متمثياً مع هذه الفسكرة ال ادءاها تريراً لموقفه العجيب . 
ماذا يفكر الآن فى اشتراك يحمود كاءل معه» وقد جاء على اسان غيره » 
لا تستطيعوا يا <حشرات المستثهارين أنتعللوا إنكاره هذه امرة بأنه كان كذاباً , 
فبررات الكذب فى المرات السابقة من ادعازء أنه بريد ألا يقرل كل ال+تميقة كانت 
( مبلوعة والسلام ) أما هذه المرة فقد جاءت الحنيقة» لو أنها كانت حقيقة» من 
شخس آخر غيره» فلاس هناك مرر لآن يكذ .ا . فإذا كالغ قد كذيها فلد ما لبت 
حقيفة ولانها لم تحدث . 
ولن تستطيعو! يا حض ات المتثمارين والضباط العظام » أن تستندوا عل أى 
كلية من كلءات عبد الجرد الى قالها فا بد هذه الجلسة» وأن تعلاراسكرته عن 
إوداء التيقة الكاءة مسا عال به؛ كان هذا الوقن الذى كن بصدده عدم هذا 
التعلول ولا يبق أمام حشر اتسكم إلا أن تفولوا أن عبد المجيد كاذب كداب لا يطمآن 
:إلى أى كلية تخرجمن فه . 
أقْ قاطع لاش_ستراك السيد قاين 
على أنى لا أستطيع أن أدع أقوال عبد المجيد فى هذه المرة دون أن أشير مرة 
أخرى إلى فيه الفاطع لاشتراث السيد فايز فى تدبير مقتل التق راثى » مع شدة رق 
النيابة إلى ألوصول إلى هذه الحقيقة : 
س ل يد أن أفهمك العرد فايز أنك عضو فى غلية رأسها جال فوزى »هل كنت 
تقابله بد ذلك ؟ 
ج - لاء. 
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سس م من الذى عن محمد عالك إذن 57 الخدلية بولك سر حال فورى 0 

جَ قبل ما يسار جمال فوزىء كان حضر محمد مالك فى الاجتماع الثالث أو الرابع 
وفرمنا جمال فوزى أنه عضو فى خليتنا » وأنه هو (للى رايح يعلمنا قيادة 
السيارات والمو: وسيكلات » وما سافر جان فرزى أصبح عمد مالك » عو 
الصلة بينتا وبين القبادة لآن هر إللى كان متصل بالقرادة من مبدأ الآمر . 

س ‏ ألم بعين السيد فايز [ذن الهم محمد مالك رئيساً . 

جَ مااعرفش» و[ما هو كان الصلة بين الاية والقرادة . 

سس ل م هو مركز اأسيد فاين فى الجمعة السرية بالتدد يد 0 

ج - اسيك فايز ركوس الجمعدة السرية ف اأقاهرة 5 


س - هل تعتقد أن السيد فا اشترك فى تدبير حادث المر<وم الاقراثى باشا ؛ 
جَ ما أقدرثى أعرف بالضرط لأنه ما اجتمءش معنا مناسية ,سر الحادث واللى 
يعرف بالضط مالك لانه هو اللى قال لى قابل أحمد فزادء وهو اللى 
حبقول لك على المأمورية النى ستكاب بماء ولا قابات أ<مد فؤاد وأعطاق 
الستة جنيهء وقال إشترى قاش الداة» قلت له عثمان إيه ؟ فقال : هر مالك 
ما قالش لك ؟ وفبمى الحكاية . 
حضرات الممتشارين والضياط العفلام : 
أذكزؤا آتا عن الآن فى "شين «درليوه أى دك سفة أشن كاملة :مق نذا 
التحقيق مع هذا انهم » وها 0 ذا ترون أن فى كل مرة زداد [عراراً على [بعاد 
اللبسيد فايز من الاشتراك معه فى تدبير <ادث مقتل النقراثى . ولا يكن أن يكرن 
هناك تعليل أو تبرير لهذا الموقف من ناحيته إلا أنه الحق » فول باستطاءتم إذا 
وجدتمرهء قد نكس على رأسه بمد ذلك وأنحم السيد فايز معه فى تدبير الحادث » 
هل باستطاعتكم أن تصدقوه ؟؛ 
حائما ك يا حضرات المسقثارين والضباط العظام : 
أن تفعلو! ذاك وإلافأرن تذهبون من ضمائركم » أبن تذهبون من عقواسكم » 
أبن تذهيون من دبكم الذى تصيكم خلفاء له فى الآرض وطاابكم ألا تحكوا عل 
إنسان إلا ببينة . فيل يمكن أن يكون هذا التكذاب الامتوه بينة أو شبه بيئة ٠‏ 
عد عد عد 


--7 


هل ادلكم على أفضل شىء يضاف الى شىء ؟ حلم 
يضاف الى علم . 
الامام الشاقمى رفى الله عنه ' 


مال رْجَايرةِ ..١‏ 
يبا الزسيل العرير 
على طرق العرل واكئ والشضب 
تستدقبلك ا مواماة" أمل امالك 3 
دوعق طريق النصضال دفاعاعرل”ي” 
تتطلع إلر ا مواماة فلا يغزيسا . . 0 
اللامت فرعب افوس رسالة 


ابراهيم محمد على مكيد تبول جدول عام - 
حسين البذا محود أحيد سالم قبول جدول عام 
حسين “على رسلان أحمد تيول جدول عام 
خالد اسماعيل الجزير تيول جدول عام 
م سيد أحمد محمد سيد أحمد الجندى جدول عام 
عيد "لله نحجيب احمد كفاق جسدول عسام 
عمر أبراهيم عبد الحييد جدول عام 
فوزى ابراهيم محمد العشرى حدول عنام 
ماهر رمضان حسين أحمد جدول عام 
مجدى محمك جاد محمد أحمد جدول عنسام 
محمود اكرام فهمى عاصم يول عام 
ل مصطفى ششحاته محمد حسن جدول عسام 
صاروفيم عبيد صاروفيم عبيد قبول ابتدائى 
كمال انُسيد محمد الجهلان تهول ابتدائي 
عبد الوهاب عيد الرحمن شنديد تصار بول استئئاف 
فؤاد السيد' عطية الفقى تقول استئناف 
ل مصطقى محمد أبراهيم قسول اسسمتئئاف 
أحمد قتدرى نجيب اعادة لجدول الشتغلين 
احمد عبد الفتاج السيد على حدول عام 
حنان محيد عبد المتعم البوشى حدول ١‏ عسام 
| صلاح محمد محمد التحكى حدول عام 
. على عبد القادر محمود جدول عسام 
فاتن عبا. الرؤوف محمد أحيد رلط دول عام 
مجدى مصطفى فرج محمد جدول عام 
ب محمد قؤاد محمد السيد ربيع جصدول عام 
آسيا عزت عثيان عبدالغنى جدول مام 


رزق محمود رزّق آبراهيم جدول هسام 
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محمود السيد مصطفى: منصور حجدول عام 
محمود فتحى عبد الحميد. رمزى جدول عام 
مصطفى ناحجى حسسين اليصيلى جدول عام 
مهدى استماعيل أحمد جدول عسام 
صلاح عبد الحميد ضيف ابت دائى 
مصطفى عبد النبى متولى ايام كيداني 
نادية محمدين سيق عبيد ابتدائى 
ل محمود قائز عبد 'الغْنى محمد سعيد ٠'‏ اسككئئاف 
ب مصطفى عزت عفيفى. الاطنيحى اسستتئناف 
عوفى ابراهيم الثوبى اسماعيل اعادة مع الاستئناف 
ب أحيد محيد صالح الزيات ْ جحدول عسام 
ب جلال.مجيهود.طه مثالمنان حدول عسام 
ب عاطف أحيد عليوة جدول عام 
سس اعيد الفتاح .على مجيد عمر :5 جدول عام 
معبد ,القوى _محمود عبد التوى تصبى جسدول عسام 

ب .نيتبح الله ..بجيد عيد اللطيف محيد جدول -عسام 
.عبد ' البعزيز .محمد عبد المزية تببول ابتدائى 
:كيال .عبد دالغظيم الشحات اعتباره نظير من اول 


ديسمير |١516‏ حتى 
ا/را/لاكةا . 


دمجيد إلهامى حسن طه قايد ايقل دذائى 
جسن حمق الككان. يجيد استتثئاف 
ثبيله محمد تور الدين يوسف جدول عام مع الاستئناف 
عزث محيد عيد الغفار اعيارة نظير من 75/15/9 
وقبول ابتدائى 
موسا مضه جين فنع الباب تبول ابتدائى 
..جيهان محيد عبدالحميد أحيدالسيد اسككئئناف 
بنا محيد. عبقالثة: عويقبة دفول مام يم الاشكتات 
محمد نصر > الدين سعيد 5 ديسمير 1919160 حتى 
وقتبول ايتداى 
ب ماجدة حسن حسين على جدول عام 
ب االسعيد محمد السيد منصور الزقم استكئاف 
ب محيد محمد أبراهيم على اعبباره نظير من 1555/1١/1١‏ 
حتى .1938/5/9 
رشدى أبرأهيم مبحمد على جدول عام مع الابتدائى 
اسماء ابراهيم فؤاد ابعدائي . 
محمد حسن شويف ١‏ إعنياره نظير من 
ا 000 
:على السيد على فتح الباب جدول عبيام 
محمد مجو د آمين عبد الهادى اسسببتئناف 


اخبار تقابية ... 6 


محمد عبدالعليم متولى 'الجلميزى استئئناف 


ل أحمد محمك وهيب حدول عام ممع الاستئئاف 
عيد الواحد محيود عيد الواحد حسن ١‏ تبول التظلم وتيد 
بالجدول العام 
ند وروا يولي الجتدى تبول التظلم وقيد 
بالجدول العام 
د احيد عبد الحمية علق تلام اعتباره نظير من 5131/1/5 
١‏ | حتى /ا/ره/ 1317 
الل يسرى محمد نصر الدين تبول التظلم وقيد 
1 جدول عام 
ل محمود بسيوئى محمود مكبد مئيب المسمككئنافه 
أميرة محمد كمال مثير جدول عسام 
نادية محمد عثمان محرم ابت دائى 
ل محمود طه مصطفى أبو باثنا جدول عام 
محمد أبو الفرج على عبد الحميد اسكئناف 
أحمد عيد الله أحمد إلنجار بحيدول عام 
قطب السيد قطب تنديل جدول عاو 
مبحمد الحساتئين ايو العلا قبول التظلم واعادة 
مع الابتداثى 
أجمد فؤاد اسماعيل الششناوى ابتدائى 
أحمد السيد .عيده .البسيونى اسكئناف 
محمد فاروق محمد على آيراهيم استتئناف 
أحمد عبد الوهاب صديق وهدان جحجدول عسام 
عيد المشعم محمد حامد حساتين قيول القظلم وقيد 
باجدول العام 
ن محمد رفعث طلعت محمد مصطفقى حسب الله جدول عام 
د حسين حسن يمن : الضتواف ايبقدائى 
نهد السيد حميدى جدول عسام 
س نادى على ابراهيم صديق جدول عسام 
عيد العال محمود محمد عبد الوهاب جحدول عسام 
حامد لبيب حسوته جدول عام . 
محمد محمد أحمد الصيفى جحجدول عام 
ماجدة محمد عثمان الدروى ‏ جدول عام 
بكرين أبو القاسسم محمد أبراهيم جدول عام 
عيد العزيز محمد السسيد تعلب جدول عسام 
توفيق عبد العزيز محمد يوسفه -٠‏ حجدول عام 
ب عيك الرحمن محمد محمد عبد الهادى دول عسام 
السعيد على محمد الغيط أسكئئافف 
زينب عيد السيد عيد الحميد اسستئناف 
خطاب محبود حسن ايبتسدائى 
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سلوى حليم غالى صادق ابتبدائى 
عمد المعطى محمكث أمين حسن كناف 
مدمية مفو هلل البوبار اعقباره نظير من 
حتى تاريخ 
تيده بالجدول 
حنفى حسن حنفى عزيل ابقتدائى 
ثبيله محيد أبو العلا حسن اعتبارها نظير من 
5 حتى تاريخ 
القيد بالحدول 


لا يؤمين أصحدكم كتى يحب لأخيه ما يحب 


ل د ك4 + 


عائرة الاسقاة الندي 
مصنطق لبر أدعى 


للقانورن. 


تخليدا لذكرى المغفور له الاستاذ المثقيب مصطفى 
البرادعى فقيد المحاماه والحرية » آعلن الزميل العزيز 
الاستادذ محمد رساد نبيه المحامى حائزة اسنوية تحمل أسم 
الفقيد العزيز قيمتها السنوية 0.٠.‏ جنيه (خمسمائة جنيه ) 
وذلك لأفضل بحث فى احد الموضوعين الاتبين  :‏ 


١‏ نظام الحصكم فى مصر وموضعه بين التظسم 
الدستورية فى العالم ٠‏ 


وذلك لكافة المشتفكين بالقانون » وقيمة الجائزة فى 
هذا الموضوع بمبلغ "2٠‏ جنية ( ثلاثيائة وخمسون جنيها ) ٠‏ 


؟ ‏ حرية المواطن فى مصر بين الواقع والدستور , 
وذلك للزملاء الاساتذه المحامين تحت التمرين » وقيمسة 
الجائزة فى هذا الموضوع مبلغ ١2٠١‏ حنيه (١‏ ماثة وخمسون 

حنيها ) ٠‏ 
تقدم الابحاث من خمس نسخ حتى نهاية شهر مايو 
عام 191/9 المى مكتب الاستاذ محمد رشاد نبيه المحامى 
بشارع طلعت حرب رقم ١5‏ » وسوف يتم توزيع الجائزتين 
فى الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للفقيد العزيز فى 

التاسع من نوفهمبر عام ف8ل/أؤأ ٠‏ 


. قيقارة: المحالماة الغفبة ... هل توقف عزفها ؟ 
سعاع- الحرية المفىء ... هل انطفات شموعه ؟ 
يفيوع الحق والعروبة و١٠‏ هل حف ملوّه ؟ 


لقد انتقل الى رحمته تعالى رائد من رواد المحاماة فى الأمة العربية 


الغعفور له 
الأستاة. شفسيق الرشيدانت 
الأثمين العام لاتخاد المحامين العربب 


حمل مشعل الحق .والعدل حقبة من..الزمن طويلة » رافعا 

أواء المحاماة فى سماء الآمة المعربية ..٠.‏ وبصلابة المؤمنين 

دفع بمسيرة -الحق والعروبة فلم تعرف توقفا .. وبارادة الحصق 

كان اتحاد المحامين العرب © خفاقة رأياته » عربيسة مراميه .. 

عملاقة مكانقه » سامية دواعية ... قومية أهدافه » موحدة 
أراضيه ٠‏ 


القغسهداء والابرار والقديسين وحسن,. اولئتك رفيقا . 


المصامى 


الى نمفيق ولمين ٠‏ 
وداع اليم ٠.٠‏ 
وحزن مقيم ٠‏ 
لقسيد الاستاذ/ زكى هراد المحامى 


يختطف الموت عريرا على او عليك , ٠‏ فيعتصر. الأسى القلب »© وتفمر الننس 
كابة سا رمادية تاتبة ؛ ثم نتعزى بأنها سئة الحياة » ونتأسى بايمان خالد ما خلدت 
الحياة . آما أن يختطف الموت عزيزا على قيم الحياة العظيى » وجوهرها الاسهى * 
الا وهصواروس النغشسال .. فان ذلك آمر فوق طاتة الحزن الفردى » والاسى 
الوجدانى لآحاد الثئلس أو عشراتهم أو الوفهم » آو هتى ملاييتهم ٠.‏ 


ذلك ما احدئته الغيبة النبائية الفاجعة لكل من التَميلين الغتظيمين أميّن الشنلى 
ثم فستيق الرشيدات.ف) سماء المحاماة .العربية » بل.سماء الإة العربية. جبعاء 50 


ان الحرية والاسستفلال .والسلام. و العجل. :والاخاء الانساتى و9 والصدق و 
والمساواة “والحق حق الانسان ف الحياة حرأ طليقا 


وحق الشسعب ف تقرير مميره واختيار طريقه .. ان كل هذاه المعانى الجليلة 
التى استشهد فى سبيلها خيرة الناس »© منذ وجد الانسان على وجه البسبطة #* 
تد أسيبت بخسران أكيد فى هذين المتاتلين الباسسلين عنها وبها . 


وثأنى لاذكر شقيتا وأمينا فى سساعات الشقيدة التى مرت بها وحدة اللحامين 
العرب 4مرة فى الجزائر » واخرى فى العراق .. كم كانا مطمئئين ونحن فى اضطراب 
وقلد وكم كانا وائقين ونحن فى سك وريبة أيقنا أننا سئلتقى مهما افترقنا وسنتحد مهما 
اختلفنا وق كل كفدة كان الختام التقاء واتحاد بعد درس وتمحيصس حاد ودتيق 
لكل الارلاء .. وكان اللتاء دآئيا عند شعارنا العظيم « الحق والمروبة 2 . 


ما آمين فى سودائه أو شقيق ثى أردنه قهما الأعلام الخفاقة فى ساحات 
التود عن الارشس والشعب وهما اشعة الامسل فى تلب ظلبات اليأس ... واذا كان 
ودآعنا حزينا فعا “ فزع الأنسان تحث سماء رااعدة .. فان الرعد يتلوه المطر . 
والمار يعثبه الصحؤ ثم تشرق الشمس فتغير الارض . 


ان املنا العظيم 53 شباب المحامين العرب الدّين تعليوا منهما ومن المتاتلين 

النظار الآخرين ف مهنتنا 5لاجدة ... أن ينبت من بينهم من يعوضون جماهير 

0 ويقدمون لتلك المعانى 0 ف الحياة ., مقاتلين حددا بن ابياء 
فتيق الرشيدات وآمين الشيلى . 


ش المدل جنبة المظطلوم 29 جححيم التنلالم معههه 
آمي المؤمنين عمر بن الخطاب 


وبشالثق 


1/4 
/0ذظغظ1[|ظ[|!|ظظ1ظ2ظ 


اننخاب الأستاذ أحمدالخواجه 
ِ َ : 
ا سٍ ! 5 35 55 1 
© نشيبا للمحامين © 
فى السابع عثين من شهر: نوقيير عام 1317/8 اجتبعت الجيعية العموميسة 
للمحامين لانتخاب الاستاذ النقيب »© وأجريت الانتخابات بين الاسستائين احيد 
الخواحجة وعيد العزي الشوريجى » واسنرت نتيجتها عن قوز الاستاذ أحيد 
الخواجة نقييا ... 
٠‏ وفيا يلي بيان تفصيلى بنتيججة الانتخاب فَكافة اللجان الانتخابية بكل مسن 
التاهرة والنتاباك السرعية , 


اولا )ا القسساعسسرة 
اللجئة الانتخابية جملة ياطل 2 الخواية السوريجى 
لاف الل 8 تعرل كه د 
8 ل 3 لبعك ذا 
3 اكه 7 رركا ذا 
ِ 404 .لا ا 4لا 
. لقة 7 ف كلل 4 
ى ا 0 ذل وذل 
كد الس متخ شنك 
ال 11 م 
نانيا : النقابات الفرعية 
اإسغتدرية كه 620 1 ما 
الجيييرة:؛ ال يت 3 7 
نيديا 7 0 عر ا 
شبين " الكوم ' لعل 54 انار لال 
تميسساط مخ ممه 000 يعنلا 
الزتاريق 11 ب 3 ال 
طتط سسا كنل 3 ا ان 
المنصورة سه 0 أن 
كفر الشسيخ م فى فى اناا 
يور سسسعهد أ 5 و 3 
الاسماميلية 53 38 5 أذ 
بئى مويف دا ل 4 الل 
:ينا ناد 0 أ أبن 
ا لستصيؤط 85 الا به ب 
تنسسا لذن هده 06 ف 
أسسوان 104 55 3 1 
المنيهسور .#2 كي رف 18 


الارادة متى تمكنت من النفوس » وأصبحت مراثا يتوارثه 
الأيناء عن لآباء » ذللت كل صعب » ومحت كل عقبة ء وقهرت 
كل مانع مهما كان قويا » ووصلت عاجلا أو آجلا الى الغلية 
المطلوبة ٠.١0‏ 
الزعيم الخالد الذكر سعد زفلول 


سس 


فهرس الأبحاث 

| ”م -- ذيم : 

السيد الأستاذ/ عصمت الهوارى المحامى سكرتير التحرير 
الاحكام المستحدئة فى القانون الجديد للعاملين بالقطاع العام 
رقم 8؟ لسنة 191/8 

للسيد الأستاة/ سعد الليثي نامف المحامي 3-5-0 ووه 

للسيد الأستاذ/ عل أمو السعود المحامي موه وه« 
استعمال الجمهور للمال العام 


للدكتور / محمد عبد الحميد أهو زيد 0000 وو مهمه 


هسكوى المجنى عليسه كقيد يرد على سلطة الثيابة العامة 
فى تحريك الدع وى الجنائية 
العقود الشرعية والتعسف فى آثارها 
للدولة 
للسيد الأستاذ/ محمد صالبح القويزى 


عضوية جمعية الحقوق العراقية م٠‏ ععه ممه 
هي رواكم المرائعهات ىا ك2 ل ف هيه مهن 
و 6 


أخسار تقابييسة ولو ومو عدر عدر 
1 


»»#©6 


كم 


64 


ف 


15 


135 


لمحيل 


لجل 


ل خهرس الأحتتساع 


١ 15 1‏ أكتوبر 1519/9 1 فمل خاضح علنى : علانية عتوبات إل بكلا 
ب لس مكان عام : بالمصادفة © مقبرة 


لص موصو 1 


01 7 هل اكتوير 117/8 ا نفتيثش. : اذن » اصدارم » سلطة تحقيق ': محكمة 
موضوع ٠.2‏ 


. ب سه ادن تفتيش : صحة : 
ج س أذن تفتيشن : شكله . 
د ل تحريات ٠‏ مصدرها © جديتها . 


؟ . ١٠٠‏ أكتوبر ةا ا دفاع : اخلال بحقه © حكم © تسبيب *# عيب . 
ب ل حكم ؟ تسبيب 6 عيب ٠.‏ 
142 58 آأكتوير “إ/اة! حكم : اصداره . دعوى مدئية. . نقض »© طعن”لثائى مرة . 


لأجراعات م 2/1 


١ 1 0‏ أكنوبر ١117#‏ ا دتزوير ‏ محرر عرق . 
بع جريمة : وقوعها »4 مجنى عليه » تنازله عن حتوقه 
المدنية » 3 متهم '©2 نزوله عن التمسك بالسند المزور . 
5 : دفع قانوتى ظاهر البيطلان .6 رد عليه. 6 
دفاع ©؛ اخلال بحقه » حكم » قصور . 
د لس جرائم مرتبطة : عقوبة »6 نتضص © طعن: مصلحة . 
عتوبات م 1١/85‏ 


>١1 1١ 5‏ أكتوبر ١91/8‏ أ خطأ : تقديره ©» مسمثولية ملاية 2 الل لي جنائية 
نب اسم اكيبير : أقواله » تقديرها © محكمة موضوع '. 
جا ل دعوى : واقعها ».استخلاصها ٠‏ حكم .!) تسبيب . ميب 
دسا ضرر *. عتاصره © بيانها © مسئولية تقصورية * 
أركائها ال اعم وال : 
س خط مثشترا يديك سيو 
و ل نقض ا : 
اح دين عيب # ئتضشس * صنيفب اه 
ح مس بمذكرة : تتديمها . مرافعة > اقفال بأبها . دياع ٠‏ 


الخلال بحقه . 
ل 1١8‏ 468 أكتوبر #/91( الديك 3 اديوه د محش ها يي عي : 
خم 1# 39 اكتوير #ااذا 1مباجلام ا عخوية + اتظبيكها .وطن عوية ٠‏ تقش 


ب سد تقض 7 طلمن »© مشّالفئة كافون . رد اعتبار . تهبة ٠‏ 
هه ق 8لا؟. لسسئة ٠: ١504‏ ومحقيا احراءات ير :. مه 


رقم ١‏ رقم 1 :5 
الحكم الصفحة القتاريخ- * البتيان 


1ذ9)20015152؟ أاكتوبير ؟/!15. أ ب محكية حنايات : دعوى »© نظرها ©» قاض »©. صلاحيته 
اأجراءات م ١٠8؟‏ 
بدت جل فسيقة كوي قافة 6 لقال جه + 
جا دفاع : اخلال بحقه . دفاة متعلق بموضوع . 


, "'9"؟ أكتوير 1199 ب حكم : بياناته » محضين جلسة‎ 1 ٠ 
ب ل اثبات : خيرة . خبير استشارئ »© تقريره . طبيب‎ 
. شرعى »© طلب استدعائه‎ 
٠ ج ل حكم : تسبيب 6 عيب‎ 


دامس نقكض : طعن © سبب , 


1 15 5 نوسير 1910/7 محاكمة : اجراء . تحقيق . دعوى جئائية ؛ بطلان + 
ب ل محرر مزور : اسثعياله . 
ج ل جريمة مستمرة : استعمال ورقة مزورة . جرييبة 
مستمرة » تقادمها . 1 
د محكية موضوع * سلطتها فى تقدير دايل . تكرير خبينم 
نقض »2 طعن ©» سبب . دفاع > اخلال بحته . حكم لا 
تسبيب © عيب ٠.‏ 
هاس يحاكية : اجراء . دعجوى مدنية » جنائية ٠.‏ قضص # * 
طعن » خطأ فى تطبيق قاثون . اجراءات م 164؟ 


١! 1‏ 5 وفضمير 151/8 1 شاى : فش . قرار وير تموين ؟0؟ لسنة 1110 ما 
ق 58 لسنة 1541١‏ ق ٠١‏ لسنة 1١515‏ 
ب ل تهمة : وصفها » تعديله » محكية موضوع © سلطتها 
ىج محكمة استثنافية : شاى » غش . نقض © طعن # 
خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ 
دس واتعة : تبحيصها وبيان مدى انطباقها على القانون ٠‏ 


م #؟ © نوفضيبو 151/8] حكم : تسبيب بيان . نقض. ©» طعن ©» سبب . 


ب نقض : طعن © نطاقه ٠‏ محكية نقض © سلطتها ىن 


م مع لا يونيه 8398 02020 213ل تأمين عيئى الو انون د تسن 
8 ق 164 لسنة .116 ق 68؟ لسنة 168اق؟1كا 
لسئة مم15 


ب ل آمتياز ' دين شرائب . ق ١6‏ لسئة 1585 م 35٠.‏ 


ال ش فهرس الأحكاو 


رقم رقم 

المي 11 فحة | 9 البيسسان 

اهل 51 /ا؟ يونييه ال151 1 نقض : طعن © نظره . دعوى ©) خصوية © انقطاع . 
مرفقات مم 558 و5558 و5519 . 
ب دنقض : طعن ©» مصلحة . دعوى مصلحة . آحوال 
شخصية »© طلاق © آأرث . 
ج ل حكم :,ي حجية ٠‏ 

ف لين 8 يونيه ”15127 1 1 تقادم : مسقط . محاماة > أتعهاب . مدنى مم "لاا 
أو 9/9" مانع أدبى حكم ©) تسبيب 4 يبب . 
ب ل محام ؛ أتعاب © تقادم . نتضص. © طعن © سهب .. 
جه لس ممنتند : تفسيره © محكية موضوع »)2 سلطتها .نهقشسن 
طعن » سيب متعلق بواقتع . 

ل ٠‏ ىك يونيه "19/7؟5| دعوى : ضم . بيع . تعاقد ) صحة ‏ حكم © طمن *# 
تقض » أثره . ق مرافعات سابق م 578 

11 0 اايوليه #لا19 3< 1 ضرهة : تركة . ق 155 أسنة 15155 م ١5‏ 
ب - تأمين عينى- : رهن . تجزئثة , التزام . مدثى هم.5١‏ ل 
و.5.١/؟‏ 


١١١ 55 3‏ يولييبه م0٠‏ احوال فخصية : نسب . دعوى © قبولها ٠‏ 


رقم الايداع ١.‏ سنة 19174 


دار وهدان تلطباعة اكيم “لون 


دار وهدان للطباعة والنئشر 
* ميدان بركة الرطلى بالفجالة 


امالك !أ 


